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الحمد لله الرحمن الذي علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان؛ نحمده عدد خلقه 
وزنّة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته « قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل 
أن تنفد كلمات ربّي ولو جئنا يمثله مدداً 4 ط ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 6 . 

أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وَسِعْ كل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً 
تبيد السملوات والأرض ولا يبيد وتفنى كل نسمة ونفس ولايفنى » كل شيء هالك إلا 
وجهه 4. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صاحب الرسالة الخاتمة والشريعة الحاكمة « قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مُبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى الثور » . 

اللّهمْ اجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على محمد وعلى آله وأزواجه وذْرَيّته» كما 
صلّيت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؛ وارضٌ اللّهِمْ 
عن صحبه الكرام وعترته المظام وتابعيهم بإحسان؛ واجعلنا في زمرتهم والفعنا بهم واحشرنا 
معهم إنك بنا رؤوف رحيم. 0 

فلم يزل القرآن العظيم مستمر الفيض دقّاق العطاءء منذ أن أقسم به الله سبحانه 
وتعالى على صدق نبيّه وصحة رسالته فقال: 9 يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين 
على صراط مستقيم » وهو مائدة الرحمن حقا وصدقا تعاطاه القوم فشفوا به عليلهم ورَووا به 


1 المقدمة 


غليلهم ونقعوا به صاديهم ودفعوا به عاديهم» تثنت عليه أصلابهم بالليل يتملقون ريهم 
الجليل فآناهم جزاء تملقهم فهماً في كتابه فجمع لهم ما بين سن القول وححشن العمل 
« الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم ©. 

وبدأت مسيرة المتقين مع كتاب الله فهماً وتفسيراً ابتداءً من قائدهم ونبيهم محمد 35؛ 
الذي يقول في قوله تعالىٍ : 9 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة #: الحسنى الجئة. والزيادة 
النظر إلى وجه الله عر وجل وانتهاءً بمهديهم وأتباعه الذدين يحققرن تفسير كتاب الله عملي 
ويقع بهم مراد الله تعالى من قوله : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فننة ويكون الدين كله لله 4؛ 
فلا يبقى بيت من وبر ولا مدر إلا وأدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بذلٌ ذليل» عرًا يعر الله 
به الإسلام» وذلاً يذلّ الله به الكفرء بدأت هذه المسيرة كجلع شجرة طيّة ١‏ أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها ». وتفرّعت الفروع ونشات الأغصان» 
وأينعت البراعم والازهار وانتشرت مدارس التفسير وحلقات الدرس لكتاب الله عزّ وجل تملا 
الآفاق فلم يكن ثمّة مسجد إلا وفيه رجل يجتمع عليه تلامذة يتدارسون كتاب الله سبحانه 


وتعالى . 
وتحدّث أصحاب الكتب المصئفة في علوم القرآن عن التفسير فقسموه إلى نوعين 
عظيمين أو إن شئت فقل فرعين كبيرين: 
التفسير بالمأثور. 
ب التفسير بالرأي . 
فأما الأول فهو الذي يقف عند الآثار النبوية وأخبار الصحابة والتابعين المتعلقة بفهم 
آية من كناب الله يجمّدها ويرتّبها ويؤلّف بينها. 


وأما الثاني فقسمان: رأي محمود. وهوالذي يشرع صاحبه في فهم الكتاب الكريمٍ 
بعل استجماع العدّة من درس لغري وتمكن فتهي ومعرفة ة أصولية وعناية بالحديث رواية 1 
ودرايةٌ, وغير ذلك مما لا تفكٌ عنه حاجة المفشر مع تقرى الله واقتفاء آثار السلف والتورع 
عن الجرأة على دين الله سبحانه وتعالى أو محارزمةه . 
ورأي مذموم وهو الذي يقتحم صاحبه أبواب الكتاب العظيم بغير تسلّح بهذه العُدّد 
أو ينظر فيه وقد غلبه هوىٌ من الأهواء أو أخذت بلبّه بدعة من الدع فهو يخبط فيه عشواء. 
ويضرب فيه عماء. 


والأمئلة على كل لون من هذه الألوان أكثر من أن تحصى, وإنما نضرب لكل لون 
مثالين حتى يكون بمنزلة التوطثة لموضوعناء والمدخل لمشروعنا. 


-١‏ تفسير الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن جرير الطبري الذي زخر بأقاويل 
السَلف ومأثوراتهم حول كل آية من آيات الكتاب العزيز. 

١‏ - تفسير أبي الفداء إسماعيل بن كثير الذي يُعْدَ اختصارا لتفسيري ابن جرير الطبري 
وابن أبي حاتم الرازي» مع ما زاد من الفوائد الجسان التي انفرد بها عنهم. 

ومثال الرأي الثالث وهو الرأي المذموم : 

١‏ - تفاسير الفِرّق الضالّة من الشيعة الرافضة والباطنية الضالّة. والصوفية الغالية, 
والمعتزلة المعطلة, ونعطي مثلاً مما راجّ من كتبهم وهو: تفسير الكشّاف للزمخشري الذي 
امتلأ بالذبٌ والحجاج عن مذهب الاعتزال وعقيدة المعتزلة من تعطيل صفات الله سبحانه 
وتعالى » وعدم الإيمان بخلقه لأفعال العباد وإنكار أكثر مسائل القدر ورؤية الله في 
الآخرة. . . إلخ . 

؟ - التفسيرات التي تعتمد على الفكر المحصّن في فهم الرأي دون النظر في مواقعها 
وأحكامها والفهم للغتها وبلاغتها كتفاسير المُغرقين فيما يسمّونه بالتفسير العلمي ونحو ذلك» 
ومن أظهر الأمثلة على ذلك: كتاب تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري . 

وأما النوع الثاني وهو الرأي المحمود فهو الجامع بين سن الرواية وحُسْن الدراية, 
الذي لا يميل مع مذاهب الفلاسفة أصحاب الفِرّق الكلامية ولا يتنطع في المسائل العلمية 
أو الإغرافات الصوفيّة وإنما يقف فيما وقف عنده السلف الصالحون. ويبسط فيما تركوه 
للمجتهدين ومن أمثلته : 1 

. كتاب فتح القدير الجامع بين فنيّ الرواية والدراية للتفسير للشوكاني‎ ١ 

؟ - كشاب تفسير القرطبي*؟ وهو الذي نحن بصدده ومنه اختار المؤلّف الكريم 
والباحث الجليل هذه المجلدات على هذا النسق الذي تراه بعون الله وتوفيقه. 
نبذة عن منهج القرطبي في تفسيره: 

فالإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي واحد من هؤلاء الذي 
اشتغل بتفسير كتاب الله مدى عصره؛ واستفرغ فيه مثنته وكتب فيه تعليقاً يتضمن نكداً من 
التفسير واللغات والإعراب والقراءات؛ والردٌ على أهل الزيغ والضلالات. وأحاديث كثيرة 


(8) هذا من حيث الجملة وال ففي تعرّضه لبعض سائل صفات الله مغمز, وذلك أنه يضطرب أحياناً بين 
مذهب السلف في الصفات ومذهب الاشعرية في تأويلها. 


5 المقدمة 


شاهدة لما يذكره من الأحكام ونزول الآيات. جامعاً بين معانيها ومبيناً ما أشكل منها 
بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف. 

وقد اشترط الإمام القرطبي في كتابه إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى 
مصتفيهاء قال: وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مُبهماً لا يعرف من أخرجه 
إل من اطّلع على كتب الحديث؛ فيبقى من لا خجبرة له بذلك حائراً لا يعرف الصحيح من 
السقيم, ومعرفة ذلك علم جسيمء فلا يقبل منه الاحتجاج به» ولا الاستدلال حتى يضيفه إلى 
من خرجه من الأئمة الأعلام » والثقات والمشاهير من علماء الإسلام, ونحن نشير إلى جْمَل 
من ذلك في هذا الكتاب والله الموفق للصواب». 


ولقد سمى القرطبي تفسيره بالجامع لاحكام القرآن» والمبرّن لما تضمنه من السَنّة وآي 
الفرقان . 
الفقه في تفسير القرطبي : 

يشغل الاهتمام الفقهي جزءاً ضخماً من تفسير الإمام القرطبي » فهو لا يفوت آية أو 
جزءاً من آية ‏ له مناسية بالأحكام الفقهية إلا تحدّث فيهاء سواءٌ كانت هذه المناسبة مباشرة 
أو غير مباشرة . 

ففي قوله ,تعالى : ظ والوالدات يرضعن أولادهنْ حولين كاملين » الآية. فرّع منها 
القرطبي ‏ رحمه الله ثمانية عشر مسألة» منهن ست عشرة خالصة للفقه وإيراد أقاويل 
العلساء ومذاهب الفقهاء. والمسألتان الباقيتان تتعلقان بالفقه من قريب. 


بل هو يتحيّن الفرصة للكلام على الفقهء فهو في تفسيره لقوله تعالى : [ وإن لكم في 
الأنعام لعبرة * نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبئا خالصاً سائغاً للشاربين » الآية» 
يتحدّث طويلاً عن حكم المني, طهارته أو نجاسته. ويفيض في مذاهب العلماء وأدلّتهم . 
بناءً على ملمح لمحه النقاش. حيث ينقل عنه قائلا: «قال النقاش: في هذا يعني في 
الآية ‏ دليل على أن المني ليس بنجسء وقاله أيضاً غيره واحتجٌ بأن قال: «كما يخرج 
اللبن من بين الفرث والدم سائغاً خالصاًء كذلك يجوز أن يخرج المني على مخرج البول 
طاهرا». 


ثم يفيض في | الحديث عن الآدلّة المتعارضة وتوجيههاء وهو في حديثه الفقهي يتسلّل 
إلى أكثر المسائل دق وأبعدها مغزئ. ففي كلامه على الآية: « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً يترئّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً. . . » الآية» يتطرّق إلى المرأة يأتيها 
نمي زوجها وهي في بيت غير بيته» فيذكر الخلاف فيهاء في المسألة العاشرة. 
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وله رحمه الله - نظر دقيق» وحاسّة استنباطية مرهفة, واستنباط للفقه من مظانه 
عجيب ‏ ولكنه ليس عجيبا من رجل وصفه المترجمون بأنه: وكان من عباد الله الصالحين» 
والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعينهم من أمور الآخرة. 
أوقاته معمورة ما بين تنوجّه وعبادة وتصنيف» إلخ . . . انظر إليه في تفسيره لقوله تعالى : 
« فابعئوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة. . . » الآية. يقول: «في هذه البعثة بالورق دليل 
على الوكالة وصحتهاء؛ ثم تحدّث عن أحكام الوكالة ‏ انظر المسائل رقم 1٠١‏ إلى 9477 
من هذا المصّف ‏ ثم قال: «قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية جواز الشركة لان 
الورق كان لجميعهم» وتضمنت جوز الوكالة لانهم بعثوا من وكلوه بالشراء وتضمنت جواز 
أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معأء وإن كان بعضهم أكثر أكلا من الآخر. 

فلا غرابة إذن من أن يكون الكتاب مصدراً فقهياً قد يحتوي على ما لا يوجد في كثير 
من كتب الفقه المطولة من دقائق الأحكام» وليس غريباً إذن أن يذكره فضيلة الدكتور 
محمد حسين الذهبي ضمن «تفاسير الفقهاء» في كتابه القيم «التفسير والمفسرون». 

وقد سبق الإمام القرطبي بهذه الطريقة الشريفة في التعرض للمسائل الفقهية من خلال 
تفسير القرآن بعض العلماء منهم ثلاثة من كبار الفقهاء لهم منهج خاص. ورابع له منهج 
مخالف: 

فاما الثلاثة الذين يتميّر منهجهم معاً بانتقاء آيات الأحكام ‏ أو هككذا سمت من 
القرآن» وهي الآيات التي تتعرّرض صراحة للاحكام الفقهية من صوم وصلاة للمسافرين ودين 
ورضاع وطلاق وأسرئء . . . إلخ انتقاء هذه الغينة من الآيات وتفسيرها تفسيرا مستوعبا 
للكلام على الأحكام التي بها وبيان مذاهب الفقهاء فيها. وهؤلاء الثلاثة هم: 

١‏ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص - وهي نسبة إلى عمل 
الجصّ (ت *7١‏ ه). وقد كان إمام الحئفية في زمانه. وله مصئّفات عديدة مفيدة في الفقه 
منها الكتاب الذي سماه «أحكام القرآن». وهو من أهم كتب التفسير الفقهي عند الحنفية 
خاصّة؛ وهو يعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه لا يتكلم إلا عن الآيات التي لها تعلق 
بالأحكام ‏ سائرا في ذلك على ترتيب سور القرآن وآياتهاء وقد طبع هذا التفسير بالمطبعة 
البهية بمصر عام ال ها 

الإمام عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري ‏ الكيا ‏ الهراسي. 
ومعنى «الكياء بكسر الكاف وتخفيف الياء المفتوحة بعدها ألف ‏ أي : الكبير القدر المقدّم 
بون الناس (رت:4١مه)‏ وهو أحد الشافعية الفقهاء. له مناظراته ومباحثاته لنصرة المذهب. 
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وكتابه «أحكام القرآن» من الكتب المصتفة لنصرة المذهب الشافعي, وقد رتّبه مشل ترتيب 
كتاب الجصاص السابق» إذ يصرح في مقدّمته أن الحامل له على تأليف كتابه هو أنه لما 
رأى رجحان مذهب الشافعي على غيره» قال: «أردت أن أصتف كتاباً في أحكام القرآن. 
أشرح ما ابتذعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوامض المسائل. وضممت . 
إليه ما نسجته على منواله. . .» 

7 الإمام القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي ‏ المشهور 
باين العربي دزت "1ه مهي وكان من أهل التفن في العلوم والاستبحار فيهاء والجمع لها 
متقدّماً في المعارفث كلهاء ثاقب الذّهن في تمييز الصواب ملهاء على خسن خلق. وطيب 
معاشرة؛ وكرم نفس. وكثرة احتمال. 

وله في مذهب مالك رحمه الله تصانيف كثيرة. منها شرح الموطأء وكتاب أحكام 
القرآن ‏ ولعلّه من أجود كتب الأحكام الثلاثة المُشار إليها هناء لوفرة عالم الرجل. وأصالة 
ماخذه. وجودة قريحته. والكتاب مطبوع متداول مشهور طبع في مطبعة السعادة عام 
ال ها 

وأما المفسّر الرابع الذي اهتمّ في تفسيره بالقضايا الفقهية ولكن ليس بإفراد آيات 
الأحكام بالتفسيرء وإنما بالاعتناء بها في ثنايا تفسيره للقرآن كله فهو: 

؛ - الإمام فخر الدينٍ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي ‏ المعروف 
بالفخر الرازي رت 3 ه)ء وهو عربي فرشي من سلالة أبي بكر الصديق رضي الله عله 
وقد كان متكلماً على طريقة الأشاعرة» وكان فقيهاً أصولياً بارعا ثاقباً, والّف كتابه التفسير هذا 
الذي سماه «مفاتح الغيب» على طريقة في الكلام والفلسفة؛ يعني قبل توبته من الكلام 
وبلاياه» ومع ذلك أكثر من البحوث الفقهية فيه وأفاض, حتى إن مبحث قراءة المأموم خلف 
الإمام أو الإنصات له الذي عقده في تفسيره للآية الكريمة « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لعلكم تُرحَمون » الآيةى بلغ أكثر من ست صفحات. 
كتاب تفسير القرطبي بين هذه الكتب: 

لا شك أن الإمام القرطبي قد أقاد من كتب هؤلاء السابقين بعد أن درسها دراسةً 
وافيةٌ فذكر في تفسيره أجود ما فيهاء إما مستدلاء أد راديأء أو مستانسأء أو ناقداًء أو 
مفتدا وقد تخلّص من كثير من منقطات من سبقوه خصوصاً: 

- التعصّب لاثمة مذهبهم. 

عدم التعمّق في استنباط دقائق المسائل ‏ إذا استثنينا الجصاص -. 

الاختصار في إيراد مذاهب العلماء في كثير منها. 
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فأما التعصّبء فقد وجدنا شيئاً من رائحته حين الكلام على كتاب أحكام القرآن 
للهراسي . فإن مقدمته تشهد بتوجهه لنصرة مذهب الشافعي, ولعلل سابقه الجصاص كان 
أشدّ تعصّباً لمذهب أبي حنيفة» فهو يتعسّف لكي يجعل ظواهر الآيات موافقة لرأي أبي 
حنيفة؛ ومن أمثلة ذلك التعسّف محاولته أن يستدلٌ بقوله تعالى : ط ثم أتمُوا الصيام إلى 
الليل 4 الآية» على أن من دخل في صوم التطوع لزمه إتمامه. وهو مذهب الأحناف ‏ مع أنه 
مُخالف للسئة وعمل النبي 6 وصحاشه الكرام وقد اشْمَدذت عبارة الجصاص في نقده 
للمخالفين لدرجة عدم احترامه للعلماء الأجلاء الذين يفضلونه رتبة ويفوقونه علماً وفقهاً. 
بل لعلّه لا يصل لأن يقارن بهم مثل الإمام الشافعي رحمه الله فهو يصف كلامه أحياناً بأنه 
«كلام فارغ لا معني تحتهه. وأحياناً يقول: «ما ظننت أن أحداً ممّن يتتدب لمناظرته خصم 
يبلغ من الإفلاس أن يلجا لمثل هذاء». 


حتى دفع هذا التعصّب رجلا مثل الكيا الهراسي الشافعي إلى الذبّ عن إمامه بمثل 
قوله تعقيباً عليه في هذه المواضع: وإنه لم يفهم معنى كلام الشافعي رضي الله عنه. ولم 
يميز بين محل ومحل» ولكل مقام مقال. ولتفهم معاني كتاب الله رجال» وليس هو منهم». 

أما ابن العربي فقد كان متعصّباً لمالك. وكان أحياناً ينتقص أبا حنيفة بزيف كثير من: 
مذهبه فهو عنده قد سكن دار الضرب2*», فكثر عنده المدلس» ولو سكن المعدن كما فيضن 
الله لمالك. لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسيز الملّة ‏ كما صدر عن مالك». 
على الشافعي في اللغة وغوصه على المعاني ومعرفته بالاصول ‏ قال: «كل ما قال الشافعي» 
أو قيل عنهء فهو كله جزء من (مالك)؛ . ونغبة من بحره» ‏ إلح . 

لكن القرطبي كان أقلّ تعضباء وأكثر احتراماً اللمشايخ , والعلماء. فهو يمشي 3 الدليل 
حتى يصل إلى الحق ‏ مهما كان مخالفاً لرأي مالك؛. ومذهب المالكية, فهو يردٌ مذهب 
مالك صراحة في تفسيره للآية الكريمة: ط وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين » الآية» فقد ذكر الخلاف في إمامة الصبي, وذكر تفصيل العلماء في متها 
ذكر أن (مالكاً) ممْن منع إمامة الصغير جملةً» وأن الأوزاعي ‏ وهو من أشهر علماء المالكية ‏ 
قال: لا يوم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم . . . إلا أن القرطبي قال: «إمامة الصغير 
: جائزة»» واستدل بالسئة الثابتة في صحيح البخاري رضي الله عنه «انظر المسألة رقم 73١1/‏ 
من هذا المصئف» . 


وفي تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة: ط أجل لكم ليلة الصيام السرفث إلى 


(©) يعني بها بغداد. 


0 المقدمة 


نسائكم » الآية, يذكر اختلاف الفقهاء في حكم من أكل ناسياً في نهار رمضان. ويحكي 
مذهب مالك رحمه الله. وهو أن يفطر وعليه القضاء . قال: «وعند غير مالك: ليس بمفطر 
كل من أكل ناسياً لصومه. قلت قلت وهو الصحيح» وبه قال الجمهوره ويستدل بالحديث 
المشهور في ذلك . دانظر المسألة رقم 01١‏ من هذا المصئف». 


فالقرطبي إذن يدور مع الدليل» بل أحياناً يرد على تشنيع الإمام القاضي أبي بكر بن 
العربي بالعلماء. ويغضب لهم مهما كانوا مخالفين لمذهبه بل لمذهب الجمهرر. فهو و 
يتعرض في تفسيره الآية « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتُخذون منه سكرا ورزقاً حسناً » 
الآية /با5 النحل يتعرض لتشنيع ابن العربي - وهو مالكي مثله على الحنفية في إباحتهم 
شرب بعض الأنبذة» إذ جعلهم ابن العربي مثل أغبياء الكفارء فقال القرطبي : «وهذا تشنيع 
شنيع 2 حتى يلحق فيه العلماء الأخيار: في قصور الفهم بالكقار . 

وهذه الأمثلة الماضية متكررة يما لا يحصى في كتاب التفسيرء وهي تدلّ على سلامة 
فكرء واتزان عقل. ورحابة صدرء» وسواء نفس » وهذه مع أدوات العلم هي أهم ما يعتَدٌ به 
الفقيه . 

وأما عن حجم الفقه في كتابة فحدّث ولا حرج2 ويكفي المدخحل السابق دليلا على 
ذلك ثم يكفي هذه المجلدات التي تخرج اليو إلى النور.» والتي تحتوي القضايا الفقهية 
في هذا السفر الجليل دليلً على عمق نظره وبُعد غوره, وكثرة علمهء ووفرة فقهه. ودقّة 
استنباطه رحمه الله تعالى . 

ولا نريد أن نشغلك بأكثر من هذا حتى نخلّي بينك وبين مصنّف الأستاذ«الفاضل-فريد 
الجندي » وكتابه الجليل القدر. 
التعريف بكتاب «الجامع لأحكام الفقه, : 

لم يسرع .فضيلة .الدكتور.الشيخ محضد حسين الذهبي في أن يجمل كتاب تفسير 
القبريطبي: تحيته باسد:وتفاسير الفقهاء) » وما صلعه الشيخ الذهبي رحمه الله هو عين 
الصواب» فتفسير القسرطبي زاخر بالقضايا الفقهية على النحو الذي سنراة في الصفحات 
القادمة وفي ثنايا هذا المصئف. 

وقد وصف العلامة ابن فرجون تفسير القرطبي ‏ في كتابه الديباج المذهٌب 'تاته من 
لمصل التفاسير وأعظمها نفعاًء أسقط من القصص و«التواريخ وأثبت عوضها أحكام القرآن 
واستنباط الأدلّة وذكر القراءات والإعراب والناسخ والمنسوخ . 

فقا. تصدّرت أحكام القرآن واستنباط الأدلة اهتمام القرطبي في هذه الموسوعة 
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التفسيرية الفريدة من نوعهاء حتى جعلها ابن فرحون أول ما أثبت في كتابه. 

ونظر الأخ المكرم الأستاذ فريد الجندي في كتاب القرطبي فلم يكت بالوقوف على 
ساحله ينظر إلى موجه المتلاحق. ومدّه المتتابع المتناسق وإنما غاص في أعماقه ليقبس من 
دره ومحاره؛ ويناسق بين لآلشه وأصدافه, لقد أعاد قراءة الكتاب» فقرأه هذه المرة قراءة 
فقهية على منهج الفقهاء لا على منهج المفسّرين فوجد فيه ما يصلح لآن يكون كتاباً مصغراً 
في الفقه منسوجاً على نحوما نسج الفقهاء في كتبهمء ٠‏ مطرّزاً بأروع ما تكون المباحشة 
الفقهية والمدارسة العلمية من سياقة الأقاويل وحكاية المذاهب وصياغة أوجه الاتفاق 
والاختلاف وطرائق الاستنباط والاستدلال إلى الترجيح بين الأقوال؛ وتنقيح المذاهب وتأبييد 
المذهب المختار» وتفئيد أدلة المخالف, وهذا كله مكان كتب الفقه هو به أليق وألصق. 


منهج ا لمصتف: 
-١‏ جمع المسائل الفقهية من كتاب التفسير من مظانها المختلفة غير متقيّد بآيات 


الأحكام دون غيرهاء بل قد يوجد الحكم في آية لا يخيل لكثير من العلماء. فضلاً عن 
الطلبة أنها تَمْتّ بصلة إلى آيات الأحكام ومثال ذلك : 


أ- في مسائل الصلاة: تجد حكم صلاة مُن غابت عنه القبلة عند تفسير قوله تعالى : 
وعلامات * وبالنجم هم يهتدون » الآية 1١‏ - النحل ‏ انظر المسالة رقم 6 من هذا 
المصتف. 

ب في مسائل البيوع: تجد حكم بيع الماء متفاضلاً وإلى أجل» عند تفسير قوله 
تعالى : ظ ومن لم يطعمه فإنه مني » الآية 14 - البقرة ‏ انظر المسألة رقم 7٠١‏ من هذا 
المصئف. 

ج- في مسائل الحج: تجد حكم من أخذ مالا يحي به عن غيره ولم يحجٍّ هو عند 
تفسير قوله تعالى : ط أولئك لهم نصيب مما كسبوا. . . » الآية 5١‏ البقرة - انظر المسألة 
رقم 05 من هذا المصلف. 

؟ - استخلص ما تكلم عليه القرطبي من أحكام بمتنها كما هو وحافظ على عبارة 
الإمام القرطبي دون تدشل - إلا في أمر واحد وهو قول الإمام القرطبي في بعض المواضع 
دوقد تقدّم في سورة كذا» فحينئل تحذف هذه العبارة لعدم ارتباطها بالمصنف الجديد. 

* التقط جزئيات الحكم الشرعي من مظان مختلفة من الكتاب وجمعها وألّف بينها 
ونسّقها على هيئة كتب يحتوي الواحد منها على مجموعة من المسائل فعلى سبيل المثال 
كتاب الطهارة التقطت أحكامه على النحو التالي : 
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المسائل من الأولى حتى المسألة رقم ١6‏ من تفسير قوله تعالى : ظ وأنزلنا من السماء 
ماءٌ طهورا. . . » الآية 4 - الفرقان -. 

ثم المسألتان رقم ١7.17‏ من تفسير قوله تعالى: ط إنما حرم عليكم المينة 
والدم. . . » الآية ١97‏ البقرة -. 

ثم المسألة رقم 14 من تفسير قوله تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون 
نجس. ١‏ . » الآية 54 - التوبة -. 

ثم المسألتان رقم 019 ٠١‏ من تفسير قوله تعالى : « لا تقم فيه أبداً # لمسجد أسْس 
على التقوى من أول يوم أحقٌ أن تقوم فيه. . . » الآية 1٠١4‏ - التوبة -. 

ثم المسائل رقم .7١‏ 257 5 من تفسير قوله تعالى: ظ ولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين. . . » الآية 4١‏ الحجر-. 

دانظر مسائل الطهارة وسائر مسائل الكتب الأخرى:. 

وهذا الإحصاء يدلّك على مدى العناء والتحرّي الذي انتدب المصتّف نفسه له بغية 
الوصول إلى كاقة الجزئيات التي يمكن أن تكون حكماً شرعياً في تفسير القرطبي بغض 
النظر عن ترتيب السّور والآيات. 

4 - وضع عناوين للكتب والمسائل؛ إذ وصل عدد الكتب إلى واحد وخمسين كتاباً 
أولها كتاب الطهارة, وآخرها كتاب الإكراه, وهذا الترتيب للكتب والمسائل جار على ترتيب 
الكتب الفقهية حسب ما درج عليه العلماء مع اهتمام خاص بكتاب نيل الأوطار للإمام 
العلامة محمد بن علي الشوكاني , وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام القاضي أبي 
الوليد محمد بن عبد الله بن رشد القرطبي . 

الحق المصئّف بهذه الكتب مسائل مجموعة متعلّقة بالسياسة الشرعية أفردها في 
آخر الكتاب وذلك لِمَا درج عليه العلماء من إفراد مسائل السياسة الشرعية بكتب مسخصوصة» 
مثل كتاب «غياث الأمم من التياث الظلم» لأبي المعالي الجويني الفقيه النظارة الشافعي » 
وكتاب الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي الحنبلي؛ وكتاب السياسة الشرعية لزين 
العلماء أبي عبد الله شمس الدين بن القيّم. ومن توافق المقادير أن يأتي هذا التصنيف في 
الرفت الذي يجعجم فيه بفصل الدين عن الدولة» ويصدر فيه من الكتب ما أهلكتها السنون 
مشل كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي يزعم مؤلفه علي عبد النرازق أن الإسلام دين 
روحاني فة فقط ولا دخل له بسياسة الأمور أو طرائق الحكم والقضاء. 


1 يقول الأستاذ فريد الجندي مصئف الكتاب فى الجذاذات التى كتبها تبيّن منهجه: 
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دئم جعلت لكل مسألة ترجمة» فإذا كان الإمام القرطبي لم يذكر فيها إجماعاً ولا رأي 
الجمهور, ولم يقطع أو يرجح رأيأء جعلت ترجمة المسألة يفيد هذا المعنى: انظر المسألة 
رقم 47 «اختلاف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم رمضان». 

وأما إذا كان هناك إجماٍ في المسألة أو رأي جمهور أو قطع أو ترجيح من الإمام 
القرطبي» ؛ جعلت ترجمتها أيضا يفيد ذلك... انظر المسألة رقم 117 في الاختلاف في 
المحرم إذا دل محرماً آخر» فيذكر الإمام القرطبي مذهب الكوفيين ومذهب مالك والشافعي 
وأبي ثورء ثم يقول في نهاية المسألة: والأول أصمّ. فاجعل ترجمة المسألة كالآتي: 
دعوة ودعاء : 

واخيراً: 

فالكتاب في فكرته ومنهجه دعوة مخلصة لإخراج الكتب الغقهية من بطون كتب 
التفسير والحديث؛ ولا أخفي سرَا أنني اخترت لبعض طلبة الماجستير موضوعات مشابهة 
لهذا الموضوع فاختار أحد الطلبة موضوع «القضايا الفقهية في كتاب فتح الباري للحافظ ابن 
خجر العسقلاني» جمع, وتوثيق. ودراسة». 

واختارت إحدى الطالبات: : «الفقه الجنائي في شروح مسلم». 

وإني لأتوجه إلى الله بالدعاء أن ينفع بهذا الكتاب مصتفه في الدنيا والآخرة, ويجعله 
أحد أعماله الباقيات الصالحات الشافعات عند رب ب الأرض والسمئوات» وأن يجعله سئة 
حسنة وطريقة مطروقة. له أجرها وأجر مُن عمل بها. 

وأن يغفر لي زلاتي» ويُصلح لي أعمالي ؛ ويوفق الدّارسين والباحثين إلى المفيد 
الجيّد الذي ينفع الناس خيره» ويعود عليهم بره وذخرهء تطبيقاً لقول الله الحكيم : وفأما 
الزيد فيذهب جفاء» وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» . . 

وكتب 
أبو عبد الله الفقير محمد بن عبد الحكيم القاضي 
المنيا في ٠‏ من ربيع الأول سنة 11414 ه 


١‏ كتاب الطهارة 


.» مسألة: في معنى قوله تعالى: ظ ماءٌ طهوراً‎ ١ 

قوله - تعالى - لمآء طهُوراً 4 يتطهر به كما يقال: وَضُوء للماء الذي يتوضًأ به. 
كل طهور ظاهر وليس كل ظاهر طهوراً. فالظهور بفتح الطاء الاسم . وكذلك الوَضوء 
والوقود. وبالضم المصدرء وهذا هو المعروف في اللغة. قاله ابن الأنباري. فبين أن الماء 
المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهر لغيره؛ فإن الطهور بناء مبالغة في ظاهر, وهذه 
المبالغة اقنضت أن يكون طاهرا مُظَمّراً. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقيل: إن ( طهوراً » 
بمعنى طاهر. وهو قول أبي حنيفة» وتعلق بقوله تعالى : ظ وسقاهم ريّهم شراباً طهوراً 04 
يعني طاهراً. 

ويقول الشاعر: 

خليلي هل في نظرةٍ بعد تسوبةٍ أداوي بها قلبي علي فُجورٌ 

إلى رجح الأكفال غيدٍ من الظبا يمذاب الثناياريقهنَ طَهُورٌ 


فوصف الرّيق بأنه طهور وليس بمطهر. وتقول العرب: رجل نؤوم وليس ذلك بمعنى 
أنه منيم لغيره» وإنما يرجم ذلك إلى فعل نفسه. ولقد أجاب علماؤنا عن هذا فقالوا: وصف 
شراب الجنة بأنه طهور يفيد التطهير عن أوضار الذنوب وعن خساس الصفات كالغلٌ 
والحسدء فإذا شربوا هذا الشراب يطهّرهم الله من رحض الذنوب وأوضار الاعتقادات 
الذميمة؛ فجاءوا الله بقلب سليمء ودخلوا الجئة بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ: ظ سلامم 


. وذلك في قوله تعالى : ظ وأنزلنا من السماء -'2 طهوراً » الآية 44 الفرقان‎ )١( 
الإنسان.‎ - 7١ آية‎ )0 


ل كتاب الطهارة 


عليكم طبتم فادخلوها خالدين 2(4. ولمًا كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحََدَث لجريان 
الماء على الأعضاء كانت تلك حكمته ورحمته في الآخرة. وأما قول الشاعر: 


فإنه قصد بذلك المبالغة في وصف الرّيق بالطهورية لعذوبته وتعلّقه بالقلوب. وطيبة 
في النفوس. وسكون غليل المحبّ برشفه حتى كأنه الماء الظهور. وبالجملة فإن الاحكام 
الشرعية لا تثبت بالمجازاة الشعرية؛ فإن الشعراء يتجاوزون في الاستغراق حدّ الصدق إلى 
الكذب. ويسترسلون في القول حتى يُخرجهم ذلك إلى البدعة والمعصية؛ وربما وقعوا في 
الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول بعضهم: 

ولولم تلاس صفحةٌ الارض رجلّها لماكنتٌأدري عِلَهَ للتيمُم 

وهذا كفر صراح» تعوذ بالله منه. قال القاضي أبو بكر بن العسربي : هذا منتهى لباب 
كلام العلماء. وهو بالغ في فنه إلا أني تأمّلت من طريق العربية فوجدت فيه مطلعاً مشرّفاًء 
وهو أن بناء فعول للمبالغة, إل أن المبالغة قد تكون م في الفعل المتعدّي كما قال الشاعر: 

ضَروبٌ بنضلٍ السيفٍ سوق سِمَانِها 
وقد تكون في الفعل القاصر كما قال الشاعر: 
م عل م 6 ايه ع6 

وإنما تؤخذ طهورية الماء لغيره من الحُسّن نظافة ومن الشرع طهارة. كقوله عليه 
السلام : دلا يقبل الله صلاة بغير طهور». وأجمعت الآمة لغة وشريعة على أن وصف طهور 
يختص بالماء ولا يتعددّى إلى سائر المائعات وهي طاهرة؛ فكان اقتصارهم بذلك على الماء 
أدلٌ دليل على أن الظهور هو المطهّرء وقد يأني فعول لوجه آخر ليس من هذا كله وهو 
العبارة به عن الآلة للفعل لا عن الفعفل كقولنا: : وقود وسحور بفتح الفاء, فإنها عبارة عن 
الحطب والطعم المتسحر به فوصف الماء بأنه طهور بفتح الطاء أيضاً يكون خبراً عن الآلة 
التي يتطهّر بها. فإذا ضمت الفاء ني الوقود والسحور والطهور عاد إلى الفعل وكان خبراً 
عنه. فثبت بهذا أن أسم الفعول بفتح الفاء يكون بناءٌ للمبالغة ويكون خبراً عن الآلق وهو 
الذي خطرٌ ببال الحنفية» ولكن قصرت أشداقها عن لوكه. وبعد هذا يقف البيان عن المبالغة 
وعن الآلة على الدليل بقوله تعالى: ظ وأنزلنا من السماء ماءٌ طهوراً 204. وقوله عليه 
السلام: «جعِلت لي الارض مسجداً وطهورأء يحتمل المبالغة ويحتمل العبارة به عن الآلة 
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فلا حجّة فيه لعلمائناء لكن يبقى قوله: ليطهركم به 2004 نص في أن فعله يتعدّى إلى 
غيره. 
" - مسألة : ما خالط الماء على ثلاثة أضرب 


المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألوانها 
وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرهاء والمخالط للماء على ثلاشة أضرب : : ضرب يوافقه 
في صفتيه جميعاً. ٠‏ فإذا خالطه فغيْره لم يسلبه وصفاً منهما لموافقته لهسا وهو الدراب. 
والضرب الثاني يوافقه في إحدى صفتيه وهي الطهارة. فإذا خالطه فغيّره سلبه ما خالفه فيه 
وهو التطهير» كماء الورد وسائر الطاهرات. والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاًء فإذا 
خالطه فغيّره سلبه الصفتين جميعاً لمخالفته له فيهما وهو انجس . 


*'- مسألة : : الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلاً كان أو كثيراً إلا أن نظهر 
فيه النجاسة وتغيّر منه طعماً أو ريحاً أو لوثاً. 


ذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة؛ وأن 
الكثير لا يفسده إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه من المحرّمات. ولم يحدّوا , بين القليل 
والكثير حدَأً يوقف عنده, إل أن ابن القاسم روى عن ماك في اليب يغتسل في حوضي 

من الحياض التي تُسقى فيها الدواب ولم يكن غسل ما به من الاذى أنه قد أفسد الماء. وهو 
مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم ومن اتبعهم من المصريين. إلا ابن وهب فإنه 
يقول في الماء بقول المدنيين من أصحاب مالك. وقولهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعنه: 
أن الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلا كان أو كثياً إل أن تظهر فيه الننجاسة وتغير منه 
طعماً أو ريحاً أو لوناً. وذكر أحمد بن المعدل أن هذا قول مالك , بن أنس في الماء. وإلى 
هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن بكير وأبو الفرج الأبهري وسائر المنتحلين لمذهب 
مالك من البغداديين. وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن علي . 
وهو مذهب أهل البصرة» وهو الصحيح في النظر وجيّد الأثر. وقال أبو حنيفة : إذا وقعت 
نجاسة في الماء أفسدته كثيراً كان أو قليلآً إذا تحقّقت عموم النجاسة فيه . ووجه تحقّقها 
عنده أن تقع مثلا نقطة بول في بركة. ٠‏ فإن كانت البركة يتحرك طرفاها بتحرّك أحدهما فالكلٌ 
نجس . وإن كانت حركة أحد الطرفين لا تحرّك الآخر لم ينجس. وفي المجموعة نحو 
مذهب أبي حنيفة . وقال الشافعي بحديث القلتين» وهو حديث مطعون فيه» اختلف في 
إسناده ومتنه. أخخرجه أبو داود والترمذي وخاصة الدارقطني » فإنه صدّر به كتابه وجمع طرقه . 
قال ابن العربي : وقد را م الدارقطني على إمامته أن يصححح حديث القلتين فلم يقدر. وقال 


)١(‏ آية ١١‏ - الأنفال. 
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ابو عمر بن عبد البرّ: وأما ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلّتين فمذهب ضعيف من جهة 
النظرء غير ثابت في الأثرء لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. ولآن القلتين لا 
يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع, فلو كان ذلك حداً لازما لوجب على 
العلماء البحث عنه ليقفوا على حدّ ما حدّه النبي يو لأنه من أصل دينهم وفرضهم. ولو 
كان ذلك كذلك ما ضيّعوه. فلقد بحثوا عمًا هو أدون من ذلك وألطف. 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر في القلّتين من الخلاف يدل على عدم التوقيف فيهما 
والتحديد . وفي سنن الدارقطني عن حمّاد بن زيد عن عاصم بن المنذر قال: القلال الخوابى 
الهظام . وعاصم هذا هو أحد رواة حديث القلتين. ويظهر من قول الدارقطني أنها مشل قلال 
هجر لسياقه حديث الإسراء عن أنس بن مالك أن النبي يك قال: ولمَا رُفِعتٌ إلى سُدرة 
المنتهى في السماء السابعة نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيّلَة وذكر الحديث. قال 
ابن العربي : وتعلّق علماؤنا بحديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة؛ رواه النسائي 
والترمذي وأبو داود وغيرهم . وهوأيضاً حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل 
عليه. وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه 
المسألة مذهب مالك, فإن الماء طهور ما لم يتغيّر أحد أوصافه, إذ لا حديث في الباب 
يعوّل عليه وإنما المعوّل على ظاهر القرآن وهو قوله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماءٌ 
طهوراً 4 وهو ماء بصفاته» فإذا تغيير عن شيء منها خرج عن الاسم لخووجه عن الصفة. 
ولذلك لمّا لم يجد البخاري إمام الحديث والفقه في الباب خبرا يعول عليه قال: (باب إذا 
تغير وصف الماء) وأدخل الحديث الصحيح : دما من أحد يُكلَمُ في سبيل الله والله أعلم بمَن 
يكُلَمْ في سبيله إلآآ جاء يوم القيامة وجرحه يَنْعَبُ دمأ اللون لون الدّم والريخ ريخ المشك. 
فأخبر يَِ أن الدم بحاله وعليه رائحة المسك» ولم تخرجه الرائحة عن صفة الدموية. 
ولذلك قال علماؤنا: إذا تغيّر الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه. 
ولو تغيّر بها.وقد وضعت فيه لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة والأولى مجاورة لا تعويل عليها. 

قلت: وقد استدلٌ به أيضاً على نقيض ذلك. وهو أن : تغيّر الرائحة يُخرجه عن أصله. 
ووجه هذا الاستدلال أن الدم لما استحالت رائحته إلى رائحة المسك خرج عن كونه 
مستخبئاً نجساًء وأنه صار مِسكاًء وإن المسك بعض دم الغزال. 

فكذلك الماء إذا تغيّرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهور في الماء. وإلى 
الأول ذهب عبد الملك. قال أبوعمر: جعلوا الحكم للرائحة دون اللون. فكان الحكم لها 
فاستدلّوا عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يُفَهُم منه معني تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنى الماء فيقاس عليه ولا يشتغل بمثل هذا الفقهاء. وليس من شأن أهل العلم اللغز 
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به وإشكاله. وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه. ولذلك أخذ الميشاق عليهم ليبينته للناس ولا 
يكتمونه» والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة وتغير فقد أجمع 
العلماء على أنه غير طاهر ولا مطهّر. وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر بغير نجاسة أنه طاهر على 
أصلد. وقال الجمهور: إنه غير مطهّر إلا أن يكون تغيّره من شربة وحمأة. وما أجمعوا عليه 
فهو الح الذي لا إشكال فيه ولا التباس معه. 


؛ - مسألة : جواز الوضوء من الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو حبر يجري عليه. 
الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو حبر يجري عليه؛ أو تغير بطحلب أو ورق شجر ينبت 
والانفكاك عنه؛ وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيره أولى منه. 


© مسألة : كراهة سؤر النصراني وسائر الكمار والمدمن الخمر. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ويكره سؤر النصراني وسائر الكقّار والمدمن الخمرء 
وما أكل الجيف. كالكلاب وغيرها. ومن توضاً بسؤرهم فلا شيء عليه حتى يستيقن 
النجاسة . قال البخاري : وتوضأ عمر رضي الله عنه من بيت نصرانية. ذكر سفيان بن عُييئة 
قال: حدّئونا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كنا بالشأم أتيت عمر بن الخطاب بماء 
فتوضا منه فقال: من أين جتت بهذا الماء؟ ما رأيت ماءٌ عذباً ولا ماء سماء أطيب منه. قال ' 
قلت: جنت به من بيت هذه العجوز النصرانية» فلما توضا أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمى 
تسلميء بعث الله محمداً وق بالحق. قال: فكشفت عن رأسهاء فإذا مثل الثغامة» فقالت: 
عجوز كبيرة» وإنما أموت الآن! فقال عمر رضي الله عنه: اللّهمٌ اشهد. خرّجه الدارقطني» 
حدّئنا الحسين بن إسماعيل قال: حدّثئنا أحمد بن إبراهيم البوشنجي قال: حدّثنا 
سفيان. . . فذكره. ورواه أيضاً عن الحسين بن إسماعيل قال حدّثنا خلاد بن أسلم حدّثنا 
سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضاأ من بيت نصرانية 
أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي . . . وذكر الحديث بمثل ما تقدّم . 

- مسألة: حكم ولوغ الكلب في الماء. 

فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك: يغسل الإناء سبعاً ولا يتوضاً منه وهو طاهر. 
وقال الثوري : يتوضأ بذلك الماء ويتيمُم معه. وهو قول عبد الملك بن عبد العزيز ومحمد بن 
مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلب نجسء ويغسل الإناء منه لأنه نجس. وبه قال الشافعي 
وأحمد وإسحق. وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين مالا يجوز 
اتخاذه منها في غمل الإناء من ولوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده» لا ينجس ولوغه شيئاً 
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ولغ فيه طعاماً ولا غيره» إلا أنه استحبٌ هراقة ما ولغ فيه من الماء ليسارة مؤلته. . وكلب. 
البادية والحاضرة سواء . ويغسل الإناء منه على كل حال سبعا تعبّدا . هذاما استقر عليه 
مذهبه عند المناظرين من أصحابه. ذكر ابن وهب قال: حدّثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة فال: سّيْلَ رسول الله يق عن الجياض التي تكون فيما بين 
مكة والمديئة» فقيل له: إن الكلاب والسُباع ترد عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا 
ما بقي شراب وطهور أخرجه الدارقطني . وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فينه. 
دفي البخاري عن ابن عمر أن الكلاب كانت تفيل وتدير في مسجد رسول الله يي ولا يرشون 
شيئاً من ذلك . وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمروبن العاص: 
هل ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض, لا تخبرنا فإنا نَرد على السباع وترد 
علينا, أخرجه مالك والدارقطني . ولم يفرّق بين الشّباع» والكلب من جملتها. ولا حجة 
للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأن ذلك للنجاسة» وإنما أمر بإراقته لأن النفس تعافه لا 
لنجاسته, لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه » أو تغليظاً عليهم لانهم نهوا عن اقتنائها كما قاله 
ابن عمر والحسن» فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في الماء لقأنه عندهم في البادية؛ 
حتى يشتدٌ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. وأما الأمر بغسل الإناء فعبادة لا لنجاسة كما ذكرتاه 
بدليلين: أحدهما ‏ أن الغسل قد دخله العدد. الثاني أنه قد جعل للتراب فيه مدخل لقوله 
عليه السلام : «وعفروه الثامنة بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 
مدخخل كالبول. وقد جعل يل الهرّ وما ولغ فيه طاهرأء والهر سَبْعٌ لا خلاف في ذلك» لأنه 
يفترس ويأكل الميتة فكذلك الكلب وما كان مثله من السباع لأنه إذا جاء نص في أحدهما 
كان نصًا في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس. هذا لولم يكن هناك دليلء وقد ذكرنا 
النص على طهارته فسقط قول المخالف. والحمد لله. 

مسألة : ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه. فإن 
أنتن لم يتوضأ به. 

ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضرٌ الماء إن لم يغير ريحه» فإن أنتن لم يتوضا به. 
وكذلك ما كان له دم سائل من دوابٌ الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه. 
إل أن تتغيّر رائحته. فإن تغيّرت رائحته وأنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه. وليس 
بنجس عند مالك. وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونزح مكانه ولم يغير لونه ولا طعمه 
ولا ريحه فهو طاهر مطهّر سواء كان الماء قليلاً أو كثيرأً عند المدنيين. واستحبٌ بعضهم أن 
ينزح من ذلك الماء دلاء لتطيب النفس به ولا يحدّون في ذلك حدّاً لا يتعدى. ويكرهون 
استعمال ذلك الماء قبل تنزح الدّلاء» فإن استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت 
حاله ما وصفنا. وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضاً بهذا الماء وإن لم يتغيّر أن 
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يتيمم فيجمع بين الطهارتين احتياطاً. فإن لم يفل وصلّى بذلك الماء أجرأه. وروى 
الدارقطني عن محمد بن سيرين أن زنجياً وقع في زمزم - يعني فمات فأمر به ابن عباس 
رضي الله عنه فاخرج فأمر بها أن تنزح . قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن فأمر بها 
فدُسِمَت بالقباطي والمطارف حتى نزحوهاء فلما نزحوها انفجرت عليهم . وأخرجه عن أبي 
الطفيل أن غلاماً وقع في بثر زمزم فتزحت. وهذا يحتمل أن يكون الماء تغيّرء والله أعلم. 
وروى شُعبة عن مُغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نفس سائلة لا ينوضأ منهاء ولكن 
رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن م في الركاء فلا بأس به. قال 
شُعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة. أخرجه المدارقطني. حدّئنا الحسين بن إسماعيل قال حدّئنا 
محمد بن الوليد قال حدّثنا محمد بن جعفر قال حدّثنا شعبة. ٠.‏ فذكره. 


4 مسألة: ما ولغ فيه الهرّ من الماء طاهرء ولا بأس بالوضوء بسؤره. 

ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز والعراق أن ما ولغ 
فيه الهرٌ من الماء طاهرء وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره. لحديث أبي قتادة» أخرجه مالك 
وغيره. وقد رُوِيّ عن أبي هريرة فيه خلاف. ورُويٌ عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن 
المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه الهر وغسل الإناء منه. واختلف في 
ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكون الحسن رأى في فمه نجاسة ليصمٌ مخرج الروايتين 
عنه. قال الترمذي لما ذكر حديث مالك: «وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة؛ هذا حديث 
حسن صحيح » وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يِةٍ والتابعين ومن بعدهم. مثل 
الشافعي وأحمد وإسحئق, لم يروا بسؤر الهرة بأسا. وهذا أحسن شيء في الباب. وقد جود 
مالك هذا الحديث عن إسحئق بن عبد الله ب بن أبي طلحة. ولم يأتِ به أحد أتمّ من مالك» 
قال الحافظ أبو عمر: الحجة عند التنازع والاختلاف سُنَة رسول الله وي وقد صم من 
حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناء حتى شربت. الحديث. وعليه اعتماد الفقهاء في كل 
مضر إلا أبا حنيفة ومن ن قال بقوله. فإنه كان يكره سؤره. وقال: إن توضأا به أحد اجزأف ولا 
أعلم حبّة لمن كره الوضوء بسؤر الهرة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي فتادة. ويلغه 
حديث أبي هريرة في الكلب فقاس الهرّ عليه؛ وقد فرّقت السّنة بينهما في باب التعبّد في 
غسل الإناء» ومن حجن السنةٌ خاصمته»؛ وما خالفها مطرح . وبالله التوفيق. . ومن حبجتهم 
أيضاً ما رواه قرّة بن خادد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني يك قال: «طهسور 
الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين» شك قَرّة. وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرّة بن 
خالد. وقرّة ثقة نبت 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني, ومتنه: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسل سبع مرات الأولى بالتراب والهر مرة أو مرتين». قرة شك . قال أبو بكر: كذا رواه أبو 
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عاصم مرفوعاً. ورواه غيره عن قرّة (ولوغ الكلب) مرفوعاً و(ولوغ الهرّ) موقوفاً. وروى أبو 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «يغسل الإناء من الهرّ كما يغسل من الكلب» 
قال الدارقطني : لا يثبت هذا مرفوعاً والمحفوظ من فول أبي هريرة واختلف عنه. وذكر معمر 
وابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يجعل الهرَ مثل الكلب. وعن مجاهد أنه قال في 
الإناء يلغ : فيه الستور قال: اغسله سبع مرات. قاله الدارقطني . 


4 - مسألة : حكم الوضوء بالماء المستعمل ورفع الحدث به. 

الماء المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضىء به طاهرة, إلا أن مالكأ وجماعة من 
الفقهاء الجلّة كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خير فيهء ولا أحبٌّ لأحد أن يتوضأ 
به» فإن فعل وصلَى لم أرَ عليه إعادة الصلاة ويتوضا لما يستقبل. وقال أبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث. ومن توضا به أعاد. لأنه ليس بماء مطلق. 
ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. وقال بقولهم في ذلك أصبغ بن الفرج. وهوقول 
الأوزاعي . واحتجوا بحديث الصنابحي خرّجه مالك وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه مسلمء 
وغير ذلك من الآثار. وقالوا: الماء إذا توضىء به خرجت الخطايا معه. فوجب التنزّه عنه لأنه 
ماء الذنوب. قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له. لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا 
أشخاص لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده, وإنما معنى قوله «خرجت الخطايا مع الماءة 
إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم 
وتفضّلاً عليهم . وقال أبوثور وداود مشل قول مالك, وأن الوضوء بالماء المستعمل 
جائز لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء وهو ماء مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء المتوضىء نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن 
نصر. وروى عن علي بن أبي طالب وابن عمرو وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن 
البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا: 
إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه. فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل. ر 
عبد السلام بن صالح حدّثنا إسحلق بن سويد عن العلاء بن زياد عن رجل من أصحاب 
النبي يل مَرْضِيٌ أن رسول الله وَيوِ خرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل وقد بقيت لمعة من 
جسدهة لم يصبها الماءء فقلنا: يا رسول الله» هذه لمعة لم يصبها الماء. فكان له شعر وارد. 
فقال بشعره هكذا على المكان فبلّه. أخرجه الدارقطني. وقال: عبد السلام بن صالح هذا 
بصري وليس بقوي » وغيره من الثقات يرويه عن إسحاق عن العلاء مرسللاء وهو الصواب. 

قلت: الراوي الثقة عن إسحاق بن سويد العدوي عن العلاء بن زياد العدوي أن 
رسول الله يه اغتسل. . . الحديث فيما ذكره هشيم. قال ابن العربي: «مسألة الماء 
المستعمل إنما تنبني على أصل آخرء زهو أن الآلة إذا أذ بها فوض هل يدي بها فرضي 
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آخر أم لاء فمنع ذلك المخالف قياس على الرقبة إذا أدَى بها فرض عتق لم يصلح على أن 
يتكرر في أداء فرض آخخرء وهذا باطل من القولء فإن العتق إذا أتى على الرقٌ أتلفه فلا 
يبقى محل لأداء الفرض بعتق آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاء فإنه لا يصح أن 
يؤدَي به فرض آخخر لتلف عينه جِسَأً كما تلف الرقٌ في الرقبة بالعتن حكماًء وهذا نفيس 
فتأملوه» . 


٠‏ مسألة: حكم الماء إذا ورد على النجاسة, والنجاسة إذا وردت عليه. 


لم يفرق مالك وأصحابه بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء. 
راكداً كان الماء أو غير راكد. لقول رسول الله يلغ : : «الماء لا ينجسه شيء إلآ ما غلب عليه 
فغيّر طعمه أو لونه أو ريحه». وفرّقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسة على الماء تنجس» 
واختاره ابن العربي . وقال: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء 
ليس كورود الماء على النجاسة. لقول النبي قَل: «إذا استيقظ أحدكم من تومه قلا يغمس 
يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». فمنع من ورود اليد 
على الماء. وأمر بإيراد الماء عليهاء وهذا أضصل بديع في البابء» ولولا وروده على 
النجاسة - قليلاً كان أو كثيراً - لما طهرت . وقد ثبت عن النبي وله أنه قال في بول الأعرابي 
في المسجد: «صبوا عليه ذنوباً من ماء» . قال شيخنا أبو العباس: واستدلُوا أيضاً بحديث 
القلتين» فقالوا: إذا كان الماء دون القلتين فحلّته نجاسة تنجس وإن لم : تغيره» وإن ورد ذلك 
القدر فأقبل على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة وهذه مناقضة, 
إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه 
فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء, فليس البعب باب التعبدات بل من باب عقلية 
المعاني, فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها. ثم هذا كله منهم يردّه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه». 

قلت هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن رِشْدِين بن سعد أبي الحبجاج عن معاوية بن 
صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي وعن ثوبان عن النبي كك وليس فيه ذكر 
اللون. وقال: لم يرفعه غير رِشْدِين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي» وأحسن منه 
في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل: يارسول الله أنتوضاً من بكر 
بضاعة2 وهي + بر تُلقى فيها الجِيّض ولحوم الكلاب والنين» فقال رسول الله كلِةِ : «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء؛ أخرج أبو داود والترمذي والدارقطني كلهم بهذا الإسناد. وقال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن, وقد جود أبو أسامة هذا الحديث ولم يرو أحد حديث أبي سعيد 
هن بثر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نص في ورود النجاسة على الما 
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وقد حكم وي بطهارته وطهوره. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت فيّم بثر 
بضاعة عن عمقهاء قلت: أكثر ما يكون الماء فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ 
قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدّرت بثر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 
سسثّة ة أذرعء وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه : : هل غير بناؤها عمًا كانت عليه؟ 
فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون . فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناء. غير أن ابن 
العربي قال: إنها ني وسط السبخة, فماؤها يكون متغيّراً من قرارها. والله أعلم . 


١‏ مسألة: بيان صفة الماء الذي يجوز الوضوء به وغسل النجاسات, والرد 


الماء الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وغسل النجاسات هو الماء القراح الصافي 
من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار. وما عرفه الناس ماء مطلقاً غير مضاف إلى 
شيء خالطه كما خلقه الله عزِّ وجل صافيا ولا يضرّه لون أرضه. وخالف في هذه الجملة أو 
حنيفة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر فأما أبو حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر. 
وجوّز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فأما بالدهن والمرق فعنه أنه لا يجوز إزالتها به. إل 
أن أصحابه يقولون : إذا زالت النجاسة به جاز. وكذلك عنده النار والشمس. حتى أن جلد 
الميتة إذا جفٌ في الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسة على الأرض إذا جمت 
بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضع. بحيث تجوز الصلاة عليه؛ ولكن لا يجوز التيمُم بذلك 
التراب. قال ابن العربي : لما وصف الله سبحانه الماء بأنه طهور وامتنّ بإنزاله من السماء 
ليطهّرتا به دل على اختصاصه بذلك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لاسماء بنت الصدّيق 
حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب: دحتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء». قلذلك لم 
يلحق غير الماء بالماء لما في ذلك من إبطال الامتنان. وليست النجاسة معني محسوساً حتى 
يقال كل ما أزالها فقد قام به الغرض. وإنما النجاسة حكم شرعي عيّن له صاحب الشرع 
الماء فلا يلحق به غيره إذ ليس في معناف ولأنه لو لحق به به لأسقطه. والفرع إذا عاد إلحاقه 
بالاصل في إسقاطه سقط في نفسه. وقد كان تاج السّنّة ذو العرّ بن المرتضى الدبوسي 
يسمّيه فرخ زنى . 

قلت: وأما ما استدلٌ به على استعمال النبيذ فأحاديث واهية» ضعاف لا يقوم شيء 
منها على ساق ذكرها الدارقطني وضعّفها ونصٌ عليها. وكذلك ضعّف ما رَوِيٌ عن ابن 
عباس موقوفاً «النبيذ وضوء لمّن لم يجد الماء». في طريقه ابن محرز متروك الحديث. 
وكذلك ما رُوِيّ عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. الحججاج وأبو ليلى ضعيفان. 
وضعّف حديث ابن مسعود وقال: تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث. وذكر عن 


كتاب الطهارة 2 


علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول الله وو أحد منكم ليلة أتاه 
داعي الجن؟ فقال: لا. 

قلت: هذا إسناد صحيح لا يختلف في عدالة رواته. وأخرج الترمذي حديث ابن 
مسعود قال: سألني النبي يَِ: «ما في إداوتك؟؟» فقلت: نبيذ. فقال: «تمرة طيبة وماء 
طهوره» قال: فتوضاً منه. قال أبو عيسى : وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله 
عن النبي يي وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا 
الحديث؛» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ, منهم سفيان وغيره؛ وقال بعض أهل 
العلم : : لا يتوضأ بالنبيذ. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحنق, وقال إسحئق: إن ابتلى رجل 
بهذا فتوضا بالنبيذ وتيمُم أحب إلي ٠‏ قال أبو عيسى : وقول من يقول لا يتوضاً بالنبيذ أقرب 
إلى الكتاب والسئة وأشبه. لان الله تعالى قال: « فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً 024 , 
وهذه المسألة مطولة في كتب الخلاف», وعمدتهم التمسّك بلفظ الماء. 


١‏ مسألة: طهور ماء اليحر وجواز الوضوء منه 

لما قال الله تعالى : ظ وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً 204: وقال: « ليطهركم به 574) 
توقف جماعة في ماء البحر. لأنه ليس بمنزل من السماء. حتى رووا عن عبد الله بن عمر 
وابن عمرو معاً أنه لا يتوضاً به. لأنه نار ولآنه طبق جهنم . ولكن الني ول بسن حكمه حين 
قال لمن سأله: «هو الطهور ماؤه الل ميته أخرجه مالك .وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحيح . وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي يو منهم أبو بكر وعمر وابن 
عباس» لم يروا بأسا يماء البحرء وقد كره بعض أصحاب البي 385 الوضوة ء بماء البجرء 
منهم ابن عمر وعبد الله بن عمروء وقال عبد الله بن عمرو: هونار. قال أبو عمر: وقد سّئِلَ 
أبو عيسى الترمذي عن حديث مالك هذا عن صفوان بن سليم فقال: هو علدي حديث 
صحيح . . قال أبو عيسى فقلت للبخاري: هشيم يقول فيه ابن أبي بْرَرَّة. فقال: وَهِمْ فيه. 
إنما هو المغيرة بن أبي بردة. قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه الله ولو كان 
صحيحاً لأخرجه في مصلفه الصحيح عنده. ولم يفعل لأنه لا يعوّل في الصحيح إلآ على 
الإسناد. وهذا الحديث لا يحتجٌ م أهل الحديث بمثل إسناده. وهو عندي صحيح لأن العلماء 
تلقُوه بالقبول له والعمل به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. وإنما الخلاف بينهم في 
بعض معانيه. وقد أجمع جمهور من العلماء وجماعة أثمة الفتوى بالأمصار من الفقهاء: أن 
البحر طهور ماؤه؛ وأن الوضوء به جائز؛ إلا ما رُوِيّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 


)١(‏ آية 1 المائدة. (؟) آية م4 الفرقان 
5 آية ١١‏ - الأنفال. 


1 كتاب الطهارة 


وعبد الله بن عمرو بن االعاص أنهما كرها الوضوء بماء البحر. ولم يتابعهما أحد من فقهاء 
الأمصار على ذلك ولا عرج عليه؛ ولا التفت إليه لحديث هذا الباب. وهذا يدلك على 
اشتهار الحديث عندهم , وعملهم به وقبولهم له. وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهر الصحة. 
لمعنىَّ تردّه الأصول. وبالله التوفيق. 

قال أبو عمر: وصفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. من 
عباد أهل المديئة وأتقاهم لله. ناسكاء كثير الصدقة بما وجد من قليل وكثير؛ كثير العمل. 
خائفا لله يكنى أبا عبد الله. سكن المدينة لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة ائنتين وثلاثين 
ثقَا من خيّار عباد الله وفضلاء المسلمين. وأما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمت إلا 
صفوان ‏ والله أعلم ‏ ومّن كانت هذه حاله فهو مجهول لا تقوم به حجّة عند جميعهم. وأما 
المغيرة بن أبي بردة فقيل عنه إنه غير معروف في حَمَلّة العلم 5سعيد بن سلمسة. وقيل: ليس 
بمجهول. قال أبو عم: المغير بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير 
بالمغرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحات في البرّ 
والبحر. وروى الدارقطني من غير طريق مالك عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: ومن لم 
يطهره ماء البحر فلا طهره الله». قال إسناد حسن . 


1 - مسألة : حكم فضل طهور المرأة. 

قال ابن العربي : توهُم قوم أن الماء إذا فضلت للجُنْبٍ منه فضلة لا يتوضأ به. وهو 
مذهب باطل». فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت: أجنبت أنا ورسول الله وَل واغتسلت من جفنة 
وفضلت فضلة, فجاء رسول الله لد ليغتسل منه فقلت: إني قد اغتسلت منه. فقال: «إن 
الماء ليس عليه نجاسة» ‏ أو - «إن الماء لا يجنب». قال أبو عمر: وردت آثار في هذا الباب 
مرفوعة في النهي عن أن يتوضا الرجل بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا 
جميعا. فقالت طائفة : لا يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد, لأن كل واحد 
منهما متوضىء بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء ثم 
يتوضا الرجل بعدها بفضلها. وكلّ واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب إليه 
الجمهور من العلماء وجماعة فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضا الرجل بفضل المرأة وتتوضا 
المرأة من فضله, انفردت المرأة بالإناء أو لم تنفرد. 

وفي مثل هذا آثار كثيرة صحاح. والذي نبذهب إليه أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما 
ظهر فيه من النجاسات أو غلب عليه منهاء فلا وجه للاشتغال بمالا يصحٌ من الآثار 
والأقوال. والله المستعان. 
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روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدّثتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول 
الله وودْ من إناء واحد من الجنابة. قال هذا حديث حسن صحيح . وروى البخاري عن 
عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي كلِكِ من إناء واحد يقال له الفَرَقَ. وفي صحيح مسلم 
عن ابن عباس أن رسول الله يي كان يغتسل بفضل ميمونة. وروى الترمذي عن ابن عباس 
قال: اغتسل بعض أزواج الني وق في جفنة فأراد رسول الله يك أن يتوضا منه فقالت: يا 
رسول الله إني كنت جنباً. قال: وإن الماء لا يجنب». قال: هذا حديث حسن صحيح» 
وهو قول سفيان النُوري ومالك والشافعي. وروى الدارقطني عن عمرة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كنت أتوضا أنا والنبي كقِ من إناء واحد وقد أصابت الهرّة منه قبل ذلك. قال: 
هذا حديث حسن صحيح . دري أيضأ عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول اله 6 عن 
فضل طهور المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس. وكره بعض الفقهاء طهسور مر 
وهو قول أحمد وإسحلق 

4- مسألة: حكم الماء يسخن في الشمس ليتطهّر به. 

روى الدارقطني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب كان 
يُسخن له الماء في قمقمة ويغتسل به. قال: وهذا إسناد صحيح . وروى عن عائشة قالت: 
دخل علي رسول الله ول وقد سحخنت ماء م فى الشمس. فقال: دلا تفعلي يا خميراء فإنه 
يورث البرص». رواه خالد بن إسماعيل المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةء 
وهو متروك. ورواه عمرو بن محمد الأعشم عن فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهو 
منكر الحديث. ولم يروه غيره عن فليح» ولا يصمح عن الزهري, قاله الدارقطني . 

- مسألة : عدم جواز الوضوء من إناء الذهب والفضة. 

كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهي رسول الله يل عن 
اتخاذهما. وذلك ‏ والله أعلم - للتشبّه بالأعاجم والجبابرة لا لنجاسة فيهما. ومن توضا فيهما 
أجزأه وضوءه وكان عاصياً باستعمالها . وقد قيل : لا يجزىء الوضوء في أحدهما. والأول أكثر» 
قاله أبو عمر. وكل جلد دكي فجائز استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء 
في إناء جلد الميتة بعد الدباغ.» على اختلاف من قوله. 

15 - مسألة: حكم المائع والجامد إذا وقعت فيه الفأرة. 

وأما ما وقعت فيه الفارة فله حالتان: حالة تكون إن أخرجت الفأرة حيّة فهو طاهرء وإن 
ماتت فيه فله حالتان: حالة يكون مائعا فإنه ينجس جميعه. وحالة يكون جامداً فينجس ما 
جاورهاء فتطرح وما حولهاء وينتفع بما بقى وهو على طهارته؛ لما روي أن النبي كل سفِل 
عن الفارة تقع في السمن فتموت؛ فقال عليه السلام : «إن كان جامد! فاطرحوها وما حولها”. 


54 كتاب الطهارة 


وإن كان مائعاً فاريقوه». واختلف العلماء فيه إذا غل؛ فقيل: لا يطهر بالغسل؛ لانه مائع 
تنجس فأشبه الدم والخمر والبول وسائر النجاسات . وقال ابن القناسم : يطهر بالغسل؛ لأنه 
جسم تلجس بمجاورة النجاسة فأشيه الثوب. ولا يلزم على هذا الدم لأنه نجس بعينه, ولا 
الخمر والبول لان الغسل يستهلكهما ولا يتأنّى فيه. 

1١‏ - مسألة: الاختلاف في أكل ما في القدر إذا وقع فيه حيوان أو طائر فمات. 

واختلف إذا وقع في القِذْر حيوان؛ طائر أو غيره؛ [فمات] فروى ابن وهب عن مالك 
أنه قال: لا يؤكل ما في القدر, وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه 
قال: يُعْسَل اللحم ويُراق المرق. وقد سّيْلَ ابن عباس عن هذه المسألة؛ فقال: يغسل 
اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق من أصحابه ؛ ذكره ابن خويزمنداد. 

مسألة: اختلاف العلماء في معنى وصف المُشْرِك بالنجس . 


قوله تعالى : ط يا أيه آلْذِينَ آمَنُوا ِنْمَا الْمُضْرِكُونَ نْجَسنُ 204 ابعداء وخبر واختلف 
العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس, ٠‏ فقال قتادة ومّعمر بن راشد وغيرهما: لانه جَنْب 
إذ عُسله من الجنابة ليس بعُسل . وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي نجسه. 
قال الحسن البصري, : مّن صافح مُشركاً فليتوضا. والمذهب كله على إيجاب الفسل على 
الكافر إذا أسلم» إلآ ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجبء, لأن الإسلام يهدم ما كان 
قبله. وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد. وأسقطه الشافعي وقال: أحبٌ إليّ أن 
يغتسل . ونحوه لابن القاسم . ولمالك قول : إنه لا يعرف الغسل . رواه عنه ابن وهب وابن 
أبي أؤيس . وحديث تُمامة وقيس بن عاصم يردٌ هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم البستي في 
صحيح مسنده . . وأن النبي 28 مر بثمامة يوماً فأسلم. فبعث به إلى حائط أبي طلحة قأمره 
أن يغتسل. فاغتسل وصلى ركعتين. فقال رسول الله 5: «لقد حَسّنَ إسلامٌ صاحبكم» 
وأخرجه مسلم بمعناه. وفيه: : أن ثمامة لما مِنْ عليه البي ‏ انطلق إلى نخل قريب من 
المسجد فاغتسل. وأمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسِدّر. فإن كان إسلامه قُبيل احتلامه 
فغسله مستحبٌ. ومتى أسلم بعد بلوغه لزمه أن ينوي بغسله الجنابة . . وهذا قول علمائناء 
وهو تحصيل المذهب. وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه. 
إذا اعتقد الإسلام بقلبه» وهو قول ضعيف في النظر مخالف للآثر. وذلك أن أحداً لا يكون 
باليّة مسلماً دون القول هذا قول جماعة أهل الس في الإيمان: إنه قول باللسان وتصديق 
بالقلب. ويَزْكُو بالعملء قال الله تعالى: : 9 إِلَيهِ يَصمَدُ العَلِمُ العيّبٌ والعَمَلُ الصَّالِحُ 
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(1) آية 8؟ ‏ العوبة. (5) آية ٠١‏ فاطر. 
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4 مسألة: اللازم من نجاسة المخرج التخفيف., وفي نجاسة سائر البدن 
والثوب التطهير. 

اللازم من نجاسة المخرج التخفيف» وفي نجاسة سائر البدذن والثوب التطهير. وذلك 
رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعدمة. وبه قال عامة العلماء. وَشَدٌّ ابن حبيب 
فقال: لا يستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء. والأخبار الثابتة في الاستجمار بالأحجار مع 
وجود الماء ترده. 

٠‏ - مسألة : وجوب إزالة النجاسة من الأبدان والثيات. 


واختلف العلماء من هذا !الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب بعد إجماعهم 
على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش على ثلاثة أقوال: الأول أنه واجب 
فرضء ولا تجوز صلاة مُن صلى بثوب نجس عالماً كان بذك أو ساهيأًء رُوِيّ عن ابن 
عباس والحسن وابن سيرين؛ وهو قول الشافعيّ وأحمد وأبي نوْرء ورواه ابن وهب عن مالك. 
وهو قول أبي الفرج المالكي والطبري» إلآ أن الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم 
أعاد الصلاة. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم قياساً على حلقة 
الدّبر. وقالت طائفة: إزالة النجاسة واجبة بالسَئة من الثياب والأبدان» وجوبٌ سُنّة وليس 
بفرض . قالوا: ومّن صلّى بثوب نجس أعاد الصلاة في الوقت. فإن خرج الوقت فلا شيء 
عليه هذا قول مالك وأصحابه إل أبا الفزج. , ورواية ابن وهب عنه. وقال مالك في يسير 
الدم : لا عاد منه الصلاة في وقت ولا بعدهء وتعاد من ب يسير البول والغائط. ونحو هذا كله 
من مذهب مالك قولٌ اللّيث. وقال ابن القاسم عنه: تجب إزالتها في حالة الذكر دون 
النسيانء وهي من مفرداته . والقول الأول أصحٌ إن شاء الله لان النبي 6 مَرَ على قبرين 
فقال: «إنهما ليعدّبان وما يعذّبان في كبير أمّا أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان 
لا يستتر من بوله». الحديث. خرّجه البخاريٌ ومسلمء 0 قالوا: ولا يعذّب الإؤنسان 
إلا على ترك واجب. وهذا ظاهر. وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة عن النبي 24 
قال: «أكثر عذاب القبر في البول». احتج الآخرون بخلع النبي 28 نعليه في الصلاة ة لما 
أعلمه جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً وأذى. . . الحديث. خرّجه داود وغيره من 
حديث أبي سعيد الحُدري . قالوا: وما لم يد ما صلى دل على أن إزاتها سن وصلاته 
صحيحة) ويُعيد مادام في الوقت طلباً للكمال. والله أعلم . 


-١‏ مسألة: جواز الانتفاع بالماء النجس في علف الابل. 


«أمر النبي ب بهرق ما استقوا من بشر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به لأجل أنه ماء 
سخطء فلم يجز الانتفاع به فرارا من سخط الله وقال: واعلفوه الإبل». 


7 كتاب الطهارة 

قلت: وهكذا حُكم الماء النجس وما يعجن به. . 2"( 

7 - مسألة : حكم الانتفاع بالعسل النجس, وما لا يجوز استعماله من الطعام 
والشرات. 

قال مالك: إن مالا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل 
والبهانم؛ إذ لا تكليف عليها. . . وكذلك قال في العسل النجس: إنه يعلفه النحل. 

7 مسألة : جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها . 


في أمره يه بعلف الوبل العجين''! دليل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه 

كلد" خلافاً لمن منع ذلك من أصحابنا وقال: تُطلّق الكلاب عليها ولا يحملها إليهم. 

4 - مسألة : الدليل على أن المني ليس بنجس . 

قال النقاش: في هذ(" دليل على أن المني ليس بنجس . وقاله أيضاً غيره واحتجّ بأن 
قال: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغاً خالصاً كذلك يجوز أن يخرج المني على 
مخرج البول طاهراً. . قال ابن العربي : إن هذا جهل عظيم وأخذ شنيع. اللبن جاء الخبر عنه 
مجيء ء النعمة والمئة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة» فاقتضىٍ ذلك كله وصف الخلوص 
واللذّة: وليس المني من هذه الحالة حتى يكون ملحقاً به أو مقيساً عليه 


قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأيّ منة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون 
عنه الإنسان المكرم. وقد قال تعالى : ( يخرجٌ من بين الصّلبٍ والشرائب 4” وقال: 
ل والله جعل لكم من أنفيكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وَحَفَدَةَ 04©. . وهذا 
غاية في الامتنان. فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول. ٠‏ قلنا: هوما أردئاف 
فالنجاسة عارضة وأصله طاهر, وقد قيل: إن مخرجه غير مخرج البول وخاصة المرأة؛ فإن 
مدخل الذكر منهاء ومخرج الولد غير مخرج البول على ما قاله العلماء. فإن قيل: أصله دم 
فهو نجسء قلنا ينتقض بالمسكء, فإن أصله دم وهو طاهر. وممّن قال بطهارته الشافعي 
وأحمد وإسحلق وأبو ثور وغيرهمء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركه من 
ثوب رسول الله يك يابساً بظفري . قال الشافعي : فإن لم يفرك فلا بأس به. وكان سعد بن 
أبي وقاص يفرك المني من ثوبه. وقال ابن عباس: هو كالنخامة أَمِطه عنك بإدُجرة وامسحه 
بخرقة. فإن قيل: فقد ثبت عن عائشة أنها قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله وَلل 


. انظر المسألة السابقة‎ )١( 
. يعني قوله تعالى : 8 من بين فرث ودم لبنأ خالصاً. . . 4 الآية 17 النحل‎ )1( 
. آبة 1/17 النحل‎ (١ آية /ا- الطارق.‎ 7 


كتاب الطهارة ام 


ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قلنا: يحتمل أن تكون 
غسلته استقذاراً كالأشياء التي تُزال من الثوب كالنجاسة» ويكون هذا جمعاً بين الأحاديث. 
والله أعلم . وقال مالك وأصحابه والأوزاعي : هو نجس. قال مالك: غسل الاحتلام من 
الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندناء وهو قول الكوفيين. ويُروّى عن عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وجابر بن سَمُرة أنهم غسلوه من ثيابهم. واختلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى 
هذين القولين في نجاسة المني وطهارته التابعون. 

8 مسألة: جمهور العلماء على الحكم بنجاسة الخمر. 

فهم الجمهور من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء 
والأمر باجتنابهاء الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني 
صاحب الشافعي . وبعض المتآخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة. وأن المحرم 
إنما هو شربها. وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طريق 
المدينة ؛ قا ل: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - ولنهى رسول 
الله وق عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. والجواب؛ أن الصحابة فعلت ذلك؛ لأنه لم 
يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها. » إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في 
بيوتهم. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها - إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت. 
ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقّة, ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضاً فإنه 
يمكن التحرز منها؛ فإن طرق المدينة كانت واسعة؛ ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير 
نهراً يعم الطريق كلهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها ‏ هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع بهاء وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. والله أعلم. فإن 
قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه ولا يلزم من كون الشيء محرماً أن يكون نجساً؛ 
فكم من محرم في الشرع ليس بنجس؛ قلنا: قوله تعالى: 8 رجس 224 يدل على 
نجاستها؛ فإن الرجس في اللسان النجاسة, ثم لو التزمنا أل نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه 
نضأ لتعظلت الشريعة؛ فإن النصوص فيها قليلةة؛ فأيّ نص يوجد على تنجيس البول والعذرة 
والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. 

5 مصسألة: اختلاف العلماء في جواز الانتفاع بالميتة أو بشيء من 
النحاسات . 

واختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات؟ واختلف عن 
(1) وذلك في قوله تعالى: ف يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » الآية 40 المائدة. 


بدن كتاب الطهارة 


مالك في ذلك أيضاً؛ فقال مرة: يجوز الانتفاع بها؛ لآن النبي يك مر على شاة ميمونة فقال: 
دهلا أخذتم إهابهاء الحديث. وقال مرة: جملتها محرم فلا يجوز الانتفاع بشيء منهاء ولا 
بشيء من النجاسات على وجه من وجمه الانتفاع؛ حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا 
الحيوان الماء النجس. ولا تعلف البهائم النجاسات, ولا تطعم الميتة الكلاب والسباع . وإن 
أكلتها لم تمنع . ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: « خُرّمَت عليكم الميتة والدم 2274 ولم 
يخص وجها من وجه. ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مجمل؛ لأن المجمل مالا يُنْهُم 
المراد من ظاهره. وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى  :‏ حرمت عليكم الميتة 4. 
وأيضاً فإن النبي يلك قال: دلا تنتفعوا من الميتة بشيء». وفي حديث عبد الله بن عكيم (لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). وهذا آخير ما ورد به كتابه قبل موته بشهر. 

1 - مسألة : حكم أنفحة الميتة ولبن الميتة. 

فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة. فقال الشافعي : ذلك نجس لعموم قوله تعالى: 
9 حُرّمَت عليكم الميتة 04©. وقال أبو حنيفة بطهارتهاء ولم يجعل لموضع الخلقة أثرأ في 
تنجس ما جاوره مما حدث فيه خلقة فقال: ولذلك لم يؤكل اللحم بما فيه من العروق» مع 
القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعاً. وقال مالك نحو قول أبي 
حنيفة : إن ذلك لا ينجس بالموت» ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتاتى 
فيه الغسل. وكذلّك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة ليئة في حكم المائع 
قبل خروجهاء وإنما تجمد وتصلب بالهواء. 

قال ابن خويزمنداد: فإن قيل: فقولكم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن النبي 5 
والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوباً إليهم من أرض العجمء ومعلوم أن ذبائح 
العجم وهم مجوس ميتة» ولم يعتدّوا بأن يكون مجمداً بأنفحة الميتة أو المُذَكّى . قيل له: 
قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبن يسير. واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط 
الكثير من المائع . هذا جواب على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى: إنما كان ذلك 
في أول الإسلام ولا يمكن أحداً أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض 
العجم. بل الجبن ليس من طعام العرب؛ فلما انتتشر المسلمون في أرص العجم بالفتوح 
صارت الذبائح لهم؛ فمن أين لنا أن النبي وَل والصحابة أكلت جبناً فضلاً عن أن يكون 
محمولاً من أرض العجم ومعمولآً من أنفحة ذبائحهم . 

وقال ابو عمر: ولا بأس بأكل طعام عَبَدَة الأوئان والمجوس وسائر من لا كتاب له من 
الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إل الجبن؛ لما فيه من أنفحة الميئة. وفي 


)١(‏ آية 7 المائدة. (5) آية 7 المائدة. 


كتاب الطهارة وى 


سنن ابن ماجه «الجبن والسّمن» حدّئنا إسماعيل بن موسى السّدي حَدَّثنا سيف بن هارون 
عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: سّيْلَ رسول الله يل عن 
السمن والجبن والفراء. فقال: «والحلال ما حل الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه 
وما سكت عنه فهو مما عفا عنه». 


8 - مسألة : عدم جواز الانتفاع بألبان الميتة. 


في هذه الآية20 دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» فأما لبن الميتة فلا 
يجوز الانتفاع يف لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس. وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن 
طاهر فإذا حُلِبَ صار مأخوذاً من وعاء نجس . فأما لبن المرأة المينة فاختلف أصحابنا في 
فمْن قال: إن الإنسان طاهر حيَّأ وميتأ فهو طاهر. ومُن قال: ينجس بالموت فهو نجس. 
وعلى القولين جميعاً تثبت الحُرمة لأن الصبي قد يغتذي به كما يغتذي من الحيّة. وذلك أن 
رسول الله كل قال: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم». ولم يخصٌ. 

- مسألة: الاختلاف في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا؟ 


واختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أولا؛ فْرّوِيَ عنه أنه لا 
يطهر وهو ظاهر مذهبه. ورويّ عنه أنه يطهر؛ لقوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد 
طهر». ووجه قوله: لا يطهر؛ بأنه جزء من الميتة لو أخذ منها في حال الحياة كان نجساً. 
فوجب آلآ يطهره الدباغ قياساً على اللحم. وتحمل الأخيار بالطهارة على أن الدباغ يزيل 
الأرساخ عن الجلد حتى ينتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه؛ ويجوز أيضاً أن 
ينتفع به في الماء بأن يجعل سقاء؛ لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له وصف. 
والطهارة في اللغة متوججهة نحو إزالة الأوساخ كما تتوججه إلى الطهارة الشرعية. والله تعالى 
أعلم . 

- مسألة: طهارة شعر الميتة وصوفها. 

وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر؛ لِمَا رُويّ عن أُمّ سلمة رضي الله عنها عن النبي وَل 
أنه قال: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل». ولانه كان طاهرا لو أخذ 
منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت» إلآ أن اللحم لما كان نجساً في 
حال الحياة كان كذلك بعد الموت؛ فيجب أن يكون الصوف خلافه حال الموت كما كان 
خلافه حال الحياة !ستدلالاً بالعكس . ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة من الميتة؛ لأن اللبن 


(ا) أي في قوله تعالى: ه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين ف رث ودم لبناً خالصاً 
مائفاً للشاربين » الآية 11 النحل. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م * 


لفن كتاب الطهارة 


عندنا طاهر بعد الموت», وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاء نجس فتنجسا بمجاورة 
الوعاء لا أنهما نجسا بالموث. 

١‏ مسألة : جواز الانتفاع بصوف الميتة. 

فوله تعالى -: « وَمِنْ أَضْوَّافِهَا وَأوْبَارِمَا وَأَشْمَارِهَا 04 أَذِنَ الله سبحانه بالانتفاع 
بصوف الغنم ووبر الإبل وشعر المعزء كما أذِنَ في الاعظم, وهو ذبحها وأكل لحومها. ولم 
يذكر القطن والكتان لأنه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين به وإنما عدّد عليهم ما أنعم به 
عليهم؛ وخوطبوا فيما عرفوا بما فهموا. وما قام مقام هذه وناب منابها فيدخل في الاستعمال 
والنعمة مدخلهاء وهذا كقوله تعالى: ظ وينزل من السماء اء من جبال فيها من برد 20#. 
فخاطبهم بالبرد لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيراً عندهمء وسكت عن ذكر الثلج . ؛ لأنه لم يكن 
في بلادهم, وهو مثله في الصفة والمنفعة, وقد ذكرهما ابي وك معأ في 00 
«اللّهمّ اغسلني بماء وثلج وبرد». قال ابن عباس: الثلج شيء أبيض ينزل من السماء و 
رأيته قطّ. وقيل: إن ترك ذكر القطن والكتّان إنما كان إعراضاً عن الترف» ا 
الصالحين إنما هو الصوف. وهذا فيه نظرء فإنه سبحانه يقول: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم 
لباساً يواري سوءاتكم 294. 

وقال هنا: ظ وجعل لكم سرابيل #(8) فاشار إلي القطن والكتان في لفظة «سرابيل» 
والله أعلم. وط أَنَانَاً 4*» قال الخليل: متاعاً منضمّاً بعضه إلى بعض, من أت إذا كثر. 
قال: 


وفرع يزين المتن أسود فاحم أليثٍكقنوالنخلةالمُتْمَتْكلٍ 


ابن عباس : «أثاثأً» ثياباً. وقد تقدّم. وتضمنت هذه الآبية جواز الانتفاع بالأاصواف 
والأوبار والأشعار على كل حالء ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرها أطاهر يحور 
الانتفاع به على كل حال. ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ . وكذلك روت َع سلمة عن 
النبي يكل أنه قال: «لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل» لأنه مما لا يحله 
الموت» وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لا, كشعر ابن آدم والخنزيره فإنه ظاهر كله وبه 
قال أبو حنيفة, ولكنه زاد علينا فقال: القرن والسنّ والعظم مثل الشعرء قال لأن هذه الأشياء 
كلها لا روح فيها فلا تنجس بموت الحيوان. وقال الحسن البصري والليث بن سعد 
والأوزاعي : إن الشعور كلها نجسة ولكنها تطهر بالغسل. وقال الشافعي ثلاث روايات: 
)١(‏ آية 8١‏ التحل. (؟) آية 47 النور. 
(5) آية 51 الأعراف. (4) آية 8١‏ النحل. 
(0) آية ١م‏ النحل. 
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الأولى د طاهرة لا تنجس بالموت. الثانية ‏ تنجس . الثالثة - الفرق بين شعر ابن آدم وغيره. 
فشعر ابن آدم طاهر وما عداه نجس . ودليلنا عموم قوله تعالى : © ومن أصوافها » الآية. 
فمن علينا بأن جعل لنا الانتفاع بهاء ولم يخصٌ شعر الميتة من السذكاة: فهر عموم إلا أن 
يمنم منه دليل. وأيضاً فإن الأصل كونها طاهرة قبل الموت بإجماع , فمَن زعم أنه انتقل إلى 
نجاسة فعليه الدليل. فإن قيل قوله: « حُرّمت عليكم الميتة 2274 وذلك عبارة عن الجملة. 
قلنا: نشخصه بماذكرناف فإنه منصوص عليه في ذكر الصوف. وليس في آيتكم ذكره 
صريحأٌ فكان دليلنا أولى . والله أعلم. وقد عول الشيخ الإمام أبو إسحاق إمام الشافعية 
ببغداد على أن الشعر جزء متصل بالحيوان خلقة؛ فهو ينمى بنمائه ويتنجس بموته كسائر 
الأجزاء. وأجيب بأن النماء ليس بدليل على الحياة؛ لأن النبات ينمى وليس بحيّ. وإذا 
عولوا على النصاء المتصل لما على الحيوان عولنا نحن على الإبانة التي تدلّ على عدم 
الإحساس الذي يدل على عدم الحياة. وأما ما ذكره الحنفيون في العظم والسنّ والقرن أنه 

مثل الشعرء فالمشهور عندنا أن ذلك نجس كاللحم. وقال ابن وهب مثل قول أبي حنيفة . 
ولنا قول ثالث: هل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. وكذلك 
الشّعرى من الريش حكمه حكم الشعر, والعظمى منه حكمه حكمه. ودليلنا قو 86 : « 
تنتفعوا من الميتة بشيء؛ وهذا عام فيها وفي كل جزء منهاء إل ما قام دليله ومن الدليل 
القاطع على ذلك قوله تعالى: « قال من يُحبي العظام وهي رميم 274, وقال تعالى : 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها 274, وقال: ظ فكسونا العظام لحم 404), وقال: 8« أئذا 
كنا عظاماً نخرة 24 فالأصل هي العظام. والروح والحياة فيهما كما في اللحم والجلد. 
وفي حديث عبد الله بن عكيم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». فإن قيل: قد ثبت 
في الصحيح أن النبي كَلِةِ قال في شاة ميمونة : «ألا انتفعتم بجلدها»؟ فقالوا: يا رسول الله 
إنها ميتة. فقال: وإنما حرم أكلها» والعظم لا يؤكل . قلنا: العظم يؤكل. وخاصّة عظم الجمل 
الرضيع والجدي والطير. وعظم الكبير يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة 
فيه. وما كان طاهراً بالحياة ويُستباح بالذكاة ينجس بالموت. والله أعلم . 

7 مسألة: جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تُديَغْ . 
قوله ‏ تعالى -: ط مِنْ جُلُودٍ الأنْعَام 074 عام في جلد الحيّ والميتء فيجوز الانتفاع 

بجلود الميتة وإن لم تدبغء وبه قال ابن شهاب الزهري والليث بن سعد. قال الطحاوي: لم 
نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلآ عن اذليث. قال أبو عمر: يعني 
)١(‏ آية  *‏ المائدة. (9) آية ما يس. 


(5) آية 7056 - البقرة. (4) آية ١4‏ - المؤمنون. 
(ه) آية 1١‏ النازعات. (0) آية 4 - التحل . 
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من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين. وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح. وهو قو 
أباه جمهور أهل العلم. وقد روى عنهما خلاف هذا القول والأول أشهر. 


فلت: قد ذكر الدارقطني في سُننه حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعقيل عن 
الزهري , وحديث بقيّة عن الزبيدي؛ وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة المنفري 
عن سليمان بن كثير عن الزهري . وقال في آخرها: هذه أسائيد صِحاح . 

م" مسألة : اختلاف العلماء في طهارة جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لا؟ 


اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لاء فذكر ابن عبد الحكم عن 
مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خويزمنداد في كتابه عن ابن 
عبد الحكم أيضاً. قال ابن خويز منداد: وهو قول الزهري والليث. قال: والظاهر من مذهب 
مالك ما ذكره ابن عبد الحكمء وهو أن الدباغ لا يطهر جلد المينة. ٠‏ ولكن يبيح الانتفاع به 
في الأشياء اليابسة. ولا يُصلَى عليه ولا يؤكل فيه وفي المدونة لابن القاسم ومن اغتصب 
جلد ميتة غير مدبو فأتلفه كان عليه قيمته» وحكى أن ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أن 
مالكاً قال: مَن اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه . قال إسماعيل: إلا أن 
يكون المجوسي . وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جواز بيعه» وهذا في جلد كلل 
ميتة إلا الخنزير وحده, لأنالذكاة لا تعمل فيه. فالدباغ أولى . قال أبو عمر: وكل جلد دكي 

ئز استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على 
لاف ل قولف ومرة قال: إنه لم يكرهه إلا في خاصّة نفسه. وتكره الصلاة عليه وبيعه. 
وتابعه على ذلك جماعة من أصحابه. وأما أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته. لقول 
رسول الله يَو: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». وعلى هذا أكثر أهل الحجاز والعراق من الفقه 
والحديث, وهو اختيار ابن وهب. 


4" - مسألة : الردٌ على من قال بعسدم جواز الانتفاع بجلود الميتة في شيء وإن 
دبغت . 

ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود المينة في 
شيء وإن دبغت» لأنه كلحم الميتة. والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ ترد قوله . واحتج بحديث 
عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبوداود - قال : قرىء علينا كتاب رسول الله يق بأرض جهيدة وأنا غلام 
شاب: : «ألا تستمعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي رواية: دقل موته بشهر». رواه 
القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيمء قال: حدّثنا مشيخة لنا أن النبي 8 كتب 
إليهم . . . قال داود بن علي : سألت يحيئ بن معين عن هذا الحديث فضعّفه وقال: ليس 
بشي إنما يقول حدّثني الأشياخ. قال أبو عمر: ولو كان ثابتا لاحتمل أن يكون مخالفاً 
للأحاديث المروية عن ابن عباس وعائشة وسلمة بن المحبق وغيرهم. لأنه جائز أن يكون 
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معنى حديث ابن عكيم «ألآ تنتفعوا من الميتة بإهاب» قبل الدباغ؛ وإذا احتمل آلآ يكون 
مخالفاً فليس لنا أن نجعله مخالفاً. وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن. وحديث 
عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت النبي ولك بشهر كما جاء في الخبر فيمكن أن تكون قصة 
ميمونة وسماع ابن عباس منه «أيما إهاب دبغ فقد طهر) قبل موته بجمعة أو دون جمعة. والله 
أعلم . 

ه*- مسألة: عدم طهارة جلد الخنزير وإن دبغ. 

المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث(' ولا يتناوله العموم؛ وكذلك 
الكلب عند الشافعي . وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدباغ إل جلد ما يؤكل لحمه. 
وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سْئْلَ عن جلد الخنزير إذا دبغ فكرهه. قال ابن وضاح: 
وسمعت سحئونا يقول لا بأس بف وكذلك قال محمد بن عبد الحكم وداود بن علي 
وأصحابه. لقوله عليه السلام: «أيما سك دبغ فقد طهر». قال أبو عمر: يحتمل أن يكون 
أراد بهدا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بهاء فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى لأنه 
غير معهود الانتفاع بجلدة. إذ لا تعمل فيه الذكاة . ودليل آخر وهو ما قاله النضر بن شميل: 
إن الإهاب جلد البقر والغتم والوبل» وما عداه فإنما يقال له: جلد لا إهاب. 

قلت: وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غير معهود الانتفاع به فلا يطهرء وقد 
قال يي : «أكلّ كلّ ذي ناب من السباع حرام» فليست الذكاة فيها ذكاة: كما أنها ليست في 
الخنزير ذكاة. وروى النسائي عن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الل عَيع عن 
الحرير والذهب ومياثر النمور. 

0 مسألة : اختلاف العلماء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة. 

اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلود الميتة ما هو؟ فقال أصحاب مالك وهو 
المشهور من مذهبه: كل شيء دبغ الجلد من ملح أو فرظ أو شب أو غير ذلك فقد جاز 
الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول داود. وللشافعي في هذه المسألة 
قولان: أحدهما ‏ هذاء والآخر أنه لا يُظَهْر إلا الشب والقرظ, لأنه الدباغ المعهود على عهد 
النبي كيه وعليه خرج الخطابي ‏ والله أعلم ‏ ما رواه النسائي عن ميمونة زوج النبي كيه أنه 
مر برسول الله يِعْ رجال من قريش يجرٌون شاة لهم مثل الحصان, فقال لهم رسول الله وه : 
ولو أخذتم إهابهاء قالوا: إنها ميتة .نقال رسول الله يِةِ: «يطهرها الماء والقرظ». 

0 مسألة: جواز الخرازة بشعر الخنزير. 

لا خلاف أن جملة الخنزير محرّمة إلآ الشعر فإنه يجوز الخرازة به. وقد رُوِيّ أن رجلل 


)١(‏ انظر المسألة الابقة. 
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مأل رسول الله يل عن الخرازة بشعر الخنزير؛ فقال: ولا باس بذلك» ذكرهابن 
خويزمنداد. قال: ولأن الخرازة على عهد رسول الله يك كانت؛ وبعده موجودة ظاهرة, لا 
تعلم أن رسول الله كِِ أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه الرسول يَةٍ فهر كابتداء 
الشرع منه. 

8" مسألة : جواز حبس الشعر وإباحة الحلق. 

لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إليه؛ وفي غير الحج جائز؛ خلافاً 
لمن قال: إنه مثلة. ولو كان مثلة ما جاز في الحج ولا غير لأن رسول الله و نهى عن 
المثلة وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بشلاثة أيامء ولولم يجز الحلق ما 
حلقهم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ يحلق رأسه قال ابن عبد البرّ: وقد أجمع 
العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق» وكفى بهذا حجّة وبالله التوفيق. 

و" مسألة : فى فرق الشعر. 

وفرق الشعر تفريقه في المفرق. وفي صفته ب : إن انفرقت عقيصته فرق؛ يقال: 
فرقت الشعر أفرقه فرقاً؛ يقول: إن انفرق شعر رأسه فرقه في مفرقه. فإن لم ينفرق تركه وفرة 
واحدة. خرج النسائي عن ابن عباس أن رسول الله يك كان يسدل شعرهء وكان المشركون 
يفرقون شعورهم » وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» ثم فرق رسول 
الله يه بعد ذلك. أخرجه البخاري ومسلم عن أنس. قال القاضي عِياضص: : سدل الشعر 
إرساله؛ والمراد به هنهنا عند العلماء : إرساله على الجبين» ٠‏ واتخاذه كالقصة؛ والفرق في 
الشعر سُنْة؛ لأنه الذي رجع إليه النبي كله . وقد رُوِيّ أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف 


من الجمعة أقام على باب المسجد حرساً يجزّون ناصية كل مْن لم يرق شعره. . وقد قيل: 
إن الفرق كان من سُّنْةَ إبراهيم ‏ عليه السلام -. 


٠‏ مسألة: في ختان إبراهيم عليه السلام. 


أجمع العلماء على أن إبراهيم - عليه السلام أول من اختتن ؛ واختلف في السنّ 
الذي اختتن فيهء ففي الموطأ عن أبي هريرة موقوفاً: «وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد 
ذلك ثمانين سنة» . ومثل هذا لا يكون رأيأ» وقد روا الأوناعي صرفوصا عن حب بن ويه 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : وانحتتن إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وهو اب بن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة». 0 رُوِيٌ 
مسنداً مرقوعاً من غيسر رواية يحيئ من وجوه: «أنه اختتن حين بلغ ثمانين سئة واختتن 
بقدوم). كذا فى صحيح مسلم وغيره وابن ثمانين سئة)؛ وهو المحفوظ في حديث ابن 
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عجلان, وحديث الأعرج عن أبي هريرة عن الني ويِ. قال عكرمة: اختتن إبراهيم وهو ابن 
ثمانين سنةء ولم يطف بالبيت بعد على ملة إبراهيم إلا مختون. هكذا قال عكرمة. وقال 
المسيّب بن رافع ذكره المروزي : والقدوم يُروى مشْدّدأ ومحفْفاً. قال أ بو الزناد: القدوم 
(مشدّدا): موضع ١‏ انتهى . 

١‏ - مسألة : اختلاف العلماء في حكم الختان. 

واختلف العلماء في الختان» فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السّئن. ومن فطرة 
الإسلام التي لا يْسّع تركها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرض؛ لقوله تعالى: ١‏ أن آتَبع 
ملّة إسراهيم حنيفاً 2004. قال قتادة: هو الاختتان؟ وإليه مال بعض المالكيين» وهوقول 
الشافعي . واستدلٌ ابن شريح على وجويه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة. وقال: 
لولا أن الختان فرض لما أببح النظر إليها من المختون . وأجيب عن هذا بأن ن مشل هذا يباح 
لمصلحة الجسم كنظر الطبيب» والطبٌ ليس بواجب إجماعاً؛ وقد احتجّ بعض أصحابنا بما 
رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن ثسداد بن أوس أن رسول الله يكِ قال: 
«الختان سُنْةَ للرجال مكرمة للنساء». والحجاج ليس ممّن يحتجٌ به. 

قلت: أعلى ما يحتجٌ به في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي يه قال: «الفطرة 
خمس : الاحتسان». الحديث. وروى أد بوداود عن أُمّ عطية أن امرأة كانت تختن النساء 
بالمدينة» فقال لها النبي كه : «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحبّ للبعل» . قال أبو 
داود: هذا الحديث ضعيف راويه مجهول. وفي رواية ذكرها رزين: «ولا تنهكي فإنه أنور 
للرجه وأخظى عند الرجل». 

- مسألة : إِنْ وُلِدَ الصبي مختوناً فقد كفى مؤنة الختان. 

فإن وُلِدَ الصبي مختوناً فقد كفى مؤنة الختنان. قال الميموني : قال لي أحمد: | 

همهنا رجلٌ وَلِدَ له ولد مختون؛ فاغتم لذلك غما شديداً؛ فقلت له: إذا كان قد عقا 
المؤنة فما غمك بهذا! . 

48 مسألة : الاختلاف في سنّ الاختتان. 

واختلفوا متى يختن الصبي ؛ فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم قالوا: ختن 
إبراهيم إسماعيل لثلاث عشرة سنة. وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام . ورُوِيٌ عن فاطمة: أنها 
كانت تختن ولدها يوم السابع ؛ وأنكر ذلك مالك وقال: ذلك من عمل اليهود. ذكره عنه ابن 


(1) آية 17 النحل . 


3 كتاب الطهارة 


وهب . وقال الليث بن سعد يُحْتَن الصبي ما بين سبع سنين إلى عشر؛ ونحوه روى ابن وهب 
عن مالك . 

وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئاً. وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال: سْثِل ابن 
عباس. مثل من أنت حين قبض رسول الله يَك؟ قال: أنا يومئذ مختون؛ قال: وكانوا لا 
يختنون الرجل حتى يدرك أو يقارب الاحتلام . 

واستحبٌ العلماء في الرجل الكبير يسلم أن يختئن ؛ وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه 
حتى يختتن» وإن بلغ ثمانين سنة. 

ورُوِيّ عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم لآ يختتن» ولا يرى به بأسا ولا 
بشهادته وذبيحتى وحبّه وصلاته؛ قال ابن عبد البرّ: وعامّة أهل العلم على هذا. وحديث 
بريدة في حج الأغلف لا يثبت. ورُوِيَ عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة: إن الأغلف لا 
تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادثه . 

4 - مسألة : ما جاء في الاستحداد والتنور. 


قوله : : وأول من استحد0), فالاستحداد استعمال الحديد في حلق العانة . رَوَت أَمْ 
سلمة أن النبي يل كان إذا طلى ولَى عانته بيده . وروى ابن عباس أن رجلا طلى رسول 
الل كله حتى إذا بلغ إلى عانته قال له: اخمرج عني, ثم طلى عانته بيده. . وروى أنس: أن 
النبي يك كان لا يتنور. وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقه. قال ابن خويزمنداد : : وهذا يدل 
على أن الأكثر من فعله كان الحلق؛ وإنما تنور نادرأ ليصح الجمع بين الحديثين. 


© مسألة : في تقليم الأظافر وتنظيف اللنّة والتستن. 


في تقليم الأظفار؛ وتقليم الأظفار: قصّهاء والقلامة ما يُزال منها. وقال مالك: أحبٌ 
للنساء من قصّ الأظفار وحلق العانة مثل ما هو للرجل. وذكر الحارث بن مسكين وسحنون 
عن ابن القاسم. وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول؛ له الأصل التاسع والعشرون - 
حدّثنا عمر بن أبي عمر قال: حدّئنا إبراهيم بن العلاء » الزبيدي, عن عمر بن بلال الفزاري 
قال: سمعت عبد الله بن بشر المازني يقول: قال رسول الله وق : «قصّوا أظافركم وادفنوا 
قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا لثاتكم من الطعام وتسسّنرا ولا تدخلوا عل قحرأ بخرأ». الم 
تكلم عليه فأحسن؛ قال الترمذي : : فأما قصّ الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضرء 
وهو مجتمع الوسخ. فربما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من داخل الوسخ فلا يزال مجنباء 
)١(‏ وذلك فيما ورد في الموطا وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: اللوو 


السلام أول من اخسحن» وأول مْن ضاف الضيفء وأول مَن استحدً, وأول من قلم الأظافر. . 
الحديث. 


كتاب الطهارة 1 


ون أجنب قيفي موضع إة من جد بعد الفسل غير مقسول» فهر ئس على حالء سن 

يعم الغسل جسده كله. فلذلك ندبهم إلى قص الاظفار. والاظافير جمع الاظفور, والاظفار 

جمع الظفر. وفي حديث رسول الله يَهْهِ سَهَا في صلاته فقال: دوما لي لا أوجِم وَرُنْغْ 
حك بين ظفره وأنملته ويسألني أحدكم عن خبر السماء وفي أظافيره الجنابة والتفث». 
وذكر هذا الخبر أ بو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا في وأحكام القرآن» له 
عن سليمان بن فرج أبي واصل قال: أتيت أبا أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ فصافحته فرأى ى في 
أظفاري طولاً فقال: جاء رجل إلى البي كل يسأله عن خبر السماء فقال: ويجيء أحدكم 
يسأل عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتفث». وأما قوله: 
وادفنوا قلاماتكم» . فإن جسد المؤمن ذو خرمة فما سقط منه وزال عنه, نحظه من الرمة 
قائم. فيحقٌ عليه أن يدفنه كما أ نه لو مات دفن, فإذا مات بعضه فكذلك أيضاً تُقام حُرمته 
بدفنه ؛ كي لا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة . وقد أمر رسول الله وي بدفن دمه 
حيث احتجم. حتى لا تبحث عنه الكلاب. حدّثنا بذلك أبي - رحمه الله تعالى ‏ قال: 
حدّئنا موسى بن إسماعيل قال: حدّئنا هنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت 
عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: إن أباه حدّثه أنه أنى رسول الله و وهو يحتجم فلما فرغ 
قال: ديا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد». فلما برز عن رسول الله كه 
عمد إلى الدم فشربه, فلما رجم قال: ويا عبد الله ما صنعت به»ع؟ قال: جعلته في أخفى 
مكان ظننت أنه خافياً عن الناس» قال: «لعلّك شربته». قال: نعم ؛ قال: ولم شربت الدم 
ويل لك من الناس». حدّني أبي قال: حدّثنا مالك بن سليمان الهروي قال: حدّثنا داود بن 
عبد الرحمن : عن هشام : عن عروة: عن أبيه: عن عائشة قالت: كان رسول الله َل يأمر 
بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعرء والظفرء والدمء والحيضة, والسنّ والقلفة» 
والمشيمة. وأما قوله : «نقوا براجمكم». فالبراجم تلك الغضون من المفاصل. وهي مجتمع 
الدرن (واحدها برجمة) وهو ظهر عقدة كل مفصل؛ فظهر العقدة يسمى برجمة, وما بين 
العقدتين يسمّى راجبة (وجمعها رواجب) وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع فلكل 
أصبع برجمتان وثلاث رواجب إلا الإبهام فإن لها برجمة وراجبتين؛ فأمر بتنقيته لئلا يدرن 
فتبقى فيه الجنابة» ويحول الدرن بين الماء والبشرة. وأما قوله: «نظفوا لشاتكم» فاللثة 
واحدة. واللثاث جماعة. وهي اللحمة فوق الأسنان ودون الأسنان. وهي منابتها. والعمور: 
اللحمة القليلة بين السَّدْين (واحدها عَمْر) فأمر بتنظيفها لئلا يبقى فيها وضر الطعام فتتغيّر عليه 
النكهة وتتدكر الرائحةء ويتأذى الملكان؛ لأانه طريق القرآنء ومقعد الملكين عند نابيه, 
ورُوِيَ في الخبر قوله تعالى : ط ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد #(23. قال: عند نابيه. 


(0 آية مادق 


بق كتاب الطهارة 


حدّثنا بذلك محمد بن على الشفيقى قال: سمعت أبي يذكر عن سفيان بن عُيينة» وجاد ما 
قال وذلك أن اللفظ هو عمل الشفتين بلفظ الكلام على لسانه إلى البراز؛ وقوله: 
« لديه 4. أي :. عنده. واللد والعند في لغتهم السائرة بمعنى واحد. وكذلك قوله: 
لدن 1(4) فالنون زائدة. فكأن الآية تنبىء أن الرقيب عتيد عند ملفظ الكلام وهو الناب. 
وأما قوله : «تسننوا» وهو السّواك مأخوذ من السّننء أي : نظفوا السنّ. وقوله: ولا تدخلوا 
علي قحراً بخرأ» فالمحفوظ عندي «قحلاً وقلحأ» وسمعت الجارود يذكر عن النضر قال: 
الأقلح : الذي قد اصفررّت أسنانه حتى بخرت من باطنها. ولا أعرف القحرء واليخر الذي 
تجد له رائحة منكرة لبشرته» يقال: رجل أبخرء ورجال بخر. حدّثنا الجارود قال: حدّثنا 
جرير: عن منصور: عن أبي علي : عن أبي جعفر بن تمام بن العباس: عن أبيه قال: قال 
رسول الله يه : «استاكوا ما لكم تدخلون على قلحا». 


5 - مسألة: في قصّ الشارب. 


في قصّ الشارب» وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطارء ولا يجزه فيمثئل 
نفسه؛ قاله مالك. وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وأرى أن يؤدّب من حلق شاربه. وذكر 
أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: هذه بدعة, وأرى أن يوجع ضرباً من فعله . قال ابن 
خويزمنداد: قال مالك: أرى أن يوجع من حلقه ضرباً . كأنه يراه ممثّلاً بنفسه. وكذلك بنتقفه 
لشعر؛ ؛ وتقصيره أولى عنده من حلقه. وكذلك رُوِيَ عن النبي وي أنه كان ذا لمّة وكان 
أصحابه من بين وافر الشعر أو مقصّر؛ وإنما حلق وحلقوا في النسك. ورُوِيَ أن رسول 
الله يئةِ كان يقصٌ أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال الطحاوي: لم نجد عن 
لشافعي في هذا شيئاً منصوصاً؛ وأصحابه الذين رأيناهم: المزني والربيع كانا يحفيان 
شواربهماء ويدلٌ ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -؛ قال: وأما أبو 
حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من 
لتقصير. وذكر ابن خويز منداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة 
سواء. وقال أبو بكر الأثرم : رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديداً. وسمعته سيْلَ عن 
لسّئّة فى إحفاء الشارب فقال: يحفى كما قال النبي كَل : «احفوا الشوارب» فقال أبو عمر 
إنما في هذا الباب أصلان: أحدهما ‏ أحفواء وهو لفظ يحتمل التأويل. والثاني - قص 
الشارب» وهو مفسّر والمفسّر يقضي على المجملء وهو عمل أهل المدينة؛ وهو أولى ما 
قيل به في هذا الباب. روى الترمذي عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يقص من 
شاربه ويقول: «إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله» قال: هذا حديث حسن غريب. وخرج 


١م‏ آية ١‏ النمل. 


كتاب الطهارة 1 


مسلم عن أبي هريرة عن البي وله قال: «الفطرة خمس : الاختتان, والاستحداد. وقص, 
الشارب» (تقليم الأظفار. ونتف الابط» وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «خالفوا 
للمشركين احفوا الشوارب وأوفوا اللحى» والأعاجم يقصّون لحاهم. ويوفرون شواربهم أو 
يوفرونها معأ وذلك عكس الجمال والنظافة. وذكر رزين عن نافع أن ابن عمر كان يحفي 
شاربه حتى ينظر إلى الجلد ويأخذ هذين» يعني ما بين الشارب واللحية. وفي البخاري 


وكان ابن عمر يأحذ من طول لحيته ما زاد على القبضة إذا حجٌ أو اعتمر. وروى العرمذي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك كان يأخذ من عرضها وطولها. قال: هذا 

40 - مسألة : فى نتف الإبط وحلق العائة وفرق الشعر. 

وأما الابط فسّنّته النتف. كما أن سُنّة العانة الحلق. فلو عكس جاز لحصول النظافةء 
والأول أولى ؛ لأنه المتيسر المعتاد. 

8 - مسألة : كراهة نتف الشيبء وجواز تغييره بغير السواد. 

وأما الشيب فنور ويُكرّه نتفهء ففي النسائي وأبي داود من حديث عمر بن شبيب: عن 
أبيه: عن جدَّه قال: قال رسول الله يللِ: «ولا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في 
الإسلام إلآ كانت له نوراً يوم القامة وكتب الل له حسنة وحتأ عنه خطيتة». 

قلت: وكما يُكره نتفه كذلك يُكرّه تغيره بالسوادء فأما تغييره ب بغير السواد فجائر؛ 
لقوله يك في حق أبي قحافة ‏ وقد جيء به ولحيته كالتعامة بياضاً -: «غيّروا هذا بشيء 
واجتنبوا السواد). ولقد أحسن من قال: 

يسود أعلاهاويبيض أصلها فلا خير في الأعلى إذا فسدالأاصل 

وقال آخبير: 

يا خاضب |الشيب بالحّاء يتره ‏ سل المليك له ستراً من الشار 

8 مسألة: الاختلاف في التوقيت لقصّ الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط 
وحلق العانة . 

حرج مسلم عن أنس قال: : وقّت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط 
وحلق العانة آلآ يترك أكثر من أربعين يوماً وليلة. قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدة 
و لمستحبٌ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة؛ وهذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان. قال 
العقيلي : في حديئه نظر. وقال أبو عمر فيه: ليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا 


4 كتاب الطهارة 


الحديث ليس بالقوي من جهة النقل, ولكنه قد قال به قوم وأكشرهم على ألآ توقيت في 
ذلك . وبالله التوفيق. 

٠ه‏ - مسألة : اختلاف العلماء في خصاء البهائم . 

وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة, إما 
لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحّي بالخصي» 
واستحسته بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورخص في خخصاء الخيل عمر بن عبد العزيز. 
وخصى عروة بن الزبير بغلاً له. ورخص مالك في خصاء ذكور الغنمء وإنما جاز ذلك لانه 
لا يقصد به تعليق الحيوان بالدّين لصنم يعبد, ولا لربٌ يوحّد وإنما يقصد به تطييب اللحم 
فيما يؤكل. وتقوية الذكر إذا انتقطع أمله عن الأنثى . ومنهم من كره ذلك. لقول النبي وه : 
«إئما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». واختاره ابن المنذر قال؛ لأن ذلك ثابت عن ابن عمرء 
وكان يقول: هو نماء خلق الله. وكره ذلك عبد الملك بن مروان. وقال الأوزاعي: كانوا 
يكرهون خصاء كل شيء له نسل . وقال ابن المنذر: وفيه حديئان, أحدهما عن ابن عمر أن 
النبي كلةِ نهى عن خصاء الغنم والبقر والابل والخيل. والآخر حديث ابن عباس أن النبي كله 
نهى عن صبر الروح وخصاء البهالم . والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن 
ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق قال أبوعمر: يعني في ترك 
الإخصاء تمام الخلق, ورُوِيٌ نماء الخلق. 

قلت: أسند أبو محمد عبد الغني من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر 
قال: كان رسول الله يكل يقول: «لا تخصوا ما ينمي خلق الله». رواه عن الدارقطني شيخه 
قال: حدّثنا أبو عبد الله المعدّل حدّثنا عباس بن محمد حدّئنا قراد حدّثنا أبو مالك النخعي 
عن عمر بن إسماعيل., فذكره. قال الدارقطني: ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي 
مالك . 


مسألة: لا يحلّ خصاء بني آدم ولا يجوز. 


وأما الخصاء فى الآدمى فمصيبة؛ فإنه إذا حُصِي بْطلَ قلبه وقوّته. عكس الحيوان» 
وانقطع نسله المأمور به في قوله عليه السلام -: «تناكحوا تناسلوا فإني مُكائر بكم الأمم» . 
ثم إن فيه ألم عظيماً ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك؛ ٠‏ فيكون فيه تضبيع مال وإذهاب 
نفس., وكل ذلك مَنهيّ عنه. ثم هذه مُثْلة؛ وقد نهى النبي يك عن المُثْلة وهو صحيح . . وقد 
كره جماعة من فقهاء الحجازيين والكوفيين شراء الخصيّ من الصّقالبة وغيرهم وقالوا: لولم 
يشتروا منهم لم يخصوا. ولم يختلفوا أن خصاء ء ببي آدم لا يحل ولا يجوز, لأنه مُثْلة وتغيير 
لمخلق الله تعالى » وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حدّ ولا قود. قاله أبو عمر. 


كتاب الطهارة 1 


1 - مسألة: جواز الوَسم والإشعار للحيوان. 


وإذا تقرّر هذا فاعلم أن الوْسْم والإشعار مستثنى من نهيه ‏ عليه السلام - عن شريطة 
الشيطان. وهي ما قدمناه من نهيه عن تعذيب الحيوان بالنار. والوسم الكي بالنار وأصله 
العلامة؛ يقال: وسم الشيء يسمه إذا علّمه بعلامة يُعرف بهاء ومنه قوله تعالى : ظ سيماهم 
في وجوههم 204. فالسيما العلامة والميسم المكواة. وثبت في صحيح مسلم عن أنس 
قال: رأيت في بد رسول الله كلِ الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى يعرف 
كل مال فيؤدٌى في حقه؛ ولا يتجاوز به إلى غيره. 


مسألة : عدم جواز الوسم في وجه الحيوان وححرمة الوشم والوشر والنمص 
والفلج للنساء . 
والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه؛ لِما رواه جابر قال: نهى رسول الله يل عن 
الغسرب في الوجه وعن ن الوسم في الوجهء أخرجه مسلم. وإنما كان ذلك لشرفه على 
الأعضاء؛ إذ هو مُقِرٌ الحْسن والجمال. ولأن به قوام الحيوان. وقد مر النبيّ يل برجل 
يضرب عبده فقال: «اتقي الوجه فإن الله خلق آدم على صورته». أي على صورة المضروب؛ 
أي وَجَْهُ هذا المضروب يشبه وجه آدم» فينبغي أن يُحترم لشبهه. وهذا أحسن ما قيل في 
تأويله والله أعلم. وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع 
للحسن. قاله ابن مسعود والحسن. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله قال: «لعن الله 
الواشمات والمُستوشِمَات والنامصات والمتنمُصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلقٌ الله» 
الحديث. أخرجه مسلم . 
والوشم يكون في اليدين, وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمُها بإبرة ثم يُحشى 
بالكحل أو بالنئور فيخضر. وقد وشمت نَشِم وشماً فهي واشمة . والمستوشمة التي يُفْعَل 
ذلك بها؛ قاله الهروي . وقال اب بن العربي : ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه, ليدلٌ على كل 
واحد منهم على رَجلته في حدائته . فال القاضي عِياضص: وقع في رواية الهروي أحد رواة 
مسلم مكان «الواشمة والمستوشمة» الواشية والمستوشية: (بالياٍ مكان الميم) وهومن 
الوشي وهو التزين. وأصل الوشي نسج الشوب على لونين» وثور موشى في وجهه وقوائمه 
سواد؛ أي نَشِي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنمص والتفليج والأشر. والمتنمصات جمع 
متنمصة وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماصء وهو الذي يقل الشعرء ويقال لها 
لنامصة. ابن العربي : وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه؛ فإن السَّنَة حلق العانة ونتف 
لإبط. فأما نتف الفرج فإنه يُرخيه ويؤذيه. ويُبطل كثيراً من ن المنفعة فيه . والمتفلجات جمع 


(0) آية 6 الفتح . 


:1 كتاب الطهارة 


متفلجة وهي الني تفعل الفلج في أسنانهاء أي تعانيه حتى ترجع المصمّتة الأسنان خلقة 
فلجاء صَنْعةٌ. وفي غير كتاب مُسلم : الواشرات؛ وهي جمع واشرة. وهي التي نشر أسنانهاء 
أي تصنع فيها أشراً وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبّان. تفعل ذلك المسرأة الكبيرة 
تشيّهاً بالشابة. وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. 
واختُلف في المعنى الذي نُهِيَ لأجلهاء فقيل: لأنها من باب التدليس . وقيل: من باب تغيير 
خلق الله تعالى ؛ كما قال ابن مسعود وهو أصحٌ, وهو يتضمن المعنى الأول . ثم قيل: هذا 
المنهى عنه إنما هو فيما يكون باقياً. لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى, فأما ما لا يكون 
باقيا أ كالكحل والتزيّن به للنساء فقد أجازه العلماء مالك وغيره؛ وكرهه مالك للرجال. وأجاز 
مالك أيضاً أن نشي المرأة يديها بالحناء. ورُوِيَ عن عمر إنكار ذلك وقال: ما أن تخضب 
يديها كلّها وإما أن تدع , وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر. ولا تدع الخضاب بالحتاء. فإن 
الي ية رأى امرأة لا تختضب فقال: «لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل» فما زالت 
تختضب وقد جاوزت التسعين حتى ماتت. قال القاضي عِياض: وجاء حديث بالنهي عن 
تويد الحناء ذكره صاحب التصائح . ولا تتعطل. ويكون في عنقها قلادة من سَيْر في 
خرزء فإنه يُروى عن النبيّ يكو أنه قال لعائشة ة: وإنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط 
وإما بسير». وقال أنس: يستحبٌ للمرأ ة أن تعلّق في عنقها في الصلاة ولو سيراً . قال أبو 
جعفر الطبري : حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها 
الله عليه بزيادة أو نقصان, التماس الحْسّن لزوج أو غيره» سواء فلجت أسنانها أو وُشرتهاء 
أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طِوال فقطعت أطرافها. وكذا لا يجوز لها حلق لِحية 
أو شارب أو عنفقة وإن نبتت لهاء لآن كل ذلك تغيبر خلق الله. قال عياض: ويأتي على ما 
ذكره أن من ملق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه. لأنه من تغيير خلق 
الله تعالى , إلآ أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره. 
مسألة: تحريم وصل الشعر بكل شيء من شعر وصوف وخرقة. 

قلت: ومن هذا الباب قوله يط : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» أخرجه مسلم. فنهى يل عن وصل المرأة شعرهاء وهو أن يُضاف إليه شعر 
آخر يكثر به والواصلة هي التي تفعل ذلك. والمستوصلة هي التي تستدعي من يفل ذلك 
بها. مسلم عن جابر قال: زجر النيّ و أن تصل المرأة بشعرها شيا . وخصرج عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى الي يل فقالت: يا رسول الله إن لي ابنهُ عمرَيْساً 
أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». وهذا كله 


نص في تحريم وصل الشعر وبه قال مالك وجماعة العلماء. . ومنعوا الوصل بكل شيء من 
الصوف والخرق وغير ذلك» لأنه في معنى وَصَلِه بالشعر. شد الليث بن سعد فأجاز وصله 


كتاب الطهارة 437 


بالصوف والخرق وما ليس بشعر: وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر. وأباح آخرون وضع 
الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل خاصة؛, وهذه ظاهرية محضة وإعراض 

عن المعنى . وشذَّ قوم فأجازوا الوصل مطلقاً. ومو قول باطل قطعاً تردّه الأحاديث. وقد 
رُوِيَ عن عائشة -رضي الله عنها ‏ ولم يصح . ورُوِيٌ عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: 
إن أي كانت تمشط التساف أتراني آكل من مالها؟ فقال: إن كانت تصل فلاء ولا يدخل 
في النهي ما ربط بخيوط الحرير الملونة على وجه الزينة والتجمّل, والله أعلم . 


هه مسألة : اختلاف العلماء في المعنى المراد بقوله تعالى: © إذا 5 قمتم إلى 
الصلاة © . 


واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله: « إذا ف كُمْتمْ إلى الصّلْوةٍ 4 على أقوال؛ 
فقالت طائفة: هذا لفظ عامٌ في كل قيام إلى الصلاةء سواء كان القائم متطهّرا أو محدّثاً؛ 
فإنه ينبغي له إذا:قام إلى الصلاة أن يتوضأء وكان علي يفعله ويتلو هذه الآية؛ ذكره أبو 
محمد الدارمي في مسندهء وروى مثله عن عكرمة. وقال ابن سيرين: كان الخلقاء 
يتوضؤون لكل صلاة. 

قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقال طائفة: الخطاب خاص بالنبي كلل ؛ 
قال عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الغسيل: إن النبي يَلِةٍ أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق 
ذلك عليه؛ فأمر بالسّواك ورفع - '.وضوء إلآ من حدث. وقال علقمة بن الفغواء عن أبيه - 
وهو من الصحابة؛ وكان دليل رسول الله يق إلى تبوك : نزلت هذه الآية رخصة لرسول 
الله ل لأنه كان لا يعمل عملا إل وهو على وضوء, ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير 
ذلك ؛ تأعلمه الله بهذه الآية أن الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. 
وقالت طائفة : المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا للفضل؛ وحملوا الأمر على الندب: 
وكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر يتوضؤون لكل صلاة طلباً للفضل. وكان عليه الصلاة 
والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد, إرادة البيان 
لأمته وله . 

قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مستحياً لا إيجاء! 
وليس كذلك؟؛ ؛ فإن الأمر إذا وردء مقتضاه الوجوب؛ لا سيما عند الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ على ما هو معروف من سيرتهم . . وقال آخرون: إن الفرض في كل وضوء كان لكل 
0 وهذا غلط لحديث أنس قال: كان النبي كل يتوضأ لكل صلاة» 

ن أمته كانت على خلاف ذلك. ولحديث سويد بن النعمان أن النبي كي صَلَّى وهو 


(1) آية 1 المائدة. 
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بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد؛ وذلك في غزوة خيبر» وهي سنة ست وقيل: اسنة 
سبع. وفتح مكة كان في سنة ثمانِ؛ وهو حديث صحيح رواه مالك في موطئه. وأخرجه 
البخاري ومسلم؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل الفتح لكل صلاة. فإن قيل: 
فقد روى مسلم عن بريدة بن ن الحصيب أن رسول الله يقي كان يتوضاً لكل صلاة؛ فلما كان 
يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحدء ومسح على فيه فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: 
لقد صنعت اليوم شيثاً لم تكن تصنعه؛ فقال: «عمداً صنعته يا عمر»ه. فَلِمٌ سأله عمر 
0 : إنما سأله لمخالفته عادته منذ صلاته؛ والله أعلم . وروى الترمذي عن 

نس أن البي يَف كان يتوضاً لكل صلاة طاهراً وغير طاهر؛ قال حميد : قلت لأنس: وكيف 
كنتم تصنعون أنتم؟ قال: : كنا نتوضأً وضوءاً واحداً؛ قال: حديث حسن صحيح ؛ ؛ وروي عن 
البي إة أنه قال: «الوضوء على الوضوء نور» فكان ‏ عليه السلام يشوضأ مجذها لكل 
صلاة. وقد سلّم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد السلام وقال: «اني 
كرهت أن أذكر الله إلا على طهر رواه الدارقطني . وقال الدي وزيد بن أسلم: معنى الأ 
١‏ إذا قمتم إلى الصلاة 5 » يريد من المضاجع يعني النوم. والقصد بهذا التأويل أن يعم 
الأحداث بالذكره ولا سيم النوم الذي هو مختلف فيه هل هو حدث في نفسه أم لا؟ وفي 
الآية على هذا التأويل تقديم وتأخير؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من 
النوم ع أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ‏ يعنى الملامسة اله غرى ‏ فاغسلوا؛ 
فتمّت أحكام المُحدث حدثاً أصغر. ثم قال: ( وإن كتم جنا فاظهر وا »204 فهذا حكم 
نوع آخرء ثم قال للنوعين جميعاً : ل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتِيمّموا صعيداً طيّبا 04" وقال بهذا التأويل 
محمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله - وغيره. وقال جمهور أهل العلم: معنى 
الآية إذا قمتم إلى الصلاة ة محدثين؛ وليس في الآبة على هذا تقديم ونأخير. ٠‏ بل ترتب في 
الآية حكم واجد الماء إلى قوله: « فاطهروا » ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: 
«محدثين» . 7 ثم ذكر بعد قوله: ف( وإن كنتم جنا فاطهروا » حكم عادم الماء من من النوعين 
جميعاً. وكانت الملامسة هي الجماع. ولا بنّ أن يذكر الجَنْب العادم الماء كما ذكر الواجد؛ 
وهذا تأويل الشافعي وغيره؛ وعليه تجيء أقوال الصحابة كسعد بن أبي وقاص وابن عباس 
وأبي موسى الأشعري وغيرهم . 

قلت: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية؛ والله أعلم. ومعنى ط إذا قمتم » إذا 
أردتم كما قال تعالى : ظ فإذا قرأت القرآن فاستعذ 2074 أي إذا أردت؛ لأن الوضوء حالة 
القيام إلى الصلاة لا يمكن. 
)1١(‏ آية 1 المائدة. (7) آية 1 المائدة. 


(5) آية 44 النحل. 
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1 - مسألة : أحكام غسل أعضاء الوجه. 


«قوله ‏ تعالى -: 8 فَأعْسِنُوْ وُجُوهَكُمْ 2004 ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه 
وفرضه الغسل واليدين كذلك والرأس وفرضه المسح اتفاقا واختلف في الرجلين» لم يذكر 
سواها فدلّ ذلك على أن ما عداها آداب وسُّئن. والله أعلم. 

ولا بدّفى غسل الوجه من نقل الماء إليهء وإمرار اليد عليه؛ وهذه حقيقة الغسل 
عندنا. وقال غيرنا: إنما عليه إجراء الماء وليس عليه دلك بيده؛ ولا شك أنه إذا أنغمس 
الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يدلك يقال: غسل وجهه ويده. ومعلوم أنه لا يعتبر 
في ذلك غير حصول الاسم. فإذا حصل كفى . والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة. وهو 
عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحده في الطول من مبددأ سطح الجبهة إلى 
منتهى اللحيين. ومن الاذن إلى الاذن في العرض. وهذا في الأمرد؛ وأما الملتحى فإذا 
اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن كان الأول بحيث تبين منه 
البشرة فلا بدّ من إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم 
ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل من اللحية فقال سحئون عن ابن القاسم: سمعت 
مالكا سّيْلَ : هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليّمِرٌ عليها الماء؟ قال: 
نعم وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس» وعاب ذلك على من فعله. وذكر ابن 
القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك المتوضىء لحيته من غير أن يُدخل يده فيها؛ قال: وهي 
مثل أصابع الرجلين. قال ابن عبد الحكم: تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل. قال 
أبو عمر: رُوِيَ عن البي يل أنه خلل لحيته في الوضوء من وجمه كلها ضعيفة. وذكر ابن 
خويزمنداد: أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوع, إلا شيء 
زُوِي عن سعيد بن جبير؛ قوله: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم 
يغسلهاء وما بال الأمرد يفسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية؟ قال الطحاوي: التيمم واجب فيه 
مسح البشرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعله عند جميعهم فكذلك الوضوء. قال 
أبو عمر: من جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها وجها؛ لأن الوجه مأخحوذ من المواجهة. 
والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخصٌ صاحب اللحية من أمرد؛ فوجب غسلها بظاهر 
القرآن لأنها بدل من البشرة. 

قلت: واختار هذا القول ابن العربي وقال: وبه أقول؛ لما رُوِيٌ أن النبي يله كان 
يغسل لحيته. خرجه الترمذي وغيره؛ فعين المحتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحلق 
أن من ترك تخليل لحيته عامداً أعاد. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي يقل كان 
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يخلل لحيته؛ قال: هذا حديث حسن صحيح ؛ قال أبوعمر: ومن لم يوجب غسل ما انسدل 

من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة. فوجب غسل ما ظهر فوق البشرةء وما 
انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله. ٠‏ فيكون غسل اللحية بدلا منه. واختلفوا أيضاً في 
غسل ما وراء العذار إلى الاذن؛ فروى 0 ليس ما خلف الصدع الذي 
من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار 
قال بما رواه ابن وهب عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: : البياض بين العسذار والآذن من 
الوجه. وغسله واجب؛ ونحوه قال الشافعى وأحمد. وقيل: يغفسل البيياض استحباباً؛ قال 
ابن العربي : والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله إلا للأمرد لا للمُعذّر. 

قلت: وهو اختيار القاضي عبد الوهاب؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم 
لا؟ والله أعلم . وبسبب هذا! الاحتمال اختلفوا هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف 
والفم أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحنق وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل. 
إلآ أن أحمد قال: يُعيد مَن ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يُعيد مَن ترك المضمضة. وقال 
عامّة الفقهاء: هما سُنْتان فى الوضوء والغسل ؛ لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن» 
والعرب لا تسمّي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهة» ثم إن لله تعالى لم يذكرهما في كتابه. 
ولا أوجبهما المسلمون, ولا اتفق الجميع عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلآ من هذه الوجوه. وأما 
العييان فالناس كلهم مُجمعون على أن داخل العيئين لا يلزم غسله. إلا ما رُوِيَ عن 
عبد الله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه؛ وإنما سقط غسلهما للتاذي بذلك والحرج 
به؛ قال ابن العربي : ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عَمِيَ يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى 
بذلك؛ وإذا تقرّر هذا من حكم الوجه فلا بد من غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير 
تحديد كما لا بدّ على القول بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدّر؛ 
وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه وهو: «أن مالا يتم الواجب إلا به واجب مثله؛ والله 
أعلم . 

لاه مسألة : وجوب النيّة لصحة الوضوء. 

وجمهور العلماء على أن الوضوء لا بد فيه من نيّة؛ٍ لقوله ‏ عليه السلام : وإنما 
الأعمال بالنيّات». قال البخاري: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم 
والأحكام؛ وقال الله تعالى: « قل كل يعمل على شاكلته 4( يعني على نيته. وقال 
النبي يكل : «ولكن جهاد ونية». وقال كثير من الشافعية: لا حاجة إلى نية؛ وهو قول الحنفية ؛ 
قالوا : لاتجب الئيّة إل في الفروض التي هي مقصودة لأعيانها ولم تبعل سببا لغيرهاء فأما 
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ما كان شرطأ لصحة فعل آخر فليس يجب ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالة تقارنه» 
والطهارة شرط؛ فإن مَن لا صلاة عليه لا يجب عليه فرض الطهارة. كالحائض والنفساء. 
احج علماؤنا وبعض الشافعية بقوله تعالي : ف إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 74) 
فلما وجب فعل الغسل كانت الثيّةَ شرطاً في صحة الفعل؛ لآن الفرض من قبل الله تعالى 
فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به؛.فإذا قلنا: إن الثيّة لا تجب عليه لم يجب عليه القصد 
إلى فعل ما أمره الله تعالى » ومعلوم أن الذي اغتسل تبرّداً أو لغرض ماء قصد أداء الواجب؛ 
وصحٌ في الحديث أن الوضوه يكفّر؛ فلو صم بغير نيّة لما كفر. وقال تعالى: « وما أُمروا 
إل ليعبدوا الله مخلصين له الدين 29#4. 
- مسألة: اختلاف العلماء في دخول المرافق في التحديد. 


قوله ‏ تعالى -: « وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ 204 واختلف الناس في دخول المرافق في 
التحديد؛ فقال قوم: نعم؛ لأن ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه؛ قاله سيبويه 
وغيره. وقيل: لا يدخل المرفقان في الغسل؛ والروايتان مرويتان عن مالك؛ الثانية لاشهب؛ 
والأولى عليها أكثر العلماء وهو الصحيح ؛ لما رواه الدارقطني عن جابر أن النبي كك كان إذا 
توضأ أدار الماء على مرفقيه. وقد قال بعضهم: إن «إلى» بمعنى مع. كقولهم: الود إلى 
الذُود إبل» أي مع الدُود. وهذا لا يحتاج إليه؛ ولان اليد عند العرب تقع على أطراف 
الاصابع إلى الكتف. وكذلك الرّجل تقع على الأصابع إلى أصل الفخذ؛ فالمرفق داخل 
تحت اسم اليدء فلو كان المعنى مع المرافق لم يفد. فلما قال: #إلى» اقتطع من حدٌ 
المرافق عن الغسل» ٠‏ وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر. وهذا كلام صحيح يجري على 
الأصول لحْةٌ ومعنىٌ ؛ قال ابن العربي: وما ف فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه 
قال: إن قوله «إلى المرافق» حدّ للمتروك من اليدين لا للمغسول فيهما؛ ولذلك تدخل 
المرافق في الغسل. 

قلت: ولمًا كان اليد والرجل تنطلق في اللغة على ما ذكرنا كان أبو هريرة يبلغ بالوضوء 
إبطه وساقه ويقول: سمعت خليلي كةِ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 
قال القاضي عِياض: والناس مجمعون على خلاف هذاء وألا يتعدّى بالوضوء حدوده؛ لقوله 
- عليه السلام -: «فمُن زاد فقد تعدّى وظلم». وقال غيره: كان هذا الفعل مذهباً له ومما 
انفد به. ولم يَحْكه عن النبي يل وإنما استنبطه من قوله عليه السلام -: «أنتم الغرّ 
المحجّلون» ومن قوله : «تبلغ العتلية» كما ذكر. 
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1 

4 - مسألة : حكم الاذئين المسح . 

قوله ‏ تعالى -: « وَآمْسَحُوأ برُؤُوسِكُمْ 204 أن المسح لفظ مشترك. وأما الرأس فهو 
عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة ومنها الوجهء فلما ذكره الله عر وجل - في 
الوضوء وعين الوجه للغسل بفي باقيه للمسح. ولو لم يذكر الغسل للزم مسح جميعه. ما 
عليه شعر من الرأس وما فيه العينان والأنف والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح السرأس 
إلى ما ذكرناه؛ فإنه سَيْلَ عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال: تا ترك غسل 
بعض وجهه أكان يجزئه؟ ووضح بهذا الذي ذكرناه أن الأذنين من الرأسٍ وأن حكمهما 
حكم الرأس خلافاً للزهري حيث قال: هما من الوجه يغسلان معه. وخلافاً للشعبي حيث 
قال: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس ؛ وهو قول الحسن وإسحلقء, وحكاه ابن 
أبي هريرة عن الشافعي ؛ وإنما سمى الرأس رأساً لعلوه ونبات الشعر فيه. ومنه رأس الجبل ؛ 
وإنما قلنا إن الرأس اسم لجملة أعضاء لقول الشاعر: 

إذا احتملوا رأسي وفي الرأس أكتّْري وعُودر عند الملتقى نَمٌ سائري 

مسألة: وجوب تعميم سائر الرأس بالمسح . 

واختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولاً؛ ؛ ثلاثة لأبي حنيفة. وقولان 
للشافعي. وستة أقوال لعلمائنا؛ والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم لما ذكرناه . وأجمع 
العلماء ناء على أن مَن مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه؛ والباء مؤكدة زائدة ليست 
للتبعيض : والمعنى وامسحوا رؤوسكم وقيل: دخولها كدخولها في التيمم في قوله: 
+ فامسحوا بوجوهكم لين فلو كان معناها التبعيض لإوفادته في ذلك الموضع » وهذا قاطع . 
وقيل: إنما دخخلت لتفيد معن بديعاً وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به. والمسح لغة لا 
يقنضي ممسوحاً به؛ فلوقال: وامسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير شيء 
على الرأس» فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهوالماء. فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماء؛ 
وذلك فصيح في اللغة على وجهين؛ إما على القلب كما أنشد سيبويه: 

كنواح ريش حمامةبَخدِيُة ومح باللّشتين عَضْف الإنْيدٍ 


واللنّةَ همي الممسوحة بعصف الإثمد فقلب. وإما على الاشتراك في الفعل والتساوي 
في نسبته كنول الشاعر: 
مثلّ القنافذٍ مُدَّاجون قد بلغثك نجران أو بلغت سوءاتهم هْجَرَ 
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برؤوسكم 4 بعض الرأس ومسح جميعه فدلت السّنّة أن مسح بعضه يجزىء. وهوأن 
انبي ول مسح بناصيته؛ وقال في موضع آخبر: فإن قيل قد قال الله عر وجل : 
« فامسحوا بوجوهكم 4 في التيمُم أيجزىء بعض الوجه فيه؟ قيل له: مسح الوجه في 
ّم يدل من غسله؛ فلاي3 أنيأني بالمسح على جميع موضع الفسل من وسح الرأس 
أصل ؛ فهذا فرق ما بينهما. أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا : لعل النبي كه فعل ذلك 
لعذر لا سيما وكان هذا الفعل منه كلِةِ في السفر وهو مظنة الأعذار. وموضع الاستعجال 
والاختصار. وحذف كثير من الفرائض لاجل المشقّات والأخطار؛ ثم هو لم يكتف بالناصية 
حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شُعبة؛ فلولم يكن مسح 
جميع الرأس واجبا لما مسح على العمامة؛ والله أعلم. 

9 مسألة: جمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة للرأس 
تجرىء . 

وجمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة تجزىء. وقال الشافعي: يمسح 
رأسه ثلاثاً؛ ورُوِيٌ عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. وكان ابن سيرين يمسح مرتين قال أبو 
داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة؛ فإنهم ذكروا الوضوء 
ثلاث قالوا فيها: ومسح برأسه ولم يذكروا عدداً. 

مسألة : اختلاف العلماء في تحديد بداية المسح بال رأس . 

واختلفوا من أين يبدأ بمسحه؛ فقال مالك: يبدأ بمقدم رأسه. ثم يذهب بيديه إلى 
مؤخرهء ثم يردّهما إلى مقدمه؛ على حديث عبد الله بن زيد أخرجه مسلم؛ ؛ وبه يقول 
الشافعي وابن حنبل . وكان الحسن بن حي يقول: يبدأ بمؤخر الرأس؛ على حديث الربيع 
بنت معوذ بن عفراء؟ وهو حديث يختلف في ألفاظه, وهو يدور على عبد الله بن محمد بن 
عقيل وليس بالحافظ عندهم؛ أخحرجه أبو داود من رواية بشر بن المفضل عن عمد لله عن 
الربيع؛ وروى ابن عجلان عنه عن الربيع : أن رسول الله وك توضا عندنا فمسح الرأس 
من قرن الشعر كل ناحية بمنصب الشعر» لا يحرّك الشعر عن هيئته؛ ودُويْت هده الصفة عن 
ابن عمرء وأنه كان يبدأ من وسط رأسه. وأصمٌ ما في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد؛ 
وكلّ من أجاز بعض الرأس فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس. دري عن برام 
والشعبي أنهما قالا : أي نواحي رأسك مسحت أجزأ عنك. . ومح ابن عمر اليافوخ فقط 
والإجماع متعقد على استحسان المسح باليدين مما وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. 
واختلف فيمْن مسح بإصبع واحدة حتى عم ما يرى أنه يجزئه من الرأس؛ فالمشهور 0 
يجزرىء, وهو قول سفيان الثوري ؛ قال سفيان : إن مسح بإصبع واحدة أجزأه. وقيل: | 
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خلك لا يجزىء؛ لأنه خروج عن سّئة المسح وكأنه لعبء إلآ أن يكون ذلك عن ضرورة 
مرض فينبغي آلآ يختلف في الإجزاء . قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجزىء مسح 
الرأس بأقل من ثلاث أصابع؛ واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس هلل هو فرض أو 
سن - بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرض بالقرآن - فالجمهور على أنه سّنّة . وقيل: 
هو فرض . 
81 - مسألة : حكم المتوضىء يغسل رأسه بدلاً من مسحه. 
هلو غسل متوضىء رأسه بدل المسح فقال ابن العربي : لا نعلم خلافاً أن ذلك يجزئهء 
إلآ ما أخبرنا الإمام فخر الإسلام الشاشي: في الدرس عن أبي العباس ابن القاص من 
أصحابهم قال: لا يجزئه. وهذا تولّح في مذهب الداودية الفاسد من اتباع الظاهر المبطل 
للشريعة الذي ذمّه الله في قوله: ط يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 204, وقال تعالى: « أم 
بظاهر من القول 246 وإلآً فقد جاء هذا الغاسل بما أمر وزيادة. فإن قيل: هذه زيادة 
خرجت عن اللفظ المتعبّد به؛ قلنا: ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل؛ 
وكذلك لو مسح رأسه ثم حلقه لم يكن عليه إعادة المسح . 
مسألة: الاختلاف في حكم الاذنين, هل يجدّد الماء لهما؟ وهل هما من 
الرأس أم لا؟ 
وأما الاذنان فهما من الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي حنيفة وغيرهمء ثم 
اختلفوا فى تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماءٌ جديداً سوى الماء الذي 
مسح به الرأس» على ما فعل ابن عمر؛ وهكذا قال الشافعي في تجديد الماء. وقال: هما 
سن على حالهما لا من الوجه ولا من الرأس؛ لاتفاق العلماء على أنه لا يحلق ما عليهما من 
الشعر في الحج ؛ وقول أبي ثور في هذا كقول الشافعي . وقال الثُوري وأبو حنيفة: يُمسحان 
مع الراس بماء واحد؛ وروي عن جماعة من السلف مثل هذا القول من الصحابة والتابعين. 
05 داود: إن مسح أذنيه فحسن, وإلاآ فلا شيء عليه؛ إذ ليستا مذكورتين في القرآن. قيل 
له: اسم الرأس تضمّنهما كما بِيّناه. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في كتاب النسائي وأبي 
داود وغيرهما بأن البي وكيد مسح ظاهرهما وباطتهماء وأدحل أصابعه في صماخيه» وإنما 
يدل عدم ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كفسل الوجه واليدين؛ وثبتت سنة 
مسحهما بالشنة. وأهل العلم يكرهون للمتوضىء ترك مسح أُدَنِيهِ ويجعلونه تارك سّنَة من 
سنن النبي كل ولا يؤجبون عليه إعادة إلا إسحنق فإنه قال: إن ترك مسح أذنيه لم يجزه. 
وقال أحمد: إن تركهما عمداً أحببت أن يُعيد. ورُوِيّ عن علي بن زياد من أصحاب مالك 


. آية 17 الروم. (5) آية 388 الرعد‎ )١< 
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أنه قال: مَن ترك سن من سنن الوضوء أو الصلاة عامداً أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيف.. 
وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظرء ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره؛ 
والله أعلم. احتجٌ من قال: هما من الوجه بما ثبت عن النبي وَكٍ أنه كان يقول في سجوده: 
«سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره؛ فاضاف السمع إلى الوجه فثبت أن 
يكون لهما حكم الوجه. وفي مصنّف أبي داود من حديث عثمان: فغسل بطونهما وظهورهما 
مرة واحدة؛ ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله و 
يتوضاأ. احتج من قال: يُغسل ظاهرهما مع الوجهء وباطنهما يمسح مع الرأس بأن الله عر 
وجل قد أمر بغسل الوجه وأمر بمسح الراس ؛ فما واجهك من الأذنين وجب غسله؛ لأنه 
من الوجه وما لم يواجهك وجب مسحه لأنه من الرأس» وهذا تردّه الآثار بأن البي كل كان 
مسح ظاهر أذنيه وباطنهما من حديث علي وعثمان وابن عباس والربيع وغيرهم. ٠‏ احتج من 
قال: هما من الرأس بقوله و من حديث الصنابحي : «فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من 
رأسه حتى تخرج من أذنيه» الحديث أخرجه مالك . 

مسألة: فرض الرجلين في الوضوء الغسل. 

قوله ‏ تعالى - : « رََرْجُلكُمْ 4 قرأ نافع واب بن عامر والكسائي ط وأرجلكم » 
بالنصب؛ وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ دوأرجلّكم» بالرفع وهي قراءة الحسن 
والأعمش سليمان؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة «وأرجلكم» بالخفض وبحسب هذه 
القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فَمَن قرأ بالنصب جعل العامل داغسلوا» وبنى على أن 
الفرض في الرجلين الغسل دون المسح » وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء.ء وهو 
الشابت من فعل الني وَةِ. واللازم من قوله في غير ما حديث. وقد رأى قوماً يتوضؤون 
وأعقابهم تلوح فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء». ثم إن الله 
حدّهما فقال: ط إلى الكعبين » كما قال في اليدين: « إلى المرافق 4 فدلٌ على وجوب 
غسلهما؛ والله أعلم. ومُن قرأ بالخفض جعل العامل الباء؛ قال ابن العربي : اتفقت العلماء 
على وجوب غسلهماء وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين» والرافضة 
من غيرهم, وتعلق الطبري بقراءة الخفض . 

قلت: قد رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. ورُوِيَ أن الحجاج 
خطب بالأهواز فذكر الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. 
فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه, فاغسلوا بطونهما وظهورهمسا 
وعراقيبهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله وكذب الحجاج؛ قال الله تعالى : 


(1) في قوله تعالى : ظه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. . . » الآية 5 المائدة. 
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وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 4. قال: وكان إذا مسح رجليه بِنُهماء ورُوِيَ عن أنس 
أيضاً أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسّنّة بالغسل. وكان عكرمة يمسح رجليه وقال: ليس 

في الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح . وقال عامر الشعبي : نزل جبريل بالمسح؛ ألا ترى 
أن التيمّم يمسح فيه ما كان غسلاء ويُلغى ما كان مسحاً . وقال قتادة: افترض الله غسلتين 
ومسحتين. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيبر بين الفسل والمسح. وجعل 
القراءتين كالرواي يتين؛ قال النخاس: ومن أحسن ما قيل فيه؛ أن المسح والغسل واجبان 
جميعاً ؛ فالمسح واجب على قراءة مُن قرأ بالخفض» والغسل واجب على قراءة مُن قرأ 
بالنصبء. والقرا ءنان بمنزلة آيتين. قال ابن عطية: وذهب قوم ممّن يقرأ بالكسر إلى أن 


المسح في الرجلين هو الغسل. 


قلت: وهو الصحيح ؛ فإن لفظ المسح مشتركء يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى 
الغسل ؛ قال الهروي : أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الدّاري عن 
1" بي حاتم عن أبي زيد الانصاري قال: المسح في كلام العرب يكون غسلاً ويكون مسحاًء 
ومنه يقال: للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح ؛ ويقال: مسح الله ما بك إذا غسلك 
وطظهرك من الذنوب» فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فت رجح قول 
من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغْسل؛ بقراءة النصب التي لا احتمال فيهاء وبكثرة 
الأحاديث الثابتة بالغسل» والتوتمد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تُحصى كثرةٌ أخرجها 
الأئمة؛ د ثم إن المسح في الرأس إنما دل بين ما يغسل لبيان الشرتيب على أنه مفعول قبل 
«الرجلين», التقدير؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 
برؤوسكم؛ ؛ فلما كان الرأس مفعولاً قبل الرّجِلين قُدّمِ عليهما في التلاوة والله أعلم ‏ لا 
أنهما مشتركان مع الرأس لتقدّمه عليهما في صفة التطهير. وقد روى عاصم بن كليب عن 
أبي عبد الرحمن السلمي قال: قرأ الحسن والحسين ‏ رحمة الله عليهما - على «وأرجلكم» 
فسمع علي ذلك وكان يقضي بين الناس فقال: « وأرجلكم » هذا من المقدّم والمؤخر من 
الكلام . وروى أبو إسحلق عن الحرث عن علي رضي الله عنه ‏ قال: اغسلوا الأقدام إلى 
الكعبين. وكذا رُوِيٌ عن ابن مسعود وابن ن عباس أنهما قرآ 8 وأرجلكم » بالنصب. وقد 
قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهما لكن إذا كان عليهما مُفَانء وتلقينا 
هذا القيد من رسول الله كن إذ لم يصمٌ عنه أنه مسح رجليه إل وعليهما حَفَانَء فبيّن وق 
بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه؛ وهذا حسن. . فإن قيل: إن 
المسح على الحْقين منسوخ بسورة «المائدة» ‏ وقد قاله ابن عباس. ورد د المسح أبو هريرة 
وعائشة» وأنكره مالك في رواية عنه - فالجواب أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حسجة للنافي» 
وقد أثبت المسح على الحفْينَ عدد كثير من الصحابة وغيرهم, وقد قال الحسن: حدّئني 
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سبعون رجلا من اصحاب النبي يق أنهم مسحوا على الحفينَ؛ وقد ثبت بالنقل الصحيح 
عن هام قال: بال جرير ثم توضاً ومسح على حُفْيه؛ قال إبراهيم النخعي : وإن رسول 
الله ول بال ثم توضاً ومسح على حُفَيه. قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا الحديث؛ 
لأن إسلام جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يردٌ ما ذكروه وما احتجّجوا به من رواية 
الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن جريراً أسلم في ستّة عشر من شهر رمضان» 
وأن «المائدة» نزلت في ذي الحجة يوم عرفات» وهذا حديث لا يثبت لوهاه؛ وإنما نزل منها 
يوم عرفة ط اليوم أكملت لكم دينكم 2(4؛ قال أحمد بن حنبل: أنا أستحسن حديث جرير 
في المسح على الحَُينَ؛ٍ لآن إسلامه كان بعد نزول «المائدة؛ وأما ما رَوِي عن أبي هريرة 
وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ فلا يصح . أما عائشة فلم يكن عندها بذلك علم؛ ولذلك ردت 
السائل إلى علي رضي الله عنه ‏ وأحالته عليه فقالت: سَلْهِ فإنه كان يسافر مع رسول 
الله 5 ؛ الحديث. وأما مالك فما رُوِيّ عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح ٠‏ والصحيح ما قاله 
عند موته لابن نافع قال: إني كنت آخذ في خاصّة نفسي بالظهور ولا أرى مَن مسح مقضراً 
فيما يجب عليه . وعلى هذا حمل على أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا 
أمسح في حضر ولا سفر. قال أحمد: كما رُوِيَ عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم 
وخلع هو وتوضا وقال: حُبّب إلي الوضوء؛ ونحوه عن أبي أيوب. وقال أحمد ‏ رضي الله 
عنه : فمُن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه وصلْينا 
خلفه ولم نعبهء إلا أن يترك ذلك ١لا‏ يراه كما صنع أهل البدّع» فلا يُصَلَى نخلفه. والله أعلم 
وقد قيل: إن قوله: ظ وأرجلكم » معطوف على اللفظ دون المعنى» وهذا أيضاً يدل على 
الغسل فإن المُراعى المعنى لا اللفظ. وإنما خفض للجوار كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا 
في القرآن وغيره قال الله تعالى : ظ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس 224 بالجرٌ لان 
التحاس الدخان . وقال :8 بل هو قرآن مجيد في لوح, محفوظ 204 بالجرٌ. قال امرؤالقيس: 
فخفض مرَّمل بالجوارء وأن المرّمُل الرجل وإعرابه الرفع ؛ قال زهير: 
لعبالزمانُبهارغيّرها بعدي سَوافى المُرر والفَظرٍ 


قال أبو حاتم: كان الوجه القطر بالرفع ولكنه جرّه على جوار المور؛ كما قالت 
العرب: هذا جحر َب خرب؛ فجروه وإئما هورقمع. وهذا مذهب الأخفش وأبي عبيدة 
وردّه النحاس وقال: هذا القول غلط عظيم؛ لأن الجوار لا يكون في الكلام أن يُقاس عليهء 
وإنما هو غلط ونظيره الإقواء. 
(1) آية 3 المائدة. )١(‏ آية 76 الرحمن. 
5 آية لك 77 - البروج. 
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قلت: والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدّمناه وما ثبت من قوله 
عليه الصلاة والسلام -: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» فخوفنا بذكر النار على 
مخالفة مراد الله عزّ وجل. ومعلوم أن النار لا يُعذَّبٍ بها إلآ مُن ترك الواجبء ومعلوم أن 
المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خملاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على 
ظهورهما لا على بطونهماء فتبين بهذا الحديث بُطلان قول من قال بالمسح, إذ لا مدحل 
لمسح بطونهما عندهم. وإنما ذلك يُدرك بالغسل لا بالمسح . ودليل آخر من جهة الإجماع ؛ 
وذلك أنهم اتفقوا على أن مُن غسل قدميه فقد أَدى الواجب عليه واختلفوا فيمُّن مسح 
قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن كاقة عن 
بيهم وي أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهما؛ وحسبك بهذا 
حججة في الغسل مع ما بياهء فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا 
المسح كما ذكرناء وأن العامل في قوله: ظ وأرجلكم » قوله: ظ فآغسلوا » والعرب قد 
تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن أي وشربت 
اللبن؛ ومنه قول الشاعر: 
علفتّها تبناًومكٌ باردا 
وقال آأخحر: 
ورأيِتٌ زوجكِ في الوغى متقلأداً سيفاً ورُبحا 
وقال آخر: 
وأطفْلَت بالجلْهتينٍ ظبارُها ونعاها 
وقال أخر: 
شَرْبُ ألبانٍ وتمر وإقْط 
التقدير: علفتها تبنأ وسقيتها ماء. ومتقلّدأً سيفاً وحامللاً رمحاً. وأطفلت بالجلهتين 
ظباؤها وفرخت نعامها؛ والنعام لا يطفل إنما يفرخ . وأطفلت كان لها اطفال., والجلهتان 
جنبتا الوادي . وشراب ألبان وآكل تمر؛ فيكون قوله: ظ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم > 
عطف بالغسل على المسح حملا على المعنى والمراد الغسل؛ والله أعلم . 
5 - مسألة: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان 
بالساق المحاذيان للعقب. 
قوله ‏ تعالى -: « إلى الْكَعْبِينٍ 4" روى البخاري : حدّثئني موسى قال أنبانا وهيب 
)١(‏ في قوله تعالى : ظ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. . . » الآية ١‏ المائدة. 
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عن عمرو ‏ هو ابن يحيئ - عن أبيه قال شهدت عمروبن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد 
عن وضوء النبي وك فدعا بتر من ماء قتوضاً لهم وضوء النبي وَل ؛ٍ فأكفأ على يده من التور 
ففسل يديه ثلانأء ثم أدخل يده فى التور فمضمض واستنشق واستنشر ثلاث غرفات» ثم 
أدخل يده ففسل وجهه ثلاثأ, ثم أدخل يديه ففسل يديه إلى المرفقين ثلاثأء ثم أدخل يده 
فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه إلى الكعبين؛ فهذا الحديث دليل 
على أن الباء في قوله: « وامسحوا برؤوسكم » زائدة لقوله : فمسح رأسه ولم يقل برأسه. 
وأن مسح الرأس مرة؛ وقد جاء مبيّنا في كتاب مسلم من حديث عبد الله بن زيد في تفسير 
قوله : فأقبل بهما وأدير. وبدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردّهما حتى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منه. واختلف العلماء في الكعبين فالجمهور على أنهما العظمان الناتئان 
في جنبي الرّجل. وأنكر الأصمعي قول الناس: إن الكعب في ظهر القدم؛ قالهفي 
«الصحاح» وروي عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن؛ قال ابن عطية: ولا أعلم 
أحداً جعل حدّ الوضاء إلى هذاء ولكن عبد الوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه 
تخليط وإيهام ؛ وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين هما العظمان 
في مجَْمَعْ مفصل الساق؛ وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك قال: الكعبان 
اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب. وليس 
الكعب بالظاهر في وجه القدم . 


قلت: هذا هو الصحيح له وسّنَةَ فإن الكعب في كلام العرب مأخوذ من العلو ومنه 
سْمْيت الكعبة؛ وكعبت المرأة إذا فلك ثديهاء وكعبٍ القناة أنبوبهاء وأنبوب ما بين كل 
عقدتين كعبٍ وقد يستعمل في الشرف والمجد تشبيهاً؛ ومنه الحديث. دوالله لا يزال كعبك 
عاليا» وأما السّنَةَ فقوله يكل فيما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير «والله لمُقِيمُنُ صفوفقكم أو 
ليخالفنٌ اللّهُ بين قلوبكم» قال: فرأيت الرجل يُلصق منكبه بمنكب صاحبه. وركبته بركبة 
صاحيه وكعيه يكعية. والعقب هو مؤخر الرّجل تحت العرقوب» والعرقوب هو مجمع مفصل 
الساق والقدم. ومنه الحديث «ويل للعراقيب من النار» يعني إذا لم تُغسل؛ ؛ كماقال: «ويل 
للاعقاب وبطون الأقدام من النار. 


0 مسأنة : وجوب غسل ما بين أصابع الرّجل كسائر الرّجل . 

قال ابن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في 
الغسل» ولا خير في الجفاء والغلو؛ قال ابن وهب: تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد 
.من ذلك في أصابع اليدين؛ وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يخلّل أصايع رجليه فلا 
شيء عليه 1 عليه. وقال محمد بن خخالد عن ابن القاسم عن مالك فيمن توضاً على نهر فحرك 


0 كتاب الطهارة 


رجليه: إنه لا يجزئه حتى يغسلهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإن قدر على غسل إحداهما 
بالاخرى أجزأه. 


قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إل غسل ما بينهما كسائر الرّجل إذ ذلك من 
الرّجل. كما أن ما بين أصابع اليد من اليد. ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وانضمام أصابع 
الرجلين؛ فإن الإنسان مأمور بعَسل الرّجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها. وقد 
رُوِيّ عن النبي وك أنه كان إذا توضأً يدلك أصابع رجليه بخنصره. مع ما ثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام - كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك رحمه الله - في 
آخمر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدّئه به ابن وهب عن ابن 
لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو الغفاري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
المستورد بن شدّاد القرشي قال: رأيت رسول الله و يتوضا فيخلّل بخنصره ما , بين أصابع 
رجليه؛ قال ابن وهب فقال لي مالك: إن هذا لحسن, وما سمعته قط إل الساعة؛ قال ابن 
وهب: : وسمعته سُيْلَ بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. وقد روى حذيفة أن 
البي كيه فال: وخطلوا , بين الأصابع لا تُخلّلها النار». وهذا نص في الوعيد على ترك 
التخليل؛ فثبت ما قلناه والله الموفق . 


8- مسألة : وجوب الموالاة في الأعضاء عند الوضوء. 


ألفاظ الآية(2'0 تقتضى الموالاة بين الأعضاءء وهي إتباع المتسوضىء الفعل إلى 
آخره من غير ترا ين أبعاتيه ولا فصل بفعل ليس منه: واختلف العلماء في ذلك؛ فقال 
أبن أبي سلمة وابن وهب: ذلك من فروض الوضوء في الذّكر والنسيان» فمَن فرق بين 
أعضاء وضوئه متعمّداً أو ناسياً لم يجزه. وقال ابن عبد الحكم : يجزئه اسياً ومتعمّداً. وقال 
مالك في «المدونة) وكتاب محمد: إن الموالاة ساقطة؛ وبه قال الشافعي . وقال مالك وابن 
القاسم: إن فرّقه متعمّداً لم يجزه ويجزثه ناسياً؛ وقال مالك في رواية ابن حبيب: يجزئه في 
المغسول ولا يجزئه في الممسوح؛ فهذه خمسة أقوال ابتنيت على أصلين : الأول أن الله 
سبحانه وتعالى أمر أمرأ مطلقاً فوال أو فرّقء وإنما المقصود وجود الغسل في جميع الأعضاء 
عند القيام إلى الصلاة. والثاني - أنها عبادات ذات أركان مختلفة فوجب فيها التوالي 
كالصلاة؛ وهذا أصمّ. والله أعلم. 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. . . » الآية 8 المائدة. 1 
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4 مسألة: وجوب الترتيب في الوضوء. 

وتتضمن ألفاظ الآية('© أيضاً الترتيب وقد اختلف فيه؛ فقال الأبهري: الترتيب سنْة 
وظاهر المذهب أن التنكيس للناسي يجزىء, واختلف في العامد فقيل: يجزىء ويرتّب في 
المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا يجزىء لانه عابث؛ وإلى هذا ذهب الشافمي 
وسائر أصحابه؛ وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحلق وأبو ثور 
وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره, وحكاه عن أهل المدينة ومالك 
معهم في أن من قدَّم في الوضوء يديه على وجهه. ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة 
لما صلّى بذلك الوضوء. وذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرها أن «الواو» لا وجب 
التعقيب ولا تعطي رتبة» وبذلك قال أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثرري 
والاوزاعي والليث بن سعد والمزني وداود بن علي ؛ قال الكيا الطبري ظاهر قوله تعالى : 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4(" يقتضي الإجزاء فرّق أو جمع أو والى على ماهو 
الصحيح من مذهب الشافعي , وهو مذهب الأكثرين من العلماء . قال أبو عمر: إلآ أن مالكاً 
يستحبٌ له استثناف الوضوء على النسق لما يستقبل من الصلاة ولا يرى ذلك واجباً عليه؛ 
هذا تحصيل مذهبه. وقد روى علي بن زياد عن مالك قال: من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم 
ذكر مكانه أعاد غسل ذراعيه وإن لم يذكر حتى صلَّى أعاد الوضوء والصلاة؛ قال علي ثم 
قال بعد ذلك: لا يُعيد الصلاة ويُعيد الوضوء لما يُستانف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم: 
إن «الفاء» توجب التعقيب في قوله : ف فاغسلوا 4 فإنها لمّا كانت جواباً للشرط ربطت 
المشروط به فاقتضت الترتيب في الجميع ؛ ؛ وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو 
جزاء الشرط وجوابه. وإنما كانت تقتضي الترتيب في الجميع لو كان جواب الشرط معن 
واحداً. فإذا كانت جْمَلاً كلها جواباً لم تُبال. بأيها بدأت. إذ المطلوب تحصيلها. قيل: إن 
الترتيب إنما جاء من قبل الواوء وليس كذلك لأنك تقول: تقاتل زيد وعمروء وتخاصم بكر 
وخالد, فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقال: إن الترتيب 
متلفّى من وجوه أربعة: الأول أن يبدأ بما بدأ الله به كما قال عليه الصلاة والسلام - حين 
حجّ : «نبدأ بما بدأ الله به . الثاني من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون. . الشالث ‏ من 
تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع من مواظبة رسول الله يِةِ على ذلك. احتجّ مُن أجاز ذلك 
بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة» فكذلك عسل أعضاء الوضوء ء؛ لأن 
المعنى في ذلك الْسل لا التبدية. ورُوِيٌ عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي 
بأيّ أعضائي بدأت. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال 
الدارقطني : هذا مرسل ولا يثبت» والأولى وجوب الترتيب. والله أعلم . 


)١(‏ انظر هامش المسألة السابقة. (١؟)‏ آية 5 المائدة. 
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٠‏ مسألة : الاختلاف في جوا التيمّم إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات 
الوقت. 

إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت لم يتيمُم عند أكثر العلماء. ومالك يجوز 
التيمم في مثل ذلك؛ لأن التيمّم. إنما جاء في الأصل لحفظ وقت الصلاة» ولولا ذلك لوجب 
تأخير الصلاة إلى حين وجود الماء. احتج الجمهور بقوله تعالى: « فلم تجدوا ماءً 
فتيمُموا 2174 وهذا واجدء فقد عَدِمَ شرط صحة التيمّم فلا يتيمم . 

١‏ مسألة: وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن في الذّكر والنسيان. 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية9) على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة؛ لأنه 
قال: © إذا قمتم إلى الصلاة © ولم يذكر الاستنجاء وذكر الوضوء. فلو كانت إزالتها واجبة 
لكانت أول مبدوء به؛ وهو قول أصحاب أبي حنيفة ٠‏ وهي رواية أشهب عن مالك . وقال ابن 
وهب عن مالك: إزالتها واجبة في الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعي. وقال ابن القاسم: 
تجب إزالتها مع الذكرء وتقط مع النسيان. وقال أبو حنيفة : تجب إزالة النجاسة إذا زادت 
على قدر الدرهم البغلي ‏ يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياسا على فم المخرج 
المعتاد الذي عُفْيَ عنه. والصحيح رواية ابن وهب؛ لأن النبي يٍ قال في صاحبي القبرين: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر فكان لا 
يستبرىء من بوله» ولا يعذب إلا على ترك الواجب؛ ولا حبّجة في ظاهر القرآن؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى ‏ إنما بين من آية الوضوء صفة الوضوء خاضّة. ولم يتعرض لإزالة النجاسة 
ولا غيرها. 

مسألة : جواز المسح على الحُقَين في السفر والحضر. 

ودلّت الآبة0©) أيضاً على المسح على الحْفْينَء ولمالك في ذلك ثلاث روايات: 
الإنكار مطلما كما يقوله الخوارج. وهذه الرواية منكرة وليست بصحيحة. الثانية - يمسح في 
السفر دون الحضر؛ لآن أكثر الأحاديث بالمسح إنما هي في السفر؛ وحديث السباطة يدل 
على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من حديث حذيفة قال: فلقد رأيتنئي أنا ورسول 
الله يَف نتماشى ؛ فأتى سباطة قوم خلف حائط. فقام كما يقوم أحدكم بال فانتبذت منه, 
فأشار إليَّ فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ زاد في رواية ‏ فتوضاً ومسح على شُفّيه. ومثله 


)١(‏ آية 5 المائدة. 

وذلك في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق. . . » الآية 7 المائدة. 

(5) انظر المسألة السابقة. 
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حديث شريح بن هانىء قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الحُفْينَ فقالت: عليك 
بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله وكْ؛ فسألناه فقال: جعل رسول الله يلل 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنَ وللمُقيم يومأ وليلة؛ ‏ وهي الرواية الثالثة - يمسح حضراً وسفراً. 

+7 مسألة : الاختلاف في توقيت المسح على الشُّفَّين للمسافر. 

ويمسح المسافر عند مالك على الحْقّين بغير توقيت, وهو قول الليث بن سعد؛ قال 
ابن وهب سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في ذلك وقت. وروى أبو داود من 
حديث أي بن عمارة أنه قال: با رسول الله امسح على الحفّينَ؟ قال: «نعم» قال: يوما؟ 
قال: «يومأ» قال: ويومين؟ قال: «ويومين» قال: وثلاثة أيام؟ قال: «نعم وما شئت» في رواية 
العم وما بدالك». قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي. وقال الشافعي 
وأحمد بن حنبل والنعمان والطبري: يمسح المقيم يوماً وليلة؛ والمسافر ثلاثة أيام على 
حديث شريح وما كان مثله؛ ورُوِيٌ عن مالك في رسالته إلى هارون أو يعض الخلفاء. 
وأنكرها أصحابه . 


4 مسألة : اشتراط لبس الحُفّين على وضوء لجواز المسح عليهما. 

والمسح عند جميعهم لمن لبس فيه على وضوء؛ لحديث المغيرة ة بن شُعبة أنه قال: 
كنت مع النبي يل ذات ليلة في مسير ‏ الحديث وفيه؛ فأهويت لأنزع فيه فقال: : «دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتين؛ ومسح عليهما. ورأى أصبغ أن هذه طهارة التيمم. وهذا بناءً منه 
على أن التيمُم يرفع الحدث . وش داود فقال: المراد بالطهارة هاهنا هي الطهارة من النجس 
فقط؛ فإذا كانت رجلاه طاهرتين من النجاسة جاز المسح على الخفين. وسبب الخلاف 
الاشتراك في اسم الطهارة. 


مسألة: حكم المسح على الحُف إذا كان به خرق 

ويجوز عند مالك المسح على الحُْفَ وإن كان فيه حرق يسير: قال ابن خويزمنداد: 
معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن كبس ويكون مثله يمشى فيه . وبمثل قول 
مالك هذا قال الليث والشوري والشافعي والطبري؛ وقد رُوِيّ عن الثوري والطبري إجازة 
المدسح على الخفٌ المخرق جملة. وقال الأوزاعي : يمسح على الخفٌ وعلى ما ظهر من 
القدم ؛ وهو قول الطبري . وقال أبو حنيفة : إذا كان ما ظهر من الرجل أقلّ من ثلاث أصابع 
مسحء ولا يمسح إذا ظهرت ثلاث؛ وهذا تحديد يحتاج إلى توقيف. ومعلوم أن أخفاف 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وغيرهم من التابعين كانت لا تسلم من الخرق اليسير. وذلك 
متجاوز عند الجمهور منهم . ورَوِيّ عن الشافعي إذا كان الخرق في مقدّم الرّجل أنه لا يجوز 
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المسح عليه . وقال الحسن بن حي : يمسح على الخفٌ إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب» 
فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح؛ قال أبوعمر: هذا على مذهبه في المسح على 
الجوربين إذا كانا تخينين؛ وهو قول التُوري وأبي يوسف ومحمد. 

5 - مسألة : حكم المسح على الجوربين والنعلين. 

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلآ أن يكونا مجلدين؛ وهو 
أحد قولي مالك. وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلّدين. وفي 
كتاب أبي داود عن المغيرة بن شُعبة أن رسول الله وق توضاً ومسح على الجوربين والنعلين؛ 
قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث؛ لأن المععروف عن 
المغيرة أن النبي وَيِيةِ مسح على الحَفْين؛ وروي هذا الحديث عن أبي موسى الاشعري عن 
النبي كيه وليس بالقوي ولا بالمتصل. قال أبوداود: ومسح على الجوربين علي بن أبي 
طالب وأبو مسعود واليرّاء بن عازب وآنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن 
حريث؛ وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين -. 

قلت: وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدارمي في مسنده حدّثنا أبو نعيم 
أخبرنا يونس عن أبي إسحق عن عبد خير قال: رأيت عليّاً توضأ ومسح على النعلين فوع 
ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله يل فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحقٌ 
بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو محمد الدارمي ‏ رحمه الله : هذا الحديث منسوخ بقوله 
تعالى : ظ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 274 . 

قلت: وقول علي - رضي الله عنه ‏ لرأيت أن باطن القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما 
مثله قال في المسح على اين أخخرجه أبوداود عنه قال: لوكان الدين بالرأي لكان باطن 
الْحُفَ أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يق يمح على ظاهر مَُفْيه . قال مالك 
والشافعي فيمُن مسح ظهرر فيه دون بطونهما: إن ذلك يجزئه؛ إل أن مالكأ قال: مّن فعل 
ذلك أعاد في الوقت؛ ومّن مسح على باطن لفن دون ظاهرهما لم يجزه وكان عليه 
الإعادة في الوقت وبعده؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إل شيء رُوِيَ عن أشهب أنه 
قال: باطن الحفّين وظاهرهما سواء. ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يُعد إلا في 
الوقت . ورُويَ عن الشافعي أنه قال: يجزئه مسح بطونهما دون ظهورهما؛ والمشهور من 
مذهبه أنه من مسح بطونهما واقتصر عليهما لم يجزه وليس بماسح ٠‏ وقال أبو حنيفة 
والثوري : يمسح ظاهري الحَفْين دون باطنهما؛ وبه قال أحمد بن حنيل وإسحلق وجماعة» 
والمخار عند مالك والشافعي وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول ابن عمر وابن 


وا آية ١‏ - المائدة . 
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شهاب؛ لما رواه أبو داود والدارقطني عن المغيرة ة بن شعبة قال: وضأت رسول الله وله في 
غزوة تبوك و فمسح أعلى الخفٌ وأسفله ؛ قال أبو داود: روي أن ثوراً لم يسمع هذا الحديث 
من رجاء بن حيوة. 

/ا/ا مسألة : حكم من نزع حُفْيهِ وقد مسح عليهما. 

واختلفوا فيمن نزع فيه وقد مسح عليهما على أقوال ثلائة: الأول - يغسل رجليه 
مكانه وإن أخر استانف الوضوء؛ قاله مالك والليث. وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهما؛ ورُوِيَ عن الأوزاعي والنخعي ولم يذكروا مكانه. الثاني - يستأنف الوضوء؛ 
قاله الحسن بن حيّ. وَرُوِيٌ عن الأوزاعي والنخعي . الشالث - ليس عليه شيء ويصلّى كما 
هو؛ قاله ابن أبي ليلى والحسن البصريء وهي رواية عن إبراهيم النخعي ‏ رضي الله 
علهم -. 

- مسألة: الرة على من قال: إن الجنْبٍ لا يتيمّم البنّة بل يدع الصلاة حتى 
يحد الماء. 

قوله - تعالى -: « وإن كُشُمْ جُنباً فَآطْهُرُوا 004. داطهرواء أمر بالاغتسال بالماء؛ 
ولذلك رأى عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الجّْب لا يتِيمم البتّة بل يدع الصلاة 
حتى يجد الماء. وقال الجمهور من الناس: بل هذه العبارة هي لواجد الما وقد ذكر 
الجْب بعد في أحكام عادم الماء بقوله: « أو لامستم النساء 94 والملامسة هنا الجماع؛ 
وقد صح عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس وأن الجُدْب يتِيمُم وحديث 
عمران بن حصين نص في ذلك» وهو أن رسول الله وي رأى رجلا معتزلاً لم يصل في القوم 
فقال: ديا فلان ما منعك أن تصلّي في القوم؛ فقال: يا رمول الله أصابتني جنابة ولا ماء. 
قال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» أخرجه البخاري . 

- مسألة : الاختلاف في المقصود بلمس النساء. 

قوله - تعالى - جوأ لامللم كل 4 روى عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
القبلة من اللمس. وكلٌ ما دون الجماع لمس ؛ وكذلك قال ابن عمر واختاره محمد بن يزيد 
قال: لأنه قد ذكر في أول الآية ما يجب على من جامع في قوله: ف وإن كسم جُثباً 
شاطهروا 4 . وقال عيد الله بن عباس : اللّمس والمس والغشيان الجماع ولكنه عر وجل 
يُكني : وقال مجاهد في قوله عزّ وجل: « وإذا مرّوا باللغو مرّوا كراماً 2404 قال: إذا ذكروا 


التكاح كنْوا علة. 
(1) آية 1 المائدة. (5) آية 5 المائدة. 
5) آية 5 المائدة . (5) آية 1/7 المائدة. 
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لخت 
- مسألة : فضل الوضوء والطهارة . 


وإذا انتهى القول بنا في الآي إلى هنا فاعلم أن العلماء تكلموا في فضل الوضوء 
والطهارة وهي خاتمة الباب: قال يه : «الطهور شطر الإيمان» أخرجه مسلم من حديث أبي 
مالك الأشعري . 


قال ابن العربي : والوضوء أصل في الدين» وطهارة المسلمين. وخصوصاً لهذه الأمة 
في العالمين. وقد رَوِيّ أن البي َك توضا وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي 
ووضوء أبي إبراهيم» وذلك لا يصحٌ ؛ قال غيره: ليس هذا بمُعارض لقوله ‏ عليه السلام -: 
ولكم سِيما ليست لغيركم» فإنهم كانوا يتوضؤون. وإنما الذي خصٌ به هذه الامة الغرة 
والتحجيل لا بالوضوءء وهما تفضل من الله تعالى اختص بهما هذه الآمة شرفا لها ولنبيها يك 
كسائر نضائلهاء على سائر الامم؛ كما فضّل نبّها يل بالمقام المحمود وغيره على سائر 
الأنبياء؛ والله أعلم . قال أبو عمر: وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكتسبون بذلك 
الغرّة والتحجيل ولا يتوضا أتباعهم » كما جاء عن موسى - عليه السلام ‏ قال: ويا رب أجد 
أمة كلهم كالانبياء فاجعلها أمتي» فقال له: وتلك أمة محمد» في حديث فيه طول. وقد روى 
سالم بن عبد الله بن عمر من كعب الأحبار أنه سمع رجالا يحدّث أنه رأى رؤياً في المنام أن 
الناس قد جمعوا للحساب؛ ثم ذُعِيَ الانبياء مع كل نبي أمته» وأنه رأى لكل نبي نورين 
يمشي بينهماء ولمن انبعه من أمته نوراً واحداً يمشي به حتى دي بمحمد يك فإذا شمر 
رأسه ووجهه نور كله يراه كل من نظر إليه. وإذا لمن انبعه من أمته نوران كتور الأنبياء؛ فقال 
له كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا: من حدّئك بهذا الحديث وما علمك به؟ فأخبره أنها رؤيا؛ 
فأنشده كعب. الله الذي لا إله إل هولقد رأيت ما تقول في منامك؟ فقال: نعم والله لقد 
رأيت ذلك؛ فقال كعب: والذي نفسي بيده أو قال والذي بعث محمداً بالحق ‏ إن هذه 
لصفة أحمد وأمته وصفة الأنبياء في كتاب اللهء لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في كتاب 
«التمهيد». قال أبو عمر: وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون والله أعلم؛ وهذا لا أعرفه 
من وجه صحيح . وتحرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ولو قال: «إذا توضاً العبد 
المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر 
قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من بين يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة كان مشتها رجلاء مع الماء أو مبع آخر تعر 
الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب». وحديث مالك عن عبد الله الصنابحي أكمل» والصواب 
أبو عبد الله لا عبد الله وهو مما وهم فيه مالك واسمه عند الرحمن بن عسيلة تابعي شامي 
كبير لادراكه أول خلافة أبي بكر ؛ قال أبو عبد الله الصنابحي : تَدِمت مهاجراً إلى الني وَل من 
اليمن فلما وصلنا الجحفة إذا براكب قلنا له ما الخبر؟ قال: دفنًا رسول الله كلك منذ ثلاثة 
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أيام . وهذه الأحاديث وما كان في معناها من حديث عمرو بن عبسة وغيره تفيدك أن المراد 
بها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الآثام ؛ ؟ وذلك يقتضي افتقاره إلى نيّة شرعية؛ لأنه 
شرع لمحو الإثم ورفع الدرجات عند الله تعالى . 

-١‏ مسألة: دليل لمن قال بوجوب الوضوء من مس الذّكر. 

قال ابن العربي : في هذه الآية2') مسألة بديعة» وهي أن الله تعالى أمر نبِيّه عليه 
الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآنء وتعليم ما علّمه من الدين. فكان إذا قرأ 
على واحد أو ما اتفق سقط عنه الفرض» وكان على من سمعه أن يبلغه إلى غيره. ولا يلزمه 
أن يذكره لجميع الصحابة. ولا كان عليه إذا علّم ذلك أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول 
لهم نزل كذا ولا كان كذاء ولهذا قلنا: : يجوز ز العمل بخبر بُسرة في إيجاب الوضوء ء من مس 
الذكرء لأنها رَوَت ما سمعت وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال. كما قال أبو 
حنيفة» على أنه قد نقل عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر. 

7 مسألة: الرد على من قال: من توضا تبرّداً أنه يجزيه عن فريضة الوضوء 
الموظف عليه . 

هذه الآية90) تبطل مذهب أبي حنيفة في قوله: إنه من توضاً تبردا أنه يجزيه عن فريضة 
الوصوء الموظف عليه؛ فإن فريضة الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من حرث الدنياء فلا 
يدخل أحدهما على الآخر ولا تجزي نيته عنه بظاهر هذه الآية؛ قاله ابن العربي . 

88 مسألة: حكم ذكر الله في الخلاء. 

قوله ‏ تعالى -: « الّْذِينَ يَذْكُرُونَ الله ناما وقُمُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمْ 04 ذكر تعالى 
ثلاث هيئات لا يخلو ابن ن آدم منها في غالب أمره. فكأنهما تحصر زمانه. ومن هذا المعنى 
قولٌ عائشة رضي الله عنها-: كان رسول الله يله يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم. 
فدخل في ذلك كونه على الخلاء وغيرٌ ذلك . وقد اختلف العلماء > في هذل فأجاز ذلك 
عبد الله بن عمر وابن سيرين والنخعي ء وكره ذلك ابن عباس وعطاء والشّعبِي . والاؤل أصح 


لعموم الآية والحديث. قال لتخي : لا بأس بذكر الله في الخلاء فإنه يصعد. المعنى :تصعد 
به الملائكة مكتوباً في صحفهم. فحذف المضاف. دليله قوله تعالى: #8 ما يلفظ من قول 


(1) قوله تعالى : ظ واذكرن ما يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً © الآية 74 
الأحزاب. 

)١(‏ قوله تعالى : من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في 
الأخرة من نصيب #» الأية ٠١‏ الشورى. 

06 آية 141١‏ آل عمران. 
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إلا لديه رقيب عتيد 204. وقال: ل وإِنّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين 294. ولآن الله عر 
وجل أمر عباده بالذكر على كل حال ولم يستئنٍ فقال: ط اذكروا لله ذكراً كثيرأ 04©, 
وقال: ( فاذكروني أذكركم 404 وقال: ل إِنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 فم 

فذاكر الله تعالى على كل حالاته مُثاب مأجور إن شاء الله تعالى. وذكر أبو نعيم قال: حدّثنا 
أبو بكر بن مالك حدَّئنا عبد اللهبن أحمد بن حنبل قال حدّثني أبي قال حدّئنا وكيع قال حدّئنا 
سفيان عن عطاء بن ع أببي مروان عن أبيه عن كعب الأحبار قال: قال موسى ‏ عليه السلام -: 
ويا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك قال يا موسى أنا جليس مْن ذكرني قال يارت 
فإنا نكون من الحال على حال نجلّك ونعظمك أن نذكرك قال وما هي قال الجنابة والغائط 
قال يا موسى اذكرني على كل حال» . وكراهية من كره ذلك إما لتنزيه ذكر الله تعالى في 
:المواضع المرغوب عن ذكرهفيها كرام قراءة القرآن في الحمام. وإما إبقاء على الكسرام 
الكاتبين على أن يحلّهم موضع الأقذار والأنجاس لكتابة ما يلفظ به ٠‏ والله أعلم . وه تام 
وَفُعُوداً 4 نُصب على الحال. ذ وَعَلَ جُنوبِهِمْ 4 في موضع الحال» أو ومضطجعين . ومثله 
قوله تعالى  :‏ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 4 على على العكس» أي دعانا مضطجعاً على 
جنبه . وذهب جماعة من المفسّرين منهم الحسن وغيره إلى أن قوله: : « يذكرون لله » إلى 
آخرهء إنما هو عبارة عن الصلاة» أي لا تضيّعرهاء ففي حال العذر يصلونها قعوداً وعلر 
جنوبهم. . وهي مثل قوله تعالى : ه فإذا قضيتم الصلاة ناذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
بجُنوبكم » في قول ابن مسعود على ما يأتي بيانه. . وإذا كانت الآية في الصلاة ففقهها أن 
الإنسان يصلّي قائماًء فإن لم يستطع فقاعداء » فإن لم يستطع فعلى جنبهء كما ثبت عن 
عمران بن حصين قال: كان بي البواسير ير فسألت النبيّ يك عن الصلاة فقال: «صل قائما فإن 
لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الأئمة. . وقد كان يل يصلّي قاعداً قبل 
موته بعام في النافلة, ؛ على ما في صحيح مسلم . وروى النسائي عن عائشة رضي الله 
عنها ‏ قالت: رأيت رسول الله ب يصلْي متربعاً . قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدأ روى 
هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة؛ ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. وال أعلم. 


4 مسألة : كراهية دخول الخلاء بخاتم الفضة المتقوش عليه اسم الله . 


إذا نبت جواز التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلي به فقد كره ابن سيرين وغيره من 
العلماء نقشه وأن بكون فيه ذكر الله . وأجاز نقشه جماعة من العلماء. ثم إذا نقش عليه اسم 


(1) آية ماداق. (5) آية ٠١‏ الانفطار. 
5 آية 41 الاحزاب. (5) آية 167 البقرة. 
(ه) آية ١‏ الكهف. 
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لله أو كلمة حكمة أو كلمات من القرآن ؤجعله في شمالء ٠‏ فهل يدل به الخلاء ويستنجي 
بشماله؟ خفّفه سعيد بن المسيب ومالك. قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبسه في 
الشمال أيستنجي به؟ قال: أرجو أن يكون خفيفاً . وروي عنه الكراهة وهو الأولى ٠‏ وعلى 
المنع من ذلك أكثر أصحابه. . وقد روى همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان 
رسول الله وكِ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يعرف 
عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي 2 اتخذ خاتماً من ورق ثم 
ألقاه. قال أبو داود: لم يحذث بهذا إلا همام . 


6 - مسألة: وجوب غسل الكافر عند إسلامه . 


وقبل: إن الصبغة0 الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام. بدلاً من معمودية 
النصارى؛ ذكره الماوردي. قلت: وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعيّداً. لان 
معنى صبغة الله : غسل الله. أي : اغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي أوجيه الله عليكم . 
وبهذا المعنى جاءت السُنْة الثابتة في قيس بن عاصم. وثمامة بن أثال حين أسلما. روى أبو 
حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن ثمامة الحنفي أُسِرٌ فمرٌ 
به النبي ول يوم فأسلم؛ فبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلَى 
ركعتين؛ فقال رسول الله يي : : «حَسْنَ إسلام صاحبكم» . وخرج أيضاً عن قيس بن عاصم أنه” 
أسلم , ٠‏ فأمره النبي كله أن يغتسل بماء وسدر. وذكره النسائي وصحححه أبو محمد عبد الحق . 
وقيل: إن القربة إلى الله تعالى - يقال لها صبغة؛ حكاه ابن فارس في المجمل. وقال 
الجوهري : صبغة الله دينه. وقيل: إن الصبغة الختان, اخختتن إبراهيم فبرّت الصبغة على 
الختان بصيغهم الغلمان في الماء؛ قاله الفراء. 

مسألة : وجوب الغسل إذا التقى الختانان. 

والجمهور من الامة على أن الجُنْب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ينَانٍ. وَرُوِيٌ 
عن بعض الصحاية أن لاغسل إلآ من إنزال» لقوله عليه السلام: «إنما الماء من الماء» 
أخرجه مسلم. وفي ابخاري عن أن بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جاممع الرجل 
المرأة فلم ينزل؟ قال: ويغسل ما مس المرأة منه كّ يتوضاً ويُصلي». قال أبو عبد الله : 
الغسل أحوط. وذلك الآخر إنما بِيناه لاختلافهم. وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه؛ وقال 
في آخره: قال أبو العلاء بن ن اشير كان رسول الله و ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ 
القرآن بعضه بعضاً. قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذي: كان هذا الحُكم في أوّل 
الإسلام ثم يخ . 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى: ف صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون © الآية 184 البقرة. 
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ام ابت مت 

قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأن الغسل 
يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة 
عن النبي يل قال: «إذا جلس بين شُعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل». 
أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ييه قال: «إذا قعد بين 
تُعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل». زاد مسلم ووإن لم ينزل» . قال ابن 
القصّار: وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخذ بحديث «إذا التقى 
الختانان» وإذا صم الإجماع بعد الخلاف كان مُستَطأً للخلاف. قال القاضي عياض: لا 
تعلم أحداً قال به بعد خلاف الصحابة إلآ ما حُكيَ عن الأعمش ثم بعده داود الأصبهاني . 
وند رُوِيَّ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حمل الناس على ترك الاحذ بحديث «الماء من الماءم 
لما اختلفوا. وتأوله ابن عباس على الاحتلام» أي إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء 
في الاحتلام . ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل. وهذا ما لا خلاف فيه بين 
كافة العلماء . 

40 مسألة : اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى : ط إلا عابيري سبيل ». 


واختلف العلماء في قوله: ط إل عابري سبيل 2274 فقال علي رضي الله عنه - وابن 
عباس وابن جبير ومجاهد والحكم: عابر السبيل المسافر. ولا يصح لأحد أن يقرب الصلاة 
وهو جُنْبٍ إلا بعد الاغتسالء إل المسافر فإنه يتيمَم» وهذا قول أبي حنيفة لآن الغالب في 
الماء لا يعدم في الحضر. والحاضر يغتسل لوجود الماء والمسافر يتيمّم إذا لم يجده. قال 
ابن المنذر: وقال أصحاب الرأي في الجُنْبِ المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم 
الصعيد ويدخل المسجد ويستقّي منها ثم يخرج الماء من المسجد. ورخصت طائفة في 
دخول النْب المسجد. واحتجّ بعضهم بقول النبي 55 : «المؤمن ليس بنجس ». قال ابن 
المنذر: وبه نقول. وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعكرمة والنخعي : عابر اليل 
الخاطر المجتازء وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي . وقالت طائفة: لا يمر الجُنْب 
في المسجد إلآ آلآ يجد بَدَْ فيتيمُم ويمرٌ فيه هكذا قال الثُوري وإسحاق بن راهويه. وقال 
أحمد وإسحاق فى الجنْب: إذا توما لا باس أن يجلس في المسجد؛ حكاه ابن المُنر. 
وروى بعضهم في سبب الآية أن قوماً من الانصار كانت أبواب دُورهم شارعة في المسجدء 
فإذا أصاب أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد. 

قلت: وهذا صحيحء يعضده ما رواه أبو داود عن جشرة بنت ذجاجة قالت سمعت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: جاء رسول الله يل ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 


(1) في قوله تعالى : ط يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنا إل 
عابري سبيل حتى تغتسلوا. . . » الآية 8غ النساء. 


المسجد ٠‏ فقال: «وجهرا هذه البيوت عن المسجد». ثم دحل النبي وي ولم ب يصنع القوم 

شيئأ رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد 
فإي لا أحل المسجد لحائض ولا جُنُبء. . وفى صحيح مسلم : دلا تُبقين في المسجد 
خوخحة إلا خوخة أبي بكره ٠‏ فأمر كي بسد الأبواب لما كان يؤدَي إلى اتخاذ المسجد طريقاً 
والعبور فيه . واستئنى نحوخة ة أبي بكر إكراماً له وخخصوصية, لأنهما كانا لا يفترقان غالباً. 
وقد رُوِيَّ عن الني وك أنه لم يكن أَذِنَ لاحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه إل علي بن 
3 بي طالب رضي الله عنه . رواه عطيّة العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
اله لله : «ما شغي لمسلم ولا ب يصح أن يجنب في المسجد إلا أنا وعليّ» . قال علماؤنا: 
وهذا يجوز أن يكون ذلك لأن بيت علي كان في المسجد. ٠‏ كما كان بيت النيّ يِه في 
المسجد. وإن كان البيتان لم يكونا في المسجد ولكن كانا متَصلين بالمسجد وأبوابهما كانت 
في المسجد فجعلهما رسول الله َل من المسجد فقال: «ما ينبغي لمسلم» الحديث. والذي 
يدل على أن بيت علي كان في المسجد ما رواه ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: : سأل 
رجل أبي عن علي وعشمان -رضي الله عنهما - أيُهما كان خيراً؟ فقال له عبد الله بن عمر: 
هذا ببت رسول الله وي! وأشار إلى بيت علي إلى جنبه؛ لم يكن في المسجد غيرهماء وذكر 
الحديث. فلم يكونا يجنبان في المسجد و| وإنما كانا يجنبان في بسوتهماء وبيوتهما من 
المسجد إذا كان أبوابهما فيف فكانا يستطرقانه في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. ٠‏ ويجوز 
أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان الي و ص بأشياءء فيكون هذا مما خصٌ ب 
ثم خصٌ البيّ 5 علا - عليه السلام - فرخص له في ما لم يرخص فيه لغيره . وإن كانت 
أبواب بيوتهم في المسجدء » فإنه كان في المسجد أبواب بيوت غير بيتهماء ؛ حتى أمر 
البي و بدها إلا باب علي . . وروى عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ول : وسدّوا الأبواب إلا باب علي» فخصّه - عليه السلام ‏ بأن ترك بابه في المسجدء 
وكان يُجِنْب في بيته وبيته في المسجد . وأما قوله: «لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة 
أبي بكر فإن ذلك كانت - والله أعلم - - أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات, وأبواب البيوت 
خارجة من المسجد. فأمر ‏ عليه السلام ‏ بسدّ تلك الخوخات وترك خوخة أبي بكر إكراما 
له. والخوخات كالكوى والمشاكي وباب علي كان باب البيت الذي كان يدخل منه ويخرج . 
وقد فسر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 


فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: : كان رجال من أصحاب النبي بك 
تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدئون فيه . وهذا يدل على أن اللبث في 
المسجد للجنب جائز إذا توضأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. فالجواب أن الوضوء 


لا يرقم حدث الجنابة» وكل موضع وخِسع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة ينبغي ألا 


ف كتاب الطهارة 


يدخله من لا يرضى لتلك العبادة» ولا يصحّ له أن يتلبس بها. والغالب من أحوالهم المنقولة 
أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. فإن قيل: يبطل بالمحدّث. قلنا: ذلك يكشر وقوعه فيشقٌ 
الوضوء منه. وفي قوله تعالى : ط ولا جا إلا عابري سبيل » ما يغني ويكفي. وإذا كان لا 
يجوز له اللبث فى المسجد تأحرى له ألآ يجوز له مسّ المصحف ولا القراءة في إذ هو 
أعظم خرمة . ١‏ 

8 - مسألة: منع الجئْب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوّذ. 

ويمنع الْجُنْبِ عند علمائنا من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليسيرة للتعوذ. وقد روى 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل : لا يقرأ الجُنْب والحائض 
شيئاً من القرآن» أخرجه ابن ماجة . وأخرج الدارقطني من حديث سفيان عن مِسْعْر وشعبة 
عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: : كان رسول الله وَل لا يحجبه عن 
قراءة القرآن شيء ! إل أن يكون جثباً. قال سفيان قال لي شُعبة: : ما أحدّث بحديث أحسن 
منه . وأخرجه ابن ماجة قال: حدَّئنا محمد بن بشّار حدّئنا محمد بن جعفر حدّئنا شُعبة عن 
عمرو بن مرْة فذكره بمعناه, وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عباس عن عبد الله ين رواحة أن 
رسول الله ولْةِ نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُئبء, أخرجه الدارقطني . ورُوِيَ عن عكرمة 
قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب أمرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع 
عليهاء وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه؛ فقاست وخرجت فرأته على جاريته. فرجعت 
إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت» وفرع فقام فلقيها تحمل الشفرة فقال: مهيم؟ قالت: 

مهيم! لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: 
رأيتك على الجارية؛ فقال: ما رأيتنى وقد نهى رسول الله ل أن يقرأ أحدنا القرآن وهو 
تب قالت: فاقرأ. فقال: ١‏ 

أنسانسا رسولٌ الله يتلوكتابه كمالاح مشهورٌ من الفجر ساطمٌ 

أتى بِالهُدَى بعد.العمَى فقلوبنا بهموقناتٌأنماقالواقعم 

يبيت يجافي جنبّه عن فراشِه إذا استثقلت بالمشركين المضاجِمٌ 

فقالت: آمنت بالله وكذّبت البصر. ثم غدا على رسول الله يخ فأخبره؛ فضحك .حتى 
بدت نواجذه 8 . 

4 مسألة: الاختلاف في الجُنْب يصب على جسده الماء أو ينغمس فيه ولا 
يتدلك . 


فوله ‏ تعالى -: ط حَنَّى تَفَِْلُوْ 74') نهى الله سبحانه وتعالى ‏ عن الصلاة إل بعد 
)١(‏ انظر هامش المألة السابقة. 


كتاب الظهارة : 5 


_ ا تسييييس يش 
الاغتسال. والاغتسال معنىّ معقول. ولفظه عند العرب معلوم, يعبر به عن إمرار اليد مع 
الماء على المغسول. ولذلك فرّقت العرب بين قولهم : غسلت الثوب. وبين قولهم : أفضت 
عليه الماء وغمسته في الماء. وإذا تقر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في الجتْبِ يصبٌ على 
جسده الماء أو ينغمس فيه ولا يتدلّك», فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى 
يتدلّك, لان الله سبحانه وتعالى أمر الجُنُب بالاغتسال. كما أمر المتوضىء بغسل وجهه 
ويديه. وهذا قول المزني واختياره. قال أبو الفرج عمروبن محمد المالكي: وهذا هو 
المعقول من لفظ الغسل, لان الاغتسال في اللغة هو الافتعال ومن لم يمر يديه فلم يفعل 
غير صب الماء لا يسمّيه أهل اللسان غاسلاء بل يسمُونه صاباً للماء ومنغمساً فيه. قال: 
على نحو هذا جاءت الآثار عن النبي #5 أنه قال: «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر 
وأنقوا البشرة» قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا بتتبئعه. على حدّ ما ذكرنا. 
قلت: لا حبجة فيما اّدِلٌَ به من الحديث لوجهين: أحدهما ‏ أنه قد خولف فى 

تأويله. قال سفيان بن عُبِينّة: المراد بقوله عليه السلام «وأنقوا البشرةه أراد غسل الفرج 
وتنظيفهء وأنه كتى بالبشرة عن الفرج. قال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الاحاديث من 
ابن عُميينة . 

الثانى ‏ أن الحديث أخرجه أبوداود في سُننه وقال فيه: وهذا الحديث ضعيف؛ كذا 
في رواية ابن داسة. وفي رواية اللؤلئي عنه: الحارث بن وجيه ضعيف, حديئه منكرء فسقط 
الاستدلال بالحديث. وبقي المعول على اللسان كما بينا. ويعضده ما ثبت في صحيح 
الحديث أن النبي وه أتى بصبيّ فبالٌ عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. رَوّته عائشة. 
ونحوه عن أم قيس بنت يحصن» أخرجهما مسلم. وقال الجمهور من العلماء وجماعة 
الهعفهاء: يجزىء الجُنب صبٌ الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلّك؛ على 
مقنضى حديث ميمونة وعائشة في غسل الي يل . رواها الائمة؛ وأن النبي و كان يفيض 
الماء على جسده. وبه قال محمد بن عبد الحكم. وإليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك 
قال: وإنما أمر بإمرار اليدين في الغسل لأنه لا يكاد مّن لم يمر بديه عليه يسلّم من تتككب 
الماء عن بعض ما يجب عليه من جسده. قال ابن العربي : وأعجب لابي الفرج الذي رأى 
وحكى عن صاحب المذهب أن الغسل دون ذلك يجزىء! وما قاله قط مالك نضا ولا 
تخريجاً. وإنما هي من أوهامه. 

قلت : قد رُوِيّ هذا عن مالك نضأً؛ قال مروان بن محمد الظّاهري وهو ثقة من ثقات 
الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجلٍ انغمس في ماء وهو جُنب ولم يتوضاء قال: 
مضت صلاته. قال أبوعمر: فهذه الرواية فيها لم يندلّك ولا توضَأ وقد أجزأه عند مالك. 
والمشهور من مذهبه أنه لا يُجَزْئه حتى يتدلّكء قياساً على غُسل الوجه واليدين. وحجة. 
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الجماعة أن كل من صبّ عليه الماء فقد اغتسل. والعرب تقول: غسلتني السماء . 
حكت عائشة شة وميزة صفة سل رسول اله ةلم بذكرا تالكر ولوكان واجيًما تركه: 
لأنه المبيّن عن الله مرادى ولو فعله لنقل عنه. كما نقل تخليل أصول شعره بالماء وغرفه 
على رأسه. وغير ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه السلام -. قال أبو عمر: وغير نكير أن 
يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك ومرة بالصبٌ والإفاضة. وإذا كان هذا فلا يمتنم أن 
يكون الله جل وعرٍّ تعبدٌ عباده في الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك 
غسلاء وآن يفيضوا الماء على أنفسهم في غسل الجنابة والحيض ويكون ذلك غسللا موافقاً 
للسّئة غير خارج من اللغة» ويكون كل واحد من الأمرين أصلآا في نفسه؛ لا يجب أن يرة 
أحدهما إلى صاحبه, لأن الأصول لا يُرِدَ بعضها بعضها إلى بعض قياساً ‏ وهذا ما لا خلاف فيه بين 
علماء الأمة ‏ وإنما ترد الفروع فياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

مسألة: السردٌ على من قال بفسل اليدين سبعاً والفرج سبعا في غسل 
الجتابة . 

حديث ميمونة وعائشة©2 يرد ما رواه شُعبة هولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان إذا 
اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعاً وفرجه سبعاً. وقد رَوِيٌ عن ابن عمر قال: كانت الصلاة 
خمسين» والغسل من الجنابة سبع مرارء وغسل البول من الثوب سبع مرارء فلم يزل رسول 
الله يه يسأل حتى جُعِلْت الصلاة ة خمساً. والغسل من الجنابة مرة» والغسل من البول مرة. 
قال ابن عبد البرّ: وإسناد هذا الحديث عن ابن عمر فيه ضعف ولين. وإن كان أبو داود قد 
خرّجه والذي قبله عن شُعبة مولى ابن عباس» وشُعبة هذا ليس بالقوي» ويردّهما حديث 
عائشة وميمونة . 

5 مسألة: حكم من لم يستطع إمرار يده على جسده. 

ومن لم يستطع إمرار يده على جسده فقد قال سحدون: : يجعل من يلي ذلك منهء أو 
يعالجه بخرقة . وفي الواضحة يمرٌ يديه على ما يدركه من جسدهء ثم يفيض الماء حتى يعم 
ما لم تبلغه يداه. 

7 - مسألة : على الجْب تخليل لحيته . 

واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيشهء فروى ابن القاسم عنه أنه قال: ليس 
عليه ذلك. وروى أشهب عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : ذلك هو أحبٌ إليناء لأن 
رسول الله يك كان يخلّل شعره في غسل الجنابة: وذلك عام وإن كان الأظهر فيه شعر رأسهء 


. انظر المسألة السابقة‎ )١( 


كتاب الطهارة . و“ 


وعلى هذين القولين العلماء. ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الفسل 
واجب, والبشرة التي تحت اللحية من جملته. فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها باليبه 
وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف. ونيابة الأبدال 
فيها من غير ضرورة» ولذلك جاز فيها المسح على الحفين ولم يجز في الغسل. 

قلت: ويعضد هذاقوله كَله: «تحت كل شعرة جنابة» . 

48 مسألة : الرد على من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق. 


وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق. لقوله تعالى : « حتى تغتسلوا )١(4‏ 
منهم أبو حنيفة ولأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه كالخدٌ والجبين» فمن 
تركهما وصلّى أعاد كمّن ترك لُمعة. ومن تركهما في وضرئه فلا إعادة عليه. وقال مالك: 
لبستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء, لآنهما باطنان كداخل الجسد. وبذلك قال 
محمد بن جرير الطبري والليث بن سعد والأوزاعي وجماعة من التابعين. وقال ابن أبي ليلى 
وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرص في الوضوء والغسل جميعاً وهو قول إسحاق وأحمد بن 
حنبل وبعض أصحاب داود. وَرُوِيَ عن الزُهِرِي وعطاء مثل هذا القول. ورُوِيٌ عن أحمد 
أيضاً أن المضمضمة سّنْة والاستنشاق فرض» وقال به بعض أصحاب داود. وحجة من لم 
يوجبهما أن الله سبحانه لم يذكرهما في كتابه. ولا أوجبهما رسوله. ولا اتفق الجميع عليه 
والفرائض لا تثبت إلآ بهذه الوجوه. احج من أوجبهما بالآية» وقوله تعالى: ظ فاغسلوا 
وجوهكم 24 فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر, والنيّ كل لم يُحفظ عنه 
أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضصوئه ولا في غسله من الجنابةء وهو المبين عن الله 
مراده قولاً وعملا . احتجٌ من فرّق بينهما بأن النيّ يد فعل المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله 
مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل الاستنشاق وأمر به. وأمره على الوجوب أبداً. 

4 - مسألة: وجوب النية في غسل الجنابة . 

قال علماؤنا: ولا بد في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى: « حتى تغتسلوا 0#" 
وذلك يقتضي النيّة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبونّورء وكذلك الوضوء 
وَالتيمم . وعضدوا هذا بقوله تعالى : ط وما أمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 9#4» 
وإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى , والقصدٍ له بأداء ما افترض على عباده المؤمنين» 


)1١(‏ آية "7غ النساء. (5) آية 5 المائدة. 
(7) قوله تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنا إلا 


عابري صسبيل حتى تغتسلوا. . . © الآية “ا النساء. 
(4) آية 6 البينة . 


ف كتاب الطهارة 


وقال عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» وهذا عمل. وقال الأوزاعي والحسن: يجزىء 
الوضوءٌ والتيمُمٌ بغير نيّة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنها تجزىء بغير نيّة. 
ولا يجزىء التيمَمُ إلا بنيّة» قياساً على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نيّة. 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك. 

6 مسألة : استحباب تقليل ماء الاغتسال من غير كيل ولا وزن. 


وأما قدر الماء الذي بغتسل به. فروى مالك عن ابن شهاب عن ممروة بن الزيير عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يخِ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. 
«الفرق» تحرّك راؤه وتسكن. قال ابن وهب: «الفرق» مكيال من الخشب, كان ابن شهاب 
يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أميّة. وقد فسّر محمد بن عيسى الأعشى «الفرق» 
فقال: ثلاثة آصعء قال: وهي خمسة أقساط, قال: وفي الخمسة أقساط ائنا عشراً مذَأ بمدّ 
النبي كك . وفي صحيح مسلم قال سفينان: «الفرق» ثلاثة آصع. وعن أنس قال: كان 
البي يلِهِ يتوضا بالمدٌ ويغتسل بالصّاع إلى خمسة أمداد. وفي رواية: يغتسل بخمسة 
مكاكيك ويتوضاً بمكوك . وهذه الأحاديث تدلٌ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا 
وزنء يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي ولا يكثر منه؛ فإن الإكثار منه سرف والسرف مذموم. 
ومذهب الأباضية الإكثار من الماء. وذلك من الشيطان. 


مسألة: جواز التيمّم عند الخوف من فَوْت الروح أو فوات بعض الأعضاء 
لو استعمل الماء. 

قوله ‏ تعالى -: 8 مُرْضَىْ 204 المرض عبارة عن خخروج البدن عن حدّ الاعتدال. 
والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسيرء فإذا كان كثيرا بحيث 
يخاف الموت لبرد الماء. أو للعلّة التى بهء أو يخاف فوت بعض الأعضاءء فهذا يتيمم 
بإجماع. 9 ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن مات. وهذا مردود بقوله تعالى: 
وما جعل عليكم في الدين من حرج 24©, وقوله تعالى: ظ ولا تقتلوا أنفسكم 94©. 
وروى الدارقطني عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس في قوله عر وجل: ف وإن كنتم مرضى 
أو على سفر » قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الم أو القروح أو الجدري فيُجنب 
فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمُم. وعن سعيد بن بير أيضًا عن ابن عباس قال: رخص 
للمريض في التيمّم بالصعيد. وتِيمُم عمرو بن العاص لما خماف أن يُهلك من شدّة البرد ولم 
بأمره ب بغسلٍ ولا إعادة. فإن كان يسيراً إلا أنه يخاف معه حدوثٌ علّة أو زيادّتها أو بطء 


(1) في قوله عزّ وجلّ: ظ وإن كتنم مرضى أو على سفر. . . 6 الآية 45 - النساء. 
(5) آية 1/8 الحج . (*) آية 794 النساء. 
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برْءٍ فهؤلاء يتيمُمون فإجماع من المذهب. قال ابن عطيّة: فيما حفظت. 

قلت: قد ذكر الباجي فيه خلافاء قال القاضي أبو الحسن: مثل أن يخاف الصحبح 
نزلة أو حمى . وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض, وبنحو ذلك قال أبو حنيفة . وقال 
الشافعي : لا يجوز له التيمّم مع وجود الماء إلا أن يخاف الثّلفء ورواه القاضي أبو الحسن 
عن مالك. قال ابن العربي : «قال الشافعي لا يُباح الْتيمّم للمريض إلآ إذا خاف التلف؛, لان 
زيادة المرض غير متحققة, لأنها قد تكون وقد لا تكون. ولا يجوز ترك الفرض المتيقن 
للخوف من المشكوك. قلنا: قد ناقضت, فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تيمم. فكما 
يُبيح التيمُم خوف التلف كذلك يُبيحه خوف المرض. لأن المرض محذور كما أن التلف 
محذور قال: وعجبا للشافعي يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته حبّة لم يلزمه شراؤه صيانة 
للمال ويلزمه التيمُم؛ وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم عليه كلام يساوي سماعه». 


قلت: الصحيح من قول الشافعيّ فيما قال الُشيري أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره: 
والمرض الذي يُباح له التيمُم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض الأعضاء لو 
استعمل الماء. فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح للشافعي: جوز الْتيمُم. روى أبو 
داود والدارقطني عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن 
عبد الرحمن بن جُبير عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك, فتيمّمت ثم صلَّيت باصحابي الصّبحء فذكروا 
ذلك لرسول الله يي فقال يا عمرو: «صلّيت بأصحابك وأنت جنب»؟ فأخيرته بالذي منعني 

من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله -عرٌ وجل - - يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيماً 4 فضحك نبي الله و ولم يقل شيثاً. افدل هذا الحديثُ على إباحة التِيمُم مع 
الخوف لا مع اليقين» وفيه إطلاق اسم الجئب على المتيمم وجواز صلاة المتيمم 
بالمتوضئين: وهذا أحد القولين عندناء وهو الصحيح الذي أقرأه مالك في موطثه وقرىء عليه 
إلى أن مات. والقول الثاني أنه لا يصلّي . لأنه أنقص فضيلة من المتوضىء, وحُكم الإمام 
أن يكون أعلى رتبة» وقد روى الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
لله يه : لا يوم المتيمّم المتوضئين» إسناده ضعيف. وروى أبو داود والدارمّطني عن جابر 
قال: : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منّا حجر فشبَه في رأسه ؛ ثم احتلم؛ فسأل أصحابه هل 
تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل 
فمات. فلما قَدِمنا على النبيّ و أخبر بذلك فقال: ه قتلوه قتلهم الله أل سألوا إذ لم يعلموا 
فإنما شفاء اله السؤال إنما كان يكف أن بتيُم ويعصر أو يعصب - شاك موس - على 
جرحه نخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». قال الدارمُطني : «قال أبو بكر هذه سُنْة 
تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق» 


7*4 كتاب الطهارة 


وليس بالقوي, وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس . واختّلف على الأوزاعي 
فقيل عنه عن عطاء. وقيل عنه: بلغني عن عطاءء وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن 
البي كه وهو الصواب. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي 
العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس. وأسند الحديث». 
وقال داود: كل من أطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمُم, لقوله تعالى: ظ وإن كنتم 
مرضى 4. قال ابن عطية: وهذا قول خلف. وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من 
استعمال الماء أو تأيه به كالمجدور والمحصوب,. والعلل المخوف عليها من الماء. كما 
تقدّم عن ابن عباس . 

4 مسألة : جواز التيمّم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء. 

قوله ‏ تعالى -: ط أَوْ عَلَى سَفْرٍ 2004 يجوز التيمّم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم 
الماء. ولا يشترط أن يكون مما تقصر فيه الصلاة. هذا مذهب مالك وجمهور العلماء. وقال 
قوم : لا يتيمّم إلآ في سفر تقصر فيه الصلاة. واشترط آخرون أن يكون سفر طاعةء وهذا 
كله ضعيف. والله أعلم . 

- مسألة : اختلاف العلماء في جواز التيمم في الحضر. 

أجمع العلماء على جواز التيمّم في السفر حسبما ذكرناء واختلفوا فيه في الحضرء 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمُم في الحضر والسفر جائز. وهو قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال الشافعي : لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمّم إلا أن يخاف التلف, وهو قول الطبري . 
وقال الشافعي أيضاً والليث والطبري: إذا عَدِمٌ الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح 
والسقيم تيمّم وصلّى ثم أعاد. وقال أبويوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض 
ولا لخوف الوقت. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمُم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض. 
وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الآية. فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضى 
والمسافرين في شرط التيمم مرج على الأغلب فيمن لا يجد الماءء والحاضرون الأغلب 
عليهم وجودُه فلذلك لم ينص عليهم. فكل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات 
وقت الصلاة تيمم المسافر بالنص. والحاضرٌ بالمعنى . وكذلك المريض بالنص والصحيح 
بالمعنى . وأما من منعه في الحضر فقال: إن الله تعالى جعل التَيمُم رخصة للمريض 
والمسافرء كالفطر وقصر الصلاةء ولم يبح التيمُم إلا بشرطين: وهما المرض والسفر. فلا 
دخول للحاضر الصحيح في ذلك لخروجه من شرط لله تعالى . وأما قول الحسن وعطاء 
الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال: إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماء. لقوله تعالى : 


)١(‏ في قوله تعالى : ظ وإن كنم مرضى أو على سفر. . . » الآية 41 النساء. 
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+ فلم تجدوا ماء فتيمموا 4" فلم يبح التيمم لأحد إلا عند ققد الماء. وقال أبو عمر: ولولا 
قول الجمهور وما رُوِيَّ من الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحاً. والله أعلم. وقد أجاز 
رسول الله وق التيمُم لعمروبن العاص وهو مسافر إذ خاف الهلاك إن اغتسل بالماء 
قلت: ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى 
الماء الكتاب والسئة . 
أما الكتاب فقوله سبحانه: ظ أو جاء أحد منكم من الغائط 4< يعني المقيم إذا عَدِمْ 
الماء تيمم . نص عليه القُشيري عبد الرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاءء لأن 
عدم الماء ة في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان. 
قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمُم في الحضر, ٠‏ فهل يُعيد إذا وجد الماء أم لاء 
المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح . وقال ابن حبيب ومحمد بن 
عبد الحكم : يعيد أيدأ ورواة ابن المنذر عن مالك . وقال الوليد عنه : يغتسل وإن طلعت 
الشمس . 
وأما السّنَْ فما رواه البخاري عن أبى ي الحْجهيُم بن الحارث بن الصَّمّة الأنصاري قال: 
أقبل النبيّ كلهْ من نحو «بثر جَمَلء ف فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يرد عليه النيّ كله حتى أقبل 
على الجدار فمسح بوجهه ويديه. م رد عليه السلام . وأخرجه مُسلم وليس فيه لفظ «بثر». 
وأخرجه الدارقطني من حديث بن عمر وفيه «ثم رد على الرجل السلام وقال: «إنه لم 
يمنعني أن أردٌ عليك السلام إلا أنّي لم أكن على طُهْر. 
4- مسألة : اختلاف العلماء في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث أو ليس 
بحدث أو مظثة حدث. 
لفظ «الغائط”(") بي يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقفضة للطهارة الصغرى. وقد 
اختلف الناس في حصرهاء وأنبل ما قيل في ذلك أنها ثلاثة أنواع لا خلاف فيها في 
مذهبنا: زوال العقلءٍ خارج معتاد. ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة ما خصرج من الجسد 
من النجاسات» ولاه يراعى المخرج ولا يعد اللمس. وعلى مذهب الشافعي ومحمد بن 
عبد الحكم ما خرج من السبيلين» ولا يراعى الاعتياد. ويعدٌ اللمس. وإذا تقرر هذا فاعلم 
أن المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سُكر فعليه الوضوءء واختلفوا 
(1) آية 88 النساء . (5) آية 48 النساء . 


ر*) في قوله تعالى : ظ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. .. » 
الآية 88 النساء. 


0 كتاب الطهارة 


في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث؛ أو ليس بحدث أو مظّة حدث, ثلاثة أقوال: طرفان 
وواسطة . 


الطرف الأول ذهب المُرّنيُ أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حدث؛ وأن الوضوء يجب 
بقليله وكثيره كسائر الأحداث» وهو مقتضى قول مالك في الموطأ لقوله: ولا يتوضاأً إلا من 
حدث يخرج من ذكر أو دير أو نوم. ومقتضى حديث صفوان بن عَسّال أخرجه النسائي 
والدارقطني والترمذي وصحّحه. رووه جميعاً من حديث عاصم بن أبي النجود عن زِرْ بن 
بيش فقال: أتيت صفوان بن عسّال المرادي فقلت: جنك أسألك عن المسح على 
الحْفَين قال : نعم كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله يف فأمرنا أن نمسح على الحُفّين 
إذا نحن أدخلناهما على طْهْر ثلاث إذا سافرناء ويوماً وليلهً إذا أقمناء ولا نخلعهما من بول 
ولا غائط ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة. ففي هذا الحديث وقول مالك التسوية بين 
الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس أنه لما كان كثيره وما غلب على العقل منه حدثا وجب 
أن يكون قليله كذلك. وقد رُوِيَ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يكهِ: دركاء 
السِّه العينان فمّن نام فليتوضأ» وهذا عامٌ. أخرجه أبو داودء وأخرجه الدارفطني من حديث 
معاوية بن أبي سفيان عن النبي يه . 


وأما الطرف الأخر فَرُوِيٌ عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس 
بحدث على أيّ حال كان. حتى ييحِث النائم حدثاً غير النوم لأنه كان يوكل من يحرسه إذا 
نام . فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلى ورُوِيٌ عن عبيدة وسعيد بن المسيب 
والأوزاعي في رواية محمود بن خالد. والجمهور رعلى خلاف هذين الطرفين. فأما جملة 
مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوماء وطال نومه على أي حال كان. فقد وجب عليه 
الوضوء. وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم. قال أحمدبن 
حنبل: فزن كان النوم خفيفاً لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضرٌ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا 
وضوء إلا على من نام مضطجعاً أو متوركاً. وقال الشافعي : مُن نام جالساً فلا وضوء عليهء 
ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالك؛ لحديث ابن 
عمر أن رسول الله يه شغل عنها ليلة يعني العشاء فأحرها حتى رقدنا في المسجد ثم 
استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا الي يل ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرض 
ينتظر الصلاة غيركم» رواه الأئمة واللفظ للبخاري. وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة 
الإسناد والعمل. وأما ما قاله مالك في موطئه وصفوان بن عَسَال في حديثه فمعناه: ونوم ثقيل 
غالب على النفسء بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضا فقد رُوِيّ حديث صفوان 
وكبع عن مسعر عن عاصم بن أبي النْجُود فقال: «أو ريح» بدل «أو نوم». فقال الدارمطني : 
لم يقل في هذا الحديث «أو ريح؛ غير وكيع عن مسعر. 


كتاب الطهارة لم4 


قلت: وكيع ثقة إمام أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة؛ فسقط الاستدلال 
بحديث صفوان لمن تمسك به في أن النوم حدث. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف», 
رواه الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله وك نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ : ثم قام 
فصلى . فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت! فقال: «إن الوضوء لا يجب إلا على مَن نام 
مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». تفرد به أبو خالد عن قتادة ولا يصحٌ. قاله 
الدارقطني . وأخرجه أبو داود وقال: قوله الرضوء على من نام مضطجعاً هو حديث منكر لم 
يروه إلا أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة» وروى أوله جماعة عن اب بن عباس لم يذكروا شيكاً 
من هسذا. وقال أبو عمر بن عبد اليرّ: هذا حديث منكر لم يروه أحد من أصحاب قتادة 
الثقات. وإنما !تفرد به أبو خالد الداني؛ وأنكروه وليس بحجيّة فيما نقل. وأماقول 
الشافعي : على كل نائم الوضوء إلا على الجالس وحده. وأن كل مُن زال عن حدّ الاستواء 
ونام فعليه الوضوء. وهو قول الطبري وداود, وروي عن علي وابن مسعود وابن عمرء لأن 
الجالس لا يكاد يستثقل. فهو في معنى النوم الخفيف. وقد روى الدارقطني من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله و قال: «مْن نام جالساً فلا وضوء عليه ومّن 
وضع جنبه فعليه الوضوء». وأما الخارج. فلنا ما رواه البخاري قال: حدَّثنا قتيبة حدثنا 
يزيد بن ريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله يَقوْ امرأة من 
أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلّي . فهذا خارج من غير المعتاد» 
وإنما هو عرق انقطع فهو مرض. وما كان هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه 
عندنا إيجاباء خلافا للشافعي كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويردٌ على الحنفي حيث راعى 
الخارج ج النجس. فصحّ ووضح مذهب مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه - ما تردّد نفس وعنهم 
أجمعين. 

٠‏ مسألة: اختلاف العلماء في معنى الملامسة في قوله تعالى: © أو 
لامستم النساء ©. 

قوله ‏ تعالى -: « أ لآمْنْثُمْ الْبسَآء 4 قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن 
عامر © لامستم 4. وقرأ حمزة والكسائي : «لمستم» وفي معناه ثلاثة أقوال: الأول أن يكون 
لمستم جامعتم . الثاني لصتم باشرت . الشالث - يجمع الأمرين جميعاً. ول لامستم »4 
بمعناه عند أكثر الناس» إلا أ نه حكي عن محمد بن يزيد أنه قال: الأولى في اللغة أن يكون 
+ لامسدم » بمعنى قبلتم أو نظيرف لأن لكل واحد منهما فعلاً. قال: و«دلمستم» بمعنى 
غشيتم ومسستم. وليس للمرأة في هذا فعل. 


)١(‏ انظر الهامش السابق. (9) آية /519- التوبة. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ١‏ 


2 كتاب الطهارة 


واختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة» فقالت فرقة: الملامسة هنا 
مختصّة باليد والجُجنب لا ذكر له إلا مع الماع فلم يدخل في المعنى المراد بقوله: « وإن 
كنتم مرضى » الآية, فلا سبيل له إلى التيمم. وإنما يغتسل الجُنْبِ أو يدع الصلاة حتى 
يجد الماع روي هذا القولٌُ عن عمر وابن مسعود. قال أبو عمر: ولم يقل بقول عمسر 
وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحَمَلة الآثان وذلك والله 
أعلم لحديث عمّار وعمران بن حصين وحديث أبي ذَرٌ عن الي بل في تيمم الْجُنْب. وقال 
أبو حنيفة عكس هذا القول. فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع», 
فالجنب تيمم واللامس بيده لم يجرٍ له ذكرء فليس بحدث ولا هو ناقض لوضوئه. فإذا قبل 
الرجل امرأته للذّة لم يتتقض وضوؤه. وغضدوا هذا بما رواه الدَارمطني عن عائشة أن رسول 
له يي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا. قال عروة: فقلت لها من هي إلا 
أنْتِ؟ فضحكت. وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمّمء والملامس باليد يتيمُم إذا التذّ فإذا 
لمسّها بغير شهوة فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحلق» وهو مقتضى الآية. وقال علي بن 
زياد: وإن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه؛ وإن كان خفيفاً فعليه الوضوء. وقال 
عبد الملك بن الماجشون: من تعمّد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضا التدّ أو لم يلد . قال 
لقاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى : والذي تحقق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء 
إنما يجب لقصده اللذَّة دون وجودهاء فمّن قصّد اللذّة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء, التَدَّ 
بذلك أو لم يلتذّ وهذا معنى ما في العتبية من روايية عيسي عن ابن ن القاسم. وأما الإنعاظ 
بمجرّده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وه ضوءاً ولا غسل ذكر حتى يكون معه 
لمس أو مَذّى. وقال الشيخ أبو إسحق: : من انعظ إنعاظاً انتقض وضوؤه. وهذا قول مالك 
في المدونة . وقال الشافعي : إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد 
و بغيرها من أعضاء الجسد تعلق نقض الطهر به» وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزّمري 
وربيعة. وقال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الطهرء وإن كان بغير اليد لم ينقضه. 
لقول تعالى : ظ فلمسوه بأيديهم 274. فهذه خمسة مذاهب أَنَدَّها مذهب مالك؛ وهو 
مروي عن عمر وابنه عبدٍ الله» وهو قول عبد الله بن مسعود أن الملامسة ما دون الجماع. 
أن الوضوء يجب بذلك» وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء . قال ابن العربي : وهو الظاهر من 
معنى الآية» فإن قوله في أولها: ج ولا جَْباً © أفاد الجماع» وأن قوله : < أو جاء أحد منكم 
من الغائط 6 أقاد الحَدّث» وأن قوله: : 9 أو لامستم » أفاد اللّمس والقبل. فصارت ثلاث 
جمل لثلاثة أحكام. وهذه غاية في العلم والإعلام . ولو كان المراد بالّمس الجماع كان 
تكرارا في الكلام . 


(1) آية 7 الأنعام . 


كتاب الطهارة 4 


قلت: وأما ما استدلٌ به أبو حئيفة من حديث عائشة فحديث مرسلء رواه وكيع عن 
الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. قال يحيى بن سعيد: وذكر حديث 
الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أما إن سفيان الشُوري كان أعلم الناس بهذاء زعم إن 
بيبا لم يسمع من عروة شيئأًء قاله الدارقطني. فإن قيل: فأنتم تقولون بالمرسل فيلزمكم 
قبوله والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر الأية وعمل الصحابة. فإن قيل: إن الملامسة هي 
الجماع وقد رُوِيٌ ذلك عن ابن عباس . قلنا: قد خالفه الفاروق وابنه وتابعهما عبد الله بن 
مسعود وهو كوفي: فما لكم خالفتموه! فإن قيل: الملامسة من باب المفاعلة. ولا تكون إلا 
من اثنين» واللمس باليد إنما يكون من واحد » فثبت أن الملامسة هي الجماع. قلنا 
الملامسة مقتضاها التقاء البشرتين. سواء كان ذلك من واحد أو من اثنين» لأن كل واحد 
منهما يوصف لامس وملموس . 


جواب آخخر ‏ وهو أن الملامسة قد تكون من واحد, ولذلك نهى النبي مَلخْ عن بيع 
الملامسة. والثوب ملموس وليس بلامسء. وقد قال ابن عمر مخبرأً عن نفسه ووأنا يومئلٍ قد 
ناهزت الاحتلام». وتقول العرب: عاقبت اللص وطارقت النعل. وهو كثير. 


فإن قيل: لما ذكر سبحانه سبب الحدث, وهو المجيء من الغائط ذكر سبب الجنابة 
وهو الملامسة, فبيّن حكم الحدث والجنابة عند عدم الماء» كما أفاد بيان حكمهما عند 
وجود الماء. قلنا: لا نمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس. ويفيد الحكمين كما بينا. 
وقد قرىء «لمست» كما ذكرنا. وأما ما ذهب إليه الشافعيٌ من لمس الرحل المرأة يبعض 
أعضائه لا حائل بينه وبينها لشهوة أو لغير شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهر القرآن أيضاًء 
وكذلك إن لمَمَمته هى وجب عليه الوضوءء إلا الشّعرء فإنه ذلك لا وضوء لمن مِسّ شعر 
امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة» وكذلك السنّ والظفرء فإن ذلك مُخالف للبشرة» ولو احتاط 
فتوضا إذا مسّ شعرها كان حسناً. ولو مسّها بيده أوامسّته بيدها من فوق الثوب فالتذٌ بذلك أو 
لم يلتذّ لم يكن عليه شيء حتى يُفضي إلى البشرة» وسواء في ذلك كان متعمّداً أو ساهياءٍ 
كانت المرأة حيّة أو ميتة إذا كانت أجنبية. واختلف قوله إذا لمس صبية صغيرة أو عجوزا 
كبيرة بيده أو واحدةً من ذوات محارمه ممّن لا يحل له نكاحهاء فمرة قال: ينتقض الوضوى. 
لقوله تعالى : « أو لامستم النساء »© فلم يفرّق. والثاني لا ينقض. لآنه لا مدخل للشهوة 
فيهنّ. قال المروزي: قول الشافعيّ أشبه بظاهر الكتاب, لأنه الله عزّ وجل قال: « أو 
لامستم النساء »© ولم يقل بشهوة أو من غير شهوة, وكذلك الذين أوجبوا الوضوء من 
أصحاب النبي َك لم يشترطوا الشهوة. قال: وكذلك عامة التابعين. قال المروزي: فأمًا ما 
ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة واللدّة من فوق الثوب يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك 
الليث بن سعد ولا نعلم أحداً قال ذلك غيرهما. قال: ولا يصمّ ذلك في النظر لأن من فعل 
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ذلك فهو غير لامس لامرأته, وغير مماسٌ لها في الحقيقة, إنما هولامس لثوبها. وقد 
أجمعوا أنه لو تَلذَذْ واشتهى أن يُلمس لم يجب عليه وضرء. فكذلك مَن لمس فوق الدوب 
لأنه غير مماسٌ للمرأة. 

قلت: أما ما ذكر من أنه لم يوافق مالك على قوله إلا الليث بن سعدء فقذ ذكر الحافظ 
أبو عمر بن عبد البرّ أن ذلك قول إسحلق وأحمد. ورُوِيٌ ذلك عن الشعبي والنخعي كلهم 
قالوا : إذا لمس فالتدٌ وجب الوضوء. وإن لم يلتذّ فلا وضوء . وأما قوله: دولا يصمح ذلك في 
النظر» فليس بصحيح. وقد جاء في صحيح الخبر عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي 
رسول الله يه ورجلاي في قبلته. فإذا سجد غمزني فقبضت رجليٌ» وإذا قام بسطتهما ثانياء 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . فهذا نص في أن النبيّ يه كان الملامس. وأنه غمز رجلي 
عائشة. كما في رواية القاسم عن عائشة «فإذا أراد أن يسجد غمز رجليّ فقبضتهماء أخرجه 
البخاري. فهذا يخصّ عموم قوله: « أو لامستم 4 فكان واجباً لظاهر الآية انتقاض وضوء 
كل مُلامس حيث لامس . ودلّت السّنة التي هي البيان لكتاب الله تعالى أن الوضوء على 
بعض الملامسين دون بعض» وهو من لم يلتذ ولم يقصد . ولا يقال: فلعله كان على قدمي 
عائشة ثوبا» أو كان يضرب رجليها بكمه. فنا نقول: : حقيقة الغمز إنما هو باليد. ومله 
غمرّك الكبش أي تجمّه لتنظر أهوسمين أم لا . فأما أن يكون الغمز الصرب بالكمّ فلا. 
والرّجل الذلب عليها ظهورها من النائم» لا سيما مع امتداد وضيق حاله. فهذه كانت في 
ذلك الوقتء ألا ترى إلى قولها: «وإذا قام بسطتهماء وقولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح». وقد جاء صريحاً عنها قالت: «كنت أمدّ رجلي في قبلة النبي 27 وهو يصلي فإذا 
سجد غمزني فرفعتهماء فإذا قام مددتهماه أخرجه البخاري. فظهر أن الغمز كان على حقيقته 
مع المباشرة. ودليل آخر ‏ وهو ما روته عائشة أيضا - رضي الله عنها ‏ قالت: فقدت رسول 
الله َب ليلة من الفراش فالتمسته؛ فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما 
منصوبتان, الحديث. فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتمادى في سجوده كان دليلا 
على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض المُلامسين دون بعض . 

فإن قيل: كان على قدمه حائل كما قال المزني. قيل: القدم بلا حائل حتى ينبت 
الحائل؛ والأصل الوقوف مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه كالنص. 


فإن قيل: فقد أجمعت الأمّة على أن رجلا لو استكره امرأة فمسٌ خحتانه ختانها وهي لا 
تلتذّ لذلك » أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تَشْنَه أن الغسل واجب عليها؛ فكذلك حكم مَن قبّل 
أو لامس بشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء؛ لأن المعنى في الجسّة 
واللمس والقبلة الفعل لا الللّة. قلنا: قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف فيما ادّعيتموه 
من الإجماع . سلمئاف لكن هذا استدلال بالإجماع في محل النزاع فلا يلزم. وقد استدللنا 
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على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة. وقد قال الشافعي ‏ فيما زعمتم ‏ إنه لم يُسبّق إليهء 
وقد سبقه إليه شيخه مالك. كما هو مشهور عندنا وإذا صحّ الحديث فخذوا به ودعوا قولي» 
وقد ثبت الحديث بذلك فلم لا تقولون به؟! ويلزم على مذهبكم أن من ضرب امرأته فلطمها 
بيده تأديباً لها وإغلاظاً عليها أن ينتقض وضوؤه, إذ المقصود وجود الفعل, وهذا لا يقوله 
أحد فيما أعلم. والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيره أنه وق كان يُصلَي وأمامة بنت أبي 
العاص ابنة زينب بنت رسول الله يق على عاتقه. فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود 
أعادها. وهذا يردٌ ما قاله الشافعي فى أحد قوليه: لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسّكاً بلفظ 
النساءء وهذا ضعيف. فإن لمس الصغيرة كلمس الحائط. واختلف قوله في ذوات المحارم 
لاجل أنه لا يعتبر اللَذّة ونحن اعتبرنا اللذّة فحيث وُجدّت وُجِدَ الحكم. وهو وجوب 
الوضوء. وأما قول الاوزاعي في اعتباره اليد خخاصّة» فلأن اللّمس أكثر ما يستعمل باليدء 
فقصره عليه دون غيره من الأعضاء,. حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب امرأته فمسٌّ 
فرجها أو بطنها لا ينتفض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأته: إن جاء يسألني قلت 
يتوضأء وإن لم يتوضاً لم أَعِبْه. قال أبو ثُور: لا وضوء على مّن قبل امرأته أو باشرها أو 
لمسها. وهذا يُخْرّجٍ على مذهب أبي حنيفة, والله أعلم. 

١‏ مسألة: ذكر الأسباب التي لا يجد المسافر معها الماء والتي تُجير له 
التيمم للصلاة. 

قوله ‏ تعالى -: « فَلَمْ تجدُوأ مآء 04 الأسباب التي لا يجد المسافر معها الماء هي 
ما عدمه جملةٌ أو عدم بعضهء وإما أن يخاف فوات الرفيق» أو على الرّخل: يسبب طلبه» أو 
يخاف لصوصاً أو سباع أو فوات الوقت. أو عطشاً على نفسه أو على غيره. وكذلك لطبيخ 
يطبخه لمصلحة بدنه . فإذا كان أحد هذه الأشياء تيمم وصلّى . ويترتب عدمه للمريض بالا 
يجد من يناوله » أو يخاف من ضرره. ويترتب أيضاً عدمه للصحيح الحاضر بالغلاء الذي 
يعم جميع الأصناف. أو بأن يسجن أو يربط. وقال الحسن: يشتري الرجل الماء بماله كله 
ويبقى عديما وهذا ضعيف, لأن دين الله يشر وقالت طائفة: يشتريه مالم يزد على القيمة 
الثلث فصاعداً . وقالت طائفة : يشتري قيمة الدرهم بالدّرصمين والدلاث ونحو هذاء وهذا كله 
في مذهب مالك رحمه الله -. وقيل لأشهب: أتشتري القربة بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى 
ذلك على الناس. وقال الشافعي يعدم الزيادة. 

٠١‏ - مسألة : الاختلاف في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمُم أم لا. 

واختلف العلماء هل طلبٌ الماء شرط في صحة التيمّم أم لاء فظاهر مذهب مالك أن 
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ذلك شرط» وهو قول الشافعي. وذهب القاضي أبو محمد بن نصر إلى أن ذلك ليس بشرط 
في صحة التِيمُم. وهو قول أبي حنيفة. ورَرِيَ عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر على 
غَلوتين من طريقه فلا يعدل إليه. قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه؛, وذكر حديث 
ابن عمرء والاول أصحٌ وهو المشهور من مذهب مالك في الموطاء لقوله تعالى : ه فلم 
نجدوا ماء 274 وهذا يقتضي أن التيمّم لا يُستعمل إلآ بعد طلب الماء . وأيضاً من جهة 
القياس أن هذا بدل مأمورٌ به عند العجز عن مُبْذَله. فلا يجزىء فعله إلا مع تيقّن عدم 
مُبْدَله كالصوم مع العتق في الكفارة. 


٠١‏ مسألة: حكم التيمم للرجل إذا غلب على ظنه اليأس من وجود الماء في 
الوقت وإذا غلب على ظنه وجوده وإذا تساوى الأمران. 

وإذا ثبت هذا وَحدِمَ الماءء فلا يخلو أن يغلب على ظن المكلّف اليأس من وجوده في 
الوقتء أو يغلب على ظنه وجوده ويقوى رجاؤه له. أو يتساوى عنده الأمران. فهذه ثلاثة 
أحوال: 

الأول يستحب له التيمّم والصلاة أول الوقت, لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحبٌ 
له أن يحرز فضيلة أوّل الوقت. 

الشاني - يتينم وسط الوقت. حكاه أصحاب مالك عنهء فيؤخر الصّلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء ما لم تَقته فضيلة أول الوقت. فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقُربه منه. 


الثالث ‏ يؤر الصلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت. لأن فضيلة الماء أعظم من 

فضيلة أوّْل الوقت. لأن فضيلة أول الوقت مختّلف فيهاء وفضيلة الماء متفق عليهاء ونضيلة 
أوّل الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة» والوقت في 
ذلك هو آخر الوقت المختار, قاله ابن حبيب. ولو علم وجود الماء في آخر الوقت فتيمم في 
أله وصلَّى فقد قال ابن القاسم: يجزئه, فإن وجد الماء أعاد في الوقت خاصة. وقال 
عبد الملك بن الماجشون: : إن وجد الماء بَعْدُ أعاد أبداً. 


4 مسألة: الذي يُراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته . 


والذي يُراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته. فإن وجد أقل من كفايته 
تيمم ولم يستعمل ما وجد منه. هذا قول مالك وأصحابه؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في 
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أحد قوليه. وهو قول أكثر العلماء. لأن الل تعالى جعل فرضه أحد الشيئين»: إما الماء وإما 
التراب. فإذا لم يجد الماء مُغْنِيسا عن التيمّم كان غير موجود شرعاً. لان المطلوب من 
وجوده الكفاية. وقال الشافعي في القول الأخير: يستعمل ما معه من الماء ويتيمم ‏ لأنه 
واجد ماء فلم يتحقق شرط التيمّم. فإذا استعمله وفقد الماء تيمم لما لم يجد. واختلف قول 
الشافعيّ أيضا فيما إذا نسي الماء في رحُله فتيمُم. والصحيح أنه يُعيد لأنه إذا كان الماء 
عنده فهوواجد وإنما فْرّط. والقول الآخر لا يُعيدء وهو قول مالك لأنه إذا لم يعلمه فلم 
يجده . 

٠‏ مسألة: الردٌ على مُن أجاز الوضوء بالماء المتغير. 

وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّره لقوله تعالى: 8 ماء » فقال: هذا نفي في 
نكرة» وهو يكُمٌ لغة. فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء المتغيّر وغير المتغيّرء لانطلاق اسم 
الماء عليه. قلنا: النفي في النكرة يعمّ كما قلتمء ولكن في الجنس. فهو عام في كل ما 
كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح . فأما غير الجنس وهو المتغير فلا يدحل فيه. كما 
لا يدخل فيه ماء الباقلاء ولا ماء الورد. 

مسألة: إجماع العلماء على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من 
الأشربة سوى النبيذ عند عدم الماء. 


وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ عند عدم 
الماء. وقوله تعالى : ظ فلم تجدوا ماء فتيمموا 204 يردّه. والحديث الذي فيه ذكر الوضوء 
بالنبيذ رواه ابن مسعودء وليس بثابت» لأن الذي رواه أبو زيد. وهو مجهول لا يُعرف' بصحبة 
عبد الله, قاله ابن المنذر وغيره. 


- مسألة: الماء الذي يُبيح عدمه التيمّم هو الطاهر المطهر الباقي على 
أصل خلقته . 

الماء الذي يبيح عدمه التيمم هو الطاهر المطهر الباقي على أصل خلقته . وقال بعض 
مَن آلف في أحكام القرآن لما قال تعالى: ط فلم تجدوا ماءً فتِيمُموا 204 فإنما أباح التيمّم 
عند عدم كل جزء من ماء, لأنه لفظ منكر يتناول كل جزء منهء سواء كان مخالطاً لغيره أو 
منفرداً بنفسه. ولا بمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماءء فلمّا كان كذلك لم يجب التيمّم 
مع وجوده. وهذا مذهب الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه واستدلوا على ذلك بأخبار ضعيفة . 
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4 مسألة : المعنى اللغوي والشرعي للتيمم . 

قوله ‏ تعالى -: طفْتيَمُمُوأ274 التيمّم مما خصّت به هذه الآمة توسعة عليهاء قال 6 : 
«فُضَلنا على الناس بثلاث بهلت لنا الأرض كلها مسجداً وجُهِلت تربتها لنا طهورأء وذكر 
الحديث, وقد تقدّم ذكر نزولهء وذلك بسبب القلادة حسبما بِيْناه. وقد تقدّم ذكر الأسباب 
التي تبيحه» والكلام هاهنا في معناه لغ وشرعاء وفي صفته وكيفيته وما يُتِيمُم به وله ومن 
يجوز له التِيمّم. وشروط التَيِمّم إلى غير ذلك من أحكامه . 

فالتيمُم لغةٌ هو القصد. تيمّمت الشيء قصدته. وتيمّمت الصعيد تعمّدته. وتيممته 
برمحي وسهمي أي قصدته دون مُن سواه. وأنشد الخليل: 

يمُممّهالرمخَ شَؤْراًئمقلتُله 2 هذي البالةٌلالِعبٍالرُحاليت 

قال الخليل: من قال أممته فقد أخطأء لأنه قال «شَرّْرأ ولا يكون النّزر إلا من ناحية 
ولم يقصد به أمامه. وقال امرؤ القيس: 

تيممئهامن أذرعاتٍ وأهنُها بيثربٌ أدنَى دارهانظرٌ عال 

وقال أييضاً: 

تيمت العين التي عند ضارج, يفي عليها الظلَ تَرْمَضُها طَامى 

اخر: 

إني كذاكِ إذاما ساءني بلدٌ يعُمِتُبعيريغيرّء بلدا 

وقال أعشى باهلة : 


تيفقمتقيسأوكمدونه منالأرض مِنْمَهْمُوَذيش ر 


سل الربعَ أن يِمَمتُ]مٌ طارق وهلعادةللربع أنيتَكَلْمَا 
وللشافعي رضي الله عنه: 

علمي معي حيتٌ يمسم تٌأحمله بطني وعاله لا بطَنَ صندوقٍ 
قال ابن السكيت: قوله تعالى: فط فتيمُموا صعيداً طيياً 4 أي اقصدواء ثم كثر 


)١(‏ في قوله تعالى : : 9 وإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماءٌ * فتيمموا صعيداً طيباً. .. » الآية 47 النساء. 


كتاب الطهارة 44 
استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. وقال ابن الأنباري في 
قولهم : «قد تيمم الرجل» معناه قد مسح التراب على وجهه ويديه. 

قلت: وهذا هو التيمُم الشرعي, إذا كان المقصود به القُربة. ويمّمت المريض فتيمّم 
للصلاة. ورجل مُيْمُم يظفر بكل ما يطلب» عن الشيباني . وأنشد: 


إناوجدنًا أعصَربنَ سعد مُيَمُم البيتٍِ رفيعٌ المجدٍ 


وقال آخر: 
أزمر لم يُولَدُبنججم المع مُيَمُمُ البيتٍ كريمٌُ السّفْح 
6 2 مسألة: بيان آية التيمم . 


لفظ التيمُم ذكره الله تعالى في كتابه في «البقرة» وفي هذه السورة و«المائدة» والتي في 
هذه السورة هي آية التيمُم0). والله أعلم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي : هذه معضلة ما 
وجدت لدائها من دواء عند أحد هما آيتان فيهما ذكر التيمم. إحداهما في «النساء» 
والأخرى في «المائدة». فلا نعلم آيّة آية عَنت عائشة بقولها: «فأنزل الله آية الْتيمم». ثم 
قال: وحديثها يدل على أن التيمّم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم . 

قلت: أما قوله: «فلا نعلم أية آية عنْت عائشة» فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
أعلم. وقوله: «وحديثها يدل ءا, أن التيمُم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم» 
فصحيح ولا خلاف فيه بين أهل اسْيْ لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوءء 
كما أنه معلوم عند جميع أهل السَيْر أن النبي ول منذ افترضت عليه الصلاة 5 بمكة لم يصل 
إلا بوضوء مثل وضوثنا اليوم . فدلٌ على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدّم متلواً 
في التنزيل. وفي قوله: «فنزلت آية التيمم» ولم يقل آية الوضوء ما يبن أن الذي طرأ لهم 
من العلم في ذلك الوقت حكم التيمّم لا حكم الوضوء. وهذا بين لا إشكال فيه. 

- مسألة: يلزم التيمم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت 
الصلاة. 

التيمّم يلزم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عَدِمٌ الماء ودخمل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة 
وصاحباه والمزني صاحب الشافعي : يجوز قبله لأن طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً 
على النافلة» فلما جاز التيمّم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضاً للفريضة . واستدلوا من السنّة 
بقوله عليه السلام لأبي ذرَ: «الصعيد الطيّب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج». 


)١(‏ ذكر لفظ التيمم في سورة البقرة آية 07717 وقوله: دفي هذه السورةه أي النساء آية 47. وذكر التيمُم في 
سورة المائدة آية .١‏ 
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فسمّى عليه السلام الصعيد وضوءاً كما يسمى الماء, فحكمه إذأ حكم الماء. والله أعلم. 
ودليلنا قوله تعالى : ظ فلم تجدوا ماء 004 ولا يقال لم يجد الماء إل لمن طلب ولم يجد. 
وقد تقدّم هذا المعنى » ولأنها طهارة ضرورة كالمستحاضة. ولأن النبي كه قال: دفا 
أدركتك الصلاة تيممت وصليت». وهوقول الشافعي وأحمك. وهو مروي عن علي وابن عمر 
وابن عباس . 

١‏ ممسألة: إجماع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث. 

وأجمعٍ العلماء على أن التيمُم لا يرفع الجنابة ولا الحدث». وأن المتيمّم لهما إذا وجد 
الماء عاد جُنباً كما كان أو مُحدِثا » لقوله عليه السلام لأبي ذرٌ: «إذا وجدت الماء فأمسّه 
جلدك» إلا شيء رُوِيَ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه أبن جريج وعبد الحميد بن 
جبير بن شيبة عنه. وروا أبن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حرملة عنه قال في الجتب 
المتيمم يجد الماء وهو على طهارته : لا يحتاج إلى غسل ولا وضوه حتى يحددث . وقد 
رُوِيّ عنه فيمّن تيمم وصلّى ثم وجد الماء ذ فى الوقت أنه يتوضاً ويُعيد تلك الصلاة . قال ابن 
عبد البر: وهذا تناقض وقلة رَويَة ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين 
بالمدينة . 

5 مسألة: حكم من تِيمّم وصلّى وفرغ من صلاته ثم وجد الماء. 

وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بَطلَ تيمّمهء وعليه 
استعمال الماء. والجمهور على أن مُن تيمم وصلى وفرغ من صلاته؛ وقد كان اجتهد في 
طلبه ولم يكن في رحله أن صلاته تامّة؛ لأنه أذى فرضه كما أمر. فغير جائز أن توجب عليه 
الإعادة بغير حجة. ومنهم من استحبٌ له أن يُعيد في الوقت إذا صلّى واغتسل. وروي عن 
طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة كلهم يقول: يُعيد 
الصلاة. واستحبٌ الأوزاعي ذلك وقال: ليس بواجب, لما رواه أبو سعيد الخدري قال: 
خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمّما صعيداً طيبا فصلياء ثم وجدا 
الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة ة بالوضوء ولم يُعِذْ الآخر. ثم أتيا رسول الله كقْةِ فذكرا 
ذلك له فقال للذي لم يُعِدُ: «أصبت السَّنْةَ وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: هلك 
الأجر مرتين». أخرجه أبو داود وقال: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية 
عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي وَل وذكر أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ . 
وأخرجه الدارقطني وقال فيه: ثم وجد الماء بعد في الوقت. 


)١(‏ آية 7غ ل النساء. 
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-١١*‏ مسألة: حكم من تيمم فوجد الماء بعد دخوله في الصلاة. 

واختلف العلماء إذا وَجِدَ الماء بعد دخوله في الصلاة؛ فقال مالك: ليس عليه قطم 
الصلاة واستعمال الماء وليتم صلاته وليتوضاً لما يستقبل» وبهذا قال الشافعي واخشاره ابن 
المنذر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمزني: يقطع ويتوضاً ويستأنف 
الصلاة لوجود الماء. وحجتهم أن التَيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل ما 
بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلّهاء لإجماع العلماء على أن المعتدّة بالشهور لا يبقى 
عليها إلا أفلها ثم تحيض أنها تستقبل عدّتها بالحيض . قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في 
الصلاة كذلك قياسا ونظرا. ودليلنا قوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم 04). وقد اتفق 
الجميع على جواز الدخول في الصلاة بالتيمُم عند عدم الماء. واختلفوا في قطعها إذا ري 
الماءء ولم تنبت سن بقطعها ولا إجماع. ومن حبّتهم أيضاً أن مّن وجب عليه الصوم في 
ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلغى صومه ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك من 
دخل في الصلاة بالتيمُم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء بالماء. 

4 مسألة: لزوم التيمُم لكل صلاة فرض. 

واختلفوا هل يصلّي به صلوات أم يلزم التَيمّم لكل صلاة فرض ونفل» قال شريك بن 
عبد الله القاضي : يتِيمم لكل صلاة نافلة وفريضة. وقال مالك: لكل فريضة, لأن عليه أن 
يبتغي الماء لكل صلاة؛ فمّن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمُم. وقال أبو حنيفة والشوري 
والليث والحسن بن حي وداود: يصلّي ما شاء بتيمُم واحد ما لم يحدثء لأنه طاهر مالم 
يجد الماء؛ وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه. وما قلناه أصحّ. لأن الله عر وجل أوجب 
على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء. وأوجب عند عدمه التيمُم لاستباحة الصلاة قبل 
خروج الوقت. فهي طهارةٌ ضرورةٍ ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء 
وإن لم يحدث, وليس كذلك الطهارة بالماء. وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم 
قبل دخول الوقت» فالشافعي وأهل المقالة الأولى لا يجوزونه. لأنه لما قال الله تعالى : 
فلم.تجدوا ماء فتيمموا 4 ظهر منه تعلّق أجزاء التيمم بالحاجة» ولا حاجة قبل الوقت. 
وعلى هذا لا يصلّى فرضين بتيمّم واحدء وهذا بِيّن. واختلف علماؤنا فين صلّى فرضين 
بِتيمُم واحد. فروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : يُعيد الثانية مادام ة فى الوقت. وروى 
أبو زيد بن أبي الغمر عنه: : يُعيد أبداً . وكذلك رُوِيّ عن مطرف وابن الماجشون يُعيد الثانية 
أبداً. وهو الذي يُناظر عليه أصحابناء لأن طلب الماء شرط. وذكر ابن عبدوس أن ابن نافع 
روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمن 
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ذكر صلوات: إن قضاهنْ بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز له. وهذا على أن طلب 
الماء ليس بشرط. والأول أصمّ . والله أعلم . 

2.6 مسألة: جواز التيمّم على وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن. 

قوله ‏ تعالى -  :‏ صَهِيداً يبا 004 الصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم 
يكن ؛ قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج . قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة. 
قال الله تعالى : 9 وإنَا لجاعلون ما عليها صعيدأجرزاً 04" أي أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً. 
وقال تعالى : 8 فتصبح صعيداً زلقا 04©. ومنه قول ذي الرّمَة: 

كأنه بالضُحى ترمى الصعيد به َبَّابة في عظام الرأس خرطومُ 

وإنما سمي صعيداً لأنه نهاية ما يُصعٌد إليه من الأرض . وجمع الصعيد صَعْداتءٍ ومنه 
الحديث «إياكم والجلوس في الصّعُدات». واختلف العلماء فيه من أجل تفييده بالطيب» 
فقالت طائفة: : يتيمّم بوجه الأرض كله تراباً كان أو رملا أو حجارة أو معدناً أو سبخة. هذا 
مذهب مالك وأبي حنيفة والقُوري والطبريّ وظ طَِياً 4 معناه طاهراً . وقالت فرقة: « طيا » 
حلالاً؛ وهذا قلق. وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد التراب المُنبت وهو الطيب, قال الله 
تعالى : ف( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 74!) فلا يجوز التيمُم عندهم على غيره. . وقال 
لشافعي : لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وذكر عبد الرزاق عن ابن عباس أنه سُئِل 
يّ الصعيد أطيب؟ فقال: الحرث. قال أبو عمر: وفي فول ابن ء.'س هذا يدل على أن 
لصعيد يكون في غير أرض الحرث. وقال علي رضي الله عنه : هو التراب خاصة. وفي 
كتاب الخليل: تيمم بالصعيد» » أي خخذ من غبارهء وحكاه ابن فارس. وهو يقتضي التيمم 
بالتراب فإن الحجر الصّلد لا غبار عليه. قال الكيا الطبري: واشترط الشافعي أن يعلق 
لتراب باليد ويتيمُم به نقلاآ إلى أعضاء التيمّم؛ كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء . ناك 
ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نضا فيما قاله الشافعي, إلآ أن قول رسول الله ية: ٠‏ 
لي الأرض مسجداً وترابها طهورأه بِيّن ذلك. 

قلت: فاستدلٌ أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام: «وجهِلت تربتها لنا طهورأ» 
وقالوا: هذا من باب المطلق والمقيّد ولبس كذلك, وإنما هومن باب النص على بعض 
أشخاص العموم» كما قال تعالى : « فيهما فاكهة ونخل ورمان 04». وقد حكى أهل اللغة 
أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن كما بيُناء وليس بعد بيان الله 


)1١(‏ آية ع النساء. (؟5) آية م الكهف. 
5 أية 1١‏ الكهف. (:) آية مه الأعراف. 
(2) آية 14 الرحمن. 
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بيان. وقال لِك للجنْب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك». فصعيداً على هذا ظرف مكان. ومن 
جعله للترات فهر مفعول به بتقدير حذف الباء أي بصعيد. ووطيبأ» نعت له. ومن جعل 
«طيْبأ» بمعنى حلالاً نصبه على الحال أو المصدر. 


5 مسألة : حكم التيمُم على المعادن والحشيش والعود والثلج واليسك 
والزعفران وغُبار اللبد وغيرها. 


وإذا تقرر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمُم الرجل على تراب منبت 
طاهر غير منقول ولا مغصوب. ومكان الإجماع في المنع أن يتيمّم الرجل على الذهب 
الصَّرف والفضة واليافوت والرْمرّد والاطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. 
واختلف في غير هذا كالمعادن فأجيز وهو مذهب مالك وغيره. ومنع وهو مذهب الشافعي 
وغيره. قال ابن خويزمنداد: ويجوز عند مالك التيمُم على الحشيش إذا كان دون الأرض 
واختلف عنه في التيمُم على الثلج ففي المدونة والمبسوط جوازه. وفي غيرهما منعه. 
واختلف المذهب في التيمم على العُود فالجمهور على على المع ٠‏ وفي مختصر الوّقار أنه 
جائز. وقيل: بالفرق بين أن يكون منفصلا أو متصلا تأجيز على المتصل ومنع من المنفصل. 
وذكر الثعلبي أن مالكاً قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه. قال: وقال 
الأوزاعي والثوري : يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرهاء حتى 
قالا: لو ضرب بيده على الجَمد والثلج أجزأه. قال ابن عطية: وأما التراب المنقول في طبق 
أو غيره فجمهور المذهب على جواز التيمُم به, وفي المذهب المنع وهو في غير المذهب 
أكشرء وأما ما طبخ كالجصٌ ففيه في المذهب قولان: الإجازة والمنع» وفي التيمم على 
الجدار خلاف. 

قلت: والصحيح الجواز لحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصّمة الانصاري قال: 
أقبل رسول الله من نحو بثر جمل فلقيه رجل فلم عليه فلم يرد عليه البيّ وي حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام . أخرجه البخاري . وهو دليل 
على صحة التيمم ب بغير التراب كما يقوله مالك ومن وافقه . ويرة على الشافعي ومّن تابعه في 
أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يعلّق باليد. وذكر النقاش عن ابن علية وابن : كيسان أنهما 
أجازا التيمم بالمسك والزعفران. قال ابن عطية: وهذا خط بحت من جهات . قال أبو عمر: 
وجماعة العلماء على إجازة التِيمُم بالسباخ إلا إسحلق بن راهويه. ورُوِيٌ عن ابن عباس 
فيمَن أدركه التيمُم وهو في طين قال يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده. فإذا جف تيمم 
به. وقال النُوري وأحمد: يجوز التيمّم بغبار اللبد. قال التعلبي : وأجاز أبو حنيفة التيمم 
بالكحل والزرنيخ والنورة والجص والجوهر المسحوق. قال: فإذا تِيمُم بسحالة الذهب 
والفضة والصفر والنحاس والرصاص لم يجزء لأنه ليس من جنس الأرض. 


4 كتاب الطهارة 


7- مسألة : لا يشترط نقل التراب إلى محل التيمّم . 

قوله ‏ تعالى : « فَآمْسَحُوأ بوْجُوجِكُمْ رَأندِيكُمْ 204, المسح لفظ مشترك يكون 
بمعنى الجماع؛ يقال: مسح الرجل المرأة إذا جامعها. والمسح: مسح الشيء بالسيف 
وقطعه به. ومسحت الإبل يومها إذا سارت. والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا أست لها. 
وبفلان مُسّحة من جمال. والمراد هنا بالمسح عبارة عن جر اليد على الممسوح خاضة., فإن 
كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها على الممسوح. وهو مقتضى قوله تعالى في 
آية المائدة: « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4. فقوله: ظ منه 4 يدل على أنه لا بد من 
نقل التراب إلى محل التيمم. وهو مذهب الشافعي ولا نشترطه نحن, لأن الني يك لما 
وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهماء وفي رواية نفض. وذلك يدلٌ على عدم اشتراط 
الآلة. يوضحه تيمّمه على الجدار. قال الشافعي: لما لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من 
بلل ينقل إلى الرأس» فكذلك المسح بالتراب لا بدَ من النقل. ولا خلاف في أن حكم 
الوجه في التِيمّم والوضوء الاستيعاب وتتبّع مواضعه؛ وأجاز بعضهم ألا يتتبّع كالخضون في 
الحُمّين وما بين الاصابع في الرأس. وهو في المذهب قول محمد بن مسلمة: حكاه ابن 
عطية. وقال الله عرّ وجلّ: « بوجوهكم وأيديكم 4 فبدا بالوجه قبل اليدين وبه قال 
الجمهور. ووقع في البخاري من حديث عمار في «باب التيمُم ضربة» ذكر اليدين قبل 
الوجه. وقاله بعض أهل العلم قياسا على تنكيس الوضوء. 

4 مسألة: اختلاف العلماء في منتهى البلوغ بالتيمم في اليدين. 

واختلف العلماء أين يبلغ بِالتيمُم في اليدين؛ فقال ابن شهاب: إلى المناكب. وروي 
عن أبي بكر الصدّيق. وفي مصئف أبي داود عن الأعمش أن رسول الله وله مسح إلى 
أنصاف ذراعيه. قال ابن عطية: ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حفظت. وقيل: يبلغ به 
إلى المرفقين قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ وأصحابهما والتُوري وابن 
أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمُم فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب إسماعيل القاضي . قال ابن نافع: من تيمم 
إلى الكوعين أعاد الصلاة أبداً. وقال مالك في المدوّنة: يُعيد في الوقت. وروى التيمُم إلى 
المرفقين عن النيّ كك جابرٌ عبد الله وابن عمر وبه كان يقول. قال الدار قطني : سُيْلَ قتادة 
عن التيمُم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم 
النخعي يقولان إلى المرفقين. قال: وحدّثني محدّث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى 


)1١(‏ آية 7غ النساء. 


كتاب الطهارة ك0 


عن عمّار بن ياسر أن رسول الله يي قال: «إلى المرفقين». قال أبوإسحلق: فذكرته 
لأحمد بن حنبل فعجب منه وقال ما أحسنه!. وقالت طائفة: يبلغ به إلى الكوعين وهما 
الرسغان. رُوِيٌ عن علي بن أبي طالب والأوزاعي وعطاء والشعبي في رواية؛ وبه قسال 
أحمد بن حنبل وإسحلق بن راهويه وداود بن علي والطبري. ورُوِيٌ عن مالك وهو قول 
الشافعي في القديم. وقال مكحول: اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمم فقال الزهري: 
المسح إلى الآباط. فقلت: عمن أخذت هذا؟ فقال: عن كتاب الله عر وجل, إن الله تعالى 
يقول: ط فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 2١4‏ فهي يد كلها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 204 فمن أين تُقطَع اليد؟ قال: فخصمته. وحُكِيَ عن 
الدراوردي أن الكوعين فرض والآباط فضيلة . قال ابن عطية: هذاقول لا يعضده قياس ولا 
دليل: وإنما عمّم قوم لفظ اليد فأوجبوه من المنكب» وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من 
المرافق وهنا جمهور الأمة. ووقف قوم مع الحديث في الكوعين» وقِيس أيضا على القطع إذ 
هو حكم شرعي وتطهير كما هذا تطهيرء ووقف قوم مع حديث عمّار في الكفين. وهو قول 
الشعبي . 

8 مسألة : اختلاف العلماء في عدد الضربات المجزثة للتيمم . 

واختلف العلماء أيضاً هل يكفي في التيمّم ضربةٌ واحدة أم لا. فذهب مالك في 
المدونة أن التيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين» وهو قول الآوزاعي والشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهم والشوري والليث وابن أبي سلمة؛ ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن 
النبي كل وقال ابن أبي الجهم: التيمم بضربة واحدة. ورُوِيَ عن الأوزاعي في الأشهر 
عنه. وهو قول عطاء والشعبي في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحئق وداود والطبري. 
وهو أثبت ما رُوِيٌ في ذلك من حديث عمّار. قال مالك في كتاب محمد: إن تيمم بضربة 
واحدة أجزأه. وقال ابن نافع : يُعيد أبداً. قال أبو عمر وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حيّ: 
ضربتان. يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحد من أهل 
العلم وغيرهما. قال أبو عمر: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في 
ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب, وهو يدل على ضربتين: ضربة للوجه. ولليدين أخرى إلى 
المرفقين» قياساً على الوضوء وإتباعاً لفعل ابن عمر. فإنه من لا يُدفع علمه بكتاب الله. ولو 
ثبت عن النبي يَليةِ في ذلك شيء وجب الوقوف عنده. وبالله التوفيق. 


(0) آية #غ ‏ النساء. )١١(‏ آية 34 - المائدة. 


كه كتاب الطهارة 


- مسألة: الردٌ على من قال: إن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض وأقلّها 
ثلاثة وأكثرها عشرة . 

في هذه الآية2'0 ردٌ على أبي حنيفة وأصحابه حيث استدلُوا بقوله عليه السلام: ١‏ 
الصلاة أيام أقرائك». في أن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيضء, وأفلها ثلاثة كرما 

ة. قالوا : لآن ما دون الثلاثة يسمى يوم ويومين, وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر 
3 ولا يقال فيه أيام. وإنما يقال من الثلاثة إلى العشرة؛ قال الله تعالى : ظ« فصيام ثلاثة أيام 
في الحج 04©. ط تمتعوا في داركم ثلاثة أيام 204©. ط سخخرها عليهم سبع ليال, وثمانية 
أيام 24) 
يام . 


فيقال لهم : فقد قال الله تعالى في الصوم : « أياماً معدودات » . يعني جميع الشهر؛ 
وقال: ظ لن تمسّنا النار إل أياماً معدودات » . يعني أربعين يوماً؛ وأيضاً فإذا أضيفت الأيام 


إلى عارض لم يرد به تحديد العدد. بل يقال: أيام مث مشيك وسفرك وإقامتك. وإن كان ثلاثين 
وعشرين وما شئت من العدد؛ ولعله أراد ما كان معتاداً دألهاء والعادة ست أو سبع؛ فخرج 
الكلام عليه. والله أعلم . 


0- مسألة : بيان صفة دم الحيض وإجماع العلماء على أن الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة. 


أجمع العلماء على أن للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها؛ 
فمن ذلك الحيض المعروف, ودمه أسود خخاثر تعلوه حمرة؛ تترك له الصلاة والصوم؛ لا 
خلاف في ذلك. وقد يتصل وينقطع ؛ فإن اتصل فالحكم ثابت له؛ وإن انقطع فرأت الدم 
يومأ والظهر يوماء أو رأت الدم يومين والظهر يومين أو يوماً فإنها تترك الصلاة في أيام الدمء 
وتغتسل عند انقطاعه وتصلّ ؛ ثم تلفق أيام الدم وتلغي الظهر المتخلّلة لهاء ولا تحتسب بها 
طهراً في عدّة ولا استبراء . والحيض خلقة في النساء وطيع معداد مصروف منن. روى 
البخاري : عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ول في أ ضحى أو فطر إلى المصلى 
فمرٌ على النساء فقال: ويا معشر النساء تصدّقن فإني أريتكن أكثر أهل النار» ‏ فقلن: وبم يا 
رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ 


)١١‏ وهى قوله تعالى : 8 وقالوا لن تمسّنا النار إلا أياماً معدودة. . . » الأية ١م‏ البقرة. 
(5) آيه 145 - البقرة. (5) آية 36 هود. 
() آية 9 الحاقة. 


كتاب الطهارة 4 


الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل»؟ قلن: بلى, قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم نُصَلّ ولم تصم»؟ قلن: بلى يا رسول الله؛ قال: «فذلك من نقصان دينهاء». 


وأجمع العلماء على أن الحائض تة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث معاذة 
قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية؛ ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؛ خرّجه مسلم. فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل. 


- مسألة : الاختلاف في مقدار الحيض. 


واختلف العلماء في مقدار الحيض؛ فقال فقهاء المدينة: إن الحيض لا يكون أكثر من 
خمسة عشر يوماً؛ وجائزر أن يكون خمسة عشر يوماً فما دون» وما زاد على خمسة عشر يوماً 
لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة؛ هذا مذهب مالك وأصحابه. وقد رُوِيّ عن مالك أنه لا 
وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلآ ما يوجد في النساء؛ فكأنه ترك قوله الأول ورجع إلى عادة 
لنساء. وقال محمد بن مسلمة: أقل الظهر خمسة عشر يوما؛ وهو أكثر اختيار البغداديين من 
المالكيين» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري ؛ وهو الصحيح في البساب؛ 
لأن الله تعالى ‏ قد جعل عدّة ذوات الأقراء ثلاث حيض, وجعل عدّة مُن لا تحيض من كبر 
أو صغر ثلاثة أشهر؛ فكان كل قرء عوضاً من شهرء والشهر يجمع الظّهِر والحيض. فإذا قل 
الحيض كثر الطهرء وإذا كثر الحيض قل الطهرء فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما 
وجب أن يكون بإزائه أقلّ الطهر خمسة عشر يوما ليكمل في الشهر الواحد حيض وطُهرء 
وهو المتعارف في الأغلب من خلقة النساء وجبلتهنَ مع دلاثئل القرآن والسّئّة. وقال 
الشافعي : أل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً. وقد رُوِيّ عنه مثل قول مالك: 
إن ذلك مردود إلى عرف النساء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقلٌ الحيض ثلاثة أيام» وأكثره 
عشرة. قال ابن عبد البر: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة, لا يمسشع من 
الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يعلم مبلغ مدته. ثم على المرأة قضاء صلاة تلك 
الأوقات, وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الكوفيين. وعند الحجازيين ما زاد على خمسة 
عشر يوماً فهو استحاضة, وما كان أقلّ من يوم وليلة عند الشافعي فهو استحاضة؛ وهو قول 
الأوزاعي والطبري. وممّن قال أقلّ الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً عطاء بن أبي 
رباح وأبو ثور وأحمد بن حنبل . قال الأوزاعي : وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. وقد 
أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ‏ من أكثر الحيض وأقلّه وأقلّ الطهرء وفي الاستظهارء 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ٠‏ 


1 كتاب الطهارة 


والحجة في ذلك - في «المقتبس في شرح موطأ مالك ب بن أنس». فإن كانت بكرأ مبتدأة فإنها 
تجلس أول ما ترى الدم في قول الشافعي خمسة عشر يوسأء ثم تفتسل وتُعيد صلاة أربعة 
عشر يوماً. وقال مالك: لا تقضي الصلاة ويمسك عنها زوجها . علي بن زياد عنه : تجلس 
قدر لداتها؛ وهذا قول عطاء والنّوري وغيرهما. ابن حنيل: تجلس يوماً وليل ثم تغتسل 
وتصلي ولا يأتيها زوجها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تدع الصلاة عشرأء ثم تغتسل وتصلي 
عشرين يومأء ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراً؛ فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها. 
أما التي لها أيام معلومة فإنها تستظهر على أيام المعلومة بثلاثة أيامها؛ عن مالك: مالم 
تجاوز خمسة عشر يوماً. والشافعي : تغتسل إذا انقضت أيامها بغير استظهار. 


1١7+‏ مسألة : الاختلاف في حدّ دم النفاس عند الولادة. 


والثاني 27 من الدماء: دم النفاس عند الولادة؛ وله أيضاً ‏ عند العلماء حدّ محدود 
اختلفوا فيه ؛ فقيل: شهران؛ وهو قول مالك. وفيل: أربعون يوماً؛ وهو قول الشافعي. وقيل 
غير ذلك. وطهرها عند انقطاعه. والغسل منه كالغسل من الجنابة. قال القاضي أبو محمد 
عبد الوهاب: ودم الحيض والنفاس بمنعان أحد عشر شيئاً: وهي وجوب الصلاة وصحة 
فعلها وفعل الصوم دون وجوبه ‏ وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه في الصلاة - 
والجماع في الفرج وما دونه والعدّة والطلاق والطواف ومس المصحف ودخول المسجد 
والاعتكاف فيه؛ وفي قراءة القرآن روايتان. 


2-4 مسألة : دم الاستحاضة لا يمئع المرأة من صلاة ولا صوم. 


والثالث” من الدماء: دم ليس بعادة ولا طبع منهنَ ولا خلقة. وإنما هو عرق انقطع. 
سائله دم أحمر لا انقطاع له إل عند البرء منه؛ فهذا حكمه أن تكون المرأة منه ظاهرة لا 
يمنعها من صلاة ولا صوم ؛ بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة إذا كان معلوما أنه 
دم عرق لا دم حيض . روى مالك: عن هشام بن عروة: عن أبيه: عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله. إني لا أطهر! أفادع الصلاة؟ 
فقال رسول الله يهل : : وإنما ذلك عرق وليس بالحيضة إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلّي». وفي هذا الحديث مع صحته وقلة ألفاظه ما يفسَر 
لك أحكام الحائض والمستحاضة, وهو أصمّ ما رُوِيَ في هذا الباب, وهويردٌ ما رُوِيَ عن 
عقبة بن عامر ومكحول أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة» وتستقبل القبلة 


3737 23151 انظر المسألة ١؟١. (5) انظر المسألتين‎ )١( 


كتاب الطهارة : 4 


ذاكرة لله عر وجل جالسة. وفيه: أن الحائض لا تصلّي. وهو إجماع من كافّة العلماء إل 
طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة. وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها 
غير ذلك الغسل الذي تغتسل من حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه رد لقول من رأى 
ذلك عليها لكل صلاة. ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلاتي النهار بغسل واحد. 
وصلاتي الليل بغسل واحد وتغتسلٍ للصبح . ولقول من قال: تغتسل من طهر إلى طهر. 
ولقول سعيد بن المسيب من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله لو لم يأمرها بشيء من ذلك. 
وفيه رد لقول من قال بالاستظهار؛ لأن النبي يه أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت 
وذهبت أن تغتسل وتصلي ؛ ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا 
يجيء؛ والاحتياط إنما يكون في عمل الصلاة لا في تركها. 

6 مسألة : حكم وطء المستحاضة . 

استدلٌ مْن منع وطء المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة؛ فقالوا: كل دم فهو أذى؛ 
يجب غسله من الثوب والبدن؛ فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض والاستحاضة لأنه كله 
رجس. وأما الصلاة فرخصة وردت بها السّئّة كما يُصلّى بسلس البول. هذا قول إبراهيم 
النخعي وسليمان بن يسار والَكم بن عُييئة وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري . واختلف 
فيه عن الحسن, وهو قول عائشة: لا يأتيها زوجها؛ وبه قال ابن علية والمغيرة بن 
عبد الرحمن, وكان من أعلى أصحاب مالك, وأبو مصعب, وبه كان يُفتى . وقال جمهور 
العلماء : المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأء ويأتيها زوجها. قال مالك: جل اهل 
الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيرا؛ رواه عنه ابن وهب. وكان أحمد يقول: أحبٌ 
إليّ ألا" يطأها إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس في المستحاضة: لا بأس أن يصيبها 
زوجها وإن كان الدم يسيل على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله و : «إنما ذلك عرق 
وليس بالحيضة». فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلَّي! قال ابن عبد البرّ: 
لما حكم الله عر وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع الصلاة وتعبّد فيه بعبادة غير عبادة 
الحائض وجب آلآ يحكم له بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر 
الدماء . 


2-5 مسألة : الاختلاف في مباشرة الحائض وما يُستباح منها. 
قوله ‏ تعالى : ط فَأعْتَرْلُوا آلنْسآء في الْمُجيض 224 أي: في زمن الحيضء إن 
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حملت المحيض على المصدر. أو في محل الحيض إن حملته على الاسم . ومقصود هدا 
النهي ترك المجامعة . 

وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يُستباح منها؛ فَرْوِيٌ عن أبن عباس وعبيدة 
السلماني أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت. وهذا قول شاذ خارج عن 
قول العلماء. وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنّة الثابتة بخلافه؛ وقد وقفت على ابن عباس 
خالته ميمونة وقالت له: أراغب أنت عن سن رسول الله يَل! وقال مالك والشافعي والأوزاعي 
وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء: له منها ما فوق الإزار؛ لقوله ‏ عليه 
السلام - للسائل حين سأله : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال-: «لتشدّ عليها 
إزارها ثم شأنك بأعلاها». وقوله ‏ عليه السلام - لعائشة حين حاضت: «شدّي على نفسك 
إزارك ثم عودي إلى مضجعكء .وقال الثرري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي : 
يجتنب موضع الدم؛ لقوله عليه السلام -: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح». وقد تقدّم. وهو 
ول داودء وهو هو الصحيح من قول الشافعي. وروى أبو معشر: عن إبراهيم عن مسروق قال: 
ساألت عائشة : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا الفرج . قال 
العلماء: مباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة. ولانه لو أباح فخذيها 
كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع ؛ فأمر بذلك احتياطاًء والمحرّم ناسه 
موضع الدم ؛ فتتفق بذلك معاني الآثارء ولا تضادء وبالله التوفيق. 

١07‏ - مسألة: الاختلاف في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ 


واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؛ فقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة : يستغفر الله ولا شيء عليه؛ وهو قول ربيعة ويحيئ بن سعيد, وبه قال داود. ورُوِيٌ 
عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. وقال أحمد: يتصدّق بدينار أو نصف دينار. 
قال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد: عن مقسم: عن ابن عباس: عن النبي وَيو: 
«يتصدّق بدينار أو نصف دينار». أخخرجه أبو داود وقال: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو 
نصف دينار؛ واستحبه الطبري. فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ وهو قول الشافعي ببغداد. 
وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطىء في الدم فعليه دينار. وإن وطىء في انقطاعه 
فنصف ديئار. وقال الأوزاعي : مَن وطىء امرأته وهي حائض تصدّق بخمسي دينار؛ والطرق 
لهذا كله في «سنن أبي داود والدارقطني» وغيرهما. وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن 
النبي كيه قال: «إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دمأ أصفر فنصف ديناره. قال أبو عمر 
حبة من لم يوجب عليه كفّارة إلآ الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس 
وأن مثله لا تقوم به حجة, وأن الذمّة على البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا 
غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه؛ وذلك معدوم في هذه المسالة . 


كتاب الطهارة 0١‏ 


64 مسألة : الاختلاف فيما تطهر به الحائض حتى تحلّ لزوجها. 

قوله ‏ تعالى -: « ولا َفْرَبُومُنُ حَبّى يَظهْرْنَ 4“ . قال ابن العربي : سمعت الشاشي 
في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تقرب (بفتح الراء) كان معناه: لا تلبس بالفعل» وإن كان 
بضمٌ الراء كان معناه: لا تدنُ منه. وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في 
رواية حفص عنه 8 يطهرن » بسكون الطاء وضم الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية أبي بكر والمفضل « يطهرن » بتشديد الهاء والطاء وفتحهما. وفي مصحف أبي 
وعبد الله «يتطهرن» وفي مصحف أنس بن مالك «ولا تقربوا النساء في محيضهنٌ واعتزلوهن 
حتى يتطهرن». ورجح الطبري قراءة تشديد الطاء وقال: هي بمعنى يغتسلن» لإجماع 
الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم حتى تطهر. قال: وإنما 
الخلاف في الظهر ما هو؟ فقال قوم: هو الاغتسال بالماء. وقال قوم: هو وضوء كوضوء 
الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج؛ وذلك يحلّها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة. 
وربجح أبو علي الفارسي قراءة تخفيف الطاء. إذ هو ثلاثي لطمث وهو ثلائي . 


2.8 مسألة: جمهور العلماء على أن الظهر الذي يحل به جماع الحائض 
يذهب عنها الدم هو تطهّرها بالماء كطهور الجُثُب. 


قوله ‏ تعالى : ظ فَإِذًا نَطهُرْنَ 204 يعني الماء؛ وإليه ذهب مالك وجمهور العلماء, 
وأن الظهر الذي يحلّ به جماع الحائض التي يذهب عنها الدم هو تطهّرها بالماء كطهور 
الجنْبء ولا يجزىء من ذلك تيمم ولا غيره؛ وبه قال مالك والشافعي والطبري ومحمد بن 
مسلمة وأهل المدينة وغيرهم. وقال يحيئى بن بكير ومحمد بن كعب القرظي : إذا طهرت 
الحائض وتيمّمت حيث لا ماء حلت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: 
انقطاع الدم يحلّها لزوجهاء ولكن بأن تتوضا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع 
دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأ قبل الغسل» وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز 
حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة. وهذا تحكّم لا وجه له؛ وقد حكموا للحائض بعد 
انقطاع دمها بحكم الحبس في العدّة وقالوا: لزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل من الحيضة 
الثالثة؛ فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن توطا حتى تغتسل», مع موافقته أهل المدينة. 
ودليلنا أن الله سبحانه ‏ علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما ‏ انقطاع الدم. وهو قوله 
تعالى -: « حتى يطهرن #. والثاني ‏ الاغتسال بالماء: وهو قوله ‏ تعالى -: « حتى 
يتطهرن 4 أي : يفعلن الغسل بالماء؛ وهذا مثل قوله ‏ تعالى -: 8 وابتلوا آلينامى حتى إذا 
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ا حصفت 
بلغوا التكاح 274 الآية؛ فعلّق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين: أحدهما ‏ بلع 
المكلّف النكاحء والثاني - إيناس الرشد. وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ في المطلقة: ظ فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 274 ثم جاءت المّنّة باشتراط العسيلة ؛ فوقف التحليل على 
الأمرين جميعاء وهو انعقاد التكاح ووجود الوطء. احتج أبو حينفة فقال: إن معنى الآية 
الغاية في الشرط هو المذكور في الغاية قبلها؛ فيكون قوله: © حتى يطهرن #» مخففا هر 
بمعنى قوله: ظ يطهرن » مشدّداً بعينه. ولكنه جمع بين اللغتين في الآية؛ كما قال 
تعالى -: 8 فيه رجال يحبّون أن يتطهروا والله يحبّ المطهرين 2©24. قال الكميت: 
وماكانت الانصارفيهااأذلة ولاغيباًفيهاإذالناس غيب 
وأيضاً فإن القراءتين كالآيثين فيجب أن يعمل بهما؛ ونحن نحمل كل واحدة منهما 
على معنى» فنحمل المخقفة على ما إذا انقطع دمها للأقل» فإنا لا نجوز وطأها حتى 
تختسلء لأنه لا يؤمن عوده. ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للاكثر؛ فيجوز 
وطؤها وإن لم تغتسل . قال ابن العربي : وهذا أقرى ما لهم؛ فالجواب عن الأول: أن ذلك 
ليس من كلام الفصحاء ولا ألسن البلغاء؛ فإن ذلك يقتضي التكرار في التعداد. وإذا أمكن 
حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يحمل على التكرار في كلام الناس؛ فكيف في كلام 
العليم الحكيم! وعن الثاني : أن كل واحد منهما محمول على معني دون معنى الآخر؛ 
فيلزمهم إذا اتقطع الدم الا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تختسل الرجعة؛ وهم لا يقولون 
ذلك كما بيناه؛ فهى إذا حائض والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقا. وأيضا فإن ما قالوه يقتضي 
إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر. وما قلنا يقتضي بالحَظرء وإذا تعارض ما يقتضي 
الحَظر وما يقنضي الإباحة ويغلب باعثاهما غلب باعث الحَظْرء كما قال علي وعثمان في 
الجمع بين الاختين بملك اليمين: أحلّتهما آية وحرّمتهما أخرى؛ والتحريم أولى . والله 
أعلم . 
2-٠‏ مسألة : الاختلاف في الكتابية الحائض هل تُجبّر على الاغتسال أم لا؟ 
اختلف علماؤنا في الكتابية هل تُجِبّر على الاغتسال أم لاء فقال مالك في رواية ابن 
القاسم : نعم, ليحلّ للزوج وطؤهاء قال الله تعالى : ظ ولا تقربوهنَ حتى يطهرن فإذا 
تطهرن 94 يقول بالماء؛ ولم يخصّ مسلمة من غيرها. وروى أشهب عن مالك أنها لآ 
تجبر على الاغتسال من المحيض. لأنها غير معتقدة لذلك. لقول الله تعالى -: 8 ولا يحل 
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لهِنْ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤْمنْ بالله واليوم الآخر 204 وهو الحيض 
والحمل» وإنما خاطب الله عر وجل بذلك المؤمنات وقال: 8 لا إكراه في الدين 29# 
وبهذا كان يقول محمد بن عبد الحكم . ١‏ 

2١‏ مسألة: صفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة وليس عليها نقض 
شعرها. 

وصفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة وليس عليها نقض شعرها في ذلك 
لما رواه مسلم عن أُمْ سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني أشدٌ ضفر رأسي أفأنقضه لغسل 
الجنابة؟ قال: دلا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين»؛ وفي رواية : أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: «لاىى زاد أبو داود: «واغمري 
قرونك عند كل حفئة». 


(0) آية 554 البقرة. (9) آية 701 - البقرة. 


؟ . كتاب الصلاة 


؟ ١‏ مسألة: وجوب الصلاةء وعدم سقوطها بخوف أو مرض أو نحوه. 

قال علماؤنا: الصلاة أصلها الدعاء, وحالة الخوف أولى بالدعاء فلهذا لم تسقط 
الصلاة بالخوف» فإذا لم تسقط الصلاة بالخوف فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوهء 
فأمر الله سبحانه وتعالى ‏ بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة أو مرض؛ 
وحضر أو سفر. وقدرة أو عجز. وخوف أو أمن لا تسقط عن المكلف بحال؛ ولا يتطرق إلى 
فرضيتها اختلال. 

والمقصود من هذا أن تفعل الصلاة كيفما أمكن. ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق 
فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلهاء وبهذا تميزت عن سائر العبادات كلهاء تسقط بالأعذار 
ويترخص فيها بالرخص . قال ابن العربيّ : ولهذا قال علماؤنا: وهى مسألة عظمى» إن تارك 
الصلاة يُقتل لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحالء» وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام 
لا تجوز النيابة عنها ببدن ولا مال فيقتل تاركها. أصله الشهادتان. 

مم١‏ مسألة : قول العلماء في تارك الصلاة. 

لا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستجلل كفرء ومن ترك 
السّّن متهاوناً فس ومن ترك النوافل لم يَحْرْج إلا أن يجحد فضلها فيكفر, لأنه يصير رادا 
على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها 
ولا استحلال» فروى يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت ابن وهب ينول: قال مالك: من 
آمْنّ بالله وصدّق المرسلين وأبى أن يصلي قتل» وبه قال أبو نور وجميع أصحاب الشافعي . 
وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع . وقال أبو حنيفة: يُسجن ويُضرب ولا يُقدل. وهو 
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.فول ابن شهاب وبه يقول داود بن على . ومن حجتهم نوله وك: «أبرت أن أقاتلَ الناس 
حتى يقولوا لا إله إلآ الله فإذا قالوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وقالوا: 
حقّها الثلاث التي قال النيّ يه : «لا يحل دم امرىء مسلم إلآ بإحدى ثلاث كُفرٌ بعد إيمان 
أوزِئى بعد إحصان أوقدل نفس بغير نفس». وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من 
ترك صلاة واحدة متعمّداً حتى يخرج وقنّها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائها وقال: لا 
أصلي فإنه كافر. ودَئْهِ ومالّه حلالان: ولا يرثه ورثته من المسلمين» ويستتاب, فإن تاب 
وإلآ تل وَحَكُمُ ماله كحكم مال المرتد. وهو قول إسحدق. قال إسحنق: وكذلك كان رأي 
أهل العلم من لدن النبيّ يق إلى زماننا هذا. وقال ابن محويزمّنداد: واختلف أصحابنا متى 
يُقتل تارك الصلاة: فقال بعضهم في آخر الوقت المختارء وقال بعضهم آخر وقتِ الضرورة» 
وهو الصحيح من ذلك. وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع ركعات إلى مغيب الشمس» 
ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاءء ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. وقال 
إسحلق : وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس. والمغرب إلى طلوع الفجر. 

2-4 مسألة : لا يسقط الفرض عمن نام عنه. 

قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها» الحديث؛ يخصص عموم 
قوله عليه الصلاة والسلام : «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ» والمراد بالرفع هنا 
رفع المأثم لا رفع الفرض عنهء وليس هذا من باب قوله: «وعن الصبي حتى يحتلم» وإن 
كان ذلك جاء في أثر واحد؛ فقف على هذا الأصل . 

. مسألة : وجوب قضاء الصلاة على مَنْ نام عنها أو غفل‎ - 3٠ 

روى مالك وغيره أن النبي يل قال: همَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذَكَرها 
فإن الله عز وجل يقول: ط وأقِم الصّلاة لِذِكُري 4". وروى أبو محمد عبد الغنى بن سعيد 
من حديث حجاج بن حجاج ‏ وهو حجاج الأول الذي روى عنه يزيد بن رُرَيع - قال: حدّئنا 
قتادة عن أنس بن مالك قال: سيل رسول الله يل عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها 
قال: «كفارتها أن يصليها إذا ذكرهاء تابعه إبراهيم بن طَهُمان عن حجاج. وكذا يروي 
همام بن يحبى عن قتادة. وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «منْ نَبِي 
صارة فوقتها إذا ذكرها فقوله : «فليصلُّها إذا ذكرهاء دليل على وجوب القضاء على النائم 
والغافل كثرت الصلاة أو قُلْتَءِ وهو مذهب عامّة العلماء. وقد حكى خلاف شاذ لا يعتدٌ 


)0١‏ آية غك طه. 


1 كتاب الصلاة 


به. لأنه مخالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه 
قضاء. 

قلت: أمر الله تعالى بإقامة الصلاة؛ ونص على أوقات معيئة. فقال: 8 أَقم الضّلاة 
لدُلُوِكُ الشّمْس 216 الآية وغيرها من الآي . ومن أقام بالليل ما أمر بإقامته بالنهارء أو بالعكس 
لم يكن فعله مطابقاً لما أمر به. ولا ثواب له على فعله وهو عاص ؛ وعلى هذا الحد كان لا 
يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلّها إذا ذكرهاء لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاء لا 
أداء ؛ لأن القضاء بأمر متجدّد وليس بالأمر الأول. 

1 مسألة: وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمدًا. 


فأما من ترك الصلاة متعمداً فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه, وإن كان 
عاصياً إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي, حَكاه عنه ابن القضار. والفرق 
بين المتعمد والناسي والنائم» حطً المأنّم؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. والحجة 
للجمهور قوله تعالى : ظ أُقِيمُوا الصَّلآةَ 4 ولم يفرق بين أن يكون وفي وقتها أو بعدها. وهر 
أمر بقتضي الوجوب . وأيضاً فقد ثبت الأمر بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير مأثومين, 
فالعامد أولى . وأيضاً قوله: «من نام عن صلاة أو نسيهاء والنسيان الترك؛ قال الله تعالى : 
١‏ نَسُوا الله فنسيْهُم 4 ولنْسُوا لله فَأنْسَاهُمْ أنْفُسْهُمْ #4” سواء كان مع ذهول أو لم يكن؛ 


لآن الله تعالى لا يُنسى وإنما معناه تركهم وا ما تنخ بِنْ آيْةٍ أو نْسَاهًا » أي نتركها. 
وكذلك الذكر يكون بعد نسيان وبعد غيره. قال الله تعالى : ( مَنْ ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسى ) وهو تعالى لا ينسى وإنما معناه عَلِمت. فكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرهاء أي 
علمها. وأيضاً فإن الديون التى للآدميين إذا كانت متعلقة بوقت» ثم جاء الوقت لم يسقط 
قضاؤها بعد وجوبها. وهى مما يسقطها الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء 
أولى آلا يسقط قضاؤما إلا بإذن منه. وأيضاً فقد اتفقنا أنه لو ترك يوماً من رمضان متعمداً 
بغير عذر لوجب قضاؤه فكذلك الصلاة. فإن قيل فقد روي عن مالك: من ترك الصلاة 
متعمداً لا يقضى أبداً. فالإشارة إلى أن ما مضى لا يعود. أو يكون كلاماً خرج على 
التغليظ؛ كما رُوِيْ عن ابن مسعود وعليّ : أن من أفطر في رمضان عامداً لم يُكمّره صيام 
الذهر وإن ضامه. ومع هذا فلا بدّ من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداع» أو 


(1) آيه 74 الإسراء. 
م آية 18 الحشر. 


كتاب الصلاة ل 


إتباعه بالتوبة» ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء . وقد روى أبو المُطوّس عن أبيه عن أبي هريرة 
عن النبي يفلا أنه قال: «من نّْ أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يجزه صيام الدهر وإن صامه» 
وهذا يحتمل أن لو صم كان معناه التغليظ؛ وهو حديث ضعيف خرجه أبو داود. . وقد جاءت 
الكفارة بأحاديث صحاح. وفي بعضها قضاء اليوم ؛ والحمد لله تعالى . 

. مسألة: من ذكر صلاة فائتة وهو في وقت صلاة يبدأ بالفائتة‎  ١/ 

اختلف العلماء في هذا المعنى فيمن ذكر صلاة فائتة وهو في آخر وقت صلاة» أو ذكر 
صلاة وهو في صلاة؛ فجملة مذهب مالك: أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة أخرى» 

بدأ بالتي نسي إذا كان خمس صلوات فأدنى, وإن فات وقت هذه. وإن كان أكثر من ذلك 

7 بالتي حضر وقتهاء وعلى نحو هذا مذهب أبي حنيفة والشوري والليث؛ إلآ أن أبا حنيفة 
وأصحابه قالوا: الترتيب عندنا واجب في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سعة للفائتة ولصلاة 
الوقت. فإن خشي فوات الوقت بدأ بهاء فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب 
عندهم . وقد رُوِي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرق بين القليل والكثير. وهو تحصيل 
مذهب الشافعي . قال الشافعي : الاختيار أن يبدأ بالفائتة ما لم يخف فوات هذه. فإن لم 
بفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب في صلاة ستين 
سنة فأكثر. وقال: لا ينبغى لأحد أن يصلى صلاة وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه. وروى 
الدَارَفطنِي عن عبد الله بن عباس رضى لله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر 
أحدكم صلاة في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صل. التي نسي» وعمر بن 
أبي عمر مجهول. 


قلت: وهذا لو صح كانت حجة الشافعي في البداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما رواه 
أهل الصحيح عن جابر بن عبد الله : أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار قريش» وقال: يا 
رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؛ فقال رسول الله يك : «فوالله 
إن صَلَينُّهاه فنزلنا البطحان فتوضاً رسول الله يق . وتوضأنا فصلى رسول الله يك العٌصر بعدما 
غربت الشمسء, ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص في البداءة بالفائتة قبل الحاضرة» 
ولا سيما والمغرب وقتها واحد مضيّق غير ممتد في الأشْهُر عندناء وعند الشافعي كما تقدم. 
وروى التسرمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا 
رسول الل يل عن أربع صلوات يوم الخندق؛ حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأمر 
بالاذان بلالا فقام فأدّنء ثم أقام فصَّلى الظهرء » ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب؛ ثم أقام فصلى العشاء. وبهذا آستدلٌ العلماء على أن من فاتته صلاة» فضاها 
مرتبة كما فائته إذا ذكرها في وقت واحد. واختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على 


4 كتاب الصلاة 


ثلاثة أقوال: يبدأ بلفائتة وإن خرج وقت الحاضرة. وبه قال مالك واللبث والزهري وغيرهم 
كما قدمناه. الثاني - يبدأ بالحاضرة وبه قال الحسن والشافعى وفقهاء أصحاب الحديث 
والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. والثالك ‏ يتخير فيقدم أيتهما شاء, وبه قال أشهب 

وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله القاضي 
عيافس .واختلفوا في مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدون؛ وقد قيل: الأربع فدون 
لحديث جابر. ولم يختلف المذهب أن الست كثير. 

18 مسألة: من ذكر صلاة وهو في صلاة جماعة يتمادى مع الإمام حتى 
يكمل صلاته . 


وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال بوجوب الشرتيب 
ومن لم يقل به. يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. والاصل في هذا مارواء مالك 
والدارقطني عن ابن عمر قال: «إذا نسى أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل, 
مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فيصَلٌ الصلاة 6 التي نسي ثم ليعد صلاته التي صَلَى مع الإمام» 
لفظ الدارقطني ؛ وقال موسى بن هارون : وحدّثناه أبو إبراهيم التَرْجُمانيٌ . قال: حدّثنا سعيد 
به ورفعه إلى النبي يلي ووهم في رفعهء فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب. ثم 
اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي صلى مع الإمام 
إلا أن يكون بينهما أكثر من خمس صلوات؛ (. . .) وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك 
المدنيين. وذكر الخرقي عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاة وهو في أخرى فإنه يتمها 
ويقضي المذكورة. وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت واسعاً. فإن خشي خروج الوقت وهو 
فيها أعتقد ألا يعيدهاء وقد أجزأته ويقضي التي عليه . وقال مالك : من ذكر صلاة وهو في 
صلاة قد صلى متها ركعتين سَلَّم من ركعتيفى » فإن كان إماماً آنهدمت عليه وعلى من خلفه 
وبطلت . هذا هو الظاهر من مذهب مالك. وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لان 
قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلّم. . ولو ذكرها 
في صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلّم. وصارت نافلة غير فاسدة ولو 
أنهدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يؤمر أن يضيف إليها أخرى. . كما لو أحدث بعد ركعة لم 
يضف إليها أخرى 


88 مسألة: الرد على من قال تعاد الصلاة المقضية مرتين عند ذكرها 
وحضور مثلها في الوقت الأتي. 


روى مسلم عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله يَيِةٍ فذكر حديث الميضأة ة بطوله. وقال 


كتاب الصلاة ل 


فيه ثم قال: دأنا لكم ذ فى أسرة» * ثم قال: «أمَا إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من 
لم يصلّ الصلاة حنى يجيء وقث الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها فإذا 
كان الغد فليصلها عند وقتها» وأخرجه الدارقطني هكذا بلفظ مسلم سواءء فظاهره يقتضى 
إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت الآتي ؛ ويعضد هذا الظاهر ما 
خرجه أبوداود من حديث عمران بن خصين. وذكر القصة وقال في آخرها: دفمن أدرك 
منكم صلاة الغداة من غدٍ صالحا فليقض معها مثلها». 

قلت: وهذا ليس على ظاهره. ولا تعاد غير مرة واحدة؛ لمارواه الدارقطني عن 
عمران بن حصين قال: سرينا مع رسول الله يلت في غَزَاة ‏ أو قال في سرية ‏ فلما كان وقت 
السحر عَرّسْناء فما استيقظنا حتى أيقظّنا حر الشمس» فجعل الرجل منا يِب فرعا دهشأء 
فلما استيقظ رسول الله وق أمرنا فارتحلناء ثم سرنا حتى ارتفعت الشمسء فقضى القوم 
حوائجهم. ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين. ثم أمره فأقام فصلينا الغداة؛ فقلنا: يا نبي الله 
ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال رسول الله يقد : «أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم». وقال 
الخطابي : لا أعلم أحداً قال بهذا وجوباً. ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً ليحرز فضيلة 
الوقت في القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله عليه السلام: «أينهاكم الله عن الربا ويقبله 
منكم» ولأن الطرق الصحاح من حديث عِمران بن حُصَين ليس فيها من تلك الزيادة شيء. 
إلا ما ذكر من حديث أبى قتادة وهو محتمل كما بيناه. 

قلت: ذكر الكيا الطبري في «أحكام القرآن» له أن من السلف من خالف قوله عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» فقال: يصبسر إلى 
مثل وقته فليصل ؛ فإذا فات الصبح فليصل من الغد. وهذا قول بعيد شاذ. 

- مسألة: ينبغي أن يخلو المصلي عن كل ما يشوش عليه من نوم وحقنة 
وجوع وغيره. 

والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالشُكر سُكر الخمر. إلآ 
الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم, لقوله عليه السلام: «إذا ن نعس أحدكم في الصلاة 
فَليرقُدٌ حتى يذهب عنه النوم. فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه» . وقال عبيدة 
السلماني : «وأنتم سكارى»" يعني إذا كنت حاقناء لقوله عليه السلام : «ولا يصلين أحدكم 
وهو حاقن» وفي رواية «وهو ضام بين فخذيه». 


)20 في قوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا نقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون # 
الآية ع النساء . 


1 كتات الصلاة 


قلت: وقول الضحاك وعبيدة صحيح المعنى ؛ فإن المطلوب من المصلي الإقبال على 
الله تعالى بقلبه ورك الالتفات إلى غيره. والخلرٌ عن كل ما يشو عليه من نوم وحقنة 
وجوعء وكل ما يفل البال ويغير الحال. قال وَقِِ: «إذا حضر العُشاء واقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعغشاء». فراعى يله زوال كل مشوش يتعلّق به الخاطر, حتى يُقبل على عبادة ربه 
بفراغ قلبه وخالص لبه فيخشع في صلاته, ويدخل في هذه الآية': ط قد أفلح المؤنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون 94؟ وقال ابن عباس : إن قوله تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأند نتم سكارى » منسوحٌ بآية المائدة: ( إذا فقمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا 04" الآية فأمروا على هذا القول بألا يصلوا سكارى» : ثم أمروا بأن بسلا على كل 
حال. وهذا قبل التحريم. وقال مجاهد: نسخت بتحريم الخمر: وكذلك قال عكرمة وقتادة. 
وهو الصحيح في الباب لحديث علي المذكور. ورُوِيٌ أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: اقيمت الصلاة فنادى منادي رسول الله وةِ لا يقربن الصلاة سكران؛ ذكره 
النحاس . وعلى قول الضحاك وعبيدة الآية مُحكمة لا نسخ فيها. 

01- مسألة: شروط الصلاة وفروضها التي لا تصح إلآ بها. 

الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض؛ فمن شروطها: الطهارة وسثْر العورة, وأ 
فروضها: فاستقبال القبلة» والنية» وتكبيرة الإحرام. والقيام لهاء وقراءة أم القرآن» والقيام 
لهاء والركوع والطمأنينة فيه ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه. والسجود والطمأنينة 
فيه ورفع الرأس من السجود. والجلوس بين السجدتين والطمانينة فيه. والسجود الثاني 
والطمأنينة فيه. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه النبي و 
الصلاة لما أخل بهاء فقال له: وإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» ثم 
كيرء ثم اقرأ ما تيسر مععك من القرآن؛ ثم أركع حتى تطمئن راكعأٍ ارقم حنى تعخدال 
قائماً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالسأًء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها» خرجه مسلم ؛ ومثله حديث رفاعة بن رافع. أخرجه الدارقطني وغيره. قال 
علماؤنا: فبين قوله بِ أركان الصلاة. وسكت عن الإقامة. ورفع اليدين» وعن حد القراءة؛ 
وعن تكبير الانتقالات؛ وعن التسبيح في الركوع والسجود . وعن الجلة الوسطى» وعن 
التشهد. وعن الجلسة الأخيرة. وعن السلام ؛ أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام 


)١(‏ انظر الهامش السابق ‏ () آية 501 7 المؤمنون. 
(3) آية 5 المائدة. 


كنات الصلاة اليل 


مسألة: حكم الأنين في الصلاة. 

واختلف الفقهاء في الأنين؛ فقال مالك: الأنين لا يقطع الصلاة للمريضء وأكرهه 
للصحيح . وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحتح والأنين والنفخ لا يقطع 
الصلاة. وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشافعي : إن كان له حروف تسمع وتفهم يقطع 
الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله لم يقطع. وإن كان من وجع قطع. وروي 
عن أبي يوسف أن صلاته في ذلك كله نامة؛ لأنه لا يخلو مريض ولا ضعيف من أنين. 


١4+‏ مسألة : النهي عن الكلام في الصلاة. 


قوله ‏ تعالى -: ظ وَقُومُوا ل قائتين 4" معناه: في صلاتكم. واختلف الناس في 
معنى قوله: 8 قانتين » فقال الشعبي : طائعين؛ وقاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير. 
وقال الضحاك : كل قنوت في القرآن فإئما يعني به الطاعة. وقال أبو سعيد عن النبي مَل : 
«وإن أهل كل دين فهم اليرم يقومون عاصين» فقيل لهذه الأمة فقوموا لله طائعين». وقال 
مجاهد: معنى قانتين خاشعين. والقنوت طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض 
الجناح . وقال الربيع : القنوت طول القيام ؛ وقاله آبن عمر وقرأ # أمن هو قانت آناء الليل 
ساجدا وقائما #". وقال عليه السلام : «أفضل الصلاة طول القنوت» خرجه مسلم وغيره. 
وقال الشاعر: 

تاننًا لله يدنمو ريه "على عَنْدِمنالناسأنمَرْل 


وروى ابن عباس «قانتين» أي : داعين. وفي الحديث: قفنت رسول الله يل شهراً يدعو 
على رغلٍ وذكوان. قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طول قيامه. وقال السدّي : قانتين 
ساكتين ؛ دليله أن الآية نزلت في المنع من الكلام في الصلاة وكان ذلك مباحاً في صدر 
الإسلام ؛ وهذا هو الصحيح لما زواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على 
رسول الله يق وهو في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد 
علينا فقلنا: : يا رسول الله. كنا نسلم عليك في الصلاة ة فترد علينا؟ فقال: وإن في الصلاة 
شغلآ». وروى زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحصه وهو إلى جنب 
في الصلاة حتى نزلت: «وقوموا الله قانتين» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقيل: إن 
أصل القنوت في اللغة: الدوام على الشيء. ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام 


(01) آية 784 - البقرة. (9) آبة 4 - الزمر. 


11 كتاب الصلاة 


على الشيء جاز أن يسمى مديم الطاعة قانتاء وكذلك من أطال القيام والقراءة والذعاء في 
الصلاة. أو أطال الخشوع والسكوت, كل هؤلاء فاعلون للقنوت. 


14ح مسألة : وجوب الطمأنينة فى الصلاة. 


لما قال تعالى : © آركعوا وآسجدوا 4" قال بعض علمائنا وغيرهم: يكفي منهما ما 
يسص ركرعاً وسجوداً. وكذلك من القيام؛ ولم يشترطوا الطمانينة في ذلك؛ فأخذوا بأقل 
الاسم في ذلك؛ وكأنهم لم يسمعوا الأحاديث الثابتة في إلغاء الصلاة. قال ابن عبد البر: 
ولا يجزى ركوع ولا سجود ولا وقوف بعد الركوع ولا جلوس بين السجدتين حتى يعتدل 
رائكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً؛ وهو الصحيح في الأثرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر؛ 
وهي رواية ابن وهب وأبي مصعب عن مالك. وقال القاضي أبو بكر بن الععربي: وقد 
تكاثرت الرواية عن ابن القاسم وغيره بوجوب الفصل وسقوط الطمأنينة ؛ وهو وهم عظيم؛ 
لآن الننيّ يكن فعلها وأمر بها وعلمها. فإن كان لابن القاسم عذر أن كان لم يطلع عليهاء فما 
لكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم! روى النسائي والدارقطني 
وعلي بن عبد العزيز: عن رفاعة بن رافع قال: كنت جالسا عند رسول الله يق إذ جاءه رجل 
فدخل المسجد فصلى, فلما قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله يض وعلى القوم؛ فقال 
رسول الله ييية: «ارجع فصل فإنك لم تصل » وجعل الرجل يصلي وجعدا نرمق صلاته لا 
ندري ما يعيب منها؛ فلما جاء فسلم على النبي يَف وعلى القرم . قال نه النبي يله : «وعليك 
ارجع فصل فإنك لم تصل» قال همام: فلا ندري أمره بذلك مرتين أو ثلانا؛ فقال له 
الرجل: ما ألوت. فلا أدري ما عبت على من صلاتي؟ فقال رسول الله ييه : «إنه لا تتم 
صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح 
برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله تعالى ‏ ويثني عليه ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له 
فيه وتيسرء ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي » ثم يقول 
سمع الله لمن حمده ويستوي قائماً حتى يقيم صلبه ويأخذ كل عظم مأخذه. ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه ‏ قال همام: وربما قال: ‏ جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله ويسترخي» 
ثم يكبر فيستوي قاعداً على مقعده ويقيم صلبه ‏ فوصف الصلاة هكذا أربنع ركعات حنى 
فرغ. ثم قال: -لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك». ومثله حديث أبي هريرة خرجه 


ملم. 


(0) أآية لال الحج . 


كتاب الصلاة 1١‏ 


قلت: فهذا بيان الصلاة المجملة في الكتاب بتعليم النبي ‏ عليه السلام ‏ وتبليغه إياها 
جميع الأنام. فمن ن لم يقف عند هذا البيان وأخل بما فرض عليه الرحمنء ولم يمتثل ما بلغه 
عن ببيه عليه السلام ‏ كان من جملة من دخل في قوله تعالى: : # فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة وآتبعوا الشهوات #'» على ما يأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى -. روى 
البخاري : عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجودء فقال: ما 
صليت ولو مبّ لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا وله . 
6 مسألة: معنى الخشوع في الصلاة. 
قوله ‏ تعالى -: « خَاشِعُونَ 4!'روى المعتمر عن خالد عن محمد بن سيرين قال: 
كان النبي يف ينظر إلى السماء؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية © الذين هم في صلاتهم 
خاشعون #. فجعل رسول الله لِةِ ينظر حيث يسجد. . وفي رواية هشيم : كان المسلمون 
يلتفون في الصلاة وينظرون حتى أنزل الله تعالى ظ« قد أفلح المؤنون الذين هم ني 
صلاتهم خاشعون »#؛ ؛ فأقبلوا على صلاتهم وجعلوا ينظرون أمامهم. . والخشوع محله 
القلب؛ فإذا خشع خشعت الجوارح كلها لخشوعه؛ إذ هر ملكهاء حسبما بيناه أول البقرة. 
وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها يهاب الرحمّن أن يمد بصره إلى شيء وأن 
يحدّث نفسه بشيء من من الدنيا. وقال عطاء: هو ألا يعبث بشيء من جسده في الصلاة. 
وأبصر النبي كَل رجلا يعبث بلحيته في الصلاة 5 فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه». وقال أبو ذر قال النبي 86 : : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا 
يحركن الحصى». رواه الترمذي . 
وقال الشاعر: 
لآ في الصلاة الخيرٌ والففْلُ أجممٌُ لان بها الآرابٌ لله تخضعٌ 
وأولٌ فرض هن شريعةٍ وَديِيِنَا وآخرّمايبقى إذاالدَينٌ يُرفعُ 
فمن قا للتكبيرلاقَتهُرحمةً وكان كع به باب مرلاء يفرع 
وصار لربٌ العرش حينْ صلاته نَجِيًا فياظُوَبالوكانٌ يَحْشْعُْ 


وروى أبوعمر أن الجَوْني قال: قبل لعائشة ما كان لق رسول الله يك؟ قالت: 
«أتقرؤون سورة المؤمنون»؟ قيل: نعم. . قالت: اقرؤوا؛ فقرىء عليها «قد أفلح المؤمنون 


(1) أية 59 - مريم. 
م0 في قوله تعالى 9 قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون + الآية ١‏ ؟ المؤمنون. 


جامع الأحكام الفقهية / ج ذرمم 


114 كتات الصلاة 


حنى بلغ يحافظون». وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله يَلِةٍ يلحظ في صلاته يمينأ وشمالاً. ولا يلوي عنقه خلف ظهره. وقال كعب بن 
مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريباً منه ‏ يعنى من النبىّ يل وأسارقه النظر. فإذا 
أقبلت على صلاتي نظر إليَّ وإذا التفت نحوه أعرض عني . . . الحديث؛ ولم يأمره بإعادة. 

7- مسألة : وجوب الخشوع في الصلاة. 

اختلف الناس في الخشوع. هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على 
قولين. والصحيح الأول. ومحله القلب» وهو أول علم يرفعم من الناس؛ قاله عبادة بن 
الصامت. رواه الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء. وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وقد خرجه النسائي من حديث جبير بسن نفير أيضاً عن عوف بن مالك الأشجعي من 
طريق صحيحة. قال أبو عيسى : ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث». ولا نعلم أحداً 
تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان. 

قلت: معاوية بن صالح أبو عمرو ويقال أبو عمر الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس» 
سل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث؛ يكتب حديثه ولا يحتج به. واختلف فيه 
قول يحيى بن معين. ووثقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وأبو زُرعة الرازي» 
واحتج به مسلم في صحيحه. 

7 - مسألة: المراد بالصلاة في قوله تعالى: «ولا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى #. 

قوله ‏ تعالى : ا الضّلاة 4" اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت طائفة: 
هي العبادة /١‏ لمعروفة ة نفسهاء وهو قول أبي حنيفة. ولذلك قال: «احتى تعلموا ما تقولون». 
وقالت طائفة : المراد مواضع الصلاة؛ وهو قول الشافعي» فحذف المضاف. وقد قال 
تعالى : لهدمت صوامع وبيع م وصلوات 4(") فسمى مواضع الصلاة صلاة . ويدل على هذا 
التأويل قوله تعالى : © ولا جنبا إلا عابري سبيل 4" وهذا يقتضي جواز العبور للجنب في 
المسجد لا الصلاة فيه . وقال أبو حنيفة : المراد بقوله تعالى : 9 ولا جنا إلا عابري سبيل » 


المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي . وقالت طائفة: : المراد الموضع والصلاة ة معأ 
لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا | متلازمين. 


)1١(‏ في قوله تعالى : ط يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # الآية غ ‏ النساء. 
(59) آية 1١‏ - الحج . زم آية 4# النساء. 


كتاب الصلاة ل 


4 مسألة : حكم الصلاة في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. والمقبرة. 

منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع”" وقال: لا تجوز الصلاة فيها لأنها دار سخط 
وبقعة غضب. قال ابن العربي : فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله وَكَِ: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورأء فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة فيها. وقد 
روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يق نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة 
والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق. وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق بيت الله. وفي 
الباب عن أبي مرئد وجابر وأنس: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي, وقد تكلم في 
زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد زاد علماؤنا: الدار المفغصوبة والكنيسة والبيعة والبيت 
الذي فيه تماثيل» والأرض المغصوبة أو موضعاً تستقبل فيه نائماً أو وجه رجل أو جدار عليه 
نجاسة. قال ابن العرب: ومن هذه المواضع ما مُنع لحق الغيرء ومنه ما مُيِمَ لحق الله 
تعالى . ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتهاء فما منع لأجل النجاسة إن فرش فيه 
ثوب طاهر كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك جائز في المدوّنة. وذكر أبو مصعب عنه 
الكراهة. وفرق علماؤنا بين المقبرة القديمة والجديدة لأجل النجاسة؛. وبين مقبرة المسلمين 
والمشركين. لأنها دار عذاب وبقعة سخط كالحجرء وقال مالك في المجموعة: لا يصلي 
في أعطان الإبل وإن فرش ثوباً. كانه رأى لها علتين: الاستتار بها ونفارها فتفسد على 
المصلى صلاته: فإن كانت واحدة فلا بأسء كما كان النيّ وَل يفعل» في الحديث 
الصحيح . وقال مالك: لا يصلي على بساط فيه تمائيل إلآ من ضرورة. وكره ابن القاسم 
الصلاة إلى القبلة فيها تمائيل» وفي الدار المغصوبة؛» فإن فعل أجزأه. وذكر بعضهم عن 
مالك أن الصلاة في الدار المفصوبة لا تجزي. قال ابن العربي: وذلك عندي بخلاف 
الأرض فإن الدار لا تدخل إلا بإذن» والأرض وإن كانت ملكا فإن المسجدية فيها قائمة لا 
ييطلها الملك. 


قلت: الصحيح ‏ إن شاء الله الذي يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع 
طاهر جائزة صحيحة. وما رُوِيَ من قوله كْ: «إن هذا وادٍ به شيطان؛ وقد رواه معمر عن 
الزهري فقال: واخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة. وقول علي : نهاني 
رسول الله و أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وقوله عليه السلام حين مر بالجججر من 
ثمود: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إل أن تكونوا باكين» ونهيه عن الصلاة في معاطن 
الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباب. فإنه مردود إلى الأصول المجتمع عليها والدلائل 


0 أي مساكن الذين ظلموا أنفسهم . 
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الصحيح مجيئها. قال الإمام الحافظ أبو عمر: المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي 
وغبره من بقاع الأرض جائز أن يصلي فيها كلها ما لم تكن فيها نجاسة متيقئة تمنع من ذلك 
ولا معنى لاعتلال من اعتلّ بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان. وموضع ملعون لا 
يجب أن تقام فيه الصلاة» وكل ما روى في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة 
وبأرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك مما في هذا المعنى ؛ كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع 
لعموم قوله وي : «جعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهرراً» وقوله يل مخبراً : إن ذلك من 
فضائله ومما خص بهء وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا 
لنقصان. قال 6ه : «أوتيت خخمسأء وقد روى ست وقد روى ثلاثاً وأربعاء وهي تنتهي إلى 
زيد من تسع. قال فيهن ‏ «لم يود تهن أحد قبلي بعت إلى الأحمر والأسود ونُصرت بالرعب 
وجعلت أمتى خير الأمم وأحلت لي الغنائم وججعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً وأوتيت 
لشفاعة ويُعنت بجوا مع الكلم وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح الأرض فوضعت في يدي وأعطيت 
لكوثر وختم بي النبيون» رواها جماعة من الصحابة. وبعضهم يذكر بعضهاء ويذكر 
بعضهم ما لم يذكره غيره وهي صحاح كلها . وجائز على فضائله الزيادة وغير جائز فيها 
لنقصان. ألا لا ترى أنه كان عبداً قبل أن يكون نيبا ' ثم كان نيا قبل اذ يكون رسولا؛ وكذدك 
روى عنه. وقال: «ما أدري ما يفعل بي ولا بكم» ثم نزلت 8 ليغفر لك الله ما تقدمٌ من 
وما تأخر »# وسمع رجلا يقول: يا خير البرية. فقال: «ذاك إبراهيم؛ وقال: «لا يقولن كم 
أنا خير من يونس بن متى» وقال: «السيد يوسف بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليهم 
السلام» ثم قال بعد ذلك كله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». ففضائله يَلِِ لم تزل تزداد إلى 
أن قبضه الله. فمن هنهنا قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا النقصانء. وجائز 
فيها الزيادة. وبقوله يه : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأ أجزنا الصلاة في المقبرة 
والحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس. وقال عند لابي ذر: «حيثما 
أدركتك الصلاة فصل فإن الأرض كلها مسجد» ذكره البخاري ولم بخص موضعاً من موضع . 
وأما من احتج بحديث ابن وهب قال: أخبرني يحبى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن 
حصين عن نافع عن ابن عمر حديث الترمذي الذي ذكرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جبيرة 
وأنكروه عليه. ولا يعرف هذا الحديث مسنداً إلا برواية يحى بن أيوب عن زيد بن جبيرة. 
وقد كتب الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث؛ وكتب إليه 
عبد الله بن نافع لا أعلم من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. . ذكره الحُلواني 
عن سعيد بن أبي مريم عن الليث؛ وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها وقد روي 
عن علي بن أبي طالب قال: نهاني حبيي وق أن أصلي في المقبرة. ونهاني أن أصلي في 
أرض بابل فإنها معلونة. وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفه, وأبو صالح الذي رواه عن 
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على هو سعيد بن عبد الرحمن الغفاري. بصرى ليس بمشهور ولا يصح له سماع عن علي. 
ومن دونه مجهولون لا يعرنون. قال أبو عمر: وفي الباب عن علي من قوله غير مرفوع 
حديث حسن الإسناد» رواه الفضل بن دُكين قال: حدَئنا المغيرة بن أبي الجر الكندي قال 
حدّئي أبو.العنبس حُجر بن عنبس قال: خرجنا مع علي إلى الحرورية؛ فلما جاوزنا سوريا 
وقع بأرض بابل» قلنا يا أمير المؤمنين أمسيت, الصلاة الصلاة؛ قأبى أن يكلم أحدا. قالوا: 
يا أمير المؤمنين. قد أمسيت,. قال: بلى؛ ولكن لا أصلي في أرض خسف الله بها. 
والمغيرة بن أبي الْحُر كوفي ثقة» قاله يحبى بن معين وغيره. وحُجر بن عنبس من كبار 
أصحاب علي . وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وقوْ: «الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». قال الترمذي : رواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن 
أبيه عن الني يل مرسلاء وكأنه أثبت وأصح . قال أبوعمر: فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى 
المرسل حجة., ولو ثبت كان الوجه ما ذكرنا. ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب 
المدنيين: إن المقبرة فى هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة. فإنه قال: 
المقبرة والحمام بالألف واللام» فغير جائز أن يرد ذلك إلى مقبرة دون مقبرة أو حمام دون 
حمام بغير توقيف عليه فهو قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا خبر صحيح. ولا 
مدخل له في القياس ولا في المعقول. ولا دل عليه فحوى الخطاب ولا خمرج عليه الخبر. 
ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة المشركين من أحد وجهين: إما أن يكون من أجل 
اختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر, لأن كل موضع هم فيه 
بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك., وقد جل رسول الله يَللِ أن يتكلم بما لا معنى له. أو يكون 
من أجل أنها بقعة سخطء فلو كان كذلك ما كان رسول الله يله ليبني مسجده في مقبرة 
المشركين وينبشها ويسويها ويبني عليهاء ولو جاز لقائل أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة 
فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكل من كره 
الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرة من مقبرة؛ لان الألف واللام إشارة إلى الجنس لا إلى 
معهود. ولو كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبينه يق ولم يهمله. لأنه بعث مبيناً. 
ولو ساغ لجاهل أن يقول: مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول: حمام كذاء لأن في الحديث 
المقبرة والحمام. وكذلك قوله: المزبلة والمجررة. غير جائز أن يقال: مزبلة كذا ولا مجزرة 
كذا ولا طريق كذا, لأن التحكم في دين الله غير جائز. 


وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيباً طاهراً نظيقاً 
جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهرء أن صلاته 
ماضية جائزة. ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة. لأنها بقعة 
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يعصئ الله ويكفر به فيهاء وليس كذلك المقبرة. وقد وردت السنة باتخاذ البيع والكنائس 
مساجد. روى النسائي عن طَلْق بن علي قال: خخرجنا وفداً إلى النبي وق فبايعناه وصلينا 
معه. وأخخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء وذكر الحديث . وفيه: «فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم 
واتخذوها مسجداً». وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن الني يك أمره أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم . وحسبك بمسجد النيّ يل الذي أسس على التقوى 
مبنياً في مقبرة المشركين؛ وهو حجة على كل من كره الصلاة فيها. وممن كره الصلاة في 
المقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين الثوري وأبو حنيفة والاوزاعي والشافعي وأصحابهم . 
وعند الثوري لا يعيد. وعند الشافعي أجزأه إذا صلى في المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة. 
للأحاديث المعلومة في ذلك. ولحديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «صلوا في بيوتكم 
ولا تتخذوها قبورأ», ولحديث أبى مرثد الغنوي عن الني كيه أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها». وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد, ولا حجة فيهماء لانهما 
محتملان للتاويل؛ ولا يجب أن يمتنع من الصلاة في كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل 
تأويلاً ولم يفرق أحد من المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه من خصطل 
القول الذي لا يشتغل بمثله, ولا وجه له في نظر ولا صحيح أثر. 

84 مسألة: حكم الصلاة للصحيح الحاضر إذا سجن أو ربط فلم يجد مام 
ولا تراباً وخشي خروج الوقت. 

قوله ‏ تعالى ‏ ط قَلَمِ يَجِدُوا مَاءْ 2*4 قد تقدم في «النساء» أن عدمه يترتب للصحيح 
الحاضر بأن يُسجن أو يُربط» وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج 
الوقت؛ آختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الأول قال أبن خويزمنداد: الصحيح 
على مذهب مالك؛ بأن هلا يصلى ولا شيء عليه؛ وقال: ورواه المذنيون 
عن مالك قال: وهو الصحيح من المذهب. وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد؛ وهو 
قول الشافعي . وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. وقال أصبغ: لا يصلي ولا يقضي ؛ وبه قال 
أبو حنيفة . قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم ابن خويزمنداد على أن جعل 
الصحيح من المذهب ما ذكرء وعلى خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة 
المالكبين. وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا على ماء ‏ الحديث ‏ ولم 
يذكر أنهم صلوا؛ وهذا لا حجة فيه. وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا 


)1١(‏ آية 5 المائدة. 
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قلت: وقد احتج المزني فيما ذكره الكيا الطبري بما ذكر في قصة القلادة عن عائشة 
الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء. قال 
أبو ثور: وهو القياس. 
رضي الله عنها ‏ حين ضلت, وأن أصحاب النىّ وَل الذين بعثهم لطلب القلادة صلوا بغير 
تيمم ولا وضوء وأخبروه بذلك. ثم نزلت آية التيمم ولم ينكر عليهم فعلها بلا وضوء ولا 
تيمم والتيمم متى لم يكن مشروعاً فقد صلوا بلا طهارة أصلا. ومنه قال المزني : ولا 
إعادة؛ وهو نص في جواز الصلاة مع عدم الطهارة مطلقاً عند تعذر الوصول إليها؛ قال أبو 
عمر: ولا ينبغى حمله على المغمى عليه؛ لأن المغمى عليه مغلوب على عقله وهذا معه 
عقله. وقال ابن القاسم وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان معنه عقله. فإذا زال 
المانع له توضاً أو تيمم وصلى . وعن الشافعي روايتان؛ المشهور عنه يصلي كما هو ويعيد؛ 
قال المزني : إذا كان محبوساً لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد؛ وهو قول أبي يوسف 
ومحمد والثوري والطبري. وقال زفر ابن الهُذيل: المحبوس في الحضر لا يصلي وإن وجد 
تراباً نظيفاً. وهذا على أصله فإنه لا يتيمم عنده في الحضر كما تقدم. وقال أبوعمر: من 
قال يصلي كما هو ويعيد إذا قدر على الطهارة فإنهم أحتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: 
وقوله ‏ عليه السلام -: دلا يقبل الله صلاة بغير طهور» لمن قدر على طهور؛ فأما من لم يقدر 
فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر عليه فيصلي كما قدر في الوقت ثم يعيد. فيكون 
ققد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعاً. وذهب الذين قالوا لا يصلي لظاهر هذا 
الحديث؛ وهو قول مالك وابن نافع وأصبغ قالوا: من عدم الماء والصعيد لم يصل ولم 
يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غير مخاطب بها 
حالة عدم شروطها فلا يترتب شيء في الذمة فلا يقضي ؛ قاله غير أبي عمرء وعلى هذا 
تكون الطهارة من شروط الوجوب. 

مسألة: وجوب طهارة الثوب للصلاة. 


ليس بممتنع أن تحمل الآية"'' على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز. وإذا حملناها 
على الثياب المعلومة الطاهرة فهى تتناول معنيين: أحدهما ‏ تقصير الأذيال» لانها إذا أرسلت 
تدنست, ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغلام من الانصار وقد رأى ذيله 
مسترخياً: ارفم إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى . وقد قال النبيْ يَِ: «إزرة المؤمن إلى أنصاف 
ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك ففي النار؛ فقد جعل 


)١(‏ فوله تعالى: ظ وثيابك فطهر » الآية غ ‏ المذثر. 
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النبي ييه الغاية في لباس الإزار الكعب وتوعد ما تحته بالنار. فما بال رجال يرسلون أذيالهم 
ويطيلون ثيابهم. ثم يتكلفون رفعها بأيديهم . وهذه حالة الكبر. وقائدة العجب, وأشدٌ ما في 
الأمر أنهم يعصون وينجسون ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به 
سواه. قال النبي يي : «لا ينظر الله إلى من جرثوبه خيلاء» ولفظ الصحيح : دمن جر إزاره 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبوبكر: يا رسولالله! إن أحد شقي إزاري 
يسترخي إلا أني أتعامصد ذلك منه. قال رسول الله بلع : «لست ممن يصنعه خيلاء: فعم 
رسول الله يك بالنهي واستثنى الصَدّيق» فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء. وليس ذلك 
لهم. والمعنى الثاني غسلها من النجاسة وهو ظاهر منها صحيح فيها. المهدوي: وبه 
استدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب؛ قال ابن سيرين وابن زيد: لا نُضَلَّ إل في 
ثوب طاهر. واحتج به الشافعي على وجوب طهارة الثوب. وليست عند مالك وأهل المدينة 
بفرض», وكذلك طهارة البدن. ويدل على ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من 
غير غسل . 


مسلبل أوقات الصلاة 


مسألة : بيان الوقت المفضل للصلاة. 


روى النسائي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ول قال: «إنما مثل 
المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يُهدي البدنة ثم الذي على أثره كالذي يُهدي البقرة ثم الذي 
على أثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على أثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على أثره 
كالذي يُهدي البيضة». وروى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وَل : وإن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من 
أهله وماله». وأخرجه مالك عن يحبى بن سعيد. وروى الدارقطني - أيضاً ‏ عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله وي : «خير الأعمال الصلاة في أول وقتها». وفي حديث ابن مسعود 
«أول وقتهاء بإسقاطها دفي». وردِيٌ أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك عن أبي محذورة عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله بَقةِ: «أول الوقت رضوان اللهء ووسط الوقت رحمة الف 
وآخر الوقت عفو الله». زاد ابن العربي: فقال أبو بكر: رضوان الله أحبٌ إلينا من 
عفوه؛ فإن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين؛ وهذا اختيار الشافعي . وقال أبو حنيفة: 
آخر الوقت أفضل؛ لأنه وقت الوجوب. فأما مالك ففصل القول: فأما الصبح والمغرب فأول 
الوقت فيهما أفضل؛ أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: وإن كان 
رسول الله يهو ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس» - في 
رواية «متلفقات» -. وأما المغرب فلحديث سلمة بن الاكوع أن رسول الله ود كان يصلي 
المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها أفضل 
لمن قدر عليه. روي عن ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتتظر رسول الله و لصلاة العشاء 
الآخرة؛ فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعدهى فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير 


يقل كتاب الصلاة/ أوقات الصلاة 


ذلك؛ فقال حين خرج: وإنكم لتنتظرون صلاة ما يتنظرها أهل دين غيركم, ولولا أن يثقل 
على أمني لصليت بهم هذه الساعة». وفي البخاري عن أنس قال: «أخر اللبيّ يله صلاة 
العشاء إلى نصف الليل ثم صلى . . .» وذكر الحديث؛ وقال أبو برزة: كان لبي 6 
يستحبٌ تأخيرها. وأما الظهر فإنها تأتي الناس [على] غفلة فيستحبٌ تأخيرها قليلا حتى 
يتأهبوا ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في 
شدة الحر. وقال ابن أبي أويس : كان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد 
ذلك. ويقول: تلك صلاة الخوارج. وفي صحيح البخاري وصحيح الترمذي عن أبي ذر 
الغفاري قال: كنا مع النيّ يك في سفر فاراد المؤدّن أن يؤْدْن للظهر؛ فقال النيّ يه : 
«أبرد» ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول؛ فقال البي يليه : «إن شدة 
الحر من فيح جهنم فإذا اشتدٌ الحر فأبردوا بالصلاة». وفي صحيح مسلم عن أنس أن 
النبي كَل كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس. والذي يجمع بين الحديثين ما رواه أنس أنه 
إذا كان الحر أبرد بالصلاة» وإذا كان البرد عجل. قال أبو عيسى الترمذي : «وقد اختار قوم 
[من أهل العلم] تأخير الظهر في شدة الحرء وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق . قال 
الشافعي : إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ينتاب أهله من البعد. فأما المصلي 
وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أل يؤخر الصلاة في شدّة الحر. قال أبو 
عيسى : ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هواأولى وأشبه بالاتباع . وأماما 
ذهب إليه الشافعي ‏ رحمه الله أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناسء» فإن 
في حديث أبي ذر - رضي الله عنه ما يدل على خخلاف ما قال الشافعي ؛ قال أبو ذر: كنا مع 
النبي وق في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر؛ فقال النبيّ كيِ: [يا بلال] «أبرد ثم أبرد». فلو 
كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى ؛ لاجتماعهم في 
السفر وكانوا لا يحتاجون أن يتتابوا من البعد». وأما العصر فتقديمها أفضل. ولا خلاف في 
مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمها؛ فإن فضل الجماعة معلوم, 
وفضل أول الوقت مجهول. وتحصيل المعلوم أولى ؛ قاله ابن العربي . 
١67‏ - مسألة : فضل أول الوقت في الصلاة وفضل الصف الأول. 


هذا" يدل على فضل أول الوقت في الصلاة وعلى فضل الصف الأول. قال 


)١(‏ أي مارواء النائي والترمذي عن أبي الجوزاء عن ابن عبّاس قال : كانت امرأة تصلي خلف 
رسول الله وق حسناء من أححسن الناس» فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون في الصف الأول إلا 
يراهاء ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه. فأنزل الله عر وجل 
« ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستآاخرين ». 


كتاب الصلاة/ أوقات الصلاة ينن 


الي و : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلآ أن يستَهِمُوا عليه 
لاسنَهُمُواه. فإذا جاء الرجل عند الزوال فنزل في الصف الأول مجاور الإمام. حاز ثلاث 
مراتب في الفضل: أوْل الوقت. والصف الأول. ومجاورة الإمام. فإن جاء عند الزوال فتزل 
في الصف الآخر أو فيما نزل عن الصف الأول. فقد حاز فضل أول الوقت وفاته فضل 
الصف الأول والمجاورة. فإن جاء وقت الزوال ونزل في الصف الأول دون ما يلي الإمام فقد 
حاز فضل أول الوقت وفضل الصف الأول. وفاته مجاورة الإمام. فإن جاء بعد الزوال ونزل 
في الصف الأول فقد فاته فضيلة أول الوفت. وحاز فضيلة الصف الأول ومجاورة الأمام, 
وهكذا. ومجاورة اللإمام لا تكون لكل أحدء وإنما هي كماقال يهُ: وليلني منكم أولو 
الأحلام والنْهّى: الحديث. فما يلي الإمام ينبغي أن يكون لمن كانت هذه صفته. فإن نزلها 
غيره أخر وتقدم هو إلى الموضم. -لأنه حقه بأمر صاحب الشرع. كالمحراب هو موضع 
الإمام تقدم أو تأخرء قاله ابن العربي . 

قلت: وعليه يحمل قول عمر رضي الله عنه: تاخر يا فلان» تقدّم يا فلان» ثم يتقدم 
فيكبر. وقد روي عن كعب أن الرجل من هذه الأمة ليخر ساجداً فيغفر لمن خلفه. وكان 
كعب يتونخى الصف المؤخر من المسجد رجاء ذلك» ويذكر أنه وججده كذلك في التوراة. 
ذكره الترمذي الحكيم في نوار الأصول. 

1١67‏ - مسألة : تحريم إخراج الصلاة عن وقتهاء وأنه من جلكبائر. 

قوله تعالى : د أضَاعُوا الصّلاة 4 وقرأ عبد الله والحسن «أضاعوا الصلوات» على 
الجمع . وهو ذم ونص في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق بها صاحبها ولا خلاف 
في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. واختلفوا فيمن المراد بهذه 
الآية؛ فقال مجاهد: النصارى خلفوا بعد اليهود. وقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد 
أيضاً وعطاء: هم قوم من أمة محمد يل في آخر الزمان؛ أي يكون في هذه الأمة من هذه 
صفته لا أنهم المراد بهذه الآية. واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتها؛ فقال القرظي: هي 
إضاعة كفر وجحد بها. وقال القاسم بن مخيمرة, وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء 
وعدم القيام بحقوقها وهو الصحيحء وأنها إذا صليت مخَلَّى بها لا تصح ولا تجزىء. 
لقوله و للرجل الذي صلى وجاء فسلم عليه «آرجع فصل فإنك لم تصلء ثلاث مرات 
خرجه مسلم. وقال حذيفة لرجل يصلي فطفف: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منل 


(1) آية94ه ‏ مريم. 


كل كتاب الصلاة/ أوقات الصلاة 


أربعين عاماً. قال: ما صليت, ولو متٌ وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة 
محمد وكةِ. ثم قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن. خرجه البخاري واللفظ 
للنسائي, وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يه : «لا تجزىء 
صلاة لا يقيم فيها الرجل؛ يعني صلبه في الركوع والسجود؛ قال: حديث حسن صحيح؛ 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكِةِ ومن بعدهم. يرون أن يقيم الرجل 
صلبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعي وأحمد وإسحلق: من لم يقم صلبه في الركوع 
والسجود فصلاته فاسدة؛ قال بكي : «تلك الصلاة صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فتقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلآ قليلا». وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بن خالد بن سنان: استبطأ أصحاب الضحاك مرة أميرأ في صلاة العصر 
حتى كادت الشمس تغرب؛ فقرأ الضحاك هذه الآية. ثم قال: والله لأن أدعها أحبّ إليّ من 
أن أضيعها. وجملة القول في هذا الباب أن من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يحافظ عليها فقد ضيعهاء ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيع. كما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه. ولا دين لمن لا صلاة له. وقال 
الحس : عطلوا المساجد. واشتغلوا بالصنائع والأسباب . 

4 2 مسألة: أن صلاة الصبح من النهار. 

استدلٌ بعض العلماء بقوله كل : «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» على أن صلاة 
الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 

قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار؛ 
فإن في الصحيح عن النبي الفصيح عليه السلام فيما رواه أبو هريرة: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجره الحديث. ومعلوم أن صلاة 
العصر من النهار فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل وليس كذلك. وإنما هي من النهار 
كالعصر بدليل الصيام والأيمان. وهذا واضح . 

6 مسألة: التغليس بصلاة الصبح أفضل. 

قوله تعالى : ط كَانَ مَشْهُودًا 4"' روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبيّ يل في قوله: 
«وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» قال: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» هذا 
حديث حسن صحيح . ورواه علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي 


(0) آية 878 اللإسراء. 


كناب الصلاة/ أوقات الصلاة لقنل 


سعيد عن النبي يِ. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النيّ ول قال: «فضل صسلاة 
الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في 
صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهوداً 4. ولهذا المعنى يبكر بهذه الصلاة فمن لم ييكر لم تشهد صلاته إل إحدى 
الفنتين من الملائكة. ولهذا المعنى أيضاً قال مالك والشافعي : التغليس بالصبح أفضل. 
وقال أبو حنيفة: الأفضل الجمع بين التغليس والإسفار. فإن فاته ذلك فالإسفار أولى من 
التغليس . وهذا مخالف لما كان عليه السلام يفعله من المداومة على التغليس. وأيضا فإن 
فيه تفويت شهود ملائكة الليل. والله أعلم . 

٠5‏ - مسألة : من قال أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب. 

قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاً, لأنها في حالة ميل. فذكر الله تعالى 
الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده؛ فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب». 
ويصح أن تكون المغرب داخلة في غسق الليل. وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى 
وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأنه سبحانه علق وجوبها على الدلوك؛ وهذا دلوك كله؛ قاله 
الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل . وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة. 

161 - مسألة : اختلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى . 

واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: 

الأول: أنها الظهر لأنها وسط النهار على الصحيح من القولين أن النهار أوله من طلرع 
الفجرء وإنما بدأنا بالظهر لأنها أول صلاة صليت في الإسلام. وممن قال: إنها الوسطى» 
يد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة ‏ رضي الله عنهم . ومما يدل 
على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أملتا «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصرء بالواو. وروي أنها كانت أشق على المسلمين لانها كانت تجيء في الهاجرة 
وهم قد نفقتهم أعمالهم في أموالهم . وروى أبو داود عن زيد قال: كان رسول الله يه يضلي 
الظهر بالهاجرة ولم تكن تُصلَّى صلاة أشد على أصحاب رسول الله يك منهاء فشزلت: 
ظه حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى 4" وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 


(1) آية م58 البقرة. 


لهل كتاب الصلاة/ أوقات الصلاة 


وروى مالك في موطثه وأبو داود الطيالسي في مسنده عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى 
صلاة الظهر؛ زاد الطيالسي : وكان رسول الله يكْةْ يصليها بالهجير. 

الثاني : أنها العصر لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. قال النحاس: واجود 
من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وسطى لأنها بين صلاتين إحداهما: أول ما فرض» 
والأخرى: الثانية مما فرض . وممن قال إنها وسطى علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عجر 
وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري, وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه» وقاله الشافعي وأكثر أهل 
الأثرء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب واختاره ابن العربي في قبسه وابن ن عطية في تفسيره 
وقال: وعلى هذا القول الجمهور من الناس وبه أقول. واحتجوا بالأحاديث الواردة في هذا 
الباب خرجها مسلم وغيره؛ وأنصها حديث ابن مسعود قال: قال رسول الل و : «الصلا 
الوسطى صلاة العصر» خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . وقد أتينا زيادة على هذا 
في المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس 

الثالث: أنها المغرب ؛ قاله قييصة بن أبي ذؤيب في جماعة . والحجة لهم أنها متوسطة في 
عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفرء وأن رسول الله و لم يؤخرها عن 
وقتها ولم يعجلهاء وبعدها صلاتا جهر وقبلها صلاتا أسر. وروي من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ عن النبيّ كل قال: «إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن 
مسافر ولا مقيم فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى 
بعدها ركعتين بنى الله له قصر في الجنة ومن صلى بعدها أربع ركمات غفر الله له ذنوب 
عشرين سنة - أو قال أربعين سنة». 

الرابع: صلاة العشاء الآخرة لأنها بين صلاتين لا تقصران. ر.جيء في وقت نوم 
ويستحب تأخيرها وذلك شاق فوقع التأكيد في المحافظة عليها. 

الخامس : أنها الصبح لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار ويسر 
فيهماء ولأن وقتها يدخل والناس نيامء والقيام إليها شاق في زمن البرد لشدة البرد وفي زمن 
الصيف لقصر الليل. وممن قال إنها وسطى علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس . أخرجه 
الموطأ بلاغاً. وأخرجه الترمذي عن ابن عمر وابن عباس تعليقاًء وروي عن جابر بن عبد الله 
وهو قول مالك وأصحابه, وإليه ميل الشافعي فيما ذكره عنه القشيري» والصحيح عن علي 
أنها العصر. ورُوِي عنه ذلك من وجه معروف صحيح . وقد استدلٌ من قال إنها الصبح بقوله 
تعالى -: ظ وقُوموا لله قانتين 74 يعني فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوت إلا الصبح . قال 


)١(‏ آية ه78 البقرة. 


كتاب الصلاة/ أوقات الصلاة يفن 


أبو رجاء: صلى بنا ابن عباس صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل الركوع ورفع يديه. فلما 
فرغ قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى ‏ أن نقوم فيها قانتين. وقال أنس: 
قنت النيّ يك في صلاة الصبح بعد الركوع . 

السادس: صلاة الجمعة لأنها خصت بالجمع لها والخطبة فيها وجعلت عيداً؛ ذكره ابن 
حبيب ومكي . وروى مسلم عن عبد الله أن النبي يك قال لقوم يتخلاون عن الجمعة : «لقد هممت 
أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلّفون عن الجمعة بيوتهم». 


السابع : أنها الصبح والعصر معاً؛ قاله الشيخ أبو بكر الأبهري واحتج بقوله 26: 
ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث, رواه أبو هريرة. وروى جرير بن 
عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله وك إذا نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن آستطعتم الآ تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها» يعني العصر والفجرء ثم قرأ جرير 8 وسبّح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 6 وروى عمارة بن رُؤيبة قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء يعني الفجر 
والعصر. وعنه أن رسول الله يل قال: «من صلى البردين دخل الجنة؛ كله ثابت في صحيح 
مسلم وغيره. وسميتا البردين لانهما يفعلان في وقت البرد. 

الثامن: أنها العتمة والصبح . قال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ في مرضه الذي مات 
فيه: اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في جماعة ‏ العشاء 
والصببح , ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم؛ وقاله عمر 
وعثمان. وروى الأثمة عن رسول الله كَكيِ أنه قال: «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما 
ولو حَبُوًا ‏ وقال ‏ إنهما أشد الصلوات على المنافقين» وجعل لمصلي الصبح في جماعة قيام 
ليلة والعتمة نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً علنى عثمان ورفعه مسلم. وخرجه أبو داود و 
الترمذي عنه قال: قال رسول الله وة: ومن شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة 
ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم . 


التاسع: أنها الصلوات الخمس بجملتها؛ قاله معاذبن جبلء لأن قوله ‏ تعالى -: 
« -مافظوا على الصلوات 4" يعم الفرض والنفل ثم خخص الفرض بالذكر. 
العاشر: أنها غير معينة؛ قاله نافع عن ابن عمرء وقاله الربيع بن خيثم؛ فخبأها الله 


)١(‏ آية “الا طه, (9) آية ه77 البقرة. 


لل كتاب الصلاة/ أوتات الصلاة 


- تعالى - في الصلوات كما خبأ ليلة القدر في رمضان. وكما خبأ ساعة يوم الجمعة وساعات 
الليل المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات. ومما يدل 
على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه في آخر الباب عن البراء بن 
عازب قال: نزلت هذه الآية 8 حافظوا على الصلوات وصلاة العصر » فقرأناها ما شاء الله 
ثم نسخها الله فنزلت © حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى * فقال رجل: هي إذا 
صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أحبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله تعالى -, والله أعلم . 
فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيبنها وأبهمت فارتفع التعيين» والله أعلم. هذا اختيار 
مسلم لأنه أتى به في آخر الباب» وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين. وهو الصحيح 
- إن شاء الله تعالى ‏ لتعارض الأدلة وعدم الترجيح, فلم ببق إلا المحافظة على جميعها 
وأدائها في أوقاتهاء والله أعلم . 

2-4 مسألة : ما ترتب على الإختلاف في تعيين الصلاة الوسطى . 

وهذا الاختلاف في الصلاة الوسطى" يدل على بطلان من أثبت «صلاة العصرة 
المذكور في حديث أبي يونس - مولى عائشة ‏ حين أمرته أن يكتب لها مصحفاً قرآنًا. قال 
علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبيّ يل يدل على ذلك حديث عمرو بن.رافع قال: 
أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفاً؛ الحديث. وفيه: فأملت على ظ حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » وهي العصر © وقومو الله قانتين #وقالت: هكذا سمعتها من 
رسول الله يك يقرؤها. فقولها «وهي العصره دليل على أن رسول الله يَف فسر الصلاة 
لوسطى من كلام الله تعالى - بقوله هو: «وهي العصرء . وقد روى نافع عن حفصة «وصلاة 
لعصر» كما روى عن عائشة وعن حفصة ‏ أيضا وصلاة العصر» بغير واو. قال أبو بكر 
لأنباري: وهذا الخلاف فى هذا اللفظ المزيد يدل على بطلانه وصحة ما في الإمام 
مصحف جماعة المسلمين. وعليه حجة أخمرى وهو أن من قال: والصلاة الوسطى وصلاة 
لعصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر؛ وفي هذا دفع لحديث رسول الله وَلِةِ الذي رواه 
عبد الله قال: شغل المشركون رسول الله يَْهِ يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى آصفرت 
لشمس فقال رسول الله يق : «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم تاراة 
لحديث. 

4 - مسألة: آخر وقت المغرب حين يسقط الشفق. 

اختلف العلماء في آخر وقت المغرب؛؟ فقيل: وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين. 


(1) انظر المساآلة السابقة . 


كتاب الصلاة/ أوقات الصلاة اهل 
تحجب الشمس. وذلك بَيّن في إمامة جبريل ؛ فإنه صلاها باليومين لوقت واحد وذلك غروب 
الشمس. وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه . وهو أحد قولي الشافعي في المشهور 
عنه أيضاً وبه قال الثوري . وقال مالك فى الموطأ: فإذا غاب الشفق فققد خرجت من وقت 
المغرب ودخخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد 
وإسحلق وأبو ذ ثور وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله. ولحديث أبي موسى» 
وفيه: أن النيّ يله صلى بالسائل المضرب في اليوم الدناني فأخمر حتى كان عند سقوط 
الشفق؛ خرجه مسلم. قالوا: وهذا أولى من أخبار إمامة جبريل ؛ لأنه متأخر بالمديئة وإمامة 
جبريل بمكة. والمتأخر أولى من فعله وأمره؛ لأنه ناسخ لما قبله. وزعم ابن العربي أن هذا 
القرل هو المشهور من مذهب مالك, وقوله في موطثه الذي أقرأه طول عمره وأملاه فى 
ته : : 

والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بآخمرها أو يرتبط 
الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لثلا يكون ذكرها لغواً فإذا ارتبط 
بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: القول بالتوسعة أرجح . وقد خرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خخرج رسول الله ل من 
مكة قريباً من غروب الشمس فلم يصل. المغرب حنى أتى سرف» وذلك تسعة أميال. وأما 
القول بالنسخ فليس بالبين وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن الجمع ممكن. قال علماؤنا: تحمل 
أحاديث جبريل على الافضلية في وقت المغرب, ولذلك أتفقت الأمة فيها على تعجيلها 
والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. قال ابن حَوَيْزْمئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين 
تآخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس . وأحاديث التوسعة تبين 
وقت الجواز. فيرتفع التعارض ويصح الجمع. وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لان 
فيه إعمال كل واحد من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط حدهما. والله 
أعلم . 

- مسألة: تسمية صلاة العشاء بالعتمة . 

قوله ‏ تعالى -: ل« وَمِنْ بَمْدٍ صلاة آلمِشاءِ 4" يريد العتمة. وفي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عتهماقال: سمعت رسول الله و يقول: لا تغلبكم الأعراب على 
اسم صلاتكم ألا أنها العشاء وهم يعتمون بالإبل». وفي رواية «فإنها في كتاب الله العشاء 


)١(‏ آية مه - اللور. 
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فين كتاب الصلاة/ أوقات الصلاة 


وإنها تعتم بحلاب الإبل». وفي البخاري عن أبي برزة: كان النبي يكو يؤخر العشاء. وقال 
أنس: آخر البي يكل العشاء. وهذا يدل على العشاء الأولى. وفي الصحيح : فصلاهاء يعني 
العصر بين العشاءين المغرب والعشاء. وفي الموطا وغيره: ولو يعلمون ما في العتمة 
والصبح لأتوهما ولو حبّوا. وفي مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله وق يصلي 
الصلوات نحوًا من صلاتكم, وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاء وكان يُخف الصلاة. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي : وهذه أخبار متعارضة, لا يعلم منها الأول من الآخر 
بالتاريخ » ونهيه عليه السلام عن تسمية المغرب عشاء وعن تسمية العشاء عتمة ثابت» فلا 
مرد له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن عمر يقول: من قال صلاة العتمة 
فقد أثم. وقال ابن القاسم قال مالك: «ومن بعد صلاة العشاء» فالله سماها صلاة العشاء 
فأحبٌّ البيّ كَل أن تسمى بما سماها الله تعالى به ويعلمها الإنسان أهله وولده ولا يُقال 
عتمة إلا عند خطاب من لا يفهم . وقد قال حسان: 

وكانثٌ لا يرال بهاأنيسٌ خلال مروجِهانَعَمٌوَشَامٌ 

فدَعهذاولكنبِنْلطيفٍ يؤرّقني إذا ذهب العشاء 


وقد قيل: إن هذا النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عتمة, إنما كان لثلا 
يعدل بها عما سماها الله تعالى في كتابه إذ قال: «ومن بعد صلاة العشاءى فكأنه نهى إرشاد 
إلى ما هو الأولى. وليس على جهة التحريم. ولا على أن تسميتها العتمة لا يجوز. ألا ترى 
أنه قد ثبت أن النبيّ كل قد أطلق عليها ذلك, وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما. وقيل إنما نهى عن ذلك تنزيهًا لهذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما 
هواسم لفعلة دنيوية» وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العتمة, 
ويشهد لهذا قوله: «فإنها تُعْيِم بحلاب الإبل». 


2-0١‏ مسألة : كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها. 


روى مسلم عن أبي برزة قال: كان النبي يله يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم 
قبلها والحديث بعدها. قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلها فلثلا يعرضها للفشوات عن كل 
وقتها أو أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: فمن نام فلا نامت عينه؛ ثلانًا. وممن كره النوم قبلها 
عمر وآبنه عبد الله وآبن عباس وغيرهم, وهو مذهب مالك. ورخص فيه بعضهم. منهم علي 
وأبو موسى وغيرهم ؛ وهو مذهب الكوفيين. وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه للصلاة. 
ورُويٌ عن ابن عمر مثله؛ وإليه ذهب الطحاوي. وأما كراهية الحديث بعدها فلان الصلاة 
قد كفرت خطاياه فينام على سلامة, وقد ختم الكتاب صحيفته بالعبادة؛ فإِنْ هو سمر 


كتاب الصلاة/ أوقات الصلاة شيل 
وتحدّث فيملؤها بالهوس ويجعل خاتمتها اللغو والباطل وئيس هذا من فعل المؤمنين , 
وأيضا فإن السمر في الحديث مظنة غلبة النوم آخر الليل فينام عن قيام آخبر الليل» وربما 
ينام عن صلاة الصبح . وقد قيل: إنما يكره السمر بعدها لما روي عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول الله كن : «إياكم والسمر بعد هدأة الرجل فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله تعالى 
من خخلقه أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصابيح». وَرُوِيٌ عن عمر 
أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء. ويقول: أسمرا اول الليل ونومًا آخره! 
أريحوا كُتٌابكم . حتى أنه رُوِيَ عن ابن عمر أنه قال: من قرض بيت شعر بعد العشاء لم 
تقبل له صلاة حتى يصبح . وأسنده شداد بن أوس إلى النبي قله . وقد قيل: إن الحكمة في 
كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أن الله تعالى جعل اللبل سكنا. أي يسكن فيه. فإذا 
تحدّث الإنسان فيه فقد جعله في النهار الذي هو متصرف المعاش؛ فكأنه قصد إلى مخالفة 
حكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده فقال: ظ وهو الذي جعل لكم الليل لياساً والنوم 
سبانًا وجعل النهار نشورًا 4". 


67 مسألة: السمر في الفقه والخير بعد العشاء. 


هذه الكراهة'''إنما تختص بما لا يكون من قبيل القَُرّبِ والأذكار وتعليم العلم, 
ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح وما شابه ذلك؛ فقد ورد عن النبيّ يل وعن السلف 
مايدل على جواز ذلك, بل على ندبيته. وقد قال البخاري : (باب السمر في الفقه والخير 
بعد العشاء) وذكر أن قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراث علينا حتى جاء قريبًا من وقت 
قيامه. فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال أنس: انتظرنا رسول الله كه ذات ليلة حتى 
كاد شطر الليل فجاء فصلى ثم خخطبنا فقال: «إن الناس قد صلوا وإنكم لم تزالوا في صلاة 
ما انتظرتم الصلاة». قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما آننظروا الخير. قال: (باب 
السمر مع الضيف والأهل) وذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن أن أصحاب الصفة كانوا 
فقراء. .. . الحديث. أخرجه مسلم أيضاً. وقد جاء في حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل 
من الثواب الجزيل والأجر العظيم ما هو مشهور في الأخبار. 


)١(‏ آية 41 الفرقان. )7١(‏ انظر المسألة السابقة. 


مسائل الأدان 


+1 - مسألة: فضل الأذان والمؤذن. 

وأما فضل الأذان والمؤذن فقد جاءت فيه أيضاً آثار صحاح ؛ منها ما رواه مسلم عن 
أبي هريرة أن النيّ يقهِ قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمام 
التأذين» الحديث. وحسبك أنه شعار الإسلام. وعَلْمْ على الإيمان كما تقدم. وأما المؤذن 
فروى مسلم عن معاوية قال سمعت رسول الله يل يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القيامة». وهذه إشارة إلى الأمن من هول ذلك اليوم . والله أعلم. والعرب تكني بطول العنق 
عن أشراف القوم وساداتهم؛ كما قال قائلهم: 

طوال أَنْضِيةٍ الأعناق واللّمُمٍ 


وفي الموطأ عن أبي سعيد الخدري سمع رسول الله و يقول: ولا يسمع مذى صوت 
المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». وفي سئن ابن ماجة عن أبن عباس 
قال: قال رسول الله وَكي : «من أذن محتسباً سبع سنين كيت له براءة من الناره وفيه عن أبن 
عمر أن رسول الله يَقٍ قال: «من أذن ثتي عشرة سنة وُجبت له الجنة وكيب له بتأذته في 
كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة». قال أبو حاتم: هذا الإسناد منكر والحديث 
صحيح . وعن عثمان بن أبي العاص قال: كان آخر ما عهد إليّ النبيّ ل «آلا أتخذ مؤذناً 
يأخذ على أذانه أجراء حديث ثابت. 


4 - مسألة : الصيغ الواردة في الأذان. 


وآنفق مالك والشافعي وأصحابهما على أن الأذان مثنى والإقامة مرة مرة, إلآ أن 


كتاب الصلاة/ مسائل الأذان ينين 


الشافعي يربع التكبير الأول؛ وذلك محفوظ من روايات الثقات في حديث أبي محذورة. 
وفي حديث عبد الله بن زيدء قال: وهي زيادة يجب قبولها. وزعم الشافعي أن أذان أهل 
مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته وعصره. قال أصحابه. وكذلك هو الآن 
عندهم ؛ وما ذهب إليه مالك موجود أيضًا في أحاديث صحاح في أذان أبي محذورة؛ وفي 
أذان عبد الله بن زيد. والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظي إلى زمانهم . 
وآتفق مالك والشافعي على الترجيع في الاذان؛ وذلك رجوع المؤذن إذا قال: «أشهد أن لا 
إلله إلا الله مرتين أشهد أن محمدًا رسول الله وِْ مرنين» رجمع فمدٌ من صوته جهده. ولا 
خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» فإن مالكا يقولها مرة. 
والشافعي مرتين؛ وأكثر العلماء على ما قال الشافعي. وبه جاءت الآثار. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والحسن بن حي : الأذان والإقامة جميعاً مثنى مثنى . والتكبير عندهم في 
أول الأذان وأول الإقامة «الله أكبر» أربع مرات» ولا ترجيع عندهم في الأذان؛ وحجتهم في 
ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدّثئنا أصحاب محمد وَل أن عبد الله بن زيد 
جاء إلى النبيّ وليه فقال: يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران 
على جِدّم حائط فاذن مثنى وأقام مثنى وقعد بينهما قعدة. فسمع بلال بذلك فقام وأذن مثتى 
وقعد قعدة وأقام مثنى ؛ رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مرة عن أبن أبي ليلى» وهو قول 
جماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو إسحئق السبيعي : كان أصحاب علي وعبد الله 
يشفعون الأذان والإقامة؛ فهذا أذان الكوفيين, متوارث عندهم به العمل قرنًا بعد قرن أيضاء 
كما يتوارث الحجازيون؛ فأذانهم تربيع التكبير مثل المكيين. ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله 
مرة واحدة. وأشهد أن محمدًا رسول الله مرة واحدة. ثم حي على الصلاة مرة. ثم حي على 
الفلاح مرة» ثم يرجع المؤذن فيمد صرته ويقول: أشهد أن لا إله إلآ الله الأذان كله مرتين 
إلى آخره. قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسصق بن راهويه وداود بن علي ومحمد ابن 
جرير الطبري إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله وو وحملوه على الاباحة 
والتخييرء قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله يل جميع ذلك. وعمل به 
أصحابه. فمن شاء قال: الله أكبر مرتين في أول الأذان. ومن شاء قال ذلك أربعاء ومن شاء 
رجع في أذائه. ومن شاء لم يرجعء ومن شاء ثنى الإقامة. ومن شاء أفردهاء إلا قوله: «قد 
قامت الصلاة» فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال!! . 
6 . مسألة : الاختلاف في وجوب الأذان والإقامة. 


وآختلف العلماء فى وجرب الأذان والإقامة؛ فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم 


ذفين كتاب الصلاة/ مائل الأذان 


موطئه. وآختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما ‏ سنة مؤكدة واجبة على 
الكفاية في المصر وما جرى مجرى المصر من الفرى. وقال بعضهم : هو فرض على الكفاية. 
وكذلك أختلف أصحاب الشافعي,. وحكى الطبري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الأذان 
عامدين أعادوا الصلاة؛ قال أبوعمر: ولا أعلم آختلانًا فى وجوب الأذان جملة على أهمل 
المصر؛ لأن الأذان هو العلامة الدالة المفرقة بين دار سلام ودار الكفر؛ وكان رسول الله ول 
إذا بعث سرية قال لهم: «إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكفوا وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا 
- أو قال فشنوا الغارة». وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله كي يغير إذا طلع الفجر, 
فإن سمع أذانًا أمسك وإلاً أغار؛ الحديث وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان 
فرض» ولم يقولوا على الكفاية. وقال الطبري : الأذان سنة وليس بواجب. وذكر عن أشهب 
عن مالك: إن ترك الأذان مسافر عمدًا فعليه إعادة الصلاة. وكره الكوفيون أن يصلي المسافر 

بغير أذان ولا إقامة؛ قالوا: وأما ساكن المصر فيستحبٌ له أن يؤذن ويقيم؛ فإن استجزا بأذان 
الناس وإقامتهم أجزأه . وقال الثوري : : تجزئه الإقامة عن الأذان في السفر. وإن شئت أذنت 
وأقمت. وقال أحمد بن حنبل: يؤذن المسافر على حديث مالك بن الحويرث. وقال داود: 
الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة؛ لقول رسول الله وَكِةِ لمالك بن الحويرث 
ولصاحبه : «إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركماء خرجه البخاري وهو قول أهل 
الظاهر. قال أبن المنذر: ثبت أن رسول الله يَلِدِ قال لمالك بن الحويرث ولأبن عم له: «إذا 
سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما». قال ابن المنذر: فالأذان والإقامة واجبان على كل 
جماعة في 0 والسفر؛ لأن النيّ يقن أمر بالأذان وأمره على الوجوب. قال أبو عمر: 
وآتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمد وإسحئق وأبو ثور والطبري على أن 
المسافر إذا ترك الأذان عامدًا أو ناسيًا أجزأته صلاته؛ وكذلك لو ترك الإقامة عندهم. وهم 
أشد كراهة لترك الإقامة. واحمج الشافعي في أن الأذان غير واجب وليس فرضًا من فروض 
الصلاة بسقوط الأذان للواحد عند الجمع بعرفة والمزدلفة,» وتحصيل مذهب مالك في الأذان 
في السفر كالشافعي سواء. 

5ح مسألة : استحباب الإقامة لمن أذن. 


واختلفوا في المؤذن يؤذن ويقيم غيره؛ فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا 
بأس بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله يقي أمره إذا رأى النداء 
في النوم أن يلقيه على بلال؛ فأذن بلال؛ ثم أمر عبد الله بن زيد فأقام. وقال الشوري 
والليث والشافعي : من أذن فهو يقيم ؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن 
نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله يي فلما كان أول الصبح أمرني 


كتاب الصلاة/ سائل الأذان وس 


فأذنت» ثم قام إلى الصلاة فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله يَكهِ: «إن أخخا صداء أذن ومن 
أذن فهر يقيم». قال أبو عمر: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي. وأكثرهم يضعفونه» وليس 
يروي هذا الحديث غيره؛ والأول أحسن إسنادًا إن شاء الله تعالى. وإن صح حديث 
الخلاف. وهو متاآخر عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال, والآخجر؛ فالآخر من أمر 
رسول الله وق أولى أن يتبع؛ ومع هذا فإني أستحبٌ إذا كان المؤذن واحدًا راتبًا أن ينولى 
الإقامة ؛ فإن أقامها غيره فالصلاة ماضية بإجماع, والحمد لله. 

2-07 مسألة: من السنة ألا يؤذن للصلاة إل بعد دخول وقتها إلا الفجر. 


وأجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤدّن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر 
فإنه يؤذْن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمد وإسحلق وأبي ثور؛ وحجتهم 
قول رسول الله وكِ: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم». وقال أبو 
حنيفة و الشوري ومحمد بن الحسن: لا يؤذن لصلاة الصبح حتى يدل وقتها؛ لقول 
رسول الله وْةِ لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما 
أكبركما) وقياسًا على سائر الصلوات . وقالت طائفة من أهل الحديث : إذا كان للمسجد مؤذنان أذن 
أحدهما قبل طلوع الفجر, والآخر بعد طلوع الفجر. 


4 مسألة: التشويب لصلاة الصبح, وهو قول المؤدّن: الصلاة خير من 
النوم . 

واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم ‏ فقال 
مالك والثوري والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح ‏ بعد قوله: حي على الفلاح مرتين - 
الصلاة خير من النوم مرتين؛ وهو قول الشافعي بالعراق. وقال بمصر: لا يقول ذلك. وقال 
أبر حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء. وقد رُوِيّ عنهم أن ذلك في نفس 
الأذان؛ وعليه الئاس في صلاة الفجر. قال أبوعمر: رُوِيّ عن النيّ به من حديث أبي 
محذورة أنه أمره أن يقول في أذان الصبح «الصلاة خير من النوم». ورُوِي عنه أيضا ذلك من 
حديث عبد الله بن زيد. ورُوي عن أنس أنه قال: من السنة أن يقال في الفجر «الصلاة خير 
من النوم». وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله؛ وأما قول مالك في «الموطأء أنه بلغه أن 
المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائمًا فقال: الصلاة خير من 
النوم؛ فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح فلا أعلم أن هذا رُوِيّ عن عمر من جهة يحتج 
بها وُعلم صحتها؛ وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له دإسماعيل؛ فاعرفه؛ 


لين كتاب الصلاة/ مائل الأذان 


ذكر ابن أبي شيبة حدَّئنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن رجل يقال له «إسماعيل» 
قال: جاء المؤذن يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال: «الصلاة خير من النوم» فأعجب به عمر وقال 
للمؤذن: «أقرها فى أذانك». قال أبو عمر: والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح 
موضع القول بها : هنهناء كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء 
بعد. قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه؛ لآن 
التثويب في صلاة الصبح أشهر عند العلماء, والعامة من أن يظن بعمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
جهل شيئًا سنه رسول الله يك وأمر به مؤذنيه. بالمديئة بلالاً؛ وبمكة أبا محذورة؛ فهو 
محفوظ معروف في تأذين بلال. وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للني كه ؛ مشهور عند 
العلماء . روى وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه أرسل إلى مؤذنه 
إذا بلغت دحي على الفلاح» فقل: الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال؛ ومعلوم أن بلالا 
لم يؤذن قط لعمر» ولا سمعه بعد رسول الله كل إلا مرة بالشام إذ دخخلها. 


2-64 مسألة: الترسل في الأذان. واستقبال القبلة فيه. واستحباب التطهر له. 


وحكم المؤذن أن يترسل في أذانه؛ ولا يُطرّب به كما يفعله اليوم كثير من الجهال. بل 
وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حد الإطراب؛ فيرجعون فيه الترجيعات. ويكثرون 
فيه التقطيعات حتى لا يفهم ما يقول. ولا بما به يصول. روى الدارقطني من حديث ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله يقد مؤذن يطرب فقال رسول الله و : 
«إن الآذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحًا وإلآ فلا تؤذن». ويستقبل في أذانه القبلة 
عند جماعة من العلماء. ويلوي رأسه يميئًا وشمالاً في «حي على الصلاة حى على الفلاح» 
عند كثير من أهل العلم. قال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريد أن يسمع الناس؛ 
وبه قال إسحئقء, والأفضل أن يكون متطهرًا. 

2 مسألة: يستحبٌ لسامع الأذان أن يحكيه . 

ويستحبٌ لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين وإن أتمه جاز؛ لحديث أبي 
سعيد؛ وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وَك: «إذا قال المؤذن 
الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلآ الله قال أشهد أن 
لا إله إلآ الله ثم قال أشهد أن محمدًا رسول الله قال أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال حي 
على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا فوة إلا 
بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلآ اله قال: لا إله إلا الله 
من قلبه دخل الجنة». وفيه عن سعيد بن أبي وقاص عن رسول الله يق أنه قال: «من قال 


كتاب الصلاة/ مائل الأذان غيل 


حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلآ الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله 
رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 


١‏ - مسألة : حكم أخذ الأجرة على الأذان. 


واختلفوا في أخذ الاجرة على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن عبد الرحمن وأصحاب 
الراي» ورخص فيه مالك. وقال: لا بأس به. وقال الاوزاعي : ذلك مكروه. ولا بأس بأخذ 
الرزق على ذلك من بيت المال. وقال الشافعي: لا يرزق المؤذن إلآ من خمس الخمس 
سهم النبيّ يكية. قال ابن المنذر: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. وقد استدل علماؤنا 
بأخل الأجرة بحديث أبي محذورة؛ وفيه نظر؛ أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما قال: 
خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله وخ بالصلاة عند رسول الله كه 
فسمعنا صوت المؤدّن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه نهزأ به؛ فسمع رسول الله كَل 
فأرسل إلينا قومًا فأقعدونا بين يديه فقال: «أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع» فأشار إلى 
القوم كلهم وصدقوا؛ فأرسل كلهم وحبسني وقال لي : «قم فأذن» فقمت ولا شيء أكره إلي 
من أمر رسول الله و ولا مما يأمرني بهء فقمت بين يدي رسول الله يَل. فألقى علي 
رسول الله 5 التأذين هو بنفسه فقال: «قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلآ الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله» ثم قال 
لي : «ارفع فمدٌ صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا 
رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح 
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلآ الله» ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة 
فيها شيء من فضة, ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه. ثم على 
تدبيهء ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله 8 صرة أبي محذورة؛ ئم قال 
رسول الله وه : «بارك الله لك وبارك عليك» فقلت: : يا رسول الله مُرني بالتأذين بمكة. 
قال: «قد أمرتك». فذهب كل شيء كان لرسول الله و من كراهية؛ وعاد ذلك كله محبة 
لرسول الله 75؛ فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله و بمكة فأذنت معه بالصلاة 
عن أمر رسول الله و لفظ ابن ماجة. 


مسائل اللباس في الصلاة 


- مسألة: حكم ستر العورة في الصلاة. 


دلت الآية”' على وجوب ستر العورة وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من 
فروض الصلاة. وقال الأبهري هي فرض في الجملة. وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين 
الناس في الصلاة وغيرها. وهو الصحيح ؛ لقوله عليه السلام للمسور بن مخرمة: «ارجع إلى 
ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة». أخرجه مسلم . وذهب إسماعيل القاضي إلى أن سر العورة 
من سئن الصلاة. واحتج بأنه لو كان فرضًا في الصلاة لكان العريان لا يجوز له أن يصلي ؛ 
لان كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه أو بدله مع عدمه أو 
تسقط الصلاة جملة» وليس كذلك. قال ابن العربي: وإذا قلنا أن ستر العورة فرض في 
الصلاة فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع فرفع رأسه فغطاه أجزأه؛ قاله ابن القاسم . 
وقال سحنون: وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد. ورُوي عن سحنون أيضًا أنه يعيد 
ويعيدون؛ لآن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. فإذا ظهرت بطلت الصلاة. أصله 
الطهارة. قال القاضي ابن العربي : أما من قال إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطًا. 
وأما من قال إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها 
ولا يجوز الاشتغال بها. وفي البخاري والنسائي عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي 
من عند النبيّ يل قالوا قال: «ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن». قال: فدعوني فعلموني الركوع 
والسعجود؛ فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة, وكانوا يقولون لابي : ألا تغطي عنا 
آست آبنك. لفظ النسائي. وثبت عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجال عاقدي أزرهم 


)١(‏ قوله تعالى : 8 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. . . » الآية 51١‏ الأعراف. 


كتاب الصلاة/ مائل اللباس في الصلاة كيل 


في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله يَقِةِ في الصلاة كأمثال الصبيان؛ فقال قائل: يا 
معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود. 


11/9 مسألة : تحديد عورة الرجل والمرأة الحرة؛ وأم الولد. والأمة. 

قوله ‏ تعالى -: ط يا بي آَم قَد ّنا عَلَيكُم لَِاسًا يُوَارِي سْوْابكُمْ 004 قال كثير من 
العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة؛ لأنه قال: «يواري سوءاتكم) . وقال قوم : 
إنه ليس فيها دليل على ما ذكروف بل فيها دلالة على الإنعام فقط, 


قلت: القول الأول أصح . ومن جملة الإنعام ستر العورة؛ فبين أنه جعل لذريته ما 
يسترون به عوراتهم, ودل على الأمر بالتستر. ولا خخلاف بين العلماء فى وجوب ستر العورة 
عن أعينٍ الناس.. واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذئب. ا الفرج 
نفسه) القبل والدّبر دون غيرهما. وهو قول داود وأهل الظاهر وابن عبلة والطبري؛ لقوله 
- تعالى -: « لباسًا يواري سوءاتكم 4. 0 4" « ليريهما 
سوءاتهما 24. وفي البخاري عن أنس: «فأجرى رسول الله يقد في زقاق خيبر ‏ وفيه ‏ ثم 
حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله كو». وقال مالك: السرة 
ليست بعورة؛ وأكره للرجل أن يكشف فخذه بحضرة زوجته. وقال أبو حنيفة: الركبة عورة. 
وهو قول عطاء. وقال الشافعي: ليست السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح. وحكى 
أبو حامد الترمذي أن للشافعي ذ في السرة قولين. وحجة مالك قوله عليه السلام لجرهد: «غط 
فخذك فإن الفخذ عورة). خرجه البخاري تعليقًا وقال: حديث أنس أسند وحديث جرهد 
أحوط حتى يخرج من اختلافهم . وحديث جرهد هذا يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة. 
وروي أن أبا هريرة قبل مسرة الحسن بن علي وقال: أقبل منك ما كان رسول الله كل يقبل 
منك. فلو كانت السرة عورة ما قبلها أبو هريرة, ولا مكنه الحسن منها. وأما المرأة الحرة 
فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. وقد قال النبي كَكِ: «من أراد أن 
يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها». ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. وقال أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وروي 
عن أحمد بن حنبل نحوه. وأما أم الولد فقال الأثرم: سمعته يعني أحمد بن حنبل - يُسأل 
عن أم الولد كيف تصلي؟ فقال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع. وتُصلي كما تصلي 
الحرة. وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديهاء ولها أن تبدي رأسها ومعصميها. وقيل: 


(1) آية 51 الأعراف, (5) آية ال طه. 
(5) آية لاا طه. 


14 كتاب الصلاة/ مسائل اللباس في الصلاة 
ااا حك لصت سم اسم 


حكمها حكم الرجل. وقيل: يكره لها كشف رأسها وصدرها. وكان ‏ عمر رضي الله عنه - 
يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن ويقول: لا تشبهنَ بالحرائر. وقال أصبغ : إن اتكشف 
فخذها أعادت الصلاة في الوقت. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل 
شيء من الأمة عورة حتى ظفرها. وهذا خارج عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أن المرأة الحرة 
لها أن تصلى المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله؛ تباشر الأرض به. فالامة أولى» 
وأم الولد أغلظ حلاً من الامة. والصبيّ الصغير لا حرمة لعورته. فإذا بلغت الجارية إلى حدٌ 
تأخذها العين وتّشتهى سترت عورتها. وحجة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله ‏ تعالى -: ف يا 
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنئين عليهن من جلابييهن 404 وحديث أم 
سلمة أنها سُئلت: ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الدرع والخمار 
السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وقد رَُوِيٌ مرفوعًا. والذين أوقفوه على أم سلمة أكثر 
وأحفظ ؛ منهم مالك وابن إسحلق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة أنها سألت رسول الله و . قال أبوعمر: 
عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم؛ إلا أنه قد خرج البخاري بعض حديثه والإجماع في هذا 
الباب أقوى من الخبر. 
4 - مسألة: حكم الصلاة في النعال. 


في الخبر أنَّ موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي. وقال أبر 
الأحوص : زار عبد الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى ؛ فقال أبو موسى 
لعبد الله : تقدّم . فقال عبد الله : تقدّم؛ أنت في دارك . فتقدّم وخلع نعليه؛ فقال عبد الله 
أبالوادي المقدس أنت؟! وفيى صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس : أكان 
رسول الله 5 يصلي في نعلين؟ قال: نعم. ورواء النُسائي عن عبد الله بن السائب: أن 
الني يله صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. وروى أبوداود من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله 6 يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه» فوضعهما 
عن يساره» فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم. فلما قضى رسول الله يك الصلاة قال: «ما 
حملكم على إلقائكم نعالكم» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله 85 : 
وإِنّ جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما نَذْرَاِ وقال: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى 
في نعليه قذرًا أو أنّى فليمسحه وليصلٌ فبهما». صححه أبو محمد عبد الحق. وهو يجمع 
بين الحديثين قبله, ويرفع بينهما التعارض . ولم يختلف العلماء في جواز الصلاة في التعل 
إذا كانت طاهرة من ذكيّ حتى لقد قال بعض العلماء: إن الصلاة فيهما أفضل. وهو معنى 


(01) آية وه الأحزاب . 


كتاب الصلاة/ مسائل اللباس في الصلاة 14١‏ 


قوله تعالى : ط دوا زِبَكُمْ عند كُلُّ مَسْجِنْدٍ 4. وقال إبراهيم النخعي في الذين يخلعون 
نعالهم : لوددت أن جاء فأخذها. 

6 مسألة : زيئة الصلاة أن تصلى في النعلين. 

قلت :ومن قال بأن المراد الصلاة” فزينتها النعال؛ لما رواه كرز بن وبرة عن عطاء عن 
أبي هريرة عن النبيّ كو أنه قال ذات يوم: «خذوا زينة الصلاة» قيل: وما زينة الصلاة؟ قال: 
«ألبسوا نعالكم فصلوا فيهاء». 

- مسألة: مسح النعلين بالتراب يطهرهما. 

فإن تحقق فيهمال''نجاسة مُجمّع على تنجيسها كالدم والعذرة من بول بني آدم لم 
يطهّرها إلا الغسل بالماء. عند مالك والشافعي وأكثر العلماء. وإن كانت النجاسة مختلقًا 
فيها كبول الدواب وأرواثها الرطبة فهل يطهرها المسح بالتراب من النعل والخفٌ أو لا؟ 
قولان عندنا . وأطلق الإجزاء بميح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعي وأبو ثور. وقال 
أبو حنيفة : يزيله إذا يب يبس الحكُ والفرك. ولا يزيل رطبه إلا الغسل ماعدا البول. فلا 
يجزىء فيه عنده إلا الغسل . وقال الشافعي : لا يطهر شيئًا من ذلك كله إلا الماء. والصحيح 
قول من قال: إن المسح يطهره من الخفٌ والنعل؛ لحديث أبي سعيد. فأما لو كانت النعل؛ 
والخفٌ من جلد ميتة فإن كان غير مدبوغ فهو نجس باتفاق, ما عدا ما ذهب إليه الزُهريّ 
والليث. 

- مسألة : خلع النعلين بين الرجلين. 

فإن خلعتهما فاخلعهما بين رجليك؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول الله يَه: «إذا 
صلى أحدكم فليخلع نعليه بين رجليه». وقال أبو هريرة للمقبري: اخلعهما بين رجليك ولا 
تَؤْذْ بهما مسلما. وما رواه عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خلعهما 
عن يساره فإنه كان إمامّاء فإن كنت إمامًا أو وحدك فافعل ذلك إن أحببت» وإن كنت مأمومًا 
في الصف فلا تَوْذِ بهما من على يسارك؛ ولا تضعهما بين قدميك فتشغلاك, ولكن قدام 
قدميك , وروي عن جُبير بن مطعم أنه قال: وضع الرجل نعليه بين قدميه بدعة. 


)١(‏ وذلك من قوله تعالى : 8 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » الآية 71 الاعراف. 
0 أي في النعلين . 


مسائل احكام المساجد 


مسألة : استحباب بناء المساجد وتعاهدها. 


قوله ‏ تعالى : 8 أَذْنَ الله أن تُرْفْعَ 4" « أذن » معناه أمر وقضى. وحقيقة الإذن 
العلم والتمكين دون حظر. فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان أقوى. و8 ترفع » قيل: معناه 
تبني وتعلى» قاله مجاهد وعكرمة. ومنه قوله تعالى: ط وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت 4(" وقال كلِِ: «من بنى مسجدًا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة». وفي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة تحض على بئيان المساجد. وقال الحسن البصري وغيره: معنى 
«ترفع» تعظّمء ويرفع شأنهاء وتطهر من الأجناس والاقذار. ففي الحديث «أن المسجد 
لينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار». وروى ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله وكِ: «من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة» 
ورُوِيي عن عائشة قالت: أقرنا رسول الله يه أن نتَذ المساجد في الدور وأن تُطهّر وتطيب. 


68 مسألة: فضل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في المسجد 
النبوي . 


تضمّنت هذه الآية'“أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرهاء لأن معنى «ربنا ليقيموا 


)١(‏ في قوله تعالى : ظ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » الأية 5 النور. 

(59) آية  171/‏ البقرة. 

(م) قوله تعالى: ١‏ رينا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » الأية 510 - إبراهيم . 


كتاب الصلاة/ مسائل أحكام المساجد 1 


الصلاة» أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه. وقد اختلف العلماء هل الصلاة 
بمكة أفضل أو في مسجد النبي يكِةِ؟ فذهب عامة أهل الأثر إلى أن الصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول وَقِةِ بمائة صلاة واحتجوا بحديث عبد الله بن 
الزبير قال: قال رسول الله يلِةِ: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلآ المسجد الحرام رصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
بمائة صلاة» قال الإمام الحافظ أبو عمر: وأسند الحديث حبيب المعلم عن عطاء بن أبي 
رباح عن عبد الله بن الزبير وجوده. ولم يخلط في لفظه ولا في معناه؛ وكان ثقة. قال ابن 
أبي خيثمة سمعت يحبى بن مُعين يقول: حبيب المعلم ثقة. وذكر عبد الله بن أحمد قال: 

سمعت أبي يقول: حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه. وسئل أبو زّرعة الرازي عن حبيب 
المعلم فقال: بصري ثقة. 


قلت: وقد خَرّجٍ حديث حبيب المعلم هذا عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله ابن 
الزبير عن النيّ ول الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم التميمي البُستي في المسند الصحيح 
له. فالحديث صحيح وهو الحجة عند التنازع والاختلاف. والحمد لله. قال أبو عمر: وقد 
رُوِيَ عن ابن عمر, عن النيّ ويِِ مثل حديث ابن الزبير» رواه موسى الجهنمي. عن نافع 
عن ابن عمر» وموسى الجهني ثقة أثنى عليه القطان وأحمد ويحيى وجماعتهم. وروى عنه 
شعبة والثوري ويحيى بن سعيد. رروى حكيم بن سيف, حدّئنا عبد الله بن عمرو. عن 
عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 86 : «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف فيما سواه إل المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف فيما سواه» وحكيم بن يوسف هذا شيخ من أهل الرّقة قد روئى عنه أبو 
زُرعة الرازي» وأخذ عنه ابن وضاح » وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به . فإن كان حفظ 
فهما حديثان» وإلآ فالقول قول حبيب المعلم . وروى محمد بن وضاح» حدّثنا يوسف بن 
عدي عن عمرو بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر ققال: قال رسول الله عله : 
دصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن 
الصلاة فيه أفضل» قال أبو عمر: وهذا كله نص في موضع الخلاف قاطع له عند من ألهم 
رشده. ولم تمل به عصبيته. وذكر ابن حبيب عن مُطَرْف وعن أصبغ عن ابن وهب أنهما كانا 
يذهبان إلى تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النيّ وَل على ما في 
هذا الباب. وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لهما في كل بلد إل 
مكة فإنها تُصلى في المسجد الحرام. وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدّرداء وجابر 
يفضلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممُن بعدهم. وإلى هذا ذهب الشافعي, وهو قول 
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عطاء والمكيين والكوفيين» وروي مثله عن مالك. ذكر ابن وهب في جامعه عن مالك أن 
آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال: يا رب هذه أحبّ إليك أن تعبّدَ فيها؟ قال: بل 
مكة. والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة» واختلف أهل البصرة والبغداديون في 
ذلك فطائفة تقول مكة, وطائفة تقول المدينة. 

.2 مسألة : فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد إيلياء. 


قوله وَل : دلا نشدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي 
هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس». خرجه مالك من حديث أبي هريرة. وفيه مايدل 
على فضل هذه المساجد الثلائة على سائر المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذر صلاة في 
مسجد لا يصل إليه إلآ برحلة وراحلة فلا يفعل؛ ويصلي في مسجده. إلآ في الشلائة 
المساجد المذكورة؛ فإنه من نذر صلاة فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعة من أهل 
العلم فيمن نذر رباطًا في ثغر يسده: فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله عز 
وجل . وقد زاد أبو البختري في هذا الحديث مسجد الجندء ولا يصح وهو موضوع . 

مساألة : تفضيل الصلاة عند البيت على الطواف به. 

واختلفوا أيضًا أيما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به؟ فقال مانك: الطواف لأهل 
الأمصار أفضل. والصلاة لأهل مكة أفضل. وذكر عن ابن عباس وعطاء ومجاهد. والجمهور 
أن الصلاة أفضل. وفي الخبر: «لولا رجال خشع وشيوخ ركع. وأطفال رضعء وبهائم رتع. 
لصبينا عليكم العذاب صباء. ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب ‏ في كتاب 
السابق واللاحق ‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يق : «لولا فيكم رجال خشع» 
وبهائم رتع؛ وصبيان رضع , لصب العذاب على المذنيين صبّاء, لم يذكر فيه «وشيوخ ركع» 
وفي حديث أبي ذر «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل» رجه الآجري . والأخبار في 
فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهور والله ‏ تعالى - أعلم . 

2 مسألة: عدم جواز الصلاة داخل الكعبة إل النافلة. 

استدل الشافعي وأبو حنيفة والشوري وجماعة من السلف بهذه الآبة” على جواز 
الصلاة الفرض والتفل داخل البيت. قال الشافعي رحمهة الله : إن صلى في جوفها 


(1) قوله تعالى : ظ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهّر! بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود » 
الآية ١176‏ البقرة. 
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مستقبلا حائطًا من حيطانها فصلاته جائزة» وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته 
باطلة. وكذلك من صلى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئا. وقال مالك: لا يصلي فيه 
الفرض ولا السئن. ويصلي فيه التطوع ؛ غير أنه إن صلى فيه الفرض أعاد في الوقت. وقال 
أصبغ : يعيد أيدًا , 

قلت: وهو الصحيح ؛ لما رواه مسلم على ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن 
النبي و لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه؛ فلما خرج ركم قبل 
الكعبة ركعتين وقال: «هذه القبلة» وهذا نص. 

فإن قيل: فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: دخل رسول الله يله هو وأسامة ابن 
زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي البيت فأغلقوا عليهم الباب» فلما فتحوا كنت أول من 
ولج فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله وَل؟ قال: نعم. بين العمودين اليمانيين. 
وأخرجه مسلم. وفيه قال: جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يميله وثلاثة أعمدة وراعه؛ 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قلنا: هذا يحتمل أن يكون صلى بمعنى دعاء كما قال 
أسامة. ويحتمل أن يكون صلى الصلاة العرفية» وإذا احتمل هذا وهذا سقط الاحتجاج به. 

فإن قيل: فقد روى ابن المنذر وغيره عن أسامة قال: رأى النبيّ عله صورًا في الكعبة 
فكنت آنيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور. وخرجه أبو داود الطيالي قال: حدّئنا ابن 
أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال: حدّئنا عمير مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد 
قال: دخلت على رسول الله يكِهِ في الكعبة ورأى صورًا قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به 
فجعل يمحوها ويقول: «قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون». فيحتمل أن يكون الي يله 
في حالة مضى أسامة في طلب الماء فشاهد بلال ما لم يشاهده أسامة؛ فكان من أثبت أولى 
ممن نفى ؛ وقد قال أسامة نفسه: فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولي . وقد روى مجاهد عن 
عبد الله بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله وك حين دعل 
الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. 

قلنا: هذا محمول على النافلة؛ ولا نعلم خحلافًا بين العلماء في صحة النافلة في 
الكعبة» وأما الفرض فلا؛ لأن الله تعالى ‏ عيّن الجهة بقوله ‏ تعالى -: ظ فولوا وجوهكم 
شطره 2306 وقوله وي لما خرج: «هذه القبلة» فعينها كما عينها الله تعالى . ولو كان 
الفرض يصح داخلها لما قال: «هذه القبلة» وبهذا يصح الجمع بين الأحاديث وهو أولى من 
إسقاط بعضهاء فلا تعارض . والحمد لله . 


29 أية ١٠6‏ القرة. 


جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ٠١‏ 
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1817 مسألة : حكم الصلاة على ظهر الكعبة. 

واختلفوا أيضًا في الصلاة على ظهرها؛ فقال الشافعي ما ذكرنا"'. وقال مالك: دن 
صلى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد رُوِيّ عن بعض أصحاب مالك: يعيد أبدًا. 
وقال أبو حنيفة : من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه. 

8 - مسألة : تحريم اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها. 


فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليهاء إلى غير ذلك مما تضمنته 
السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز؛ لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن 
رسول الله يك زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسّرّج. قال الترمذي: وفي الاب 
عن أبي هريرة وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن . 

وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها 
تصاوير لرسول الله كله فقال رسول الله يق : «إن أولئك إذا كان فيها الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم 
القيامة». لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء 
والعلماء مساجد. وروى الأئمة عن أبي مرئد الغنوي قال: سمعت رسول الله يَلدِ يقول: «لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» لفظ مسلم. أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها 
كما فعل اليهود والنصارى, فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام . 
فحذر النبيّ يك عن مثل ذلك» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: واشتد غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد». وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله ابن 
عباس قالا: لما نزل برسول الله يل طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا أغتم بها كشفها 
عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
يحذر ما صنعوا. 

6 2 مسألة : حكم بناء مسجد إلى جنب مسجد. 


قال علماؤنا: لا يجوز أن يُبنى مسجد إلى جنب مسجدء ويجب هدمه. والمنع من 
بنائه لثلا ينصرف أهل المسجد الأوّل فيبقى شاغرّاء إلآ أن تكون المَحْلّة كبيرة فلا يكفي 
أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعات 
وثلاثة: ويجب منع الثاني» ومن صلَّى فيه الجمعة لم تُجزه. وقد "حرق النبي يل مسجد 


)1١(‏ أنظر المسألة السابقة. 
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الضرار وهدمه. وأسند الطبري عن شقيق أنه جاء ليصلى فى مسجد بنى غاضرة فوجد 
الصلاة قد فانته. فقيل له: إن مسجد بني فلان لم يصل فيه بعدّء فقال: لا أحبٌ أن أصلي 
فيه. لأنه بي على ضرار. قال علماؤنا: وكل مسجد بُنِي على ضرار أو رياء وسشمعة فهو في 
حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. وقال النقاش: يلزم من هذا ألا يصلى في كنيسة 
ونحوهاء لأنها بيت على شرٌ. 

قلت: هذا لا يلزم؛ لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغيرء وإن كان أصل بنائها 
على شرء وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودٌ البيعة موضعًا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد 
لنا فافترقا. وقد أجمع العلماء على أن من صلى في كنيسة أو بّيعة على موضع طاهر أن 
صلاته ماضية جائزة. وذكر البخاري أن الي يك أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت 
طواغيتهم 

2-5 مسألة: جزاء من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 


واختلف الناس في المراد بهذه الآية' وفيمن نزلت» فذكر المفسرون أنها نزلت في 
بختنصر؛ لأنه كان أخرب بيت المقدس. وقال ابن عباس وغيره: نزلت في النصارى. 
والمعنى : كيف تدعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة! وقد خخربتم بيت المقدس» 
ومنعتم المصلين من الصلاة فيه. ومعنى الآية على هذا: التعجب من فعل النصارى ببيت 
المقدس مع تعظيمهم له. وإنما فعلوا ما فعلوا عذاوة لليهود. روى سعيد عن قتادة قال: 
أولئك أعداء الله النصارى. حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي 
على تخريب بيت المقدس. ورُوِي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
وقبل: نزلت في المشركين إذا منعوا المصلين» والني كله وصدوهم عن المسجد الحرام» 
عام الحديبية. وقيل: المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة وهو الصحيح؛ لأن 
اللفظ عام ورد بصيغة الجمع. فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف. والله 
- تعالى - أعلم . 

7 - مسألة : اختلاف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام. 


واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد والحرام على خمسة أقوالء 
فقال أهل المدينة: الآية'''عامّة في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك كتب عمر بن 


(1) قوله تعالى : ظ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خخرابها » الآية 1١4‏ 
البقرة . 
(1) قوله تعالى : 9« يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 4 الآية 58 - التوبة . 
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عبد العزيز إلى عمَاله ونَرّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّد ذلك قوله تعالى : 8 فِي بُيوتِ أُذِنَ 
له أنْ رُم ويذَكرَ فيها اسمُهُ 2004 ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي صحيح مسلم 
وغيره: أن هذه المساجد لا تصلح لشيء ء من البول والقذر. الحديث. والكافر لا يخلو عن 

لك . وقال يه : ولا أحلّ المسجد لحائض ولا لجلب» والكافر جُتْب . وقوله تعالى : ( إنما 
لمكن لجن 4 قداء ال مما نجنا فلا باو أن يكون نجي الم أو مبعدًا من 
طريق الحكم. وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجبء لأن العلة وهي النجاسة موجودة 
فيهم : والحرمة موجودة في المسجد. يقال: رجل نجس وامرأة نجس ورجلان نجَسء 
وامرأتان نجَسء ورجال نجَس» ونساء نججس» لا يني ولايُجْمع لأنه مصدر. فأما النْجْس 
(بكسر النون وجزم الجيم) فلا يُقال إلا إذا قيل معه ربس . فإذا افرِد قيل نجس (بفتح النون 
وكسر الجيم) ونجس (بضم الجيم). وقال الشافعيً رحمه الله: الآية عامة في سائر 
المشركين. خاصّةٌ في المسجد الحرام, ولا يمنعون من دخول غيره. فأباح دخول اليهودي 
والنصرانيّ في سائر المساجد. قال ابن العربيّ : وهذ! جمود منه على الظاهر, لأن قوله 
عز وجل : 8 إِنّما المُشركونَ نجس » تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن قيل: فقد ربط 
النبّ يكن تُمامة فى المسجد وهو مشرك. قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث ‏ وإن كان 
صحيمحا - بأجوبة : 

أحدها: أنه كان متقدّمًا على نزول الآية. 

الثاني : أن النبي يله كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه. 

الثالث: أن ذلك قضيّة في عَين فلا ينبغي أن تُدفع بها الأدلة التي ذكرناهاء لكونها 
مقيّدة حكم القاعدة الكلية. وقد يمكن أن يقال: إنما ربطه في المسجد لينظر سن صلاة 
المسلمين واجتماعهم عليهاء وحن آدابهم في جلوسهم في المسجد. فيستانس بذلك 
ويُسلم. وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع يربطونه فيه إلآ في 
المسجدء والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمع اليهود والنصارى من دخول 
المسجد الحرام ولاغيره. ولا يُمنم دخول المسجد الحرام إلآ المشركون وأهل الاوثان. 
وهذا قول يردّه كل ما ذكرناه من الآية وغيرها . قال الكيًا الطبري: ويجوز للذمي دخول 
سائر المساجد عند أبي حنيفة من غير حاجة. وقال الشافعي : تعتبر الحاجة. ومع الحاجة لا 
يجوز دخو المسجد الحرام. وقال عطاء بن أبي زباح: الخَرم كله قبله ومسجد, فينبغي أن 

من دخول الحرمء غم تعالى : 8 سَبِحَانَ الذي أسْرَى بده ا 0 

را . وإنما رفع من بيت أم هانىء . وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك, إلا 


(1) آية 30 - النور. 


كتاب الصلاة/ مائل أحكام المساجد لها 


أن يكون صاحب جزية؛ أو عبذًا كافرا لمسلم. وروى إسماعيل بن إسحلق حدّئنا يحنى بن 
عبد الحميد قال حدّئنا شريك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النيَ يل قال: «لا يقرب 
المسجد مشرك إلا أن يكون عبدًا أو أمّةَ فيدخله لحاجة». وبهذا قال جابر بن عبد الله فإنه 
قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام؛ وهو مخصوص في العبد والآمة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخخول المسجد الحرام ولا 
غيره» ولا يُمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان. وهذا قول يردّه كل ما 
ذكرناه من الآية وغيرها -. قال الكيًّا الطبري: ويجوز للذميَ دخول سائر المساجد عند أبي 
حنيفة من غير حاجة. وقال الشافعي : تعتبر الحاجة؛ ومع الحاجة لا يجوز دخول المسجد 
الحرام. وقال عطاء بن أبي رباح: الحرم كله قبلة ومسجد, فينبغي أن يمنعرا من دخول 
الحَرّمء لقوله تعالى : « سَُبِحَانَ الزي أَسْرَى ببعده لَبْلا مِنَ المسجد الخرام. 14"). وإنما رفع 
من بيت أُمّ هانىء. وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك, إلا أن يكون صاحب 
جزية؛ أو عبدًا كافرًا لمسلم . وروى إسماعيل بن إسحلق حدّثنا يحيى بن عبد الحميد قال 
حدّئنا شرك عن أشعث عن الحسن عن جابر عن النبي ول قال: دلا يقرب المسجد مشرك 
إلا أن يكون عبدًا أو أمّة فيدخله لحاجة» . وبهذا قال جابر بن عبد الل فإنه قال: العموم 
يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام. وهو مخصوص في العبد والامة. 

.2 مسألة : المعنيون بالمنع من دخول المساجد في قوله تعالى: 8 أولئك 
ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 4. 

قوله تعالى : ط أُوليِكَ ما كَانَ لَهُمْ أنْ يَدْحُلُوهَا إلا حَائِفِينَ 2"14. أولئك مبتدأ وما بعده 
خبر. خائفين. حال. يعني إذا استولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن 
حينئد من دخولها؛ فإن دخلوها فعلى خوف من إخراج المسلمين فهوم» وتأدييهم على 
دخولها؛ وفي هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال. ومن جعل الآية فى 
النصارى. رُوِيّ أنه مر زمان بعد بناء عمر بيت المقدس في الإسلام لا يدخله نصراني 9 
أوجع ضربًا بعد أن كان متعبدهم. ومن جعلها في قريش قال: كذلك نودي بأمر النبي يله : 
ألا لا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. وقيل: هو خبر» ومقصوده الأمر أي : 
جاهدوهم واستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا خائفاء كقوله: 8« وما 
كَانَ لَكُمْ أن تُْدُوا رسول الله 294 فإنه نهى ورد بلفظ الخبر. 


)١(‏ آية 1 الإسراء, )0 اية 4 ال و6 
( 
(5) آية لاه الأحزاب. 


1 كتاب الصلاة/ مائل أحكام المساجد 


- مسألة : حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد بإمامين. 


تفظن مالك رحمه الله من هذه الآية"' فقال: لا يصلّى جماعتان في مسجد واحد 
بإمامين؛ خلافًا لسائر العلماء. وقد رُوِي عن الشافعيّ المنع, حيث كان تشتينًا للكلمة 
وإبطالا لهذه الحكمة وذريعة إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة له عذر فيقيم 
جماعته ويقدّم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام, وَحُفِي ذلك عليهم. قال ابن العربي: 
وهذا كان شأنه معهم. وهو أثبت قدمًا منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة. 


٠‏ مسألة: حكم مجاوزة المصلي للمسجد الذي بجواره إلى مسجد أبعد. 


فلو كان بجوار مسجد. فهل له أن يجاوزه إلى الأبعد؟ اختلف فيه. فروي عن أنس 
أنه كان يجاوز المحدّث إلى القديم. ورُوي عن غيره: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
أجرًا. وكره الحسن وغيره هذاء وقال: لا يدع مسجدًا قربه ويأني غيره. وهذا مذهب مالك. 
وفي تخطي مسجده إلى مسجده الاعظم قولان. وخرج ابن ماجه من حديث أنس بن مالك 
قال رسول الله يكفْةِ : «صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين 
صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة». 

2-0 مسألة: النساء لاحظ لهنَّ فى المساجد. 


لما قال تعالى: 8 رجال 8# وخصهم بالذكر دل على أن النساء لاحظ لهِنَّ في 
المساجد؛ إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة؛ وأن صلاتهن في بيوتهنّ أفضل. روى أبو داود 
عن عبد الله رضي الله عنه عن النيّ يق قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». 

2 مسألة : جواز إضافة المساجد إلى غير الله تعريفًا. 

المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفًا فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفًا فيقال: مسجد 
فلان. وفي صحيح الحديث أن النبيّ يل سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمُدها 
الداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق؛ ونكون هذه 


)١(‏ قوله تعالى : ظ« والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريمًا بين المؤمنين وأرصادًا لمن حارب الله 
ورسوله من قبل > الآية ١١‏ التوبة. 

(1) وذلك من قوله تعالى : 8 في ببوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لله فيها بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة » الآية 73, #177 النور. 


كتاب الصلاة/ مسائل أحكام المساجد ا 


الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم. وقد تكون بتحبيسهم., ولا خلاف بين الأمة في 
تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن أختلفوا في تحبيس غير ذلك. 


14 - مسألة : صون المساجد وتئزيهها. 


ومما تضان عنه المساجد وتنزه عنه: الروائح الكريهة والأقوال السيئة وغير ذلك على 
مانبيئه. وذلك من تسظيمها. وقد صح عن ححديث ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يق قال في غزوة تبوك: «من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الشوم ‏ فلا يأتين 
المساجد». وفي حديث جابر بن عبد الله عن النيّ يل قال: «من أكل من هذه البقلة الثوم» 
وقال مرة: «من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنٌ مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه بنو آدم». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون 
شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والشوم؛ لقد رأيت رسول الله كلْ إذا وجد 
ريحهما من رجل في المسجا. أمر به فرج إلى البقيع » » فمن أكلهما فليمتهما طبحًا. خرجه 
مسلم فى صحيحه. قال العلماء: : وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به ففي 
القياس أن كل من تأذى به جيرانه فى المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيهًا عليهم. أو كان 
ذا رائحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعتهء أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه. وكل ما يتأذى به 
الناس كان لهم إخراجه ماكانت العلة موجودة فيه حتى تزول. وكذلك .يجتب مجتمع الناس 
حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم والولائم وما أشبههاء من أككل الثوم وما في 
معناه. مما له رائحة كريهة تؤذي الناس. ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أن 
ذلك مما يتادّى به. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن 
عبد الملك بن هشام رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في 
المسجد بلسانه ويده فشوور فيهء فافتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنه. وألا يشاهد معهم 
الصلاة. إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه. فذاكرته يومًا أمره وطالبته بالدليل 
فيما أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول» فاستدلٌ بحديث الثوم» وقال: هو عندي أكثر أذى 
من أكل الثوم. وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد. 


قلت: وفي الآثار المرسلة «أن الرجل ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك من نتن 
ريحى . فعلى هذا يخرج من عرف منه الكذب والتقول بالباطل فإن ذلك يؤذي . 
4 - مسألة : المساجد التي تصان وتنزه عن الروائح الكريهة كلها سواء. 


أكثر العلماء على أن المساجد كلها سواء؛ لحديث ابن عمر. وقال بعضهم: إنما 


10 كتاب الصلاة/ مسائل أحكام المساجد 


خرج النهي على مسجد رسول الله كَل من أجل جبريل عليه السلام ونزوله فيه ولقوله في 
حديث جابر: دفلا يقربن مسجدناء». والاوؤل أصحء لأنه ذكر الصفة في الحكم وهي 
لمسجدية, وذكر الصفة في الحكم تعليل. وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس رضي الله عنه 

: قال رسول الله كل : «يأني الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نجائب بيض قوائمها من 
ابر وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من المسسك وأزمتها من الزبرجد الاخضر وقُوامها 
والمؤذنون فيها يقودونها وأئمتها يسوقونها وعمارها متعلقون بها فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقربون وأنبياء مرسلون فينادي ما هؤلاء بملائكة 
ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمَة محمد ولةه. 


وفي التنزيل «إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله)”. وهذا عام في كل مسجد. 
وقال النبي كيه : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان إن الله تعالى 


يقول: 8 إِنّما يُعَمّر مساجذ الله مَنْ آمَنْ بلله واليوم الآخر ». 
6 مسألة: حكم تزيين المساجد ونقشها. 


إذ! قلنا: إن المراد بنيانها فهل تزين وتنقش؟ اختلف في ذلك. فكرهه قوم وأباحه 
آخرون. فروى حماد بن سلمة عن أيسوب عن أبي قلابة عن أنس وقتادة عن أنس أن 
رسول الله يك قال: ولا تقوم الساعة حتى تتباهى الناس في المساجد؛. أخر جه أبو داود. 
وفي البخاري - وقال أنس: «يتباهون بها ثم لا يَعْمرونها إلا قليلا» . وقال ابن عباس: 
مُرْخْرِفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر 
الأصول من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله ول : «إذا زخحرفتم مساجدكم وحليتم 
مصاحفكم فالدبّار عليكم». احتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم المساجد والله تعالى أمر 
بتعظيمها في قوله: «في بيوت أذن الله أن ترفع)'' أيعني تمظع . وروي عن عثمان أنه بنى 
مسجد الني 8 بالساج وحسنه. قال أبو حنيفة: لا بأس بنقش المساجد بماء الذهب. 
ورُويٌ عن عمر بن عبد العزيز أنه نقش مسجد النيّ يله وبالغ في عمارته وتزيينه. وذلك في 
زمن ولايته قبل خلافته. ولم ينكر عليه أحد ذلك. وذكر أن الولبد بن عبد الملك أنفق في 
عمارة مسجد دمشق وفي تزيينه مشل خخراج الشام ثلاث مرات. وروي أن سليمان بن داود 
عليهما السلام بني مسجد بيت المقدس وبال في تزيينه . 


000( آية 18 التوبة. زق4) آية 55 النور. 


كتاب الصلاة/ مسائل أحكام المساجد م١‏ 


5 مألة: استحباب السرج في المساجدء وزيادة أنوارها في شهر 
رمضان. 

روى سعيد بن زبّان حدّئني أبي عن أبيه عن جده عن أبي هند رضي الله عنه قال؛ 
حَمَلَ تميم ‏ يعني الدارقطني ‏ من الشأم إلى المديئة قناديل وزينًا ومقطاء فلما انتهى إلى 
المديئة وافق ذلك ليلة الجمعة فأمر غلامًا يُقال له أبو البزاد فقام فنشط المقط وعلق القناديل 
وصبٌ فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل: فلما غربت الشمس أمر أبا البزاد فأسرجهاء 
وخرج رسول الله يفو إلى المسجد فإذا هو بها تزهر. فقال: «ممن فعل هذا؟ قالوا: تميم 
الداري يا رسول الله. فقال: «نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة أما إنه لو 
كانت لي ابنة لزوجتكها». قال نوضل بن الحارث: لى ابئة يا رسول الله تسمى المغيرة بنت 
نوفل فافعل بها ما أردت» قأنكحه إياها. زبان (بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من 
تحتها) ينفرد بالنسمي به سعيد وحدهء فهو أبو عثمان سعيد بن زبّان بن قائد بن زبان بن أبي 
هند. وأبو هند هذا مولى ابن بياضة حجام الني يكِِ. والمقط: جمع المقاط. وهو الحبل» 
فكأنه مقلوب القماط. والله أعلم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: أول من 
أسرج في المساجد تميم الداري ورُوِيٌ عن أنس أن النبيَ يَف قال: «مَنْ أسرج في مسجد 
سراجًا لم تزل الملائكة وحملة العرش يصلون عليه ويستغفرون له مادام ذلك الضوء فيه وإن 
كنس غبار المسجد نقد الحور ااه :4 قال العلماء: ويستحبٌ أن يسور البيت الذي يقرأ فيه 
القرآن بتعليق القناديل ونصب الشموع فيه ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجد. 


وتصان الماجد أيضًا عن البيع والشراء وجميع الأشغال. لقوله وق للرجل الذي دعا 
إلى الجمل الأحمر: «لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له». أخرجه مسلم من حديث 
سليمان بن بريدة عن أبيه أن الي يك لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ 
فقال النبي ي: «لا وجدت إِنّما ينبت المساجد لما يُنيت له». وهذا يدل على أن الأصل ألا 
يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة القرآن. وكذا جاء مفسراً من حديث أنس 
قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله يَيْةِ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. فقال 
أصحاب رسول الله وَيِه : مه مه فقال البي يه : رلا تزرموه دعوه». فتركوه حتى بال ثم 
إن رسول الله يِةِ دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 
إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن». أو كما قال رسول الله يكل . قال: فأمر رجلا من 
القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. خرجه مسلم. ومما يدل على هذا من الكتاب قوله 
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الح : « ويُذْكر فيها اسمه 2304 وقوله يك لمعاوية بن الحكم السلمي : «إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس إِنْما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». أو كما قال 
رسول الله ول . الحديث بطوله وخرجه مسلم في صحيحه. وحسبك! وسمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد فقال: ماهذا الصوت! أتدري أين أنت! 
وكان خلف بن أيوب جالسًا في مسجده فأتاه غلامه يسأله عن شيء فقام وخصرج من المسجد 
وأجابه فقيل له في ذلك فقال: ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت 
أن أتكلم اليوم . 


مسألة : ما يُقال عند دخول المسجد وعند الخروج منه. 


وروى مسلم عن أبي حميد أو عن أبي أسْيْد قال: قال رمسو الله يه : «إذا 
دحل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل 
اللهم إني أسألك من فضلك». خرجه أبو داود كذلك. إلا أنه زاد بعد قوله «إذا دحل 
أحدكم المسجد: فليسلم وليصل عن النبيَ يك ثم ليقل اللهم افتح لي . . .» الحديث. 
وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله وَلِهٍ قالت: كان رسول الله يو إذا دخل المسجد 
قال: «ياسم الله والسلام على رسول الله و اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك 
وإذا خرج قال باسم الله والصلاة على رسول الله كَل اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك وفضلك». وروي عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: وإذا دخل أحدكم المسجد 
ليصل على النبيّ ييْهُ وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». وخرج أبو داود عن 
حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدّئت عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النيّ أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه 
الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» قال نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: 
حفِظ مني سائر اليوم . 

2.8 مسألة : الندب إلى ركوع ركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس . 

روى مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله كلةٍ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
ركعتين قبل أن يجلس» وعنه قال: دخخلت المسجد ورسول الله يلو جالس بين ظهراني 
الناس. قال فجلست فقال رسول الله وَ: هما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس»؟ 
فقلت: يا رسول الله : رأيتك جالسًا والناس جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يركع ركعتين». قال العلماء: فجعل وو للمسجد مزية يتميز بها عن سائر 


)١(‏ آية 75 النور. 


كتاب الصلاة/ مسائل أحكام المساجد يل 


البيوت» وهو ألا يجلس حتى يركع. وعامة العلماء على أن الأمر بالركوع على الندب 
والترغيب. وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب, وهذا باطل» ولو كان الأمر 
على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الجدث الأصغر حتى يتوضأاء ولا قائل به 
فيما أعلم. والله أعلم . فإن فيل: فقد دوى إبراهيم بن يزيد عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين فإن الله جاعل من ركعتيه في بيته خيرّاة» وهذا يقتضي.التسوية بين المسجد والبيت. 
قيل: هذه الزيادة في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء قال ذلك البخاري . وإنّما يصمّ 
في هذا حديث أبي قتادة الذي تقدّم لمسلم, وإبراهيم هذا لا أعلم روى عنه إل سعد بن 
عبد الحميد, ولا أعلم له إلا هذا الحديث الواحد, قاله أبو محمد عبد الحق . 
٠‏ - مسألة : حجة من أجاز القضاء فى المسجد. 


قيل: لما قضى داود بينهما في المسجد. نظر أحدهما إلى صاحبه فضحكء فلم 
يفطن داود؛ فاحبًا أن يعرفهماء فصعدا إلى السماء حيال وجهه. فعلم داود عليه السلام أن 
الله تعالى آبتلاه بذلك» ونبهه على ما أبتلاه. 

قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية"', وبها آستدلٌ 
من قال بجواز القضاء في المسجد. ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي لما أقرهم داود 
على ذلك. ويقول: آنصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبيّ َبْةِ والخلفاء يقضون في 
المسجد. وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا 
بأس أن يجلس في رحبته. ليصل إليه الضعيف والمشرك والحائض» ولا يقيم فيه الحدود؛ 
ولا بأس بخفيف الآدب . وقد قال أشهب: يقضي في منزله وأين أحبٌ. 


60١‏ مسألة: حكم الصسلاة في مساكن الذين ظلموا والمقبرة والأرض 
المغصوبة والبيعة والبيت الذي فيه تمائيل . 

منع بعض العلماء الصلاة بهذا الموضع”" وقال: لا تجوز الصلاة فيها لأنها دار سسخط 
وبقعة غضب. قال ابن العربي : فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله وَل : «جعلت لي الأرض 


)١(‏ وهي قوله تعالى : « وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب ©» إذا دخلوا على داود ففزع منهم قالوا 
لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط © آية 
داص 

9) أي مساكن الذين ظلموا أنفسهم . 
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مسجدًا وطهورًا؛ فلا يجوز التيمم بترابها ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة فيها. وقد روى 
الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يَقِ نهى أن يصلى في سبع مواطن: في المسزبلة 
والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق. وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق بيت الله. وني 
الباب عن أبى مرئد وجابر وأنس: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي. وقد تكلم في 
زيد بن جبيرة من قبل حفظه . وقد زاد علماؤنا: الدار المغصوبة والكنيسة والبيعة والبيت 
الذي فيه تماثيل. والأرض المغصوبة أو موضعًا تستقبل فيه نائمًا أو وجه رجل أو جدارًا عليه 
نجاسة. قال ابن العربي : ومن هذه المواضع ما مُنع لحق الغيرء ومنه ما ملع لحق الله 
تعالى . ومنه ما منع لأجل النجاسة المحققة أو لغلبتها. فما منع لأجل النجاسة إن فرش فيه 
ثوب طاهر كالحمام والمقبرة فيها أو إليها فإن ذلك جائز في المدونة. وذكر أبو مصعب عنه 
الكراهة. وفرق علماؤنا بين المقبرة القديمة والجديدة لأجل النجاسة؛ وبين مقبرة المسلمين 
والمشركين. لأنها دار عذاب وبقعة سخط كالحجر. وقال مالك في المجموعة: لا يصلى 
في أعطان الإبل وإن فرش ثوباء كانه رأى لها علتين: الاستتثار بها ونفارها فتفسد على 
المصلي صلاته. فإن كانت واحدة فلا بأسء كما كان الني ييةِ يفعل. في الحديث 
الصحيح . وقال مالك: لا يصلي على بساط فيه تمائيل إل من ضرورة. وكره ابن القاسم 
الصلاة إلى القبلة فيها تماثيل. وفى الدار المغصوبة, فإن فعل أجزأه. وذكره بعضهم عن 
مالك أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزي. قال ابن العربي: وذلك عندي بخلاف 
الأرض فإن الدار لا تُدخل إلآ بإذن؛ والأرض وإن كانت ملكا فإن المسجدية فيها قائمة لا 
ييطلها الملك. 


قلت: الصحيح إن شاء الله الذي يدل عليه النظر والخبر أن الصلاة بكل موضع 
طاهر جائزة صحيحة. وما رُوِي من قوله يَقِِ: «إن هذا وادٍ به شيطان؛ وقد رواه معمر عن 
الزهري فقال: واخرجوا عن الموضع الذي أصابتكم فيه الغفلة. وقول علي : نهاني 
رسول الله يك أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. وقوله عليه السلام حين مر بالحجر من 
تمود: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا باكين» ونهيه عن الصلاة في معاطن 
الإبل إلى غير ذلك مما في هذا الباب. فإنه مردود إلى الأصول والمجتمع عليها والدلائل 
الصحيح مجيئها. قال الإمام الحافظ أبو عمر: المختار عندنا في هذا الباب أن ذلك الوادي 
وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلي فيها كلها ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك, 
ولا معنى لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان. وموضع ملعون لا 
يجب أن تقام فيه الصلاة» وكل ما رُوِي في هذا الباب من النهي عن الصلاة في المقبرة 
وأرض بابل وأعطان الإبل وغير ذلك مما في هذا المعنى. كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع 
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لعموم قوله بَقة: «جعلت لي الأرض كلها مسجدًا وطهورا» وقوله ييه : مخبرًا: إن ذلك من 
ففائله وما خص ب وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها سخ ولا التدييل ولا 
لنقصان. قال ل : «أوتيت خمسًاء وقد روي سنا وقد رُوِي ثلانًا وأربغا. وهي تنتهي إلى 
زيد من نسع. قال فيهن ‏ «لم يؤتهن أحد قبلي بعنت إلى الأحمر والأسود ونُصرت بالمرعب 
وجُعلت أمني خير الأمم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهونٍ وأوتيت 
الشفاعة وبُعنت بجوامع الكلم وبينا أنا نائم أتيت بمفتاح الارض فَوْضِعَت في يدي وأعطيت 
لكوثر وخدم بي النبيون» رواها جماعة من الصحابة. وبعضهم يذكر بعضها. ويذكر بعضهم 
ما لم يذكره غيره؛ وهي صحاح كلها. وجائز على فضائله الزيادة وغير جائز فيها النقصان. 
لا ترى أنه كان عبدًا قبل أن يكون ببِيًا ثم كان نيا قبل أن يكون رسولاً. وكذلك رُوِيَ عنه 
وقال: «ماأدري ما يفعل بي ولا بكم» ثم نزلت © ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر . وسمع رجلا يقول: ياخير البرية: فقال «ذلك إبراهيم» وقال: «لا يقولن أحدكم أناخير من 
يونس بن متّى» وقال: «السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ ثم قال 
بعد ذلك كله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ففضائله يله لم تزل تزداد إلى أن قبضه الله 
فمن هنهنا قلنا: إنه لا يجوز عليها النسخ ولا الاستثناء ولا النقصان». وجائز فيها الزيادة. 
وبقوله يله : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» أجزنا الصلاة في المقبرة والحمام وفي كل 
موضع من الأرض إذا كان طاهرًا من الأنجاس. وقال يله لأبي ذر: «حيثما أدركتك الصلاة 
فصل فإن الأرض كلها مسجده ذكره البخاري ولم يخص موضعًا من موضع. وأما من احتج 
بحديث ابن وهب قال: أخبرني يحبى بن أيوب عن زيد بن جُبيرة عن داود بن حصين عن نافع 
عن ابن عمر حديث الترمذي الذي ذكرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جَبيرة وأنكروه عليه. 
ولا يعرف هذا الحديث مسندًا إلا برواية يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة. وقد كتب الليث 


ابن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث؛ وكتب إليه عبد الله بن 
نافع لا أعلم من حدّث بهذا عن نافع إل قد قال عليه الباطل. ذكره الحُلواني عن سعيد بن 
أبي مريم عن الليث؛ وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين من غيرها. وقد رُوِيّ عن علي بن 
أبي طالب قال: نهاني حبيي يَيةِ أن أصلي في المقبرة: ونهاني أن أصلي في أرض بابل 
فإنها ملعونة. وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفه. وأبو صالح الذي رواه عن علي هو 
سعيد بن عبد الرحمن الغفاري. بصري ليس بمشهور ولا يصح له سماع عن عليء ومن 
دونه مجهولون لا يعرفون. قال أبوعمر: وفي الباب عن على من قوله غير مرفوع حديث 
حسن الإسناد» رواه الفضل بن دُكين قال: حدّثنا المغيرة بن أبي الجر الكنْدِي قال: حدّثني 
أبو العنبس حجر بن عنبس قال: خرجنا مع علي إلى الحرورية. فلما جاوزنا سوريا وقع 
بأرض بابل» قلنا يا أمير المؤمنين أمسيت؛ الصلاة الصلاة؛ فأبى أن يكلم أحدًا. قالوا: يا 
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أمير المؤمنين» قد أمسيت» قال بلى : ولكن لا أصلي في أرض خسف الله بها. والمغيرة بن 
أبي الحُر كوفي ثقة؛ قاله يحبى بن معين وغيره. وحُجر بن عنبس من كبار أصحاب علي . 
وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يقِِ: «الارض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام». قال الترمذي: رواه سفيان الشوري عن عمروبن يحبى عن أبيه عن 
النبيّ و مرسلاء وكانه أثبت وأصمٌ. قال أبو عمر: فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى 
المرسل حجة, ولو ثبت كان الوجه ما ذكرنا. ولسنا نقول كما قال بعض المنتحلين لمذهب 
المدئيين: إن المقبرة في هذا الحديث وغيره أريد بها فقبرة المشركين خاصة, فإنه قال: 
المقبرة والحمام بالالف واللام. فغير جائز أن يرد ذلك إلى مقبرة دون مقبرة أو حمام دون 
حمام بغير توقيف عليه. فهو قول لا دليل عليه من كتتاب ولا سنة ولا خبر صحيح. ولا 
مدخل له في القياس ولا في المعقول, ولا دل عليه فحوى الخطاب ولا خرج عليه الخبر. 
ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة المشركين من أحد وجهين: إما أن يكون من أجل 
اختلاف الكفار إليها بأقدامهم فلا معنى لخصوص المقبرة بالذكر, لأن كل موضع هم فيه 
بأجسامهم وأقدامهم فهو كذلك. وقد جل رسول الله وه أن يتكلم بما لا معنى ل . أو يكون 
من أجل أنها بقعة سخطء فلو كان كذلك ما كان رسول الله يه ليبني مسجده في مقبرة 
المشركين وينبشها ويسويها ويني عليهاء ولو جاز القائل أن يخص من المقابر مقبرة للصلاة 
فيها لكانت مقبرة المشركين أولى بالخصوص والاستثناء من أجل هذا الحديث. وكل من كره 
الصلاة في المقبرة لم يخص مقبرة من مقبرة؛ لان الالف واللام إشارة إلى الجنس لا إلى 
معهود, ولو كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبيّنه وق ولم يهمله. لانه بعث مبينًا. 
ولو ساغ لجاهل أن يقول: مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول: حمام كذاء لأن في الحديث 
المقبرة والحمام. وكذلك قوله: المزبلة والمجزرة. غير جائز أن يقال: مزبلة كذا ولا مجزرة 
كذا ولا طريق كذاء لأن التحكم في دين الله غير جائز . 


وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبًا طاهرٌ نظيفًا 
جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهرء أن صلاته 
ماضية جائزة. ومعلوم أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سسخط من المقبرة, لأنها بقعة 
يعصي الله ويكفر به فيهاء وليس كذلك المقبرة. وقد وردت السنة باتخاذ البيع والكنائس 
مساجد. روى النسائي عن طَلْق بن علي قال: حرجنا وفدًا إلى النبي يل فبايعناه وصلينا 
معه. وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء وذكر الحديث . وفيه: «فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم 
واتخذوها مسجدًاه. وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النيّ كل أمره أن يجعل 
مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم . وقد تقدم في «براءة». وحسبك بمسجد النبي وَل 
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الذي أسس على التقوى مبنيا في مقبرة المشركيين» وهو حجة على كل من كره 
الصلاة فيها. وممن كره الصلاة في المقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين الشوري وأبو حنيفة 
الذي أسس على التقوى مبنيًا في مقبرة سواء كانت لمسلمين أو مشركين الثوري وأبو حنيفة 
والأوزاعي والشافعي وأصحابهم . وعند الثوري لا يعيد. وعند الشافعي أجزأه إذا صلى في 
المقبرة في موضع ليس فيه نجاسة, للأحاديث المعلومة في ذلك. ولحديث أبي هريرة أن 
رسول الله وقد قال: «صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورَا. ولحديث أبي مرثد الغنوي عن 
النبي يَقِةِ أنه قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». وهذان حديثان ثابتان من جهة 
الإسناد. ولا حجة فيهماء لأنهما محتملان للتأويل. ولا يجب أن يمتنع من الصلاة في كل 
موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلاً. ولم يفرق أحد من المسلمين بين مقبرة المسلمين 
والمشركين إلا ما حكيناه من خطل القول الذي لا يشتضل بمثله؛ ولا وجه له في نظر ولا 
صحيح أثر. 

وثامنها: الحائط يُلقى فيه النن والعٌذِرة ليكرم فلا يصلي فيه حتى يُسقى ثلاث مرات» 
لمارواه الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيّ يَف في الحائط لقي فيه العذرة 
والنتن قال: «إذا سفى ثلاث مرات فصل فيه». وخرجه أيضًا من حديث نافع عن ابن عمر 
أنه سُئل عن هذه الحيطان التي تُلقى فيها العذرات وهذا الزبلء أيصلى فيها؟ فقال: إذا 
سفيت ثلاث مرات فصل فيهاء رفع ذلك إلى النبي كل . اختلفا في الإسناد, والله أعلم . 

5 - مسألة : جواز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك. 


وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأة من الغرباء ومن لا بيت 
له فجائز, لأن في البخاري ‏ وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من مُكل على النبي له 
فكانوا في الصّمُّة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة فقراء. وفي 
الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي يق لفظ 
البخاري. وترجم (باب نوم المرأة في المسجد» وأدخل حديث عائشة في قصة السوداء التي 
اتهمها أهلها بالوشاحء قالت عائشة: وكان لها خباء في المسجد أو جِمُش. . الحديث. 
ويقال: كان مبيت عطاء بن أبي رباح في المسجد أربعين سنة. 

٠+‏ مسألة: حكم تناشد الأشعار والبيع والشراء وتعليم الصبيان في 
المساجد. 

روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله وَل أنه نهى 
عن تناشد الأشعار في المسجد. وعن البيع والشراء فيه. وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل 
الصلاة. قال: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس حديث عبد الله بن عمروحديث حسن. 
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قال محمد بن إسماعيل: رأيت محمدًا وإسحلق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن 
شعيب. وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجدء وبه يقول أحمد وإسحلق. 
وروي أن عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعون في المسجد فجعل رداء» 
مخرافاء ثم جعل يسعى عليهم ضربًا ويقول: يا أبناء الأفاعي, اتخذتم مساجد الله أسواقا! 
هذا سوق الآخرة. 

قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد, ورأى أنه من باب البيع . 
وهذا إذا كان بأجرة. فلو كان بغير أجرة لمنع أيضًا من وجه آخخر, وهو أن الصبيان لا 
يتحرّزون عن الأقذار والوسخ, فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد. وقد أمر يه بتنظيفها 
وتطبييها فقال: وجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ورفم 
أصواتكم وخصوماتكم وأجمروها في الجمع واجعلوا على أبوابها المطاهر». في إسناده 
العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية. وهو ضعيف عندهم. ذكره أبو أحمد بن عدي 
الجرجاني الحافظ. وذكر أبو أحمد أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
صليت العصر مع عثمان أمير المؤمنين فرأى خياطًا في ناحية المسجد فأمر بإخراجه. فقيل 
له: يا أمير المؤمنين؛ إنه يكنس المسجد ويغلق الأبواب ويرش أحيانا. فقال عثمان: إني 
سمعت رسول الله يق يقول: «جنبوا صناعكم من مساجدكم». هذا حديث غير محفوظ» في 
إسناده محمد بن مجيب الثقفي » وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقه لينًا فهو صحيح معنى, يدل على صحته 
ما ذكرناه قبل. قال الترمذي: وقد رُوِيّ عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع 
والشراء في المسجد. وقد رُوِيَ عن اللي يه في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في 
المسجد. 
قلت: أما تناشد الأشعار فاختلف في ذلكء فمن مانع مطلقًاء ومن مجيز مطلقًا. 
والأولى التفصيل. وهو أن ينظر إلى الشعر فإن كان مما يقتضي الثناء على الله عر وجل أو 
على رسوله يي أو الذَّبّ عنهما كما كان شعر حسان, أو يتضمن الحض على الخير والوعط 
والزهد في الدنيا والتقلل منها فهو حسن في المساجد وغيرها. كقول القائل: 
طوف يانفئ كي أقصذفردا صمدا وذريني لست أبغي غير ربى أحذا 
فهرأنسي وجليسى ودْعِى الناسش قمانأن تجديمندونهملتحدا 
وما لم يكن كذلك لم يجز, لآن الشعر في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب 
والتزين بالباطل» ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه اللغو والهذر. والمساجد منزهة عن ذلك 
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لفوله تعالى : 8 في بيوت أذن الله أن ترفع ». وقد يجوز إنشاده في المسجد., كقول القائل: 
كفُخْل الغذاب الفسردٍ يضربه النْنَى تَعْلى النْدَى في متنهوتحدًرا 
وقول الآخر: 
إذا سقط السمءً بارض قوم رَعَيُناه إن كانوا غ ضابسا 


فهذا النوع وإن لم يكن حمد ولا ثناء يجوز, لأنه مال عن الفواحش والكذب. وقد 
روى الدارقطني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر 
الشعنراء عند رسول الله كَل فقال: «هو كلام حُسنه حَسَنْ وقبيحه قبيح». وفي الباب عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وابن عباس عن النبي يق . ذكره في السنن. 

قلت: وأصحاب الشافعي يأثرون هذا الكلام عن الشافعي وأنه لم يتكلم به غيرهء 
وكأنهم لم يقفوا على الاحاديث في ذلك. والله أعلم . 


٠64‏ مسألة: من رفع صوته في المسجد بما يقتضي مصلحة له دعى عليه 

وأما رفع الصوت فإن كان مما يقتضي مصلحة للرافع صوته دعى عليه بنقيض قصدهء 
لحديث بريدة المتقدم"». وحديث أبي هريرة.قال: قال رسول اله وَل : «من سمع رجلا 
ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذاء. وإلى هذا 
ذهب مالك وجماعة. حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره. وأجاز أبو 
حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت في الخصومة والعلم. قالوا: 
لانهم لا بد لهم من ذلك. وهذا مخالف لظاهر الحديث, وقولهم: «لا بد لهم من ذلك 
ممنوع. بل لهم بدّ من ذلك لوجهين: أحدهما بملازمة الوقار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال 
والتحرز من نقيضه. والثاني أنه إذا لم يتمكن من ذلك فليتخذ لذلك موضعًا يخصه. كما 
فعل عمر حيث بنى رحبة تسمى البطيحاء. وقال: من أراد أن يلغظ أو ينشد شعرًا - يعني في 
مسجد رسول الله و - فليخرج إلى هذه الرحبة. وهذا يدل على أن عمر كان يكره إنشاد 
الشعر في المسجد, ولذلك بنى البطيحاء خارجه . 


(1) وحديث بريدة أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن الي يي لما صلّى قام رجبل 
فقال: : من دعا إلى الجمل الأحمرء فقال النيّ ي: «لا وجدت, إنما بنيت المساجد لما بنيت لهو. 


جامم الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ١١‏ 
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٠6‏ مسألة: ما يجوز فعله في المساجد. 


مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله فإنه تجوز القسمة فيها للأموال. ويجوز وضع 
الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل. ويجوز حبس الغريم 
فيهاء وربط الأسير والنوم فيهاء وسكنى المريض فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد 
الشعر فيها إذ! عري عن الباطل. 


5 مسأل : بعض الأحكام الأخرى للمساجد. 


روى أبو داود من أبي أمامة أن رسول الله يد قال: «من خرج من بينه متطهرا إلى 
صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحا لا ينصبه إلا إياه فأجره 
كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين». وخرج عن بريدة عن 
النبيّ يك قال: «بشّر المثّائين في الظُلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نَرْلاً في 
الجنة كلما غدا أوراح». في غير الصحيح من الزيادة وكما أن أحدكم لوزار من يحبٌ زيارته 
لاجتهد في كرامته», ذكره الثعلبي . وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكو: «من تطهر في بيته ثم مشى إلي بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من 
فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة». وعنه قال 
رسول الله َطِْ : «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بينه وصلاته في سوقه بضعًا 
وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة لا يريد إلآ الصلاة 5 فلم يَخْط حظرة إلآ رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى 
يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة 
يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له 
اللهم تب تب عليه ما لم يؤذِ فيه مالم يحدث فيه». في رواية: : ما يحدث؟ قال: «يفس وأو 
يضرط». وقال حكيم بن زريق: : قيل لسعيد بن المسيب أحضور الجنازة أحبّ إليك أم 
الجلوس في المسجد؟ فقال: من صلَّى على جنازة فله قيراط. ومن شهد دفنها فله فيراطان؛. 
والجلوس في المسجد أحبٌ إليء لآن الملائكة تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم 
تب عليه . وزوي عن الحكم بن عمير صاحب رسول الله و قال: : قال رسول الله وه : 
«كونوا في الدنيا أضيافًا واتخذوا المساجد بيونًا وعودوا قلوبكم الرقة وأكثروا التفكر.والبكاء 
ولا,تختلف بكم الأهواء. تبنون مالا تسكنولٌ وتجمعون مالا تأكلون وتؤملون مالا 
تدركون». وقال أبو الدرداء لابنه: ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله ول يقول: 
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وإن المساجد بيوت المتقين». ومن كانت المساجد بيته ضمن الله تعالى له الروح والراحة 
والجواز على الصراط». وكتب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحبحاب: أن علييك 
بالمساجد فالزمهاء فإنه بلغني أنها كانت مجالس الأنبياء. وقال أبو إدريس الخولاني: 
المساجد مجالس الكرام من الناس. وقال مالك بن دينار: بلغني أن الله تبارك وتعالى يقول: 
!: يي أهم بعذاب عبادي فأنظر إلى عمار المساجد وجاساء القرآن وولدان الإسلام فيسكن 
غضبي ) . . وروي عنه عليه السلام أنه قال: سيكون في آخر الزمان رجال يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقًا حلقًا ذكرهم الدنيا وحبها فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة» . وقال ابن 
المسيب: من جلس في مسجد فإنما يجالس ريّه. فما حقه أن يقول إل خيرًا. 


وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمس عشرة خصلة, فقال: من حرمة المسجد أن 
يسلم وقت الدخول إن كان القوم جلوسًاء وإن لم يكن في المسجد أحد قال: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركع ركعتين قبل أن يجلسء. وألا يشتري فيه ولا يبيع » 3 
يسل فيه سهمًا ولا سيفاء ولا يطلب فيه ضالة» ولا يرفع فيه صونًا بغير ذكر الله تعالى. ولا 
يتكلم فيه بأحاديث الدنياء ولا يتخطى رقاب الناس. ولا ينازع في المكان, ولا يضيق على 
أحد من الصفء ولا يمر بين يدي مصل ء ولا يبصق. ولا يتنخم. ولا يتمخط فيه. ولا 
يفرقع أصابعه. ولا يعبث بشيء من جسده. وأن ينزه عن النجاسات والصبيان والمجانين» 
وإقامة الحدود. وأن يكثر ذكر الله تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصال فقد أدى حق 
المسجد, وكان المسجد حررًا له وحصنًا من الشيطان الرجيم. وفي الخبر «أن مسجدًا ارتفع 
بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله لما يتحدّثون فيه من أحاديث الدنيا». وروى الدارقطني 
عن عامر الشعبي قال: قال رسول الله يك : «من اقتراب الساعة أن يُرَّى الهلال قباد فيقال 
لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقًا وأن يظهر موت الفجأة». هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى 
عن شريك عن العباس بن ذريح عن الشعبي عن أنس. وغيره يرويه عن الشعبي مرسللاء 
والله أعلم . وقال أبو حاتم : عبد الكبير بن معافى ثقة كان يعد من الأبدال. وفي البخاري 
عن أبي موسى عن النبيّ يل قال: «من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ببل فليأخذ 
على نصالها لا يعقر بكفه مسلمًا». وخرج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «البزاق 
في المسجد خطيئة وكفارتها دفتهاء. وعن أبي ذر عن النبي ككل قال: «عُرضت علي أعمال 
أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في 
مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن». ورج أبو داود عن الفرج بن 
فضالة بن أبي سعد الحميري قال: رأيت وائلة ب بن الأسقع في مسجد دمشى بصن على 
الحصير ثم مسحه برجله, فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله كله يفعله. 


154 كتاب الصلاة/ مائل أحكام المساجد 


فرج بن فضالة ضعيف. وأيضًا فلم يكن في مسجد رسول الله وك حصر. والصحيح أن 
رسول الله يل إنما بصق على الأرض ودلكه بنعله اليسرى» ولعلّ واثلة نما أراد هذا فحمل الحصير 
عليه . 


7 - مسألة : حكم تعطيل المساجد عن الصلاة. 

خراب المساجد قد يكون حقيقيًا كتخريب بختنصرء أو النصارى بيت المقدس على 
ماذكر: أنهم غزوا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه بطوس بن اسبيسانوس 
الرومي فيما ذكر الغزنوي ‏ فقتلوا وسبواء وحرقوا التوراة» وقذفوا في بيت المقدس العذرة 
وخربوة. 

ويكون مجارًا كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله و عن المسجد 
الحرام ؛ وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها. 


604 - مساألة: : هل د تمنع المرأة من الصلاة في المساجد. 


قال علماؤنا: ولهذا قلن"" لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت صرورة؛ سواء كان 
لها محرم أو لم يكن. ولا تمنع - أيضًا ‏ من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة؛ 
ولذلك قال النبيّ كل : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». ولذلك قلنا: لا يجوز نقض المسجد 
ولا ببعه ولا تعطيله وإن تخربت المحلة, ولا يمنع من بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق 
والخلاف, بأن يبنوا مسجدًا إلى جنب مسجد أو قرية؛ يريدون بذلك تفريق أهل المسجد 
الأول وخرابه. واختلاف الكلمة. فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنائه؛ ولذلك قلنا: 
لا يجوز أن يكون في المصر جامعان, ولا لمسجد واحد إمامان؛ ولا يصلي في مسجد 
جماعتان . 

84 2 مسألة : اختلاف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام. 


واختلف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام على خخمسة أقوال, فقال 
أهل المدينة: الآية عامّة في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى مُمَالة وترّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّد ذلك قوله تعالى : « في يُبُوتٍ أذِن 
لله أن َرْفَمَ ويُذْكرَ فِيها اسمْدُ 004. ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها. وفي صحيح مسلم 
وغيره: أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر. الحديث. والكافر لا يخلو عن 


(1) انظر المسألة السابقة. (0) آية 35 - النور. 


كتاب الصلاة/ مسائل أححكام المساجد ل 


ذلك: وقال ول : «لا أحلّ المسجد لحائض ولا لَجُنْب» والكافر جُنْب . وقوله تعالى : « إِنْمَا 
المُشرِكونَ نجس 6''' فسمّاه الله تعالى نجمًا. فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعدًا من 
طريق الحكم. وأيّ ذلك كان فمنعه من المسجد واجب, لان العلة وهي النجاسة موجودة 
فيهم. والحرمة موجودة في المسجد. يقال: رجل نجّسء وامرأة نجّسء ورجلان نْجَسء 
وامرأتان نْجسء ورجال نْجَسء ونساء نْجَسء لا يدنى ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما انجس 
(بكسر النون وجزم الجيم) فلا يقال إل إذا قيل معه رجس. فإذا افرد قيل نجس (بفتح النون 
وكسر الجيم) ونس (بضم الجيم). وقال الشافعيّ رحمه الله: الآية عامةفي سائر 
المشركين. خاصّة في المسجد الحرام, ولا يمنعون من دخول غيره. فأباح دخول اليهوديٌ 
والنصراني في سائر المساجد. قال ابن العربي : وهذا جمود منه على الظاهر, لأن قوله 
عر وجل : ل إِنْمَا المُشرِكونَ نجس » تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة. فإن قيل: فقد ربط 
الي ول تُمامة في المسجد وهو مشرك . قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا الحديث ‏ وإن كان 
صحيحًا - بأجوبة: 


أحدها: أنه كان متقدّمًا على نزول الآية. 

الثاني : أن النبي كك كان قد علم بإسلامه فلذلك ربطه . 

0٠‏ مسألة: المنع من الصلاة في الحائط يلقى فيه النتن والعذرة حتى يسقى 
ثلاث مرات. 

الحائط يُلقى فيه النثّن والعَذِرة ليكرم فلا يصلى فيه حتى يُسقى ثلاث مرات؛ لما رواه 
الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس عن النبيّ يقهِ في الحائط لقي فيه العذرة والنتن قال: 
«إذا سف ثلاث مرات فصل فيه» . وخرجه أيضًا من حديث نافع عن ابن عمر أنه سَئل عن 
هذه الحيطان التي تُلقى فيها العذرات وهذا الزبل, أيصلى فيها؟ فقال: إذا سقيت ثلاث . 
مرات فصل فيهاء رفع ذلك إلى النبيّ ككي. اختلفا في الإسناد والله أعلم . 

١‏ مسألة: من عين بقعة من أملاكه للصلاة أخذت حكم المساجد. 

كل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويسجد له يسمى مسجدًا؛ قال يل : جلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا» أخرجه الأئمة. وأجمعت الأمة على أن البقعة إذا عيّنت للصلاة 
بالقرل خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها وصارت عامة لجميع المسلمين؛ فلو بنى 


)١(‏ آية 78 التوبة. 
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رجل في داره مسجدًا وحجزه على الناس واختصٌ به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى 
حد المسجدية, ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة وخرج عن 
اختصاص الأملاك , 


مسائل القبلة 


مسألة: وجوب استقبال القبلة. 

لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق. وأجمعوا على أن من شاهدها 
وعاينها فرض عليه استقبالهاء وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة 
له. وعليه إعادة كل ما صلى ؛ ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل 
ناحيتها وشطرها وتلقاءها؛ فإن حُفِيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بككل ما يمكنه من 
النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدلٌ به على ناحيتها. ومن جلس في 
المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانًا واحتسابًا؛ فإنه يروى أن النظر إلى 
الكعبة عبادة؛ قاله عطاء ومجاهد. 


. مسألة : هل فرض الغائب استقبال عين الكعبة أو جهتها؟‎ 5١ 


واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة؟ فمنهم من قال بالأول». قال ابن 
العربي : وهو ضعيف؛ لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة, وهو الصحييح 
لثلائة أوجه؛ الأول أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني أنه المأمور به في القرآن 
لقوله تعالى : « فول هك شَطرَالمسجد الحَرَام وَحِيتُ ما كم 4 يعني من الآرض من 
شرق أو غرب 8 فَوَلُوا وُجِوهَكُم شَطْرهُ 0*4. الشالث ‏ أن العلماء احتجوا بالصف الطويل 
الذي يعلم قطمًا أنه أضعاف عرض البيت. 


)1١(‏ آية ١44‏ - البقرة. 
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4- مسألة : استقبال القبلة في الأسفار. 


قوله تعالى : 9 وَبِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلُ وَجْهَكَ شَظَرٌ الملجد الْحَرَامٍ 04 قيل: هذا 
تأكيد للأمر باستقبال الكعبة واهتمام بها؛ لان موقع التحويل كان معشًا في نفوسهم جد 
فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل: أراد بالأول 
ول وجهك شطر الكعبة أي : عاينها إذا صليت تلقاءها. ثم قال: ل رَحَيتُ ما كُنتمْ 4 معاشر 
المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها « فَوَلّوا وُجِوهَكُم شَطره ٠‏ . ثم قال: « وَمِنْ 
حَيتُ حرجت » يعني وجوب الاستقبال في الأسفار؛ فكان هذا أمرًا بالتوجه إلى الكعبة في 
جميع المواضع من نواحي الأرض . 

قلت: هذا القول أحسن من الأول؛ لأن فيه حمل كل آية على فائدة. وقد روى 
الدارقطني عن أنس بن مالك قال: كان النبيّ و إذا كان في سفر فأراد أن يصلي على 
راحلته استقبل القبلة وكبر ثم صلى حيث توجهت به . أخرجه أبو داود أيضاء وبه قال 
الشافعي رأحمد وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال لحديث ابن عمر قال: 
وكان رسول الله يل يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته قال: وفيه نزل 
( فنا وا فم رجه الله 04. 

قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ لان هذا من باب المطلق و المقيدء فقول الشافعي 
أولى» وحديث أنس في ذلك صحيح. ويُروى أن جعفر ابن محمد سَبْلْ ما معنى تكرير 
القصص في القرآن؟ فقال: علم الله أن كل الناس لا تحفظ القرآن فلو لم تكن القصة 
مكررة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض. فكررت لتكون عند من حفظ 
البعض . 

6 مسألة : صلاة من غابت عنه القبلة. 


قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين: أحدهما ‏ أن يراها ويعاينها فيلزمه 
استقبالها وإصابتها وقصد جهتها بجميع بدنه. والآخر ‏ أن تكون ‏ الكعبة بحيث لا يراها 
فيلزمه التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل. وهي الشمس والقمر والنجوم والرياح وكل ما يمكن 
به معرفة جهتهاء ومن غابت عنه وصلى مجتهدًا إلى غير ناحيتها وهو ممن يمكنه الاجتهاد فلا 
صلاة له فإذا صلى مجتهدًا مستدلاً ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صلى إلى غير 
القبلة أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه, لأنه قد أدى فرضه على ما أمر به. 


)1١(‏ آية ١44‏ البقرة. (؟) آية 116 - البقرة. 


كتاب الصلاة/ مسائل القبلة 1535 


مسألة: صحة صلاة من أخطأ القبلة في الغيم أو في الليل. 

فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت” في مَنْ صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة. 
أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال: : كنا مع الني يد في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين 
القبلة؛ فصلّى كل واحد منا على حياله؛ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لني يق فنزلت: « قأيتمًا 
تولوا قدم وجه الله 4. قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من 
حديث أشعث السمان؛ وأشعث بن سعيد أ بو الربيع يضعف في الحديث؛ وقد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى 
لغير القبلة فإن صلاته جائزة؛ وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك غير أن مالكا قال: تستحبٌ له الإعادة فى الوقت» 
وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أدى فرضه على ما أمر؛ والكمال يستدرك في الوقت 
استدلالاً بالسنة فيمن صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة 5 في وقتها في جماعة. أنه يعيد 
معهم ؛ ولا يعيد في الوقت استحبابًا إل من استدبر القبلة أو شرق أو غرب جدًا مجتهدًاء 
وأما مْنْ تيامن أو تياسر قليلاً مجتهدًا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. وقال المغيرة 
والشافعي : لا يجزيه. لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. وما قالنه مالك أصمّ؛ لأن جهة 
القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة, وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر. 


. مسألة: المسافر يتنفل حينما توجهت به راحلته‎ - ١7 


وقال ابن عمر: نزلت”"في المسافر يتنفل حيثما توجهت به راحلته. أخرجه مسلم 
عنه؛ قال: كان رسول الله يه يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان 
وجهه. قال: وفيه نزلت: ١‏ فَأيْنما نولوا قكم وجه الله » . ولا خلاف بين العلماء ا في جواز 
النافلة على الراحلة لهذا الحديث. وما كان مثله. ولا يجوز لأحد أن يدع القبلة عامدًا بوجه 
من الوجوه إلآ في شدّة الخوف. 


48- صسألة: حكم المريض يصلي على محمله. 


واختلف قول مالك في المريض يصلي على محمله؛ فمرة قال: لا يصلي على ظهر 
البعير فريضة وإن اشتدٌ مرضه. قال سحئنون : فإن فعل أعاد. حكاه الباجي ومرة قال: إن 


١ل‏ أي قوله تعالى : « ولله المشرق والمغرب فاينما. تولُوا فلم وجه الله » الآية 116 البقرة. 
(7) انظر الهامش السابق. 


06 كتاب الصلاة/ مائل القبلة 


كان ممن لا يصلي بالأرض إل إيماء فليصل على البعير بعد أن يوقف له ويستقبل القبلة. 
وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلي فريضة إلآ بالارض إلآ في الخوف الشديد 
خاصة , 


8 مسألة: المسافر سمُرًا لا تقصر فيه الصلاة هل يجوز أن يتطوع على 
الراحلة؟ 


واختلف الفقهاء في المسافر سفرًا لا تقصر في مثله الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه 
والثوري : لا يتطوّع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة؛ قالوا: لآن الأسفار التي 
حكي عن رسول الله يك أنه كان يتطوع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابهما والحسن بن حي والليث بن سعد وداود بن علي : يجوز التطوع على 
الراحلة خارج المصر في كل سفرء وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أولا؛ لأن الآثار ليس 
فيها تخصيص سفر من سفرء. فكل سف جائز ذلك فيه, إل أن يخصّ شيء من الأسفار بما 
يجب التسليم له. وقال أبو يوسف: يصلى في المصر على الدابة بالإيماء؛ الحديث 
يحبى بن سعيد عن أنس بن مالك: أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومىء إيماء. وقال 
الطبري : يجوز لكل راكب وماش حاضرًا كان أو مسافرًا أن يتنفل على دابته وراحلته وعلى 
رجليه [بالايماء] . وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في 
الحضر والسفر. وقال الأثرم : قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة على الدابة في الحضر؛ فقال: 
أما في السفر فقد سمعتء وما سمعت في الحضر. قال ابن القاسم: من تنفل في محمله 
تنفّل جالسّاء قيامه تربع . يركع واضعًا يديه على ركبتيه ثم يرفع رأسه. 


مسائل صفة الصلاة وما يبطلها وما يكره وما يباجح فيها 


مسألة: حكم إقامة الصلاة. 
إقامة الصلاة معروقة؛ وهي سنة عند الجمهور. ولا إعادة على تاركها؛ وعلد 
الأوزاعي» وغعطاء ومجاهد., وابن أبي ليلىء هي واجبة وعلى من تركها الإعادة؛ وبه قال 
أهل الظاهر. ورَوِيٌ عن مالك واختاره ابن العربيّ قال: لأن في حديث الأعرابي: «وأقم» 
فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء. 


قال: فأما أنتم الآن وقد وفقتم على الحديث؛ فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى 
روايتي مالك الموافقة للحديث وهي أن الإقامة فرض. قال ابن عبد البر: قوله ي: 
دوتحريمها التكبير؛ دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم فما كان قبل الإحرام 
فحكمه ألا تُعاد منه الصلاة إلآ أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة 
والوقت ونحو ذلك؛ وقال بعض علمائنا: من تركها عمدًا أعاد الصلاة» ليس ذلك لوجوبها؛ 
إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدهاء وإنما ذلك للاستخفاف بالسئن» والله أعلم . 


مساألة: وجوت النية عند تكبيرة الإحرام. 


واتفقت الأمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام إلآ شيئاً روي عن بعض أصحابنا؛ 
وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به على الوجه المطلوب منه. قال ابن العربي : 
والاصل في كل نية أن يكون عقدها مع التلبس بالفعل المُنوي بهاء أو قبل ذلك بشرط 
استصحابهاء فإن تقدّمت النيّة وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتد 
بهاء كما لا يعتد بالنية إذا وقعت بعد التلبس بالفعل؛ وقد رخص في تقديمها في الصوم 


يفن كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة وما يبطلها 


لعظم الحرج في اقترانها به. قال ابن العربي : وقال لنا أبو الحسن القروي بئغر عسقلان: 
سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية. ويجرد النظر في 
الصانع وحدوث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة؛ قال: ولا يحتاج ذلك إلى 
زمان طويل» وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة, لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل. 
وتذكارها يكون في لحظة؛ ومن تمام النية أن تكون مستصحبة على الصلاة كلهاء إل أن 
ذلك لما كان (أمراً) يتعذر سمح الشرع في غروب النية في أثنائها؛ سمعت شيخنا أبا بكر 
الفهري بالمسجد الأقصى يقول: قال محمد بن سحنون: رأيت أبا سحنون ربما يكمل 
الصلاة فيعيدها؛ فقلت له: ما هذا؟ فقال: عزبت نيتي في أثنائها فلاجل ذلك أعدتها. 

2-7 مسألة : الاختلاف في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة. 

واختلف العلماء في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه وجمهور 
العلماء : لا يجزىء إل التكبيرء لا يجزىء منه تهليل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا تحميد؛ هذا 
قول الحجازيين وأكثر العراقيين؛ ولا يجزىء عند مالك إلآ: «الله أكبره لا غير ذلك:؛ وكذلك 
قال الشافعي وزاد: ويجزىء «الله أكبر» و «الله الكبير». والحجة لمالك حديث عائشة قالت: 
كان رسول الله يك يستفتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة ب 9 الحَمْدُ لله رب المَالمِينَ #". 
وحديث علي : وتحريمها التكبير؛ وحديث الأعرابي : فكبر؛ وفي سن ابن ماجه: حدّثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد الطنافسي قالا: حدّثنا أبوأسامة قال: حدّثني 
عبد الحميد بن جعفر قال: حرّئنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي 
يقول: كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة استقيل القبلة ورفع يديى. وقال: «الله أكبر» 
وهذا نص صريح, وحديث صحيح, في تعيين لفظ التكبير؛ قال الشاعر: 

رأيت الله أكبر كل شيء محاورة وأعظمه جنتودا 


ثم إنه يتضمن القدم. وليس يتضمنه كبير ولا عظيم» فكان أبلغ في المعنى, والله 
أعلم . 

وقال أبو حنيفة : إن افنتح ب لا إله إلا الله يجزيه. وإن قال: اللهم اغفر لي لم يجزه؛ 
وبه قال محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير. وكان 
الحكم بن عتيبة يقول: إذا ذكر الله مكان التكبير أجزأه. قال ابن المنذر: ولا أعلمهم 


)1١(‏ آية ؟:' ‏ الفائحة. 


كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة وما يطلها . ايفين 


يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ أن صلاته فاسدة, فمن كان هذا مذهبه 
فاللازم له أن يقول لا يجزيه مكان التكبير غيره؛ كما لا يجزىء مكان القراءة غيرها؛ وقال 
أبو حنيفة : يجزئه التكبير بالفارسية وإن كان يحسن العربية. قال ابن المنذر: لا يجزيه لأنه 
خلاف ما عليه جماعات المسلمين, وخلاف ما علّم النيّ يل أمته؛ ولا نعلم أحدًا وافقه 
على ما قال, والله أعلم . 


71 مسألة : حكم تكبيرة الإحرام. 

قال ابن شهاب الزهري . وسعيد بن المسيب» والأوزاعي» وعبد الرحمن» وطائفة: 
تكبيرة الإحرام ليست بواجبة؛ وقد رُوِيَ عن مالك في المأموم ما يدل على هذا القول؛ 
والصحيح من مذهبه إيجاب تكبيرة الإحرام وأنها فرض وركن من أركان الصلاة؛ وهو 
الصواب وعليه الجمهور. وكل من خالف ذلك فمحجوج بالسنة . 


4 - مسألة : حكم رفع اليدين في التكبير عند الافتشاح والركوع والرفع منه 
والسحود. 


وأما رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع والسجود فاختلف في 
ذلك؛ فروى الدّارقطنيٌ من حديث حُحميد عن أنس قال: كان رسول الله يل يرفع يديه إذا 
دخل في الصلاة؛ وإذا ركعء وإذا رفع رأسه من الركوع, وإذا سجد. لم يرُوِهِ عن ميد 
مرفوعًا إلا عبد الوهاب الثقفيَ. والصواب من فعل أنس. وفي الصحيحين من حديث آبن 
عمر قال: رأيت رسول الله وَل إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذْو مَْكْبئِه ثم 
كبر وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع. ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول: 
سَمِع الله لمن حَمِدَه. ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال ابن المنذر: وهذا 
قول الث بن سعد والشافعيّ وأحمد وإسحلق وأبي نُور. وحكى ابن وهب عن مالك هذا 
القول. وبه أقول؛ لأنه الثابت عن رسول الله كل . وقالت طائفة: يرفع المصلّي يديه حين 
يفتتح الصلاة, ولا يرفع فيما سوى ذلك. هذا قول سفيان الثوريّ وأصحاب الرأي . 


قلت: وهو المشهور من مذهب مالك؛ لحديث ابن مسعودء خرجه الدّارقطني من 
حديث إسحلق بن أبي إسرائيل. قال: حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: صَلِيتُ مع النيّ 8# ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ فلم 
يرفعوا أيديهم إلآ أوَلاٌ عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال إسحنق: به نأخذ في 
الصلاة كلّها. قال الدّارقطنيّ : تفرّد به محمّد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم . 


لمن كتاب الصلاة/ مائل صفة الصلاة وما يبطلها 


وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النيّ يل؛ٍ وهر 
الصواب. وقد روى يزيد ب بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه رأى 
النبيّ كل حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يُحاذيّ بهما ديه ثم لم يعد إلى شيء من ذلك 
حتى فرغ من الصلاة . قال الدّارقطني : [وإنْما] لقن يزيد في آخر عمره : «ثم لم يعدىء ؟ فتلقنه 
وكان قد اختلط. وفي (مختصر ما ليس في المختصر) عن مالك : لا يرفع اليدين في شيء 
من الصلاة. قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكا يرفم يديه عند الإحرام. قال: وأخبٌ إليّ ترك 

رفع اليدين عند الإحرام . 

6 مسألة: السكتة بعد تكبيرة الإحرام. 

قد تقدم أن البسملة ليست بآية منها”' على القول الصحيح, وإذا ثبت ذلك فحكم 
المصلي إذا كبر أن يصله بالفاتحة ولا يسكتء ولا يذكر توجيهًاء ولا تسبيححاء لحديث 
عائشة, وأنس» المتقدمين وغيرهماء وقد جاءت أحاديث بالتوجيه, والتسبيح » والسكوت» 
قال بها جماعة من العلماء, فَرَوِيّ عن عمر بن الخطاب. وعبد الله بن مسعودء رضي الله 
عنهما: أنهما كانا يقولان إذا انتتحا الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك. 
وتعالى جدك, ولا إله غيرك؛ وبه قال سفيان, وأحمد. وإسحلق وأصحاب الرأي. وكان 
الشافعي يقول بالذي رَُوِيَ عن على عن النبيّ ي: أنه كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: 
«وجهت وجهي» الحديث, ذكره مسلم . 

قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يبِةِ كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن 
يقرأ يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقّني 
من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
والبرد» واستعمل ذلك أبو هريرة. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا 
فيهما القراءة. وكان الأوزاعي . وسعيد بن عبد العزيز, وأحمد بن حنبل. يميلون إلى حديث 
النبيّ يكل في هذا الباب . 

5 مسألة : أن ألفاظ التكبير مطلقة, 

ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلانًا؛ وروي 
عن جابر بن عبد الله : ومن العلماء من يكبر ويهلل ويسبح أثناء التكبير. ومنهم من يقول: 


)١(‏ آي من سورة الفائحة. 


كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة وما يبطلها 5026 


الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلاً. وكان ابن المبارك يقول إذا خسرج 
من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا. 
قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحدّ فيه حدًا. وقال أحمد: هوواسع. قال ابن العربيّ: 
واختار علماؤنا التكبير المطلق, وهو ظاهر القرآن وإليه أميل. 


7 - مسألة : افتشاح الصلاة بالذكر في الثافلة. وأن المسئون في الفريضة 
القراءة بعد التكبير. 

قال الكيا الطبري: قوله تعالى: ظ قُل إِنْني هذاني ربّي إلى صِراطٍ مُستقيم 4 إلى 
قوله: ظ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 4" استدل به الشافعي 
على افتتاح الصلاة بهذا الذكر؛ فإن الله أمر نبيه و وأنزله في كتابه. ثم ذكر حديث علي 
رضي الله عنه -: أن لبي ول كان إذا افتح الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماني لله ربّ 
العالمين ‏ إلى قوله ‏ وأنا من المسلمين». 

قلت: روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن رسول الله ولق أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من 
المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحبايى ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إل أنت واهدني لأحسن الأخلاق 
لا يهدي لاحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيها إلا أنت لبر لبيك وسعديك 
والخير كله في يديك والشر ليس إليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك». 
الحديث. وأخرجه الدارقطني وقال في آخره: بلغنا عن النضر بن شميل وكان من العلماء 
باللغة وغيرها قال: معنى قول رسول الله ب كر «والشر ليس إليك» الشر ليس مما يتقرّب به 
إليك . قال مالك: ليس التوجيه في الصلاة بواجب على الناسء» والواجب عليهم التكبير ثم 
القراءة . قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناس قبل القراءة: سبحانك اللهم 
وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكا كان يقوله في خاصة نفسه؛ لصحة 
الحديث به. وكان لا يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه. قال أبو الفرج الجوزي: وكنت 
أصلي وراء شيخنا أبي بكر الدينوري الفقيه في زمان الصباء فرآني مرة أفعل هذا فقال: يا 


(0) آية لكك 31515 الأنعام. 


فل كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة وما يبطلها 


بني. إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. ولم يختلفوا أن الافتتاح 
سنةء فاشتغل بالواجب ودع السئن. والحجة لمالك قوله وه للأعرابي الذي علمه الصلاة: 
«إذا قمت إلى الصلاة فكبر ‏ ثم اقرأ؛ ولم يقل له سبّح كما يقول أبو حنيفة؛ ولا قل وبجهت 
وجبي, كما يقول الشافعي . وقال لبي : وكيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة»؟ قال: قلت الله 
أكبر. الحمد لله رب العالمين. فلم يذكر توجيها ولا تسبيسًا. فإن قيل: فإِنَّ عليًا قد أخبر أن 
النبي يِدِ كان يقوله. قلنا: يحنمل أن يكون قاله قبل التكبير ثم كبرء وذلك حسن عندنا. 
فإن قيل: فقد روى النسائي والدارقطني أن النبي وَل كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم يقول: 
«إن صلاتي ونسكي» الحديث. قلنا: هذا نحمله على النافلة في صلاة الليل؛ كما جاء في 
كتاب النسائي عن أبي سعيد قال: كان رسول الله يك إذا افتتح الصلاة بالليل قال: 
«وسبحانك اللهم وبحمدك. تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» . أو في النافلة مطلقا؛ 
فإن النافلة أخف من الفرض, لأنه يجوز أن يصليها قائمًا وقاعدًا وراكبّاء وإلى القبلة وغيرها 
في السفر؛ فأمرها أيسر. وقد روى النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله يق كان إذا 
قام يصلي تطوَعًا قال: «الله أكبر. وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا 
من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماني لله ربٌ العالمين. لا شريك له وبذلك 
مرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إل أنت سبحانك وبحمدك». ثم يقرأ. 
رهذا نص في التطوع لا في الواجب. وإن صم أن ذلك كان في الفريضة بعد التكبير. 
نيحمل على الجواز والاستحباب» وأما المسئون فالقراءة بعد التكبيرء والله بحقائق الأمور 
عليم . 
4- مسألة : وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 
وأما ما رُِيّ عن علي عليه السلام ه فَصَلْ لِرَبّكَ وآلْحَرْ 4" قال: وضع اليمين على 
الشّمال في الصلاة ‏ خرّجه الدارقطنيّ - فقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الاعتماد. ولا يجوز في 
لفرض ولا يستحب في النفل . ١‏ 
الثاني : لا يفعلها في الفريضة ويفعلها في النافلة استعانة؛ لأنه موضع ترخص. 
الثالث: يفعلها في الفريضة والنافلة . وهو الصحيح ؛ لأنه ثبت أن رسول الله وو وضع 
يده البمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره. قال ابن المنذر: وبه قال مالك 


)1١(‏ آية  "‏ الكوثر. 
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وأحمد وإسحنق, وحكي ذلك عن الشافعيّ . واستحبٌ ذلك أصحابُ الرأي. ورأت جماعةٌ 
إرسالَ اليد. وممن رَوينا ذلك عنه ابن المنذر”" والحسن البصريّ وإبراهيم النخعي . 

قلت: وهو مرويّ أيضًا عن مالك. قال ابن عبد البر: إرسال اليدين ووضع اليمنى 
على الشمال كل ذلك من سه الصلاة. 


- مسألة : الاختلاف في الموضع الذي توضع عليه اليد. 


واختلفوا في الموضع الذي توضع عليه اليد؛ فَرُوِيٌ عن علي بن أبي طالب أنه 
وضعهما على صدره. وقال سعيد بن بير وأحمد بن حنبل: فوق السرّة. وقال: لا بأس إن 
كانت نحت السرة . وقالت طائفة: توضع تحت السرة. وروي ذلك عن علي وأبي هريرة 
والخعيّ وأبي مُجِلِز. وبه قال سفيان الثوريّ وإسحنق. 


- مسألة: حكم التكبير عند الانتقال من ركن إلى ركن . 


أما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء. وعامة الفقهاء. لحديث أبي هريرة. 
وحديث رفاعة بن رافع ؛ وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام؛ وقال 
بعض أصحابه : الرفع عند الإحرام وعد الركصوع وعند الرفع من المركوع واجب» وإن لم ييرفع 
يديه فصلاته باطلة وهو قول الحميدي, ورواية عن الاوزاعي, واحتجوا بقوله عليه السلام: 
«صلُوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري ؛ قالوا: فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل» 
لأنه المبلغ عن اه مراده؛ وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث 
المذكور. وكان ابن قاسم صاحب مالك يقول: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث 
تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام؛ وإن لم يسجد بطلت صلاته. وإن نسي تكبيرة 
واححدة أو اثنتين سجد أيضًا للسهر. فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ وروي عنه أن التكبيرة 
الواحدة لا سهو على من سها فيهاء وهذا يدل على أن عظم التكبير وجملته عنده فرض» 
وأن اليسير منه متجاوز عنه . وقال أصبغ ب بن الفرج؛ وعبد الله بن عبد الحكم : ليس على من 
لم يكبر في الصلاة من أولها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام. فإن تركه ساهيًا سجد 
للسهرء فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ ولا ينبغي لاحد أن يترك التكبير عامدّاء لانه سئة من 
سنن الصلاة. فإن فعل فقد أساء. ولا شيء عليه؛ وصلاته ماضية. 


فلت: هذا هو الصحيح وهوالذي عليه جماعة فقهاء الامصار من الشافعيين 
والكوفيين؛: وجماعة أهل الحديث؛ والمالكيين غير من ذهب مذهب ابن القاسم. وقد ترجم 
جامم الأحكام الفقهية/ ح /١‏ م ١7‏ 
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البخاري رحمه الله «باب إتمام التكبير في الركوع والسجود» وساق حديث مطرف بن عبد الله 
قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين, فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع 
رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر؛ فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين 
فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد يله أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد وَكلِهِ. وحديث 
عكرمة قال: رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع. وإذا قام وإذا وضع ؛ فأخبرت 
ابن عباس فقال: أوليس تلك صلاة النبيّ يي لا أم لك! فدلل البخاري ‏ رحمه الله 
بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولاً به عندهم. روى أبو إسحثق السبيعي عن 
يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها 
صلاة رسول الله يق كان يكبر في كل خفض ورفع؛ وقيام وقعود؛ قال أبو موسى: فإما 
نسيناها وإما تركناها عمدًا. 

قلت: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال: من ترك التكبير بطلت صلاته! ولو كان 
ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرضء» والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه؛ وبالله 
التوفيق . 

١‏ - مسألة: موضع النظر في الصلاة. 

في هذه الآية"» حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن 
ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي : 
يستحبٌ أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضي : بنظر في القيام إلى موضع 
السجود. وفي الركوع إلى موضع قدميه؛ وفي السجود إلى موضع أنفه. وفي القعود إلى 
حجره. قال ابن العربي : إنما ينظر أمامه فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض القيام المفترض 
عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء؛ وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك 
مشقة عظيمة وحرج. وما جعل علينا في الدين من حرج؛ أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه. 


3 مسألة: حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. 
واختلف العلماء فى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. فقال مالك وأصحابه: وهي 


متعينة للإمام والمنفرد في كل ركعة. قال ابن خوازمنداد البصريّ المالكي: لم يختلف قول 
مالك أنه من نسيها فى صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه. واختلف 


)١(‏ وهي قوله تعالى : « فول. وجهك شطر المسجد الحرام » الآية ١114‏ - البقرة. 
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قوله فيمن تركها ناسيًا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية؛ فقال مرة: يعيد الصلاة» وقال مرة 
أخرى: يسجد سجاتي السهو؛ وممي رواية ابن عبد الحكم. وغيره؛ عن مالك. قال ابن 
خوازمنداد: وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام. قال ابن عبد البر: 
الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة وياتي بركعة بدلاً منهاء كمن أسقط سجدة سهوًا. وهو 
اختيار ابن القاسم. وقال الحسن البصري وأكشر أهل البصرة, والمغيرة بن عبد الرحمن 
المخزومي المدني : إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم يكن عليه إعادة؛ 
لانها صلاة قد قرأ فيها بام القرآن؛ وعي تامة لقوله ‏ عليه السلام : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن» وهذا قد قرأ بها. 

قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة؛ وهو الصحيح , على ما يأتي. 
ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في أكشر عدد الركعات. وهذا هو سبب الخلاف والله 
أعلم . 

وقال أبو حنيفة؛ والثوري. والأوزاعي : إن تركها عامدًا في صلاته كلها وقرأ غيرها 
أجزاأه؛ على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك. وقال أبو يوسف, ومحمد بن الحسن: أقله 
ثلاث آياث أو آية طويلة كآية الدين. وعن محمد بن الحسن أيضّاءٍ قال: أسوغ الاجتهاد في 
مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة؛ نحو: « الحَمْدُ لله 4 ولا أسوغه في حرف لا يكون كلامًا. 

قال الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة» فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلآ مثلها 
من القرآن في عدد آيها. وحروفها. قال ابن عبد البر: وهذا لا معنى له؛ لأن التعيين لها 
والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها؛ ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت 
عليه فتركها وهو قادر عليهاء وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليهاء كسائر المفروضات 
المتعينات في العبادات . 


+77 مسألة: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. 

قوله ‏ تعالى : 9« وَقُرْآنَ الْفْجْرٍ 4*' دليل على أن لا صلاة إل بقراءة؛ لأنه سمى 
الصلاة قرآنًا . وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أم القرآن للإمام والقَذّ في كل ركعة. وهو مشهور قول مالك. وعنه أيضًا أنها واجبة 
في جل الصلاة . وهوقول إسحاق. وعنه أيضًا تجب في ركعة واحدة؛ قاله المغيرة 
وسحنون. وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. وهو أشدٌ الروايات عنه. وحكي 


)١(‏ في قوله تعالى : « وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا » الآية 174 الإسراء. 
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عن مالك أيضًا أنها تجب في نصف الصلاة, وإليه ذهب الأوزاعي. وعن الأوزاعي أيضًا 
وأيوب أنها تجب على الإمام والفذ والمأموم على كل حال. وهو أحد قولي الشافعي . 

غ38 - مسألة : الصحبح أن الفاتحة متعينة في كل ركعة. 

الصحيح من هذه الأقوال”: قول الشافعي, وأحمد. ومالك؛ في القول الآخرء وأن 
الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله وَكةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب» وقوله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ‏ ثلانًا » وقال 
بو هريرة: أمرني رسول الله و أن أنادي أنه: ولا صلاة إلآ بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» 
خرجه أبو داود. كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى؛ فكذلك لا تنوب 
قراءة ركعة عن غيرها؛ وبه قال عبد الله بن عون. وأيوب السختياني. وأبو ثور. وغيره من 
صحاب الشافعي, وداود بن علي . ورُوِيّ مثله عن الأوزاعي ؛ وبه قال مكحول. 


9 2 1 3 
وروي عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وابي بن كعبء وأبي 
يوب الأنصاري, وعبد لله بن عمرو بن العاص» وعبادة بن الصامت» وأبي سعيدك الخدري. 


وعثمان بن أبي العاص. وخوات بن جبيرء أنهم قالوا: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وهو 
قول ابن عمروء والمشهور من مذهب الأوزاعي ؛ فهؤلاء الصحابة بهم القدوة. وفيهم 
لأسوة كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة. 


وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه ما يرفع 
الخلاف ويزيل كل احتمال؛ فقال: حدّثنا أبو كريب؛ حدّثنا محمد بن فضيل. وحدّثنا 
سويد بن سعيدء حدّئنا علي بن مسهر جميعًا عن أبي سفيان السعدي. عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يقةِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد 
وسورة في فريضة أو غيرها» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه السلام ‏ قال للذي 
علمه الصلاة: «وافعل ذلك في صلاتك كلها وسيأتي. ومن الحجة في ذلك أيضا: ما رواه 
أبو داود عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال: أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة 
الصبح ؛ فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس, وأقبل عبادة بن الصامت 
وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم ؛ وأبو نعيم يجهر بالقراءة؛ فجعل عبادة يقرأ 
بأم القرآن؛ فلما انصرف انصرفتء قلت لعبادة: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر؛ 


)١(‏ أنظر المسألة رقم ؟؟7. 
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قال: أجل! صلى بنا رسول الله َك بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه؛ 
فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال: «وهل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة) فقال بعضض: إنا 
نصنع ذلك قال: «فلاء وأنا أقول: مالي ينازعني القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا 
جهرت إلا بأم القرآن». وهذا نص صريح في المأموم. وأخرجه أبوعيسى الترمذي من 
حديث محمد بن إسحلق بمعناه؛ وقال: حديث حسن. والعمل على هذا الحديث في 
القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيّ يل والتابعين؛ وهو قول مالك بن 
أنس» وابن المسارك, والشافعي, وأحمبد وإسحئق؛ يرون القراءة خلف الإمام. وأخرجه 
أيضًا الدارقطنيّ وقال: هذا إسناد حسن, ورجاله كلهم ثقات وذكر: أن محمود بن الربيع 
كان يسكن إيلياء. وأن أبا نعيم أول من أذّن في بيت المقدس. وقال أبو محمد عبد الحق: 
ونافع بن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم ولا أخرج له البخاري 
ومسلم شيئًا. وقال فيه أبو عمر: مجهول. وذكر الدّارقطنيّ عن يزيد بن شريك قال: سألت 
عمر عن القراءة خلف الإمام. فأمرني أن أقرأء قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا؛ 
قلت: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. قال الدّارقطني : هذا إسناد صحيح. ورُوِيٌ عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كي : «الإمام ضامن فما صنع فاصنعواء قال أبو حاتم: 
هذا يصحّ لمن قال بالقراءة خلف الإمام؛ وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسي أن يقرأ بها في 
نفسه حين قال له: إني أحيانًا أكون وراء الإمام. ثم استدلٌ بقوله ‏ تعالى -: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سألء» قال رسول الله وَل : 
«اقرؤوا يقول العبد الحمد لله ربٌ العالمين» الحديث. 


8 مسألة: الرد على من قال: أن الفاتحة لا تتعين: وأنها وغيرها من آي 
القرآن سواء. 


ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة؛ يرد على الكوفيين 
قولهم في أن الفاتحة لا تتعين, وأنها وغيرها من آي القرآن سواء؛ وقد عينها البي كَل بقوله 
- كما ذكرنا - وهو المبين عن الله تعالى ‏ مراده في قوله : « وَأقِيمُوا الضّلاةَ 4". .وقد روى 
أبوداود عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فدلٌ هذا 
الحديث على أن قوله ‏ عليه السلام ‏ للأعرابي : «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ما زاد على 


)١١‏ أآية 418 البقرة. 
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الفاتحة» وهو تفسير قوله تعالى : « فَآفْرَؤوا ما نَيسّر منهُ 04'»وقد روى مسلم عن عبادة بن 
الصامت: أن رسول الله يَلِ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» زاد في رواية «فصاعدًا» 
وقوله ‏ عليه السلام : «هي خداج ‏ ثلاثا ‏ غير تمام» أي : غير مجزئة بالأدلة المذكورة. 
والخداج النقص والفساد. قال الأخفش: خحدجت الناقة, إذا ألقت ولدها لغير تمام. 
وأخدجت: إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق. 

والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم؛ ومن خصرج من 
صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها كما أمر. على حسب حكمها. ومن ادُعى أنها تجوز مع 
إقراره بنقصها فعليه الدليل. ولا سبيل إليه من وجه يلزم, والله أعلم. 


- مسألة : الردٌ على من قال: إن الفاتحة ليست واجبة في كل ركعة. 


أما ما استدلٌ به الأولون بقوله ‏ عليه السلام : «وإذا قرأ فأنصتواع أخرجه مسلم من 
حديث أبى موسى الأشعري؛ وقال: وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة 
«وإذا قرأ فأنصتواء قال الدارقطي : هذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة؛ 
وخالفه الحفاظ من أصحاب قتادة فلم يذكروها؛ منهم شعبة. وهشام. وسعيد بن أبي 
عروبة؛ وهمام» وأبو عوانة» ومعمر. وعدي بن أبي عمارة. قال الدارقطيّ: فإجماعهم 
يدل على وهمه. وقد رُوِيَ عن عبد الله بن عامر عن قتادة متابعة التيمي ؛ ولكن ليس هو 
بالقوي . تركه القطان. وأخرج أيضًا هذه الزيادة أبو داود من حديث أبي هريرة وقال: هذه 
الزياد «إذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة. وذكر أبو محمد عبد الحق: أن مسلمًا صحح 
حديث أبي هريرة وقال: هو عندي صحيح . 

قلت: ومما يدل على صحتها عنده إدخالها في كتابه من حديث أبي موسى وإن كانت 
مما لم يجمعوا عليها. وقد صححها الإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر. 

وأما قوله ‏ تعالى -: ط وإِذا قُرىء القرآنَ فَآسْنَمِعُوا لَهُ وَأنصتوا 4'"'فإنه نزل بمكة. 
وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة» كما قأل زيد بن أرقم. فلا حجة فيها؛ فإن 
المقصود كان المشركين ‏ على ما قال سعيد بن المسيب ‏ وقد روى الدّارقطنيّ عن أبي 
هريرة: أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله يكةٍ في الصلاة. وقال: عبد الله بن عامر 
ضعيف. وأما قوله ‏ عليه السلام -: «ما لي أنازغ القرآن» فأخرجه مالك عن ابن شهاب عن 
ابن أكيمة الليثي . واسمه فيما قال مالك : عمروء, وغيره يقول: عامر. وقيل : يزيد؛ وقيل : عمارة. 


(1) آية 2-5١‏ المزمل. (0) آية 73١6‏ الأعراف. 
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وقيل: يكني أبا الوليد. توفي سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وسبعين سنة. لم يرو عنه الزهري إلا 
هدا الحديث الواحد. وهو ثقة. وروي عنه محمد بن عمرو وغيره» والمعنى فى حديثه: لا 
تجهروا إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتجااب وتخالج. من قوله: «مالي أنازغ القرآن» لما 
أفتى بخلافه؛ وقول الزهري في حديث ابن أكيمة: فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله 5 فيما جهر فيه رسول الله وي بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله له 
يريد بالجهر على ما بينا؛ وبالله توفيقنا. 

وأما قوله يّ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة: فحديث ضعيف أسنده 
الحسن بن عمارة وهو متروك, وأبو حنيفة وهو ضعيف؛ كلاهما عن موسى بن أبي عائشة عن 
عبد الله بن شداد عن جاير. أخرجه الدارقطني» وقال: رواه سفيان الشوري» وشعبة. 
وإسرائيل بن يونس وشريك. وأبو خالد الدالاني؛ وأبو الأحوص. وسفيان بن عييئة؛ 
وجرير بن عبد الحميد. وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلاً عن 
النبيّ يهِ وهو الصواب. وأما قول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلٍ 
إلا وراء إمام؛ فرواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قوله, قال ابن عبد البر: ورواه 
يحبى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر عن 
النبيّ وَي. وصمابه سُوقوف على جابر» كما في الموطأ. وفيه من الفقه إبطال الركعة التي لا 
يقرأ فيها يأم القرآن؛ وهو يشهد لصحة ما ذهب إليه ابن القاسم. ورواه عن مالك في إلغاء 
الركعة والبناء على غيرها ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضًا أن 
الإمام قراءته لمن خلفه قراءة؛ وهذ! مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره. 


75 مسألة: حكم صلاة من لم يقرأ بالفاتحة ناسيّاء أو نقص منها حرقًا. 

روي عن مالك أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة؛ وكذلك كان الشافعي يقول 
بالعراق فيمن نسيها؛ ثم رجع عن هذا بمصر فقال: لا تجزىء صلاة من يحسن فاتحة 
الكتاب إلا بها؛ ولا يجزئه أن ينقص حرفا منها؛ فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد 
صلاته. وإن قرأ بغيرها. وهذا هو الصحيح في المسألة. وأما ما روي عن عمر ‏ رحمه الله - 
أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيهاء فذكر ذلك له؛ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
حسنء قال: لا بأس إِذَاء فحديث منكر اللفظ منقطع الإسناد, لأنه يرويه إبراهيم بن 
الحارث التيمي عن عمر؛ ومرة يرويه إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عمرء 
وكلاهما منقطع لا حجة فيه؛ وقد ذكره مالك في الموطأ؛ وهو عند بعض الرواة» وليس عند 
يحبى وطائفة معه, لأنه رماه مالك من كتابه بأخمره وقال: ليس عليه العمل لأن النبي كَل 
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قال: دكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن نهي خداج» وقد روى ابن عمر أنه أعاد تلك 
الصلاة ؛ وهو الصحيح عنه. روى يحيى بن يحبى النيسابوري قال: حدّئنا أبومعاوية عن الاعمش 
عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث: أن عمر نسي القراءة في المغرب فاعاد بهم 
الصلاة. قال ابن عبد البر: وهذا حديث متّصل شهده همام من عمرء روي ذلك من وجوه. 
وروي أشهب عن مالك قال: سُئل مالك عن الذي نسي القراءة: أيعجيك ما قال عمر؟ 
فقال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله ‏ وأنكر الحديث ‏ وقال: يرى الناس عمر يصنع هذا في 
المغرب ولا يسبحون به! أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا. 

- مسألة : من تعذَّر عليه تعلم الفاتحة لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة. 

من تعذّر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفاتحة أو شيء من القرآن 
ولا علق منه بشيء, لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه. من تكبير أو تهليل أو 
تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إل باللهء إذا صلى وحده. أو مع إمام فيما أسر 
فيه الإمام؛ ققد روى أبوداود وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النيّ تقد 
فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزئني منه؛ قال: قل: «سبحان 
الله سلتحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر ولا حول ولا قوة إل بالله» قال: يا رسول الله 
هذا لله فمالي؟ قال: قل : «اللهم ارحمني وعافني واهدني وأرزفني». 

6 مسألة : من تعذَّر عليه تعلّم الفاتحة وتعلّم الذكر فلا يدع الصلاة مع 
الإمام جهده . 

فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع الإمام جهده؛ فالإمام 
يحمل ذلك عنه إن شاء الله؛ وعليه أبدًا أن يجهد نفسه في تعلّم فاتحة الكتاب فما زاد؛ إلى 
أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله . 

مسألة : من لم يؤاته لسانه إلى التكلم بالعربية من الأعجمبين ترجم له 
الدعاء العربي بلسانه الذي يفقه. 

من لم يؤاته لسانه إلى التكلم بالعربية من الأعجميين وغيرهم تُرجم له الدعاء العربي 
بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته؛ فإن ذلك يجزئه إن شاء الله تعالى . 

مسألة : من افتتح الصلاة وهو غير عالم بالقسراءة فطرأ عليه العلم بها 
أثناء الصلاة . 


مْنْ أفنتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة؛ فطرأ عليه العلم بها في أثناء 
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الصلاة, ويتصور ذلك بأن يكون سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع فلا 
يستأنف الصلاة؛ لأنه أدى ما مضى على حسب ما ير به؛ فلا وجه لإبطاله . قاله في كتاب 


ابن سحنون. 

7 - مسألة : من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية. 

لا تجزىء صلاة من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية في قول الجمهور. وقال أبو 
حنيفة: تجرئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية, لأن المقصود إصابة المعنى. قال ابن 
المنذر: لا يجزئه ذلك؛ لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف ما علم النبي يكل وخلاف 
جماعات المسلمين. ولا نعلم أحدًا وافقه على ما قال. 

 71*‏ مسألة : الردٌ على من قال: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها. 

قال أصحاب أبي حنيفة: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها لأنه دعاء. وقد قال الله 
- تعالى - : ف آدوا رَبْكم تضرعًا وَخفيّة 4. قالوا: والدليل عليه ما روي في تأويل قوله 
- تعالى - : 9 قد أجييّت دَعوتكمًا 04. قال: كان موسى يدعو وهارون يؤمن؛ فسماهما الله 
داعيين . 

والجواب: أن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء. وأما ما يتعلق بصلاة 
الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهم . ٠‏ .ظهار حق يندب العباد إلى إظهاره. وقد ندب الإمام إلى 
إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء, والتأمين في آخرها؛ فإذا كان الدعاء مما يسن 
الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه. وهذا بيّن 

44- مسألة: قدر ما يلزم المصلي أن يقرأ به في الصلاة. 

إذا ثبت أنْ قيام الليل ليس بفرض. وأنْ قوله: « فَآفْرَؤوا ما نَبَسْرَ مِنَ القَرْآنِ 4. 
١‏ فَآفْرَؤُوا ما تبسر مِْهُ 74" محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة» فاختلف العلماء في 
قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة؛ فقال مالك والشافعي : فاتحة الكتاب لا يجزىء العدول 
عنها ولا الاقتصار على بعضهاء وقدّره أبو حنيقة بآية واحدة من آي القرآن كانت. وعنه 
ثلاث آيات؛ لأنها أقل سورة. ذكر القول الأول الماوردي والثاني ابن العربي . والصحيح ما 
ذهب إليه مالك و الشافعي . 


)1١(‏ آية 8ه الأعراف. (؟) آية 46 يونس. 


6 آية 5١‏ - المزمل. 
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6 مسألة : استحباب قراءة سورة واحدة بعد الفاتحة. 


أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة وأجمعوا على أن لا توقيت في ذلك 
بعد فاتحة الكتاب, إلا أنهم يستحبون الآ يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة لأنه الأكثر 
مم جاء عن النبيّ ييِ. قال مالك: وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بام القرآن 
وسورة؛ وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعي: يقرأ بأم القرآن فإن لم يقرأ بام 
الترآن وقرأ بغيرها أجزاى وقال: وإن نسي أن يقرأ في ثلاث ركعات أعاد. وقال الثوري: 
يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ويسبح في الأخريين إن شاءء وإن شاء قرأ 
وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته. وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين. قال ابن المنذر: 
وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: اقرأ في الأوليين» وسبّح في 
الأخريين» وبه قال النخعي . قال سفيان: فإن لم يقرأ في ثلاث ركعات أعاد الصلاة لأنه لا 
تجزئه قراءة ركعة. قال: وكذلك إن نسي أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. وقال أبو ثور: 
لا تجزىء صلاة إلا بفدراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة: كقول الشافعي المصري, وعليه 
جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خوازمنداد المالكي : قراءة الفاتحة واجبة عندنا 
في كل ركعة» وهذا هو الصحيح في المسألة. روى مسلم عن أبي قتادة قال: كان 
رسول الله يَكَيِةِ يصلي بنا فيقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين ويسمعنا الآية أحيانًاء وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الشائية, 
وكذلك في الصبح. وفي رواية: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب؛ وهذا نص 
صريح وحديث صحيح لما ذهب إليه مالك؛ ونص في تعيين الفاتحة في كل ركعة؛ خخلافا 
لمن أبى ذلك. والحجة في السنة, لا فيما خالفها. 


5 - مسألة : الاختلاف في حكم قراءة السورة بعد الفاتحة. 


ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب؛ لما رواه مسلم 
عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءة؛ فما أسمعنا النبيّ يِهِ أسمعناكم. وما أخفى منا 
أخفينا منكم ؛ فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه. ومن زاد أفضل. وفي البخاري: «وإن 
زدت فهو خير». وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة؛ منهم 
عمران بن حصين, وأبو سعيد الخدري. وخوات بن جبيرء ومجاهد. وأبو وائل. وابن عمر. 
وابن عباس. وغيرهم قالوا: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتتاب وشيء معها من 
القرآن؟ فمنهم من حد آيتين» ومنهم من حذ'آية, ومنهم من لم يحدء وقال: شيء من 
القرآن معها؛ وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القرآن على كل حال مع فاتحة الكتاب؛ 
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لحديث عبادة, وأبي سعيد الخدري, وغيرهما. وفي المدونة : وكيم عن الأعمش عن خيثمة 
قال: حدّئني من سمع عمربن الخطاب يقول: لا تجزىء صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وشيء معها. واختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال: مسّة» فضيلة: 


واجبة . 
17 - مسألة: كم يقرأ في الصلوات المكتوبات؟ ومتى يطيل؟ ومتى يخفف؟ 


قوله ‏ تعالى -: « رَثْرَآنَ الْفْجْرٍ 4 انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن يكون 
معطوفًا على الصلاة؛ المعنى : وأقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح ؛ قاله الفراء. وقال أهل 
البصرة. انتصب على الإغراء؛ أي فعليك بقرآن الفجر؛ قاله الزجاج. وعبّر عنها بالقرآن 
خاصّة دون غيرها من الصلوات ؛ لأن القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسبما 
هو مشهور مسطور؛ عن الزجاج أيضًا. 

قلت: وقد استقرٌ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر 
بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصل» ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف القراءة في 
المغرب وتوسطها في العصر والعشاء. وقد فيل في العصر: إنها تخفّف كالمغرب. وأماما 
ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصيرء أو من التقصير فيما استقرّت 
فيه الاطالة؛ كقراءته في الفجر المعوذتين ‏ كما رواه النسائي ‏ وكقراءة الأعراف والمرسلات 
والطور في المغرب؛ فمتروك بالعمل. ولإنكاره على معاذ التطويل حين أَمّ قومه في العشاء 
فافتتح سورة البقرة. خرجه الصحيح . وبأمره الأئمة بالتخفيف فقال: «أيها الناس إن منكم 
منفرين فأيكم أمْ الناس فليخففٌ فإن فيهم الصغير والكبيرٌ والمريض والسقيم والضعيفٌ وذا 
الحاجة». وقال: «فإذا صلى أحدكم وحذه فليطوُلُ ماشاء». كله مسطور في صحيح 
الحديث . 


- مسألة : وجوب الركوع. وأنه ركن في الصلاة. 

قوله تعالى: « وَإِذًا قبل لْهُمْ آرْكَمُوا لآ يَرَكَمُونَ 4" أي إذا قيل لهؤلاء المشركين 
«أركعواء أي صلوا دلا يركعون» أي لا يصلون؛ قاله مجاهد, وقال مقاتل: نزلت في ثقيف 
أمتنعوا من الصلاة فنزل ذلك فيهم. قال مقاتل: قال لهم الي كيخ: «أسلموا» وأمرهم 
بالصلاة فقالوا: لا ننحني فإنها مسبّة علينا فقال وله : ولا خير في دين ليس فيه ركوع ولا 


)١(‏ في قوله تعالى : « وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا » الآية 1/4 الإسراء. 
5) آية 44 المرسلات. 


حذا كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة وما يطلها 


سجود». يذكر أن مالا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر وهوممن لا يرى الركوع بعد 
العصر فجلس ولم يركع . ؛ فتك له صبي: با شيع قم فاركع, ٠‏ فقام فركع ولم يحاجه بما يراه 
مذهًا ٠‏ فقيل له في ذلك فقال: خشيت أن أكون من الذين 9« إِذَا قبل لَهُمْ أرْكَمُوا لآ 
يَرْكَمُونَ #. وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون. قال قتادة: هذا في الدنيا. ابن العربي : هذه الآية حجة على وجوب الركوع 
وإنزاله ركنا في الصلاة وقد آنعقد الإجماع عليه؛ وظنَ قوم أن هذا إنما يكون في القيامة 
وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر يكون عليه ويل وعقاب., وإنما يدعون إلى السجود كشفا 
لحال الناس في الدنياء فمن كان يسجد له يُمَكُن من السجود. ومن كان يسجد رياء لغيره 
صار ظهره طبمًا واحدًا. وقيل: أي إذا قيل لهم آخضعوا للحق لا يخضعون. فهو عام في 
الصلاة وغيرها وإنما ذكر الصلاة, لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة أمر 
بالإيمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان. 


6 مسألة : هيئة الركوع الشرعية. 


الركوع الشرعي : هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابم يديه 
ويقبض على ركبتيه ثم يطمئن راكمًا يقول: سبحان ربي العظيم ثلانًاء وذلك أدناه. روى 
مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يق يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين؛ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه 2 يصوبه ولكن بين ذلك. وروى البخاري: عن 
أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله يك إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه» وإذا ركع 
أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره؛ الحديث. 


مسألة: حكم التسبيح في الركوع والسجود. 

وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور؛ 
وأوجبه إسحلق بن راهويه, وأن من تركه أعاد الصلاة, لقوله عليه السلام: «أما الركوع 
فعظموا فيه الربّ. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فَمَمِنُ أن يستجاب لكم». 


)١(‏ وهو حديث أبي هريرة في الرجل الذي علمه انب و الصلاة لما اخلّ بهاء فقال له: «إذا قمت إلى 
الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم امتقبل القبلة. ثم كبّرء ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن. ثم اركع حنى 
تطمئن راكفا ثم ارفع حت تعتدل اننا ثم اسجد حدى تطمئن ساجداء نم ارفع حتى تطمئن جالاء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاء خرجه مسلم. 


كتاب الصلاة/ مائل صفة الصلاة وما يبطلها 44 

١‏ 2 مسألة: حكم القنوت في صلاة الفجر. ومتى يكون؟ 

واختلف العلماء في القنوت في صلاة الفجر. فمنع الكوفيون منه في الفجر وغيرها. 
وهو مذهب الليث ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك, وأنكره الشعبي . وفي الموطأ 
عن ابن عمر: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة. وروى النسائي أنبأنا قتيبة عن خلف 
أبي بكر فلم يقنت؛ وصليت خلف عمر فلم يقنت» وصليت خلف عثمان فلم يقنت. 
وصليت نخلف علي فلم يقنت. ثم قال: يا بنيّ إنها بدعة. وقيل: يقنت في الفجر دائمًا وفي 
سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة. قاله الشافعي والطبري. وقيل: هو مستحبٌ في 
صلاة الفجر. وروي عن الشافعي . وقال الحسن وسحئون: إنه سنة. وهو مقتضى رواية 
علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدًا. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه 
غير مفسد للصلاة. وعن الحسن: في تركه سجود السهو. وهو أحد قولي الشافعي. وذكر 
الدّرافطنيّ عن سعيد بن عبد العزيز فيمن نسي القنوت في صلاة الصبح قال: يسجد 
سجدتي السهو. واختار مالك قبل الركوع؛ وهو قول إسحنق . ورُوِيَ أيضًا عن مالك بعد 
الركوع » ورُوِيٌ عن الخلفاء الأربعة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحلق أيضًا. ورُوِيٌ عن 
جماعة من الصحابة التخيير في ذلك. وروى الدارقطنيّ بإسناد صحيح عن أنس أنه قال: 
مازال رسول الله كك يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. وذكر أبوداود في المراسيل 
عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله يلو يدعو على مضر إذ جاءه جبريل فأومأ إليه أن 
اسكت فسكتء فقال: ديا محمد إن الله لم يبعنك سبابًا ولا لعانًا وإنما بعئك رحمة ولم 
يبعثك عذابًاء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذّبهم فإنهم ظالمون» قال: ثم 
علمه هذا القنوت فقال: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع لك 
ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك 
ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق». 

7 - مسألة : يكون القنوت إذا دهم المسلمين أمر يفزعهم . 

وفي الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر 
الصديق فصليت وراءه المغرب, فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار 
المفصل. ثم قام في الثالثة. فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابهء فسمعته يقرأ بأم 
القرآن وهذه الآية ظ ربّنالا تزغ قلوبنا 4*" الآية. قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضرب من 


)1١(‏ آية 1 آل عمران. 


1 كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة وما يبطلها 
احج سجس سسسب ييييييييييببيبببححيييييييييي ييح ساس 


القنوت والدعاء لما كان فيه من أمر أهل الردة. والقنوت جائز فى المغرب عند جماعة من 
أهل العلمء وفي كل صلاة أيضًا إذا دهم المسلمين أمرٌ عظيم يفزعهم ويخافون منه على 

567 - مسألة : الرد على من قال بنسخ القنوت بعد الركوع في الركعة الأخيرة 
من صلاة الصبح . 

زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية"' ناسخة للقنوت الذي كان لني وَل يفعله بعد 
الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح. واحتج بحديث ابن عمر أنه سمع الني كل يقول في 
صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع فقال: «اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة» ‏ ثم 
قال : «اللهم ألعن فلانًا وفلاناه فأنزل الله عر وجل «ليس لك من الأمر شيء أويتوب عليهم 

أو يعذبهم» الآية. أخرجه البخاري» وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة أتم منه. 

وليس هذا موضع نسخ وإنما نبه الله تعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه؛ وأنه لا يعلم من 

الغيب شيئًا إل ما أعلمه. وأن الأمر كله لله يتوب على من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء. 

والتفدير: ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السموات وما في الأرص دونك ودونهم يغفر 

لمن يشاء ويتوب على من يشاء. فلا نسخء والله أعلم . وبين بقوله: «ليس لك من الأمر 

شيء؛ أن الأمور بقضاء الله وقدره ردًا على القدرية وغيرهم . 

14 - مسألة : بيان هيئة السجود. 

الركوع فرض قرآنا وسنة. وكذلك السجود؛ لقوله تعالى في آخر الحج : « آَرْكَمُوا 
وآسحدوا 4". وزادت السنة الطمأنينة فيهما والفصل بينهما. وقد تقدّم القول في ذلك وبينا 
صفة الركوع آنمًا. وأما السجود فقد جاء مبِينا من حديث أبي حميد الساعدي أن النيّ كلد 

كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه؛ 

خرحه العرمذي وقال: حديث حسن صحيسح . وروى مسلم عن أنس قال: قال 

رسول الله كي : «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه البساط الكلب». وعن البراء 
قال: قال رسول الله يل : «إذا سجدت فضع كفيك وارفم مرفقيك». وعن ميمونة زوج 
النبي وي قالت: كان رسول الله و إذا سجد خوى بيديه ‏ يعني جنح حنى يرى وضح إبطيه 

من ورائه - وإذا قعدّ اطمآن على فخذه اليسرى. 

)١(‏ وهي فوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون * ولله ما في 
السمنوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء والله غفور رحيم » الآية 118 و194١‏ آل 
عمران. 

م الآية 17 الحج . 


كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة وما يبطلها مل 


6 مسألة: حكم السجود على الجبهة والأنف. 

واختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته؛ فقال 
مالك: يسجد على جبهته وأنفه؛ وبه قال الثوري وأحمدء وهو قول النخعي . قال أحمد: لا 
يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر؛ وبه قال أبو حنيفة وابن أبي شيبة. قال إسحلق: إن 
سجد على أحدهما دون الآخر فصلاته فاسدة. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز» ورُوِيٌ 
عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى كلهم أمر بالسجود على 
الأنف. وقالت طائفة: يجزىء أن يسجد على جبهته دون أنفه؛ هذا قول عطاء وطاوس 
وعكرمة وابن سيرين والحسن البصري ؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد. قال ابن 
المنذر: وقال قائل: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته فقد أساء 
وصلاته تامة؛ هذا قول النعمان. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول ولا 
تابعه عليه , 


قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف؛ لحديث أبي حميد؛ وقد تقدّم . 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله : «أمِرتُ أن أسجد على سبعة أعظم 
الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه - واليدين والركتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا 
الشعر». وهذا كله بيان لمجمل الصلاة. فتعيّن القول به. والله أعلم. ورُويَ عن مالك: أنه' 
يجزيه أن يسجد على جبهته دون أنفه, كقول عطاء والشافعي . والمختار عندنا قوله الأول. 
ولا يجزىء عند مالك إذا لم يسجد على جبهته . 


7 مسألة : قول بعض العلماء بعدم جواز السجود على الذّقن 

قوله ‏ تعالى -: ظ وَيَجْرُونَ لادان ييُكُونَ 4” هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم . 
وحق لكل من توسّم بالعلم وحصل منه شيا أن يجري إلى هذه المرتبة» فيخشع عند استماع 
القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي أببي محمد عن التيمي قال: من أوتي من العلم 
مالم بيكه لخليق الا يكون أوتي علما؛ٍ لان الله تعالى نعت العلماء. ثم تلا هذه الآية. ذكره 
الطبري أيضًا. والأذقان جمع ذقن؛ وهو مجتمع اللّحَْيْن. وقال الحسن: الأذقان عبارة عن 
لذ'ى؛ أي يضعونها على الأرض في حال السجودء وهوغاية التواضع. واللام بمعنق 
على ؛ تقول سقط لفيه أي على فيه. وقال ابن عباس: 8 ويخرون للاذقان سجدًا 4" أي 


() آية 1١9‏ اللإسراء. (59) آية 1١37‏ - الإسراء. 


1 كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة وما يبطلها 


للوجوه؛ وإنما خص الاذقان بالذكر لان الذقن أقرب شيء من وجه الإنسان. قال ابن 
خَوَيْرمنْداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ لأن الذقن هنهنا عبارة عن الوجهء وفد يعبر 
بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه؛ فيقال: خرٌ لوجهه ساجدًا وإن كان لم يسجد على 
خذّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله: 
فَخَرٌ صريمًا للبِدِيْنٍ وللفم 

إِنّما أراد: خرٌ صريعًا على وجهه ويديه. 

7 - مسألة : كراهة السجود على كور العمامة. 

ويكره السجود على كور العمامة؛ وإن كان طاقة أو طافتين مثل الثياب التي تستر 
الركب والقدمين فلا بأس؛ والأفضل مباشرة الأرض أو ما يسجد عليه. فإن كان هناك ما 
يؤذيه أزاله قبل دخوله في الصلاة؛ فإن لم يفعل فليمسحه مسحة واحدة. رُوِيَ عن مسلم: 
عن معيقيب أن رسول الله ييْةِ قال في الرجل يسوي الشراب حيث يسجد قال: «إن كنت 
فاعلاً فراحدة». ورُوِيّ عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله و في شدّة الحرّء 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. 

4- مسألة : في بيان أعضاء السجود. 


قوله ‏ تحالى -: ط وَأَن المُسَاجِدٍ لله 4 :أنه بالفتح قيل: هو مردود إلى قوله تعالى : 
« ثَُلْ أوجِيّ إليّ 4 أي قُلْ أوحيّ إليّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي ولان المساجد 
لله . والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة. وقال سعيد بن جبير: قالت الجن كيف لنا 
أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت 9 وَأَنّ المساجذ لله 4 أي 
بنيت لذكر الله وطاعته. وقال الحسن: أراد بها كل البقاع, لان الارض كلها مسجد 
للبي يكو يقول: «أينما كنتم فصلوا» «فأينما صليتم فهو مسجد» وفي الصحيح : «وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا». وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء 
التي يسجد عليها العبدء وهي القدمان والركبتان واليدان والوجهء يقول: هذه الأعضاء أنعم 
الله بها عليك فلا تسجد لغيره بها فتجحد نعمة الله. قال عطاء: مساجدك أعضاؤك التي 
أصرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. وفي الصحيح عن ابن عباس عن النبي وآ 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين». وقال العباس قال النبي 5 : «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب». 


(1) آية 14 - الجن. 
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وقيل: المساجد هى الصلوات: أي لأن السجود لله. قاله الحسن أيضًاء فإن جعلت 
المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر الجيم» ويقال بالفتع. حكاه الفراء. وإن جعلتها 
الأعضاء فواحدها مُسجد بفتح الجيم. وقيل: هو جمع مُسجد وهو السجود» يقال: سجدت 
سجودًا ومسجدّاء كما تقول: ضربت في الارض ضربًا ومضربًا بالفتح إذا سرت في ابتغاء 
الرزق. وقال ابن عباس : المساجد هنا مكة التي هي القبلة وسميت مكة المساجد, لأن كل 
أحد يسجد إليها. والقول الأول أظهر هذه الاقوال إن شاء الله. وهو مروي عن أبن عباس 
رححمة الله . 

الثانية - قوله تعالى : «ا لله 4 إضافة تشريف وتكريم, ثم خص بالذكر منها البيت 
العتيق فقال: ظ وطَهّر بيتي » وقال عليه السلام: دلا تُعْمَل المطي إلآ إلى ثلائة مساجد» 
الحديث خرجه الأئمة. وقال عليه السلام: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إل المسجد الحرام قال ابن العربي: وقد رُوِيّ من طريق لا بأس بها أن 
النبيّ يل قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
فإن صلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجدي» ولوصمّ هذا لكان نضًا. 


قلت: هو صحيح بنقل العدل. 
84 - مسألة : الاختلاف في عدد سجود القرآن. 


والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارىء. وقد اختلفوا في عدد سجود 
القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة. أولها خاتمة الأعراف» وآخرها خاتمة العلق. وهو 
قول ابن حبيب وابن وهب - في رواية - وإسحاق. ومن العلماء من زاد سجدة الحجرء قوله 
تعالى : « وكُن مِنَ السّاجِدِينَ 4. 

فعلى هذا تكون ستة عشرة. وقبل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية الأخرى 
عنه. فأسقط ثانية الحج . وهو قول أصحاب الرأي» والصحيح سقوطها؛ لان الحديث لم 
يصح بثبوتها. ورواه ابن ماجه وأبو داود في سنئهما عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال 
عن عمرو بن العاص أن رسول الله يك أقراه خمس عشرة سجدة في القرآن؛ منها ثلاث في 
المفصل. وفي الحج سجدتان. وعبد الله بن منين لا يحتج به؛ قاله أبو محمد عبد الحى. 
وذكر أبو داود أيضًا من حديث عقبة بن عامر قال قلت: يا رسول الله. أفي سورة الحيج 
سجدتان؟ . قال: «نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما». في إسناده عبد الله بن لهيعة, وهو 


(1) آية 48 الحجر. 
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ضعيف جذدًا. وأثبتهما الشافعي وأسقط سجدة ص. وقيل: إحدى عشرة سجدة؛ وأسقط 
آخرة الحج وثلاث المفصل. وهو مشهور مذهب مالك. ورُوِيٌ عن ابن عباس وابن عمر 
وغيرهم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي الدرداء قالُ: سجدت مع النبِيّ وو إحدى عشرة 
سجدة ليس فيها من المفصل شيء. الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج 
والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وص وسجدة الحواميم وقيل: عشرء وأسقط آخرة 
الحج وص وثلاث المفصل؛ ذكر عن ابن عباس . وقيل: إنها أربع» سجدة الم تنزيل وحم 
تنزيل والنجم والعلز . وسبب الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل. واختلافهم في 
الأمر المجرد بالسجود في القرآن هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة. 

- مسألة: اختلاف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة. 

اختلف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة لاختلاف الآثار في ذلك؛ فقال مالك 
وأصحابه: يفضي المصلي بإليته إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى؛ لما 
رواه في موطته عن يحبى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب 
رجله اليمنى وئد. :جك اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه. ثم قال: 
أرائي هذا عبد الله بن عمر وحدّئني أن أباه كان يفعل ذلك. 

قلت: وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله طق 
يستفتح الصلاة بالتكبيرة والقراءة بالحمد لله ربٌ العالمين» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه 
ونم يصوبه ولكن بين ذلك, وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماء 
وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساء وكان يقول في كل ركعتين 
التحية؛ وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عقبة الشيطان؛ 
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع . وكان يختم الصلاة بالتسليم . 

قلت: ولهذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ قال ابن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك 

اليمنى وتثني اليسرى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي: 
ينصب اليمنى ويقعد على اليسرى لحديث وائل بن حجر؛ وكذلك قال الشافعي وأحمد 
وإسحنق في الجلسة الوسطى . وقالوا في الآخرة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء 
كقول مالك لحديث أبي حميد الساعدي؛ رواه البخاري قال: رأيت النيّ و إذا كبر جعل 
يديه حذو منكبيه, وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. فإذا رفع استوى حتنى يعود 
كل فقار مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الاخرى. وإذا جلس في 
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الركعة الأخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وقال الطبري: إن فعل 
هذا فحسن, كل ذلك قد ثبت عن النبيّ ي. 
0- مسألة : كيفية جلوس المرأة في الصلاة. 


واختلفوا في جلوس المرأة في الصلاة؛ فقال مالك: هي كالرجلء ولا تخالفه فيما 
بعد الإحرام إلآ في اللباس والجهر. وقال الثوري : تسدل المرأة جلبابها من جانب واحد؛ 
ورواه عن إبراهيم النخعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها. 
وهو قول الشافعي : تقعد كيف تيسر لها. وقال الشافعي : تجلس بأستر ما يكون لها. 

7 - مسألة : الإقعاء في الصلاة. وبيان الصفة الجائزة. 

روى مسلم عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين» فقال: هي 
السئة؛ فقلناله: إنا لنراه جفاء بالرجل ؛ فقال ابن عباس: [بل] هي سنة نبيك وَِ. وقد 
: اختلف العلماء في صفة الإقعاء ما هو؛ فقال أبو عبيد: الإقعاء: جلوس الرجل على أليته 
ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع . قال ابن عبد البر: وهذا إقعاء مجمع عليه لا يختلف 
العلماء فيه. وهذا تفسير أهل اللغة وطائقة من أهل الفقه؛ وقال أبو عبيد: وأما أهل الحديث 
فإنهم يجعلون الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال القاضي عياض: 
والأشبه عندي في تأويل الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس إنه من السنة. الذي فسّر به الفقهاء 
من وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين؛ وكذا جاء مفسرًا عن ابن عباس: من السنة 
أن تمس عقبك أليتك . رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عنه. ذكره أبو عمر. قال القاضي : 
وقد رُوِيٌ عن جماعة من السلف والصحابة أنهم كانوا يفعلونه, ولم يقل بذلك عامة فقهاء 
الأمصار سمو إقعاء . ذكر عبد الرزاق عن معمر: عن ابن طاوس: عن أبيه أنه رأى ابن عمر 

بن عباس وابن الزبير يقعون بين السجدتين. 


75 - مسألة : حكم الجلوس والتشهد في الصلاة. 

وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك. فقال مالك وأصحابه: الجلوس 
الأول والتشهد له سنتان؛ واوجب جماعة من العلماء الجلوس الأول وقالوا: هو مخصوص 
من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود, كالعرايا من المزابنة» والقراض من 
الإجارات؛ كالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعًا؛ واحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان 
العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة؛ احتج من لم يوجبه بأن قال: لو 
كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به. كما لو ترك سجدة أو ركمة؛ 
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ويراعي فيه ما يراعي في الركوع والسجود من الولاء والرتبة؛ ثم يسجد لسهوه كما يصنع من 
ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفيى حديث عبد الله بن بحينة: أن رسول الله يك قام من 
ركعتين ونسي أن يتشهد فسبّح الناس خلفه كيما يجلس فثبت قائمًا فقاموا؛ فلما فرغ من 
صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان الجلوس فرضا لم يسقطه النسيان 
والسهو؛ لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمد إلا في المؤتم . 

4 - مسألة : بيان هيئة الجلوس للتشهد. والاختلاف في تحريك السبابة. 


مالك: عن مسلم بن أبي مريم: عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني 
عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة؛ فلما انصرف نهاني فقال: اصئع كما كان 
رسول الله يلخ يصنع. قلت: وكيف كان رسول الله وَهِ يصنع؟ قال: كان إذا جلس في 
الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي 
الإؤبهام . ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى؛ وقال: هكذا كان يفعل. قال ابن عبد البر: 
ما وصفه ابن عمر من وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده تلك كلها إلا 
السبابة منها فإنه يشير بهاء ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى مفتوحة مفروجة الأصايع ؛ 
كل ذلك سنة في الجلوس في الصلاة مجمع عليه, لا خلاف أعلمه بين العلماء فيها 
وحسبك بهذا؛ إلآ أنهم اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة؛ فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم 
من لم يره؛ وكل ذلك مروي في الأثار الصحاح المسندة عن النيّ وجميعه مباح 
والحمد لله. وروى سفيان بن عبينة هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريم بمعنى ما رواه 
مالك وزاد فيه. قال سفيان: وكان يحبى بن سعيد حدّئناه عن مسلم ثم لقيته فسمعته منه 
وزادني فيه. قال: دهي مذبة الشيطان لا يسهو أحدكم مادام يشير بإصبعه ويقول هكذا». 

قلت: روى أبو داود فى حديث ابن الزبير أنه عليه السلام ‏ كان يشير بإصبعه إذا دعا 
ولا يحركهاء وإلى هذا ذهب بعض العراقيين ‏ فمنم من تحريكها ‏ وبعض علمائنا رأوا أن 
مدّها إشارة إلى دوام التوحيد. وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك وغيرهم إلى تحريكها 
إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين: تأول من والاه بأن قال: إن ذلك يذكر 
بموالاة الحضور في الصلاة, وبأنها مقمعة ومدفعة للشيطان على ما روى سفيان. ومن لم 
يوال. رأى تحريكها عند التلفظ بكلمتي الشهادة» وتأوّل في الحركة كأنها نطق بتلك الجارحة 
بالتوحيد والله أعلم . 


2-6 مسألة: حكم الجلوس الأخير. والتشهد الأخيرء والسلام في الصلاة. 
واختلفوا فى حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الغرض من ذلك ؛ على خمسة أقوال: 
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أحدها: أن الجلوس فرضء والتشهّد فرض: والسّلام فرضء وممن قال ذلك الشافعي 
وأحمد بن حنبل في رواية؛ وحكاه أبومصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة» وبه قال داوه. 
قال الشافعي : من ترك التشهد الأول والصلاة على الني كَل فلا إعادة عليه وعليه سجدتا السهو 
لتركه. وإذا ترك التشهد الأخير ساهيًا أو عامدًا أعاد؛ واحتجوا بأن بيان النيّ يله في الصلاة 
فرض؛ لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان إل ما خرج بدليل. وقد قال يق: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي» . 

القول الثاني : أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب. وإنماذلك كله سنة مسدونة؛ 
هذا قول بعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيم بن علية, وصرح بقياس الجلسة الأخيرة عن 
الأولى. فخالف الجمهور وشْذَّ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئًا من ذلك كله. ومن 
حجتهم حديث عبد الله بن عمروبن العاص عن النيّ يل قال: دإذا رقع الإمام رأسه من 
آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته» وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو 
عمر؛ وقد بيناه في كتاب المقتبس . وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا الجلوس. 


القول الثالث: إن الجلوس مقدار التشهّد فرضء وليس التشهّد ولا السلام بواجب 
فرضًا. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين» واحتجوا بحديث ابن المبارك عن 
الإفريقي عبد الرحمن بن زياد. وهو ضعيف؛ وفيه أن النبيّ كك قال: و«إذا جلس أحدكم في 
آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته» قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر 
الإسلام ينشدنا في الدرس: 

ويرى الخروج من الصلاة بضرطة أين الفراط من السلام عليكم 


قال ابن العربي : وسلك بعض علمائنا من هذه المسألة فرعين ضعيفين أما أحدهما: 
فروى عبد الملك بن عبد الملك: أن من سلم من ركعتين متلاعبًاء فخرج البيان أنه كان 
على أربع. أن يجزئه, وهذا مذهب أهل العراق بعينه. وأما الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة 
أن الإمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدًا وقبل السلام أنه يجزىء من خلفه؛ وهذا ممالا 
ينبغي أن يلتفت إليه في الفتوى؛ وإن عمرت به المجالس للذكرى. 

القول الرابع: أن الجلوس والسلام فرض. وليس التشهّد بواجب؛ وممن قال هذا 
مالك بن أنس. وأصحابهء وأحمد بن حنبل في رواية. واحتجوا بأن قالوا: ليس شيء من 
الذكر يجب إلا تكبيرة الإحرام» وقراءة أم القرآن. 

القول الخامس: أن التشهّد والجلوس واجبان, وليس السلام بواجب؛ قاله جماعة 
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منهم إسحلق بن راهويه. واحتج إسحلق بحديث ابن مسعود حين علّمه رسول الله يكل 
التشهّد وقال: «إذا فرغت من هذا فقد تمّت صلاتك وقضيت ما عليك». قال الدارقطني: 
قوله : «إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك» أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث» روصله 
بكلام النبيّ كَل؛ وفصله شبابة عن زهير. وجعله من كلام ابن مسعود؛ وقوله أشبه بالصواب 
من قول من أدرجه في حديث النبيَ يِِ. وشبابة ثقة وقد تابعه غسان بن الربيع على ذلك. 
جعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود. ولم يرفعه إلى الني كلل . 

5 مسألة: إخفاء التشهّد من السنة. 

قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية" في ذلك. 

قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء التشهد. وقد قال ابن مسعود من السنة 
أن تخفي التشهّد؛ ذكره ابن المنذر. 

57 - مسألة : صيغ التشهد عند الفقهاء. 

روى الدارقطنىّ عن ابن مسعود أنه قال: من السئة أن يخفي التشهد. واختار مالك 
تشهد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وهو: التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. واختار الشافعيّ وأصحابه 
والليث بن سعد تشهد ابن عباس»؛ قال: كان رسول الله يَةِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة 

من القرآنء فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها 

النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله» . واختار الشوري والكوفيون وأكثر أهل الحديث تشهد ابن 
مسعود الذي رواه مسلم أيضًا قال: كنا نقول في الصلاة ة خلف رسول الله َل : السلام على 
الله السلام على فلان؛ فقال رسول الله يف ذات يوم: وإن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم 
في الصلاة فليقل: التحيات والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها أصابت كل عبد [لله] صالح في 
السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلآ الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يتخير من 
المسألة ما شاء». وبه قال أحمد وإسحتق وداود. وكان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره 
ويميل إليه. ورُوِيّ : عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا وموقوفًا نحو تشهّد ابن مسعود. وهذاٍ 


)١(‏ وهي قوله تعالى : ظ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها » . الآية 1١١‏ الإسراء. 
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كله اختلاف في مباح ليس بشيء منه على الوجوب . والحمد لله وحده. 
4 مسألة : وجوب السلام. 


واختلف العلماء في السلام ؛ فقيل: واجب؛ وقيل: ليس بواجب؛ والصحيح وجوبه 
لحديث عائشة وحديث علي الصحيح خرجه أبو داود والترمذي ورواه سفيان الثوري عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال: قال رسول الله كله : «مفشاح 
الصلاة الطهور». وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم؛ وهذا الحديث أصل في إيجاب التكبير 
والتسليم. وأنه لا يجزىء عنهما غيرهما كما لا يجزىء عن الطهارة غيرها باتفاق. قال 
عبد الرحمن بن مهدي : لو افتتح رجل صلاته بسبعين آسمًا من أسماء الله عز وجل ولم 
يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه. وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه؛ وهذا تصحيح من 
عبد الرحمن بن مهدي لحديث علي. وهو إمام في علم الحديث ومعرفة صحيحه من 
سقيمه. وحسبك به! 

6-. مسألة : الاختلاف في التسليمة الثانية هل هي فرض أم لا؟ 

لم يختلف من قال من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه أن التسليمة الثانية ليست 
بفرض إلا ما رُوِيّ عن الحسن بن حي أنه أوجب التسليمتين ممًا: قال أبو جعفر الطحاوي: 
لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره. قال 
ابن عبد البر: من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعًاء وقوله: إن من 
أحدث بعد الأولى وقيل الثانية فسدّت صلاته؛ قوله يلي : «تحليلها التسليم» ثم بين كيفية 
التسليم فكان يسلم عن يمينه وعن يساره؛ ومن حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية 
قوله كله : «تحليلها التسليم؛ قالوا: والواحدة يقع عليها اسم تسليم . 

قلت: هذه المسألة مبنية على الاخذ بأول الاسم أو بآخره؛ ولما كان الدخول في 
الصلاة بتكبيرة واحدة بإجماع فكذلك الخروج منها بتسليمة واحدة, إلا أنه تواترت السنن 
الشابتة من حديث ابن مسعود ‏ وهو أكثر تواترًا ‏ ومن حديث وائل بن حجر الحضرمي» 
وحديث عمار. وحديث البراء بن عازب» وحديث ابن عمرء وحديث سعد بن أبي وقاص أن 
النبي وخ كان يسلم تسليمتين. روى ابن جريج وسليمان بن بلال وعبد العزيز ين محمد 
الدراوردي كلهم : عن عمرو بن يحبى المازني: عن محمد بن يحى بن حبان: عن عمه 
واسع بن حبان: قال: قلت لابن عمر: حدّثني عن صلاة رسول الله يه كيف كانت؟ فذكر 
التكبير كلما رفع رأسه وكلما خفضه. وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام 
عليكم ورحمة الله عن يساره. 
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5٠‏ - مسألة : حكم صلاة من رأى عورة نفسه. 

واختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعي : إذا كان الشوب ضيفًا يزره أو يخلله 
بشيء لثلا يتجافى القميص فتُرى من الجيب العورة» فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد 
الصلاة: وهو قول أحمد. ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الازرار ليس عليه 
سراويل. وهو قول أبي حنيفة وأبي شور:. وكان سالم يصلي محلول الأزرار. وقال داود 
الطائي : إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الاثرم عن أحمد. فإن كان 
إمامًا فلا يصلي إلا بردائه؛ لأنه من الزينة. وقيل: من الزينة الصلاة في النعلين؛ رواه أنس 
عن النيّ وَليْةِ ولم يصح. وقيل: زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال أبو 
عمر: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقال عمر ‏ رضي الله عنه -: إذا 
وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم, جمع رجل عليه ثيابه. صلى في إزار ورداء» في 
إزار وقميص» في إزار وقباءء في سراويل ورداءء في سراويل وقباء ‏ وأحسبه قال: في تبان 
وقميص - في ثيابه ورداء. في تبان وقباء. رواه البخاري والدارقطني . 

2-١‏ مسألة: الكلام عامدًا في الصلاة يفسدها. 

قال أبو عمر: أجمع المسلمون طرًا أن الكلام عامدًا في الصلاة إذا كان المصلي يعلم 
أنه في صلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة إلآ ما روي عن الأوزاعي أنه 
قال: من تكلم لإحياء نفس أو مثل ذلك من الأمور الجسام لم تفسد صلاته بذلك. وهو قول 
ضعيف في النظر؛ لقول الله عر وجل -: «وقوموا لله فانتين» وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم 
ني الصلاة حتى نزلت: + وقوموا لله قانتين » الحديث. وقال ابن مسعود: سمعت 
رسول الله يل يقول: وإن الله أحدث من أمره ألا تَكلّموا فى الصلاة». وليس الحسادث 
الجسيم الذي يجب له قطع الصلاة ومن أجله يمنع من الاستئناف. فمن قطع صلاته لما يراه 
من الفضل في إحياء نفس أو مال أو ما كان بسبيل ذلك استانف صلاته ولم يبن . هذاهو 
الصحيح في المسألة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

- مسألة : الكلام ساهيًا في الصلاة لا يفسدها. 

واختلفوا في الكلام ساهيًا فيها؛ فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الكلام 
فيها ساهيًا لا يفسدهاء غير أن مالكًا قال: لا يفسد الصلاة تعمّد الكلام فيها إذا كان في 
شأنها وإصلاحها؛ وهو قول ربيعة وابن القاسم. وروى سحنون عن ابن القاسم عن مالك 
قال: لو أن قومًا صلى بهم الإمام ركعتين وسلم ساهيًا فسبحوا به فلم يفقه فقال له رجل من 
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خلفه ممن هو معه في الصلاة: إنك لم تتم فأتم صلاتك؛ فالتفت إلى القوم فقال: أحق ما 
يقول هذا؟ فقالوا: نعم. قال: يصلي بهم الإمام ما بقيى من صلاتهم ويصلون معه بقية 
صلاتهم من تكلم منهم ومن لم يتكلم ولا شيء عليهم؛ ويفعلون في ذلك ما فعل 
البي قد يوم ذي اليدين. هذا قول ابن القاسم في المدونة وروايته عن مالك وهو المشهور 
من مذهب مالك وإياه تقلد إسماعيل بن إسحنق واحتج له في كتاب رده على محمد ابن 
الحسن. وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحاب مالك كلهم على خملاف قول مالك في 
مسألة ذي اليدين إلا ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك. وغيرهم يأبونه ويقولون: 
إنمًا كان هذا في صدر الإسلام. فأما الآن فقد عرف الناس صلاتهم فمن تكلم فيها أعادها؛ 
وهذا قول العراقيين: أبي حنيفة وأصحابه والشوري فإنهم ذهيوا إلى أن الكلام في الصلاة 
يفسدها على أي حال كان سهوًا أو عمدًا لصلاة كان أو لغير ذلك؛ وهو قول إبراهيم النخعي 
وعطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وقتادة. وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي 
هريرة هذا في قصة ذي البدين منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم. قالوا: وإن كان 
أبو هريرة متأخر الإسلام فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديث من أدركه الفجر جتبًا 
فلا تصوم له قالوا: وكان كثير الإرسال. وذكر علي بن زياد قال: حدّثنا أبو قرة قال: سمعت 
مالكا يقول: يستحبٌ إذا تكلم الرجل في الصلاة أن يعود لها ولا يبني . قال: وقال لنا مالك 
إنما تكلم رسول الله وخ وتكلم أصحابه معه يومثذ لأنهم ظنوا أن الصلاة قصرت ولا يجوز 
ذلك لأحد اليوم . وقد روى سحنون عن ابن القاسم في رجل صلى وحده ففرغ عند نفسه 
من الأربع. فقال له رجل إلى جنبه: إنك لم تصل إل ثلاناء فالتفت إلى آخر فقال: أحقٌ 
ما يقول هذا؟ قال نعم. قال: تفسد صلاته ولم يكن ينبغي له أن يكلمه ولا أن يلتفت إليه. 
قال أبو عمر: فكانوا يفرّقون في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة والمنفرد فيجيزون من 
الكلام في شأن الصلاة للإمام ومن معه ما لا يجيزونه للمنفرد؛ وكان غير هؤلاء يحملون 
جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف قوله في 
استعمال حديث ذي اليدين كما اختلف قول مالك في ذلك. وقال الشافعي وأصحابه: من 
تعمّد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه فيها أفسد صلاته. فإن تكلم ساهيًا أو تكلم 
وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه قد أكملها عند نفسه فإنه يبني . واختلف قول أحمد في 
هذه المسألة فذكر الأثرم عنه أنه قال: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه 
صلاته. فإن أتكلم لغير ذلك فسدت؛ وهذا قول مالك المشهور. وذكر الخرقى عنه أن مذهبه 
فيمن تكلم عامدًا أو ساهيًا بطلت صلانه» إل الإمام خاصة فإنه إذا تكلم لمصلحة صلاته لم 
تبطل صلاته؛ واستثنى سحنون من أصحاب مالك أن من سلم من اثنتين في الرباعية فوقع 
الكلام هناك لم تبطل الصلاة. وإن وقع في غير ذلك بطلت الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه 
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مالك في المشهور تمسكًا بالحديث وحملاً له على الأصل الكلي من تعدي الأحكام وعموم 
الشريعة ودفعًا لما يتوهم من الخصوصية إذ لا دليل عليها. فإن قال قائل: فقد جرى الكلام 
في الصلاة والسهو أيضًا وقد كان رسول الله يي قال لهم : «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» 
لِمَ لم يسبحوا؟ فيقال: لعلّ في ذلك الوقت لم يكن أمرهم بذلك؛ ولئن كان كما ذكرت 
فلم يسبحوا لأنهم توهموا أن الصلاة قصرت ؛ وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج سرعان 
الناس فقالوا: أقصّرت الصلاة؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. والله أعلم . 


وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة: «صلى بنا رسول الله يحتمل أن 
يكون مراده أنه صلى بالمسلمين وهو ليس منهم؛ كما رُوِي عن النزال بن سَبرة أنه قال: 
قال لنا رسول الله يق : «إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف وأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بو 
عبد الله» وإنما عني به أنه قال ذلك لقومه وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول صلى بنا وهو إذ 
ذاك كافر ليس من أهل الصلاة ويكون ذلك كذباء وحديث البراء هو كان من جملة القوم 
وسمع من رسول الله وو ما سمع . وأما ما ادعته الحنفية من النسخ والإرسال فقد أجاب عن 
قولهم علماؤنا وغيرهم وأبطلوه. وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمى 
«بالتمهيد» وذكر أن أبا هريرة أسلم عام خيبر وقدم المدينة في ذلك العام وصحب البي ص 
أربعة أعوام: وشهد قصة ذي اليدين وحضرها وأنها لم تكن قبل بدر كما زعمواء وأن ذا 
اليدين قتل في بدر. قال: وحضور أبي هريرة يوم ذي اليدين محفوظ من رواية الحفاظ 
الثقات. وليس تقصير من قصر عن ذلك بحجة على من علم ذلك وحفظه وذكره. 


مسألة : كراهة الالتفات في الصلاة. 

هذا يدل على أن الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبطل ‏ يدل على العقوبة عليهاء 
والنقص فيهاء وقد رَوَى البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله يق عن الالتفات في 
الصلاة فقال: وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 

8 - مسألة : حكم العمل القليل في الصلاة. 

أن سائلاً سأل في مسجد رسول الله وق فلم يعطه أحد شين وكان علي في الصلاة 
في الركوع وفي يمينه خاتم. فأشار إلى السائل بيده حتى أخذه. قال الكيا الطبري: وهذا 
يدلٌ على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة؛ فإن التصدّق بالخاتم في الركوع عمل جاء به 
في الصلاة ولم تبطل به الصلاة. وقوله «ويؤتون الزكاة وهم راكعون»" يدل على أن صدقة 


)1١(‏ آبة 6ه المائدة. 


كتاب الصلاة/ مسالل صفة الصلاة وما يبطلها ايلك 


التطوع تسمى زكاة؛ فإن عليًا تصدّق بخاتمه في الركوع, وهو نظير قوله تعالى : 8 وما آنيْم 
من ركاة نُرِيدُونَ وجه الله فَأُولَئِك هُم المُضعفون 04“ وقد انتظم الفرض والنفل» فصار اسم 
الزكاة شاملا للفرض والنفل. كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الأمرين. 

قلت: فالمراد على هذا بالركاة التصدّق بالخاتمء وحمل لفظ الزكاة على التصدّق 
بالخاتم فيه بُعد؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة المفروضة. وأيضا 
فإن قبله «ديقيمون الصلاة» ومعنى يقيمون الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقهاء 
والمراد صلاة الفرص . ثم قال: «وهم راكعون» أي النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذكر 
تشريفًا. وقيل: المؤمنون وقت نزول الآبة كانوا بين متم للصلاة وبين راكع. وقال ابن 
خويزمنداد قوله تعالى : 8 ويُؤْنُونَ الرّكَاةَ وهُمْ رَاكعونَ 4 تضمنت جواز العمل اليسير في 
الصلاة؛ وذلك أن هذا خرج مخرج المدح. وأقل ما في باب المدح أن يكون مباحًا؛ وقد 
زُوِيّ أن عليًا بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أعطى السائل شيئا وهو في الصلاة» وقد يجوز 
أن تكون هذه صلاة تطوع, وذلك أنه مكروه في الفرض. ويحتمل أن يكون المدح متوجَها 
على اجتماع حالتين؛ كأنه وصف من يعتقد وجوب الصلاة والزكاة؛ فعبر عن الصلاة 
بالركوع وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل ؛ كما تقول: المسلمون هم المصلونء ولا تريد 
أنهم في تلك الحال مصلون ولا يوجه المدح حال الصلاة؛ فإنما يريد من يفعل هذا الفعل 


ويعتمده , 

- مسألة : جواز البكاء فى الصلاة. 

قوله ‏ تعالى -: 9 يَبْكُونَ 74" دليل على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى» 
أو على معصيته في دين الله وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها. ذكر ابن المبارك عن حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت البي وك وهو 
يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي كتاب أبي داود: وفي صدره أزيز كأزيز 
الرحَى من البكاء. 

5 - مسألة : الكلب لا يقطع الصلاة. 

ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطع الصلاة؛ فقرأ هذه الآية «إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه'". وهذا استدلال بعموم على مذهب السلف في القول 
بالعموم » وقد دخل في الصلاة بشروطهاء فلا يقطعها عليه شيء ل بثبوت ما يوجب ذلك» 
)١(‏ آية 4" الروم . 


(1) في قوله تعالى : ف ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعًا »© الآية 1١9‏ - الإسراء. 
5 آية -٠١‏ فاطر. 


4" كتاب الصلاة/ مسائل صفة الصلاة وما يبطلها 


من مشل ما انعقدت به من قهرآن أو سنة أو إجماع. وقد تعلق من رأى ذلك بقوله عليه 
السلام: :يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسود من 
الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: «إن الأسود شيطان» خرجه مسلم. وقد جاء ما 
يعارض هذاء وهوما خخرجه البخاري عن ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة 
يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي كل 
قالت: لقد كان رسول الله يَفدِ يقوم فيصلي من الليل» وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على 
فراش أهله . 


مسائل صلاة التطوّع 


57 - مسألة : استحباب صلاة الثافلة في المنازل. 


في الصحيح قوله عليه السلام: «جُعِلت لِيّ الأرض مسجدًا وطهوراء وهذا مما مخض 
به دون الأنبياء. فتحن بحمد الله نصلي في المساجد والبيوت؛ وحيث أدركتنا الصلاة, إلا 
أن النافلة في المنازل أفضل منها في المساجد. حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها. وقبل 
الصلوات المفروضات وبعدهاء إذ النوافل يحصل فيها الرياء. والفرائض لا يحصل فيها 
ذلك وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف عند الله سبحانه وتعالى. روى مسلم 
عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله وَلةٍ عن تطوّعه قالت: كان 
يصلي في ببتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناسء ثم يدخل فيصلي ركعتين. وكان 
يصلي بالناس المغرب, ثم يدخل فيصلي ركعتين؛ ثم يصلي بالناس العشاءء ويدخل بيتي 
فيصلي ركعتين. .» الحديث. وعن ابن عمر قال: صليت مع النبي و قبل الظهر سجدتين 
وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين» فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع 
النبي وفِِ في بيته. وروى أبوداود عن كعب بن عُجرة أن النبيّ يله أتى مسجد بني الاشهل 
فصلى فيه المغرب», فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: «هذه صلاة البيوت». 


8 - مسألة : فضل تجافي الجنوب عن المضاجع . 


ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ستعلمون اليوم 
من أصحاب الكرم» ليقم الحامدون لله على كل حال. فيقومون فيسرحون إلى الجنة. ثم 


الى كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع 


المضاجع « يَدَعونَ ربّهُم خَوفًا وَطمعًا وما رَزْقناهم يُنفِقُون 14". قال: فيقومون فيسرحون 
إلى الجنة. قال: ثم ينادى ثالثة: ستعلمون اليوم مْن أصحاب الكرم ء ليقم الذين كانوا 9 لآ 
ثلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَإقَمَ الصّلاة وبا الركة يَحَافُونَ نُومًا نَتطَلبُ فيه القُلوتَ 
والأبصَارَ 204. فيقومون فيسرحون إلى الجنة. وذكره الثعلبي مرفوعًا عن أسماء بنت يزيد 
قال البي كل : دإذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مُنادٍ فنادى بصوت تسمعه 
الخلائق كلهم: سيعلم أهل الجمع اليوم مُن أولى بالكرم ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع وهم قليل ثم ينادى الثانية ستعلمون اليوم من أولى بالكرم ليقم الذين لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون ثم ينادى الثالثة ستعلمون اليوم من أولى بالكرم 
ليقم الحامدون لله على كل حال في السرّاء والضرّاء فيقومون وهم قليل فيسرحون جميعًا إلى 
الجنة ثم يحاسب سائر الناس». 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن رجل عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي ذر 
قال: ثلاثئة يضحك الله إليهم ويستبشر الله بهم: رجل قام من الليل وترك فراشه ودفئه» ثم 
توضأ فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة, فيقول الله لملائكته هما حمل عبدي على ما 
صنع ؛ فيقولون: ربنا أنت أعلم به مناء فيقول: «أنا أعلم به ولكن أخبر وني » فيقولون: رجيته 
شيئا فرجاه وخوفته فخافه. فيقول: «أشهدكم أني قد أمنته مما حاف وأوجبت له ما رجاه» 
قال: ورجل كان في سرية فلقي العدو فانهزم أصحابه وثبت هو حتى يقتل أو يفتح الله 
عليهم. فيقول الله لملائكته مثل هذه القصة. ورجل سرى في ليلة حتى إذا كان في آخخر 
الليل نزل هو وأصحابه, فنام أصحابه وقام هو يصلي» فيقول الله لملائكته. . .»2 وذكر 
القصة . 


2-6 مسألة : التوسط في الصوت في قراءة القرآن في الصلاة. 


ما رُوِيَ عن ابن سيرين أيضًا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يُسِرٌ قراءته» وكان عمر 
يجهر بهاء فقيل لهما في ذلك؛ فقال أبوبكر: إنما أناجي ربّي, وهويعلم حاجتي إليه. وقال 
عمر: أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان؛ فلما نزلت هذه الآبة قيل لأبي بكر: ارفع قليلاء 
وقيل لعمر اخفض أنت قليلاً؛ ذكره الطبري وغيره. 


)1١(‏ الآية 12 السجدة. 20 آية 397 النور. 


كتاب الصلاة/ مائل صلاة التطوع 00 


2-6 مسألة : المتنفل مخيّر بين الجهر والسر عمومًا. 

ما رُوِيَ عن ابن عباس أيضًا أن معناها" ولا تجهر بصلاة النهار. ولا تخافت بصلاة 
الليل؛ ذكره يحبى بن سلام والزهراوي. فتضمنت أحكام الجهر والإسرار بالقراءة في النوافل 
والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّر في الجهر والسرٌ في الليل والنهار. وكذلك رُوِيَ عن 
النيّ يق أنه كان يفعل الأمرين جميعًا. وأما الفرائض فحكمها في القراءة معلوم ليلا ونهارًا . 

60 - مسألة : استحباب الصلاة بين المغرب والعشاء. 


وجاءت آثار حسان في فضل الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا يحى بن أيوب قال: حدّثني محمد بن الحجاج أو ابن أبي الحجاج أنه 
سمع عبد الكريم يحدّث أن رسول الله يك قال: «من ركع عشر ركعات بين المغرب والعشاء 
بي له قصر في الجنة» فقال له عمر بن الخطاب: إذا تكثر قصورنا وبيوتنا يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يك : «الله أكبر وأفضل - أو قال أطيب». وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى تثوب الناس إلى الصلاة. وكان 
عبد الله بن مسعود يصلي في تلك الساعة ويقول: صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء؛ ذكره 
ابن المبارك . ورواه الثعلبي مرفوتًا عن ابن عمر قال: قال الي يل : «من جفت جنباه عن 
المضاجع ما بين المغرب والعشاء بني له قصران في الجنة مسيرة عام وفيهما من الشجر ما لو 
نزلها أهل المشرق والمغرب لاوس نهم فاكهة». وهي صلاة الأوابين وغفلة الغافلين. وإن سن 
الدعاء المستجاب الذي لا يردٌ الدعاء بين المغرب والعشاء. 

7- مسألة: في أن التهجد بالليل من النوافل. 

قال بعض العلماء قوله تعالى : ط فَآَقْرَوُوا ما تتَسْرَ مِنْهُ 7290# نْسَحْ قيام الليل ونصفه 
والنقصان من النصف والزيادة عليه ثم آحتمل قول الله عر وجل : 9 فَآفْرَؤُوامَا تئر نه » 
معنيين أحدهما أن يكون رما ثاياء لأنه أزيل به فرض غيره. اوالآخمر أن يكون فرضا 
منسوثحا أزيل بغيره كما أزيل به غيره؛ وذلك لقوله تعالى : ل وَينَ الأيل, َتهَجَدَ به نافلة لك 
عَسَى أنْ يبْمَنَكَ رَبِكَ مُقَامًا مَحْمُودًا 204 فاحتمل قوله تعالى : ( وَينَ اليل فَتهَجَدَ به تافلة 
لَك » أي يتهجّد بغير الذي فرض عليه مما تيشر منه. قال الشافعي : فكان الواجب طلب 
الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين» فوجدنا سنة رسول الله يخٍ تدل على أن لا واجب من 
الصلاة إل الخمس. 
)١(‏ أي قوله تعالى: ظ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. . . » الآية 1١١‏ الإسراء. 
9) آية 7١‏ المزمل. آية 14 الإسراء. 


34 كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع 
8 - مسألة : استحباب قيام الليل. 


وفي قيام الليل أحاديث كثيرة» منها حديث معاذ بن جبل أن النبيّ يه قال له: وألا 
أدلّك على أبواب الخير: الصوم بن والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار وصلاة 
الرجل في جوف الليل ‏ قال ثم تلا ظ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ‏ حتى بلغ - 
يعملون #"' أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده والقاضي إسماعيل بن إسحلق وأبو عيسى 
الترمذي . وقال فيه: حديث حسن صحيح . ١‏ 

2-4 مسألة : الاختلاف في المراد بناشئة الليل. 


بين تعالى في هذه الآية'"' فضل صلة الليل على صلاة النهارء وأن الاستكثئار من 
صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للاجر. وأجلب للثواب. 

واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عمر وأنس بن مالك: هوما بين 
المغرب والعشاء. تمسكا بأن لفظ نش يعطي الابتداء فكان بالأولية أحقٌّ ومنه قول الشاعر: 

ولولا أن يفَالَصَبَائْمَيبٌ االَقلكُبنفسي الئُنْأالصُعَارٌ 

وكان علي ب بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة اشئة الليل» وقال 
عطاء وعكرمة : إنه بدء الليل. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل كله؛ لانه ينشأ 
55-7 النهار وهو الذي ى اختاره مالك ب بن أنس. قال ابن العربي | وهو الذي يعطيه اللفظ 
تقتضيه اللغة . وقالت عائشة وار بن عباس أيضًا ومجاهد : إِنْما الناشئة القيام بالليل بعد النوم . 
من قام أوْل الليل قبل النوم فما قام ناشئة. فقال يمان وابن كيان: هو القيام من آخر 
:لليل. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل. وذلك أن الإنسان إذا نام لايدري متى 
ستيقظ. وفي الصحاح: وناشئة الليل أل ساعاته. وقال القتبيّ: إنه ساعات الليل؛ لانها 
تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح. وعن 
نحسن أيضًا: ما كان بعد العشاء فهو نائشة, ويقال: ما ينشأ فى الليل من الطاعات؛ حكاه 
الجوهري . 

2-6 مسألة: صلاة الليل من المندوبات. 

قوله تعالى: < فآفرَؤوا ما تَبَسْرَْ منه 04 أي صلّوا ما أمكن؛ فأوجب الله من صلاة 
)1١(‏ آية 15: 14 السجدة. 


(؟) وهي قوله تعالى: « إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا . . » الآبة 3 المزمل. 
(5) آية 7١‏ المزمل. 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع 0000 


الليل ما تيسَره ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدّم. قال ابن العربي : وقد 
قال قوم إن فرض قيام الليل سن في ركعتين من هذه الآية؛ قال البخاري وغيره» وعقد بابّا 
ذكر فيه حديث «يعقد الشيطانُ على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُفَد يضرب على كل 
عُقْدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضاً انحلت مقدة 
فإن صلى انحلت مُقَده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلآ أصبح خبيث النفس كسلان» 
وذكر حديث سّمرة بن جُنْدب عن النيّ يق في الرؤيا قال: «أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه 
يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة» وحديث عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 
النبيّ وه رجل ينام الليل كله فقال: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه» فقال ابن العربي : 
فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة فيحمل المطلق على المقيد؛ 
لاحتماله له. وتسقط الدعوى ممُن عيّنه لقيام الليل. وفي الصحيح واللفظ للبخاري: قال 
عبد الله بن عمروء قال لي رسول الله يَكْهِ: ديا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك 
قيام الليل» ولو كان فرضًا ما أقرّه البيّ يلق. ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنهء بل كان يذمّه 
غاية الذم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة لبي كه إذا رأى 
رؤيا قصها على النيّ يللء وكنت غلامًا شابًا عَرَبَاء وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله وك فرأيت في النوم كأن مُلكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. فإذا هي مطوية 
كطي البئرء وإذا لها قرنان. وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أعوذ بالله من الشار. 
قال: ولقينا مَلّك آخر, فقال لي : لم ترع. فقصصتها على حفصة, فقضتها حفصة على 
رسول الله يغة. فقال: «ونعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» فكان بعد لا ينام من 
اليل إلا قليلاًء فلو كان ترك القيام معصية لما قال له المَلك: لم تُرَعْ . والله أعلم . 

5 - مسألة : هل فرض قيام الليل بالقليل باق؟ 

قال القشيري أبو نصر: والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حقٌّ الأمة. وبقيت 
الفريضة في حقٌّ النبيّ يَلِِ. وقيل: نسخ التقدير بمقدار وبقي أصل الوجوب؛ كقوله تعالى 
١‏ نْمَا اسَتَبْسَرَ مِنَ اهدي 4" فالهدي لا بد منه. كذلك لم يكن بد من صلاة الليل» ولكن 
فض قدره إلى اختيار المصلي ؛ وعلى هذا فقد قال قوم: فرض قيام الليل بالقليل باق. وهو 
مذهب الحسن . وقال قوم : نسخ بالكلية فلا تجب صلاة الليل أصلاء وهو مذهب الشافعي . 
ولعلّ الفريضة الني بقيت في حقٌ النيّ ين هي هذاء وهو قيامه ومقداره مفوّض إلى خيرته. 
وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا فقوله تعالى : « فَآُرؤوا ما نَيسْرَ مِنْهُ 4 معناه آقرؤوا إن تير 


(0) آية 585 - البقرة. /(5) آية ٠١‏ - المزمل. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ١4‏ 


للف كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع 


عليكم ذلك وصلوا إن شئتم. وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرّر في حي النبيّ و أيضاء 
فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: «نافلة لَكَل!!) محمول على حقيقة النفل. ومن 
قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ. فهذا النسخ الثاني وقع ببيان 
مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالى : 9 أَقِم الصّلاة لِدُنُوكَ والشمْس 06" وقوله: ه فسْبْحَانَ الله 
حين نُمْسُونَ وجِينَ نُطْبِحُونَ 8" وما في الخبر من أن السزيادة على الصلوات الخمس 
تطوّع. وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: ط وَيِنَ الل فَتَهَجدَ به نَافلةَ لَّكَ 4 والخطاب 
للبي يله وللامة؛ كماأن فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي وك حدّث 
في قوله تعالى: «يا أيه المُرَمُلُ كم اليل كانت عامة له ولغيره. وقد قيل! 
إن فريضة الليل امتدّت إلى ما بعد الهجرة ونسنخت بالمدينة؛ لقوله تعالى: « عَلِم ان 
سَيكُونُ مِنْكُمْ مرْضَى وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الازض يََْعُوَن ِنْ فضل الله وَآحَرُونَ يُقَاتَلُونَ 
في سَبِيلٍ ايّْهِ 2*04وإنما فرض القتال بالمدينة؛ فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكة فقيام 
الليل نسخ بقوله تعالى : ظ وَمِنَ اليل فَتهَجَدْ به نَافِلَة لَك 4. وقال ابن عباس: لما قدم 
رسول الله يك نسخ قول الله تعالى : 9« إِنَّ رَبك يَغلَمْ أَنْكَ نَقُومْ 2074 وجوب صلاة الليل. 
8107 - مسألة : استحباب قيام آخر الليل على أوله. 


عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «ينزل الله عر وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة 
حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني أستجيب له 
من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء 
الفجر» ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًا وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل» 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يةِ: «إذا مضى شطر الليل ‏ أو ثلثاه - 
ينزل الله الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على الشك. وقد جساء 
في كتاب النْسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله بعنهما قالا: قال رسول الله يلو: دإن 
الله عر وجل يمهل حتى يمضي شّطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا يقول هل من داع يُستجاب له 
هل من مستغفر يُغفر له هل من سائل يُعطى» صححه أبو محمد عبد الحق فبين هذا الحديث مع 
صحته معنى النزول. وأن ذلك يكون عند نصف الليل. وخرج ابن ماجه من حديث ابن 
شهاب. عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر. عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: «ينزل 


)١(‏ آية 4/ا الإسراء. (5) آية 78 الإسراء. 
(5) آية 1١/‏ - الروم , (8) آية 01 5 المزمل. 
(0) آية 7٠١‏ - المزمل. ( آية ٠١‏ - المزمل. 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع للق 


ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني 
فأستجيبٌ له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر» فكانوا يستحبون صلاة آخر الليل على 
أوؤله قال علماؤنا؛ وبهذا الترتيب أنتظم الحديث والقرآن فإنهما يبصران من مشكاة واحدة. 
وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس : بك عند التي ميمونة حتى إذا انتصف الليل أو 
قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله يك فقام إلى شَنْ معلق فتوضا وضوءًا خفيمًا. 
وذكر الحديث. 

4- مسألة: كم يقرأ في صلاة الليل؟ 

قوله تعالى : « فَافْرَؤوا مَا تَيَسَرَ م مِنَّ القُرْآنِ 4”" فيه قولان : أحدهما أن المراد نفس 
القراءة» أي فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم . قال السدي : ماثة آية. الحسن: من 
قرأمائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مائة آية كتب من 
القانتين. وقال سعيد: خمسون آية. 

قلت: قول كعب كعب أصحٌ ؛ ؛ لقوله عليه السلام : «من قام بعشر آيات لم يكتب من 
الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آبة كتب من المقنطرين» خرجه 
أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. 

القول الثاني : 8 فَاْرؤوا ما تَيْسّرَ مِنْهُ 4 أي فصلُوا ما تيمر عليكم والصلاة تسمى 
قرآنًا؛ كقوله تعالى : « وَقُرْآنَ الفْجِرٍ 8" أي صلاة الفجر. ابن العربيّ : وهو الأصح ؛ لأنه 
عن الصلاة أخبر وإليها يرجع القول. 

قلت: الأول أصمّ حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ, والقول الثاني مجاز فإنه من 
تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله. 

8 - مسألة : من كانت له صلاة بالليل وفاتته صلاها بالنهار. 


وقال عمر بن الخطاب وآ بن عباس والحسن : معناءا؟) من قاته شيء من الخير بالليل 
أدركه بالنهارء ومن فاته بالنهار أدركه بالليل. وفي الصحيح : دما من امرىء تكون له صلاة 
بالليل فغلبه عليها نوم فيصلي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر إلآ كتب الله له أجر 


(1) آية 7١‏ المزمل. (9) آية ٠١‏ المزمل. 

(*) آية هلا الإسراء. 

(:) أي قوله تعالى : ط وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا © الآية 355 
الفرقان . 


بلقنا كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع 


صلاته وكان نومه عليه صدقه» . وروى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 85 
«من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما 
قرأه من الليل» . 

2 مسألة : هل قيام رمضان في البيت أفضل منه في المسجد؟ 

واختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان., هل إيقاعه في البيت أفضل أو في 
المسجد؟ نذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قري عليه» وبه قال أبو يوسف وبعض 
أصحاب الشافعي . وذهب ابن عيد الحكم وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أن 
حضورها في الجماعة أفضل . وقال الليث: لوقام الناس في بيرتهم ولم يقم أحد في 
المسجد لا ينبغي أن يخرجوا إليه. والحجة لمالك ومن قال بقوله قولّه يو في حديث زيد بن 
ثابت: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» خرجه 
البخاريٌّ. احتج المخالف بأن البيّ ي#ةِ قد صلاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر 
بالمانع الذي منع منه على الدوام على ذلك, وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك قال لهم: 
«فعليكم بالصلاة في بيوتكم». ثم إِنّ الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أوزاعًا متفرقين» 
إلى أن جمعهم عمر على قارىء واحد فاستقرٌ الأمر على ذلك وثبت سنة. 

21 مسألة: عدم وجوب صلاة الوتر. 


في قوله تعالى : ظ وَالصّلاة الوْسطى *" دليل على أن الوتر ليس بواجب؛ لان 
المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص عن سبعة وتزيد على ثلاثة؛ 
وليس للثلاثة والسبعة فرد إلا الخمسة, والازواج لا وسط لها فثبت أنها خمسة. وفي حديث 
الؤسراء ((هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدى». 

17 مسألة : صلاة الإشراق هى صلاة الضحى. 

رَوِيٌ عن ابن عباس أنه قال: كنت أمر بهذه الآية ه بالعشي والإشراق 4'"“ولا أدري 
ما هي , حتى حدّثتني أم هانىء أن رسول الله ولي دحل عليهاء فدعا بوضوء فتوضأء ثم صلى 
صلاة الضحى » وقال: ديا أمْ هانىء هذه صلاة الإشراق» . وقال عكرمة قال ابن عباس : كان في 
نفسي شي ء من صلاة الضحى حتى وجدتها ف في القرآن ط يُسبْحنَ بالعْشيّ والإشراق » . قال 


. في قوله تعالى : # حافظواعلى الصلوات والصلاة الوسطى #» الآية 58 - البقرة‎ )١( 
في قوله تعالى : 9 إنَا سحّرنا الجبال معه يسبّحن بالعشيّ والإشراق » الآية 18 - ض‎ )1( 


كتاب الصلاة/ مائل صلاة التطوع دلق 


عكرمة: وكان ابن عباس لا يصلي صلاة الضحى ثم صلاها بعد. وَرُوِيّ أن كعب الأحبار 

قال لابن عباس: إني أجد في كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس هي صلاة الأوابين. فقال 

ابن عباس : وأنا أوجدك في القرآن؛ ذلك في قصة داود « يُسبّحنَ بالعشيّ والإِشْرّاق 4. 
*74 - مسألة : تحديد وقت صلاة الضحى. 


صلاة الضحى نافلة مستحبّة, وهي في الغداة بإزاء العصر في العشيّ, لا ينبغي أن 
تصلى حتى تبيض الشمس طالعة؛ ويرتفع كدرها؛ وتشرق بنورها؛ كما لا تصلى العصر إذا 
اصفرت الشمس. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله يَخِ قال: وصلاة- 
الأوابين حين ترمض الفصالء الفصال والفصلان جمع فصيل, وهو الذي يفطم من الرضاعة 
من الإبل. والرمضاء شدّة الحرّ في الأرض. وخصٌ الفصال هنا بالذكر؛: لأنها هي التي 
ترمض قبل انتهاء شدَّة الحرٌ التي ترمض بها أمهاتها لقلّة جَلّدِهاء وذلك يكون في الضحى أو 
بعده بقليل» وهو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها؛ قاله القاضي أبو بكر بن 
العربي . ومن الناس من يبادر بها قبل ذلك استعجالا؛ لأجل شغله فيخسر عمله؛ لأنه 
يصليها في الوقت المُنْهَى عنه وياتي بعمل هو عليه لا له. 


5 9 مسألة: استحبات صلاة الضحى. 


روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه : «من صلَى ثنتي 
عشرة ركعة بنى الله له قصرًا من ذهب في الجنة» قال: حديث غريب. وفي صحيح مسلم عن 
أبي ذر عن الني يو أنه قال: «يصبح على كل سَلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة 
صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة 
ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». وفي الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يد : «من حّافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مشل زبد البحر». 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنٌ حتى أموت 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر» لفظ البخاري. وقال مسلم: 
«وركعتي الضحى» وخرجه من حديث أبي الدرداء كما رجه البخاري من حديث أبي 
هريرة. وهذا كله يدل على أن أقلٌ الضحى ركعتان وأكثره ثننا عشرة. والله أعلم. وأصل 
السّلآمى (بضم السين) عظام الأصابع والاكف والأرجل. ثم استعمل في سائر عظام الجسد 
ومفاصله. ورُوِيَ من حديث عبائشة رضي الله عنها أن رسول الله يق قال: «إنه خلق كل 
إنسان من بني آدم على ستين وثلثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلّل الله وسبّح الله. 
واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق الناس أو شوكة أو عظمًا عن طريق الناس وأمر بمعبروف 


لف كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع 


أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلثمائة سلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن 
النار» قال أبو توبة: وربما قال «يمسي» كذا خرجه مسلم . وقوله: «ويجزي من ذلك ركمتان» 
أي يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاة عمل بجميع أعضاء 
الجد؛ فإذا صلّى فقد قام كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل . والله أعلم . 

6 2 مسألة : استحباب سجود التلاوة. 


واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعي : ليس بواجب. وقال أبو 
حنيفة هو واجب. وتعلق بأن مطلق الأمر بالسجود على الوجوب.» وبقوله ‏ عليه السلام -؛ 
«إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا وبله». وفي رواية أبي كريب ديا 
ويلي». وبقوله ‏ عليه السلام ‏ إخبارًا عن إبليس ‏ لعنه الله -: «أمر ابن آدم بالسجود فسجد 
فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار». أخرجه مسلم. ولأن النبي كله كان يحافظ 
عليه. وعول علماؤنا على حديث عمر الشابت ‏ خرجه البخاري ‏ أنه قرأ آية سجدة على 
المنبر فنزل فسجد وسجد الناس معهء ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيّأ الناس للسجود, 
فقال: «أيها الناس على رسلكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء». وذلك بمحضر 
الصحابة أجمعينٍ من الأنصار والمهاجرين. فلم ينكر عليه أحد فثبت الإجماع به في ذلك. 
وأما قوله: «أمر أبن آدم بالسجود» فإخبار عن السجود الواجب. ومواظبة النبي ككل تدل على 
الاستحباب» والله أعلم . 


45 - مسألة : بعض أحكام سجود التلاوة. 

روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمةء فقرأ ه إذا السُماء 
آنشقت # فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم يو فلا أزال 
أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه. وفيه «وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسممع 
السجدة ولم يجلس لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها! كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا 
غدونا. وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري : لا يسجد إلا أن يكون 
طاهراء فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة, فإن كنت راكبًا فلا ءليك حيث كان 
وجهك . وكان السائب لا يسجد لسجود القاص» والله أعلم . 


قال بعضهم : إن من سمع رجلا يقرا سجدة يسجد معه. لأنه قد سمع آيات الله تتلى 
عليه. قال ابن العربيّ : وهذا لا يلزم إلآ القارىء وحدهء وأمّا غرٍ ٠‏ فلا يلزمه ذلك إلا في 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع؟ ذف 


مسألة واحدة. وهو أن الرجل إذا تلا القرآن وقرأ السجدة فإن كان الذي جلس معه جلس 
يسمعه فليسجد معة. وإن لم يلترم السماع فلا سجود عليه. 


مسألة: الرد على من قال بوجوب سجود القرآن على المستمع 


والقارىء . 


احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية" على وجوب سجود القرآن على المستمع والقارىء. 
قال الكيا: وهذا بعيدء فإن هذا الوصف شامل لكل آيات الله تعالى وضم السجود إلى 
البكاء. وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تعظيمهم لله تعالى وآياته. 
وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند آية مخصوصة. 

8 - مسألة : حكم سجود التلاوة في صلاة الثافلة والفريضة . 

فإن قرأها في صلاة؛ فإن كان في نافلة سجد إن كان منفردًا أو في جماعة وأمن 
التخليط فيها. وإن كان في جماعة لا يأمن ذلك فيها فالمندصوص جوازه. وقيل: لا يسجد 
فيها. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النهي عنه فيهاء سواء كانت صلاة سر أو جهر. 
جماعة أو فرادى. وهو معلل بكونها زيادة في أعداد سجود الفريضة. وقيل: معلّل بخوف 
التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يمنع منه الفرادى ولا الجماعة التي يامن 
فيها التخليط. 

0٠‏ مسألة: سجود التلاوة يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة, وأن التكبير لها 
والتسليم منها أولى . 

ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث 
ونجس ونيّة واستقبال قبلة ووقت. إلا ما ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير 
طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبي. وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع 
يدين عنده وتكبير وتسليم . اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعي وأحمد وإسحئق إلى أنه يكبر 
ويرفع للتكبير لها. وقد روي في الأثر عن ابن عمر أن النِيّ 5 كان إذا سجد كبّر. وكذلك 
إذا رفع كبّر. ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختلف 
عنه في التكبير لها في غير الصلاة؛ وبالتكبير لذلك قاله عامة الفقهاء. ولا سلام لها عند 
الجمهور. وذهب جماعة من السلف وإسحتق إلى أنه يسلم منها. وعلى هذا المذهب 


. قوله تعالى : إذا تُتلى عليهم آبات الرحمن خرّوا سُجِدًا وبكبًا 4 الآية 58 مريم‎ )1١( 


لحلف كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع 
يتحقق أن التكبير في أولها للإحرام. وعلى قول من لا يسلم يكون للسجود فحسب. والاول 
أولى ؛ لقوله عليه السلام : «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». وهذه 
عبادة لها تكبير. فكان لها تحليل كصلاة الجنازة بل أولى ؛ لأنها فعل وصلاة الجنازة قول. 
وهذا اختيار ابن العربي . 

0١‏ مسألة: ما يُقال في سجود التلاوة. 


فإذا سجد يقول في سجوده : اللهم أحطط عني يهاوزراء واكتب لي بها أجرّاء 
واجعلها لي عندك ذخيرًا. رواه ابن عباس عن النيّ يِ؛ ذكره ابن ماجة. 

٠7‏ مسألة : من قرأ سجدة يدعو فيها بما يليق بآياتها. 

قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن قرأ سورة 
السجدة 8 آلّم تَنزِيلٌ 4 قال: اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك, المسبّحين بحمدك, 
وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك . وإن قرأ سجدة هه سبحان » قال: اللهم 
اجعلني من الباكين إليك. الخاشعين لك. وإن قرأ هذه”' قال: اللهم اجعلني من عبادك 
المنعم عليهم. المهديين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك , 

0" - مسألة: نُسجّد وسجدة داود» بنية الاعتراف بالذنب والتوبة من الخطيئة . 


واختلف في سجدة داود هل هي من عزائم السجود المأمور به في القرآن أم لا؟ فروى 
أبر سعيد الخدري أن النبيّ يل قرأ على المنبر ‏ ض والقرآن ذِي الذّكر 4 فلما بلغ السجدة 
نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأ بها فتَشْرّنَ [تأهب] الناس للسجود. فقال 
رسول الله كف : «إنها توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود». ونزل وسجد. وهذا لفظ أبي 
داود. وفي البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: 8 ض » ليست من عزائم القرآن. وقد 
رأيت النيّ وي يسجد فيها. وقد رُوِيّ من طريق عن ابن مسعود أنه قال: ظ ص » توبة ني 
ولا يسجد فيها؛ وعن ابن عباس أنها توبة ني ونبيكم ممن أمر أن يُقنَدَى به. قال ابن 
العربي : والذي عندي أنها ليست موضع سجودء ولكن الني يق سجد فيها فسجدنا 
بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داود سجد خاضعًا لربه؛ معترفًا بذنيه تائبًا من خطيثته. فإذا 
سجد أحد فيها فليسجد بهذه النيّة» فلعلّ الله أن يغفر له بحرمة داود الذي أتبعه وسواء قلنا 
إن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فإن هذا أمر مشروع في كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 


)١(‏ أي سجدة مريم في قوله تعالى : 9 إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سّجِدًا وبكيًا # الآية 4ه 
مريم. 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع فلن 
04 مسألة : ما يُقال في سجدة « ص ». 


روى الترمذي وغيره واللفظ للغير. أن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله كل كان 
يُصلي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ ه ص والقرآن ذي الذكر » فلما بلغ السجدة سجد 
وسجدت معه الشجرة. فسمعها وهي تقول: اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجرّاء وارزقئي 
بها شكرًا. 

قلت: خرج ابن ماجه في سننه عن ابن عباس قال: كنت عند الني لل. فأتاه رجل 
فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم؛ كاني أصلي إلى أصل شجرة؛ فقرأت السجدة 
[فسجدتٌ] فسجدثٌ الشجرة لسجودي» فسمعتها تقول: اللهم احطط بها عني وزراء واكتب 
لي بها أجراء واجعلها عندك ذخرًا. قال ابن عباس : فرأيت رسول الله يلو قرأ « السججدة » 
فسجدء فسمعته يقول في سجوده مش الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. ذكره التعلبي 
عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلت: يا رسول رأيتني في النوم كأني تحت شجرة و الشجرة 
تقرأ ! ضّ » فلما بلغت السجدة سجدت فيهاء فسمعتها تقول في سجودها: اللهم اكتب 
لي بها أجرّاء وحطٌ عني بها وزراء وارزقني بها شكرّاء وتقبّلها مني كما تقبّلت من عبدك 
داود سجدته. فقال لي النيّ 5 : «أفسّجدت أنت يا أبا سعيدء فقلت: لا والله يا 
رسول الله. فقال: «لقد كنت أحق بالسحود من الشجرة» ثم قرأ الني كلل « ص » حتى بلغ 
السجدة فسجد, ثم قال مثل ما قات اشجرة. 

”٠6‏ - مسألة : الاختلاف في موضع السجود في سجدة «فصلت». 


هذه الآية”' آية سجدة بلا خلاف ؛ واختلفوا في موضع السجود منها. فقال مالك : موضعه 
وإن كنتم إياه تعبدونء؛ لأنه متصل بالأمر. وكان علي وابن مسعود وغيرهم يسجدون عند 
قوله ه تعبدون ». وقال ابن وهب والشافعي : موضعه «وهم لا يسأمون» لأنه تمام الكلام 
وغاية العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان ابن عباس يسجد عن قوله « يسأمون ». 
وقال ابن عمر: اسجدوا بالآخرة منهما. وكذلك يُروّى عن مسروق وأبي عبد الرحمن 
السلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح ويحى بن وثاب, وطلحة وزبيد الياميين والحسن وابن 
سيرين. وكان أبو وأثل وقتادة وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: « يسأمون ». قال ابن 
العربيّ : والأمر قريب. 
)١(‏ وهي قوله تعالى : « ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 


الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون © فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبّحون له بالليل والنهار وهم لا 
يأمون » الآية لالا. 78 فصلت. 


للق كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع 

5 مسألة : الأوقات المنهي فيها عن سجود التلاوة. 

وأما وقته"" فقيل: يسجد في سائر الأوقات مطلقًا؛ لأنها صلاة لسبب. وهو قول 
الشافعي وجماعة. وقيل: ما لم يسفر الصبح. وأما ما لم تصفر الشمس بعد العصر. وقيل: 
لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. 
وهذه الثلاثة الأقوال في مذهبنا. وسبب الخلاف معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من 
المعنى الذي لأجله نهى عن الصلاة في هذين الوقتين» والله أعلم. 

- مسألة : من رأى أن قوله تعالى: ط وقعوا له ساجدين © موضع سجود. 

قال ابن العربيّ : ظَنّ بعض الناس أن المراد بالأمر هنا”' السجود نفسهء فرأى هذا 
الموضع محل سجود في القرآن» وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس 
طظهره الل يسجد في هذا الموضع وسجدت معه فيها ولم يره جماهير العلماء. 

قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن هلهنا سجدة عند أبي حذيفة ويمان بن رئاب» ورأى 
أنها واجبة. 


0 مسألة : بوت سحود الشكر. 

جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدها”"“داود شكرّاء وسجدها النبىّ ل اتبائَاء فثبت 
أن السجود للشكر سنة متواترة عن الأنبياء صلوات الله عليهم . 

4 مسألة : هيئة سجود الشكر. 

قال ابن خويز منداد: قوله: «وخحرٌ راكمًا وأناب«!) فيه دلالة على أن السجود للشكر 
مفردًا لا يجوز؛ لأنه ذكر معه الركوع؛ وإنما الذي يجوز أن يأني بركعتين شكرًا فأما سجدة 
مفردة فلا؛ وذلك أن البشارات كانت تأتي رسول الله يل والائمة بعده. فلم ينقل عن أحد 
منهم أنه سجد شكرّاء ولو كان ذلك مفعولاً لهم لنقل نقلاً متظاهرًا لحاجة العامة إلى جوازه 
وكونه قربة. 


)١(‏ أي وقت سجود التلاوة, 

(1) أي في قوله تعالى : 8 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين » الآية 14 الحجر. 

() أي سجدة ص في قوله تعالى: « وظنّ داود إنما تناه فاستغفر ريه وخر راكمًا وأناب » الآية 4؟ ‏ ص 
(:) أنظر الهامش السابق . 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة التطوع امف 


قلت: وفي سنن ابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله يق صلى يوم بُشّر بسرأس 
أبي جهل ركعتين. وخرج من حديث أبي بكرة أن النبيّ كل كان إذا أتاه أمر يسره ‏ أو يسر 
به خرٌ ساجدًا شكرًا لله. وهذا قول الشافعي وغيره. 

. مسألة: ما جاء فى صلاة الاستخارة‎ ٠ 


قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل الله 
الخيّرة في ذلك» بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة. يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة 
قُل يا أيها الكافرونَ 4 وفي الركعة الثانية ط قل هُوَ الله أحَد 4. واختار بعض المشايخ أن 
يقرأ في الركعة الأولى «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة2(4 الآية. وفي الركعة 
الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 294 
وكل حسن. ثم يدعو بهذا الدّعاء بعد السلام: وهوما رواه البخاري في صحيحه عن 
جابر بن عبد الله قال: كان النبيّ وَآِ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة 
من القرآن. يقول: وإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم 
ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيهء اللهم 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرٌ لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال في 
عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به» 
قال: ويسمي حاجته. وروت عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبيّ كَل كان إذا أراد 
أمرًا قال: «اللهم خر لي واختر لي». وروى أنس أن النبيّ وْهْ قال له: «يا أنس إذا هممت 
بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى ما يسبق قلبك فإن الخير فيه». قال العلماء. 
وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلا إلى أمر من الامور؛ فعند 
ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه؛ فإن الخير فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر فيتوختى 
بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداء برسول الله يل . 


)١(‏ آية 74 القصص. (0) آية 85 الأحزاب. 


مسائل صلاة الجماعة والامامة 


١‏ مسألة: صلاة الجماعة فرض كفاية. 


قوله تعالى : ا مّع الرَّاكْعِينَ 4”". (مع) تقتضي المعية والجمعية؛ ولهذا قال جماعة 
من أهل التأويل بائقرآن: إن الأمر بالصلاة أولاً لم يقتض شهود الجماعة. فأمرهم بقوله؛ 
مع شهود الجماعة. وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين؛ فالذي عليه 
الجمهور أن ذلك من السئن المؤكدة؛ ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر 
العقوبة. وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضًا على الكفاية. قال ابن عيد البر: هذا قول 
صحيح ؛ لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات. فإذا 
قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة؛ لقوله عليه السلام: وصلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» أخرجه مسلم من حديث ابن عمر. 
وروي عن أبي هريرة - رضي الله عله أن رسول الله يلةِ قال: وصلاة الجماعة أفضل من صلاة 
أحدكم وحده بخمسة وعشرين جز . وقال داود: الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد 
في خاصته كالجمعة؛ واحتج بقوله ‏ عليه السلام - ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 
خخرجه أبو داود وصححه أبو محمد عبد الحق؛ وهو قول عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حتبل 
وأبي ثور وغيرهم. وقال الشافعي : لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إل من 
عذر؛ حكاه ابن المنذر. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: أتى الي يك رجل أعمى فقال: 
يا رسول الله ل إنه ليس لي فائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله يي 


. في قوله تعالى : ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » الآية ”4 البقرة‎ )١( 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإعامة لفق 
كات الصلاة / مسائل ماده ا واشت 


أن يرخص له فيصلي في بينه؛ فرخص له؛ فلما وى دعاه فقال: «[هل] تسمع 
النداء بالصلاة» قال: نعم؛ قال: وفاجب». وقال أبو داود في هذا الحديث: ولا أجد لك 
رخصة». خرجه من حديث ابن أم مكتوم ؛ وذكر أنه هو كان السائل. وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله ي: «من سمع النداء فلم يمنعه من إتيانه عذر». 
قالوا: وما العذر؟ قال: «وخوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي ضلى». قال أبو محمد 
عبد الحق: هذا يرويه مغراء العبدي. والصحيح أنه موقوف على ابن عباس: «من سمع 
النداء فلم يأتِ فلا صلاة له». على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه فقال: حدّثنا 
إسماعيل بن إسحئق القاضي قال: حدّثنا سليمان بن حرب» حدّئنا شعبة : عن حبيب بن أبي 
ثابت: عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس أن النبيّ َل قال: «من سمع النداء فلم يجب فلا 
صلاة له إلا من عذره وحسبك بهذا الإسناد صحة. ومغراء العبدي روى عنه أبو إسحلق. 
وقال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال ‏ عليه السلام - 
وبيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونهما». قال ابن المنذر: ولقد روينا عن 
غير واحد من أصحاب النيّ يل أنهم قالوا: «من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا 
صلاة له»؛ ومنهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري . وروى أبو داود: عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يله : «لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزمًا من حطب ثم آتي قومًا يصلون 
في بيوتهم ليست لهم علة فأحرقها عليهم». هذا ما احتجّ به من أوجب الصلاة في الجماعة 
فرضاء وهي ظاهرة في الوجوب. وحملها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في 
الجماعة ؛ بدليل حديث ابن عمر وأبي هريرة؛ وحملوا قول الصحابة وما جاء في الحديث 
من أنه لا صلاة له على الكمال والفضل؛ وكذلك قوله عليه السلام ‏ لابن أم مكتوم : 
«فاجب» على الندب. وقوله عليه السلام: دلقد هممت» لا يدل على الوجوب الحتم؛ لأنه 
همّ ولم يفعل؛ وإنما مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتخلفون عن 
الجماعة والجمعة. يبين هذا المعنى ما رواه مسلم: عن عبد الله قال: «من سرّه أن يلقى الله 
غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن فإن الله شرع لنبيكم وَكْةِ سنن 
الهدى, وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في 
بيته لتركتم سنة نبيكم وق ولو تركتم سنة نبيكم ول لضللتم. وما من رجل يتتطهّر فبحسن 
الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساججد إلآ كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة 
ويرفعه بها درجة ويحطً عنه بها سيّئة. ولقد رأيتدا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق 

ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادي بين الرجلين حتى يُقام في الصف». فبين ‏ رضي الله عنه - 
في حديئه أن الاجتماع سنة من سنن الهدى وتركه ضلال؛ ولهذا قال القاضي أبو الفضل 


يفف كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإمامة 


عياض: اختلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن : هل يقاتل عليها أو لا؟ والصحيح قتالهم ؛ 
لأن في التمالؤ عليها إماتتها . 

قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت» جازت صلاة المنفرد وصححت. روى مسلم : 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بينه 
وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضا فأحسن الوضوء ثم | 
المسجد لا ينهزه إلآ الصلاة لا يريد إلآ الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه 
بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هى 
تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم 
ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤْذٍ فيه ما لم يحدث فيه». قيل لأبي هريرة: ما 
يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. 

مسألة: فضل صلاة العشاء في جماعة. 

روى ابن ماجة في سننه حدّئنا عثمان بن أبي شيبة حدّثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النيّ يل أنه كان يقول: «من 
صلّى في جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء ء كتب الله له بها عتقًا من 
النان . وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يك : «من صلَّى العشاء 
في جماعة فكانما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكانما قام الليل كله». 
وروى الدارقطنيّ في سئنه عن سُبَيَْ أو بيع عن كعب قال: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى 
العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتمّ ركوعهنُ وسجودهنٌ ويعلم ما يقترىء فيهن كن 
له بمنزلة ليلة القدر. 

71١‏ - مسألة : الفضل المضاف للجماعة هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت. 

واختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة, هل لأجل الجماعة فقط حيث 
كانت» أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون في المسجدء لما يلازم ذلك من 
أفعال تختص بالمسجد كما جاء فى الحديث؟ قولان؛ والأول أظهر؛ لأن الجماعة هو 
الورصف الذي علق عليه الحكم. وال أعلم. وما كاد من إكثار الخطا إلى المساجد وقصد 
الإتيان إليها والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خخارج عن فضل الجماعة. والله أعلم . 

15" - مسألة: هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 

اختلفوا أيضًا هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ فقال مالك: لاء وقال ابن 
حبيب: نعم؛ لأن الني و قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإمامة رفقا 


مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحبٌ إلى لله روا أبِيّ بن كعب أخرجه 
أبو داود. وفي إسناده لين. 


6 مسألة: شروط الإمامة في الصلاة؛ وحكم إمامة الجاهل لمثله. وعدم 
جواز إمامة كل من: المرأة والخنثى والكافر والمجنون والأمي. 

الائتمام بكل إمام بالغ مسلم حر على استقامة جائز من غير خلاف, إذا كان يعلم 
حدود الصلاة ولم يكن يلحن في أم القرآن لحنًا يخْلّ بالمعنى: مثل أن يكسر الكاف من 
إِيَاك نعبّدُ 4 ويضم الناء في 8 أُنعَمْتٌَ 4. ومنهم من راعى تفريق الطاء من الضاد؛ وإن 
لم يفرّق بينهما لا تصمّ إمامته؛ لأن معناهما يختلف. ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان 
جاهلا بالقراءة وأم مثله. ولا يجوز الائتمام بامرأة ولا خنثى مشكل ولا كافر ولا مجئون ولا 
أمي . ولا يكون واحد من هؤلاء إمامًا بحال من الأحوال عند أكثر العلماء. على ما يأتي 
ذكره: إلا الأميّ لمثله. قال علماؤنا: لا تصح إمامة الأميّ الذي لا يحسن القراءة مع حضور 
القارىء له ولا لغيره؛ وكذلك قال الشافعي . فإن أم أميا مثئله صححت صلاتهم عندنا وعند 
الشافعي . وقال أبو حنيفة: إذا صلى الأميّ بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم كلهم فاسدة. 
وخالفه أبو يوسف فقال: صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة. وقالت فرقة: صلاتهم كلهم جائزة؛ 
لأن كلا مؤدي فرضه وذلك مثل المتيمم يصلي بالمتطهرين بالماء؛ والمصلي قاعدًا يصلي 
بقوم قيام. صلاتهم مجزئة في قول من خالفنا؛ لأن كلاً مؤدي فرض نفسه. 

قلت: وقد يحتج لهذا القول بقوله ‏ عليه السلام -: «ألا ينظر المصلي [إذا صلى] 
كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه» أخرجه مسلم. وإن صلاة المأموم ليست مرتبطة بصلاة 
الإمام والله أعلم. وكان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا كانت امرأته تقرأء كبر هو وتقرأ همي 
فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهي خلفه تصلي . وروي هذا المعنى عن قتادة. 


مسألة : الاختلاف في إمامة المرأة والختثى المشكل . 

وأما المرأة فروى البخاري عن أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله يكدِ أن أهل فارس قد 
ملّكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن 
خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله قال: وكان رسول الله وخٍ يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها 
مؤذنًا يؤذْن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها؛ قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا. 
قال ابن المنذر: والشافعي يوجب الإعادة على من صَلَى من الرجال خلف المرأة؛ وقال أبو 
ثور: لا إعادة عليهم . وهذا قياس قول المزني. . 


فق كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإمامة 
ٍِ ., 


قلت: وقال علماؤنا: لا تصح إمامتها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن جواز 
إمامتها للنساء . 
يكون إمامًا بحال؛ وهو قول أكثر الفقهاء. 


17" - مسألة: أحق الناس بالإمام. وجواز إمامة الصغير. 
روى مسلم عن أبي مسعود عن النبيّ م قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 
فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطته ول يقعد في بيه على كر 
إلا بإذنه» وفي رواية «سناء مكان «سلماء. وأخرجه أبوداود قال: قال شعبة: فقلت 
لإسماعيل ما تكرمته؟ قال: فراشه وأخرجه الترمذي وقال: حديث أبي مسعود حديث حسن 
صحيح والعمل عليه عند أهل العلم . 1 


قالوا: أحقّ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسئة. وقالوا: صاحب 
المنزل أحقّ بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أَذِنَ صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به؛ 
وكرهه بعضهم وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال ابن المنذر: روينا عن 
الاشعث بن قيس أنه قدم غلامًا وقال: إنما أقدّم القرآن. وممن قال: يؤم القوم أقرؤهم ابن 
سيرين والثوري وإسحلق وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: بهذا نقول؛ لأنه موافق للسنة. 
وقال مالك : :| يتقدّم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسلة. وإن للسن حقًا. وقال الأوزاعي : 
يؤمهم أفقههم ؛ وكذلك قال الشافعيّ وأبو ثور إذا كان يقرأ القرآن؛ وذلك لأن الفقيه أعرف 
بما ينوبه من الحوادث في الصلاة؛ وتأؤلوا الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقه؛ 
لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن. وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء؛ 
واستدلوا بتقديم النبي 5 في مرضه الذي مات فيه أبا بكر لفضله وعلمه. وقال إسحلق 
إنما قدمه النيّ كَل ليدلٌ على أنه الخليقة بعده. ذكره أبو عمر في التمهيد. روى أبو بكر 
البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إذا سافرتم فليؤمكم اترؤكم وإن 
كان أصغركم وإذا أمكم فهو أميركم». قال: لا نعلمه يروى عن النبيّ يل إل من رواية أبي 
هريرة بهذا الإسناد. 


قلت: إمامة الصغير جائزة إذا كان قارثًا. ثبت في صحيح البخاري عن 
عمروبن سلمة قال: كنا بماء ممز الناس وكان يمر بنا الركبان فتسألهم ما للناس؟ ما 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإمامة 1 


هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله. أوحي إليه كذا! أوحيّ إليه كذا! فكنت أحفظ 
ذلك الكلام فكأنما يفر في صدري ؛ وكانت العرب تلوّم بإسلامها فيقولون: اتركوه وقوّمه. 
فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق؛ فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم, وبدر أبي 
قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جنتكم والله من عند نبي الله حقاء قال: صلوا صلاة كذا 
في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم 
أكثركم قرآنّاء فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنًا لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين 
أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة إذا سجدت تقلّصت عني» فقالت امرأة 
من الحي : ألا تغطون عنا آست قارئكم! فاشتروا فقطعوا لي قميضًاء فما فرحت بشيء 
فرحي بذلك القميص. وممن أجاز إمامة الصبيّ غير البالغ الحسن البصريّ وإسحلق بن 
راهويه. واختاره ابن المنذر إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة قوله ويه : ديؤم القوم 
أقرؤهم» ولم يستثن. ولحديث عمرو بن سلمة. وقال الشافعي في أحد قوليه: يوم في سائر 
الصلوات ولا يم في يوم الجمعة؛ وقد كان قبل يقول: ومن أجزأت إمامته في المكتوبة 
أجزأت إمامته في الأعياد. غير أني أكره فيها إمامة غير الوالي . وقال الأوزاعي : لا يم الغلام 
في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم ؛ إلا أن يكون قوم ليس معهم من القرآن شيء فإنه يؤئّهم 
الغلام المراهق. وقال الزهريٌ: إن اضطروا إليه أمّهم. ومنع ذلك جملة مالك والثوريٌ 
وأصحاب الرأي . 


4" مسألة : لا يكون الإمام في مقام أرفع من المأمومين 
هذه الآية"» تدل على أن ارتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروتًا عندهم في 
صلاتهم . وقد اخحتلف في هذه المسألة فقهاء الأمصارء فاجاز ذلك الإمام أحمد وغيره 


متمسكا بقصّة المنبر. ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير. وعلل أصحابه المنع 
بخوف الكبر على الإمام . 


قلت: وهذا فيه نظر؛ وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أمّ الناس 
بالمدائن على دكان», فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه. فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم 
أنهم كانوا ينهون عن هذا -أو - يُنْهَى عن ذلك! قال: بلى ؟؛ قد ذكرت حين مددتني ٠‏ وروي 
أيضًا عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: : حدّئني رجل أنه كان مع عمّار بن ياسر بالمدائن» 


11١ وهي قوله تعالى : ف فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشيًا » الآية‎ )١( 


لفق كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإهامة 


فأقيمت الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه؛ فتقدّم حذيفة 
فأخذ على يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة, فلما فرغ عمار من صلاته. قال له حذيفة: 
ألم تسمع رسول الله و يقول: وإذا َم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم» أو 
نحو ذلك؛ فقال عمار: لذلك أتبعتك حين أحذت على يدي . 

قلت: فهزلاء ثلاثة من الصحابة قد أخبروا بالنهي عن ذلك, ولم يحتج أحد منهم 
على صاحبه بحديث المنبر فدل على أنه منسوخ. ومما يدل على نسخه أن فيه عملا زائدًا 
في الصلاة, وهو الم ول والصعود. فنسخ كما نسخ الكلام والسلام. وهذا أولى مما اعتذر 
به أصحابنا من أن ادي يكِةٍ كان ما من الكثر؛ لأن كثيرًا من الأثمة يوجد لا كبر 

من أن ابي معصمما من ال من 

عندهم. ومنهم من عد ء بأن ارتفاع المنبر كان يسيرًا؛ والله أعلم . 


89 - مسألة: جواز إمامة الأعمى والأعرج والأشلّ والأقطع والخصي والعبد. 


ولا بأس بإمامة الأعمى والاعرج والاشلّ والأقطع والخصيّ والعبد إذا كان كل واحد 
منهم عالمًا بالصلاة. وقال ابن وهب: لا أرى أن ْم الاقطع والاشل؛ لأنه منتقص على 
درجة الكمال» وكرهت إمامته لأجل النقص. وخالفه جمهور أصحابه وهو الصحيح ؛ لانه 
عضو لا يمنع فقده فرضًا من فروض الصلاة فجازت الإمامة الراتبة مع فقده كالعين؛ وقد 
روى أنس أن النبي يكل استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس وهو أعمى وكذا الأعرج والاقطع 
والأشلّ والخصيّ قياسًا ونظرًا والله أعلم؛ وقد رُويَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : 
وما حاجتهم إليه! وكان ابن عباس وعتبان بن مالك يؤمّان وكلاهما أعمى وعليه عامة 
العلماء. 


0 مسألة: حكم المصلي بأجرة, وحكم الصلاة خلفه . 

واختلف العلماء في حكم المصلي بأجرة؛ فروى أشهب عن مالك أنه سُبْل عن 
الصلاة خلف من استؤجر في رمضان يقوم للناس » فقال: أرجو ألا يكون به بأس ؛ وه وأشدٌ 
كراهة له في الفريضة. وقال الشافعيّ وأصحابه وأبو ثور: لا بأس بذلك ولا بالصلاة خلفه. 
وقال الأوزاعي : لاا صلاة له وكرهه أبو حنيفة وأصحابه . 

0 مسألة: حكم إمامة العبد. 


وأما العبد. فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون الْعَصَبَة 
موضع بقباء - قبل مقدم النبي كان يؤْمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا؛ 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإهامة يفف 


قباء؛ فيهم أبو بكر وعمر وزيد وعامر بن ربيعة؛ وكانت عائشة يوْمّها عبدها ذكوان من 
المصحف. قال ابن المنذر: وأم أبو سعيد مولى أبي أسيد ‏ وهو عبد نفرًا من أصحاب 
رسول الله كي منهم حذيفة وأبو مسعود. 


ورخص في إمامة العبد النخعي والشعبي والحسن البصري والحكم والثوري 
والشافعي وأحمد وإسحلق وأصحاب الرأي ؛ وكره ذلك أبو مجلز. وقال مالك: لا ينهم إل 
أن يكون العبد قارنًا ومن معه من الأحرار لا يقرؤون إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد 
لا يؤمهم فيها؛ ويجزىء عند الأوزاعي إن صلوا وراءه. قال ابن المنذر: العبد داخعل في 
جملة قول النبي يُل: يوم القوم أقرؤهم». 

7" - مسألة : حكم الصلاة وراء من كان إمامًا لظالم . 

قال العلماء: إن من كان إمامًا لظالم لا يصلّى وراءه إلا أن يظهر عذره أو يتوب. فإن 
بني عمروين عوف الذين بنوا مسجد قُباء سألوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن 
لمجمّع بن جارية أن يصلَّي بهم في مجدهم. فقال: لا ولا نعمّة عين! أليس بإمام مسجد 
الضرار! فقال له مُجمَع : يا أمير المؤمنين» لا تعجل علي فوالله لقد صلَّيت فيه وأنا لا أعلم 
ما قد أضمروا عليه. ولو علمت ما صليت بهم فيه. كنت غلامًا قارنًا للقرآن. وكانوا شيوخًا 
قد عاشوا على جاهليتهم» وكانوا لا يقرؤون من القرآن شيئّاء فصليت ولا أحيِب ما صنعتٌُ 
ثم ولا أعلم بما في أنفسهم. فعذره عمر وصدّقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 


77 مسألة: إمامة الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك. 

وأما الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك فاختلف المذهب فيه؛ فقال 
ابن حبيب: من صلى وراء من شرب الخمر فإنه يعيد أبدًا إل أن يكون الوالي الذي تؤدى 
إليه الطاعة. فلا إعادة على من صلى خلفه إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله من لقيت من 
أصحاب مالك. وروي من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله وَقِةِ قال على المنبر: دلا 
تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمنٌ أعرابيّ مهاجرًا ولا يؤْمن فاجر برًا إلا أن يكون ذا سلطان». قال أبو 
محمد عبد الحق : هذا يرويه على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب. والأكثر يضعف 
علي بن زيد. وروى الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : «إن سركم أن تزكوا 
صلاتكم فقدموا خياركم». في إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي وهو ضعيف 
قاله الدارقطني ؛ وقال فيه أبو أحمد بن عديّ: كان يضع الحديث على ثقات المسلمين؛ 
وحديثه هذا يرويه: عن ابن جريج : عن عطاء: عن أبي هريرة. وذكر الدّارقطني عن 


58 كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإامامة 


سلام بن سليمان: عن عمر: عن محمد بن واسع: عن سعيد بن جبير: عن ابن عمر: قال: 
قال رسو الله يَقةِ: «اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفد فيما بينكم وبين الله؛. قال 
الدارقطني : : عمر هذا هوعندي عمر بن يزيد قاضي المدائن؛ وسلام بن سليمان أيضًا 
مدائني ليس بالقوي قاله عبد الحق. 


64 مسألة : حكم إمامة ولد الزنا. 


واختلفوا في إمامة ولد الزنى» فقال مالك: أكره أن يكون إمامًا راتبًا. وكره ذلك 
عمر بن عبد العزيز؛ وكان عطاء بن أبي رباح يقول: له أن يْمٌ إذا كان مرضيّاءوهو قول 
الحسن البصريٌ والزهريّ والنخعيّ وسفيان الشوري والاوزاعي وأحمد وإسحلق. وتجزىء 
الصلاة خلفه عند أصحاب الرأي» وغيره أحبٌّ إليهم . وقال الشافعي : أكره أن ينصب إمامًا 
راتبًا من لا يعرف أبوه. ومن صلى خلفه أجزأه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك 
في إمامة ولد الزنى وليس عليه من ذنب أبويه شيء ونحوه قال ابن عبد الحكم: إذا كان في 

نفسه أهلل للإمامة . قال ابن المنذر: يؤم م لدخوله في جملة قول رسول الله و : ديؤم القر.م 
اقرؤهم» وقال أبو عمر: ليس في شيء من من الآثار الواردة في شرط الاإهامة ما يدل على مراناة 
نسبء وإنما فيها الدلالة على الفقه والقراءة والصلاح في الدين. 


6 مسألة : حكم صلاة من أمّهم كافر مخالف للشرع وهم لا يعلمون. 
الكافر المخالف للشرع كاليهوديٌ والنصرانيٌ يوم المسلمين وهم لا يعلمون بكفره؛ 
وكان الشافعي وأحمد يقولان. لا يجزئهم ويعيدون . وقاله مالك وأصحابه ؛لأنه ليس من أهل 


القربة. وقال الاوزاعي : يعاقب. وقال أبو ثور والمزني : لا إعادة على من صلى خلفه ولا 
يكون بصلاته مسلمًا عند الشافعي وأبي ثور. وقال أحمد: يجبر على الإسلام . 


- مسألة : حكم الصلاة خلف الأعرابي 
إن إمامتهم”' بأهل الحاضرة ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم الجمعة وكره أبو مججلز 
إمامة الأعرابي . وقال مالك: لا يوم وإن كان أقرأهم. وقال سفيان التُوريٌ والشافعيّ 


وإسحلق وأصحاب الرأي : الصلاة خخلف الأعرابي جائزة. واختاره ابن المنذر إذا أقام حدود 
الصلاة . 


ع2 أي الاعراب . 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإمامة لضف 
77 - مسألة : حكم الصلاة وراء أهل البدع . 


وأما أهل البدع من أهل الأهواء كالمعتزلة والجهمية وغيرهما فذكر البخاري عن 
الحسن: صل وعليه بدعته. وقال أحمد: لا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان 
داعية إلى هواه. وقال مالك: ويصلي خلف أئمة الجور, ولا يصلي خلف أهل البدع من 
القدرية وغيرهم. قال ابن المنذر: كل من أخرجته بدعته إلى الكفر لم تجز الصلاة خلفه. 
ومن لم يكن كذلك فالصلاة خلفه جائزة؛ ولا يجوز تقديم من هذه صفته. 

4- مسألة : ما يدركه الداخل. هل هو أول صلاته أو آخرها؟ 


واختلف العلماء في تأويل قوله ‏ عليه السلام -: دوما فاتكم فاتمواء وقوله : «واقض ما 
سبقك» هل هما بمعنى واحد أو لا؟ فقيل: هما بمعنى واحد وأن القضاء قد يطلق ويراد به 
التمام قال الله تعالى : « فَإذًا قَضِيتَ الصّلاةٌ 4" وقال: « فَإِذًا قَضيئم مَناسِككُم 54. 
وقيل: معناهما مختلف, وهو الصحيح ؛ ويترتب على هذا الخلاف خلاف فيما يدركه 
الداخل. هل هو أوّل صلاته أو آخرها؟ فذهب إلى الأول جماعة من أصحاب مالك؛ منهم 
ابن القاسم. ولكنه يقضي ما فاته بالحمد وسورة. فيكون بانيًا في الأفعال قاضيًا في الأقوال: 
قال ابن عبد البر: وهو المشهور من المذهب. وقال ابن خوازمنداد: وهو الذي عليه 
أصحابناء وهو قول الأوزاعي, والشافعي. ومحمد بن الحسن, وأحمد بن حنبل» والطبري. 
وداود بن علي . وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك؛ ورواه عيسى عن 
ابن القاسم عن مالك, أن ما أدرك فهو آخر صلاته. وأنه يكون قاضيًا في الأفعال والأقوال؛ 
وهو قول الكوفيين. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهو مشهور مذهب مالك. قال ابن 
عبد البر: من جعل ما أدرك أول صلاته فأظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إل في أول , 
الصلاة. والتشهّد والتسليم لا يكون إلآ في آخرها؛ فمن هنا قالوا: إن ما أدرك فهو أول 
صلاته؛ مع ما ورد في ذلك من السنة من قوله: «فأتموا» والتمام : هوالآخر. 

واحتج الآخرون بقوله: «فاقضواء والذي يقضيه هو الفائت. إلآ أن رواية من روى: 
(فأتموا) أكثرء وليس يستقيم على قول من قال: إن ما أدرك أوّل صلاته ويطردء إلا من قاله 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون؛ والمزني» وإسحاق. وداودء من أنه يقرأ مع الإمام 
بالحمد وسورة إن أدرك ذلك معه؛ وإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها؛ فهؤلاء اطرد على 


)١(‏ آية ٠١‏ الجمعة. (5) آية 73٠١‏ - البقرة. 


لين كتاب الصلاة/ مائل صلاة الجماعة والإمامة 


8 مسألة : الأمر بتسوية الصفوف فى الصلاة. 


روى مسلم عن ابن مسعود قال: كان رسول الله يف يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: 
«استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين بلونهم ثم 
الذين يلونهم»؛ قال ابن مسعود: فأنتم اليوم اشد اختلاهًا. زاد من حديث عبد الله: «وإياكم 
وهيشات الأسواق» . قوله: «استووا أمر بتسوية الصفوف وخاصة الصف الأول وهو الذي يلي 
الإمام . 


.م - مسألة : وجوب صلاة المأمومين جلوسًا إذا صلى الإمام جالسًا. 


القنوت : القيام, وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبو بكر بن الأنباري . وأجمعت الأعة على 
أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه؛ منفردًا كان أو إمامًا. 
وقال يكلِِ : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامّا الحديث» أخرجه الآئمة» 
وهو بيان لقوله ‏ تعالى -: ظ وقوموا لله قائتين 4. واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدًا 
خلف إمام مريض لا يستطيع القيام؛ فاجازت ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم 
لقوله يق في الإمام : دوإذا صلى جالسَا فصلّوا جلوسًا أجمعون» وهذا هو الصحيح في 
المسألة على ما نبينه آنفًا ‏ إن شاء الله تعالى . وقد أجاز طائفة من العلماء صلاة القائم 
خلف الإمام المريض لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته تأسيًا برسول الله يل إذ صلى في 
مرضه الذي توفي فيه قاعدًا وأبو بكر إلى جنه قائمًا يصلي صلاته والناس قيام خلفه. ولم 
يشر إلى أبي بكر ولا إليهم بالجلوس. وأكمل صلاته بهم جالسًا وهم قيام؛ ومعلوم أن ذلك 
كان منه بعد سقوطه عن فرسه؛ فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأول. قال أبو عمر: وممن 
ذهب إلى هذا المذهب واحتج بهذه الحجة الشافعي وداود بن علي » وهي رواية الوليد ابن 
مسلم عن مالك. قال: وأحبٌ إلي أن يكون إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته. وهذه الرواية 
غريبة عن مالك. وقال بهذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم وهو الصحيح إن شاء الله 
تعالى ‏ لأنها آخر صلاة صلاها رسول الله ي. والمشهور عن مالك أنه لا يوْمٌ القيام أحد 
جالسًاء فإن أمّهم قاعدًا بطلت صلاته وصلاتهم لأن رسول الله يل قال: ولا يؤمن أحد بعدي 
قاعداء. قال: فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن 
صلى قاعدًا من غير علة أعاد الصلاة؛ هذه رواية أبي مصعب في مختصره عن مالك؛ وعليها 
فيجب على من صلى قاعداً الإعادة في الوقت وبعده. وقد رُوِيّ عن مالك في هذا أنهم 
يعيدون في الوقت خاصة؛ وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهور. واحتج 
لقوله ومذهبه بالحديث الذي ذكره أبو مصعب. أخرجه الدارفطني عن جابر عن الشعبي 
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قال: قال رسول الله و : «لا يؤمن أحد بعدي جالسًاء. قال الدّارقطنيّ : لم يروه غير جابر 
الجعفي عن الشعبيّ وهو متروك الحديث مرسل لا تقوم به حجة. قال أبوعمر: جابر 
الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندًا فكيف بما يرويه مرسللا؟ قال محمد بن الحسن: إذا صلى 
الإمام المريض جالسًا بوم أصححاء ومرضى جلوسًا فصلاته وصلاة من خلفه ممن لا يستسطيع 
القيام صحيحة جائزة. وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة. وقال أب و حنيفة وأبو 
يوسف . صلاته وصلاتهم جائزة . وقالوا: لو صلى وهويومىء بقوم وهم يركعون ويسجدون لم 
تجزهم في قولهم جميعًا وأجزات الإمام صلاته. وكان زفر يقول: تجزئهم صلاتهم لأنهم 
صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه؛ كما قال الشافعي . 

قلت: أما ما ذكره أبوعمر وغيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة صلاها 
رسول الله وق فقد رأيت لغيرهم خلاف ذلك ممن جمع طرق الأحاديث في هذا الباب وتكلم 
عليها وذكر اختلاف الففهاء في ذلك ونحن نذكر ما ذكره ملخصًا حتى يتبين لك الصواب 
- إن شاء الله تعالى -. وصحة قول من قال: إن صلاة المأموم الصحيح قاعدًا خلف الإمام 
المريض جائزة. فذكر أبو حاتم محمد بن حبّان البستي في المسند الصحيح له عن ابن عمر 
أن رسول الله وكْدْ كان في نفر من أصحابه فقال: «ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ 
قالوا: بلى. نشهد أنك رسول الله! قال: «الستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
طاعة الله طاعتي»؟ قالوا: بلى. نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة 
الله ضاعتك. قال: وفإن من طاعة الله أن تطيعوني ومن طاعتي أن تطيعوا 
أمراءكم فإن صلوا قعودًا فصلوا قعودًاه. في طريقة عقبة بن أبي الصهباء وهوئقة؛ 
قاله يحيى بن معين. قال أبو حاتم : في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودًا 
إذا صلى إمامهم قاعدًا من طاعة الله جل وعلا ‏ التي أمر الله بها عبادف وهو عندي 
ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لآن من أصحاب رسول الله و أربعة أفتوا 
به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد. ولم يرو عن أحد من 
الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل خلاف لهؤلاء 
الأربعة لا بإسناد متصل ولا متقنطع ؛ فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدًا 
على المأمومين أن يصلوا قعودًا . وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن انس وأحمد بن 
حنبل وإسحلق بن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة واب بن أبي شيبة 
ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثشل محمد بن نصر ومحمد بن 
إسحلق بن خزيمة. وهذه السنة رواها عن المصطفى #كيةٍ أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلي. وأول من أبطل في هذه 
الأمة صلاة المأموم قاعدًا إذا صلى إمامه جالسًا المغيرة بن مقسم صاحب النخعيء وأخيذ 
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عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده من أصحابه. 

وأعلى شيء احتجوا به فيه شيء رواه جابر الجعفي عن الشعبي قال: : قال رسول الله وق : 

دلا يؤمن أحد بعدي جالسًاء وهذا لو صحح إسناده لكان مرسلاً. والمرسل من الخبر وما لم 
يُرْوَ سِيّانَ في الحكم عندنا؛ ثم إن أبا حنيفة يقول: ها رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء ولا 
فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي» وما أنيته بشيء قط من رأي إلآ جاءني فيه بحديث» 
وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله وه لم ينطق بها فهذا أبو حنيفة يجرح 
جابراً الجعفي ويكذبه ضد قول من انتحل من أصحابه مذهيه. قال أبو حاتم: وأما صلاة 
النبي كَل في مرضه جاءت الأخبار فيها مجملة ومختصرة» بعضها مفصلة مبينة؛ ففي 
بعضها: : فجاء النبيّ ول إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يأتم بالنبي فل والناس يأتمون بأبي 
بكر. وفي بعضها: فجلس عن يسار أبي بكر وهذا مفسر. وفيه: فكان النبي و يصلي 
بالناس قاعدًا وأبو بكر قائمًا. قال أبو حاتم: : وأما إجمال هذا الخبر فإن عائشة حكت هذه 
الصلاة إلى هذا الموضع, وآخر القصة عند جابر بن عبد الله : أن النبِي يبو أمرهم بالقعود 
- أيضًا ‏ في هذه الصلاة كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه؛ أنبأنا محمد بن الحسن بن 
قتيبة قال: أنبأنا يزيد بن موهب قال: حدّثني الليث بن سعد: عن أبي الزبير: عن جابر قال: 
اشتكى رسول الله ول فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره؛ قال: فالتفت 
إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودّاء فلما سلم قال: «كدتم أن تفعلوا فعل 
فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بألمتكم إن صلى قائمًا فصلوا 
قياماً وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودّاء. قال أبو حاتم: ففي هذا الخبر المفسر بيان واضح عن 
الب يك لما قعد عن يسار أبي بكر وتحول أبو بكر مأسومًا يقتدي بصلاته ويكبر ويسمع 
الناس التكبير ليقتدوا بصلاته أمرهم يَكْ حينئذ بالقعود حين رآهم قياماء ولما فرغ من صلاته 
أمرهم ‏ أيضا ‏ بالقعود إذا صلى إمامهم قاعدًا. وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته و حين 
سقط عن فرسه فَجْحِش شقه الأيمن. وقد كان سقوطه كيك في شهر ذي الحجة آخر سنة 
خمس من الهجرةء وشهد هذه الصلاة في علته و في غير هذا التاريخ فأذى كل خبر 
بلفظه ؛ ألا تراه يذكر في هذه الصلاة: رفم أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس» وتلك 
الصلاة التي صلاها رسول الله يك في بيته عند سقوطه عن فرسه لم يحتج إلى أن يرفع صوته 
بالتكبير ليسمع الناس تكبيره على صغر حجرة عائشة» وإنما كان رفعه صوته بالتكبير في 
المسجد الأعظم الذي صلى فيه رسول الله في علته. فلما صم ما وصفنا لم يجز أن 
تجعل بعض هذه الأخبار ناسخا لبعض؛ وهذه الصلاة كان خمروجه إليها يكو بين رجلين. 
وكان فيها إمامًا وصلى بهم قاعدًا وأمرهم بالقعود. وأما الصلاة التي صلاها آخر عمره فكان 
خروجه إليها بين بريرة وثوبة وكان فيها مأمومًا وصلى قاعدًا خلف أبي بكر في ثواب واحد 
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متوشحًا به. رواه أنس بن مالك قال: آخر صلاة صلاها رسول الله مع القوم في ثوب واحد 
متوشحًا به قاعدًا خلف أبي بكر؛ فصلى عليه السلام - صلاتين في المسجد جماعة لا 
صلاة واحدة, وإن في خبر عبيد الله عن عائشة أن النبي وةِ خرج بين رجلين يريد أحدهما 
العباس والآخر عليًا. وفي خبر مسروق عن عائشة: ثم إن النيّ وةِ وجد من نفسه خمة 
فخرج بين بريرة ولوبة؛ إني لأنظر إلى نعليه تخطان في الحصى وأنظر إلى بطون قدميه؛ 
الحديث. فهذا يدلّك على أنهما كانتا صلاتين لا صلاة واحدة. قال أبو حاتم : أخبرنا 
محمد بن إسحلق بن خزيمة قال: حدّئنا محمد بن بشار قال: حدثنا بَدَل بن المحبّر قال: 
حدّئنا شعبة: عن موسى بن أبى عائشة: عن عبيد الله بن عبد الله: عن عائشة أن أبا بكر 
صلى بالناس ورسول الله يك في الصف خلفه. قال أبوحاتم: خالف شعبة بن الحجاج 
زائدة بن قدامة في متن هذا الخبر عن موسى بن أبي عائشة فجعل شعبة النيّ وك مأمومًا 
حيث صلى قاعدًا والقوم قيام. وجعل زائدة البيّ يل إمامًا حيث صلى قاعدًا والقوم قيام. 
وهما متقنان حافظان. فكيف يجوز أن يجعل إحدى الروايتين اللتين تضادتا في الظاهر في 
فمل واحد ناسحا لأمر مطلق متقدم! فمن جعل أحد الخبرين ناسحًا لما تقدّم من أمر 
النبيّ وق وترك الآخر من غير دليل ثبت له على صحته سوغ لخصمه أخذ ما ترك من 
الخبرين وترك ما أخذ منهما. ونظير هذا النوع من السئن خببر ابن عباس أن النبي و تكح 
ميمونة وهو محرم. وخبر أبي رافع أن الني وَِْةِ نكحها وهما حلالان. فتضاد الخبران في فعل 
واحد في الظاهر من غير أن يكون بينهما تضاد عندنا؛ فجعل جماعة من أصحاب الحديث 
الخبرين اللذين رُوِيًا في نكاح ميمونة متعارضين, وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان عن 
البيّ يق : «لا يكح المحرم ولا ينكح» فاخذوا به. إذ هو يوافق إحدى الروايتين اللتين رويّنا 
في نكاح ميمونة. وتركوا خبر ابن عباس أن الني يكو نكحها وهو محرم ؛ فمن فعل هذا لزمه 
أن يقول: تضاد الخبران في صلاة النبي كك في علته على حسب ما ذكرناه قبل» فيجب أن 
يجيء إلى الخبر الذي فيه الأمر بصلاة المأمومين قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا فياأخذ ب إذ 
هويوافق إحدى الروايتين اللتين رُوِيّنا في صلاة الي كل في علته ويترك الخبر المنفرد 
عنهما كما فعل ذلك في نكاح ميمونة. قال أبو حاتم : زعم بعض العراقيين ممن كان ينتحل 
مذهب الكوفيين أن قوله: «وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» أراد به وإذا تشهد قاعدًا فتشهدوا 
قعودًا أجمعون فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت له على تأويله. 
١‏ مسألة: وجوب اتباع الإمام في الصلاة. 


روى الأئمة أن رسول الله يك قال: «إنْما جعل الإمام ليؤتمٌ به فلا تختلفوا عليه فإذا 
كبر فكيّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك 
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الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسًا أجمعون». وقد اختلف 
العلماء فيمن ركع أو خفض قبل الإمام عامدًا على قولين: أحدهما: أن صلاته فاسدة إنه 
فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها؛ وهر قول أهل الظاهر. ورُوِيّ عن ابن عمر ذكر سنيد قال 
حدّثنا ابن علية : عن أيوب: عن أبى قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال: صليت إلى جنب 
ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وضع قبله فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي فلواني 
وجذبني, فقلت: مالك! قال: من أنت؟ فلت: فلان بن فلان؛ قال: أنت من أهل بيت 
صدق! فما يمنعك أن تصلي؟ قلت: أو ما رأيتني إلى جنبك! قال: قد رأيتك ترفع قبل 
الإمام وتضع قبله وإنه لا صلاة لمن تالف الإمام . وقال الحسن بن حي فيمن ركع أو سج 
قبل الإمام ثم رفع من ركوعه أو سجوده قبل أن يركع الإمام أو يسجد: لم يعتد بذلك ولم 
بجزه. وقال أكثر الفقهاء: من فعل ذلك فقد أساء ولم تفسد صلاته؛ لأن الأصل في صلاة 
الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سنة حسنة» فمن خالفها بعد أن أدى فرض صلاته بطهارتها 
وركوعها وسجودها وفرائضها فليس عليه إعادتها وإن أسقط بعض سننها لأنه لوشاء أن يتفرد 
فصلى قبل إمامه تلك الصلاة أجزأت عنه. وبئس ما فعل في تركه الجماعة. 

قالوا: ومن دخل في صلاة الإمام فركع بركوعه وسجد بسجوده ولم يكن في ركعة 
وإمامه في أخرى فقد اقتدى وإن كان يرفع قبله؛ ويخفض قبله لأنه بركوعه يركع وبسجوده 
يسجد ويرفع وهو في ذلك تبع له إلآ أنه مسيء في فعله ذلك لخلافه سنة المأموم المجتمع 
عليها. 

قلت: ما حكاه ابن عبد البر عن الجمهور ينبىء على أن صلاة المأموم عندهم غير 
مرتبطة بصلاة الإمام ؛ لأن الاتباع الحسيّ والشرعي مفقود. وليس الأمر هكذا عند أكثرهم؛ 
والصحيح في الأثر والنظر القول الأول؛ فإن الإمام إنما جعل ليؤتمٌ به ويقتدى به - بأفعاله -؛ 
ومنه قوله تعالى : ظ إني جاعلك للناس إمامًا 04 أي : يأتمون بك؛ هذا حقيقة الإمام لغة 
وشرعًاء فمن خالف إمامه لم يتبعه؛ ثم إن النبي يك بين فقال: «إذا كبر فكبرواء الحديث؛ 
فأتى بالفاء التي توجب التعقيب وهو المبين عن الله مرداه؛ ثم أوعد من رفع أو ركع قبل 
وعيدًا شديدًا فقال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار أو 
صورته صورة حمار». أنخرجه الموطأ والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وقال أبو هريرة: 
إنما ناصيته بيد شيطان. وقال رسول الله يق : «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد يعني 
مردودًا. فمن تعمّد خلاف إمامه عالمًا بأنه مأمور باتباعه منهى عن مخالفته فقد استخلف 
بصلاته وخالف أمر ربه» فواجب أن لا تجزي عنه صلاته تلك والله أعلم . 


(1) آية 174 - البقرة. 
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- مسألة : الرد على من قال: ينبغي أن يستأذن إمام الصلاة. والإمام على 
المنبر. 

واختلف في الأمر الجامع ما هو”', فقيل: المراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع 
الناس فيه لإذاعة مصلحة. من إقامة سنة في الدين؛ أو لترهيب عدو باجتماعهم وللحروب» 
قال الله تعالى : وشاورهم في الأمر 4". فإذا كان أمر يشملهم نفعة وضرة جمعهم 
للتشاور في ذلك. والإمام الذي يترقب إذنه هو إمام الإمرة. فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه, 
فإذا ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السبىء. وقال مكحول والزهريّ : الجمعة من الأمر الجامع . 
وإمام الصلاة ينبغي أن يُستاذن إذا قدمه إمام الإمرة؛ إذا كان يرى المستأذن. قال ابن 
سيرين: كانوا يستأذنون الإمام على المنبرء فلما كثر ذلك قال زياد: من جعل يده على فيه 
فليخرج دون إذذ» وقد وكان هذا بالمدينة حتى أن سهل بن أبي صالح رعف يوم الجمعة 
فاستاذن الإمام. وظاهر الآية يقتضي أن يستاذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة, فإنه 
ربما كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدين فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك 
إليه. لأنه وكيل على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة. وروي أن هذه الآية 
نزلت في حفر الخندق حين جاءت قريش وقائدها أبو سفيان. وغطفان وقائدها عُيَينة بن 
حصنء فضرب النبيّ يِدٍ الخندق على المدينة. وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة: 
فكان المنافقون يتسللون لوادًا من العمل ويعتذرون بأعذار كاذبة. ونحوه روى أشهب وابن 
عبد الله الحكم عن مالك, وكذلك قال محمد بن إسحئق. وقال مقاتل: نزلت في عمر 
رضي الله عنهء استأذن النبيّ يك في غزوة تبوك في الرجعة فأذن له وقال: «انطلق فوالله ما 
أنت بمنافق» يريد بذلك أن يسمع المنافقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما استأذن 
عمر رضي الله عنه في العمرة فقال عليه السلام لما أذن له: ويا أبا حفص لا تنسنا في صالح 
دعائك» . 

قلت: والصحيح الأول لتناوله جميع الأقوال. واختار ابن العربي ما ذكره في نزول 
الأية عن مالك وابن إسحلق. وأن ذلك مخصوص في الحرب. قال: والذي يبين ذلك 
أمران : 

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: 8 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا 4". وذلك 


(1) وهو في قوله تعالى : ى إِنْما المؤنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 
حتى يستأذنوه » الآية 57- النور. 
(؟) آية 156 آل عمران. (5) آية 5 النور. 


غرف كتاب الصلاة/ مائل صلاة الجماعة والإمامة 


أن المنافقين كانوا يتلوذون ويخرجون عن الجماعة ويتركون رسول الله كَل فأمر الله جميعهم 
بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله يلو وبذلك يتبين إيمانه. 

الثاني : قوله: « لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4" وأي إذن في الحدث والإمام يخطب 
وليس للإمام خيار في منعه ولا إبقائه؛ وقد قال: طإ فأذن لمن شئت منهم 4”"افبين بذلك أنه 
مخصوص في الحرب. 

قلت: القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن وأعلى . 

«مم ‏ مسألة : هل يقول الإمام آمين؟ وهل يجهر بها؟ 


واختلف العلماء: هل يقولها"الإمام وهل يجهر بها؟ فذهب الشافعي ومالك في رواية 
المدنيين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض المدنيين: لا يجهر بها. وهو قول الطبري؛ وبه 
قال ابن حبيب من علمائنا. وقال ابن بكير: هو مخيّر. روى ابن القاسم عن مالك: أن 
الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلك من خلفه؛ وهو قول ابن القاسم والمصريين من 
أصحاب مالك؛ وحجّتهم: حديث أبي موسى الأشعري. أن رسول الله يل خطبنا فبيْن لنا 
سنتنا وعلّمنا صلاتنا فقال: وإذا صليتم فأقيموا صفوفكمء ثم ليؤتكم أحدكمء فإذا كبر 
فكبّرواء وإذا قال: « غير المغضوب عليهم ولا الضالين 2204 فقولوا: آمين يحبكم الله 
وذكر الحديث, أخرجه مسلم, ومثله حديث سمي عن أبي هريرة؛ وأخرجه مالك والصحيح 
الأول؛ لحديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله يِةِ إذا قرأ: ظ ولا الضَالين © قال: 
«آمين» يرفع بها صوته؛ أخرجه أبو داود والذارقطني . 

قال أبو بكر: هذه سنّةَ تفرّد بها أهل الكوفة هذا صحيح ‏ والذي بعده؛ ترجم له 
البخاري باب جهر الإمام بالتأمين. 

وقال عطاء: آمين دعاء؛ أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. قال 
الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النيّ ييه ومن بعدهمء يرون أن 
يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها. وبه يقول الشافعي ؛ وأحمدء وإسحلق. وفي الموطأء 
والصحيحين؛ قال ابن شهاب وكان رسول الله يِه يقول: «آمين» ٠‏ وفي سنن ابن ماجه عن 
أبى هريرة قال: ترك الناس آمين؛ وكان رسول الله و إذا قال: (غيرٍ المفضوب غليهم ولآ 
الضالين » قال: «آمين» حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرجٌ بها المسجد. وأما حديث أبي 


)١(‏ آية 57 - النور. (9) آية 17 - النور. 
2 أي قوله : آمين, 25 آية ٠‏ - الفائحة . 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإمامة يغرفا 
يي ب ا ا 


موسى وسمي فمعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيه آمين؛ وهو إذا قال الإمام: ١‏ ولا 
الضَالِين © ليكون قولهما معًا ولا يتقدموه بقول: آمين؛ لما ذكرناه, والله أعلم. ولقوله ‏ عليه 
السلام : «دإذا أمن الإمام فأمنوا وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث : لا يقولها المأموم إلا 
أن يسمع الإمام يقول: ظ ولا الضالين » وإذا كان ببعد لا يسمعه فلا يقل. 


وقال ابن عبدوس: يتحرى فدر القراءة ويقول: آمين. 


7 مسألة : حكم المأموم يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام. 

السابعة والعشرون ‏ وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرة الإحرام والسلام؛ أما 
السلام فقد تقدّم القول فيه ؛ وأما تكبيرة الإحرام فالجمهور على أن تكبير المأموم لا يكون إلا 
بعد تكبير الإمام, إلآ ما رُوِيّ عن الشافعي في أحد قوليه أنه إن كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام 
أجزأت عنه لحديث أبي هريرة: أن رسول الله يه جاء إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأوما 
إليهم. أي: كما أنتم؛ ثم خرج ثم جاءِ ورأسه تقظر فصلى بهم؛ فلما اتصرف قال: «إني 
كنت جنا فنسيت أن أغتسل». ومن حديث أنس فكبر وكبرنا معه. 


ه60 مسألة: من سمع الإقامة. . هل يسرع أو لا؟ 

واختلف العلماء فيمن سمع الإقامة هل يسرع أو لا؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يسرع 
وإن خاف فوت الركعة لقوله ‏ عليه السلام -: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها 
تمشون عليكم السكينة» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمراء رواه أبوهريرة: أخرجه مسلمء 
وعنه أيضًا قال: قال رسول الله يق : «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمش 
وعليه السكينة والوقار. صل ما أدركت واقض ما سبقك» وهذا نص؛ ومن جهة المعنى أنه إذا 
أسرع انبهر فشوّش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها. وذهب جماعة من السلف 
منهم ابن عمر. وابن مسعود, على اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع؛ وقال إسحلق: 
يسرع إذا خخاف فوات الركعة؛ ورُوِيٌ عن مالك نحوه؛ وقال: لا بأس لمن كان على فرس 
أن يحرك الفرس؛ وتأوله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكبء لأن الراكب لا يكاد أن 
ينبهر كما ينبهر الماشي . 

قلت: واستعمال سئّة رسول الله ولو في كل حال أولى» فيمشي كما جاء الحديث 
وعليه السكيئة والوقارء لأنه في صلاة؛ ومحال أن يكون خبره يه على خلاف ما أخبر؛ فكما 
أن الداخل في الصلاة يازم الوقار والسكون. كذلك الماشي؛, حتى يحصل له التشبه به 
فيحصل له ثوابه؛ وممًا يدل على صحة هذا ما ذكرناه من السنة. وما خرجه الدارمي في 


كرفا كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإمامة 


مسنده.ء وقال: حدّثنا محمد بن يوسف قال: حدّثنا سفيان عن محمد بن عجلان؛ عن 
المقبري. عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله يلِ: «إذا توضأت فعمدت إلى المسجد 
فلا تشبكن بين أصابعك فإنك في صلاة» فمنع يَكِةٍ في هذا الحديث ‏ وهو صحيح ‏ مما هو 
أقل من الإسراع. وجعله كالمصلي ؛ وهذه السئن تبين معنى قوله تعالى : ظ فاسعوا إلى ذكر 
الله 8" وأنه ليس المراد به الاشتداد على الاقدام؛ وإنما عنى العمل والفعل؛ هكذا فسره 
مالك. وهو الصواب في ذلك. والله أعلم . 

مسألة : وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية. 

ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر؛ فإن فعل فقد أساء ولا 
شيء عليه عند مالك. وأصحابه . 


ا" مسألة : حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية . 

وأما إذا جهر الإمام فلا قراءة بفائحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك. 
لقول الله تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ©" وقول رسول الله وه : 
«مالي أنازع القرآن؛ وقوله في الإمام: «إذا قرأ فأنصتواء وقوله: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» . 

وقال الشافعي ‏ فيما حكى عنه البويطي ‏ وأحمد بن حنبل : لا تجزىء أحدًا صلاة 
حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة, إمامًا كان أو مأمومًا؛ جهر إمامه أو أسر. وكان 
الشافعي بالعراق يقول في العأموم : يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر؛ كمشهور مذهب مالك. 
وقال بمصر فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأء والآخر يجزئه ألا يقرأ 
ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المنذر. وقال ابن وهبء وأشهب. وابن عبد الحكم» وابن 
حبيب؛ والكوفيون: لا يقرأ الماموم شيئًاء جهر إمامه أو أسر؛ لقوله عليه السلام -: «فقراءة 
الإمام له قراءة» وهذا عام ؛ لقول جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل . 


إلا وراء الإمام . 
7 - مسألة : من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. 


وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكما فالإمام يحمل عنه القراءة؛ لإجماعهم على أنه إذ 
أدركه راكمًا أنه يكبّر ويركع ولا يقرأ شيا وإن أدركه قائمًا فإنه يقراء وهني المسالة. 


)١(‏ آية 4 الجمعة. )١(‏ آية 7١4‏ الأعراف. 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والامامة اخوفا 
اللمس ‏ سسس مس01 


8 مسألة: حكم من رفع رأسه ساهيًا قبل الإمام . 

فإن رفع رأسه ساهيًا قبل الإمام فقال مالك رحمه الله : السنّة فيمن سها ففعل ذلك 
في ركوع أو في سجود أن يرجع راكعًا أو ساجدًا وينتظر الإمام. وذلك خط ممّن فعله لأن 
النيّ وَِةِ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». قال ابن عبد البر: ظاهر قول 
مالك هذا لا يوجب الإعادة على من فعله؛ عامدًا لقوله: وذلك خخطأ ممن فعله. لآن الساهي 
الإثم عنه موضوع . 

6" - مسألة: حكم من ابتدأ صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة المكتوية . 

الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة؛ قال رسول الله يَه: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» خرجه مسلم وغيره؛ فأما إذا شرع في نافلة فلا يقطعها لقوله ‏ تعالى -: 9« ولا 
تبطلوا أعمالكم 4" وخاصة إذا صلى ركعة منها؛ وقيل: يقطعهاء لعموم الحديث في ذلك. 
والله أعلم . 


"١‏ - مسألة: حكم من دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر وقد أقيمت 
الصلاة. 

واختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركم ركعتي الفجرء ثم أقيمت الصلاقء 
فقال مالك: يدخل مع الإمام ولا يركعهما؛ وإن كان لم يدخل المسجدء فإن لم يخف 
فوات ركعة فليركع خارج المسجد. ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد ‏ التي تصلى 
فيها الجمعة ‏ اللاصقة بالمسجد؛ وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى فليدخل وليصل معه. 
ثم يصليهما إذا طلعت الشمس» أحبٌ إليّ وأفضل من تركهما؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
إن خشيّ أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه. وإن 
رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد, ثم يدخل مع الإمام ؛ وكذلك قال 
الأوزاعي ؛ إلا أنه يجوز ركوعهما في المسجد ما لم يخف فوت الركعة الأخيرة؛ وقال 
الشوري: إن خشيّ فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهماء وإلآ صلاهما وإن كان قد دخل 
المسجد. وقال الحسن بن حي - ويقال ابن حيان -: إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع 
إلا ركعتي الفجر. وقال الشافعي : من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم 
يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد؛ وكذلك قال الطبري وبه قال أحمد بن حنبل؛ 


)1١(‏ آية 77د محمد. 


14 كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجماعة والإمامة 


وحكي عن مالك وهو الصحيح في ذلك لقوله - عليه السلام -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة». وركعتا الفجر إما سنة. وإما فضيلة, وإما رغيبة؛ والحجة عند التنازع حجة 
السنة. ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة, ما رُوِيَ عن ابن عمر: أنه جاء والإمام 
يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة, ثم إنه صلى مع الإمام. ومن حجة الثرري 
والأوزاعي ما رَويّ عن عبد الله بن مسعود: أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى 
اسطوانة في المسجد ركعتي الفجر, ثم دخل الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى ‏ رضي 
الله عنهما ‏ قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في 
المسجد, روى مسلم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح قرأى 
رسول الله يل رجا يصلي والمؤذن يقيمء فقال: «أتصلي الصبح أربعًا؟»! وهذا إنكار 
منه يك على الرجل. لصلاته ركعتي الفجر في المسجد والإمام يصلي ؛ ويمكن أن يستدلٌ به 
أيضًا على أن ركعتي الفجر إن وقعت في تلك الحال صحّت؛ لأنه عليه السلام لم يقطع 
عليه صلاته. مع تمكنه من ذلك, والله أعلم . 

65 مسألة: هل يشرع لمن صلى في جماعة أن يصلي صلاته تلك في 
جماعة أخرى؟ 

واختلفوا أيضًا فيمن صلى في جماعة هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟ فقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم : إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام من صلى 
وحده في بيته وأهله أو في غير بيته؛ وأمامن صلى في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في 
جماعة أكثر منها ولا أقل. وقال أحمد بن حتبل وإسحلق بن راهويه وداود بن علي : جائز 
لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء؛ لأنها 
نافلة وسئة. وروي ذلك عن حذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعمري وأنس بن مالك 
وصلة بن زافر والشعبي والنخعي ؛ وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب. 

احتج مالك بقوله 5: «لا نُصلى صلاة في يوم مرتين» ومنهم من يقول: لا تصلوا. 
رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر. واتفق أحمد وإسحئق على أن معنى هذا الحديث أن 
يصلي الإنسان الفريضة, ثم يقوم فيصليها ثانية ينوي بها الفرض مرة أخرى؛ فأما إذا صلاها 
مع الإمام على أنها سئة وتطوع فليس بإعادة الصلاة؛ وقد قال رسول الله و للذين أمرهم 
بإعادة الصلاة في جماعة: وإنها لكم نافلة». من حديث أبي ذْرٌ وغيره . 


سائل صلاة المر يض 


«4”- مألة: أن المصلي يصلي قائماء فإن لم يستطع فقاعدًا. فإن لم 

١‏ قَيَامَا وَقُمُودًا 4"' نصب على الحال. ط وَعِلَى جُنُوبِهِمٍ 4 في موضع الحالء 
أو مضطجعين. ومثله قوله تعالى : ظ8 دعانا لجنبه أو قاعدًا أو قَائمَا 4" على العكسء 
أي دعانا مضطجمًا على جنبه. وذهب جماعة من المفسرين منهم الحسن وغيسره 
إلى أن قوله: ه يذكرون الله 4 إلى آخره. إنما هو عبارة عن الصلاة, أي لا تضيعوهاء ففي 
حال العذر يصلونها قعودًا وعلى جنوبهم. وهي مثل قوله تعالى: « فإذا قُضيتم الصلاة 
فاذكروا الله قياماً وقعودًا وعلى بُنوبكم 4 في قول ابن مسعود وإذا كانت الآية في الصلاة 
ففقهها أن الإنسان يصلي قائمًاء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنبه. كما 
نبت عن عمران بن حصين قال: كان بي البواسير فسألت النبي و عن الصلاة فقال: وصل 
قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه الأئمة. وقد كان يك يصلي 
قاعدًا قبل موته بعام في النافلةً. على ما في صحيح مسلم. وروى النسائي عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: رأيت رسول الله يَف يصلي متربّعًا. قال أبوعيد الرحمن: لا أعلم أحدًا 
روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة؛ ولا أحسب هذا الحديث إلآ خطا. والله 


أعلم. 


)١(‏ في قوله تعالى : « الذبن يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم » الآية 141١‏ آل عمران. 
(1) آية ؟١١‏ يونس (*9) آية ١١‏ النساء. 
حلمه الأحكاء الفقمة/ حم /١‏ م١١‏ 


11 كتاب الصلاة/ مسائل صلاة المريض 
4" - مسألة : كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها. 


واختلف العلماء في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيثتهاء فذكر ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه يتربع في قيامه. وقاله البُوبطي عن الشافعي . فإذا أراد السجود تهيأ للسجود على 
قدرما يطيق, قال: وكذلك المتنفل ونحوه. قال الثوري: وكذلك قال الليث وأحمد 
وإسحلق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعي في رواية المزني: يجلس في صلاته كلها 
كجلوس التشهّد. ورُوِي هذا عن مالك وأصحابه, والأوّل المشهور وهو ظاهر المُدّونة. وقال 
أبو حنيفة وزُفر: يجلس كجلوس التشهّد. وكذلك يركع ويسجد. 


6" مسألة : كيفية صلاة من لم يستطع القعود. 


فإن لم يستطع القعود صلّى على جنبه أو ظهره على التخيير. هذا مذهب المُدّونة. 
وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلَي على ظهره. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن ثم 
على جنبه الايسر. وفي كتاب ابن المواز عكسّه. يصلي على جنبه الأيمن» وإلا فعلى 
الإيسر. وإلآ فعلى الظهر. وقال سُحنون: يصلَي على الأيمن كما يُجعل في لحده. وإلا 
على ظهره وإلآً فعلى الأيسر. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا صلّى مضطجعًا تكون رجلاه مما 
يلي القبلة. والشافعي والثوريّ : يصلي على جنبه ووجهه إلى القبلة. 


5" مسألة: المريض يصلي فيقوى وهو في الصلاة. والصحيح يصلي 
فيضعف وهو فيها. 

فإن قَوِيّ لخفة المرض وهو في الصلاة؛ قال ابن القاسم: إنه يقوم فيما بقي من 
صلاته ويبني على ما مضى, وهو قول الشافعي وزفر والطبري. وقال أبو حنيفة وصاحباه 
- يعقوب ومحمد ‏ فيمن صلى مضطجعًا ركعة ثم صح : إنه يستقبل الصلاة من أولها. ولو 
كان قاعدًا يركم ويسجد ثم صم بنى في قول أبي حنيفة ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إذا افتتح الصلاة قائما ثم صار إلى حدٌ الإيماء فليين, ورُوِيَ عن أبي 
يوسف. وقال مالك في المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام 
والجلوس: إنه يصلي قائمًا ويُومىء إلى الركوع . فإذا أراد السجود جلس وأومأ إلى السجودء 
وهو قول أبي يوسف وقياس قول الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصلي قاعدًا . 


7" - مسألة : صلاة الراقد الصحيح . 


وأما صلاة الراقد الصحيح فروي من حديث عمران بن حُصين زيادة ليست موجودة في 
غيره: وهي وصلاة الراقد مئلٌ نصف صلاة القاعد». قال أبو عمر: وجمهور أهل العلم لا 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة المريض 54 
2ش 25222 بيت ا شتات 


يجيزون النافلة مضطجمًاء وهو حديث لم يروه إلآ حسين المعلم وهو حسين بن ذكوان عن 
عبد الله بن بريدة عن عِمران بن خصين. وقد اختلف على حسين في إسناده ومتنه اختلافا 
يوجب التوقف عنه, وإن صم فلا أدري ما وجههء فإن كان أحدٌ من أهل العلم قد أجاز 
النافلة مضطجمًا لمن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر؛ وهي 
حُجة لمن ذهب إلى ذلك. وإن أجمعوا على كراهة النافلة راقدًا لمن قدر على القعود أو 
القيام فحديث سين هذا إمّا غلط وإما منسوخ. وقيل: المراد بالآية الذين يستدلّون بخلق 
السمنوات والأرض على أن المتغيّر لا بن له من مغيّرء وذلك المغيّر يجب أن يكون قادرًا 
على الكمال؛ وله أن يبعث الرسل, فإن بعث رسولآً ودلٌ على صدقه بمعجزة واحدة لم ببق 
لأحد عذرء فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم . 


مسائل القصر في الصلاة 


4 مسألة : المقصود بالقصر فى قوله تعالى: « أن تقصروا من الصلاة ». 
قوله تعالى: ط أن تقصرٌوا من الصّلاة 4" ل أَنْ 4 في موضع نصبء أي في أن 
تقصروا. قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات: قَصَرتٌ الصلاة وقصّرتها وأقصرتها. واختلف 
العلماء في تأويله ؛ فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من أربع في الخوف 
وغيره. لحديث يَعْلَى بن أمْيّةَ على ما يأتي". وقال آخرون: إنما هو قصر الركعتين إلى 
ركعة؛ والركعتان في السفر إنما هي تمام. كما قال عمر ‏ رضي الله عنه -: تمام غير قصرء 
وقصرها أن تصير ركعة. قال السدي: إذا صلّيت في السفر ركعتين فهو نمام والقصر لا 
يحل إلآ أن تاف ؛ فهذه الآية مبيحة أن تصلى كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئّاء ويكون 
للإمام ركعتان. وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب؛ وفعله حذيفة بطبرستان 
وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك. ورُوِيَ عن ابن عباس أن الي يو صلّى كذلك 
في غزوة ذي قَرّد ركعة لكل طائفة ولم يقضوا. وروى جابر بن عبد الله أن الي يل صلى ‏ 
كذلك بأصحابه يوم غزوة محارب خصفة وبنى لعلبة. وروى أبو هريرة أن الي يل صلّى 
كذلك بين صجَنان وعُسفان. 
قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يقد 
في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهذا يؤيد هذا القول ويعضده. إلا 


)1١(‏ آية ٠١١‏ - النساء. 
ف قال يعلى بن أمية لعمر: ما لنا نقصّر وقد أمنا. فقال عمر: عجبتٌ مما عجبت منه فسألت رسول الله تيه 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . 


كتاب الصلاة/ مسائل القصر في الصلاة 34> 


أن القاضى أبا بكر بن العربى ذكر فى كتابه المسمى (بالقبس) قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم : هذا الحديث مردود بالإجماع.. 

قلت: وهذا لا يصح. وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من 
الإجماع ؛ وبالله التوفيق. وحكى أبو بكر الرازي الحنفي في (أحكام القرآن) أن المراد 
بالقصر هنهنا القصر في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء؛ وبترك القيام إلى 
الركورب. وقال آخرون: هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيثتها عند المسايفة 
واشتعال الحرب؛ فأبيح لمن هذه حاله أن يصلَّي إيماء برأسه. ويصلي ركعة واحدة حيث 
توجه إلى تكبيرة. 

ورجّح الطبري هذا القول وقال: إنه يعادله قوله تعالى : « فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاة 1(6) أي بحدودها وهيئتها الكاملة . 

قلت: هذه الأقوال الشلاثة فى المعنى متقاربة» وهي مبتية على أن فرض المسافر 
القصر. وأن الصلاة في حقه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قصر. ولا يُقال في العزيمة لا جناح: 
ولا يقال فيما شرع ركعتين إنه قصرء كما لا يُقال في صلاة الصبح ذلك. وذكر الله تعالى القصم 
بشرطين» والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف» هذا ما ذكره أبو بكر الرازي في (أحكام 
القرآن) واحتج به. ورد عليه بحديث يعلى بن أمية. 

84 - مسألة : حكم القصر في االصلاةء وأيهما أفضل القصر أم الإتمام؟ 

قوله تعالى : ظ ضَرّبتُمُ 14" سافرتم واختلف العلماء في حكم القصر في السفرء 
فَرُوِيَ عن جماعة أنه فرض.. وهو قول عمر بن عبد العزيز والكوفيين» والقاضي إسماعيل 
وحماد بن أبي سليمان؛ وا<تجوا بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين» الحديث, ولا حجة فيه لمخالفتها له فإنها كانت تتم في السفر وذلك يوهله. 
وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم؛ وقد قال 
غيرها من الصحابة كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم: إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا 
وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة:» رواه مسلم عن ابن عباس . ثم إن حديث عائشة قد 
رواه ابن عجلان عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله مل 
الصلاة ركعتين ركعتين. وقال فيه الأوزاعي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: 
)١(‏ آية 1١#‏ _الناء. 


(؟) في قوله تعالى: ظ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » الآية 1١١‏ 
النساء. 


31> كتاب الصلاة/ مائل القصر في الصلاة 


فرض الله الصلاة على رسول الله يةِ ركعتين ركعتين؛ الحديث» وهذا اضطراب. ثم إن 
قولها: «فرضت الصلاة» ليس على ظاهره. فقد خرج عنه صلاة المغرّب والصبح ؛ فإن 
المغرب ما زيد فيها ولا نقص منهاء وكذلك الصبح. وهذا كله يضعف متنه لا سنده. 
وحكى ابن الجهم أن أشهب رُوِيَ عن مالك أن القصر فرضء ومشهور مذهبه وجل أصحابه 
وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سّنْة, وهو قول الشافعي, وهو الصحيح ومذهب 
عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخييرء وهو قول أصحاب الشافعي . ثم اختلفوا 
في أيهما أفضل ؛ فقال بعضهم : القصر أفضل» وهو قول الأبهريٌّ وغيره. وقيل: إن الإتمام 
أفضل. وحكى عن الشافعي . وحكى أبو سعيد المَرّوِي المالكيّ أن الصحيح في مذهب 
مالك التخييرٌ للمسافر في الإتمام والقصر. 

قلت وهو الذي يظهر ‏ من قوله سبحانه وتعالى : ظ فليس عا .كم جناح أن تقصروا 
من الصلاة 14" إلا أن مالكًا ‏ رحمه الله يستحبٌ له القصر. وكذلك يرى عليه الإعادة في 
الوقت إن أتم . وحكى أبو مصعب في «مختصره» عن مالك وأهل المدينة قال: القصر في 
السفر للرجال والنساء سئة . قال أبو عمر: وحسبك بهذا في مذهب مالك. مع أنه لم يختلف 
قوله أن من أتم في السفر يعيد مادام في الوقت؛ وذلك استحباب عند من فهمّ. لا إيجاب. 
وقال الشافعي : القصر في غير الخوف" بالسنة. وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة؛ 
ومن صلى أربعًا فلا شيء عليه. ولا أحبٌ لاحد أن يتمّ في السفر رغبة عن السنة. وقال أبو 
بكر الأثرم : قلت لاحمد بن حنبل للرجل أن يصلي في السفر أربعٌاء قال: لا. ما يعجبني» 
السنة ركعتان. وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيدء, أنه سأل 
عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى القرآن 
ولا نجد صلاة السفر؟ فقال عبد الله بن عمر: : يا ابن أخي إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا 
محمدًا به ولا نعلم شيئاء ٠‏ فنا نفعل كما رأيناه يفعل . ففي هذا الخبر قصر الصلاة في السفر 
من غير خوف سنة لا فريضة, لأنها لا ذكر لها في القرآن. وإنما القصر المذكور في القرآن 
إذا كان سفرًا وخوفًا واجتمعا؛ فلم ببح القصر في كتابه إل مع هذين الشرطين. ومثله في 
ران ف وئن لم يستطع منكم طول أن يتح 314 الأية, ثم قال تعالق : « فإذا اطمأنتتم 
فأقيموا الصنلاة 04“ أي فأتموها؛ وقصر رسول الله يَكةِ من أ ربع إلى اثنتين إل المغرب في 
أسفاره كلها آمنا لا يخاف إل الله تعالى . فكان ذلك سنة مسئونة منه ولخ زيادة في أحكام 
الله تعالى كسائر ما سنه وبيّنه» مما ليس له في القرآن ذكر. وقوله وكما رأيناه يفعل» مع 


(0) آية 3١١‏ النساء. 99 آية م5 _النساء. 
(9) آية 3٠١"‏ - النساء. 


كتاب الصلاة/ مسائل القصر في الصلاة يقن 


حديث عمر حيث سأل رسول الله يَلِْ عن القصر في السفر من غير خوف, فقال: ١‏ 
صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» يدل على أن الله تعالى قد يبيح الشي ء في كتابه 
بشوط م بح ذلك الشيء على لسان نيّه من غير الك الشرط. رسال حنظل بن عسو عن 
صلاة السفر فقال: ركعتان. قلت: فأين قوله تعالى: ‏ إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا 014 ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله ييه فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة؛ 
وكذلك قال ابن عباس. فأين المذهب عنهما. قال أبو عمر: ولم يقم مالك إسناد هذا 
الحديث؛ لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمرء وأسقط من الإسناد رجلاء والرجل 
الذي لم يسمّه هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف», والله أعلم . 
80 - مسألة : تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما. 


روى مسلم عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين. ثم 
أتمّها في الحضر, وأقرّت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قال الزهري : فقلت لعروة ما 
بال عائشة تتم في السفر؟ قال: لأنها تأولت ما تأول عثمان . وهذا جواب ليس بمُوعب. وقد 
اختلف الئاس في تأويل إتمام عثمان وعائشة - رضي الله عنهما على أقوال: فقال معمر عن 
الزهري : : إن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنى أربعًا لانه أجمع على الإقامة بعد 
الحج . وروى مغيرة عن إبراهيم أن عثمان صلى أربمًا لأنه اتخذها وطنا . وقال يونس عن 
الزهري قال: : لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا قال: ثم أخحذ 
به الأئمة بعده. وقال أيوب عن الزهري: : إن عثمان بن عفان أتم الصلاة 5 بمنى من من أجل 
الأعراب ؛ لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعًا ليعلّمهم أن الصلاة أربع . ذكر هذه الأقوال 
كلها أبو داود في مصنفه في كتاب المناسك في باب الصلاة بمنى. وذكر أبو عمر في 
(التمهيد) قال ابن جريج : وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعًا بمنى من أجل أن أعرابيًا ناداه في 
مسجد الخيف بمنى فقال: يا أمير المؤمنين» مازلت أصلّيها ركعتين منذ رأيتك عام الأول؛ 
فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان. قال ابن مُجريج: وإنما أوفاها بمنى 
فقط. قال أبو عمر: وأما التأويلات في إتمام عائشة فليس منها شيء يُرِوَّى عنهاء وإنما هي 
ظنون وتأويلات لا يصحَبّها دليل. وأضعف ما قيل في ذلك أنها أم المؤمنين» وأن الناس 
حيث كانوا هم بنوهاء وكان منازلهم منازلهاء وهل كانت أم المؤمنين إلا أنها زوجٌ النبي أبى 
المؤمنين يقد وهو الذي سن القصر في أسفاره وفي غزواته وحبّه ومُمرته. وفي قراءة 


)١(‏ آية 7١١‏ النساء. 
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أي بن كعب ومصحفه «البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزوالجه أمهائّهم وهر أب لهم. 
وقال مجاهد في قوله تعالى : ظ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم #*' قال: لم يكن بناته ولكن كنّ 
نساء أمُته. وكل نبي فهو أبو أمْته. 

قلت: وقد اعبُرض هذا بأن الي يي كان مشرعًاء وليست هي كذلك فانفصلا. 
وأضعف من هذا قولٌ من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز؛ وهذا باطل قطمًاء 
فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج في سفر لا ترضاه. وهذا التأويل عليها من أكاذيب 
الشيعة المبتدعة وتشنيعاتهم ؛ سبحانك هذا بهتان عظيم!. وإنما خرجت ‏ رضي الله عنها ‏ 
مجتهدة محتسبة تريد أن تطفىء نار الفتنة, إذ هي أحقٌ أن يُستحيا منهاء فخرجت الأمور:عن 
الضبط. وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة. وهذا 
باطل ؛ لان ذلك لم يُنقل عنها ولا ترف من مذهبهاء ثم هي قد أتمّت في سفرها إلى علي . 
وأحسن ما في قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله؛ لترى الناس أن الإتمام ليس فيه 
حرج وإن كان غيره أفضل. وقد قال عطاء: القصر سنة ورّخصة؛ وهو الراوي عن 
عائشة أن رسول الله بي صام وأفطر وأتمٌ الصلاة وقصر في السفر؛ رواه طلحة بن عمر. وعنه 
قال: كل ذل!ك تن يععل رسول الله و صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم . وروى النسائي 
بإسناد صحيح أن عائشة اعتمرت مع رسول الله وكِةٍ من المديئة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة 
قالت: يا رسول الله بأبي أنتَ وأمى! قصرتٌ واأتممتٌ وأفطرت وصّمتٌ؟ فقال: «أحسنت يا 
عائشة» وما عاب علي . كذا هو مقيّد بفتح التاء الاولى وضم الثانية في الكلمتين. وروى 
الدارقطني عن عائشة أن الب يل كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم ؛ قال: إسناد 
صحوح ‏ 

١‏ مسألة : هل الخوف شرط في قصر الصلاة للمسافر؟ 

قوله تعالى: 8 إِنْ خِفتَمْ 74" خرج الكلام على الغالبء إذ كان الغالب على 
المسلمين الخوف في الاسفار, ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا. فقال 
عمر: عجبتٌ مما عجِبتٌ منه فسألت رسول الله يق عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته . 

قلت: وقد استدلٌ أصحاب الشافعي وغيرهم على الحنفية بحديث يعلى بن أمية هذا 
)١(‏ آية هلا هود. 


)1١(‏ في قوله تعالى : 9 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدرًا مبيئًا 4 الآية ٠١ ١‏ النساء. 
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فقالوا: إن قوله «ما لنا نقصّر وقد أمنا» دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات. 
قال الكيا الطبريّ: ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي الذّكر؛ ثم إن صلاة 
الخوف لا يعتبر فيها الشرطان, فإنه لولم يُضرب في الأرض ولم يوجد السفر بل جاءنا 
الكفار وغزونا في بلادنا فتجوز صلاة الخوف؛ فلا يعتبر وجود الشرطين على ما قاله. وفي 
قراءة ابي «أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا» بسقوط «إن خفتم». والمعنى على 
قراءته: كراهية أن يفتتكم الذين كفروا. وثبت في مصحف عثمان وإن خفتم). وذهب 
جماعة إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدوٌ؛ فمن كان آمنا 
فلا قصر له. رُوِيّ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها كانت تقول في السفر: أتمُوا صلاتكم. 
فقالوا: إن رسول الله يَلِةِ كان يقصرء فقالت: إنه كان في حرب وكان يخاف, وهل أنتم 
تخافون!. وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول الله يل عائشة وسعد بن أبي وقاص 
وأتمّ عثمان. ولكن ذلك معلل بعلل وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم يبح القصر في كتابه 
إلا بشرطين: السفر والخوف. وفي غير الخوف بالسنة؛ منهم الشافعي وذهب آخرون إلى أن 
قوله تعالى : « إن خفتم » ليس منصلا بما قبل. وأن الكلام تمّ عند قوله: « من الصلاة 4 
ثم افتتح فقال: ط إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا » فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. 
وقوله: « إن الكافرين كانوا لكم عدوًا مبينا 4 كلام معترض. قاله الجرجاني وذكره 
المهدوي وغيرهما. وردٌ هذا القول التشيري والقاضي أبو بكر بن العربي . قال القشيريٌ أبو 
نصر: وفي الحمل على هذا تكلة. سديد؛ وإن أطنب الرجل - يريد الجرجاني ‏ في التقدير 
وضرب الأمثلة. قال ابن العربيّ : وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا ابنه ولا يُعلى بن أمية 
معهما. 


قلت: قد جاء حديتٌ عما قاله الجرجاني ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد في 
مقدّماته. وابن عطية أيضًا في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: سأل 
قوم من التجار رسول الله يل فقالوا: إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى : 
< وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » ثم انقطع الكلام؛ 
فلما كان بعد ذلك بحَول غزا رسول الله يَقخِ فصلّى الظهر؛ فقال المشركون: لقد أمكنكم 
محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى في أثرهاء 
فأنزل الله تعالى بين الصلاتين 8 إن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا » إلى آخر صلاة 
الخوف. فإن صح هذا الخبر فليس لاحد معه مقال. ويكون فيه دليل على القصر في غير 
الخوف بالقرآن. وقد رُوِيّ عن ابن عباس أيضًا مثله قال: إن قوله تعالى : ط وإذا ضر بتم في 
الأرض فليس عليكُم جناح أن تقصروا من الصلاة » نزلت في الصلاة في السفر ثم نزل 
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طر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 في الخوف بعدها بعام. فالآية على هذا تضمُنت 
قضيتين وحُكمين. وقوله: ط وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة 4 يعني به في السفر. وتم الكلام ثم ابتدأ فريضة أخرى فقدم الشرطء والتقدير: 
إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. والواو زائدة» والجواب 
«فلتقم طائفة منهم معك». وقوله : ط إن الكافرين كانوا لكم عَدوًا مبينا 4 اعتراض. وذهب 
قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة. وهو حديث عمر إذا روي أن النبيّ كه قال له: وإن" 
هذه صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». قال النحاس: من جعل قصر النبي كَل ني. 
غير خوف وفعله ذلك ناسحًا للآية فقد غلط؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن. وإنما 
فيها إباحة القصر في الخوف فقط. 


6 مسألة : حكم القصر في سفر المعصية. 

واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصر فيه الصلاة» فأجمع الناس على الجهاد والحج 
والعغمرة وما ضارعها من صلة رَجِم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى ذلك» فالجمهور على 
جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها. ورُوِيُ عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر 
الصلاة إلا في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعة وسبيل من سبل الخير. 
ورُوِيَ عنه أيضًا: تقصر في كل السفر المباح مثللى قول الجمهور. وقال مالك: إن خرج 
للصيد لا لمعاشه ولكن متنزّها. أو خرج لمشاهدة بلدة متنِرَّهًا ومتلذذا لم يقصر. والجمهور 
من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية. كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما. 
وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحة القصر في جميع ذلك. ورُوِيَ عن مالك. واختلف 
عن أحمد؛ فمرة قال بقول الجمهور؛ ومرة قال: لا يقصر إلآ في حج أو عمرة. والصحيح ما 
قاله الجمهور؛ لأن القصر إنما شرع تخفيفًا عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه ومعونته على 
ما هو بصدده مما يجوز وكل الأسفار في ذلك سواءء لقوله تعالى: ط وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جنساح » أي إثم ط أن تقصروا من الصلاة » فعم. وقال ‏ عليه 
السلام -: «خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا». وقال الشعبي : إن الله يحب أن 
يعمل برخصه كما يحبٌ أن يعمل بعزائمه. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه؛ لأن 
ذلك يكون عونا له على معصية الله. والله تعالى يقول: ظه وتعانوا على البرّ والتقوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان 4" , 


(1) آية 7 المائدة. 
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86 مسألة : حدّ المسافة التى تقصر فيها الصلاة. 


واختلف العلماء في حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة؛ فقال داود: تقصر في كل 
سفر طويل أو قصيرء ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة؛ متمسكا بما رواه مسلم 
عن يحبى بن يزيد الهنائى قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان 
رسول الله بقة إذاخرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ‏ شعبة الشاك ‏ صلّى ركعتين. وهذا 
لا حجة فيه لانه مشكوك فيه؛ وعلى تقدير أحدهما فلعله حدّ المسافة التي بدأ منها القصر. 
وكان سفرًا طويلاً زائدًا على ذلك. والله أعلم. قال ابن العربيّ : وقد تلاعب قوم بالدين 
فقالوا: إن من حرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل» وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند 
العرب أو مستخف بالدّين» ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني» ولا 
أفكر فيه بفضول قلبي . ولم يذكروا حدّ السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في 
السئْة. وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستَقَرٌ علمُها عند العرب الذين خاطبهم الله 
تعالى بالقرآن, فنحن نعلم قطعًا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرًا لغة 
ولا شرعًاء وأن مشى مسافرًا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعًا. كما أنا نحكم على أن من مشى 
يومًا وليلة كان مسافرًا؛ لقول النبيّ بكي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخمر أن تسافر 
مسيرة يوم إلآ مع ذي محرم منها». وهذا هو الصحيح. لانه وسط بين الحالين وعليه عول 
مالك, ولكنه لم يجد هذا الحديث مِنَفْقًا عليه وروى مرة يومًا وليلة ومرة ثلاثة أيام. فجاء 
إلى عبد الله بن عمر وعوّل على فعله؛ فإنه كان يقصر الصلاة إلى رِئم؛ وهي أربعة بُرد؛ لان 
ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبيّ به . قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شرع 
تخفيفًاء وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبا فراعى مالك والشافعيّ 
وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحلق وغيرهما يومًا تامًا. 
وقول مالك يومًا وليلة راجع إلى اليوم التامء لأنه لم يرد بقوله مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار 
كله والليل كله. وإنما أراد أن يسير سيرًا يبيت فيه بعيدًا عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم . 
وفي البخاري : وكان ابن عمر وابن عباس يُفطران ويُقصران في أربعة برد» وهي ستة عشر 
فرسحّاء وهذا مذهب مالك. وقال الشافعيّ والطبريّ: ستة وأربعون ميلاً. وعن مالك في 
العتيبة فيمن خرج إلى ضيعته على خمسة وأربعين ميلاً. قال يقصرء وهو أمر متقارب . 
وعن مالك في الكتب المنشورة أنه يقصر في ستة وثلاثين ميللاً. وهي تقرب من يوم وليلة. 
وقال يحبى بن عمر: يعيد أبدًا. ابن عبد الحكم: في الوقت. وقال الكوفيون: لا يقصر في 
أقل من مسيرة ثلاثة أيام» وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة. وفي صحيح البخاري عن 
ابن عمر أن النبيّ يق قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إل مع ذي محرم». قال أبو حنيفة: 
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ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الحسن والزهري: تقصر الصلاة في مسيرة 
يومين. وروي هذا القول عن مالك. ورواه أبو سعيد الخدري عن النيّ يل قال: «لا تسافر 
المرأة مسبرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم». وفصر ابن عمر في ثلاثين ميلاء وأنس في 
خمسة عشر ميلاً. وقال الأوزاعي : عامة العلماء في القصر على اليوم التام: وبه تأخذ. قال 
أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظهاء ومجملها عدي 
والله أعلم ‏ أنها خرجت على أجوبة السائلين» فحدّث كل واحد بمعنى ما سمعء كأنه قيل 
له يك في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت 
آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة ثلاثة 
أيام بغير محرم؟ فقال لا. وكذلك معنى الليلة والبريد على ما رُوِيّء فأدّى كل واحد ما سمع 
على المعنى ) والله أعلم . ويجمع معاني الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرها 
الحظر على المرأة أن تسافر سفرًا يخاف عليها فيه الفتنة بغير محرم؛ قصيرًا كان أو طويلا. 
والله أعلم . 


4 مسألة : متى يقصر المسافر الصلاة؟ 


واختلفوا متى يقصر؛ فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت 
القربة؛ وحينكذ هو ضارب في الارض. وهو قول مالك في المدونة. ولم يحد مالك في 
القرب حدًا. ورُوِيّ عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلائة 
أميال؛ وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا تجمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها. 
ورُوِيٌ عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلّى بهم ركعتين في منزله. وفيهم 
الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود. وبه قال عطاء بن أبي رباح وسليمان بن 
موسى . 

قلت: ويكون معنى الآية”' على هذا: وإذا ضربتم في الارضء. أي إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض . والله أعلم. ورُوِيَ عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه الأول 
حتى الليل. وهذا شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يَقةِ صلى الظهر 
بالمديئة أربعًا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. أخرجه الاثمة. وبين ذي الحليفة وبين 
المدينة نحو من ستة أميال أو سبعة. 


)١(‏ وهي قوله تعالى: ف« وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا » الآية ١١١‏ - النساء. 


كتاب الصلاة/ مسائل القصر في الصلاة يلف 

هه" مسألة : من افتتح صلاته بئية القصر ثم عزم على المقام أثناء الصلاة. 

وعلى المسافر أن ينوي القصر من حين الإحرام ؛ فإن افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم 
على المقام في أثناء صلاته جعلها نافلة» وإن كان ذلك بعد أن صلّى منها ركعة أضاف إليها 
أخرى وسلم, ثم صلى صلاة مقيم. قال الأبهريّ وابن الجلاب: هذا والله أعلم - 
إستحباب. ولو بنى على صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. قال أبوعمر: هوعندي كما قالا؛ 
لانها ظهرء سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس. 

0" - مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام ثم أتم. 

واختلف العلماء من هذا الباب في مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتمّء فقال مالك 
والشافعي والليث بن سعد والطبريّ وأبو ثور: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتمٌ؛ ورُوِيُ عن 
سعيد بن المسيب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: إذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتم؛ 
وإن كان أقل قصر. وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فيما ذكر 
الطحاوي»؛ وَرُوِيٌ عن سعيد أيضًا. وقال أحمد: إذا جمع المسافر مقام إحدى وعشرين 
صلاة مكتوبة قصرء وإن زاد على ذلك أتم ؛ وبه قال داود. والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث 
ابن الحضرميّ عن النيّ مل أنه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلائة أيام ثم 
يصدر. أخرجه الطحاوي وابن ماجة وغيرهما. ومعلوم أن الهجرة إذا كانت مفروضة قبل 
الفتح كان المقام بمكة لا يجوز؛ فجعل النبي يك للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة 
أسبابه, ولم يحكم لها بحكم المقام ولا في حيّز الإقامة. وأبقى عليه فيها حكم المسافر 
ومنعه من مقام الرابع. فحكم له بحكم الحاضر القاطن؛ ؛ وكان ذلك أصلا معتّمدًا عليه. 
ومئله ما فعله عمر رضى الله عنه ‏ حين أجلى اليهود لقول رسول الله يلِ؛ فجعل لهم مقام 
ثلاثة أيام في قضاء أمورهم . قال ابن العربي : وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما 
كانت الثلاثة أيام خارجة عن حكم الإقامة, لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب 
وتيقن الخروج عن الدنياء فقال تعالى: ا تمتعوا في داركم شلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب 4”'. وفي المسألة قول غير هذه الأقوال. وهو أن المسافر يقصر أبدًا حتى يرجع 
إلى وطنه. أو ينزل وطنًا له . روي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة . وقال أبو 
مجلز: قلت لابن عمر آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبًا حاجة؛ فقال: : صل 
ركعتين وقال أبو إسحنق السبيعي : أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود 
سنتين ونصلي ركعتين. وأقام ابن عمر بأذربيجان يصلي ركعتين ركعتين؛ وكان الثلج حال 


)١(‏ آية 576 هود. 


لف كتاب الصلاة/ مسائل القصر في الصلاة 
بينهم وبين الفُول. قال أبو عمر: مجمل هذه الاحاديث عندنا على أن لا نيْ لواحد من 


هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول: أخخرج اليوم. أخرج غذًا؛ٍ وإذا كان 
هكذا فلا عزيمة هلهنا على الإقامة. : 


مسائل صلاة الجمعة والعيدين 


7ه" مسألة : الرد على من قال: صلاة الجمعة فرض على الكفاية . 

فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم؛ ردا على من يقول: إنها فرض على 
الكفاية ؛ ونقل عن بعض الشافعية . ونقل عن مالك من لم يُحقق: أنها سنة. وجمهور الأمة 
والأئمة أنها فرض على الأعيان؛ لقول الله تعالى : © إذا نُودِيٍ للصَّلاةٍ من يوم الجمعة 
فَآسْموا إلى ذكر الله وذْرُوا البيِعَ ا وثبت عن النبي ‏ كه أنه قال: «لينتهين أقوام عن 
ودعهم البمعات أو ليختمنَ الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين». وهذًا حجة واضحة 
في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي سنن ابن ماجة عن أبي الجمّد الضمريّ ‏ وكانت له 
صحبة ‏ قال: قال رسول الله يلة: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على 
قلبه». إسناده صحيح . وحديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عه : «من ترك الجمعة 
ثلانًا من غير ضرورة طَبِمٌ الله على قلبه». ابن العربيّ : وثبت عن النبيّ يه أنه قال: «الرّواح 
إلى الجمعة واجبٌ على كل مسلم». 

4ه" - مسألة: الأعذار التى يجوز بها ترك الجماعة والجمعة. 

قوله تعالى : « يا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا ')خطاب للمكلفين بإجماع» ويخرج منه 
المَرْضَى والزَمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء بالدليل, والعميان والشيخ الذي لا يمشي إلا 
بقائد عند أبي حنيفة . روى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله يي قال: «من كان يؤمن بالله 


)١(‏ آية 9 الجمعة. 


(1) في قوله تعالى : 9 يا أيّها الذين آمنوا إذا نُودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البييع» 
الآية 4 الجمعة . 


كن كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجمعة والعيدين 


واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك فمن 
استغنى بِلْهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غنى حميد» خرجه الدّارقطنيّ». وقال علماؤنا 
رحمهم الله: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا بعذر لا يمكنه معه الإثيان 
إليها؛ مئل المرض الحابس, أو خوف الزيادة في المرض, أو خوف جور السلطان عليه في 
مال أو بدن بدون القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع. ولم بره 
مالك عذرًا له؛ حكاه المهدويّ. ولو تخلف عنها متخلف على وَلِيّ حميم له قد حضرته 
الوفاة» ولم يكن عنده من يقوم بأمره رَجَا أن يكون في سَعَة. وقد فعل ذلك ابن عمر. ومن 
تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعاد. ولا يجزيه أن يصلي قبله. وهو في تخلفه عنها 
مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله. 


6 مسألة : وجوب صلاة الجمعة. 

خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفًا لهم وتكريمًا فقال: ط يا أيّها الذين 
آمنوا #' ثم خصّه بالنداء. وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: 8 وإذا ناديتم إلى 
الصّلاة #" ليدلٌ على وجوبه وتأكيد فرضه, وقال بعض العلماء: كون الصلاة الجمعة هنهنا 
معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ. قال ابن العربي : وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة 
وهي قوله: «مِنْ يوم الجُمُعةَ» وذلك يفيده؛ لأن النداء الذي يختصٌ بذلك اليوم هو نداء 
تلك الصلاة. فأما غيرها فهو عام في سائر الأيام: ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان 
لتخصيصه بها وإضافته إليها معن ولا فائدة. 


مسألة : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. 

قوله تعالى: ط إِذا نُودِي للصّلاةٍ مِنْ يَوم الجُمُعَةٍ فَآسْمُوا إِلَى ذكر الله 04 دليل على 
أن الجمعة لا تجب إل بالنداء, والنداء لا يكون إلآ بدخول الوقت؛ بدليل قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا حضرت الصلاة 5 فأذنا ثم أة قيما وليؤمّكما أكبركما». قاله لمالك ابن الْحُوْيِرثْ 
وصاحبه. وفي البخاريّ عن أنس بن مالك أن النبي وله كان يصلي الجمعة حين تميل 
الشمس . وقد رُوِيَ عن أبي الصّديق وأحمد بن حنبل أنها تُصلّى قبل الزوال. وتمسّك أحمد 
في ذلك بحديث سَلمَة ب بن الأكرع : كنا نصلّي مع النيّ يك ثم ننصرف وليس للحيطان ظِلَ . 


)١(‏ أنظر الهامش السابق . (؟) آية مه - المائدة. 
(9) آية 4 الجمعة. 


٠‏ كناب الصلاة/ مسائل صلاة الجمعة والعيدين ا 


وبحديث ابن عمر: ما كنا نقيل ولا نتغدّى إل بعد الجمعة, ومثله عن سهل. خرّجه مسلم. 
وحديث سلمة محمول على التبكير رواه هشام بن عبد الملك عن يعلى بن الحارث عن 
إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. وروى وكيع عن يعلى عن إياس عن أبيه قال: كنا ُجَمُع 
مع رسول الله يله إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع المَيّء. وهذا مذهب الجمهور من الخلف 
والسَلْف, وقياسًا على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسهل, دليل على أنهم كانوا ييكرون 
إلى الجمعة تبكيرًا كثيرًا عند الغداة أو قبلهاء فلا يتناولون ذلك إل بعد انقضاء الصلاة؛ وقد 
رأى مالك أن التبكير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال بيسير. وتأؤل قول النبيّ يي : «من راح 
في الساعة الأولى فكأنما قرّب بَدَنَه. ..» الحديثٌ بكماله. إنه كله فى ساعة واحدة. وحَمّله 
سائر العلماء على ساعات النهار الزمانية لإثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة بحسب 
زيادة النهار ونقصانه. ابن العربي : وهو أصح ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء. ما كانوا 
يقيلون ولا يتغدّون إلا بعد الجمعة لكثرة البكور إليها. 


0 مسألة : للجمعة أذان واحد. 


قد كان الأذان على عهد رسول الله يكةِ كما في سائر الصلوات؛ يؤْدّنْ واحد إذا جلس 

النبي يله على المنبر. وكذلك كان بفعل أبو بكر وعمر وعليّ بالكوفة, ثم زاد عثمان على 
المنبر أذانًا ثانا على داره التى تسمى «الرّوْراء؛ حين كثر الئاس بالمدينة. فإذا سمعوا أقبلواء 
حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذن الني يلو ثم يخطب عثمان؛ خرجه ابن ماجه 
في سُنئه من حديث محمد بن إسحق عن الزهريّ عن السائب بن يزيد قال: ما كان 
لرسول الله ل إل" مؤذن واحد؛ إذا خرج أذّْن وإذا نزل أقام. وأبو بكر وعمر كذلك. فلما 
كان عثمان وكثر من الناس زاد النداء الثالث على دار فى السوق يقال لها «الزوراء»؛ فإذا 
خرج أذن وإذا نزل أقام. خرّجه البخاريٌ من طريق بمعناه. وفي بعضها: أن الأذان الثاني 
يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجدء وكان التأذين يوم الجمعة حين 
يجلس الإمام . وقال الماورديّ: فأما الأذان الأول فمحدّث, فعله عثمان بن عمّان ليتأمُب 
التاس لحضور الخطبة عند اتساع المديئة وكثرة أهلها. وقد كان عمر رضي الله عنه أمر أن 
يؤذْن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم, فإذا اجتمعوا أن في المسجد؛ 
فجعله عثمان رضي الله عنه أذانين في المسجد. قاله ابن العربي؛ وفي الحديث الصحيح 
أن الأذان كان عل, عهد رسول الله ِ واحدّاء فلما كان زمن عثمان زاد الأذان الثالث على 
الزوراء؛ وسماه في الحديث ثالدًا لأنه أضافه إلى الإقامة؛ كما قال علية الصلاة والسلام: 
«بين كل أذانين صلاة لمن شاء»؛ يعنى الأذان والإفامة» ويتوهّم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا 
المؤذنين ثلائة فكان وَهماهٍ ثم جمعوهم في وقت واحد فكان رَهمًا على وَهُم. ورأيتهم 
جامع الأحكام الفقهة/ ج /١‏ م /ا١‏ 


م كتاب الصلاة/ مائل صلاة الجمعة والعيدين 
ااال تاس الصارء/ مالل صادة الججمعة والمياين 


يؤذنون بمديئة السلام بعد أذان المنار بين يدي الإمام تحت المنبر في جماعة؛ كما كانوا 
يفعلون عندنا في الدُّوَّل الماضية. وكل ذلك مُحُدَثْ . 

7 مسألة : حرمة البيع وفساد عقده وفسخه وقت صلاة الجمعة. وتحديد 
ذلك الوقت 


قوله تعالى :. « إِلّى ذكر الله 4 أي الصلاة. وقيل الخطبة والمواعظ؛ قاله سعيد بن 
جبيرء ابن الغربي : والصحيح أنه واجب في الجميع. وأوله الخطبة وبه قال علماؤنا؛ 
إلا عبد الملك بن الم جسُون فإنه رآها سن والدليل على وجوبها أنها تَحْرّم البيع ولولا 
وجوبها ما حَرّمته؛ لانر المستحبٌ لا يُحرّم المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة 
فالخطبة من الصلاة. والعبد يكون ذاكرًا لله بفعله كما يكون مُسبّحًا لله بفعله. الرّمخشريٌ: 
فإن قلت: كيف يفسّر ذكر الله بالخطبة وفيما غير ذلك! قلت: ما كان من ذكر رسول الله يلد 
والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهر في حكم ذكر 
الله. فأمًا ما عدا ذلك من ذكر الظّلّمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم. وهم أحقاء بعكس 
ذلك؛ فهو من ذكر الشيطان, وهو من ذكر الله على مراحل . 

1" مسألة : عدم سقوط صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد. 

لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيد. خلافا لأحمد بن حتبل فإنه قال: إذا اجتمع عيد 
وجمعة سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليها واشتغال الناس به عنها. وتعلق في ذلك بما 
رُوِيَ أن عثمان أذْنَّ في يوم عيد لأهل المُوالي أن يتخلّفوا عن الجمعة, وقول الواحد من 
الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه . والأمر بالسّعْي متوجه يوم العيد 
كتوجّهه في سائر الأيام . وفي صحيح مسلم عن النُعمان بن بُشير قال: كان رسول الله ول 
يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب سبح آسم رَيْكَ الأعلى 4 و ط هل أتاك حَدِيتُ الغَاشِيَة 4 
قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين» أخرجه أبو داود 
والترمذي والنْسائيّ وآبن ماجة. 

4- مسألة : صحة صلاة الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. 


وتصمّ الجمعة بغيرٍ إذن الإمام وحضوره., وقال أبو حنيفة: من شرطها الإمام أو 
خليفته. ودليلنا أن الوليد بن عُقبة والي الكوفي أبطأ يومًا فصلى ابن مسعود بالناس من غير 


)١(‏ في قوله نعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 
البيع » الأية 4 الجمعة . 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجمعة والعيدين م 


لذن وروي أن عليًا صلّى الجمعة يوم حَُصِرٌ عثمان ولم ينقل أنه استأذته. وروي أن 
سعيد بن العاص والي المديئة لما خرج من المديئة صلَّى أبو موسى بالناس الجمعة من غير 
استئذان. وقال مالك: إن لله فرائض في أرضه لا يضيّعها؛ وَلِيهًا وال أولم يلها. 

6 مسألة : استحباب غسل الجمعة . 


أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقًا من غير شرط وثبت شرط الوضوء بالقرآن 
والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عر وجلٌ: ( إذا قُمُم إلى الصَّلاةٌ 5 فاغْسِلُوا وُجْوفَكُم » 
الآية". وقال ال لي 6 : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». وأغربت طائفة فقالت: إن غسل 
الجمعة فرضء. ابن العربي : وهذا باطل؛ لماروى النسائي وأبو داود في ستنهما أن 
البي يَقِ قال: «من توضا يوم الجمعة فبها وعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفي 
' صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يده : دمن توضاً زيوم الجمعة] فأحسن 
الوضوء ثم راح إلى الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 
ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغاه وهذا نصّء وفي الموطاأ: أن رجلا دخل يوم الجمعة 
وعمر بن الخطاب يخطب. .  .‏ الحديث إلى أن قال: : .. . ما زدت على أن توضات». 
فقال عمر: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله يو كان يأمر بالفسل . فامر عمر بالعُسل 
ولم يأمره بالرجوع. فدلٌ على أنه محمول على الاستحباب. فلم يمكن وقد تلبّس بالفرض 
وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى السنّة» وذلك بمحضر فحول الصحابة 
وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي مسجد النبي 5 . 

5- مسألة : استحباب السعي على الأقدام إلى الجمعة . 


قوله تعالى : ظ فُآَسْمُوا إلى ذكر الله 4" آختلف في معنى السّمْي هنهنا على ثلا 
أقوال: أولها ‏ القصد. قال الحسن: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي ولقلرب 
والنية . 

والثاني: أنه العمل؛ كقوله تعالى: ظ وَمَنْ أراد الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ 
مُؤمِن 16" وقوله : ط إِنَّ سَعيكُم لَشَتى 04 وقوله: لط وأنْ لَيْسَ للإنسَانٍ إل مَا سَمَى 04. 
وهذا قول الجمهور. وقال زهير: 


)1١(‏ آية 5 المائدة. )١(‏ آية 4 الجمعة. 
3 آية 14 الاسراء. (4) آية ؛ ‏ الليل. 
(4) آية 9 - النجم. 


الى كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجمعة والعيدين 


سَعَّى بعدهم قوم لكي يدركوهم 
وقال أيضنا 
سَنى سَاعَيافَيْظَبنمُرةبعدما تيزل مابينالعشِيرةبالدم 


أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله. واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه 
إليه: 


الثالث: أن المراد به السّعي على الأقدام . وذلك فضل وليس بشرط. ففي البخاري: 
أن أبا عبس بن جبر ‏ واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة ‏ مشى إلى الجمعة راجلا 
وقال: سمعت رسول الله يد يقول: دمن أغبرت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على الثار. 
ويحتمل ظاهره. 

رابعًا: وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي : وهو الذي أنكره الصحابة الأعلمون 
والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر «فامضوا إلى ذكر الله فرارًا عن طريق الجري والاشتداه 
الذي يدل عليه الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك وقال: لو قرأت «فاسمُواء لسعيتٌ حتى يسةط 
ردائي. وقرأ ابن شهاب: «فامضوا إلى ذكر الله سالكًا تلك السبيل». وهو كله تفسير منهم؛ 
لا قراءة قرآن منزل. وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. قال أبو بكر الأنباري: 
وقد احتج من حالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود. وأن خخرّشة بن الحرَ قال: رآني 
عمر رضي الله عنه ومعي قطعة فيها «فاسعوا إلى ذكرٍ الله فقال لي عمر: من أقرأك هذا؟ 
قلت: أن . فقال: إن أي اقرؤونا للنسوخ. ثم قرأ عمر دفامضوا إلى ذكر الله». حدّئنا 
إدريس قال: حدّثنا خلف قال: حدّثنا هُشيم عن المُغيرة عن إبراهيم عن تحرّشة؛ فذكره. 
وحدّثنا محمد بن يحبى أخبرنا محمد وهوابن سعدان قال: حدّئنا سفيان بن عُيينة الزُهري 
عن سالم عن أبيه قال: ما سمعت عمر يقرأ قط إلا «فامصُوا إلى ذكر الله». وأخبرنا ادريس 
قال : حدّئنا خلف قال : حدّئنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ وفامضوا 
إلى ذكر الله وقال: لوكانت «فاسعواء لسعيت حتى يسقط ردائي . قال أبوبكر: فاحتجٌ عليه 
بأن الآمة أجمعت على «فاسعواء برواية ذلك عن الله ربٌ العالمين ورسوله يك . فأما عبد الله 
ابن مسعود فما صح عنه «فامضواء لآن اند غير متصل؛ إذ إيرا هيم النخعي لم يسمع من 
عبد الله بن مسعود شيك وإنما ورد «فامضوا» عن عمر رضى الله عنه. فإذا اتفرد أحدٌ بما 
يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسيانًا منه. والعرب مجمعة على أن السعي يأتي بمعنى 
المفي ؛ غير أنه لا يخلو من الجد والانكماش . قال زهير: 


سعى ساعيّاغيظ بنمُرةبعدذما برل مابين العغشيروَبالدُم 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجمعة والعيدين 36 


أراد بالسّعي المضي بجدٌّ وانكماش. ولم يُقصد للعدو والإسراع في الخطو. وقال 
الفراء وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضيّ. واحتج الفرّاء بقولهم: هويسعى في 
البلاد يطلب فضل الله ؛ معناه هو يمضي بجد واجتهاد. واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر: 

أسعى على بجل بلي مالك كلّامرىءفي شأنه ساعي 

فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلآ مذهب المضي بالانكماش؛ ومحال أن يخفى 
هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيّته . 

قلت: ومما يدل على أنه ليس المراذ هنهنا العْدو قوله عليه السلام: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن اثنوها وعليكم السكينة». قال الحسن: أما والله ماهو 
بالسّعي على الأقدام؛ ولقد تُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب 
والنية والخشوع. وقال قتادة: السعي أن تسعى بقلبك وعملك. وهذا حسن؛ فإنه جمع 
الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال للجمعة وللتطيب والتزين باللباس أحاديث مذكورة في 
كتب الحديث. ١‏ ْ 

7 مسألة: حكم صلاة الجمعة للبعيد عن المسجد., والذي لم يسمع 
النداء . 

قوله تعالى : « إذَا نُودِي للضّلاة 74" يختصٌ بوجوب الجمعة [على] القريب الذي 
يسمع النداء؛ فأما البعيد الدار الذي لا يسمع النداء فلا يدخل تحت اللخطاب. واختلف 
فيمن ياتي الجمعة من الداني والقاصي ؛ فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : تجب الجمعة 
على من في المصر على ستة أميال . وقال ربيعة : أربعة أميال. وقال مالك واللَّيث: ثلاثة أميال» 
وقال الشافعي : اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صَيَِ والاصوات هادئة؛ والريح 
ساكنة. وموقف المؤذن عند سُور البلد. وفي الصحيح عن عائشة: أن الناس كانوا ينتابون 
الجمعة من منازلهم ومن العُوالي فيأتون في العُبار ويصيبهم العُبار فتخرج منهم الريح؛ فقال 
رسول الله وه: «لو اغتسلتم ليومكم هذاء! قال علماؤنا: والصّوت إذا كان منيعًا والناس في 
هدوء وسكون فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والغوالي من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال. وقال أحمد بن حتبل وإسحلق: تجب الجمعة على من سمع النداءء وروى 
الدارقطني من خديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه عن رسول الله يٍَ قال: دإنما 
الجمعة على من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب على من في المضرء سَمع 


)١(‏ آية 9 الجمعة. 


لذ كتاب الصلاة/ مائل صلاة الجمعة والعيدين 


النداء أو لم يسمعه؛ ولا تجب على من هو خارج المصر وإن سمع النداء. حتى سثل: وهل 
تجب الجمعة على أهل زبارة ‏ بينها وبين الكوفة مجرى نهر-؟ فقال: لا. ورُوِيّ عن ربيعة 
أيضا: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشيًا أدرك الصلاة. وقد رُوِيّ عن 
الزهري أنها تجب عليه إذا سمع الأذان. 

4 مسألة : من شرط صلاة الجمءة المسجد المسقف. 

قال علماؤنا: من شروط أدائها المسجد المسقف. قال ابن العربيّ : ولا أعلم وجهه. 

قلت: وجهه قوله تعالى : « وطَهُر بتي للظائفين 4". وقوله: ط في بُيُوتٍ أذِنَ لله أن 
تفع 2274 وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العُرْفء والله أعلم. 

8 2 مسألة: الخطبة شرط فى انعقاد الجمعة. 


والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلآ بها؛ وهو قول جمهور العلماء. وقال 
الحسن: هي مستحيّة. وكذا قال ابن الماجشُّون: إنها سّنْة وليست بفرض. وقال سعيد بن 
جُبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر؛ فإذا تركها وصلى الجمعة فقد ترك الركعتين من 
صلاة الظهر. والدليل على وجوبها قوله تعالى : 8 وتركوك قاثئِمًا #!". وهذا ذمَ؛ والواجب 
هو الذي يذمٌ تاركه شرعًاء ثم إن النيّ ول لم يصلها إلآ بخطبة. 

- مسألة : وجوب حضور خطبة الجمعة. 


قوله تعالى : « إِلَّى ذكر الله 4ا') أي الصلاة. وقيل الخطبة والمواعظ؛ قاله سعيد بن 
جبير. ابن العربي : والصحيح أنه واجب في الجميع» وأوله الخطبة. وبه قال علماؤناء إلآا 
عبد الملك بن الماجشون فإنه رآها سنة. والدليل على وجوبهاأنها تحرم البيع ولولا وجربها 
ما حرمته. لأن المستحبٌ لا يحرم المباح. وإذا قلنا: إن المراد بالذكر الصلاة فالخطبة من 
الصلاة. والعبد يكون ذاكرًا الله بفعله كما يكون مسبحًا لله بفعله. الزمخشري فإن قلت: 
كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك! قلت: ما كان من ذكر رسول الله يت والثناء عليه 
وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حك ذكر الله. فأما ما 


. أآية الحج‎ )١( 

(9) آية 55 النور. 

(9) آية 1١١‏ الجمعة. 

(4؛) في قوله تعالى: طيا أيها الذين آمنرا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعرا إلى ذكر الله وذروا 
البيع # الأية 4 الجمعة. 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجمعة والعيدين وا 


عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك» فهو 
من ذكر الشيطان» وهو من ذكر الله على مراحل. 


70 - مسألة : الاختلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة. 


واختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال الحسن: تنعقد 
الجمعة بإثنين. وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. وقال سفيان الشوري وأبو حنيفة: 
بأربعة . وقال ربيعة: بإثني عشر رجلاًء وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدّثنا أبو 
خالد يزيد , بن الهيئم بن طهمان الدقاق» حدّثنا صبح بن دينار قال: حدّثنا المعافى بن عمران 
حدّئنا معقال بن عبيد الله عن الزهري بسنده إلى مصعب بن شُمير أن النبيّ يق بعنه إلى 
المدينة. وأنه نزك في دار سعد بن مُعاذ فجمُع بهم وهم اثنا عشر رجلا ذبح لهم يومئذ 
شاة. وقال الشافعي : بأربعين رجلاً. وقال أبو إسحلق الشُسرازي في (كتاب التنبيه على 
مذهب الإمام الشافعيَ): كل قرية فيها أربعون رجلا بالغين عقلاء أحرارًا مقيمين؛ لا 
يظعنون عنها صيمًا ولا شتا إلا ظعن حاجة؛ وأن يكونوا حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن 
تقام الجمعة وجبت عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحتق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه 
الشروط. وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجد فعليهم الجمعة من غير اعتبار 
عدد. وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بينّا فعليهم الجمعة. وقال أبو 
حنيفة : لا تجب الجمعة على أهل السُواد والقرىء لا يجوز لهم إقامتها فيها. واشترط في 
وجوب الجمعة وانعقادها المصر الجامع والسلطان القاهر والسوق القائمة والنهر الجاري؛ 
واحتج بحديث علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع [ورفقة تعينهم]. وهذا يردّه 
حديث ابن عباس. قال: إِنَّ أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله وَل بقرية 
من قُرَى البحرين يقال لها جُوَاني وحجة الإمام الشافعي في الاربعين حديْتٌ جابر المذكور 
الذي خرجه الدُارقطنيّ. وفي سنن ابن ماجة والدارقطني أيضًا ودلائل النبوّة للبيهقي عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصرهء فإذا خرجت به إلى 
الجمعة فسمع الاذان. صلى على أبي أمامة واستغفر له قال - فمكث كذلك حينًا لا يسمع 
الاذان بالجمعة إلا فعل ذلك؛ فقلت له: يا أبةٍ. استغفارك لأبي أمامة كلما سمعت أذان 
الجمعة, ما هو؟ قال: أي بي هو أول من جمع بالمديئة في هزم من حرّة بني بياضة يقال 
له نقيع الخضمات؛ قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعرن رجلا. وقال جابر بن عبد الله : 
مضت السّنة أن في كل ثلاثة إمامًاء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرّاء 
وذلك أنهم جماعة. خرجه الدارقطي » وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد: قرىء على 
عبد الملك بن محمد الرقاشي وأنا أسمع حدّئني رجاء بن سلمة قال حدّثنا أبي قال: حدّثنا 
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رَوْح بن عُطيف الثقفيّ قال: : حدّئني الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة على كم 
تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله َل خمسين رجلا جمع بهم 
رسول الله يك ُرىء على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال: حدّئنا رجاء بن سلمة قال: 
حدّئنا عباد بن عباد المهلبيَ عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله يك : «تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على من دون ذلك». قال ابن 
المنذر: ؤكتت عمر بن عبد العزيز: آيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليصلّوا الجمعة. 
وروى الزهريٌ عن أم عبد الله الدّوسيّة قالت قال رسول الله كقْةِ: والجمعة واجبة على كل 
قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني بالقَرَى: المدائن. لا يصمّ هذا عن الزهريٌ. في 
رواية «الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلآ ثلاثة رابعهم إمامهم». [الزهري] 
لا يصمٌ سماعه من الدّوسية. والحكم [هذا] متروك. 

- مسألة : قيام الخطيب على المنبر إذا خطب من شروط الجمعة. 

قوله تعالى : « وتَرَكُوكَ قَائْمّا 4'' شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا خطب. قال 
علقمة: سُئل عبد الله أكان النيّ كل يخطب قائمًا أو قاعدًا؟ فقال: أمَا تقرأ «وتركوك قائما». 
وفي صحيح مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ب بن أمْ الحكم يخطب 
قاعدًا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث: يخطب قاعدًا؛ وقال الله تعالى: 9 وَإِذَا رَأُوا 
بَجَارةٌ أو لَهُوًا انفضًوا إليهَا ونَرَكُوكَ قمائمًا 4. وخرّج عن جابر أن رسول الله يِ كان 
يخطب قائمًا ثم يجلس., ثم يقوم فيخطب؛ فمن نباك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب؛ فقد 
والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. وعلى هذا جمهور الفقهاء وأئمة العلماء. وقال أبو 
حنيفة : ليس القيام بشرط فيها. ويروى أن أوّل من خطب قاعدًا مُعاوية . وخطب عثمان قائمًا 

حتى رق فخطب قاعدًا ٠‏ وقيل: إن معاوية إنما خطب قاعدًا ليِنّه . وقد كان النبيَ وه 
يخطب قائمًا ثم يقعد ثم يقوم ولا يتكلم في قعدته. رواه جابر بن سٌّمرة. ورواه ابن عمر في 
كتاب البخاريٌ 

+07 مسألة : خطيب الجمعة يخطب متوكنًا على قوس أو عصا. 

ويخطب منوكنًا على قوس أو عصا. وفي سنن ابن ماجة قال: حدّثنا هشام بن عمار 
حدّثنا عبد الرحمن بن عمار بن سعد قال: حدّئنى أبى عن أبيه عن جدَّه أن رسول الله يلد 
كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. 


)1١(‏ آية -1١‏ الجمعة. (؟9) آية 11 الجمعة. 
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4” - مسألة : حكم الخطيب يخطب الخطبة على غير طهارة . 

فإن خطب على غير طهارة الخطبة كلها أو بعضها أساء عند مالك؛ ولا إعادة عليه إذا 
صلَّى طاهرًا. وللشافعيّ قولان في إيجاب الطهارة؛ فشرطها في الجديد ولم يشترطها في 
القديم . وهو قول أبي حنيفة . 

ه/” ‏ مسألة : حكم السلام على المنبر. 

ويسلّم إذا صعد المنبر على الناس عند الشافعيّ وغيره. ولم يره مالك. وقد روى ابن 
ماجة من حديث جابر بن عبد الله أن النيّ يك كان إذا صعد المنبر سلّم . 

0" مسألة : وجوب السكوت لخطبة الجمعة على من سمعها. 

السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنّة والسّنّة أن يسكت لها مَن يسمع 
ومن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الأجر سواء, ومن تكلّم حينئذ لغا؛ ولا تفسد صلاته 
بذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن النبيّ كَل قال: «إذا قلت لصاحبك أنصِت يوم 
الجمعة والامام ي+ يخطب فقد لَعُوتَء. الرُمخشري : وإذا قال المُنصِت لصاحبه صَّهْ؛ٍ فقد لَغْاء 
أفلا يكون الخطيب الغالي في ذلك لاغيًا؟ نعوذ بالله من مُربة الإسلام ونكد الأيام . 

الا مسألة : بيان أقل ما يجزىء في خطبة الجمعة. 

وأقل ما يجزىء في الخطبة أن يحمد الله ويصلي على نبيه ولو ويوصي بتقوى الله 
ويقرأ آية من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى؛ إلآ أن الواجب بدلاً من قراءة الآية في 
الأولى الدعاء؛ قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر على التحميد أو التسبيح أو 
التكبير أجزأه. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله؛ وارتّجَ عليه 
فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاء وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى 
إمام قوّال, وستأتيكم الخطب؛ ثم نزل فصلَّى . وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه 
أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما تناوله اسم خطبة. وهو قول الشافعي. قال أبو 
عمر بن عبد البر: وهو أصح ما فيل في ذلك . 

4 - مسألة : مشروعية ركوع الركعتين لمن جاء والإمام يخطب. 

ولا يركع من دعل المسجد والإمام يخطب؛ عند مالك رحمه الله وهوقول 55 
شهاب رحمه الله وغيره. وفي المرطأ عنه: فخروج الإمام يقطع الصلاة؛ وكلامه يقطع 
الكلام . وهذا مرسل. وفى صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي كله دإذا جاء أحدكم يوم 
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الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهماء. وهذا نص في الركوع. وبه يقول 
الشافعي وغيره . 

48- مسألة: يستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر. 

ويستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر؛ لما رواه أبو داود مُرسَلا عن أبان بن عبد الله 
قال: كنت مع عَديٌ بن ثابت يوم الجمعة؛ فلما خرج الإمام ‏ أو قال صعد المنبر ‏ استقبله 
وقال: هكذا أصحاب رسول الله بَةْ يفعلون برسول الله يل . خرّجه ابن ماجة عن عدي بن 
ثابت عن أبيه؛ فزاد في الإسناد: عن أبيه قال: كان رسول الله كَل إذا قام على المنبر استقبله 
أصحابه بوجوههم . قال ابن ماجة: أرجو أن يكون متّصلاً. 


قلت: وخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدَئنا محمد بن معمر قال: حدّئنا عبد الله بن محمد 
ابن ناجية قال: حدّئنا عبّاد بن يعقوب قال: حدّئنا محمد بن الفضل الحَرسانيَ عن منصورء 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان النبيّ كه إذا استوى على المنبر استقبلناه 
بوجوهنا. تفرّد به محمد بن الفضل بن عطية عن منصور. 

"8٠‏ - مسألة : عدم جواز إقامة الرجل أخاه من مكانه في المسجد ليقعد هو. 

إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد 
مكانه ؛ لما روى مسلم عن أبي الزيير عن جابر عن النبي كل قال: دلا يقيمنَ أحدكم أخاه 
يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا». 


فرع القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه نظ فإن كان الموضع الذي 
قام إليه مثل الأول في سماع كلام الإمام لم يكره له ذلك. وإن كان أبعد من الإمام كره له" 
ذلك؟ ؛ لأن فيه تفويت حظه . 


-0١‏ مسألة: جواز أن يأمر الرجل غيره بأن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانًا 
يقعد فيه فإذا جاء الآمر قام له الآخر. 


إذا أمر إنسان إنسانًا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه لا يكره. فإذا جاء 


الآمر يقوم من الموضع ؛ لما رُوِيّ : أن ابن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم 
الجمعة فيجلس له فيه. فإذا جاء قام له منه. 


فرع - وعلى هذا من أرسل بساطا أو سجادة فتبسط له في موضع من المسجد. 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجمعة والعيدين نذا 
87" مسألة : حكم من نعس والإمام يخطب. 


. . . ابن عون عن أبن سيرين قال: كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه 
قولاً شديدًا. قال ابن عون: ثم لقيني بعد ذلك فقال: تدري ما يقولون؟ قال: يقولون مثْلّهُم 
كَمَئْلٍ سَرِيّة أخفقوا؛ ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم تغنم شيئًا. وعن سَمُرة بن جندب أن 
النبيّ كل قال: دإذا نعس أحدكم فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده» . 


4 مسألة : ما لم يذكر من فضل الجمعة وفرضيتها. 

نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذكره. روى الأئمة عن أبي هرييرة رضي 
الله عنه أن رسول الله 5 ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي 
يسأل الله عزّْ وجل شيا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يُقللها وفي صحيح مسلم من حدديث أبي 
موسى قال: سمعت رسول الله يل يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» . 
ورُوِيَ من حديث أنس أن النبي يل أبطأ علينا ذات يوم؛ فلما خرج قلنا: احتبست! قال: 
«ذلك أن جبريل أتاني بكهيئة المرأة البيضاء فيها نُكتة سوداء فقلت ما هذه جبريل قال: هذه 
الجمعة فيها خير لك ولأمتك وقد أرادها اليهود والنصارى فأخطؤوها وهداكم الله لها قلت: يا 
جبريل ما هذه النكتة السوداء قال: هذه الساعة التي في يوم الجمعة لا يوافقها عبد مسلم 
يسأل الله فيها خيرًا إل أعطاه إياه أو ادّخر له مثله يوم القيامة أو صرف عنه من السوء مثله وإنه 
خير الأيام عند الله وإن أهل الجنة يسمّونه يوم المزيد». وذكر الحديث وذكر ابن المبارك 
ويحيى بن سلام قالا: حدّئنا المسعودي عن المنهال بن عمروعن أبي عُبيدة بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة 
في كَِيب من كافور أبيض» فيكونون منه في القُرب ‏ قال ابن المبارك - على قدر تسارعهم 
إلى الجمعة في الدنيا. وقال يحبى بن سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنياء وزاد: 
فيُحدِث لهم من الكرامة شيئًا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحبى : وسمعت غير المسعودي 
يزيد فيه: وهو قوله تعالى : « وَلَدينا مزيد 74". 

قلت: قوله: «في كثيب» يريد أهل الجنة» أي وهم على كثيب؛ كما روى الحسن 
قال: قال رسول الله يَيةِ: «إن أهل الجنة ينظرون إلى ربّهم في كل جمعة على كثيب من 
كافور لا يُرّى طرفاه وفيه نهرٌ جار حافتاه المسك عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن أصوات 


)1١(‏ هكذا في المطبوعات. 5 آية ادق 
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سمعها الأولون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل بيد ما شاء منهن ثم يمرون 
على قناطر من لؤْلؤ إلى منازلهم فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما هتدوا إليها لما يحدث 
ألله لهم في كل جمعة» ذكره يحبى بن سلام» وعن أنس قال: قال النبي كلد : : «ليلة شري 
بي رأيت تحت العرض مبعين مدينة كل مدينة مشل مدائتكم هذه سبعين مرة مملؤة من 
الملائكة يسبّحون الله ويقدّسونه ويقولون في تسبيجهمع اللهم اغفر لمن شهد الجمعة اللّهم 
اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة» ذكره اللْعلبِيَ» وخَرّج القاضي الشريف أبو الحسن عليّ بن 
عد انه بن إبراميم اهلاني العيسوي من ولد عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنه بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله وق قال: «إن الله عر وجل 
يبعث الأيسام يوم القيامة على هيئتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يفون بها 
كالعروس تُهْدَى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوثهاء ألواز نهم كالتلج بياضًاء وريحهم 
يسطع كالمسك. يخوضون في جبال الكافور, ينظر إليهم النُقَلان ما يطرقون تعبجّبًا يدخلون 
الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون». وفي سنن ابن ساجة عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: «الاجمعة إلى الجمعة كَفَارة ما بينهمنا ما لم تعْشٌ الكبائره رجه مسلم 
بمعناه. وعن أؤْس بن أَؤْس التَْفِيَ قال: سمعت رسول الله ول يقول: «من غسل يوم 
الجمعة واغتسل وبَكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يبلغ كان له بكل 
خطوة عمل سن أجر صيامها وقيامها». وعن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله يك 
فقال: «يا أيّها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلواء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصّدقة في السر والعلانية 
تُرزقوا وُنصروا وتؤجرواء واعلموا أن الله قد فرض عليكم الجمعة في سقامي هذا في شهري 
هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتها أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر 
استخفافًا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله شَّمْلهِ ولا بارك له في أمره. الآ ولآ صلاة له ولا زكاة 
له ولا حجّ له. ألاولا صوم له ولا برّله حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه, ألا لا تومن امرأة 
رجلا ولا يوم أعرابي مهاجرًا ولا يوم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سيفه أوسوطه». 
وقال ميمون بن أبي شيبة: أردت الجمعة مع الحجاج فتهيات للذهاب». ثم قلت: أين أذهب 
أصلي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرة: أذهب, ومرّة لا أذهب, ثم أجمع رأني على الذهاب» 
فناداني مناد من جانب البيت «يا أيّها الذين آمنوا إذا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وَذُرُوا البيم1". 


)١(‏ آية 6 الجمعة. 


كناب الصلاة/ مسائل صلاة الجمعة والعيدين نهنا 


4 مسألة: وقت التكبير في عيد الفطر وعيد الأضحى . 

قوله تعالى: « وَلتُكَيّرُوا الله 4 عطف عليه؛ ومعناه الحض على التكبير في آخر 
رمضان في قول جمهور أهل التأويل. واختلف الناس في حده؛ فقال الشافعي: روي عن 
سعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويحمدون قال: وتشبه ليلة 
النحر بها. وقال ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. وروى 
عنه: يكبر المرء من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة» ويمسك وقت خروج الإمام ويكبر 
بتكبيره. وقال قوم: يكبر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة. وقال سفيان: هو التكبير 
يوم الفطر. زيد بن أسلم: يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى, فإذا انقضت الصلاة انقضى 
العيد. وهذا مذهب مالك. قال مالك: هو من حين يخرج من داره إلى حين يخرج الإمام . 
وروى ابن القاسم وعلي بن زياد أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر في طريقه ولا 
جلوسه حتى تطلع الشمس, وإن غدا بعد الطلوع فليكبر في طريقه إلى المصلى وإذا جلس 
حتى يخرج الإمام ؛ والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك. وبه قال الشافعي . وقال أبو 
حنيفة : يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر؛ والدليل عليه قوله تعالى : < ولتُكبّروا الله » 
ولأن هذا يوم عيد لا يتكرر في العام فسن التكبير في الخروج إليه كالاأضحى. وروى 
الدارقطني عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا ف في التكبير في الفطر أشد منهم في 
الأضحى . وروي عن ابن عمر أن رسول لله و كان يكبر يوم الفطر حين يخرج من بينه 
حتى يأني المصلى. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر 
بالتكبير حنى يأني المصلى ثم يكبر حتى ياني الإمام. وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد 
الفطر من أصحاب النبي كل وغيرهم فيما ذكر ابن المنذر قال: وحكى ذلك الأوزاعي عن 
الناس . وكان الشافعي يقول: إذا رؤي هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى ولا 
يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلى وحتى يخرج الأمام إلى الصلاة. 
وكذلك أحب ليلة الأضحى لمن لم يحج . 

مء - مسألة: جواز قضاء صلاة عيدي الفطر والأضحى. 

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم 
العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال. وحكي عن أبي حنيفة. واختلف قول الشافعي في هذه 
المسألة فمرة قال بقول مالك. واختاره المزني وقال: إذا لم يجز أن تصلي في يوم العيد بعد 


(1) في قوله تعالى : « ولتكملوا العدّة ولتكبروا الله على ماهداكم ولعلّكم تشكرون » الآية 186 البقرة. 


ف كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجمعة والعيدين 


الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأحرى ألا تصلى فيه. وعن الشافعي رواية أخمرى أنها 
تصلى في اليوم الثاني ضحى . وقال البويطي : لا تصلى إلا أن يثبت في ذلك حديث. قال 
أبو عمر: لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض, وقد أجمعوا في سائر 
السنن أنها لا تقضى فهذه مثلها. وقال النُوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل: يخرجون من 
الغد, وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بن صالح بن حي : لا يخرجون في الفطر 
ويخرجون في الاضحى . قال أبويوسف: وأمافي الاضحى فيصليها بهم في اليوم الشالث 
قال أبو عمر: لأن الاضحى أيام عيد وهي صلاة عيد, وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحدء 
فإذا لم تصل فيه لم تقض في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتقضى . وقال الليث بن سعد: 
يخرجون في الفطر والأضحى من الغد. 

قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح للسنة الثابتة في ذلك. ولا يمتنع أن يستثنى 
الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته . وقد روى”الترمذبي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله وله : : «من لم يعسل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». 
صححه أبو محمدء قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان 
التثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. وروي عن عمر أنه فعله. 

قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه 
يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيل: لا يصليهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصليهما فهل 
ما يفعله قضا. أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر: 
وهذا الجاري على أصل المذهب, وذكر القضاء تجوز. 

قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصل لا سيما 
مع كونها مرة واحدة في السنة مع ما ب من السنة . روى النسائي قال: أخبرني عمروبن 
علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن 
عمومة له أن قومًا رأوا الهلال فأتوا ابي يه فأمرهم أن يفطروا بعد ما ارتفع النهار وأن 
يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية : ويخرجوا لمصلاهم من الغد. 


مسائل صلاة الخوف 


- مسألة : الرخصة في صلاة الخوف. 
لما أمر الله تعالى - بالقيام له في الملاة ببحال قنوت وهو الوقار والسكينة وهدوء 
الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمأنينة ذكر حالة الخوف الطارئة أحياناء وبين 
أن هذه العبادة لا تسقط عن العيد في حال ورخص لعبيدة ه في الصلاة رجالا على الأقدام 


وركبانًا على الخيل والإبل ونحوهاء » إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه. هذا قول العلماء. 
وهذه هي صلاة الفذ الذي قد ضايت» لحف على نفسه لي حال المساية أومن سبع يطلب 


أو من عدو يتبعه أو سيل يحمله, وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه فهر مبيح ما 
تضمنته هذه الآية"©. 

70 مسألة : القبلة في صلاة الخوف حيثما تُوّجَّهِ من السموات. 

هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجه من السشموت 
ويتقلب وبتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه . 

8+ - مسألة: الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً وركباناء والفشرق بين 
خوف العدو وخوف السبع ونحوه. 

واختلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً وركيانًا؛ فقال الشافعي : هو إطلال 
العدو عليهم فيتراءون ممًا والمسلمون في غير حصن حتى ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر 


(1) قوله تعالى: ظه فإذا خفتم فرجالاً أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون » 
الأية 378 البقرة . 


نقذ كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الخوف 


من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب, أو يأتي من يصدق خبره فيخبره بأن العدو 
قريب منه ومسيرهم جادين إليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين المعنيين فلا يجوز له أن يصلي 
صلاة الخوف. فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدو لم يعيدواء وقيل: يعيدون؛ 
وهر قول أبي حنيفة. قال أبو عمر: فالحال التي يجوز منها للخائف أن بصلي راجلا أو راكباً 
مستقبل القبلة أو غير مستقبلها هي حال شدة الخوف. والحال التي وردت الآثار فيها هي غير 
هذه وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس وليس حكمها في هذه الآية"», وفرق مالك 
بين خوف العدو المقاتل؛ وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل أو ما الأغلب من 
شأنه الهلاك؛ فإنه استحب من غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن. وأكثر 
فدهاء الأمصار على أن الأمر سواء. 
4- مسألة : هل يفسد القتال الصلاة؟ . 


قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة؛ وحديث ابن عمر يرد علي وظاهر الآية5» 
أقرى دليل عليه. 

قال الشافعي : لما رخص - تبارك وتعالى - في جواز ترك بعض الشروط دل ذلك على 
أن القتال في الصلاة لا يفسدهاء والله أعلم . ١‏ 

4 مسألة: الرد على من قال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبيّ 85. 

قوله تعالى : < وَإِذا كُنْتَ يهم فَأَقَمتَ لَهُمْ الصّلَوَة 14" روى الدارقطنيّ عن ابن عيّاش 
الزرقي قال: كنا مع رسول الله يل بعُسفان, فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم 
بيننا وبين القبلة. فصلى بنا النبي وقِ الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ؛ 
قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم؛ قال: فنزل 
جسريل - عليه السلام ‏ بهذه الآبة بين الظهر والعص رف وإِذًا كُنْتَ فِهمْ فَأيِنتْ لَهُم 
الصّلاة 4. وذكر الحديث. وهذا كان سبّب إسلام خالد ‏ رضي الله عنه -. وقد اتصلت هذه 
الآية بما سبق من ذكر الجهاد. وبين الرب تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا 
بعذر الجهاد وقتال العدوٌ. ولكن فيها رخص . وهذه الآية خطاب للني و. وهو يتناول 
الأمراء بعده إلى يوم القيامة» ومثله قوله تعالى : «خذ من أموالهم صدقة». هذا قول كافة 


(1) وهي قوله تعالى: ظ فإذا خفتم فرجالاً أو ركبانًا فإذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا 
تعلمون » الأية 756 البقرة. 
)١(‏ أنظر هامش المسألة السابقة. (5) آية ١١7‏ - النساء 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الخوف يفف 


العلماء . وشذٌ أبو يوسف وإسماعيل بن ع علية فقالا: لا نصلي صلاة الخوف بعد النبي كه 
فإن الخطاب كان خاصاً له بقوله تعالى : « وإذا كنْتَ فيهم » وإذا لم يكن فيهم لم يكن 
ذلك لهم. ٠‏ لأن النبي يه ليس كغيره في ذلك. وكلهم كان يحب أن يأتمٌ به ويصلّي خلفه. 
وليس أحد بعده يقوم في في الفضل مقامه. والناس بعده تستوى أحوالهم وتتقارب. فلذلك 
يصلي الإمام بفريق ويأمر من يصلي بالفريق الآخرء وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا. وقال 
الجمهور: إنا قد أمرنا بأتباعه والتأسي به في غير ما آية وغير حديث,. فقال تعالى : 
١‏ فَلبَحَذْر الذين يُخَالِفون عن أثره أن تَصييهُم فسَة »4 وقال يك : «صلّوا كما روني 
أَصَلَّي» فلزم اتباعه :مطلقًا حتى يدل دليل واضح على الخصوص؛ ولو كان ما ذكروه دليكاٌ 
على الخصوص للزم قصر الخطابات على من توجهت له. وحينئذٍ يلزم أن تكون الشريعة 
مقصورة على من خوطب بها؛ ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم 'أجمعين اطرحوا توهم 
الخصوص في هذه الصلاة وعدّوه إلى غير النبي كل وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد 
قال تعالى : « وإذَا ريت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره 4" وهذا خطاب له. وأمته داخلة فيه. ومثله كثير. وقال تعالى: ١‏ حَُذْ مِنْ أموالهم 
صَدقَة 6" وذلك لا يرجب الاقتصار عليه وحده. وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه. فكذلك 
قوله : 9 وَإِذَا كنت فيهم 6. آلا ترى أن أبا بكر الصديق في جماعة الصحابة - رضي الله 

عنهم ‏ قاتلوا من تأول في الزكاة مثل ما تأولوه في صلاة الخوف. قال أبو عمر: ليس في 
أخ الزكاة الي قد اسصوي فها ال ف وين بمده من الخلفاء ما يليه ماو مر 
خلف النبيّ وو وصلى غيره خلف غيره؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين» وليس 
فيها فضل للمعطي كما في الصلاة فضل للمصلي خلقه. 

4" مسالة : هيئة صلاة الخوف. 


قله تعالى :ا فَلتُمْ طَائْفة منْهُم مُمَكَ 4 يعني جماعة منهم تقف معسك في الصلاة 
« وَلْيَأخْدُوا أسْلِحتَهُمْ 04" يعني الذين يُصَلُونَ معك. ويقال: 9« وَلَْأخَذوا أسْلِحتهم » 
الذين هم بأزاء العدو. على ما يأتي بيانه ولم يذكر الله تعالى في الآية لكل طائفة إلا ركعة 
واحدةء ولكن روي في الأحاديث انهم أضافوا الهم أ أخرى» على ما يأتي . وحذفت الكسرة 
من قوله : < فَلمْقِمْ 4 ووليكونواء ك لثقلها. وحكى الأخفش والفراء والكسائي أن لام الأمر ولام 
كي ولام الجحود يفتحن». وسيبويه يمنع من ذلك لعلة موجبة وهي الفرق بين لام الجر ولام 


4 آية 18 الأنعام . (؟) آية ٠١‏ التوبة. 
وم آبة ؟ ١٠١‏ النساء. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ١8‏ 


إفف كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الخوف 


التاكيد. والمراد من هذا الأمر الانقسام. أي وسائرهم وجاه العدوٌ حَذّرا من توقع حملته. 
وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف. واختلف العلماء لاختلافها؛ فذكر ابن 
القصّار أنه يك صلاها في عشرة مواضع . قال ابن العربي : رُوِيّ عن النِيّ يِه أنه صلى 
صلاة الخوف أربعًا وعشرين مرة. قال الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث والمقدّم 
في معرفة علل النقل فيه: لا أعلم أنه رُوِيّ في صلاة الخوف إلآ حديث ثابت وهي كلها 
صحاح ثابتة» فعلى أي حديث صلَّى منها المصلي صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله. وكذلك 
قال أبو جعفر الطبريٌّ . وأما مالك وسائر أصحابه إلآ أشهب فذهبوا في صلاة الخوف إلى 
حديث سهل بن أبي حثمة؛, وهوما رواه في موطثه عن يحيلى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد عن صالح بن خوات الأنصاريٌ أن سهل بن أبي حَنْمة حدّئه أن صلاة الخوف أن يقوم 
الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو. فيركم الإمام ركعة ويُسججد بالذين معه 
ثم يقومء فإذا استوى قائمًا ثبت. وأتمُوا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون 
والإمام قائم. فيكونون وجاه العدوٌ, ثم يُقبل الآخرون النذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام 
فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم. فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. 
قال ابن القاسم صاحبٌ مالك: والعمل عند مالك على حديث القاسم بن محمد عن 
صالح بن وات . قال ابن القاسم : وقد كان يأخذ بحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى 
هذا. قال أبوعمر: حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلاهما عن صالح بن خوّات. إلآ 
أن بينهما فصلا في السلام. ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون 
ويقضون لأنفسهم الركعة. وفي حديث يزيد بن رُومان أنه ينتظرهم ويسلم بهم. وبه قال 
الشافعيّ وإليه ذهب؛ قال الشافعيّ : حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات هذا أشبه 
الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله. وبه أقول. ومن حجة مالك في اختياره حديث 
القاسم للقياس على سائر الصلوات» في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدًا سبقه بشيء منها. 
وأن السئّة المجتمع عليها أن يقضي المأمومون ماسُبقوا به بعد سلام الإمام . وقول أبي ثور في 
هذا الباب كقول مالك. وقال أحمد كقول الشافعي في المختار عنده؛ وكان لا يعيب من 
فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف. وذهب أشهب من أصحاب مالك إلى 
حديث ابن عمر قال: صلى رسول الله يو صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة 
الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدوٌ. وجاء أولئنك 
ثم صلى بهم النيّ وك ركعة ثم سَلّم الني يق ثم قضى هؤلاء ركعدة وهؤلاء ركعة. قال 
ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثر من ذلك صلَّى راكبًا أو قائمًا يومىء إيماء؛ أخرجه البخاريّ 
ومسلم ومالك وغيرهم. وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعيّ . وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن 
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عبد البر. قال: لأنه أصحها إسنادًاء وقد ورد بنقل أهل المديئة وبهم الحجة على من 
خالفهم, ولأنه أشبه بالأصول, لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلآ بعد خروج 
البي يَيْهِ من الصلاة؛ وهو المعروف من سنته المجتمّع عليها في سائر الصلوات. وأما 
الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف القاضي يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن 
مسعود, أخرجه أبوداود والدّارقطتي قال: صلَّى رسول الله يكل صلاة الخوف فقاموا صفّين» 
صفًا خلف النيّ ‏ وصمًا مستقيل العدرٌ فصلّى بهم الي كل ركعة, وجاء الآخرون 
فقاموا مقامهم. واستقبل هؤلاء العدرٌ فصلّى بهم رسول الله يق ثم سلمء فقام هؤلاء فصلَوا 
لانفسهم ركعة ثم سلّموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولدك مستقبلين العدوٌء ورجع أواشك إلى 
مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهذه الصفة والهيئة هي الهيئة المذكورة في حديث 
ابن عمر إل أن بينهما فرفا؛ وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمر يظهر أنه في حالة 
واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده. وهلهنا قضاؤهم متفرّق على صفة صلاتهم . وقد تأول 
بعضهم حديث ابن عمر على ما جاء في حديث ابن مسعود. وقد ذهب إلى حديث ابن 
مسعود الثوريّ ‏ في إحدى الروايات الثلاث عنه ‏ وأشهبٌ بن عبد العزيز فيما ذكر أبو الخسن 
اللخمي عنه؛ والأول ذكره أبو عمر وابن يونس وابن حبيب عنه. وروى أبو داود من حديث 
حذيفة وأبي هريرة وابن عمر أنه عليه السلام - صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضواء وهو 
مفتضى حديث ابن عباس «وفي الخوف ركعة». وهو قول إسحلق, وأن الصلاة أولى ما 
احتيط لهاء وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة. وقوله في حديث حذيفة وغيره. «ولم 
يقضواء أي في علم من روى ذلك؛ لأنه قد روى أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينهاء 
وشهادة من زاد أولى . ويحتمل أن يكون المراد لم يقضواء أي لم يقضوا إذا أمنواء وتكون 
فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلَّى على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف؛ قال 
جميعه أبو عمر. وفي صحيح مسلم عن جابر أنه عليه السلام ‏ صلى بطائفة ركعتين ثم 
تأخرواء وصلى بالطائفة الثانية ركعتين. قال: فكان لرسول الله وق أربع ركعات وللقوم 
ركعتان . وأخرجه أبو داود والدّارقطنيٌ من حديث الحسن بن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلم من 
كل ركعتين. وأخرجه الدارقطني أيضًا عن الحسن عن جابر أن رسول الله يك صلَى ركعتين 
ثم سلمء ؛ م صلَى بالآخرين ركعتين ثم سلم . قال أبوداود: وبذلك كان الحسن يفتي. 
وروي عن الشافعي ‏ وبه يحت كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة؛ وهو 
مذهب الشافعي والأوزاعي وابن عليّة وأحمد بن حنبل وداود. وعضدوا هذا بحديث جابر: 

أن معادًا كان يصلي مع النيّ كي العشاء ثم يأتي فيؤم قومه. الحديث. وقال الطحاوي: إنما 
كان هذا في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تُصلى الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك. والله أعلم . 
فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف, 


هف كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الخوف 


مسألة: الجمع بين روايات هيئة صلاة الخوف. 

وهذه الصلاة المذكورة في القرآن" إنما يحتاج إليها والمسلمون مستدبرون القبلة 
ووجه العدوٌ القبلة وإنما اتفق هذا بذات الرّقاع. فأمًا بعْسْفان والموضع الآخر فالمسلمون 
كانوا فى قُبالة القبلة. وما ذكرناه من سبب النزول في قصة خالد بن الوليد" لا يلائم تفريق 
القوم إلى طائفتين» فإن في الحديث بعد قوله : دفاقمت لهم الصلاة» قال: فحضرت الصلاة 
فأمرهم البيّ يه أن يأخذوا السلاح وصفنا خلفه صفين, قال: ثم ركم فركعنا جميعاء قال: 
ثم رفع فرفعنا جميعًاء قال: ثم سجد النبي يل بالصف الذي يليه قال: والآخرون قيام 
يحرسونهم » فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا مكانهم. قال: ثم تقدم مؤلاء في 
مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء. قال: ثم ركع فركعوا جميعًاء ثم رفع فرفعوا 
جميعًاء ثم سجد النيّ يل والصفٌ الذي يليه والآخرون قيام. يحرسونهم فلما جلس 
الآخرون سجدوا ثم سلّم عليهم. قال: فصلاها رسول الله يك مرتين بعسفان ومرة في 
أرض بني سليم . وأخرجه أبو داود من حديث أبي عياش الزرفي وقال: وهو قول الثوري وهو 
أحوطها. وأخرجه أبو عيسى الترمذيٌ من حديث أبي هريرة أن رسول الله كيه نزل بين 
ضجنان وعُسفان. الحديث. وفيه أنه عليه السلام - صدعهم صدعين وصلى بكل طائفة 
ركعة. فكانت للقوم ركعة ركعة, وللبي يَيةٍ ركعتان. قال: حديث حسن صحيح غريب. 
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عبّاس وجابر وأبي عياش الزرقي 
واسمه زيد بن الصامت, وابن عمر وحذيفة وأبي بكر وسهل بن أبي حثمة. 

قلت: ولا تعارض بين هذه الروايات» فلعله صلّى بهم صلاة كما جاء في حديث أبي 
عياش مجتمعين» وصلى بهم صلاة أخرى مفترقين كما في حديث أبي هريرة؛ ويكون فيه 
حجة لمن يقول صلاة الخوف ركعة. قال الخطابي : صلاة الخوف أنواع صلاها النبي ود 
في أيام مختلفة وأشكال متبايئة يتوخى فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ للحراسة. 

747 مسألة : هيئة صلاة الخوف عند التحام الحرب. 

واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدّة القتال ويف خروج الوقت؛ 


. 1١١ وهي صلاة الخوف ذكرت في سورة النساء الأية رقم‎ )١( 

(؟) وهوما رواه الدارقطني عن أبي عياش الزّرقي قال: كنا مع رسول الله يهو بعسفان, فاستقبلنا المشركون 
عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة, فصلّى بنا النيّ يك الظهر. فقالوا: قد كانوا على حال لو 
أصبنا غرّتهم ؛ قال: ثم قالوا: تاتي الآن عليهم صلاة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأنفهم؛ قال: فنزل 
جبريل عليه السلام بهذه الآبة بين الظهر و العصر 8 وإذا كنت فبهم فأقمت لهم الصلاة ©. وذكر 
الحديث. 
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فقال مالك والثوري والأوزاعي والشَافعي وعامة العلماء: يصلي كيفما أمكن, لقول ابن 
عمر. فإن كان خوف أكثر من ذلك يصلي راكبًا أو قائمًا يومىء إيماء. قال في الموطأ: 
مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء وقال الأوزاعي : إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة 
صلوا إيماء كل امرىء لنفسه. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى يتكشف القتال 
ويأمنوا فيصلوا ركعتين, فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا يجزئهم التكبير 
ويؤخروها حتى يأمنوا؛ وبه قال مَكحُخول. . 

قلت: وحكاه الكيا الطبريّ في «أحكام القرآن» له عن أبي حنيفة وأصحابه. قال 
الكيا: وإذا كان الخوف أشدّ من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلون على ما 
أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريهاء وأبو حنيفة وأصحابه الثلائة متفقون على أنهم لا يصلون 
والحالة هذه بل يؤخَرون الصلاة. وإن قاتلوا في الصلاة قالوا: فسدت الصلاة. وحكي عن 
الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته. 1 

قلت: وهذا القول يدل على صحة قول أنس: حضرت مناهضة حمين تُسْبَّر عند 
إضاءة الفجر. واشتدّ اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة إلآ بعد ارتفاج النهار. فصليناها 
ونحن مع أبي موسى فمُتح لنا. قال أنس: وما يسرّني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها؛ ذكره 
البخاري. وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد القيسي 
القرطبي المعروف بأبي حجةء وهو اختيار البخاري فيما يظهر لأنه أردفه بحديث جابرء قال: 
جاء عمر يوم الخندق فجعل يسبٌ كفار قريش ويقول: يا رسول الله؛ مما صليت العصر حتى 
كادت الشمس أن تغرب., فقال النيّ لةْ: «وأنا والله ما صليتهاء قال: فنزل إلى بطحان 
فتوضأ وصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. 

مسألة : الاختلاف في عدد ركعات صلاة الخوف. 

لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي 
وجماعة من العلماء. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: يصلى ركعة إيماء. روى 
مسلم عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: فرض الله الصلاة على لسان 
رسول الله كَلِةِ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال ابن عبد الير: 
انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به والصلاة أولى ما احتيط فيه» ومن صلى 
ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. وقال الضحاك بن مزاحم: يصلي 
صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال 
إسحنق بن راهويه: فإن لم يقدر إلآ على تكبيرة واحدة أجزات عنه؛ ذكره ابن المنذر. 
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6" مسألة : كيفية صلاة المغرب ذ في الخوف. 


واختلفوا في كيفية صلاة المغرب؛ فروى الدارقطنيّ عن الحسن عن أبي بكرة أن 
النبيّ يي صلَى بالقرم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفواء وجاء الآخرون فصلّى بهم 
ثلاث ركعات, فكانت للنبيّ يك سنا وللقوم ثلانًا ثلاناء وبه قال الحسن. والجمهور في 
صلاة المغرب على خلاف هذاء وهو أن يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة وتقضى على 
اختلاف أصولهم فيه متى يكون؟ قبل سلام الإمام أو بعده. هذا قول مالك وأبي حنيفة لأنه 
أحفظ لهيئة الصلاة. وقال الشافعي : يصلي بالأولى ركعة, لأن عليّا رضي الله عنه ‏ فعلها 
ليلة الهريرء والله تعالى أعلم . 

مسألة : جواز صلاة مَن رأوا سوادًا وظنوه عدوًا فصلّوا صلاة الخوف ثم 
بان لهم أنه غير شيء. 

واختلفوا أيضًا فى العسكر إذا رأوا سوادًا فظنوه عدوًا فصلوا صلاة الخوف ثم بان لهم 
أنه غير شيع فلعلمائنا فيه روايتان : إحداهما يعيدون» وبه قال أبو حنيفة. والثانية لا إعادة 
عليهم . وهر أظهر قولي الشافعيّ . ووجه الأولى أنهم تبيّن لهم الخطأ فعادوا إلى الصواب 
كحكم الحاكم. ووجه الشانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطئوا القبلة. 
وهذا أولى لأنهم فعلوا ما أُمروا به. وقد يقال: يعيدون في الوقت» فأمًا بعد خروجه فلا. 
والله أعلم . 

59107 مسألة : بناء الخائف إذا أمن. والآمن إذا خاف. 

واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمن؛ فقال مالك: إن صلَى ركعة 
آمنًا ثم خاف ركب وبنى» وكذلك إن صلى ركعة راكبًا وهو خائف ثم أن نزل وبنى ؛ وهو 
أحد قولي الشّافعي, وبه قال المزنيّ . وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف 
استقبل ولم يبنء فإن صلَّى خائمًا ثم أمن بنى. وقال الشَافعي: يبني النازل ولا يبني 
الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء من هذا كله. 

مسألة: وجوب ذكر الله إثر صلاة الخوف. 


١‏ فَاذكرُوا الله قَِامًا ونمُودًا وَعْلَى جُنُوبكُم 4" ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر 
المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف؛ أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان» 


(0) آية 7١‏ النساء. 
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على أي حال كنتم؛ قِيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم. وأديموا ذكره بالتكبير و التهليل والدعاء 
بالنصر لا سيما في حال القتال. ونظيره (٠‏ إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا لله كثيرًا لعلكم 
تفلحون 04. ويقال: ظ« فإذا قضيتم الصلاة 04“ بمعنى إذا صلّيتم في دار الحرب فصلُوا 
على الدوابء أو قيامًا أو قعودًا أرعال جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام. إذا كان خوفا أو 
مرضًاء كما قال تعالى في آية أخرى: ظ فإن خفتم فرجالاً أو ركبانًا 4!". وقال قوم: هذه 
الآية نظيرة التي في «آل عمران»؛ فرَوِيّ أن عبد الله بن مسعود رأى الناس يضجون في 
المسجد فقال: ما هذه الضجة؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول: 8 فاذكروا الله قيامًا وقعودًا 
وعلى جنوبكم 4؟ قال: إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم يستطع قائمًا فقاعدّاء وإن لم 
تستطع فصل على جنبك . فالمراد نفس الصلاة؛ لأن الصلاة ذكر الله تعالى» وقد اشتملت 
على الأذكار المفروضة والمسئونة؛ والقول الأول أظهر, والله أعلم . 
64 مسألة : صلاة الطالب والمطلوب. 


واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب ؛ فقال مالك وجماعة من أصحابه: هما سواء 
كل واحد منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وابن 
عبد الحكم: لا يصلي الطالب إلآ بالأرض وهو الصحيح ؛ لان الطلب تطوع. والصلاة 
المكتوبة فرضها أن تصلي بالأرض حيثما أمكن ذلك. ولا يصليها راكب إلآ خائف شديدٌ 
خوفه وليس كذلك الطالب. والله أعلم . 


(1) آية مع الأنفال. (5) آية ٠١#‏ النساء. 
وم آية 389 البقرة. 


مسائل صلاة الكسوف والاستسقاء 


4٠٠‏ مسألة: ثبوت صلاة الكسوف والاختلاف في كيفيتها. 

ذكر ابن خويزمنداد: إن هذه الآية"© تضمّنت صلاة كسوف القمر والشمس؛ وذلك أن 
العرب كانت تقول.' إن انشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت عظيم», فصلى النيّ يه صلاة 
الكسوف. 

قلت: صلاة الكسوف ثابتة في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما. واختلفوا في 
كيفيتها اخشلافًا كثيرًا؛ لاختلاف الآثار. وحسبك ما في صحيح مسلم من ذلك» وهو العمدة 
في الباب. والله الموفق للصواب. 

١‏ - مسألة : من سّة الاستسقاء الخطبة والصلاة. 

سنة الاستسقاء الخروج إلى المصلى على الصفة التي ذكسرناء والخطبة والصلاة؛ 
وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سنته صلاة ولا خروج» وإنما 
هو دعاء لا غير. واحتج بحديث أنس الصحيح ‏ أخرجه البخاري ومسلم. ولا حجة له فيه؛ 
فإن ذلك كان دعاء عجلت إجابته فاكتفى به عما سواه. ولم يقصد بذلك بيان سنة؛ ولما 
قصد البيان بين بفعله حسب ما رواه عبد الله بن زيد المازنيَ قال: خرج رسول الله يق إلى 


المصلى فاستسقى وحول رداءه ثم صلى ركعتين . رواه مسلم . 


)١(‏ وهي قوله تعالى: ظ ومن آيانه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
الذي خلقهن إن كنتم إيَاه تعبدون » الآية 1 فصلت. 
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مسألة: الاستسقاء يتطلب إظهار العبودية والفقر والمسكنة. 
الاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس القطرء وإذا كان كذلك فالحكم حينئذ 
إظهار. العبودية والفقر والمسكنة والذلّة مع التوية النصوح. وقد استسقى نبينا محمد يل 
فخرج إلى المصلى متواضعًا متذللاً متحشّعًا مترسلاً متضرعًا وحسبك به؛ فكيفف بناولا 
توبة معنا إل العناد, ومخالفة ربت العباد؛ فانى نسقى ! لكن قد قال كةِ في حديث ابن عمر 
«ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا ملعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطرواء». الحديث. 


مسائل صلاة الجنائز 


0غ مسألة: وجوب صلاة الجنازة على الكفاية . 


وأما الصلاة عليه فهي واجبة على الكفاية كالجهاد. هذا هو المشهور من مذهب 
العلماء : مالك وغيره» لقوله يل في النجاشيّ : «قوموا فصلَّوا عليه؛. وقال أَصْبغ: إنها سنة. 
وروي عن مالك. . 

4 مسألة : النهي عن الصلاة على الكفار وعدم جواز ترك الصلاة على 
جنائز المسلمين. 

لما قال تعالى -: ل وَلآ نُصَلَي عَلَى أَحَدٍ مِنهُم مَاتَ أَبَدْا 4" قال علماؤنا: هذا نص 
في الامتناع من الصلاة على الكفار. وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين واختلف هل 
يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين. يؤخذ لانه علّل المنع من الصلاة 
على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : ظ إِنهم كفرُوا بالله ورّسوله 4" فإذا زال الكفر وجبت 
الصلاة. ويكون هذا نحو قوله تعالى : ( كلا إِنْهُم عَن رَبْهم يَومئِذْ لمحجوبون 4" يعني 
الكفار؛ فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون, فذلك مثله. والله أعلم. أو تؤخذ 
الصلاة من دليل خسارج عن الآية» وهي الأححاديث الواردة في الباب, والإجماع. ومنشأ 
الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. روى مسلم عن جمابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كلِ: وإن نحا لكم قد مات فقوموا فصلّوا عليه» قال: فقمنا فصمّنا صفين, يعني 


)١(‏ آية 84 - التوبة. (5) آية 84 - التوبة. 
(9) أية 1١6‏ المطففين. 
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النجاشي ٠‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله وي نعى للناس النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه. 
فخرج بهم إلى المصلى وكبّر أربع تكبيرات. وأ جمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك 
الصلاة على جنائز المسلمين؛ من أهل الكبائر كانوا أو صالحينء ورائةٌ عن نبيهم و قولا 
وعملاً. والحمد لله . واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد وإلآ في أهل البدع والبغاة. 

6 مسألة: الإجماع على أن المولود إذا استهلّ صارخا يُصلى عليه. 
والخلاف إذا لم يستهلٌ صارخا. 

وأجمعوا على أن المولود إذا استهلٌ صارشا يُصلّى عليه؛ فإن لم يستهل صارححا لم 
يُصلٌ عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعيّ وغيرهم . ورُوِيٌ عن ابن عمر أنه يُصلى عليه؛ 
وقاله ابن المسيب وابن سيرين وغيرهما. ردي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة 
على السقط. ويقول سموهم واغسلوهمٍ وكفوهم وحنطوهم ؛ فإن الله أكرم بالإسلام كبيركم 
وصغيركم. ويتلو هذه الآية 9 فإنّا خَلقناكُم بن تراب - إلى - وغير مخلقة 4©. قال ابن 
العربي : لعل المغيرة ة بن شعبة أراد بالسقط ما تبيّن خلفه فهر الذي يسمي وما لم يتييّن 
خلقه فلا وجود له. وقال بعض السلف: يُصِلّى عليه منى نفخ فيه الروح وتمّت له أربعة 
أشهر. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النيّ كل قال: «إذا استهلّ المولود 
ورث». الاستهلال: رفع الصوت؛ فكل مولود كان ذلك منه أو حركة أو عطاس أو تنفّس فإنه 
يُوْرَث لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان النُوريٌ والأوزاعي والشافعي . 
قال الخطابي : وأحسنه قول أصحاب الرأي . وقال مالك: لا ميراث له وإن تحرّك أو عطس 
مالم يستهل. ورُوِيَ عن محمد بن سيرين والشعبيّ والزهريّ وقتاذة. 

75 ممسألة: أن أن على المسلمين تغميض الميت. وإعلام إخوانه الصلحاء 
بموته والأخذ في تب تجهيزه بالغُسل والدذفن. 

أعلم أن للموت أسبابً وأمارات؛ فمن علامات موت المؤمن عرق الجبين . أخرجه النسائيٌ 
من حديث بريدة قال سمعت رسول الله يق يقول: «المؤمن يموت بعرق الجبين». وقد بيناه 
في «التذكرة» فإذا احتضر لَقَنّ الشهادة؛ لقوله عليه السلام: «لقنوا موتاكم لا إله إل الله» 
لتكون آخر كلامه فيختم له بالشهادة؛ ولا يُعاد عليه منها لثلآً يضجر. ويستحبٌ «قراءة؛ يس 
ذلك الوقت؛ لقوله عليه السلام: وآقرّؤوا يس على موتاكم». أخرجه أبو داود. وذكره 
الأجري في كتاب النصيحة من حديث أم الدّرداء عن النبيّ ول قال: «ما من ميت يُقرأ عنده 


(1) آية الحج . 
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سورة يس إل هوّن عليه». فإذا قضى وتبع البصرٌ الروح ‏ كما أخبر وَل في صحيح مسلم - 
وارتفعت العبادات» وزال التكليف, توججهت على الأحياء أحكام؛ منها تغميضه. وإعلام 
إخوانه الصَلحاء بموته؛ وكرهه قوم وقالوا: هو من النعي . والاول أصمّ. وقد بيناه في غير 
هذا الموضع . ومنها الأخذ في تجهيزه بالعُسل والدّفن لثلا يسرع إليه التغير؛ قال يَكيةِ لقوم 
أخروا دفن ميتهم : دعجلوا بدفن جيفتكم», وقال: «أسرعوا بالجنازة» الحديث. وسيأني . فاما 
غسله وهي - الثالثة ‏ فهو سُنْة لجميع المسلمين حاشا الشهيد على ما تقدم. وقيل: غسله 
واجب؛ قاله القاضي عبد الوهاب. والاوّل مذهب الكتاب. وعلى هذين القولين الأولين 
العلماء. وسبب الخلاف قوله ‏ عليه السلام ‏ لام عطية في غسلها ابنته زينب؛ على ما في 
كتاب مسلم. وقيل: هي أمّ كلثوم, على ما في كتاب أبي داود: واغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو 
أكثر من ذلك إن رأيئُنَ ذلك» الحديث. وهو الاصل عند العلماء في غسل الموتى . فقيل: 
المراد بهذا الامر بيانٌ حكم. الغسل فيكون واجبًا . وفيل : المقصود منه تعليم كيفية الغُسل فلا 
يكون فيه ما يدل على الوجوب. قالوا ويدلٌ عليه قوله: دإن ريسن ن ذلك وهذا يقتضي إخراج 
ظاهر الأمر عن الوجرب؛ لأنه فوّضه إلى نظرهن. قيل لهم: : هذا فيه بعدٌّ؛ لأن ردّك وإن 
رأيتن» إلى الامرء ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب مذكورء 
وهو دأكثر من ذلكء أو إلى التخيير في الاعداد. وعلى الجملة فلا خلاف في أن غسل الميت 
مشروع معمول به في الشريعة لا يُترك. وصفته كصفة عُسل الجنابة على ما هو معروف. ولا 
يجاوز السبع غسلات في غُسل الميت بإجماع؛ على ما حكاه أبوعمر. فإن خرج منه شيء 
بعد السبع غسل الموضع وحده. وحكمه حكم الجُنب إذا أحدث بعد غسله. 

- مسألة : وجوب غسل كل الشهداء إلا قتيل المعترك . 

إذا كان الشهيد حيّا حكمًا فلا يُصلَّى عليه. كالحي حسًا. وقد اختلف العلماء في 
غسل الشهداء والصلاة عليهم ‏ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوريّ إلى غسل جميع 
الشهداء والصلاة عليهم؛ ؛ إلا قنيل المعترك في قتال العدوٌ خاصة. تلحديث جابر قال: قال 
النبي كله : «أدفنوهم بدمائهم» يعني يوم أحد ولم يغسلهم. رواه البخاريٌ. وروى أبو داود 
عن ابن عبّاس قال: أمر رسول الله يل بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا 
بدمائهم وثيابهم. وبهذا قال أحمد وإسحئق والأوزاعيّ وداود بن علي وجماعة فقهاء الأمصار 
وأهل الحديث وابن عليّة. وقال سعيد بن المسيب والحسن: يغسلون. قال أحدهما: إنما لم 
تغسل شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك. فال أبوعمر: ولم يقل بقول سعيد والحسن 
هذا أحد من فقهاء الأمصار إل عبيد الله , بن الحسن العئبري؛ وليس ما ذكروا من الشغل عن 
غسل شهداء أحد علة, لان كل واحد منهم كان له وليّ يشتغل به ويقوم بأمره. والعلّة في 
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ذلك والله أعلم ‏ ما جاء في الحديث في دمائهم «أنها تأني يوم القيامة كريح المسك» فبان 
أن العلّة ليست الشغل كما قال من قال في ذلك وليس لهذه المسألة مدخمل في القياس. 
والنظرء وإنما هي مسألة اتباع للأثر الذي نقله الكافة في فتلى أحد لم يغسلوا. وقد احتجج 
بعض المتاخرين ممن ذهب مذهب الحسن بقوله ‏ عليه السلام ‏ في شهداء أحد «أنا شهيد 
على هؤلاء يوم التيامة». قال: وهذا يدل على خصوصهم وأنه لا يشركهم في ذلك غيرهم. 
قال أبو عمر: وهذا يشبه الشذوذ» والقول بترك غسلهم أولى » لشبوت ذلك عن الني يك في 
فتل أحد وغيرهم . وروى أبو داود عن جابر قال: رَمى رجل بسهم في صدره أو في حلقه 
فمات فأدرج في ثيابه كما هو, قال: ونحن مع رسول الله وَل . 


4 - مسألة : من قتل مظلومًا يجب غسله. 


واختلفوا فيمن قُتل مظلومًا كقتيل الخوارج وقطاع الطريق وشبه ذلك؛ فقال أبو حنيفة 
الثُوريّ : كل من قُتِل مظلومًا لم يفسل, ولكن يُصلَّى عليه وعلى كل شهيد, وهو قول سائر 
أهل العراق. ورووا من طريق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان, وكان قتل يوم الجمل: لا 
تنزعوا عني ثُوبًا ولا تغسلوا عني دمًا. وروي عن عمّار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن 
صوحان . وفتل عمّار بن ياسر بصفين ولم يغسله علي. وللشافعيّ قولان: 

أحدهما: يُغسل كجميع الموتى إلآ من قتله أهل الحرب., وهذا قول مالك. قال 
مالك: لا يغسل من قتله الكفار ومات في المعترك. وكل قتيل غير قتيل المعترك ‏ قتيل 
الكفار ‏ فإنه يغسل ويُصلى عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل ‏ رضي الله عنه -. والقول الآخر 
للشافعي ‏ لا يغسل قتيل البغاة. وقول مالك أصمّ. فإن غسل الموتى قد ثبت بالإجماع 
ونقل الكافة. فواجب غسل كل ميت إل من أخخرجه إجماع أو سئة ثابتة. وبالله التوفيق . 


4 - مسألة : من صبحه العدرٌ في منزله وهو لا يعلم فقتل نحكمه حكم قتبل 
المعترك . . 

العدرٌ إذا صبّح قومًا في منزلهم ولم يعلموا به فقتل منهم فهل يكون حكمه حكم قتيل 
المعترك أو حكم سائر الموتى ؛ وهذه مسألة نزلت عندنا بقرطبة أعاذها الله : أغار العدر 
قصمه الله - صبيحة الشالث من رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وستمائة و الناس في 
أجرانهم على غفلة» فقتل وأسرء وكان من جملة من قتل والدي ‏ رحمه الله ب فسألت 
شيخنا المقرىء الاستاذ أبا جعفر أحمد المعروف بابي حجة فقال: غسَّله وصلّ عليه» فإن 
أباك لم يُقتل في. المعترك بين الصفين. ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
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ربيع بن أَبِيّ فقال: إن حكسه حكم القتلى في المعصرك , ثم سألت قاضي الجماعة أبا 
الحسن علي بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسّله وكفّنه وصلّ عليه؛ ففعلت. 
ثم بعد ذلك وقفت على المسألة في «التبصّرة» لابي الحسن اللخمىّ وغيرهاء ولو كان ذلك 
قبل ذلك ما غسلته. وكنت دفتته بدمه في ثيابه. 


٠‏ - مسألة: وجوب التكفين واستحباب الوتر فى الكفن. 

والتكفين واجب عند عامّة العلماء. فإن كان له مال فمن رأس ماله عند عامّة العلماف 
إلا ما حَكيَ عن طاوس أنه قال: من الثلث كان المال قليلاً أو كثيرًا. فإن كان الميت ممن 
تلزم غيره نفقته في حياته من سيد إن كان عبدًا ‏ أو أب أو زوج أو ابن؛ فعلى السيدٍ 
باتفاق. وعلى الزوج والاب والابن باختلاف. ثم على بيت المال أو على جماعة المسلعين 
على الكفاية . والذي يتعين منه بتعيين الفرض سُتر العورة؛ فإن كان فيه فضل غير أنه لا يعم 
جميع الجسد غطى رأسه ووجهه؛ إكرامًا لوجهه وسترًا لما يظهر من تغيّر محاسنه . 

١‏ - مسألة: حكم الصلاة على الشهيد. 

وأما الصلاة ة عليهم”) فاختلف العلماء في ذلك أيضاء فذهب مالك والليث والشافعي 
وأحمد وداود إلى أنه لا يُصَلّى عليهم. لحديث جابر قال: كان الني يل يجمع بين الرجلين 
من فتلى أحُسد في ثوب واحمد ثم يقول : «أيهما أكثر أخذًا للقرآن»؟ فإذا أشير له إلى أحدهما 
قدمه في اللحد وقال: : «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفتهم بدمائهم ولم يغسّلوا 
ولم يصلٌ عليهم . وقال فقهاء » الكوفة والبصرة والشسام : يُصِلّى عليهم . ورووا آثارا كثيرة 
أكثرها مراسيل أن الي يق صلى على حمزة وعلى سائر شهداء أ 

7 - مسألة : جواز الصلاة على الغائب. 


قال قتادة: نزلت7")في النجاثي . وذلك أنه لما مات دعا النبيّ و المسلمين إلى 
الصلاة عليه خارج المدينة؛ فقالوا: كيف نصلّي على رجل مات؛ وهو يصلي لغير قبلتنا 
- وكان النجاشي ملك الحبشة. واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية ‏ يصلي إلى بيت المقدس 
حتى مات. وقد صرفت القبلة إلى الكعبة فنزلت الآية» ونزل فيه: ظ وإن من أهل الكتتاب 
لمن يؤمن بالله 2906. فكان هذا عذرًا للنجاشيّ ؛ وكانت صلاة النبيّ كك عليه بأصحابه سنة 


)١(‏ أي الشهداء. 
)١(‏ أي قوله تعالى: 9 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فلم وجه الله » الآية 116 البقرة. 
(5) آية 44 آل عمران. 
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تسع من الهجرة. وقد استدل بهذا من أجاز الصلاة على الغائب» وقد كنت ببغداد في 
مجلس الإمام فخر الإسلام فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ 
فيقول له: مات؛ فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون! ثم يقول لنا: قوموا فلأصلي لكم؛ فيقوم 
فيصلي عليه بناء وذلك بعد ستة أشهر من المدة. وبينه وبين بلده ستة أشهر. 

والأصل عندهم في ذلك صلاة الب وَل على النجاشي : وقال علماؤنا رحمة الله 
عليهم -: البي يه بذلك مخصوص ثثلاثة أوجه؛ أحدها: أن الأرض دحيت له جنوبًا 
وشمالا حتى رأى نعش النجاشيّ كما دحيت له شمالا وجنوبًا حتى رأى المسجد الأقصى . 
قال المخالف: وأي فائدة في رؤيته! وإِنّما الفائدة فى لحوق بركته. . 

الغاني: أن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. 
المخالف: هذا محال عادة! ملك على دين لا يكون له أتباع والتأويل بالمحال محال. 

الثالث: أن النبيّ يل إنما أراد بالصلاة على النجاشيّ إدخال الرحمة عليه واستئلاف 
بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيّا وميئًا. قال المخالف: بركة الدعاء من النبيّ كل 
على النجاثي أنه علم أن النجاشيّ ومن آمن معه ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت 
أثر. فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه . 

قلت: والتأويل الأول حسن؛ لأنه إذا رآه فما صلّى على غائب وإنما صلّى على مرئي 
حاضر. والغائب ما لا يرى. والله تعالى أعلم . 

. مسألة : كيفية صلاة الجنازة‎ 4١ 

ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك, وكذلك أبو حنيفة والثوريّ 
لقوله يي : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. 
وذهب الشافعي وأحمد وإسحق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائنا وداود إلى أنه يقرأ 
بالفاتحة. لقوله عليه السلام: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» حملاً على عمومه. وبما خرّجه 
البخاريّ عن' ابن عبّاس وصَلَّى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. 
وخرّج النسائيّ من حديث أبي أمامة قال: السئّة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة 
الأولى بأم القرآن مخافته. ثم يكبر ثلاثاء والتسليم عند الآخرة. وذكر محمد بن نصر 
المروَزِي عن أبي أمامة أيضًا قال: السئة في الصلاة على الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بأم 
القران. ثم تصلي على النيّ وه ثم تخلص الدعاء للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى 
ثم يسلم . قال شيخنا أبو العباس : وهذان الحديثان صحيحان, وهما ملحقان عند الأصوليين 
بالمسند. والعمل على حديث أبي أمامة أولى. إذ فيه جمع بين قوله عليه السلام: ولا 
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صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء. والله 
أعلم . 
4 - مسألة : عدد التكبيرات فى صلاة الجنازة . 


والجمهور من العلماء على أن التكبير أريع . قال ابن سيرين: كان التكبير ثلانًا فزادوا 
واحدة. وقالت طائفة : يكبّر خمسّاء وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم وعن علي : ست 
كرات . وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات والمعول عليه 
أربع . . روى الدّارقَطيَ عن بي بن كعب أن رسول الله يك قال: «إن الملائكة صلّت على 
أدم فكبرت عليه أربعًا وقالوا هذه سنتكم يا بني آدم». 

6 - مسألة: قيام الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة في صلاة الجنازة. 

وسلة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» لما رواه أبو داود عن أنس 
وصلّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة, هكذا كان رسول الله يك يصلي على 
الجنائز كصلاتك, يكبّر أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. ورواه 
مسلم عن سَمُرّة بن جُندّب قال: صلّيت خلف الني يقةِ وصلى على 'أمّ كعب ماتت وهي 
نفُساء فقام رسول الله يو للصلاة عليها وسّطها. 


5 - مسألة : وجوب الإسراع في المشي بالجنازة . 

فالحكم الإسراع في المشي ؛ لقوله عليه السلام : «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةٌ 
فخيرٌ تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم:. لا كما يفعله اليوم الجهّال 
في المشي رويداء والوقوف بها المرة بعد المرة. وقراءةٍ القرآن بالالحان إلى ما لا يحل ولا 
يجوز حسب ما يفعله أهل الديار المصرية بموتاهم. روى النسائيّ أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى قال: حدّثنا خالد قال: أنبأنا عُييئة بن عبد الرحمن قال: : حدّثني أبي قال: 
شهدت جنازة عبد الرحمن بن سَمُّرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير» فجعل رجال من 
أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون: رويدًا رويدّاء 
بارك الله فيكم! فكانوا يديّون دَبييّاء حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكر رضي 
الله عنه - على بغلة فلما رأى الذي يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط وقال: 
خلوا! فوالذي أكرم وَجة أبي ي القاسم و لقد رأيئّنا مع رسول الله يق وإنًا لنكاد نرمل بها 
رملا فانبسط القوم . وروى أبو ماجد عن ابن مسعود قال سألنا نبيّنا ولد عن المشي مع 
الجنازة فقال: : «دون الخبب إن يكون خيرًا يعجل إليه وإن يكن غير ذلك فيُعدًا لاهل الناره 
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الحديث. قال أبو عمر: والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراع فوق السجية قليلاء 
والعجلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفه الناس ممّن يتبعها. 
وقال إبراهيم النخعي. بطؤوا بها قليلاً ولا تدبُوا دبيب اليهود والنصارى. وقد تأوّل قوم 
الإسراع في حديث أبي هريرة تعجيل الدفن لا المشي» وليس بشيء لما ذكرنا. وبالله 
التوفيق . 

والاصل في هذا قضّةُ نُصعب بن مُمير فإنه ترك يوم أحد نمرة كان إذا عطي رأسه 
خرجت رجلاه» وإذا عطي رجلاه خرج رأسّه؛ فقال رسول الله يق : «ضعوها مما يلي رأسّه 
واجعلوا على رجليه من الإذخر» أخرج الحديث مسلم . والوتر مستحبٌ عند كافة العلماء في 
الكفن؛ وكلهم مجمعون على أن ليس فيه حدٌ. والمستحبٌ منه البياض؛ قال وك : «البسوا 

من نيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم؛ أخرجه أبوداود. وكُمْن وَل في 

ثلاثة أثواب بيض سحولية من كُرسُف. والكفن في غير البياض جائز إلآ أن يكون حريرًا أر 
خرًا. . فإن تشاحٌ الورثة في الكفن قُضي عليهم في مثل لباسه في جمعته وأعياده؛ قال كي : 
«إذا كفن أحدُّكم أخاه فليحسن كفنه؛ أخرجه مسلم . إلآ أن يوصي بأقل من ذلك. فإن أوصي 
بسرف قيل: يطل الزائد. وقيل: يكون في الثلث. والآزل أصح» لقوله تعالى:« ولا 
نسرفوا 4. وقال أبو بكر: إنه للمهلة. . فإذا فرغ من غسله وتكفينه ووْضع على سريره 
واحتمله الرجال على أعناقهم وهي : 

47 - مسألة : استحباب الدعاء للميث عند دفنه . 


روى أبن ماجة عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها 
في اللّحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله يكوه فلما أخذ في تسوية اللبن 
على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر, اللهم جاف الأرض عن 
جنبيها وصعٌّد روحها ولقها منك رضوانًا. قلت: يبن عمر أشيء سمعته من رول الله 366 
أم قلته برأيك؟ قال: إني إِذا لقادر على القول! بللى شيء سمعته من رسول الله 6. وروِيَ 
عن أبي هريرة أن رسول الله و صلّى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثا عليه من قبل رأسه 
ثلاثا. 

- مسألة : فرض مواراة الميت على الكفاية. 


بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية الموارة؛ وهو معنى قوله تعالى جوثم 

أماته فأقبره 6. . فصار فعل الغراب في المواراة سئة باقية في الخلق. فرضًا على جميع 
الناس على الكفاية» من فعله منهم سقط فرضه على الباقين. وأخص الناس به قري 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ١9‏ 
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الذين يلونه. ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأما الكفّار فقد روى أبو داود عن علي قال: 
قلت للنبي يي إن عمّك الشيخ الضال قد مات؛ قال: «اذهب فوارٍ أباك التراب ثم لا تحدّثن 
شينًا حتى تأنيني) فذهبت فواريته وجثته فأمرني فاغتسلت ودعا لي . 

4 - مسألة: وجوب الدّفن في التراب ودسّه وستره. 

وأما دفنه ني التراب ودسّه وستره فذلك واجب؛ لقوله تعالى: ظط فبعث الله غرابًا 
يبحث في الأرض ذريه كيف يواري سوءة أخيه 4". 

- مسألة. استحباب اللّحد على الشق . 

ثم قيل: اللحد 'فضل من الشّق ؛ فإنه الذي اختاره الله لرسوله وك فإن النبيّ كي لما 
توفي كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد؛ فقالوا: أيّهما جاء اول عمل 
عمله. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله يلهِ؛ِ ذكره مالك في الموطأ عن هشام بن عروة 
عن أبيه؛ وأخرجه أبن ماجة عن أنس بن مالك وعائشة ‏ رضي الله عنهما . والرجلان هما 
أبو طلحة وأبو عبيدة؛ وكان أبو طلحة يلحد وأبو عبيدة يشق. واللحد هو أن يحفر في جانب 
القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت ثم يوضع عليه اللبن ثم يهال التراب؛ قال 
سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدًا وانصبّوا علي اللبن نصبًا 
كما صنع برسول الله وَلخ. أخرجه مسلم . وروى ابن ماجة وغيره عن ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله عَيِهِ : «اللحد لنا والشق لغيرنا». 

١‏ - مسألة : جواز الدفن في التابوت. وكراهية الآجر في اللحد. 

أما الجائزة ‏ فالدفن في التابوت؛ وهو جائز لا سيما في الأرض الرخوة. وروي أن 
دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حجر. وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن يتَخذ 
له تابوت من زجاج ويلقى في رَكيّةَ مخافة أن يَعْبّد. وبقي كذلك إلى زمان موسى صلوات 
الله عليهم أجمعين؛ فدلته عليه عجوز فرفعه ووضعه في حظيرة إسحلق عليه السلام . وفي 
الصحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: اتخذوا لي لحدًا 
وانصبوا علي اللبن نصبّاه كما صُنم برسول الله ي. اللحد: هو أن يشق في الأرض ثم 
يحفر قبر آخر في جانب الشق من جانب القبلة إن كانت الأرض صلبة يدخل فيه الميت 
ويسد عليه باللبن. وهو أفضل عندنا من الشق ؛ لأنه الذي اختاره الله تعالى لرسوله ول . 
وبه قال أبو حنيفة قال: السنة اللححد. وقال الشافعى : : الشق. ويكره الآجُرّ فى اللحد. 


)١(‏ آية #1 المائدة. 
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وقال الشافعي: لا بأس به لأنه نوع من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن الآجر 
لإحكام البناء والقبر وما فيه للبلى. فلا يليق به الإحكام . وعلى هذا يسوق بين الحجر 
والأجر. وقيل إن الآجر أثر النار فيكره تفاؤلا؛ فعلى هذا يفرّق بين الحجر والآجر. قالرا: 
ويستحبٌ اللين والقضّب لما روي أنه وضع على قبر الني و ُزمة من قُصب. وحُكيَ عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفي رحمه الله أنه جوز اتخاذ التابوت في بلادهم 
لرخاوة الأرض . وقال: لو اُخذ تابوت من حديْد فلا بأس به؛ لكن يبغي أن يفرش فيه 
التراب وتطيّن الطبقة العليا مما يلي الميت. ويُجعل اللّين الخفيف على د يمين الميت ويساره 
ليصير بمنزلة اللحد. 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر اللبي وَله؛ فإن المدينة سَبخة. قال 
شُفْران: : أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله له في القبر. قال أبو عيسى الترمذىّ: 
حديث شقران حديث حسن غريب. 


7 - مسألة : تحريم تجصيص القبر والقعود عليه والبناء. 


وروى مسلم عن جابرقال: نهى رسول له 8 أن بجصصس الق وأن يد عليه وأن 
يبنى عليه. وخرجه أبو داود والترمذي أيضًا عن جابر قال: نهى رسول الله ول أن تُجَصّص 
القبور وأن يُكتب عليها وأن يُبنى عليها وأن ُوْطا. قال الترمذيّ : هذا حديث حسن صحيح . 
وروى الصحيح عن أبي الهاج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: آلآ أبعئك على ما 
بعثني عليه رسول الله ويل : ألا تدع تمثالاً إل طمسته ولا قبرًا مُشْرِفًا إل سويته - في رواية - 
ولا صورة إلآ طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذي . قال علماؤنا: ظاهره مشع تسنيم القبور 
ورفعها وأن تكون لاطثئة . وقد قال به بعض أهل العلم . وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاع 
المأمور بإزالته هو ما زاد على على التسنيم ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم . وذلك صفة قبر نبينا 
محمد وََيْةْ وقبر صاحبيه رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر مالك في الموطأ - وقبر أبينا آدم طَله؛ 
على ما رواه الدَارقطيُ من حديث ابن عباس . وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيمًا فذلك يُهِدَمِ ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول 
منازل الآخرةء وتشبّها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي 
ينبغي أن يُقال: هو حرام . والتسنيم في القبر: ارتفاعه قدر شبر؛ مأخوذ من سنام البعير. 
ويرش عليه بالماء لثلا ينثر بالريح . وقال الشافعيّ لا بأس أن يطين القبر. وقال أبو حنيفة: 
لا بجصّص القبر ولا يطيّن ولا يُرفع عليه بناء فيسقط . ولا باس بوضع الأحجار لتكون 
علامة ؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: : حدّثنا مسدّد حدّثنا نوح بن ذُرَاجٍ عن أَبَانَ بن تَغْلِب عن 


141 كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجنائز 


جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله و تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل 
جمعة وعلّمته بصخرة؛ ذكره أبو عمر. 

477 - مسألة : استحباب سعة القبر وإحسانه . 

ويستحبٌ في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه ابن ماجة عن هشام بن عامر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يق: واحفروا وأوسعوا وأحسنوا». ورُوِيٌ عن الأدرع السلميّ قال: 
جنت ليلة أحرس النبيّ و ؛ فإذا رجل قراءته عالية» فخرج النبيّ و فقلت: يا رسول الله: 
هذامراء؛ قال: فمات. بالمديئة ففزعوا من جهازه فحملوا نعشهء فقال رسول الله كه : 
«ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله» قال: وحضر حفرته فقال: «أوسعوا له وسع 
الله عليه» فقال بعض أصحابه: يا رسول الله لقد حزنت عليه؟ فقال: «أجل إنه كان يحبّ الله 
ورسوله»؛ أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن 
سعيد بن أبي سعيد . قال أبو عمر بن عبد البر: أدرع السلميّ روى عن النبيّ 25 حديثًا 
واحدّاء وروى عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري ؛ وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحسحاس بن 
عامر بن غَنْم بن عدي , بن النجار الأنصاريّ, كان يسمى في الجاهلية شهابا فغير الني #4 
اسمه فسمّاه هشامًاء واستشهد أبوه عامر يوم أحد. سكن هشام البصرة ومات بها؛ ذكر هذا 
في كتاب الصحابة . 

4 - مسألة : جواز زيارة القبور للرجال. وللقواعد من النساء, وحرمتها على 
الشواب من النساء. 

لم يأتِ في التنزيل ذكر المقابر إل في هذه السورة"". وزيارتها من أعظم الدواء للقلب 
القاسي ؛ لانها تذكر الموت والآخرة . وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك 
الرغبة فيها. قال النيّ يلله: «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهّد في 
الدنيا وتذكر الآخرة» رواه ابن مسعود؛ أخرجه ابن ماجة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة: «فإنها تذكر الموت». وفي الترمذزي عن بريدة: دفإنها تذكر الآخرة» , قال هذا حديث 
حسن صحيح . وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله يه أمن زوّارات القبور. قال: وفي الباب 
عن ابن عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح . . وقد رأى 

بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص الني ل في زيارة القبور فلمًا رخص دخل 
في رخنصته الرجال والنساء. وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنساء لقلّة صبرهنٌ وكثرة 
جزعهن . 


)١(‏ آي سورة التكاثر. 


كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجنائز و 


قلت: زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء. مختلف فيه للنساء. أما الشواب 
فحرام عليهنْ الخروج, وأما القواعد فمباح لَهِنُ ذلك. وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردن 
بالخروج عن الرجال؛ ولا يختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى يكون قوله: 
«زوروا القبور» عام . وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا 
يحل ولا يجوز. فبينا الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتنٌ وبالعكس؛ فيرجع كل 
واحد من الرجال والنساء مأزورًا غير مأجور. والله أعلم . 


6 مسألة: آداب زيارة المقابر. 


قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربّهء أن 
يُكثر من هلام اللّات, ومُفرّق الجماعات. ومُويّم البنين والبنات: ويواظب على 
مشاهدة المحتضرين». وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثلائة أمورء ينبغي لمن فسا قلبه 
ولزمه ذنبه أن يستعين بها على دواء دائه. ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه؛ فإن 
انتفع بالإكثار من ذكر الموت, وانجلت به قساوة قلبه فذاك؛ وإن عظم عليه ران قلبه 
واستحكمت فيه دواعي الذنب!؛ فإن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين تبلغ 
في دفع ذلك مالا يبلغه الأول؛ لأن ذكر الموت إخبار للقلب يما إليه المصيرء وقائم على 
مقام التخويف والتحذير. وفي مشاهدة من احتضر وزيارة قبر من مات من المسلمين معايئة' 
ومشاهدة؛ فلذلك كان أبلغ من الأول؛ قال يك : «ليس الخبر كالمعاينة». رواه ابن عباس. 
فأما الاعتبار بحال المحتضرين فغير ممكن في كل الاوقات. وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه 
في ساعة من الساعات. وأما زيارة القبور فوجودها أسرع » والانتفاع بها أليق وأجدر. فينبغي 
لمن عزم على الزيارة أن يتأدذّب بآدابهاء ويحضر قلبّه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها 
التطواف على الاجداث فقط؛ فإن هذه حالة تشاركه فيها بهيمة. ونعوذ بالله من ذلك. بل 
يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه. أو نفع الميت بما يتلو عنده من القرآن 
والدعاء. ويتجئب المشي على المقابر والجلوس-عليها. ويسلّم إذا دخل المقابر. وإذا وصل 
إلى قبر ميته الذي يعرفه سلّم عليه أيضاء وأتاه من تلقاء وجهه؛ لانه في زيارته كمخاطبته 
حياء ولو خاطبه حيّا لكان الأدب استقباله بوجهه؛ فكذلك هلهنا. ثم يعتبر ممن صار تحت 
التراب» وانقطع عن الاهل والاحباب؛ بعد أن قاد الجيوش والعساكر. ونافس الاصحاب 
والعشائر. وجمع الأموال والذخائر» فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه. وهول لم يرتقبه. 
فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه, ودَرّجٍ من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا 
الاموال؛ كيف انقطعت آمالهم. ولم نغْنِ عنهم أموالهم. ومحا التراب محاسنَ وجوههم. 


54" كتاب الصلاة/ مسائل صلاة الجتائز 


وافترقت في القبور أجزاؤهم؛ وترمل من بعدهم نساؤهم. وشمل دُلَ اليتم أولادذهم, واقتسم 
غيرّهم طريفهم وتلادهم, وليتذكر تردّدهم في المآرب. وحرصهم على نيل المطالب» 
وانخداعهم لمواتاة الأسباب» وركونهم إلى الصحة والشباب. وليعلم أن ميله إلى اللهو 
واللعب كميلهم. وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كففلتهم. وأنه لا 
بد صائر إلى مصيرهم, وليحضر بقلبه ذكر من كان مترردّدًا في أغراضه. وكيف تهدّمت رجلاه. 
وكان يتلذّذ بالنظر إلى ما خوله وقد سالت عيناه. ويصول ببلاغه نطقه وقد أكل الدود لسانه. 
ويضحك لمواتاة دهره وقد أبلى التراب أسنانه. وليتحقق أن جالة كحاله, ومآله كمآله. وعند 
هذا التذكير والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار الدنيوية» ويُقبل على الأعمال الأخروية» فيزهد 
في دنياه: ويُقبل على طاعة مولاه؛ ويلين قلبهُ وتخشع جوارحه . 


؟ . كتاب الزكاة 


1 مسألة : شروط وجوب الزكاة. 


قال ابن حَُوْيزِمنداد: تضمنت هذه الآية(') زكاة العين؛ وهي تجب بأربعة شروط: 
حرية؛ وإسلام؛ وحول. ونصاب سليم من الدين. والنصاب مائتا درهم أو عشرون ديناراً. 
أويكمّل أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا. وإنما قلنا إن 
الحرية شرط؛ فلأن العبد ناقص الملك. وإنما قلنا إن الإسلام شرطء فلاأن الزكاة طهرة 
والكافر لا تلحقه طهرة, ولأن الله تعالى قال: « وأقيموا الصلاة وآنئوا الزكاة 274 فخوطب 
بالزكاة من خوطب بالصلاة. وإنما قلنا إن الحول شرطء فلأن النيّ ول قال:«ليس في مالر 
ذكاةً حتى يحول عليه الحول». وإنما قلنا إن النصاب شرطء فلان النيّ يل قال: «ليس في 
أل من مائتي درهم زكاة وليس في أقل من عشرين ديناراً زكاة». ولا يُراعَى كمال النصاب 
في أل الحول» وإنما يُراعى عند آخر الحولء لاتفاقهم أن الربح في حكم الاصل. يدل 
على هذا أن مّن كانت معه ماثنا درهم فَتَجَر فيها فصارت آخر الحول ألفاً أنه يؤْدَي زكاة 
الألف. ولا يستأنف للربح حولاً. فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح» كان صادراً عن 
نصاب أو دونه. وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم» فتوالدت له رأسٌ الحول ثم 
مانت الأمهات إلا واحداً منهاء وكانت السّخال تتمّة النصاب فإن الزكاة تُخرّج عنها. 


)١(‏ قوله تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أصوال الناس بالباطل ويصدّون 
عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فبترهم بعذاب أليم » الآية 
” - التوبة . 

(؟) آية 47 البقرة 


على كتاب الزكاة 


4707 - مسألة : وجوب إخراج الطيب للصدقة والنهي عن أخذ الجعرور ولون 
حبيق في الصدقة. 

قوله ‏ تعالى : ظ ولا نَيَمُمُوا لخبت مِنْهُ ُنفِقُونَ 2004» تيمّموا معناه تقصدوا . 

ودلّت الآية على أن المكاسب فيها طيب وخبيث . وروى النسائي عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف في الآية التي قال الله تعالى ‏ فيها: ١(‏ ولا تيمموا الخبيث منه 
تتفقون 204, قال: هو الجُعرور ولْوْن حُبَينَ فنهى رسول الله يو أن يؤخذا في الصدقة. 
وروى الدارقطنى عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: أمر رسول الله يه بصدقة 
فجاء رجل من هذا السّخّل بكبائس - قال سفيان: يعني الشيص - فقال رسول الله 5إ: «من 
جاء بهذا»؟! وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به. فتزلت: ف ولا تبنمسوا 
الخبيث منه تنفقون 94©. قال: ونهى البي يك عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في 
الصدقة ‏ قال الزهري : لونين من تمر المديئة - وأخرجه الترمذي من حديث البراء وصحححه. 

- مسألة : المال الذي أَديت زكاته لا يسمى كنز وإن كثر. 

واختلف العلماء في المال الذي أَدَبت زكائه هل يسمى كنز أم لاء فقال قوم: لعم. 
ورواه أبو الضْحًا عن جعدة بن هُبيرة عن علي رضي الله عنه» قال علي : أربعة آلاف فما 
دونها نفقة, وما كثر فهو كنز وإن أَدّيت زكاته . ولا يصحٌ . وقال قوم : ما أدّيت زكاته منه أو 
من غيره عنه فليس بكنز. قال ابن عمر: ما أُدّيّ زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع 
أرضين, وكلّ مالم تؤدٌ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ومثله عن جابرء وهو 
الصحيح . وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: دمن آتاه الله مالا فلم 
يؤدّ زكاته مُث له يوم القيامة شُجااً أهْرّعَ له زبيبتان يُطوْقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني 
ادليه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ‏ ثم تلا ه وَلآ يَحسبِنّ الْذِينَ يَِخَلونَ 204 الآية. وفيه 
أيضاً عن أبي ذْرّء قال: انتهيت إليه ‏ يعني الني يقد قال: «والذي نفسي بيده أو الذي لا 
إله غيره أو كما حلف دما من جل تكو ل يل أو بر أو نم لا بتي حنه أي بها بوم 
القيامة أعظم ما تكون وأسمَنه نطو بأخفافها وتنيطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه 
أولاها حتى يُقضَى بين الناس» . فدلٌ دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. وقد 

بين ان عمر في صحيح البخاري هذا المعنى . قال له أعرابيٌ : أخبرني عن قول الله تعالى : 


)١(‏ أية 5517 البقرة. (7) آية 7017 البقرة. 
(”) آية 7517 البقرة. (1) أآية 18٠١‏ - آل عمران. 


كتاب الزكاة لها 


ف( والذين يكنزون الذهب والفضة 74 قال ابن عمر : من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له 
إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله ظهراً للأموال. وقيل: الكنز ما 
فضل عن الحاجة. رَوِيٌ عن أبي ذْرٌ؛ وهو مما نقل من مذهبه. وهو من شدائده ومما انفرد 
به رضي الله عنه. 


قلت: ويحتمل أن يكون مجمل ما رُوِيٌ عن أبي ذرٌ في هذاء مارَوِي أن الآية9) 
نزلت في وقت شدّة الحاجة وضعف المهاجرين وقصر يد رسول الله و عن كفايتهم ء ولم 
9 في بيت المال ما يشبعهم . وكانت السُنون الجوائح هاجمة عليهم فنهُوا عن إمساك 

من المال إل على قدر الحاجة» ولا يجوز ادّخار الذهب والفضة في مثل هذا الوقت. 
فلا قمع ألله على المسلمين ووسَمٌ عليهم أوجب وي في مائتي درهم خمسة دراهم. وفي 
عشرين ديناراً نصف دينارء ولم يوجب الكل, واعتبر مدة الاستنماء؛ فكان ذلك منه 
بيانا 5 . وقيل: الكنز ما لم تؤدٌ منه الحقوق العارضة:؛ كفك الأسير وإطعام الجائع وغير 
ذلك. وقيل: الكنز لغة المجموع من النقدين. وغيرهما من المال محمول عليهما بالقياس. 
وقيل المجموع منهما ما لم يكن حلي لان الحليّ مأذون في اتخاذه ولا حَقٌّ فيه. والصحيح 
ما بدأنا بذكره؛ وأن ذلك كله يسمٌّى كنزاً عه وشرعاً. والله أعلم . 


8 - مسألة : اختلاف العلماء في زكاة الحلي . 

واختلف العلماء في زكاة الحليّ. فذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحلق وأبو ثور 
وابو عبيد إلى أن لا زكاة فيه. وهو قول الشافعي بالعراق» ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال: 
أستخير الله فيه . وقال الثُوريّ وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيّ : في ذلك كله الزكاة. احتجٌ 
الأؤلون فقالوا: قصدٌ الُماء يوجب الزكاة في العروض وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة» 
كذلك قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليّسا للقنية يسقط الزكاة. احتج أبو حنيفة 
بعموم الالفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين» ولم يفرّق بين حلي وغيره. وفرق الليث بن 
سعد فأوجب الزكاة فيما صُنع حلياً ليفرٌ به من الزكاق وأسقطها فيما كان منه يلبس وَيُعار. 
وفي المذهب في الحلي تفصيل» بيانه في كتب الفروع . 


)١(‏ آية 74 العوبة. 
)١(‏ قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في صبيل الله فشَرهم بعذاب أليم 4 الآية 
4" - التوبة. 


نلف كتاب الزكاة 


- مسألة : زكاة الثبات والمعادن والركاز. 


قوله ‏ تعالى -: 9 وَمِمَ أُخرَجْنًا لَكُم بّنَ الأزض 224 يعني النبات والمعادن 
والركاز. وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآأية. أما النبات فروى الدارقطني عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: جرت السّنّة من رسول الله يل «ليس فيما دون خمسة أوسق 
زكاة». والوشق ستون صاعاًء فذلك ثلائمائة صاع من الحئطة والشعير والتمر والزبيب. 
وليس فيما أنبتت الارض من الحْضر زكاة. وقد احتجّ قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالى: 
« ومما أخرجنا لكم من الأرض # وأن ذلك عموم في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره وفي 
سائر الأصناف. ورأوا ظاهر الأمر الوجوب. وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن 
رسول الله ككل أنه قال: «العجماء جرحها جُبار والبئر جُبار والمعدن جبار وفي الركاز 
الخمس». قال علماؤنا: لما قال كل : دوفي الرّكاز الخمس» دل على أن الحكم في المعادن 
غير الحكم في الركاز لأنه يلِ قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة. ولو كان 
الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخمس» فلما قال: «وفي الركاز الخمس» علم 
أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه, والله أعلم . 

والركاز أصله في اللغة: ما ارتكز بالأرض من الذهب والفضة والجواهر» وهو عند 
سائر الفقهاء كذلك, لانهم يقولون في الندرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالارض لا ثنال 
بعمل ولا بسعي ولا نصبء فيها الخمسء لأنها ركاز. وقد رُوِيّ عن مالك أن الندرة في 
المعدن حكمها حكم ما يتكلّف فيه العمل مما يستخرج من المعدن في الركاز, والأول 
تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور الفقهاء. وروى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبيه عن جدّه عن أبي هريرة قال: سيْلَ رسول الله يق عن الركاز قال: «الذهب الذي 
خلق الله في الأرض يوم خلق السمئوات والأرض». عبد الله بن سعيد هذا متروك الحديث. 
ذكر ذلك ابن أبي حاتم. وقد رُوِيٌ من طريق أخرى عن أبي هريرة ولا يصمٌ. ذكره 
الدارقطني . ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركاز أيضا لا يختلفون فيه إذا كان 
دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية, وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم حكم 
اللقطة. 


١‏ - مسألة : وجوب الخمس فى الركاز إذا وجد. 


واختلفوا في حكم الركاز إذا وُجِدَء فقال مالك: ما وُجَدٌ من دفن الجاهلية في أرض 


» .. في قوله تعالى : ط يا أيَها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.‎ )١( 
. الآية /51؟  البقرة‎ 


كتاب الركاة م 


العرب أو في فيافي الأرض التي ملكها المسلمون بغير حرب فهو لواجده وفيه الخمسء وأما 
ما كان في أرض الإسلام فهو كاللقطة . قال: وما وّجدَ من ذلك في أرض العْدُوة فهو 
للجماعة الذين انتتحوها دون واجده. وما وَجِدَ من اذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك 
البلاد دون الناس, ولا شيء للواجد فيه إلآ أن يكون من أهل الدار فهو له دوتهم. وقيل: بل 
هو لجملة أهل الصلح . قال إسماعيل: وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده 
ا فكان له أربعة أخماسه . وقال ابن القاسم : كان مالك 
فى العروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازاً: إن فيه الخمس ثم رجع 

ثقال: لا أرى فيه شيثاًء ثم آخر ما فرّقناه أن قال: فيه الخمس. وهو الصحيح لعموم 
الحديث وعليه جمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار: إنه 
لصاحب الدار دون الواجد وفيه الخمس . وخالفه أبو يوسف فقال: إنه للواجد دون صاحب 
الدار» وهو قول النُورِي. وإن وجد في الفلاة فهو للواجد في قولهم جميعاً وفيه الخمس. 
ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة؛ وسواء عندهم أرض العرب وغيرهاء وجائز 
عندهم لواجده أن يحتبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجاً وله أن يعطيه للمساكين. ومن أهل 
المدينة وأصحاب مالك من لا يفرق بين شيء من ذلك وقالوا: سواء وجد الركاز في أرض 
العنوة أو في أرض الصلح أو أرض العرب أو أرض الحرب إذا لم يكن مُلْكاً لأحد ولم يدعه 
أحد فهو لواجده وفيه الخمس على عموم ظاهر الحديث؛» وهو قول الليث وعبد الله بن نافع 
والشافعي وأكثر أهل العلم . 

1غ مسألة : الاختلاف في ما يوجد من المعادن ويخرج منها. 

وأما ما يوجد من المعادن ويخرج منها فاختلف فيهء فقال مالك وأصحابه: لا شيء 
فيما يخرج من المعادن من ذهب أو فضّة حتى يكون عشرين مثقالاً ذهباً أو حمس أواق 
فضة, فإذا بلغتا هذا المقدار وجبت فيهما الزكاة» وما زاد فبحساب ذلك مادام في المعدن 
نيل؛ فإن انقطع ثم جاء بعد ذلك نيل آخر فإنه تبتدىء فيه الزكاة مكانه. والركاز عندهم 
بمنزلة الزرع تؤخذ منه الزكاة في حينه ولا ينتظر به حولا. قال سحنون في رجل له معادن إنه 
لا يضم ما في واحد منها إلى غيرها ولا يزكى إل عن مائتي درهم أو عشرين ديناراً في كل 
واحد. وقال محمد بن مسلمة: : يضم بعضها إلى بعض ويزئٌى الجميع كالزرع. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: المعدن كالركازء فما وُجِدَ في المعدن من ذهب أو فضة بعد إخراج 
الخمس اعتبر كل واحد منهماء فَمَن حصل بيده ما تجب فيه الزكاة زكاه لتمام الحول إن أتى 
عليه الحول وهو نصاب عندهء هذا إذا لم يكن عنده ذهب أو فضة وجبت فيه الزكاة. فإِن 
كان عنده من ذلك ما تجب فية الزكاة ضمّه إلى ذلك وزكاه. وكذلك عندهم كل فائدة تضم 


كن كتاب الزكاة 


في الحول إلى النصاب من جنسها وتزكى لحول الاصل. وهو قول الشُوري. وذكر المزني 
عن الشافعي قال: وأما الذي أنا واقف فيه فما يخرج من المعادن. قال المزني : الأولى به 
على أصله أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يزكى بحوله بعد إخمراجه. وقال الليث بن 
سعد: ما يخرج من المعادن من الذهب والفضة فهو بمنزلة الفائدة يستأنف به حولاء وهو 
قال الشافعي فيما حصله المزني من مذهبه. وقال به داود وأصحابه إذا حال عليها الحول 
عند مالك صحيح الملك؛ لقوله وَل: «مْن استفاد مالا فلا زكاة حتى يحول عليه الحول» 
أخرجه الترمذي والدارقطني . واحتججوا أيضاً بما رواه عبد الرحمن بن أنعم عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يل أعطى قوماً من المؤلفة قلوبهم ذُهيبة في تربتهاء بعثها علي رضي 
الله عنه ‏ من اليمن. قال الشافعي : والمؤلفة قلوبهم حقهم في الزكاة, فتبيّن بذلك أن 
المعادن سُنتها سن الزكاة. وحبّة مالك حديث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن النبي 5 
أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وهي من ناحية الفرع . فتلك المعادن لا يؤخذ منها 
إلى اليوم إلا الزكاة. وهذا حديث منقطع الإسناد لا يحتج بمثله أهل الحديث؛ ولكنه عمل 
يعمل به عندهم في المدينة. ورواه الذّارَوردِي عن ربيعة عن الحارث بن بلال الْمُزني عن 
أبيه. ذكره البزارء ورواه كتير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه عن النبي يك 
أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن لبي جَلْسيّها وغَوْرِيُها. وحيث يصلح للزرع من قْس 
ولم يُعطه حنٌ مسلم ذكره البزار أيضاًء وكُتيّر مُجيع على ضعفه. هذا حكم ما أخرجته 
الأرض ‏ 

+47 مسألة : زكاة الذهب. 

وأما زكاة الذهب فالجمهور من العلماء على أن الذهب إذا كان عشرين ديناراً قيمتها 
مانا درهم فما زاد أن الزكاة فيها واجبة؛ على حديث علي أخرجه الترمذي عن ضمرة 
والحارث عن علي . قال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما 
عندي صحيح عن أبي إسحلق, يحتمل أن يكون عنهما جميعاً. وقال الباجي في المتتقى : 
وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صحة 
حكمه., والله أعلم . وردِيٌ عن الحسن والثُوري. وإليه مال بعض أصحاب داود بن علي 
على أن الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين ديناراً. وهذا يرد حديث علي وحديث ابن 
عمر وعائشة أن النبي يخٍ كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينارء ومن الأربعين دينارا 
دينارً. على هذا جماعة أهل العلم إل من ذُكر. 

4 - مسألة : وجوب الزكاة في مائتي درهم من فضة مضروبة. 


وأجمع العلماء على أن الأوقيّة أربعون درهماً. فإذا ملك الحرٌ المسلم ماثتي درهم من 


كتاب الزكاة ل 0 


فضة مضروبة ‏ وهي الخمس أواق المنصوصة في الحديث' حولاً كاملا فقد وجبت عليه 
صدقتهاء. وذلك ربع عشرها خمسة دراهم . وإنما اشترط الحول لقوله عليه السلام : وليس 
' في مال زكاةً حتى يحول عليه الحول». أخرجه الترمذي. وما زاد على المائتي درهم من 
الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشرة قل أو كثرء هذا قول مالك والليث 
والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى والقوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبي 
ثور وإسحاق وأبي عبيد. وروي ذلك عن علي وابن عمر. وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد 
على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماًء فإذا بلغتها كان فيها درهم ذلك ربع 
عشرها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والزُهري ومكحول 
وعمرو بن دينار وأبي حنيفة . 
ه* 4‏ مسألة : .زكاة الإبل . 


اتفقت الامة على أن ما كان دون خمس ذُودٍ من الإبل فلا زكاة فيه. فإذا بلغت خمساً 
ففيها أشاة. والشاة تقع على واحدة من الغنم» والغنم الضأن والمعز جميعاً. وهذا أيضاً 
اتفاق من الع ماء أنه ليس في خمس إلآ شاة واحدة. وهي فريضتها. وصدقة المواشي مبيّدة 
في الكتاب الذي كتبه الصديق لانس لما وجّهه إلى البحرين؛ أخرجه البخاري وأبو داود 
والدارقطني والنُسائي وابن ماجة وغيرهم» وكله متفق عليه والخلاف في موضعين, أحدهما 
في زكاة الابل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين وماثة فقال مالك: المصنّق بالخيار إن شاء 
أخذ ثلاث بنات لَبُونء وإن شاء أخذ جقتين. وقال ابن القاسم : وقال ابن شهاب فيها ثلاث 
بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حِقّة وابنتا لبون. قال ابن القاسم: ورأني 
على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم 
وابن دينار يقولون بقول مالك. وأما الموضع الثاني فهو في صدقة الغنم. وهي إذا زادت 
على ثلثماثة شاةٍ وشاوٍ. فإن الحسن بن صالح بن حَيَ قال: فيها أربع شياه. وإذا كانت 
أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه, وهكذا كلما زادت, في كل مائة شا . وروي عن 
إبراهيم النخهي مثله. وقال الجمهور: في مائتي شاة وشاةٍ ثلاث شِياهء ثم لا شيء فيها إلى 
أربعمائة فيكون فيها أربع شيا ثم كلما زادت مائة ففيها شاة, إجماعاً واتفاقاً. قال ابن 
عبد البرّ: وهذه مسألة وهم فيها ابن المنذر؛ وحكى فيها عن العلماء اء الخطأ, وخلط وأكشر 
الغلط . 


405 - مسألة : زكاة البقر. 
لم يذكر البخاري ولا مسلم في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرّجه أبو داود 


١‏ كتاب الزكاة 


والترمذي والنسائي والدارفطني ومالك في مُوطّئه وهي مرسلة ومقشطوعة وموقوفة. قال ابن 
عمر: وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذ, إلآ أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. 
وممن أسئده بَقِيّةَ عن المسعودي عن الحكم عن طاوس. وقد اختلفوا فيما ينفرد به بْقَيّهَ عن 
الثقات. ورواه الحسن بن مُمارة عن الحكم كما رواه بقيّة عن المسعودي عن الحكم؛ 
والحسن مجمّع على ضعفه. وقد رُوِيَ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت من غير رواية 
طاوس» ذكره عبد الرازق قال: أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق 
عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يق إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة 
نيعا أو تبيعة» ومن أربعين مُسِنْةُ ومن كل حالم ديناراً أو عدله مُعَافره ذكره الدّارقطني وأبو 
عيسى الترمذي وصحححه. قال أبوعمر. ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن 
النبيّ يك وأصحابه ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثين بقرة تبيع؛ وفي أربعين مُسِنْة إلا شيء 
روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزُهري وقتادة, فإنهم يوجبون في كل خمس من 
البقر شاةً إلى ثلاثين. 

0" مسألة: لا يجوز أن يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق خشية 
الصدقة . 


أجمع العلماء ء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرّف في ماله بالبيع والهبة إذا لم 
ينْوِ الفرار من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظلٌ الساعي أنه لا يحل له التحيّل 
ولا النقصان, ولا أن يفرق بين مجتمع . ولا أن يجمع بين متفرق. وقال مالك : إذا فوت من ْ 
ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول» أخذاً 
منه بقوله عليه السلام : «ححشيّة الصّدّقة». وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة 
قبل الحول بيوم لا يضرّه, لان الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول. ولا يتوججه إليه معنى قوله: 
«خَشيّة الصّدقَّة إلآ حينئذ. قال ابن العربى : سمعت أبا بكر محمد بن الوليد الفهري وغيره 
يقول: كان شيخنا قاضى القضاة أب وعد الله محمد بن علي الدَامَغاني صاحب عشراتٍ آلاف 
من المال» فكان إذا جاء رأس الحول دعا بنيه فقال لهم: كبرت سني وضعفت قوتي » 
وهذا مال لا أحتاجه فهر لكم. ثم يخرجه فيحمله الرججال على أعناقهم إلى دور بنيهء فإذا 
جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا! إنما أملنا حياتك: وأما المال فأي رغبة لنا فيه 
مادمثْ حي أنت ومالك لناء فخذه إليك. ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه فيرده 
إلى موضعه., يريد بتبديل الملك إسقاط الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين 
المجتمع ‏ ا والجمع ب بين المتفرّقء وهذا خطب عظيم» وقد صف البخاري رضي الله عنه في 
جامعه كتاباً مقصوداً فقال: وكتاب الحيل». 


كتاب الزكاة .م 


م0000 

قلت: وترجم فيه أبواباً منها: «باب الزكاة وألا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق 
خشية الصدقة». وأدخل فيه حديث أنس بن مالك؛ وأن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة. 
حديث طلحة بن عبيد ال أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يل ثائر الرأس. الحديث؛ وفي 
خره: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صَدّق». وقال بعض الناس: في عشرين ومائة 
بعير جقتان, فإن أهلكها متعمّداً أو وهبها أو احتال فيها فراراً من الزكاة فلا شيء عليه؛ و 
أردف بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً 
أقرع له زبيبتان ويقول أنا كتزك» الحديث قال المهلب: : إنما قصد البخاري في هذا الباب أن 
يعرفك أن كل حيلة يتحيّل بها أحد في إسقاط الزكاة فإن إثم ذلك عليه » لان النبيّ كله لما 
منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم منه هذا المعنى» وفهم من قوله : : «أفلح إن 
صدقء أن من رام أن ينقص شيئاً من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح » ولا يقوم بذلك 
عذره عند الله. وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما 
هوما لم يرد بذلك الهرب من الزكاةء ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط؛ والله حسيبه. 
وهو كمْن فر من صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم» واستعمل سفراً لا يحتاج إليهء رغبة 
عن فرض الله الذي كتبه الله على المؤمنين» فالوعيد متوججّه عليه. ألا ترى عقوبة من منع 
الزكاة يوم القيامة بأيي وجه متعمّدأ كيف تطؤه الإبل» ويمثل له ماله شجاعاً أقرع؟! وهذا يدل 
على أن الفرار من الزكاة لا يحلّ» وهو مُطَالّب بذلك في الآخرة. 

404 - مسألة : لا زكاة في الخيل . 


في الآية('2 دليل على أن الخيل لا زكاة فيها لآن الله سبحاته مُنّْ علينا بما أباحنا منه 
وكرمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد روى مالك عز 
عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله كلك 
قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة». وروى أبو داود عن أبي هريرة عن 
رسول الله كد قال: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلآ زكاة الفطر في الرقيق» 0 
والشافعي والأوزاعي والليث وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إن كانت إناثاً كلها أ 
ذكوراً وإناناء ففي كل فرص دينار إذا كانت سائمة, وإن شاء قومها فأخرج عن كل مائتر 
درهم خمسة دراهم. واحتج مح بأثر عن النبي كَل أنه قال: دفي الخيل السائمة في كل فرسر 
دينار». وبقوله وكيك : «الخيل ثلاثة. . .» الحديث. وفيه: «ولم ينس حق الله في رقابها ولا 
ظهورهاه والجواب عن الأول أنه حديث لم يروه إلا غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن 


. قوله تعالى : ظ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيئة . . . » الآية م النحل‎ )١( 


0 كناب الزكاة 


أبيه عن جابر. قال الدارقطني : تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جد ومن دونه 
ضعفاء. وأما الحديث فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع النفير وتعيّن بها لقتال 
العدو إذا تعيّن ذلك عليه ويحمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك, وهذا واجب عليه إذا 
تعيين ذلك, كما يتعيّن عليه أن يطعمهم عند الضرورة؛ فهذه حقوق الله في رقابها. فإن 
قيل: هذا هو الحق الذي في ظهورها وبقي الحق الذي في رقابهاء قيل: قد رُوِيَ ولا ينسى 
حق الله فيها»؛ ولا فرق بين قوله: «حق الله فيها» أو دفي رقابها وظهورهاء فإن المعنى يرجع 
إلى شيء واحد لأن الحق يتعلّق بجملتها. وقد قال جماعة من العلماء: إن الحق هنا 
سن ملكها وتعهّد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق عليهاء كما جاء في الحديث 
«لا تتخذوا ظهورها كراسي». وإنما خصٌ رقابها بالذكر لآن الرّقاب والاعناق تُستعار كثيراً في 
مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: « فتحريرٌ رقبة مؤمنة »04 
وكثر عندهم استعمال ذلك واستعارته حتى جعلوه في الرباع والأموال. ألا ترى قول كثير: 

غمر الرداء إذا تبِسّم ضاحكاً َبِقَتْ لضحكيهرقابٌالمال 

وأيضاً فإن الحيوان الذي تُجب فيه الزكاة له نصاب من جسه, ولمّا خرجت الخيل 
عن ذلك علمنا سقوط الزكاة فيها. وأيضاً فإيجابه الزكاة في إنائها منفردة دون الذكور تناقض 
مله وليس في الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناث على الذكور في نفي الصدقة بأنه 
حيوان مُقتتى لنسله لا لدره. ولا تجب الزكاة في ذكوره فلم تجب في إنائه كالبغال 
والحمير. وقد رُوِيّ عنه أنه لا زكاة في إنائها وإن انفردت كذكورها منفردة. وهذا الذي عليه 
الجمهور. قال ابن عبد البر: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيح من حديث الزهري. 
ض وقد روي من حديث مالك؛ رواه عنه جويرية عن الزهري أن السائب بن يزيد قال: 

يت أبي يقوم الخيل ثم يدنع صدقتها إلى عمر. وهذا حجة لأبي حنيفة وشيخه ‏ 

0 أبي سليمان, لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل غيرهما. 
تفرّد به مجَويْرية عن مالك وهو ثقة. 

6 - مسألة : الاختلاف في وجوب زكاة العسل. 

ذهب مالك وجماعة أصحابه إلى أن لا زكاة فى العسل وإن كان مطعوماً مقتاناً. 
واختلف فيه قول الشافعي » والذي قطع به في قوله الجديد : أنه لا زكاة فيه. وقال أبو حنيفة 
بوجوب زكاة العسل في قليله وكثيره. لآن النصاب عنده فيه ليس بشرط. وقال محمد بن 
الحسن: لا شيء فيه حتى يبلغ ثمانية أفراق» والفرق ستة وثلاثون رطا من أرطال العراق. 


)١(‏ آية 47 النساء. 


كتاب الزكاة وعم 


11440333 
وقال أبو يوسف: في كل عشرة أزقاق زق. متمسّكاً بما رواه الترمذي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَي: «في العسل في كل عشرة أزقاق زق» قال أبوعيسى: في إسناده مقال. ولا 
يصمح عن النبي يل في هذا الباب كبير شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وبه 
يقول أحمد وإسحنق. وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

غ4 - مسألة: أقوال العلماء في معنى الحق الذي في قوله تعالى: ظ وآنوا حقّه 
يوم حصاده #©, 

قوله - تعالى -: ١‏ وَآنُوأ حَقَهُ يوم حَصَادِِ 274 اختلف الناس في تفسير هذا الحق ما 
هو؟؛ فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضححاك 
وسعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة, العشر ونصف العشر ورواه ابن وهب وابن 
القاسم عن مالك في تفسير الآية . وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وحكى الزجاج أن هذه 
الآية قيل فيها إنها نزلت بالمدينة وشال علي ين الحسين وعطاء والحكم وحمّاد وسعيد بن 
جبير ومجاهد: : هوحق في المال سوى الزكاة؛ أ مر الله به ندبا. ورُوِيٌ عن ابن عمر 
ومحمد بن الحنفية أيضاء ورواه أبو سعيد الخدري عن الي كَل . قال مجاهد: إذا حصدت 
فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل» ؛ وإذا جذذت فألتي لهم من الشماريخ » وإذا درسته 
وذزيته فاطرح لهم منه. وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته. . وقول ثالث وهو منسوخ بالزكاة؛ 
لأن هذه السورة مكيّة وآية الزكاة لم تنزل إلآ بالمديئة هي خذ من أموالهم صدقة 94), 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 04©. رُوِيَ عن ابن عباس وابن الحنفية والحسن وعطية 
العوفي والنخعي وسعيد بن جُبير. قال سفيان: سألت السَّديّ عن هذه الآية فقال: نسخها 
العشر ونصف العشر. فقلت: عن مَن؟ فقال: عن العلماء. 

0١‏ - مسألة: السزكاة تتعلّق بالمقتات دون الخضرواتء وأقوال العلساء في 
زكاة ما تنبته الأرض 

وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية”؟) وبعموم ما في قوله ‏ عليه السلام -: «فيما سَقَت 
السماء العشر وفيما سّقَيَ بنضح أودالية نصف العشزه في إيجاب الزكاة في كل ما تنبت 
الأرض طعاماً كان أو غيره. وقال أبو يوسف عنه: إل الحطب والحشيش والقصب والتين 


(1) آية ١41‏ - الأنعام. (؟) آية ٠١‏ التوبة, 

(9) آية 4# البقرة. 

() قوله تعالى ٠:‏ ف ره الذي أنشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون 
والرمان متشابهاً وغير متشابه . 4 الآية ١41‏ - الأنعام . 
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3 كتاب الزكاة 


والسعف وقصب الذريرة وقصب السكر. وأباه الجمهورء معولين على أن المقصود من 
الحديث بيان ما يؤخذ منه العشر وما يؤخذ منه نصف العشر. قال أبو عمر: لا اختلاف بين 
العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقالت طائفة: لا 
زكاة في غيرها. رُوِيَ ذلك عن الحسن وابن سيرين والشعبي . وقال به من الكوفيين ابن أبي 
ليلى والنُوري والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيئ بن آدم؛ وإليه ذهب أبو عبيد. ورَوِيٌ 
عن أبي موسى عن النبي يل وهو مذهب أبي موسى. فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ ذكره وكيع عن طلحة بن يحيئ عن أبي بردة عن أبيه. 
وقال مالك وأصحابه: الزكاة واجبة في كل مقتات مدّخر' وبه قال الشافعي . وقال الشافعي : 
إنما تجب الزكاة فيما يُلبّس ويُدَّخَر ويُقتات مأكولاً. ولا شيء في الزيتون لانه إدام. وقال أبو 
ثور مثله. وقال أحمد أقوالاً أظهرها أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو حنيفة إذا كان 
يوسق ؛ فأوجبها في اللوز لأنه مكيل دون الجوز لأنه معدود. واحتجٌ بقوله ‏ عليه السلام -: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة»» قال: فبيّن النبي وكةِ أن محل الواجب 
هو الوَسّق وبين المقدار الذي يجب إخخراج الح منه. وذهب النخعي إلى أن الزكاة واجبة 
في كل ما أخرجته الارض. حتى في عشر دساتج من بقل دستجة بقل. وقد اختلف عنه في 
ذلك. وهو قول عمر بن عبد العزيز فإنه كتب أنه يؤخحذ مما تنبت الأرض من قليل أو كثير 
العشر؛ ذكره عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل. قال: كتب...؛ فذكره. وهو 
قول حمّاد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة. وإلى هذا مال ابن العربي في أحكامه فقال: 
وأما أبو حنيفة فجعل الآية مرآنه فأبصر الحق, وأخذ بعضد مذهب الحنفي ويقويه. وقال في 
كتاب (القبس بما عليه الإمام مالك ب بن أنس) فقال: قال الله تعالى: ط والزيتون والرمّان 
متشابهاً وغير متشابه 0(4). واخختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمتته أو بعضهء 
وقد بّناذلك. في (الأحكام) لبابه. أن الزكاة إنما تتعلّق بالمقنات كما بِيّنا دون 
الخضراوات؛ وقد كان بالطائف الرمّان والفرسك والأترج فما اعترضه رسول الله يه ولا ذكره 
ولا أحد من خلفائه . 


قلت: هذا وإن ن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة» وأن الخضراوات ليس 
فيها شيء. وأما الآية فقد اختلف فيهاء هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب. 
ولا قاطع يبين أحد محاملهاء بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه: أن الكوفة 
افتتحت بعد موت النبي وق وبعد استقرار الأحكام في المدينة؛ أفيجوز أن يتوهّم أو من له 
أدنى بصيرة أن يكون شريعة مشل هذه عطلت فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي 


)١(‏ آية ١41‏ - الأنعام. 


كتاب الزكاة لايم 


ولا خلافة أبي بكرء حتى عمل بذلك الكوفيون. إن هذه لمصيبة فيمن ظن هذا وقال به!. 

قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى : 9 يآيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ريّك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 004 أتراه يكتم شيئاً أمر بتبليغه أو بيياله. 
حاشاه عن ذلك! وقال تعالى : 8 اليو م أكملت لكم دينكم 4 ومن كمال الدين كونه لم 
ياخذ من الخضراوات شيا . وقال جابر بن عبد الله فيما رواه الدارقطني: إن المقائىء كانت 
تكون عندنا تخرج عشرة آلاف فلا يكون فيها شيء. وقال الزهري والحسن: تُرَكَى أنمان 
الحضّر إذا أينعت وبلغ الثمن مائتي درهم؛ وقاله الأوزاعي في ثمن الفواكه. ولا حجة في 
قولهما لما ذكرنا. وقد روى الترمذي عن معاذ أنه كتب إلى النبي كلِ يسأله عن الخضراوات 
وهي البقول فقال: «ليس فيها شيء». وقد رُوِيّ هذا المعنى عن جابر وأنس وعلي 
ومحمد بن عبد الله بن جحش وأبي موسى وعائشة . ذكر أحاديثهم الدارقطني ‏ رحمه الله . 
قال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب عن الني وه شيء. واحتج بعض أصحاب أبي 
حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال 
رسول الله و : «فيما أنبتت الأرض من الحْضر زكاة». قال أبو عمر: وهذا ححديث لم يروه 
في ثقات أصحاب منصور أحد هكذا . وإنما هو من قول إبراهيم . 

قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السّنَةَ لضعف أسانيدها فلم يبقّ إلآ ما ذكرناه من 
تخصيص عموم الآية. وعموم قوله ‏ عليه السلام -: «فيما سقت السماء العشر» بما ذكرنا. 
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس في شيء من الخضر زكاة إل ما كانت له ثمرة باقية سوى 
الزعفران ونحوه مما يوزن ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر ف فى العصفر والكتّان البرر. فإذا بلغ 
بزرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق كان العصفر والكتان تبعاً لليزرء وأخذ منه العشر أو 
نصف العشر. وأما القطن فليس عنده دون خمسة أحمال شيء؛ والحمل ثلشمائسة من 
بالعراقي . والورس والزعفران ليس فيما دون خمسة أمنان منها شيء. فإذا بلغ أحدهما 
خمسة أمنان كانت فيه الصدقة؛ عشراً أو نصف العشر. قال أبو يوسف: وكذلك قصب 
السكر الذي يكون منه السكر ويكون في أرض العشر دون أرض الخراج. فيه ما في 
الزعفران. وأوجب عبد الملك بن الماجشون الزكاة فى أصل الثمار دون البقول. وهذا 
خلاف ما عليه مالك وأصحابه. لا زكاة عندهم لا في اللوز ولا في الجوز ولا في الجلّؤز وما 
كان مثلها. وإن كان ذلك يدّخر. كما أنه لا لا زكاة عندهم في الإبجماص ولا في التفاح ولا في 
الكمثرى. ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يُدّحْر. واختلفوا فى التين؛ والأشهر 
عند أهل المغرب ممّن يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم ذ في التين. إلا عبد الملك بن 


(0) آية  519/‏ المائدة. (5) آية 3# المائدة. 


ميم كتاب الزكاة 


حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالكء؛ قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا 
ذهب جماعة من أهل العلم: البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إسحثق ومن اتبعه. قال 
مالك في الموطأ: السَنْة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعته من أهل العلم, أنه ليس 
في شيء من الفواكه كلها صدقة : الرمّان والفرسك والتين وما أشبه ذلك. وما لم يشبهه إذا 
كان من الفواكه. قال أبو عمر: فأدخل التين في هذا الباب, وأظنه (والله أعلم) لم يعلم بأنه 
ييبس ويدّخر ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لانه أشبه بالتمر والزبيب منه 
بالرمان. وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون بالزكاة فيه. ويرونه 
مذهب مالك على أصوله عندهم . والتين مكيل يُراعى فيه الخمسة الاوسق وما كان مثلها 
وزنأ ويحكم في التين عندهم بحكم التمر والزبيب المجتمع عليهما. وقال الشافعي: لا 
زكاة في شي ء من الثمار غير التمر والعنب؛ لأن رسول الله كَكيةِ أخذ الصدقة منهما وكانا قوناً 
بالحجاز يُدَخْر. قال: وقد يُدَّحَر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قوت 
فيما علمت, وإنما كانا فاكهة. ولا زكاة فى الزيتون لقوله تعالى : « والزيتون والرمان 20#4, 
فقرنه مع الرمان» ولا زكاة فيه . وأيضاً فإن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه. وللشافعي 
قول بزكاة الزيتون قاله بالعراق. والأول قاله بمصر؛ فاضطرب قوله في الزيتون؛ ولم يختلف 
فيه قول مالك. فدلٌ على أن الآية مُحكمة عندهما غير منسوخة. واتفقا جميعا على أن لا 
زكاة في الرمّان. وكان يلزمهما إيجاب الزكاة فيه. قال أبو عمر: فإن كان الرئانا خرج باتفاق 
فقد بان بذلك المراد بأن الآية ليست على عمومهاء وكان الضمير عائداً على بعض المذكور 
دون بعض . والله أعلم . 

قلت: بهذا استدلٌ من أوجب العشر في الخضراوات فإنه تعالى قال: « وآننوا حقه 
يوم حصاده 27# والمذكور قبله الزيتون والرمّان» والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير 
بلا خلاف؛ قاله الكيا الطبري . ورُوِيّ عن ابن عباس أنه قال ما لقحت رمّانة قط إلا بقطرة 
من ماء الجئة. وروي عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه قال: إذا أكلتم الرمانة فكلوها بشحمها 
فإنه دباغ المعدة. وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس قال: لا تكسروا الرمّانة 
من رأسها فإن فيها دودة يعتري منها الجذام . وممّن قال بوجوب زكاة زيت الزيتون الزهري 
والأوزاعي والليث والوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. قال الزهري والأوزاعي والليث: 
يخرص زيتوتاً ويؤخذ زيتاً صافياً.. وقال مالك لا يخرص» ولكن يؤخذ العشر بعد أن يُعصَّر 
ويبلغ كيله خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة والثوري : يؤخذ من حيّه . 


. الأنعام‎ - ١51 الأنعام . (9) آية‎  ١41.يآ‎ )١( 


كتاب الزكاة ا 
7 - مسألة : وقت وجوب إخراج الزكاة في قوله تعالى: ظ يوم حصاده # أنه 
وقت الحذادذ. 
قوله ‏ تعالى : « يَوْمْ حَصَادِه 2274 قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم ا حصاده » بفتح 
الحاء. والباقرن بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ ومثله الصرام والصرام والجذاذ والجذاذ 
والقطاف والقطاف. واختلف العلماء في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 


الأول أنه وقت الجذاذ؛ قاله محمد بن مسلمة ؛ لقوله تعالى : « يوم حصاده 4. 


الثاني - يوم الطيب؛ لأن ما قبل الطيب يكون علفاً لا قوت ولا طعاماً؛ فإذا طاب وحان 
الأكل الذي أنعم الله به وجب الح الذي أمر الله به إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة, 
ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطيب. 

الثالث ‏ أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة فيكون 
شرطاً لوجوبها. أصله مجيء الساعي في الغنم؛ وبه قال المغيرة. والصحيح الأول لض 
التتزيل. والمشهور من المذهب الثاني, وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف إذا مات بعد 
الطيب رُكُيت على ملكه, أو قبل الخرص على ورثته . وقال محمد بن مسلمة: إنما قدّم 
الخرص توسعة على أرباب الثمار, ولو قدّم رجل زكاته بعد الخرص وقبل الجذاذ لم يجزه؛ 
لأنه أخرجها قبل وجوبها. وقد اختلف العلماء في القول بالخرص وهي : 

4417 - مسألة : اختلاف العلماء في القول بالخرص. 


وقد اختلف العلماء في القول بالخرص. فكرهه الثُوري ولم يجزه بحال» وقال: 
الخرص غير مستعمل. قال: وإنما على ربٌ الحائط أن يؤدّي عشر ما يصير فى يده 
للمساكين إذا بلغ خمسة أوسن . وروى الشيباني عن الشعبي أنه قال: الخرص اليوم بدعة. 
والجمهور على خلاف هذاء ثم اختلفوا فالمعظم على جوازه في النخل والعنب؛ لحديث 
عتاب بن أسيد أن رسول الله يل بعثه وأمره أن يخرص العنب كما يخرص التخل وتؤخذ 
زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة النخل تمراً. رواه أبو داود. وقال داود بن علي : الخرص للزكاة 
جائز في النخل. وغير جائز في العنب؛ ودفع حديث عتاب بن أسيد لانه منقطع ولا ينَصل 
من طريق صحيح , قاله أبو محمد عبد الحق. 

4 - مسألة: في صفة الخرص 

وصفة الخرص أن يقدّر ما على ما نخله رطباً ويقدّر ما ينقص لويِتَمُر ثم يعتدٌ بما 


. في قوله تعالى : ف« وآتوا حقّه يوم حصاده. . . » الآية 141 الأنعام‎ )١( 


للع كتاب الزكاة 


بقي بعد النقص ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى تكمل الحائط وكذلك في العنب في 
كل دالية. 

6 - مسألة : يكفى فى الخرص الواحد. 

ويكفي في الخرص الواحدٌ كالحاكم . فإذا كان في التمر زيادة على ما خرص لم يلزم 
رب الحائط الإخراج عنه. لأنه حكم قد نُُذٍ قاله عبد الوهاب. وكذلك إذا نقص لم تنقص 
الزكاة. قال الحسن. كان المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص. 

5 - مسألة: إن استكثر رب الحائط الخرص؛ خيّره الخارص في أن يعطيه ما 
خرص وأخذ خرصه. 

فإن استكثر ربٌ الحائط الخرص خيّره الخارص فى أن يعطيه ما خرص وأخذ خرصه؛ 
ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خرص 
ابن رواحة أربعين ألف وسق, وزعم أن اليهود لما خيرهم أخذوا التمر وأعطوا عشرين ألف 
وسق» قال ابن جريج فقلت لعطاء: فحن على الخارص إذا استكثر سيّد المال الخرص أن 
يخيّره كما خيّر ابن رواحة اليهود؟ قال: أي لعمري! وأيّ سّنّة خير من سّنة رسول الله ول. 


40 - مسألة : لا يكون الخرص إلآ بعد الطيب. 


ولا يكون الخرص إلآ بعد الطيب؛ لحديث عائشة قلت: كان رسول الله و يبعث ابن 
رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين تطيب أول التمرة قبل أن يؤكل منهاء ثم يخير 
يهودا أن يأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. وإنما أمر رسول الله يق بالخرص لكي 
تحصّى الزكاة قبل أن تؤكل الثسار وتفرّق. أخرجه الدارقطني من حديث ابن جريج عن 
الزهري عن عروة عن عائشة. قال: ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن 
المسيب عن أبي هريرة؛ وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي 4 . 

4 - مسألة : إن خرص الخارص فحكمه أن يسقط من خرصه مقداراً ما. . . 

فإذا خرص الخارص فحكمه أن يسقط من خرصه مقداراً ما؛ لما رواه أبو داود 
والترمذي والبستي في صحيحه عن سهل بن أبي حثمة أن النبي يق كان يقول: «إذا خرصتم 
فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع». لفظ الترمذي. قال أبو داود: 
الخارص يدع الثلث للخرفة. وكذا قال يحيئ القطان. وقال أبو حاتم البستي : لهذا الخبر 
صفتان: أحدهما أن يترك الثلث أو اربع من العشرء والثاني أن يرك ذلك من نفس التمر 


كتاب الزكاة لف 


قبل أن يعشرء إذا كان حائطاً كبيراً يحتمله. الخرفة بضمْ الخاء: ما يخترف من النخل حين 
يدرك ثمرهء أي يجتنى . يقال: التمر خرفة الصائم ؛ عن الجوهري والهروي. والمشهور من 
مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئاً في حين خرصه من تمر النخل والعنب إل خرّصه. 
وقد روى بعض المدنيين أنه يخقّف في الخرص ويترك للعرايا والصلة ونحوها. 

4- مسألة: إن لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وتبل الجذاذ سقطت 
الزكاة. 

فإن لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة عنه بإجماع من أهل 
العلم. إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أوسى فصاعداً. 


5460 مسألة : : لا زكاة في أقلّ من خمسة أوسق. 


ولا زكاة فى ي أقل من خمسة أوسق, كذا جاء مبيّناً عن النبي ول . وهوفي الكتاب 
مجمل. قال الله تعالى : : 9 يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ومسا أخرجنا لكم 
من الأرض 74». وقال تعالى : 8 وآنوا حقّه 204 ثم وقع البيان بالعشر ونصف العشر. ام 
لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجملاً بيّنهِ أيضاً فقال: «ليس فيما دون 
خمسة أؤْسى من تمر أو حبٌ صدقة؛ وهو ينفي الصدقة في الخضراوات» إذ ليست مما 
يوسق ؛ ؛ فمن حصل له خمسة أوسق في نصيبه من تمر أو حبٌ وجبت عليه الزكاة» وكذلك 
من زبيب؛ وهو المسمّى بالنُصاب عند العلماء . يقال: وسق ووسق (بكسر الواو وفتحها) 
وهو ستون صاعاًء والصاع أربعة أمداد. والمدّ رطل وثلث بالبغدادي. ومبلغ الخمسة أوسق 
من الأمداد ألف مد ومائتا مد وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل. 

١‏ - مسألة : ما يُضْمْ وما لا يُضْمّ من الأصناف في الزكاة. 

ومن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسة أوسق لم تلزمه الزكاة؛ لانهما صنفان 
مختلفان. وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البرْ ولا البر إلى الزبيب؛ ولا الإبل 
إلى البقر. ولا البقر إلى الغنم. ويضاف الضان إلى المعز بإجماع . 

07 - مسألة: : الاختلاف في ضْم البرٌ إلى الشعير والسّلت,. 

واختلفوا ني ضمٌ البرّ إلى الشعير والسلت. فأجازه مالك في هذه الثلائة خاصّة فقط؛ 
لانها في معنى الصتف الواحد لتقاربها في المنفعة واجتماعها في المنبت والمحصد. 


. آية 71 البقرة. (5) آية 141 الأنعام‎ )١( 


م كتاب الزكاة 


وافنراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالجواميس والبقر والمعز والغنم. وقال 
الشافعي وغيره: لا يُجِمّع بينها؛ لأنها أصناف مختلفة. وصفاتها متباينة. وأسماؤها متغايرة» 
وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقها. والله أعلم . قال مالك: والقطاني كلها صنف 
. واحدء يضم بعضها إلى بعض . وقال الشافعي : لا نُضُمّ حبّة عُرِفْت باسم منفرد دون 
صاحبتهاء وهي نخلافها مباينة في الخلقة والطعم إلى غيرها. وَيُضمّ كل صنف بعضه إلى 
بعض. رديئه إلى جيّده؛ كالتمر وأنواعه. والزبيب أسوده وأحمره؛ والحنئطة وأنواعها من 
السمراء وغيرها. وهء قول النُوري وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد وأبي ثور. وقال 
الليث: تضم الحبوب كلها: القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. وكان أحمد بن 
حنبل يجبن عن ضمٌ !ذهب إلى الورق. وضمٌ الحبوب بعضها إلى بعض . ثم كان في آخر 
أمره يقول فيها بقول الشافعي . 
67 - مسألة : الاختلاف في حساب ما اسنهلك من ثمر بعد بدو صلاحه. 


قال مالك: وما استهلكه منه ربّه بعد بدرٌ صلاحه أو بعد ما أفرك حُسِتَ عليه. وما 
أعطاه ربّه منه في حصاده وجذاذه. ومن الزيتون في التقاطه, تحرّى ذلك وحسب عليه. 
وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك, ولا يُوجبون الزكاة إلا فيما حصل في يده بعد الدرس. قال 
الليث في زكاة الحبوب: يبدأ بها قبل النفقة؛ وما أكل من فريك هو وأهله فلا يُحسّب عليه 
بمنزلة الرطب الذي يشرك لأهل الحائط يأكلونه فلا يخرص عليهم. وقال الشافعي : يُترّك 
الخارص لربٌ الحائط ما يأكله هر وأهله رطب لا يخرصه عليهم. وما أكله وهو رطب لم 
يُحسَب عليه . قال أبو عمر: احتج الشافعي ومن وافقه بقول الله تعالى: ظ كلوا من ثمره إذا 
أثمر وآتوا حقه يوم حصاده 004). واستدلُوا على أنه لا يحتسب بالمأكول قبل الحصاد بهذه 
الآية. واحتجوا بقوله ‏ عليه السلام -: وإذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا 
الربع» وما أكلت الدوابٌ والبقر منه عند الدّرس لم يُحسَبٍ منه شيء على صاحبه عند مالك 


وغيره. 
4 - مسألة : ما بيع من الثمر أخضر؛ تحرّى مقدار ذلك يابساً وأخرجت 
زكاته يابساً. 


وما بيع من الفول والحمص والجلبان أخضر؛ تحرى مقدار ذلك يابساً وأخرجت زكاته 
حبًا. وكذا ما بيع من النمر أخضر اعتبر وتوشى وخصرص يابسأ وأخرِجّت زكاته على ذلك 
الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من ثمنه. 


. الأنعام‎ - ١41 آية‎ )١( 


كتاب الزكاة يننا 


8 - مسألة: الاخشلاف في زكاة ما لا يتتمّر من مر النخل ولا يتزئب من 
العنب. 

وأما مالا يتتمر من ثمر النخل ولا يتزبّب من العنب كعنب مصر ونخيلهاء وكذلك 
زيتونها الذي لا يُعصّرء فقال مالك: تخرج زكاته من ثمنه. لا يُكلف غير ذلك صاحبه؛ ولا 
يُراعَى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالاً أو مائتي درهم, وإنما ينظر إلى ما يرى أنه يبلغه خمسة 
أوسق فأكثر. وفال الشافعي : عشره أو نصف عشره من وسطه تمراً إذا أكله أهله رطباً أو 
أطعموه . 

- مسألة : زكاة ما سقت السماء أو الأنهار وما سّقِيّ بالسواني أو النضح . 


روى أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي : «فيما سقت السماء والأنهار 
والعيون أو كان بعلا العشر. وفيما سُّقِيَ بالسواني أو النضح نصف العشر. وكذلك إن كان 
يشرب سيحا فيه العشر» وهو الماء الجاري على وجه الأرضص؛ قاله ابن السكيت. ولفظ 
السَيْم مذكور في الحديث؛ خرّجه النسائي. فإن كان يشرب بالسيح لكن ربّ الارض لا 
يملك ماء وإنما يكتريه له فهو كالسماء؛ على المشهور من المذهب. ورأى أبو الحسن 
اللخمي أنه كالنضح ؛ فلو سّقِيَ مرة بماء السماء ومرة بدالية؛ فقال مالك ينظر إلى ما تمّ به 
الزرع وحَيِي وكان أكثر: فيتعلق الحكم عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. وروى عنه ابن 
وهب: إذا سّفِي نصف سنة بالعيو:. ثم انقطع فسَقِيَّ بقية السنة بالناضح فإن عليه نصف 
زكاته عشراء والنصف الآخر نصف العشر. وقال مرة: زكاته بالذي تمت به حياته. وقال 
الشافعي : يزكى كل واحد منهما بحسابه. مثاله أن يشرب شهرين بالتضح وأربعة بالسماء؛ 
فيكون فيه ثلثا العشر لماء السماء وسدس العشر للنضح ؛ وهكذا ما زاد ونقص بحسابه. 
وبهذا كان يفتي بكار بن قتيبة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ينظر إلى الأغلب فيزكى» ولا 
يلتفت إلى ما سوى ذلك. ورُوِيٌ عن الشافعي. قال الطحاوي: قد اتفق الجميع على أنه لو 
سقاه بماء المطر يوماً أو يومين أنه لا اعتبار به» ولا يُجِعْل لذلك حصة؛ فدلٌ على أن الاعتبار 
بالأغلب. والله أعلم . 

4607 - مسألة : قول العلماء في حديث أبي سعيد الخدري: «ليس في حب ولا 
تمر صدقة. 

وأما قوله 5. «ليس في حبٌ ولا تمر صدقة؛ فخرّجه النسائي . قال حمزة الكناني: 
لم يذكر في هذا الحديث «في حب غير إسماعيل بن أميّة. وهو ثقة قرشي من ولد سعيد بن 
العاص . قال: وهذه السنة لم يَرْوها أحد عن النبي و من أصحابه غير أبي سعيد الخدري . 


4م كتاب الزكاة 


قال أبو عمر: هو كما قال حمزة, وهذه سّنْة جليلة تلقاها الجميع بالقبول. ولم يَرْوِها أحد 
ولكنه غريب» وقد وجدناه من حديث أبى هريرة بإسناد حسن . 
4 - مسألة : مصارف الزكاة ومحلها. 


قوله ‏ تعالى -: « لِلْقُقرَاءِ 24 تبيين لمصارف الصّدقات والمحل. حتى لا تخرج 
عنهم. ثم الاختيار إلى من يقسم. هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. كما يقال: 
السرج للدائة والباب للدار. وقال الشافعي : اللام لام التمليك. كقولك: المال لزيد وعمرو 
وبكرى فلا بد من التسوية بين المذكورين. قال الشافعي وأصحابه: وهذا كما لو أوصى 
لأصناف معينين أو لقوم معيّنين. واحتبجوا بلفظة وإنماء وأنها تقتضي الحصر في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصناف؛ وعَضْدُوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصٌدائي قال: 
أتيت رسول الله يك وهو يبعث إلى قومي جيشاً فقلت: يا رسول الله احبس جيشك فأنا لك 
بإسلامهم وطاعتهم . وكتبتُ إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم . فقال رسول الله ول: ويا أخما 
صداء المُطاعٌ في قومه». قال: قلت بل مَنّ الله عليهم وهداهم, قال: ثم جاءه رجل يسأله 
عن الصدقات . فقال له رسول الله كَل : «إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبي ولا غيره 
حتى جرّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود والدّارقطني . 
واللفظ للدّارقطني : وحُكيَ عن زيد العابدين أنه قال: إنه نعالى علّم قدر ما يدفع من الزكاة 
وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف» وجعله حقّأ لجميعهم, ٠‏ فمن منعهم ذلك فهو الظالم لهم 
رزقهم . وتمسك علماؤنا بقوله تعالى : « إن تبدُوا الصَّدَفَاتِ فَِعِما هي وإِنْ تُشْفُوهًا وتُؤْتُومَا 
القُقَرَاءً َهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ 204. والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض. 
وقال فين : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم». وهذا نص في ذكر 
أحد الأصناف الثمانية قرآناً وسُنَةء وهو فقول عمر بن الخطاب وعليّ وابن عباس وحذيفة. 
وقال به من التابعين جماعة. قالوا: جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية؛ وإلى أيّ صنف 
منها دفعت جاز. روى المنهال بن عمرو عن زر بن حُبيش عن مُحذيفة في قوله: «#إنما 
الصدقاتٌُ للفقراء والمساكين 274 قال: إنما ذكر الله هذه الصدقات لتُعرّف, وأيٌّ 
صنف منها أعطيت أجزأك. وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس «إنما الصدقات للفقراءِ 
والمساكين» قال: في أيها وضعت أجزأ عنك. وهو قول الحسن وإبراهيم وغيرهما. قال 
الكيًا الطبري: حتى اذعى مالك الإجماع على ذلك. 
)١(‏ في قوله تعالى : ظط إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . . # الآية 5١‏ - التوبة. 
(5) آبة 71091 البقرة. (5) آية 56 التوبة. 


كتاب الزكاة كن 


قلت: يريد إجماع الصحابة فإنه لا يُعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمرء 
والله أعلم . ابن العربيّ : والذي جعلناه ٠‏ فيصلا بيننا وبينهم أن الامة اتفقت على أنه لو أعطي 
كل صف حظّه لم يجب تعميمه: فكذلك تعميم الاصناف مثله. والله أعلم . 


- مسألة : تعريف الفقير والمسكينء وأنهما سواء. 

واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على نسعة أقوال: 
فذهب يعقوب 7 بن السّكيت والقتّبى وبونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من 
المسكين. قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه. والمسكين الذي لا شيء له 
واحتحوا بقول الراعي : ١‏ 

أما الفقيرٌ الذي كانت خَلويُه وَفق اليا فلم يُصرك له سْبَدُ 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث منهم أبو حنيفة والقاضي عبد الوهاب» 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام. يقال: حلوبته وفق عياله أي لها لبن قدر كفايتهم 
لا فضل فيه. عن الجوهري. وقال آخرون بالعكس» فجعلوا المسكين أحسنَ حالا من 
الفقير. واحتبججوا بقوله تعالى : ظ أمّا السفِينةٌ فكات لمساكين يعمَلونَ في البحرٍ 4 . فأخبر 
أن لهم سفينة من سفن البحر. وربما ساوت جملهً من المال. وعَضَدوه بما رُوِيّ عن 
النبي يك أنه تعوذ من الفقر. ورُوِيٌ عنه أنه قال: «اللّْهُم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيئأ», فلو 
كان المسكين أسواً حالاً من الفقير لتناقض الخبران إذ يستحيل أن يتعوذ من الفقر ثم يسال 
ما هو أسوأ حالاً منه. وقد استجاب الله دعاءه وقَبِضه وله مال مما أفاء عليه ولكن لم يكن 
معه تمام الكفاية. ولذلك رَهَن درعه. قالوا: وأما بيت الراعي فلا حبّة فيه, لأنه إنما ذكر 
أن الفقير كانت له حَُوبة في حال. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب المفقور الذي زعت 
فقَره من ظهره من شدّة الفقر فلا حال أشدّ من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله: « لا 
يستطيعون ضَرْباً في الأرْضٍ 4. واستشهدوا بقول الشاعر: 

لمارى بد السور تطايرت رفمٌ القوادمٌ كالفقير الأعزلٍ 

أي : لم يطق الطيران فصار بمنزلة م مُن انقطع صلبه ولصق بالأرض. ذهب إلى هذا 
الأصمعي وغيره. حكاه الطحاوي عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعي وأكثر أصحابه. 
وللشافعئ قول آخر: أن الفقير والمسكين سواءء, لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في 
الاسم, وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك, وبه قال أبو 


يوسف. 


لحف كتاب الزكاة» 


قلت: ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقيرء وأنهما صنفان., إل أن أحد 
الصنفين أشدّ حاجة من الآخر. فمن هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفاً واحداً» والله 
أعلم. ولا حجة في قول من احتجّ بقوله تعالى: ظ أمَا السفِينةٌ فكانت لمساكين 4. لأنه 
يحتمل أن تكون مستأجرة لهم. كما يقال: هذه دار فلان إذا كان ساكنها وإن كانت لغيره. 
وقال قال تعالى في وصف أهل النار: ؤ لهم مُقَامْعُ بن حَدِيدٍ 2904 فاضافها إليهم . وقال 
تعالى : ١‏ ولا تُؤتوا السّفْهَاء أموالكم 29#4. وقال كل : : من باع عبد وله مال . وهو كثير 
جداً يضاف الشيء إليه وليس له. ومنه قولهم : باب الدار. وجل الدائة, وسرجح الفرس ء 
وشبهه. ويجوز أن يُسمّوا مساكين على جهة الرحمة والاستعطاف, كما يقال لمن امتحن 
بنكبة أو دقع إلى بليّة مسكين . وفي الحديث «مساكين أهل النار؛ وقال الشاعر: 

مساكين أهل الحب حتى قبورّهم عليهاترابٌُ الذْلَبِينَ المقابر 

وأما ما تأولوه من قوله عليه السلام : «اللّهم أحييني مسكينا» الحديث, رواه أنس » 
فليس كذلك. وإنما المعنى هلهنا: التواضع لله الذي لا جبروت فيه ولا نخوة. ولا كبر ولا 
بطر ولا تكبر ولا أشر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال: 

إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرإلى ملِكِ في زِيٌٍّ سكين 

ذاك الذي عظمت في الله رغيته وذاك يصلح للدنياوللدين 

وليس بالسائل» لأن النبيّ كَل قد كره السؤال ونهى عنه. وقال في امرأة سوداء أبت أن 
تزول عن الطريق: «دَعُوهًا فإنها جبّارة». وأما قوله تعالى  :‏ لِلشُقراءِ الَّذِينَ أُحصِرُوا في 
سبيل الله لآ يَسمَطِيعونَ ضَرباً في الارض 204 فلا يمتنع أن يكون لهم شيء . والله أعلم. 
وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعي في أنهما سواء حسن . ويقرب منه ما قاله مالك في 
كتاب ابن سُحنون» قال: الفقير المحتاج المتعقف. والمسكين السائل. وَرُوِيٌ عن ابن 
عباس وقاله الزهري, واختارة ابن شعبان وهو القول الرابع . وقول خامس قال محمد بن 
مسلمة : الفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل من ذلك. والمسكين الذي لا 
مال له. 

قلت: وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وسأله رجل 
فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو. وسأله رجل فقال: السنا من 


)١(‏ آية 51 الحج . )١(‏ آية ه- النساء. 
(؟) آية “الا؟ ‏ البقرة. 


كتاب الركاة ونيا 


فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: الك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن 
تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 
وقول سادس - روي عن ابن عباس قال: الفقراء من المهاجرين» والمساكين من الأعراب 
الذين لم يهاجرواء وقاله الضحًاك. وقول سابع وهو أن المسكين الذي يخشع ويستكن وإن 
لم يسأل. والففير الذي يتحمّل ويقبل الشيء سرا ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسن. 
وقول ثامن ‏ قاله مجاهد وعِكرمة والزُهري : المساكين الطوافون» والفقراء فقراء المسلمين. 
وقول تاسع ‏ قاله عكرمة أيضاً: أن الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب. 
- مسألة : فائدة متعلقة بالمسألة السابقة 


وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين: هل هما صنف واحد أو أكثرء نظهر فيمن 
أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين. فمَن قال هما صئف واحد قال: يكون لفلان 
نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصفٌ الثلث الشاني. ومن قال هما صنفان يقسم الثلث 
بينهم أثلاثاً. 

١‏ - مسألة: حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة. 

وقد اختلف العلماء في حدٌّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ ‏ بعد إجماع أكثر من يحفظ 
عنه من أهل العلم ‏ أن من له دارا وخادماً لا يستغني عنهما أن له أن يأخخذ من الزكاةء 
وللمُعطي أن يعطيه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة عمًا يحتاج 
إليه منهما جاز له الأخذ وإلآ لم يجز. اذكره ابن المنذر. وبقول مالك قال النَخْهِي والُوري . 
وقال أبو حنيفة : من معه عشرون ديناراً أو مائتا درهم فلا يأخمذ من الزكاة. فاعتبر النصاب 
لقوله عليه السلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم». وهذا واضح , 
ورواه المغيرة عن مالك. وقال الشوري وأحمد وإسحلق وغيرهم: لا ياخمذ من له خمسون 
درهماً أو قدرها من الذهبء ولا يعطّى منها أكثر من خمسين درهماً إلآ أن يكون غارماًء قاله 
أحمد وإسحئق. وحبّة هذا القول ما رواه الدّارفُطني عن عبد الله بن مسعود عن النيّ كك 
قال: دلا تحلّ الصدقة لرجل له خمسون درهمأ». في إسناده عبد الرحمن بن إسحئق 
ضعيف, وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيفساً. ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي وَل نحوه. وقال: خمسون درهما. 
وحكيم بن جبير ضعيف تركه شُعبة وغيره» قاله الدارفطني رحمه الله. وقال أبوعمر: هذا 
الحديث يدور على حكيم بن جُبير وهو متروك. وعن علي وعبد الله قالا: لا تحلّ المصدقة 
لمن له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهبء ذكره الدَارقُطني وقال الحسن البصريٌ: لا 
يأخذ مْن له أربعون درهماً. ورواء الواقدي عن مالك. وحجة هذا القول ما رواه الدّارقطني 


م كتاب الزكاة 


عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت النيّ ل يقول: ومن سأل الناس وهو غَنِي جاء يوم 
القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش». فقيل: يا رسول الله وما غنازه؟ قال: «أربعون درهما». 
وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم عن غعطاء ب بن يسار عن رجل من بني أسد فقال 
النبي كي : «من سأل منكم وله أوقية فقد سأل إلحافاً والأوقية أربعون درهمأ» . والمشهور عن 
مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سَبْل: هل يُعطى من الزكاة من له أربعون درهماً؟ قال: 
نعم. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الأول قوِياً على الاكتساب حَسن التصرّف. والثاني 
ضعيفاً عن الاكتساب, أو من له عيال. والله أعلم. وقال الشافعي وأبو ثُور: مْن كان قويًاً 
على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحُسْن التصرّف حتى يُغنيه ذلك عن الناس فالصدقة 

عليه حرام. واحتجٌ بحديث البيّ وَل ولا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مرة سوي» رواه 
عبد الله بن عمرء وأخرجه أبو داود والترمذي واالدارقطني. وروى جابر قال: جاءت رسول 
الله يَف صدقة فركبه الناسء فقال: : «إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح ولا لعامل» أخرجه 
الدّارقطني . وروى أبوداود عن عبيد الله بن عَدِيّ بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا 
الني يك في حجة الوداع وهو يقّسَم الصدقة فسالاه منهاء فرفع فينا النظر وخفضه. قرآنا 
جلدين فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقي مكتسب» . ولأنه قد صار 
غناً بكسبه كغنى' غيره بماله فصار كل واحد منهما غناً عن المسألة. وقاله ابن خويزمتداد 
وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعول عليه. ٠‏ فإن البي و كان يعطيها الفضراء 
ووقوفها على الزّين باطل . قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: إذا كان الرجل قوياً محتاجاً 
ول يكن عند شي تصق علب جذامن المصاق عن أمل لم . ووجه الحديث عند 
بعض أ هل العلم على المسألة. وقال الكيا الطبرِيٌ : والظاهر يقتضي جواز ذلك. لأنه فقير مع 
فوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما 
يكفيه ويقيمه سّنَةٌ فإنه يُعطى الركاة. وحجّته ما رواه ابن شهاب عن مالك بن أوس بن 
الحَدَئانَ عن عمر بن اللخطاب أن رسول الله يق كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم 
يجعل ما سوى ذلك في الكراع والسلاح مع قوله تعالى : « وَوَجَدَكَ عَائِلاً فََغْنَى 1 
وقال بعض أهل العلم : لكل واحد أن يأخذ من الصدقة فيما لا بل له منه. وقال قوم: من 
عنده عشاء ليلة فهو غني؛ ورُوِيّ عن علي ٠‏ واحتوا بحديث علي عن النن 8 أنه قاب 
دن سأل مسألة عن ظهر ين استكشر بها من رَضف جهنم قالوا : يارسول الله. وماظهر 
الغنى؟ قال: «عشاء ليلة». أخرجه الدّارقطي وقال: في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. 
وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحَنظّلية عن النبىّ وه وفيه: ومن سأل وعنده ما يُغنيه فإنما 


)١(‏ آية 8- الضحى, 


كتاب الركاة ا ءلثلن 


يستكثر من النار». وقال التفيلي في موضع آخر: «من جمر جهنم». فقالوا: يا رسول الله وما 
يُغنيه؟ وفال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: «قدر ما 
يغدّيه ويعشيه». وقال التفيلي في موضع آخر: «أن يكون له شبع يوم وليلة أو لبلة ويوم». 

قلت: فهذا ما جاء فى بيان الفقر الذي يجوز معه الاخذ. ومطلق لفظ الفقراء لآ 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذْمّة. ولكن تظامرت الأخبار في أن الصدقات 
تؤخذ من أغنياء المسلمين فتُردٌ في فقرائهم؛ وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» 
والمساكين فقراء أهل الكتاب. وقال أبو بكر العبسي : رأى عمر بن الخطاب ذِميَا مكفوفا 
مطروحاً على باب المدينة فقال له عمر: ما لّكَ؟ قال: استكروني في هذه الجزية. حتى إذا 
كُْفَ بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي بشيء. فقال عمر: ما أنصفت إذاء فأمر له 
بُوته وما يصلحه. ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى: « إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين ١#‏ الآية. وهم زَمُنى أهل الكتاب. ولما قال تعالى : 8 إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين 4 الآية؛ وقابل الجملة بالجملة وهي جملة الصدقة بجملة المصرف بين 
النِيّ يفن ذلك, فقال لمعاذ حين أرسله إلى اليمن : «أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده. وروى أبو داود أن 
زياداً أو بعض الأمراء بعث عمران بن حُصَين على الصدقة, فلما رجع قال لعمران: أين 
المال: قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله َل 
ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله يَي. وروى الدارقطني والترمذي عن 
عون بن أبي جُحيفة عن أبيه قال: قَدِمٌ علينا مصدّق الني يلْهِ فأخصذ الصدقة من أغنيائنا 
فجعلها في فقرائنا فكنت غلاماً يتيمأ فأعطاني منها قَنُوصاً. قال الترمذي : وفي الباب عن ابن 
عباس حديث ابن أبي جحيفة حديث حسن. 

- مسألة : جواز صرف الزكاة إلى من له ثياب وكسوة وزي في التجمل. 

قوله ‏ تعالى -: ط تَعْرفُهُم بِسِيمَاهُمْ 4( فيه دليل على أن للسيما أثرأً في اعتبار مّن 
يظهر عليه ذلك. حتى إذا رأينا ميتأ في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يدهن في 
مقابر المسلمين. ويقدّم ذلك على حكم الدار في قول أكثر العلماء. ومنه قوله ‏ تعالى -: 
ولتعرفنهم في لحن القول 0#4©. فدلّت الآية على جواز صرف الصدقة إلى من له ثياب 
وكسوة وزيٌّ في التجمّل. واتفق العلماء على ذلك وإن اختلفوا بعده في مقدار ما يأخذه إذا 


(1) آية ٠١‏ التربة. )١(‏ آية  31/#‏ البقرة , 


(5) آية 7٠‏ محمد. 


لض كتاب الزكاة 
احتاج ٠‏ فأبو حنيفة اعتبر مقدار ما تجب فيه الزكاة. والشافعي اعتبر قوت سنة» ومالك اعتبر 
أربعين درهما والشافعي لا يصرف الزكاة إلى المكتسب. 

451 - مسألة : لا يجزىء دفع الزكاة المفروضة لكافر. 

وأما المفروضة7" فلا يجزىء دفعها لكافر, لقوله عليه السلام -: «أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردّها ني فقرائكم» . قال ابن المنذر: أجمع [كل] من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن الذمي لا يُعطى من زكاة الأموال شيئاء ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم 
يذكر خلافاً . وقال المهدوي : رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من فراباتهم من صدقة 
الفريضة لهذه الآية. قال ابن عطية: وهذا مردود بالإجماع. والله أعلم. وقال أبو حنيفة: 
تُصرّف إليهم زكاة الفطر. ابن العربي : وهذا ضعيف لا أصل له. ودليلنا أنها صدقة طهرة 
واجبة فلا نُصرّف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين» وقد قال النبي صق : «أغنوهم عن 
سؤال هذا اليوم) يعني يوم الفطر. 

قلت: وذلك لتشاغلهم بالعيد وصلاة العيد وهذا لا يتحمّق في المشركين. وقد يجوز 
صرنها إلى غير المسلم في قول من جعلها سّنة» وهو أحد القولين عندناء وهو قول أبي 
حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية("2 في البر وإطعام الطعام وإطلاق الصدقات. قال 
ابن عطية: وهذا الحكم متصوّر للمسلمين مع أهل ذّتهم ومع المسترقين من الحربيين. 

قلت: وفي التنزيل «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيداً ويتيماً وأسيراً 24 والأسير 
في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً. وقال تعالى : ط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن تبر وهم وتقسطوا إليهم 04». فظواهر هذه الآيات 
نقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة. إلا أن النبي يق خصٌ منها الزكاة المفروضة. 
لقوله ‏ عليه السلام - لمعاذ: : «خذ الصدقة من أغنيائهم وردّها على فقرائهم؛ واتفق العلماء 
على ذلك على ما تقدّم . . فيدفع إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم. قال ابن 
العربي : فأما المسلم العاصي فلا خلاف أن صدقة الفطر تُصرَّف إليه إلا إذا كان يسرك أركان 
الإسلام من الصلاة والصيام فلا تدفع إليه الصدقة حتى يتوب. وسائر أهل المعاصي تُصرّف 


)١(‏ أي الصدقة المفروضة. 

)١(‏ قوله تعالى : : ف ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي مُن يشاء وما تنفقوا من خير فلانفكم وما تنفقون إل 
ابتغاء وجه الله. . . » الآية 30/7 البقرة. 

(5) آية م الإنسان. (5) آية ه ‏ الممتحنة . 


كتاب الزكاة قف 


الصدقة إلى مرتكبيها لدخولهم في اسم المسلمين. وفي صحيح مسلم أن رجلا تصدّق على 
غني وسارق وزانية وتقبّلت صدقته. 

86 - مسألة: لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وجواز أخذ القيمة في 
الزكاة . 


وقد اختلف العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا تنقل. قاله 
سُحنون وابن القاسم. وهو الصحيح لما ذكرناه”"2. قال ابن القاسم أيضاً: وإن تُقل بعضها 
لضرورة رأيته صواباً. ورُوِيّ عن سّحئون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة 
شديدة جاز له نقل الصدقة المستحقة لغيره إليه. فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على 
من ليس بمحتاج «والمسلم أخو المسلم لا يُسلمه ولا يُظلمه» . والقول الثاني : تنقل. وقاله 
مالك أيضاً . وحبّة هذا القول ما رُوِيّ أن معاذا قال لأهل اليمن: . ابتوني بخميس أو بيس 
آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. 
أخرجه الدارقطني وغيره. والخميس لفظ مشترك؛ وهو هنا الثوب طوله خمس أذرع. 
ويقال: سْمّيْ بذلك لآن أول من عمله الخبيس مَلِك من ملوك اليمن» ذكره ابن فارس في 
المُجِمَل والجوهريٌ أيضاً. وفي هذا الحديث دليلان: : أحدهما ‏ ما ذكرناه من نقل الزكاة من 
اليمن إلى المدينة فيتولى النبى كلك قسمتها. ويُعضد هذا قوله تعالى: ظ إنما الصدقات 
للفقراء 204 ولم يفصّل بين فقير بلد وفقير آخر. والله أعلم. الثاني - أخذ القيمة في الزكاة. 
وقد اختلف الرواية عن مالك في إخراج القِيم في الزكاة؛ فاجاز ذلك مُرّة ومنع منه أخرى. 
فوجة الجوازء وهو قول أبي حنيفة بهذا الحديث. وثبت في صحيح البخارِيٌ من حديث 
أنس عن النيّ يق «مَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجَذّعة وليست عنده جذعة وعنده جقّة 
فإنه تؤخذ منه وما استيسرتا من شاتين أو عشرين درهما» الحديث. وقال وَل : «أغدوهم عن 
سؤال هذا اليوم؛ يعني يوم الفطر. اوإنما أراد أن يُغنوا بما يسدٌ حاجتهم . فأيّ شيء سد 
حاجتهم جاز. وقد قال تعالى : ا( حُذ بن أموالهم صَدَقَةٌ 204 ولم يخص شيئاً من شيء. 
ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكُنَى دار بدل الزكاة: مثل أن يجب عليه خمسة دراهم فأسكن فيها 
فقيرا شهرا فإنه لا يجوز. قال: لأن السَكنى ليس بمال. 

ووجه قوله: ولا تجزىء القيم» وهو ظاهر المذهب فلآن النيّ 5 قال: دنفي 
حمس من الانار شَاةً وفي أربعين شاةً شاه؛ فنص على الشاة فإذا لم يأتٍ بها لم يأتٍ 
بمامور به» وإذا لم يأتِ بالمأمور به فالأمر باق عليه . 
)١(‏ انظر المسألة 411 من هذا المصئف. )١(‏ آية -1١‏ التوبة. 
(5) آية 1١‏ التوبة. 

جامم الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م 7١‏ 


فض كتاب الزكاة 


القول الثالث : وهو أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع. وسائر السّهام تنقل 
باجتهاد الإمام . والقول الأول أصحّ . والله أعلم . 

6 - مسألة : الاختلاف في المكان الذي تفرّق فيه الصدقة, هل هو مكان 
المال وقت تمام الحول أم مكان المالك؟ 

وهل المعتبر مكان المال وقت تمام الحول فتفرّق الصدقات فيه. أو مكان: المالك إذ 
هو المخاطب. قولان. واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن حَرْيزِمَنداد فى أحكامه قال: لآن 
الإنسان هو المخاط بإخراجها فصار المال تبعاً لى فيجب أن يكون الحكم فيه بحيث 
المخاطبة. كابن السبيز. فإنه يكون غَييا في بلده فقيراً في بلد آخرء فيكون الحكم له حيث 
هو 

- مسألة: من أعطى زكاته لفقير مسلم ثم انكشف له غير ذلك أجرأه. 

واختلفت الرواية عن مالك فيمُن أعطى فقيراً مسلماً فانكشف في ثاني حال أنه أعطى 
عبداً أو كافراً أو غنياً فقال مرة: تجزيه ومرة لا تجزيه. وجه الجواز وهو الأصح - ما رواه 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «قال رجل لأتصدقنٌ الليلة بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدّئون تُصدّق الليلة على زانية قال اللَهِمُ لك الحمد على 
زانية لأنصدقن بصدقة فخرج فوضعها في يد غني . فأصبحوا يتحدّثون نُصدّق على غني. 
قال : اللّهمّ لك الحمد على غني . لاتصدقن بصدقة فخرج بصدقده فوضعها في يد سارق 
فاصبحوا يتحدّثون نُصدّق على سارق فقال اللّهمْ لك الحمد على زانية وعلى غنيّ وعلى 
سارق فأني فقيل له أمّا صدقتك فقد قُبلت أما الزانية فلعلّها تَستَععفٌ بها عن زناها ولعلّ 
الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعفٌ بها عن سرقته» . درِي أن رجلا أخرج 
زكاة ماله فأعطاه أبافى فلما أصبح علم بذلك. فسأل النيّ يب فقال له: : «قد كتب لك أجر 
زكاتك وأخر صلة الرّجِم فلك أجران» . ومن جهة المعنى أنه سوغ له الاجتهاد في المعطى » 
فإذا اجتهد وأعطى من يظله من أهلها فقد أتى بالواجب عليه . 

ووجه قوله: 8 لا يُجزي » أنه لم يضعها في مستحقهاء فأشبه العمد, ولأن.العمد 
والخطأ في ضمان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يوصله 


إليهم . 
807 - مسالة : من أخرج الزكاة عند محلّها فهلكت من غير تفريط لم يضمن 
فإن أخرج الزكاة عند محلها ثهلكت من غير تفريط لم يضمن» لأنه وكيل للفقراء. 


كتاب الزكاة ينف 


فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت ضمن, لتأخيرها عن محلها فتعلّقت بذمته فلذلك 
ضمن. والله أعلم . 

4 - مسألة: الإمام هو الذي يفرّق الزكاة ‏ إذا كان عادلاً ‏ في الأخذ 
والصرف. 

وإذا كان الإمام يعدل في الأخذ والصّرف لم يَسْغْ للمالك أن يتولى الصرف بنفسه في 
الناض ولا في غيره. وقد قيل: إن زكاة الناض على أربابه. وقال ابن الماجشون: ذلك إذا 
كان الصّرف للفقراء والمساكين خاصة؛ فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من الأصناف فلا 
يفرق عليهم إلا الإمام. وفروع هذا الباب كثيرة. هذه أمّهاتها . 

4 - مسألة : اجتهاد الإمام في قدر الآجرة للعاملين على الزكاة؛ والاختلاف 
في إعطاء العامل الهاشمي . 

قوله ‏ تعالى -: « وَالْمَامِلِينَ عَلَيْهَا 24 يعني السّعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام 
لتحصيل الزكاة بالتوكل على ذلك. روى البخاري عن أبى حُميد السَاعديّ قال: استعمل 
رسول الله يك رجلا من الأسّد على صدقات بني سُليم يُدعَى ابنَ اللتبية» فلما جاء حاسبه. 
واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد والشافعي : هو 
الثمن. ابن عمر ومالك: يُعطونَ در عملهم من الأجرة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 
قالوا: لأنه عطل نفسه لمصلحة الفقراء فكانت كفايته وكفاية أعوانه في مالهم. كالمرأة لما 
عطلت نفسها لحي الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من حادم أو خادمين على زوجها. ولا 
تقدّر بالثمن» بل تعتبر الكفاية ثمنا كان أو أكثرء كرزق القاضي . ولا تعتبر كفاية الأعوان في 
زمننا لأنه إسراف محض . القول الثالث: : يُعطون من بيت المال. قال ابن العربي : وهذا قول 
صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة, وهو ضعيف 
دليلاء فإن الله سبحائه قد أخبر بسهمهم فيها نضا فكيف يخلفون عنه استضراءً وسَبراً. 
والصحيح الاجتهاد في قدر الأجرة» لأن الييان في تعديد الأصناف إنما كان للمحل لا 
للمستحق. » على ما تقدّم . 

واختلفوا في العامل إذا كان هاشميَأً فمنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام: «إن الصدقة 
لا تحل لال محمد إنما هي أوساخ الناس» وهذه صدقة من وجهء لأنها جزء من الصدقة 
فتلحق بالصدقة من كل وجه كرامة وتنزيهاً لقرابة رسول الله يَقِةٍ عن عُسالة الناس. وأجاز 


(1) في قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . . » الآية *7- التوبة. 


عضن كتاب الزكاة 


عبمله مالك والشافعي » ويُعطى أجر عُمالته, لإن النيّ يل بعث علي بن أبي طالب مصِدّقا 
وبعئه عامل إلى اليمن على الزكاق وولى جماعةً من بني هاشم وولى الخلفاء بعده كذلك. 
ولأنه أجير على عمل مُباح فوجب أن يستوي فيه الهاشمي وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. 
قالت الحنفية: حديث على ليس فيه أنه فرض له من الصدقة, فإن فرض له من غيرها جاز. 
وروي عن مالك 
م 0. 

- مسألة : جواز أخذن الساعى والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم الاجرة 

ودلٌ قوله ‏ تعالى - : ل وَالْمَالِينَ عليهَا 2014 على أن كل ما كان من فروض الكفايات 
كالساعي والكاتب والقسَام والعاثر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ الآجرة عليه. . ومن ذلك 
الإمامة. فإن الصلاة إن كانت متوجهة على جميع الخلق فإنَ تقدّم بعضهم بهم من فروض 
الكفاية. فلا جرم يجوز أخذ الآجرة عليها. وهذا أصل البابء وإليه أشار النبيّ يه بقوله : 
ناما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملى فهو صدقة» قآله ابن العربى . 

0١‏ - مسألة : في صفة المؤلفة قلوبهم 


وومةه 


قوله ‏ تعالى -: « وَالْمُؤْلَفَةِ ثُلُوْهُمْ 4(" لا ذكر للمؤلفة قلوبهم في التنزيل في غير 
قسم الصدقات. وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهسر الإسلام ؛ يتاألفون بدفع سهم 
من الصدقة إليهم لضعف يقينهم . قال الزّهريّ: المؤلّفة م مْن أسلم من يهوديّ أو نصراني وإن 
كان غناً. وقال بعض المتأخرين: اختلف في صفتهم » ٠‏ فقيل: هم صِنف من الكقّار يُعطون 
ليتألفوا على الإسلام, وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف, ولكن يُسلمون بالعطاء والإحسان. 
وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم؛ فيُعطون ليتمكن الإسلام في 
صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المُشركين لهم أتباع يُعطون ليتألفوا أتباعهم على 
الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربة؛ والقصد بجميعها الإعطاءً لمن لا يتمكن إسلامه 
حقيقةً إل بالعطاء, فكأنه ضربٌ من الجهاد. والمشركون ثلائة أصناف: صِنف يرجع بإقامة 
البرهان. وصنف بالقهر. وصئف بالإحسان. والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صِنف 
ما يراه سيباً لنجاته وتخليصه من الكفر. وفي صحيح مسلم من حديث أنس» فقال رسول 
الله كي أعني الأنصار-: «فإني أعيطي رجالاً حديثي عَهِدٍ بكفر أتالّفهم» الحديث. قال ابن 


)١(‏ في فوله تعالى : ف إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . . » الآية 7١‏ - التوبة. 
(1) في قوله تعالى: ظ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم. . . © الآية 5 
التوبة . 


كتاب الركاة يض 


إسحنق : أعطاهم يتألفهم ويتالف بهم قومهم. وكانوا أشرافاً» فأعطى أبا سفيان بن حرب 
مائة بعير. وأعطى ابنه مائة بعيرء وأعطى حَكيم بن جزام مائة بعيرء وأعطى الحارث بن 
هشام ماثة بعيرء وأعطى سُهيل بن عمرو مائة بعير» وأعطى حُخويطب بن عبد العُزّْى مائة 
بعير» وأعطى صفوان بن أُميّةَ مائة بعير. وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية. 
قال: فهؤلاء أصحاب المثين. وأعطى رجلاً من قريش دون المائة منهم مخرمة بن توقل 
الزهري , وعمير بن وَهْب الجُمجي. وهشام بن عمرو العامري. قال ابن إسحنق: فهؤلاء لا 
أعرف ما أعطاهم. وأعطى سعيد بن يربو خمسين بعيرً؛ وأعطى عباس بن يرداس السَلمِي 
أباعِر قليلة فسخطها. فقال في ذلك: 


ديعاي اقيم أن برقدوا 


وما كان حِطْسنٌ ولا حابس 
وماكستدونامرىء+منتهما 


بَكرّي على المهْرٍ في الأجرّع 
إذا مجع الناس لم أمجع 
دل بين عيَينة والأفرّع 
فلم أغط شيا ولم أنئم 
عديدة قوائمه الأربع 
يفوتان مرداسٌ في المجمع 
ومن ضع اليم لا برقع 


فقال رسول الله كه : «اذهبوا افاقطعوا عني لسالة). فأعطوه حتى رَضِيء فكان ذلك 
قَطع لسانه. قال أبو عمر: وقد دُكر في المؤلّفة قلوبهم النضير بن الحارث بن علقمة بن 
كُلّدة أخ.و النضر بن الحارث المقتول ببدر صبْراً. وذكر آخرون أنه فيمن هاجر إلى 
الحبشة فإن كان منهم فمُحال أن يكون من المؤلّفة قلوبهم. ومّن هاجر إلى أرض الحبشة 
فهو من المهاجرين الأولين من رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه وليس ممّن يؤلّف عليه. 
قال أبو عمر: واستعمل رسول الله و مالك بن عوف بن سعد النضّري على من أسلم من 
قومه من قبائل قيس وأمره بمغاورة ثقيف ففعل وضيّق عليهم, وحَسْنَ إسلامه وإسلام 
المؤلفة قلوبهم. حاشا عُبيئة بن جصن فلم يزل مُغموزاً عليه. وسائر المؤلّفة متفاضلون» 

منهم الخير الفاضل المجتمُع على فضله. كالحارث بن هشامء وحكيم بن جزام , 
وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو. ومنهم دون هؤلاء. وقد فضل الله النبيّين وسائر 
عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم بهم. قال مالك: بلغني أن حكيم بن جزام 
أخرج ما كان أعطاه النبيّ يإ في المؤلفة قلوبهم فتصدّق به بعد ذلك. 

فلت: حكيم بن حزام وحُويطب بن عبد العَزّى عاش كل واحد منهما مائة وعشرين 
سنة ستين في الإسلام وستين في الجاهلية. وسمعت شيخنا الحافظ أبا محمد عبد العظيم 


فض كتاب الزكاة 


يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سئة وفي الإسلام ستين سنة, وماتا 
بالمدينة سئة أربع وخمسين» أحدهما حكيم بن حزام, وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام 
الفيل بثلاث عشرة سنة. والثاني حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري. وذكر هذا 
أيضاً أبر عسر وعشان روي في كتاب معرقة أنراع علم الحديث له. لم يذكرا 
غيرهما. وحويطب ذكره أبو الفرج الجَوزِي في كتاب الوفا في شرف المصطفى . وذكره أبو 
عمر في كتاب الصحابة أنه أدرك الإسلام وهو ابن سئّين سنة؛ ومات وهو ابن مائة وعشرين 
سنة. وذكر أيضاً حَميْن بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف, أنه عاش في الإصلام سين سنة 
وفي الجاهلية ستين سنة. وقد عُدٌ في المؤلّفة قلوبهم معاوية وأبوه أبوسفيان بن حرب. أما 
معاوية فبعيد أن يكون منهم, فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النيّ يَلِ على وَحُي الله وقراءته 
وخلطه بنفسه . وأما حاله في أيام أبي بكر فأشهر من هذا وأظهر. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم . وفي عددهم اختلاف» وبالجملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ما تقدّم. 
والله أعلم وأحكم . 
7 - مسألة : الاختلاف في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم بعد عر الإسلام. 


واختلف العلماء في بقائهم2, فقال عمر والحسن والشّعبي وغيرهم: انقطع هذا 
الصف بعر الإسلام وظهوره. وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأي قال بعش 
علماء الحنفية: لما أعرّ الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين ‏ لعنهم الله ا 
الصحابة رضران لله عليهم أجممين في خلافة بي بكر رشي الله عنه على سقوط سهمهم. 
وقال جماعة من العلماء: هم باقون, لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام . وإنما 
قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين. قال يونس: سألت الزُهْريٌ عنهم فقال: لا أعلم نسخا 
في ذلك. قال أبو جعفر النححاس: فعلى هذا الحكمٌ فيهم ثابت, فإن كان أحد يحتاج إلى 
تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة, أو يُرجى أن يحسن إسلامه بعدٌ دُفع إليه. قال 
القاضي عبد الوهاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من الصدقة. وقال ابن 
العربي : الذي عندي أنه إن فقوي الإسلام زالواء وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان 
رسول الله ولْوْ يعطيهم. فإن في الصحيح : «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ». 


47 مسألة : عند سقوط سهم المؤلّفة قلوبهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف. 


فإذا فرعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف أو ما يراه 
الإمام. وقال الزهري: يُمَطى نصفٌ سهمهم لعُمّار المساجد. وهذا مما يدلّك على أن 


)١(‏ أي المؤلّفة قلوبهم . انظر المسألة السابقة, 


كتاب الزكاة يفف 


الأصناف الثمانية محل لا مستحقون تسوية؛ ولو كانوا مستحقّين لسقط سهمهم بسقرطهم ولم 
يرجع إلى غيرهمء كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى مُن بقي 
منهم . والله أعلم . 

4 - مسألة : يجوز للإمام أن يشسري رقاباً من مال الصدقة يعتقها عن 
المسلمين. 

قوله ‏ تعالى : 9 وَفي آلرّنَابٍ 04 أي: في فَكْ الرقاب. قاله ابن عباس وابن 
عمر» وهو مذهب مالك وغيره. فيجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة يعتقها عن 
المسلمين, ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز. 
هذا تحصيل مذهب مالك. وروي عن ابن عباس والحسن, وبه قال أحمد وإسحنق وأبو 
عبيد. وقال أبو ثور: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمّة يعتقها بجر ولاء. وهو قول الشافعيَ 
وأصحاب الرأي ورواية عن مالك. والصحيح الأول. لأن الله عر وجل قال: « وفي 
الرقاب » فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري رقبة فيعتقها. ولا خلاف 
بين أهل العلم أن للرجل أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن 
يشتري فرسا بالكمال من الزكاة جاز أن يشتري رقبة بالكمال؛ لا فرق بين ذلك. والله أعلم . 

هلع مسألة : معنى قوله تعالى: ظ وفي الرقاب 4. 

قوله ‏ تعالى : « وَفِي آلرَّقَابِ 74 الأصل في الولاء. قال مالك: هي الرقبة تعتق 
وولاؤها للمسلمين. وكذلك إن أعتقها الإمام. وقد نهى النبيّ ع عن بيع الولاء وعن هبته. 
وقال عليه السلام : «الولاء لُحمةٌ كلّحمة النسب لا يُباع ولا يُومَب». وقال عليه السلام: 
«الولاء لمن أعتق». ولا ترث -.ء من الولاء شيئاً. لقوله عليه السلام: «لا ترث النساء من 
الولاء شيئاً إل ما أعتقن أو أعتق مُن أعتقن», وقد ورّث النبي يل ابنة حمزة من مولّى لها 
النصف ولابنته النصف. فإذا ترك المعيق أولاداً ذكوراً وإناناً فالولاء للذكور من ولده دون 
الإناث. وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. والولاء إما يورث بالتعصيب المحضء 
والنساء لا تعصيب فيهنَ فلم يرثن من الولاء شيئاً. فافهم تصِب. 

- مسألة : جواز إعانة المكاتب من مال الزكاة. 

واختلف هل يُعان منها المكاتب» فقيل: لا. رُوِيّ ذلك عن مالكء لآن الله عر وجل 
(1) في فوله تعالى : ف إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. .. 14 

الآية ١‏ التوبة. 

(0) آية 76 التوبة. 


ليض كتاب الزكاة 


لما ذكر الرّقبة دل على أنه أراد العتن الكامل. وأما المكاتب فإنما هو داخل في كلمة 
الغارمين بما عليه من دين الكتابة. فلا يدخل في الرقاب. والله أعلم. وقد رُوِيٌ عن مالك 
من رواية المدنيين وزيادٍ عنه: أنه يُعان منها المكاتب في آخر كتابته بما يُعتق. وعلى هذا 
جمهور العلماء في تأويل قول الله تعالى : 8 وفي الرّقاب 204 , وبه قال ابن وهب والشافعي 
والليث والنْحَعِيَ وغيرهم. وحكى علي بن موسى القُنْي الحنفي في أحكامه: أنهم أجمعوا 
على أن المكاتب مراد. واختلفوا في عتق الرقاب. قال الكيا الطبري :«وذكر وجهاً بين في 
منع ذلك فقال: إن العتق إبطال يلك وليس بتمليك؛ وما يدفع إلى المكاتب تمليك؛ ومن 
حق الصدقة ألا تجزى إل إذا جرى فيها التمليك. وقرّى ذلك بأنه لودفع من الزكاة عن 
الغارم في دينه بغير أمره لم يَجَرْه من حيث لم يملك فلان لا يجزى ذلك في العتق أولى . 
وذكر أن في العتق جر الولاء إلى نفسه وذلك لا يحصل في دفعه للمكاتب. وذكر أن ثمن 
العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبد. وإن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق. وإن دفعه 
بعد الشراء والعتق فهر قاض ديناء وذلك لا يجري في الزكاة» . 

قلت: قد ورد حديث ينص على معنق ما ذكرنا من جواز عنق الرقبة وإعانة المكاتب 
معاً. أخرجه الدارقطني عن البراء قال: جاء رجل إلى الى يي فقال: دُلَّى على عمل 
بقرّبني من الجنة ويُباعدني من النار. قال: : «لئن كنت أقصرتٌ الخطبة لقد أعرضت المسألة 
أعتق النسمة وفك الرقبة». فقال: يا رسول اللهء أو ليستا واحدأً؟ قال: «لاء عِتِق النسمة أن 
تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث. 

مسألة : الاختلاف في فك الأسارى من الزكاة. 


واختلفوا في فك الأسارى منهاء فقال أصبّغ : لا يجوز. وهو ول ابن القاسم . وقال 
ابن حبيب: يجوز لأنها رقبة مُلكت بملك الرُقَّ فهي تخرج من رِقٌ إلى عتق» وكان ذلك 
أحقٌ وأولى من فكاك الرقاب الذي بأيديناء لأنه إذا كان فك المسلم عن رف المسلم عبادة 
وجائزاً من الصدقة. فأخررى وأؤلى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رف الكافر وذُلّهِ. 

4 - مساألة : في صفة الغارمين الذين يعطون من الصدقة . 

قوله ‏ تعالى : « وَالْفَارِمِينَ 204 هم الذين ركبهم الدّين ولا وفاء عندهم به. ولا 
خلاف فيه. اللّهمّ إل من ادذان في سفاهة فإنه لا يُعطى منها ولا من غيرها إل أن يتوب. 
ويُعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينهء فإن لم يكن له مال وعليه دين 
)1١‏ آية 5٠9‏ التوبة. 
)١(‏ في قوله تعالى : 8 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب 

والغارمين. . . » الآية 58 التوبة. 


كتاب الركاة هفنا 


فهو نقير وغارم فبُعطَى بالوصفين. روى مسلم عن أبي سعيد الحُدري قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله يل فى ثمار ابتاعها فكثر دّينه. فقال رسول الله 5: «تصدّقوا عليه». 
فتصتّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله يك لغرمائه: «خذوا ما وجدتم 
وليس لكم إلآ ذلك . 

6 مسألة : يجوز للمتحمّل في صلاح وبر أن يُعطى من الصدقة ما يؤدّي ما 
تحمّل به إذا وجب عليه وإن كان غنيا. 

ويجوز للمتحمّل في صلاح وبر أن يُعطى من الصدفة ما يؤدّي ما تحمّل به إذا وجب 
عليه وإن كان غتيّاً إذا كان ذلك يُجحف بماله كالغريم. وهو قول الشافعي وأصحابه 
وأحمد بن حنبل وغيرهم ٠‏ واحتتج مْن ذهب هذا المذهب بحديث قييصة بن مُخارق قال: 
تحمّلت حَمَالة فأتيت النبي 8 أسأله فيها فقال: «أقم حتى تاتينا الصدقةٌ فنأمر لك بها ثم 
قال يا قبيصةٌ إن المسألة لا تجلّ إل لاحدٍ ثلالةٍ رجلٌ تحمّل حَمَالة فحلّت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يُمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب واماً من 
عيش - أو قال سداد من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الججًا من قومه 
لقد أصابت فلاناً فاقةٌ فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من 
عيش - فما سواهنٌ من المسألة يا قَِيصهُ سُحْتاً يأكلها صاحبها سَُحْأ. فقوله: «ثم يمسك» 
دليل على أنه غني , لأن الفقير ليس عليه أن يمسك, والله أعلم وروي عنه عليه السلام أنه 
قال: «إن المسآلة لا تحلّ إل لاحدٍ ثلائة ذوي فقر مُدْقِعٍ أو لذي عُرم مُفظِع أو لذي دم 
مُوجع». ورُوِيّ عنه عليه السلام: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إل لخمسة» الحديث. 

٠‏ - مسألة : الاختلاف في قضاء دين الميت من الزكاة. 

واختلفوا هل يُقضى منها دينُ الميت أم لاء فقال أبو حنيفة لا يؤدُى من الصدقة دين 
ميت. وهو قول ابن المّوَاز. قال أبو حنيفة: ولا يُعطى منها من عليه كمارة ونحو ذلك من 
حقوق الله تعالى. وإنما الغارم من عليه دين يُسبّن فيه. وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها 
دين الميت لأنه من الغارمين» قال يه : «أنا أؤلى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله 
ومن ترك دين أو ضَياعاً فإليّ وعليَ». 

1 - مسألة : أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى: 8 وفي سبيل الله 4. 

قوله ‏ تعالى : ط وَفِي سَبِيل آللَهِ 2004 هم العْزاة وموضع الرباط, يُعطون ما بتفقون 


)١(‏ في وله تعالى: 8 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله. . . » الآية 10 التوبة. 


3-5 كتاب الزكاة 


في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء؛ وهو تحصيل مذهب مالك رحمه 
الله. وقال ابن عمر: الحجاج والعمار. ويُؤْنّر عن أحمد وإسحلق رحمهما الله أنهما قالا: 
سبيل الله الحج. وفي البخاري: ويذكر عن أبي لاس : حملنا النيّ يل على إبل الصدقة 
للحج. ويُذكر عن ابن عباس : : يُعتق من زكاة ماله ويُعطى في الحج . خرّج أبو محمد 
عبد الغني الحافظ حدّئنا محمد الخياش حدّئنا أبو غسان مالك بن يحيئ حدّئنا يزيد بن 
هارون أخبرنا مهدي بن ميسون عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن بي لم 
ويكنى أبا الحكم قال: : كنت جالساً مع عبد الله بن عمر فأتنه امرأة فقالت له: ياأبا 
عبد الرحمن, إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله. قال ابن عمر: فهو كما قال في سبيل 
لله. فقلت لها: ما زدتها فيما سألت عنه إلا عُمَا. قال: فما تأمرني يا بن أبي نُعُمء آمرها أن 
تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيعتدّون في الارض ويقطعون السبيل! قال: 
قلت: فما تأمرها؟ قال: آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين. إلى حبجاج بيت الله الحرامٍ 
أولئك وفد الرحمن, أولئك وفد الرحمن. أولئك وفد الرحمن, ليسوا كوفد الشيطان, ثلاثاً 
يقولهاء قلت: يا أبا عبد الرحمن. وما وفد الشيطان؟ قال: قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء 
فيَنمُون إليهم الحديث» ويسعون في , السلدمين بالكذب» فيجازون الجوائز ويُسطون عليه 
من آلات الحرب» وكفٌ العدر عن السوزة؛ كه يل 0 وقد أعطى 
النبي يك مائة ناقةٍ في نازلة سهل بن أبي حَثمة إطفاءً للثائرة. 


قلت: أخرج هذا الحديث أبو داود عن بشير بن يسارء أن رجلا من الأنصار يقال له 
سهل بن أبي حثمة أخبره أن رسول الله وق وداه مائة من إببل الصدقة, يعني دية الأنصاري 
الذي قُتل بحَيبر. وقال عيسى بن دينار: تحلّ الصدقة لغازٍ في سبيل الله قد احتاج في 
غزوته وغاب عنه غناوه ووفره. قال: ولا تحلّ لمن كان معه ماله من الغزاة إنما تحلّ لمن 
كان ماله غائباً عنه منهم . وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحنق وجمهور أهل العلم. وقال 
أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعطى الغازِي إلآ إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه زيادة على النص» 
والزيادة عنده على النص نسخ. والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواتره وذلك معدوم هناء 
بل في صحيح الّّة خلاف ذلك من قوله عليه السلام : دلا تحلٌ الصدقة لغني إلآ لخمسدة 
لغازٍ في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين 
فتصدّق على المسكين فاهدى المسكين للغني» . رواه مالك مرسلاً عن زيد ب بن أسلم عن 
عطاء بن يسار. ورفعه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي يَكة. فكان هذا الحديث مفسّرأ لمعنى الآية؛ وأنه يجوز لبعض الأغنياء أخذهاء 


كتاب الزكاة لفين 


ومفسّراً لقوله عليه السلام : «لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي برّة سَوِيّ» لأن قوله هذا مجمل 
ليس على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين. وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغني 
أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله. وإنما يجوز ذلك لفقير. 
قال: وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما يتِي به ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها 
غَنِيٌ . قال: وإذا احتاج الغازي في غزوته وهو غنيٌ له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة 
شيئا ويستقرض. فإذا بلغ بلده أذى ذلك من ماله . هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم » 
وزعم أن ابن نافع وغيره خالفوه في ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال: 
يُعطى من الزكاة الغازي وإن كان معه في غزاته ما يكفيه من ماله وهو غني في بلده . وهذا 

هو الصحيح. » لظاهر الحديث: ولا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة» وروى ابن وهب عن 
مالك أنه يُعطى منها العزاة ومواضع الرّباط فقراء كانوا أو أغنياء. 

7 - مسألة: جواز إعطاء ابن السبيل من الصدقة وإن كان غتاً في بلده. 


قوله ‏ تعالى -: 8 وَآبْن آلسّبيل 224 السبيل الطريق؛ ونُسب المسافر إليها لملازمته 
إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: " ْ 

إن يسألوني عن الهوى فأنا الهُوّى 2 وابن الهوَى وأخوالهْوَى وأبوء 

والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله» فإنه يُعطى منها 
وإن كان غناً في بلدى ولا يلزمه أن يشغل أن ذمته بالشّلف . وقال مالك في كتاب ابن 
سحنون: إذا وَجِدَ من يسلفه فلا يعطى . والأؤل اصح . فإنه لا يلزمه أن يدخل تحت مئة 
أحد وقد وجد مِنّةَ الله تعالى . فإن كان له ما يُغنيه ففي جواز الأخذ له لكونه ابن السييل 
روايتان: المشهور أنه لا يُعطى , فإن أخذ فلا يلزمه ردّه إذا صار إلى بلده ولا إخراجه. 

48 مسألة : من ادّعى ديناً فلا بد أن يثبته. والمكاتب يكلف إثبات الكتابة . 

فإن جاء وادّعى وصفاً من الأوصاف. هل يقبل قوله أم لا ويقال له اثبت ما تقول. فأما 
الدين فلا بدّ أن يثبته. وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد له ويكتفى به فيها. والدليل 
على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل الصحيح . وهو ظاهر القرآن . روى مسلم عن 
جرير عن أبيه قال: كنا عند النبيّ يك في صدر النهار قال: فجاءه قوم حُفاةً تراه مُحتَابِي 
النُمار أو العَبّاء متقليي السيوف»؛ عامتّهم من مُضر بل كلهم من مُضْرء فتمغر وجه رسول 


)١(‏ في قوله تعالى: 8 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. . . » الآية 5١‏ - التوبة. 


يفيانا كتاب الزكاة 


اله و لما رأى بهم من الفاقة, فدخل ثم خرج فآمر بلالا أذ وأقام قصلّى, ٠‏ ثم خطب 
فقال: ( يأيها الناس انَموا ربكم الذي خلقكم » الآية إلى قوله: 8 رقيباً 20#, والآية 
التي في الحشر ظ ولتنظر نفس ما قدّمت لِفَدٍ 24 تصدّق رجل من ديناره من درهمه من 
ثوبه من صاع برّه ‏ حتى قال ولو بشن تمرة؛ قال: فجاء رجل من الانصار بِصّرّة كادت كفّه 
تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تشابع الداس حتى رأيت كُوْمَين من طعام وثياب. حنى 
رأيت وجه رسول الله َي يتهلل كأنه مُذَهُبة فقال رسول الله يك : «مْن سَنّ في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وآر مّن عمل بها بعده من غير أن يُنقص من أجورهم شيء ومن سَنْ في 
الإسلام سَنة سيئة كان عليه وزرها وورّْر من عمل بها من بعده من غير أن يُنققص من أوزارهم 
شيء». فاكتفى يك بظاهر حالهم وَحَتٌ على الصّدقة, ولم يطلب منهم بيئة. ولا استقصى 
هل عندهم مال أم لا. ومثله حديث أبْرص وأقرع وأعمى أخرجه مسلم وغيره. وهذا لفظه: 
عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يك يقول: «إن في بني إسرائيل أبْرَص وأقرع وأعمى فأراد 
له أن يبتليهم فبعث إلبهم مَلَكا فاتى الأبرص فقال : أيّ شيء أحبٌ إليك؟ فقال: لون حَسَن 
وجلد حَسَن ويذهب علي الذي قد قَذِنِي الناس»؛ قال: فمسحه فذهب عنه قذره وأَعْطِيَ 
لوناً حسناً وجلدا حستاء قال: نأي المال أحبٌ إليك؟ قال: الإبل أو قال: البقره شك شك 
إسحق, إلآ أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما: الإبل وقال آخر: البقر- قال: نأعطِيَ ناقة 
عُشراء» قال: بارك الله لك فيهاء قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحبّ إليك؟ قال: شعر 
حَسَن ويذهب عني هذا الذي قد قُِرَني الناس» قال: فمسحه فذهب عنه, قال: 0 
شعرا حسناً. قال: فأيّ المال أحبٌ إليك؟ قال: البقرء تأعطي بقرةً حاملاء قال: بارك الله 
لك فيهاء قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن يَرْد الله إليّ بصري 
تأبصر به الناس ء قال: فمسحه فردٌ الله إليه بصره. قال: فأيّ المال أحبٌ إليك قال: الغنم. 
تأعطيّ شاة والداً فأنبيج هذان وولّد هذاء قال: فكان لهذا وادٍ من الإبل ولهذا وادٍ من البقر 
ولهذا وادٍ من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورنه وهيثته فقال: رجل مسكين قد 
انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلامّ إي اليوم إلا بالله وبك أسألك بالذي أعطاك اللون 
الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلّْ عليه في سفري» فقال له: الحقوق كثيرة, فقال 
له: كأني أعرفك» ألم تكن أبرصٌ يَقَذَرْك الناسٌ فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما وَرِئْتُ هذا 
الماب كايرأ عن كابرء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنتَ؟ فقال وأنى الأفرع في 
صورته؛ فقال له مثلّ ما قال لهذا وردٌ عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذبا 
فصبّرك الله إلى ما كنت؟ قال وأنى الأعمى في صورته وهيثته؛ فقال: رجل مسكين وابنُ 


)١(‏ آية -١‏ النساء. (7) آية 14 الحشر. 


كتات الركاة إوفوفتا 


شبيل: انقطعت بي الجبآل في سفري فلا بلاغ لِيّ اليوم إلا بلله ثم بك أسألك بالذي رد 
عليك بصرّك شاة أتبلّغ بها في سفريء فقال: قد كنت أعمى فرة ال إن بصري فخذ ما 
شئت ووَعٌ ما شعت شنتَ فوالله لا أجهْدّك اليوم شيئاً أخذته لله فقال: أنيك مالك فإنما ابليتم 
فقد رضِيَ عنك وسخْطْ على صاحبيك» . وفي هذا أدلّ دليل على أن من ادّعى زياد على 
فقره من عيال أو غيره لا يكشف عنه خلافاً لمن قال يُكشف عنه إن قدرء فإن في الحديث 
دفقال رجل مسكين وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلفه إثبات السفر. فأما المكاتب فإنه 
يكلف إثبات الكتابة لآن الرّقّ هو الأصل حتى تثبت الحرية. 

- مسألة : هل يُعطى الرجل صدقته الواجبة أقاربه؟ 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم - : كره مالك لهذه الآية27 أن يُعطى الرجل صدقته 
الواجبة أقاربه لثلا يَغتاض منهم الحمد والثناء ويُظهر منته عليهم ويكافؤره عليها فلا تخلص 
لوجه الله تعالى -. واستحبٌ أيضاً أن يعطيها الأجانب» واستحبٌ أن يولي غيره تفريقها إذا 
لم يكن الإمام عدلاء لثلا تحط بالمنْ والأذى والشكر والثناء والمكافأة بالخيدمة من 
المغطى . وهذا بخلاف صدقة التطوع السَّرَّ؛ٍ لأن ثوابها إذا حبط سَلِمّ من الوعيد وصار في 
حكم من لم يفعل, والواجب إذا حَبطٌ ثوابه توجّه الوعيد عليه لكونه في حكم مُن لم يفعل. 

- مسألة : لا يجوز أن يعطي الرجل زكاته مُنْ تلزمه نفقته. 

ولا يجوز أن يعطي من الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد والزوجة. وإن 
أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. وأما أن يناول ذلك هو بنفسه فلاء لأنه 
يُسقط بها عن نفسه فرضاً. قال أبو حنيفة: ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته. ولا يعطي 
منها مكائّبه ولا مديره ولا م ولده ولا عبداً أعتق نصفه, لأنه مأمور بالإتيان والأخراج إلى الله 
تعالى بواسطة كف الفقير» ومنافع الأملاك مشتركة بينه وبين هؤلاء» ولهذا لا تُقبْلِ شهادة 
بعضهم لبعض. قال: والمكاتب عبد ما بَقِي عليه درهم وربما يعجز فيصير الكسب له. 
ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد بمنزلة حر 


عليه دين فيجوز أداؤها إليه. 
- مسألة : جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها. 
فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه فمنهم من جوّزه ومنهم من كرهه. 


)١(‏ قوله تعالى : ٠‏ يا آيّها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى. . . » الآية 5074 - البقرة. 


فق كتاب الزكاة 


قال مالك: خوف المحمدة. وحكى مُطَرّف أنه قال: رأيت مالكا يُعطي زكاته لأقاربه. وقال 
لواقدي : قال مالك: أفضل من وَضعتٌ فيه زكاتك قرابئُك الذين لا تَعُول. وقال 6 لزوجة 
عبد الله بن مسعود: ولك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة». واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتها 
لزوجهاء فذُكر عن ابن حبيب أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوزء وخالفه صاحباه فقالا: يجوز. . وهو الأصح لما ثبت أن زينب امرأة عبد الله أتت رسول 
لله يك فقالت: إني أريد أن أتصدّق على زوجي أيجزيني؟ فقال عليه السلام: «لك أجران 
جر الصدقة وأخجر القرابة» . والصدقة المطلقة هي الزكاة, ولأنه لا نفقة للزوج عليهاء فكان 
بمنزلة الأ جنبي . اعتلٌ أبو حنيفة فقال: منافع الأملاك بينهما مشتركة. حتى لا تقبل شهادة 
أحدهما لصاحبه . والحديث محمول على التطوع . وذهب الشافعيّ وأبو ثور وأشهب إلى 
إجازة ذلك. إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لها. وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته وكسوته 
على نفسه وينفق عليها من ماله. 


- مسألة : الاختلاف في قدر المُعطى من الزكاة لمن تجب لهم . 

واختلفوا أيضاً في قدر المُعطى, فالغارم يُعطَى قدر دينهء والفقير والمسكين يُعطيان 
كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقلّ منه خلافٌ ينبني على الخلاف 
المتقدّم في حدّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. وروى على بن زياد وابن نافع : ليس في ذلك 
حد وإنما هو على اجتهاد الوالي . وقد تَقِلَ المساكين وتكثر الصدقة فيُعطى الفقير قوت 
سنة. وروى المُغِيرة: يُعطى دون النصاب ولا يبلغه. وقال بعض المتأخرين: إن كان في 
البلد زكاتان نقد وحَرْث أخذ ما يبلّغه إلى الأخرى. قال ابن العربي : الذي أراه أن يُعطى 


تصابأ وإن كان في البلد زكاتان أو أكثر. فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنياً. فإذا أخذ 
ذلك فإن حضرت الزكاة الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفة مم 
الجواز. وأجازه أبو يوسف. قال: لآن بعضه لحاجته مشغول للحال. فكان الفاضل عن 
حاجته للحال دون المائتين» وإذا أعطاه أكثر من مائني درهم جملةً كان الفاضل عن حاجته 
للحال قدر المائتين فلا يجوز. ومن متأخري الحنفية من قال: هذا إذا لم يكن له عيال ولم 
يكن عليه دّين» فإن كان عليه دين فلا بأس أن يعطيه مائتي درهم أو أكثر. مقدار ما لو قضى 
به دينه يبقى له دون المائتين. وإن كان مُعِيلاً لا بأس بأن بعطيّه مقدار ما لو وَزْعَ على عياله 
أصاب كل واحد منهم دون المائتين» لان التصدّق عليه في المعنى تصدّق عليه وعلى عياله. 
وهذا قول حسن. 


كتاب الركاة وعم 


8 - مسألة : شروط الفقراء الذين تُصرّف لهم الزكاة. 

اعلم أن قوله - تعالى - : < لِلْفْفَرَاءِ 204 مطلقٌ ليس فيه شرط وتقييد. بل فيه دلالة 
على جراز الصّرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم. إلآ أن السّنّة وردت 
باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بنى هاشم» وألا يكونوا ممّن لا تلزم المتصدّق نفقته. 
وهذا لا خلاف فيه. وشرط ثالث آلآ يكون قويًاً على الاكتساب, لأنه عليه السلام قال: ولا 
تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مِرَة سَرِي» . وقد تقدّم القول فيه . ولا خلاف بين علماء 
المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحلّ للنبيّ ولا لبني هاشم ولا لمواليهم. وقد رُوِيٌ 
عن أبي يوسف جوارٌ صرف صدقة الهاشميّ للهاشمي, حكاه الكيا الطبري . وشذٌ بعض أهل 
العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحوم عليهم شيء من الصدقات. وهذا خلاف الشابت عن 
الي يلد فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإن مُوْلَى القوم منهم». 


8 - مسألة : الاختلاف في حكم صدقة التطوع لبني هاشم . 

واختلفوا في جواز صدقة التطوع لبني هاشم فالذي عليه جمهور أهل العلم ‏ وهو 
الصحيح ‏ أن صدقة التطوع لا بأس بها لبني هاشم ومواليهم ؛ لآن عليَاً والعباس وفاطمة 
رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على جماعة من بني هاشم وصدقاتّهم الموقوفة 
معروفة مشهورة. وقال ابن الماجشون وِمُطَرُف وأصبّغ وابن حبيب: لا يُعطى بنو هاشم من 
الصدقة المفروضة ولا من التطوع . وقال ابن القاسم: يُعطى بنو هاشم من صدقة التطوع . 
قال ابن القاسم : والحديث الذي جاء عن النبي يَك: «لا تحلّ الصدقة لآل محمد» إنما ذلك 
في الزكاة لا في التطوّع . واختار هذا القول ابن حُويزِمندادء وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم : ويُعطى مواليهم من الصدقتين. وقال مالك في الواضحة: لا يُعطى لآل محمد 
من التطوّع . قال ابن القاسم: - قيل له يعني مالكاً ‏ فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي . 
فاحتججت عليه بقوله عليه السلام: «مولى القوم منهم». فقال: قد قال: «ابن أخت القوم 
منهم». قال أصبّغ : وذلك في البر والحرمة . 


)١(‏ في قوله تعالى : « إنما الصدفات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. . . » الآية ٠١‏ - التوبة. 


٠:‏ كتاب الصيام 


.2 مسألة: معنى الصوم ووجويه. 
قوله تعالى : ؤيا أيَها الذين آمنوا كُِبَ عليكم الصيام 274 لما ذكر ما كُتِبَ على 
المكلفين من القصاص والوصية ذكر أيضاً أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه؛ وأوجبه 
عليهم ولا حلاف فيه. قال #: «ِبْنِيَ الإسلام على خمس شهادة أن لا إلّه إلآ الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» والحج» رواه ابن عمر. 
ومعناه في اللغة: الإمساك وترك التنقّل من حال إلى حال. ويقال للصمت: صوم؛ لأنه 
إمساك عن الكلام . قال الله تعالى مُخبراً عن مريم: ظ إني نذرت للرحمن صوماً 294 أي: 
سكوتا عن الكلام . والصوم : ركود الريح وهو إمساكها عن الهبوب. وصامت الدابة على 
آرِيُها: قامت وثبتت فلم تعتلف. وصام النهار: اعتدل. ومصام الشمس حيث تستوي في 
منتصف النهار؛ ومنه قول النابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة2 تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
أي : خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة» كما قال: 
كأن الثسريسا علقت في مصامها 
أي : هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله: 
والبكرات شرَّهنٌ الصائمة 
يعني التي لا تدور. 


. آية 18 البقرة. (5) آية 11 مريم‎ )1١( 


كتات الصيام 34 


وقال امرؤ القيس : 

فدعها ول الهم عنك بجسرة ‏ ذمولإذا صام النهاروهجرا 

أي: أبطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة. 

وقال آخر: 

حتى إذا صام النهارواع دل وسال للشمس لُْعابٌ فتزل 

وقالآاخر: 

نعاماًبوجرةصفرالخدو دماتطعمالنوم إلا صياما 

أي : قائمة. والشعر فى هذا المعنى كثير. 

والصوم في الشرع : الإمساك عن المُفطرات مع اقتران النيّة به من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس ٠‏ وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرّمات؛ لقوله 
عليه السلام: «مّْن لم يدع قول الزُور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه 
من أجله. 

١‏ - مسألة: فضل الصوم. 

فضل الصوم عظيم, وثوابه جسيم. جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وجسان ذكرها 
الأئمة في مسانيدهم. وسياأتي بعضها ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه الله 
بالإضافة إليه كما ثبت في الحديث عن النبي و أنه قال مُخبراً عن ربّه: ويقول الله تبارك 
وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحديث. وإنما خصٌ الصوم 
بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات؛ أحدهما: أن 
الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني: أن الصوم سر 
بين العبد وبين ربّه لا يظهر إلا له؛ فلذلك صار مختصاً به. وما سواه من العبادات ظاهر 
ربما فعله تصئعاً ورياءً؛ فلهذا صار أخصٌ بالصوم من غيزه. وقيل غير هذا. 


7 - مسألة : صوم موسى وعيسى عليهما السلام. 
فقال الشعبي وقتادة وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم ؛ فإن الله 
تعالى كتب على موسى وعيسى صمم رمضان ففيّروا وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام. ثم 
مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل؛ فصار صوم 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ٠١‏ 


ا كتاب الصيام 


النصارى خمسين يوماً؛ فصَعْبَ عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الربيع. واختار هذا القول 
النحاس وقال: وهو أشبه بما في الآبة. وفي حديث يدل على صحّته أسنده عن دعفل بن 
حنظلة عن الني و قال: وكان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا: لئن 
شفاه الله لنزيدن عشرة؛ ثم كان ملك آخر فاكل لحماً فأوجع فاه فقالوا: لثن شفاه الله لنزيدن 
سبعة, ثم كان ملك آخر فقالوا: لنتِمَنَ هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا في الربيع. قال: 
فصار خمسين». وقال مجاهد: كتب الله جل وعزّ صوم شهر رمضان على كل أمة. وقيل: 
أخذوا بالوثيقة فصاموا قبل الثلاثين يوم وبعدها يوماً قرناً بعد قرن. حتى بلغ صومهم خمسين 
يوماً؛ فصعب عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الفصل الشمسي . قال النقاش: وفي ذلك حديث 
عن دعفل بن حنظلة والحسن البصري والسدي . 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كره صوم يوم الشكٌ والسنّة من شوّال بإثر يوم الفطر متصلاً 
به. قال الشعبي : لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك؛ وذلك أن النصارى فرض عليهم 
صوم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوه إلى الفصل الشمسي لأنه قد كان يوافق القيظ فعدّوا 
ثلاثين يوما . ثم جاء بععدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لانفسهم فصاموا قبل الشلاثين يومأ وبعدها. 
يوماً. ثم لم يزل الآخر يستنّ بسُنّة مْن كان قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماً؛ فذلك قوله 
تعالى : « كما كُيِبَ على الذين من قبلكم 204. وقيل: التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على 
من تقدّم لا في الوقت والكيفية. وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من 
منعهم من الأكل والشرب والتكاح . فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام . وكذلك 
كان فى النصارى أولاً وكان في أول الإسلام ثم نسخه الله تعالى بقوله: « أجل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم 204 قاله السديّ وأبو العالية والربيع. وقال معاذ بن جبل 
وعطاء. التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدّة وإن اختلف الصيامان بالزيادة 
والنقصان. المعنى : كُتِبَ عليكم الصيام, أي: في أول الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم 
عاشوراء؛ كما كِب على الذين من قبلكم وهم اليهود ‏ في قول ابن عباس ثلاثة أيام ويوم 
عاشوراء. ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان. وقال معاذين جبل: نسخ ذلك «بأيام 
معدودات» ثم نسحخت الأيام برمضان . 

44 مسألة : جواز إطلاق «رمضان» دون أن يضاف إلى شهر 

واختلف هل يُقال: «رمضان؛ دون أن يضاف إلى شهر؛ فكره ذلك مجاهد وقال: يقال 
كما قال الله تعالى. وفي الخبر: «لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقمال: 
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كتاب الصيام الضف 


شهر رمضان». وكان يقول: بلغني أنه اسم من أسماء الله؛ وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا 
المعنى. ويحتجٌ بما رُوِي: رمضان اسم من أسماء الله تعالى؛ وهذا ليس بصحيح فإنه من 
حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت 
في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريبرة أن رسول الله يي قال: «إذا جاء رمضان 
تحت أبواب الرحمة وعُلقت أبواب النار وصّفُدتَ الشياطين»: وفي صحيح البستي عنه 
قال: قال رسول الله كب : «إذا كان رمضان فتكت أبواب الرحمة وغُلِقَتَ أبواب جهنم 
وسُلسِلَت الشياطين». ورُوِيَ عن ابن شهاب عن أنس بن أبي أنس أن أباه حدّثه أنه سمع أبا 
عريرة يكوك لكر ٠‏ قال البستي : أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنسء» واسم أبي 
أنس بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة. وهومالك , بن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارت بن متماك بن جل بن ععرومت ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى النسائي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ل : «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عر وجل عليكم صيامه 
تُفتّحَ فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم وتغلٌ فيه مَرَدَة الشياطين؛ لله فيه ليلة خير من 
ألف شهر من حُرِمٌ خيرها فقد حُرم». وأخرجه أبو حاتم البستي أيضاً وقال: فقوله: «مَرّدَة 
الشياطين» تقييد؛ لقوله: «صُفْدت الشياطين وسُّلسِلْت». وروى النسائي أيضاً عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يله لامرأة من الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل 
حبّة». وروى النسائي أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله وَك: إن الله 
تعالى فرض صيام رمضان [عليكم] وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خسرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . والآثار في هذا كثيرة: كلها بإسقاط شهر. 
4 - مسألة : اعتبار الصوم والفطر برؤية الهلال لا بالحساب. 


فرض الله صيام شهر رمضان, أي : مدّة هلاله. ويسمّى الهلال الشهر؛ كما جاء في 
الحديث «فإن غمي عليكم الشهر» أي : الهلال وسيأتي . وقال الشاعر: 

أخوان من نجدعلىثقة والشهرمثل قلامةالظفر 

حتى تكامل في استذارته في أربيع زادت على عشر 

وفرض علينا عند غمّة الهلال إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً» وإكمال عدّة رمضان 
ثلاثين يومً. حتى ندخل في العبادة بيقين؛ ونخرج عنها بيقين؛ فقال في كتابه: ط وأنزلنا 
إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم 274. وروى الأئمة الأثبات عن الني كله قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا العدد». في رواية «فإن غمي عليكم 


)١(‏ آية 45 - النحل. 


6 كتاب الصيام 


الشهر فعدّوا ثلاثين». وقد ذهب مطرف بن عبد الله بن الشحّير وهو من كبار التابعين وابن 
قتيبة من اللغويين فقالا: يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل واعتبار حسابها في 
صوم رمضانء حتى إنه لو كان صحو لرَؤى قوله عليه السلام: «فإن أغمى عليكم فاقدروا له» 
أي : استدلوا عليه بمنازله, وقدروا إنمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور: معنى «فاقدروا له» 
فاكملوا المقدار. يفسّره حديث أبي هريرة «فأكملوا العدّة» وذكر الداودي أنه قيل في معنى 
قوله: «فاقدروا له, أي : قدروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إل بعض أصحاب 
الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين» والإجماع حجة عليهم . وقد روى ابن نافع عن 
مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته. وإنما يصوم ويفطر على الحساب إنه 
لا يقندي به ولا يتبع . قال ابن العربي : وقد زلّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه 
قال: يعول على الحساب . وهي عثرة لا «لعا» لها. 

6 - مسألة : حكم من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال. 

واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال؛ فروى الربيع عن الشافعي: 
من رأى هلال رمضان وحده فليصمه, ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر وليخف ذلك. 
وروى ابن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه لا ينبغي له أن 
يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر؛ لأن 
الناس يتهمون على أن يفطر منهم مَن ليس مأموناً. ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا 
الهلال. قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنيل. وقال عطاء وإسحلق: 
لا يصوم ولا يفطر. قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. 

- مسألة : قول العلماء في الهلال إذا روي كبيراً. 


إذا رُؤِي الهلال كبيرأ فقال علماؤنا: لا يعوّل على كبره ولا على صغره وإنما هو ابن 
ليلته. روى مسلم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة قلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا 
الهلال؛ فقال بعض القوم: هوابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا 
ابن عباس فقلنا: إِنَا رأينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث, وقال بعض القوم: هو 
أبن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله ييل 
قال: وإن آلله مدّه للرؤية». فهو لليلة رأيتموه. 


4810 - مسألة : اختلاف العلماء ني عدد الشهود الذين ينبت بهم رمضان. 


واختلف مالك والشافعى هل يثبت رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؛ فقال مالك: لا 


كتاب الصيام 1* 


يقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فيهدا أقلّ من اثنين؛ أصله الشهادة 
على هلال شوّال وذي الحجة. وقال الشافعى وأبو حنيفة: يقبل الواحد؛ لما رواه أبو داود 
عن ابن عمر قال: تراءت الناس الهلال فأخبرت به رسول الل كد أني رأيته ؛ قصام وأمر 
الناس بصيامه. وأخرجه الدارقطنى وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. 
روى الدارقطني «أن رجلاً شَهِدَ عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال رمفضان فصام؛ أحسبه 
قال: وأمر الناس أن يصومواء. وقال: أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من 
رمضان. قال الشافعي : فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان ورآه رجل عدل رأيت أن أقبله 
للأثر والاحتياط. وقال الشافعى بعد: لا يجوز على رمضان إل شاهدان قال الشافعى: 
وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إل شاهدين وهو القياس على كل مغيب. ْ 


- مسألة: لأهل كل بلد رؤيتهم . 


واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يقرب أو يبعد, فإن قرب فالحكم 
واحد. وإن بعد فلاهل كل بلد رؤيئهم ؛ رُوِيّ هذا عن عكرمة والقاسم وسالمء ورُوِيٌ عن 
ابن عباس. وقال به إسحنق. وإليه أشار البخاري حيث بوب «لأهل كل بلد رؤيتهم». وقال 
آخرون: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوه فعليهم قضاء ما أفطروا. هكذا قال 
الليث بن سعد والشافعي . قال ابن المنذر: ولا أعلمه إلا قول المزني والكوفي . 

قلت: ذكر الكيا الطبري في كتاب «أحكام القرآن» له: وأجمع أصحاب أبي حنيفة 
على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية وأهل بلد تسعة وعشرين يوماً أن على الذين 
صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك إذا كانت المطالع في 
البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى : « ولتكملوا العدّة 274 
وثبت برؤية أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحت 
بقوله كل : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث. وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في 
بلدهم. وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تُراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالاندلس من 
خراسان. قال: ولكل بلد رؤيتهم. إلآ ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان 
المسلمين. روى مسلم عن كريب أن أُمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: 
فقَدِمُت الشام فقضيت حاجتها واستهلٌ علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم 
قَدِمْت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال 
فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه 
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الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تُكجل ثلاثين 
ونراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله وَل 
قال علماؤنا: قول ابن عباس: وهكذا أمرنا رسول الله يك كلمة تصريح برفع ذلك إلى 
النبي يِه وبأمره؛ فهو حبّة على البلا إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على 
هل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره. وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم. ما لم 
يحمل الناس على ذلك؛ فإن حمل فلا تجوز مخالفته. وقال الكيا الطبري: قوله: وهكذا 
أمرنا رسول الله يو يحتمل أن يكون تأوّل فيه قول رسول الله يل: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته». وقال ابن العربي : «واختلف في تأويل [قول] ابن عباس [هذا]؛ ؛ فقيل رده لأنه 
خبر واحد. وقيل: رذه لأن الأقطار مختلفة في المطالع ؛: وهو الصحيح ؛ لأن كريباً لم يشهد 
وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة؛ ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزى فيه خبر 
الواحد. ونظيره ما لوثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بأشبيلية ليلة السبت فيكون 
لاهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن سُهْيِلدٌ يكشف من أغمات ولا يكشف من أشبيلية؛ وهذا يدل 
على اختلاف المطالع . 


قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى ابن وهب وابن القاسم عله 

في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى اهل الكوفة والمديئة 
واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضي أبو إسحلق عن ابن 
الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم 
غيرهم من أهل البلاد القضاء. وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك 
من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته. أو يكون ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المؤمنين. قال: وهذا قول مالك. 

6 - مسالة : وجوب صيام الشهر على من شَهِدَ أوله وآخره مُقيما 

قوله تعالى : < فَمن شَهد ِنكُمْ الشهُرَ فَليَضْمَهُ 2004 قراءة العامة بجزم اللام . وقرأ 
الحسن والأعرج بكسر اللام؛ وهي لام وحقّها الكسر إذا أُفردت» فإذا وصلت بشيء ففيها. 
وجهان: الجزم والكسرء وإنما توصل يثلاث أحرف: بالفاء كقوله: « فليصمه » 
« فليعبدوا © والواو كقوله: ط وليوفوا 4. وثم كفوله: « ثم ليقضوا 4. وا شهد » بمعنىٍ 
حضر.ء وفيه إضمار. أي : من شهِد منكم المصر في الشهر عاقلا بالغأ صحيحا مُقيما 
فليصمه, وهو يقال عامٌ فيخصّص بقوله: 9« ومن كان مريضاً أ أرْ عَلَ سَمْرٍ 94 الآية. وليس 
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كتاب الصيام بذكن 


الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان؛ وقد اختلف العلماء في تأويل هذا فقال علي بن أبي 
طالب وابن عباس وسويد بن غفلة وعائشة ‏ أربعة من الصحابة ‏ وأبو مجلز لاحق بن حميد 
وعبيدة السلماني : مُن شَّهِدَء أي : مّن حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله في بلده وأهله 
فليكمل صيامه سافر بعد ذلك أو أقام» وإنما يفطر في السفر مّن دخل عليه رمضان وهو في 
سفر. والمعنى عندهم : مْن أدركه رمضان مسافراً أفطر وعليه عدّة من أيام أُخَرء ومن أدركه 
حاضراً فليصمه. وقال جمهور الأمة : من شهد أول الشهر وآخمره فليصم مادام مُقيمأء فإن 
سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه تدلّ الأخبار الثابتة . وقد ترجم البخاري رحمه الله ردّاً 
على القول الأول باب «إذا صام آيَاماً من رمضان ثم سافره حدّئنا عبد الله بن يوسف قال: 
أنبأنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله كله 
خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبوعيد الله: 
والكديد ما بين عسفان وقديد. 


قلت: قد يحتمل أن يكون قول علي رضي الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب 
كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين» أو المُباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية. وأما 
السفر الواجب في طلب القوت الضروري. أو فتح بلد إذا تحقق ذلك أو دفع عدو فالمرء 
فيه مُخَبّر ولا يجب عليه الإمساك. بل الفطر فيه أفضل للتقوى. وإن كان شَهِدَ الشهر في 
بلده وصام بعضه لحديث ابن عباس وغيره, ولا يكون في هذا خلاف إن شاء الله والله 
أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: مُن شَهِدَ الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مُغمى 
عليه فليصمه, ومن دخل عليه رمضان وهو مجئون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه؛ 
لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام. ومّن جنّ أول الشهر وآخره فإنه يقضي أيام 
جنونه . ونصب الشهر على هذا التأويل هو على المفعول الصريح بشهد. 


٠‏ . مسألة : اختلاف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان. 


قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ فإذا أسلم الكافر أو 
بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم» وإن كان بعد الفجر استحبٌ لهما 
الإمساك, وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. وقد 
اختلف العلماء فى الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان. هل يجب عليه قضاء رمضان كله 
أو لا؟ وهل يجب عليه فضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام مالك والجمهور: ليس عليه 
قضاء ما مضى لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه. قال مالك: وأحبٌ إليّ أن يقضي اليوم 
الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن: يصوم ما بقي ويقضي ما مضى . وقال عبد الملك بن 


لأ كتاب الصيام 


الماجشون: يكفٌ عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه. وقال أحمد وإسحلق مثله. وقال ابن 
المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك اليوم. وقال الباجي : من قال من 
أصحاننا إن الكفار مُخاطبون بشرائع الإسلام ‏ وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه - أوجب 
عليه الإمساك في بقية يومه. ورواه في المدونة ابن نافع عن مالك. وقاله الشيخ أبو القاسم . 
ومن قال من أصحابنا ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه. وهو مقتضى قول 
أشهب وعبد الملك بن الماجشون, وقاله ابن القاسم . 


قلت: وهو ال سحيح لقوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا 204 فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم وهذا أوضح ؛ فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى . 


- مسألة : لا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً. 


ولا اعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً بل هو لليلة التي تأتي. هذا 
هو الصحيح . وقد اختلف الرواة عن عمر في هذه المسآلة فروى الدارقطني عن شقيق قال: 
جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: إن الأهلّة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم 
الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. وذكره أبو عمر من حديث 
عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر فذكره. قال أبو عمر: 
وري عن علي بن أبي طالب مثل ما ذكره عبد الرزاق أيضاًء وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
وأنس بن مالك. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والليث والأوزاعي, 
وبه قال أحمد وإسحنق . وقال سفيان الثُوري وأبويوسف : إن رَؤْي بعد الزوال فهو لليلة التي 
تأقي» وإن رَؤْي قبل الزوال فهو لليلة الماضية . وروي مشل ذلك عن عمرء ذكره عبد الرزاق 
عن الشوري عن مغيرة بن شباك عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد: إذا رأيتم 
الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس 
فلا تفطروا حتى تمسوا. وروي عن علي مثله. ولا يصحّ في هذه المسألة شيء من جهة 
الإسناد عن علي . ورَرِيَ عن سليمان بن ربيعة مثل قول التُوري, وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب» وبه كان يفتي بقرطبة . واختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة؛ قال أبو 
عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة متصل» وانحديث 
الذي رُوِيّ عنه بمذهب الثوري منقطع, والمصير إلى المتصل أولى . وقد احتجٌ من ذهب 
مذهب الثُوري بأن قال: حديث الأعمش مُجمل لم يخصٌ فيه قبل الزوال ولا بعده وحديث 
إبراهيم مفسّر. فهو أولى أن يقال به. 


)١(‏ آية 1413 البقرة. 


كتاب الصيام 6م 


النبي وِ قالت: أصبح رسول الله يَيْهْ صائما صبح ثلاثين يوماء فرأى هلال شوال نهارا فلم 
يفطر حتى أمسى . أخرجه الدارقطني من حديث الواقدي وقال: قال الواقدى : حدّئنا معاذ بن 
محمد الأنصاري قال: سألت الزهري عن هلال شوَال إذا رُؤْي باكراً؛ قال: سمعت سعيد بن 
المسيّب يقول: إن رُوِْيَ هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس 
فهو من الليلة التي تجيء. قال أبو عبد الله : وهذا مُجمّع عليه. 

7 مسألة: وجوب النية لصحة الصيام. 

وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصمح إلا بنية» وقد وقتها الشارع قبل الفجر؛ 
فكيف يقال: إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز؟!. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن 
سعد قال: أنزلت ل كلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 204 
ولم ينزل ظ من الفجر » وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض 
والأسود. ولا يزال ياكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعد « من الفجر 294 
فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وعن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله. ما 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفاء إن أبصمرت 
الخيطين ‏ ثم قال - لا بل هو سواد الليل وبيياض النهار». أخرجه البخاري. وسمّى الفجر 
خيطا لأن ما يبدو من البياض يُرى ممتاً! كالخيط . قال الشاعر: 

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق2 والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 

والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا 
جرى وانيعث. وأصله الشقٌّ؛ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجرا 
لانبعاث ضوثه, وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشرء تسمّيه العرب 
الخيط الأبيض كما بينّاه. قال أبو داود الإيادي : 

فلما أضاءت لنا سدفة ولاح مسن الصبح خيط أنارا 

وقال آخر: 

قدكاديبدووبذت تباشره وسدف الليل البهيم ساتسرة 

وقد تسمّيه أيضاً الصديع؛ ومنه قولهم: انصدع الفجر. قال بشر بن أبي خازم أو 
عمرو بن معد يكرب : 


)١(‏ آية 117 البقرة. (؟) آية  141/‏ البقرة. 


دان كتاب الصيام 
ترىالسرحانمفترشأيديه كأن بياض لبّته صديع 
وشبّهه الشماخ بمفرق الرأس فقال: 
إذااما اليل كان الصبح فيه أشقّ كمفرق الرأس الدهين 


ويقولون م في الأمر الواضح : هذا كفلق الصبح . وكاتبلاج الفجرء وتباشير الصبح . قال 
الشاعر: 

فوردت قبل انبلاج الفجر وابن ذكاء كامن في كفر 

+00 مسألة : الاختلاف فى الحدٌ الذي بتبيئه يجب الإمساك. 


قوله تعالى: ط حَنْن يَتيْنَ َكُمْ الخَيْط الأئِيِضُ مِن الْخَيْطٍ السو بِنَ الْفْجْرٍ 04) 
(حتى) غاية للتبيين» ولا يصمٌ أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلآ وقد مضى لطلوع 
الفجر قدر. واختلف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الإمساك؛ فقال الجمهور: ذلك الفجر 
المعترض في الأفق يمن ويسرة. وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى مسلم 
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يةِ: «لا يغرّنكم من سحوركم أذان 
بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا». وحكاه حماد بيديه قال: يعني 
معترضاً. وفي حديث ابن مسعود: «إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم 
نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا ‏ ووضع المسبحة على المسبحة ومدّ يديه». 
وروى الدارقطنى عن عبد الرحمن بن عباس أنه بلغه أن رسول الله يَقِدٍ قال: «هما فجران 
فأما الذي كانه ذنب الرحان فإنه لا يحلّ شيئاً ولا يحرّمه, وأما المستطيل الذي عارض 
الأفق ففيه تحلّ الصلاة ويحرم الطعام» هذا مرسل . وقالت طائفة: وذلك بعد طلوع الفجر 
وتبينه في الطرق والبيوت؛ رُوِيّ ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق بن علي وعطاء بن 
أبي رباح والأعمش سليمان وغيرهم أن الإمساك يجب بتبيين الفجر في الطرق وعلى رؤوس 
الجبال. وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجر فجركم, إنما كانوا يعدّون الفجر الذي يملا 
البيوت . وروى النسائي عن عاصم عن زر قال: قلنا لحذيفة : أي ساعة تسحرت مع رسول 
الله ييِ؟ قال: هو النهار إلآ أن الشمس لم تطلع. وروى الدارقطني عن طلق بن علي أن 
نبي الله قال: «كلوا واشربوا ولا يغرّئكم الساطع المصعد, وكلوا واشربوا حتى يعرض لكم 
الأحمر». قال الدارقطني : [قيس بن طلق] ليس بالقوي . وقال أبو داود: هذامما تفرد به 
أهل اليمامة. قال الطبري: والذي قادهم إلى هذا أن الصوم إنما هو في النهارء والنهار 


)١(‏ آية /ا 14‏ البقرة. 


كتات الصيام يان 


عندهم من طلوع الشمس وآخره غروبها؛ وتفسير رسول الله وَل ذلك بقوله: وإنما هو سواد 
اليل وبياض النهار» الفيصل في ذلك. وقوله: « أياما معدودات 274. وروى الدارقطني 
عن عائشة رضي الله عنها عن الني و قال: «من لم بيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا 
صيام له». تفرد به عبد الله ب بن عبّاد عن المفضل بن فضالة بهذا الإسناد, وكلهم ثقات . 
ورُوِيٌ عن حفصة أن الننبي وَيهٍ قال: دمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له؛ رقعة 
عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء . وروي عن حفصة مرفوعاً من قولها . ففي هذين 
الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر ويمنع الصيام دون نيّة قبل الفجر خلافاً لقول 


4 - مسألة : وجوب تمام الصيام إلى الليل . 


قوله ‏ تعالى : ظ ثم أتمُوا الصيام إلى الليل 4( أمر يقتضي الوجوب من غير 
خلاف. ووإلى» غاية» فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه؛ كئوله: 
اشتريت الفدّان إلى حاشيته. أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة والمبيع 
شجرء فإن الشجرة داخلة في المبيع ؛ بخلاف قولك: اشتريت الفدّان إلى الدار» فإن الدار لا 
تدخل في المحدود إذ ليس من جنسه. فشرط تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل؛ كما جوز 
الأكل حتى يتبين النهار. 

- مسالة : استحباب الفطر على رطبات» وما يقوله الصائم عند إفطاره. 


ويستحبٌ للصائم إذا أفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من الماء, لما رواه أبو 
داود عن أنس قال: كان رسول الله ل يفطر على رطبات قبل أن يصلّي ؛ فإن لم تكن 
رطبات فعلى تمرات؛ فإن لم تكن تمرات, حْسًا حسوات من ماء. أخرجه الدارقطني وقال 
فيه : إسناد صحيح . وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: كان النبي كل إذا أفطر قال: «لك 
صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم». وعن ابن عمر قال: كان 
رسول الله و يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وابتلّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». خرّجه 
أبو داود. وقال الدارقطني : تفرد به الحسين بن واقد. إسناده حسن. وروى ابن ماجة عن 
عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله وك عن سعد بن معاذ فقال : «أفطر عندكم الصائمون 
وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم الملائكة؛ ٠‏ ورُويٌ أيضاً عن زيد بن خالد الجهني قال: 
قال رسول الله ب : : «مّن فطر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم 


(1) آية 184 - البقرة. (5) آية ١/4‏ البقرة. 


4 كتاب الصيام 


شيئأء. ورُوِيَ أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يك: إن للصائم 
عند فطره لدعرة ما ترد . قال ابن أبى مليكة: : سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: 
اللّهم إني أسالك برحمتك التي رَسِعْت كل شيء أن تغفر لي. وفي صحيح مسلم عن 
الني يَلِ: «للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لَقَيَ ره فرح بصومه». 

- مسألة : كراهية الوصال. 


قوله ‏ تعالى : « إلى الليل 274 فيه ما يقتضي النهي عن الوصال إذ الليل غاية 
الصيام . وقالته عائشة. وهذا موضع اختلف فيه؛ فممّن واصل عبد الله بن الزبير وإبراهيم 
التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم. كان ابن الزبير يواصل سبعاًء فإذا أفطر 
شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه؛ قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل 
سبعة أيام وسبع ليال, ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحظمها. وظاهر القرآن والسّنة 
يقتضي المنع, ٠‏ قال وي : «إذا غابت الشمس من هلنهنا وجاء الليل من هنهنا فقد أفطر 
اماد . خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى ونهى عن الوصالء فلما أبوا أن 
عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» 

كل لهم ين أبوا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث أنس هلو مد لنا 
الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون تعمّقهم». خرّجه مسلم أيضاًء وقال يَق: «إياكم 
والوصال إياكم والوصال». تأكيداً ف في المنع لهم منه. أخرجه البخاري. وعلى كراهية 
الوصال ‏ لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القوى وإنهاك الأبدان ‏ جمهور العلماء. وقد حرّمه 
بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبيه بأهل الكتاب, قال و : «إن فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». خرّجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد 
الخدري أنه سمع رسول الله وك يقول: دلا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى 
الشحر» قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؛ قال: «لست كهيثتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني 
وساق يسقيني». قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السّحرء وهوغاية في الوصال لمن 
أراده؛ ومنع من اتصال يوم بيوم ؛ وبه قال أحمد وإسحنق وابن وهب صاحب مالك. واحتجٌ 
من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النْهي عن الوصال لانهم كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ 
فخشي رسول الله يق أن يتكلّفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتروا أو يضعفوا عمًا كان أنفع 
منه من الجهاد والقوة على العدو؛ ومع حاجتهم في ذلك الوقت وكان هو يلتزم في خاضة 
نفسه الوصال وأعلى, مقامات الطاعات, فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقاً ينه 


)١(‏ آية 1794 - البقرة. 


كتاب الصيام كن 


وبينهم, وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم فقال:' «لست مثلكم إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني». فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم ورسخ. وكثر 
المسلمون وظهروا على عدوهم واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات. والله 
أعلم . 

قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى» وذلك أرفع الدرجات وأعلى 
المنازل والمقامات. والدليل على ذلك ما ذكرناه: وأن الليل ليس بزمان صوم شرعي » حتى 
لو شرع إنسان فيه الصوم بنيّة ما أثيب علية؛ والنبيّ و ما أخبر عن نفسه أنه واصل» وإنما 
الصحابة ظنوا ذلك فقالوا: إنك تواصل, فأخبر أنه يطعم ويسقى . وظاهر هذا الحقيقة, أنه و 
يؤتى بطعام الجئة وشرابها. وقيل: إن ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني 
واللطائف, وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يُزيلها. ثم 
لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسه؛ وهم على 
عادتهم حتى يضعفوا ويقلّ صبرهم فلا يواصلوا؛ وهذه حقيقة اتتكييل حتى يدعوا تعتّقهم 
وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضا لو تنزّلنا على أن المراد بقوله: «أطعم وأسقى) 
المعنى لكان مُفطراً حَكماً؛ كما أن من اغتاب في صومه أو شَّهِدَ بزور مُفطر ُكماً. ولا فرق 
بينهما؛ قال كه: «من لم يدع قول الزّور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه» . 

7 - مسألة: وجوب الكفّارة على من أفطر فى رمضان عامداً بأكل أو شرب 
أو جماع . ١‏ 

قوله تعالى : ظ تُمْ أبِمُوا الصَّيَام إلى اليل 04 جعل الله جل ذكره الليل ظرفاً للاكل 
والشرب والجماع » والنهار ظرفاً للصيام ؛ فبيّن أحكام الزمانين وغاير بينهماء فلا يجوز في 
اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض, فمَن أفطر في رمضان من غير ذككر فلا 
يخلو إما أن يكون عامداً أو ناسياً؛ فإن كان الأول فقال مالك: من أفطر في رمضان عامدا 
بأكل أو شرب أو ماع فعليه القضاء والكفّارة؛ لما رواه في موطته. ومسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان وأمره رسول الله يو أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهسرين 
متتابعين أو إطعام سئّين مسكيئاً. الحديث. وبهذا قال الشعبي . وقال الشافعي وغيره: إن 
هذه الكفارة إنما تختص بِمَن أفطر بالجماع؛ لحديث أبي هريرة أيضاً قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كله فقال: هلكت يا رسول الله. قال: «وما أهلكك»؟ قال: وقعت على أمرأتي 
في رمضان. الحديث, وفيه ذكر الكفّارة على الترتيب. أخرجه مسلم. وحملوا هذه القضية 


)١(‏ آية ١094‏ البقرة. 


دارا كتاب الصيام 


على القضية الأولى فقالوا: هي واحدةء وهذا غير مسلّم به به بل هما قضبناذ مختلفتان لأن 
مساقهما مختلف. وقد علق الكقّارة على من أفطر مجرّدأً عن القبود فلزم مطلقاً ؛ وبهذا قال 
مالك وأصحابه والأوزاعي وإسحلق وأبو ثور والطبري وابن المنذر. وروي ذلك عن عطاء 
في رواية» وعن الحسن والزهري, ويلزم الشافعي القول به فإنه يقول: ترك الاستفصال مع 
تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم . وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك 
حرمة الشهر. 

4 - مسألة : الاختلاف فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان. 


واختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان؛ فقال مالك وأبو 
يوسف وأصحاب الرأي : عليها مشل ما على الزوج. وقال الشافعي : ليس عليها إلآ كمارة 
واحدة؛ وسواء طاوعته أو أكرهها؛ لأن الي وَل أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل . 
ِرُوِيّ عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كمّارة, وإن أكرهها فعليه كمارة 
واحدة لا غير. وهو قول سحئون بن سعيد المالكي . وقال مالك: عليه كقّارت.ان. وهو 
تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه . 


8 مسألة : الردٌ على من قال: إن المطاوعة لزوجها فى نهار رمضان ليس 
عليها كقارة . ١‏ 

قوله ‏ تعالى -: « وَلَيْسَ آلذَّكَرٌ كالان 224 استدلٌ به بعض الشافعية على أن 
لمطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليها. ابن 
لعربي : وهذه منه غفلة, فإن هذا خبر عن شرع من قبلنا وهم لا يقولون به. وهذه الصالحة 
إنما قصدت بكلامها ما تشهد به بين حالها ومَقٌطع كلامهاء فإنها نذرت خدمة المسجد في 
لدهاء فلما رأته أنتى لا تصلح وأنها عورة اعتذرت إلى ربّها من وجودها لها على خلاف ما 
نصدته فيها. 


. مسألة: حكم من جامع ناسياً لصومه أو أكل‎ 0٠ 


واختلفوا أيضاً فيمَن جامع ناسياً لصومه أو أكل؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه 
إسحلق : ليس عليه في الوجهين شيء لا قضاء ولا كقارة. وقال مالك والليث والأوزاعي : 
عليه القضاء ولا كفّارة. ورُوِيَ مثل ذلك عن عطاء. وقد رُوِيَ عن عطاء أن عليه الكمّارة إن 
جامع, وقال: مثل هذا لا يُنسى . وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وطىء ناسياً أو عامداً 


)١(‏ آية 55 آل عمران. 


كاب الصيام دنا 


فعليه القضاء والكمّارة؛ وهو قول ابن الماجشون عبد الملك. وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ 
لأن الحديث الموجب للكقارة لم يفرّق فيه بين الناسي والعامد. قال ابن المنذر: لا شيء 
عليه . 


١‏ مسألة: حكم من أكل ناسياً فظن أن ذلك قد فظره فجامع عامداً. 

قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي : إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد فطره 
فجامع عامداً أن عليه القضاء ولا كمّارة عليه. قال ابن المنذر: وبه نقول. وقيل في 
المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان قاصداً لهَنْك رمة صومه جراأةً وتهاوناً. قال أبو 
عمر: وقد كان يجب على أصل مالك أن لا يكفر. لأن من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضي 
يومه ذلك؛ فأيّ حُرمة هَنْك وهو مُفطر. وعند غير مالك: ليس بمُفطر كل مَن أكل ناسياً 
لصومه . 

قلت: وهو الصحيح, وبه قال الجمهور: إن كل من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء 
عليه وإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «إذا أكل الصائم ناسيا أو 
شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى [إليه] ولا قضاء عليه في رواية ‏ ولِيْمُ صومه فإن 
الله أطعمه وسقاه». أخمرجه الدارقطني. وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات.. قال أبو بكر 
الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عمّن أكل ناسياً في رمضان قال: ليس عليه شيء؛ لحديث 
أبي هريرة. ثم قال أب عبد الله مالك: وزعموا أن مالكاً يقول: عليه القضاء. وضحك. قال 
ابن المنذر: لا شيء عليه؛ لقول الني كل لمن أكل أو شرب ناسيا: «يتم صومه؛ فأتمه فهو 
صوم تام كامل . 

قلت: وإذا كان من أفطر ناسياً لا قضاء عليه وصومه صوم تام فعليه إذا جامع عامداً 
القضاء والكفارة ‏ والله أعلم ‏ كمّن لم يفطر ناسيا. وقد احج علماؤنا على إيجاب القضاء 
بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع به خرم؛ لقوله تعالى: « ثم أتموا الصيام إلى 
الليل 1ن وهذا لم يات به على التمام فهو باق عليه ولعلّ الحديث في صوم التطوع 
لخفته . وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم : « من نْسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فليم 
صومهع . فلم يذكر قضاء ولا تعرض له. بل الذي تعرّرض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيّه 
على صومه وإتمامه. هذا إن كان واجباً فدلٌ على ما ذكرناه من القضاء. فأما صوم التطوع 
فلا قضاء فيه لمن أكل ناسياً؛ لقوله يل : «لا قضاء عليه». 


قلت: هذا ما احتجّ به علماؤنا وهو صحيح, لولا ما صم عن الشارع ما ذكرناه وقد 


)١(‏ آية 11/4 البقرة. 


ددانا كتاب الصيام 


جاء بالنص الصريح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبي يل قال: دمن أفطر في شهر رمضان 
ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة» , أخ رجه الدارقطني وفال: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن 
الأنصاري؛ فزال الاحتمال وارتفع الإشكال, والحمد لله ذي الجلال والكمال. 

مسألة: حكم المباشرة للصائم . 


لما بِيّنَ سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب والجماع ولم يذكر المباشرة 
التي هي اتصال البشرة بالبشرة كالقبلة والجسّة وغيرهاء دل ذلك على صحة صوم من قبل 
وباشر؛ لأن فحوى الكلام إنما يدل على تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة, ولا دلالة 
فيه على غيرها بل هو موقوف بالدليل؛ ولذلك شاع الاختلاف فيهء واختلف علماء السلف 
فيه؛ فمن ذلك المباشرة. قال علماؤنا: يُكرّه لمُن لا يأمن على نفسه ولا يملكها لثلا يكون 
سبباً إلى ما يفسد الصوم . روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان 
ينهى عن القيلة والمباشرة للصائم ؛ وهذا ‏ والله أعلم - خوف ما يحدث عنهماء فإن قبّل 
وسلّم فلا ناح عليه وكذلك إن باشر. وروى البخاري عن عائشة قالت: كان النبي 35 
يقبّل ويباشر وهو صائم وممّن كره القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعروة بن ن الزبير. وقد 
روي عن ابن مسعود أنه يقضي يوماً مكانه. والحديث حجّة عليهم . قال أبو عمر: ولا أعلم 
أحداً رخص فيها لمن يعلم أنه يتولّد عليه منها ما يفسد صومه؛ فإن قبل فامنى عليه القضاء 
ولا كفارة؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن والشافعي" واختاره ابن المنذر وقال: 
لاء ليس لمن أوجب عليه الكقارة حجة. قال أبوعمر: ولو قبّل فأمذى لم يكن عليه شيء 
عندهم . وقال أحمد: من قبل فأمذى أو أمنى فعليه القضاء ولا كقّارة عليه إل على من جامع 
فاولج عامداً أو ناسياً. . وروى ابن القاسم عن مالك فيمن قبل أو باشر فأنعظ ولم يخرج منه 
ماء جملةٌ عليه القضاء . وروى ابن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يمذي . قال القاضي أبو 
محمد: واتفق أصحابنا على آلآ كقّارة عليه. وإن كان مَنْياً فهل تلزمه الكقّارة مع القضاء؟ فلا 
يخلو أن يكون قبل قبلة واحدة فأنزل. أو قبّل فالتذٌ فعاود فائزل. فإن كان قبل قبلة واحدة أو 
باشر أو لمس مرة؛ فقال أشهب وسحنون: : لا كقارة عليه حتى يكرّر. وقال ابن القاسم : 
يكفر في ذلك كله إلآ ذ في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرّر. وممّن قال بوجوب الكقّارة عليه 
إذا قبل أو باشر أو لاعب امرأته أو جامع دون الفرج فأمنى : الحسن البصري وعطاء وابن 
المبارك وأبو ثور وإسحلق. وهو قول مالك في المدؤنة. وحبجّة قول أشهب أن اللمس 
والقبلة والمباشرة ليست تُفطر في نفسهاء وإنما يبقى أن تؤول إلى الآمر الذي يقع به الفطر, 
فإذا فعل مرة واحدة ولم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا كمّارة عليه كالنظر إليها, وإذا كرر 
ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكقارة كما لو تكرّر النظر. قال اللخمي : واتفق جميعهم 


كتاب الصيام عوم 


في الإنزال عن النظر ألا كفارة عليه إلا أن يتابع . والاصل أنه لا تجب الكقّارة إل على من 
قصد الفطر وانتهاك حرمة الصوم فإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك» 
فإن كان ذلك شأنه أن يُنزِل عن قُبلة أو مباشرة مرة» أو كانت ممختلفة مرة يُنزِل ومرة لا يَزِلء 
رأيت عليه الكفارة؛ لآن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعرّض له. وإن كانت عادته 
السلامة فقدر أن يكون منه خلاف العادة لم يكن عليه كقّارة وقد يحتمل قول مالك في 
وجوب الكفارة لأن ذلك لا يجري إلآ ممّن يكون ذلك طبعه واكتفى بما ظهر منه. وحمل 
أشهب الأمر على الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلكء وقولهم في النظر دليل على 
ذلك. ١‏ 

قلت: ما حكاه من الاتفاق في النظر وجعله أصلاً ليس كذلك؛ فقد حكى الباجى فى 
المنتقى : فإن نظر نظرة واحدة يقصد بها اللذّة نقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء 
والكمارة. قال الباجي : وهو الصحيح عندي؛ لأنه إذا قصد به الاستمتاع كان كالقُبلة وغير 
ذلك من أنواع الاستمتاع ؛ والله أعلم. وقال جابر بن زيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي 
فيمن ردّد النظر إلى المرأة حتى أمنى : فلا قضاء عليه ولا كقّارة. قاله ابن المنذر. قال 
الباجي : وروى في .المدونة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأته متجرّدة فالندٌ فأنزل. 
عليه القضاء دون الكفارة. 

1 - مسألة : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنْبِ. 

والجمهور على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنْب. وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي : «وذلك جائز إجماعاً. وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام ثم استقر الأمر على أن 

من أصبح جُنْباً فإن صومه صحيح 6 . 

قلت: أما ما ذكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور. وذلك قول أبي هريرة: مْن أصبح 
جُنياً فلا صوم له. أخرجه الموطأ وغيره. وفي كتاب النسائي أنه قال لما رُوجِمْ : والله ما أنا 
قتلته, محمد وهو والله ‏ قاله. وقد اختلف في رجوعه عنها؛ وأشهر قوله عند أهل العلم أنه 
لا صوم له حكاه ابن المنذر. وروي عن الحسن بن صالح وعن أبي هريرة أيضاً قول ثالث 
قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مُفطر. وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم. 
وي ذلك عن عطاء وطاوس وعروة بن الزبير. ورُوِيّ عن الحسن والنخعي أن ذلك يُجزى 
في التلوع ويقضى في الفرض . 

قلت: فهذه أربعة أقوال للعلماء » فيمن أصبح جنا والصحيمح منها مذهب الجمهور 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - وام سلمة أن رسول الله يل كان يصبح جُنّباً من جماع غير 
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غم كتاب الصيام 


احتلام ثم يصوم. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله يك يدركه الفجر في 
رمضان وهو ُنْب من غير حلم فيغتسل ويصوم. أخرجهما البخاري ومسلمء وهو الذي يُفَهُم 
من ضرورة قوله ‏ تعالى -: ظ فالآن باشروهنٌ 4( الآية؛ فإنه لما مدّ إباحة الجماع إلى 
طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهو جُنْبٍء وإنما يتأنّى الغسل بعد الفجر. 
وقد قال الشافعي : ولو كان الذّكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه . وقال 
المزني : عليه القضاء لأنه من تمام الجماع. والأول أصح لما ذكرنا من قول علمائنا. 

4 مسأل : حكم الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى تصبح . 

واختلفوا في الك ائض تطهر قبل الفجر وتشرك التطهر حتى تصبح ؛ فجمهورهم على 
وجوب الصوم عليها وإجزائه سواء تركته عمداً أو سهواً كالجّئْبِء وهو قول مالك وابن 
القاسم. وقال عبد الملك.: إذا طهرت الحائض قبل الفجر فأحرت غسلها حتى طلع الفجر 
فيومها يوم فطرء لأنها في بعضه غير طاهرة وليست كالجُمْبٍ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم 
والحيضة تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عيد الملك. وقال الأوزاعي : تقضي 
لأنها فرّطت في الاغتسال. وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في 
وقت يمكنها فيه الغسل ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرّها كالجُئْب. وإن كان 
الوقت ضيقاً لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر. وقاله مالك. وهي كمن 
طلع عليها الفجر وهي حائض . وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي , مشل قول 
الأوزاعي . ورُوِيَ عنه أنه شذَّ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرّطت وتوانت وتأاخرت 
حتى تصبح الكفارة مع القضاء . 

8 . مسألة: المرأة تطهر ليلا في رمضان. تصوم وتقضي اليوم احتياطاً. 

وإذا طهرت المرأة ليلا في رمضان فلم نَدْرٍ أكان ذلك قبل الفجر أو بعده. صامت 
وقضت ذلك اليوم احتياطاً ولا كمّارة عليها. 

- مسألة : حكم الحجامة للصائم . 


رُوِيّ عن النبي وه أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». من حديث ثوبان وحديث 
سداد بن أوس وحديث رافع بن خديج, وبه قال أحمد وإسحلق, وصححح أحمد حديث 
شداد بن أوسء. وصحّح علي بن ادمديي حديث رافع بن خديج. وقال مالك والشافعي 
والثوري : لا قضاء عليه إلآ أنه يكره نه ذلك من أجل التغرير. وفي صحيح مسلم من حديث 


)١(‏ آية 1١074‏ البقرة. 


كتاب الصيام ننانا 


أنس أنه قبل له: أكتتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف. وقال أبو 
عمر: حديث شدّاد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث ابن عباس : أن رسول الله يد 
احتجم صائماً محرماً: لان في حديث شدّاد بن أوس وغيره أنه يي مرّ عام الفتح على رجل 
يحتجم لشمانٍ عشرة ليلة خلّت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». واحتجم 
هو عام حجة الوداع وهو محرم صائم؛ فإذا كانت حجته كلو عام حجة الوداع فهي 
ناسخة لا محالة؛ لانه وو لم يدركه بعد ذلك رمضان؛ لأنه توفي في ربيع الأول. 

7 - مسألة: من نوى الفطر في نهار رمضان ولم يفطر فعليه القضاء 
استحساناً. 

من تمام الصوم استصحاب النيّة دون رفعهاء فإن رفعها في بعض النهار ونوى الفطر 
إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدوّنة مُفطراً وعليه القضاء. وفي كتاب ابن حبيب أنه 
على صومه, قال: ولا يخرجه من الصوم إلآ الإفطار بالفعل وليس بالنيّة. وقيل: عليه القضاء 
والكّارة. وقال سحنون: إنما يكفّْر مّن بيّت الفطر. فأما من نواه في نهاره فلا يضرّه وإنما 
يقضي استحساناً. قلت: هذا حَسَن. 

08 - مسألة: من ظنْ أن الشمس قد غربت لغيم فأفطر فعليه القضاء. 

فإن ظن أن الشمس قد غربت لغيم أو غيره ثم طلعت الشمس فعليه القضاء في قول 
أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ قالت: أفطرنا على 
عهد رسول الله يد يوم غيم ثم طلعت الشمسء قيل لهشام : فأمروا بالقضاء قال: فلا بد من 
قضاء؟ قال عمر في الموطأ في هذا: الخطب يسير وقد اجتهدنا [في الوقت] يريد القضاء. 
ورْرِيٌ عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه؛ وبه قال الحسن البصري لا قضاء عليه كالناسي ؛ 
وهو قول إسحنق وأهل الظاهر. وقول الله تعالى -: ظ إلى الليل 274 يرد هذا القول. والله 


أعلم . 
- مسألة: حكم مُن أفطر وهو شال في غروب الشمس أو أكل وهو شاك 
في طلوع الفجر . 


فإذا أفطر وهو شاك في غروبها كفّر مع القضاء؛ قاله مالك, إل أن يكون الأغلب عليه 
غروبهاء ومن شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكفّ عن الأكل؛ فإن أكل مع شكّه فعليه 
القضاء كالناسي. لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه 
شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر, وبه قال ابن المنذر. وقال الكيا الطبري: «وقد ظن قوم أنه 
)١(‏ آية 1074 - البقرة. 


لق كتاب الصيام 


إذا أببيح له الفطر إلى أول الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد أكل بإذن الشرع 
في وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه. كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في 
وجوب القضاء إذا غم عليه الهلال في أول ليلة من رمضان إذا أكل ثم بان أنه من رمضان؛ 
والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنا انه من شعبان ثم بان 
خلافه. 

مسألة: صحة الفطر متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم 
المرض. 

قوله تعالى : 8 مريضاً 204 للمريض حالتان. إحداهما: آلآ يطيق الصوم بحال؛ 
فعليه الفطر واجباً. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقّة؛ فهذا يستحبٌ له الفطرء ولا 
يصوم إلا جاهل. قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض 
صم الفطر قياساً على المسافر لعلّة السفر. وإن لم تدم إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن 
تمام العطاردي : دخات على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل؛ فلما فرغ قال: إنه 
وجعت أصبعى هذه. وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف 
تماديه أو يخاف تزيّده صم له الفطر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حدّاق أصحاب مالك وبه 
يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشقّ على المرء ويبلغ به. وقال ابن خويزمنداد: 
واختلفت الرواية عن مالك في المرض المُبيح للفطر؛ فقال مرة: هو خوف التلف من 
الصيام. وقال مرة: شدّة المرض والزيادة فيه والمشقّة الفادحة . وهذا صحيح مذهبه وهو 
مقتضى الظاهر؛ لأنه لم بخص مرضاً من مرض فهو مُباح في كل مرضء إلا ما خخضّه الدئيل 

من الصّدا اع والحْمَى والمرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام . وقال الحسن: إذا لم 

يقدر في المرض على الصلاة قائماً أفطر. وقاله النخمي . وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض إلآ 
من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر. ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر. وهذا قول 
الشافعي رحمه الله تعالى . 

قلت: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى . قال البخاري: 
اعتللت بنيسابور علّة خفيقة وذلك في شهر رمضان؛ فعادني إسحنق بن راهويه في نفر من 
أصحابه فقال لي : أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. . قال: خخشيت أن تضعف عن قبول 
الرخصة. قلت: حدّئنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من أي 
المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان؛ كما قال تعالى : 9 فَمَن كان منكم مريضاً 204 قال 
)١(‏ في قوله تعالى : « فمَن كان منكم مريضاً. ... 4 الآية 64 - البقرة. 
() آية 184 - البقرة. 


كتاب الصيام م 


البخاري : وهذا الحديث لم يكن عند إسحلق. وقال أبو حنيفة ؛ إذا خاف الرجل على نفسه 
وهو صائم إن لم يفطر أن تزداد عينه وجعاً أو حماه شدّة أفطر. 

١‏ مسألة: السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر. 

قوله تعالى: ظ أو على سفر 4( اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر 
والقصر, بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحجٌ والجهاد. ويتصل بهذين صلة الرحم وطلب 
المعاش الضروري. وأما سفر التجارات والمُباحات فَمُخْتَلف فيه بالمنع والإجازة» والقول 
بالجواز أرجح . وأما سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع؛ والقول بالمشع أرجح ؛ قاله 
ابن عطية. وصافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة. واختلف العلماء في قدر ذلك؛ 
فقال مالك: يوم وليلة. ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلا قال ابن خويزمنداد: وهو ظاهر 
مذهبه ‏ وقال مرة: اثنان وأربعون ميلاً. وقال مرة: ستة وثلاثون ميلاً. وقال مرة: مسيرة يوم 
وليلة . ورُوِيَ عنه يومان؛ وهو قول الشافعي. وفصل مرة بين ابر والبحر فقال: في البحر 
مسيرة يوم وليلة؛ وفي البرّ ثمانية وأربعون ميلاً. وفي المذهب ثلاثون بيلاً. وفي غير 
المذهب ثلاثة أميال. وقال ابن عمر وابن عباس والثُوري في سفر ثلاثة أيام؛ حكاه ابن 

قلت: والذي في البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة 
برد وهي سنّة عشر فرسخاً. 

- مسألة : حكم من يؤمل السفر. وأفطر قبل أن يخرج. 

اتفق العلماء على أن المسافر فى رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر؛ لان المسافر لا 
يكون مسافراً باليّة بخلاف المقيم؛ وإنما يكون مسافراً بالعمل والنهوضء والمقيم لا يفتقر 
إلى عمل؛ لانه إذا نوى الإقامة كان مقيما فى الحين؛ لان الإقامة لا تفتقر إلى عمل» 
فافترقا . ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج؛ 
فإن أفطر فقال ابن حبيب: إن كان قد تأهّب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه. 
وحُكِيَ ذلك عن أصبغ وابن الماجشون. فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكمارة» وحسبه 
أن ينجو إن سافر. وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه إلا قضاء يوم؛ لانه متأول في 
فطره. وقال أشهب: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقئال سحنون: عليه 
الكمارة سافر أو لم يسافر. وهو بمنزلة المرأة تقول: غداً تأتيني حيضتي فتفطر لذلك. ثم 


)1١‏ في قوله تعالى : ظ فَمَن كان منكم مريضاً أو على سفر. . . » الآية 184 - البقرة. 


مه كتاب الصيام 


رجع إلى قول عبد الملك وأصبغ وقال: ليس مثل المرأة؛ لأن الرجل يحدث السفر إذا شاء؛ 
والمرأة لا تحدث الحيضة . 

قلت: قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حسن؛ لأنه فعل ما يجوز له فعله 
والذمّة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يتعيّن مع الاختلاف, ثم إنه مقتضى فوله 
تعالى : « أو على سفر 2274. وقال أبو عمر: هذا أصحّ أقاويلهم في هذه المسألة؛ لأنه غير 
منتهك لحُرمة الصوم بقصد إلى ذلك, وإنما هو متأوّل. ولو كان الأكل مع نيّة السفر يُوجب 
عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه. فتأمل ذلك تجده كذلك إن شاء 
الله تعالى . وقد روى الدارقطني : حدّثنا أبو بكر النيسابوري؛ حدّئنا إسماعيل بن إسحلق بن 
سهل بمصر قال: حدّثئنا ابن أبي مريم» حدّئنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم قال: 
أخبرني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو 
يريد السفر وقد رحلت دابّته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمسء, فدعا بطعام فأكل 
منه ثم ركب. فقلت له : سُنّة؟ قال: : نعم . . وروي عن أنس أيضاً قال: قال لي أبو موسى : 
ألم أنبألك إذا خرجت خرجت صائماً. وإذا دخلت دخلت صائماً؟ فإذا حرجت فأخرج مُفطراً 
وإذا دخلت فأدخل مُفطراً. وقال الحسن البصري : يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. 
وقال أحمد: يفطن إذا برز عن البيوت. وقال إسحئق: لاء بل حين يضع رجله في الرحل. 
قال ابن المنذر: قول أحمد صحيح ؛ لأنهم يقولون لمَن أصبح صحيحاً ثم اعتلّ: إنه يفطر 
بقية يومه, وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقالت 
طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره. كذلك قال الزهري ومكحول ويحيى بن 
الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. واختلفوا إن فعل؛ فكلهم 
قال: يقضي ولا يكفّر. قال مالك: لأن السفر عذر طارىء فكان كالمرض يطرأ عليه. وروي 
عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفْر؛ وهو قول ابن كنانة والمخزومي وحكاه الباجي 
عن الشافعي , واختاره ابن العربي وقال به. قال: لان السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة 
ويخالف المرض والحيض؛ لآن المرض يبح له الفطر والحيض يحرم عليها الصوم. 
والسفر لا ييح له ذلك فوجبت عليه الكمّارة لهتك حُرمته. قال أبو عمر: وليس هذا بشيء؛ 
لان الله سبحانه ققد أباح له الفطر في الكتاب والسّئة. وأما قولهم: لا يفطر؛ فإنما ذلك 
استحباب لما عقده. فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاءء وأما الكمّارة فلا وجه لهاء ومن 
أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله يَِ. وقد رُوِيّ عن ابن عمر في هذه المسألة: 
يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافراً؛ وهو قول الشعبي وأحمد وإسحئق. 


)١(‏ آية 184 - البقرة. 


كتاب الصيام لحن 


قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة «باب مُن أفطر في السفر ليراه 
الناس» وساق الحديث عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يك من المدينة إلى مكة فصام 
حتى بلغ عسفان» ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الداس فأفطر حتى قَدمَ مكة وذلك في 
رمضان. وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن عباس وقال فيه: ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهاراً 
ليراه الناس ثم أفطر حنى دخل مكة . وهذا نص في الباب فسقط ما خمالفه وبالله التوفيق. 
وفيه أيضاً حبّة على من يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفر. رُوِيّ عن عمر وابن عباس 
وأبي هريرة وابن عمر؛ قال ابن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر. وعن 
عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهر 
واحتججوا بقوله تعالى : ه فعدّة من أيام أخْر 4"» وبما روى كعب بن عاصم قال: سمعت 
النيّ يل يقول: «ليس من البرّ الصيام في السفر». وفيه أيضاً حجّة على من يقول: إن من 
بيت الصوم في السفر فله أن يفطر وإن لم يكن له عذر. وإليه ذهب مطرف وهو أحد قولي 
الشافعي وعليه جماعة من أهل الحديث. وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة؛ لأنه كان 
مخيراً في الصوم والفطرء فلما اختار الصوم وبيّته لزمه ولم يكن له الفطر؛ فإن أفطر عامداً 
من غير عذر كان عليه القضاء والكمّارة. وقد رُوِيَ عنه أنه لا كمّارة عليه؛ وهو قول أكثر 
أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال: إن أفطر بجماع كثْر لأنه لا يقرى بذلك على سفره ولا عذر 
له؛ لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره. وقال سائر العلماء بالعراق 
والحجاز: إنه لا كقارة عليه منهم الشوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء 
الكوفة . قاله أبو عمر 

7ه مسألة : اختلاف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر. 

واختلف العلماء في الافضل من الفطر أو الصوم في السفر؛ فقال مالك والشافعي في 
بعض ما رُوِيّ عنهما: الصوم أفضل لمن فَرِيّ عليه. وجل مذهب مالك التخيير. وكذلك 
مذهب الشافعي . قال الشافعي ومن اتبعه: هو مُخْيْر؟ ولم يفصّل. وكذلك ابن علية؛ 
لحديث أنس قال: سافرنا مع الي ييه في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم. خرجه مالك والبخاري ومسلم . ورُوِيّ عن عثمان بن أبي العاص الثقفي 
وأنس بن مالك صاحبي رسول الله يك أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل؛ لمن قدر عليه 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 


ورُوِيٌ عن ابن عمر وابن ن عباس : الرخصة أفضل . وقال به سعيد بن المسيب والشعبي 


)١(‏ آية ١86‏ - البقرة. 


3 كتاب الصيام 


وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والاوزاعي وأحمد وإسحنق. فكل هؤلاء يقولون: الفطر 
أفضل ؛ لقول الله تعالى : 8 يريد الله بكم البْسْر ولا يريد بكم العُسْر 04©. 
مسألة : المريض المُفطِر في بلد صام أهله تسعة وعشرون يوماً يقضي 

تسعة وعشرين يوما. 

قوله تعالى : ف فعدّة من أيام أخر 2004 في الكلام حذف, أي: من يكن منكم مريضاً 
أو مسافراً فافطر فليْقَضٍ . والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة وعشرين 
يوماً وفي البلد رجل مريض لم يصم فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً . وقال قوم منهم 
الحسن بن صالح بن حي : أنه يقضي شهراً بشهر من غير مُراعاة عدد الايام . قال الكيا 
الطبري ؛ وهذا بعيد؛ لقوله تعالى : 9 فعدّة من أيام أَخر » ولم يقل فشهر من أيام أُخر. 
وقوله : « فعدّة © يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه. ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب 
قضاء ما أفطر بعدده. كذلك يجب أن يكون حكم إفطار جميعه في اعتبار عدده. 


مسألة : الاختلاف في من أفطر أياماً من رمضان هل يقضيها متتابعة أم 

متفرقة؟ 
اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطني في «سُئنه» فروى عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت «فعدّة من أيام حر متتابعات» فسقطت «متتابعات» . قال: 
هذا إسناد صحيح . وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : ومن كان عليه صوم من 
رمضان فليسرده ولا يقطعه». في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث. وأسنده 
عن ابن عباس في قضاء رمضان «صمه كيف شئت» وقال ابن عمر: «صمه كما أفطرته». 
وأسند عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص. 
وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله وك سَئْل عن تقطيع صيام رمضان فقال؛ 
«ذلك إليك. أرأيت لو كان على أحدكم ذين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله 
أحقّ أن يعفو ويغفره إسناده حسن إلآ أنه مُرِسْل ولا يثبت منّصلا. وفي موطا مالك عن نافع 
أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعاً مَن أفطره متتابعاً من مرض أو في سفر. 
قال الباجي في «المنتقى»: يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب. ويحتمل أن يريد الإخبار 
عن الاستحباب. وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. وإن فرقه أجزأه؛ وبذلك قال مالك 


)١(‏ آية م1 - البقرة. (5) آية 184 البقرة. 


كتاب الصيام لض 


والشافعي . والدليل على صحة هذا قوله تعالى : ه فعدّة من أيام أُخر 274 ولم بحص متفرقة 
من متتابعة. وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام عدّة من أيام أَخَر فوجب أن يجزيه. ابن العربي : 
إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معينء وقد عَدِمّ التعيين في القضاء فجاز التفريق. 

- مسألة : وجوب قضاء أيام رمضان من غير تعيين زمان. 

لما قال تعالى : « فعدّة من أيام أُخَر 74" دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعيّن 
لزمان؛ لأن اللفظ مسترسل على الأزمان ولا يختصٌ ببعضها دون بعض. وفي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: يكون على الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في 
شعبان. الشغل من رسول الله. أو برسول الله يل في رواية. وذلك لمكان رسول الله و. 
وهذا نص وزيادة بيان للآية. وذلك يردٌ على داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوّال. 
ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده؛ وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع 
بثمن فليس له أن يتعدّاها ويشتري غيرها؛ لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدهاء فلا 
يجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري غيرها ولو مات الذي عنده فلا 
يبطل العتق. كما يبطل فيمْن نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره وذلك يفسد قوله. 
وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضي اليوم الثاني من شوال لا يعصى على شرط 
العزم . والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط. وهو قول الجمهور, غير أنه يستحبٌ له تعجيل 
القضاء لثلا تدركه المنية فيبقى عليه الفرض . 

1ه - مسألة : في معنى قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه ©. 

واختلف العلماء في المراد بالآية0)»؛ فقيل: هي منسوخة. روى البخاري «وقال ابن 
نمير حدّئنا: [الأعمش حدّئنا] عمرو بن مرّة حدّثنا ابن أبي ليلى خدَئنا أصحاب محمد قه: 
نزل رمضان فشقٌ عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممّن يطيقه ورخخص لهم 
في ذلك؛ فنسختها إ وأن تصوموا خير لكم 4. وعلى هذا قراءة الجمهور ‏ يطيقونه »4 
أي : يقدرون عليه لان فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن أراد أطعم مسكينا. وقال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم. ثم 
نسخت بقوله: ظ فمَن شهد منكم الشهر فليصمه 274 فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. 


)١(‏ آية 144 - البقرة. (9) آية 144 - البقرة. 
(*) قوله تعالى : 8 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. . . » الأية 1464 - البقرة. 
(4) آية م1 البقرة. 


نض كتات الصيام 


قال الفراء: الضمير في 8 يطيقونه 4 يجوز أن يعود على الصيام. أي: وعلى الذين يطيقونه 
الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: « وأن تصوموا 04©. ويجوز أن يعود على 
الفداء, أي : وعلى الذين يطيقون الفداء فدية. وأما قراءة ويطوقونه» على معنى يكلفونه مع 
الدشقة اللاحقة لهم؛ كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في 
أنفسهم ء فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس إن كان الإسناد عنه 
صحيحاً - ف يطيقونه 4 ببطوقونه ويتكلفونه فادخله بعض النقلة في القرآن. روى أبو داود عن 
ابن عباس 9« وعلى الذين يطيقونه 4( قال: أثبتت للحبلى والمرضع . وروي عنه أيضاً 
ه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 204 قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة ‏ وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا مسكيناء والحبلى والمرضع 
إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. . وخرج الدارقطني عنه أيضاً قال: رخص للشيخ 
الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء ء عليه هذا إسناد صحيح . وروي عنه 
أيضاً أنه قال: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 4 ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعما مكان كل يوم مسكيناً. وهذا صحيح . . وروي 
عنه أيضاً أنه قال لآم ولد له حبلى أو مرضع -: أنت من الذين لا يطيقون الصيام. عليك عليك 
الجزاء ولا عليك القضاء. وهذا إسناد صحيح . وفي رواية: : كان له أُمّ ولد ترضع من غير 
شك فأجهدت فآمرها أن تفطر ولا تقضي. هذا صحيح . 

قلت: فقد ثبت بالاسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها 
محكمة في حنّ من ذكر. والقول الاول صحيح أيضاً إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك 
بمعنى التحصيص فكثيرأً ما يطلق المتقدّمون النسخ بمعناه. والله أعلم. 

وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والضحًاك والنخعي والزهري وربيعة 
والاوزاعي وأصحاب الرأي : الحامل والمرضع يفطران ولا إطعام عليهما؛ بمنزلة المريض 
يفطر ويقضي . وبه قال أبو عبيد وأبو ثورء وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثورء واختاره ابن 
المنذر. وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت. فأما المرضع إن أفطرت فعليها القضاء 
والإطعام . وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويطعمان ويقضيان؛ وأجمعوا على أن المشايخ 
والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقّة شديدة أن يفطروا. واختلفوا فيما 
عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم. غير أن مالكاً قال: لو أطعموا عن كل يوم 


(1) آية 184 - البقرة. (؟) آية ١84‏ البقرة. 
(*) آية 18 البقرة . (5) آية 186 - البقرة. 


كتاب الصيام كل 


مسكيناً كان أحبٌ إليّ . وقال انس وابن ن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة: عليهم الفدية؛ 
وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحلق إتباعاً لقول الصحابة رضي الله عن 
جميعهم. وقوله تعالى : ظ فمّن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أُخَر 04" ثم 
قال: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 294 وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» 
فوجب عليهم الفدية. والدليل لقول مالك أن أن مُفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبّر 
فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض . ورُوِيّ هذا عن الثوري ومكحول واختاره ابن المنذر. 

24 - مسألة : اختلاف العلماء في مقدار الفدية على من أوجبوها عليه. 

واختلف من أوجب الفدية على مُن ذكر في مقدارها؛ فقال مالك: مد بمدّ النبي و 
عن كل يوم أفطره . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: كفارة كل يوم صاع ت تمر أو نصف 
صاع بر. وروي عن ابن عباس نصف صاع من حنطة. ذكره الدارقطني . وروي عن أبي 
هريرة قال: من أدركه الكبّر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مدّ من قمح. ورُوِي عن 
أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاماً فصنع جفنة من طعام ثم دعا بشلاثين مسكيناً 
قأشبعهم . 

8 - مسألة : من كان عليه قضاء أيام من رمضان فلم يقضها لمانع منعه من 
القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه . 

من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدّتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها 
صيامه فآخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه؛ لأنه ليس 
بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من المالكيين ويرونه 'قول ابن 
القاسم في المدونة. 

0 مسألة : من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر. 

فإن أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضي فيه رمضان فهل يلزمه 
لذلك كمازة أولاً؛ فقال سالك والشافعي وأحمد وإسحلق: نعم . وقال أبو حنيفة والحسن 
والنخمي وداود: لا. 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله: ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن عباس أنه 

يطعم . ولم يذكر الله الإطعام إنما قال: ط فعدّة من أيام أُخَر 04©. 


)١(‏ آية 184 - البقرة. (؟) آية 186 البقرة. 
(؟) آية 1864 - البقرة. 


لض كتاب الصيام 


قلت: قد جاء عن أبي هريرة مسنداً فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان 
آخر قال: يصوم هذا مع الناس. ويصوم الذي فرّط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً. خرّجه 
الدارقطني وقال: إسناد صحيج . ورُوِيّ عنه مرفوعاً إلى النبي 8 في رجل أفطر في شهر 
رمضان من مرض ثم صمح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: «يصوم الذي أدركه ثم 
يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكينأ». في إسناده ابن نافع وابن وجيه 
ضعيفان. 

١‏ مسألة : قول العلماء في مُن تمادى به المرض فلم يصمح حتى جاء 
رمضان آخر. 

فإن نمادى به المرض فلم بصحٌ حتى جاء رمضان آخر؛ فروى الذارقطني عن ابن 
عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكيئاً مُذَاْ من حنطة ثم ليس عليه قضاء . ورُوِيٌ أيضاً عن أبي 
هريرة أنه قال: إذا لم يصمح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاء اء عليه . 
وإذا صم فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن الماضي» فإذا أفطر 
قضاه. إسناد صحيح . قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتجٌ بها. 
وروي عن اب بن عباس أن رجلا جاء إليه فقال: مرضت رمضانين؛ فقال له ابن عباس: استمر 

بك مرضك أو صححت بينهما؟ فقال: بل صحّحت؛ قال: صم رمضانين وأطعم سين 
مسكينا. وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه. وهذا يشبه مذهبهم في 
الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما. 

7 - مسألة : اختلاف العلماء في قدر الإطعام على مُن أوجبوه عليه 


واختلف ْن أوجب عليه الإطعام في قدرما يجب أن يطعم؛ ؛ فكان أبوهريرة 
والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون: يطعم عن كل يوم مُدَأْ. وقال الشوري يطعم 
نصف صاع عن كل يوم. 

088 مسألة : اختلاف العلماء في حكم من أفطر أو جامع في قضاء رمضان. 

واختلفوا في فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه؛ فقال مالك: مُن أفطر 
يوماً من قضاء رمضان نامياً لم يكن عليه شيء غير قضائه؛ ويستحبٌ له أن يتمادى فيه 
للاختلاف م يقضيه. ولو أفطره عامداً أثِمّ ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى؛ 
لانه لا معنى لكّه عمًا يكف الصائم هنهنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره 
عامداً. وأما الكمارة فلا حلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك, وهو قول جمهور 


كتاب الصيام م 


العلماء. قال مالك: ليس على من أفطر يوم من قضاء (مضان بإصابة أهله أو غير ذلك 
كفارة وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وقال قتادة: على من جامع في قضاء رمضان القضاء 
والكمّارة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان؛ وكان ابن 
القاسم يفتي به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكاننه صيام 
يومين؛ كمن أفسد حجّه بإصابة أهله؛ وحج بج قابلاً فأفسد حجه أيضاً بإصابة أهله كان عليه 
حبجتان. قال أبوعمر: قد خالفه في الحج ابن وهب وعبد الملك وليس يجب القياس على 
أصل مختلف فيه. والصواب عندي - والله أعلم ‏ آنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم 
واحد؛ لأنه يوم واحد أفسده مرتين. 

قلت: وهر مقتضى قوله تعالى : ظ فعدّة من أيام أخَر 004 فمتى أتى بيوم تام بدلاً عمًا 
أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه لا يجب عليه غير ذلك. والله أعلم . 

؛ 7ه - مسألة : قول الجمهور في من أفطر رمضان لعلّة فمات من علّته تلك. 
أو سافر فمات في سفره: أنه لا شيء عليه . 

والجمهور على أن من أفطر رمضان لعلة فمات من علّتّه تلك أو سافر فمات في 
سفره ذلك أنه لا شيء عليه. وقال طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن يصحٌ : يطعم 
علة, 

هه مسألة : اختلاف العلماء فيمُن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه هل 
يصوم عنه أحد؟ 

واختلفوا فيمَُن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه؛ فقال مالك والشافعي والثوري : 
لا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسحئق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام 
عنه؛ إلا أنهم خصّصوه بالنذر. ورُوِيَ مثله عن الشافعي . وقال أحمد وإسحلق في قضاء 
رمضان: يطعم عنه. واحتج مْن قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله كي 
قال: «مْن مات وعليه صيام صام عنه وليّهه. إلا أن هذا عام في الصوم. يخصّصه ما رواه 
مسلم أيضاً عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يل فقالت: يا رسول الله إن 
أمي قد ماتت وعليها صوم نذر ‏ وفي رواية صوم شهر- - أقأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان 
على أُمك دين فقضيتيه عنها أكان يؤي ذلك عنهاء؟ قالت: : نعم؛ قال: « فصومي عن 
أمك, . احتجح مالك ومن وافقه بقوله سبحانه: « ولا تزر وازرة وزر أخرى 2976 وقوله: 


)1١(‏ آية 184 - البقرة. (؟) آية 154 - الأنعام. 


5 كتاب الصيام 


« وأن ليس للإنسان إلآ ما سعى 204 وقوله: 8 ولا تكسب كل نفس إلآ عليها 4#" وبما 
خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي كل أنه قال: «لا بصني أحد عن أحد. ولا يصوم 
أحد عن أحد. ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدَأْ من حنطة». 


قلت: وهذا الحديث عام فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا يصوم أحد عن أحد » 
صوم رمضان. فأما صوم التذر فيجوز؛ بدليل حديث ابن عباس وغيره. فقد جاء في صحيح 
مسلم أيضاً من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس, وفي بعض طرقه: صوم شهرين 
أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنهاء قالت: إنها لم تحجّ قط أفاحجّ عنها؟قال: «حجّي عنهاء.' 
فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضان. والله أعلم. وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عمل أهل 
المدينة ويعضده القياس الجلىّ وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عمن 
وجبت عليه كالصلاة. ولا ينقض هذا بالحج لآن للمال فيه مدخلا . 

5 مسألة : الردٌ على من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر. 

استدلٌ بهذه الآية(" من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه القضاء أبداً؛ فإن 
الله تعالى يقول: 8 فمّن كان منكم مريضاً أو على سفر فمدّة من أيام حر 4 أي: فعليه 
عدّة ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البرٌ الصيام 
في السفره قال: «ما لم يكن من البرّ فهو من الأثم؛ فيدلٌ ذلك على أن صوم رمضان لا 
يجوز في السفر». والجمهور يقولون: فيه محذوف فافطر؛ كما تقدّم. وهو الصحيح لحديث 
أنس قال: سافرنا مع رسول الله ودِ في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم. رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس. وأخرجه مسلم عن أبي سعيد 
الخدري قال: غزونا مع رسول الله يآ لسبّ عشرة مضت من رمضان فمنا مّنَ صام ومنا مَن 
أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . 

لاه مسألة : لا خلاف في أن الحيض لا يمنع التنابع في صيام الشهرين 
المتتابعين. واختلافهم في المريض والمسافر. 

| والححيض لا يمنع التتابع من غير حلاف. وأنها إذا طهمرت ولم تؤحر وصلّت باقي 
صيامها بما سلف منه؛ لا شيء عليها غير ذلك إل أن تكون طاهرا قبل الفجر فتشرك صيام 
ذلك اليوم عالمة بطهرهاء فإن فعلت استانفت عند جماعة العلماء. قاله أبوعمر. واختلفوا 


. الأنعام‎ 1١4 آية النجم . (5) آية‎ )١( 
قوله تعالى : « فمّن كان منكم مريضاً أو على, سفر فعدّة من أيام أُخر. . . » الآية 184 - البقرة.‎ )( 


كتاب الصيام / بلس 


فى المريض الذي قد صام من شهريٌ التتابع بعضّهما على قولين؛ فقال مالك: وليس لأحد 
وب علبه يام شهري تابن في كاب ل تعاى أن يفط إل من ع أومرض أ 
حيض. وليس له أن يسافر فيفطر. وممّن قال يبني في المسرض سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير 
والنخعي والحكم بن تُيينة وعطاء الخراساني : يستانف في المرضء» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه والحسن بن حي » وأحد قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه يني كما قال مالك. 
وقال ابن شبرمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان. . قال أبو عمر: 
حبّة من قال يُبنى لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد, وقد تجاوز الله عن غير 
المتعمد. وحبّجة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط عدر وإنما يسقط المأئم فياسا 
على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف وا ين . 

م مسألة : من لم يجد الرقبة ولا انسع ماله لشرائها فعليه صيام شهرين. 

قوله تعالى : 9 فَمْن لْمْ يَجِدْ 74 أي الرقبة ولا اسع ماله لشرائها. .9 نَصِيامُ 
شَهْرَيْنِ 4 أي فعليه صيام شهرين. ل مَُابميْنِ 4 حتى لوأفطر يوماً استائف. هذا قول 
الجمهور. وقال مكي عن الشعبي : أن صيام الشهرين يجزىء عن الديّة والعثّق لمُن لم 
يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وَهَم. لأن الديّة إنما هي على العاقلة وليست على 
القاتل. والطبريٌ حكى هذا القول عن مسروق. 

مسألة : استحباب صيام ستة أيام من شوال. 


ويستحبٌ له أن يصوم من شوال سّة أيام» لما رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجة عن أبي أيوب الانصاري قال: قال رسول الله كه : «مّن صام رمضان ثم أتبعه ست 
من شوال كان له كصيام الدهر» . هذا حديث حسن صحيح من حديث سعا بن سبية 
الانصاري المدني, وهو ممّن لم يخرج له البخاري شيئاً. وقد جاء بإسناد جيد مفسرا من 
حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى النبي و أنه سمع رسول الله 5 يقول: «جمل 
الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وسنّة أيام بعد الفطر تمام السنة». رواه 
النسائي . واختلف في صيام هذه الايام فكرهها مالك في موطثه خوفاً أن يلحق أهل الجهالة 
برمضان ما ليس منه؛ وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها 


)١(‏ في قوله تعالى : 8 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا ذلكم 
في ثم 


توعظون به والله بما تعملون خبير © فُمْن لم يجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماسًا. ٠.‏ » الأية 
المحادلة . 


يكن كتاب الصيام 


على عادتهم في رمضان. ورُوِيَ عن مطرف عن نافع أنه كان يصومها في خاصّة نفسه. 
واستحبٌ صيامها الشافعي, وكرهه أبو يوسف. 
مسألة : علّة صيام يوم عاشوراء. 


ذكر الله تعالى الإنجاء والإغراق. ولم يذكر اليوم الذي كان فيه. فروى مسلم عن ابن 
عباس أن رسول الله ول قَدِمَ المدينة فوجد اليهود صياماً يوم عاشوراء؛ فقال لهم رسول 
الله ييْهْ: «ما هذا اليوم الذي تصومون»؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه 
وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومهء فقال رسول الله يل : «فتحن أحق 
وأولى بموسى منكم قصامه رسول الله و وأمر بصيامه). وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن 
عباس؛ وأن النبي يي قال لأصحابه: «أنتم أحقّ بموسى منهم فصوموا». 

مسألة - ظاهر هذه الأحاديث تدلّ على أن النبي يك إنما صام عاشوراء وأمر بصيامه 
اقتداء بموسى عليه السلام على ما أخبره به اليهودء وليس كذلك لما روته عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية؛ وكان رسول الله وَِدٍ يصومه في 
الجاهلية ؛ فلما قِدِمْ المدينة صامه وأمر بصيامه؛ فلما فرض رمضان ترك صيام يوم عاشوراء 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أخرجه البخاري ومسلم . 

فإن قيل: يحتمل أن تكون قريش إنما صامته بإخبار اليهود لها؛ لأنهم كانوا يسمعون 
منهم؛ لأنهم كانوا عندهم أهل علم؛ فصامه النبي عليه السلام كذلك في الجاهلية أي 
بمكة ؛ فلما قدِمٌ المديئة ووجد اليهود يصومونه قال: «نحن أحقّ وأولى بموسى منكم» قصامه 
إتباعاً لموسى . وأمر بصيامه أي أوجبه وأكّد أمره. حتى كانوا يصومونه الصغار. قلنا هذه 
شبهة من قال: إن النبي يك لعله كان متعبّداً بشريعة موسى ؛ وليس كذلك. 

0- مسألة: الاختلاف في يوم عاشوراء؛ هل هو التاسع من المحرم أم 
العاشر؟ 


اختلف في يوم عاشوراء؛ هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهب الشافعي إلى 
أنه التاسع؛ لحديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو ٠‏ 
متوسّد رداءه في زمزم. فقلت: أخسرني عن صمم عاشوراء؛ فقال: إذا رأيت هلال المحرم 
فآعدد وأصبح يوم التاسع صائماً. قلت: هكذا كان محمد و يصومه؟ قال: نعم. خخرّجه . 
مسلم. وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وجماعة من السلف إلى أنه 
العاشر وذكر الترمذي حديث الحكم ولم يصفه بصحة ولا سن . ثم أردقه أنبانا قتيبة أنبانا 


كنات الصيام لس 


عبذ الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله كد بصوم عاشوراء يوم 
العاشر. قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . قال الترمذي: ورُوِيٍ عن 
ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وبهدا الحديث يقول الشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحلق. قال غيره: وقول ابن عباس للسائل: فاعدد وأصبح يوم التناسع 
صائما. ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر. بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر. 
قالوا: فصيام اليومين جمع بين الأحاديث. وقول ابن عباس للحكم لما قال له: هكذا كان 
محمد و يصومه؟ قال: نعم. معناه أن لو عاش؛ ولا فما كان النبي كك صام التاسع قط. 
الله وي : «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ اليوم التاسع». 

فضيلة: روى أبو قتادة أن النبي وَل قال: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن 
يكفر السئة التي قبله», أخرجه مسلم والترمذي. وقال: لا نعلم في شيء من الروايات أنه 
قال: «صيام يوم عاشوراء كقّارة سنة» إل في حديث أبي قتادة. 

047 - مسألة : إجماع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وهو قُربة من 
القرب. 

قوله ‏ تعالى -: ظ وأنتم عاكفون 204 جملة في موضع الحال. والاعتكاف في اللغة: 
الملازمة؛ يقال: عكف على الشيء: إذا لازمه مُقبلاً عليه. قال الراجز: 

عكف النبيط يلعبون الفنزجا 
وقال الشاعر: 


وظل بات الليل حولي مُكفاً عكوفالبواكي بينهنَ صريع 

ولمًا كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في 
عزف الشرع ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع 
مخصوص. وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب, وهو قربة من القسرب ونافلة من النوافل 
عمل بها رسول الله وعِ وأصحابه وأزواجه. ويلزمه إن الزمه نفسه. ويكره الدخول فيه لمن 
يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه . 


)١(‏ في فوله نعالى : ا وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهنْ وأنتم عاكفون في المساجد. . . » الآية 1١417‏ البقرة. 
جامع الأحكام الفقهية / ج ١/م؟‏ 


ا كتاب الصيام 


604 - مسألة : المراد بالمسجد الذي يكون فيه الاعتكاف. 

أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلآ في المسجد لقول الله تعالى -: 8 في 
المساجد 6( واختلفوا في المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد. وهو ما يناه نبي ) كالمسجد الحرام ومسجد النبي 5و ومسجد إيلياء ؟؛ روي هذا عن 
حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب. فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. وقال آخرون: 
لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجماعة, لان الإشارة في. الآية عندهم إلى ذلك الجنس 
من المساجد؛ رُوِيّ هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. وهو قول عروة والحكم 
وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن على , وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف 
في كل مسجد جائز؛ يُروى هذا الفول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم, وهو قول 
الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحججتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد. وهو 
أحد قولي مالك. وبه يقول ابن عليّة وداود بن علي والطبري وابن المنذر. وروى الدارقطني 
عن الضحاك عن حذيفة قال: سمعت رسول الله يي يقول: «كل مسجد له مؤدُن وإمام 
فالاعتكاف فيه يصلح». قال الدارقطني : والضحاك لم يسمع من حذيفة. 

4 - مسألة : من أراد الاعتكاف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه. 

روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله وك إذا أراد أن يعتكف صِلَى الفجر ثم 
دخل معتكفه, . . الحديث. واختلف العلماء في وقت دخول المُعتكف في اعتكافه. فقال 
الاوزاعي بظاهر هذا الحديث, ورُوِي عن النُوري والليث بن سعد فى أحد قوليه, وبه قال 
ابن المنذر وطائفة من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام. فإن زاد 
عليها فقبل غروب الشمس. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : إذا أوجب على 
نفسه اعتكاف شهرء دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم . قال مالك: 
وكذلك كلّ من أراد أن يعتكف يوماً أو أكثر؛ وبه قال أبو حنيفة وابن الماجشون, لان أ 
ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها وأنه زمن للاعتكاف فلم يتبغض كاليوم . وقال الشافعي : إذا 
قال: لله علي يوم» دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس؛. خلاف قوله في 
الشهر. وقال الليث في أحد قوليه وزفر: يدخل قبل طلوع الفجر.ء والشهر واليوم عندهم 
سواء. وروي مثل ذلك عن أبي يوسف. وبه قال القاضي عبد الوهاب, وأن الليلة إنما 
تدخل في الاعتكاف على سبيل التبع» بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم . وليس الليل 
بزمن للصوم. فثبت أن المقصود بالاعتكاف هو النهار دون الليل. 


)١(‏ في فوله تعالى : ظ ولا تباشروهنْ وأنتم عاكفون في الماجد. . . » الآية ١8897‏ البقرة. 


كتات الصيام لق 


قلت: وحديث عائشة يرد هذا القول وهو الحجة عند التنازع» وهو حديث ثابت لا 

6 مسألة: في أقل الاعتكاف. 

وأقلّ الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة, فإن قال: لله علي اعتكاف ليلة» 
لزمه ليلة ويوم. وكذلك إن نذر اعتكاف يوم. لزمه يوم وليلة. وقال سحئون: من ندر 
اعتكاف ليلة فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوماء فعليه يوم بغير ليلة» وإن 
نذر ليلة. فلا شيء عليهء كما قال سحئنون: وقال الشافعي: عليه ما نذر إن نذر ليلة 
فليلة: وإن نذر يوماً فيوماً. قال الشافعي : أقلّه لحظة ولا حدٌ لأكثره. وقال بعض أصحاب 
أبي حنيفة : يصمح الاعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم. ورُوِيٌ عن 
أحمد بن حنبل في أحد قولبه وهو قول داود بن علي وابن عليّة, واخشاره ابن المنذر وابن 
العربي . واحتججوا بأن اعتكاف رسول الله يلع كان في رمضان, ومُحال أن يكون صوم 
رمضان لرمضان ولغيره. ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض بطل صومه 
عند مالك وأصحابه. ومعلوم أن ليلة المعتكف يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه 
في نهاره. وأن ليله داخل في اعتكافه. وأن الليل ليس بموضع صوم؛ فكذلك نهاره ليس 
بمفتقر إلى الصوم وإن ضام فحَسَن . وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا 
يصح إلا بصوم . ورُوِيٌ عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. وفي الموطأ 
عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر: لا اعتكاف إلا بصيام, بقول الله تعالى 
في كتابه: ظ وكلوا واشربوا » الى قوله: « في المساجد 4(©. وقال: فإنما ذكر الله 
الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى : قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. واحتججوا بما رواه 
عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر جعل عليه [أن يعتكف] في 
الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة] فسأل النبي كَل فقال: «اعتكف وصُمْ» أخرجه أبو داود. 
وقال الدارقطني : تفرد به ابن بديل عن عمرو وهو ضعيف. وعن عائشة أن النبي كل قال: 
دلا اعتكاف إلآ بصيام». قال الدارقطني : تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين 
عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقالوا: ليس من شرط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف, 
بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذره ولغيره؛ فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى 
مقتضاه في أصل الشرع. وهذا كمّن نذر صلاة فإنها تلزمه ولم يكن عليه أن يتطهّر لها خاصضة 
بل يجزئه أن يؤديها بطهارة لغيرها. 
)١(‏ قوله تعالى: « وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتموا 

الصيام إلى الليل ولا تباشروهنْ وأنتم عاكفون في المساجد. . . » الآية ١810‏ - البقرة. 


فضا كتاب الصيام 


5- مسألة: بيات ليلة الفطر فى المسجد ليس شرطاً فى ضحة اعتكاف 
العشر الأواخر. ١ ١‏ 

استحبٌ مالك لمن اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر فى المسجد حتى يغدو 
منه إلى المصلى . وبه قال أحمد. وقال الشافعي والأوزاعي : يخرج إذا غابت الشمس» 
ورواه سحنون عن ابن القاسم, لأن العشر يزول بزوال الشهر, والشهر ينقضي بغروب 
الشمس من آخريوم من شهر رمضان. وقال سحنون: إن ذلك على الوجوب. فإن خرج ليلة 
الفطر بَطْلَ اعتكافه . وقال ابن الماجشون: وهذا يردّه ما ذكرنا من انقضاء الشهر. ولو كان 
المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما صم اعتكاف لا يتصل بليلة الفطرء وفي 
الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطاً في صحة 
الاعتكاف. 

1 - مسألة : ليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بدّ له منه. 

وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بدَ له منه» لما روى الآئمة عن عائشة 
قالت: كان رسول الله ييخ إذا اعتكف يُدني إليّ رأسه فأرجله. وكان لا يدخمل البيت إلا 
لحاجة الإنسان؛ تريد الغائط والبول. ولا خلاف في هذا بين الامة ولا بين الأئمة, فإذا خرج 
المعتكف لضرورة وما لا بد له منه ورجع من فوره بعد زوال الغضرورة بنى على ما مضى من 
اعتكافه ولا شيء عليه. ومن الضرورة المرض البيّن والحيض . واختلفوا في خروجه لما 
سوى ذلك» فمذهب مالك ما ذكرناء وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال سعيد بن 
جبير والحسن والنخعي : يعود المريض ويشهد الجنائزء ورُوِيَ عن علي وليس بشابت عنه. 
وفرّق إسحنق بين الاعتكاف الواجب والتطوع. فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود 
المريض ولا يشهد الجنائز. وقال في التطوع: يشترط حين يبتدىء حضور الجنائز وعيادة 
المرضى والجمعة. وقال الشافعي : يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود 
الجنائز وغير ذلك من حوائجه. واختلف فيه عن أحمد. فمنع منه مرة» وقال مرة: أرجو آلآ 
يكون به بأس. وقال الأوزاعي كما قال مالك: لا يكون في الاعتكاف شرط. قال ابن 
المنذر: ولا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بدٌ له منه. وهو الذي كان الني وَل 
يخرج له. 

4 مسألة: أن خروج المعتكف للجمعة لا يفسد اعتكافه. 

واختلفوا في خروجه للجمعة0"©, فقالت طائفة: يخرج للجمعة ويرجع إذا سلّمء لأنه 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. 


كتاب الصيام اوذفن 


خرج إلى فرض ولا ينتقض اعتكافه. ورواه ابن الجهم عن مالك. وبه قال أبو حنيفة, 
واختاره ابن العربي وابن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن مُن أراد أن يعتكف عشرة أيام أو 
نذر.ذلك لم يعتكف إل في المسجد الجامم. وإذا اعتكف في غيره لزمه الخروج إلى 
الجمعة وبطل اعتكافه. وقال عبد الملك: يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصحٌ 
اعتكافه . 


قلت: وهو صحيح لقوله ‏ تعالى - : 9 وأنتم عاكفون في المساجد 04 فعم . وأجمع 

العلماء » على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سلة وأجمع الجمهور من الائمة على 3 
الجمعة فرض على الأعيان. ومتى اجتمع واجبان ع آكد من الآخر قدّم الآكد؛ فكيف 
إذا اجتمع مندوب وواجب, ولم يقل أحد بترك الخروج إليهاء فكان الخروج إليها في معنى 
حاجة الإنسان. 

4 - مسألة : يفسد الاعتكاف إذا أتى المعتكف كبيرة. 

المعيكف إذا أتى كبيرة فسد اعتكافه, لأن الكبيرة ضدّ العبادة؛ كما أن الحدث ضد 
الطهارة والصلاة. وترك ما حرم الله عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة. قاله ابن 
خويزمنداد عن مالك . 

٠مه‏ - مسألة : الجماع متعمّداً يفسد الاعتكاف. 


قوله ‏ تعالى -: « ولا ُبَاشِر ومن وأَنمْ عَاكفُونَ في الْمْسَاجدٍ 74 بين - جل وتعالى - 
أن الجماع يفسد الاعتكاف» وأجمع. أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً 
لذلك في فرجها أنه مُفسِد لاعتكافه؛ واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك» فقال الحسن 
البصري والزهري : عليه ما على المُواقع أهله في رمضان. فأما المباشرة من غير جماع فإن 
قصد بها التلذّذْ فهي مكروهة, وإن لم يقصد لم يُكرّه. لأن عائشة كانت ترجل رأس رسولم 
الله يل وهو معتكف, وكانت لا محالة تمس بدن رسول الله يل بيدهاء فدلٌ بذلك على أن 
المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول عطاء والشافعي وابن المنذر. قال أبو عمر: 
وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل. واختلفوا فيما عليه إن فعل؛ فقال.مالك 
والشافعي : إن فعل شيئاً من ذلك فسد اعتكافه؛ قاله المزني . وقال في موضع آخر من 
مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحدّء واختاره المزني قياساً 


على أصله في الحج والصوم . 


)١(‏ آية /ل14 - البقرة. (5) آية م184 - البقرة. 


كتاب الحج 


6ه - صسألة: وجوب النية لصحة الحج. 

لا خلاف بين العلماء فيمن شهد مناسسك الحج وهو لا ينوي حبّما ولا عمرة ‏ والقلم 
جار له وعليه - أن شهودها بغير نية ولا قصد غير مغن عنه. وأن النية تجب فرضًاء لقوله 
- تعالى -: ط وأتتهوا 4" ومن تمام العبادة حضور النيّة. وهي فرض كالإحرام عند الإحرام ؛ 
لقوله ‏ عليه السلام - لما ركب راحلته: «لَبّيك بحجة وعمرة معاء. وذكر الربيع في كتاب 
البويطي عن الشافعي قال: ولو لبّى رجل ولم يتوحبّا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرّاء 
ولو نوى ولم يلب حتى قضى المناسك كان حجة تامًا. واحتج بحديث النيّ يه: «إنما 
الاعمال بالنيات». قال: ومن فعل مثل ما فعل علي حين أهلّ على إهلال النبيّ وق أجزته 
تلك النية؛ لانها وقعت على نية لغيره فد تقدّمت» بخلاف الصلاة. 

7 - مسألة: المراد بالمناسك في قوله تعالى: « وأرنا مناسكنا ©. 

قوله تعالى: ظ مناسكنا 2"”4. يقال: إن أصل النسك في اللغة: الغسل؟ يقال منه: 
نسك ثوبه إذا غسله. وهو في الشرع اسم للعبادة؛ يقال: رجل ناسك إذا كان عابدًا. 

واختلف العلماء في المراد بالمناسك هناء فقيل : :مناسك الحج : ومعالمه. قاله قتنادة 
والسدي . . وقال مجاهد وعطاء وابن جريج : المناسك المذابح أي مواضع الذبح وقيل: 
جميع المتعبّدات. وكل ما يتعبّد به إلى الله تعالى ‏ يُقال له مَنْسَك ومنيك. والناسك: 


)١(‏ فى قوله تعالى : ١‏ وأتمُوا الحج والعمرة لله » الآية 145 البقرة. 
)١(‏ في قوله تعالى: « وأرنا مناسكنا وتب علينا © الآية ١74‏ - البقرة. 


كتاب الحم نفضن 
العابد. قال النحاس: يقال نسك ينسكء فكان يجب على هذا أن يقال: منشكء إلآ أنه 
ليس في كلام العرب مفعل . 

وعن زهير بن محمد قال: لما فرغ إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من بناء البيت الحرام قال: 
أي ربّء قد فرغت فأرنا مناسكنا؛ فبعث الله تعالى ‏ إليه جبريل فحج به. حتى إذا رجع 
من عرفة وجاء يوم النحر عرض له إبليس. فقال له: احصبه. فحصبه بسبع حصيات» ثم 
لغد ثم اليوم الثالث, ثم علا ثَبيرَا فقال: يا عباد الله أجيبواء فسمع دعوته من بين الأبحر 
ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال: لبيك. اللهم لبيك؛ قال: ولم يزل على وجه 
الأرض سبعة مسلمون فصاعدًاء لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها. وأول من أجاب أهل 
اليمن. وعن أبي مِجَلّر قال: لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأراه 
السطواف بالبيت ‏ قال: وأحسبه قال: والصفا والمروة ‏ ثم انطلقا إلى العقبة فعرض لهما 
الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع خصياتء فرمى وكبرء وقال 
لإبراهيم: ارم وكبّر؛ فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم انطلقا إلى الجمرة 
الوسطى, فعرض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات» 
وقال: ارم وكبّر؛ فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم أتيا الجمرة القصوى 
فعرض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع خصيات وقال: ارم 
وكبر؛ فرميا وكبّرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم أتى به جمعًا فقال: هنهنا يجمع الناس 
الصلوات. ثم أتى به عرفات فقال: عرفت؟ فقال نعم؛ فمن ثم سمى عرفات. وروي أنه 
قال له: عرفتء. عرفت» عرفت؟ أي: مني والجمع وهذا؛ فقال نعم؛ فسمى ذلك المكان 
عرفات. وعن خصيف بن عبد الرحمن أن مجاهدًا حدّثه قال: لما قال إبراهيم ‏ عليه 
السلام -: ظط وأرنا مناسكنا #. أري الصفا والمروة, وهما من شعائر الله بنص القرآن؛ ثم 
خرج به جبريل» فلما مرّ بجمرة العقبة إذا إبليس عليهاء فقال له جبريل: كبر وارمه؛ فارتفع 
إبليس إلى الوسطى ؛ فقال جبريل: كبر وارمه؛ ثم في الجمرة القصوى كذلك. ثم انطلق به 
إلى المشعر الحرام» ثم أتى به عرفة فقال له: عرفت ماأريتك؟ قال: نعم؛ فسميت عرفات 
لذلك؛ قال: فأذن في الناس بالحجّ ؛ قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس. أجيبوا 
ربكم ثلاث مرارء ففعل؛ فقالوا: لبيك. اللهم لبّيك. قال: فمن أجاب يومئذ فهو حاج. 
وفي رواية أخرى أنه حين نادى استدار فدعا في كل وجه. فلبّى الناس من كل مشرق 
ومغرب. وتطاط الجبال حتى بعد صوته. وقال محمد بن إسحلق: لما فرغ إبراهيم خليل 
الرحمن صلوات الله عليه من بناء البيت الحرام. جاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال له: 
طفٍ به سبعًا؛ فطاف به سبعًا هو وإسماعيل عليهما السلام -. يستلمان الأركان كلها في 
كل طواف؛ فلما أكملا سبعًا صلّيا خلف المقام ركعتين. قال: فقام جبريل فأراه المناسك 


خفن كتاب الح 


كلها: الصفا والمروة ومنى والمزدلفة. قال: فلما دخل منى وهبط من العقبة تمثّل له إبليس؛ 
فذكر نحو ما تقدّم . قال ابن إسحنق : وبلغني أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان يستلم الأركان كلها 
قبل إبراهيم ‏ عليه السلام -. وقال: حجّ إسحئق وسارة من الشام؛ وكان إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ يحبجه كل سنة على البراق؛ وحجته بعد ذلك الأنبياء والأمم. وروى محمد بن 
سابط عن النيّ وله أنه قال: وكان النبيّ من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق مكة فتعبّد بها هو 
ومن آمن معه حتى يموتوا؛ فمات بها نوح وهود وصالح وقبورهم بين زمزم والحجرء. وذكر 
ابن وهب أن شعيبًا ,ات بمكة هو ومن معه من المؤمنين, فقبورهم في غربي مكة بين دار 
الندوة وبين بني سهم. وقال أبن عباس: في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما: قبر 
إسماعيل» وقبر شعيب . عليهما السلام -؛ فقبر إسماعيل في الحجرء وقبر شعيب مقابل 
الحجر الأسود. وقال عبد الله بن ضمرة السلولي : ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة 
وتسعين نبيًا جاؤوا حجابًا فقبروا هنالك ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -. 


هه مسألة : النهي عن إخافة من يقصد بيت الله من المسلمين. 

قوله تعالى : © وَل آم اليتَ الحرَام 904 , يعني القاصدين له؛ من قولهم أمّمت كذا 
أي قصدته. وقرأ الأعمش: رولا آمّي البيت الحرام» بالإضافة كقوله: « غير محلي 
الصيد 224 والمعنى : لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبّد والقربة؛ 
وعليه فقيل: ما في هذه الآيات من نهي عن مشرك. أو مراعاة حرمة له بقلادة أو آم البيت 
فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله: « . .. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 04 
وقوله : : 9 فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 504 فلا يُمَكُن المشرك من الحجء, ولا 
يمن في الأشهر الحرم وإن أهدى وقلد وح ؛ رُوِيّ عن ابن عباس وقاله ابن زيد على ما 
يأتي ذكره . وقال قوم : الآية محتكمة لم تنسخ وهي في المسلمين؛ وقد نهى الله عن إخافة 
من يقصد بيته من المسلمين ٠‏ والنهي عام في في الشهر الحرام وغيره؛ ولكنه خص الشهر 
الحرام بالذُكر تعظيمًا وتفضيل؛ وهذا يتمشى على قول عطاء؛ فإن المعنى لا تحلوا معالم 
الله وهي أمره ولهيه وما أعلمّه الناس فلا تحلوه؛ ولذلك قال أبو ميسرة هي محكمة. وقال 
مجاهد: : لم ينسخ منها إلا «القلائد» وكان الرجل يتقلد بشيء من لحاء الحرم فلا يُقرب 
فنسخ ذلك . وقال ابن جريج : هذه الآية نهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم . 


)1١١‏ آية ؟ ‏ المائدة. )١(‏ أية ١‏ المائدة. 
(5) آية 0 التوبة. (4) آية 158 - التوبة. 


كتاب الح يفنا 


وقال ابن زيد: نزلت الآية عام الفتح ورسول الله لخْ بمكة؛ جاء أناس من المشركين 
يحجون ويعتمرون فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلا 
أن نغير عليهم ؛ فنزل القرآن ط ولا آمْين البييت الحرام . وقيل: كان هذالأمر 
شريح بن ضبيعة البكري - ويلقب بالحُظم أخذته جند رسول الله يِْ وهو في عمرته 


فنزلت هذه الآيةع ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الحطم هذا ردة اليمامة فقتل 
مرتدًا وقد رُوِيّ من خبره أنه أنى النبي كله بالمدينة» وخلف خيله خارج المدينة 
فقال: إلام تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فقال: حسن؛ إلآ أن لي أمراء لا أقطع أمرًا دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم 
وقد كان النبي طلِةِ قال لأصحابه: ويدنخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان» ثم خرج 
من عنده فقال عليه الصلاة والسلام -: «لقد دخل بوجه كافر وخخترج بقفاغادر وما 
الرجل مسلم» فمر بسرح المدينة فاستاقه. فطلبوه فعجزوا عنه. فانطلق وهو يقول: 


قد لفها اليِل بُوَاقٍ نحطم ليس بسراعي إبل ولا غغئم 
ولا بجِرْارٍ على ظهِرِوَضمْ باتوانياماواينُ هندٍ لم يم 
بات يُقاسيهاغلام كالرَّلمْ دلج الساتينَخَماقالقَلَمْ 


. وأصحابه». وكان قد قلد ما نهب من سرح المدينة وأهداه إلى مكة. فتوجهرا في 
طلبه. فنزلت الآية» أي لا اتحلو ما أشعر لله وإن كانوا مشركين؛ ذكره ابن عباس . 


4 مسألة : معنى الإلحاد والظلم في الحرم. 


« وَمَن يرد فيه بإلحَاد بظلم. 4) شرطء وجوابه «نذقه من عذاب أليم». والإلحاد في 
اللغة: ١‏ اميل إلآ أن الله تعالى بين أن الميل بالظلم هو المراد. واختلف في الظلم؛ فروى 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ظ ومن يرد فيه بإلحاه بظلم » قال: الشرك. وقال عطاء: 
الشرك والقتل. وقيل: معناه صيد حمامه. وقطع شجره؛ ودخوله غير محرم. وقال ابن عمر: 


, آبة 6 الحج‎ )١١( 


يننا كتاب الح 
كنا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان: لا والله! وبلى والله! وكلا والله! ولذلك كان له 
فسطاطان أحدهما في الحل والآخر في الحرم» فكان إذا أراد الصلاة دخل قسطاط الحرم» 
وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحل. صيانة للحرم عن قولهم كلا والله وبلى والله؛ حين 
عظم الله الذنب فيه. وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحل 
والآخر في الحرم, فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» وإذا أراد أن يصلي صلى في 
الحرم, فقيل له في ذلك فقال: إن كنا لتتحدّث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول كلا والله 
وبلى والله. والمعاصى تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات» فتكون المعصية معصيتين»: 
إحداهما بنفس المخالفة والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام ؛ وهكذا الأشهر الحرم سواء. 
وقد تقدّم. وروى أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله يك فال: «احتكار الطعام في 
الحرم إلحاد فيه». وهو قول عمر بن الخطاب. والعموم يأتي على هذا كله. 

6ه - مسألة : يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع . 

قوله ‏ تعالى -: 8 قلا يقربُوا المَسُجِدٍ الحَرامَ 04) ط فلا يقربوا » نهي. ولذلك 
حذفت منه النون. ط المسجد الحرام » هذا اللفظ يطلق على جميع الحرم؛ وهو مذهب 
عطاء فإدًا يحرم تمكين المشرك من دخول الحَرّم أجمع . فإذا جاءنا رسول منهم خرج 
الإمام إلى الجل ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك الحَرمٌ مستورًا ومات نُبش قبره وأخصرجت 
عظامه. فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز. وأما جزيرة العرب. وهي مكة والمدينة واليمامة 
واليمن ومخاليفهاء فقال مالك: يخرج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا 
يمنعرن من التردد بها مسافرين. وكذلك قال الشافعيّ رحمه الله. غير أنه استثنى من ذلك 
اليمن. ويُضرب لهم أجل ثلاثة أيام كما ضَربه لهم عمر رضي الله عنه حين أجلاهم. ولا 
يدفنون ويلجؤون إلى الحل. 

665 مسألة: إن دور مكة ملك لأربابها يبيعونها ويكروثلها. 

قوله ‏ تعالى -: « الذي جَعلْنَاهُ للئاس 24 أي للصلاة والطواف والعبادة؛ وهو كقوله 
تعالى : « إن أول بيت وضع للناس 4 ل سَوَاءْ الماكفٌ فيه والبادٍ 4 العاكف: المقيم 


(0) آية 58 - التربة. 

0 في قوله تعالى : وإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للئاس مواءً 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه مي عذاب أليم » الآية 58 الحج . 

(؟) آية 85 آل عمران. 


كتاب الحج حفن 


بير 
الملازم. والبادي: اهل البادية ومن يقدم عليهم. يقول: سواء في تعظيم حرمته وقضاء 
النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحق من النازح إليه. وقيل: إن 
المساواة نما هي في دوره ومنازله» ليس المقيم فيها أولى من الطارىء عليها .وهذا على أن 
المسجد الحرام الحرم كله؛ وهذا قول مجاهد ومالك رواه عنه ابن القاسم . ورُدِيٌ عن 
عمر وابن عباس وجماعة إلى أن القادم له النزول حيث وجدء وعلى رب المنزل أن يؤويه 
شاء أو أبى . وقال ذلك سفيان الثوريٌ وغيره. وكذلك كان الأمر في الصدر قال: «إن الله 
تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها ‏ وقال ‏ من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا 
فإنما يأكل ناراء ٠‏ قال الدارقطنيَ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا ووهم فيه. ووهم أيضًا في 
قوله : عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هوابن أبي زياد القنداح. والصحيح أنه موقوف. وأسئد 
لدارقطني أيضًا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كف : : «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا 
تؤاجر بيوتهاء. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الل ألا أبني 
لك بمنى بينا أو بناء يظلّك من الشمس؟ فقال: دلاء إنما هو مناخ من سبق إليه». وتمسك 
الشافعي رضي الله عنه بقوله تعالى : 8 الذين أخرجوا من ديارهم 4 فأضافها إليهم. وقال 
عليه السلام يوم الفتح : «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» . 
الأول: كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة؛ فاتخذ رجل بابّا فأنكر عليه عمر 
وقال: أتغلق بابّا في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردث حفظ متاعهم من السرقة؛ فتركه 
فاتخذ الناس الأبواب. ورُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا أنه كان يأمر في 
الموسم بقلع أبواب دور مكة. حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث شاء؛ وكانت الفساطيط 
تضرب في الدور. ورُوِيَ عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولاهلها الامتناع منها 
والاستبداد؛ وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهور من الأمة. 
وهذا الخلاف يِبْنَى على أصلين: أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لاربابها أم 
للناس. وللخلاف سببان: أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة, لكن النبيّ ل لم 
يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد وعفا لهم 
عن الخراج كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم إحسانًا إليهم دون سائر الكفار فتبقى على ذلك 
لا تساع ولا نُكرَى. ومن سبق إلى موضع كان أولى به . وبهذا قال مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي . أو كان فتحها صلحًا - وإليه ذهب الشافعي - فتبقى ديارهم بأيديهم. وفي 
أملاكهم يتصرفون كيف شاؤوا. ورُوِيَ عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف 


)١(‏ آية 4 الحشر. 


ركنا كتاب الحج 


وجعلها سجناء وهو أول من حبس في السجن في الإسلام. وقد رُوِيّ أن النيّ ويك حَبْس 
في تهمة. وكان طاوس يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت 


رححمه . 


قلت: الصحيح ما قاله مالك. وعليه تدلّ ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة. قال 
أبو عبيد : ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد. وروى الدّارقطني عن علقمة بن نضلة قال: 
توفي رسول الله يَلْهَ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تدعى رباع مكة إلآ السوائب؛ من 
احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد في رواية: وعثمان. ورُوِيّ أيضا عن علقمة بن نضلة 
الكناني قال: كانت تُدعى بيوت مكة على عهد رسول الله يل وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما السوائب؛ لا تباع ؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. ورُوِيّ أيضًا عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي كل . 

لاده ‏ مسألة : فرضية الحج في كل عام مرة لمن استطاع إليه سبيلا. 

قوله ‏ تعالى -: ط وله 204 اللام في قوله ط وله 4 لام الإيجاب والإلزامء ثم أكده 
بقوله تعالى: © على » التي هي من أوكد ألفاظٍ الوجوب عند العرب؛ فإذا قال العربي: 
لفلان علي كذا؛ فقد وكده وأوجبه. فذكر الله تعالى الحج بأوكد ألفاظ الوجوب تأكيدًا لحقه 
وتعظيمًا لحرمته. ولا خلاف في فريضته. وهو أحد قواعد الإسلام. وليس يجب إل مرة في 
العمر. وقال بعض الناس: يجب في كل خخمسة أعوام. وروى في ذلك حديئًا أسنده إلى 
النبي يك والحديث باطل لا يصحّ. والإجماع صِادُ في وجوههم . 

قلت: وذكر عبد الرزاق حدّئنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يه قال: «يقول الربٌ جل وعرّ إن عبدا أوسعت عليه في الرزق فلم يعد 
إلي في كل أربعة أعوام لمحروم» مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي 
الكوفي من أولاد المحدّثين» رُوِيَ عنه غير واحد, منهم من قال: في خمسة أعوام. ومنهم 
من قال: عن العلاء عن يونس بن حبان عن أبي سعيد في غير ذلك من الاختلاف. وأنكرت 
الملحدة الحج فقالت: إن فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياف والسعي وهو يناقض 
الوقارء ورمى الجمار لغير مرمى وذلك يضاد الغقل. فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة 
إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة؛ وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم 
المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه. وإنما يتعيّن عليه الامتشال» 
ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود. ولهذا المعنى كان عليه السلام 
)١(‏ في قوله تعالى : لظ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » الآية 917 آل عمران. 

عل 


كتاب الحج م 
يقول في تلبيته : ولبِيك حم حفّا تعبدا ورقّا لبيك إله الحق». وروى الأئمة عن أبي هريرة 
قال: خطبنا رسول الله يل فقال: «أيّها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحججوا». فقال 
رجل : كل عام يا رسول الله؟ فسكت, حتى قالها ثلانّأ فقال رسول الله ي: «لو قلت نعم 
لوجبت ولما استطعتم» قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوهم 
لفظ مسلم . فبين هذا الحديث أن الخطاب إذا توبّه على المكلفين بفرض أن يكفي منه 
فعل مرة ولا يقتضي التكرار. خلانًا للاستاذ أبي إسحنق الاسفراييني وغيره. وثبت أن 
النبي و قال له أصحابه: يا رسولالله. أحجنا لعامنا هذا أم للابد؟ فقال: «لا.. بل 
للأبد». وهذا نص في الرد على من قال: يجب في كل خمس سنين مرة. وقد كان الحج 
معلومًا عند العرب مشهورًا لديهم. وكان ممًا يرغب فيه لأسواقها وتبررها وتحنفهاء فلما جاء 
الإسلام خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا. وقد حج لني يك قبل حج الفرض» وقد وقف 
بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيّرواء حتى كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون: 
:حن أهل الحرم فلا نخرج منهء ونحن الحمس . 

قلت: من أغرب ما رأيته أن النبيّ ييه حج قبل الهجرة مرتين وأن الفرض سقط عنه 
بدلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له: © وأذن في الناس بالحج 204. قال الكيا 
الطبري :وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد في شرعه : 8 وله على الناس حسج البيت 94 )فلا بد من 
وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولثن قيل: إنما خاطب من لم يحج؛ كان تحكمًا 
وتخصيصًا لا دليل عليسه» ويلزم عليه ألآ يجب بهذا الخطاب على من حج على دين 
إبراهيم: وهذا في غاية البعد. 


مه - مسألة : وجوب الحج على التراخي لا على الفور. 
ودلّ الكتاب والسئة على أن الحج على التراخي لا على الفور, وهو تحصيل مذهب 


مالك فيما ذكر ابن خويزمنداد. وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية 
عله. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من المالكيين إلى أنه على الفور: ولا يجوز 
تأخيره مع القدرة عليه وهو قول داود. والصحبح الأول» لأن الله تعالى قال في سورة 
الحج : ه وأذن في الئاس بالحج بأتوك رجالاً 294 وسورة الحج مكية. وقال تعالى : « وله 
على الناس حجٌ البيت 20# الآية . وهذه الآية نزلت عام أحد بالمدينة سنة ثلاث من الهجرة 


)1١(‏ آية  79/‏ الحج . (0) آية 91 آل عمران. 
زفقة آية 117 الحج , (1) آية /إ 4‏ آل عمران. 


1 كتاب الح 


ولم يحج رسول الله كل إلى سنة عشر. أما السنة فحديث ضمام بن ثعلبة السعدي من بني 
سعد بن بكر قدم على النيّ و فسأله عن الإسلام فذكر الشهادة والصلاة والزكاة والصيام 
والحج . رواه ابن عباس وأبو هريرة وأنسء وفيها كلها ذكر الحج, وأنه كان مفروضًاء 
وحديث أنس أحسنها سياقًا وأتمها. واختلف في وقت قدومه, فقيل: سنة حمس . وقيل: 
سنة سبع. وقيل: سنة تسعء ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة الواقدي عام الخندق بعد 
انصراف الأحزاب. قال ابن عبد البر: ومن الدليل على أن الحج على التراخي إجماع 
العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا حجٍّ 
من بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته. وليس هو عند 
الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها. ولا كمن فاته صيام 
رمضان لمرض أو سفر فقضاه. ولا كمن أفسد فقضاه. فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن 
ححجّ بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت قاض لما وجب عليك؛ علمنا أن وقت الحج موسع 
فيه وأنه على التراخي لا على الفور. قال أبوعمر: كل من قال بالدراخي لا يحدّ في ذلك 
حدًا؛ إلا ما رُوِيَ عن سحنون وقد سُثل عن الرجل يجد ما بحجّ به فيؤتخر ذلك؛ إلى سنين 
كثيرة مع قدرته على ذلك هل يفسق بتأخيره الحج وترد شهادته؟ قال: لا وإن مضى من عمره 
ستون سنة؛ فإذا زاد على الستين فسن وردت شهادته. وهذا توقيف وحدّ. والحدود في 
الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرّع. 
قلت: وحكاه ابن خويزمنداد عن ابن القاسم . قال ابن القاسم وغيره: إن أخره ستين 

سنة لم يحرج » وإن أخره بعد الستين خَرْج؛ لأن النبي ويْهِ قال: «أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين وقل من يتجاوزهاء فكأنه في هذا العشر يتضايق عليه الخطاب. قال أبو عمر: 
وقد يحتج بعض الناس بقوله وق : «معترك أمتي من الستين إلى السبعين وقل من يجاوز 
ذلك». ولا حجة فيه؛ لأنه كلام خرج على الأغلب من أعمار أمته لوصمٌ الحديث. وفيه 
دليل على التوسعة إلى السبعين لانه من الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أن يقطع بتفسيق من 
صحت عدالته وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف . وبالله التوفيق. 


64 - مسألة : الصبي والمملوك لم يخاطبا بالحجٌ. 

أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى: « وله على الئاس جِجٌ البَْتِ 204 عام 
فى جميعهم مسترسل على جملتهم. قال ابن العربيّ : «وإن كان الناس قد اختلفوا في 
مطلق العمومات, بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم, 


)١(‏ آية لاه آل عمران. 


كتاب الحج يان 
خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف. وكذلك العبد لم يدخل فيه؛ لآنه 
أخرجه عن مطلق العموم قوله تعالى : ف( من استطاع إليه سبيلا 4 والعبد غير مستطيع» لان 
السيد يمنعه لحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد 
ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة» ولا نهرف بما لا نعرف» ولا دليل 
عليه إلا الإجماع». قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم إلا من شد منهم ممن لا يعد 
خلافًا على أن الصبيّ إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي 
وعتق العبد كان عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً. وقال أبو عمر: خالف أبو داود 
جماعة فقهاء الامصار وأئمة الآثر في المملوك وأنه عنده مخاطب بالحج, وهو عند جمهور 
العلماء خارج من الخطاب العام في قوله تعالى : 8 وله عَلَى النّاس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً © بدليل عدم التصرّف, وأنه ليس له أن يحج بغير إذن سيدهء كما خرج من 
خطاب الجمعة. وهو قوله تعالى : « يا أيَهَا الّذِينَ آمنُوا إذا نُودِيّ للصّلاة مِنْ يوم 
الجمعة 04 الآية ‏ عند عامة العلماء إل من شذ . وكذا من خطاب إيجاب الشهادة. قال الله 
تعالى : ظ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 74 فلم يدخل في ذلك العبد. وكماجاز خروج 
الصبيّ من قوله: 8 وله على الناس حجٌ البيت # وهو من الناس بدليل رفع القلم عنه. 
وخرجت المرأة من قوله: ط يَا أيّها الذينَ آمَنوا إذَا نُودِي للصّلاة 4 وهي ممن شمله اسم 
الإيمان. وكذلك خروج العبد من الخطاب المذكور. وهو قول فقهاء الحجاز والعراق والشام 
والمغرب» ومثلهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب. فإن قيل: إذا كان حاضر المسجد 
الحرام وأذن له سيده فَلِم لا يلزمه الحج؟ قيل له: هذا سؤال على الإجماع وربما لا يعلل 
ذلك. ولكن إذا ثبت هذا الحكم على الإجماع استدللنا به على أنه لا يعتد بحجة في حال 
الرق عن حجة الإسلام؛ وقد رُوِيَ عن ابن عباس عن النيّ و أنه قال:أ«أيّما صبيّ حجّ ثم 
أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما 
عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحجّ حجة أخرى». قال ابن العربي . «وقد تساهل بعض علمائنا 
فقال: وإنما لم ينبت الحج على العبد وإن أذن له السيد لانه كان كافرًا في الاصل ولم 
يكن حجٌ الكافر معندًا به؛ فلما ضرب عليه الرقٌ ضربًا مؤيّدًا لم يخاطب بالحج, وهذا فاسد 
من ثلاثة أوجه فاعلموه. 

أحدهما: أن الكفّار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة, ولا خلاف فيه في قول مالك. 

الثاني : أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاًء ولو فعلها في حال 
كفره لم يعتد بهاء فوجب أن يكون الحج مثلها. 


)١(‏ آية 6 الجمعة. 50 أآية 3585 - البقرة. 


1م كتاب الحج 

الثالث: أن الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكمه. فتبين أن المعتمد ما ذكرناه 
من تقدم حقوق السيد». والله الموفق. 

- مسألة: تفسير السبيل في قوله تعالى: ط من استطاع إليه سَبيلاً ©. 

وله تمالى: ل مْنِ استطاعَ يِه سيبلا 2174 طإ من 4 في موضع خفض على بدل 
البعضن من الكل هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائيّ أن يكون ظ من » في موضع 
رفع بحج. التقدير أن يحج الببت من. وقيل هي شرط. وظ استطاع © في موضع جزم 
والجواب محذوف, أي من استطاع إليه سبيلاً فعليه الحج ؛ وروى الدارقطنيَ عن ابن عباس 
قال: فيل يا رسول الله؟ الحج كل عام قال: «لا بل حجة؛؟ قيل. فما السبيل» قال: «الزاد 
والراحلة؛. ورواه عن أنس وابن مسعود وابن عمر وجابر وعائشة وعمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن الني و « وله على الناس حج 
البيت من استتطاع إليه سبيلاً 4 قال فسشل عن ذلك فقال النيّ يك : «أن تجد ظهر بعير». 
وأخرج حديث ابن عمر أيضًا ابن ماجة في سننه؛ وأبوعيسى الترمذي في جامعة وقال: 
«حديث حسن, والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه 
الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي. وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل 
حفظه , وأخرجاه عن وكيع والدّارقطني عن سفيان بن سعيد قالوا: حدثنا إبراهيم بن يزيد 
عن محمد بن عباد عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبيّ يي فقال: يا رسول الله ما يوجب 
الحج ؟ قال: «الزاد والراحلة» قال: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: «الشيث التفل». وقام 
آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: «ألعَ والنّجُ. قال وكيع: يعني بالعج : العجيج 
بالتلبية والنج : نحر البدن. لفظ ابن ماجة. وممن قال إن الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج . 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وعطاء 
ومجاهد. وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحلق وعبد العزيز بن 
أبى سلمة وابن حبيب» وذكر عبدوس مثله عن سحنون. قال الشافعىّ : الاستطاعة وجهان: 
أحدهما أن يكون مستطيعًا بيدنه واجدًا من ماله ما ييلفه الحج . والثاني أن يكون معضوبًا في 
بدنه لا يثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة. أما 
المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض الحجج بالكتاب بقوله عر وجلّ: « من استطاع إليه سيلا 4 
وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الحج بالسنة بحديث الختعمية, . 


)١(‏ في قوك تعالى: « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا © الآبة 407 آل عمران. 


كتاب الحج ليان 


وأما المستطيع بنفسه وهو القوي الذي لا تلحقه مشقة غير محتملة في الركوب على 
الراحلة . فإن هذا إذا ملك الزاد والراحلة لزمه فرض الحج بنفسه. وإن عدم الزاد والراحلة 
أو أحدهما سقط عنه فرض الح ؛ فإن كان قادرًا على المشي مطيقًا له ووجد الزاد أو قدر 
على كسب الزاد في طريقه بصنعة مثل الخرز والحجامة أو نحوهما فالمستحبٌ له أن يحج 
ماشيًا رجلا كان أو امرأة. قال الشافعيّ : والرجل أقل عذرًا من المرأة لانه أقوى. وهذا 
عندهم على طريق الاستحباب لا على طريق الإيجاب. فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس 
في الطريق كرهت له أن يحج لأنه يصير كل على الناس. وقال مالك بن أنس رحمه الله : إذا 
قدر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحج . » وإن لم يجد الراحلة وقدر على المشي 
نظرء فإن كان مالكا للزاد وجب عليه فرض الحج. فإن كان من أهل المروءات ممن لا 
يكتسب بنفسه لا يجب عليه؛ وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه فرض 
الحج. وهكذا إن كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج. وكذلك أوجب مالك على 
المطيق المشي الحج. وإن لم يكن معه زاد وراحلة؛ وهو قول عبد الله بن الزبير والشعبي 
وعكرمة. وقال الضحاك : إن كان شابًا قويًا صحيحًا ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو 
عقبه حتى يقضي حجه. فقال له قائل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن 
لاحدهم ميرانًا بمكة أكان تاركه؟! بل ينطلق إليه ولوحبواًء كذلك يجب عليه الحج. واحتج 
هؤلاء بقوله عر وجل: ظ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً 74 أي مشاة. قالوا: ولآن 
الحج من عبادات الأبدان من فرائض الأعيان. فوجب ألآ يكون الزاد من شروط وجوبها ولا 
الراحلة كالصلاة والصيام . قالوا: ولو صم حديث الخوزي الزاد والراحلة لحملناه على عموم 
الناس والغالب منهم في الأقطار البعيدة. وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في 
الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها. وقد روى ابن وهب وابن ن القاسم وأشهب عن مالك أنه 
سثل عن هذه الآية فقال: الناس ف في ذلك على قدر طاقتهم ويسرهم وجَلّدهم . قال أشهب 
لمالك: أهو الزاد والراحلة؟. قال: لا والله ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس. وقد يجد الزاد 
والراحلة ولا يقدر على السيرء وآخر يقدر أن يمشي على رجليه. 
0 - مسألة: العوارض التي تسقط الحجج بعد توقّر الاستطاعة. 


حتى يؤدي الدين» ولا خلاف في ذلك. أو يكون له عيال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج 
حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه. لأن هذا الإنفاق فرض على الفور والحج 


)20 آية /ا؟ ‏ الحج . 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م 0؟ 


المدانا كتابت الحج 


فرض على التراخي فكان تقديم العيال أولى. وقد قال النبي لِ: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيع من يقوت». وكذلك الأبوان يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض في التلطف بهماء 
فلا سبيل له إلى الحج . فإن منعاه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه. والمرأة يمنعها 
زوجهاء وقيل: لا يمنعهاء والصحيح المنع. لا سيما إذا قلنا: إن الحج لا يلزم على الفور. 
والبحر لا يمنع الرجوب إذا كان غالبه السلامة ويعلم من نفسه أنه لا يميد. فإن كان الغالب 
عليه العطب أو الميد حتى يعطل الصلاة فلا. وإن كان لا يجد موضعًا لسجوده لكثرة الراكب 
وضيق المكان فقد قاد, مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيه فلا يركبه. 
ثم قال: أيركب حيث ٠:‏ يصلي! ويل لمن ترك الصلاة! . ويسقط الحجج إذا كان في الطريق 
عدو يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما دم يتحدد بحد مخصوص أو يتحدد بقدر 
مجحف. وفي سقوطه بغر المجحف خلاف. وقال الشافعي : لا يعطى خبة ويسقط فرض 
الحج . ويجب على المتسوّل إذا كانت تلك عادته وغلب على ظنّهِ أنه يجد من يعطيه. وقيل 
لا يجب على ما تقدم من مراعاة الاستطاعة . 


7 - مسألة : لزوم البيع من العروض للحج ما يباع في الدين. 


إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من الناض ما يحج به وعنده عسروض فيلزمه أن يبيع 
من عروضه للحج ما يباع عليه في الدين. وسثل ابن القاسم عن الرجل تكون له القربة ليس 
له غيرها أيبيعها في حجة الإسلام ويترك ولده ولا شيء لهم ويعيشون به. قال: تعمء ذلك 
عليه ويترك ولده في الصدقة. والصحيح القول الأول. لقوله عليه السلام: «كفى المرء إثما 
أن يضيع من يقوت» وهو قول الشافعي . والظاهر من مذهبه أنه لا يلزمه الحجج إلا من له ما 
يكفيه من النفقة ذاهبًا وراجعًا ‏ قاله في الإملاء ‏ وإن لم يكن له أهل وعيال. وقال بعضهم: 
لا يعتبر الرجوع لأنه ليس عليه كبير مشقة في تركه القيام ببلده؛ لأنه لا أهل له فيه ولا عيال 
وكل البلاد له وطن. والأول أصوب؛ لأن الإنسان يستوحش لفراق وطنه كما يستوحش لفراق 
سكنه. ألا ترى أن البكر إذا زنا جُلد وضرب عن بلده سواء كان له أهل أو لم يكن. قال 
الشافعي في الأم: إذا كان له مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته يلزمه الحج. وظاهر 
هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن, لأنه قدمه على نفقة أهلهء 
فكأنه قال: بعد هذا كله. وقال أصحابه: يلزمه أن يبيع المسكن والخادم ويكتري مسكدًا 
وخادمًا لأهله. فإن كان له بضاعة ينجر بهاء وربحها قدر كفاينه وكفاية عياله على الدوام» 
ومتى أنفق من أصل البضاعة اختل عليه ربحها ولم يكن فيه قدر كفايته. فهل يلزمه الحجج من 
أصل البضاعة أم لاء فولان: الأول للجمهور وهو الصحيح المشهور, لأنه لا خلاف في أنه 
لو كان له عقار تكفيه غلته لزمه أن يبيع أصل العقار في الحج. فكذلك البضاعة. وقال ابن 


كتات الحج انا 


شريح : لا يلزمه ذلك ويبقي البضاعة ولا يحج من أصلها؛ لأن الحج إنما يجب عليه في 
الفاضل من كفايته. فهذا الكلام في الاستطاعة بالبدن والمال. 


57 مسألة : حكم من أخد مالا يحج به عن غيره ولم يحج هو. 

قال ابن عباس في - قوله تعالى -: ط أولئك لَهُم نصيب مما كسبوا 204 هو الرجل 
يأخذ مالا يحج به عن غيره» فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية أن رجلا قال: يا 
رسول الله مات أبي ولم يحج. أفاحجٌ عنه؟ فقال النبيّ كيد #: «لو كان على أبيك دين 
فقضيته أما كان ذلك يجزي». قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». قال: فهل لي 
من أجر؟ فأنزل الله تعالى -: ظ أولشك لهم نصيب مما كسبوا 4 يعني من حج عن ميت 
كان الأجر بينه وبين الميت. قال أبو عبد الله محمد بن خويزمنداد في أحكامه: قول ابن 
عباس نحو قول مالك, لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة. 
والحجة للحاج؛ فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله. وللمحجوج عنه ثواب ماله وإتفاقه. 
ولهذا قلنا: لا يختلف في هذا حكم من حج عن نفسه حجة الإسلام أولم يحج؛ لأن 
الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدى عن نفسه أو 
لم يؤدِ, اعتبارًا بأعمال الدين والدنيا. ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز 
أن يؤدي عن غيره وإن لم يؤدٍ عن نفسه. وكذلك من لم يراع مصالحه في الدنيا يصح أن 
ينوب عن غيره في مثلها فتتم لغيره وإن لم تتم لنفسه. ويزوج غيره وإن لم يزوج نفسه. 

- مسألة : اختلاف العلماء في حكم المريض والمعضوب يجدان من يحجّ 
عنهما . 

المريض والمعضوب, والعضب: القطع ومنه سمي السيف عضباء وكأن من انتهى 
إلى آلآ يقدر أن يستمسك على الراحلة ولا يثبت عليها بمنزلة من قطعت أعضازه إذ لا يقدر 
على شيء. وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم أنه لا يلزمهما المسير إلى 
الحج . لان الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعًاء والمريض والمعضوب لا استطاعة 
لهما. فقال مالك: إذا كان معضوبًا سقط عنه فرض الحج أصلا. سواء كان قادرًا على من 
يحجٌ عنه بالمال أو غير المال لا يلزمه فرض الحج . ولو وجب عليه الحج ثم عضب وزمِن 
سقط عنه فرض الحج؛ ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال. بل إن أوصى أن يحج 
عنه بعد موته حج عنه من الثلث. وكان تطوَعًاء واحتج بقوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا 


)1١(‏ آية 7١7‏ - البقرة. 


اانا كنات الحجج 


ما سعى 2274# فأخبر أنه ليس له إل ما سعى . فمن قال: إن له سعي غيره ققد خالف ظاهر 
الآية. وبقوله تعالى : ظ وله على الناس حج البيت 294 وهذا غير مستطيع؛ لأن الحج هو 
قصد المكلف البيت بنفسه, ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة. وروى 
محمد بن المتكدر عن جابر قال: قال رسول الله ي: «إن الله عر وجل ليُدخل بالحججة 
الواحدة ثلاثة الجنّة الميتٌ والحاج عنه والمنفدٌ ذلك». خرجه الطبراني أبو القاسم 
سليمان بن أحمد قال: حدّئنا عمروبن حصين السدوسي قال: حدّئنا أبو معشر عن 
محمد بن المتكدرء. فذكره 


قلت: أبو معشر اسمه نجيح وهو ضعيف عندهم . وقال الشافعيّ : في المريض الزمن 
والمعضبوب والشيخ الكبير يكون قادرًا على من يعطيه إذا أمره بالحج عنه فهو مستطيع 
استطاعة ما. وهو على وجهين: أحدهما أن يكون قادرًا على ما يستأجر به من يحج عنه فإنه 
يلزمه فرض الحج وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عله ل روى عنه أنه قال لشيخ 
كبير لم يحج : : جهّز رجلاً يحج عنك. وإلى هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن 
المبارك وأحمد وإسحلق . والثاني أن يكون قادرًا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه 
وهذا أيضًا يلزمه الحج عند الشافعي وأحمد وابن راهويه. وقال أبو حنيفة: لا يلزم الحح 
ببذل الطاعة بحال. استدل الشافعي بما رواه ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت الي 26 
فقالت: يا رسول الله. إن فريضة الله على عبادة ف في الحج أدركت أبي شِيحًا كبيرًا لا يستطيع 
أن ينبت على الراحلة؛ أفاحج عنه؟ قال: وتعم. وذلك في حجة الوداع , في رواية: لا 
يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النيّ يَلِه: «فحجى عنه أرأيت لو كان على أبيك 
دين أكنت قاضيته»؟ قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». فأوجب النبيّ 4 الحج 
بطاعة ابنته إياه وبذلها من نفسها له بأن تحج عنه؛ فإذا وجب ذلك بطاعة البنت له كان بأن 
يجب عليه بقدرته على المال الذي يستاجر به أولى. فأما إن بذل له المال دون الطاعة 
فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والحج به عن نفسه ولا يصير ببذل المال له مستطيعًا. وقال 
علماؤنا: حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب وإنما مقصوده الحث على , بر الوالدين 
والنظر في مصالحهما ديا ودنيا' وجلب المنفعة إليهما جبْلة وشرعاء فلما رأى من المرأة 
انفعالاً وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصًا على إيصال الخير والشواب إليه: 
وتأسفت أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك. كما قال للأخرى التي قالت: إن أمي نذرت 
أن تحج فلم تحجج حتى ماتت إفاحج عنها؟ قال: «حبّي عنها أرأيت لو كان على أمك دين 


)١(‏ آية 54 النجم . )١(‏ آية لا آل عمران. 


كتاب الح عن 


أكنت قاضيته»؟ فالت نعم. ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوعات وإيصال البر 
والخيرات للأموات. آلا ترى أنه قد شبّه فعل الحج بالدين. وبالإجماع لو مات ميت وعليه 
دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله. فإن تطرع بذلك تأدى الدين عنه. ومن الدليل على 
أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به هذه المرأة بقولها «لا 
يستطيع» ومن لا يستطبع لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة؛ فلا 
يجوز ما انتفى في أول الحديث قطمًا أن يثبت في آخره ظنا يحققه قوله: «فدين الله أحق أن 
يقضى» فإنه ليس على ظاهره إجمائًاء فإن دين العبد أولى بالقضاء, وبه يبدأ إجماعًا لفقر 
الأدمي واستغناء الله تعالى. قاله ابن العربي. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن حديث الخثعمية 
عند مالك وأصحابه مخصوص بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. قال ابن وهب وأبو 
مصعب: هو حق في الولد خاصة. وقال ابن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير 
الذي لا منهض لهولم يحج وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن لم يوص به ويجزئه 
إن شاء الله تعالى . فهذا الكلام على المعضوب وشبهه. وحديث الشثعمية أخرجه الأئمة. 
وهو يرد على الحسن قوله: إنه لا يجوز حج المرأة عن الرجل. 


ذه مسألة: من وهبه أجنبي مالا يحجج به لم يلزمه قبوله . 

وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوّد به في الطريق لم يلزمه 
الحج . وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعًا؛ لما يلحقه من المنة في 
ذلك . فلو كان رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعيّ : يلزمه قبوله؛ لأن ابن الرجل من 
كسبه ولا منة عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله. لأن فيه سقوط حرمة 
الأبوة؛ إذ يقال: قد جزاه وقد وفاه. والله أعلم . 


5 مسألة : من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه. 


قوله ‏ تعالى -: ط وَمَن كَفْرْ فَإنَالله غنيٌ عَنِ العَالَمِينَ 204 قال ابن عباس وغيره: 
المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجبًا. وقال الحسن البصري وغيره: إن من ترك 
الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وروى الترمذي عن الحارث عن علي قال: قال 
رسول الله : «من ملك زادًا وراحلة تُبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا 
ولا نصرانيًا وذلك أن الله يقول في كتابه: ظ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 


)١(‏ آية 41 آل عمران. 


لمانا كتات الحج 


سبيلا 0084 قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلآ من هذا الوجه. وفى إسناده 


مقال. وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يضعف. وروي نحوه عن أبي أمامة وعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنهما -. وعن عبد الله بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه - أن رسول الله وق قال في خخطبته : ديا أيّها الناس إن الله فرض الحج على من استطاع 
إليه سبيلاً ومن لم يفعل فليمت على أي حال شاء إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا ومجوسيًا إلآ أن 
يكون به عذر من مرض أو سلطان جائر ألا نصيب له في شفاعتي ولا ورود حوضي» وقال 
ابن عباس قال رسول الله وَكِ: «من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج أو عنده مال تحل 
فيه الزكاة فلم يزكه سأل عند الموت الرجعة». فقيل يابن عباس إن كنا نرى هذا للكافرين 
فقال: أن أقرأعليكم ب قرأنًا يا أبها الذين آمنوا لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر ا 
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرت تني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين 4. قال الحسن بن صالح 
في تفسيره: فأزكى وأحج . وعن النبيّ يك أن رجلا سأله عن الآية فقال: ومن حج لا يرجو 
ثوابًا أو جلس لا يخاف عقاباً فقد كفر به». ورُوِيَ عن قنادة عن الحسن قال: قال عمر 
- رضي الله عنه -: لقد هممت أن أبعث رجلاً إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال ولم 
يحج فيضربون عليه الجزية؛ فذلك قوله تعالى : ط ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ©. 
فلت: هذا خرج مخرج التغليظ. ولهذا قال علماؤنا: تضمنت الآية أن من مات ولم 
بحج وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه. ولا يجزىء أن يحجّ عنه غيره؛ لان حج الغير لو أسقط 
عنه الفرض لسقط عنه الوعيد . والله أعلم. وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله ميسرة 
ولم يحج لم أصل عليه. 
- مسألة : المقصود بالحج الأكبر. 
واختلف العلماء في الحج الأكبر. فقيل يوم عرفة . روِيّ عن عمر وعثمان وابن ن عباس 
وطاوس ومجاهد. وهو مذهب أبي حنيفة وبه قال الشافعي . وعن علي وابن عباس أيضًا' 
وابن مسعود واب بن أبي أَوْفَى والمُغيرة بن شعبة أنه يوم النحر. واختاره الطيري. وروى ابن 
ابن عمر أن رسول الله وِْ وقف يوم النحر في الحبة التي حج فيها فقال: دأيّ يوم هذاء 
فقالوا: يوم النحر. فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». أخرجه أبو داود. وخخرّج البخاريّ عن 
أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيمن بوذن يوم النحر بمنى : لاايحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويومٌ الحج الأكبر يوم النحر. وإنما قيل الاكبر من 


)١(‏ آية 19و آل عمران. 


كتاب الحج لضن 


أجل قول الناس: الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام. فلم يحج عام 
حججة الوداع الذي حج فيه النيّ يي مشرك. وقال ابن أبي أُوفى: يوم النحر يوم الحج 
الأكبرء يهراق فيه الدم» ويوضع فيه الشعرء ويُلقى فيه التَفث, وتَجِلٌ فيه الحُرّم. وهذا 
مذهب مالك., لأن يوم النحر فيه الحج كله لأنه الوقوف إنما هو في ليلنه؛ والرمي والنحر 
والخلق والطوا في صبيحته . احتج الأولون بحديث مَحْرمة أن البي كد قال: (ينوم الحج 
الأكبر يوم عرفة». رواه إسماعيل القاضي . وقال التُوري وابن جريج : الحج الأكبر أيامُ مِئى 
كلها . وهذا كما يقال: يوم صِمْين ويوم الجَمْل ويوم بُعاث. فيرا به الجين والزمان لا نفس 
اليوم . وروي عن مجاهد: الحج الأكبر القران. والأصغر الإفراد. وهذا ليس من الآية200 في 
شيء. وعنه عن غطاء: الحج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة. والأصغر العغمرة. وعن مجاهد 
أيضًا: أيام الحج كلّها. وقال الحسن وعبد الله بن الحارث بن توفل: إنما سمي يوم الحج 
الاكبر لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون؛ واتفقت فيه يومئذ أعياد الملل : اليهود 
والنصارى والمجوس. قال ابن عطية: وهذا ضعيف أن يصفه الله عر وجل في كتابه بالأكبر 
لهذا. وعن الحسن أيضًا: إنما سمي الأكبر لانه حجّ فيه أبو بكر ونْبذت فيه العهود. وهو 
الذي يشبه نظر الحسن. وقال ابن سيرين: يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبي وَل 
حجة الوداع, وحححت معه فيه الأمم . 
- مسألة : حج الراجل أفضل من حج الراكب. 

قال بعضهم : رجالا 90) لأن الغالب خروج الرجال إلى الحج دون الإناث؛ فقوله 
رجالاً 4 من قولك: هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله « وعلى كل ضامر » يعني الركبان» 
فدخل فيه الرجال والنساء. ولما قال تعالى: « رجالا 4 وبدأ بهم دلّك ذلك على أن حج 
الراجل أفضل من حج الراكب. قال ابن عباس: ما آسى على شيء فاتني إلآ أن لا أكون 
حججت ماشيّاء فإن سمعت الله عزِّ وجل يقول: « يأتوك رجالاً 4. وقل ابن أبي نجيح : حج 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين. وقرأ أصحاب ابن مسعود: «يأتون» وهي قراءة 
ابن أبي عبلة والضحاك, والضمير للناس. 

مسألة : اختلاف العلماء في هل الأفضل حج الراكب أم الماشي؟ . 


لا خلاف في جواز الركوب والمشي ؛ واختلفوا في الأفضل منهما؛ فذهب مالك 


)١(‏ قوله تعالى : ظ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر » الآية  ”‏ التوبة. 
(؟) في قوله تعالى : 8 وأذن في الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضامر بأتين من كل فج عمين » 


الآية /1؟ ‏ الحج . 


كن كتاب الحج 


والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل. اقتداء بالنبيّ يه ولكثرة النفقة ولتعظيم شعائر 
الحج بأهبة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل ما فيه من المشقة على النفس» 
ولحديث أبي سعيد قال: حج النبي يَقِةِ وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة. وقال: «اربطوا 
أوساطكم بأزركم» ومشى خلط الهرولة؛ خرجه ابن ماجة في سننه. ولا خلاف في أن 
الركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل؛ للاقتداء بالنبيّ ويل . 


0 - مسألة : جواز ركوب البحر لمن يقصد الحج. 


استدلٌ بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية2'0 على أن فرض الحج بالبحر 
ساقط. قال مالك: في المُوَازِيّة : لا أسمع للبحر ذكرّ وهذا تانس. لا أنه يلزم من سقوط 
ذكره سقوط الفرض فيه؛ وذلك أن مكة ليست في صفة بحر فيأتيها الناس في السفن» ولا بد 
لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلاً وإما على ضامر. فإنما ذكرت حالتا 
لوصول؛ وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي. فأما إذا اقترن به عدو 
وخوف أو هول شديد أو مرض يلحق شخصًاء فمالك والشافعيَ وجمهور الناس على سقوط 
الوجوب بهذه الأعذار. وأنه ليس بسبيل يستطاع. قال ابن عطية : وذكر صاحب الاستظهار 
في هذا المعنى كلام ظاهره أن الوجوب لا يسقط بشيء من هذه الأعذار؛ وهذا ضعيف. 


قلت: وأضعف من ضعيف. 


- مسألة : : النهي عن إتيان معاصي الله في الحج . 

قوله ‏ تعالى -: « وَلآ قُسُوقَ 4 يعني جميع المعاصي كلها. قاله ابن عباس وعطاء 
والحسن. وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق: إتيان معاصي الله عر وجل في حال 
إحرامه بالحج ؛ كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعرء وشبه ذلك. وقال ابن زيد و 
الفسوق الذبح للأصنام؛ ومنه قوله ‏ تعالى -: 8« أو فسقًا أهل لغير الله به 04©. وقا 
الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب؛ ومنه قوله: ف بئس الاسم الفسوق 74». وقال ابن عمر 
أيضًا: : الفسوق السباب؛ ومنه قوله ‏ عليه السلام -: وسياب المسلم فسوق وقتاله كفر». 


» في قوله تعالى: 8 وأذن في الناس بالحج يأنوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق‎ )١( 


الآية /ا؟ ‏ الحج . 
(؟) في قوله تعالى: « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فوق ولا ججدال في 
الحج » الآية 1917 البقرة. 


9) آية 116 الأنعام . (4) آية 1١‏ الحجرات. 


كتاب الحجج 5-9 


والقول الأول أصحّ. لأنه يتناول جميع الأقوال. قال يد : ومن حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كما ولدته أمه». [قال]: «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». خرجه مسلم 
وغيره . وجاء عنه يق أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من 
الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال». وقال الفقهاء: 
الحج المبرور هو الذي لم يعصٍ الله تعالى ‏ فيه أثناء أدائه. وقال الفراء: هو الذي لم 
بعص الله سبحانه ‏ بعده. ذكر القولين ابن العربي رحمة الله -. 

قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه ‏ فيه ولا بعده. قال الحسن: 
الحج لبرور هر لا برجع >" صاحبه هذا زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة. وقيل غير هذا. 

7ه - مسألة : : في معنى التفث. 


قوله ‏ تعالى : ل« لّمْ ليِْضُوا َفَنَهُم 204 أي ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا والهدايا ما 
بقي عليهم من أمر الحج ؛ كالحلق ورمي الجمار وإزالة شعث ونحوه. قال ابن عرفة: أي 
ليزيلوا عنهم أدرانهم . وقال الأزهري : التفث الاخذ من الشارب وقصٌ الاظفار ونتف الابط 
وحلق العانة؛ وهذا عند الخروج من الإحرام. وقال النضر بن شميل: التفث في كلام 
العرب إذهاب الشعث. وسمعت الأزهري يقول: التفث في كلام العرب لا يعرف إل من 
قول ابن عباس وأهل التفسير. وقال الحسن: هو إزالة قشف الإحرام. وقيل: التفث مناسك 
الحج كلها؛ رواه ابن عمر وابن عباس . قال ابن العربي : لوصح عنهما لكان حجة لشرف 
الصحبة والإحاطة باللغة. قال: وهذه اللفظة غريبة لم يجد أهل العربية فيها شعرًا'ولا 
أحاطوا بها خبرًا ‏ لكني تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن المثنى قال: إنه قص 
الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم على المحرم إلآ التكاح. قال: ولم يجىء فيه شعر 
يحتج به. وقال صاحب العين: التفث هو الرمي والحلق والتقصير والذبح وقص الأظفار 
والشارب والابط. وذكر الزجاج والفراء نحوهء ولا أراه أخذوه إلآ من قول العلماء. وقال 
قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخه. وقال أمية بن ن أبي الصلت: 


4 مم 00 5 5 07 0 
حفوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثا ولم يَسُلُوا لهم ملا وصِْبَانَا 


قلت: ما حكاه عن قطرب وذكر من الشعر قد ذكره في تفسير الماورديء وذكر بِينا 
آخر فقال: 


فَضُوْائَفَئًا ونخبائم ساروا إلى نجدوماانتظروا عليًا 


. آية 19 الحج‎ )١( 


لضن كتاب الح 


وقال التعلبي : وأصل التفث في اللغة الوسخ ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتفئك ؛ أي ما أوسخك وأقذرك. قال أمية بن أبي الصلت: 
ساحين آباطهم لم يقذفوا تَفَئَا وينزعواعَئْهُم فللا وصِقَانًا 


الماورديّ : قيل لبعض الصلحاء ما المعنى في شعث المحرم؟ قال: ليشهد الله تعالى 
منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته. 

67 مسألة : النهي عن الجدال في وقت الحج وموضعه. 

واختلف العلماء في المعنى المراد به هنا('» على أقوال ستة؛ فقال ابن مسعود وابن. 
عباس وعطاء: الجدال هنا أن تماري مسلمًا حتى تغضبه فينتهي إلى السباب؛ فأما مذاكرة 
العلم فلا نهي عنها. وقال قتادة: الجدال: السباب. وقال ابن زيد ومالك بن أنس: الجدال 
هنا أن يختلف الناسء أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام ‏ كما كانوا يفعلورن في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب, ثم يتجادلون بعد ذلك. 
فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال فى مواضعه. وقالت طائفة: الجدال هنا أن تقول 
طائفة : الحج اليوم. وتقول طائفة: الحج غداة وقال مجاهد وطائفة معه: الجدال المماراة 
في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النسيء, كابوا ربما جعلوا الحج في غير ذي 
الحجة. ويقف بعضهم إيجمع وبعضهم بعرفة» ويتمارون في الصواب من ذلك . 

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا في موضعهء. وهذان القولان اصح 
ما قبل في تأويل قوله : « ولا جدال 6. لقوله كك : «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله 
السمئوات والأرض» الحديث. يعني رجع أمر الحج كما كان. أي: عاذ إلى يومه ووقته. 
وقال يَقِِ لما حجّ : «خذوا عني مناسككم». فبين بهذا مواقف الحج ومواضعه. وقال 
محمد بن كعب القرظي : الجدال: أن تقول طائفة: حجنا أبر من حجكم. ويقول الآخر مثل 
ذلك, وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء . والله أعلم . 


4 - مسألة : وجوب التزود بالمأكول حقيقة عند الخروج للحج . 


قوله ‏ تعالى -: م وَنَرَوْدُوا 4" أمر باتخاذ الزاد. قال أبن عمر وعكرمة ومجاهد 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى : فو الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا ججدال في 
الحج . . . . # الآية 1917 البقرة. 
زفق وذلك في قله تعالى : ظط ونزودوا فإن خير الزاد التقوى » الآية 1917 البقرة. 


كتاب الحج إن لجان 


وقتادة وابن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد. ويقول 
بعضهم : كيف نجح بيت الله ولا يطعمنا؛ فكانوا يبقون عالة على الناسء فنهوا عن ذلك» 
وأمروا بالزاد. وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد؛ فأمروا 
بالزاد. وكان للنيّ وِيدِ في مسيره راحلة عليها زاد. وقدم عليه ثلثمائة رجل من مزينة؛ فلما 
أرادوا أن ينصرفوا قال: «يا عمر زود القوم» وقال بعض الناس : تزودوا: الرفيق الصالح . قال 
ابن عطية: وهذا تخصيص ضعيف, والأولى في معنى الآية وتزودوا لمعادكم من الأعمال 
الصالحة . 

قلت: القول الأول أصح . فإن المراد الزاد المتخذ في سفر الحج الماكول حقيقة كما 
ذكرناه؛ كما روى البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحون ولا يتزودون 
ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس. فأنزل الله تعالى: ظ وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى » وهذا نص فيما ذكرنا وعليه أكثر المفسرين. قال الشعبيّ: الزاد: التمر 
والسويق. ابن جبير: الكعك والسويق. قال ابن العربي : «أمر الله تعالى بالتزوّد لمن كان له 
مال ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تَنْفْنُ في الطريق أو سائلاً فلا خطاب عليهء وإنما 
خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون: نحن 
المتوكلون. والتوكل له شروط؛ ومن قام بها خرج بغير زاد ولا يدخل في الخطاب» فإنه 
خرج على الاغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه. والله 
-عرٌ وجل - أعلم . قال أبو الفرج الجوزي: وقد لبس إبليس على قوم يدّعون التوكل» 
فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن حنبل: 
أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد. فقال له أحمد: أخرج في غير القافلة. فقال: 
لا. إلا معهم. قال: فعلى جُربٍ الناس توكلت. 

- مسألة : جواز التجارة للحاج في الحج. 

قوله ‏ تعالى - فإ جناح 204 أي: إثم» وهو اسم ليس. أن تبتغواء فر موضع نصب 
خبر ليس. أي: في أن تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسائي أنها في موضع خفض. ولما 
أمر تعالى ‏ بتنزيه الحج عن الرفث والفسوق والجدال رخص في التجارة. المعنى: لا 
جتاح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وابتغاء الفضل ورد فى القرآن بمعنى التجارة؛ قال الله 
- تعالى -: © فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اله 04 والدليل على صحة هذا ما 


)١١(‏ في قوله تعالى : 9 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » الآية 1944 - البقرة. 
)1١(‏ آية ٠١١‏ الجمعة. 


ا كتاب الحج 
رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسوافًا في الجاهلية 
فتأئموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: فط لبس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 4 في 
مواسم الحج . 


- مسألة : تابعة للسابقة . 


إذا ثبت هذاء ففي الآية(0) دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة. 
وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركًا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض 
عليه؛ خلانًا للفقراء أن الحج دون تجارة أفضل. لعُرُوٌه عن شوائب الدنيا وتعلق القلب 
بغيره. روى الدّارقطنيّ في سننه عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إني رجل أكري 
في هذا الوجهء وأن ناسًا يقولون: إنه لا حج لك. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى 
رسول الله د فسأله مئل هذا الذي سألتني. فسكت حتى نزلت هذه الآية: ظ ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 204. 


/الاه ‏ مسألة : بيان أشهر الحج. 


واختلف في الاشهر المعلومات؛ فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد 
والزهريّ : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال ابن عباس والسديّ والشعبيّ 
والنخعيّ : هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. ورُوِيٌ عن ابن مسعود. وقاله ابن 
الزبير. والقولان مرويان عن مالك. حكى الأخير ابن حبيب» والآول ابن المنذر. وفائدة 
الفرق تعلق الدم؛ فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دمًا فيما يقع من 
الأعمال بعد يوم النحرء لانها في أشهر الحج وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر. 
ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. 

4 - مساألة : لا يجزي الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. 

اختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج؛ فرٌوِيَ عن ابن عباس: من سن الحج 
أن يحرم به في أشهر الحج . وقال عطاء ومجاهد وطاوس والاوزاعي : من أحرم بالحج قبل 
أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجه ويكون عمرة؛ كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا 
تجزيه وتكون نافلة. وبه قال الشافعيّ وأبو ثور. وقال الاوزاعي: يحل بعمرة. وقال أحمد بن 
حنبل : هذا مكروه. ورُوِيَ عن مالك. والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة 


)١(‏ انظر المسالة السابقة . (؟) آية 194 - البقرة. 


كتاب الحج نض 


كلها. وهو قول أبي حنيفة ‏ وقال النخعي : لا يحل حتى يقضي حجه. لقوله ‏ تعالى -: 
ه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 206 وما ذهب إليه الشافعي أصحء 
لأن تلك عامة, وهذه الآية خاصة. ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص. 
العموم . لفضل هذه الاشهر على غيرها؛ وعليه فيكون قول مالك صحيححاء والله أعلم. 

4 - مسألة : اختلاف العلماء في وجوب التلبية . 

قوله ‏ تعالى - ه فَمْن فَرَض فِيهِنْ الحَجٌ 004 أي: الزمه نفسه بالشروع فيه بالنية 
قصدًا باطناء وبالإحرام فعلاً ظاهرّاء وبالثلبية نطقًا مسموعًا. قاله ابن حبيب وأبوحنيفة في 
التلبية . وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج وهو قول الحسن بن حي . قال 
الشافعيّ : تكفي النية في الإحرام بالحج . وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم. وأصل 
الفرض في اللغة: الحز والقطع ؛ ومنه فرضة القوس والنهر والجبل. ففرضية الحج لازمة 
للعبد الحر كلزوم الحز للقدح. وقيل: فرضء أي : أبان؛ وهذا يرجع إلى القطعء لان من 
قطع شيئا فقد أبانه عن غيره. 

- مسألة : حكم من بدأ الحج بحال ثم تغير حاله قبل عرفة. 

واختلف العلماء في المراهق والعيد يحرمان بالحج 3 يحتلم هذا ويعتق هذا قبل 
الوقوف بعرفة؛ فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد. متمسكًا بقوله 
تعالى : « وأتمُوا الحج والعمرة لله ١»‏ "“ ومن رفض إحرامه فلا يتم حجه ولا عمرته. وقال 
أبو حنيفة : جائز للصبيّ إذا بلغ قبل الوفوف بعرفة أن يجدد إحرامًا؛ فإن تمادى على حجة 
ذلك لم يجزه من حجة الإسلام. واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه. ولم يكن 
الفرض لازمًا له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين بلغ؛ استحال أن يشغل عن فرض قد تعين 
عليه بنافلة ويعطل فرضه؛ كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخحثي فوتها. ٠‏ قطع 
النافلة ودخل في المكتوبة. وقال الشافعي : إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف 
بها محرمًا أجزأه من حجة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عتق بمزدلفة وبلغ الصبي بها 
فرجعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من 
حجة الإسلام؛ ولم يكن عليهما دمء ولو احتاطا فأهرافًا دما كان أحبّ إليَّء وليس ذلك 
بالبيّن عندي. واحتج في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه ‏ إذ قال له 


(1) آية 144 البقرة. (9) آية  1910/‏ البقرة. 
(*) آية 193 البقرة. 
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رسول الله وق حين أقبل من اليمن مهلا بالحج: «بِمّ أهللت؟: قال: قلت: لبيك اللهم 
بإهلال كإهلال نبيّك. فقال رسول الله يه : «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي». قال 
الشافعي : ولم ينكر عليه رسول الله وف مقالته. ولا أمره بتجديد نية لإفراد أو تمتع أو قران. 
وقال مالك في النصرانيّ يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج : أجزأه من حجة الإسلام. وكذلك 
العبد يعتق. والصبي يبلغ إذا لم يكونوا محرمين ولا دم على واحد منهم؛ وإنما يلزم الدم 
من أراد الحج ولم يحرم من الميقات. وقال أبو حنيفة: يلزم العبد الدم. وهو كالحرٌ عندهم 
في تجاوز الميقات بخلاف الصبي والنصراني فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط 
الفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبيّ كان حكمهما حكم المكي. ولا شيء عليهما 
في ترك الميقات . 


١‏ - مسألة: حكم الإحرام قبل الميقات. 


اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله؛ فقيل: أداؤهما والإتيان 
بهما؛ كقوله: ©« فأتمهن 4( وفوله: ط ثم أتموا الصيام إلى الليل 294 أي : ائتوا بالصيام ؛ 
وهذا على مذهب من أوجب العمرة» ومن لم يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع 
فيهماء فإن من أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يفسخه, قال معناه الشعبي وابن 
زيد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك . 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص. وفعله عمران بن حصين. وقال 
سفيان الثوري : إتمامهما أن تخرج قاصدًا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك. ويقوى هذا قوله 
«لله 94. وقال عمر: إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران. وقاله ابن 
حبيب . وقال مقاتل : إتمامهما ألا تستحلوا فيهما ما لا ينبغي لكم؛ وذلك أنهم كانوا يشركون 
في إحرامهم فيقولون: لبّيك اللهم لبّيكء لا شريك لك إلآ شريكًا هولك. تملكه وما 
ملك. فقال: فاتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر. 

قلت: أما ما رُوِيّ عن علي وفعله عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي 
وقتها رسول الله يك فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف, وثبت أن عمر أهل 
من إيلياء. وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم ؛ ورخص فيه 


ر1) في وله تعالى : ظ وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فاتمهنٌ » الآية 4؟١ ‏ البقرة. 
(5) آية ‏ 1813 البقرة. 
(5) في قوله تعالى: « واتموا الحج والعمرة لله » الآية 193 - البقرة. 


كتات الحج لضن 


الشافعي . وروى أبو داود والدّارقطني عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ويد : «من أحرم من 
بيت المقدس بحج أو عمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» في رواية «غفر له ما تقدم من ذنبه 


وما تأخر». وخرجه أبو داود وقال: ويرحم الله وكيعًا! أحرم من بيت المقدس؛ يعني إلى 
مكة». ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات, وكره مالك رحمه الله أن يحرم أحد قبل 
الميقات. ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب, وأنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من 
البصرة. وأنكر عثمان على ابن عمر إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحلق: وجه العمل 
المواقيت؛ ومن الحجةلهذا القول أن رسول الله يك وقّت المواقيت وعينها فصارت بيانًا 
لمجمل الحج, ولم يحرم وق من بيته لحجته؛ بل أحرم من ميقاته الذي وقته لأمته. وما 
فعله يك فهر الأفضل إن شاء الله . وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. واحتج 
أهل المقالة الأولى وأن ذلك أفضل بقول عائشة: ما خيّر رسول الله يو بين أمرين إلآ اختار 
أبسرهما. وبحديث أم سلمة مع ماذكر عن الصحابة في ذلك. وقد شهدوا إحرام 
رسول الله كلِةِ فى حجته من ميقاته وعرفوا مغزاه ومراده. وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان 
تيسيرًا على أمنه. 


- مسألة : تحديد مواقيت الحج والعمرة. 

روى الأثمة أن رسول الله كلك وآن لأهل المدينة ذا الحليفة؛ ولأهل الشام الجحفة. 
ولأهل نجد قرن, ولأهل اليمن يلملمء هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد 
0 ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا؛ حتى أهل مكة من مكة» يهلون منها. 

جمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله؛ لا يخالفون شيكاً منه. 
واعلفيا في ميقات أهل العراق وفيمن وقته؛ فروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن 
النبيّ ل وفت لأهل المشرق العقيق. قال الترمذي: : هذا حديث حسن. ورُوِيٌ أن عمر 
وفّت لأهل العراق ذات عرق. وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله وَل وقت لاهل 
العراق ذات عرق. وهذا هو الصحيح. ومن روى أن عمر وقتهء لأن العراق في وقته 
افتتحت؛ فغفلة' منه» بل وقته رسول الله يلق كما وفّت لأهل الشام الجحفة. والشام كلها 
يومئذ دار كفر كما كانت العراق وغيرهما يومئذ من البلدان؛ ولم تفتح العراق ولا الشام إلآ 
على عهد عمرء وهذا ما لا نخلاف فيه بين أهل السير. قال أبو عمر: كل عراقي أو مشرقي 
أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ن ميقاته» والعقيق أحوط عندهم وأولى من ذات 
عرق وذات عرق ميقاتهم أيضًا بإجماع . 


1 كتاب الح 

58 مسألة : اختلاف العلماء في تعيين المقام؛ والصحيح أنه الحجر الذي 
يعرفه الناس اليوم. 

قوله تعالى: ظط من مقام 74©. المقام في اللغة: موضع القدمين. قال النحاس: 
مقام , من قام يقوم يكون مصدرًا واسمًا للموضعء ومقام من أقام ؛ فأما قرول زهير: 

وفيهم مقامات حسان وجوههم 2 وأندية ينتابها القول والفعل 

فمعناه: فيهم أهل مقامات. واختلف في تعيين المقام على قوال؛ أصحها: أنه 
الحجر الزي تعرقه الناس اليوم الذي يصلون عندذه ركعتي طواف القدوم . وهذا قول جابر بن 
عبد الله واين عباس وقتادة وغيرهم. وفى صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن النيّ ## 
لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثاء ومشى أربعًاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: 
ط« واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » فصلى ركعتين قرأ فيهما ب ظ قل يا أيها الكافرون ©. 
وهذا يدل على أن ركعني الطواف وغيرهما من الصلوات [لأهل مكة أفضل] ويدل على وجه 
على أن الطواف للغرباء أفضل. وفي البخاري أنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حين 
ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البيت» وغرقت قدماه فيه. 


قال أنس: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه؛ غير أنه أذهيه مسح الناس 
بأيديهم , حكاه القشيري. وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت 
قدم إبراهيم ‏ عليه السلام - حين غسلت رأسه. وعن ابن عباس - أيضًا ‏ ومجاهد وعطاء أن 
المقام : الحج كله. وعن عطاء : عرفة ومزدلفة والجمار. وقاله الشعبي . النخعي : الحرم كله 
مقام إبراهيم . وقاله مجاهد. 

قلت: والصحيح في المقام القول الأول حسب ما ثبت في الصحيح . وخرج أبو 
نعيم من حديث محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: نظر الني كل إلى 
رجل بين الركن والمقام أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول: اللهم اغفر لفلان؛ فقال له 
النبي 5 : دما هذا» فقال: رجل استودعني أن أدعر له في هذا المقام. فقال: وارجع فقد 
غفر لصاحبك» قال أبو نعيم: حدّئنا أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي قال: 
حدّئنا محمد بن عاصم بن يحيلى الكاتب قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم القطان الكرفي 
قال: حدَّئنا الحارث بن عمران الجعفري عن محمد بن سوقة فذكره. قال أبو نعيم: كذا 
رواه عبد الرحمن . عن الحارث . عن محمد: عن جابر وإنما يعرف من حديث الحارث» 


)١(‏ في قوله تعالى : ا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » الأية ١١4‏ - البقرة. 
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عن محمد عن عكرمة؛» عن ابن عباس . ومعنى مصلى : مدعي يدعى فيه. قاله مجاهد. 
وقيل: موضع صلاة يصلى عنده. قاله قتادة. وقيل: قبلة يقف الإمام عندها. قاله الحسن. 

4 - مسألة : الاختلاف في رفع اليدين للواصل إلى البيت عند رؤيته . 

واختلفوا.في الواصل إلى البيت. هل يرفع يديه عند رؤيته أم لا؛ فروى أبو داود 
وقال: سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت أرى أن أحدًا 
يفعل هذا إلا اليهود, وقد حججنا مع رسول الله يل فلم نكن نفعله. وروى ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبيّ كله أنه قال: «ترفم الأيدي في سبع مواطن افتتاح الصلاة واستقبال 
البيبت والصفا والمروة والموقفين والجمرتين» وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الثوري وابن 
المبارك وأحمد وإسحلق وضعفوا حديث جابر؛ لأن مهاجرًا المكي راويه مجهول. وكان ابن 
عمر يرفع يديه عند رؤية البيت. وعن ابن عباس مثله. 

6 - مسألة: الاختلاف في وجوب أطواف الحج الثلاثة : طواف القدوم. وطواف 
الإفاضة. وطواف الوداع . 

للحج ثلاثة أطواف: طواف القدوم. وطواف الإفاضة, وطواف الوداع. قال 
إسماعيل بن إسحلق : طواف القدوم سنة. وهو ساقط عن المراهق وعن المكي وعن كل ما 
يحرم بالحج من مكة. قال: والطواف الواجب الذي لا يسقط بوجه من الوجوه. وهو طواف 
الإفاضة الذي يكون بعد عرفة؛ قال الله تعالى: ولم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليظُوفوا بالبيت العتيق 204. قال: قال: فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله 
عر وجلٌ. وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله. قال الحافظ أبو عمر: ما ذكره إسماعيل 
في طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المدينة» وهي رواية ابن وهب وابن نافع وأشهب 
عنه. وهو قول جمهور أهل العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم 
وابن عبد الحكم عن مالك أن طواف القدوم واجب. وقال ابن القاسم في غير موضع من 
المدونة ورواه أيضا عن مالك: الطواف الواجب طواف القادم مكة. وقال: من نسي الطواف 
في حين دخوله مكة أو نسي شوطًا منه. أو نسي السعي أو شوطًا منه حتى رجع إلى بلده ثم 
ذكره فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى يطوف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا 
والمروة. ثم يهدي. وإن أصاب النساء رجع فطاف وسعى. ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله 
فيمن نسي طواف الإفاضة سواء. فعلى هذه الرواية الطوفان جميمًا واجبانء والسعي 


)0 آية 6؟ ‏ الحج . . 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م 1؟ 


ددا كتاب ١‏ 
ب السج 


أيضًا وأما طواف الصدر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القاسم وغيره عن مالك 
فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء. أنه يرجع من بلده فيفيض إل أن يكون تطوّع 
بعد ذلك. وهذا مما أجمع عليه مالك وأصحابه, وأنه يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض 
عليه من طوافه. وكذلك أجمعوا أن من فعل في حجه شيئًا تطوع به من عمل الحج. وذلك 
الشي ء واجب في الحج قد جاز وقته. فإن تطوعه ذلك يصير للواجب لا للتطوع ؛ بخلاف 
الصلاة. فإذا كان التطوع ينوب عن الفرض في الحج كان الطواف لدخول مكة أحرى أن 
ينوب عن طواف الإفاضة؛ إلا ما كان من الطواف بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بعده 
للوداع . ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك؛ لأن فيها أن طواف الدخول مع 
السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي, كما ينوب طواف الإفاضة 
مع السعي لمن لم يطف ولم يسمٌ حين دخوله مكة مع الهدي أيضًا عن طواف القدوم. ومن 
قال هذا قال: إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة واجب لأن بعضهما ينوب 
عن بعض». ولأنه قد رُوِيَ عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده على ما ذكرناء ولان 
الله عر وجل لم يفترض على الحاج إلا طوافًا واحدًا بقوله: ط وأذن في الناس بالحج 0/, 
وقال في سياق الآبة: 8# وليطوفوا بالبيت العتيق » والواو عندهم في هذه الآية وغيرها لا 
توجب رتبة إلا بتوقيف. وأسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيرًا عن قوله 
تعالى : « وليطوفوا بالبيت العتيق 4 فقال: هو طواف الوداع. وهذا يدل على أنه واجب. 
وهو أحد قولي الشافعي ؛ لانه عليه السلام رخص للحائض أن تنفر دون أن تطوفه. ولا 
يرخص إلا في الواجب. 
- مسألة : وجوب العمرة. 


في هذه الآية(" دليل على وجوب العمرة, لأنه ‏ تعالى ‏ أمر بإتمامها كما أمر بإتمام 
الحج . قال الصَبِيّ بن معبد: أتيت عمر - رضي الله عنه فقلت: إني كنت نصرائيًا فأسلمت» 
وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي . وإني أهللت بهما جميعًا. فقال له عمر: هديت 
لسنة نبيك. قال ابن المنذر: ولم ينكر عليه قوله: وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي . 
وبوجوبهما قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس. وروى الدارقطني عن ابن جريج 
قال: أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إل عليه حجة 
وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلا؛ فمن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. قال: ولم 


(1) آية /31 الحج . 
(5) قوله نعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله © الآية 145 - البقرة. 
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أسمعه يقول في أهل مكة شِيئَاء قال ابن جريج : وأخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال: 
العمرة واجبة كوجوب الج من استطاع إليه سبيلا. وممن ذهب إلى وجوبهما من التابعين: 
عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق 
وعبد الله بن شداد والشافعي وأحمد وإسحئق وأبو عبيد وابن الجهم من المالكيين. وقال 
الثوري: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج؛ فقال: صلاتان لا 
يضرّك بأيهما بدأت. ذكره الدّارقطني . وروي مرفوعًا عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت 
قال: قال رسول الله كله : «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأت». وكان مالك 
يقول: «العمرة سنة ولا نعلم أحدًا أرخص في تركها». وهو قول النخعي وأصحاب الرأي 
فيما حكى ابن المنذر. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها 
كالحج. وبأنها سنة ثابتة. قاله ابن مسعود وجابر بن عبد الله. روى الدّارقطني : حذثنا 
محمد بن القاسم بن زكريا حدّثنا محمد بن العلاء أبو كريب, حدّئنا عبد الرحيم بن سليمان 
عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل رسول الله يلو عن 
الصلاة والزكاة والحج : أواجب هو؟ قال: «نعم» فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا 
وأن تعتمر خير لك». رواه يحينى بن أيوب عن حجاج وابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر 
موقوفا من قول جابر. فهذه حجة من لم يوجبها من السنة. قالوا: وأما الآية فلا حجة فيها 
للوجوب, لأن الله سبحانه ‏ إنما قرنها في وجوب الإتمام لا في الابتداء فإنه ابتدأ الصلاة 
والزكاة فقال: 8« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 204. وابتدأ بإيجاب الحج فقال: « ولله على 
الناس حج البيت 04" . ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء فلو حج عشر حجج. أو 
اعتمر عشر عمر لزم الإتمام في جميعها؛ فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لالزام الابتداء. 
والله أعلم . واحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج والوقرف 
بعرفة: وليس في العمرة وقوف؛ فلو كانت كسنة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله؛ كما أن 
سنة الصلاة تساوي فريضتها في أفعالها. 

0 - مسألة : اختلاف العلماء في من المخاطب بقوله تعالى: « فمن تمع 
بالعمرة إلى الحج # هل المحصر دون المخلى سبيله؟ . 


قوله ‏ تعالى : « فمن تمع بالعمرة إلى الحج 274 الآية. اختلف العلماء من 
المخاطب بهذا؟ فقال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم: الآية في المحصرين دون 


(01) آي 9# البقرة. 00 (9) آية 18/6 آل عمران. 
*) آية 195 - البقرة. 


1 كتاب الحج 


المخلى سبيلهم. وصورة المتمتع عند ابن الزبير: أن يحصر الرجل حتى يفوته الحجء ثم 
يصل إلى البيت فيحل بعمرة. ثم يقضي الحج من قابل؛ فهذا قد تمنّع بها بين العمرة إلى 
حج القضاء. وصورة المتمتع المحصر عند غيره: أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى 
يأني من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه. وقال ابن عباس وجماعة: الآية في 
المحصرين وغيرهم ممن نخلي سبيله. 

- مسألة : جواز التمنّع. والإفراد, والقران. 


لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله, وأن الإفراد جائزء وأن 
القرآن جائز؛ لأن رسول الله وَل رضي كلاً ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه. بل 
أجازه لهم ورضيه منهم يل. وإنما اختلف العلماء فيما كان به من رسول الله وَقْ محرمًا في 
حجته وفي الأفضل من ذلك, لاختلاف الآثار الواردة في ذلك؛ فقال قائلون منهم مالك: 
كان رسول الله يك مفرذاء والإفراد أفضل من القران أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلم 
عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كل فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة 
فليفعل. ومن أراد أن يهل بحج فليهل؛ ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل». قالت عائشة: فاهل 
رسول الله َك بحج. وأهل به ناس معهء وأهل ناس بالعمرة والحج. وأهلّ ناس بعمرة» 
وكنت فيمن أهل بالعمرة. رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم 
فيه: قال رسول الله يق : «وأما أنا فأهل بالحج». وهذا نصّ في موضع الخلاف. وهو حجة 
من قال بالإفراد وفَضَلّه. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النيْ يلل 
حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة 
على أن الحق فيما عملا به. واستحبٌ أبو ثور الإفراد أيضًا وفضله على التمتّع والقران. وهو 
أحد قولي الشافعيّ في المشهور عنه. واستحبٌ آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج. قالوا: 
وذلك أفضل. وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو 
أحد قولي الشافعيّ . قال الدارقطني : اخشرت الإفراد» والتمتع حسن لا نكرهه. احتجٌّ من 
فضل التمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله 
- يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله و ثم لم تنزل آية تنسخ [آية] متعة الحج. ولم ينه 
عنها رسول الله يي حتى مات؛ قال رجل برأيه بعد ما شاء. وروى الترمذي : حدّثنا قتيبة بن 
سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحارث بن نوفل أنه 
سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران 
التمّع بالعمرة إلى الحج ؛ فقال الضحاك بن قبس: لا يصنع ذلك إل من جهل أمر الله 
تعالى . فقال سعد: بئس ما قلت يابن أخي! فقال الضححاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى م 
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عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله يد وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. وروى 
ابن إسحلق عن الزهريٌ عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد إذ جاءه رجل 

من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؛ ؛ فقال ابن عمر: حسن جميل. قال: فإن 
أباك كان ينهي عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله و وأمر به 


أفبقول أبي آخذ. أم بأمر رسول الله وَك؟ قم عني . أخرجه الدّارقطنيّ» وأخرجه أبو عيسى 
الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم. . وروي عن ليث عن طاوس 

عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله وق وأبو بكر وعثمان؛ وأول من نهى عنها معاوية. 
حديث حسن. قال أبوعمر: حديث ليث هذا حديث منكرء وهوليث بن أبي سليم 
ضعيف . والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كان بنهيان عن التمتع؛ وإن كان جماعة من أهل 
العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العمرة. فأمًا 
التمتع بالعمرة إلى الحج فلا. وزعم من صحح نهي عمر عن التمبّع أنه إنما نهى عنه 
ليتتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له في غير الموسم. 
وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيفًا لدعوة إبراهيم : «فاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم». وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته 
وخفته ؛ فخشي أن يضيع الافراد والقران وهما سّتان لني ي. واحتجّ أحمد في اختياره 
التمتع بقوله ية: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة». 
أخرجه الأئمة. وقال آخرون: القران أفضل., منهم أبو حنيفة والثوري. وبه قال المزني قال: 
لأنه يكون مؤي للفرضين ميا وهو قول إسحلق. قال إسحنق: كان رسول الله وك قارنا؛ 
وهو قول علي بن أبي طالب. واحتجٌ من استحبٌ القران وفضله بما رواه البخاري عن 
عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة». وروى الترمذي عن أنس قال: 
سمعت رسول الله و يقول: «لبيك بعمرة وحجة». وقال حديث حسن صحيح . قال أبو 
عمر: والإفراد إن شاء الله أفضل ؛ لأن رسول الله وَِِ كان مفردّاء فلذلك قلنا إنه أفضل؛ لأن 
الآثار أصمّ عنه في إفراده يك ولان الإفراد أكثر عملاء ثم العمرة عمل آخر. وذلك كله 
طاعة والأكثر منها أفضل . وقال أبو جعفر النحاس: المفرد أكثر تعبا من المتمتع» » لإقامته 
على الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه في اتفاق الأحاديث أن رسول الله 5 لما أمرنا 
بالتَمنّع والقران جاز أن يقال: تمع رسول الله و وقرن. كما قال جل وعرّ-: ظ ونادى 


145 كتاب الحج 


فرعون في قومه #(©), وقال عمر بن الخطاب: رجمنا ورجم رسول الله ي. وإنما أمر 
بالرجم . 

قلت: الأظهر في حجته ‏ عليه السلام ‏ القران وأنه كان قارنّاء لحديث عمر وأنس 
المذكورين. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال: «سمعت التي وله يلبي بالحج 
والعمرة مما قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبّى بالحج وحده؛ فلقيت أنسًا فحدثته 
بقول ابن عمر؛ فقال أنس: ما تعدوننا إل صبيانًا! سمعت رسول الله يق يقول: «لبّيك عمرة 
وحجاء . وفي صحيح مسلم أيضاعن ابن عباس قال: أهلّ لني يق بعمرة وأهلَ أصحابه 
بحج ؛ فلم بحل النيّ يل ولا من ساق الهدي من أصحابه. وحلّ بقيّتهم. قال بعض أهل 
العلم : كان رسول الله كل قارئاء وإذا كان قارنًا فقد حجّ واعتمر واتّفقت الاحاديث. وقال 
النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله يك أهل بعمرة؛ فقال من رآه: تمنّع ثم 
أهلّ بحجة. فقال من راه: أفرد ثم قال: «لبّيك بحجة وعمرة». فقال من سمعه: قرن» 
فاتفقت الأحاديث. والدليل على هذا أنه لم برو أحد عن النبي و أنه قال: أفردت الحج 
ولا تمتعت. وصمّ عنه أنه قال: «قرنت» كما رواه النسائي عن علي أنه قال: أتيت 
رسول الله كك فقال لي : «كيف صنعت؟» قلت: أهللت بإهلالك. قال: «فإني سقت الهدي 
وقرنت». قال: وقال يَِدِ لأصحابه : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما قعلتم. 
ولكني سقت الهدي وقرنت». وثبت عن حفصة قالت: قلت: يا رسول الله. ما بال الناس قد 
حلوا من عمرتهم ولم تحلل أنت؟ قال: «إني لبدت رأسي وسقت هدبي فلا أحل حتى أنحر. 
وهذا بين أنه كان قارنَا؛ لانه لو كان متمتعًا أومفردًا لم يمتنع من نحر الهدي . 

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحد أن النبيّ ييه قال: أفردت الحج فقد تقدّم من 
رواية عائشة أنه قال: «وأما أنا فأهلٌ بالحج». وهذا معناه: فأنا أفرد الحج . إلا أنه يحتمل أن 
يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أهل بالحج. ومما يبين هذا ما رواه مسلم عن ابن 
عمرء وفيه: وبدأ رسول الله و فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج . فلم ببق في قوله: «فانا أهل 
بالحج» دليل على الإفراد. وبقي قوله ‏ عليه السلام : «فإني قرنت». وقال أنس خادمه إنه 
سمعه يقول: «لبّيك بحجة وعمرة معًاء نص صريح في القران لا يحتمل التأويل. وروى 
الدارقطني عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله وله بين الحج 
والعمرة,» لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها. 


)١(‏ آية 51- الزخرف. 
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4 - مسألة : الرد على من فهم من قوله تعالى: ظ فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما 4 أن ترك الطواف جائز. 


قوله تعالى: ط فلا جناح عليه 74" أي: لا إثم. وأصله من الجنوح وهو الميل؛ ومنه 
الجوانح للأعضاء لاعوجاجها . 


قال ابن العربيّ : «تحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل؛ إباحة 
الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل؛ إباحة لترك الفعل؛ فلما سمع عروة قول الله 
- تعالى : - ظ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بهِمَا 4 قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائزء 
ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخخصة في تركه. فطلب الجمع بين هذين 
المتعارضين . فقالت له عائشة: ليس قوله : 9 فل جُناحَ عَلَيهِ أن يَطْوَف بِهِمَا 4 دليلا على 
ترك الطواف؛ إنما كان يكون دليلاً على تركه لو كان «فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء فلم 
يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف. ولا فيه دليل عليه ؛ وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن 
كان يتحرج منه في الجاهلية. أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدًا للأصنام الغي كانت 
فيه؛ فأعلمهم الله سبحانه ‏ أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدًا باطلاً». 


فإن قيل: فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» وهي 
قراءة ابن مسعودء ويروى أنه في مصحف أبن كذلك. ويروى عن أنس مثل هذا. فالجواب 
أن ذلك خلاف ما فى المصحف. ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدري 
أصححت أم لا. وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عبّاس من غير سماع . والرواية في هذا عن 
أنس قد قيل: إنها ليست بالمضبوطة؛ أو تكون «لا» زائدة للتوكيد؛ كما قال: 


وما ألوم البيض الا تسخرا لمارأين الشُّمَط الْفَفَنْدَرًا 


٠‏ - مسالة : وجوب البدء بالصفا قبل المروة. 
روى الترمذي عن جابر أن الني يي حين قدم مكة فعاف بالبيت سبعًا قرأ: 


طه وآتخذوا من مقام إسراهيم مصلى 204 وصلى خلف المقام. ثم نى الحجر فاستلمه ثم 
قال: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا وقال: 8 إن الصفا 0 من شعاشر الله 0# . 


)1١(‏ في قوله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما # الآية 163 - البقرة. 
(0) آية 176 - البقرة. (7) آية 08٠1م‏ البقرة. 


1404 كتاب الحج 
قال: هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل 
المروة؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا. 


4ه صساألة: وجوب السعي بين الصفا والمروة. 


واختلف العلماء ء في وجوب السعي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعي وابن حنبل : هو 
ركن؛ وهو المشهار من مذهب مالك؛ لقوله ‏ عليه السلام : «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي» . خرجه الدّارقطنيَّ. فكتب بمعنى أوجب لقوله تعالى : 9 كتب عليكم 
الصيام 274. وقوله . عليه السلام -: حمس صلوات كتبهن الله على العبادة. وخرج ابن 
ماجة عن أم ولد لشيبة قالت: رأيت رسول الله عله يسعى بين الصفا والمروة وهويقول: ولا 
بقطع الأبطح إلا شدًاه فمن تركه أوشوطا منه ناسيًا أوعامدًا رجع من بلده أومن حيث ذكر 
إلى مكة. فيطوف ويسعى . لان السعي لا يكون إل منصلا بالطواف. وسواء عند مالك كان 
ذلك في حج أو عمرة وإن لم يكن في العمر فرضًاء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عمرة 
وهدي عند مالك مع تمام مناسكه . وقال الشافعي : عليه هدي. ولا معنى للعمرة إذا رجع 
وطاف وسعى . وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي : ليس بواجب, فإن تركه أحد من 
الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدم لانه سنة من سنن الحج . وهو قول مالك في العتبية. 
وروي عن ابن عباس وابن بن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه تطوع ؛ لقوله تعالى: « منٍ 
تطوع خيرًا 4" وقرأ حمزة الكسائي «تطوع؛ مضارع مجزوم. وكذلك « فمن تطوْع خيراً 
فهو خبر له 04 الباقون «تطوع؛ ماض .. وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه؛ فمن أنى بشيء 

من النوافل فإن الله يشكره وشكر الله للعيد إثابته على الطاعة؛ والصحيح ما ذهب إليه 

الشافعي رحمه الله تعالى ‏ لما ذكرتاء وقوله - عليه السلام -: «خذوا عني مناسككم» فصار 
بيانًا لمجمل الحج ؛ فالواجب أن يكون فرضًاء كبيانه لعدد الركعات. وما كان مثل ذلك. إذا 
لم يتفق على أنه سئّة أو تطوّع . وقال طليب: رأى ابن عباس قومًا يطوفون بين الصفا والمروة 
فقال: هذا ما أورثتكم أمكم أم إسماعيل. 

قلت: وهذا ثابت في صحيح البخاري . 

5 - مسألة: عدم جواز الطواف بالبيت عرياناء ولا:بين الصفا والمروة 
راكبا. 

ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكبًا إل من عذر؛ فإن طاف 


)١(‏ آية 14 - البقرة. (3) آية 198 - البقرة. 
(5) آية 1884 - البقرة. 


كتاب الحج 44 
معذورًا فعليه دم؛ وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت. وإن غاب عته أهدى. 
إنما قلنا ذلك لأن النبي وَلِْ طاف بنفسه وقال: «خذوا عني مناسككم». وإنما جوّزنا ذلك من 
العذر؛ لأن الني يك طاف على بعيره واستلم الركن بمحجنه. وقال لعائشة وقد قالت له: 
إني أشتكي . فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة». وفرق أصحابنا بين أن يطوف على 
بعير أو يطوف على ظهر إنسان؛ فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه؛ لأنه حينئذ لا يكون 
طائتًا إنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خويزمنداد: 
وهذه تفرقة اختيارء وأما الإجزاء فيجزىء. ألا ترى أنه لو أغمي عليه فَطِيفٌ به محمولا. أو 


4 مسألة : بيان أوجه التمتع بالعمرة إلى الحج والمجتمع عليه والمختلف 
فيه منهما. 

وإذا مضى القول في الإفراد والتمتع والقران وأن كل ذلك جائز بإجماع. فالتمتع 
بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منه وجه واحد مجتمع عليه والشلاثة 
مختلف فيها. فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقول الله جل وعرّ-: ١‏ فمن 

تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 6( وذلك أن يحرم الرجل بعمرة ف في أشهر 
الحج ‏ على ما يأتي بيانها ‏ وأن يكون من أهل الآفاق. وقدم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالا 
بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده أو قبل خخروجه إلى ميقات 
أهل ناحيته ؛ فإذا فعل ذلك كان متنا وعليه ما أوجب الله على المتمتع. وذلك ما استيسر 
من الهدي, يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وسبعة إذا 
رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي - وليس له صيام يوم النحر بإجماع المسلمين. واختلف في 
صيام أيام التشريق على ما يأني . فهذا إجماع أهل العلم قديمًا وحديثًا في المتعة. ورابطها 
ثمانية شروط: . 

الأول: أن يجمع بين الحج والعمرة. 

الثاني: فى سفر واحد. 

الثالث: في عام واحد. 

الرابع: في أشهر الحج . 

الخامس : تقديم العمرة. 

السادس: ألآ يمزجهاء بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. 


)١(‏ آية 1947 - البقرة. 


1 كتاب الح 

السابع : أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. 

الثامن: أن يكون من غير أهل مكة. 

وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها. 

والوجه الثاني من وجوه التمتّع بالعمرة إلى الحج : القران؛ وهو أن يجمع بينهما في 
إحرام واحد فيهل بهما جميعًا في أشهر الحج أو غيرها؛ يقول: لبيك بحجة وعمرة معًا. فإذا 
قدم مكة طاف بحجته وعمرته طوافًا واحدًا وسعى سعيًا واحدًا عند من رأى ذلك. وهم مالك 


والشافعيّ وأصحابهما وإسحلق وأبو ثور. وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله 
وعطاء بن أبي رياح والحسن ومجاهد وطاوس؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
خرجنا مع رسول الله ولخ في حجة الوداع فأهللنا بعمرة... الحديث. وفيه: وأما الذين 
جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا. أخرجه البخاري. وقال وق لعائشة يوم 
النفر ولم تكن طافت بالبيت وحاضت: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» في رواية: 
«يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجتك وعمرتك». أخرجه مسلم ‏ أو طاف 
طوافين وسعى سعيين عند من رأى ذلك,» وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والأوزاعي 
والحسن بن صالح وابن أبي ليلى . ورُوِيَ عن علي وابن مسعود. وبه قال الشعبي وجابر بن 
زيد. واحتجوا بأحاديث عن علي عليه السلام ‏ أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما 
طوافين وسعى لهما سعيين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يكةِ فعل: أخحرجها الدارقطنيّ 
في سئنه وضعفها كلها. وإنما جعل القران من باب التمتع» لأن القارن يتمتع برك النصب 
في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخخرى. ويتمتّع بجمعهماء ولم يحرم لكل واحدة من 
ميقاته؛ وضمّ الحج إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عزّْ وجل: « فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي 4. وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 
وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق الهدي. وهو عندهم بدنة لا 
يجوز دونها. ومما يدل على أن القران تمنّم قول ابن عمر: إنما جعل القران لأهل الأفاق, 
وتلا قول الله - جل وعرّ -: « ذلك لمن لم يكن أهلّهُ حاضِري المَمْجِدٍ الحَرَّام 04 فمن 
كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع . قال مالك : 
وما سمعت أن مكيًا قرن, فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام. وعلى قول مالك وجمهور 
الفقهاء في ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قرن المكيّ الحج مع العمرة كان عليه 
دم القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع . 


رع آية 195 البقرة. 


كتاب الحج للق 


الوجه الثالث من التمتّع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: متعتان كانتا على 

عهد رسول الله و إنما أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء. ومتعة الحج. وقد تنازع 

العلماء في جواز هذا بعد هلم جراء وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ 
حجه في عمرة, ثم حل وأقام حلالاً حتى يهل بالحج يوم التروية. فهذا هو الوجه الذي 

تواردت به الآثار عن النبيّ وه ؛ فيه أنه أمر الصحابة في حجته من لم يكن معه هدي ولم 

يسقه وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك 

عنه يق ولم يدفعوا شيئاً منها؛ إلا أنهم اختلفرا في القول بها والعمل لعلل؛ فجمهورهم 
على ترك العمل بهاء لأنها عندهم خصوص خص بها رسول الله يو أصحابه في حجّته 

تلك. قال أبو ذرَ: كانت المتعة لنا في الحج خاصة. أخرجه مسلم . وفي رواية عنه قال: 

«لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة, يعني متعة النساء ومتعة الحج». والعلة في الخصوصية 
ووجه الفائدة فيها ما فاله ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: «كانوا يرون أن العمرة في أشهر 

الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرًا ويقولون: إذا برأ الدّبر؛ وعفا 

الأثرء وانسلخ صفر, حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبيّ يله وأصحابه صبيحة رابعة مهلين 

بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحلّ؟ 

قال: «الحل كله». أخرجه مسلم. وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن ابن عباس قال: 

والله ما أعمر رسول الله ككثئة عائشة في ذي الحجة إلا ليقطم بذلك أمر أهل الشرك؛ فإن هذا 

الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ الدبر وانسلخ صفر. حلت 

العمرة لمن اعتمر. ففد كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة؛ فما أعمر 

رسول الله و عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم . ففي هذا دليل على أن رسول الله يق إنما 

فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها. وكان ذلك له ولمن 

معه خاصة؛ لأن الله عر وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمرًا مطلقّاء 

ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنة مبيئة. 

واحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذر وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلنا: يا 

رسول الله و فسخ الحجج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: وبل لنا خاصة». وعلى هذا 

جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشام, إلآ شيء يروى عن ابن عباس والحسن والسدي» وبه 

قال أحمد بن حنبل؛ قال أحمد: لا أردّ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج 

في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي 3 قال: ولم يجمعوا على ما قال 

أبو ذرء ولو أجمعوا كان حجة؛ قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذرَ ولم يجعله خصوصًا. 

واحتج أحمد بالحديث الصحيح : حديث جابر الطويل في الحج. وفيه: أن النبيّ يي قال: 


11 كتاب الحج 


«لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة» فقام سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا رسول اللهى العامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله و أصايعه 
واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج ‏ مرتين ‏ لا بل لأبد أبده. لفظ مسلم. 
وإلى هذا والله أعلم ‏ مال البخاري حيث ترجم «باب من لبى بالحج وسماه» وساق حديث 
جابر بن عبد الله : قدمنا مع رسول الله ين ونحن نقول: لبيك بالحج ؛ فأمرنا رسول الله وق 
فجعلناها عمرة. وقال قوم: إن أمر النبي يك بالإحلال كان على وجه آخر. وذكر مجاهد 
ذلك الوجه. وهو أن أصحاب رسول الله يَلِةِ ما كانوا فرضوا الحج أولًء بل أمرهم أن يهلوا 
مطلفًا وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أهل على باليمن. وكذلك كان إحرام النبيّ ول 
ويدل عليه قوله -عليه السلام -: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي 
وجعلتها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به ويأمر أصحابه بذلكء» ويدل على ذلك قوله 
-عليه السلام -: دأتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك وقال: قل: حجة في عمرة». 

والوجه الرابع من المتعة ‏ متعة المحصر ومن صدّ عن البيت؛ ذكر يعقوب بن شيبة 
قال: حدّئنا أبو سلمة التبوذكى, حدّثنا وهيب, حدّثئنا إسحق بن سويد قال: سمعت 
عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس. إنه والله ليس التمّع بالعمرة إلى الحج كما 
تصنعون, ولكن التمنّع أن يخرج الرجل حاجًا فيحبسه عدوٌ أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام 
الحج. فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يتمتع بحله إلى العام المستقبل 
ثم يحج ويهدي . 

وقد مضى القول في حكم المحصر وما للعلماء ء في ذلك مبِينًا والحمد لله. 

فكان من مذهبه أن المحصر لا بحل ولكته يبقى على إحرامه حتى ياذبح عنه الهدي 
يوم النحر. ثم يحلق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلل من حجه بعمل عمرة. 
والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله ‏ تعالى -: 8 فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي 74 بعد قوله: « وأتموا الحج والعمرة لله 4 ولم يفصل في حكم الإحصار بين 
الحج والعمرة» والنبيّ كل وأصحابه حين أحصروا بالحديبية حلوا وحلٌ. وأمرهم بالإحلال. 

واختلف العلماء » أيضًا لم سمي المتمتع متمتّمًا؟ فقال ابن القاسم : لانه تمع بكل ما 
لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج . وقال غيره: سمي 
متمتًا لأنه تمتّع بإسقاط أحد السفرين. وذلك أن حق العمرة : أن تقصد بسفر. وحق الحج 
كذلك؛ فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه لله هديّاء كالقارن الذي يجمع بين الحج والعمرة 
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في سفر واحد, والوجه الأول أعم ؛ فإنه يتمتّع بكل ما'يجوز للحلال أن يفعله؛ وسقط عنه 
السفر لحجه من بلده وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه 
٠‏ عمر وابن مسعودء وقالا أو قال أحدهما: يأتي أحدكم منى وذكره يقطر منيًا. وقد أجمع 
المسلمون على جواز هذا. وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن يزار 
البيت في العام مرتين: مرة في الحج, ومرة في العمرة. ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به 
ويميل إليه وينهى عن غيره استحبابا؛ ولذلك قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم, فإنه أتم 
لحج أحدكم [وأتم] لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . 

4 مسألة : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه 

اختلف العلماء في من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه ؛ 
فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتع ولا هدي عليه ولا صيام وقال الحسن البصري: هو 
متمتع وإن رجع إلى أهله. حج أو لم يحج. قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج 
متعة. روه هشيم عن يونس عن الحسن: وقد رُوِيَ عن يونس عن الحسن ليس عليه هدي . 
والصحبح القول الأول» هكذا ذكر أبو عمر حج أو لم يحج. ولم يذكره ابن المنذر. قال ابن 
المنذر: وحجته ظاهر الكتاب: قوله عر وجلٌّ: ظ فمن تمتع بالعمرة إلى الج 204©. ولم 
يسعئن راجعًا إلى أهله وغير راجع , ولو كان الله جل ثناؤه ‏ في ذلك مراد لبينه في كتابه أو 
على لسان رسوله #5 وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن. قال أبو عمر: وقد 
رُوِيَ عن الحسن أيضًا في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضًاء ولا ذهب إليه أحد من أهل 
العلم . وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم النحر فهي متعة. وقد روي عن طاوس قولان هما 
أشدّ شذودًا مما ذكرنا عن الحسن, أحدهما: أن من اعتمر في غير أشهر الحجء ثم أقام 
حتى دخل وقت الحج. ثم حج من عامه أنه متمتع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيره» 
ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصارء وذلك ‏ والله أعلم ‏ أن شهر الحج أحقّ بالحج من 
العمرة؛ لأن العمرة جائزة في السئة كلها. والحج إنما موضعه شهور معلومة؛ فإذا جعل أحد 
العمرة في أشهر الحج فقد جعلها في موضع كان الحج أولى بهء إلآ أن الله تعالى ‏ قد 
رخص في كتابه وعلى لسان رسوله في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمّع وللقارن ولمن 
شاء أن يفردهاء رحمة منه, وجعل منها ما استيسر من الهدي . والوجه الآخر قاله في المكي 
إذا تمتّع من مصر من الأمصار فعليه الهدي, وهذا لم يعرج عليه؛ لظاهر قوله تعالى: 
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ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4''. والتمتع الجائز عند جماعة 
العلماء ما أوضحناه بالشرائط التى ذكرناها. وبالله توفيقنا. 

6 - مسألة : صور أخرى للتمتع . 

أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرًا في أشهر الحج من 
عامه فحجّ أنه متمتع. عليه ما على المتمتع . وأجمعوا ف في المكي يجيء من وراء الميقات 
محرمًا بعمرة» ثم ينشىء الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه 
وكذلك إذا سكن وغيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن اقل 
من مكة بأهله 3 ثم قدمها في أشهر الحج معتمرًا فأقام بها حتى حجّ من عامه أنه متمتّع . 


1 - مسألة: المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة؛ وعليه 
طواف آخر لحجه وسعي بين الصفا والمروة. 

واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأبو ثور على أن المتمتّع يطوف 
لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة؛ وعليه بعد أيضا طواف آخر لحجه وسعي بين 
الصفا والمروة.' ورُويّ عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سعيّ واحد بين الصفا والمروة. والأول 
المشهور. وهو الذي عليه الجمهور, وأما طواف القارن فقد تقدّم . 

- مسألة : الاختلاف فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في 

أشهر الحج. 

واختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج ؛ ؛ فقال 
مالك : : عمرته في الشهر الذي حلّ فيه. بريد إن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس 
بمتمتع» وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتّع إن حج من عامه . وقال الشافعيّ: ! 
طاف بالبيت في الأشهر الحرم بالعمرة فهو متمتع إن حج من عامه. وذلك أن العمرة إنما 
تكمل بالطواف بالببت» وإنما ينظر إلى كمالها. وهو قول الحسن البصريٌ والحكم بن عبينة 
وابن شبرمة وسفيان الثوريٌ. وقال قتادة وأحمد وإسحلق: عمرته للشهر الذي أهل فيه.. 
وروى معنى ذلك عن جابر بن عبد الله وقال طاوس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحرم. 
وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان, وأربعة أشواط في شوال فححٌ 
من عامه أنه متمتع وإن طاف في رمضان أربعة أشواط. وفي شوّال ثلائة أشواط لم يكن 
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متمتعا. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحجّ فسواء طاف لها في رمضان أو 
في شوال لا يكون بهذه العمرة متمتّعًا. وهو معنى قول أحمد وإسحلق: عمرته للشهر الذي 
أهل فيه . 
مسألة : الاختلاف فيمن أدخل الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف. 
جمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم 
يفتتح الطواف بالبيت. ويكون قارنًا بذلك, يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحجّ والعمرة 
3 واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف؛ فقال مالك: يلزمه ذلك 
ويصير قارنًا ما لم بتم طوافه. ورُوِيَ مثله عن أبي حنيفة, والمشهور عنه أنه لا يجوز إلآ قبل 
الاخذ في الطواف. وقد قيل: له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. 
وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطًا واحدًا لعمرته ثم أحرم بالحج صار 
قارناء وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دم القران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه 
أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم : له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يكمل 
السعي بين الصفا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. وقال أشهب: إذا 
طاف لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنًا. ومضى على عمرته حتى يتمّها 
ثم يحرم بالحج. وهذا قول الشافعي وعطاء. وبه قال أبو ثور. 


مسألة : حكم إدخال العمرة على الحج . 
واختلفوا في إدخال العمرة : ى الحج ؛ فقال مالك وأبو ثور وإسحئق: لا تدخل 
العمرة على الحج. ومن أضاف حمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء. قاله مالك. وهو 
أحد قولي الشافعي ؛ وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ في 
القديم : يصير قارنا ويكون عليه ما على القارن ما لم يطف لحبّته شوطًا واحدّاء فإن طاف 
لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في الحج . قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسالة. 


مسألة: هل يجزىء هدي المتمتّع للعمرة؟. 

قال مالك: من أهدى هديا للعمرة وهو متمنّع لم يجزه ذلك. وعليه هدي آخر لمتعته؛ 
لانه إنما يصير متمنّعًا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته. وحينئذ يجب عليه الهدي . وقال 
أبو حنيفة وأبو ثور وإسحلق : لا ينحر هديه إل يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم المتمّع قبل 
العشر طاف وسعى ونحر هديه. وإن قدم في العشر لم بنح إلا يوم النحر. وقاله عطاء. 
وقال الشافعي : يحل من عمرته إذا طاف وسعى. ساق هديًا أولم يسقه. 


. مسألة: الاختلاف في وجوب الهدي على المتمتع إذا مات‎ ٠١ 

واختلف مالك والشافعي في المتمنّع يموت؛ فقال الشافعي : إذا أحرم بالحج وجب 
عليه دم المتعة إذا كان واجد لذلك. حكاه الزعفراني عنه. وروى ابن وهب عن مالك أنه 
سئل عن المتمتع يموت بعدما يحرم بالحج بعرفة أو غيرها, أترى عليه هديًا؟ قال: من مات 
من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديًا. ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه 
الهدي . قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال. 


65 - مسألة : اختلاف العلماء ف تحديد زمان صيام الثلاثة الأيام فى الت 
شي 3 م في 
لمن لم يجد هديًا. 


قوله - تعالى -: فمن لم يجد 174 يعني الهدي. إما لعدم المال أو لعدم الحيوان. 
صام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم 
عرفة. هذا قول طاوس. وروي عن الشعبي وعطاء ومجاهد والحسن البصريّ والنخعي 
وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي. حكاه ابن المنذر. وحكى أبوثور 
عن أبي حنيفة يصومها في إحرامه بالعمرة, لأنه أحد إحرامي التمتّع؛ فجاز صمم الأيام فيه 
كإحرامه بالحج . وقال أبو حنيفة أيضًا وأصحابه: يصوم قبل يوم التروية يومّاء ويوم التروية 
ويوم عرفة. وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومها منذ يحرم بالحج إلى يوم النحر؛ 
لان الله تعالى قال: ظ فصيام ثلاثة أيام في الحج 4 فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقنه 
فلم يجزه. وقال الشافعي وأحمد بن حنبل: يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرقة. 
وهو قول ابن عمر. وعائشة. ورُوِيّ هذا عن مالك. وهو مقتضى قوله في موطثه؛ ليكون يوم 
عرفة مفطرًا؛ قفذلك أتبع للسنة. وأقوى على العبادة. وسيأتي» وعن أحمد أيضًا جائز أن 
يصوم الثلاثة قبل أن يحرم . وقال الثوري والأوزاعي : يصومهن من أول أيام العشر. وبه قال 
عطاء. وقال عروة: يصومها مادام بمكة في أيام منى. وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل 
المدينة . 


وأيام منى هي أيام التشريق الثلائة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ عن 
عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا 


(1) في قوله تعالى : 8 فإذا أمنتم فمن تمنّم بالعمرة إلى ١‏ ج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 
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ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة, فإن لم يصم صام أيام منى». وهذا اللفظ يقتضي 
صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة, وأن ذلك مبدأء إما لأنه وقت 
الأداء وما بعد ذلك من أيام منى وقت القضاء؛ على ما يقوله أصحاب الشافعي . وإما لان في 
تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذمة. وذلك مأمور به. والأظهر من المذهب أنها على 
وجه الأدا إن كان الصوم قبلها أفضل؛ كوقت الصلاة الذي فيه سعة للأداء وإن كان أوله 
أفضل من آخره. وهذا هو الصحيح وأنها أذاء لا قضاء؛ فإن قوله: أيام في الحج. يحتمل 
أن يريد موضع الحج. ويحتمل أن يريد أيام الحج ؛ فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول 
صحيح ؛ لأن آخر أيام الحج يوم النحرء ويحتمل أن يكون آخحر أيام الحج الرمي؛ لان 
٠‏ الرمي عمل من عمل الحجج خالصًا وإن لم يكن من أركانه. وإن كان المراد موضع الحج 
صامه مادام بمكة في أيام منى ؛ كما قال عروة. ويقوى جدًا. وقد قال قوم: له أن يؤخرها 
ابتداء إلى أيام التشريق. لأنه لا يجب عليه الصيام إلآ بألا يجد الهدي يوم النحر. 

0 - مسألة : الرد على من قال: لا يجوز صيام أيام التشريق لنهي النبيّ طلله 
عن صيام أيام منى . 

فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه أكث رأصحابه إلى أنه لا 
يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله كه عن صيام أيام منى ؛ قيل له: إن ثبت النهي 
فهو عام يخصص منه المتمتع بما ثبت في البخاري أن عائشة كانت تصومها. وعن ابن عمر 
وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلآ لمن لم يجد الهدي. وقال 
الدارقطيّ : إسناد صحيح » ورواه مرفوعًا عن ابن عمر وعائشة من طرق ثلائة ضعفها. وإنما 
رخص في صومها لأنه لم يب من أيامه إلا بمقدارهاء وبذلك 'يتحقق وجوب الصوم لعدم 
الهدي . قال ابن المنذر: وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم صام بعد أيام 
التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال ابن المنذر: وكذلك تقول. وقالت طائفة: إذا فاته 
الصوم في العشر لم يجزه إلا الهدي. رُوِيَ ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس 
ومجاهد. وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه؛ فتأمله . 


4 مسألة : اختلاف العلماء في المتمتع إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم 
أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتّع إليه إذا كان يجد الهدي. واختلفوا فيه 

إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهديي قبل إكمال صومه؛ فذكر ابن وهب عن مالك 
قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هديا فاحبٌ إليَّ أن يهدي. فإن لم يفعل أجزاه الصيام . 
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وقال الشافعي : يمضي في صومه وهو فرضه. وكذلك قال أبو ثور. وهو قول الحسن وقتادة, 
واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث من صومه يطل الصوم ووجب 
عليه الهيدي. وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع 
إلى الهدي» وبه قال الثوري وابن أبي نجيح وحماد. 


8 مسألة: عدم جواز صوم السبعة الأيام للمتمّع الذي لا يجد هديًا إل في 
أهله وبلده. 


قوله ‏ تعالى : « إذا رجعتم 20# يعني : إلى بلادكم . قاله ابن عمر وقتادة والسربيع 

ومجاهد وعطاء. وقاله الك في كتاب محمد, وبه قال الشافعي. قال قتادة والسربيع: هذا 
رخصة من الله تعالى. فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنهء إلا أن يتشدّد 
حد؛ كما يفعل من يصرم ( في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحلق: يجزيه الصوم في 
لطريق. وَرُويٌ عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق. إنما هي 
رخصة., وكذلك قال عكرمة والحسن . والتقدير عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتم من الحج . 
أي : إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل. وقال مالك في الكتاب: إذا رجع 
من منى فلا بأس أن يصوم. قال ابن العربي : «إن كان تخفيمًا ورخصة فيجوز تقديم الرخص 
وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعًا. وإن كان ذلك توقينًا فليس فيه نصء ولا ظاهر أنه أراد 
لبلاد وأنها المراد في الأغلب». 


قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النصء يبيّنه ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: تمتع 
رسول الله يكو في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدىءٍ فساق معه الهدي من ذي 
الحليفة. وبدأ رسول الله يك فأهلٌ بالعمرة ؛ ثم أهل بالحج, وتمتع الناس مع رسول الله صلق 
بالعمرة إلى الحج؛ فكان من الناس من أهل فساق الهديء ومنهم من لم يهدٍ؛ فلما قدم 
رسول الله و مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى 
يقضي حجه؛ ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
لهل بالحج وليهدٍ. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله الحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إل في أهله وبلده. والله 
أعلم . وكذا قال البخاري في حديث ابن عباس : ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحجح فإذا 
فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدي؛ كما قال 


» في قوله تعالى : : 9 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجة وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة‎ )١( 
. الآية 195 البقرة‎ 


كتاب الحجج 1 
الله - تعالى -: #8 فما استيسر من اهدي لمن لم يجد فصيام للا أيام ف في الحج وسبعة إذا 
رجعتم 4( إلى أمصاركم. . . الحديث. 

مسألة: وجوب ذكر اسم الله على النسك. 


قوله - تعالى -: « وَلِكُلٌ أمّةِ جَعَلنَا مَنْسَكُا 04 لما ذكرٌ تعالى الذبائح بين أنه لم يُخْل 
منها أمة. والأمة القوم المجتمعون : على مذهب واحد؛ أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا مسكًا. 
والمنسك الذبح وإراقة الدم؛ قاله مجاهد. يقال: نَسَك إذا ذبح ينك نَسْكا. والذبيحة 
نسيكة» وجمعها نُسّك؛ٍ ومنه قوله تعالى: ظ أو صدقة أو نسك ». والدسك أيضًا الطاعة. 
وقال الأزهري في قوله تعالى : « ولكل أمة جعلنا مَنسكا 4 إنه يدل على موضع النحر في 
هذا الموضع. أراد مكان نسك. ويقال: مُنْسَك ومَنْسِكء لغتان. وقرىء بهما. قرأ الكوفيون 
إلا عاصمًا بكسر السين, الباقون بفتحها. وقال الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع 
المعتاد في خير أو شر. وقيل مناسك الحج لترداد الناس إليها من الوقوف بعرف ورمي 
الجمار والسعي . وقال ابن عرفة في قوله ظ ولكل أمة جعلنا منسكا 4: أي مذهبًا من طاعة 
الله تعالى ؛ يقال: نْسَكٌ نَسْكُ قومه إذا سلك مذهبهم. وقيل: منسكا عيدًا؛ قاله الفراء. 
وقبل حبجا. قاله قتادة. والقول الأول أظهر؛ لقوله تعالى : ل لِيذْكُرُوا اسم الله على ما رَرْنَهُم 
من بَهِيمَةٍ الانْعَامٍ 4 أي على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون 
الذبح له؛ لأنه رازق ذلك. ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى أخبار الحاضرين بما 
معناه : فالإله واحد لجميعكم. فكذلك الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن تخلص له. 

07 - مسألة : وجوب دم التمتع على الغريب الذي ليس من أهل مكة. 

قوله ‏ تعالى -: « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 أي : إنما 
يجب دم التمتع عن الغريب الذي ليس من حاضري المسجد الحرام. خرج البخاري عن 
ابن عباس أنه سّكْل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج ابي وي في 
حجة الوداع وأهللنا؛ فلما قدمنا مكة قال رسول الله و : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إل 
من قلد الهدي». طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: «من قلّد 
الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. فإذا فرغنا من 
المساسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي, كما قال الله 
- تعالى -: ف فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 


)201 آية 195 - البقرة . 0( آية 4" الحج . 
(5) آية 374 الحج . () آية 195 البفرة. 


1 كتاب العى 


رجعتم 74). إلى أمصاركم, الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين. الحج والعمرة» 
فإن الله أنزله في كتابه وسَنهُ نبيه وَل وأباحه للناس غير أهل مكةء قال الله عر وجل -: 

ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4. وأشهر الحج التي ذكر الله عرِّ وجل : 
شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ فمن تمتّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث: 
الجماع . والفسوق: المعاصي . والجدال: المراء». 


4 مسألة: وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة. والاختلاف في 
رجوع الإشارة في وله تعالى: ظ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام ». ٠‏ 

اللام في قوله: ظ لمن 4(" بمعنى علىء أي : وجوب الدم على من لم يكن من أهل 
مكة؛ كقوله ‏ عليه السلام : «اشترطي لهم الولاء». وقوله ‏ تعالى : 8 وإن أسأتم 
فلها 4(" أي : فعليها. وذلك إشارة إلى التمتع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه, لا 
متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومن فعل ذلك كان عليه دم جناية لا يأكلى 
منه؛ لأنه ليس بدم تمتع. وقال الشافعي : لهم تمتع وقران. والإشارة ترجع إلى الهدي و 
الصيام » فلا هدي ولا صيام عليهم . وفرق عبد الملك ابن الماجشون بين التمتع والقران» 
فأوجب الدم في القران وأسقطه في التمنّع . 

8 مسألة: الاختلاف في تحديد حاضري المسجد الحرام. 

واختلف الناس في حاضري المسجد الحرام ‏ بعد الإجماع على أن أهل مكة وما 
اتتصل بها من حاضريه . وقال الطبري : بعد الإجماع على أن أهل الحرم. قال ابن عطية 
وليس كما قال فقال بعض العلماء : من كان يجب عليه الجمعة فهر حضريء ومن كان 
أبعد من ذلك فهو بدوي؛ فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال مالك وأصحابه: هم 
أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل المواقيت ومن وراءها 
من كل ناحية: فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري المسجد 
الحرام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة. 
وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الاقوال مذاهب السلف في تأويل الآية. 


)1١(‏ آية 145 البقرة. 
(1) في قوله تعالى : 8 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » الآية 197 - البقرة. 
(5) آية ا الإسراء ‏ 


كتاب الح 111 
٠‏ مسألة: إجماع العلماء على أن التقصير يجزىء في الحج والعمرة؛ 
وقول البعض بأفضلية التقصير. 
روى الأئمة ‏ واللفظ لمالك ‏ عن نافع عن عبد الله بن عصر أن رسول الله كه قال: 
«اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؛ قال: «والمقصرين». قال 
علمازنا: ففي دعاء رسول الله يك شلانا وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج 
والعمرة أفضل من التقصيرء وهو مقتضى قوله ‏ تعالى -: 8 ولا تحلقوا رؤوسكم 4() 
الآية؛ ولم يقل تقصروا وأجمع العلم على أن التقصير يجزىء عن السرجال؛ إلآ شيء ذكر 
عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان. 


"51١‏ مسألة : : قدر ها تق تقصر المرأة من رأسها. 


لم تدخل النساء في الحلق. وإن ستتهن التقصير؛ لما روي عن النيّ وي أنه قال: 
«ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصيره خرجه أبو داود عن ابن عباس. وأجمع أهمل 
العلم على القول به. ورأت جماعة أن حلقها رأسها من المثلة. واختلفوا في قدر ما تقصر 
من رأسها؛ فكان ابن عصر والشافعي وأحمد وإسحئق يقولون: تقصر من كل قرن مثشل 
الأنملة . وقال عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة. وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع. وفرقت 
حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع؛ وفي الشابة أشارت بأنملتها تأخذ 
وتقلل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسهاء وما أخذت من ذلك فهو يكفيها؛ ولا 
يجزي عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقى بعضًا. قال ابن المنذر: يجري ما وقع عليه 
اسم تقصير. وأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة. 

7 - مسألة: لا يجوز للحاج أن يحلق رأسه حتى ينحر هدية. 

لا يجوز أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه؛ وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق. والاصل 
في ذلك قوله ‏ تعالى -: « ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله 04. وكذلك فعل 
رسول الله تليق بدأ فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك؛ فمن خالف هذا فقدم الحلاق قبل النحر 
فلا يخلو أن يقدمه خطأ وجهلا أو عمدًا وقصدًا؛ فإن كان الأول فلا شيء عليه؛ رواه ابن 
حبيب عن ابن القاسم؛ وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الهدي ؛ 
وبه قال أبو حنيفة وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على 


)١(‏ في فوله تعالى : ظ ولا تحلقوا رؤوسكم حنى يبلغ الهدي محله » الآية ١93‏ البقرة. 
(5) آية 195 البقرة. 


1 كتاب الحج 
النحر؟؛ وبه قال الشافعي . والظاهر من المذهب المنع. والصحيح الجواز؛ لحديث ابن 
عباس أن النبي يله قبل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: «لا حرج» رواه 
مسلم. وخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن النيّ يي سُئل عمن ذبح قبل أن يحلق. أو 
حلق قبل أن يذبح فقال: دلا حرج». 


7 - مسألة : وجوب الفدية على من حلق من أذى' أو مرض. 

قوله ‏ تعالى -: ظ فمن كان منكم مريضًا 2274 استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه الآية 
على أن المحصر في أول الآية العدرٌ لا المرضء, وهذا لا بلزم؛ فإن معنى قوله: ظ فمن 
كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه 4 فحلق ففدية, أي : فعليه فدية. وإذا كان هذا واردًا 
في المرض بلا خلاف, كان الظاهر أن أول الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرهاء لا تساق 
الكلام بعضه على بعض, وانتظام بعضه ببعض. ورجوع الإضمار في آخمر الآية إلى من 
خوطب في أولها؛ فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. ومما 
يدل على ما قلناه سبب نزول هذه الآية. روى الأئمة واللفظ للدّارقطنيّ : عن كعب بن عجرة 
أن رسول الله يق رآه وقمله يتساقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هوامك؟: قال: نعم. فأمره 
أن يحلق وهو بالحُحديبية» ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهو على طمع أن يدخلوا مكة؛ 
فأنزل الله الفدية, فأمره رسول الله يِةِ أن يطعم فَرَهًا بين ستة مساكين. أو يهدي شاقء أو 
يصوم ثلاثة أيام». خرجه البخاري بهذا اللفظ أيضًا. فقوله: ولم يبين لهم أنهم يحلون بها, 
يدل على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العدرٌ لهم؛ فإذًا الموجب للفدية الحلق للاذى 
والمرض» والله أعلم . 


5 - مسألة : قول الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه. 

قال الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه: إنه يجزيه أن يكفر بالفدية قبل 
الحلق . 

قلت: فعلى هذا يكون المعنى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك إن أراد أن يحلق. ومن قدر فحلق ففدية؛ فلا يفتدي حتى يحلق. 


والله أعلم . 


)١(‏ آية 143 البقرة 


كتاب الحج 1 
6- مسألة: بيان عدد أيام الصوم في فدية الأذى. 


قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك فى هذا الحديث'' مَفْسّرًا فإنما ذكره بشاة» وهو 
أمر لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه٠‏ فجمهور فقهاء المسلمين 
على أن الصوم ثلاثة أيام وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عجرة. وجاء عن 
الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام. والإطعام عشرة 
مساكين. ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي 
الزبير عن مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة أنه حدثه أنه كان أهل في ذي 
القعدة. وأنه قمل رأسه فأتى عليه النبيّ بَقِ وهو يوقد تحت قدر له؛ فقال له: «كأنك يؤذيك 
هوام رأسك». فقال: أجل. قال: واحلق واهدٍ هدياء. فقال: ما أجد هديًا. قال: «فاطعم 
سدة مساكين». فقال: ما أجد. فقال: «صم ثلاثة أيام). قال أبو عمر: كان ظاهر هذا 
الحديث على الترتيب وليس كذلك؛, ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولا؛ وعامة 
الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء 
في كل الأمصار وفتواهم. وبالله التوفيق. 

5- مسألة : اختلاف العلماء في قدر الإطعام في فدية الأذى. 

اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم: الإطعام في ذلك مدان مدان بمدّ البيّ و. وهو قول أبي ثور وداود. ورُوِيٌ 
عن النُوريٌ أنه قال في الفدية: من البرّ نصف صاع. ومن التمر والشعير والزبيب صاع . 
وروي عن أبي حنيفة أيضًا مثله. جعل نصف صاع برّ عدل صاع تمر. قال ابن المنذر: 
وهذا غلط؛ لأن في بعض أخبار كعب أن النبي يَلهْ قال له: «أن تصدّق بثلاثة أصوع من تمر 
على ستة مساكين». وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعيّ. ومرّة قال: إن أطعم 
برًا فمدّ لكل مسكين, وإن أطعم تمرًا فنصف صاع. 

517 مسألة: لا يجزىء أن يغدي الحاج المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى 
حتى يعطي كل مسكين مدين مدين. 

ولا يجري أن يعدي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدين 
مذين بمدٌ البي وله . وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن . وقال أبو 
بوسف: يجزيه أن يديهم ويعشيهم . 


(1) انظر المسألتين السابقتين. 
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8 - مسألة : اختلاف العلماء فيما على من حلق أو لبس أو تطيب وهو محرم 
بغير عذر عامدًا. 

أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو بدورة 
أو غير ذلك, إلآ في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفدية 
على من. حلق وهو محرم بغير علة» واختلفوا فيما على من فعل ذلك, أو لبس أو تطيّب بغير 
عذر عامدًا؛ فقال مالك: بئس ها فعل! وعليه الفدية وهو مخْيّر فيها. وسواء عنده العمد في 
ذلك والخطاء لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور: ليس 
بمخيّر إلا في الضرورة؛ لأن الله تعالى ‏ قال: 8 فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من 
رأسه 204 فإذا حلق رأسه عامدًا أو لبس عامدًا لغير عذر فليس بمخيّر وعليه دم لا غير. 

8- مسألة : الاختلاف في وجوب الفدية على من حلق أو لبس أو تطيّب وهو 
محرم ناسيًا, 


واختلفوا فيمن فعل ذلك ناسيّا؛ ققال مالك رحمه الله -: العامد والناسي في ذلك 
سواء في وجوب الفدية . وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث. وللشافعي في هذه المألة 
قولان, أحدهما: لا فدية عليه. وهو قول داود وإسحاق. والثاني: عليه الفدية. وأكثر 
العلماء يوجبون الفدية على المحرم بليس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه. ولبس الخفين 
وتقليم الأظافر ومس الطيب وإماطة الأذى. وكذلك إذا حلق شعر جسده أو أطلى» أو حلق 
مواضع المحاجم. والمرأة كالرجل في ذلك, وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه 
طيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غظت وجهها أو لبست 
القفازين» والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم يجعل عليهما دمًا في كل شيء 
من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد. 

- مسألة : جواز أن تكون فدية الأذى في أي مكان شاء المحرم. 

واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة؛ وما 
كان من طعام أو صيام فحيث شاء؛ وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعن الحسن أن الدم 
بمكة. وقال طاوس والشافعي : الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة, والصوم حيث شاء؛ لان 
الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم ؛ وقد قال الله سبحانه : « هديًا بالغ الكعبة 94 رفقا 
لمساكين جيران بيته. فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام, والله أعلم . وقال مالك: يفعل 


)١(‏ آية 193 البقرة. (؟9) آية 44 المائدة. 
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ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول. وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نك 
وليس بهدي لنص القرآن والسنة؛ والنسك يكون حيث شاءء والهدي لا يكون إلا بمكسة. 
ومن حجته أيضًا ما رواه عن يحينى بن سعد في موطئه؛ وفيه: فأمر علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ برأسه ‏ يعني رأس حسين ‏ فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا. 
قال مالك قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفر إلى مكة. ففي هذا 
أوضح دليل على أن فدية الأذى جائز أن تكون بغير مكة. وجائز عند مالك في الهدي إذا 
نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم؛ لأن البغية فيه إطعام مساكين المسلمين. قال 
مالك: ولما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم. ثم إن قوله 
تعالى -: ظ فمن كان منكم مريضا 4( الآية. أوضح الدلالة على ما قلناه؛ فإنه ‏ تعالى - 
لما قال: ه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 746" لم يقل في موضع دون موضع» فالظاهر 
أنه حيث ما فعل أجزأه. وقال: 9« أو نسك » فسمى ما يذبح نسكاء وقد سماء 
رسول الله و كذلك ولم يسمه هديًا؛ فلا يلزمنا أن نردّه قياسًا على الهدي, ولا أن نعتبره 
بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي . وأيضًا فإن النبيّ يك لما أمر كعبًا بالفدية ما كان في 
الحرم ؛ فصمّ أن ذلك كله يكون خمارج الحرم. وقد رَُوِيَ عن الشافعي مثل هذا في وجه 
بعيد . 


-0١‏ مسألة : إجماع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج. 
وعليه حج قابل والهدي. 

قوله ‏ تعالى : 8 فلا رَفْتَ 24 قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن 
وعكرمة والزهريّ ومجاهد ومالك: الرفث الجماع. أي: فلا جماع لأنه يفسده. وأجمع 
العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج. وعليه حج قابل والهدي. وقال 
عبد الله بن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم: الرفث: الإفحاش للمرأة بالكلام؛ كقوله: إذا 
أحللنا فعلنا بك كذا؛ من غير كناية. وقال ابن عباس أيضًا. 

١‏ مسألة : إجماع العلماء على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض 

نهار قبل الليل؛ إلا مالك بن أنس. 

أجمع أهل العلم أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه 


)1١(‏ آية 145 - البقرة. (9) آية 145 - البقرة. 
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لا يعتدّ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض 
نهارًا قبل الليل؛ إلآ مالك بن أنس فإنه قال: لا بدّ أن يأخذ من الليل شيئًا. وأما من وقف 
بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حجه. والحجة للجمهور مطلق قوله تعالى : 
+ فإذا أفضتم من عرفات 204 ولم يخص ليلا من نهار. وحديث عروة بن مضرس قال: 
أنيت النيّ يَكِ وهو في الموقف من جمع» فقلت: يا رسول الله جئتك من جبلي طيء: 
أكللت مطيتي. وأتعبت نفسي. والله إن تركت من جبل إلآ وقفت عليهء فهل لي من حج يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يل : «من صلى معنا صلاة الغداة بجمع وقد أتى عرفات قبل 
ذلك ليلا أو نهارًا فقد قضى تفثه وتم حجه). أخرجه غير واحد من الأئمة. منهم أبو داود 
والنسائي والذارقطني واللفظ له. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وقال أبو عمر: 
حديث عروة بن مضرس الطائي حديث ابت صحيح » رواه جماعة من أصحاب الشعبي 
الثقات عن الشعبي عن عروة بن مضرس ؛ منهم إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند 
وزكريا بن أبي زائدة وعبد الله بن أبي السفر ومطرف, كلهم عن الشعبيّ عن عروة بن 
مضرس بن أوس بن حارثة بن لام . وحجة مالك من السنة الثابتة حديث جاير الطويل. خرجه 
مسلم ؛ وفيه: فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص. 
وأفعاله على الوجوب» لا سيما في الحج. وقد قال: .«خذواعني مناسككم». 

57 مسألة : اختلاف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع 
ماذا عليه؟ مع صحة الحج . 

واختلفت الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع صحة 
الحج ؛ فقال عطاء وسفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم: عليه 
دم. وقال الحسن البصري : عليه هدي . وقال ابن جريج : عليه بدنة. وقال مالك: عليه حج 
قابل. والهدي ينحره في حج قابل: وهو كمن فاته الحج . فإن عاد إلى عرفة حتى يدفع بعد 
مغيب الشمس. فقال الشعبيٌ : لا شيء عليه. وهو قول أحمد وإسحاق وداود. وبه قال 
الطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثُوري: لا يسقط عنه الدم وإن رجع بعد غروب 
الشمس . وبذلك قال أبو ثور. 

4- مسألة : الوقوف بعرفة راكبًا لمن قدر عليه أفضل. وإن لم يقدر وقف 
قائما فإن لم يقدر جلس . 

ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكبًا لمن قدر عليه أفضل؛ أن الني يق 


)1١(‏ آية 184 - البقرة. 
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كذلك وقف إلى أن دفع منها بعد غروب الشمسء وأردف أسامة بن زيد. وهذا محفوظ في 
حديث جابر الطويل؛ وحديث علي وفي حديث ابن عباس أيضًا. قال جابر: ثم ركب 
رسول الله يَلِهِ حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات». وجعل حبل 
المشاة بين يديه واستقبل القبلة؛ فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاٌ 
حتى غاب القرص. وأردف أسامة بن زيد خلفه. . . الحديث. فإن لم يقدر على الركوب 
وقف قائمًا على رجليه. داعيًا مادام يقدر. ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على 
الوقوف. وفي الوقوف راكبًا مباهاة وتعظيم للحج « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب 37#©. قال ابن وهب في موطئه: قال لي مالك: الوقوف بعرفة على الدواب والوبل 
أحبٌ إليّ من أن أقف قائماء قال: ومن وقف قائمًا فلا بأس أن يستريح . 


6- مسألة : اختلاف العلماء فيمن وقف بِعَرَّفْة بعرنة . 


ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد أنه عليه السلام - كان إذا أفاض من 
عرفة يسير العَنْقَ فإذا وجد فجوة نص. قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. وهكذا 
ينبغي على أثمة الحاج فمن دونهم ؛ لأن في استعجال السير إلى المزدلفة استعجال الصلاة 
بهاء ومعلوم أن المغرب لا تصلي تلك الليلة إلآ مع العشاء بالمزدلفة» وتلك سنتها. 

ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف؛ قال كي : «ووقفت 
هلهنا وعرفة كلها موقف». رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل. وفي موط) مالك أنه 
بلغه أن رسول الله يل قال: «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف 
وارتفعوا عن بطن محسر». قال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن 
عبد الله» ومن حديث ابن عباسء» ومن حديث علي بن أبي طالب, وأكثر الآثار ليس فيها 
استثناء بطن عرنة من عرفة. وبطن محسن من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ الثقات 
واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعرنة؛ فقال مالك فيما ذكر ابن المنذر عنه: يهريق دما 
وحجه تام . وهذه رواية رواها خالد بن نزار عن مالك. وذكر أبو المصعب أنه كمن لم يقف 
وحجه فائت. وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن عرنة. ورُوِيٌ عن ابن عبّاس قال: من 
أفاض من عرنة فلا حج له. وهوقول ابن القاسم وسالم. وذكر ابن المنذر هذا القول عن 
الشافعيّ, قال: وبه أقول: لا يجزيه أن يقف بمكة أمر رسول الله يل ألا يوقف به. قال ابن 
عبد البر: الاستثناء ببطن عرنة من عرفة لم يجىء مجيئاً تلزم حجته. لمن جهة النقل ولا 
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من جهة الإجماع. وحجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجمع 
عليه في موضع معين؛ فلا يجوز أدازه إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. وبطن عرنة يقال 
بفتح الراء وضمهاء وهو بغربي مسجد عرفة, حتى لقد قال بعض العلماء: إن الجدار 
الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة. وحكى الباجي عن ابن حبيب أن عرفة 
في الحل؛ وعرنة في الحرم. قال أبوعمر: وأما بطن محسر فذكر وكيع: حدّئنا سفيان عن 
أبي الزبير عن جابر أن النبيّ يك أوضع في بطن محسر. 


57- مسألة : جواز التعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة. 


ولا باس بالتعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة» تشبيهًا بأهل عرفة. روى شعبة 
عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنم ذلك ابن عباس بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم 
عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر بن حريث يخطب يوم 
عرفة وقد اجتمع الناس إليه. وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار. 
يجتمعون يوم عرفة؛ فقال: أرجو ألا يكون به باس. قد فعله غير واحد. الحسن وبكر وثابت 
ومحمد بسن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. 


7- مسألة : في فضل يوم عرفة. 

في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم» يكفر الله فيه الذنوب 
العظام , ويضاعف فيه الصالح من الأعمال. قال وه : «صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية 
والباقية». أخرجه الصحيح . وقال وي : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» . وروى الدارقطني عن عائشة أن 
رسول الله يكت قال: دما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عدداً من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنر 
- عر وجل - ثم يباهي بهم الملالكة يقول : ما.أراد هؤلاء, وفي الموطا عن عبيد الله بن 
كريز أن رسول الله يد قال: دما رؤي الشيطان يومًا هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ 
منه في يوم عرفة؛ وما ذاك إلآ لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلآ ما 
رأى يوم بدر». قيل: وما رأى [يوم بدر] با رسول الله؟ قال: «أما إنه قد رأى جبريل بزع 
الملائكة». قال أبو عمر: روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن 
مالك عن إبراهيم بن أ بي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أبيه ولم يقل في هذا 
الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء. والصواب ما في الموطا. وذكر الترمذي الحكيم في 
نوادر الأصول ‏ حدثنا حاتم بن نعيم التميمي أبو روح قال: حدَّنا هشام بن عبد الملك أبو 
الوليد الطيالسي قال: : حدّثنا عبد القاهر , بن السري السلمي قال* حذثني ابن لكنانة بن 


كتاب الحجج الح 
عبّاس بن مرداس عن أبيه عن جده عبّاس بن مرداس أن رسول الله ولك دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة والرحمة, وأكثر الدعاء؛ فأجابه: : إني قد فعلت | إلا ظلم بعضهم بعضاء, فأما ذنوبهم 
فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: «يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم. خيرًا من مظلمته 
وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه تلك العشية؛ فلما كان الغداة غداة المزدلفة اجتهد في الدعاء 
فأجابه: إني قد غفرت لهم؛ فتبسم رسول الله ي؛ فقيل له: تبسّمت يا رسول الله في ساعة 
لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: «تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله قد استجاب لي 
في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور وبحثي التراب على رأسه ويفر». وذكر أبو عبد الغني 
الحسين بن علي : حدّئنا عبد الرزاق» حدّثنا مالك عن أبي الزئاد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يق : «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالصء وإذا كان ليلة المزدلفة 
غفر الله للتجارء وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين: وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله 
للسؤال, ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلآ الله إل غفر له». قال أبو عمر 
هذا حديث غريب من حديث مالك؛, وليس محفوظًا عنه إل من هذا الوجه. وأبو عبد الغني 
لا أعرفه. وأهل العلم ما زالوا يسامحون أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل 
أحد. إنما كانوا يتشدّدون في أحاديث الأحكام . 


4 مسألة: استحباب صوم يوم عرفة إلآ بعرفة . 


استحبٌ أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأئمة واللفظ للترمذي عن ابن 
عبّاس أن النيّ وله أفطر بعرفة» وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. قال: حديث صحيح. 
وقد رُوِيَّ عن ابن عمر قال: حججت مع النيّ كل فلم يصمه ‏ يعني يوم عرفة ‏ ومع أبي 
بكر فلم يصمه. ومع عمر فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلمء يستحبون 
الافطار بعرفة ليتقوّى به الرجل على الدعاء. وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة». 
وأسند عن ابن عمر مثل الحديث الأول. وزاد في آخره: ومع عثمان فلم يصمه. وأنا لا 
أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن. وذكره ابن المنذر. وقال عطاء في صوم يوم 
عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال يحينى الأنصاري: يجب الفطر يوم 
عرفة. وكان عثمان بن أبي العاص وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن المنذر: 
الفطر يوم عرفة بعرفات أحبٌ إلى اتباعًا لرسول الله و والصوم بغير عرفة أحبٌ إلى ؛ لقول 
رسول الله و وقد سُئل عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفر السنة الماضية والباقية». وقد روينا 
عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوى على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم . 


1 كتاب الحج 
8- مسألة : اختلاف العلماء في حكم صلاة المغرب والعشاء جممًا قبل 
وصول الحاج إلى المزدلفة. 


ثبت أن رسول الله يله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا. وأجمع أهل العلم لا 
ختلاف بيلهم ‏ أن السنة يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صلاها 
قبل أن يأتي جمعًا؛ فقال مالك: من وقف مع الإمام ودفع يدفعه فلا يصلي حتى يأتي 
لمزدلفة فيجمع بينهما. واستدلٌ على ذلك بقوله يق لأسامة بن زيد: «الصلاة أمامك». قال 
بن حبيب: من صلى قبل أن يأني المزدلفة دون عذر يعيد متى ما علم ؛ بمنزلة من قد صلى 
قبل الزوال؛ لقول ‏ عليه السلام -: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة. وقال أشهب: لا 
إعادة عليه؛ إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها. وبه قال الشافعيً. وهو 
لذي نصره القاضي أبو الحسن, واحتج له بأن هاتين صلاتان سن الجمع بينهماء فلم يكن 
ذلك شرطا في صحتهماء وإنما كان على معنى الاستحباب؛ كالجمع بين الظهر والعصر 
بعرفة. واختار ابن المنذر هذا القول. وحكاه عن عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحنق وأبي ثور ويعقوب. وحكى عن الشافعيّ 
أنه قال: لا يصليءحتى يأتي المزدلفة. فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة 
صلاهما. 


0" مسألة: الاختلاف في حكم صلاة من أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب 
الشفق , 

ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال اين حبيب: لا صلاة لمن عل 
إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق, لا لإمام ولا غيسره حتى يغيب الشفق؛ لقوله عليه 
السلام : «الصلاة أمامك». ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. ومن جهة المعنى أن 
وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق؛ فلا يجوز أن يؤتى بها قبله» ولو كان لها وقت قبل 
مغيب الشفق لما أخرت عنه. 


1 - مسألة : الاختلاف في صلاة من أتى عرفة بعد دفع الإمام. 
وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام, أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد قال ابن 
المواز: من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها. وقال مالك فيمن كان له عذر يمنعه 


أن يكون مم الإمام : إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما. وقال ابن القاسم 
فيمن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأني 


كتاب الحج لفق 


المزدلفة» وإلا صلى كل صلاة لوقتها. فجعل ابن المواز تأخير الصلاة إلى .المزدلفة لمن 
وقف مع الإإمام دون غيره؛ وراعى مالك الوقت دون المكان, واعتبر ابن القاسم الوقفت 
المختار للصلاة والمكان. فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل اعتبار المكان» وكان مراعاة 
وقتها المختار أولى . 


0" - مسألة : صلاة المغرب والعشاء بالمزدلقة بأذان واحد وإقامتين. 


اختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين: أحدهما: الأذان والإقامة. 
والأخر: هل يكون جمعهما متصلاً لا يفصل بينهما بعمل. أو يجوز العمل بينهما وحطً 
الرحال ونحو ذلك؛ قأما الأذان واللإقامة فثبت أن رسول الله يله صلى المغرب والعشاء 
بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل؛ وبه قال أحمد بن 
حنبل وأبو ثور وابن المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين» وكذلك الظهر والعصر 
بعرفة» إلآ أن ذلك في أوْل وقت الظهر بإجماع. قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك حديثًا 
مرفوعًا إلى النبيّ ول بوجه من الوجوه. ولكنه روى عن عمر بن الخطاب, وزاد ابن المنذر 
ابن مسعود. ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله وَل سن في 
الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميمًا في وقت واحدء وإذا كان وقتهما واحدّاء 
وكانت كل صلاة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى؛ 
لان ليس واحدة منهما تقضى., وإنم' هي صلاة تصلى في وقتهاء وكل صلاة صليت في 
وقتها سنتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعة, وهذا بيّْن. والله أعلم . وقال آخرون: أما الأولى 
منهما فتصلى بأذان وإقامة. وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة. وإنما أمر عمر بالتأذين 
الثاني ؛ لأن الناس قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرّق الناس 
عن الإمام لعشاء أو غيره. أمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم., وإذا أذن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
زُوِيّ عن عمرء وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: كان ابن مسعود يجعل العشاء 
بالمزدلفة بين الصلاتين وفي طريق أخرى: وصلى كل صلاة بأذان وإقامة. ذكره عبد الرزاق. 
وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعًا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان في شيء منهما. رُوِيَ عن 
ابن عمر وبه قال الثوري: . وذكر عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الشوري عن 
سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله وق بين المغرب 
والعشاء بجمع. صلى المغرب ثلانا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. وقال آخرون: تصلى 
الصلاتان جميعًا بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى 
ما رواه هشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب 
والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة, لم يجعل بينهما شيئًا. ورُوِيَ مثل هذا مرفوتًا من 


فق كتاب الى 


حديث خزيمة بن ثابت وليس بالقوي, وحكى الجوزجاني عن محمد بن الحسن عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين؛ يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. 
وإلى هذا ذهب الطحاوي لحديث جابر وهو القول الأول وعليه المعول. وقال آخرون: 
تصلى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعي وأصحابه وإسحلق 
وأحمد بن حنبل في أحد قوليه؛ وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد. واحتجوا بما 
ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن التي يك لما جاء 
بالمزدلفة جمع , بين المغرب والعشاء. صلى المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة 
منهما ولم يصلٍ بينهما شينًا. قال أبو عمر: والآثار عن ابن عمر في هذا القول من أثبت 
مي عنه في هذا الباب, ولكنها محتملة للتأويل. سيت حابر ل يخالف يه فو أو 

ولا مدخل في هذه المسألة للنظر. وإنما فيها الاتباع . 

188 - مسألة : جواز الفصل بين صلاة المغرب والعشاء بجمع . 

وأما الفصل , بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد أن النيّ و لما 
جاء المزدلفة نزل فتوضاً أ فأسبغ الوضوء؛ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله, ثم أقيمت الصلاة فصلاهاء ولم يصل بينهما شيئاً. في رواية: ولم 
يحلوا حتى أقام العشاء الأخرة فصلى ثم حلواء وقد ذكرنا آنقَاً عن ابن مسعود أنه كان يجعل 
-.العشاء بين الصلاتين» ففي هذا جواز الفصل بين الصلائين بجمع . وقد سّثل مالك فيمن 
أتى المزدلفة: أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحطٌ عن راحلته؟ فقال: أما الرحل الخفيف فلا 
بأس أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل فلا أدري, وليبدأ بالصلاتين ثم يحط 
عن راحلته. وقال أشهب فى كتبه: له حط رحله قبل الصلاة» وحطه له بعد أن يصلي 
المغرب أحبّ إليّ ما لم يضطر إلى ذلك؛ لما بدابته من الثقل. أو لغير ذلك من العذر. وأما 
التنفّل بين الصلاتين فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أن من السّة الآ يتطوّع بينهما 
الجامع بين الصلاتين» وفي حديث أسامة: ولم يصل بينهما شيئا. 

54 - مسألة : اختلاف العلماء فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر 

وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا من الحج عند الجمهور. واختلفوا فيما يجب على 
من لم يبت بالمزذلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع؛ فقال ضالك: من لم يبت بها فعليه دم؛ 
ومن قام بها أكشر ليله فلا شيء عليه؛ لان المبنت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك 
وأصحابه؛ لا فرض. ونحوه قول عطاء والزهريّ وقتادة وسفيان الثُوري وأحمد وإسحنق وأبو 
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ثور وأصحاب الرأي فيمن لم يبت. وقال الشافعي : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء 
عليه. وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى. والفدية شاة. وقال عكرمة 
والشعبي والنخعي والحسن البصريّ : الوقوف بالمزدلفة فرض, ومن فاته جمع ولم يقف فقد 
فاته الحج؛ ويجعل إحرامه عمرة. ورُوِيّ ذلك عن ابن الزبير وهو قول الأوزاعي. وروي 
عن الثُوري مثل ذلك والاصمٌ عنه أن الوقوف بها سنة مؤكدة. وقال حماد بن أبي سليمان: 
من فانته الإفاضة من جمع فقد فاته الحج, وليتحلل بعمرة ثم ليحج قابلا. واحتبجوا بظاهر 
الكتاب والسنة؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى : 8 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام 04©. وأما السئة فقوله وخ: «من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيض 
فقد أدرك ومن لم يدرك ذلك فلا حج له». ذكره ابن المنذر. وروى الدّارقطني عن عروة بن 
مضرس : قال أنيت الني يه وهو بجمع فقلت له: يا رسول الله. هل لي من حج؟ فقال: 
«من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيض وقد أفاض [قبل] ذلك [من عرفات] 
ليلا أو نهارًا فقد تم حجة وقضى تفنه». فقال الشعبي : ومن لم يقف بجمع جعلها عمرة. 
وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حجة فيها على الوجوب في الوقوف ولا 
المبيت؛ إذ ليس ذلك مذكورًا فيها, وإنما فيها مجرد الذكر. وكل قد أجمع أنه لو وقف 
بمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود 
الموطن أولى بألا يكون كذلك. قال أبوعمر: وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم 
النحر فقد فات وقت الوقوف بجمع, وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد 
أدرك؛ ممن يقول إن ذلك فرض. ومن يقول إن ذلك سنة. وأما حديث عروة بن مضرس فقد 
جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة ومثله حديث عبد الرحمن بن 
يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله وةٍ بعرفة. وأتاه ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج ؛ 
فقال رسول الله وهِ: «الحج عرفة ومن أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد تم 
حجه». رواه النسائي قال: أخبرنا إسحئق بن إبراهيم قال وكيع: قال سفيان ‏ يعني الثُوري - 
عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت» فذكره. ورواه أبو عبينة 
عن بكير عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله كل يقول: «الحج عرفات 
فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك, وأيام منى ثلالة فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليةه. وقوله في حديث عروة: «من صلى صلاتنا هذه). فذكر 
الصلاة بالمزدلفة ؛ فقد أجمع العلماء أنه لو بات بها ووقف ونام عن الصلاة فلم يصل مم 
الإمام حتى فاتته أن حجه تام . فلما كان حضور الصلاة مع الإمام ليس من صلب الحج كان 


(0) آية م9١‏ البقرة. 
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يق كتاب الحج 


الوقوف بالموطن الذي تكون فيه الصلاة أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذ! 
الحديث ذلك الفرض إلآ بعرفة خاصة. 


6 مسألة : من قال بوجوب الوقوف بالمزدلفة . 


قوله ‏ تعالى -: ط ثم أفِيضوا بن حيثُ أفاض النْاسٌ 274 قيل: الخطاب للحمسء 
فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرمء وكانوا 
يقولون: نحن قطين الله فينبغي لنا أن نعظم الحرم. ولا نعظم شيئًا من الحل؛ وكانوا مع 
معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يخرجون من الحرمء ويقفون 
بجمع ويفيضون منه ويقف الناس بعرفة؛ فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. وثم. ليست في 
هذه الآية للترتيب. وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. وقال الضحاك : 
المخاطب بالآية جملة الأمة. والمراد بالناس إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كما قال: ظط الذْينَ قال 
لَهُم الئاس 224 وهو يريد واحدًا. ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة. ويحتمل 
أن تكون إفاضة أخرى» وهي التي من المزدلفة؛ فتجيء دثم؛ على هذا الاحتمال على 
بابها. وعلى هذا الاحتمال عول الطبري . والمعنى : أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من 
مزدلفة أي : ثم أفيضوا إلى منى ؛ لأن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع . 

قلت: ويكون في هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة. للأمر بالإفاضة منهاء والله 
أعلم . والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين الأول. روى الترمذيٌ عن عائشة قالت: 
كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين الله 
وكان من سواهم يقفون يعرفة؛ فأنزل الله تعالى : ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ». هذا حديث حسن صحيح . وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحمس: هم 
الذين أنزل الله فيهم ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس ». قالت: كان الناس يفيضون من 
عرفات. وكان الحمس يفيضون من المزدلفة؛ يقولون: لا نفيض إلا من الحرم ؛ فلما نزلت: 
أفيضوا من حيث أفاض الناس #6. رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريحء ومثله كثير 
صحيح. فلا معول على غيره من الأقوال, والله المستعان. وقرأ سعيد بن جبير «الناسي» 
وتأويله آدم ‏ عليه السلام ‏ لقوله تعالى -: ظ فنسي ولم نجد له عزمًا 04©. ويجوز عند 
بعضهم تخفيف الياء فيقول: الداس. كالقاض والهاد. ابن عطية: أما جوازه في العربية 
فذكره سيبويه: وأما جوازه مقروءً! به فلا أحفظه. وأمر ‏ تعالى ‏ بالاستغفار لأنها مواطنه, 


)1١(‏ آية 144 - البقرة. 
5 آية مللاطه. 


كتاب الح 1 
ومظان القبول ومساقط الرحمة. وقالت فرقة: المعنى : واستغفروا الله من فعلكم الذي كان 
مخالفًا لسنة إبراهيم في وقوفكم بقزح من المزدلفة دون عرفة. 

1- مسألة: حكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بها ثم 
يغلس بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام . 


روى أبو داود عن علي قال: فلما أصبح ب يعني النبي كل وقف على قرح فقال: 
«هذا قزح وهو الموقف وجمم كلها موقف. ونحرت امهنا ومنى كلها منحر فانحروا في 
رحالكم». فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بهاء ثم يغلس بالصبح 
الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام. والقزح وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام. ولا 
يزالون يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس. ثم يدفعون قبل الطلوع. على مخالفة 
العرب ؛ فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون: أشرق ثبير» كيما نغير» كيما نقرب من 
التحلل فنتوصل إلى الإغارة. وروى النحاس عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر صلى 
بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: 
أشرق ثبير. وإن الني يق خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. وروى ابن عبينة عن ابن 
جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة عن ابن طاوس عن أبيه أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون 
من عرفة قبل غروب الشمسء وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس؛ فأخر 
رسول الله و هذاء وعجل هذاء أخّر الدفع من عرفة؛ وعجل الدفع من المزدلفة مخالفا 
هدي المشركين. . 

/1310” - مسألة : حكم من أفاض من عرفة أن يسير سير العنق. 

فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعواعلى هيئة الدفع من عرفة. وهو أن يسير 
الإمام بالناس سير العنق؛ فإذا وجد أحدهم فرجة زاد في العنق شيئًا . والعنق مشى للدواب 
معروف لا يجهل. والنص فوق العنق. كالجنب أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما ‏ وسّئل: كيف كان يسير رسول الله وَقِةِ حين أفاض من 
عرفة؟ قال: كان يسير العنق. فإذا وجد فجوة نص. قال هشام : والنص فوق العنق. وقد 
تقدّم . ويستحبٌ له أن يحرّك في بطن محسر قدر رمية بحجره فإن لم يفعل فلا حرجء. وهو 
من منى. روى الترمذيّ وغيره: عن أبي الزيير: عن جابر قال: دفع رسول الله يق وعليه 
السكينة وقال لهم : «أوضعوا في وادي محسره. وقال لهم : «خذوا عني مناسككم». فإذا أتوا 
منى وذلك غدوة يوم النحر. رموا جمرة العقبة بها ضحى ركبانًا إن قدرواء ولا يستحبٌ 
الركوب في غيرها من الجمارء ويرمونها بسبع حصيات كل حصاة منها مثل حصى الخذف 


1 كتاب الح 

- على ما يأني بيانه ‏ فإذا رموها حلّ لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتفث كله, إل 

النساء والطيب والطيب والصيد عند مالك وإسحئق فى رواية أبى داود الخفاف عنه. وقال 

عمر بن الخطاب وابن عمر: يحل له كل شيء إلآ النساء والطيب. ومن تطيّب عند مالك 

بعد الرمي وقبل الإفاضة لم ير عليه فديه. لما جاء في ذلك. ومن صاد عنده بعد أن رمى 

جمرة بالعقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعي وأحمد وإسحلق وأبو ثور: 
8 - مسألة : قطع التلبية بأول حصاة يرميها الحاج من جمرة العقبة. 


ويقطع الحاج التلبية بأول حصاة يرميها من جمرة العقبة, وعلى هذا أكثر أهل العلم 
بالمدينة وغيرهاء وهو جائز مباح عند مالك. والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس من يوم 
عرفة؛ على ما ذكره في موطأ. عن علي. وقال: هو الأمر عندنا. 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عبّاس, وكان 
رديف رسول الله 6 أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عليكم 
بالسكينة؛ وهو كاف ناقته حتى دخصل محسرًا ‏ وهو من منى ‏ قال: «عليكم بحصى الخذف 
الذي يرمي به الجمرة». وقال: لم يزل رسول الله يو يلبي حتى رمى جمرة العقبة - في 
رواية - والنبيّ يك يشير بيده كما يخذف الإنان. وفي البخاري عن عبد الله أنه انتهى إلى 
الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره. ومنى عن يمينه ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة و . وروى الدّارقطنيٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله يه : «إذا 
رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحل لكم الثياب والطيب». وفي 
البخاري: عن عائشة قالت: طيّبت رسول الله ل بيدي هاتين» حين أحرم. ولحله حين 
أحلٌ قبل أن يطوف؛ وبسطت يديها. وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء؛ والتحلل الأكبر 
طواف الإفاضة. وهو الذي يحل النساء وجميع محظورات الإحرام . 

9 مسألة : تعيين الأيام المعدودات, والأيام المعلومات . 


أمر الله سبحانه وتعالى - عباده بذكره في أيام المعدودات». وهي الثلاثة التي بعد يوم 
النحر وليس يوم النحر منها؛ لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النشر وهو ثاني يوم النحر. 
ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم النفر؛ لأنه قد أخذ 
يومين من المعدودات. خرج الدارقطني والترمذي وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله ولو وهو بعرفة فسألوه؛ فأمر مناديًا فنادى: «الحج عرفة 
فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام منى الثلاثة فمن تعسّّل في يومين فلا إثم 


كتاب الحج يف3 


عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أي: من تعجل من الحاج في يومين من أيام منى صار مقامه 
بمنى ثلاثة أيام بيوم النحر. ويصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة. ويسقط عنه رمي يوم 
الثالث. ومن لم ينفر منها إلا في آخر اليوم الثالث حصل له بمنى مقام أزبعة أيام من أجل 
يوم النحر. واستوفى العدد في الرمي. ومن الليل على أن أيام منى ثلاثة مع ما ذكرناه - 
قول العرجي : 

ما نالتقي ِلآ ثلاث منى ‏ حتى يفرّقبيتساالتفر 

فأيام الرمي معدودات؛ وأيام النحر معلوسات. وروى نافع عن ابن عمر أن الأيام 
المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده؛: فيوم النحر 
معلوم غير معدود واليومان بعذه معلومان معدودان, واليوم الرابع معدود لا معلوم؛ وهذا 
مذهب مالك وغيره. وإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى في قوله 
- سبحانه وتعالى -: « واذكروا الله في أيام معدودات (١#‏ ولا من التي عين النيّ يك بقوله: 
دأيام منى ثلاثة» فكان معلوما؛ لان الله تعالى - قال: ظ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 204 ولا خلاف أن المراد به النحرء وكان النحر في اليوم 
الأول وهو يوم الاضحى والثاني والثالث. ولم يكن في الرابع نحر بإجماع من علمائنا؛ فكان 
الرابع غير مراد في قوله: «معلومات» لأنه لا ينحر فيه وكان ممًا يرمي فيه؛ فصار معدودًا 
لاجل الرمي, غير معلوم لعدم النحر فيه. قال ابن العربي : والحقيقة فيه أن يوم النحر معدود 
بالرمي معلوم بالذبح » لكنه عند علمائنا ليس مرادًا في قوله ‏ تعالى -: 8 واذكروا الله في أيام 
معدودات ». وقال أبو حنيفة والشافعي : الأيام المعلومات العشير من أول ذي الحجة. 
وآخرها يوم النحر؛ لم يختلف قولهما في ذلك. ورويا ذلك عن ابن عبّاس. وروى 
الطحاوي عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر. وقال أبو يوسف: روي ذلك' 
عن عمر وعلي وإليه أذهب؛ لأنه ‏ تعالى - قال: ظ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على, 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4. وحكى الكرخي عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلومسات 
أيام النحر الثلاثة: يوم الاضحى ويومان بعده. قال الكيا الطبري: فعلى قول أبي يوسف 
ومحمد لا فرق بين المعلومات والمعدودات؛ لأن المعدودات المذكورة في القرآن أيام 
التشريق بلا خلاف ولا يشك أحد أن المعدودات لا تتناول أيام العشر؛ لأن الله تعالى - 
يقول: ط فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 274 وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون 
النالث. وقد رُوِيّ عن ابن عبّاس أن المعلومات العشرء والمعدودات أيام التشريق؛ وهو 
قول الجمهور. 


. البقرة. (9) آية 74 الحج‎ - 7١ أآية‎ )1١( 
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يق كتاب الحج 
قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويام التشريق؛ وفيه بعد لما 
ذكرناه. وظاهر الأية يدفعه. وجعل الله الذكر في الأيام المعدودات والمعلومات يدل على 


- مسألة: الأمر بالتكبير في الأيام المعدودات دبر كل صلاة للحاج ولغير 
الحاج . 


ولا خلاف أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج. خوطب بالتكبير عند رمي الجمار 
وعلى ما رزق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات. وعند أدبار الصلوات دون تلبية؛ وهل 
يدخل غير الحاج في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين 
على أن المراد بالتكبير كل أحد ‏ وخصوصٌ في أوقات الصلوات ‏ :كبر عند انقضاء كل, 
صلاة ‏ كان المصلى وحده أو في جماعة ‏ تكبيرًا ظاهرًا في هذه الأيام. اقتداء بالسلف 
- رضي الله عنهم ‏ وفي المختصر: ولا يكبّر النساء دبر الصلوات. والأول أشهرء لأنه يلزمها 
حكم الإحرام كالرجل؛ قاله في المدونة. 


1- مسألة: من نسي التكبير بإثر صلاة كبر إن كان قريبّاء وإن تباعد فلا 
شيء عليه . 

ومن نسي التكبير بإثر صلاة كبر إن كان قريباء وإن تباعد فلا شيء عليه؛ قاله ابن 
الجلاب. وقال مالك في المختصر: يكبر مادام في مجلسه. فإذا قام من مجلسه فلا شيء 
عليه. وفي المدونة من قول مالك: إن نسي الإمام التكبير فإن كان قريئًا قعد فكبرء وإن 
تباعد فلا شيء عليه وإن ذهب ولم يكبر والقوم جلوس فليكبروا. 

7- مسألة : اختلاف العلماء في طرفي مدة التكبير. 

واختيف العلماء في طرفي مدة التكبير؛ فقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وابن عباس: يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخمر أيام التشريق. وقال ابن 
مسعود وأبو حنيفة : يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. وخالفاه صاحباه 
فقالا بالقول الأول» قول عمر وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء. 
وقال مالك: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق؛ وبه 
قال الشافعي , وهو قول ابن عمر وابن عبّاص أيضًا. وقال زيد بن ثابت: يكبّر من ظهر النحر 
إلى آخر أيام التشريق. قال ابن العربي : فأما من قال يكبر يوم ععرفة ويقطع العصر من يوم 


كتاب الح لغيق 


النحر فقد خرج عن الظاهر؛ لإن الله تعالى قال: ه في أيام معدودات »4< “© وأيامها 
ثلاثة ؛ وقد قال هؤلاء : يكبر في يومين ؛ فتركوا الظاهر لغير دليل. وأما من قال يوم عرفة وأيام 
التشريق» فقال إنه قال: ط8 فإذا أفضتم من عرفات 294 فذكر عرفات داخخحل في ذكر الأيام؛ 
هذا كان يصحٌ لو كان قال: يكبّر من المغرب يوم عرفة ؛ لأن وقت الإفاضة حينئذ؛ فأما قبل 
فلا يقتضيه ظاهر اللفظ. ويلزمه أن يكون من يوم التروية عند الحلول بمنى . 

54 - مسألة : الاختلاف في لفظ التكبير في الأيام المعدودات. 

واختلفوا في لفظ التكبير؛ ؛ فمشهور مذهب مالك أن يكثر إثر كل صلاة ثلاث 
تكبيرات ؛ رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية يقال بعد التكبيرات التلاث: لا 


إله إلا الله والله أكبر وله الحمد. وفي المختصر عن مالك: الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا 
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 


4- مسألة : حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر 
قبل طلوع الشمس. 

قوله ‏ تعالى : ط فمن تعجل 74" التعجيل أبدّالا يكون هنا إلا في آخر النهار, 
وكذلك اليوم الثالث. لأن الرمي في تلك الأيام إنما وقته بعد الزوال. وأجمعوا على أن يوم 
النحر لا ترمى فيه غير جمرة العقبة؛ لان رسول الله وو لم يرم يوم النحر من الجمرات 
غيرها؛ ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال» وكذلك اجمعوا أن وقت رمي الجمرات في 
أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب: واختلفوا فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو 
. بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس . وقال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله يه رخص لاحد 
يرمي قبل أن يطلع الفجرء ولا يجوز رميها قبل الفجر؛ فإن رماها قبل الفجر أعادها؛ وكذلك 
قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز رميهاء وبه قال أحمد وإسحلق. ورخصت طائفة في الرمي 
قبل طلوع الفجر؛ رُوِيَ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت ترمي بالليل وتقول: إنا كنا نصنع 
هذا على عهد رسول الله ونين أخرجه أبو داود. وروي هذا القول عن عطاء وابن أبي مليكة 
وعكرمة بن خخالد. وبه قال الشافعيّ إذا كان الرمي بعد نصف الليل. . وقالت طائفة : لا يرمي 
حتى تطلع الشمس؛ قاله مجاهد والنخعيّ والنُوريّ. وقال أبوثور: إن رماها قبل طلوع 


2ع في قوله تعالى : < واذكروا الله في أيام معدودات » الآية 7٠7‏ البقرة. 

(9) آية 144 البقرة. 

() في قوله تعالى : « فمن تعجل في يومين فلا ثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » الآية 7١‏ البقرة. 
لم عليه 4 البقر 


1 كتاب الحج 


الشمس فإن اختلفوا فيه لم يجزه. وإن أجمعوا وكانت فيه سنة أجزأه. قال أبو عمر: أما قول 
الوري ومن تابعه فحبجته أن رسول الله رمى الجمرة بعد طلوع الشمس:وقال: «خذوا عني 
مناسككم». وقال ابن المنذر: السئة أن لا ترمي إلا بعد طلوع الشمس. ولا يجزىء الرمي 
قبل طلوع الفجر؛ فإن رمى أعاد. إذ فاعله لما سنه الرسول وق لأمته. ومن رماها بعد طلوع 
الفجر قبل طلوع الشمس فلا إعادة عليه, إذ لا أعلم أحدًا قال لا يجزئه. 


6- مسأل" : جواز رمى جمرة العقبة ليلة النحر. 


روى معمر قال 'خبرني هشام بن عروة عن أبيه قال: أمر رسول الله يق أم سلمة أن 
تصبح بمكة يوم النحر وكان يومها. قال أبو عمر: اختلف على هشام في هذا الحديث؛ 
فروته طائفة عن هشام عن أبيه مرسلاً كما رواه معمر. ورواه آخرون عن هشام: عن أبيه. 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يَلِةِ أمر أم سلمة بذلك مسئذاء ورواه آخرون: 
عن هشامء عن أبيه؛ عن زينب بنت أبي سلمة؛ عن أم سلمة مسندًا ‏ أيضًا ‏ وكلهم ثقات. 
وهو يدل على أنها رمت الجمرة ة بمنى قبل الفجرء لآن رسول الله يو أمرها أن تصبح بمكة 
يوم النحر وهذا لا يكون إلآ وقد رمت الجمرة بمنى ليلا قبل الفجرء والله أعلم. ورواه أبو 
داود قال: حدّثنا هارون بن عبد الله قال: حدّثنا ابن أبي فديك؛, عن الضحاك بن عثمان» 
عن هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: أرسل رسول الله ين 
بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة ثم مضت فأفاضت. وكان ذلك اليوم [اليوم] الذي يكون 
رسول الله يو عندها. وإذا ثبت فالرمي بالليل جائز لمن فعله؛ والاختيار من طلوع الشمس 
إلى زوالها. قال أبوعمر: وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النحر فقد أجزا 
عنه ولا شيء عليه؛ إلآ مالكًا فإنه قال: أستحبٌ له إن ترك جمرة العقبة حتى أمسى أن 
يهريق دما يجيء به من الحل . واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس فرماها من الليل 
أو من الغد؛ فقال مالك: عليه دم؛ واحتجّ بأن رسول الله يق وقّت لرمي الجمرة وقنًا وهو 
يوم النحرء فمن رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خمروج وقتهاء ومن فعل شينًا في 
الحج بعد وقته فعليه دم . وقال الشافعي : لا دم عليه؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد. وبه قال 
أبو ثور؛ لان النبيّ كه قال له السائل: يا رسول الله. رميت بعدما أمسيت. فقال: «لا حرج» 
قال مالك: من نسي رمي الجمار حنى يمسي فليرم أية ساعة ذكر من ليل أو نهار كما 
يصلي أية ساعة ذكرء ولا يرمي إلا ما فاته خاصة؛ وإن كانت جمرة واحدة رماها ثم يرمي ما 
رمى بعدها من الجمار؛ فإن الترتيب في الجمار واجب, فلا يجوز أن يشرع في رمي جمرة 
حتى يكمل رمي الجمرة الأولى كركعات الصلاة؛ هذا هو المشهور من المذهب. وقيل: 
ليس الترتيب بواجب في صحة الرمي. بل إذا كان الرمي كله في وقت الأداء أجرأه. 


كتاب الحج 4 

5- مسألة : من ترك حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم. 

فإن مضت أيام الرمي فلا رمي فإن ذكر بعدما يصدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها 
فعليه الهدي. وسواء ترك الجمار كلها أو جمرة منها أو حصاة من جمرة حتى خرجت أيام 
منى فعليه دم. وقال أبو حنيفة: إن ترك الجمار كلها فعليه دم» وإن ترك جمرة واحدة كان 
عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف صاع. إلى أن يبلغ «دمًا فيطعم ما شاف إلا 
جمرة العقبة فعليه دم. وقال الأوزاعي : يتصدّق إن ترك حصاة. وقال الشوريٌ: يطعم في 
الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعة فصاعدًا فعليه دم. وقال الليث: في الحصاة 
الواحدة دم ؛ وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر وهو المشهور: إن في الحصاة الواحدة 
مدا من طعام, وفي حصاتين مدين وفي ثلاث حصيات دم. 

417" - مسألة : لا سبيل عند جميع العلماء إلى رمي ما فات المحرم من الجمار 
في أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها. 

ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق حتى غابت 
الشمس من آخرهاء وذلك اليوم الرابع من يوم النحر وهو الثالث من أيام التشريق» ولكن 
يجزثه الدم أو الإطعام على حسب ما ذكرنا. 


4- مسألة : عدم جواز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق إلآ 
للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العبّاس. 

ولا تجوز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق؛ فإن ذلك غير جائز عند الجميع 
إلا للرعاء ولمن ولي السقاية من آل العباس. قال مالك: من ترك المبيت ليلة من ليالي منى 
من غير الرعاء وأهل السقاية فعليه دم. روى البخاري عن ابن عمر أن العباس استأذن 
النبي وك ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال ابن عبد البر: كان العباس 
ينظر في السقاية ويقوم بأمرهاء ويسقي الحاج شرابها أيام الموسم؛ فلذلك أرخص له في 
المبيت عن منى. كما أرخص لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل وضرورتهم إلى 
الخروج بها نحو المراعي التي تبعد عن منى . 


وسميت منى «منى» لما يمني فيها من الدماء. أي: يراق. وقال ابن عبّاس: إنما 
سميت منى . لأن جبريل قال لآدم ‏ عليهما السلام -: تمنّ. قال: أتمنى الجنة؛ فسميت 
منى . قال: وإنما سميت جمعًا لانه اجتمع بها حواء وآدم ‏ عليهما السلام ‏ والجمع - أيضًا ‏ 
هو المزدلفة وهو المشعر الحرام . 


1 كتاب الح 
6- مساألة : من بات ليالي منى بغير منى كان عليه دم. 


شعائر الحج ونسكه. والنظر يوجب على كل مسقط لنسكه دمًا؛ قياسا على سائر الحج 
ونسكه. وفي موطأ مالك. عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لا يبيتن أحد من الحاج 
[ليالي منى] من وراء العقبة. والعقبة التي منع عصر أن يبيت أحد وراءها هي العقبة عنده 
الجمرة التي يرميها الناس يوم النحر مما يلي مكة. رواه ابن نافم عن مالك في المبسوط؛ 
قال: وقال مالك : ومن بات وراءها ليالي منى فعليه الفدية ؟ وذلك أنه بات بغير منى ليالي 
منى . وهو مبيت. مشروع في الحج فلزم الدم بتركه كالمبيت بالمزدلفة, ومعنى الفدية هنا 
عند مالك الهدي . قال مالك: هو هدي يساق من الحلّ إلى الحرم . 


- مسألة : وقت رمي الجمار لرعاء الإبل . 


روى مالك: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حنزم؛ عن أبيه: أن أبا 
البداح بن عاصم بن عدي أخبره أن رسول الله يل أرخص لرعاء الإبل في البيشوتة عن منى 
يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر. قال أبو عمر: لم 
يقل مالك بمقتضى هذا الحديث. وكان يقول: يرمون يوم النحر ‏ يعني جمرة العقبة ‏ ثم لا 
يرمون من الغد؛ فإذا كان بعد الغد وهو الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الذي يتعججل فيه 
النفر من يريد التعجيل أو من يجوز له التعجيل رموا اليومين لذلك اليوم ولليوم الذي قبله؛ 
لانهم يقضون ما كان عليهم. ولا يقضي أحد عنده شيئًا إلآ بعد أن يجب عليه؛ هذا معنى ما 
فشر به مالك هذا الحديث في موطئه. وغيره يقول: لا بأس بذلك كله على ما في حديث 
مالك, لأنها أيام رمي كلها؛ وإنما لم يجز عند مالك للرعاء تقديم الرمي لأن غير الرعاء لا 
يجوز لهم أن يرموا في أيام التشريق شيئًا من الجمار قبل الزوال؛ فإن رمى قبل الزوال أعاد؛ 
ليس لهم التقديم. وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثشالث. قال ابن عبد البر: الذي 
قاله مالك في هذه المسألة موجود في رواية ابن جريج قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره: أن النبي يق 
أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرمون الغد. قال علماؤنا: 
ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل . قال ابن أبي زمنين يرميها يوم النفر الأول حين يريد 
التعجيل. قال ابن المواز: يرمي المتعجل في يومين بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة 
بسبع حصيات , فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاة» لأنه قد رمى جمرة العقبة يوم النحر 
بسبع قال ابن المنذر: ويسقط رمي اليوم الثالث. 


كتات الحج 117 


1 مسألة: : الرخصة للرعاء وأهل السقاية في رمي الجمرات بالليل إذا فاتهم 
آخر أيام الرمي حتى غربت الشمس. 

روى مالك عن يحيلى بن سعيد » عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص 
للرعاء أن يرموا بالليلء يقول فى الزمن الأول. قال الباجي : «قوله في الزمن الأول يقتضي 
إطلاقه زمن الني ل لأنه أوَل زمان هذه الشريعة؛ فعلى هذا هو مرسل. ويحتمل أن يريد به 
أول زمن أدركه عطاء؛ فيكون موقوفًا متصلاء والله أعلم . 


قلت: هومسند من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه, عن جده. عن النيّ يل. 
37 الدارفطني وغيره» وقد ذكرناه في «المقتبس في سرح موطأ مالك بن أنس»؛ وإنما 
أبيح لهم الرمي بالليل لأنه أفق بهم وأحوط فيما بحارفونه م بحي الؤبل ؟ لأن الليل وقت لا 
تعرى فيه ولا تنتشر؛ فيرمون في ذلك الوقت. وقد اختلفوا فيمن فاته الرمي حتى غربت 
الشمس ؛ فقال عطاء: لا رمي بالليل إلا لرعاء الإبل؛ فأما التجار فلا. وروي عن ابن عمر 
أنه قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تطلع من الغدء وبه قال أحمد 
وإسحق . وقال مالك: إذا تركه نهارًا رماه ليل وعليه دم في رواية ابن القاسم. ولم يذكر 

في الموطأ أن عليه دما وقال الشافعي وأبو ثور ويعقوب ومحمد: إذا نسي الرمي حتى أمسى 
يرمي ولا دم عليه. وكان الحسن البصري برخص في رمي الجمار ليلاً. وقال أبو حنيفة: 
يرمي ولا شيء عليه ؛ وإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد فعليه أن يرميها وعليه دم. 
وقال التنُوريّ : إذا أخر الرمي إلى الليل ناسيًا أو متعمدًا أهرق دمًا. 

قلت: أما من رمى من رعاء الإبل أو أهل السقاية بالليل فلا دم يجب, للحديث؛ وإن 
كان من غيرهم فالنظر يوجب الدم لكن مع العمد؛ والله أعلم . 

6 - مسألة : هيئة رمي الجمار. وسئن الذكر في رميها. 

ثبت أن رسول الله وَل رمى جمرة العقبة يوم النحر على راحلته. واستحبٌ مالك وغيره 
أن يكون الذي يرميها راكبًا. وقد كان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمونها وهم مشاة. ويرمي 
في كل يوم من الثلائة بإحدى وعشرين حصاة. بكبر مع كل حصاة. ويكون وجهه في حال 
رميه إلى الكعبة» ويرتب الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن ؛ يبدأ بالجمرة الأولى 
فيرميها بسبع حصيات رميًا ولا يضعها وضعًا؛ٍ كذلك قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي ؛ ؛ فإن طرحها طرحًا جاز عند أصحاب الرأي . وقال ابن القاسم: لا تجزىء في 
الوجهين جميعًا؛ وهو الصحيح. لأن النيّ وَل كان يرميهاء ولا يرمي عندهم بحصاتين أو 
أكثر في مرة؛ فإن فعل عدها حصاة واحدة. فإذا فرغ منها تقدّم أمامها فوقف طويلاً للدعاء 


144 كتاب الحجج 


بما تيشر. ثم يرمي الثانية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل» 
ويطيل الوقوف عندها للدعاء. ثم يرمي الثالثة بموضع جمرة العقبة بسبع حصيات أيضاء 
يرميها من أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبر في ذلك كله مع كل 
حصاة يرميها. وسئة الذكر في رمي الجمار التكبير دون غيره من الذكرء ويرميها ماشياً 
بخلاف جمرة يوم النحر؛ وهذا كله توقيف رفع النسائي والدّارقطنيً عن الزهري أن 
رسول الله يك كان إذا رمى الجمرة الني تلي المسجد ‏ مسجد منى - يرميها بسبع حصيات» 
يكبر كلما رمى بحصاة, ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعٌايديه يدعو وكان يطيل 
الوقوف . ثم يأتي الجمرة الثالئة فيرميها بسبع حصيات. يكثر كلما رمى بحصاة. ثم ينحدر 
ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل .القبلة رافعًا يديه ثم يدعو. ثم يأتي الجمرة التي 
عند العقبة فيرميها بسبع حصيات» يكبّر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال 
الزهري : سمعت سالم بن عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه عن الي يله قال: وكان ابن عمر 
يفعله, لفظ الدارقطي . 


56 مسألة : حكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة, ولا مما رمي به. 

وحكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة, ولا ممًا رمي به؛ فإن رمى بما قد رمي به 
لم يجزه عند مالك وقد قال عنه ابن القاسم : إن كان ذلك في حصاة واحدة أجزاف ونزلتك 
بابن القاسم فأفتاه بهذا . 

4- مسألة: استحباب أخذ الجمار من المزدلفة لا من حصى المسجد. 

واستحبٌ أهل العلم أخذها من المزدلفة لا من حصى المسجدء فإن أخذ زيادة على 
ما يحتاج وبقي ذلك بيده بعد الرمي دفنه ولم يطرحه؛ قاله أحمد بن حتبل وغيره. 


6 - مسألة : قول جمهور العلماء: لا تغسل الجمار. 


ولا تغسل عند الجمهور خلافا لطاوسء, وقد رُوِيَ أنه لولم يغسل الجمار النجسة أو 
رمى بما قد رمى به أنه أساء وأجزأ عنه. قال ابن المنذر: يكره أن يرمي بما قد رمي به 
ويجزىء إن رمى بهء إذ لا أعلم أحدًا أوجب على من فعل ذلك الإعادة. ولا نعلم في شيء 
من الاخبار التى جاءت عن النبىّ يل أنه غسل الحصا ولا أمر بغسله؛ وقد روينا عن طاوس 
أنه كان يغسله. 1 


كتاب الحج 4 
5 مسألة : لا يجزىء في. الجمار المدر ولا شيء غير الحجر . 


ولا يجزىء في الجمار المدر ولا شيء غير الحجر؛ وهو قول الشافعيّ وأحمد 
وإسححلق. وقال أصحاب الرأي : يجوز بالطين اليابس» وكذلك كل شيء رماها من الأرص 
فهو يجزىء. وقال الثوري : من رمى بالخزف والمدر لم يعد الرمي . قال ابن المنذر: ولا 
يجزىء الرمي إلآ بالحصاء لان النيّ ب قال: «عليكم بحصى الخذف». وبالحصا رمى 

رسول الله 85 . 

67 - مسألة: السئة في الرمي أن يُرْمى بمثل حصى الخذف. 

واختلف في قدر الحصا؛ فقال الشافعي : يكون أصغر من الأنملة طولاً وعرضًا. وقال 
أبو ثور وأصحاب الرأي : بمثل حصى الخذف, وروينا عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة 
بمثل بعر الغنم ؛ ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أحبٌ إل ؛ لأن النيّ و سن الرمي 
بمثل حصى الخذف, ويجوز أن يرمي بما وقع عليه اسم حصاة. واتباع السئة أفضل؛ قاله 
ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خخلافه لمن اهتدى وافتدى. روف النسائي عن ابن 
عباس قال: قال لي رسول الله وو غداة العقبة وهو على راحلته وهات ألقط لي فلقطت له 
خصيات تعن حصى الخذف. فلما وضعتهن في يده قال: ‏ بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو في 
الدين فإنما أهلك-من كان قبلكم الغلوٌ في الدين». فدلٌ قوله: «وإياكم والغلوٌ في الدين» 
على كراهة الرمي بالجمار الكبار. وأن ذلك من الغلو؛ والله أعلم. 

4 - مسألة : : من بقي في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها من 
الأولى. 

ومن بقي في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها من الأولى, ورمى بعدها 
الوسطى والآخرة؛ فإن طال استأنف جميعا. 

4- مسألة : اختلاف العلماء في حكم من قدم جمرة على جمرة. 

8 قال مالك والشافعي وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن قدم جمرة ة على 
جمرة: : لا يجزئه إلا أن يرمي على الولاء . وق العحسن وصصطاء ويعضن الشاس: يجرئه. 
واحتج بعض الناس بقول النبي 88 : : «من قدم نكا بن يدي نسك فلا حرج وقال: _ لا 
يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى 'بعضا قبل بعض». والأول 
أحوط. والله أعلم . 


1 كات الحج 


- مسألة : الاختلاف في رمي المريض والرمي عنه. والاتفاق على جواز 
الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. 

واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه؛ فقال مالك: يرمى عن المريض والصبي 
اللذين لا يطيقان الرمي. ويتحرّى المريض حين رميهم فيكبّر سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه 
الهدي؛ وإذا صم المريض في أيام السرمي رمى عن نفسه. وعليه مع ذلك دم عند مالك. 
وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحلق وأصحاب الرأاي: يرمي عن المريض ولم يذكروا 
هديّا. ولا خلاف في الصبيّ الذي لا يقدر على الرمي أنه يرمى عنه؛ وكان ابن عمر يفعل 
ذلك. 


مساألة: من تعجّل وأراد الخروج من الحاج فلينفر بعد زوال الشمس. 

قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج من منى 
شاخصًا إلى بلده خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس 
إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النحر قبل أن يمسي ؛ لان الله جل ذكره فال: « فمن تعبجل 
في يومين فلا إثم عليه 204 فلينفر من أراد النفر مادام في شيء من النهار. وقد روينا عن 
النخعي والحسن أنهما قالا: من أدركه العصر وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق لم 
ينفر حتى الغد. قال ابن المنذر: وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك استحبايًا؛ والقول الأول به 
نقول» لظاهر الكتاب والسئة. 

7 - مسألة : حرمة الصيد على المحرم. 

قوله - تعالى -: ف لا ُو الصّيْدَ 04" القتل هو كل فعل يفيت السروح. وهو أنواع : 
منها النحر والذبح والخنق والرضخ وشبهه؛ فحرم الله تعالى على المحرم في الصيد كل فعل 
يكون مغيثا للروح. 

57 - مسألة : من قتل صيذا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون 
أكله . 

من قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله؛ وبه قال الشافعي . 
وقال أبو حنيفة: عليه جزاء ما أكل؛ يعني قيمته. وخالفه صاحباه فقالا: لا شيء عليه سوى 
الاستغفار؛ لانه تناول الميتة كما لو تناول ميتة أخرى؛ ولهذا لو أكلها محرم آخر لا يلزمه إل 


(0) آية 350 البقرة. (9) آية 46 المائدة. 


كتاب الحجج 1 
الاستغفار. وحجة أبي حنيفة أنه تناو محظور إحرامه؛ لأن قتله كان من محظورات 
الإحرام» ومعلوم أن المقصود من القمسل هو التناول؛ فإذا كان ما يتوصّل به إلى المقصود 
محظور إحرامه ‏ موجبًا عليه الجزاء فما هو المقصود كان أولى . 


54 - مسألة : عدم جواز ذبح المحرم للصيد. 


لا يجوز عندنا ذبح المحرم للصيد. لنهي الله سبحاته المحرم من قتله؛ ونه قال أبو 
حنيفة. وقال الشافعي : ذبح المحرم للصيد ذكاة؛ وتعلق بأنه ذبح صدر من أهله وهو المسلم 
مضاف إلى محله وهو الأنعام؛ فأفاد مقصوده من حل الاكل؛ أصله ذبح الحلال. قلنا: 
وإنما يفيدها الشرع؛ وذلك بإذنه في الذبح. أو بنفيها وذلك بنهيه عن الذبح. والمحرم منهى 
عن ذبح الصيد؛ لقوله: 8« لا تقتلوا الصيد 2١4‏ فقد انتفت الأهلية بالنهي. وقولكم أفاد 
مقصوده فقد اتفقنا على أن المحرم إذا ذبح الصيد لا يحل له أكله. وإنما يأكل منه غييره 
عندكم ؛ أفإذا كان 0 0 قارليٍ وأحرى ألا يفيده لغيره. لأن الفرع نع 


56 - مسألة: اختلاف العلماء في خمروج السباع من صيد البرٌ وتخصيصها 


اختلف العلماء في خروج السباع من صيد البرٌ وتخصيصها منه؛ فقال مالك: كل 
شيء لا يعدو من السباع مثل الهرّ والتعلب والضبع وما أشبهها فلا يقتله المحرم. وإن قتله 
فداه. قال: وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم؛ فإن قتلها فداها؛ وهي مثل فراخ 
الغربان. ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الاغلب؛ مثل الاسد والذئب والنمر 
والفهد؛ وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيات والعقارب والفارة والغراب والحدأة. قال 
إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه السلام : وخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» 
الحديث؛ فسماهنٌ فَائًاهٍ ووصفهنَ بأفعالهن؛ لان الفاسى فاعل للفسق» والصغار لا فعل 
لهن. ووصف الكلب بالعقور وأولاده لا تعقر؛ فلا تدخل في هذا النعت. قال القاضي 
إسماعيل: الكلب العقور ممًا يعظم ضرره على الناس. قال: ومن ذلك الحية والعقرب؛ 
لأنه يخاف منهماء وكذلك الحدأة والغراب؛ لانهما يخطفان اللحم من أيدي الناس. قال 


)١(‏ آية 86 المائدة. 


ع كتاب الحج 


ابن بكير: إنما ذلك أذن في قتل العقرب لأنها ذات حمة؛ وفي الفارة لقرضها السقاء 
والحذاء اللذين بهما قوام المسافر. وفي الغراب لوقوعه على الظهر ونقبه عن لحومها؛ وقد 
رَوِيَ عن مالك أنه قال: لا يقتل الغراب ولا الحدأة إلا أن يضرًا. قال القاضي إسماعيل: 
واختلف في الزنبور؛ فشبهه بعضهم بالحية والعقربء قال: ولولا أن الزنبور لا يبتدىء لكان 
أغلظ على الناس من الحية والعقرب, ولكنه ليس في طبعه من العداء ما في الحية 
والعقرب. وإنما يحمي الزنبور إذا أوذي. قال: فإذا عرض الزنبور لأحد فدفعه عن نفسه لم 
يكن عليه شيء في قتله؛ وثبت عن عمر بن الخطاب إباحة قتل الزنبور. وقال مالك: يطعم 
قاتله شيئا؛ وكذلك قال مالك فمن قتل البرغوث والذباب والنمل ونحوه. وقال أصحاب 
الرأي: لا شيء عن قاتل هذه كلها. وقال أبو حنيفة: لا يقتل المحرم من السباع إلآ الكلب 
العقور والذئب خاصة. سواء ابتدأه أو ابتدأهما؛ وإن قتل غيره من السباع فداه. قال: فإن 
ابتدأه غيرهما من السباع فقتله فلا شيء عليه؛ قال: ولا شيء عليه في قتل الحية والعقرب 
والغراب والحدأة. هذه جملة قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زفر؛ وبه قال الأوزاعي والشوري 
والحسن ؛ واحتجوا بأن النبيّ يل خصٌ دواب باعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من اجل 
ضررها؛ فلا وجه أن يزاد عليها إلا أن يجمعوا على شيء فيدخل في معناها. 


قلت: العجب من أبي حنيفة ‏ رحمه الله يحمل التراب على البر بعلة الكيل» ولا 
يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق والعقر. كما قال مالك والشافعيً ‏ رحمهما 
الله -!. وقال زفر بن الهذيل: لا يقدل إلآ الذئب وحده. ومن فتل غيره وهو محرم فعليه 
شدي سواء ابتدأه أو لم يبتدئه؛ لأنه عجماء فكان فعله هدرا؛ وهكذا ردٌ للحديث ومخالفة 
وقال الشافعيّ : كل ما لا يؤكل لحمه فللمحرم أن يقتله؛ وصغار ذلك وكبار سواءء إلا 
2 وهو المتولد بين الذئب والضبع؛ قال: وليس في الرخمة والخنافس والقردان والحلم 
وما لا يؤكل لحمه شيء؛ لأن هذا ليس من الصيد. لقوله تعالى : ف وحرم عليكم صيد البر 
ما دمتم حرمًا 104 فدل أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالاً؛ حكى 
عنه هذه الجملة المزني والربيع ؛ فإن قيل: فلم.تُفدى القملة وهي تؤذي ولا تُؤكل؟ قيل له: 
ليس تفدى إلا على ما يفدى به الشعر والظفر ولبس ما ليس له لبسه؛ لأن في طرح القملة 
إماطة الأذى نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته. فكأنه أماط بعض شعره؛ فأما إذا ظهرت 
فقتلت فإنها لا تؤذي . وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي ؛ قاله أبو عمر. 


)١(‏ آية 43 المائدة. 


كتاب الحج ك1 


5 - مسألة : جواز قتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور في 
الحرم . 

روى الأئمسة عن ابن عمر أن رسول الله يةِ قال: «وخمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور». اللفظ للبخاري ؛ 
وبه قال أحمد وإسحلق. وفي كتاب مسلم عن عائشة عن النبي كَل أنه قال: وخمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدَيّاء. وبه قالت 
طائفة من أهل العلم قالوا: لا يقتل من الغربان إلآ الأبقع خاصة؛ لأنه تقييد مطلق. وفي 
كتاب أبي داود عن أبي سعيد الخدري عن النبي كله : «ويرمي الغراب ولا يقتله». وبه قال 
مجاهد. وجمهور العلماء على القول بحديث ابن عمرء والله أعلم. وعند أبي داود 
والترمذي : والسبع العادي ؛ وهذا تنبيه على العلة. 

517 - مسألة : تحريم صيد البر للمحرم. 

قوله ‏ تعالى -: « وَحُرُم عَلَيْكُمْ صَيْدَ البَرَّ ما دُمنُمْ حُرْمًا0 التحريم ليس صفة 
للاعيان» وإنما يتعلق بالأفعال؛ فمعنى قوله: ط وحرم عليكم صيد البر » أي فعل الصيد. 
وهو المنع من الاصطياد., أو يكون الصيد بمعنى المصيد, على معنى تسمية المفعول 
بالفعل, وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وُهب له. ولا 
يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوهء ولا خلاف بين علساء 
المسلمين في ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ظ ورم عَليكُم صَيدَ البَرٌّ ما تم ححَرّمًا »؛ 
ولحديث الصعب بن جثامة9© , 

4 - مسألة: حكم من عاد إلى قتل الصيد في الحرم. 

قوله ‏ تعالى -: ا عَهَا الله عَمًا سَلَْفَ 204 يعني في جاهليتكم من قتلكم الصيد؛ قاله 
عطاء بن أبي رباح وجماعة معه. وقيل: قبل نزول الكفارة. وقيل: المعنى «فينتقم الله منه» 
يعني في الآخرة إن كان مستحلاً؛ ؛ ويكفر في ظاهر الحكم. وقال شريح وسعيد بن جبير: 
يحكم عليه في أول مرةء فإذا عاد لم يحكم عليه. وقيل له: اذهب ينتقم الله منك؛ أي 


)١١(‏ آية 55 المائدة. 

(1) وحديث الصعب بن جثامة الليثي, أنه أهدى إلى رسول الله وآ حمارا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودان 
فرده عليه رسول الله إق؛ قال: فلما أن رأى رسول الله ب ما في وجهي قال: «إنا لم نرده عليك إلآ أنا 
حرم» رجه الأئمة واللفظ لمالك. . 

زفةا قوله تعالى : 9 عفا الله عما سلفب. ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام » الآية 46 المائدة. 
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16 كتاب الحج 


ذنبك أعظم من أن يكمّرى كما أن اليمين الفاجرة لا كفارة لها عند أكثر أهل العلم لعظم 
إثمها. والمتورعون يتقون التقمة بالتكفير. وقد رُوِيّ عن ابن عباس : يملأ ظهره سوظا حتى 
يموت. ورُوِي عن زيد بن أبي المعلى : أن رجلا أصاب صيدًا وهو محرم فتجوز عنه؛ ثم 
عاد فأذزل الله عرَّوجِلٌ نارّا من السماء فأحرقته؛ وهذه عبرة للأمة وكفٌ للمعدين عن 
المعصية . 


8 - مسال : الاختلاف في جزاء من اصطاد أو قطع شجرًا في حرم المدينة 


حرم المكان حر أن. حرم المدينة وحرم مكة ‏ وزاد الشافعيٌ الطائف, فلا يجوز عنده 
قطع شجره. ولا صيد صيده. ومن فعل ذلك فلا جزاء عليه فأما حرم المدينة فلا يجوز فيه 
الاصطياد لأحد ولا قطع الشجر كحرم مكة. فإن فعل أثم ولا جزاء عليه عند مالك والشافعيّ 
وأصحابهما. وقال ابن أبي ذئب: عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ سلبه. ورُوِي عن 
الشافعي . وقال أبو حنيفة: صيد المدينة غير محرم؛ وكذلك قطع شجرها. واحتج له بعض 
من ذهب مذهبه بحديث سعد بسن أبي وقاص عن النبيّ كَل أنه قال: «من وجدتموه يصيد في 
حدود المدينة أو يقطع شجرها فخذوا سلبه). وأخذ سعد سلب من فعل ذلك. قال: وقد 
اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة. فدل ذلك على أنه منسوخ. 
واحتج لهم الطحاوي أيضًا بحديث أنس ما فعل الَمْيْرهِ فلم ينكره صيده وإمساكه ‏ وهذا 
كله لا حجة فيه. أما الحديث الأول فليس بالقوي, ولو صم لم يكن في نسخ أخذ السلب ما 
يسقط ما صم من تحريم المدينة. فكم من محرم ليس عليه عقوبة في الدنيا. وأما الحديث 
الثاني فيجوز أن يكون صيد في غير الحرم. وكذلك حديث عائثة؛ أنه كان لرسول الله وي 
وحش فإذا خرج لعب واشتدٌ وأقبل وأدبر, فإذا أحسٌ برسول الله يه ربض. فلم يترمرم 
كراهية أن يؤذيه. ودليلنا عليهم ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا 
هريرة قال: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها, قال رسول الله يل : «ما بين لابتيها 
حرام» فقول أبي هريرة ما ذعرتها دليل على أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم المديئة» كما 
لا يجوز ترويعه في حرم مكة. وكذلك نزع زيد بن ثابت النهس - وهو طائر ‏ من يد شرحبيل بن 
سعد كان صاده بالمديئة؛ دليل على أن الصحابة فهموا مراد رسول الله يي في تحريم صيد 
المدينة. فلم يجيزوا فيها الاصطياد ولا تملك ما يصطاد. ومتعلق ابن أبي ذئب قوله يك في 
الصحيح : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة مثل ما حرم به مكة ومثله معه لا 
يختلي حلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدهاء ولأنه حَرّمْ مم الاصطياد فيه فتعلق الجزاء 
به كحرم مكة. قال القاضي عبد الوهاب: وهذا قول أقيس عندي على أصولناء لا سيما أن 


كتاب الحج 146١‏ 
المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة, وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد 
الحرام . ومن حجة مالك والشافعيّ في آلا يحكم عليه بجزاء ولا أخذ سلب في المشهور 
من قول الشافعي ‏ عموم قوله يل في الصحيح : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن 
أحدث فيها حدنًا أوآوى محدنًاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم 
القيامة صرفًا ولا عدل» فأرسل وَل الوعيد الشديد ولم يذكر كفارة. وأما ما ذكر عن سعد 
فذلك مذهب له مخصوص به؛ لما رُوِيَ عنه في الصحيح أنه ركب إلى قصره بالعقيق» 
فوجد عبدًا يقطع شجرًا ‏ أو يحطبه ‏ فسلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العيد فكلموه أن يرد 
على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم؛ فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه 
رسول الله يل وأبى أن يردٌ عليهم ؛ فقوله: «نفلنيه» ظاهر الخصوص. والله أعلم . 

مسألة : اختلاف العلماء في حكم من قشل الصيد متعمّدًا أو مخطنًا أو 


00 


قوله ‏ تعالى - : 9 وَمْن فته بتكم مُتَعمدًا 014 ذكر الله سبحانه المتعمّد ولم يذكر 
المخطىء والناسي ؛ والمتعمّد هنا هو القاصد للشيء مع العلم بالإحرام. والمخطىء هو 
الذي يقصد شيئًا فيصيب صيدًا, والناسي هو الذي يتعمّد الصيد ولا يذكر إحرامه. واختلف 
العلماء في ذلك على خمسة أقوال: 

الأول: ما أسنده الدٌارقطنيّ عن ابن عبّاس قال: إنما التكفير في العمدء وإنما غلظوا 
في الخطأ لثلاً يعودوا. 1 
ْ الثاني : أن قوله : « متعمّدًا 4 خرج على الغالب» فالحق به الناسي كأصول الشريعة. 

الثالث: أنه لا شيء على المخطىء والناسي ؛ وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في 
إحدى روايتيه؛ وروي عن ابن عبّاس وسعيد بن جبير وبه قال طاوس وأبوثورء وهو قول 
داود. وتعلّق أحمد بأن قال: لما خصٌ الله سبحانه المتعمّد بالذكرء دلّ على أن غيره 
بخلافه. وزاد بأن قال: الأصل براءة الذمة فمن ادعى شغلها فعليه الدليل. 

الرابع : أنه يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان؛ قاله ابن عبّاس. ورَوِيَ عن عمر 
وطاوس والحسن وإبراهيم والزهري, وبه قال مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم. قال 
الزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن. وفى الخطأ والنسيان بالسنة؛ قال ابن العربىّ : إن 
كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عبّاس وعمر فنعما هي . وما أحسنها أسوة . ١‏ 

الخامس : أن يقتله متعمدًا لقتله ناسيًا لإحرامه ‏ وهو قول مجاهد لقوله تعالى بعد 


)1١(‏ آية 86 المائدة. 
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ذلك: ظط ومن عاد فيتتقم الله منه 2'4. قال: ولو كان ذاكرًا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة 
لأزّل مرة. قال: فدلٌ على أنه أراد متعمّدًا لقتله ناسيًا لإحرامه؛ قال مجاهد: فإن كان ذاكرًا 
لإحرامه فقد حل ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه, فبطل عليه كما لو تكلّم في الصلاة» 
أو أحدث فيها؛ قال: ومن أخطأ فذلك الذي يجزئه. ودليلنا على مجاهد أن الله سبحانه 
أوجب الجزاء ولم يذكر الفساد. ولا فرق بين أن يكون ذاكرًا للإحرام أو ناسيًا له. ولا يصح 
اعتبار الحج بالصلاة فإنهما مختلفان؛ وقد رُوِيّ عنه أنه لا حكم عليه في قتله متعمّدًاء 
ويستغفر الله؛ وحجه نام؛ وبه قال ابن زيد. ودليلنا على داود أن النبيّ 5 سيل عن الضبع 
فقال: «هي صيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشّاء ولم يقل عمدًا ولا خطأ. وقال ابن 
بكير من علمائنا: قوله سبحانه « متعمّدًا # لم يرد به التجاوز عن الخطأء وإنما أراد 
« متعمّدًا # ليبين أنه ليس كابن آدم الذي لم يجعل في قتله متعمّدًا كفارة, وأن الصيد فيه 
كفارة؛ ولم يرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم . 
2-١‏ مسألة : من قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله. 


فإن قتله في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله في قول مالك والشافعي واي 
حنيفة وغيرهم ؛ لقول الله تعالى: 8ه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله 
منكم متعمّدًا فجزاء مثل ما قتل من التعم 74 فالنهي دائم مستمرٌ عليه مادام محرمًا فمتى 
قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له. ورُوِيٌ عن ابن عبّاس قال: لا يحكم عليه مرتين في 
الإسلام . ولا يحكم عليه إلا مرة واحدة, فإن عاد ثانية فلا يحكم عليه؛ ويقال له: ينتقم الله 
منك؛ لقوله تعالى :ظه ومن عاد فينتقم الله منه 274 وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد 
وشريح . ودليلنا ما ذكرناه من تمادي التحريم في الأحرام. وتوجه الخطاب عليه في دين 
الإسلام . 

7 - مسألة : حكم من قطع يد صيد أو رجله أو ما شابه ذلك منه. 

الجزاء إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه كما قال تعالى”؟) وفي «المدونة»: من 
اصطاد طائرًا فنتف ريشه ثم حبسه حتى نسل ريشه فطارء قال: لا جزاء عليه. قال وكذلك 


)١(‏ آية 46 المائدة. (5) آية 86 المائدة. 

(5) آية 46 المائدة. 

(1) قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأننم حُرم ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قثل من 
النعم . . . . » الآية 46 المائدة . 
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لو قطع يد صيد أو رجله أو شينًا من أعضائه وسلمت نفسه وصمٌ ولحق بالصيد فلا شيء 
عليه. وقبل: عليه من الجزاء بقدر ما نقصه. ولوذهب ولم يدر ما فصل فعليه جزاؤه. ولو 
زِّن الصيد ولم يلحق الصيدء أو تركه مخفا عليه فعليه جزاؤه كاملا . 


+517 مسألة : جزاء النعامة بدئة. وحمار الوحش وبقرة الوحش بقرة؛ والظبي 
شاة. والحمام قيمته إل حمام مكة فالحمامة منه جزاؤها شاة. 


ما يجزي من الصيد شيئان: دواب وطير؛ فيجزي ماكان من الدواب بنظيره في الخلقة 
والصورة. ففي النعامة بدنة » وفي حمار الوحش وبقرة الوحش بقرة. وفي الظبي شاة؛ وبه 
قال الشافعي ١‏ وأقل ما يجزي عند مالك ما استيسر من الهدي وكان أضحية؛ وذلك كالجذع 
من الضأن والثني مما سواه. وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو صيام . وفي الحمام كله 
قيمته إلا حمام مكة؛ فإن في الحمامة منه شاة اتبائًا للسلف في ذلك. والدبسي والفواخت 
والقمري وذوات الاطواق كله حمام. وحكى ابن عبد الحكم عن مالك أن في حمام مكة 
وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمام الحرم؛ قال: وفي حمام الحل حكومة. وقال أبو حنيفة: 
إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة» فيقوم الصيد دارهم في المكان الذي قتله فيه؛ أو 
في أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله؛ فيشتري بتلك القيمة هديًا إن 
شاءء أو يشتري بها طعامًا ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بره أو صاعاً من 
شعيرء أو صاعًا من تمر. وأما الشافعي فإنه يرى المثل من النعم ثم يقوم المثل كما في 
المتلفات يقوم المثئل» وتؤخذ قيمة المثل كقيمة الشيء؛ فإن المثل هو الاصل في الوجوب؛ 
وهذا بين عليه تخرج قراءة الإضافة «فجزاء مثل». احتج أبو حنيفة فقال: لو كان الشبه من 
طريق الخلقة معتيرّاء في النعامة بدنة. وفي الحمار بقرة. وفي الظبي شاة, لما أوقفه على 
عدلين يحكمان به؛ لان ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر؛وإنما يفتقر إلى العدول 
والنظر ما تشكل الحال فيهء ويضطرب وجه النظر عليه . ودليلنا عليه قول الله تعالى : 
ه فجزاء مثل ما قتل من النعم 4( الآية. فالمثل يقتضي المشل الخلقي الصوري دون 
المعنى ؛ ثم قال: ظ من النعم » فين جنس المثئل؛ ثم قال: ظط يحكم به ذوا عدل 
منكم 4(" وهذا ضمير راججع إلى مثل من النعم ؛ لأنه لم يتقدّم ذكر لسواه يرجع الضمير 
عليه؛ ثم قال: ظ« هديا بالغ الكعبة 294 والذي يتصوّر فيه الهدي مثل المقتول من النعمء 
فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا ولا جرى لها ذكر في نفس الآية؛ فصمٌ ما ذكرناه. 


)١(‏ آية 46 المائدة. (؟) آية 45 المائدة. 
(*) آية 66 المائدة. 


1614 كتاب الحج 


والحمد لله. وقولهم: لو كان الشبه معتبرًا لما أوقفه على عدلين ؛ فالجواب أن اعتبار العدلين 
إنما وجب للنظر في حال الصيد من صغر وكبر وما لا جنس له مما له جنس. وإلحاق ما لم 
يقع عليه نص بما وقع عليه النص. 

2-4 مسألة : اختلاف العلماء في جزاء صغار الصيد. 

من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت فعليه في كل فرخ شاة. قال 
مالك: وفي صغار الصيد مثل ما في كباره؛ وهو قول عطاء. ولا يفدي عند مالك شيء بعناق 
ولا جفرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية. الصغير والكبير فيها سواء. وفي الب عندهة 
واليربوع قيمتهما طعامًا. ومن أهل المديئة من يخالفه في صغار الصيد. وفي اعتبار الجذع 
والثني ؛ ويقول بقول عمر: في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة؛ رواه مالك موقوفًا. وروى 
أبو الزبير عن جابر عن النيّ كَئِةِ قال: «في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة 
وفي الأرتب عناق وفي اليربوع جفرة» قال: والجفرة التي قد ارتعت. وفي طريق آخر قلت 
لأبي الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت. خرجه الدّارقطني . وقال الشافعي: 
في النعامة بدنة: وفي فرخها فصيلء, وفي حمار الوحش بقرة. وفي سخله عجل ؛ لأن الله 
تعالى حكم بالمثلية في الخلقة؛ والصغر والكبر متفاوتان فيجب اعتبار الصغير فيه والكبير 
كسائر المتلفات. قال ابن العربيّ : وهذا صحيح وهو اختيار علمائنا؛ قالوا: ولو كان الصيد 
أعور أو أعرج أو كسيرًا لكان المئل على صفته لتتحقق المثلية فلا يلزم المتلف فرق ما 
أتلف. ودليلنا قوله تعالى : ظه فجزاء مثل ما قتل من النعم 204 ولم يفصل بين صغير وكبير. 
وقوله: ظ هديًا 4 يقتضي ما يتناوله اسم الهدي لحق الإطلاق. وذلك يقتضي الهدي التام . 
والله أعلم . 

- مسألة : قول أكثر العلماء: في بيض كل طائر القيمة. 

في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند مالك. وفي بيض الحمامة المكية عنده عشر 
ثمن الشاة. قال ابن القاسم : وسواء كان فيها فرخ أو لم يكن ما لم يستهل الفرخ بعد 
الكسر؛ فإن استهل فعليه الجزاء كاملا كجزاء الكبير من ذلك الطير. قال ابن المواز: 
بحكومة عدلين. وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة. روى عكرمة عن ابن عباس 
عن كعب بن عجرة أن النبي يق قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه؛ خرجه 
الدّارقطني . ورُوِيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيّ: «في كل بيضة نعام صيام يوم أو 
إطعام مسكين». 


(1) آية 46 المائدة. 


كتاب الح م1 
5- مسألة : جزاء ما لا مثل له قيمة لحمه أو عدله صيامًا. 


وأما ما لا مثل له كالعصافير والفيلة فقيمة لحمه أو عدله من الطعام. دون ما يراد له 
من الأغراض؛ لأن المراعى فيما له مثل وجوب مثله فإن عدم المثل فالقيمة قائمة مقامه 
كالغصب وغيره. ولأن الناس قائلان ‏ أي على مذهبين ‏ معتبر للقيمة في جمع الصيد؛ 
ومقتصر بها على ما لا مثل له من النعم ؛ فقد تضمن ذلك الإجماع على اعتبار القيمة فيما لا 
مشل له. وأما الفيل فقيل: فيه بدنة من الهجان العظام التي لها سنامان؛ وهي بيض 
خراسانية» فإذا لم يوجد شيء من هذه الإبل فينظر إلى قيمته طعامًاء فيكون عليه ذلك؛ 
والعمل فيه أن يجعل الفيل في مركب. وينظر إلى منتهي ما ينزل المركب في الماء. ثم 
يخرج الفيل ويجعل في المركب طعام حتى ينزل إلى الحدّ الذي نزل والفيل فيه. وهذا 
عدله من الطعام. وأما أن ينظر إلى قيمته فهو يكون له ثمن عظيم لأجل عظامه وأنيابه فيكثر 
الطعام وذلك ضرر. 

017 - مسألة : من أصاب من الصيد شيئًا وهو محرم فليحكم فيه رجلان 
عدلان. 


قوله ‏ تعالى -:« يُحْكُم به ذُوَا عَذْل بِنَكُم 4”'“روى مالك عن عبد الملك بن قريب 
عن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي 
فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى 
جنبه: تعالى أحكم أنا وأنت؛ فحكمًا عليه بعنز؛ فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين 
لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معهء فسمع عمر بن الخطاب قول 
الرجل فدعاه فسأله؛ هل تقرأ سورة «المائدة»؟ فقال: لا؛ قال: هل تعرف الرجل الذي 
حكم معي؟ فقال: لا؛ فقال عمر رضي الله عنه -: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة «المائدة» 
لأوجعتك ضرباء ثم قال: إن الله سبحانه يقول في كتابه 8 يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعبة 4 وهذا عبد الرحمن بن عوف. 

8 - مسألة : إذا اتفق الحكمان في تحديد جزاء الصيد وجب الحكم. 


إذا اتفق الحكمان لزم الحكم؛ وبه قال الحسن والشافعيّ. وإن اختلفا نظر في 
غيرهما. وقال محمد بن المواز: لا يأخذ بأرفع من قوليهما؛ لأنه عمل بغير تحكيم. وكذلك 
لا ينتقل عن المثل الخلقي إذا حكما به إلى الطعام ؛ لأنه أمر قد لزم ؛ قاله ابن شعيان. وقال 


)١(‏ آية 46 المائدة. 


1 كتاب الحج 
ابن القاسم : إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز. 
وقال ابن وهب - رحمه الله في «العتيبة»: من السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد. 
كما خيره الله في أن يخرج «إهديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صيامًا 274 فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظير لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون 
عدل ذلك شاة لأنها أدنى الهدي ؛ وما لم يبلغ شاة حكمًا فيه بالطعام ثم خير في أن يطعمه. 
أو يصوم مكان كل مدّ يومّاءٍ وكذلك قال مالك في «المدوّنة». 

- مسالة : يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومته أو لم تمض . 

ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض ء ولو اجترأ بحكومة 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما حكموا به من جزاء الصيد كان حسنًا. وقد رُوِيَ عن مالك 
أنه ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة لا بدّ فيه من الحكومة. ويجتزأ في هذه 
الأربعة بحكومة من مضى من السلف ‏ رضي الله عنهم -. 

- مسأل : لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين. 

لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي في أحد 
قوليه: يكون الجاني أحد الحكمين؛ وهذا تسامح منه؛ فإن ظاهر الآبة يقتضي جانيا وحكمين 
فحذف بعض العدد إسقاط للظاهرء وإفساد للمعنى ؛ لأن الحكم المرء لنفسه لا يجوزء ولو 
كان ذلك جائرًا لاستغنى بنفسه عن غيره؛ لأنه حكم بينه وبين الله تعالى فزيادة ثان إليه دليل 
على استئناف الحكم برجلين. 

-0١‏ مسألة: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد جزاء. 

إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد جزاء 
كامل . وقال الشافعي : عليهم كفارة واحدة لقضاء عمر وعبد الرحمن. وروى الذّارقطني أن 
موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابرهاء فوقع في أنفسهم. 
فأتوا ابن عمر فذكروا له فقال: عليكم كلكم كبش؛ قالوا: أو على كل واحد منا كبش؛ 
قال: إنكم لمعزز بكم, عليكم كلكم كبش . قال اللغويون: لمعزز بكم أي لمشدّد عليكم . 
وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعا قال: عليهم كبش يتخارجونه بينهم. ودليلنا 
قول الله سبحانه: ظ ومن قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 4') وهذا خطاب 
لكل قاتل. وكل واحد من القاتلين للصيد قاتل نفسا على التمام والكمال» بدليل فتل 


)١(‏ آية 66 المائدة. (؟) آية 46 المائدة. 
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الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص .» وقد قلنا بوجويه إجماعًا منا ومنهم ؛ 
فثبت ما قلناء. 


7 - مسألة : اختلاف الفقهاء في حكم الجماعة يقتلون صيدًا في الحرم 
وكلهم محلون. 

قال أبو حنيفة : إذا قتل جماعة صيدًا في الحرم وكلهم محلون, عليهم جزاء واحد. 
بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل والحرم ؛ ؛ فإن ذلك لا يختلف. وقال مالك: على كل 
واحد منهم جزاء كامل» بناء على أن الرجل يكون محرمًا بدخوله الحرم؛ كما يكون محرمًا 
بتلبيته بالإحرام. وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي, فهو هاتك لها في 
الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي قال: السرٌ فيه أن الجناية في 
الإحرام على العبادة. وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه. وإذا قتل المحلون صيدًا 
في الحرم فإنما أتلفوا دابة محرمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة؛ فإن كل واحد منهم قاتل 
دابة. ويشتركون في القيمة. قال ابن العربي : وأبو حنيفة أقوى مناء وهذا الدليل يستهين به 
علماؤنا وهو عسير الانفصال علينا. 

18 - مسألة: المحرم إذا حكم عليه بهدي فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من 
الأشعار والتقليد. 

قوله ‏ تعالى -: ظط هَدْيًا بَالْعَ الكَعْبَةِ 2004 المعنى أنهما إذا حكما بالهدي فإنه يفعل به 
ما يفعل بالهدي من الإشعار والتقليدء ويرسل من الحل إلى مكة. وينحر ويتصدّق به فيها؛ 
لقوله: ظْ هَدْيًا بَالِعْ الكَعْبَّةٍ 4 ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغهاء إذ هي في 
المسجد. وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. وقال الشافعي : : لا يحتاج الهديٌ إلى الحل 
بناء على أن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيدء فإنه يبتاع في الحرم ويهدي 

4 - مسألة : من قتل صيدًا فحكم عليه بهدي فلم بجد فإنه يقوم الصيد الذي 
أصاب, فيُنظر كم ثمنه من الطعام. فيطعم لكل مسكين مذّاء أو يصوم مكان كل مدٍ 


يوما. 


قوله ‏ تعالى -: « أ كَفَارَةَ طمَامَ مُسَاكين 94" الكفارة إنما هي عن الصيد لا عن 


(1) آية 460 المائدة. (5) آية م4 - المائدة. 
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الهدي . قال ابن حبيب قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه 
فيه أنه يقوم الصيد الذي أصاب, فينظر كم ثمنه من الطعام. فيطعم لكل مسكين مدَّاء أو 
يصوم مكان كل مد يومًا. وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيد دراهم ثم قومها طعامًا أجزأه؛ 
والصواب الأول. وقال عبد الله بن عبد الحكم مثله؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ 
أي ذلك فعل أجزأه موسرًا كان أو معسرًا . وبه قال عطاء وجمهور الفقهاء ؛ لأن «أو» للتخيير. 
قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخيّر في ذلك. أي 
ذلك أحبٌ أن يفعل فعل. ورُوِيَ عن ابن عبّاس أنه قال: إذا قتل المحرم ظييًا أو نحوه فعليه 
شاة تذبح بمكة؛ فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام ؛ وإن 
قتل إيلاً أو نحوه فعليه بقرة» | فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئاء فإن ن لم يجد صام عشرين 
يومًاء وإن قتل نعامة أو حمارًا فعليه بدنة؛ فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيئاء فإن لم يجد 
فصيام ثلاثين يومًا. والطعام مد مد لشبعهم . وقاله إبراهيم النخعي وحماد بن سلمة» قالوا: 
والمعنى «أو كفارة طعام» إن لم يجد الهدي. وحكى الطبري عن ابن عبّاس أنه قال: إذا 
أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه. فإن وجد جزاءه ذبحه وتصدّق به. وإن لم يكن 
عنده جزاؤه قوم جزاؤه بدراهم, ثم قوّمت الدراهم حنطة, ثم صام مكان كل نصف صاع 
يومًا؛ وقال: إنما أريد بالطعام تبيين أمر الصيام. فمن لم يجد طعامًاء فإنه يجد جزاءه. 
وأسنده أيضًا عن السدي. ويعترض هذا القول بظاهر الآية فإنه ينافره. 


6- مسألة : اختلاف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف. 

اختلف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف؛ فقال (قدم: يوم الإتلاف. وقال 
آخرون: يوم القضاء. وقال آخحرون: يلزم المتلف أكثر القيمتين. من يوم الإتلاف إلى يوم 
الحكم. قال ابن العربي : واختلف علماؤنا كاختلافهم. والصحيح أنه تلزمه القيمة يوم 
الإتلاف؛ والدليل على ذلك أن الوجود كان حما للمتلف عليه, فإذا أعدمه المتلف لزمه 
إيجاده مثله., ذلك في وقت العدم . 


5-_- مسألة : تعيين مكان الإطعام أو الصوم الذي حكم به على المحرم الذي 
قتل صيدًا. 

أما الهدي فلا خلاف أنه لا بدّ له من مكة؛ لقوله تعالى: < هديا بالغ الكعبة 04 
وأما الإطعام فاختلف فيه قول مالك هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة؛ وإلى كونه بمكة 


)١(‏ أآية 46 المائدة. 
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اسح ا 
ذهب الشافعي . وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة ويصوم حيث يشاء؛ وهو قولد 
مالك في الصوم . ولا خلاف فيه. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ولا يجوز إخراج 
شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلآ الصيام . وقال حماد وأبو حنيفة فلا وجه له في النظرء 
ولا أثر فيه. وأما من قال يصوم حيث شاء؛ فلأن. الصوم عبادة تختص بالصائم فتكون في كل 
موضع كصيام سائر الكفارات وغيرها. وأما وجه القول بأن الطعام يكون بمكة؛ فلأنه بدل 
عن الهدي أو نظير له. والهدي حق لمساكين مكةء فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره. وأما 
من قال إنه يكون بكل موضع ؛ فاعتبار بكل طعام وفدية, فإنها تجوز بكل موضع. والله 
أعلم . 

141 - مسألة : بيان كفارة الصيام للمحرم الذي يقتل صيدًا . 

قوله ‏ تعالى -: ه أَرْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامًا 204 العدل والعدل بفتح العين وكسرها لغتان 
وهما المثل؛ قاله الكسائي . وقال الفراء: عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسهء ويفتح 
العين مثله من غير جنسه. ويؤثر هذا القول عن الكسائي . تقول: عندي عدل دراهمك من 
الدراهم. وعندي عدل دراهمك من الثياب؛ والصحيح عن الكسائي أنهما لغتانء وهو قول 
عن كل مد يوماء وإن زاد على شهرين أو ثلاثة؛ وبه قال الشافعي . وقال يحيلى بن عمر من 
أصحابنا: إنما يقال كم من رجل يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد, ثم يقال: كم من 
الطعام يشبع هذا العدد؛ فإن شاء أخرج ذلك الطعامء وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول 
حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة. فبهذا النظر يكثر الإطعام. 
ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز في صيام الجزاء شهرين؛ قالوا: لانها أعلى 
الكفارات, واختاره ابن العربي . وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يصوم عن كل مدين يومًا 
اعتبارًا بفدية الأذى. 

84 - مسألة : جواز أكل المحرم من الصيد إذا لم يصد له. 

اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيدء فقال مالك والشافعي وأصحابهما 
وأحمد, ورُوِيّ عن ابن إسحئق, وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا بأس بأكل 
المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله؛ لما رواه الترمذي والنسائي والدارقطني عن 
جابر؛ أن رسول الله ول قال: «صيد لبر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم» قال أبو 


(1) آية 80 المائدة. 
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عيسى : هذا أحسن حديث في الباب ؛ وقال النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في 
الحديث؛ وإن كان قد روى عنه مالك. فإن أكل من صيد صيد من أجله فداه. وبه قال 
الحسن بن صالح والأوزاعي, واختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه. والمشهور من 
مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صيد لمحرم معين أو غير معين, ولم يأخذ بقول 
عثمان لاصحابه حين أتي بلحم صيد وهو محرم: كلوا فلستم مثلي لأنه صيد من أجلي ؛ وبه 
قالت طائفة من أهل المديئة؛ ورويّ عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أكل الصيد 
للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال, سواء صيد من أجله أو لم يصد لظاهر قوله 
تعالى : ظ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 2١04‏ فحرم صيده وقتله على المحرمين؛ دون ما صاده 
غيرهم. واحتججوا بحديث البهزي ‏ واسمه زيد بن كعب ‏ عن النيّ يَكهِ في حمار الوحش 
العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرفاق؛ من حديث مالك وغيره. وبحديث أبي قتادة عن 
البي يه وفيه وإنما هي طعمة أطعمكموها الله». وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
في رواية عنه. وأبي هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير. ورُوِيَ عن 
علي بن أبي طالب وابن عبّاس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من 
الأحوال؛ سواء صيد من أجله أو لم يصد؛ لعموم قوله تعالى : ظ وحرم عليكم صيد البر 
مادمتم حرمًا 24©. قال ابن عبّاس: هي مبهمة. وبه قال طاوس وجابر بن زيد وأبر 
الشعناء, ورُوِيّ ذلك عن النُوريٌ, وبه قال إسحنق. واحتبجوا بحديث الصعب بن جثامة 
اللبثي؛ أنه أهدى إلى رسول الله ب حمارًا وحشيّاء وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه 
رسول الله ييِ؛ قال: فلما أن رأى رسول الله يي ما في وجهي قال: «إنا لم نردّه عليك إلآ 
نا حُرّمِ» خرجه الأئمة واللفظ لمالك. قال أبوعمر: رُوِيَ عن ابن عبّاس من حديث 


سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس عنه. أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله يك حمار 
وحش؛ وقال سعيد بن جبير في حديئه: عجز حمار وحش فرده يقطر دما كانه صيد في ذلك 
الوقت؛ وقال مقسم في حديئه؛ رجل حمار وحش. وقال عطاء في حديثه: أهدى له عضد 
صيد فلم يقبله وقال: دإنا حرم. وقال طاوس في حديثه: عضدًا من لحم صيد؛ حدّث به 
إسماعيل عن علي بن المبديني. عن يحينى بن سعيد. عن ابن جريج» عن الحسن بن 
مسلم. عن طاوسء عن ابن عبّاسء إلا أن منهم من يجعله عن ابن عبّساس عن زيد بن 
أرقم. قال إسماعيل: سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل 
النيّ يل ولولا ذلك لكان أكله جائرًا؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صيد من أجل 
البي يخ قولهم في الحديث: فرده يقطردمًا كأنه صيد في ذلك الوقت. قال إسماعيل: إنما 


)1١(‏ آية 866 المائدة. (؟) آية 86 المائدة. 
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تأول سليمان هذا الحديث؛ لأنه يحتاج إلى تأويل ؛ فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ 
لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدًا حيًا ولا يذكيه؛ قال إسماعيل: وعلى تأويل 
سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن شاء الله تعالى . 

4- مسألة : حكم من أحرم وببده صيد أو في بيته عند أهله . 

إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك: إن كان في يده فعليه إرساله. 
وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي 
في أحد قوليه : سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله. وبه قال أبوثور. وروي 
عن مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله, ورُوِيَ عن مالك. وقال ابن أبي ليلى والشوري 
والشافعي في القول الآخر: عليه أن يرسله. سواء كان في بيته أو في يده؛ فإن لم يرسله 
ضمن. وجه القول بإرساله قوله تعالى : ط وَحُرّمْ علَيكُم صيدَ البرّ ما دُمتم حرم 204 وهذا 
عام في الملك والتصرّف كله. ووجه القول بإمساكه: أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام 
فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصله النكاح . 

- مسألة: جواز التصرّف فى الصيد من ذبحه وأكل لحمه. إذا صاده 
الحلال في الحلّ وأدخله الحرم . 

فإن صاده الحلال في الحل فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه. 
وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد فجاز في الحرم 
للحلال؛ كالامساك والشراء ولا خلاف فيها. 

1 - مسألة: حكم المحرم يدل على صيد فيقتله الحلال. 

إذا دل المحرم على صيد فقتله الحلال اختلف فيه؛ فقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا 
شيء عليه؛ وهو قول ابن الماجشون. وقال الكوفيون وأحمد وإسحنق وجماعة من الصحابة 
والتابعين: عليه الجزاء؛ لأن المحرم التزم بإحرامه ترك التعرض؛ فيضمن بالدلالة كالمودع 
إذا دل سارقًا على سرقة . 

7- مسألة: المحرم يدل على صيد فيقتله محرم آخر. فالجزاء على القائل. 

واختلفوا في المحرم إذا دل محرمًا آخر؛ فذهب الكوفيون وأشهب من أصحابنا إلى أن 
على كل واحد منهما جزاء. وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل؛ 


(١ع‏ آية 46 المائدة. 


1 كتاب الحج 


لقوله تعالى : ظ« ومن قتله منكم متميةا 0114 فعلق وجوب الجزاء بالقتل. فدلٌ على انتفائه 
بغيره؛ ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم. كما لو دل الحلال في الحرم على صيد في الحرم . 
وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله ‏ عليه السلام ‏ في حديث أبي قتادة: وهل أشرتم أو أعنتم؛؟ 
وهذا يدل على وجوب الجزاء. والأول أصح . والله أعلم , 

74 مسألة: حكم المحرم يقتل صيدًا على فرع شجرة أصلها في الحرم 
والفرع في الحل. 

إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرم فاصيب ما عليه من الصيد ففيه 
الجزاء؛ لأنه أخذ في الحرم . وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فاختلف علماؤنا 
فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظرًا إلى الأصل, ونفيه نظرًا إلى الفرع . 


4 - مسألة: اختلاف العلماء في الحيوان الذي في البر والبحر هل يحل 
صيده للمحرم أم لا؟ . 


اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيده للمحرم أم لا؟ 
فقال مالك وأبو مجلز وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم: كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهر 
صبد البر. إن قتله المحرم وداه؛؟ وزاد أبو مجلز في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطان. 
الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة» ولا خلاف عن الشافعي في أنه لا يجوز أكل 
الضفدع. واختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل كالخنزير والكلب وغير ذلك. 
والصحيح أكل ذلك كله؛ لأنه نص على الخنزير في جنواز أكله. وهوله شبه في البر مما لا 
يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القرش والدلفين» وكل ما له ناب لنهيه ‏ عليه السلام - 
عن أكل كل ذي ناب. قال ابن عطية: ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة 
من صيد البحر. وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفاع في «المدونة» فإنه قال: الضفادع 
من صيد البحر. ورْوِيٌ عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناءء وهو أنه يراعي أكثر عيش 
الحيوان؛ وسُئل عن ابن الماء أصيد بر هوأم صيد بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو منه. 
وحيث يفرخ فهو منه؛ وهو قول أبي حنيفة. والصواب في ابن الماء أنه صيد بر يرعى ويبأكل 
الحب. قال ابن العربي : الصحبح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه؛ لأنه 
تعارض فيه دليلان» دليل تحليل ودليل تحريم» فيغلب دليل التحريم احتياطًا. والله أعلم. 


)١(‏ آية 864 المائدة. 


كتاب الحج 1 
كاب اليج ااا سس تك 
6 مسألة : دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها . 


دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أنه لا يأكل 
من ثلاث: جزاء الصيد, ونذر المساكين وفدية الاذى. ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله, 
واجبًا كان أو تطوعًا. ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار. 

مسألة: من أكل من نذره أو جزاء صيده أو فدية أذاه كان عليه هدي 
كامل . 

فإن أكل مما منع منه فهل يغرم قدر ما أكل أو يغرم هديًا كاملا؛ قولان في مذهبناء 
وبالأول قال ابن الماجشون. قال ابن العربي : وهو الحق. لا شيء عليه غيره . وكذلك لو 
نذر للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ محله لا يغرم إلآ ما أكل خلاهًا للمدونة ‏ لآن النحر قد 
وقع. والتعدي إنما هو على اللحم» فيغرم قدر ما تعدى فيه. 

17 مسألة : جواز قتل الزنبور في الحرم. 

قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رجلا مُحْرِمًا وعليه ثيابه فقال لِه: انزع عنك 

هذا. فقال الرجل أنقرأ على بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ قال : نعم ٠‏ ظ وما آناكُم المّسُول 
فَخُذُوهُ وما نهاكم عَنهِ فَانتَهُوا 0004 . وقال عبد الله بن محمد بن هارون الفِرياني : سمعت 
الشافعي رضي الله عنه يقول: ساربي عما شئتم أخبركم من كتاب الله وتعالى وسئة 
نبيكم يك ؛ قال فقلت له: ما تقول أصلحك الله في المُحرم يقل الزّبُور؟ قال فقال: 

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى : ( وما آناكُمٌ الرَسُولٌ فَشُدُوهُ وَمَانَهاكُم عَنْه 
َالتَهُوا ». وحدّئنا سُفيان بن عُييّنَة عن عبد الملك بن عُمير عن ربعي بن جراش عر 
حذيفة بن اليَمَانَ قال: قال رسول الله و : «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. حدئد 
سفيان بن عُيْينة عن مِسْعْر بن كِدّام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بر 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر بقتل الزنبور. قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن: 
أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام, وببّن أنه يقتدي فيه بنمر, وأن الني وي أمر بالاقتدا 
به وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبىّ وكدء فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسئة. 

- مسألة: جواز إشعار الهدي. 


وقد اختلف العلماء في إشعار الهدي فأجاز الجمهور؛ ثم اختلفوا في أي جهة يشعر؛ 


)١(‏ آية  !/‏ الحشر. 


ك1 كنات الحج 


فقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: يكون في الجانب الأيمن؛ ورُوِيَّ عن ابن عمر. وثبت عن 
ابن عباس أن النيّ يفِ أشعر ناقته في صفحة سنامها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره وهو 
الصحيح ورَوِيٌ أنه أشعر بُذْنة من الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البر: هذا عندي 
حديث منكر من حديث ابن عبّاس؛ والصحيح حديث مسلم عن ابن عبّاس» قال: ولا يصح 
عنه غيره. وصفحة السنام جانبه؛ والسنام أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الايسر؛ وهو قول مالك. وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أي 
الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد في أحد فوليه. ومنع من هذا كله أبو حنيفة وقال: إنه تعذيب 
للحيوان. والحديث يرد عليه ؛ وأيضًاا فذلك يجري مجرى الوسم الذي يعرف به الملّك كما 
تقدم ؛ وقد أوغل ابن العربي على أبي حنيفة في الرد والإنكار حين لم يرد الإشعار فقال: 
كانه لم يسمع بهذه الشعيرة ة في الشريعة! لهي أشهر منه في العلماء . 

قلت: والذي رأيته منصوصًا في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنة بل هو مباح؛ لأن الإشعار لما كان 
إعلامًا كان سنة بمنزلة التقليدء ومن حيث إنه جرح ومُثلة كان حرامّاء فكان مشتملا على 
لسنة والبدعة فجعل مباحًا ٠‏ ولابي حنيفة أن الإشعار مثله وأنه حرام من حيث إنه تعذيب 
لحيوان فكان مكروماء وما رُوِيّ عن رسول الله وه إنما كان في أول الابتداء حين كانت 
لعرب تنتهب كل مال إلآ ما جعل هديّاء وكانوا لا يعرفون الهدي إلا بالإشعار ثم زال لزوال 
لعذر؛ هكذا رُوِيّ عن ابن عباس. وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي ‏ رحمه 
لله تعالى ‏ أنه قال: يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في الببضع على 
وجه يخاف منه السراية, أما ما لم يجاوز الحد فعل كما كان يفعل في عهد رسول الله و 
فهو حسن؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الطحاوي . فهذا اعتذر علماء الحنفية لأبي حنيفة عن 
لحديث الذي ورد في الإشعار, فقد سمعوه ووصل إليهم وعلموه؛ قالوا: وعلى القول بأنه 
مكروه لا يصير به أحد محرمًا؛ لأن مباشرة المكروه لا تعد من المناسك . 


84 مسألة: جواز تقليد البقر والغنم إذا كانت هديًا. 

قوله ‏ تعالى -: 8 وَلآ الهَدْيَ ولا القلائْدَ 274 الهدي ما أهدي إلى بيت الله تعالى من 
ناقة أو بقرة أو شاة؟ الواحدة هَذَية وهَدية وهَذي. فمن قال: أراد بالشعائر المناسك قال: 
ذكر الهدي تنبيهًا على تخصيصها. ومن قال: الشعائر الهدي قال: إن الشعائر ما كان مُسْعْرًا 
أي معلمًا بإسالة الدم من سنامه. والهُدي ما لم يُشْعْرء أكتفي فيه بالتقليد. وقيل: الفرق أن 


(1) آية  ”‏ المائدة. 
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الشعائر هي البدّن من الأنعام. والهدي البقر والغنم والثياب وكل ما يهدى. وقال الجمهور: 
الهدي عام في جميع ما يتقرب به من الذبائح والصدقات؛ ومنه قوله _عليه الصلاة 
والسلام : «المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» إلى أن قال: «كالمهدي بيضة» فسماها هديّاء 
وتسمية البيضة هديا لا محمل له إلا أنه أراد به الصدقة؛ وكذلك قال العلماء: إذا قال: 
جعلت وبي هديًا فعليه أن يتصدّق به؛ إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف 
الثلائة من الإبل والبقر والغنم. وسَوقُها إلى الحرم وذبحها فيه؛ وهذا إنما تلقَى من عرف 
الشرع في قوله ‏ تعالى -: 8 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 46( وأراد به الشاأة؛ وقال 
تعالى : ظ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 204 وقال تعالى : « فمن تمتّع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدي 4(" واقله شاة عند الفقهاء. وقال مالك: إذا قال ثوبي 
هدي يجعل ثمنه في هدي . «والقلائد» ما كان الناس يتقلدونه أمَنَةَ لهم ؛ فهو على حذف 
مضاف؛ أي ولا أصحاب القلائد ثم نسخ . قال ابن عبّاس: آيتان نسختا من «المائدة» آية 
القلائد وقوله: « فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 404 قأما القلائد فنسخها الأمر 
بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا. وأما الأخرى فنسخها قوله تعالى: ظ وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله 4). وقيل: أراد بالقلائد نفس القلائد؛ فهر نهي عن أخذ لحاء 
شجر الحرم حتى يتقلّد به طلبًا 'للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومطرف بن الشّخير. والله أعلم . 

وحقيقة الهدي كل مُعْطى لم يذكر معه عوض. واتفق الفقهاء على أن من قال: لله علي 
هدي أنه يبعث بثمنه إلى مكة. مكة. وأما القلائد فهي كل ما علق على أسمنة الهدايا وأعنقاها 
علامة أنه لله سبحانه؛ من نعل أو غيره: وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرّها 
لإسلام؛ وهي سنة البقر والغنم . قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : أهدى رسول الله يك مرة 
إلى البيت غنمًا فقلدها؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وإلى هذا صار جماعة من العلماء: 
الشافعي وأحمد وإسحلق وأبو ثور وابن حبيب؛ وأنكره مالك وأصحاب الرأي وكأنهم لم 
يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو بلغ لكنهم ردوه لانفراد الأسود به عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها -؛ فالقول به أولى . والله أعلم. وأما البقرة إن كانت لها أسمنة أشعرت كالبدن؛ 
قاله ابزر عمر؛ وبه قال مالك: وقال الشافعي : : تُقَلّد وتشعر مطلقًا ولم يفرقوا. وقال سعيد بن 
جبير: : تقلْد ولا تُشْعْرءِ وهذا القول أصمّ إذ ليس لها سنام . وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. 


والله أعلم . 
)1١‏ آية 195 البقرة. )7١(‏ آية 8668 المائدة. 
(9) آية 195 - البقرة. (4) آية ؟ع ‏ المائدة. 
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٠‏ مسألة: من قلد بدئة على نية الإحرام وساقها أنه يصير محرمًا. 

واتفقوا فيمن قلد بدنة على .نية الإحرام وساقها أنه يصير محرمًا؛ قال الله تعالى: « لا 
تحلوا شعائر الله 4 إلى أن قال: « فاصطادوا 074 ولم يذكر الإحرام لكن لما ذكر التقليد 
عرف أنه بمنزلة الإحرام . 

١‏ مسألة: من بعث بالهدي ولم يسقه بنفسه لم يكن محرمًا. 

فإن بعث بالهدي ولم يسُى بنفسه لم يكن محرمًا؛ لحديث عائشة قالت: أنا فتلت 
قلائد هدي رسول الله يَقِِ بيدي؛ ثم قلدها يديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على 
رسول الله يلخ شيء أحله الله له حتى نحر الهدي؛ أخرجه البخاريٌ؛ وهذا مذهب مالك 
والشافعيّ وأحمد وإسحئق وجمهور العلماء. ورُوِيٌ عن ابن عباس أنه قال: يصير محرمًا؛ 
قال ابن عباس : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. رواء 
البخاري ؛ وهذا مذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير. وحكاه الخطاي عن 
أصحاب الرأي ؛ واحتجوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي و جالسًا فقدٌ 
قميصه من جيبه ثم أخرجه من رجليه. فنظر القوم إلى النبيّ يكل فقال: «إني أمرت يِبذْني التي 
بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي' 
من رأسي» وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة . في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن ن أبي لبيبة 
وهو ضعيف. فإن قلد شاة وتوجه معها قال الكوفيون : لاا يصير محرنًاء لآن تقليد الشاة ليس 
بمسنون ولا من الشعائر؛ لأنه يخاف عليها الذئب فلا تصل إلى الحرم بخلاف البدن؛ فإنها 
تترك حتى تردٌ الماء وترعى الشجر وتصل إلى الحرم. وفي صحيح البخاري عن عائشة أم 
المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهِنَ كان عندي .,العهن: الصوف المصبوغ؛ ومنه قوله 
تعالى : ظ وتكون الجبال كالمهن المنفوش 04©. 

٠07‏ مسألة : : عدم جواز ب بيع الهدي ولا هبته إذا قلّد أو أشعر. 


ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب» وإن مات موجبه لم 
يورث عنه ونفذ لوجهه؛ بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلا بالذبح خاصة عند مالك إلآ أن 
يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال: جَعَلْتٌ هذه الشاة أضحية تعينت؟ 
وعليه ؛ إن تلفت ثم وجدها .يام الذبح أو بعدها ذبحها ولم يجز بيعها؛ فإن كان اشترى 
أضحية غيرها ذبحهما جميعًا في قول أحمد وإسحلق. وقال الشافعي : لا بدل عليه 


)١(‏ آية ؟ ‏ المائدة. (5) آية ه- القارعة. 


كتاب الحجم 157 
إذا ضلّت أو سّرقت, إنما الإبدال في الواجب. ورُوِيّ عن ابن عبّاس أنه قال: إذا صَلْت 
فقد أجزات. ومن مات يوم النحر قبل أن يضحي كانت ضحيته موروثة عنه كسائر ماله 
بخلاف الهدي. وقال أحمد وأبوثور: تذبح بكل حال. وفال الأوزاعي . تذبح إلآ أن يكون 
عليه دين لا وفاء له إلا من تلك الأضحية فتباع في دينه. ولومات بعد ذبحها لم يرثها عنه 
ورثتهء وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يصنم بهاء ولا يقتسمون لحمها على 
سبيل الميراث. وما أصاب الأضحية قبل الذبح من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف 
الهدي؛ وهذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي على صاحبه اللبدل؛ والأول 
أصوب. والله أعلم . ْ 


237١+‏ مسألة : جواز الأكل والإطعام من الهدي إن عطب منه شيء. 


فإذا عطب من هذا الهدي المضمون الذي هو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر 
والمساكين شيء قبل محله أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحبٌء ولا بيع 
من لحمه ولا جلده ومن قلائده شيئًا. قال إسماعيل بن إسححق: لأن الهدي المضمون إذا 
عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدله. ولذلك جاز أن يأكل منه صاحبه ويطعم. فإذا عطب 
الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن يأكل منه ولا يطعم. لأنه لما لم يكن عليه بدله 
خيف أن يفعل ذلك بالهدي وينحر من غير أن يعسطب, فاحتيط على الناس. وبذلك مضى 
العمل. وروى أبو داود عن ناجية الاسلمي أن رسول الله يلخ بعث معه بهدي وقال: «إن 
عطب منها شيء فانحره ثم أصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس». وبهذا الحديث قال 
مالك والشافعي في أحد قوليه. وأحمد وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن أتبعهم في 
الهدي التطوع : لا يأكل منها سائقها شيئاء ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها. وفي صحيح 
مسلم : «ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك». وبظاهر هذا النهي قال ابن عباس 
والشافعي في قوله الآخرء واختاره ابن المنذرء فقالا: لا يأكل منها ولا أحد من أهل رفقته. 
قال أبو عمر: قوله عليه السلام : «ولا يأكل منها أحد من أهل رفقتك» لا يوجد إلا في حديث 
ابن عباس . وليس ذلك في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية. وهو عندنا أصح من 
حديث ابن عباسء وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل قوله عليه السلام: «خل بينها وبين 
الناس» أهل رفقته وغيرهم . وقال الشافعي وأبو ثور: ما كان من الهدي أصله واجبا فلا يأكل 
منه. وما كان تطوْعًا ونسكا أكل منه وأهدى وأدخر وتصدّق. والمتعة والقرآن عنده نسك. 
وبحوه مذهب الأوزاعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هدي المتعة والتطوع . ولا يأكل 


ليلق كتاب الحج 
مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك: لا يأكل من دم الفساد. وعلى 
قياس هذا لا يأكل من دم الجبر؛ كقول الشافعي والأوزاعي. تمسك مالك بأن جزاء الصيد 
جعله الله للمساكين بقوله تعالى: « أو كفارة طعام مساكين 74©. وقال في فدية الأذى: 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 74©. وقال يك لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين 
مدين لكل مسكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك شاة». ونذر المساكين مصرح بف وأما غير 
ذلك من الهدايا فهو باق على أصل قوله: « والبَّدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله 4 إلى 
قوله ‏ ل فكلوا منها 4(©. وقد أكل النبي يَلةِ وعلي رضي الله عنه من الهدي الذي جاء به 
وشربا من مرقه, وكان عليه السلام قارنًا في أصمٌ الأقوال والروايات؛ فكان هديه على هذا 
واجبّاء فما تعلّق به أبو حنيفة غير صحيح . والله أعلم . 


وإنما أذن الله سبحانه من الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأكل من 
نسكهاء فأمر الله سيحانه وتعالى نبيه وق مخالفتهم ؛ فلا جرم كذلك شرع وبلّغ. وكذلك 
فعل حين أهدى وأحرم وَل. 


30 مسألة : جواز الانتفاع بالهدي من ركوب وغيره . 

قوله ‏ تعالى -: « لَكُمْ فِيها مَنَافِمُ 2404 يعني البدن من الركوب والدر والنسل والصوف 
وغير ذلك, إذا لم يبعثها ربها هديّاء فإذا بعئها فهو الأجل المسمى ؛ قاله ابن عبّاس: فإذا 
صارت بُدْنًا هديا فالمنافع فيها أيضًا ركوبها عند الحاجة. وشرب لبنها بعد ري فصيلها. وفي 
الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يق رأى رجلا يسوق بدنة فقال: «اركبهاء فقال: إنها 
بدنة. فقال: «اركبها ويلك» في الثانية أو الشالثة. وروي عن جابر بن عبد الله وسّئل عن 
ركوب الهدي فقال: سمعت النبيّ يي يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهرَاه. والأجل المسمى على هذا القول نحرها؛ قاله عطاء بن أبي رباح. 

6 مسألة: حكم ركوب البدنة عند العلماء. 


ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة والسلام : «اركبهاء». 
أخذ بظاهره أحمد وإسحنق وأهل الظاهر. وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس بركوب البدنة 
)١(‏ آية 46 المائدة. (059) أآية ١45‏ المائدة. 


(9) آية 05 الحج . 
(:) في قوله تعالى : ظ لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق » الآية 51 الحج . 


كتاب الح 144 


ركوبًا غير فاهح. والمشهور أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها لحديث جابر فإنه مقيد والمقيد 
يقفى على المطلق. وينحو ذلك قال الشافعي وأبو حنيفة . ثم إذا ركبها عند الحاجة نزل؛ 
قاله إسماعيل القاضي . وهو الذي يدل عليه مذهب مالك وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم 
أنه لا يلزمه النزول وحجته إباحة النيّ يل له الركوب فجاز له استصحابه. وقوله: «إذا 
ألجئت إليها حتى تجد ظهراء يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعي وأبو حنيفة رضي الله 
عنهما؛ وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد جاء صريحًا أن النبيّ ول رأى رجلا 
يسوق بدنة وقد جهدء فقال: «اركبهاء. وقال أبو حنيفة والشافعي : إن نقصها الركوب المباح 
فعليه قيمة ذلك ويتصدّق به. 

- مسألة : اختلاف العلماء في البدن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم 
لا؟ 


اختلف العلماء في البدن هل تطلق على غير الابل من البقر أم لا؛ فقال ابن مسعود 
وعطاء والشافعي : لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف فيمن نذر بدئة فلم يجد 
البدنة أو لم يقدر عليها وقدر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؛ فعلى مذهب الشافعي وعطاء لا 
تجزيه. وعلى مذهب مالك تجزيه. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي وعطاء؛ لقوله عليه 
السلام في الحديث الصحيح في يوم الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 
ومن راح في الساعة الشانية فكأنما قرب بقرة» الحديث. فتفريقه عليه السلام بين البقرة 
والبدئة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنة؛ والله أعلم . وأيضًا قوله تعالى « فإذا وجبثت 
جُنوبها 2004 يدل على ذلك ؛ فإن الوصف خاص بالابل . والبقر يضجم ويذبح كالغنم؛ على 
ما يأتي . ودليلنا أن البدئة مأخوذة من البدنة وهو الضخامة» والضخامة توجد فيهما جميعًا. 
وأيضًا فإن البقرة في التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل؛ حتى تجوز البقرة في 
الضحايا عن سبعة كالابل. وهذا حجة لأبي حنيفة حيث وافقه الشافعي على ذلكء, وليس 
في مذهبنا. وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم بدنة, وهو قول شاذ. والبدْن هي الابل 
التي تهدى إلى الكعبة. والهدي عام في الإبل والبقر والغنم. 

٠7‏ مسألة : استحباب نحر البدئة قائمة مقيدة. 


قال ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف فقال: تقيدها 
ثم تصفها. وقال لي مالك بن أنس مثله. وكافة العلماء على استحباب ذلك؛ إل أبا حنيفة 


. آية 50 الحج‎ )١( 


ع1 كتات الحج 
والثوري فإنهما أجازا أن تنحر باركة وقياًا. وذ عطاء فخالف واستحبٌ نحرها باركة. 
والصحيح ما عليه الجمهور؛ لقوله تعالى: 8 فإذا وجبت جنوبها 2004 معناه سقطت بعد 
نحرها؛ ومنه وجبت الشمس. وفي صحيح مسلم عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على 
رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال: ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم يق . وروى أبوداود عن أبي 
الزبير عن جابرء وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن النبيّ يَقةِ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. 


0 مسألة : جواز نحر البدئة معقولة إذا تعذر نحرها قائمة. 


قال مالك: فإن ضعف إنسان أو تخوّف أن تنفلت بدنته فلا أرى بأسّا أن ينحرها 
معقولة. والاختيار أن تنحر الإبل قائمة غير معقولة؛ إلآ أن يتعذِّر ذلك فتعقل ولا تعرقب إلاآ 
أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها. ونحرها باركة أفضل من أن تعرقب. وكان ابن 
عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أيده فينحرها في صدرها ويخرجها على سنامهاء فلما اسن 
كان ينحرها باركة لضعفه. ويمسك معه الحربة رجل آخر؛ وآخر بخطامها. وتضجع البقر 
والغنم . 

4 مسألة: لا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر. 

ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع . وكذلك الاضحية لا تجوز قبل 
الفجر. فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى . وليس عليهم انتظار نحر إمامهم ؛ بخلاف الاضحية 
في سائر البلاد. والمنحر منى لكل حاج, ومكة لكل معتمر. ولو نحر الحاج بمكة والمعتمر 
بمنى لم يحرج واحد منهماء إن شاء الله تعالى . 

0٠‏ مسألة: استحباب أكل الإنسان من هديه. 

قوله ‏ تعالى -: « فَكُلُوا مِنهًا 204 أمر معناه الندب. وكل العلماء يستحبٌ أن ياكل 
الإنسان من هديه. وفيه أجر وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هديهم. وقال أبو 
العباس بن شريح : الأكل والإطعام مستحبّان, وله الاقتصار على أيهما شاء. وقال الشافعي : 
الأكل مستحب والإطعام واجبء, فإن أطعم جميعها أجزأه وإن أكل جميعها لم يجزه. وهذا 
فيما كان تطوَعًا؛ٍ فأما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئًا. 


(1) آية 53 الحج . 
(؟) في قوله تعالى : 8 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » الآية 7 الحج . 


كتاب الحج الع 
١‏ مسألة: استحباب إطعام القائع والمعتر من الهدي . 


قوله ‏ تعالى -: ط وَأَطْهِمُوا القَانِمَ وَالْمُغْمر 204 قال مجاهد وإبراهيم والطبري: قوله: 
ه وأطعموا » أمر إباحة. و «القانع» السائل. يقال: قَنمُ الرجل يَقْنَعٌ قنوتًا إذا سأل» بفتح 
النون في الماضي وكسرها في المستقبل» يقنع قناعة فهر قنع إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم 
يسال؛ مثل حمد يحمّدء قناعة وقَنعًا وقَنعَانَاه قاله الخليل. ومن الأول قول الشماخ: 
لَمالٌالمرءويصلحهنيفني مَفقِرَه أعفُ من القتوع 

وقال ابن السكيت: من العرب من ذكر القنوع بمعنى القناعة. وهي الرضا والتعقف 
وترك المسألة. وروِيٌ عن أبي رجاء أنه قرأ ووأطعموا القَنَم» ومعنى هذا مخالف للاول. 
يقال: قنع الرجل فهو قنع إذا رضي. وأما المعتر فهو الذي يطيف بك يطلب ما عندكء 
سائلا كان أو ساكمًا. وقال محمد بن كعب القرظي ومجاهد وإبراهيم والكلبي والحسن بن 
أبي الحسن: المعتر المعترض من غير سؤال. قال زهير: 
على مُعْيِريهمْمنيَعْنَرِيهُم وعمندالمُقَلِْنَ السماحةٌوالبَذْلٌ 

وقال مالك: أحسن ما سمعت أن القانع الفقير؛ والمعتر الزائر. وروي عن الحسن أنه 
قرأ «والمعتري» ومعناه كمعنى المعتر. يقال: اعّرٌه واعتراه وغَرّه وتمرّاه إذا تعرض لما عنده 
أو طلبه؛ ذكره النحاس. 


- مسألة : شعائر الحج كلها تنتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق . 

قوله ‏ تعالى -: ؤَثُم مَحلُهَا إلى البَيّتِ العْتِيق 2004 يريد أنها تنتهي إلى الببت. وهو 
الطواف. فقوله: «محلهاء مأخوذ من إحلال المحرم. والمعنى أن شعائر الحج كلها من 
الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. فالبيت على 
هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في الموطأ. وقال عطاء: ينتهي إلى مكة. وقال 
الشافعي : إلى الحرم . وهذا بناء على أن الشعائر هي البدن, ولا وجه لتخصيص الشعائر مع 
عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. والله أعلم . 

171 مسألة : وجوب إتمام أمور المناسك حتى وإن فسد الحج. 


وعلى أن الأية محكمة قوله تعالى: ظ لا تحلُوا شعائر الله 204 يوجب إتمام أمور 


(1) آية 51 الحج . (0) آية "ل الحج , 


)8١‏ آية ؟ المائدة. 


ع1 كاب الحج 


المناسك؛ ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا دخل في الحم ثم أفسده فعليه أن يأتي بجميع 
أفعال الحج. ولا يجوز أن يترك شينًا منها وإن فسد حجه؛ ثم عليه القضاء في السنة الثانية. 
قال أبو اللبث السمرقندي : وقوله تعالى : « ولا الشهر الحرام 204 منسوخ بقوله : ظ وقاتلوا 
المشركين كافة 74 وقوله: « ولا الهدي ولا القلائد 204 محكم لم ينسخ ؛ فكل من قلد 
الهدي ونوى الإحرام صار محرمًا لا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام 
معطوف بعضها على بعض ؛ بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ. 


4 مسأل.: بيان معنى قوله تعالى: ظ فإن احصرتم فمسا استيمسر من 
الهدي 4. 

قال ابن العربي : حذه آية مشكلة 0 عضلة من العضل . 

قلت: لا إشكال فيها ونحن نبينها غاية البيان فنقول: الإحصار: هوالمنع من الوجه 
الذي تقصده بالعوائق جملة, فجملة بأي (عذر كان) كأن حصر عدوٌ أو جور سلطان أو 
مرض أوما كان. واختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين: الأول قال علقمة 
وعروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدو. وقيل: العدو خاصة. قاله ابن عياس وابن 
عمر وأنس والشافعي . قال ابن العربي: وهو اختيار علمائنا. ورأي أكثر أهل اللغة 
ومحصليها على أن (أَحصِرٌ) عُرْض للمرض, وحُصِرٌَ: نزل به العدو. 


قلت: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علماثنا لم يقل به إلا أشهب وحده. وخخالفه 
سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرضء وأما العدو فإنما يقال فيه: 
حصر حصرًا فهو محصور. قاله الباجي في المنتقى. وحكى أبو إسحلق الزجاج أنه كذلك 
عند جميع أهمل اللغة على ما يأتي .. وقال أبو عبيدة والكسائي : أحصر بالمرض» وحضر 
بالعدو. وفي المجمل لابن فارس على العكس » فحصر بالمرض» وأحصر بالعدو. وقالت 
قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في موطئه «أحصرء فيهما فتأمله . 


وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدو. قال القشيري أبو نصر: وادّعت 


)١(‏ آية 7 المائدة. (0) آية 35 التوبة. 
م آية ١‏ المائدة. 
(؛) قوله تعالى : « فإن احصرتم فما استيسر من الهدى. . . » الآية 195 - البفرة. 


كتاب الحج 1 


الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدو؛ فأما المرض فيستعمل فيه الحصر؛ والصحيح 
أنهما يستعملان فيهما. 

قلت: ما ادعته الشافعية قد نص الخليل بن أحمد وغيره على خلافه. قال الخليل. 
حصرت الرجل حصرًا: منعته وحبسته. وأحصر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو 
نحوه. هكذا فال. جعل الأول ثلائيًا من حصرت, والثاني في المرض رباعيّاء وعلى هذا 
خرج قول ابن عباس: لا حصر إل حصر العدو. وقال ابن السكيت: أحصره المرض إذا 
منعه من السفر أو من حاجة يريدها. وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به. 
وحاصروه محاصرة وحصاراء قال الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور أي : حبسته قال: 
وأحصرني بولي . وأحصرني مرضيء ,أي : جعلني أحصر نفسي . قال أبو عمرو الشيباني: 
حصرني الشيء وأحصرني؛ أي : حبسني . 


قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن حصر في العدو. وأحصر في المرض؛ وقد قيل 
ذلك في قول الله تعالى : ظط للفقراء الذي أحصروا في سبيل الله 2174. وقال ابن ميادة: 


وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرضء فأما من العدو فلا 
بقال فيه إلا حصر. يقال : حصر حدما 3 وفي الأول أحصر إحصاراء فدلٌ على ماذكرناه. 
وأصل الكلمة من الحبس؛ ومله الحصير للذي يحبس نفسه عن البوح بسسرة. والحصير: 
الملك لأنه كالمحيوس من رواء الحجاب. والحصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض 
طاقات البردى إلى بعض؛ كحبس الشيء مع غيره. 

6 مسألة : : قول الحنفية في معنى المحصر. 

ولما كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفية: المحصر من يصير ممنوعًا من مكة بعد 
الإحرام بمرض أو عدو أو غير ذلك. واحتجوا بمقتضى الإحصار مطلقًا. قالوا: وذكر الأمن 
في آخر الآية لا يدل على أنه لا يككون من المرض؛ قال وآ : «الزكام أمان من الجذام . 


وقال: «من سبق العاطس بالحمد أو من الشُوْصٍ وَاللُوْص والْعِلُوْصه. الشوص: وجع 
السن . واللوص: : وجع الآأذن. والعلوص: وجع البطن. أخرجه اين ماجنة في سلئة . قالوا: 


(1) آية #/89؟ ‏ البقرة. 


ث3 كتاب الدج 
وإنما جعلنا حبس العدو حصارا قياسًا على المرض إذا كان في حكمه. لا بدلالة الظاهر. 
وقال أبن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعي وأهل المديئة: المراد بالآية حضر العدو, 
لآن الآبة نزلت في سنة ست في عمرة الحديبية حين صدّ المشركون رسول الله وَل عن مكة. 
قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله و فحال كفار قريش دون البيت. فنحر النبيّ ول هدية 
وحلق رأسه. ودلٌ على هذا قوله تعالى: ط فإذا أمنتم 04©. ولم يقل: برأتم . والله أعلم . 


057 مسألة: جمهور الئاس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر 
هديه ويحلق رأسه. 

جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن كان ثم هدى 
ويحلق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهديه إن أمكن, فإذا بلغ محله صار حلالا. وقال 
أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتوقف على يوم النحر. بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ 
محله. وخالفه صاحباه فقالا: يتوقف على يوم النحر. وإن نحر قبله لم يجزه. 


7 - مسألة : : أكثر العلماء ء على أن من أحصر بعدوٍ كافر أو مسلم أو سلطان 
حبسه في سجن أن عليه الهدي. 


الاكثر من العلماء على أن من أحصر بعدوٌ كافر أو مسلم. أو سلطان حيسه في سجن 
أن عليه الهدي؛ وهو قول الشافعي, وبه قال أشهب. وكان ابن القاسم بقول: ليس على من 
صد عن البيت في حج أو عمرة هدي إل أن يكون ساقه معه. وهو قول مالك. ومن حجتهما 
أن النيّ و إنما نحر يوم الحديبية هديًا قد كان أشعره وقلاه حين أحرم بعمرة. فلما لم يبلغ 
ذلك الهدي محله للصد, أمر به رسول الله ولِِ فنحرء لأنه كان هديا وجب بالتقليد 
والإشعار. وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه ) وم ينحره رسول الله يله من أجل الصد؛ فلذلك 
يجب على من صدّ عن البيت هدي. واحتج الجمهور بأن رسول الله يه لم يحل يوم 
الحديية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي: فدل على أن من شرط إحلال الصو يا 
هدي إذا كان عنده. وإن كان فقيرًا فمتى وجده وقدر عليه لا يحل إل به. وهو مقتضى قوله: 
فإن أحصرتم فما آستيسر من الهدي 04©. وقد قيل: يحل ويهدي إذا قدر عليه؛ 
والقولان للشافعي, وكذلك من لا يجد هديا يشتريه قولان. 

4 مسألة: حكم من أحصر بمرض» أو أخطأ العدد. أو خفي عليه الهلال. 


قال عطاء وغيره: المحصر بعرض كالمحصر يعدو وقال مالك والشافعي 


)1١(‏ آية 195 البقرة. (5) آية 1943 البقرة. 


كتاب الحج ليق 
وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحلّه إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يفيق. 
وكذلك من أخطأ العدد أو خفي عليه الهلال. قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. 
وإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به واقتدى وبقي على إحرامه لا يحل من شيء حتى 
يبرأ من مرضه؛ فإذا برىء من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبغاء وسعى بين الصفا 
والمروة وحل من حجته أو عمرته. وهذا كله فول الشافعي. وذهب في ذلك إلى ما رُوِيَ عن 
عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بمرض أو خطأ العدد: 
إنه لا يحله إل الطواف بالبيت. وكذلك من أصابه كسر أو بطن منخرق. وحكم من كانت 
هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لمرضه. إن شاء 
مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلل بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وإن 
أقام على إحرامه ولم يواقع شيئًا مما نهى عنه الحاج فلا هدي عليه» ومن حجته في ذلك 
الإجماع من الصحابة على أن من أخطأ العدد أن هذا حكمه لا يحله إلا الطواف بالبيت. 
وقال في المكي إذا بقي محصورًا حتى فرغ الناس من حجهم: فإنه يخرج إلى الحل فيلبي 
ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل ؛ فإذا كان قابل حج وأهدى. وقال ابن شهاب الزهري في 
إحصار من أحصر بمكة من أهلها: لا بدّ له من أن يقف بعرفة وإن نُعِشٌ نعشا. واختار هذا 
القول أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير المالكي فقال: قول مالك في المحصر 
المكي أن عليه ما على الآفاق من إعادة الحج والهدي خلاف ظاهر الكتاب, لقول الله 
عرَّوجِلٌ -: ©« ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 204. قال: والقول عندي 
في هذا قول الزهريّ في أن الإباحة من الله عر وجل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام أن يقيم لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج ؛ فأما من كان بينه وبين المسجد الحرام 
مالا تقصر في مثله الصلاة فإنه يحضر المشاهد وإن نعش نعشا لقرب المسافة بالبيت. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: كل من منع من الوصول إلى البيت بعدوٌ أو مرض أو ذهاب نفقة أو 
إضلال راحلة أو لدغ هامة فإنه يقف مكانه على إحرامه ويبعث بهديه أو يثمن هديه. فإذا 
نحر فقد حل من إحرامه. كذلك قال عبروة وقتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهمد وأهل 
العراق لقوله ‏ تعالى -: ظط فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي 294 الآية. 


)١(‏ آية 145 - البقرة. (9) آية 195 - البقرة. 


ك1 كتاب الحج 

4 مسألة : : الاختلاف في الاشتراط في الحج بقوله: لبيك اللهم لبيك. 
ومحلي حيث حبستني من الأرض. 

قال مالك وأصحابه: لا ينفع المحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر بمرض أو 
عدو؛ وهو قول النُوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا أهلّ: لبيك اللهم 
لِك ومحلي حيث حبستني من الارض. وقال أحمد بن حنبل وإسحكق بن راهويه وأبو 
ثور: لا باس أن يشترط وله شرطه. وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين» وحجتهم حديك 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أتت رسول الله يد فقالت: يا رسول الله إني أردت 
الحج أأشترط؟ قال: «نعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي 
من الأرض حيث حبستني». أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما. قال الشافعي : لو ثبت 
حديث ضباعة لم أعده وكان محله حيث حيسة الله , 


قلت: قد صححه غير واحدء منهم أبو حاتم البستي وابن المنذر. قال ابن المنذر: 
ثبت أن رسول الله و قال لضباعة بنت الزبير: «حجي واشترطي». وبه قال الشّافعي إذ هو 
بالعراق. ثم وقف عنه بمصر. قال ابن المنذر: ويبالقول الأول أقول. وذكره عبد الرزاق 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوسًا وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: 
جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله وق فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج؛ فكيف 
تأمرني أن أهل؟ قال: «أَهلي واششرطي أن محلي حيث حبستني» . قال: فأدركت. وهذا 
إسناد صحيح . 

مسألة : اختلاف العلماء في وجوب القضاء على من أحصر. 

واختلفت العلماء أيضًا في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك والشّافعي: من 
أحصر بعدرٌ فلا قضاء عليه لحجه ولا عمرته. إلا أن يكون صزورة لم يكن حجء فيكون 
عليه الحج على حسب وجوبه عليه. وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضا. وقال أبو حنيفة: 
المحصر بمرض أو عدو عليه حجة وعمرة؛ وهو قول الطبريّ . قال أصحاب الرأي : إن كان 
مهلاً بحج قضى حجة وعمرة؛ لأن إحرامه بالحج صار عمرة. وإن كان قارنًا قضى حجة 
وعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرة. وسواء عندهم المحصر بمرض أو عدرٌ على 
ما تقدم . واحتجوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرًا عام حاصر أهل الشام ابن 
الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي؛ فلما انتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل 
الحرم؛ فنحرت الهدي مكاني ثم حللت ثم رجعت؛ فلما كان من العام المقبل خرجت 
لاقضي عمرني. فاتيت ابن عباس فسألته. فقال: أبدل الهدي. فإن رسول الله يق أمر 


كتاب الحج 1 
أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء . واستدلوا بقوله ‏ عليه 
السلام -: دمن كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى». رواه عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو الانصاري قال: سمعت رسول الله و يقول: «من عرج أو كسر فقد حل 
وعليه حجة أخرى». 


قضاء لتلك العمرة. قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. واحتجّ مالك بأن رسول الله كل لم 
يأمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه .أن يقضوا شيئًا ولا أن يعودوا لشيء. ولا حفظ ذلك 
عنه بوجه من الوجوه؛. ولا قال في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي 
حصرت فيها. ولم ينقل ذلك عنه. قال: وعمرة القضاء وعمرة القضية سواء وإنما قيل لها 
ذلك لآن رسول الله يق قاضى قريمًا وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت 
وقصده من قابل؛ فسميت بذلك عمرة القضية. 

- مسألة : إجماع العلماء على أنه يحل من كسر , واختلافهم فيما به يحل . 

لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كسر أو عرج إنه يحل مكانه بنفس الكسر غير أبي ثور 
على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو. وتابعه على ذلك داود بن علي وأصحابه . وأجمع 
العلماء على أنه يحل من كسر؛ ولكن اختلفوا فيما به يحل؛ فقال مالك وغيره: يحل 
بالطواف بالبيت لا يحله غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل بالثيّة وفعل ما يتحلّل 
به. 

7 مسألة : الإحصار عام في الحجج والعمر. 

لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة. وقال ابن سيرين: 
لا إحصار في العمرةء لأنها غير مؤقتة» وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى 
زوال العذر ضرر. وفي ذلك نزلت الآية. ورحكي عن ابن الزبير أن من أحصره العدوأو 
المرض فلا يحلّه إل بالطواف بالبيت. وهذا أيضا مخالف لنص الخبر عام الحديبية. 

177 مسألة : عدم جواز قتال الحاصر مسلمًا كان أو كافرًا. 


الحاصر لا يخلو أن يكون كافرًا أوملمًاء فإن كان كافرًا لم يجز قشاله ولو وثق 
بالظهور عليه ويتحلل بموضعه؛ لقوله تعالى: « ولا تقاتلوهم عئد المسحد الحرام 04. 


(0) آية 1941 - البقرة. 


ع1 كتات الحج 


ولو سأل الكافر جعلا لم يجز لآن ذلك وهن في الإسلام. فإن كان مسلمًا لم يجز قتاله 
بحال. ووجب التحلل. فإن طلب شيئًا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه. ولم يجز القتال لما 
فيه من إتلاف المهج. وذلك لا يلزم في أداء العبادات فإن الدين أسمح . وأما بذل الجعل 
فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهماء ولان الحج مما ينفق فيه المال. فيعد هذا من 
النفقة . 


4 مسألة : وجوب إحلال المحصر مكانه من ساعته إذا تيقن بقاء العدوٌ 
الحاصر. 

والعدو الحاصر لا يخلو أن يتيقن بقاؤه واستيطانه لقوته وكثشرته أو لا؛ فإن كان الأول 
حل المحصر مكانه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما يرجى زواله فهذا لا يكون محصورًا 
حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج. فيحل حينئذ 
عند ابن القاسم وابن الماجشون. وقال أشهب: لا يحل من حصر عن الحج بعدو حتى يوم 
النحر ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة. وجه قول ابن القاسم أن هذا وقت ياس 
من إكمال حجه لعدو غالب, فجاز له أن يحل فيه. أصل ذلك يوم عرفة. ووجه قول أشهب 
أن عليه أن يأتي 'من حكم الإحرام بما يمكنه [والتزامه له إلى يوم النحرء الوقت الذي يجوز 
للحاج التحلل بما يمكنه] الإتيان به [فكان ذلك عليه] . 


6- مسألة: عموم قوله تعالى: « ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله 6 للمحصر والمخلي. 

قوله تعالى: ظ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله 274 الخطاب لجميع 
الامة: محصر ومخلي. ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصة. أي : لا تتحللوا من 
اللإحرام حتى ينحر الهدي. والمحل: الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمحل في حصر 
العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر؛ اقتداء برسول الله ودِ زمن الحديبية؛ قال الله 
تعالى : ظ والهدي معكوفًا أن يبلغ محله 204 قيل: محبوسًا إذا كان محصرًا ممنوتما من 
الوصول إلى البيت العتيق. وعند أبى حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم ؛ لقوله تعالى : 
١ه‏ ثم محلها إلى البيت العتيق 74". وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد 
الوصول إلى البيت. فأما المحصر فخارج من قول الله تعالى : « ثم محلها إلى البيت 


(1) آية 1945 - البقرة. (9) آية 36 الفتح . 
(5) آية 38 الحج . 


كتاب الحج لحف 


العتيق » دليل نحر النيّ يهةِ وأصحابه هديهم بالحديبية وليست من الحرم. واحتجوا من 
السنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النيّ ل أنه قال للنيّ وَل : ابعث معي الهدي 
فأنحره بالحرم . قال: «فكيف تصنع به قال: أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه؛ قأنطلق به 
حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح, وإنما ينحر حيث حل؛ اقتداء بفعله - عليه 
السلام ‏ بالحديبية . وهو الصحيح الذي رواه الأئمة, ولأن الهدي تابع للمهدي, والمهدي 
حل بموضعه؛ فالمهدي أيضًاا يحل معه. 


- مسألة : اختلاف العلماء.في المحصر هل له أن يحلق أو يحل بشيء من 
الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟ . 

واختلف العلماء على ما قررنا في المحصر هل له أن يحلق أو يحل بشي من الحل 
قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟ ؛ فقال مالك: السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه 
لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه» قال الله تعالى : ظ ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ الهدي محله 04©. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحههر قبل أن ينحر هديه 
فعليه دم ويعود حرامًا كما كان حتى ينحر هديه. وإن أصاب صيدًااقبل أن ينحر الهدي 
فعليه الجزاء. وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحل أبدّا حتى ينحر أو ينحر عنه. قالوا: 
وأقل ما يهديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؛ وليس هذا عندهم موضع صيام. قال أبو 
عمر: قول الكوفيين فيه ضعف“وتناقض؛ لأنهم لا يجيزون لمحصر بعدوٌ ولا مرض أن يحل 
حتى ينحر هديه في الحرم. وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدي ويواعد حامله يوما 
ينحره فيه فيحل ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه. 
وحملوا على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه 
أن يخرج منه بالظن؛ أن يخرج منه بالظن؛ والدليل على أن ذلك ظنبقولهم: لو عطب ذلك 
الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد أن يعود حرامًا وعليه جزاء ما صاد؛ 
فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم من لم يحل من إحرامه. وهذا ما لا خفاء فيه من 
التناقض وضعف المذاهب. وإنما بنوا مذهبهم هذا كله على قول ابن مسعود ولم ينظروا في 
خلاف غيره له. وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي فيه قولان: لا يحل أبدًا إلآ 
بهدي . والقول الآخر: إنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه؛ فإن لم يقدر على شيء كان عليه أن 
يأتي به إذا قدر عليه. قال الشافعي : ومن قال هذا قال: يحل مكانه ويذبح إذا قدر؛ فإن قدر 
على أن يكون الذبح بمكة لم يجز أن يذبح إل بهاء وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال:- 


(1) آية 195 - البقرة. 


ويقال: لإ يجزيه إلآ هدي. ويقال: إذا لم يجد هديا كان عليه الإطعام أو الصيام. وإن لم 
يجد واحدًا من هذه الثلاثة أتى بواحهم منها إذا قدر. وقال في العبد: لا يجزيه إل الصوم, 
تقوم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعامًا ثم يصوم عن كل مد يومًا. 


7 مسألة : وجوب حلق المحصر رأسه إذا نحر هديه. 

واختلفوا إذا نحر المحصر هديه هل له أن يحلق أو لا؛ فقالت طائفة: ليس عليه أن 
يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه النسك. واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع 
المناسك كالطواف والسعي - وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحل 
به المحرم من أجل أنه محصر. وممن احتج بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا: 
ليس على المحصر تقصير ولا حلاق. وقال أبو يوسف: يحلق المقصرء فإن لم يحلق فلا 
شيء عليه. وقد حكى ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه 
الحلاق؛ والتقصير لا بدّ له منه. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين: 
أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك؛ وهو قول مالك. والآخر ليس من النسك كما قال 
أبو حنيفة. والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قد مُنع من ذلك 
كله المحصر وقد صدّ عنه؛ فسقط عنه ما ققد حيل ببنه وبينه. وأما الحلاق فلم يحل بينه 
وبينه وهو قادر على أن يفعله. وما كان قادرًا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. وممايدل 
على أن الحلاق باق على المحصر كما هو باق على من قد وصل إلى البيت سواء. قوله 
- تعالى -: 9 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الههدي محله 204 وما رواه الأئمة من دعاء 
رسول الله وك للمحلقين ثلانًا وللمقصرين واحدة. وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في 
هذه المسألة. وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. والحلاق عندهم نسك على الحاج الذي قد 
أتم حجه. وعلى من فاته الحج والمحصر بعدو والمحصر بمرض. 


)١(‏ آية ١45‏ - البقرة. 


مسائل الأضحية والذبائج 


4 مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه. 


واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك رضي الله عنه: بعد صلاة 
الإمام وذبحه؛ إلا أن يؤخر تأخيرًا يتعدّى فيه فيسقط الاقتداء به. وراعى أبو حنيفة الفراغ من 
الصلاة دون ذبح . والشافعي دخول وفت الصلاة ومقدار ما توقع فيه مع الخطبتين؛ فاعتبر 
الوقت دون الصلاة. هذه رواية المزني عنهء وهو قول الطبري. وذكر الربيع عن البويطي 
قال: قال الشافعيّ : ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح؛ فإذا صلى 
وفرغ من الخطبة حل الذبح . وهذا كقول مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الإمام فاذيح . 
وهو قول إبراهيم . وأصح هذه الأقوال قول مالك؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: صلى بنا 
رسول الله كل يوم النحر بالمنديئة» فتقدم زجال فنحروا'وظنوا أن البي يِه قد نحرء فأمر 
النبي و من كان: نحر أن يعيد بنحر آخرء ولا ينخروا حتى ينحر النبيّ ول . خرجه مسلم 
والترمذي وقال:. وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وغويمر بن أشقر وابن عنمر وأبي زيد 
الاأنصاري» وهذا حديث حسن صحيح: والعمل على هذا غند أل العلم ألآ يضحتى 
بالمصر حتى يصلي الإمام. وقد احتج أبو تحنيفة بحديث .البراء: وفيه: «ومن ذبح بعد 
الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». خرجه مسلم أيضًا. فعلق الذبح على الصلاة 
ولم يذكر الذبح وحديث جابر يقيده. وكذلك حديث البراءة أيضاء فال: قال رسول الله 86 : 
«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي 'ثم نرجع فتنحر فمن فعل ذلك فقلاً أصاب ستناء 
الحديث وقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلاهًا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان 

من أهل المصر أنه غير مضح ؛ لقوله عليه السلام: «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم». 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م 5١‏ 


1 كتاب الحج/ مسائل الاضحية والذبائح 


4- مسألة: الاختلاف في بيان وقت ذبح الأضحية لأهل البوادي ومن لا إمام 


وأما أهل البوادي ومن لا إمام له فمشهور مذهب مالك يتحرى وقت ذبح الإمام» أو 
أقرب الائمة إليه. وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه. 
ويجزيه إن ذبح بعده. وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر. وهو قول ابن المبارك؛ 
ذكره عنه الترمذي. وتمسكوا بقوله تعالى: ظ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنمام 204 فأضاف النحر إلى اليوم . وهل اليوم من طلوع الفجر أو من 
طلوع الشمسء قولا.. ولا خلاف أنه لا يجزئ ذبح الاضحية قبل طلوع الفجر من يوم 
النحر. 

مسألة : أيام النحر أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده. 


واختلفوا كم أيام التحر؟ فقال مالك: ثلاثة. يوم النحر ويومان بعده. وبه قالأبو 
حنيفة والثوريٌ وأحمد بن حنبل. ورُوِيَ ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف 
عنهما. وقال الشّافعيّ : أربعة؛ يوم النحر وثلاثة بعده. وبه قال الأوزاعي.ورُوِيَ ذلك عن 
علي رضي الله عنه وابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهم, .ورُوِيَ عنهم أيضًا مثل قول مالك 
وأحمد. وقيل: هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذي الحجة؛ ورُوِيَ عن ابن سيرين. 
وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قالا: النحر في الأمصار يوم واحد وفي منى ثلاثة 
أيام . وعن الحسن البصريٌ في ذلك ثلاث روايات: إحداها كما قال مالك, والثانية كما قال 
الشافعي, والثالثة إلى يوم من ذي الحجة؛ فإذا أهلّ هلال المحرم فلا أضحي . 
| قلت: وهو قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن, ورويا حدينًا مرسلا 
مرفوعًا خرجه الدارقطني : الضحايا إلى هلال ذي الحجة؛ ولم يصحء ودليلنا قوله تعالى : 
« في أيام معلومات » الآية. وهذا جمع قلة؛ ولكن المتيقن منه الثلاثئة. وما بعد الثلائة غير 
متيقن فلا يعمل به. قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم اضحى » 
وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة, ولا يصح عندي في هذه إلآ قولان: . 
أحدهما: قول مالك والكوفيين. والآخر ‏ قول الشافعي والشاميين؛ وهذان القولان 
مرويان عن الصحابة فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما خالفهما لا أصل له في السنة 
ولا في قول الصحابة؛ وما خرج عن هذين متروك لهما. وقد رَُوِيٌ عن قتادة قول ثالث. 


)١(‏ آية 78 الحج. 


كتاب الحج/ مسائل الأاضحية والذبائح يلي 


له. 


7١‏ مسألة: اختلاف العلماء في ليالي النحر؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز 
فيها الذبح أو لا؟ . 

واختلفوا. في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أو لا؟ فرَوِي عن مالك 
في الشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه جمهور أصحابه وأصحاب الرأي ؛ 
لقوله تعالى : 8 ويذكروا اسم الله في أيام 4" فذكر الأيام؛ وذكر الأيام دليل على أن الذبح 
في . الليل لا يجوز. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحئق وأبو ثور: الليالي داخلة في 
الأيام ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالك وأشهب نحو ولأشهب تفريق بين الهدي 
والضحية» فاجاز الهدي ليلا ولم يجز الضحية ليلا. 

7 مسألة : استحباب التسمية عند ذبح الأضحية والهدي عند كافة العلماء. 


قوله ‏ تعالى -: 8« لنُكبْرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُم 94 ذَكَر سبحانه ذكر اسمه عليها في 
الآية قبلها فقال عزِّ من قائل: ظ فآدْكُروا اسمَ الله عليها 04. وذكر هنا التكبير. وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ وهذا من فقهه 
رضي الله عنه. وفي الصحيح عن أنس قال: ضحَى رسول الله ول بكبشين أملحين أقرنين. 
قال: وزأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعًا قدمه على صفاحهماء وسمى وكبر. 

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة؛ وكافة 
العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكر آخخر فيه اسم من أسماء الله تعالى وأراد به التسمية 
جاز. وكذلك لوقال: الله أكبر فقطء أو لا إله إل الله؛ قاله ابن حبيب. فلو لم يردٌ التسمية 
لم يَجْرْ عن التسمية ولا تُؤكل؛ قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من 
أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبيّ و عند التسمية في الذبح أوذكره وقالوا: لا يذكر 
هنهنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعي الصلاة على الي كه عند الذبح . 

77 - مسألة : استحباب الأكل من الهدي والأضحية . 


١‏ فَكُنُوا منْها 2004 أمر معناه الندب عند الجمهور. ويستحبّ للرجل أن يأكل من هديه 


(فة آية 4" الحج . 
آفة آية  51/‏ الحج . (1) آية 584 الحج. 
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5 لد والبائح 
وأضحيته وأن يتصدّق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل. وشدَّت طائفة 
فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية؛ ولقوله عليه السلام: «فكلوا وادخمروا وتصدقواء. قال 
الكيا: ١‏ قله تعلق : <١‏ فكلوا منها منها وأطعموا 4 يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدق 


774 - مسألة : في تقسيم لحم الأضحية. 

ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحبٌ أن يتصدّق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل هو وأهله 
الثلث. وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف. قال 
مالك في حجديثه: وبلغني عن: ابن مسعودء وليسن عليه العمل .روى الصحيح . وأبو داود 
قال: : ضحى رسول الله وَقْ بشاة ثم قال: «يا نُْبَانَ أصلح لحم هذه الشاة» قال: فما زلت 
أطعمه منها حتى قدم المدينة . وهذا نص في الفرض. واختلف قول الشافعي ؛ فمرة قال: 
يأكل النصف ويتصدّق بالنصف لقوله تعالى : ١‏ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 20# فذكر 
شخصين. وقال مرة: يأكل ثلا ويهدي ثلا ريطعم ثلا » لقوله تعالى : 8 فكلوا منها وأطعموا 
القانع والمعتر 2948 فذكر ثلاثة. 

8 مسألة : المسافر يخاطب الأسحة كنا ينيك بها العاضر 


المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطت بها الحاضر؛ إذ الأصل عموم الخطاب بهاء 
وهو قول كافة العلماء . وخالف في ذلك أبو حنيفة والنخعي. ورُوِيٌ عن علي ؛ والحديث 
حجة عليهم. . واسبتتئى مالك من المسافرين الحاج بمنى ٠‏ فلم ير عليه أضحية؛ وبه قال 
النخعي . وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف رضي الله عنهم ؛ ؛ لأن 
الحاج إننا هر مخاطب في الأصل, بالهديء فإذا أراد أن يضحي جعله هديًاء والناس غير 
الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبّهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم . 

منسألة : اختلاف العلماء في الادخار من الضحايا. 

اختلف العلماء في الادخمار على أربعة أقوال: رُوِيّ عن غلي وابن عمر رضي الله 
عنهما من وجه صحيح أنه لا يدخز .من الضحايا بعد ثلاث ٠‏ ورؤياه عن النيّ 6, وقالت 
جماعة : ما رُوِيَ من النهي عن الإدخار منسوخ؛ فيدخمر إلى أي وقت أحبٌ. وبه قال أبو 
سعيد الخدري وبريدة الأسلمي . وقالت فرقة: يجوز الأكل منها مطلقًا. وقالت طائفة: إن 


1 


)00( آية 54 الحج . 0( آية 87 الحج . 
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كانت بالناس حاجة. إليها فلا يدخر؛ لان النهي إنما كان لعلة وهي قوله عليه السلام: وإنما 
نهيتكم من أجل الدّافة التي 58 ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبف لا لأنه 
منسوخ. . 

80+ - مسألة : في الأصول «تتعلق بالسابقة؛ . 


وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته. اعلم أن المرفبوع بالنسخ لا 
يحكم به أبدّاء والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم لعود العلة؛ فلو قدم على أهل بلدة ناس 
محتاجون في زمان الأضحى ؛ ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يدون بها فانتهم إلا 
الضحايا لتعيّن عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل الني 46 . 


78 .. مسألة : في الأحاديث الواردة بمنع الادخار من الضحايا وإباحته . 


الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة. وقد جاء المنع والإباحة 
ممًا؛ٍ كما هو منصوص في حديث عائشة وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري رواها 
الصحيح . وروى الصحيح عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب 
قال: ثم صليت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم 
خطب الناس فقال: إن رسول الله يهِ قد نهاكم أن تاكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا 
تأكلوها. وروي عن ابن عمر أن رسول الله يي قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وروى أبوداود عن تُيْشة 
قال: قال رسول الله ي: «إن كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تَسعكم جاء الله 
بالسعة فكلوا وادخروا وأتجروا. ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عر وجلٌ». قال أبو 
جعفر النحاس : وهذا القول احسن ما قيل في هذا حتى تتفق الاحاديث ولا تتضاد. ويكون 
قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان محصور؛ لأن الناس كانوا في شدة محتاجين» 
ففعل كما فعل رسول الله يك حين قدمت الدافة. والدليل على هذا ما حدّئنا إبراهيم بن 
شريك قال: حدثنا أحمد قال: : حدّئنا ليث قال: حدّثني الحارث بن يعقوب عن يزيد ب بن أبي 
يزيد عن امرأ ته ألها سألت عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قدم علينا 
علي بن أبي طالب من سفر فقدّمنا إليه منه. فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله يق فسأله 
فقال: «كل من ذي الحجة إلى ذي الحجةي. وقال الشافعي : من قال بالنهي عن الادخار 
بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. ومن قال بالرخصة مطلقتا لم يسمع النهي عن الادخار. ومن 
قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعا فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. 


14 كتاب الحج/ مسائل الاضحية والذبائح 
- مسألة : الاختلاف في وجوب الأكل والإطعام من الضحايا. 


قوله ‏ تعالى -: لظ وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ 74 «الفقير» من صفة البائسء وهو الذي 
ناله البؤس وشدة الفقر؛ يقال: بئس يبأس بأسًا إذا افتقر؛ فهو بائس وقد يستعمل فيمن نزلت 
به نازلة دهر وإن لم يكن فقيرًا؛ ومنه قوله عليه السلام: «لكن البائس سعد بن خولة. 
ويقال: رجل بئيس أي شديد. وقد بَؤْس يبؤس بائسًا إذا اشتد؛ ومنه قوله تعالى : ظ وأخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بئيس » أي شديد. وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر 
أوفر. وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناء؛ فقيل النصف؛ لقوله: « فكلواء 
وأطعموا 4 وقيل الثلثان؛ لقوله: © ألا فكلوا وادخروا وأتجُروا 4 أي اطلبوا الأجر 
بالإطعام . واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل واجبان. وقيل مستحبان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام ؛ فالاكل مستحبٌ والإطعام واجب؛ وهو قول الشافعي . 

غ4 مسألة : جمهور العلماء على جواز قول المضحي : اللهم تقبل مني . 

ذهب الجمهور إلى أن قول المضحّي : اللهمٌ تقبّل مني ؛ جائز. وكره ذلك أب حنيفة؛ 
والحجة عليه ما رواه الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ثم قال: «باسم الله اللهم 
تقبل, من محمد 'وآل محمد ومن أمة محمده ثم ضحى به. واستحب بعضهم أن يقول ذلك 
بنص الآية ط ريّنا تقل منا إنْك أنت السميع العليم 274. وكره مالك قولهم: اللهم منك 
وإليك. وقال: هذه بدعة. وأجاز ذلك ابن حبيب من أصحابنا والحسن؛ والحجة لهما ما 
رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبيّ يه يوم الذبح كبشين أقرنين موجوءين 
أملحين, فلما وجههما قال: ط إني وجهت وجهي للذي فطر السمنوات والأرض حنيفًا 4 وقرأ 
إلى قوله: © وأنا أول المسلمين 224 اللهم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أكبر» ثم 
ذيح . . فلعل ملكا لم يله هذا الخبرء أولم يصح عندهء أورأي العمل يخالقه؛ وعلى هذا 
يدل قوله: إنه بدعة. والله أعلم . 

مسألة : لا تجزىء في الأضحية المقطوعة الأذن ولا السكاء. 

ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول الله يل بصحيحة العين والاذن ولا نضحي 
بعوراء ولا مقابلة ولا مدابّرة ولا خرقاء ولا شرقاء». أخمرجه ابو داود عن علي قال: أمرناء 
فذكره. المقابلة : المقطوعة طرف الأذن. والمدابرة : المقنطوعة مؤتحر الأذن. والشرقاء: 


(1) آي م5 - الحج. (؟) آية 1١71/‏ - البقرة. 
م آية 74 الأنعام . 
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مشقوقة الأذن. والخرقاء التي تخرق أذنها السّمَةُ. والعيب في الأذن مرائى عند جماعة 
العلماء, قال مالك والليث: المقطوعة الأذن لا تجزىء أو جل الأذن» والشقّ للميسم 
يجزىء وهو قول الشافعيّ وجماعة الفقهاء. فإن كانت سكاء وهي التي لقت بلا أذن ققال 
مالك والشافعي: لا يجوز. وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت؛ ورُوِيّ عن أبي حنيفة مثل 
ذلك . 

- مسآلة : الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر. 

في هذه الآية(0) دليل على أن الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقرة. وهذا مذهب 
مالك وأصحابه. قالوا: أفضل الضحايا الفحول من الضأن. وإناث الضأن أفضل من فحول 
المعزء وفحول المعز خير من إنائهاء وإناث المعز خير من الإبل والبقر. وحجتهم قوله 
سبحانه وتعالى : 8 وفديناه بذبح عظيم 204 أي ضخم الجئة سمين» وذلك كبش لا جمل 
ولا بقرة. وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل إني نذرت أن أنحر ابي فقال: 
يجزيك كبش سمين ثم قرأ ظ وفديناه بكبش عظيم 4. وقال بعضهم: لوعلم الله حيوانًا 
أفضل من الكبش لفدى به إسحنق . -وضحى رسول الله و بكبشين أملحين. وأكثر ما ضحى 
به الكباش. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن الليث عن مجاهد قال: الذبح العظيم 
الشاة . 

74 مسألة : الإختلاف في الأفضل : الأضحية أو الصدقة يثمنها. 

واختلفوا أيهما أفضل الاضحية أو الصدقة بثمنها. فقال مالك وأصحابه: الضحية أفضل 
ل بمنى ؛ لأنه ليس موضع الاضحية. حكاه أبو عمر. وقال ابن المنذر: وروينا عن بلال أنه 
قال: ما أبالي الآ أضحي إل بديك ولان أضعه في يتيم قد ترب فيه. هكذا قال المحدث 
أحبٌ إليّ من أن أضححي به. وهذا قول الشعبي إن الصدقة أفضل. وبه قال مالك وأبو 
تور. وفيه قول ثان: إن الضحية أفضل؛ هذا قول ربيعة وأبي الزناد. وبه قال أصحاب 
الرأي . زاد أبو عمر وأحمد بن حنبل قالوا: الضحية أفضل من الصدقة؛ لأن الضحية سنة 
مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل. وكذلك صلوات السئن 
أفضل من التطوع كله. قال أبوعمر: وقد رُوِيَ في فضل الضحايا آثار حسان؛ فمنها ما رواه 
سعيد بن داود بن أبي زنبر عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 


)١(‏ قوله تعالى : « وفديناه بذبح عظيم. . . » الآية 1١17‏ الصافات. 
(9) آية لا١٠ ‏ الصافات. 


414 كتاب الحج/ مسائل الأضحية والذبائح 
سسسسييبتبتب سسب سس ب سسيحححيحححببحييييحبببيبي بيب ب ب ص ل لت لل ست حم 


رسول الله يق : دما من نفقة بعد صلة الرحم-أفضل عند الله من إهراق الدم» قال أبوعمر: وهو 
حديث غريب من حديث مالك. وعن عائشة قالت: يا أبها الناس:ضحًوا وطيبوا أنفساء؛ فإني 
سمنعت رسول الله يدِ يقول: دما من عبد توْجّه بأضحيته إلى القبلة إل كان دمها وقرنها 
وصؤفها حسنات محضرات: في ميزانه يوم القيامة فإن الدم إن وقع في التراب فإنما يقم في 
حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة؛ ذكره أبو عمر في كتاب التمهيد. وخرجه الترمذيّ 
أيضًا عنها أن رسول الله يي قال : «ماعمل آدمي من عمل يوم النحر أحبٌ إلى الله من 
إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل 
أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفسَاه قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم . 
وهذا حديث حسن. 

14- مسألة : الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سبنة معروفة. 

إن الضحية ليست بواجبة ولكنها سنة ومعروف. .وقال عكرمة: كان ابن عباس يبعثني 
يوم الأضحى بدرهمين اشترى له لحمّاء-ويقول: من 'لقيت فقل هلاه أضحية ابن عباس. قال 
أبو عمر: ومحمل هذا ما رَوِيَ عن أبي بكر وعمر أنهما لا يضحيان عند أهل العلم؛ لثلا 
يعتقد في المواظبة عليها أنها واجبة فرض» وكانوا أئمة يقتدى بهم من بعدهم ممن ينظر في 
دينه إليهم ؛ لأنهم الواسطة بين الني يَليْعْ وبين أمته. فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا 
يسوغ اليوم لغيرهم .. وقد جكى. الطحاوي في مختصره: وقال أبو حنيفة: الاضحية واجبة 
على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار. ولا تجب على المسافر. قال: وتجب على 
الرجل من الاضحية على ولذه الصغير مثل الذي تجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو يوسف 
ومحمد فقالا: ليست بواجبة ولكنها سنة غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في تركها. قال: 
وبه ناخذ. قال أبوعمر: وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغي لأحد تركها مسافرًا كان أو مقيماء 
فإن تركها فبئس ما صنع إل أن يكون له عذر إلا الحاج بمنى . وقال الإمام الشافعي: هي 
سنة على جميع الناس وعلى الحاج بمنى وليست بواجبة. وقد احتج من أوجبها بأن 
البي كل أمر أبا بردة بن نيار أن يعيّد ضحية أخرى؛ لأن ما لم يكن فرضًا لا يؤمر فيه 
بالإعادة . احتج آخرون بحديث أم سلمة عن النبي ‏ لله أنه قال: وإذا دخل العشر وأراد 
حك أشي قا لوك فلكو لم بحمل لك إلى را المضحّي . وهو قول 
أبي بكر وعمر وأبي مسعود البذري وبلال. 


6 مسألة : الإجماع على أن الذي يضحّي به الأزواج الثمانية . 
والذي يضحي به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية؛ وهي الضأن والمعز والإبل 
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والبقر. قال ابن المنذر: وقد جكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يضحى ببقرة الوحش عن 
سبعة وبالظبي عن رجل . وقال الإمام الشافعي. : لو نزا ثور وحشي على بقرة أنسية أو ثور 
أنسي على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أضحية. وقال أصحاب الرأي : جائز؛ لأن 
ولدها بمنزلة أمه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوبًا إلى الأنعام . 


- مسألة : اختلاف العلماء في صيغة التسمية عند ذبح الأضحية . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله يق «أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويسرك 
في سواد ويبصر في سواد فأتى به ليضحي به» فقال لها: ويا عائشة هلمي المدية» ثم قال: 
«اشحذيها بحجر» ففعلت, ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجهه ثم ذبحه. ثم قال: «بسم الله 
اللهمٌ تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. وقد اختلف العلماء في هذا 
فكان الحسن البصري يقول في الاضحية : بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبّل من فلان. 
وقال مالك : إن فعل ذلك فحسنء وإن لم يفعل وسمى الله أجزأه. وقال الشافعي : والتسمية 
على الذبيحة بسم الله. فإن زَاد بعد ذلك شينًا من ذكر الله. أو صلى على محمد عليه 
السلام لم أكرهه. أو قال اللهمٌ تقب مني , أو قال تقبّل من فلان فلا بأس. وقال النعمان: 
يكره أن يذكر مم اسم الله غيره؛ يكره أن يقول: اللهمٌ تقل من فلان عند الذبح. وقال: لا 
بأس إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجع للذبح . وحديث عائشة يِرَدٌ هذا القول. وقد تقدّم 
أن إبراهيم عليه السلام قال لما أراد تذخ ابنه: الله أكبز والحمد لله . فبقي سلة . 

17 مساآلة : الاختلاف فيما يتقى من الضحايا. 

روى البراء بن عازب أن رسول الله يه سُّئلء ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده 
وقال: «أربعًا ‏ وكان البراء يشير بيده ويقول. يدي أقصر من يد رسول الله وك - العرجاء البين 
ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى» لفظ مالك ولا 
خلاف فيه. واختلف في اليسير من ذلك. وفي الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا 
رسول الله يه أن نستشرف العين والأذن وألآ نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا 
خرقاء. قال: والمقابلة ما قطع طرف أذنهاء والمدابرة ما قطع من جانب الاذن» والشرقاء 
المشقوقة؛ والخرقاء المثقوبة» قال هذا حديث حسن صحيح . . وفي الموطأ عن أناقع: أن 
عبد الله بن عمر كان يتفي من الضحايا والبدن التي لم تُسْئْن والتي نقص من خلّقها. ٠‏ قال 
مالك: وهذا أحبٌ ما سمعت إلي ٠‏ قال القتبي : لم نسئن أي لم تنبت أسنائها كانها لم تعطٍ 
أسنانًا . وهذا كما يقال: فلان لم يلبن أي لم يعط بناء ولم يسمن أي لم يعطٍ سمنّاء ولم 
بعسل أي لم يعطٍ عسلاً. وهذا مثل النهي في. الاضاحي عن الهتماء . قال أبو عمر: ولا بأس 
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أن يضحي عند مالك بالشاة الهتماء إذا كان سقوط أسئانها من الكبر والهرم وكانث سميئة. 
فإن كانت ساقطة الأسنان وهي فتية لم يجز أن يضحي بها؛ لأنه عيب غير خفيف. والنقصان 
كله مكروه وشرحه وتفصيله في كتب الفقه. وفي الخبر عن النبي يق واستشرفوا ضحاياكم 
فأنها على الصراط مطاياكم» ذكره الزمخشري . 

- مسألة : معنى الذكاة لغة وشرًا. 


قوله ‏ تعالى : ظ ذكيتم 274 الذكاة في اللغة أصلها التمام؛ ومنه تمام السَنُ. 
والفرس المذكى الذي يأتي بعد تمام المروح بسنة. وذلك تمام استكمال القوة . ويقال: 
ذكي يذكي » والعرب تقول: جَرَيٌ المذّكيات غلاب . والذكاء حدة القلب؛ قال الشاعر: 
يُفَضّله إذا اجتهدوا عليه تمممٌ السّنَُ منه والذكاء 

والذكاء سرعة الفطئة والفعل منه ذَكى يَذْكَى ذا والذّكُوة ما تذكو به النارء وأذكيت 
الحرب والنار أوقدتهما. وذكاء اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكوا كالنارء والصبح اين ذكاء لأنه 
من ضرئها. فمعنى «ذكيتم» أدركتم ذكاته على التمام. ذكيت الذبيحة أذكيها مشتقة من 
التطيب؟ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طَيْبِء لأنه يتسارع إليه التجفيف؛ 
وفي حديث محمد بن علي رضي الله عنهما «ذكاة الأرض يبسهاء يريد طهارتها من 
النجاسة؛ فالذكاة في الذبيحة تطهير لهاء 'وإباحة لأكلها فجعل يبس الأرض بعد النجاسة 
تطيرًا لها وإباحة الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول أهل العراق. وإذا تقرر هذا 
فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدم وقري الأوداج في المذبوح.والنحر في اللممحور 
والعقر في غير المقدورء مقرونًا بنية القصد لله وذكره عليه. 

48 مسألة : الاختلاف فيما إذا ذبح فوق الغلصمة وجازها إلى البدن هل 
ذلك ذكاة أم لا؟ 

وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت العَلْصَّمة فقد تمت الذكاة؛ 
واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن هل ذلك ذكاة أملا؟. على قولين: وقد رُوِيَ 
عن مالك أنها لا تؤكل؛ وكذلك لو ذبحها من القفا واستوفى القطع وأنهر الدم وقطع الحلقوم 
والودجين لم تؤكل. وقال الشافعي : تؤكل ؛ لأن المقصود قد حصبل. وهذا ينبني على 
أصل. وهو أن الذكاة وإن كان المقصود منها إنهار الدم ففيها ضرب مز ااتعنّد؛ وقد ذبح وله 


(1) في قوله تعالى : « إلآ ما ذكيتم وما ذبح على النصب. . . » الآية «- المائدة. 
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كات لجيج / مسال اا اس سمت 


في الحلق ونحر في اللبة وقال: وإنما الذكاة ف فى الحلق واللبّة؛ فبيّن محلها وعين موضعهاء 
وقال ميا لفائدتها: وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية 
ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة زال منها حظ التعبد. ؛ فلم تؤكل لذلك. والله أعلم . 


- مسألة : جواز أكل ذبيحة من رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في الفور 
وأكمل الذكاة. 1 

واختلفوا فيمن رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجع في الفور وأكمل الذكاة؛ فقيل: 
يجزئه. وقيل: لا يجزئه؛ والأول أصحٌ لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها. 


مسألة: لا يجزىء في ذكاة ما استوحش من الإنسي إلا ما يجوز في ذكاة 
الإنسي . 

وما استوحش من الإنسي لم يجز في ذكاته إلآ ما يجوز في ذكاة الإنسي2. في قول 
مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردي في البئر لا تكون الذكاة فيه إلا 
فيما بين الحلق واللبّة على سّة الذكاة. وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة 
وغيرهم ؛ وفي الباب حديث رافع بن خديج وقد تقدم. وتمامه بعد قوله: «فمدَى الحبئة» 
قال: وأصبنا نَهْبٍ إبل وغنم فنذّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحيسه؛ فقال رسول الله 85 : 
دإن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ‏ وفي رواية - 
فكلوه». وبه قال أبو حنيفة والشافعي ؛ قال الشافعي : تسليط الني يِهْ على هذا الفعل دليل 
على أنه ذكاة؛ واحتج بما رواه أبو داود والترمذي عن :أبي العُشراء عن أبيه قال: قلت يا 
رسول الله أَمَا تكون الذكاة إلآ في الحَلْق واللَبّة؟ قال: «لو طعنت في فخذها لاجزا عنك» . 
قال يزيد بن هارون: وهو حديث صحيح أعجب أحمد بن حنبل ورواه ه عن أبي داود. وأشار 
على من دخل عليه من الحفاظ أن يكتبه. قال أبو داود: لا يصلح هذا إلا في المتردية 
والمستوحش. وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مهراة فلا يوصل إلى 
ذكاته إلا بالطعن في غير موضع الذكاة؛ وهو قول انفرد به عن مالك وأصحابه. قال أبو 
عمر: قول الشافعي أظهر في أهل العلم» وأنه يؤكل بما يؤكل به الوحشي ؛ لحديث رافع بن 
خديج ؛ وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود؛ ومن جهة القياس لما كان الوحشي إذا قدر عليه 
لم يحل إلا بما يحل به الإنسي ؛ لانه صار مقدورًا عليه؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا 
توحش أو صار في معنى الوحش من الامتناع أن يحل بما يحل به الوحشي . 


قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن خديج بأن قالوا: تسليط الني ويه إنما هو 
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على حبسه لا على ذكاته؛ وهو مقتضى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحيسهء ولم يقل إن 
السهم قتله؛ وأيضا فإنه مقدور عليه في غالب الإحوال فلا.براعى النادر منه. وإنما يكون 
ذلك في الصيد. وقد صرّح الحديث بأن السهم حبسه وبعد أن صار محبوسًا صار مقدورًا 
عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذبح والنحر. والله أعلم . وأما حديث أبي العُشّراء فقد قال فيه 
الترمذي : «حددث غريب :لا نعرفه إل من حديث حماد بن سلمة, .ولا نعرف لأبي العشراء 
عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا في اسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: اسمه أسامة بن 
تَفْطِم ويقال: اسمه يسار بن برز- ويقال: بَلْز- وبقال: اسمه مُمطارد نسب إلى جده. 

| سند مجهول لا حجة فييه؛ ولو سلمت صحته كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه 
حجة؛ إذ مقتضاه جواز الذكاة في أي عضو كان مطلقًا في المقدور وغيره: ولا قائل به في 
المقدور؛ فظاهره ليس بمراد قطمًا. وتأويل أبي داود وابن حبيب.له غير متّفق عليه؛ فلا 
يكون فيه حجة, والله أعلم. قال أبو عمر: وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لم يبد الإنسي 
أنه لا يذكّى إلا بما يذكّى به المقدور عليه ثم اختلفوا فهو على أصله حتى يتفقوا. وهذا لا 
حجة فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه, وهذا غير مقدور عليه . 


.67 مسألة: اختلاف العلماء فيما يقع به الذكاة. 


واختلف العلماء فيها يقع نه الذكاة؛ فالذي .عليه الجمهور فن العلماء أن كل ما أفرى 
الأوداج وأنهر الدم فهو من آلات الذكاة ما خلا السن والعظم ؛ على هذا تواترت الآثار, وقال 
به فقهاء الأمضار. ‏ والسن والظفر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأن ذلك 
يصير حنمّاء وكذلك قال ابن عباس : ذلك الختن» فأما المنزوعان فإذا فريا الأوداج فجائز 
الذكاة بهما عنذهم . وقد كره قوم السن والظفر والغظم .على كل حال؛ منزوعنة أو غير 
منزؤوعة؛ منهم إبراهيم :والحسن والليث بن سعدء وروي عن الشافعي ؛ وحجّتهم ظاهر 
حديث رافع بن خديج .قال: قلت: يا" رسول“الله إنَا لاقوا العدوٌ غدًا وليست معنا مُدُى في 
رواية ‏ فنذكي بالليط؟ . وف موظأ مالك عن نافع عن رجل من'الانصار عن معاذ تن سعد أو 
سعد بن معاذ:' أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمّا له بِسَلْع ناصينت شاة منها 
فأدزكتها فذكتها بحجرء فشثل رول الل كه عن ذلك فقال: «لا“بأس بها وكلوهاء. وفي 
مصنف أبي داود: أنذيح بالمروة ؤشقة الغصا؟ قال: دأَعُجْلْ وأَرِنْ نا أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل ليس السن والظفر وساحدثك أما السن فعظم وأما الظقر فمُدَّى الحبشة؛ الحنديث 
أخرجه مسلم. ورُويَ عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما ذبح بالليطة والشُّطير والظُرّر فجلُ 
ذكي . الليطة فلقة القصبة ويمكن. بها الذبح والنحر. والشطير فلقة العود. وقد.يمكن بها 
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الذبح لأن لها جانبًا دقيقًا. والظرر فلقة الحجر يمكن الذكاة بها ولا يمكن النحر؛ وعكسه 
الشظاظ ينحر به؛ لأنه كطرف السنان ولا يمكن به الذبح . 


*ه/ا ل مسألة : اختلاف العلماء ني وجوب قطع الحلقوم والودجين لصحة 
الذكاة . 


قال مالك وجماعة لا تصح الذكاة إلآ بقطع الحلقوم والودجين. وقال الشافعي : يصح 
بقطع الحلقوم والمريء ولا يحتاج إلى الودجين؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا 
يكون معهما حياة» وهو الغرض من الموت. ومالك وغيره اعتبروا الموت على وجه يطيب 
معه اللحم. ويفترق الحلال - وهو اللحم ‏ من الحرام الذي يخرج بقطع الأوداج وهو مذهب 
أبي حنيفة؛ وعليه يدل حديث رافع أبن خديج في قوله: «ما أنهر الدم». وحكى البغداديون 
عن مالك أنه يشترط قطع أربع : الحلقوم والودجين والمرىء؛ وهو قول أبي ثورء والمشهور 
ماتقدّم وهو قول الليث. ثم اختلف أصحابنا في قطع أحد الودجين والحلقوم هل هو ذكاة أم 
لا؟ على قولين. 


0- مسألة : في إحسان الذبح في البهائم . 

ومن تمام هذا الباب قوله ‏ عليه السلام : وإن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فاحسنوا القِتّلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدٌ أحدُكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه 
مسلم عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله و قال: «إن الله كتب» فذكره. 
قال علماؤنا: إحسان الذبح في البهائم الرفق بها؛ فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موضع 
إلى آخر. وإحداد الآلة» وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة؛ والإجهاز. وقطع 
الودجين والحلقوم. وإراحتها وتركها إلى أن تبرد. والاعتراف لله بالمئة» والشكر له بالنعمة؛ 
بأنه سحر لنا ما لوشاء لسلطه عليناء وأباح لنا ما لوشاء لحرمه علينا. وقال ربيعة: من 
إحسان الذبح آلآ يذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ وحكي جوازه عن مالك؛ والاول أحسن. 
وأما حسن القتلة فعام في كل شيء من التذكية والقصاض والحدود وغيرفتا. وقد روى أبنو 
داود عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله ودٍ عن شريطة الشيطان؛ زاد ابن 
عيسى في حديثة «وهي الثي تُطبح فتقطع ولا تفرى الأوداج ثم تترك فتموتة. * 

مسألة : يستحبٌ ألا يذبح إل من ترضى حاله من ذكر أو أنثى أو بالغ أو 
غير بالغ مسلمًا كان أو كتابيًا. 


ويستحبٌ ألآ يذبح إلآ من تُرضى حاله. وكل من أطاقه وجاء به على ستته من ذكر أو 
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أنثى بالغ أو غير بالغ جاز ذبحه إذا كان مسلمًا أو كتابياء وذبح المسلم أفضل من ذبح 
الكتابي. ولا يذبح نكا إلا مسلم؛ فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في 
تحصيل المذهب. وقد أجازه أشهب. 

35- مسألة : : جمهور الصحابة وعامة العلماء على جواز الأكل من الشاة التي 
أكل منها السبع وكانت عند ذبحها حية . 


قوله ‏ تعالى -: 9 إلا مَا ذنُم 2074 نصب على الاستنناء المتتصل عند الجمهور من 
العلماء والفقهاء. وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة؛ فإن الذكاة 
عاملة فيه؛ لأن حق الاستئناء أن يكون مصروفاً إلى ما تقدّم من الكلام. ولا يجعل منقطعًا 
إلا بدليل يجب التسليم له. . دوى ابن عبيئة وشريك وجرير عن الرُكبن بن الربييع عن أبي 
طلحة الاسدي قال: سألت ابن عبّاس عن ذئب عدا على شاة فشقٌ بطنها حتى اننثر قُضْبها 
فأدركت ذكاتها فذكيتها فقال: كل وما انتشر من قُضْبها فلا تأكل. قال إسحلق بن راهويه: 
السّنة في الشاة على ما وصف ابن عبّاس؛ فإنها وإن رجت مصارينها فإنها حية بعد 
وموضع الذكاة منها سالم؛ وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم مينة. ولا ينظر إلى فعل هل 
يعيش مثلها؟ فكذلك المريضة؛ قال إسحلق: ومن خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور 
الصحابة وعامة العلماء . 

قلت: وإليه ذهب ابن حبيب وذكر عن أصحاب مالك؛ وهو قول ابن وهب والاشهر 
من مذهب الشافعي . قال المزني : وأحفظ للشافعي قولاً آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع 
أو التردّي إلى ما لا حياة معه؛ وهو قول المدنيين» والمشهور من قول مالك وهو الذي ذكره 
عبد الوهاب في تلقينه» وروي عن زيد بن ثابت؛ ذكره مالك في موطثه؛, وإليه ذهب 
إسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين. والاستئناء على هذا القول منقطغ؛ أي 
حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم . قال ابن العربي : اختلف قول 
مالك في هذه الأشياء؛ فْرويَ عنه أنه لا يؤكل إلآ ما ذكى بذكاة صحيحة؛ والذي في الموطأ 
أنه كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل؛ وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده 
وقرأ على الناس من كل بلد طول عمره؛ فهو أولى من الروايات النادرة. وقد أطلق علماؤنا 
على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة؛ 
وليت شعري أن فرق بين بقية حياة من مرضء وبقية حياة من سبع لو اتسق النظرء وسلمت 

من الشبهة الفِكرً! . وقال أبو عمر: قذ أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها 
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ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحهاء وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك؛ وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يذًا ولا رجلا 
أنه لا ذكاة فيها؛ وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية., 


والله أعلم . 


61 - مسألة : جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب. 

قوله ‏ تعالى -: « وَطَعَامْ الّذِينَ أنُوا الْكنَابَ جل كم 6 ابتداء وخبر. والطعام اسم 
لما يؤكل والذبائح منهء وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. وأما ما 
جرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال ابن عباس قال الله تعالى : 
ط ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 2274 ثم استثنى فقال: ظط وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم » يعني ذبيحة اليهودي والنصراني ؛ وإن كان النصراني يقول عند الذبح: باسم 
المسيح واليهودي يقول: باسم عزيز؛ وذلك لأنهم يذبحون على الملة. وقال عطاء : كل من 
ذبيحة ة النصراني وإن قال باسم المسيح ؛ ؛ لأن الله جل وعرَّ قد أباح ذبائحهم. وقد علم ما 
يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة : كل من ذبيحته وإن قال باسم سَرْجس - اسم كنيسة لهم - 
وهوقول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول؛ وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة : إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عر وجل فلا 
تأكل؛ وقال بهذا من الصحابة على وعاشة وابن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن متمسكين 
بقوله تعالى: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ». وقال مالك: أكره 
ذلك ولم يحجرههة , 


قلت: العجب من الكيا الطبري الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب» 
ثم أخذ يستدل بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا شك أنهم لا 
يسمون على الذبيحة إل الإله الذي ليس معبودًا حقيقة مثل مثل المسيح وعزيرء ولو سموا الإله 
حقيقة لم تكن تسميتهم على طريق العبادة» وإنما كان على طريق آخخر؛ واشتراط التسمية لا 
على وجه العبادة لا يعقل. ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذا لم تتصوّر 
منه العبادة ولان النصراني إنما يذبح على اسم المسيح ) وقد حكم الله بحل ذبائحهم 
مطلقا؛ وني ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط أصلا كما يقول الشافعي . 
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8 - مسألة : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره وخرج مينًا 
أو به رمق من حياة. 

قوله - تعالى -: ظ ذكيتم 4 الذكاة في كلام العرب الذبح ؛ قاله قطرب. وقال ابن 
سيده في «المحكم»: والعرب تقول «ذكاة الجنين ذكاة أمهه؛ قال ابن عطية: وهذا إنما هو 
حديث. وى الحيوان ذبحه ؛ ومنه قول الشاعر: 

يُذكيها الأسَلْ 

قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارفطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
وعلي وعبد الله عن الني كٍ فال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». وبه يقول جماعة أهل العلم. 
إلا ما روي عن أبي خنيفة أنه قال: إذا خحرج الجنين من بطن"أنه مينًا لم يحل أكله؛ لان 
ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. قال" ابن المنذر: وفي قول النيّ وَقِ: «ذكاة الجنين ذكاة 
أمه» دليل على أن الجنين غير الأم. وهويقول: لو اعتقت أمة حامل أن عتقه عتق أمه؛ وهذا 
يلزمه أن ذكاته ذكاة أمه؛'لأنه' إذا أجاز أن يكون عتق واحد عتق اثنين جاز أن يكون ذكاة 
واحد ذكاة اثنين؛ على أن الخبر عن النبيّ كد ومااجاء عن أصحابه وما عليه جل الناس 
مستغنى به عن قول كل قائل . وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حي أن ذكاة أمه 
ليست بذكاة له. واختلفوا إذا ذكيت الام وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: 
ذكاته ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. وذلك إدّا خرج ميا أو خرج به رمق من الحياق, 
غير أنه يستحبٌ أن يذبح إن خرج يتحرك. فإن سبقهم بنفسه أكل. وقال ابن القاسم: 
صحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركرها حتى يموت في 
بطنهاء ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منه فذبحته فسال منه دم؛ فأمرت أهلي أن يشووه. 
وقال عبد الله بن كعب بن مالك. كان أصحاب رسول الله وو يقوون: إذا أشعر الجنين 
فذكاته ذكاة أمه. قال ابن المنذر: وممن قال ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وسعيد بن المسيب والشّائعي وأحمبد وإسحنق. قال 
القاضي أبو الوليد الباجي : وقد رُوِيّ عن النبي وي أنه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو 
لم .يشعر» إل أنه حديث: ضعيف؛ فمذهي مالك هو الصجيح من الاقوال. الذي عليه عامة 
فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في قوله تعالى : « ألآ ما ذكيتم” وما ذبحم على النصب » الآية 6 المائدة. 
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4- مسألة: جواز بيع اللحم لأهل الكتاب. ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم . 

57 51 ال # دم 

قوله ‏ تعالى -: « وَطعامكم ل لهم 74 دليل على أنهم مخاطبون بتفاصيل شرعنا؛ 
أي إذا اشتروا منا اللحم يحل لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم . 

مسألة: حكم الأكل من ذبائح نصارى بني“تغلب. 

وأما ذبيحة نصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية فكان علي 
- رضي الله عنه ‏ ينهي عن ذبائح بني تغلب؛ لانهم عرب, ويقول: إنهم لم يتمسكوا بشيء 
من النصرانية إلا بشرب الخمر؛ وهو قول الشافعي ؛ وعلى هذا فليس ينهي عن ذبائح 
النصارى المحققين منهم. وقال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني حلال؛ سواء كان من 
بني تغلب أو غيرهم, وكذلك اليهودي . واحتج ابن عباس بقوله تعالى : + ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم 74 فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم . 

-6١‏ مسألة: اختلاف العلماء فيما ذكاه أهل الكتاب. هل تعمل الذكاة 
فيما حرم عليهم أم لا؟. 

واختلف العلماء أيضًا فيما ذَكُوه هل تعمل الذكاة فيما حرم عليهم أو لا؟ على قولين؛ 
فالجمهور على أنها عاملة في كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه» لانه مُذْكى . وقالت 
جماعة من أهل العلم: إنما حل لنا من ذبيحتهم ما حل لهم؛ لأن ما لا يحل لهم لا تعمل 
فيه تذكيتهم ؛ فمنعت هذه الطائفة الطريف والشحوم المحضة من ذبائح أهل الكتاب؛ 
وقصرت لفظ الطعام على البعض؛ وحَمَلَته الأولى على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا 
الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أب عمر: وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من 
الإبل. وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسّاءٍ وكان مالك رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجد 
ما ذبحه المسلم. وكره أن يكون لهم أسواق يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله - 
تنزة. 

- مسألة : جواز الأكل من طعام قوم لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والبر. 

ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة 
والبر جائز أكله ؛ إذ لا يضر فيه تملك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين: 

أحدهما: ما فيه محاولة صَنْعة لا تعلق للدين بها؛ كخبز الدقيق؛ وعصر الزيت 


)1١(‏ آية ه المائدة. )7١(‏ آية 61 المائدة. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ؟7 


يلف كتاب الحج/ مائل الاضحية والذبائح 


ونحوه؛ فهذا إن تجنب من الذميّ فعلى وجه التقرّز. والضرب الشاني هي التذكية التي 
ذكرنا أنها. هي التي تحتاج إلى الدين والنية؛ فلما كان القياس آلآ تجوز ذبائحهم ‏ كما نقول 
إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة مقبولة - رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة. وأخرجها 
النص عن القياس على ما ذكرناه من قول ابن عبّاس؛ والله أعلم . 

77- مسألة : إجماع العلماء على عدم جواز الأكل من ذبائح المجوس . 
يُتزوج منهم مهم ؛ لأتهم م لبسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس بأكل طعام من لا 
كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان ما لم يكن من ذبائهم ولم حتج إلى ذكاة؛ إل الجبن؛ 
لما فيه من إنفحة الميتة. فإن كان أبو الصبي مجوسيًا وأمه كتابية فحكمه حكم أبيه عند 
مالك. وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبيّ إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحته. 

4- مسألة : في معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 


قوله - تعالى -: ا« مِنْ بَحِيرَة وَلآ سَائبَةٍ #(0) «من» زائدة. والبحيرة فعلية بمعنى 
مفعولة وهي على وزن النطيحة والذبيحة. وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب: البحيرة 
هي التي يمنع درها للطواغيت. فلا يحتلبها أحد من الناس. وأما السائبة فهي التي كانوا 
يسيبونها لآلهتم. وقيل: البحيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن؛ يقال: بحرت أذن الناقة أي 
شققتها شما واسعًاء والناقة بحيرة ومبحورة؛ وكان البحر علامة التخلية. قال ابن سيدة: يقال 
البحيرة هي التي خليت بلا راع» ويقال للناقة الغزيرة بحيرة. قال ابن إسحنق: البحيرة هي 
ابئة السائية. والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكرء لم يركب ظهرها 
ولم يجز وبرها. ولم يشرب لبنها إل ضيف, فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنهاء 
وخلى سبيلها مع أمهاء فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إل ضيف كما 
فعل بأمها؛ فهي البحيرة ابئة السائبة. وقال الشافعي : إذا تتجت الناقة خمسة أبطن إإنانًا 
بحرت أذنها فحرّمت؛ قال: : 

محرمةلا يطعم الناس لحمّها ولا نحن في شيءٍ كذاك البحائرٌ 

وقال ابن عزيز: البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكرًا نحروه 
فاكله الرجال والنساء. وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها ‏ أي شقوه ‏ وكانت حرامًا على 


)١(‏ آية 1٠١‏ المائدة. 
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النساء لحمها ولبنها ‏ وقاله عكرمة ‏ فإذا ماتت.حلّت للنساء. والسائبة البعير يسيب بنذر يكون 
على الرجل إن سلمه الله من مرض, أو بلغه منزله أن يفعل ذلك؛ فلا تحبس عن رعي 
«لاماء. ولا يركبها أحد؛ وقال به أبو عبيد ؛ قال الشاعر 

وسائبةٌ لله تشكٌّرًا إناللهعافى عامرًا أومجاشمًا 


وقد يسيبون غير الناقة. وكانوا إذا سيّبوا العبد لم يكن عليه ولاء. وقيل: السائبة هي 
المخلاة لا قيد عليهاء ولا راعي لها؛ فاعل بمعنى مفعول؛ نحوظ عيشة راضية 4(" أى, 
برضية. من سابت الحية وانسابت؛ قال الشاعر: 

عسقرتم نساقةً كانت لربى وسائبةًفقومواللعقابٍ 

وأما الوصيلة والحام ؛ فقال ابن وهب قال مالك: كان أهل الحاهلية يعتقون الإبل 
والغنم يسيبونها؛ فأما الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش 
الطواويس وسيبوه؛ وأما الوصيلة فمن الغنم إذأ ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها. وقال ابن 
عزيز: الوصيلة في الغنم؛ قال: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظرواء فإن كان السابع 
ذكرًاذبح وأكل منه الرجال والنساء. وإن كان أنثئى تركت في الغنم. وإن كان ذكرًا وأنئى 
قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانهاء وكان لحمها حرامًا على النساء. ولبن الأنثى حرامًا 
على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. والحامي الفحل إذا ركب ولد 
ولده. قال: 


حمهاأبوقابوسٌ في عرٌملكه كماقدحمى أولادٌ أولاده الفحلٌ 
ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره فلا يركب ولا يمنع من 
كاج ولا ماء. وقال ابن إسحئق: الوصيلة الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة 
أبطن ليس بينهن ذكرء قالوا: وصلت, فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الاناث. 

إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم . 

تم الجزء الأول من جامع الأحكام الفقهية 
ويليه الجزء الثاني وأوله : 
كتاب البيوع 


)١(‏ آية 5١‏ الحاقة. 


فهرس الجزء الأول 


0 0 لل 
جامع الاحكام الفقهية 


الفهسسرس 


١‏ كتاب الطهارة 


1 مسألة: فى معنى قوله تعالى: ظط ماءٌ طهورًا » ليل 
؟ ‏ مسألة : ما خالط الماء على ثلاثة أضرب ل لم ملم لل ل 83 
مسألة: الماء لا تفسده النجاسة الحالّة فيه قليلاً كان أو كثيرًا إلآ أن تظهر فيه 
النجاسة وتغيّر منه طعمًا أو ريحًا أو لونا ييل 
؛ ‏ مسألة : جواز الوضوء من الماء المتغير بقراره كزرنيخ أو حبر يجري عليه 14 
ه مسألة: كراهة سؤر النصراني وسائر الكفار والمدمن الخمر اليل 
1 مسألة: حكم ولوغ الكلب في الماء ل 
107 مسألة: ما مات في الماء مما لا دم عليه فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه. فإن أنتن 
لم يتوضأ به لين 
4 مسألة: ما ولغ فيه الهرٌ من الماء طاهرء ولا بأس بالوضوء بسؤره ل 
4 مسألة: حكم الوضوء بالماء المستعمل ورفع الحدث به يق 
٠‏ مسألة: حكم الماء إذا ورد على النجاسة, والنجاسة إذا وردت عليه برف 
١‏ مسألة: بيان صفة الماء الذي يجوز به وغل النجاسات. والردٌ على من أجاز 
استعمال النبيدذ لني ةينم ةمث ممم تةة نا ةنيم ةم ةم مرا ء رمثت ء ةر م ةن ةرام 0 54 
مسألة: طهور ماء البحر وجواز الوضوء منه ون 
؟١ ‏ مسألة : ححم فضل طهور المرأة انا 
4 مسألة: حكم الماء يسخن في الشمس ليتطهر به فلل اه ةم مم ل الى 
١‏ - مسألة: عدم جواز الوضوء من إناء الذهب والفضة ملعم 3 


مسألة: حكم المائع والجامع إذا وقعت فيه الفأرة ين 


لله فهرس الجزء الأول 
3١7‏ مسألة: الاختلاف في أكل ما في القدر إذا وقع فيه حيوان أو طائر فمات ان 
مسألة: اختلاف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس كن 
4 - مسألة: اللازم من نجاسة المخرج التخفيف, وفي نجاسة سائر البدن والثوب 
التطهير 0 الخ 
٠‏ - مسألة : وجوب إزالة النجاسة من الأبدان والثياب ......2.2... اا ا 
2١‏ مسألة: جواز الانتفاع بالماء النجس في علف الابل لل #8 
مسألة: حك الانتفاع بالعسل النجسء ومالا يجوز استعماله من الطعام 
والشراب لا 
7 مسألة : جواز حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوه لين 
4 - مسألة: الدليل على أن المني ليس بنجس طقن 


0 مسألة: جمهور العلماء على الحكم بنجاسة الخمر لضن 
7 - مسألة : اختلاف العلماء في جواز الانتفاع بالميتة أو بشيء من النجاسات لين 
 '”/‏ مسألة: حكم أنفحة الميت ولبن الميتة ين 
8 - مساألة: عدم جواز الانتفاع بأليان الميتة رضن 
8 مسألة: الاختلاف في جلد الميتة؛ هل يطهر بالدياغ أو لا؟ رضن 
٠‏ مسألة: طهارة شعر الميتة وصوفها رضن 
١‏ مسألة : جواز الانتفاع بصوف الميتة فين 
#1 مسألة جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ كين 
888 مسألة : اختلاف العلماء في طهارة جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أم لا؟ ان 
4“ - مسألة : الردّ على من قال بعدم جواز الانتفاع بجلود الميتة في شيء وإن دبغت 60 
5 مسألة: عدم طهارة جلد الختنزير وإن دبغ جين 
96 - مسألة: اختلاف العلماء في الدباغ التي تطهر به الجلود الميتة مين 
"ا مسألة: جواز الخرازة بشعر الخنزير ين 
- مسألة : جواز حبس الشعر وإباحة الحلق ين 
8 - مسألة : فى فرق الشعر ين 
٠غ‏ مسألة في خختان إبراهيم عليه السلام بين 
١‏ - مسألة: اختلاف العلماء في حكم الختان الا 
؟؛ ‏ مسألة : إن ولد الصبي مختونًا فقد كفي مؤنة الختان 0 ا ال 
مسألة: الاختلاف في سن الاخسان . . اين 
+ مسألة : ما جاء في الاستحداد والتنور 4 


ة: في تقليم الأظافر وتنظيف اللنّة والتسئن ع 


فهرس الجزء الأول . 
5 مسألة: في قصٌ الشارب فلب ة مم ممما م نمم ر ةن ممم امم م م اق 
0غ مسألة: في نتف الإبط وحلق العانة وفرق الشعر رق 
8 - مسألة: كراهة نتف الشيب» وجواز تغييره بغير السواد للق 
4 مسألة: الاختلاف في التوقيت لقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق 
العانة ا شق 
٠ه‏ مسألة: اختلاف العلماء في خصاء البهائم لل م ا ل ا 
١‏ مسالة: لا يحل خصاء بني آدم ولا يجوز ا 
7 - مسألة: جواز الوسم والإشعار للحيوان امم ممم اام ماما ا هق 
0 مسألة: عدم جواز الوسم في وجه الحيوان ومحرمة الوشم والوشر والنمص والفلج 
للنساء ااا لان 
4 - مسألة: تحريم وصل الشعر بكل شيء من شعر وصوف وخرقة لل ل اع 
هه مسألة: اختلاف العلماء في المعنى المراد بقوله تعالى: ظ إذا قمتم إلى 
الصلاة » بجي ةم ممم ةم مم ةنبج ةانم لفقم متم ةانقل رن م ل ا ا الا 
مسألة: أحكام غسل أعضاء الوجه فقب م متم ةنتمم ممم مم مم ا 44 
اه - مسألة : وجوب النيّة لصحة الوضوء لل 
مسألة: اختلاف العلماء فى دخول المرافق فى التحديد لمن 
4 مسألة: حكم الآذنين | لمسح 00 يل 
٠‏ مسألة: وجوب تعميم سائر الرأس بالمسح مل م مم 617320 
مساألة: جمهور العلماء على أن مسحة واحدة موعبة كاملة للرأس تجزىء رق 
مسألة: اختلاف العلماء في تحديد بداية المسح بالرأس رن 
7 مسألة : حكم المتوضأ يفسل رأسه بدلاً من مسحه ع 84 
4 مساألة: الاختلاف في حكم الاذنين؛ هل يجدّد الماء لهما؟ وهل هما من الرأس 
ام لا؟ لل 
6 مسألة: فرض الرجلين في الوضوء الغسل يل 


ماألة: الكعبان اللذان يجب الوضوء إليهما هما العظمان الملتصقان بالساق 


المحاذيان للعقب بنم يم م ةرم ممم ممم م مر ممم ةم مو اه 
1" مسألة : وجوب غسل ما بين أصابع الرّجل كسائر الرّجل ا 
4- مسألة : وجوب الموالاة في الأعضاء عند الوضوء ل 
4. مسألة : وجوب الترتيب في الوضوء لل 
مسألة: الاختلاف في جواز التيمم إذا كان في الاشتغال بالوضوء فوات الوقت .. <١‏ 


ة: وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن في الذكر والنسيان ين 


ل فهرس الجزء الأول 


7 - مسألة: جواز المسح على الحْفَينَ في السفر والحضر ين 
17 مسألة: الاختلاف في توقيت المسح على الحفَّينَ للمسافر ا يك 
4 مسألة : اشتراط لبس الحْفَين على وضوء لجواز المسح عليهما 0# 
مسألة: حكم المسح على الحْف إذا كان به خرق يل 
مسألة : حكم المسح على الجوربين والنعلين لمر ة ممم م2000 84 
/الا- مسألة: حكم من نزع حُفَيه وقد مسح عليهما للل ااا 88 
8 مسألة: الردٌ على من قال: إن الجنْب لا تيمم الببّة بل يدع الصلاة حتى يجد 
الماء تيم ت تمت م مر مما تم مانن ممةة ةانم مث تمت تثب ةر ةر نمم م 2000000 88 
4ح مسألة : الاختلاف فى المقصود بلمس النساء فيك 
مسألة: فضل الوضوء والطهارة 0 
١‏ مسألة: دليل لمَن قال بوجوب الوضوء من مس الذّكر ا 
مسألة: الردٌ على من قال: من توضاً تبرَدًا أنه يجزيه عن فريضة الوضوء الموظف 
عليه مج ين 
8 مسألة: حكم ذكر الله في الخلاء 0 
5 مسألة: كراهية دخول الخلاء بخاتم الفضة المنقوش عليه اسم الله 00 
0 مسألة: وجوب غسل الكافر عند إسلامه لك 
- مسألة: وجوب الغسل إذا التقى الختانان الل 
/ام - مسألة: اختلاف العلماء ء في معنى قوله تعالى : « إلآ عابري سبيل » لك 
8 مسألة: منع المْسْب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ 3 


4 مسألة: الاختلاف في الجدّب يصبٌ على جسده الماء أو ينغمس فيه ولا يتدلّكِ ؟لا 
45- مسألة: الردٌ على مُن قال بغسل اليدين سبعًا والفرج سبعًا في غسل الجنابة .... 74 


-4١‏ مسألة: حكم من لم يستطع إمرار بده على جسده ب 
47 مسألة : على الجنُب تخليل لحيته لي 
47 مسألة : الردٌ على من قال بوجوب المضمضة والاستنشاق إن 
4 مسألة : وجوب النية فى غسل الجنابة كن 
6 مسألة: استحباب تقليل ماء الاغتسال من غير كيل ولا وزن ا 
- مسألة: جواز التيمُم عند الخوف من فوت الروح أو فوات بعض الأعضاء لو 
استعمل الماء 0 فين 
7 مسألة: جواز التَيمم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء رن 


- مسألة: اختلاف العلماء في جواز التيمُم في الحضر لآب 


فهرس الجزء الأول 13 


84 مسألة: اختلاف العلماء في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث أو ليس بحدث 


أو مظنة حدث ا الا 
٠‏ مسألة: اختلاف العلماء في معنى الملامسة في قوله تعالى: 9 أو لامستم 
النساء » ل 0 
١‏ مسألة: ذكر الأسباب التي لا يجد المسافر معها الماء والتي تجيز له التيمّم 
للصلاة 0 
7 مسألة: الاختلاف في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمّم أم لا ل اقم 
٠‏ مسألة: حكم التيمُم للرجل إذا غلب على ظنه الياس من وجود المساء في 
الوقت. وإذا غلب على ظنه وجوده. وإذا تساوى الأمران ين 
١‏ مألة: الذي يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته ل لم 
6 مسألة: الردّ على مَن أجاز الوضوء بالماء المتغيّر ملل ةم ملم لل الاق 
5 ماألة: إجماع العلماء على أن الوضوء والاغتسال لا يجوز بشيء من الاشربة 
سوى النبيذ عند عدم الماء ا 0 
37 مسألة: الماء الذي يبيح عدمه التيمُم هو الطاهر المطهر الباقي على أصل خلقته الم 
مسألة: المعنى اللغوي والشرعي للتيمّم متبم ممم ةرم يمان ا 000000000 طم 
4 - مسألة: بيان آية التيمم 0 
٠‏ مسألة: يلزم التِيمّم كل مكلف لزمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت الصلاة 4م 
١١‏ ماألة: : إجماع العلماء على أن التِيمُم لا يرفع الجنابة ولا الحدث ين 
7 ماألة: : حكم من تيمُم وصلَى وفرغ من صلاته ثم وجد الماء الى 
*١1-ماألة‏ : حكم من تَيمُم فوجد الماء بعد دخوله في الصلاة كن 
4 مسألة: لزوم التيمُم لكل صلاة فرض ليك 
6 .2 مسألة: جواز التيمم على وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن ل 4 
7 ماألة: حكم التيمُم على المعادن والحشيش والعود والثلج والمسك والزعفران 
وغبار اللبد وغيرها عمجم ممم ممما ةنيم ممم ةامر ةرت ةنر ةر ا ا 8# 
١7‏ - مسألة: لا يشترط نقل التراب إلى محل التيمّم ذل 
14١-مألة:‏ اختلاف العلماء في منتهى البلوغ بالتيمُم في اليدين كن 


4 مسألة: اختلاف العلماء في عدد الضريات 0 
٠1-ماألة:‏ : الرد على من قال: إن مدة الحيض ما يسمى أيام الحيض وأقلّها ثلاثة 


ولا تقضي الصلاة حا ايان 


000 فهرس الجزء الأول 


7 مسألة : الاختلاف في مقدار الحيض ا يك 
17 مسألة: الاختلاف في حدّ دم النفاس عند الولادة يل 
84 مسألة: دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من صلاة ولا صوم ايلك 
6 مسألة: حكم وطء المستحاضة ان 
5 مسألة: الاختلاف في مباشرة الحائض وما يُستباح منها لحل 
١7‏ - مسألة: الاختلاف في الذي يأني امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ لل 
مسألة: الاختلاف فيما تطهر به الحائض حتى تحلٌ لزوجها اليل 
8- مسألة: جمهور العلماء على أن الطهر الذي يحل به جماع الحائض التي 
يذهب عنها الدم هو تطهّرها بالماء كطهور الجنب ل 
- مسألة : الاختلاف في الكتابية الحائض هي تجبر على الاغتسال أم لا؟ فيل 


٠١7 مسألة: صفة غسل الحائض صفة غسلها من الجنابة وليس عليها نقض شعرها‎ 2 ١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 


7 - مسألة: وجوب الصلاة وعدم سقوطها بخوف أو مرض أو نحوه ايل 
1777 مسألة: قول العلماء فى تارك الصلاة ل 
4 - مسألة: لا يسقط الفرض عمّن نام عنه ريل 
6 - مسألة : وجوب قضاء الصلاة على من نام عنها أو غفل للا 2.0000 1١6‏ 
7 23 مسألة : وجوب قضاء الصلاة على من تركها متعمّدًا اميل 
١‏ مسألة : من ذكر صلاة فائتة وهو في وقت صلاة يبدأ بالفاثتة ييل 
- مسألة: من ذكر صلاة وهو في صلاة جماعة يتمادى مع الإمام حتى يكمل 

صلاته ال 
89 - مسألة: الردّ على من قال تُعاد الصلاة المقضية مرتين عند ذكرها وحضور مثلها 

في الوقت الأتي ا 
*- مسألة: ينبغي أن يخلو المصلّي عن كل ما يشوّش عليه من نوم وحقنة وجوع 

وغيره حا الل 
2-0 مسألة: شروط الصلاة وفروضها التي لا تصمّ إلا بها لل 2 118 
7ح مسألة: حكم الأنين في الصلاة لحلل 
1417 مسألة: النهي عن .الكلام في الصلاة اليل 
2-4 مسألة: وجوب الطمانينة في الصلاة ل 
45 مسألة: معنى الخشوع في الصلاة الرقل 


57 مسألة: وجوب الخشوع في الصلاة يل 


فهرس الجزء الأول 4ه 


17 - مسألة : المراد بالصلاة في قوله تعالى : ظ ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى #4 ١١4‏ 


4 مسألة: حكم الصلاة في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. والمقبرة ل 1186 
4 مسألة: حكم الصلاة للصحيح الحاضر إذا سجن أو ربط فلم يجد ماءً ولا ترايًا 
وخشي خخروج الوقت ا ل 
مسألة: وجوب طهارة الثوب للصلاة اليل 
مسائل أوقات الصلاة 
2١‏ مسألة : بيان الوقت المفضل للصلاة لقنل 
مسألة: فضل أول الوقت في الصلاة وفضل الصف الأول 1 
167 مسألة: تحريم إخراج الصلاة عن وقتهاء وأنه من الكبائر رفيل 
4 مسألة : أن صلاة الصبح من النهار ليل 
6 - مسألة: التغليس بصلاة الصبح أفضل لق 
27 مسألة: من قال: إن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب ا قل 
60 - مسألة: اختلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى لل 
- مسألة: مايترتب على الاختلاف في تعيين الصلاة الوسطى اليل 
484 مسألة: آخخر وقت المغرب حين يسقط الشفق اي 
مسألة: تسمية صلاة العشاء بالعتمة اخل 
0١‏ مسألة: كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها ليق 
7 مساألة: السَّمْر في الفقه والخير بعد العشاء ليق 
مسائل الأذان 
15 مسألة: فضل الأذان والمؤدن لضن 
54 - مسألة: الصيغ الواردة في الأذان يضل 
5 مسألة : الاختلاف في وجوب الأذان والإقامة برضن 
5 - مسألة: استحباب الإقامة لمن أذَّن لل 1*4 
07 - مسألة : من السّنْة آلآ يؤذن للصلاة إل بعد دخول وقتها إل الفجر ا ا ين 
8 مسألة: التثويب لصلاة الصبح وهو قول المؤّن: الصلاة خير من النوم رن 
8 مسألة: الترسل فى الأذان واستقبال القبلة فيه واستحباب التطهر له. 1 
مسألة: يستحبٌ لسا الأذان أن يحكيه ال 
مسألة: حكم أخخذ الاجرة على الأذان نمضن 


مسائل اللباس في الصلاة 
- مسألة: حكم ستر العورة في الصلاة سين 


لان 


فهرس الجزء الأول 


11/7 مسألة: 
0 مسألة: 


2 مسألة: زينة الصلاة أن تصلى في النعلين . 
7 مسألة : مسح النعلين بالتراب يطهرهما. ... 
7 - مسألة : خلع النعلين بين الرجلين ل 


8 مسألة: 
84 - مسألة: 
8 مسألة: 
8 مسألة: 
87 مسألة: 
1877 مسألة : 
2-4 مسألة: 
2-6 مسألة: 
مسألة: 
817 - مسألة : 


88 - مسألة 


تحديد عورة الرجل والمرأة الحرّة, وأَمّ الولد. والأمة اا 
حكم الصلاة في الثعال ات 


مسائل أحكام المساجد 


استحباب بناء المساجد وتعاهدها . 


حكم بناء مسجد إلى جنب مسجد 


لهم أن يدخلوها إلآ خائفين 4 للملا 


8 مسألة: 
مسألة: 


فضل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في المسجد النبوي ... 
فضل المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد إيلياء للم ةمال 
تفضيل الصلاة عند البيت على الطواف به م ا 
عدم جواز الصلاة داخل الكعبة إلآ النافلة لمع ا 
حكم الصلاة على ظهر الكعية .... 
تحريم اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها ل ا 


جزاء مَن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه ل 
اختلاف العلماء في دخول الكمّار المساجد والمسجد الحرام 0 


: المعنيون بالمنعم من دخول المساجد في قوله تعالى: « أولئك ما كان 


حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد بإمامين 0 
حكم مجاوزة المصلّي للمسجد الذي بجواره إلى مسجد أبعد 0 


0 مساألة: النساء لا حظ لهنّ فى المساجد ملم مم ةم مم م م 
5 - مسألة: جواز إضافة المساجد إلى غير الله تعريفًا ل ل 
194 - مسألة: صون المساجد وتنزيهها 0 
8- مسألة : المساجد التي تصان وَئرّه عن الروائح الكريهة كلها سواء 0 
2-6 مسألة: حكم تزيين المساجد ونقشها لت ةم تمت ممما ماقم ةنا م تال 
5 مسألة: استحباب السرج في المساجد وزيادة أنوارها في شهر رمضان ل 
7 - مسألة : صون المساجد عن البيع والشراء وجميع الاشغال 0 
مسألة : ما يقال عند دخول المسجد وعند الخروج منه ل مل 
8 مسألة : الندب إلى ركوع ركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس لام 


٠‏ مسألة: 


حَُةُ مَنَ أجاز القضاء فى المسجد 


فهرس الجزء الأول اله 


١‏ مساألة: حكم الصلاة في مساكن الذين ظلموا والمقبرة والارض المنصوية 


والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل ليل 
2 مسألة: جواز النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك انل 
3٠‏ - مسألة: حكم تناشد الأشعار والبيع والشراء وتعليم الصبيان في المساجد ايل 
64 مسألة : من رفع صوته في المسجد بما يقتضي مصلحة له دعي عليه بنقيض 

قصده ليل 
٠‏ مسألة: ما يجوز فعله فى المساجد ييل 
1 -مساألة: بعض الأحكام الأخرى للمساجد ييل 
٠07‏ - مسألة: حكم تعطيل المساجد عن الصلاة ال 
- مسألة: هل تمع المرأة من الصلاة في المساجد ل 
48 مسألة : اختلاف العلماء في دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام 154 
٠‏ مساألة: المنع من الصلاة في الحائط يلقى فيه النتن والعذرة حتى يُسفى ثلاث 

مرات ا و00 برل 
١‏ مسألة: من عيّن بقعة من أملاكه للصلاة أخذت حُكم المساجد ايل 

ْ مسائل القبلة 

مسألة: وجوب استقبال القبلة 0 جين 
5١‏ - مسألة : هل فرض الغائب استقبال عين الكعبة أو جهتها؟ ١‏ 
- مسألة: استقبال القبلة في الأسفار ايل 
6 مسألة : صلاة من غابت عنه القبلة ل 
7 مسألة: صحة صلاة من أخطأ القبلة في الغيم أو في الليل اليل 
١‏ - مسألة : المسافر يتنقل حيثما توججهت به راحلته امل 
8- مسألة: حكم المريض يصلّي على محمله اليل 


8 - مسألة: المسافر سفْرًا لا تقصر فيه الصلاة هل يجوز أن يتطوع على الراحلة؟ . ١٠١‏ 
مسائل صفة الصلاة 
وما يبطلها وما يُكرّه وما يباح فيها 


مسألة: حكم إقامة الصلاة لفن 
-0١‏ مسألة : وجوب النيّة عند تكبيرة الإحرام قن 
5- مسألة : الاختلاف في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة فين 
711 مسألة : حكم تكبيرة الإحرام ضفن 


4- مسألة: حكم رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع منع 0 سفن 


بلك فهرس الجزء الأول 


06 مسألة : السكتة بعد تكبيرة الإحرام تمن 
7 مساألة : أن ألفاظ التكبير مطلقة ين 
717 - مسألة : افتتاح الصلاة بالذكر في النافلة» وأن المسنون في الفريضة القراءة بعد 
التكبير ا ين 
4- مسألة : وجوب وضع اليمين على الشمال في الصلاة آل 
8 مسألة: الاختلاف في الموضع الذي توضع عليه اليد حمفنل 
3 - مسألة : حكم التكبير عند الانتقال من ركن إلى ركن لال 2 الالاا 
378١‏ مسألة: موضع النظر في الصلاة كيل 
37 - مسألة : حكم قراءة الفاتحة في الصلاة ين 
7 مسألة : وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الكن 
5 - مسألة: الصحيح أن الفاتحة متعينة في كل ركعة ل 
6 - مسألة : الرد على من قال إن الفاتحة لا تتعيّن وإنها وغيرها من آي القرآن سواء ١8١‏ 
7 3 مسألة: الردٌ على مُن قال إن الفاتحة ليست واجبة في كل ركعة ا وال 
517 مسألة: حكم صلاة من لم يقرأ بالفاتحة ناسيّاء أو نقص منها حرفًا يكل 
- مسألة : من تعذّر عليه تعلّم الفاتحة لزمه أن يذكر الله في موضع القراءة ل 
9 - مسألة : من تعذّر عليه تعلّم الفاتحة وتعلم الذكر فلا يدع الصلاة مع الإمام 
جهده ا ا ل 
١14٠‏ مسألة: من لم يؤاته لسانه إلى التكلم بالعربية من الاعجميين ترجم له الدعاء 
العربي بلسانه الذي يفقه ل ا ليل 
0 مسألة: من افتتح الصلاة وهو غير عالم بالقراءة فطرأ عليه العلم بها أثناء الصلاة 184 
مسألة: من قرأ بالفارسية وهو يُحسِن العربية ممعم 186 
*58 - مسألة : الرد على مُن قال: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها لايرل 
4 مسألة : قدر ما يلزم المصلّي أن يقرأ به في الصلاة لل 0 188 
65 مسألة : استحباب قراءة سورة واحدة بعد الفائحة ايل 
17 مسألة: الاختلاف في حكم قراءة السورة بعد الفاتحة ليل 
7417 - مسألة: كم يقرأ في الصلوات المكتوبات؟ ومتى يطيل؟ ومتى يخفف؟ ل لاما 
- مسألة : وجوب الركوع. وأنه ركن في الصلاة ل 
84 مسألة: هيئة الركوع الشرعية قنم وا نمم ممم ممم ة رمم م ممم يل 


20 مسألة: حكم التسبيح في الركوع والسجود ريل 
0١‏ ”2 مسألة: حكم القنوت في صلاة الفجر. ومتى يكون؟ ا كيل 


فهرس الجزء الأول ؟ده 
٠‏ - مسألة: يكون القنوت إذا دهم المسلمين أمر يفزعهم اليل 
55 مسألة : الردٌ على من قال بنسخ القنوت بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة 


ة: بيان هيئة السجود فل مم ‏ م م م ةع اي 
ة: حكم السجود على الجبهة والأنف قل ةمال 
ة: قول بعض العلماء بعدم جواز السجود على الذقن ل 
ة: كراهة السجود على كور العمامة للع ا 
ة: فى بيان أعضاء السجود العامة 
ة: الاختلاف فى عدد سجود القرآن لل م ملا ةمال 
ة: اختلاف العلماء في كيفية الجلوس في الصلاة ل ا 
ة: كيفية جلوس المرأة فى الصلاة حل ةع اممف لل 
: الإقعاء في الصلاة. وبيان الصفة الجائزة 0 
ة: حكم الجلوس والتشهد في الصلاة ا 0 
ة: بيان هيئة الجلوس للتشهد, والاختلاف في تحريك السسابة . 


0 : وجوب السلام تبنم ة ةم ثء مم ةمءالم قر ة ةم ةله و مر ةن م مالم 


4: حكم صلاة مُن رأى عورة نفسه 0 
ة: الكلام عامدًا في الصلاة يفسدها ممم ممما 


ة: الكلام ساهيًا في الصلاة لا يفسدها 0 
ة: كراهة الالتفات في الصلاة لبي رمم ممم ممم ةميق 
ة: حكم العمل القليل في الصلاة لم 
ة: جواز البكاء في الصلاة 0 
ة: الكلب لا يقطع الصلاة لل م عم مع عم ةلله 


مسائل صلاة التطوع 


ة: استحباب صلاة النافلة في المنازل وقل ةلمم ةمامي 


ة: فضل تجافي الجنوب عن المضاجع 0 
ة: التوسّط في الصوت في قراءة القرآن في الصلاة لل ممالل 


حا الأشكاء الفقمة/ سا/ل. مم 


للن 


فهرس الجزء الأول 


4 مسألة: 
14 مألة: 
87 مسألة: 
58 - مسألة : 
84 مسألة : 
546 - مسألة: 
5 مألة: 
417 - مسألة : 
848 - مسألة : 
4 مسألة : 
4 مسألة: 
1 مساألة: 
47 -مسألة: 
+4 - مسألة: 
4 0 مسألة : 
6 مسألة : 


17 مسألة 
417 - مسألة 


48 9 مسألة 


المتنفل مخيّر بين الجهر والسرّ عمومًا ملم م م م م ل مل 


بعضن أحكام سجود التلاوة 0 


: حكم من سمع رجلا يقرأ سجدة ا 
- مسألة: 


الرد على من قال بوجوب سجود القرآن على المستمع والقارىء 0 


والتسليم منها أولى ا ا ااا 


#0١‏ مسألة: 
07م مسألة: 
08" مسألة: 
6 مسألة: 
6م مسألة : 
© مسألة: 
 ”01/‏ مسألة : 
04 - مسألة: 


مايقال في سجود التلاوة 0 


من قرأ سجدة يدعو فيها بما يليق بآياتها 0 
تسجد «سجلة داود» بنيّة الاعتراف بالذنب والتوبة من الخطيئة له 
ما يقال في سجدة «ص» 0 
الاختلاف في موضع السجود في سجدة فصَلت مع ل سا اي 
الأوقات المنهي فيها عن سجود التلاوة ا 0 


مَن رأى أن قوله تعالى : ظ وقعوا له ساجدين » موضع السجود 0 


فهرس الجزء الأول يلك 


8 مسألة : 
7٠‏ مسألة: 


هيئة سجود الشكر اا 
ما جاء فى صلاة الاستخارة القن 


مسائل صلاة الجماعة والإمامة 


65 مسألة: صلاة الجماعة فرض كفاية شقن 
مسألة: فضل صلاة العشاء فى جماعة شي 
7 - مسألة : الفضل المضاف للجماعة هو لأجل الجماعة فقط حيث كانت يشض 
84 مسألة : هل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام؟ رق 
ملم - مسألة : شروط الإمامة في الصلاة.» وحكم إمامة الجاهل لمثله, وعدم جواز 

إمامة كلّ من المرأة والختئى والكافر والمجنون والآميّ رف 
57" - مسألة: الاختلاف في إمامة المرأة والخنثى المشكل رفي 
787 مسألة : أحقٌ الئاس بالإمام. وجواز إمامة الصغير لض 
04 مسألة: لا يكون الإمام في مقام أرفع من المأمومين كيف 
8 مسألة : جواز إمامة الاعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد اضف 
0 مسألة: حكم المصلّي بأجرة» وحكم الصلاة خلفه اط 
0 مسألة : حكم إمامة العبد لط 
مسألة : حكم الصلاة وراء مّن كان إمامًا لظالم ل #1 
+77 - مسألة : إمامة الفاسق بجوارحه كالزاني وشارب الخمر ونحو ذلك حموض 
4 مسألة: حكم إمامة ولد الزنى . لشف 
6" مسألة : حكم صلاة من أمُهم كافر مخالف للشرع وهم لا يعلمون اق 
7 مسألة : حكم الصلاة خلف الأعرابي قم ةم نممو ممم م ملم ةفق 
717 - مسألة: حكم الصلاة وراء أهل البدّع فلل ممم ةا م ا ةما 
4 مسألة : ما يدركه الداخل؛ هل هو أول صلاته أو آخخرها؟ ا 
8 مسألة: الأمر بتسوية الصفوف فى الصلاة لم ةم ممم معام ةلق 
7 مسألة : وجوب صلاة المأمومين جلوسًا إذا صلّى الإمام جالسًا لل 
#١‏ مسألة: وجوب اتباع الإمام في الصلاة لمم ممم جنر ةم م ةا متاق 
5" مسألة: الردّ على مُن قال: ينبغي أن يستأذن إمام الصلاة, والإمام على المنبر 570 
80 مسألة : هل يقول الإمام آمين؟ وهي يجهر بها؟ كرف 
84 مسألة : حكم المأموم يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام حرق 
0 مسألة: من سمع الإقامة. . . هل يسرع أو لا؟ ضرف 
05" - مسألة : 


وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية ولرضن 


نطف فهرس الجزء الأول 
 ”80‏ مسألة : حكم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية رف 
784 - مسألة : من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة لل ا ييف 
784 - مسألة : حكم من رفع رأسه ساهيًا قبل الإمام اللو 
5٠‏ مسألة: حكم من ابتدأ صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة المكتوبة ا ارقا 
4" مسألة: حكم ن دخ المسجد ولم يكن ركم ركعني الفجر وقد أقيمت الصلاة 7784 
#4 مساألة: هل يشرع لمَن صلّى في جماعة أن يصلّي صلاته تلك في جماعة 
أخرى؟ لان 
مسائل صلاة المريض 
74 مسألة: أن المصلّي يصلّي قائماء فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطيع فعلى 
جنبه ل 
4 مسألة: كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها ل 
5" مسألة: كيفية صلاة من لم يستطع القعود للا ممم ممم 341 
مسألة: المريض يصلَي فيقوى وهو في الصلاة» والصحيح يصلّي فيضعف وهو 
فيها اا ا 
57 - مسألة : صلاة الراقد الصحيح فللا ةنم ةنم ةن ءار مما 0 343 
مسائل القصر في الصلاة 
64 مسألة : المقصود بالقصر في قوله تعالى: ط أن تقصروا من الصلاة » 3544 
6 مسألة : حكم القصر في الصلاة؛ وأيْهما أفضل القصر أم الإتمام؟ ل 580 
مسألة : تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما للل لا54 
مسألة: هل الخوف شرط في قصر الصلاة للمسافر؟ أ 54# 
مسألة: حكم القصر في سفر المعصية لل 
85# مسألة : حدّ المسافة التى تقصر فيها الصلاة اللي 
0 - مسألة: متى يقصر المسافر الصلاة؟ حم ممم ممم مم ج ةم م 15817 
مسألة: من افتتح صلاته بنيّة القصر ثم عزم على المقام أثناء الصلاة رين 
مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة أربعة أيام ثم أتم رين 
مسائل صلاة الجمعة والعيدين 
607 - مسألة : الردٌ على من قال: صلاة الجمعة فرض على الكفاية لون 
4ه" مسألة : الأعذار التى يجوز بها ترك الجماعة والجمعة ارين 
48 مسألة : وجوب صلاة الجمعة الو 


فهرس الجزء الأول يك 


0 مسألة: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس ام 
مسألة : للجمعة أذان واحد قتمي ب ةنما مما م ةايم ءا ة ةنا مم م 886 
57 - مسألة: حرمة البيع وفساد عقده وفسخه وقت صلاة الجمعة.» وتحديد ذلك 

الوقت ل ام ‏ لرل 
م8 _ مسألة: عدم سقوط صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع يوم عيد لك 
76 - مسألة : صحة صلاة الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره ا 
0 مسألة : استحباب غسل الجمعة الك 
05 مسألة : استحباب السعي على الأقدام إلى الجمعة الى 
17 مسألة : حكم صلاة الجمعة للبعيد عن المسجد. والذي لم يسمع النداء للف 
مسألة : من شرط صلاة الجمعة المسجد المسقف ا 
8 مسألة : الخطبة شرط في انعقاد الجمعة ل 
87 مسألة: وجوب حضور خخطبة الجمعة يي 
8 مسألة : الاختلاف في العدد الذي تنعقد به الجمعة ريلف 
مسألة : قيام الخطيب على المنبر إذا خطب من شروط الجمعة م 354 
9/7 مسألة: خطيب الجمعة يخطب متوكنًا على قوس أو عضا 8334 
4 مسألة : حكم الخطيب يخطب الخطبة على غير طهارة كلض 
6 مسألة : حكم السلام على المنبر اف 
57 - مسألة : وجوب السكوت لخطبة الجمعة على مَنْ سمعها للع 8358 
لا" مسألة : بيان أقل ما يجزىء في خخطبة الجمعة ل 
708 - مسألة: مشروعية ركوع ركعتين لمن جاء والإمام يخطب لل 338 
6 مسألة : يستقبل الناس الإمام إذا صعد المنبر الع 
6 مسألة : عدم جواز إقامة الرجل أخاه من مكانه في المسجد ليقعد هو لض 
١‏ مسألة: جواز أن يأمر الرجل غيره بأن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانًا يقعد فيه 

فإذا جاء الأمر قام له الآخر 0 للش 
7 مسألة : حكم من نعس والإمام يخطب فب ممم ممم ممم ممع #8 
87" مسألة: ما لم يذكر من فضل الجمعة وفرضيتها مل مه ل 3 
4 - مسألة : وقت التبكير في عيد الفطر وعيد الاضحى ال 
6 مسألة : جواز قضاء صلاة عيدي الفطر والأضحى الف 

مسائل صلاة الخوف 


5 مسألة: الرخصة فى صلاة الخوف لكف 


ماه فهرس الجزء الأول 


7817 - مسألة : القبلة في صلاة الخوف حيثما توجّه من السمنوات . لمق 
788 - مسألة : الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً وركبانًا والفرق بين خوف العدو 

وخوف السبع ونحوه اليف 
6- مسألة: هل يفسد القتال الصلاة؟ ييف 
66٠‏ مسألة : الرد على من قال: لا تصلّى صلاة الخوف بعد النبى يكل ا فق 
0١‏ مسألة: هيئة صلاة الخوف 0 ترفف 
5 مسألة : الجمع بين روايات هيئة صلاة الخوف .. 1 0 لضف 
5077 مسألة : هيئة صلاة الخوف عند التحام الحرب لضف 
4 مسألة: الاختلاف في عدد ركعات صلاة الخوف فق 
6 مسألة : كيفية صلاة المغرب في الخوف ل ل لاك 
5- مسألة: جواز صلاة من رأوا سوادًا وظنوه عدوًا فصلّوا صلاة الخوف ثم بان لهم 

أنه غير شىء يف 
17 مسألة : بناء الخائف إذا أمن, والآمن إذا حاف ليف 
- مساألة : وجوب ذكر الله إثر صلاة الخوف ليق 


6 مسألة: صلاة الطالب والمطلوب 
مسائل صلاة الكسوف والاستسقاء 


٠‏ مسألة: ثبوت صلاة الكسوف والاختلاف فى كيفيتها ل 
١‏ مسألة: من سن الاستسقاء الخطبة والصلاة 


ال 

؟ 10 مسألة: الاستسقاء يتطلب إظهار العبودية والفقر والمسكنة 0 
مسائل صلاة الجنائز 

٠غ‏ مسألة: وجوب صلاة الجنازة على الكفاية فين 


٠4‏ - مسألة: النهي عن الصلاة على الكفّار وعدم جواز ترك الصلاة على جنائز 


لم يستهلٌ صارا ااا ا روسن 


والأخذ في تجهيزه بالغسل والدفن يكن 
07 - مسألة : وجوب غسل كل الشهداء إلا قتيل المعترك ل 3 
4 - مسألة : من قتل مظلومًا يجب غسله ين 


4 - مسألة : من صبحه العدو في منزله وهو لا يعلم فقتل فحكمه حكم قتيل المعترك 580 


فهرس الجزء الأول وله 


4٠‏ مسألة: 
١غ-مساألة:‏ 
١غ-ماألة:‏ 
4١+‏ - مسألة: 
1 - مسألة: 
6غ مسألة: 
75 - مسألة: 
١غ‏ مسألة: 
8 - مسألة: 
6 - مسألة: 
8 مسألة: 
١‏ -مسألة: 
- مسألة: 
7 - مسألة : 
84 - مسألة: 
من النساء 

5عع - مسألة: 


- مسألة: 
4517 - مسألة: 

فى الصدقة 
8 - مسألة : 
864 مسألة: 
8٠‏ مسألة: 
١غ‏ - مسألة: 
487 - مسألة: 


7# مسألة: ز 


ع" مسألة: 
ه*] - مسألة ؛ 


5" مسألة: ز 


وجوب التكفين واستحباب الوتر في الكفن 2 


حكم الصلاة على الشهيد قلي م امم ة ةن ةا ةم ةم ةر ء ةما ام را 

جواز الصلاة على الغائب المي 
كيفية صلاة الجنازة حملن 
عدد التكبيرات في صلاة الجنازة ارق 
قيام الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة في صلاة الجنازة يي 
وجوب الإسراع في المشي بالجنازة 0 يلين 
استحباب الدعاء للميت عند دفنه اطي 
فرض مواراة الميت على الكفاية لطي 
وجوب الدفن في التراب ودسّه وستره لضن 
استحباب اللحد على الشقّ ان 
جواز الدفن في التابوت» وكراهية الآجر في اللحد ل 8848 
تحريم تجصيص القبر والقعود عليه والبناء الا 
استحباب سعة القبر وإحساته را 
جواز زيارة القبور للرجال. وللقواعد من النساء؛ وحُرمتها على الشوابٌ 

ل 
اداب زيارة المقابر ان 


7 كتاب الزكاة 


شروط وجوب الزكاة ان 
وجوب إخراج الطيب للصدقة. والنهي عن أخذ الجعرور ولون حبيق 

فل 0 للش 
المال الذي أدّيت زكاته لا يسمى كنرًا ‏ وإن كثر- الي 
اختلاف العلماء في زكاة الحلي ا 
زكاة النبات والمعادن والركاز 1 لان 
وجوب الخمس في الركاز إذا وجد اولظ 
الاختلاف في ما يوجد من المعادن ويخرج منها لطن 


زكاة الإبل 


فل فهرس الجزء الأول 
8*0 مسألة : لا يجوز أن يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة .... 8١7‏ 
- مسألة : لا زكاة في الخيل رضنا 
6 - مسألة : الاختلاف في وجوب زكاة العسل لان 
٠غ‏ - مسألة: أقوال العلماء في معنى الحق الذي في قوله تعالى: ظ« وآتوا حقه يوم 
حصاده » لاق 
- مسألة: الزكاة تتعلق بالمقتات دون الخضروات, وأقوال العلماء في زكاة ما تنبته 
الأرض ااا لان 
7 - مسألة: وقت وجوب إخراج الزكاة في قوله تعالى: © يوم حصاده » أنه وقت 
الجذاذ 00 لضن 
44 مسألة : اختلاف العلماء في القول بالخرص لضن 
4 - مسألة: في صفة الخرص لضن 
6 - مسألة يكفى فى الخرص الواحد لين 
5 - مسألة: إن استكثر رب الحائط الخرص., خيره الخارص في أن يعطيه ما خرص 
وأخذ خرصه ا ل 
47 - مسألة : لا يكون الخرص إل بعد الطيب لضن 
4 - مسألة : إن خرص الخارص فحكمه أن يسقط من خرص مقدارًا ما ا لضن 
4 2 مسألة : إن لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الزكاة لضن 
5غ مسألة: لا زكاة في أقل من خمسة أوسق لضن 
0١‏ - مسألة: ما يضم وما لا يضم من الأصناف في الزكاة لضن 
7 - مسألة: الاختلاف في م البرٌ إلى الشعير والسَّلت لضن 
407 مسألة : الاختلاف فى حساب ما استهلك من ثمر بعد بدوٌ صلاحه لين 
- مسألة: ما بيع من الثمر أخضر, تُحرّي مقدار ذلك يابسًا وأخرجت زكاته يبنا 517 
65 - مسألة : الاختلاف فى زكاة ما لا يتتمر من النخيل ولا يتزئب من العنب رضن 
5 - مسألة : زكاة ما سقت السماء أو الأنهار وما سقي بالسواني أو النضح رين 
/اهغ ‏ مسألة: قول العلماء في حديث أبي سعيد الخدري «ليس في حُبٌ ولا تمر 
صدقة» ل 
مسألة : مصارف الزكاة ومحلها القن 
8 - مسألة : تعريف الفقير والمسكين., وأنهما سواء لضن 
مسألة : فائدة متعلقة بالمسألة السابقة جين 
١‏ - مسألة: حدٌ الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة رضن 
5 - ممسألة: جواز صرف الزكاة إلى من له ثياب وكسوة وريٍّ في التجمّل لح 


فهرس الجزء الأول 1ه 


5غ مسألة: لا يجزىء دفع الزكاة المفروضة لكافر لضن 
4 مسألة: لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وجواز أخذ القيمة في الزكاة.. 81١‏ 
0 مسألة: الاختلاف في المكان الذي تُفْرّق فيه الصدقة. هل هو مكان المال 


وقت تمام الحول أم مكان المالك؟ شين 
15 - مسألة: من أعطى زكاته لففير مسلم ثم انكشف له غير ذلك أجزأه .. رين 
1غ - مسألة : من أخرج الزكاة عند محلها فهلكت من غير تفريط لم يضمن فض 
8 - مسألة: الإمام هو الذي يفرّق الزكاة إذا كان عادل في الأخذ والصرف 0 بروضس 
8 - مسألة: اجتهاد الإمام في قدر الآجرة للعاملين على الزكاة؛ والاختلاف في 

إعطاء العامل الهاشمي رفون 
مسألة: جواز أخذ الساعي والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم الأجرة على 

عملهم لا 
١‏ - مسألة: في صلة المؤلّفة قلوبهم لض 
”لاغ مسألة : الاختلاف في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم بعد عر الإسلام ا ايض 
1غ مسألة: عند سقوط سهم المؤلفة قلوبهم فإنه يرجع إلى سائر الأصناف اطضن 
4 - مسألة : يجوز للإمام أن يشتري رقابًا من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين.. 
0 مسألة: معنى قوله تعالى: ظط وفي الرقاب »# لمان 
5 - مسالة: جواز إعانة المكاتب من مال الزكاة محميضن 
- مسألة : الاختلاف في فك الأسارى من الزكاة ايض 
4 - مسألة : في صفة الغارمين الذين يعطون من الصدقة ايض 
8 - مسألة : يجوز للمتحمّل في صلاح وبرٌ أن يُعطى من الصدقة ما يؤدّي ما تحمّل 

به إذا وجب عليه وإن كان غنيًا - ال اطق 
مسألة: الاختلاف في قضاء ذَيْن الميت من الزكاة الطضنا 
١‏ - مسألة: أقوال العلماء في المراد بقوله تعالى : ف وفي سبيل الله » فض 
4غ - مسألة : جواز إعطاء ابن السبيل من الصدقة ‏ وإن كان غنيًا في بلده ‏ ا اخرضا 
448 مسألة: من ادّعى دَيْنًا فلا بنّ أن يثبته» والمكاتب يكلف إثيات الكتابة ا افرش 
44 - مسألة: هل يعطي الرجل صدقته الواجبة أقاربه؟ ارين 
6 - مسألة: لا يجوز أن يعطي الرجل زكاته من تلزمه نفقته رض 
- مسألة : حواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها فين 
/امغ ‏ مسألة : الاختلاف في قدر المعطى من الزكاة لمن تجب لهم كرض 
4 - مسألة: شروط الفقراء الذين نُصرّف لهم الزكاة ارون 


8 - مسألة: الاختلاف في حكم صدقة التطوع لبني هاشم ارس 


فك فهرس الجزء الأول 
؛ - كتاب الصيام 
44 - مسألة: معنى الصوم ووجوبه امرض 
١‏ - مسألة: فضل الصوم ا مض 
7 مسألة: صوم موسى وعيسى عليهما السلام رضن 
 947*‏ مسألة: جواز إطلاق «رمضان» دون أن يضاف إلى شهر ار 
8 - مسألة : اعتبار الصوم والفطر برؤية الهلال لا بالحساب 0 امرض 
6 - مسألة : حكم .ن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوّال ل 
- مسألة: قول العلماء في الهلال إذا رُوِْيَ كبيرًا لبب ةماما ة ةا ا #48 
417 - مسألة: اختلاف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم رمضان لطن 
4 - مسألة: لأهل كل بلد رؤيتهم لض 
6 مسألة : وجوب صيام الشهر على مُن شهد أوله وآخره مُقِيمًا لقان 
٠‏ مسألة: اختلاف العلماء في الكافر يسلم في آخر يوم من رمضان يرقان 
١‏ مسألة: لا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارًا لين 
0 - مسألة: وجوب النيّة لصحّحة الصيام ان 
205 - مسألة: الاختلاف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الامساك كن 
4 - مسألة : وجوب تمام الصيام إلى الليل يدن 
6 - مسألة : استحباب الفطر على رطبات, وما يقوله الصائم عند إفطاره ا مدن 
مسألة : كراهية الوصال ين 
7 - مسألة : وجوب الكمّارة على من أفطر في رمضان عامدًا بأكل أو شرب أو جماع 744 
08 - مسألة: الاختلاف فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان ا يان 
مسألة: الردّ على من قال: إن المطاوعة لزوجها في نهار رمضان ليس لها كفّارة ١05٠‏ 
0 مسألة: حكم من جامع ناسيًا لصومه أو أكل ..... لان 
١‏ مسألة: حكم من أكل ناسيًّا فظن أن ذلك قد فطره فجامع عامدًا ا ان 
7 - مسألة: حكم المباشرة للصائم ان 
01 مسألة: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنُبِ كن 
8 - مسألة: حكم الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح شين 
6 - مسألة: المرأة تطهر ليلا في رمضان. تصوم وتقضي اليوم احتياطا ا يق 
7 مسألة : حكم الحجامة للصائم ان 
7 - مسألة : مُن نوى الفطر في نهار رمضان ولم يفطر فعليه القضاء استحائًا هوم 
مسألة: من ظن أن الشمس قد غربت لغيم فأفطر فعليه القضاء ان 


فهرس الجزء الأول وف 


57 7 4 3 
4- مسألة: حكم من أفلطر وهو شاك في غروب الشمس أو أكل وهو شاك في 


طلوع الفجر 00 لان 
مسألة: صحة الفطر متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض.... 507 
١‏ مسألة: السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر ان 
7 - مسألة: حكم من يؤمل السفرء وأفطر قبل أن يخرج جين 
م017 مسألة : اختلاف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر ا اا 
4 مسألة: المريض المفطر في بلد صام أهله تسعة وعشرون يومًا يقضي تسعة 

وعشرين يومًا لل 
هلاه مسألة: الاختلاف في من أفطر أيامًا من رمضان هل يقضيها متتابعة أم متفرقة؟ لان 
مسألة: وجوب قضاء أيام رمضان من غير تعيين زمان لضن 
٠7‏ مسألة : فى معنى قوله تعالى : ط وعلى الذين يطيقونه 4 لضن 
مسألة : اختلاف العلماء في مقدار الفدية على من أوجبوها عليه اس 
8 مسألة: مَنْ كان عليه قضاء أيام من رمضان فلم يقضها لمانع منعه من القضاء 

إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه لركون 
مسألة: من فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر ا لض 
08١‏ مسألة: قول العلماء في من تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخر 9 
0 مسألة : اختلاف العلماء في قدر الإطعام على من أوجبوه عليه لين 
ع0 مسألة: اختلاف العلماء في حكم من أفطر أو جامع في قضاء رمضان لين 
0 مسألة: قول الجمهور في من أفطر رمضان لعلّة فمات من علّته تلك» أو سافر 

فمات في سفره أنه لا شيء عليه لين 
همه مسالة: اختلاف العلماء فيمُن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه. هل يصوم 

عنه أحد؟ لين 
58 مسألة : الردٌ على مُن قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر لضن 
0ه مسألة : لا خلاف في أن الحيض لا يمنع التتابع في صيام الشهرين المتتابعين 

واختلافهم في المريض والمسافر 0 لون 
8ه مسألة : مْن لم يجد الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها فعليه صيام شهرين ا دض 
مسألة: استحباب صيام سنّة أيام من شوّال ا كلض 
- مسألة: علّة صيام يوم عاشوراء وو مم ع له م ل ل ل 


1 مساألة: الاختلاف في يوم عاشوراء؛ هل هو التاسع من المحرّم أم العاشر؟... 754 
5 مسألة: إجماع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وهو قُربة من القُرّب... 514 
01 مسألة: المراد بالمسجد الذي يكون فيه الاعتكاف لضن 


00141 فهرس الجزء الأول 
4 - مسألة : من أراد الاعتكاف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه للا 
0 مسالة: في أقلّ الاعتكاف لق 
7 مسألة: بيات ليلة الفطر في المسجد ليس شرطًا فى صححة اعتكاف العشر 
الأواخر ممم اا ل يفن 
0417 مسألة : ليس للمعتكف أن-يخرج من معتكفه إل لما لا بد له منه لقف 
4 مسألة : أن خروج المعتكف للجمعة لا يفسد اعتكافه ين 
6 مسألة: يفسد الاعتكاف إذا أتى المعتكف كبيرة فيضن 
6ه مسألة: الجماع متعمّدًا يفسد الاعتكاف يض 
© كتاب الحسجٌ 
١‏ مسألة: وجوب النيّة لصحّة الحج كين 
207 - مسألة : المراد بالمناسك في قوله تعالى: ظ8 وأرئا مناسكنا » مين 
007 مسألة: النهي عن إخافة مْن يقصد بيت الله من المسلمين اين 
- مسألة : معنى الإلحاد والظلم في الحرم 0 وين 
6 مسألة : يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع ا 
50 - مسأل : أن دُور مكة ملك لأربابها ييبعوتها ويكرونها ين 
61 مساألة : فرضية الحج في كل عام مرة لمن استطاع إليه سبيل ل خم 
مسألة : وجوب الحج على التراخي لا على الفور لخن 
6 مسألة: الصبي والمملوك لم يخاطبا بالحج كن 
مسألة: 3 تفسير السبيل في قوله تعالى : من استطاع إليه سبيلآ » ا فلن 
-١‏ مسألة: العوارض التي تسقط الحج بعد توفر الاستطاعة لان 
7 - مسألة: لزوم البيع من العروض للحج ما يُباع في الدين اين 
0 مسألة: حكم من أخذ مالا يحجٌّ به عن غيره ولم يحجّ هو كن 
14- مساألة : اختلاف العلماء ء في حكم المريض والمعضوب يجدان من يحجّ عنهما 741 
60 مسألة : مْن وهبه أجنبي مالا يحجٌّ به لم يلزمه قبوله لمن 
5 مساألة: من مات ولم يحجٌ وهو قادر فالوعيد يتوبّه عليه اللي 
17 - مسألة : المقصود بالحج الأكبر لان 
48 مسألة : حج الراجل أفضل من حج الراكب الاق 
8- مسألة : اختلاف العلماء في هل الأفضل حج الراكب أم الماثي ؟ لضن 
- مسألة: جواز ركوب البحر لمَن يقصد الحج وين 
- مسألة: النهي عن إتيان معاصي الله في الحج اك 


فهرس الجزء الأول نيك 


"لاه مسألة: في معنى التفث ران 
#لاه ‏ مسألة: النهي عن الجدال في وقت الحج وموضعه لان 
غ/ه ‏ مسألة: وجوب التزود بالمأكول حقيقة عند الخروج للحج 944 
هلاه مسألة : جواز التجارة للحا في الحج ان 
- مسألة : تابعة للسابقة الملا 
/الاه ‏ مسألة : بيان أشهر الحج املطل 
8 - مسألة: لا يجزي الإحرام بالحج قبل أشهر الحج لاضن 
4 - مسألة: اختلاف العلماء فى وجوب التلبية مان 
١ه‏ مسألة: حكم من بدأ الحج بحال ثم تغيّر حاله قبل عرفة ان 
-0١‏ مسألة : حكم الإحرام قبل الميقات لط 
87 - مسألة: تحديد مواقيت الحج والعمرة ا الاق 
4ه مسألة: اختلاف العلماء في تعيين المقام, والصحيح أنه الحجر الذي يعرفه 
الناس اليوم لل ةم ة ممت ممت ةنرم ر رارم امم ا ا ا ا 99 
4 - مسألة : الاختلاف في رفع اليدين للواصل إلى البيت عند رؤيته ا 
همه مسألة: الاختلاف في وجوب أطواف الحج الثلاثة: طواف القدوم وطواف 
الإفاضة وطواف الوداع للم بج ة ةمل متام م ا ا 51 
15 مسألة: وجوب العمرة للل ءءء م امام ممم ةمث مم ةرم ممم امام ام ةم 85 


مه - مسألة: اختلاف العلماء في مُن المخاطب بقوله تعالى : ط فمّن تمع بالعمرة 
إلى الحج # هل المحصر دون المخلى سبيله؟ لل ا ل م اه ا "تق 


86 - مسألة: جواز التمتع والافراد والقران ل 64 
8 - مسألة: الردٌ على من فهم من قوله تعالى: 8 فلا جناح عليه أن يطوف بهما » 

أن ترك الطواف جائز للل امم ة ممت ممم ت تمن ةم ام ا ا 817 
مسألة: وجوب البدء بالصفا قبل المروة 0 
0- مسألة: وجوب السعى بين الصفا والمروة 0 
- مسألة : عدم جواز الطواف بالبيت عرياناء ولا بين الصفا والمروة راكبًا 0 
59# مسألة: بيان أوجه التمتع بالعمرة إلى الحج والمجمع عليه والمختلف فيه 

منهما الل 
4 مسألة: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس 

بمتمتع ااا لك 


افك فهرس الجزء الأول 


مسألة : المتمتّع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة عليه طواف 


اراسي ييل بين الصفا والمروة لتب ةم متم مام ممم م مم 4314 
مسألة: : الاختلاف فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهير 
لس فببم من ممنممتمتتيت ممما ةا ةم تمن ةر تمن تمن ء ةن 414 
- مسألة : الاختلاف فيمن أدخل الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف لت 
6- مسألة: حكم إدخال العمرة على على الحج ا م 
٠٠‏ مسألة: : هل يجزىء هدي المتمتع للعمرة؟ بثيم ممما ممم ا مم0 0 2.0.0000 414 
مسألة: : الاختلاف في وجوب الهدي على المتمتّع إذا مات اه 

؟ 76 مسألة: اختلاف العلماء في تحديد زمان صيام الثلاثة الأيام في الحج لمّن لم 
يجد هديًا لتب بت تتم م م مرب تت ةنما م ةم لمر 414 
7 مسألة الرد على من قال: لا يجوز صيام أيام التشريق لنهي النبي و عن 
صيام أيام منى ا 0 
مسألة : اختلاف العلماء في المتمّع إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد 
الهدي قبل إكمال صومه ا ا ا 0 
0 مسألة: عدم جواز صوم السبعة الأيام للمتمتع الذي لا يجد هديا إل في أهله 
وبلده 1484 ااا ا 0 
مسألة: : وجوب ذكر اسم الله على السك الت 
70017 - مسألة : : وجوب دم التمتّع على الغريب الذي ليس من أهل مكة ل 414 


8 مسألة : وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة. والاختلاف في رجوع 
الإشارة في قوله تعالى : : ف ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » .. ةط 
8 مسألة : الاختلاف في تحديد حاضري المسجد الحرام لشي 


٠‏ مسألة: : إجماع العلماء على أن التقصير يجزىء في الحج والعمرة وقول البعيض 


بأفضلية التقصير ا ا ل 
١‏ مسألة : قدر ما تقصر المرأة من رأسها لت 
مسألة : لا يجوز للحاج أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه لطت 
17 - مسألة : وجوب الفدية على من حلق من أذى أو مرض. ا يفت 
4 مسألة: قول الأوزاعي في المحرم يصيبه أذى في رأسه م 5 
6 مسألة : بيان عدد أيام الصوم في فدية الأذى ل 
5 مسألة : اختلاف العلماء في قدر الإطعام في فدية الأذى 0 


/11 مسألة: لا يجزىء أن يفدي الحاج المساكين ويعشيهم فى كقارة الأذى حتى 
يعطي كل مسكين مدّين مدّين ا رم 


فهرس الجزء الأول اه 


4 مسأل : اختلاف العلماء فيما على من حلق أو لبس أو تطيب وهو محرم بغير 


عذر عامدًا ل ع مج ةج م ةا 458 
8 مسألة : الاختلاف فى وجوب الفدية على من حلف أو لبس أو وهو محرم 

ناسيًا ع ع ع م ل م م ل ل 454 
مسألة: جواز أن تكون فدية الأذى في أي مكان شاء المحرم ل 4756 
0 مسألة: إجماع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مُفسِد للحجء 

حجّ قابل والهدي ل ما ةا ةا نام ممم ةر ةر ةما لم مم ةما 558 
مسألة: : إجماع العلماء ء على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارًا 
قبل الليل إلآ مالك بن ن أنس ل ا ةم م 8734 

+57 - مسألة : اختلاف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا 

عليه؟ . . مع صحة الحج الم 
64 مسألة : الوقوف بعرفة راكبًا لَمُن قدر عليه أفضل وإن لم يقدر وقف قائمًا فإن لم 

يقدر جلس اا 001 اميف 
6 مألة: اختلاف العلماء فيمن وقف بعرفة بعرنة ةن لاق 
57- مسألة: جواز التعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة ل 
7 - مسألة: في فضل يوم عرفة لي 
8- مسألة : استحباب صوم يوم عرفة إل بعرفة 54 
4 مسألة: اختلاف العلماء في حكم صلاة المغرب والعشاء جمعًا قبل وصول 

الحاج إلى المزدلقة .......00000.. لوا 
مسألة: : الاختلاف في حكم صلاة من ن أسرع فاتى المزدلفة قبل مغيب الشفق. . 
١‏ مسألة: الاختلاف في صلاة من أتى عرفة بعد دفع اللإمام سوا 
+7 مسألة: صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين ا كرف 
78 مسألة : جواز الفصل بين صلاة المغرب والعشاء بجمع ل 4# 
:8+ مألة : اختلاف العلماء فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم 

يقف بجمع ا لقي 
مسألة : من قال بوجوب الوقوف بالمزدلفة كرف 
مألة: حكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بهاء ثم يغلس 

بالصبح الإمام بالناس ويقفون بالمشعر الحرام لا 
77 - مسألة : حكم من أفاض من عرفة أن يسير سير العنق لاوا 
م78 مسألة : قطع التلبية بأول حصاة يرميها الحاج من جمرة العقبة اضرف 


68 مألة: تعيين الأيام المعدودات والأيام المعلومات رف 


04 فهرس الجزء الأول 
54 مسألة: الأمر بالتكبير في الأيام المعدودات دبر كل صلاة للحاج ولغير الحاج.. 58 
0١‏ مسألة: من نسي التكبير بإثر صلاة كبّر إن كان قريبّاء وإن تباعد فلا شيء عليه 478 


7 - مسألة: اختلاف العلماء في طرفي مدة التكبير ليف 
*54 - مسألة: الاختلاف في لفظ التكبير في الأيام المعدودات ا لخي 
4- مسألة: حكم رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 

طلوع الشمس الوا 
5 مسألة: جواز رمي جمرة العقبة ليلة النحر ل 
- مسألة: من ترك حصاة من جمرة حتى خرجت أيام منى فعليه دم ا 
17 - مسألة : لا سبيل ‏ عند جميع العلماء ‏ إلى رمي ما فات المحرم من الجمار في 

أيام التشريق حتى غابت الشمس من آخرها ا 
4- مسألة : عدم جواز البيتوتة بمكة وغيرها عن منى ليالي التشريق إلا للرعاء ولمْن 

ولي السقاية من آل عباس فتب مم نتمم ا ةمانم مم ممم ةا مما م 441 
84 مسألة: من بات ليالي منى بغير منى كان عليه دم ل 
5 مسألة: وقت رمى الجمار لرعاء الإبل ملب ممم جما ء انل ةم ا ا 44# 
١‏ مسألة: الرخصة للرعاء وأهل السقاية في رمي الجمرات بالليل إذا فاتهم آخر 

أيام الرمي حتى غربت الشمس ببببم ةلمم نعمت ةمات ن ممت م ا ا 887 
مسألة : هيئة رمي الجمان سنن الذّكر في رميها مل 44# 
07 - مسألة : حكم الجمار أن تكون طاهرة غير نجسة, ولا مما رمي به 444 
4 - مسألة : استحباب أخذ الجمار من المزدلفة لا من حصى المسجد ل 444 
0 مسألة: قول جمهور العلماء: لا تفسل الجمار بمب ةبر ممم ا 448 
مسألة: لا يجزىء فى الجمار المدر ولا شيء غير الحجر لمم 448 
017 - مسألة : السُنّة في الرمي أن يرمي بمثل حصى الخذف متب امم مم 0000000 448 
8 - مسألة : من بقي في يده حصاة لا يدري من أيٍّ الجمار هي جعلها من الأولى 140 
8 - مسألة : اختلاف العلماء في حكم مُن قَدّم جمرة على جمرة للم مم 448 
مسألة: الاختلاف في رمي المريض والرمي عنه. والاتفاق على جواز الرمي 

عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي ا 
0١‏ مسألة : من تعبجّل وأراد الخروج من الحاج فلينفر بعد زوال الشمس 4غ 
- مسألة: حُرمة الصيد على المحرم 0 
مسألة : من قتل صيدًا أو ذبحه فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله دون أكله ١‏ ا 
14- مسألة: عدم جواز ذبح المحرم للصيد 0 


0- مسألة: اختلاف العلماء في خروج السّباع من صيد البرّ وتخصيصها منه 14 


فهرس الجزء الأول 58ظ 


5 مسألة: جواز قتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور في الحرم ‏ 144 


17 مسألة : تحريم صيد لبر للمحرم ا 
4 مسألة: حكم مُن عاد إلى قتل الصيد في الحرم ل 


84 مسألة: الاختلاف في جزاء م من اصطاد أو قطع شجرًا في حرم المدينة وحرم مكة 0 
مسألة: اختلاف العلماء في حكم من قتل الصيد متعمّدًا أو مخطنًا أو ناسيًا ... :1 


40473 مسألة: من قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة حكم عليه كلما قتله‎ ١ 
مسألة: حكم من قطع يد صيد أو رجله أو ما شابه ذلك منه ا‎ 7 
مسألة : جزاء النعامة بدنة؛ وحمار الوحش وبقرة الوحش بقرة والظبي شاق‎ 81777 
0 والحمام قيمته إل حمام مكة فالحمامة منه جزاؤها شاة‎ 
مسألة: اختلاف العلماء في جزاء صغار الصيد ا‎ - 
448 مسألة: قول أكثر العلماء: في بيض كل طائر القيمة م م‎ 
488 0 مسألة : جزاء ما لا مثل له قيمة لحمه أو عدله صيامًا ل‎ - 
مسألة : من أصاب من الصيد شيئًا وهو محرم فليحكم فيه رجلان عدلان لت‎ - 7 
مسألة : إذا اتفق الحكمان في تحديد جزاء الصيد وجب الحكم ليق‎ - 
مسألة : يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أو لم تمض ا ا‎ -64 
مسألة: لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين ال‎ 
مسألة : إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد جزاء املك‎ -0١ 
مسألة: اختلاف الفقهاء في حكم الجماعة يقتلون صيدًا في الحرم وكلهم‎ 87 
0 محلون مجم‎ 
مسألة: المحرم إذا حكم عليه بهدي فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من الإشعار‎ 58 
والتقليد ا‎ 


84 - مسألة: : مْن قتل صيدًا فحكم عليه بهدي فلم يجد فإنه يقوم الصيد الذي 
أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مدّ 


يومًا ااا 0 
6 مسألة : اختلاف العلماء في الوقت الذي يعتبر فيه المتلف ل 
47 مسألة : تعيين مكان الإطعام أو الصوم الذي حكم به على المحرم الذي قتل 

صيدًا ا 
817 - مسألة : بيان كفّارة الصيام للمحرم الذي يقتل صيدًا م 864 
- مسألة : جواز أكل المحرم من الصيد إذا لم يصد له ا 


6 مسألة : حكم من أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله ا 


0 فهرس الجزء الأول 


ممسألة: جواز التصرف في الصيد من ذبحه وأكل لحمه, إذا صاده الحلال في 


الحل وأدخله الحرم ل 
-0١‏ مسألة: حكم المحرم يدل على صيد فيقتله الحلال ل 
1 - مسألة: المحرم يدل على صيد فيقتله محرم آخر» فالجزاء على القاتل ا ا 


مسألة: حكم المحرم يقتل صيدًا على فرع شجرة أصلها في الحرم والفرع في 
الحل تببت انب متب تتم ةت ممم نمب ةمامث مم نتن ةماق ةا نرم رت من ةا ا 43815 
4 مسألة: اخشلاف العلماء في الحيوان الذي في البر والبحر هل يحلّ صيده 


للمحرم أم لا؟ ....... فبر اد مام بام ممم 431 
0 - مسألة : دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابها ست 
15 مسألة: من أكل من نذره أو جزاء صيده أو فدية أذاه كان عليه هدي كامل .... 477 
917 - مسألة: جواز قتل الزنبور في الحرم ل 
مسألة : جواز إشعار الهدي ل 
89 مسألة: جواز تقليد البقر والغنم إذا كانت هديًا فلم 434 
مسألة: من قلّد بدنة على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير محرمًا لت 
مسألة: مَن بعث بالهدي ولم يسقه بنفسه لم يكن محرمًا ا 
7 مسألة: عدم جواز بيع الهدي ولا هبته إذا قلد أو أشعر حل 43534 
7١‏ مسألة : جواز الأكل والإطعام من الهدي إن عطب منه شيء ل 3ع 
٠‏ مسألة: جواز الانتفاع بالهدي من ركوب وغيره ل م ل قرا 
0 مسألة : حكم ركوب البدنة عند العلماء تنا 434 
1 مسألة: اختلاف العلماء في البدن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؟ .. 414 
7١‏ مسألة: استحباب نحر البدئة قائمة مقيدة ا 
4- مسألة: جواز نحر البدنة معقولة إذا تعذَّر نحرها قائمة لاغ 
4 مسألة: لا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر لل ج ةم لاق 
3٠‏ مساألة : استحباب أكل الإنسان من هديه ل 
0١‏ مسألة: استحباب إطعام القانع والمعتر من الهدي 0 
ا مسألة: شعائر الحج كلها تنتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق ل للا 
7 مسألة: وجوب إتمام أمور المناسك حتى وإن فسد الحج م ألا 
4- مسألة : بيان معنى قوله تعالى : « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي » آلا 
65 مسألة: قول الحنفية في معنى المحصر ا 
- مسألة: جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه 


فهرس الجزء الأول لفك 


- مسألة : أكثر العلماء على أن من أحصر بعدوٌ كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في 


سجن أن عليه الهدي ا ين 
4 مسألة : حكم من أحصر بمرضء أو أخطأ العددء أو خفي عليه الهلال ل 
4-. مسألة : الاختلاف في الاشتراط في الحج بقوله: «لبيك اللّهمّ لبّيك: ومحلّي 

حيث حبستني من الارض» جا الا 
٠‏ مسألة : الجلاف العلماء في وجوب القضاء على من أحصر لل لاع 
0 مسألة : إجماع العلماء على أنه يحل مُن كُسرء واختلافهم فيما به يحل ل لال 
317 مسألة : الإحصار عام في الحج والعمرة فلل اماما الال 
77 مسألة : عدم جواز قتال الحاصر مسلمًا كان أو كافرًا ح ‏ لال4 


+7 مسألة: وجوب إحلال المحصر مكانه من ساعته إذا تيقن بقاء العدو الحاصر ‏ 4978 
6 مسألة: عموم قوله تعالى: « ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي 


محله #للمحصر والمخلى لي 
3 مسألة: اختلاف العلماء في المحصر هل له أن يحلق أو يحل بشيء من الحل 

قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟ ا اخ 
7 مسألة : وجوب حلق المحصر رأسه إذا نحر هديه ل 


مسائل الأضحية والذبائح 


08 مسألة: وقت ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام وذبحه ا 
8- مسألة : الاختلاف في بيان وقت ذبح الاضحية لأهل البوادي ومن لا إمام له... 445 
3 مسألة : أيام النحر أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده لع 4# 
١‏ مسألة : اختلاف العلماء في ليالي النحر؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح 

أم لا؟ ااا 
7 - مسألة : استحباب التسمية عند ذبح الاضحية والهدي عند كاقة العلماء بيرك 
“7 مسألة : استحباب الأكل من الهدي والأضحية 0 
غ */ - مسألة : في بيان تقسيم لحم الاضحية ا 
75 مسألة : المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر م 48 
مسألة : اختلاف العلماء في الاذخار من الضحايا للع ل ا 44 
/"/ا ‏ مسألة : في الأصول ‏ «تتعلق بالسابقة» تتيي يم ةينث ةن ر ءام 000000 همع 


8*/ - مسألة : في الأحاديث الواردة بمنم الادّخار من الضحايا وإباحته ل همع 


يفيك فهرس الجزء الأول 


مسألة: الاختلاف في وجوب الأكل والاطعام من الضحايا م ل م نل امع 
4 مسألة: جمهور العلماء على جواز قول المضحّي : اللّهِمْ تقبّل مني ا 
0 مسالة: لا تجزىء فى الأضحية المقطوعة الأذن ولا السكاء ل امع 
7 مسآلة : الاضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر ل لاله 
7477 - مسألة : الاختلاف في الأفضل: الأضحية أو الصدقة بثمنها ل لامع 
044 مسالة: الاضحية ليست بواجبة وإنما هى سُنّة معروفة 0 
6 مسألة : الإجماع على أن الذي يضحى به الأزواج الثمانية لع 
مسالة: اختلاف العلماء في صيغة التسمية عند ذبح الأضحية 444 
17 مسالة : الاختلاف فيما تبقى من الضحايا 0 
4- مسألة : معنى الذكاة لغةٌ وشرتًا لق 
4- مسألة : الاختلاف فيما إذا ذبح فوق الغلصمة وجازها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة 

أم لا؟ لا 
00 مسألة: جواز أكل ذبيحة من رفع يده قبل تمام الذكاة ثم رجم في الفور وأكمل 

الذكاة وه رمم ممم مم ممم مم مجم ممم مج ممم ممم وم م [44 
0١‏ مسألة: لا يجزىء في ذكاة ما استوحش من الإنسي إلا ما يجوز في ذكاة 

الإنسي ا 
07 مسألة: اختلاف العلماء فيما يقع به الذكاة مل م ل ةع 
707 - مسألة : اختلاف العلماء في وجوب قطع الحلقوم والودجين لصحة الذكاة .... 1117 
4 مسألة : في إحسان الذبح في البهائم ا 


6 مساألة: يستحب آلآ يذبح إلآ مْن ترضى حاله من ذكر أو أنثى أو بالغ أو غير بالغ 
مسلمًا كان أو كتابيًا 


منها السبع وكانت عند ذبحها حية تتثث تيم ةمل ةم ةنم من 0 000000000000000 446 
707 مسألة: جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب ا 
- مسألة : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا كان قد تمّ خلقه ونبت شعره وخرج مينًا أو به 

رمق من حياة لل ممم مجم مم ممم مم ممم ممم م م00 884 
84 مسألة : جواز بيع اللحم لأهل الكتاب. ويحلّ لنا الثمن المأخوذ منهم لا1 
مسألة : حكم الأكل من ذبائح نصارى بني تغلب م الا8 


0- مسألة: اختلاف العلماء فيما ذكاه أهل الكتاب هل تعمل الذكاة فيما حرّم الله١‏ 


فهرس الجزء الأول للف 


7- مسألة: جواز الأكل من طعام قوم لا يحتاج إلى ذكاة كالفاكهة والبرٌ لاة1 
*88- مسألة : إجماع العلماء على عدم جواز الأكل من ذبائح المجوس ا 


4 مساألة: في معنى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لا شر 


تسه مه 


النكاح , الصداق , الطلاق ؛ الخلع ؛ الإيلاء ‏ الظهار » ار 
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03 
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١‏ كتاب السيوع 


6 مسألة: المعنى اللغوي للبيع وبيان أركانه الأربعة . 

البيع في اللغة: باع كذا بكذاء أي : دفع عوضًا وأخذ معوضا. وهويقتضي بائعًا 
وهو الماللك أومن ينزل منزلتهء ومبتاعًا وهو الذي يبذل الثمن» ومبيعا وهو المثنمون وهو 
الذي يبذل ني مقابلته الشمن. وعلى هذا فأركان البيع أربعة: البائع والمبتاع والثمن 
والمثمن . ثم المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليه؛ فإن كان أحد 
المعوضين في مقابلة الرقبة سمي بيعَاء وإن كان في مقابلة منفعة رقبة فإن كانت منفعة بضع 
سمي نكاحاء وإن كانت منفعة غيرها سمي إجارة» وإن كان عينًا بعين فهو بيع النقد وهو 
الصرف. وإن كان بدين مؤجل فهو السلم. 

5 مسألة: وقوع البيع باللفظ المستقبل والماضي وبالصريح والكناية 
المفهوم منها نقل الملك. والاختلاف في بيع الهازل. 

البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ المستقبل والماضي » فالماضي فيه حقيقة والمستقبل 
كناية» ويقع بالصريح والكناية المفهوم منها نقل الملك. فسواء قال: بعتك هذه السلعة 
بعشرة فقال: اشتريتهاء أو قال المشتري.: اشتريتها وقال البائع: بعتكهاء أو قال البائع: أنا 
أبيعك بعشرة» فقال المشتري : أنا أشتري أو قد اشتريت؛ وكذلك لو قال: خذها بعشرة أو 
أعطيتكها أو دونكها أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها إليك ‏ وهما يريدان البيع ‏ فكذلك 
كله بيع لازم . ولو قال البائع: بعتك بعشرة ثم رجع قبل أن يقبل المشتري فقد قال: 27 ليس 


)١(‏ أي الإمام مالك. 


0 كتاب البيوع 
له أن يرجع حتى يسمع قبول المشتري أو رده لانه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليهاء 
وقد قال ذلك له. لأن العقد لم يتم عليه . ولو قال البائع : كنت لاعبّاء فقد اختلفت الرواية 
عله فقال مرة: يلزمه البيع ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرة: ينظر إلى قيمة السلعة. 

فإن كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم. وإن كان متفاوثًا كعبد بدرهم ودار بدينارء علم 
أنه لم :يرد به البيع. وإنما كان هازلاً فلم يلزمه. 

17 مسألة : الرد على من قال بوجوب الإشهاد في صغير البيع وكبيره. 

قوله ‏ تعالى : « وَأَشْهِدُوا 204 قال الطبري: معناه وأشهدوا على صغير ذلك 
وكبيره. واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب, فقال أبو موسى الأشعري وابن 
عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر: هو 
على الوجوب. ومن أشدهم في ذلك عطاء قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو 
نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك, فإن الله عر وجل يقول: « وَأَشْهِدُوا ذا 
تبَايعتَم 6. . وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دَسْنْجَة بقل. وممن كان 
يذمب إلى هذا ويرجحه الطبري. وقال: لاا يحل لمسلم إذا بساع وإذا اشترى إل أن يشهد. 
وإلآ كان مخالقًا كتاب الله -عرٌ وجل -. وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن 
وجد كاتبًا. وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحتم . 
ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وزعم ابن العربي أن هذا قول 
الكافة. قال: وهو الصحيح . ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب إل الضحاك. قال: وقد 
باع النبي يَهْةِ وكتب. قال: ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اشترى 
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله يق اشترى منه عبدًا ‏ أو أمة ‏ لا داء ولا 
غائلة ولا جبثة بيع المسلم للمسلم». وقد باع ولم يشهد. واشترى ورهن درعه عند يهودي 
ولم يشهد. ولو كان الإشهاد أمرًا واجبّا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة . 

قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطنيّ وأبو 
داود. وكان إسلامه بعد الفتح وحنين. وهو القائل: قاتلنا رسول الله خِ يوم حنين فلم يظهرنا 
الله ولم ينصرناء ثم أسلم فحسن إسلامه. ذكره أبو عمر. وذكر حديئه هذاء وقال في آخره: 
«قال الأصمعي : سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال: الإباق والسرقة والزناء وسألته 
عن الخبثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين». وقال الإمام أبو محمد بن عطية: والوجوب في 


)١(‏ في قوله تعالى : ظ وأشهدوا إذا تبايعتم » الآية 181 البقرة. 
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ذلك قلق؛ أما في الدقائق فصعب شاق, وأما ما كثر فربّما يقصد التاجر الاستئلاف برك 
الإشهاد. وقد يكون عادة في بعض البلادء وقد يستحيي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا 
يشهد عليه؛ فيدخل ذلك كله في الاثتمان ويبقى الأمر بالإشهاد ندباء لما فيه من المصلحة 
في الأغلب ما لم يقع عذر يمنم منه كما ذكرنا. وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم 
أنهم قالوا: (وأشهدوا إذا تبايعتم» منسوخ بقوله: « فإن أمن بعضكم بعضًا 004©. وأسنده 
النحاس عن أبي سعيد الخدريّ وأنه تلا « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه » إلى قوله « فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤدٍ الذي اثتمن أمانتته 204 قال: 
نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس : وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. 
قال الطبري : وهذا لا معنى له؛ لان هذا حكم غير الأول وإنما هذا حكم من لم يجد 
كاتبًا. قال الله عر وجل : ظ وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا كاتبّا فرهان 
مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضًا 04 أي : فلم يطالبه برهن « فليؤدٍ الذي اثتمن أمانته 4. 
قال: ولوجاز أن يكون هذا ناسحا للأول لجاز أن يكون قوله -عرٌ وجل -: « وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 294 الآية ناسحا لقوله ‏ عر وجل -: ويا 
أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 74" الآية. ولجاز أن يكون قوله -عرٌ وجل -: #9 فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين » ناسحا لقوله عر وجل -: « فتحرير رقبة مؤمنة 04 وقال 
بعض العلماء: إن قوله ‏ تعالى -: 8 فإن أمن بعضكم بعضًا » لم يتبيّن تأخر نزوله عن صدر 
الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد. بل وردا معًا. ولا يجوز أن يردٌ الناسخ والمنسوخ معًا 
جميعًا في حالة واحدة. قال: وقد رُوِيّ عن ابن عباس أنه قال لما قيل له: إن آية الدين 
منسوخة قال: لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ قال: والإشهاد إنما جعل 
للطمانينة, وذلك أن الله تعالى ‏ جعل لتوثيق الدين طرقًاء منها الكتاب. ومنها الرهن. 
ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق 
الوجوب. فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرًا وبحرًا 
وسهلاً وجبلاً من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكيرء ولو وجب الإشهاد ما تركوا 
التكير على تاركه. . 


قلت: هذا كله استدلال حسن؛ وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك 


0 آية 1817 البقرة. (0) الآيتان كمككء 3183 البقرة. 
95) آية  1813*‏ البقرة. (8) آية 5 الناء. 
(0) آية 5 المائدة. )١(‏ آية 61 النساء. 
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الإشهاد, وهو ما خرجه الدّارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: «أقبلنا في ركب من 
الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبًا من المدينة ومعنا ظعينة لنا. فبيّنا نحن فعود إذ أتانا 
رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه. فقال: من أين [أقبل] القوم؟ فقلنا: من الربذة 
وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: 
بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعًا من تمر. قال: فما استوضعنا شينًا وقال: قد أخذته. ثم أخذ 
برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عناء فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتكم جملكم من لا 
تعرفونه! فقالت الظعينة: لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم. ما رأيت وجه 
رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم, أنا 
رسول رسول الله ول إليكم؛ وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعواء وتكتالوا حتى 
تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا. واكتلنا حتى استوفيناه. وذكر الحديث الزهريٌ عن 
عمارة بن خزيمة أن عمه حدَّئه وهومن أصحاب النيّ وق أن الي وق ابناع فرسًا من 
أعرابي » الحديث. وفيه: فطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدًا يشهد أني بعتك ‏ قال 
خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. فأقبل النيّ يَيةِ على خزيمة فقال: ويم تشهد»؟ 
فقال: بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل رسول الله وقِةِ شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
أخرجه النسائي وغيره. 


3 مسألة : في معنى الرَبا اللغوي والشرعي . 

قوله ‏ تعالى : ط الَّذِينَ يََكلُونَ الرّبا 204 يأكلون يأخذون. فعبر عن الأخذ بالأكل 
لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والربا في اللغة: الزيادة مطلقاء يقال: ربا الشيء يربو إذا زادء 
ومنه الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتهاء يعني الطعام الذي دعا فيه 
النبي وَل بالبركة. خرج الحديث مسلم رحمه الله. وقياس كتابته بالياء للكسرة في أوله. وقد 
كتبوه في القرآن بالواو. ثم إن الشرع قد تصرف في هذا الإطلاق فقصره على بعض موارده: 
فمرة أطلقه على كسب الحرام» كما قال الله تعالى - في اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا 
عله :2090# ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال الحرام» 
كما قال تعالى : ا سماعون للكذب أكالون للسحت 9# يعني به المال الحرام من الرشاء 
وما استحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: فإ ليس علينا في الأميين سبيل 104». وعلى هذا 


)١١‏ آية 4/ا؟ ‏ البقرة. (59) آية 13001 النساء. 
(*) آية 47 المائدة. (5) آية هلظ آل عمران. 
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فيدخل فيه النهى عن كل مال حرام بأي وجه اكتسب. والربا الذي عليه عرف الشرع شيئان. 
تحريم النساءء» والتفاضل في العقرد وفى المطعومات على ما تبيلهع وغالبه ما كانت العرب 
تفعله. من قولها للغريم: أتقضي أم تربي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب 
عليه. وهذا كله محرم باتفاق الأمة. 


6- مسألة : عدم جواز عقد الربا ووجوب فسخه. 


عقد الربا مفسوخ لا يجوز بحال؛ لما رواه الائمة واللفظ لمسلم عن أبي سعيد 
الخدريٌ قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول الله َه : «من أين هذا»؟ فقال بلال: من 
تمر كان عندنا رديى. فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي وه ؛ فقال رسول الله يك عند 
ذلك: «أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتريه» وفي 
رواية «هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذاء». قال علماؤنا: فقوله: «أوْه عين 
الربا» أي : هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه. وقوله: «فردوه» يدل على وجوب فسخ 
صفقة الربا وأنها لا تصح بوجه, وهو قول الجمهور, خلافًا لبي حنيفة حيث يقول: إن بيع 
الربا جائز بأصله من حيث هو بيع؛ ممنوع بوصفه من حيث هو رباء فيسقط الربا ويصح 
البيع. ولو كان على ما ذكر لما فسخ النبيّ يكن هذه الصفقة. ولأمره برد الزيادة على الصاع 
ولصحح الصفقة في مقابلة الصاع . 


- مسألة : اختلاف العلماء في علة الربا. 


اعلم ‏ رحمك الله .. أن مسائل هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة. والذي يربط لك ذلك 
أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في علة الرباء فقال أبو حنيفة: علة ذلك كونه 
مكيلا أو موزونا جنسّاء فكل ما يدخله الكيل أو الوزن عنده من جنس واحدء فإِن بيع بعضه 
ببعض متفاضلاً أو نسيئا لا يجوزء فمنع بيع التراب بعضه ببعض متفاضلاء لأنه يدخله 
الكيل, وأجاز الخبز قرضا بقرصين؛ لأنه لم يدخل عنده الكيل الذي هو أصله. فخرج من 
الجنس الذي يدخله الربا إلى ما عداه. وقال الشافعي : العلة كونه مطعومًا جنسا. هذا قوله 
في الجديد؛ فلا يجوز عنده بيع الدقيق بالخبز ولا بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا نسيئاء 
وسواء أكان الخبز خميرًا أم فطيرًا. ولا يجوز عنده بيضة ببيضتينء ولا رمانة برمانتين» ولا 
بطيخة ببطخيتن لا يدا بيد ولا نسيئة, لان ذلك كله طعام مأكول. وقال في القديم: كونه 
مكيلاً أو موزونا. واختلفت عبارات أصحابنا المالكية في ذلك؛ وأحسن ما في ذلك كونه 
مقتانًا مدخرًا للعيش غاليًا جنساء كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليهاء وما في 
معناها كالأرز والذرة والدخن والسمسم. والقطاني كالفول والعدس واللوبياء والحمص» 


4 كتاب البيوع 
وكذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت. والثمار كالعنب والزبيب والزيشون. واختلف في 
التين» ويلح بها العسل والسكر. فهذا كله يدخله الربا من جهة النساء. وجائز فيه التفاضل 
لقوله ‏ عليه السلام -: وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يذًا بيد». ولا 
ربا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والرمان والكمثري والقثاء والخيار 
والباذنجان وغير ذلك من الخضراوات. قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلاء 
لأنه مما يدخر. ويجوز عنده مثلاً بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : جائز بيضة 
ببيضتين وأكثر» لأنه مما لا يدّخر وهو قول الأاوزاعي . 


-0١‏ مسألة : بيان معنى قوله تعالى: ‏ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله #. 

قوله ‏ تعالى -: ط فَإن لَمْ تَفعَلُوا فأذَُوا برب مِنَ الله وَرَسُولِهِ 2004 هذا وعيد إن لم 
يذروا الرباء والحرب داعية القتل. وروى ابن عبّاس أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ 
سلاحك لنحرب. وقال ابن عباس أيضًا: من كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه فحق عن إمام 
المسلمين أن يستتيبه. فإن نزع وإلآ ضرب عنقه. وقال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقسل 
فجعلهم بِهْرَجًا أينما ثقفوا. وقيل المعنى : إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله. أي أعداء. 
وقال ابن خويزمنداد: ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الرّبا استحلالاً كانوا مرتدين, والحكم 
فيهم كالحكم في أهل الردّة» وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم. ألا 
ترى أن الله تعالى ‏ قد أذن في ذلك فقال: « فأذنوا بحرب من الله ورسوله ». وقرأ أبو 
بكر عن عاصم «فآذنوا» على معنى : فاعلموا غيركم أنكم على حربهم. 

- مسألة : قول الإمام مالك: إني تصفّحت كتاب الله وسنة نبيّه فلم أرَ شيئًا 
أشر من الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب. 

ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله إني رأيت رجلا 
سكرانًا يتعاقر يريد أن يأخط القمر؛ فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر 
تمن الخمر. فقال: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر 
في مسألتك فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق. إني تصفّحت كتاب الله وسئة نبيه فلم أرَ 
شينًا أشرٌ من الربا؛ لآن الله أذن فيه بالحرب. 


)١(‏ آية هلالا البقرة. 


كتاب البيوع 1 5 


77 مسألة : أن أكل الربا والعمل به من الكبائر. 

دلّت هذه الآية0'© على أن أكل الربا والعمل به من الكبائرء ولا خلاف في ذلك. 
وروي عن النيّ يي أنه قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى. أحد إلآ اكل الربا ومن لم 
يأكل الربا أصابه غباره» وروى الداقطنيّ عن عبد.الله بن حنظلة غسيل الملائكة أن النبي #5 
قال: «لدرهم ربا أشد عند الله -تعالى ‏ من ست وثلائين زنية في الخطيئة» ورُوِي عنه 
- عليه السلام ‏ أنه قال: «الربا تسعة وتسعون بابا أدناها كإتيان الرجل بأمه» يعني الزنا بأمه. 
وقال ابن مسعود: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ملعون على لسان محمد وَه. وروى 
البخاري عن أبي جحيفة فال: نهى رسول الله و عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي 
ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. . . - وفيها ‏ وآكل الربا». وفي مصنف أبي 
داود عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله و آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. 

4- مسألة : وجوب رد أموال الربا على أصحابها. فإن أيس من وجودهم 
فليتصدق بذلك عنهم . 


ذهب بعض الغلاة من أرباب الورع إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم 
يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل ولم يطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي 
أخرج هو الحلال والذي بقي هو الحرام . قال ابن العربي : وهذا غلو في الدين؛ فإن كل ما 
لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه» ولو تلف لقام المثل مقامه والاختلاط إتلاف لتمييزه. 
كما أن الإهلاك إتلاف لعينه والمثل قائم مقام الذاهب. وهذا بين حسابين معنى . والله 
أعلم . 

قلت: قال علماؤنا إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها 
على من أربى عليه؛ ويطلبه إن لم يكن حاضرًاء فإن أيس من وجوده فليتصدّق بذلك عنه. 
وإن أخذه بظلم فليفعل كذلك في أمره من ظلمه . فإن التبس عليه الأمر ولم يدركم الحرام 
من الحلال مما بيده. فإنه يتحرّى قدر ما بيده مما يجب عليه رده حتى لا يشك أن ما يبقى 
قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه. فإن 
أيْس من وجوده تصدّق به عنه. فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما 


(1) قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله » الآية 717/4 378 البقرة. 


0 كتات البيوع 


لا يطيق أداءه أبدا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه 
صلاح المسلمين. حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس وهو ما يستر 
العورة وهو من سرته إلى ركبتيه, وقوت يومه. لأنه الذي يجب له أن يأخذ من مال عيره إذا 
اضطر إليه ؛ وإن كره ذلك من يأخذه منه. وفارق هنهنا المفلس فى قول أكثر العلماء. لأن 
المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء بل هم الذين صيروها إليىى فيترك له ما يواريه وما 
هو هيئة لباسه. وأبو عبيد وغيره يرى آلآ يدرك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه في 
الصلاة وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته. ثم كلما وقم بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم 
يمسك منه إلآ ما ذكرناء حتى يعلم هو ومن يعلم حاله أنه أدى ما عليه. 


8 مسألة: الربا الحلال هو الذي يهُدى, يلتمس ما هو أفضل منه. 

والربا الزيادة وقد مضى في «البقرة» معناه('». وهو هناك محرم وهنهنا حلال. وثبت 
بهذا أنه قسمان: منه حلال ومنه حرام. قال عكرمة في قوله تعالى: ل وما آنيتم من ربا 
ليربوا في أموال الناس 226 قال: الربا ربوان, ربا حلال وربا حرام فأما الربا الحلال فهر 
الذي يهدي. يلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية: هو الربا الحلال الذي 
يهدى ليثاب ما هو أفضل منه. لا له ولا عليه ليس له أجر وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال 
ابن عباس ظ وما آنيتم من ربا © يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يئاب أفضل منه. فذلك 
الذي لا يربو عند الله ولا يؤْجّر صاحبه ولكن لا إثم عليه؛ وفي هذا المعنى نزلت الآية. قال 
ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد: هذه آية نزلت في هبة الشواب. قال ابن عطية: وفا 
جرى مجراها ممًا يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره فهو وإن كان لا إثم فيه فلا 
أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى . وقاله القاضي أبو بكر بن العربي. وفي كتاب النسائي عن 
عبد الرحمن بن علقمة قال: قدم وفد ثقيف على رسول الله يكم ومعهم هدية فقال: وأهدية 
أم صدقة فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله يك وقضاء الحاجة وإن كانت صدقة 
فإنما يبتغى بها وجه الله عر وجل» قالوا: لا بل هدية, فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم 
ويسألونه. وقال ابن عبّاس أيضًا وإبراهيم النخعي : نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم 
على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم. وليزيدوا في أموالهم على وجه النفع لهم. 
وقال الشعبي : معنى الآية أن ما خدم الإنسان به أحدًا وف له لينتفع به في دنياه فإن ذلك 
النفع الذي يجزي له الخدمة لا يربو عند الله. وقيل: كان هذا حرامًا على النيّ يل على 


(1) انظر المسألة 754 من هذا المصنف. (9) آية 3*9 الروم . 


كتاب البيوع الم 


الخصوصء قال الله تعالى : « ولا تمئّن تستكثر 206 فنهى أن يعطي شيئًا فيأخذ أكثر منه 
عوضًا. وقيل: إنه الربا المحرم؛ فمعنى طلا يربو عند الله 4 على هذا القول لا يحكم 
به لآخذه بل هو للمأخوذ منه. قال السدي: نزلت هذه الآية في ربا ثقيف, لأنهم: كانوا 
يعملون بالربا وتعمله فيهم فريش. 

5- مسألة: في صفة أكثر البيوع الممنوعة. 

أكثر البيوع الممنوعة إنما تجد منعها لمعنى زيادة: إما في عين مال؛ وإما في منفعة 


لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى لزيادة؛ كبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة؛ فإن قيل لفاعلها: آكل الربا فتجوز وتشبيه. 


7 مسألة : الأصناف التي لا يجوز فيها إل المثل بالمثل . 

روى الأثمة واللفظة لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يه : «الذهب" 
بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبرء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلا 
بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء». وفي حديث عبادة بن 
الصامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد». وروى أبو داود 
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يِةٍ قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة 
تبرها وعينهاء والبر بالبر مدى بمدى, والشعير بالشعير مدى بمدى., والتمر بالتمر مدى, 
بمدى. والملح بالملح مدى بمدى. فمن زاد أو ازداد فقد أربى, ولا باس ببيع الذهب 
بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما 
يذّا بيد وأما نسيئة فلا». وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السنة وعليها جماعة فقهاء 
المسلمين إلآ في البر والشعير فإن مالكًا جعلهما صنفًا واحدّاء فلا يجوز منهما إثنان بواحدء 
وهو قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف مالك إليهما السلت. وقال 
الليث: السلت والدخن والذرة صنف واحد؛ وقاله ابن وهب. 

قلت: وإذا ثبتت السنة فلا قول معها. وقال عليه السلام : دفإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». وقوله: البر بالبرء والشعير بالشعير» دليل على أنهما 
نوعان مختلفان كمخالفة البر للتمر؛ ولأن صفاتهما مختلفة وأسماءهما مختلفة. ولا اعتبار 
بالمنبت والمحصد إذا لم يعتبره الشرع. بل فصل وبين؛ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
والثوري وأصحاب الحديث. 


)١(‏ آية 5 المدثر. 


هق كتاب البيوع 


- مسألة : تابعة للسابقة . 


كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد من النيّ يه في 
الدينار المضروب والدرهم المضروب لا في التبر من الذهب و الفضة بالمضروب. ولا في 
المصوغ بالمضروب. وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في المصوغ خاصة؛ حتى وقع له مع 
عبادة ما خرجه مسلم وغيره؛ قال: غزونا وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة» فكان مما 
غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا ببيعها في أعطيات الناس, فتنازع الناس في ذلك فبلغ 
عبادة بن الصامت ذلك فقام فقال: إني سمعت رسول الله وق ينهى عن بيع الذهب بالذهمب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا 
بعين من زاد أو ازداد فقد أربى» رد الناس ما أخذواء فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبًا فقال: 
ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله و أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه! 
فقام عبادة بن الصامت فاعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله و وإن كره 
معاوية ‏ أو قال: وإن زعم ما أبالي ألا أصحبه في جنده في ليلة سوداء. قال <ماد: هذا أو 
نحوه. قال ابن عبد البر: وقد رُوِيَ أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدرداء مع معاوية. 
ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه. ولكن الحديث في العرف محفوظ لعُبّادة, وهو 
الاصل الذي عول عليه العلماء في باب «الربا». ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير 
جائزء وغير نكير أن يكون معاوية خفي عليه ما قد علمه أبو الدرداء وعبادة فإنهما جليلان من 
فقهاء الصحابة وكبارهم. وقد خفي على أبي بكر وعمر ما وجد عند غيرهم ممن هو دونهم. 
فمعاوية أحرى. ويحتمل أن يكون مذهبه كمذهب ابن عبّاس, فقد كان وهو بحر في العلم 
لا يرى الدرهم بالدرهمين بأسّا حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد. وقصة معاوية هذه مع عبادة 
كانت في ولاية عمر. قال قبيصة بن ذؤيب: إن عبادة أنكر شيثًا على معاوية فقال: لا 
أساكنك بأرض أنت بها ودخل المدينة. فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره. فقال: ارجع إلى 
مكانك. فقبّح الله أرضًا ليست فيها ولا أمثالك! وكتب إلى معاوية دلا إمارة لك عليه». 


6. مسألة : تحريم الفضل بين الدينار والديئار, والدرهم والدرهم. 

روى الأئمة واللفظ للدّارقطني عن علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كن : 
«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب 
وإن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق هاء وهاء». قال العلماء فقوله ‏ عليه السلام : 


«الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهماء إشارة إلى جتس الأصل المضروب» بدليل 
قوله: «الفضة بالفضة, والذهب بالذهب» الحديث. والفضة البيضاء والسوداء والذهب 


كتاب البيوع 1 


الأحمر والاصفر كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلآ مثلاً بعشل سواء بسواء على كل 
حال على هذا جماعة أهل العلم على ما بيناه. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس 
فألحقها بالدراهم من حيث كانت ثمنًا للأشياء. ومنع من إلحاقها مرة من حيث إنها ليست 
ثمنها في كل بلدء وإنما يختص بها بلد دون بلد. 

- مسألة : حكم بيع الماء متفاضلاً وإلى أجل . 

لما قال تعالى -: ط وَمّنْ لَمْ يَظمَمِهُ 274 دلّ على أن الماء طعام وإذا كان طعامًا كان 
قوتا لبقائه واقتيات الابدان به فوجب أن يجري فيه الرباء قال ابن العربي : وهو الصحيح من 
المذهب. قال أبو عمر قال مالك: لا بأس ببيع الماء على الشطّ بالماء متفاضلاً وإلى أجل 
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن؛ فعلى هذا 
القول لا يجوز عنده التفاضل. وذلك عنده فيه ربا؛ لأن علته في الربا الكيل والوزن. وقال 
الشافعي : لا يجوز بيع الماء متفاضلا ولا يجوز فيه الاجل. وعلته في" الربا أن يكون مأكولاً 

- مسألة: الردٌ على من قال بجواز أخذ الدنائير والدراهم بذهب وفضة 
أزيد للضرورة. 

لا اعتبار بما قد رُوِيَ عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه عن مالك في التاجر 
يحفزه الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أو دنائير مضروبة» فيأتي دار الضرب بفضته أو 
ذهبه فيقول للضراب؛ خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إليّ دنانير مضروبة 
في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي هذه لاني محفوز للخروج وأخاف أن يفوتني من 
أخرج معه أن ذلك جائز للضرورة. وأنه قد عمل به بعض الناس. وحكاه ابن العربي في 
قبسه عن مالك في غير التاجر, وأن مالكًا خفّف في ذلك؛ فيكون في الصورة قد باع فضته 
التي زنتها ماثة وخمسة دراهم أجرة بمائة وهذا محض الربا. والذي أوجب جواز ذلك أنه لو 
قال له: اضرب لي هذه وقاطعه على ذلك بأجرة؛ فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرتها: 
فالذي فعل مالك أولاً هو الذي يكون آخرًاء ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم 
الحال. وأباه سائر الفقهاء. قال ابن العربي : والحجة فيه لمالك بينة. قال أبو عمر ‏ رحمه 
الله : وهذا هو عين الربا الذي حرميه رسول الله يي بقوله: «من زاد أو ازداد فقد أربى». 
وقد رد ابن وهب هذه المسألة على مالك وأنكرها. وزعم الأبهري أن ذلك من باب الرفق 


(1) آية 44؟ - البقرة. 


1 كناب البيوع 


لطلب التجارة ولشلا يفوت السوق» وليس الربا إلا على من أراد أن يربي ممّن بقصد إلى 
ذلك ويبتغيه. ونسي الأبهري أصله في قطم الذرائع. وقوله فيمن باع ثوبًا بنسيثته وهو لا نيّة 
له في شرائه ثم يجده في السوق يباع: إنه لا يجوز له ابتياعه منه دون ما باعه به وإن لم 
يقصد إلى ذلك ولم يبتغه؛ ومثله كثيرء ولو لم يكن الربا إل على من قصده ما حرّم إلا على 
الفقهاء. وقد قال عمر: لا يتجر في سوقنا إلا من فقه. وإلآ أكل الربا. وهذا بيّن لمن رزق 
الإنصاف وألهم رشده. 

قلت: وقد بالغ مالك _رحمه الله - في منع الزيادة حتى جعل المتوهم كالمتحقق. 
فمنع ديئارًا ودرهمًا بدينار ودرهم سدًا للذريعة وحسمًا للتوقمات» إذلولا توهم الزيادة لما 
تبادلا . وقد علّل منع ذلك بتعذّر الممائلة عند التوزيع , فإنه يلزم منه ذهب وفضة بذهب. 
وأوضح من هذا منعه التفاضل المعنوي . وذلك أنه منع دينارًا من الذهب العالي ودينارًا من 
الذهب الدون في مقابلة العالي وألغى الدونء وهذا من دقيق نظره ‏ رحمة الله فد اد أن 
تلك الرواية عنه منكرة ولا تصح . والله أعلم . 

87- مسألة : تحريم تبر الذهب والفضة بعينهما. 


قال الخطابي : التبر قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم أو دنانير» واحدتها 
تبرة. والعين: المضروب من الدراهم أو الدنائير. وقد حرم رسول الله وق أن يباع مثقال 
ذهب عين بمثقال وشيء من تبر غير مضروب. وكذلك حرّم التفاوت بين المضروب من 
الفضة وغير المضروب ملهاء وذلك معنى قوله: «تبرها وعينها سواء), 

78 مسألة : جواز العد في النقد لمشقة الوزن. 


قال القاضي ابن العربي : وأصل النقدين الوزن؛ قال كِ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب 
ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن من زاد أو ازداد فقد أربى». والزنة لا فائدة فيها إلا 
المقدارء فأما عينها فلا منفعة فيه. ولكن جرى فيها العدّ تخفيفًا عن الخلق لكثرة المعاملة, 
فيشق الوزن. حتى لو ضرب مثاقيل أو دراهم لجاز بيع بعضها ببعض عدًا إذا لم يكن فيها 
نقصان ولا رجحان, فإن نقصت عاد الأمر إلى الوزن؛ ولأجل ذلك كان كسرها أو قرضها من 
الفساد في الأرض. 

5- مسألة : أن أجرة النقد على البائع . 

وأما أجرة النقد فعلى البائع أيضّاء لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها طَيبَة فأنت 
الذي تدّعي الرداءة فانظر لنفسك, وأيضًا فإن النفع يقع له فصار الأجر عليه. وكذلك لا 


كتاب البيوع 185 


يجب على الذي يجب عليه القصاصء لانه لا يجب عليه أن يقطع يد نفسه, إلآ أن يمكن 
من ذلك طائمًاء ألا ترى أن فرضًا عليه أن يفدي يدهء ويصالح عليه إذا طلب المقتص ذلك 
منهء فاجر القطاع على المقتص . وقال النَّافعي في المشهور عنه: إنها على المقتص منه 
كاناء ٠.‏ 

جايع . 


م مسألة: تحريم بيع التمرة الواحدة بالتمرتين؛ والحبة الواحدة من القمح 
بالحبتين . 

أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل. واختلفوا في بيع التمرة 
الواحدة بالتمرتين» والحيّة الواحدة من القمح بحبتين؛ فمنعه الشافعي وأحمد وإسحُق 
والوري» وهو قياس قول مالك وهو الصحيح, لأن ما جرى الربا فيه بالتفاضل في كثيسره 
دخل قليله في ذلك قياسًا ونظرًا. احتج من أجاز ذلك يأن مستهلك التمرة والتمرتين لا تجب 
عليه القيمة؛ قال: لأنه لا مكيل ولا موزن فجاز فيه التفاضل . . 


45 مسألة : جواز بيع الجراد بالجراد متفاضلا. 


وأماالجراد فالمشهور عندنا جواز بيع بعضه ببعض متفاضلً. وذكر عن سحنون أنه 
يمنع من ذلك وإليه مال بعض المتأخ ين ورآه مما يُذّخر. 


/املا ‏ مسألة : عدم جواز بيع الملاقح . 


ومما يتعلق بهذا الباب النهي عن بيع الملاقح والملاقح الفحول من الإبل. الواحد 
ملقح. والملاقح أيضًا الإناث التي في بطونها أولادهاء الواحدة ملقّحة بفتح القاف. 
والملاقيح ما في بطون النوق من الأجنة, الواحدة ملقوحة» من قولهم: لقِحت, كالمحموم 
من م والمجنون من جُْنء وفي هذا جاء النهي . وقد رُوِيَ عن النيّ : أنه نهى عن 
المَجَر وهو بيع ما في بطون الإناث. ونهى عن المضامين والملاقيح . قال أبوعبيد: 
والمضامين ما في البطون» وهي الأجنة. والملاقيح مافي أصلاب الفحول. وهوقول 
سعيد بن المسيب وغيره. وقيل بالعكس : إن المضامين ما في ظهور الجمال» والملاقيح ما 
في بطون الإناث. وهوقول ابن حبيب وغيسره. وأي الأمرين كانء فعلماء المسلمين 
مجمعون على أن ذلك لا يجوز وذكر المزني عن ابن هشام شاهدًا بأن الملاقيح ماني 
البطون لبعض الأعراب: 
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كتاب الببوع 
وذكر الجوهري على ذلك شاهدًا قول الراجز: 
إنا وجدنا طرهةٌ الهوامِلُ خخيرًا من التأنانٍوالممائلٌ 
ويدَةٍ العام وعام قابلٌُ ملقسوحةً في بطن ناب ايل 
4 مسألة: حكم من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه 
ذلك. 


لا خلاف بين العلماء أن من باع معلومًا من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من 
شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز. وكذلك قالوا في السلم إلى الاجل 
المعلوم . واختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك؛ فقال 
مالك: ذلك جائز لأنه معروف. وبه قال أبوثور. وقال أحمد: أرجو آلآ يكون به بأس. 
وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وفالت طائفة: ذلك غير 
جائز؛ لأن الله تعالى ‏ وقّت المواقيت وجعلها علمًا لآجالهم في بياعاتهم ومصالحهم . 
كذلك قال ابن عبّاس. وبه قال الشافعي والنعمان. قال ابن المنذر: قبول ابن عباس 

4- مسألة : يفسد البيع ويفسخ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. 


قوله تعالى : 9 وَكُرُوا البِمَ 204 منع الله عرَّ وجل منه عند صلاة الجمعة, وَحَرّمه في 
وفتها على من كان مخاطبًا بفرضها. الع ل يخلو عن شراء فكت بذكر أحدهما؛ كقوله 
تعالى : لط سَرَابيل تَِيكُمْ الحرَ وَسرابيلَ تقِيكُم بَأسْكُم 2"74. وحص البيع لأنه أكثر ما يشتغل 
به أصحاب الأسواق. ومن لا يجب عليه حضور الجمعة فلا يُنهى عن البيع والشراء. 

وفي وقت التحريم قولان: إنه من بعد الزوال إلى الفراغ منها؛ قاله الضحّاك والحسن 
وعطاء . الثاني من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة؛ قاله الشافعي . ومذهب مالك أن 
ترك البيع إذا نودي للصلاة؛ ويفسخ عنده ماوقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت. ولا 

يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة الناس الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع . 
قالوا : وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. ابن العربي : والصحيح فسخ الجميع ؛ 
لآن البيع إنما مُنم منه للاشتغال به. فكلّ أمر يَشْغْل عن الجمعة من العقود كلّها فهو حرام 


)20 في قوله تعالى : ج ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيبع 
ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون » الآبة 4 الجمعة. 
(9) آية 41 النحل. 


كتات البيوع ف 


شرعًا مفسوخ رَدْعًا. المَهْدَوِيٌ : ورأى بعض العلماء البيع في الوقت المذكور جائراء وتأؤل 
النهي عنه نَذْبّاء واستدل بقوله تعالى : « ذلكم خَيرٌ لكم 4. 

قلت: وهذا مذهب الشّافعي ؛ فإن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ, وقال الزَمخشريّ في 
تفسيره: إن عامة العلماء على أن ذلك لا يدي فساد البيع. قالوا: لأن البيع لم يَحْرّم لعينه؛ 
ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب؛ فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة والشوب 
المغصوب, والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض التناس أنه فاسد. 

قلت: الصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : كل عمل ليس عليه 
أمْرّنا فهو رَدّه. أني مردود. والله أعلم . 

مسألة: بطلان بيع العريان. 

قوله ‏ تعالى : ظ بالباطل 224 أي بغير حق. ووجوه ذلك تكثر ومن أكل المال 
بالباطل بيع العربان؛ وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتريّ منك الدابة ويعطيك درهمًا فما 
فوقه, على أنه إن اشتراها أو ركب الدّابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة» وإن ترك ابتياع 
السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء 
الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة. وأكل المال 
بالباطل بغير عوض ولا هبة, وذلك باطل بإجماع, وبيع العربان منسوخ إذا وقع على هذا 
الوجه قبل القبض وبعده. وتردٌ السلعة إن كانت قائمة. فإن فاتت ردٌ قيمتها يوم قبضها. وقد 
رَوِيٌ عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا 
بيع العربان على ما وصفنا. وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله و. قال أبو عمر: 
هذا لا يُعرف عن الني وي من وجه بصم وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن 
أسلم مُرِسَلاء وهذا مثله ليس حجة. ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوّله 
مالك والفقهاء معه. وذلك أن يعربنه ثم يحسشب عُربانه من الثمن إذا اختار تمام البيع. وهذا 
لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره. وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جَدّه أن رسول الله وك نهى عن بيع العُربان. قال أبو عمر: قد تكلم الناس في 
الثقة عنده في هذا الموضع, وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن ابن لَهِيعَة أو عن ابن وهب عن 
ابن لهيعة, لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه. حدث به عن ابن لهيعة ابن 
وهب وغيرٌهء وابن لهيعة أحد العلماء إلآ أنه يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدّث بعد 


)١(‏ في قوله تعالى : ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام » الآية 184 - البقرة. 
جامع الاحكام الفقهية/ ج ؟/ م ؟ 


4 كتاب الييوع 


ذلك من حفظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح . ومنهم 
من يضعف حديئه كله وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث. إلا أن حاله عندهم كما 
وصقنا. 


-١‏ مسألة : بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك. 

وقد استدلٌ بعض العلماء من المخالفين بهذه الآية200 على أن بيع الفضولي لا يصح ؛ 
وهو قول الشافعي . وقال علماؤنا: المراد من الآية تحمل الشواب والعقاب دون أحكام 
الدنيا؛ بدليل قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى 274©. وبيع الفضولي عندنا موقوف 
على إجازة المالك. فإن أجازه جاز. هذا عروة البارقي قد باع للنبي يق واشترى وتصرف 
بغير أمره. وأجازه النبي يي ؛ وبه قال أبو حنيفة. روى البخاري والدّارقطني عن عروة بن أبي 
الجعد قال: عرض للنبى يك جلب فاعطاني دينارًا وقال: «أي عروة ايت الجلب فاشتر لنا 
شاة بهذا الدينار» فاتيت الجلب فساومت فاشتريت شاتين بدينار» فجئت أسوقهما ‏ أو قال 
أقودهما ‏ فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار. وجئت بالشاة 
الأخحرى وبديئارء فقلت: يا رسول الله هذه الشاة وهذا ديناركم . قال: «كيف صنعت»؟ 
فحدثته الحديث. قال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه». قال: فلقد رأيتني أقف في كناسة 
الكوفة فأربح أربعين ألما قبل أن أصل إلى أهلي . لفظ الدّارقطني . قال أبو عمر: وهو 
حديث جيد.2 وفيه صحة ثبوت النبيّ 2 للشاتين» ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى 
له البيع . 

وفيه دليل على جواز الوكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء. فإذا قال الموكل لوكيله: 
اشتر كذا؛ فاشترى زيادة على ما وكل به فهل يلزم ذلك الأمر أم لا. كرجل قال لرجل: اشتر 
بهذا الدرهم رطل لحم. صفته كذا؛ فاشترى له أربعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم. 
فالذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسها؛ لأنه محسن. وهو 
قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحديث حجة 
عليه . 


47 مسألة : في بيع المكره والمضغوط عليه . 
وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان. الأولى : أن يبيع ماله في حق وجب عليه 
(1) في قوله تعالى: ف قل أغير الله أبغي ربًا وهو ربٌ كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تنزر 


وازرة وزر أخرى » الآية 174 الانعام . 
(5) آية 4 الأنعام . 
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فذلك ماضٍ سائعٌ لا رجوع فيه عند الفقهاء. لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربّه من غير المبيع» 
فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارًا منه فلزمه. وأما بيع المكره ظلمًا أو قهرًا فذلك بيع لا 
يجوز عليه. وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن. ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم» فإن فات 
المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالاكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. 
قال مطرف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه 
وعروضه كالغاصبء وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم 
المكره. وله أخذ متاعه. قال سَحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على 
الظلم والجور لا يجوز. وقال الأبهري: إنه إجماع . 
 /4*‏ مسألة : معنى العينة وصور منها. 


قال أبو عبيد الهروي : العيئة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل 
مسمّى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرة طالب العينة 
سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل 
مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضًا عيئة وهي أهون 
من الأولى. وهو جائز عند بعضهم ؛ وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ وذلك لأن 
العين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. 
وروى ابن وهب عن مالك, أن أم ولد لزيد بن الأرقم ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها 
باعت من زيد عبدًا بشمانمائة إلى العطاء ثم ابتاعته منه بستمائة نقذًا؛ فقالت عائشة: بئس ما 
شريت» وبئس ما اشتريت! أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يخ إن لم يتب؛ 
ومثل هذا لا يُقال بالرأي لأن إبطال الأعمال لا يتوصّل إلى معرفتها إلا بالوحي ؛ فثبت أنه 
مرفوع إلى النبيّ و . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعوا الربا والريية. ونهى ابن 
عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما جريرة . 


8- مسألة : قول العلماء في التبايع بالعيئة. 


وروى أبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يك يقول: وإذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى 
ترجعوا إلى دينكم». في إسناده أبو عبد الرحمن الخراساني. ليس بمشهور. وفسر أبو عبيد 
الهروي العينة فقال: هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها 
منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرة طالب العيئة سلعة من آخر بثمن 
معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمىء ثم باعها 


ف كتاب البيوع 


المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضًا عيئة. وهي أهون من الأولى. وهو 
جائز عند بعضهم. وسميت عينة لحضور النقد لصاحب العيئة؛ وذلك أن العين هو المال 
الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره. 


6 مسألة : حكم بيوع الآجال وصورها. 


قوله -تعالى : 8« فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةُ من ربّهِ 204 قال جعفر بن محمد الصادق 
رحمهما الله -: حرم الله الربا ليتقارض الناس. وعن ابن مسعسود عن النبي يي قال: 
قرض مرتين يعدل صدقة مرة» أخمرجه البزار. وقال بعض الناس: حرمه الله لأنه متلفة 
للأموال مهلكة للناس. وسقطت علامة التأنيث فى قوله ‏ تعالى -: ظ فَْمْنْ جَاءَه » لأن تأنيث 
«الموعظة» غير حقيقي وهو بمعنى وعظ. وقرأ الحسن «فمن جاءته» بإثبات العلامة . 

هذه الآية تلتها عائشة لما أخبرت بفغل زيد بن أرقم. وروى الدّارقطني عن العالية 
بنت أنفع قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فسلمنا 
عليهاء فقالت لنا: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها 
أم محبة: با أم المؤمنين! كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الانصاري بثمانمالة 
درهم إلى عطائه. وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة درهم نقدًا. قالت: فأقبلت علينا فقالت 
بعسما شريت وما اشتريت! 0 أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يق إلا أن يتوب. 
فقالت لها: أرأيت إن لم آذ منه إلا س مالي؟ قالت: «فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى 
فله ما سلف». [العالية هي زوج أ ا الكوفي السبيعي أم يونس بن أبي 
إسحلق]. وهذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وهب عنه في بيوع الآجال. فإن كان 
منها ما يؤدي إلى الوقوع في المحظورمنع منه وإن كان ظاهره بيعًا جائرًا. وخالف مالكا في 
هذا الأصل جمهور الفقهاء وقالوا: الاحكام مبنية على الظاهر لا على الظنون. ودليلنا القول 
بسد الذرائع» فإن سلم وإلآ استدللنا على صحته. وقد تقدم. وهذا الحديث نص؛ ولا 
تقول عائشة: «أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب» إلا بتوقيف؛ إذ مثله لا يقال 
بالرأي فإن إبطال الأعمال لا يتوصل إلى معرفتها إلا بالوحي كما تقدم. وفي صحيح مسلم 
عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ب يقول: «إن الحلال بِيّن والحرام بِيْن وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقسع 
في الشبهات وقع فى الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع فيه. ألا وإن لكل 


(1) آية 51/6 البقرة. 


كتاب البيوع . 1 
ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه». وجه دلالته أنه منع من الإقدام على المتشابهات 
مخافة الوقوع في المحرمات وذلك سد للذريعة. وقال وق: «إن من الكبائر شتم الرجل 
والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: ويسب أبا الرجل فيسب أباه, ويسب أمه 
فيسب أمه». فجعل التعريض لسب الآباء كسب الآباء. ولعن يَكِْ اليهود إذ أكلوا ثمن ما نهوا 
عن أكله. وقال أبو بكر في كتابه: لا يجمع بين متفرق, ولا يرق بين مجتمع خشية 
الصدقة. ونهى ابن عبّاس عن دراهم بدراهم بينهما جريرة. واثفق العلماء على منع الجمع 
بين بيع وسلف» وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكرء وعلى تحريم الخلوة بالأجنبية 
وإن كان عنيناء وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابة إلى غير ذلك مما يكثر ويعلم على 
القطع والثبات أن الشرع حكم فيها بالمنع» لأنها ذرائع المحرمات. والربا أحق ما حميت 
مراتعه وسدت طرائقه, ومن أباح هذه الأسباب فلييح حفر البئر ونصب الحبالات لهلاك 
المسلمين والمسلمات. وذلك لا يقوله أحد. وأيضًا فقد اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا 
عرف بذلك وكانت عادته, وهي في معنى هذا الباب. والله الموفق للصواب. 


4- مسألة : تابعة للسابقة: 


قال علماؤنا: فمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعها بثمن من جنس الثمن الذي 
باعها به. فلا يخلو أن يشريها منه بنقد. أو إلى أجل دون الأجل الذي باعها إليه أو إلى 
أبعد منه. بمثل الثمن أو بأقل منه أو بأكثر. فهذه ثلاث مسائل : وأما الأولى والثانية فإن كان 
بمثل الثمن أو أكثر جاز. ولا يجوز بأقل على مقتضى حديث عائثة("2, لأنه أعطى ستمائة 
ليأخذ ثمانمائة والسلعة لغوء وهذا هو الربا بعينه. وأما الثالثة إلى أبعد من الأجلء. فإن كان 
اشتراها وحدها أو زيادة فيجوز بمثل الثمن أو أقل منه. ولا يجوز بأكثر؛ فإن اشترى بعضها 
فلا يجوز على كل حال لا بمثل الثمن ولا بأقل ولا بأكثر. ومسائل هذا الباب حصرها 
علماؤنا في سبع وعشرين مسألة؛ ومدارها على ما ذكرناه. فاعلم . 

9107م - مسألة : حكم شراء الثمرة قبل طيبها لمن اشترى النخل وأبقى الثمر 
للبائع . 


لو اشترى النخل وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الاصل شراء الشسرة قبل طيبها على 
مشهور قول مالك» ويرى لها حكم التبعية وإن أفردت بالعقد. وعله في رواية: لا يجوز. 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. 


بها كتاب الببوع 
وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة والشوري وأهل الظاهر وفقهاء الحديث. وهو الأظهر من 
أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. 


2-4 مسألة: قول بعض العلماء: إن كل ما طرأ على الببع قبل القبض مما 
يوجب تحريم العقد أبطل العقد. 

قوله ‏ تعالى -: ط وَإن تُبعُمْ فلَكُمْ رُؤْوسٌ أموَالِكُمْ 204 تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه 
وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه. فاستدل بعض العلماء بذلك على أن كل ما طرأ على 
البيع قبل القبض مما يوجب تحريم العقد أبطل العقد؛ كما إذا اشترى مسلم صيدًا ثم أحرم 
المشتري أو البائع قبل القبض بطل البيعء لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريم العقد. 
كما أبطل الله تعالى ‏ ما لم يقبض. لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبضء ولو كان 
مقبوضًا لم يؤثر. هذا مذهب أبي حنيفة: وهو قول لاصحاب الشّافعي. ويستدلٌ به على أن 
هلاك المببع قبل القبض في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد خلافا لبعض 
السلفء ويروى هذا الخلاف عن أحمد. وهذا إنما يتمشى على قول من يقول: إن العقد 
في الربا كان في الأصل منعقدًاء وإنما بطل بالإسلام الطارىء قبل القبض . وأما من منع 
انعقاد الربا في الاصل لم يكن هذا الكلام صحيحًاء وذلك أن الربا كان محرمًا في الأديان. 
والذي فعلوه في الجاهلية كان عادة المشركين, وأن ما قبضوه منه كان بمشابة أموال وصلت 
إليهم بالغصب والسلب فلا يتعرض له. فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من 
المسائل. واشتمال شرائع الأنبياء فبلدا على تحريم الربا مشهور مذكور في كتاب الله 
- تعالى -. كما حكي عن اليهود في قوله ‏ تعالى -: 8 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 2©94. 
وذكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا: « أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء 4 فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال به. نعم. يفهم من هذا أن العقود 
الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض عليها بالفسخ إن كانت معقودة على 
فساد . 

6- مسألة : وجوب فسخ البيع الفاسد ويرد ثمن المبتاع إن قبضه وإن تلف 


في يده ضمنه . 


قال بعض علماثا: إن البيع الفاسد يفسخ ولا يمضي بحوالة سوق., ولا بتغير بدن 


(1) آية 714 البقرة. (9) آية 11 النساء. 
(”*) أية 557 هود. 


كتاب البيووع 1 ايف 
فيستؤي في إمضائه مع البيع الصحيح؛ بل يفسخ أبداء ويردٌ الثمن على المبتاعإن كان 
قبضه. وإن تلف في يده ضمنه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة؛ وإنما قبضه بشبهة عقد. 
وقيل: لا يفسخ نظرًا إلى أن البيع إذا فسخ ورد بعد الفوت يكون فيه ضرر وغبن على 
البائع» فتكون السلعة تساوي مائة وترد عليه وهي تساوي عشرين., ولا عقوبة في الأموال. 
والأول أصحّ لعموم الآية. ولقوله عليه السلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ». 

قلت: وإذا تتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه تعددت وكثرت. فمن 
ذلك الغاصب. 


مسألة: كل ما كان من حرام بيّن ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينهاء 
فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة والمثل فيما له مثل. 

كل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينها. فإن تلفت بيده رد 
القيمة فيما له القيمة» وذلك كالعقار والعروض والحيوان؛ والمثل فيما له مثل من موزون أو 
مكيل من طعام أو عرض. قال مالك: يرد الحرام البين فات أو لم يفت» وما كان مما كره 
الناس رد إلا أن يفوت فيترك . 

مسألة: اختلاف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعين أم لا؟ 

واختلف العلماء في الدراهم والدنانير هل تتعين أم لا؟ وقد اختلفت الرواية في ذلك 
عن مالك فذهب أشهب إلى أن ذلك لا يتعين» وهو الظاهر من قول مالك» وبه قال أبو 
حنيفة . وذهب ابن القاسم إلى أنها تتعين. وحكي عن الكرْخي » وبه قال الشافعي . وفائدة 
الخلاف أنا إذا قلنا لا تتعين فإذا قال: بعتك هذه الدنانير بهذه الدراهم تعلقت الدنائير بذمة 
صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء ولوتعيّنت ثم تلفت لم يتعلق بذمتها شيء. وبطل العقد 
كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

. مسألة: عدم جوارز المخابرة» وهي أخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع‎ ٠6 

هذا الوعيد الذي وعد الله به في الربا من المحاربة» قد ورد عن النيّ # مثله في 
المخابرة. ودو؟, أبو داود قال: أخبرنا يحيى بن معين قال: أخبرنا ابن رجاء قال ابن خيثم : 
حدّثنى عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يهةِ يقول: «من لم يذر 
المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله». وهذا دليل على منع المخابرة وهي أخذ الارض 
بنصف أو ثلث أو ربع » ويسمي المزارعة. وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعي وأبو حنيفة 


11" كتابت البيوع 


وأتباعهم وداودء على أنه لا يجوز دفع الأرض على الثلث والربع, ولا على جزء مما 
تخرج؛ لأنه مجهول. إلا أن الشافعي وأصحابه وأبا حنيفة قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام 
إذا كان معلومّاء لقوله ‏ عليه السلام -: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به خخرجه مسلم . 
وإليه ذهب محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ومنعه مالك وأصحابه, لما رواه مسلم 
- أيضًا ‏ عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله و فتكريها بالثلث 
والربع والطعام اله سمى , فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله و عن أمر 
كان لنا نافعاء وطوا- ة الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن نحاقل بالأرض فتكريها على الثلث 
والربع والطعام المسم.. . وأمر ربٌ الأرض أن يزرعها أو يزارعها. وكره كراءها وما سوى 
ذلك. قالوا: فلا يجوز كراء الارض بشيء من الطعام مأكولاً كان أو مشروبًا على حالء لآن 
ذلك. قالوا: فلا يجوز ك.اء الارض بشيء من الطعام ماكولاً كان أو مشروبًا على حال لأن 
وإن لم يكن طعامًا مأكولاً ولا مشروبّاء سوى الخشب والقصب والحطب, لأنه عندهم في 
معنى المزابنة . هذا هو المحفرظ عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن 
عبد الرحمن المخزومي المدني أنه قال: لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى 
يحيئ بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز. كقول سائر أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب 
أن ابن كنانة كان يقول: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت. ولا بأس أن تكرى بما 
سوى ذلك من جميع الأشياء مما لا يؤكل خرج منها أو لم يخرج منها. وبه قال يحيى. 
وقال: إنه من قول مالك. قال: وكان ابن نافع يقول: لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيء 
من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرج. ما عدا الحنطة وأخواتها فإنها المحاقلة المنهي 
عنها. وقال مالك في الموطأ: فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما يخرج منها 
فذلك مما يدخله الغرر. لأن الزرع يقل مرة ويكثر أخرى, وربما هلك رأسًا فيكون صاحب 
الأرض قد ترك كراء معلوماء وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرًا لسفر بشيء معلوم» ثم 
قال الذي استاجر للأجير: هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجازة لك. فهذا, 
لا يحل ولا ينبغي . قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته 
إلا بشيء معلوم لا يزول. وبه يقول الشَّافعي وأبو حنيفة وأصحابهما. وقال أحمد بن حنبل 
والليث والتُوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يعطي الرجل 
أرضه على جزء مما تخرجه نحو الئلث والربع» وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة 
خيبر وأن رسول الله كل عامل أهلها على شطر ما تخرجه أرضهم وثمارهم . قال أحمد: 
حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء المزارع مضطرب الألفاظ ولا يصح, والقول بقصة 
خيبر أولى وهو حديث صحيح . وقد أجاز طائفة من التابعين ومن بعدهم أن يعطي الرجل 
سفينته ودابتهء كما يعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في العلاج بها. وجعلوا أصلهم في ذلك 


كتاب البيوع 6 


القراض المجمع عليه وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأشًا حتى 
أخبرنا رافع بن ديج أن رسول الله ويه نهى عنهاء أي : كنا نكري ببعض ما يخرج منها. 
قال: وفي ذلك نسخ لسنة خييبر. 


قلت: ومما يصحح قول الشافعي في النسخ ما رواه الأئمة واللفظ للدّارقطني عن جابر 
أن النيّ يَيِدِ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلآ أن تعلم. صحيح. وروى 
أبو داود عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله يل عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: 
أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع . 


٠م‏ - مسألة : تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله. 


أجمع المسلمرن على تحريم بيع الخمر والدم؛ وفي ذلك دليل على تحريم بيع 
العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله؛ ولذلك - والله أعلم ‏ كره مالك بيع زبل 
الدواب. ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك. وهو مذهب 
الشافعي , وهذا الحديث27 شاهد بصحة ذلك . 


4 - مسألة : عدم جواز بيع المائع قبل غسله إذا وقعت فيه نجاسة. 


فإذا حكمنا بطهارته”" بالغس لى رجع إلى حالته الأولى في الطهارة وسائر وجوه 
الانتفاع ؛ لكن لا يبيعه حتى يبين؛ لأن ذلك عيب عند الناس تأباه نفوسهم. ومنهم من يعتقد 
تحريمه ونجاسته؛ فلا يجوز بيعه حتى يبيّن العيب كسائر الأشياء المعيبة. وأما قبل الغسل 
فلا يجوز بيعه بحال؛ لأن النجاسات عنده”) لا يجوز بيعهاء ولأنه مائع ينجس فأشبه 
الخمر ولان النبيّ وَل ستل عن ثمن الخمر فقال: «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم 
فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها». وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا المائع محرم 
لنجاسته فوجب أن يحرم ثمنه بحكم الظاهر. 


(1) الحديث المشار إليه هو ما رواه مسلم عن ابن عباس أن رجلاً أهدى لرسول الله وق راوية خمرة: فقال 
له رسول الله وقد : «هل علمت أن الله حرّمهاه قال: لاء قال: فسار رجلا فقال له رسول الله و : بم 
ساررته؟» قال: أمرته ببيعهاء فقال: «إن الذي حرّم شربها حرم بيعهاء قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما 
فيها. 

(1) أي المائع . (م) أي عند الإمام مالك. 


33 كتاب البيوع 
6 مسألة: حكم بيع اللحم بالحيوان. 


روى مالك في الموطأ عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من 
ميسر أهل الجاهلية بين اللحم بالشاة والشاتين؛ وهو محمول عند مالك وجمهور أصحابه في 
الجنس الواحد. حيوانه بلحمه؛ وهو عنده من باب المزابنة والغرر والقمار. لأنه لا يدري 
هل في الحيوان م؛ مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو أكثرء وبين اللحم باللحم لا يجوز 
متفاضللً؛ فكان بيع الحيوان باللحم كبيع اللحم المغيب في جلده إذا كانا من جنس واحد. 
والجنس الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظباء والوعول وسائر الوحوش. وذوات الأربع 
المأكولات كلها عنده جنس واحدء لا يجوز بيع شيء من حيوان هذا الصنف والجنس كله 
بشيء واحد من لحمه بوجه من الوجوه؛ لأنه عنده من باب المزابنة؛ كبيع الزبيب بالعنب 
والزيتون بالزيت والشيرج بالسمسم, ونحو ذلك. والطير عمده كله جنس واحد. وكذلك 
الحيتان من سمك وغيره. ورَوِيٌ عنه أن الججراد وحده صنف. وقال الشافعي وأصحابه 
والليث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الأحوال من جنس واحد كان أم 
من جنسين مختلفين؛ على عموم الحديث. ورُوِيّ عن ابن عبّاس أن جزورًا نحرت على 
عهد أبي بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء؛ فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاة؛ 
فقال أبوبكر: لا يصلح هذا. قال الشافعي: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالقًا من 
الصحابة. قال أبو عمر: قد روي عن ابن عباس أنه أجاز ببع الشاة باللحم؛ وليس بالقوي. 
وذكر عبد الرزاق: عن الثُوري : عن يحيى بن سعيد: عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يباع 
حتى بميت؛ يعني الشاة المذبوحة بالقائمة. قال سفيان: ونحن لا نرى به بأسًا. قال 
المزني: | إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحم فالقياس أنه جائزء وإن صمّ بطل 
القياس واتبع الأثر. قال أبو عمر: وللكوفيين في أنه جائز بيع اللحم بالحيوان حجج كثيرة 
من جهة القياس والاعتبار؛ إلا أنه إذا صم الأثر بطل القياس والنظر. وروى مالك: عن 
زيد بن أسلم ١‏ عن سعيد بن المسيب أن رسول اله 8 نهى عن ببع الحيوان باللحم: قال 
أبو عمر: ولا أعلمه يتصل عن النبيّ يل من وجه ثابت, وأحسن أسانيده ممرسل سعيد بن 
المسيب على ما ذكره مالك في موطئه, وإليه ذهب الشافعى ؛ وأصله أنه لا يقبل المراسيل 
9 أنه زعم أنه افتقد عراسيل سعيد فوجدها أو أكثرها صحاحًا. فكره بيع أنواع الحيوان 
بأنواع اللحوم على ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأتِ أثر يخصه ولا إجماع. ولا يجوز 
عنده أن يخص بالنص بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البر والماء وإن 
اختلفت أجناسه ؛ كالطعام الذي هواسم لكل مأكول أو مشروب؛ فاعلم . 


كتاب البيوع يفا 


5 مسألة: جوار بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا 
ما خصه الدليل. 


قوله ‏ تعالى - : ( وما عَلْثُمْ 204 أي : وصَيد ما علْمتم؛ ففي الكلام إضمار لا بدّ 
منه. ولولاه لكان المعنى يقتضي أن يكون الحل المسؤول عنه متناولا للمعلّم من الجوارح 
المكلبين, وذلك ليس مذهبًا لأحد؛ فإن الذي يبيح لحم الكلب فلا يخصص الإباحة 
بالمعلم ؛ وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآن أن الآية تدل على أن الإباحة تتناول ما 
علمناه من الجوارح وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطيرء وذلك يوجب إباحة سائر وجوه 
الانتفاع ؛ فدل على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلا ما خصه 
الدليل» وهو الأكل من الجوارح أي الكواسب من الكلاب وسباع الطير؛ وكان لعدي كلاب 
خمسة قد سماها بأسماء أعلام: وكان أسماء أكلبه سلهب وغلاب والمختلس والمتناعس؛ 
قال السهيلي : وخامس أشك. قال فيه أخطبء أو قال فيه وتاب . 

7 - مسألة : حكم ما لا يقبل البيئونة ولا يغاب عنه. 

قوله ‏ تعالى -: « تُدِيرٌونها بَينَكُمْ 204 يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض. ولما 
كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه؛ حسن الكتب فيها 
ولحقت في ذلك مبايعة الدين» فكان الكتاب تونّقًا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال 
وتغير القلوب . فأما إذا تفاصلا في المعاملة وتقابضا وبان كل واحد منهما بما ابتاعه من 
صاحبه؛ فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبه الشرع على هذه المصالح 
في حالتي النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب, بالكتاب والشهادة والرهن. قال 
الشافعي : البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهود, وبيع برهان» وبيع بأمانة. وقرأ هذه الآية. وكان 
ابن عمر إذا باع بنقد أشهد, وإذا باع بنسيثة كتب. 

4 مسألة : اختلاف العلماء في الحجر على من يخدع في البيوع لقلة خبرته 


وضعف عقله. 


اختلف العلماء فيمن يخدع في البيوع لقلة خبرته وضعف عقله فهل يحجر عليه أو لا؟ 


)1١(‏ في قوله تعالى : ظ يسألونك ماذا أحلّ لهم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 
تعلمونهن مما علمكم الله » الآية  )‏ المائدة. 

(1) في قوله تعالى: ظ إلا إن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبرها » 
الآية 7587 - البقرة. 


ك5 كتاب البيوع 


فقال بالحجر عليه أحمد وإسحئق. وقال آخرون: لا يحجر عليه. والقولان في المذهب. 
والصحيح الأول» لهذه الآأية. ولقوله في الحديث: «يا نبي الله احجر على فلان». وإنما 
ترك الحجر عليه لقوله: «يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع». فأباح له البيع وجعله خاضًا به 
لان من يخدع في البيوع ينبغي أن يحجر عليه لا سيّما إذا كان ذلك لخبل عقله. ومما يدل 
على الخصوصية ما رواه محمد بن إصحنق قال: حدّئني محمد بن يحيئ بن حبان قال: هو 
جدي منقذ بن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه ونازعته عقله. وكان 
لا يدع التجارة ولا يزال يغبن. فاتى رسول الله يل فذكر ذلك لهء فقال: «إذا بعت فقل لا 
خلابة» ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال. فإن رضيت فامسك وإن سخطت 
فارددها على صاحبهاء وقد كان عمّر عمرًا طويلاء عاش ثلاثين ومائة سنة وكان في زمن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حين فشا الناس وكثروا يبتاع البيع في السوق ويرجع به إلى 
أهله. وقد غبن غَبنًا قبيحًا فيلومونه ويقولون له: لم تبناع؟ فيقول: أنا بالخيارء إن رضيت 
أخذت؛ وإن سخطت رددت, قد كان رسول الله كَل جعلني بالخيار ثلانًا. فيردٌ السلعة على 
صاحبها من الغد وبعد الغد؛ فيقول: والله لا أقبلها. قد اخذت سلعتي وأعطيتني دراهم؛ 
قال: فيقول: إن رسول الله يلك قد جعلني بالخيار ثلانًا. فكان يمر الرجل من أصحاب 
رسول الله كةِ فيقول للتاجر: وبيحك! إنه قد صدق؛ إن رسول الله يَقدِ كان قد جعله بالخيار 
ثلانًا. أخرجه الدارقطني . وذكره أبو عمر في الاستيعاب وقال: ذكره البخاري في التاريخ 
عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق. 


4- مسألة : إن كل معاوضة تجارة عدا ما لا يجوز شرعًا من ربًا أو جهالة. ٠‏ 


أعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض. إلاآ أن قوله «بالباطل» أخرج 
منها كل عوض لا يجوز شرعًا من ربا أو جهالة أو تقدير ععوض فاسد كالخمر والخنزير وغير 
ذلك. وخرج منها أيضا كل عقد جائز لا يموض فيه. كالقرض والصدقة والهبة لا للثواب. 
وجازت عقود التبرعات بأدلّة أخرى مذكورة في مواضعها. فهذان طرفان متفق عليهما. 
وخرج منها أيضا دعاء أخيك إياك إلى طعامه. روى أبو داود عن ابن عبّاس في قوله تعالى: 
« لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 204 فكان الرجل 
يخرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآبة. فنسخ ذلك بالآية الأخرى التي 
في «النور». فقال: ظ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 


)١(‏ آية ها - البقرة. 


كتاب البيوع / ال 


حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 204 إلى قوله ط أشتانًا 4. فكان الرجل الغنيّ 
يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول: إني لاجنح أن آكل منه - والتجنج الحرج ‏ ويقول: 
المسكين أحق به مني . فاحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وأحلّ طعام أهمل 
الكتاب . 


4 مسألة: المنع من الأكل من الشيء الذي يراد شراؤه من السوق إذا قال 
صاحبه: كل وأنت في حل . 

لو اشتريت من السوق شيئاء فقال لك صاحبه قبل الشراء: دُقه وأنت في حل فلا 
تأكل منه. لأن إذنه بالاكل لأجل الشراء؛ فربما لا يقع بينكما شراء فيكون ذلك الأكل شبهة. 

١‏ مسألة : جواز الغبن في التجارة. 

والجمهور على جواز الغبن في التجارة. مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي 
مائة فذلك جائزء وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتاقه اليسير. 
وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك. كما تجوز الهبة لو وهب. واختلفوا 
فيه إذا لم يعرف قدر ذلك» فقال قوم : عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان رشيدًا 
حرا بالما. وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود؛ وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف 
في التجارات. وأما المتفاحش الفادح فلاء وقال ابن وهب من أصحاب مالك. والآول 
أصح ء لقوله عليه السلام في حديث الأمة الزانية «فليبعها ولو بضفيره وقوله عليه السلام 
لعمر: دلا تبتعه» ‏ يعن الفرس - «ولو أعطاكه بدرهم واحد» وقوله عليه السلام : «دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض» وقوله ‏ عليه السلام -: «لا يبع حاضر لبادِء وليس فيها تفصيل 
بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره. 

7 مسألة : البياعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. 

قوله ‏ تعالى : ط عن تَرَاض مِنكُم 04" أي عن رضاء إلا أنها جاءت من المفاعلة 
إذ التجارة من اثنين. واختلف العلماء في التراضي . فقالت طائفة: تمامه وجزمه بافتراق 


)١(‏ آية 51 النور. 
(1) في قوله تعالن: ظ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم. . . » الآبة 184 البقرة. 


7 كتاب | 


الأبدان بعد عقدة البيع. أو بان بقول أحدهما لصاحبه: اخترّء فيقول: قد اخترت» وذلك 
بعد العقدة أيضًا فينجزم أيضًا وإن لم يتفرّقاء قاله جماعة من الصحابة والتابعين» وبه قال 
الشافعي والشّوري والأوزاعي والليث وابن عُبيئة وإسحلق وغيرهم. قال الأوزاعيٌ: هما 
بالخيار ما لم يتفرقاء إلا بيوعًا ثلاثة: بيع السلطان المغانم. والشركة في الميراث» والشركة 
في التجارة, فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار. قال: وحدّ الفرقة 
أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهو قول أهل الشام. وقال الليث: التفرّق أن يوم 
أحدهما, وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدًا مالم يتفرقا بأبدانهماء وسواء قالا 
اخترٌ أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهماء وقاله الشافعي أيضًا: وهو الصحيح في 
هذا الباب للأحاديث الواردة في ذلك. وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة وجماعة من 
العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يعقد البيع بالالسنة فينجزم العقد بذلك 
ويرتفع الخيار. قال محمد بن الحسن: مغنى قوله في الحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 
أن البائع إذا قال قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت» وهو قول أبي حنيفة. 
ونصٌ مذهب مالك أيضاء حكاه ابن خويزمنداد. وقيل: ليس له أن يرجع. احتج الاولون بما 
ثبت من حديث سمرة بن جندب وأبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي 
هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم عن النبيّ و «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحيه اختر». رواه أيوب عن نافع عن ابن عمرء فقوله عليه السلام في هذه الرواية دأو 
يقول أحدهما لصاحبه اختره هو معنى الرواية الأخرى «إل بيع الخياره وقوله: إل أن يكون 
بيعهما عن خيار» ونحوه. أي يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنقاذ البيع أو 
فسخه., فإن اخشار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتضرّقا. وكان ابن عمر وهو راوي 
الحديث إذا بايع أحد وأحبٌ أن يتضذ البيع مشى قليلاً ثم رجع. وفي الاصول أن من روى 
حديئًا فهو أعلم بتأويله لا سيّما الصحابة إذ هم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى أبو داود 
والدارقطني عن أبي الوضىء قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل 
منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال: نعم. فباعه ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى 
فرسهء فقال له صاحبنا: ما لَك والفرس! أليس قد بعتنيها؟ فقال: مالي في هذا البيع من 
حاجة. قال: مالك ذلك؛ لقد بعتني. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحبٌٍ رسول الله يل 
فأتياه. فقال لهما: اترضيان بقضاء رسول الله يلِ؟ فقالا: نعم. فقال قال رسول الله يإ : 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء وإني لا أراكما افترقتما. فهذان صحابيان قد علما مخرج 
الحديث وعملا بمقتضاء. بل هذا كان عمل الصحابة. قال سالم قال ابن عمر: كنا إذا 
تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرّق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي 
بالوادمي بمال له بخيسرء قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقرى. خشية أن يُرادني عثمان 


كتاب البيوع لذن 


البيع قبل أن أفارقه. أخرجه الدارقطني ثم قال: إن أهل اللغة فرقوا بين فَرفْتْ مخففًا وفرقت 
منقلاً. فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتتقيل في الأبدان. قال أحمد بن يحيى ثعلب 
أخبرني ابن الأعرابي عن المفضل قال: يقال فَرَْت بين الكلامين مخففًا فافترقاء وفرّقت بين 
ثنين مشددًا فتفرّقاء فجعل الافتراق في القول. والتفرّق في الأبدان. احتجت المالكية بما 
تقدّم بيانه في آية الدّين» وبقوله تعالى : «أوفوا بالعقود؛ وهذان قد تعاقدا. وفي هذا الحديث 
إبطال الوفاء بالعقود. قالوا: وقد يكون التفرق بالقول كعقد التكاح ووقوع الطلاق الذي سماء 
الله فرافًاء قال الله تعالى : « وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته 274 وقال تعالى: « ولا 
تكونوا كالذين تفقوا 74 وقال ‏ عليه السلام ‏ «تفترق أمتي» ولم يقل بأبدانها. وقد روق 
الدارفطني وغيره عن عمروبن شعيب قال سمعت شعيبًا يقول سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول: سمعت الني وَل يقول: «أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار 
حتى يتفرّقا من مكانهما إلآ أن تكون صففقة خيار ولا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة 
أن يُقيله». قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق. لأن الإقالة لا تصح إلآ 
فيما قد نم من البيوع . قالوا: ومعنى قوله: «المتبايعان بالخيار» أي المتساومان بالخيار ما لم 
يعقدا فإذا عقدا بطل الخيار فيه . والجواب - أما ما اعتلُوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد 
بذلك الأديان كما بيئاه في «آل عمران»» وإن كان صحيحًا في بعض المواضع فهوتيٍ هذا 
الموضع غير صحيح . وبيانه أن يقال: خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به 
البيع؛ أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاؤوا بما 
لا يُعقل. لأنه ليس ثم كلام غير ذلك الكلام» وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه قل لهم: 
كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعهماء به افترقاء هذا عين المحال 
والفاسد من القول. وأما قوله: دولا يحل له أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله؛» فمعناه إن 
صح ‏ على التدب, بدليل قوله عليه السلام: من أقال مسلمًا أقاله الله عشرته» وبإجماع 
المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث؛» ولإجماعهم أنه جائز له أن 
يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى لا 
يحل. فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب, وإلآ فهو باطل بالإجماع. وأما تأويل «المتبايعان» 
بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظ؛ وإنما معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ماداما في 
مجلسهماء إلا بيعًا يقول أحدهما لصاحبه فيه: اختر فيختارء فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم 
يتفرّقاء فإن فرض خيار فالمعنى : إلا بيع الخيار فإنه يبقى الخيار بعد التفرّق بالأبدان. 
وتتميم هذا الباب في كتب الخلاف. وفي قول عمروبن شعيب «سمعت أبي يقول» دليل 


)١(‏ آية 176 النساء. (؟) آية ٠١6‏ - آل عمران. 


بض كتاب البيوع 
على صحة حديثه, فإن الدّارقطني قال: حدّئنا أبو بكر النيسابوري حدّثنا محمد بن على 
الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: شعيبٌ سمع من أبيه شينًا؟ قال: يقول: حدّثني أبي. 
قال: فقلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: تعمء أراه قد سمع مله. قال 
الدارقطني : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص». وقد صم سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماعٌ شعيب من جذّه 
عبد الله بن عمرو. 

*81- مسألة: كراهية الحلف والصلاة على النبي لأجل ترويج السلعسة 
وتزيينها. 

روى الدارقطي عن ابن عمر قال: قال رسول الله و: «التاجر الصدوق الآمين 
المسلم مع النبيين والصدّيقين والشهداء يوم القيامة». ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج 
السلعة وتزيينهاء أو يصلي على النيّ يل في عرض سلعته, وهو أن يقول: صلى الله على 
محمد! ما أجود هذا. ويستحبٌ للتاجر آلآ تشغله تجارته عن أداء الفرائض, فإذا جاء ونت 
الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية: ه رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله 204. 

5 - مسألة : جواز شراء الشيء بالشمن اليسير ويكون البيع لازمًا. 

في هذه الآية2"0 دليل واضح على جواز شراء الشيء بالثمن اليسيرء ويككون البيسع 
لازماء ولهذا قال مالك: : لوباع ذُرَة ذات خطر عظيم بدرهم ثم قال: لم أعلم أنها 
درّه وحسبتها محْشْلْبة لزم البيسع ولم يلتفت إلى قوله. وقيل: « وكانوافيهمن 
الزاهدين 4 أي في حينه, لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شطر الحسن صرف عنه دواعي 
نفوس القوم إليه [كرامًا له. وقيل: ظ وكانوا فيه من الرّاهدين » لم يعلموا منزلته عند الله 
تعالى . وحكى سيبوية والكسائي زُهدت وزَهدت بكسر الهاء وفتحها. 

6 مسألة : بيان دليل بعض العلماء على أن أجرة الكيال على البائع . 

استدلٌ مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع قال ابن القاسم وابن 
نافع قال مالك: قالوا ليوسف ‏ فأوفٍ لنا الكيل 04 فكان يوسف هو الذي يكيل. وكذلك 


)١(‏ آية /179 النور. 
(7) فوله تعالى : ظ# وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين » الآية 7١‏ يوسف. 
(5) آية 84 يوسف, 


كتاب البيوع 1 دن 


الورّان والعدّاد وغيرهم. لأن الرجل إذا باع عدة معلومة من طعامه, وأوجب العقد عليه 
وجب عليه أن يبرزها ويميّز حق المشتري من حقه. إلا أن يبيع منه مُعيْنًا ‏ صّبرة أو ما لا حن 
توفية فيه - فخلى بينه وبينه. فما جرى على المبيع فهو على المبتاع. وليس كذلك ما فيه 
حق توفية من كيل أو وزن, ألا ترى أنه لا يستحق البائع الثمن إل بعد التوفية. وإن تلف فهو 
منه قبل التوفية. 


5 - مسألة: حكم وضع الجوائح في الثمار. 

وقد استدلٌ من أسقط الجوائح في الثمار بهذه الآثار2"0, وما كان مثلها من نهيه ‏ عليه 
السلام ‏ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال 
عثمان بن سراقة: فسألت ابن عمر متى هذا؟ فقال طلوع الثريا. قال الشافعي : لم ينبت 
عندي أن رسول الله وه أمر بوضع الجوائح. ولو ثبت عندي لم أَعُدُه. والاصل المجتمع 
عليه أن كل من ابتاع ما يجوز بيعه وقبضه كانت المصيبة منه. قال: ولو كنت قائلاً بوضع 
الجوائح لوضعتها في القليل والكثير؛ وهو قول الشوري والكوفيين. وذهب مالك وأكثر اهل 
المديئة إلى وضعها؛ لحديث جابر أن رسول الله وك أمر بوضع الجوائح . أخرجه مسلم. وبه 
كان يقضي عمر بن عبد العزيز؛ وهو قول أحمد بن حئبل وسائر أصحاب الحديث. وأهل 
الظاهر وضعوها عن المبتاع في القليل والكثير على عموم الحديث؛ إل أن مالكا وأصحابه 
اعتبروا أن تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فصاعدًاء وما كان دون الثلث ألغوه وجعلوه تبعّاء إذ لا 
تخلو ثمرة من أن يتعذّر القليل من طيبها وأن يلحقها في اليسير منها فساد. وكان أصبغ 
وأشهب لا ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة. فإذا كانت القيمة الثلث فصاعدًا وضع عنه. 
والجائحة ما لا يمكن دفعه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحة. وكذا في كتاب 
محمد. وفي الكتاب أنه جائحة. ورُوِيٌ عن ابن القاسم. وخخالفه أصحابه والناس. وقال 
مطرف وابن الماجشون: ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد. أو عطش أو حر أو 
كسر الشجر بما ليس بصنع آدمي فهر جائحة. واختلف في العسكر؛ ففي رواية ابن القاسم 
هو جائحة. والصحيح في البقول أنها كالثمرة. ومن باع ثمرًا قبل بدو صلاحه بشرط التبقية 


(1) ذكر المعلم. دن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وَ: «إذا طلعت الثريا صباحًا رفعت العاهة عن أهل البلده ‏ والشريا النجم؛ لا خلاف في 
ذلك. وطلوعها صباحًا لإثنتي عشرة ليلة تمضي من شهر أيارء وهو شهر مايه وفي البخاري : وأخبرني 
خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الشريا فتبين الاصفر من 
الأحمر. 

حامم الأحكام الفقصة/ - ٠/75‏ م 


4 كتاب البيوع 


فسخ ديعه ورد للنهي عنه. ولأنه من أكل المال بالباطل؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «أرأيت إن 
منع إلله الثمرة فبِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق». هذا قول الجمهور. وصححه أبو حنيفة 
وأصعصابه وحملوا النهي على الكراهة. وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع ومنعه الشثوري وابن ن أبي ليلى تمسّكا بالنهي الوارد في ذلك. وخصصه 


الجمهور بالقياس الجلي؛ لأنه مبيع معلوم يصح قبضه حالة العقد فصح بيعه كسائر 
المبيعات . 


7 - مسألة بيان وقت اشتداد الحب وصلاح الثمار والذى معه يجوز البيع . 
' ب وصلاح ي معه يجوز الب 


روى أبن وهب واب بن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ لاشهب 
قال مالك: قال الله تعلى : « وأرسلنا الرياح لواقح 204 فلقاح القمح عندي أن يحب 
ويُسَْبِلء ولا أدري ما يرس في أكمامه؛ ولكن يُحبب حتى يكون لو يبس حيشذ لم يكن 
فساد الأخير فيه. ولقاح الشجر كلها أن تثمر ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت ما يثبت. وليس 
ذلك بأن تورد. قال ابن العربي: إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر 
بلقاح الحمل» وأن الولد اذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحيّب الثمر وتسنبلهء 
لأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة وهو اللقاح؛ وعليه جاء الحديث «نهى النبي ييه عن 
بيع الحب حتى يشتد». قال ابن عبد البر: الإبار عند أهل العلم في النخل التلقيح. وهو أن 
يؤخذ شيء من طلع الذكور فيدخل بين ظهراني طلع الإناث. ومعنى ذلك في سائر الثمار 
طلوع الثمرة من التين وغيره حتى تكون الثمرة مرتبة منظورة إليها. والمعتبر عند مالك 
وأصحابه فيما يذكّر من الثمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما 
يسقط وحدٌ ذلك في الزرع طهوره من الأرض» قاله مالك. وقد رُوِيّ عنه أن أباره أن 
يحبب. ولم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إنائه فآخر إباره وقد أبرٌ غيره ممن حاله 
مثل حاله. أن حكمه حكم ما أبر, لأنه قد جاء عليه ؤقت الإبار وثمرته ظاهرة بعد تغيبها في 
الحبّ. فإن أبرَ بعض الحائط كان ما لم يؤبر تبعًا له. كما أن الحائط إذا بدا صلاحه كان 
سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه. 

مسألة : حكم اشتراط البائع امتلاك ثمر النخل الذي لم يؤبر. 

روى الأئمة كلهم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «من ابتاع نخلاً بعد 


أن تؤبر فتمرتها للذي باعها إلآ أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن 


)1١(‏ آية 77 الحجر. 


كاب البيوع ١‏ نان 


يشترطه المبتاع». قال علماؤنا: إنما لم يدخل الثمر المؤبر مع الأصول في البيع إلآ 
بالشرط. لأنه عين موجودة يحاط بها أمن سقوطها غالبا . بخلاف التي لم تؤبرء إذ ليس 
سقوطها مأمونا فلم يتحقق لها وجودء فلم يجز للبائع اشتراطها ولا استشاؤهاء لأنها 
كالجنين. وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وقيل: يجوز استثناؤهاء وهو قول الشافعي . 


89 - مسألة : عدم جواز الغبن في المعاملة الدنيوية. 


قال ابن العربي : «استدل علماؤنا بقوله تعالى : ط ذلك يُومُ الَفَابْنِ 24 على أنه لا 
يجوز الغين في المعاملة الدُنيُويُة لأن الله تعالى خصّص التغابن بيوم القيامة فقال: 8 ذلك 
يُومْ الَغَايْنِ م وهذا الاختصاص يفيد أنه لا عبن في الدنيا؛ فكل من اطلع على غَبْنَ في 
مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث. واختاره البغدادييون واحتجوا عليه بوجوه: منها قوله يل 
لحَبّان بن مُنقذ : «إذا بايعت فَقُلْ لا خجلابة ولك الخيارٌ ثلاناه. وهذا فيه نظر طويل بينَاه في 
مسائل الخلاف. نُكُبنهِ أن الغَيّن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدين؛ إذ هو من باب 
الخداع المحرّم شرعًا في كل مِلّة: لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحد. فمضى في 
الببوع؛ إذ لو حكمنا بردّه ما نفذ بيع أبذًا؛ لأنه لا يخلو منه. حتى إذا كان كثيرًا أمكن 
الاحتراز منه فوجب الرد به. والفرق بين القليل والكثير أصل في الشريعة معلوم. فقدّر 
علماؤنا الثلث لهذا الحدّ؛ إذ رأوه في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك 
يوم التغابن الجائز مطلقًا من غير تفصيل. أو ذلك يوم التغابن الذي لا يسدرك أبِدّا؛ لأن 
تغابن الدنيا يستدرك سوجهين: إما برد في بعض الأحوال. وإما بربح في بيع آخر وسِلْعَة 
أخرى. فأما مَنْ خسر الجنة فلا درك له أبدًا. وقد قال بعض علماء الصوفية: إن الله كتب 
الغبن على الخلق أجمعين» فلا يلقى أحد ربّه إلا مغبونًا؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء للعمل 
حتى يحصل له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبيّ وِ: دلا يلقى الله أحد إلا نادمًا إن كان 
مسيئًا إن لم يحسن» وإن كان محسنًا إن لم يزدد». 1 


مسألة : جواز بيع لحم البقر والوحشن بلحم الطير والسمك متفاضلا. 


قوله ‏ تعالى -: 8 وَهوّ الذي سخ البْْرّ 294 تسخير البحر هو تمكين البشر من 
التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره. وهذه نعمة من نعم الله عليناء فلو شاء سلطه 


علينا وأغرقنا . 


)1١(‏ آية 6- التغاين. (5) آية ١4‏ - النحل. 


لها كتاب البيوع 


وسماه هنا لحمًا واللحوم عند مالك ثلاثة أجناس: فلحم ذوات الأربع جنس. ولحم 
ذوات الريش جنس. ولحم ذوات الماء جنس. فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً: 
ويجوز بيع لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاء وكذلك لحم الطير بلحم البقر 
والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. وقال أبو حنيفة: اللحوم كلها أصناف مختلف كأصولهاء 
فلحم البقر صنف, ولحم الغنم صئف, ولحم الإبل صنفء وكذلك الوحش مختلف, 
وكذلك الطيرء وكذلك السمك, وهو أحد قولى الشافعي . والقول الآخر أن الكل من النعم 
والصيد والطير والسمك جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه. والقول الأوّل هو المشهور من 
مذهبه عند أصحابه. ودليلنا هو أن الله تعالى فرق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال: 
« نمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 204 ثم قال: ط ومن الإبل اثنين ومن 
البقر اثنين 204 فلما أن أم بالجميع إلى اللحم قال: ظ أحلت لكم بهيمة الأنعام 04 
فجمعها بلحم واحد لتقارب منافعها كتقارب لحم الضان والمعز. وقال في موضع آخر: 
« ولحم طيرٍ مما يشتهون 74 وهذا جمع طائر الذي هو الواحدء لقوله تعالى : 8 ولا طائر 
يطير بجناحَيّه 274 فجمع لحم الطير كله باسم واحد. وقال هنا: « لحمًا طريًا 2074 فجمع 
أصناف السمك بذكر واحد. فكان صغاره ككباره في الجمع بينهما. وقد رُوِيَ عن ابن عه_ 
أنه سُئل عن لحم المعز بلحم الكباش أشيء واحد؟ فقال لاء ولا مخالف له فصار 
كالإجماع, والله أعلم . ولا حجة للمخالف في نهيه يخ عن بيع الطعام إلا مئلا بمثل» فإن 
الطعام في الإطلاق يتناول الحنطة وغيرها من المأكولات ولا يتناول اللحمء ألا ترى أن 
القائل إذا قال: أكلت اليوم طعامًا لم يسبق الفهم منه إلى أكل اللحمء وأيضا فإنه معارض 
بفوله يَف : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم» وهذان جنسان؛ وأيضًا فقد اتفقنا على 
جواز بيع اللحم بلحم الطير متفاضلا لا لعلة أنه بيع طعام لا زكاة له بيع بلحم ليس فيه 
الزكاة؛ كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا. 

4 - مسألة: جواز معاملة السيد مع عبده. 


هذه الآية(”) دليل على جواز معاملة السيد مع عبده, وإن كان الكل للسيد لكن إذا 
ملّكه عامله فيما جعل إليه. وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين غيره. لأن ماله له 


وله انتزاعه . 

. الأنعام‎ - ١44 الأنعام . (5) آية‎ - ١4 آية‎ )١( 
المائدة. (4) آية 70 الواقعة.‎ 1١ آية‎ )59( 
النحل.‎ - ١4 (ه) آي 78 الأنعام . (0 آية‎ 


(7) قوله تعالى : 8 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. . . » الآية .11١‏ 
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7- مسألة: عدم جواز السلم إلى الأجل المجهول. 

قوله ‏ تعالى -: ط إلى أجل مُسمّْى 2204 قال ابن المنذر: دل قول الله: « إلى أجل 
مسمى » على أن السلم إلى الأجل المجهول غير جائز ودلّت سئة رسول الله ب على مثل 
معنى كتاب الله تعالى -. ثبت أن رسول الله و قدم المدينة وهم يستلفون في الثمار 
السنتين والثلاث؛ فقال رسول الله وه : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم؛ رواه ابن عبّاس. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال ابن عمر: 
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة, وحبل الحبلة: أن تنتج الناقة ثم 
تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله يه عن ذلك. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل 
العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف؛ من طعام 
أرض عامة لا يخطىء مثلهاء بكيل معلوم. إلى أجل معلوم, بدنانير أو دراهم معلومة, يدفع 
ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» وسميا المكان الذي يقبض فيه 
الطعام . فإذا فعلا ذلك وكان جائز الأمر كان سلما صحيحًا لا أعلم أحدًا من أهل العلم 
يبطله, 


قلت: وقال علماؤنا: إن السلم إلى الحصاد والجذاذ والنيروز والمهرجان جائر؛ إذ 
ذاك يختص بوقت وزمن معلوم . 


)١(‏ في قوله تعالى : لا يا أيها الذين آمنوا إذا تدابنتم بدين إلى أجل ممى فاكتبوه » الآية 585 البقرة. 
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+4 - مسألة: تحديد السلم وجواز تأخير رأس ماله إلى يومين أو ثلاثة. 

حدٌ علماؤنارحمة الله عليهم ‏ السلم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمة محصور' 
بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم. فتقييده بمعلوم في الذمة يفيد 
التحرز من المجهول, ومن السلم في الأعيان المعيئة» مثل الذي كانوا يستلفون في المدينة 
حين قدم عليهم النبي وي فإنهم كانوا يستلفون في ثمار نخيل بأعيانهاء فنهاهم عن ذلك لما 
فيه من الغرر. إذتخلف تلك الأشجار فلا تثمر شيئًا. وقولهم : «محصور بالصفة» تحرز عن 
المعلوم على الجملة دون التفصيل؛ كما لو أسلم في تمر أو ثياب أو حيتان لم يبين نوعها 
ولا صفتها المعينة . 

وقولهم: «بعين حاضرة» تحرز من الدين بالدين. وقولهم: «أو ماهو في حكمهاء 
تحرز من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخير رأس مال السلم إليه. فإنه يجوز تأخيره عندنا 
ذلك القدر. بشرط وبغير شرط لقرب ذلك ولا يجوز اشتراطه عليها. ولم يجز الشسافعي ولا 
الكوفي تأخير رأس مال السلم عن العقد والافتراق. ورأوا أنه كالصرف. ودليلنا أن البابين 
مختلفان بأخصٌ أوصافهماء فإن الصرف بابه ضيق كثرت فيه الشروط بخلاف السلم فإن 
شوائب المعاملات عليه أكثر. والله أعلم . 

وقولهم: «إلى أجل معلوم» تحرز من السلم الحال فإنه لا يجوز على المشهور. 
ووصف الأجل بالمعلوم تحرّز من الأجل المجهول الذي كانوا في الجاهلية يسلمون إليه. 

4 - مسألة : في أن السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد. 

السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد. وقد جاءا في الحديث؛ غير أن الاسم 
الخاص بهذا الباب «السلم؛ لأن السلف يقال على القرض. والسلم بيع من البيوع الجائزة 
بالاتفاق, مستئنى من نهيه ‏ عليه السلام - عن بيع ما ليس عندك. وأرخص في السلم؛ لأن 
المتبايعين ؟؛ فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة» وصاحب الثمرة محتاج 
إلى ثمنها قبل إبانها لينفقه عليهاء فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية. وقد سماه 
الفقهاء بيع المحاويج . فإن جاز حال بطلت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة, ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم . 


©0- مسألة: ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه. 
ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه خخلافًا لبعض السلفء 
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لما رواه البخاري عن محمد بن المجالد قال: بعشى عبد الله بن شدّاد وأبو بردة إلى عبد الله 
ابن أبي أوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبي وك في عهد النىّ 5 يسلفون في الحنطة؟ 
فقال عبد الله: كنا تسلف نيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى 
أجل معلوم . قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى 
عبد الرحمن بن أَبْزّْى فسألته فقال: كان اصحاب النيّ و يسلفون على عهد النيّ كل ولم 
نسألهم ألهم حرث أم لا؟ وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين 
الأجل. مخافة أن يطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون ذلك غررًاء وخالفه سائر الفقهاء 
وقالوا: المراعى وجوده عند الأجل. وشرط الكوفيون والثوري أن يذكر موضع القبض فيما له 
حمل ومؤنة وقالوا: السلم فاسد إذا لم يذكر وضع القيض. وقال الأوزاعي : هو مكروه. 
وعندنا لو سكتوا عنه لم يفسد العقد. ويتعيّن موضع القبض؛ وبه قال أحمد وإسحلق وطائفة 
من أهل الحديث؛ لحديث ابن عبّاس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذي يقبض فيه السلم. ولو 
كان من شروطه لبينه النبي كْ كما بين الكيل والوزن والأجل ؛ ومثله حديث ابن أبي أوفى . 


5 مساألة : فى شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها. 


في شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها وهي تسعة: ستة في المسلم فيه. 
وثلاثة في رأس مال السلم. أما الستة التي في المسلم فيه: فأن يكون في الذمة. وأن يكون 
موصوفاء وأن يكون مقدرّاء وأن يكون مؤجلاً. وأن يكون الأجل معلوماء وأن يكون موجودًا 
بمند محل الأجل. وأما الثلاثة التي في رأس مال السلم: فأن يكون معلوم الجنس. مقدرّاء 
نقدًا وهذه الشروط الثلائة التي في رأس المال متفق عليها إلا النقد قال ابن العربيّ : وأما 
الشرط الأول وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة, لأنه 
مداينة» ولولا ذلك لم بشرع ديئًا ولا قصد الناس إليه ربحًا ورفمّغ. وعلى ذلك القول اثفق 
الناس. بيد أن مالكا قال: لا يجوز السلم في المعين إل بشرطين: أحدهما: أن يكون قرية 
مأمونة, والثاني: أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخلة, ولم يقل ذلك 
أحد سواه. وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل, لأن التعيين امتنع في السلم مخافة 
المزابنة والغرر؛ لثلا يتعذّر عند الفحل. وإذا كان الموضوع مأمونًا لا يتعذّر وجود ما فيه 
الغالب جاز ذلك, إذ لا يتيقن ضمان العواقب على القطع في مسائل الفقهء ولا بد من 
احتمال الغرر اليسيرء وذلك كثير في مسائل الفروع. تعدادها في كتب المسائل. وأما السلم 
في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة, وهي 
مبنية على قاعدة المصلحة, لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ 
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كل يوم ابتداء. لأن النقد قد لا يحضره ولأن السعر قد يختلف عليه. وصاحب النخل واللبن 
محتاج إلى النقد. لأن الذي عنده عروض لا يتصرف له. فلما اشتركا في الحاجة رخص 
لهما في هذه المعاملة قياسًا على العرايا وغيرها من أصول الحاجات والمصالح . وأماا لشرط 
الثاني : وهو أن يكون موصوفًا فمتّفق عليه وكذلك الشرط الثالث. والتقدير يكون من ثلاثة 
أوجه : الكيل» والوزن. والعدد. وذلك ينبني على العرف؛ وهو إما عرف الناس وإما عرف 
الشرع. وأما الشرط الرابع : وهو أن يكون مؤجلاً فاختلف فيه. فقال الشافعي: يجوز السلم 
الحال. ومنعه الأكثر من العلماء. قال ابن العربي: واضطريت المالكية في تقدير الأجل 
حتى ردوه إلى يوم حتى قال بعض علمائنا: السلم الحال جائز. والصحيح أنه لا بد من 
الأجل فيه؛ لأن المبيع على ضربين: معجل وهو العين. ومؤجل. فإن كان حالاً ولم يكن 
عند المسلم إليه فهو من باب: بيع ما ليس عندك, فلا بد من الأجل حتى يخلص كل عقد 
على صفته وعلى شروطه. وتتنزل الأحكام الشرعية منازلها. وتحديده عند علمائنا مدة 
تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى : « إلى أجل مسمى 204 وقوله ‏ عليه 
السلام -: «إلى أجل معلوم» يغني عن قول كل قائل. 

قلت: الذي أجازه علماؤنا من السلم الحال ما تختلف فيه البلدان من الأسعار. فيجوز 
السلم فيما كان بينه وبينه يوم أو يومان أو ثلاثة. فأما في البلد الواحد قلاء لأن سعره واحدء 
والله أعلم. وأما الشرط الخامس: وهو أن يكون الأجل معلومًا فلا خلاف فيه بين الأمةع 
لوصف الله تعالى - ونبيّه الأجل بذلك. وانفرد مالك دون الفقهاء بالأمصار بجواز البيع إلى 
الجذاذ والحصاد., لأنه رآه معلومًا. وقد مضى القول في هذا عند قوله تعالى -: 
ط يسألونك عن الأهلة 04». وأما الشرط السادس: وهو أن يكون موجودًا عن المحل فلا 
خلاف فيه بين الأمة أيضًاء فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى ‏ انفسخ 
العقد عند كافة العلماء. 

87 - مسألة: الردٌ على من قال بحديث من أسلف من شيء فلا يصرفه إلى 
غيره. 

روى أبو داود عن سعد (يعني الطائي) عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله وق : «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره». قال أبو محمد: 
عبد الحق بن عطية هر العوفيَ ولا يحتج أحد بحدشه وإن كان الأجلة قد رووا عنه. قال 


(1) آية 1م18 البقرة. (7) آية قم 1‏ البقرة. 
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مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد 
المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاعه منه فأقاله, أنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو 
الثمن الذي دفع إليه بعينه. وأنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئًا حتى يقبضه منه. وذلك أنه 
إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع 
الطعام قبل أن يستوفي . قال مالك: وقد نهى رسول الله يخ عن بيع الطعام قبل أن يستوفي . 


8- مسألة : جواز السلم في الحيوان. 

في هذه الآية0" دل دليل على حصر الحيوان بصفاته. وإذا ضبط بالصفة وحصر بها 
جاز السلم فيه. وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعي والليث والشافعي وكذلك كل ما يضبط 
بالصفة؛ لوصف الله تعالى البقرة في كتابه وصفًا يقوم مقام التعيين؛ وقال رسول الله و : ولا 
تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها». أخترجه مسلم؛ فجعل وَل الصفة تقوم 
مقام الرؤية ؛ وجعل ول دية الخطأ في ذمة من أوجبها عليه ديا إلى أجل ولم يجعلها على 
الحلول. وهو يرد قول الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثوريٌ والحسن بن صالح حيث قالوا: 
لا يجوز السلم في الحيوان. ورُوِيَ عن ابن مسعود وحذيفة وعبد الرحمن بن سمرة؛ لأن 
الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من 


6 مسألة : وجوب رد القرض على المستقرض. 

جب على السترنى ذا لسن لأن الله تعالى ‏ بين أن من أنفق في سبيل الله لا 
يضيع عند الله بل يردٌ الثواب قطعًا وأبَهُم الجزاء. وفي الخبر: النفقة في سبيل الله تضاعف 
00 : + مثل 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سابل 294 الآية. وقال هنهنا 
« فيضاعفه له أضعافًا كثيرة 204 وهذا لا نهاية له ولا حدٌ. 

2 مسألة: جواز رد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه . 


قرض الآدمي للواحد. أي : يردٌ عليه مثل ماأفرضه ٠‏ وأ جمع أهل العلم على أن 
)١(‏ قوله تعالى: ظ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها.... » 


الآية 7١‏ البقرة. 
(؟) آية 53١1‏ - البفرة. (5) آية 5146 البقرة. 
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استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ماله مثل من سائر 
الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم يق أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو 
كان قبضة من علف ‏ كما قال ابن مسعود ‏ حبة واحدة. ويجوز يرد أفضل مما يستلف إذا لم 
يشترط ذلك عليه؛ لأن ذلك من باب المعروف استدلالاً بحديث أبي هريرة في البْكر: «إن 
خياركم أحسنكم قضاء» رواه الأئمة: البخاري ومسلم وغيرهما. فأثى يه على من أحسن 
القضاء. وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هوي في البَكْر وهو الفتي المختار 
من الإبل جملاً خيارًا ربَاِيًا. والخيار: المختار. والرباعي هو الذي دخل في السنة الرابعة 
لأنه يلقي فيها رباعيته وهي التي تلي الثنايا وهي أربع رباعيات» مخنففة الباء. وهذا الحديث 
دليل على جواز قرض الحيوان؛ وهو مذهب الجمهور, ومنع من ذلك أبو حنيفة . 


8١‏ مسألة: لا يجوز أن يهدي من استقرض هدية للمقرض. ولا يحل 
للمقرض قبولها إلا أن يكون عادتها ذلك. 

ولا يجوز أن يهدي من استقراض هدية للمقرضء ولا يحل للمقرض قبولها إلا أن يكون 
عادتهما ذلك ؛ بهذا جاءت السنة: خرج ابن ماجة : حدّئنا هشام بن عمار قال: حدّئنا إسماعيل بن 
عياش : حدّئنا عتبة بن حميد الضبي : عن يحيئ بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك 
عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه؟ قال: قال رسول الله يل : «إذا أقرض أحدكم 
أخاه قرضًا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها إلآ أن يكون جرى بينه وبينه 
قبل ذلك». 


37 - مسألة : ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير 
رضاه. 


قوله _تعالى : 8 وَإِن كَانَ ذُو عُشْرَةٍ 0004 مع قوله: « وَإن تتُمْ فلَكُمْ رُؤْوسٌ 
أنوالكم 4 يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الديّن على المدين وجواز أخذ ماله بغير 
رضاه. ويدلٌ على أن الغريم متى امتنع من أداء الديْن مع الإمكان كان ظالماء فإن الله 
- تعالى - يقول: ط فَلكُم رؤوسٌ أموّالكم 4 فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا كان له حق 
المطالبة فعلى من عليه الديّن لا محالة وجوب قضائه . 


)١(‏ آية 78١‏ - البقرة. (؟0) آية 15/9 البقرة. 
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4 - مسألة : اختلاف العلماء في وجوب النظرة في الدين . 

قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية2'0 ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع 
من أعسر. وحكى مكي أن الي كَل أمر به في صدر الإسلام. قال ابن عطية: فإن ثبت 
فعل التي يك فهو نسخ. وإلآ فليس بنسخ . قال الطحاوي: كان الحر يباع في السدين أول 
الإسلام إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه حتى نسخ الله ذلك فقال ‏ جل وعر-: « وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 04©. واحتججوا بحديث رواه الدّارقطني من حديث مسلم بن 
خالد الزنجي : أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن البيلماني عن سرف قال: كان لرجل علي مال 
- أو قال: ديْن ‏ فذهب بي إلى رسول الله يله فلم يصب لي مالا فباعني منهء أو باعني له. 
أخرجه البزار بهذا الإسناد أطول منه. ومسلم بن خخالد الزنجي وعبد الرحمن بن البيلماني لا 
يحتجّ بهما. وفال جماعة من أهل العلم: قوله ‏ تعالى -: ظ فنظرة إلى ميسرة » عامة في 
جميع الناس؛ فكل من أعسر أنظر. وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامة الفقهاء. قال 
النحاس: وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء والضحاك والربيع بن خيثم . قال: هي 
لكل معسر ينظر في الربا والدين كله. فهذا قول يجمع الأقوال. لأنه يجوز أن تكون ناسخة 
عامة نزلت في الربا ثم صار حكم غيره كحكمه. ولأن القراءة بالرفع بمعنى: وإن وقع ذو 
عسرة من الناس أجمعين. ولو كان في الربا خخاصة لكان النصب الوجهء بمعنى : وإن كان 
الذي عليه الربا ذا عسرة. وقال ابن عباس وشريح : ذلك في الربا خخاصة» فأما الديون وسائر 
المعاملات فليس فيها نظرة بل يؤدي إلى أهلها أو يحبس فيه حتى يوفيه. وهو قول إبراهيم. 
واحتجوا بقول الله تعالى -: 8 إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إلى أهلها 294 الآية. قال 
ابن عطية: فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مذقع. وأما مع العدم والفقر الصريح 
فالحكم هو النظرة ضرورة . 

74 - مسألة: من كثرت ديونه وطلب غرماؤه ما لهم فللحاكم أن يخلعه عن 
كل ماله ويترك له ما كان من ضرورته. 

من كثرت ديونه وطلب غرماؤه ما لهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان 
من ضرورته. روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه. والمشهور أنه يشرك له 
كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضل» ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مزريًا به. وفي ترك 


)١(‏ قوله تعالى : 8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. . . . # الآية 18 البقرة. 
(؟5) آية 388٠١‏ - البقرة. (”) آية مه - النساء . 


3 كتاب السلم والقرض 


كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالمًا خلاف. ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة 
ما لم تقل قيمتها؛ وعند هذا يحرم حبسه. والأصل في هذا قوله ‏ تعالى -: « وإن كان ذو 
غسرة فنظرة إلى ميسرة 276). روى الائمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي سعيد الخدري قال: 
أصيب رجل في عهد رسول الله يل في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله 85: 
«تصدقوا عليه؛ فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رمول الله و لغرمائه: 
دخذوا ما وجدتم وليس لكم إلآ ذلك». وفي مصنف أبي داود: فلم يزد رسول الله يق غرماءه 
على أن خلع لهم ماله. وهذا نص فلم يأمر رسول الله و بحبس السرجل» وهو معاذ بن 
جبل كما قال شريح , ولا بملازمته. خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يلازم لإمكان أن يظهر له 
مال ولا يكلف أن يكتسب لما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 


هم - مسألة : في كتابة الدين والإشهاد عليه. 


قوله تعالى -: ظ فَاكمَبُوهُ 204 يعني الدين والأجل. ويُقال: أمر بالكتابة: ولكن 
المراد الكتابة والإشهاد؛ لأآن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة. ويقال: أمرنا بالكتابة لكيلا 
ننسى . وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حمساد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك في قول الله عر وجل -: « إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » إلى آخر الآبة: «إن أول من جحد آدم ‏ عليه 
السلام ‏ إن الله أراه ذريته فرأى رجلا أزهر ساطعًا نوره فقال: يا ربّء من هذا؟ قال: هذا 
ابنكِ داودء قال: يا ربٌء فما عمره؟ قال: ستون سنة» قال: يا ربٌ» زده في عمرهء فقال: 
لا ل أن تزيده من عمرك, قال: وما عمري؟ قال: ألف سنة. قال آدم : فقد وهيت له 
أربعين سنة قال: فكتب الله عليه كتابًا وأشهد عليه ملائكته. فلما حضرته الوفاة جاءته 
الملائكة قال: إنه بقي من عمري أربعون سنة, قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما 
وهبت لأحد شيا قال: فأخرج الله تعالى ‏ الكتاب وشهد عليه ملائكته ‏ في رواية -: وأتم 
لداود ماثة سئة ولآدم عمره ألف سنة». خرجه الترمذي أيضًا. وفي قوله :. ( فاكتبوه » إشارة 
شاه إلى أنه يكتبه بجميع صنشه المبينة له المشرية عدي. للاختلاف المتوهم بين 
المتعاملين: المعرفة للحاكم ما يحكم به عند ارتفاعهما إليه. والله أعلم . 


)1١(‏ آية 70/4 البقرة. 
)١(‏ في قوله تعالى : ط يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . . » الأية 5815- 
البقرة. 


كتاب السلم والقرض : :1 


485 - مسألة: قول جمهور العلماء: أن كتابة الدين ندب إلى حفظ الأموال 
وإزالة الريب. 


ذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على أربابها؛ فرض بهذه الآية20, بيعًا 
كان أو قرضًا؛ لثلا يقع فيه نسيان أو جحود وهو اختيار الطبري. وقال ابن جريج : مُن أدان 
فليكتب. ومن باع فليشهد. وقال الشعبي : كانوا يرون أن قوله: ظ فإن أمن 74 ناسخ لأمره 
بالكتب, وحكى تحوه ابن جريجء2 وقاله ابن زيد. وروي عن أبي صعيد الخدري. وذهب 
الربيع إلى أن ذلك واجب بهذه الألفاظ. ثم خغفه الله تعالى ‏ بقوله: ظ فإن أمن بعضكم 
بعضًا 4. وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب. وإذا كان 
الغريم تقيًا فما يضرّه الكتاب, وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقاف في دينه وحاجة صاحب 
الحق. قال بعضهم: إن أشهدت فحزم, وإن اثتمنت ففي حل وسعة. ابن عطية: وهذا هو 
القول الصحيح . ولا يترتب نسخ في هذا؛ لأن الله تعالى ‏ ندب إلى الكتاب فيما للمرء أن 
يهبه ويتركه بإجماع. فنديه إنما هو على جهة الحيطة للناس. 

م مسألة : قول بعض العلماء بوجوب الكتابة على الكاتب. 

قولة ‏ تعالى -: « ريكب بكم كَايِبٌ بِالْمَذَْلِ 74" قال عطاء وغيره: واجب على 
الكاتب أن يكتبء وقاله الشعبي؛ وذلك إذا لم يوجد كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب. 
السدي: واجب مم الفراغ. وحذفت اللام من الأول وأثبتت في الثاني ؛ لأن الثاني غائب 
والأول للمخاطب. وقد ثبتت في المخاطب, ومنه قوله ‏ تعالى -: ط فلتفرحوا 27# بالناء. 
وتحذف في الغائب» وملهة : 

محمدتفدنفسك كل نفس إذاماخفت من شيءتبللا 

8 - مسألة : وجوت كتابة الكاتب بالعدل, فلا يكتب لصاحب الحق أكثر مما 
قاله ولا أقل. 

قوله ‏ تعالى : 8 بالعدل 224 أي : بالحق والمعدلة؛ أي : لا يكتب لصاحب الحق 


)١(‏ قوله تعالى: ط يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . . » الآية 581 البقرة. 

(1) في قوله تعالى : ف فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤدٍ الذي أؤتمن أمانته وليتتي الله ربه. ... » الآية 287 
البقرة. 

(9) آية 187 البقرة. (4) آية 08 - يونس. 

(5) في قوله تعالى : « وليكتب بيتكم كاتب بالعدل.'. . » الآية 7587 - البقرة. 


4 كتاب السلم والقرض 


أكثر مما قاله ولا أقل. وإنما قال: 8 نبيكم » ولم يقل أحدكم. لأنه لما كان الذي له الدين 
يتهم في الكتابة الذي عليه الدين وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه ‏ كاتبًا غيرهما يكتب 
بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه مُوادّة لأحدهما على الآخر. وقيل: إن الناس لما كانوا 
يتعاملون حتى لا يشذَّ أحدهم عن المعاملة, وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب» أمر الله 
- سبحانه ‏ أن يكتب بينهم كاتب بالعدل. 

8 مسألة : لا يجوز للولاة أن ينصبوا لكتابة الوثائق إلآ عدولاً مرضيين. 

الباء في قوله ‏ تعالى -: #8 بالعدل 4() متعلقة بقوله: # وليكتب » وليست متعلقة 
ب «كاتب» لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إل العدل في نفسه؛ وقد يكتبها الصبي والعبد 
والمتحوّط إذا أقاموا فقهها. أما المنتصبون لكتبها فلا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا 
مرضيين . قال مالك رحمه الله تعالى -: لا يكتب الوثائق بين الناس إلآ عارف بها عدل في 
نفسه مأمون؛ لقوله ‏ تعالى -: ط وليكتب بينكم كاتب بالعدل ». . 

قلت: فالباء على هذه متعلقة ب «دكاتب؛ أي : ليكتب بينكم كاتب عدله ف ه«بالعدل» 
في موضع الصفة . 

٠‏ مسألة: الاختلاف في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على 
الشاهد. 

قوله ‏ تعالى -: © وَلا يأب كَاتَبٌ أنْ يَكْبَ 04" نهى الله الكاتب عن الإباء . 
والر بيع : واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب. وقال الحسن: ذلك واجب عليه في الموضع 
الذي لا يقدر على كاتب غيره» فيضر صاحب الدين إن امتنع» فإن كان كذلك فهو فريضة. 
وإن قُدِرَ على كاتب غيره فهو في سعة إذا قام به غيره. السدي ؛ واجب عليه في حال فراغه» 
وحكى المهدوي عن الربيع والضحاك أن قوله: ©« ولا يأب » منسوخ بقوله: « ولا يضار 
كاتب ولا شهيد 04" , 

قلت: هذا يتمنى على قول من رأى أو ظن أنه قد كان وجب في الأول على كل من 
اختاره المتبايعان أن يكتب» وكان لا يجوز له أن يمتشم حتى نسخه قوله ‏ تعالى -: « ولا 


)١(‏ في فوله تعالى : 8 وليكتب بينكم كاتب بالعدل. . . » الآية 5817 البقرة. 
(0) آية 5885 - البقرة. 5 آي 381 - البقرة. 
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يضار كاتب ولا شهيد » وهذا بعيد. فإنه لم ينبت وجوب ذلك على كل من أراده المتبايعان 
كائنا من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صمّ الاستئجا بهاء لأن الإجارة على فعل 
الفروض باطلة» ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الاجرة على كتب الوثيقة. ابن العربي: 
والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه. 


وأبى يأبى شاذء ولم يجىء إلآ قلى يقلي وأبى يأبى وعسى يعسى وجبى الخسراج 
يححبي . 


-١‏ مسألة : وجوب إقرار المديون على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. 


قوله ‏ تعالى -: « وَِلْيُمْلِل الّذِي عَلَيّهِ الحَنُ 2004 وهو المديون المطلوب يترّ على 
نفسه بلسانه ليعلم ما عليه. والإملاء والإملال لغتان. أملٌ وأملى ؛ فأملٌ لغة أهل الحجاز 
وبني أسد» وتميم تقول: أمليت. وجاء القرآن باللغتين» قال عرُوجل: فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلاً 74». والاصل أمللت؛ أبدل من اللام ياء لانه أخحف. فآمر الله تعالى ‏ الذي 
عليه الح بالإملاء. لأن الشهادة إنما تكون بسبب إقراره. وأمره ‏ تعالى ‏ بالتقوى فيما 
يملء. ونهى عن أن يبخس شيئًا من الحق. والبخس: النقص. ومن هذا المعنى قوله 
- تعالى -: ط ولا يحل لهِنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 204. 

7 مسألة : بيان صفات ااسفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل. 


قوله ‏ تعالى  :-‏ فَإن كَانَ الْذِي عليه الْحَنُ سَفِيهًا أو ضَعيفًا 04 قال بعض الناس: 
أي : صغيرًا. وهو خطا؛ فإن السفيه قد يكون كبيرًا. دأو ضعيماء أي : كبيرًا لا عقل له. 
« أوْلآ يَستطيعٌ أن يُمِلُ 4*) جعل الله الذي عليه الحق أربعة أصناف: مستقل بنفسه يمل» 
وثلائة أصناف لا يملون وتقع نوازلهم في كل زمنء وكون الحق يترتب لهم في جهات سوى 
المعاملات كالمواريث إذا قسّمت وغير ذلك, وهم : السفيه؛ والضعيف؛ والذي لا يستطيع 
أن يمل. فالسفيه: المهلهل الرأي في المال الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منهاء 
مشبه بالثوب السفيه. وهو الخفيف النسج. والبذيء اللسان يسمى سفيهاء لأنه لا تكاد تتفق 
البذاءة إلا في جهال الناس وأصحاب العقول الخفيفة. والعرب تطلق السفه على ضعف 
العقل تارة؛ وعلى ضعف البدن أخرى. قال الشاعر: 


)١(‏ آية 7837 - البقرة. (5) آية ه- الغرقان. 
(5) آية 75١8‏ - البقرة. (4) آية 785 - البقرة. 


)0( آي 7م178 البقرة. 


144 كتات السلم والقرض 


نخاف أن تسفّهاحلامتنا ويجهل الدهر مع الحالم 
وقال ذو الرمة: 
مشين كما اهتسزت رماح تسفّهت أعالِيهامَرٌ السرياح النواسم 
أي : استضعفها واستلانها فحركها. وقد قالوا: الضعف بضم الضاد في البدن ويفتحها 
في الرأي. وقيل: هما لغتان. والأول أصح , لما روى أبوداود عن أنس بن مالك أن رجلا 
على عهد الي كان ببشاع وفي عقله ضعف فاتى أهله نبي الله و فقالوا : يا نبي الله 
احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقله ضعف. فدعاه النبي وك فنهاه عن البيع. فقال: يا 
(سول الله ؛ إني لا أصبر عن الببع ساعة. فقال رسول الله كل : : وإن كنت غير تارك البيع فقل 
ها وها ولا تخلابة» . وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي من حديث أنس 
وقال: : هو صحيح , وقال: إن رجلا كان في عقله ضعف, وذكر الحديث. وذكره البخاري 
في التاريخ وقال فيه: : وإذا بايعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث 
ليال» . . وهذا الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري والد يحيئ وواسع ابني حبان: 
وقيل: : هو منقذ جد يحيى وراسع شيخي مالك ووالده حبّانء أتى عليه مائة وثلاثون سلة» 
ركان شجّ في بعض مغازيه مع النني يو مأمومة مة خبل منها عقله ولسانه؛ وروى الدارقطني 
قال: كاذ حبان بن منقذ رجا ضميقا ضرير البصر وكان قد سقم في رأسه مأسومة» فجمق 
رسول الله وو له الخيار فيما يشتري ثلاثة أيامء وكان قد ثقل لسانه. فقال له رسول الله 85 : 
«بع وقل: لا خلابة فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة. أخرجه من حديث ابن عمرو. 
.الخلابة : الخديعة, ومنه قولهم : «إذا لم تغلب فاخلب». 


7 - مسألة : تابعة للسابقة 


قوله ‏ تعالى : ظ أوْ ضَهِيفًا 2004 الضعيف هو المدخول العقل الناقص الفطرة العانجز 
عن الإملاء؛ إما لعيه أو لخرسه أو جهله بأداء الكلام؛ وهذا ‏ أيضًا ‏ قد يكون وليه أبّا أو 
وصيا. والذي لا يستطيع أن يمل هو الصغير. ووليه وصيه أو أبواه والغائب عن موضع 
الإشهاد. إما لمرض أو لغير ذلك من العذر. ووليه'وكيله. وأما الأخرس فيسوغخ غ أن يكون 
من الضعفاء. والأولى أنه ممن لا يستطيع . فهذه أصناف تتميز. 


)١(‏ في قوله تعالى: ظطا فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا . . . » الآية 787 البقرة.. 


كتاب السلم والقرض : ب 


4- مسألة : بيان الدّين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة. 


الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة - والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك له وفاء ولم 
يوص به. أو قدر على الأداء فلم يؤده. أو ادانه في سرف أو في سفه ومات ولم يوفه. وأما 
من اذان في حق واجب لفاقة وعسر ومات ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء 
الله لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه؛ إما من جملة المدقات,. أو من سهم 
الغارمين» أو من الفيء الراجع على المسلمين. قال وق: «من ترك ديئًا أو ضياعًا فعلى الله 
ورسوله ومن ترك مالا فلورثته». وقد زدنا هذا الباب بيانا في كتاب (التذكرة) والحمد لله. 

: 4 - مسألة : اختلاف العلماء في التحليل من العرض والمال. 


واختلف العلماء في التحليل؛ فكان ابن المسيب لا يحلل أحدًا من عرض ولا مال. 
وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سسرين يحللان من العرض والمال. ورأى مالك التحليل 
من المال دون العرض. وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك وسّئل عن قول سعيد بن 
المسيب ولا أحلل أحدّاء فقال: ذلك يختلف؛ فقلت له يا أبا عبد الله الرجل يسلف الرجل 
فيهلك ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يحلله وهو أفضل عندي ؛ فإن الله تعالى يقول: « الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه 074©. فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك. 
هو عندي مخالف للأول؛ يقول الله تعالى: ظ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 9#) 
ويقول تعالى : ظ ما على المحسنين من سبيل 294 فلا أرى أن يجعله من ظلمه في حل. 
قال ابن العربيَ: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها لا يحلّله بحال؛ قاله سعيد بن 
المسيب. الثاني : يحلله؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث: إن كان مالا حلله وإن كان ظلمًا 
لم يحلله؛ وهو قول مالك. وجه الأول ألا يحلل ما حرم الله ؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. 
ووجه الثاني أنه حقه فله أن يسقطه كما يسقط دمه وعرضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك 
هو أن الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن يتحلله؛ وإن كان ظالمًا فمن الحق 
ألا تتركه لثلا تغتر الظلمة ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة. وفي صحيح مسلم حديث أبي 
اليسر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخخرج إليّ؛ فقد علمت أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما 
حملك على أن اختبات مني؟ قال: أنا والله أحدّئك ثم لا أكذّبك, خشيت والله أن أحدّئك 
فأكذبك. وإن أعدك فأخلفك, وكنت صاحب رسول الله يل. وكنت والله معسرًا. قال: 


)١(‏ آية 14 الزمر. (9) آية 47 الشورى. 
(؟) آية 631 التوبة. 
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3 كتاب السلم والقرض 


قلت: الله؟ قال: الله؛ قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدت قضاء فاقض ء وال 
فانت في حل. . . وذكر الحديث. قال ابن العربيٌ: وهذا في الحي الذي يرجى له الأداء 
لسلامة الذمّة ورجاء التمحّل. فكيف بالميت الذي لا محالة له ولا ذمة معه. 


٠4‏ كتاب الرهن 


575- مسألة : المعنى اللغوي والشرعي للرهن . 
معنى الرهن: احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها 
عند تعذّر أخذه من الغريم. هكذا حدّهء العلماء. وهو في كلام العرب بمعنى الدوام 
والاستمرار. وقال ابن سيده: ورهئه أي : أدامه. ومن رهن بمعنى دام قول الشاعر: 
الخبز واللحم لهم راهن وقهوة راووقها ساكب 
قال الجوهري: ورهن الشيء رهنًا أي : دام. وأرهنت لهم الطعام والشراب: أدمته 
لهم. وهو طعام راهن. والراهن: الثابت, والراهن: المهزول من الإبل والناس؛ قال: 
خم ٠‏ 5 م مث "م 
إصائترى جسمي خلا قدرَهن هزلا وما مجد الرجال في السممن 
قال ابن عطية: وبقال في معنى الرهن الذي هو الوثيقة من الرهن: أرهنت إرهاناء 
حكاه بعضهم. وقال أبو علي : أرهنت في المغالاة, وأما في القرض والبيع فرهنت. وقال 
أبوزيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليت بهاء وهو في الغلاء خاصة. قال: 
عيدية أرهنت فيها الدنسائير 
يصف ناقة. والعيد. بطن من مهرة. وإبل مهرة موصوفة بالنجابة. وقال الزجاج : يقال 
في الرهن: رهنت وأرهنت» وقاله ابن الأعرابي والأخفش . قال عبد الله بن همام السلولي : 
فلماخحشي أظشافيرهم نججوت وأرهنتهم مالكًا 
قال تعلب: الرواة كلهم على أرهنتهم؛ على أنه يجوز رهنته وأرهنته. إلا الاصمعيّ 


5١‏ كنات الرفن 


فإنه رواه وأرهنهم, على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض» وشبهه بقولهم : قمت 
وأصك وجهه. وهو مذهب حسن, لأن الواو واو الحال. فجعل أصك حالا للفعل الأول 
على معنى قمت صاكًا وجهه. أي تركته مقيمًا عندهم. لأنه لا يقال: أرهنت الشيء؛ وإنما 
يقال: رهنته. وتشول: رهنت لساني بكذاء ولا يقال فيه: أرهنت. وقال ابن السكيت: 
أرهنت فيها بمعنى أسلفت. والمرتهن: الذي يأخذ الرهن. والشيء مرهون ورهين, والانئى 
رهيئة. وراهنت فلانا على كذا مراهئة: خاطرته. وأرهنت به ولدي إرهانا: أخطرتهم به 
خطرًا. والرهينة واحدة الرهائن. كله عن الجوهري. ابن عطية : ويقال بلا خلاف في البيع 
والقرض: رهنت رهئاء ثم سمي بهذا المصدر الشيء المدفوع تقول: رهنت رهناء كما 
تقول رهنت ثوبًا. 

461 - مسألة : بطلان الرهن إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن سوجه من 
الوجوه . 

قال أبو علي : ولما كان الرهن بمعنى الشبوت والدوام. فمن ثم بطل الرهن عند 
الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه. لأنه فارق ما جعل باختيار 
المرتهن له. 

قلت: هذا هو المعتمد عندنا في أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتهن بطل 
الرهن, وقاله أبو حنيفة؛ غير أنه قال: إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل. وقال الشافعي: إن 
رجوعه إلى يد الراهن مطلمًا لا يبطل حكم القبض المتقدم, ودليلنا ه فرهان مقبوضة 20# 
فإذا خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة فلا يصدق عليه حكمًاء وهذا 
واضح . 

4 مسألة : إذا رهن الرهن قولاً ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك حكمًا. 

إذا رهنه قولاً ولم يقبضه فعلاً لم يوجب ذلك حكمًاء لقوله ‏ تعالى -: ظ فرهان 
مقبوضة 14" . قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إل برهن موصوف بالقبضء فإذا عدمت 
الصفة وجب أن يعدم الحكم, وهذا ظاهر جدًا. وقالت المالكية: يلزم الرهن بالعقد ويجبر 
الرهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن. لقوله ‏ تعالى -: ظطا أوفوا بالعقود 204 وهذا عقد. 
وقوله : ط بالعهد 4ا' وهذا عهد. وقوله عليه السلام -: «المؤمنون عند شروطهمء وهذا 


)1١(‏ آية 9م؟ ‏ البقرة. ؟) آية 1م35 البقرة. 
) آية ١‏ المائدة. (4) آية 4" - الإسراء. 


كتاب الر هن : 5-5-5 


شرطء. فالقبض عندنا شرط في كمال فائدته. وعندهما شرط في لزومه وصحته. 

6- مسألة : نفاذ قبض الرهن إذا قبضه عدل ولم يقبضه المرتهن. 

قوله ‏ تعالى : ط مَفْيُوضَةُ 2004 يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس على 
صحة قبض المرتهن. وكذلك على قبض وكيله. واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على 
يديه. فمَال مالك وجميع أصحابه وجمهور العلماء: فبض العدل فبض . وقال ابن أبي ليلى 
وقتادة والحكم وعطاء: ليس بقبضء ولا يكون مقبوضًا إل إذا كان عند المرتهنء ورأوا 
ذلك تعبدً!. وقول الجمهور أصمٌ من جهة المعنى. لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضًا لغة 
وحقيقة, لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. 

مسألة: لو وضع الرهن على يدي عدل فضاع لم يضمن المرتهن ولا. 
الموضوع على يده. 

ولو وضع الرهن على يدي عدل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضوع على يده. 
لآن المرتهن لم يكن في يده شيء يضمنه. والموضوع على يده أمين. والآمين غير ضامن . 

. مساألة : جواز رهن المشاع‎ ١ 

لما قال تعالى -: ظ مقبوضة 7#/) قال علماؤنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز 
عبد ولا سيف ثم قالوا: إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه شريكان فرهنهما بذلك 
أرضًا فهو جائز إذا قبضاها. قال ابن المنذر: وهذا إجازة رهن المشاع؛ لأن كل واحد منهما 
مرتهن نصف دار. قال ابن المنذر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه. 

مسألة : جواز رهن ما فى الذمة. 

ورهن ما في الذمّة جائز عند علمائناء لأنه مقبوض خلافًا لمن منع ذلك, ومثاله: 
رجلان تعاملا, لأحدهما على الآخر دين» فرهنه دينه الذي عليه. قال ابن خويزمنداد: وكل 
عرض جاز بيعه جاز رهنه. ولهذه العلة جوزنا رهن ما في الذمّة, لأن بيعه جائز, ولانه مال 
تقع الوثيقة به فجاز أن يكون رهناء قياسًا على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه لا 


)١(‏ في قوله نعالى : ظ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة. . . » الآية 7588 البقرة. 
(5) في قوله تعالى: « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة. . . م الآية 787 - البقرة. 


4 كتاب الرهن 


يتحقق إقباضه والقبض شرط في لزوم الرهن, لأنه لا بد أن يستوفي الحق منه عند المحل؛ 
ويكون الاستيفاء من هاليته لا من عينه ولا يتصوّر ذلك فى الدين. 


8 - مسألة : اختلاف العلماء في انتفاع المرتهن من الرهن . 


روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وه : «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهونّاء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوثاء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 
وأخرجه أبو داود وقال بدل «يشرب» في الموضعين: ويحلب». قال الخطابي : هذا كلام 
مبهم ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب. هل الراهن أو المرئهن أو العدل 
الموضوع على يده الرهن؟ . 

قلت: قد جاء ذلك مبيئًا مفسرًا في حديثين» وبسبيهما اختلف العلماء في ذلك» 
فروى الدارقطني من حديث أبي هريرة : ذكر البي كلل قال: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى 
المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته». أخرجه عن أحمد بن علي بن 
العلاء. حدّثنا زياد بن أيوب, حدّثنا هشيم. حدّئنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة. وهو 
قرل أحمد وإسحئق: أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة. وقال أبو 
ثور: إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن. وإن كان الراهن لا ينفق عليه وتركه في 
يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد. وقاله الأوزاعي والليث. الحديث الثاني 
خرجه الدارقطني أيضاء وفي إسناده مقال ويأتي بيانه من حديث إسماعيل بن عياش» عن 
ابن أبي ذئبء عن الزهري.» عن المقبري. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : دلا 
يغلق الرهن ولصاحبه غنمه وعليه غرمه». وهو قول الشافعي والشعبيّ وابن سيرين» وهو قول 
مالك وأصحابه . قال الشافعي : منفعة الرهن للراهن, ونفقته عليه. والمرتهن لا ينتفع بشيء 
من الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة. قال الخطابي : وهو أولى الأقوال وأصحهاء بدليل قوله ‏ عليه 
السلام : «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه [له غنمه وعليه غرمه]». [قال الخطابي: 
وقوله : «من صاحبه أي لصاحبه»]. والعرب تضع «من» موضع اللامء كقولهم : 


أمن أم أوفى دمنة لم تكلم 


قلت: قد جاء صريحًا «لصاحبه» فلا حاجة للتأويل. وقال الطحاوي: كان ذلك وقت 
كون الربا مبالحاء ولم ينه عن قرض جر منفعة, ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كانا غير 
متساويين. ثم حرم الربا بعد ذلك. وقد أجمعت الأمة على أن الأمة المرهونة لا يجوز 
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للراهن أن يطأهاء فكذلك لا يجوز له خدمتها. وقد قال الشعبي : لا ينتفع من الرهن بشيء. 
فهذا الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه, ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو منسوخ. وقال ابن 
عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن 
له بإذن الراهن أو بغير إذنه؛ فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر عن النبيّ كله: دلا 
يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» ما يردّه ويقضي بنسخه. وإن كان بإذنه ففي الاصول 
المجتمع عليها في تحريم المجهول و الغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق, ما يردّه 
أيضاء فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا. والله أعلم . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من 
قرض لم يجزء وإن كان من بيع أو إجارة جازء لأنه يصير بائعًا للسلعة بالثمن المذكور 
ومنافع الرهن مدة معلومة فكأنه بيع وإجارة. وأما في القرض فلأنه يصير قرضا جر منفعة. 
ولان موضوع القرض أن يكون قربة» فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنس وذلك ربا. 

5 - مسألة : عدم جواز غلق الرهن. 

لا يجوز غلق الرهن, وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله. 
وكان هذا من فصل الجاهلية فابطله الني يه بقوله: «لا يغلق الرهن» هكذا قيدناه برقع 
القاف على الخبر. أي: ليس يغلق الرهن: تقول: أغلقت الباب فهو مغلق. وغلق الرهن 
في يد مرتهنه إذا لم يفتك؛ قال الشاعر: 

أجارتنا من يجتمع بتفرق ومن يك رهناللحوادث يغلق 

وقال زهير: 

وفارقتك برهن لاا فكاك له0 يومالوداع فأمسى الرهن قدغلقا 

6 مسألة : تابعة للسابقة 

روى الدارقطني من حديث سفيان بن عُيينة» عن زياد بن سعدء عن الزهري, عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله يإ قال: دلا يغلق الرهن؛. له غنمه وعليه 
غرمه». زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات. وهذا إسناد حسن. وأخرجه مالك. عن ابن 
شهاب», عن سعيد بن المسيب موسلا أن رسول لله يو قال. دلا يغلق الرهن». قال أبو 
عمر: وهكذا رواء كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت,. إلا معن بن عيسى فإنه 
وصله. ومعن ثقة, إلآ أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد الغضائري 
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عن مجاهد بن موسى عن معن بن عيسى . وزاد فيه أبو عبد الله عمروس عن الابهري 
بإسناده : وله غنمه وعليه غرمه». وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعهاء فرفعها ابن أبي 
ذئب ومعمر وغيرهما. ورواه ابن وهب وقال: قال يونس : قال ابن شهاب: وكان سعيد بن 
المسيب يقول: الرهن ممن رهنه. له غنمه وعليه غرمه. فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول 
سعيد لا عن النيّ يكل. إلا أن معمر ذكره عن ابن شهاب مرفوعاً. ومعمر أثبت الناس في ابن 
شهاب . وتابعه علو رفعه يحينى بن أبي أنيسة ويحينى ليس بالقوي . وأصل هذا الحديث عند أهل 
العلم بالنقل مرسل ء وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها. وهو مع هذا حديث لا 
يرفعه أحد منهم وإن ختلفوا في تأويله ومعناه. ورواه الدارقطني ‏ أيضًا ‏ عن إسماعيل بن 
عياش عن ابن أبي ذثم. عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوتماء قال أبو عمر: لم 
يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب وإنما سمعه من عباد بن كثير عن ابن أبي ذئبء وعباد 
عندهم ضعيف لا يحتج به. وإسماعيل عندهم ‏ أيضًا ‏ غير مقبول الحديث إذا حدث عن 
غير أهل بلده. فإذا حدث عن الشاميين فحديث مستفيم, وإذا حدث عن المدنيين وغيرهم 
ففي حديثه خطأ كثير واضطراب . 


5 - مسألة : نماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز. 


نماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز كالسّمن, أو كان نسلاً كالولادة والنتاج» وفي 
معناه فسيل النخل» وما عدا ذلك من غلة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه. 
والفرق بينهما: أن الأولاد تبع في الزكاة للأمهات؛, وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر 
الاشجار لأنها ليست تبعًا للأمهات في الزكاة ولا هي في صورها ولا في معناها ولا تقوم 
معهاء فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج. والله أعلم بصواب ذلك. 


م مسألة : رهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس. ويكون المرتهن 


ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس. ويكون المرتهن أحق بالرهن من 
الغرماء. قاله مالك وجماعة من الناس. ورُوِيَ عن مالك خلاف هذا وقاله عبد العزيز بن 
أبي سلمة ‏ أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء؛ لأن من لم يحجر عليه فتصرفاته 
صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء. والغرماء عاملوه على أنه يبيع ويشتري ويقضي, لم 
يختلف قول مالك في هذا الباب. فكذلك الرهن. والله أعلم. 


كتاب الرهن 1 لاه 


8 - مسألة : إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية. 

إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية, فإن أداها اثنان واجتزأ 
الحاكم بهما سقط الفرض عن الباقين» وإن لم يجتزأ بهما تعين المشي إليه حتى يقع 
الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبها, فإذا قال له: أحيي حقى بأداء ما عندك لي من الشهادة 
تعيّن ذلك عليه. 


- مسألة : قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار 
الدين والرهن قائم . 

لما قال الله تعالى -: « فَلْيُمْللُ الذي عَليهِ الحَنّ 204 دل ذلك على أنه مؤتمن فيما 
يورده ويصدره؛ فيقتضي ذلك قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار 
الدين والرهن قائم. فيقول الراهن: رهنت بخمسين والمرتهن يدعي مائة., فالقول قول 
الرهن والرهن قائم. وهو مذهب أكثر الفقهاء: سفيان النُوري. والشافعي, وأحمد, 
وإسحلق. وأصحاب الرأي» واخشاره ابن المنذر قال: لآن المرتهن مدع للفضلء» وقال 
النبي كل : «البينة على المدّعي واليمين على المدعى عليه». وقال مالك: القول قول 
المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن ولا يصدق على أكثر من ذلك. فكأنه يرى أن الرهن 
ويمينه شاهد للمرتهن. وقوله ‏ تعالى : 8 فليملل الذي عليه الحق # ردٌ عليه. فإن الذي 
عليه الحق هو الراهن. وإن قال 'ائل: إن الله تعالى ‏ جعل الرهن بدلا عن الشهادة 
والكتاب, والشهادة دالة على صدق المشهود له فيما بينه وبين قيمة الرهن. فإذا بلغ قيمته 
فلا وثيقة في الزيادة. قيل له: الرهن لا يدل على أن قيمته تجب أن تكون مقدار الدين. فإنه 
ربما رهن الشيء بالقليل والكثير. نعم لا ينقص الرهن غالبا من مقدار الدين. فأما أن يطابقه 
فلا. وهذا القائل يقول: يصدق المرتهن مع اليمين في مقدار الدين إلى أن يساوي قيمة 
الرهن. وليس العرف على ذلك فربما نقص الدين عن الرهن وهو الغالب؛ فلا حاصل 
لقولهم هذا. 


)١(‏ آية 385 - البقرة. 
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6 مسألة : على أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار. م 
الضمان من المثل بالمثليات» وبالقيمة في ذوات القيم . 


قد تقدّم القول في الحرث والحكم في هذه الواقعة(') في شرعنا: أن على أصحاب 
الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار. ثم الضمان في المثل بالمثليات» وبالقيمة في 
ذوات القيم. والأصل في هذه المسألة في شرعنا ما حكم به نبينا يه في ناقة البراء بن 
عازب. رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مُحيْصة: أن ناقة للبراء دخلت 
حائط رجل فأفسدت فيه.. فقضى رسول الله يه أن على أهل الحوائط حفظها بالليل» وأن 
ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. هكذا رواه جميع الرواة مرسلً. وكذلك رواه 
أصحاب ابن شهاب, إلآ ابن مُيينة فإنه رواه عن الزهري عن سعيد وحرام بن سعد بن 
مخيّصة : أن ناقة؛ فذكر مثله بمعناه. ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن ناقة 
اليراء دخلت حائط قوم ؛ مئل حديث مالك سواءء إلا أنه لم يذكر حرام بن سعد بن مُخَيْصة 
ولاغيره. قال أبوعمر: لم يصنع ابن أبى ذئب شيئًا؛ إلآ أنه أفسد إسناده. ورواه 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن حرام بن مُخَيصة عن أبيه عن النيّ كلو ولم يتابع 
عبد الررّاق على ذلك وأنكروا عليه قوله عن أبيه. ورواه ابن جريج عن ابن شهاب قال: 
حدّثي أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدت!؛ فجعل الحديث 
لابن شهاب عن أبي أمامة, ولم يذكر أن الناقة كانت للبراء. وجائز أن يكون الحديث عن 


)١(‏ وهي في قوله تعالى : ظ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم 
شاهدين » الآية 74 الأنبياء . 


وان او ا لوحم وار مفو بي نو 
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ابن شهاب عن ابن محخيصة؛. وعن سعيد بن المسيب. وعن أبي أمامة ‏ والله أعلم - فحدث 
به عمّن شاء منهم على ما حضره ٠‏ وكلهم ثقات. قال أبو عمر: وهذا الحديث وإن كان مرسلا 
فهو حديث مشهور أرسله الأئمة. وحدّث به الثقات,» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» 
وجرى في المدينة العمل به وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا 
الحدبث. 


مسألة: الردٌ على من قال: إن البهائم إذا أفسدت زرعًا في ليل أو نهار 
أنه لا يلزم صاحبها شيء. 

ذهب مالك وجمهور الأئمة إلى القول بحديث البراء. وذهب أبو حنيفة وأصحابه 
وجماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ. وأن البهائم إذا أفسدت زرعًا في ليل أو 
نهار أنه لا يلزم صاحبها شيء. وأدخل فادها في عموم قوله وي : : وجرح العجماء جبار» 
فقاس جميع أعمالها على جرحها. ويقال: إنه ما تقذّم أبا حنيفة أحد بهذا القول.؛ ولا حجة 
له ولا لمن اتبعه في حديث العجماء, وكونه ناسخا لحديث البراء ومععارضا له؛ فإن النسخ 
شروطه معدومة, والتعارض إنما يصح إذا لم يمكن استعمال أحدهما إل بنفي الآخر؛ 
وحديث والعجماء جرحها جبار» عموم متّفق عليه ثم خص منه الزرع والحوائط بحديث 
البراء؛ لآن النبي كي لو جاء عنه في حديث واحد: العجماء ء جرحهها جبار نهارًا لا ليلا وفي 
الزرع والحوائط والحرث». لم يكن هذا مستحيلاً من القول؛ فكيف يجوز أن يقال في هذا 
متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكور في الاصول. 

8 - مسألة: الرد على من قال: يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار كل ما 
أفسدت , 

إن فيل : ما الحكمة في تفريق الشارع بين الليل والنهار, وقد قال الليث بن سعد: 
يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدت, ولا يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 
قلنا: الفرق بينهما واضح . وذلك أن أهل المواشي لهم ضرورة إلى إرسال مواشيهم ترعى 
بالنهار. والاغلب عندهم أن من عنده يع يتعاهده بالنهار ويحفظه عمّن أراده. فجعل حفظ 
ذلك بالتهار على أهل الزروع؛ لأنه وقت التصرّف في المعاش. كما قال الله سبحانه 
وتعالى : 8 وجعلنا النهار معاشًا 4( فإذا جاء الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء 
إلى موضعه وسكنه ؛ كما قال الله تعالى : : اه مَنْ إلة غير الله يأتيكم بليل تسكئون فيه 94) 


)١(‏ آية 1١‏ التيا. )١(‏ آية 1/7 القصص. 
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وقال: ظ وجعل الليل سَكَنا 4(() ويردٌ أهل المواشي مواشيهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرط صاحب الماشية في ردّها إلى منزله. ارط في اعدعها وهنا عن الاختار بالليل 

حتى أتلفت شيئًا فعليه ضمان ذلك. فجرى الحكم على الاوفق الأسمح. وكان ذلك أرفق 
بالفريقين؛ وأسهل على الطائفتين. وأحفظ للمالين؛ وقد وضح الصبح لذي عينين» ولكن 
لسليم الحاستين؛ وأما قول الليث: لا يضمن أكثر من قيمة الماشية, فقد قال أبوعمر: لا 
أعلم من أين قال هذا الليث بن سعد, إلا أن يجعله قياسًا على العبد الجانى لا يُفْنَكُ بأكثر 
من قيمته ولا يلزم سيده في جنايته أكثر من قيمته. وهذا ضعيف الوجه؛ كذا قال في 
«التمهيد» وفي «الاستذكار» فخالف الحديث في «العجماء جرحها جبار» وخالف ناقة اسراف 
وقد تقدمه إلى ذلك طائفة من العلماء ء منهم عطاء. قال ابن جريج قلت لعطاء: الحرث 
تصيبه الماشية ليلا أو نهارًا؟ قال: يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حظر أو لم يكن؟ 
قال: نعم! يغرم. قلت: ما يغرم؟ قال: قيمة ما أكل حماره ودابته وماشيته. وقال معمر عن 
ابن شبرمة : يُقَوُم الزرع على حاله التي أصيب عليها دراهم. ورُوِيَ عن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلا أو نهارّاء من طرق لا تصمٌ . 


46 - مسألة: قول العلماء فيما أفسدت المواشي بالليل . 


قال مالك: ويُّقوم الزرع الذي أفسدت المواشي بالليل على الرجاء والخوف. قال: 
والحوائط التي تحرس والتي لا تحرسء, والمحظر عليها وغير المحظر سواء؛ يغرم أهلها ما 
أصابت بالليل بالعًا ما بلغ, وإن كان أكثر من قيمتها. قال: وإذا انفلتت دابة بالليل فوطتت 
على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئاء وإنما هذا في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن 
عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت الماشية بالليل فهو في مال ربّهاء وإن كان 
أضعاف ثمنها؛ لأن الجناية من وله إذ لم يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون 
وأصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم . 

4 - مسألة : لا يستأنى بالزرع أن ينبت أو لا ينبت عند إفساد الماشية بالليل. 


ولا يستأنى بالزّرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. وقال عيسى عن 
ابن القاسم: قيمته لو حل بيعه. وقال أشهب وابن نافع في المجموعة عنه: وإن لم يبد 
صلاحه. ابن العربي : والاول أقوى لأانها صفته فتقوم كما يقوم كل متلف على صفته . 


)١(‏ آية 43 الأنعام 


كتاب الضمان 1 


6 مسألة : ضمان منفعة الرعي إن وجدت ‏ على من أفسدت بهائمه زرع 
غيره. 

لولم يقضٍ للمفسد له بشيء حتى نبت وانجبر فإن كان فيه قبل ذلك منفعة رعي أو 

شيء ضمن تلك المنفعة؛ وإن لم تكن فيه منفعة فلا ضمان. وقال أصبغ: يضمن؛ لأن 
التلف قد تحقق والجبر ليس من جهته فلا بعتد له به. 


5 - مسألة : قول بعض العلماء بوجوب ضمان أرباب النعم ما أفسدت من 
ليل أو نهار من زروع متصلة غير محظرة. 

وقع في كتاب ابن سحنون أن الحديث إنما جاء في أمثال المدينة التي هي حيطان٠‏ 
محدقة,. وأما البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة» وبساتين كذلكء فيضمن أرباب 
النعم ما أفسدت من ليل أو نهار؛ كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان في مشل هذه البلاد 
تَعَذ؛ لأنها ولا بن تفسد . وهذا جنوح إلى قول الليث. 


7 - مسألة : قول بعض العلماء: لا شيء على من أفسدت مواشيه حرئًا كان 
في بقعة سرح . 

قال أصبغ في المدينة: ليس لأهل المواشي أن يخرجوا مواشيهم إلى قرى الزرع بغير 
ذواد؛ فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن تكون بقعة زرع» أو بقعة سرح» فإن 
كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تجتاح, وعلى أربابها حفظهاء وما أفسدت 
فصاحبها ضامن ليلا أو نهارًا؛ وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب الذي خَرْْه فيها حفظه, 
ولا شيء على أرباب المواشي . 


4- مسألة: قول بعض العلماء: تغرب الدابة التي ضريت في إفساد الزرع 
وتباع في بلد لا زرع فيه. 


المواشي على قسمين: ضواري وحريسة وعليهما قسمها مالك. فالضواري هي 
المعتادة للزرع والثمار. فقال مالك: نَعَرْبٍ وتباع في بلد لا زرع فيه؛ رواه ابن القاسم في 
الكتاب وغيره. فال ابن حبيب: وإن كره ذلك ربهاء وكذلك قال مالك في الدّابة التي 
ضربت في إفساد الزرع: تغرب وتباع. وأما ما يستطاع الاحتراس منه فلا يؤمر صاحبه 


1 كتاب الضمان 


4 مساألة: فتوى أحد العلماء: أن الشاة إذا أفسدت زرعًا بالليل ضمن 
صاحبهاء وإن كان بالنهار لم يضمن. 


ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي أن شاة وفعت في غزل حائك 

فاختصموا إلى شريج . فقال الشعبي : انظروه فإنه سيسألهم ليلا وقعت فيه أو نهارًا؛ ففعل. 
ثم قال: إن كان بالليل ضمنء وإن كان بالنهار لم يضمن». ثم قرأ شريح « إذ نفشت فيه 
غنم القوم 0074© قال : والّفش بالليل والهَمّل بالنهار. 

قلت: ومن هذا الباب فوله يخ : «العجماء جرحها جبار» الحديث. وقال ابن شهاب: 
والجبار الهدر. والعجماء البهيمة؛ قال علماؤنا: ظاهر قوله: «العجماء جرحها جباره أن ما 
انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيء. وهذا مجمع عليه. فلو كان معها قائد أو سائق أو 
راكب فحملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف؛ فإن كانت جناية مضمونة 
بالقصاص وكان الحمل عمدًا كان فيه القصاص ولا يختلف فيه؛ لان الدابة كالآلة. وإن كان 
عن غير قصد كانت فيه الديّة على العاقلة. وفي الأموال الغرامة في مال الجاني . 

مسألة: ليس على الراعي ضمان, وهو مصدق فيما ههلك أو سرق. 

قال مالك: وليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو سّرق. لأنه أمين 
كالوكيل. وقد ترجم البخاري : «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيا يفسد 
فأصلح ما يخاف الفساد» وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى 
بسلع؛ فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا مونًا فكسرت حجرًا فذبحتها به. فقال لهم: لا 
تأكلوا حتى أسال النبي - أو أرسل إلى النبيّ يق من يسأله ‏ وأنه سأل النبيّ وَهِ - أو أرسل 
إليه - فامره بأكلهاء قال عبد الله : فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. قال المهلب: فيه من الفقه 
تصديق الراعي والوكيل فيما اثتمنا عليه حتى يظهر عليهما دليل الخيائة والكذب. وهذا قول 
مالك وجماعة. وقال ابن القاسم: إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا 
جاء بها مذبوحة. وقال غيره: يضمن حتى يبين ما قال. 

الام مسألة: إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت 
فعليه الضمان. 

واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها 
فهلكت, فقال ابن القاسم: لا ضمان عليه, لان الإنزاء من إصلاح المال ونمائه. وقال 


)١(‏ آية 74 - الأنبياء. 


كتاب الفمان 1 ود 


أشهب : عليه الضمان, وقول ابن القاسم أشبه بدليل حديث كعب, وأنه لا ضمان عليه فيما 
تلف عليه باجتهاده. إن كان من أهل الصلاح. وممن يعلم إشفاقه على المال. وأما إن كان 
من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل, لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة 

7م - مسألة: قول بعض العلماء: أن النحل والحمام والإوز والدجاج 
كالماشية, لا يمنع صاحبها من اتخاذها وإن ضربت, وعلى أهل القرية حفظ 
رُروعهم. 

قال أصبغ : البحل والحمام والإوز والدجاج كالماشية, لا يمنع صاحبها من اتخاذها 
وإن ضربت, وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. قال ابن العربي : وهذه رواية ضعيفة لا 
بلتفت إليها من أراد أن يجد ما ينتفع به ممًا لا يضر بغيره مُكُن منه. وأما انتفاعه بما يتخذه 
بإضراره بأحد فلا سبيل إليه. قال عليه السلام : «لا ضرر ولا ضرار» وهذه الضواري عن ابن 
القاسم في المدينة لا ضمان على أربابها إلا بعد التقدّم. ابن العربي : وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدم إذا كانت ضواري . 

87 مسألة : الاختلاف فيمن أصابته دابّة برجلها أو ذنبها؛ هل على صاحبها 
ضمان؟ 

واختلفوا فيمن أصابته برجلها أو ذنبها. فلم يضمن مالك والليث والأوزاعي صاحبهاء 
وضمنه الشافعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة. واختلفوا في الضارية فجمهورهم أنها كغيرهاء 
ومالك وبعض أصحابه يضمنونه . 

8 مسألة: من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية 
عليه . 


من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه. بخلاف مخرج 
المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشتري به رقبة فتلف» لم يكن عليه غيره لامتثال 
الا 
مر. 


٠‏ دكتاب التفليس 


6م - مسألة : إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به؟ 

قوله تعالى : « ثمنًا 2004© قال الكوفيون: المعنى ذا ثمن أي سلعة ذا ثمن؛ فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وعندنا وعند كثير من العلماء أن الثمن قد يكون هو 
ويكون السلعة؛ ؛ فإن الثمن عندنا مشترى كما أن المثمون مششرى ؛ فكل واحد من المبيعين 
نما ومشمونًا كان البيع دا را على عرض ونقد. أو على عرضين» أو'على نقدين؛ وعلى هذا 
الأصل تنبني مسألة: إذا أفلس. المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى به؟ قال أبو حنيفة: 
لا يكون أولى به؛ وبئاه على هذا الأصل. وقال: يكون صاحبها أسوة الغرماء. وقال مالك: 
هو أحق بها في الفلس دون الموت. وقال الشافعي: صاحبها أحق بها في الفلس والموت. 
تمسك أبو حنيفة يما ذكرناء وبأن الاصل الكلي أن الدّين في ذمة المفلس والميت. وما 
بأيديهما محل للوفاء؛ فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم . ولا فرق في ذلك بين 
أن تكون أعيان السلع موجودة 37 لاء إذ قد خرجت عن ملك بائعها ووجبت أثمانها لهم في 
الذمة بالإجماع. فلا يكون لهم إل أثمانها أو ما وجد منها. وخصص مالك والشافعي هذه 
القاعدة بأخبار رويت في هذا الباب رواها الأئمة أبو داود وغيره. 


807 مسألة: يحبس المفلس عند جمهور العلماء حتى يتبين عدمه. 
ويحبس المفلر في قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم حتى يتبين عدمه. ولا 


)١(‏ في قوله تعالى : ف فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. . . » الآية 1١‏ - آل. 
عمران. 


كتاب التفليس 5 


يحبس عند مالك إن لم يتهم أنه غيب ماله ولم يتبين لَدَدُهُ. وكذلك لا يحبس إن صح 


عسرة . 
07م مسألة : وجوب ضمان المفلس ماله إن جمع ثم تلف قبل وصوله إلى 
أربابه وقبل البيع . 


فإن جمع مال المفلس ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع. فعلى المفلس 
ضمانه. ودين الغرماء ثابت في ذمته. فإن باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل 
قبض الغرماء له كان عليهم ضمانه وقد برىء المفلس منه. وقال محمد بن عبد الحكم: 


ضمانه من المفلس أبدًا حتى يصل إلى الغرماء. 
مسألة : الإجماع على فساد تصرف السفيه المحجور عليه دون إذن 
وليه . 


وتصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجمانًا مفسوخ أبدًا لا يوجب 
7 8 3 


4م - مسألة : الاختلاف في من يجب الحجر عليهم في ح أنفسهم وفي حق 
غيرهم . 

قوله ‏ تعالى : « السّفْهَاةَ 2004 واختلف العلماء في هؤلاء السفهاء من همء فروى 
سالم الافطس عن سعيد بن مجبير قال: هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاس: وهذا 
من أحسن ما قيل في الآية. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال: هم الأولاد 
الصغار, لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وروى سفيان عن ميد الأعرج عن 
مجاهد قال: هم النساء. قال النحاس وغيره: وهذا القول لا يصحٌ. إنما تقول العرب في 
النساء سفائه أو سفيهات. لأنه الأكثر في جمع فعيلة. 

ويقال: لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة. وروي عن عمر أنه 
قال: من لم يتفقه فلا يتجر في سوقناء فكذلك قوله: ظ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » يعني 
الجهال بالاحكام. ويقال: لا تدفع إلى الكفار ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميًا 
بالشراء والبيع ٠‏ أو يدفم إليه مضاربة. وقال أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه : السفهاء 


)١(‏ في قوله تعالى : طا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. . . » الآية © النساء. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج ؟/ م © 


531 كتاب التفليسر 


هنا كل من يستحقٌ الحجر. وهذا جامع. وقال ابن خويزمنداد: وأما الحجر على السفيه 
فالسفيه له أحوال: حال يُحجر عليه لصغره. وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره» وحالة لسوء 
نظره لنفسه في ماله. فأما المغمى عليه فاستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما به. 
والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره. فأما المحجور عليه في حقٌّ نفسه من 
ذكرنا. والمحجور عليه في حق غيره العبد والمديان والمريض في الثلثين؛ والمفلس وذات 
الزوج لحق الزوج» والبكر في حق نفسها. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر 
عليهما. وأما الكبير ف*نه لا يحسن النظر لنفسه في ماله ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير 
وجه فأشبه الصبيّ. وفيه حلاف يأني. ولا فرق بين أن يلف ماله في المعاصي أو في 
القرب والمباحاث. وا حتلف أصحابنا إذا أتلف ماله ف فى القرب. فمنهم من حجر عليه 
ومنهم من لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. والمديان ينزع ما بيده لغرمائه, لإجماع 
الصحابة» وفعل عمر ذلك بأسيفع جهينة؛ ذكره مالك في الموطأ. والبكر مادامت في الخدر 
محجور عليهاء لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا تزؤجت دخخل إليها الناس. وخرجت 
وبرز وجهها عرفت المضار من المنافع . وأما ذات الزوج فلن رسول الله يلو قال: «لا يجوز 
لامرأة ملك زوبجها عصمتها قضاءً في مالها إلآ في ثلثها». 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيرهف فلا 
يدفع إليه المال؛ لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. وكذلك الذمي 
مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالربا وغيره. والله أعلم. واختلفوا في وجه 
إضافة المال إلى المخاطبين على هذا وهي للسفهاء؛ فقيل: إضافتها إليهم لأنها بأيديهم 
وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساغا؛ كقوله تعالى : فسلموا على أنفسكم ١4‏ وقوله «إفاقتلوا 
أنفسكم 74" وقيل: أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم» فإن الأموال جعلت مشتركة بين 
الخلق تنتقل من يد إلى يد. ومن ملك إلى ملك؛ أي هي لهم إذا احتاجوها كأموالكم التي 
تقي أعراضكم وتصونكم وتعظكم أقداركم. وبها قوام أمركم. وقول ثان قاله أبو موسى 
الأشعري وابن عبّاس والحسن وقتادة: أن المراد أموال المخاطبين حقيقة. قال ابن عبّاس: 
لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيرًا تنظر إليهم وإلى ما في 
أبديهم؛ بل كن أنت تنفق عليهم . فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغار ولد 
الرجل وامرأته . وهذا يخرج على قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. 


(1) آية 51 النور. (9) آية 54 - البقرة. 


كتاب التفليس 1 3 
مسألة: جواز الحجر على السفيه. 
ودُلت الآية'» على جواز الحجر على السفيه؛ لأمر الله -عرٌ وجل بذلك في قوله: 
١‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4" وقال ظط فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا 204 
فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف. وكان معنى الضعيف راجمًا إلى 
الصغير. ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ. لأن السفه اسم ذم ولا يذم الإنسان على مالم 
يكتسبء والقلم مرفوع عن غير البالغ. فالذم والحرج منفيان عنه. قاله الخطابي . 


81 - مسألة : الاختلاف في جواز فعل السفيه وأمره قبل الحجر عليه . 

واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه؛ فقال مالك وجميع أصحابه غير 
ابن القاسم: إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده. وتو قول الشافمي 
وأبي يوسف. وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزه وإن لم يضرب عليه الإمام. وقال أصبغ: 
إن كان ظاهر السفه فافعاله مردودة. وإن كان غير ظاهر السفه فلا ترد أفعاله حتى يحجر عليه 
الإمام. واحتج سحنون لقول مالك بأن قال: لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما 
احتاج السلطان أن يحجر على أحد. وحجة ابن القاسم ما رواه البخاريّ من حديث جابر أن 
رجلا أعتق عبدًا ليس له مال غيره فردّه النيّ يي ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 


7- مسألة : جواز الحجر على الكبير. 

واختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: يحجر عليه. وقال أبى 
حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إل أن يكون مفسدًا لماله. فإذا كان كذلك منع من 
تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة, فإذا بلغها سلم إليه بكل حال؛ سواء كان 
مفسدًا أو غير مفسد؛ لأنه يحبل منه لإثنتي عشرة سنة» ثم يولد له لستة أشهر فيصير جدّاء 
وأنا أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جدًا. وقيل عنه: إن في مدّة المنع من المال 
إذا بلغ مفسدًا ينفذ تصرّفه على الإطلاق» وإنما يمع من تسليم المال احتياطا. وهذا كله 
ضعيف في النظر والأثر. وقد روى الدّارقطني حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف 
أخبرنا حامد بن شعيب أخبرنا شُريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ‏ هذا أبو يوسف 
القاضي ‏ أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال: إني اشتريت 


)١(‏ قوله تعالى : ظ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا. . . » الآية ه النساء. 
(؟) آية 6 النساء. 5 آية 581 - البقرة. 
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بيع كذا وكذاء وإن عليًا يريد أن ياتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر علي فيه. فقال الزبير: 
أناشريكك في البيع. فاتى على عثمان فق.ال: إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر 
عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع 
شريكه فيه الزبير. قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر وأراى وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه 
وشراءه. وإذا اشترى أو باع قبل الحجر أجزت بيعه. قال يعقوب بن إبراهيم: وإن أبا حنيفة 
لا يحجر ولا يأخذ بالحجر. فقول عثمان: كيف أحجر على رجل. دليل على جواز الحجر 
على الكبير» فإن عبد الله بن جعفر ولدته أمّه بأرض الحبشة وهو أول مولود ولد في الإسلام 
بها وقدم مع أبيه على النبي كَلهِ عام خيبر فسمع منه وحفظ عنه. وكانت خيبر سنة خمس 
من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفة قوله. 

48 مسألة : الردٌ على من قال: إن الحجر على الحر ب اطل. ولم يفرق بين 
الرشيد والسفيه . 

قال أبو بكر بن العربي : من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال: إن الحجر على الحرٌ 
باطل: واحتج بقوله تعالى : ط فقُتَحْرِيرُ رَقْبَةِ 2374 ولم يفرّق بين الرشيد والسفيه؛ وهذا ذقه 
ضعيف لا يناسب قدره. فإن هذه الآية عامة. وقد كان القضاء بالحجر في أصحاب 
رسول الله يك فاشيًا والنظر يقتضيه. ومن كان عليه حجر لصغر أو لولاية وبلغ سفيهًا قد نهى 
عن دفم المال إليه. فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضي على العام . 


4 - مسالة : الاخدلاف في معنى الاختبار الذي يوجب على الولي بعده رد 
مال اليتيم . 

واختلف العلماء في معنى الاختبار”'», فقيل: هو أن يتأمّل الوصي الوصي أخلاق 
يتيمه؛ ويستمع إلى أغراضه. فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة بالسعي في مصالحه 
وضبط ماله. والإهمال لذلك. فإذا توسّم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن يدفع إليه 
شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه فإن نمَاه وحسّن النظر فيه فقد وقع الاختيار. ووجب على 
الوصي تسليم جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. وليس في 
العلماء من يقول: إنه إذا اختبر الصبيّ فوجده رشيدًا ترتفع الولاية عنه. وأنه يجب دفع ماله 


)١(‏ في قوله تعالى: « الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا. . . » الآية 1 المجادلة . ١‏ 
(1) وذلك في قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. . . . » آية 1 النساء. 


كتاب التفليس . 54 


إليه وإطلاقٌ يده في التصرف, لقوله تعالى : ظ« حتى إذا بلغوا التكاح 274. وقال جماعة من 
الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرينء إما أن يكون غلامًا أو جارية؛ فإن كان غلامًا رد 
النظر إليه في نفقة الدار شهرّاء أو أعطاه شيئًا نزرًا ليتصرّف فيه ليعرف كيف تدبيره وتصرّفه 
وهو مع ذلك يراعيه لثلآً بتلفه؛ فإن أتلفه فلا ضمان على الوصيّ. فإذا رآه متوخيًا سلم إليه 
ماله وأشهد عليه. وإن كان جارية رد إليها ما يُرد إلى ريّة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه, 
في الاستغزال والاستقصاء على الغزّالات في دفع القطن وأجرته. واستيفاء الغزل وجودته. 
فإن رآها رشيدة سلّم أيضًا إليها مالها وأشهد عليها. وإلّ بقيا تحت الحجر حتى يُؤنس 
رُشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية أموالهم. 

86 مسألة: الاختلاف في الأشياء التي يعسرف بها .حال النكاح والبلوغ عند 
الرجال والنساء . 


قوله ‏ تعالى -: « حَنّى ذا بَلَهُوا الُكَاحَ 64 أي الحُلّمء لقوله تعالى : لغ وإذا بلغ 
الأطفال متككم الحُلم 4" أي البلوغ. وحال النكاح والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة 
يشترك فيها الرجال والنساء؛ وإثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل. فأما الحيض 
والخبّل فلم يختلف العلماء في أنه بلرغ. وأن الفرائض والأحكام تجب بهما. واختلفوا في 
الثلاث, فأما الإنبات والسن فقال الأوزاعي والشّافعي وابن حنبل: خمس عشرة سنة بلوغ 
لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأصبّغ وعبد الملك بن الماجشون وعمر بن عبد العزيز 
وجماعة من أهل المدينة, واختاره ابن العربي . وتجب الحدود والفرائض عندهم على من 
بلغ هذا السن. قال أصبّغ بن الفرج : والذي نقول به إن حدّ البلوغ الذي تلزم به الفرائض 
والحدود خمس عشرة سنة, وذلك أحبٌ ما فيه إل وأحسنه عندي, لأنه الحدّ الذي يسهم 
فيه في الجهاد ولمن حضر القتال. واحتجّ بحديث ابن عمر إذ عرض يوم الحخندق وهو ابن 
خمس عشرة سنة فأجيز» ولم يجز يوم أحد لأنه كان ابن أربع عشرة سئة. أخرجه مسلم . 
قال أبو عمر بن عبد البر: هذا فيمن عرف مولده. وأمّا من جهل مولده وعدم سه أو جحده 
فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى 
أمراء الأجناد: ألا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي . وقال عثمان في غلام 
سَرق: انظروا إن كان قد أخضر مبزره فاقطعوه. وقال عطية القَرظي : عرض رسول الله يكن 


)١(‏ آية 5 النساء. 
)١(‏ في قوله تعالى : « وابتلوا البتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن آنستم منهم رشدًا. . . © الآية 5 النساء. 
[فة آية 9ه النور. 
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بني قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ. ومن لم ينبت منهم استحياه؛ 
فكنت فيمن لم يُنبت فتركني . وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يُحكم لمن لم يحتلم حنى 
ببلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم. وذلك سبع عشرة سنة» فيكون عليه حينئذ الحدّ إذا أتى ما 
يجب عليه الحدّ. وقال مالك مرّة: بلوغه بأن يغلّظ صوته وتنشق أرنبته. وعن أبي حنيفة 
رواية أخرى: تسع عشرة: وهي الأشهر؛ وقال في الجارية: بلوغها لسبع عشسرة سنة وعليها 
النظر. وروى اللؤلئي عنه ثمان عشرة سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ 
أر بعين سنة. فأمًا الإنبات فمنهم من قال يستدلٌ به على البلوغ. رُوِيّ عن ابن القاسم 
وسالم» وقاله مالك مرة والشافعي في أحد قوليه. وبه قال أحمد وإسحلق وأبوثور. وقيل: 
هو بلوغ. إلا أنه يحكم به في الكفار فيقتل من أنبت ويُجعل من لم ينبت في الذراري؛ قاله 
الشافعي في القول الآخر لحديث عطية القرظي . ولا اعتبار بالخضرة والزْغٌب. وإنما يرب 
الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول : العمل عندي على حديث 
عمر بن الخطاب لو جرت عليه المواسي لحددته. قال أصبغ: قال لي ابن القاسم وأحبٌ 
إلي أل يقام عليه الحدّ إلا باجتماع الإنبات والبلوغ . وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات 
حكم. وليس هو ببلوغ ولا دلالة على البلوغ . وقال الزهري وعطاء: لا حدٌ على من لم 
يحتلم. وهو قول الشافعيّ » ومال إليه مالك مرة. وقال به بعض أصحابه. وظاهره عدم اعتبار 
الإنبات والسن. قال ابن العربي : «إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلاً في السن فكل عدد 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى. والسن التي أجازها رسول الله يقْةِ أولى من سن لم يعتبرهاء 
ولا قام في الشرع دليل عليهاء وكذلك اعتبر النبي يك الإنبات في بني قريظة ؛ فمن عذيري 
ممن ترك أمرين اعتبرهما الي يق فيتأوله ويعتبر ما لم ب يعتبره النبيّ يق لفظاء ولا جعل الله 
له في الشريعة نظرًا». 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسه. إذ لم يعرج على حديث ابن عمر 
هناك, وتأوله كما تأوله علماؤنا. وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويّسهُم له وهوابن 
خمس عشرة سلة» ومن لا يطيقه فلا يسهّم له فيجعل في العيال. وهو الذي فهمه عمر بن 
عبد العزيز من الحديث. والله أعلم . 


7 مسألة : الاختلاف في الرشد الذي به يعطى اليتيم ماله . 


واختلف العلماء في تأويل ظرُشُْدًا 274 فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحًا في 
العقل والدين. وقال ابن عبّاس والسّدي والثُوري: صلاحًا في العقل وحفظ المال. قال 


)١(‏ في قوله تعالى : © وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا. . . » الآية 5 النساء. 
بي بتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
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سعيد بن جُبير والشعبي : إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده. فلا يدفع إلى اليتيم ماله 
وإن كان شيحًا حتى يؤنس منه رشده. وهكذا قال الضححاك: لا يعطى اليتيم وإن بلغ ماثة 
سنة حتى يُعلم منه إصلاح ماله. وقال مجاهد: «رشدًاء يعني في في العقل خاصة. وأكثر 
العلماء على أن الرشد لا يكون إلآ بعد البلوغ؛ وعلى أنه إن لم يرشد بعد البلوغ الحلم وإن 
شاخ لا يزول الحجر عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحر 
البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال؛ ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرًا إذا كان عاقلا. وبه قال 
زفر بن الهذيل؛ وهو مذهب النخعي . واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حبّان بن 
منقذ كان يبتاع وفي عقله ضعف. فقيل: يا رسول الله احجر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقله 
ضعف . فاستدعاه النبيّ يكو فقال: دلا تبع. فقال: لا أصبر. فقال له: «إذا بايعت فقل لا 
جلابة ولك الخيار ثلانا». قالوا: فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن 
ولم يفعل ‏ عليه السلام ‏ ثبت أن الحجر لا يجوز. وهذا لا حجة لهم فيه. لأنه مخصوص 
بذلك فغيره بخلافه. وقال الشافعي: إن كان مفسدًا لماله ودينه أو كان مفسدًا لماله دون دينه 
حُجر عليه. وإن كان مفسدًا لدينه مصلحًا لماله فعلى وجهين: أحدهما يحجر عليه, وهو 
اختيار أبي العباس بن سريج . والثاني لا حجر عليه؛ وهو اختيار أبي إسحلق المرزوي» 
والاظهر من مذهب الشافعي . قال الثعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول 
عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر ‏ رضوان الله عليهم -» ومن 
التابعين شريح , وبه قال الفقهاء مالك وأهل المدينة والأوزاعيّ وأهل الشام وأبو يوسف 
ومحمد وأحمد وإسحلق وأبو ثور. قال التعلبي : وادّعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة. 

/841 - مسألة : وجوب دفع مال اليتيم بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ . 

إذا ثبت هذ('2 فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ, فإن جد 
أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال. كذلك نص الآية. وهو رواية ابن القاسم وأشهب 
وابن وهب عن مالك في الآية. وهو قول جماعة الفقهاء إلآ أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم 
أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. قال أبوحنيفة: لكونه جدًا. وهذا يدل 
على ضعف قوله. وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له من استعمال 
الآيتين حسب ما تقدم , فإن هذا من باب المطلق والمقيّد, والمطلق يرد إلى المقيد باتفاق 
أهل الاصول. وماذا يعني كونه جدًا إذا كان غير جدّء أي بخت. إلا أن علماءنا شرطوا في 
الجاربة دخول الزوج بها مع البلوغ؛ وحينئ1 يقع الابتلاء في الرشد. ولم يره أبو حنيفة 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. 
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والشافعي ؛ ورأوا الاختيار في الذكر والأنثئى واحدًا على ما تقدّم وفرّق علمازنا بينهما بأن 
قالوا: الانثى مخالفة للفلام لكونها محجوبة لا تعاني الأمور ولا تبرز لاجل البكارة؛ فلذلك 
وقف فيها على وجود التكاح. فبه تفهم المقاصد كلها. والذكر بخلافهاء فإنه بتصرفه 
وملاقاته للناس من أوّل نشئه إلى بلوغه يحصل له الاختبار. ويكمل عقله بالبلوغ. فيحصل 
له الغرض . وما قاله الشَافعيَ أصوب» فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها 
إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبذرة لمالها. ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد 
بعد دخول زوجها من مضي مدّة من الزمان تمارس فيها الأحوال. قال ابن العربي : وذكر 
علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها الخمسة الأعوام والستة والسبعة في ذات الاب. 
وجعلوا في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصيّ عليها عامًا واحدًا بعد الدخول؛, وجعلوا في 
الْمُولى عليها موْبْدًا حنى يثبت رشدها. وليس في هذا كله دليل. وتحديد الأعوام في ذات 
الاب عسير. وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة . وأما تمادي الحجر في المُولَى عليها حتى 
بتبيّن رشدها فيخرجها الوصيّ عنه: أو يخرجها الحكم منه فهو ظاهر القرآن. والمقصود من 
هذا كله داخل تحت قوله تعالى : 8 فإن آنستم منهم رشدًا 204 فتعيّن اعتبار الرشد ولكن 
يختلف إيمانه بحسب اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركب عليه واجتنب التحكم الذي لا 
دليل عليه , 
8- مسألة : حكم راكب البحر وقت الهول. 


وقد اختلف علماؤنا في راكب البحر وقت الهول؛ هل حكمه حكم الصحيح أو 
الحامل . فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصحيح . وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلغت ستة أشهر. قال القاضي أبو محمد: وقولهما أقيس: لأنها حالة خوف على 
النفس كأثقال الحمل. قال ابن العربي : وابن القاسم لم يركب البحر ولا رأى دودًا على 
عود. ومن أراد أن يوقن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه. وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق 
لموقن بهاء ويتحقق التوكل والتفويض فليركب البحر. 

8 - مسألة : حكم قضاء الحامل في مالها؛ إذا مضت لها ستة أشهر من يوم 
حملت. 

قال مالك: إذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها فضاء في مالها إلآ 
في الثلث. ومن طلق زوجته وهي حامل طلاقًا بائنًا فلما أتى عليها ستة أشهر أراد ارتجاعها 
لم يكن له ذلك؛ لانها مريضة ونكاح المريض لا يصح . 


)١(‏ آية 5 النساء. 


كتاب التفليس 1 وذ 

مسألة: أن حكم الحامل فيما تهب وتحابي حكم المريض. 

ودلّت الآية0') على أن الحمل مرض من الأمراض . روى ابن القاسم ويحيئ عن 
مالك قال: أول الحمل بشر وسرور؛ وآخره مرضن من الأمراض. وهذا الذي قاله مالك وإنه 
مرض من الأمراض» يعطيه ظاهر قوله «دعوا الله ربهما» وهذه الحالة مشاهدة في الحمّال. 
ولاجل عظم الأمر وشدة الخطب جعل موتها شهادة؛ كما ورد في الحنديث. وإذا ثبت هذا 
من ظاهر الآية فحال الحامل حال المريض فى أفعاله. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن 
فعل المريض فيما يهب ويحابى فى ثلثشه. وقال أبو حنيفة والشافعي ؛ إنما يكون ذلك في 
الحامل بحال الطلق» فأما قبل ذلك فلا. واحتجوا بأن الحمل عادة والغالب فيه السلامة. 
قلنا: كذلك أكثر الأمراض غالبه السلامة؛ وقد يموت من لم يمرض. 


0 مسألة: حكم قضاء الرجل في ماله؛ إذا حضر القعال وزحف في 
الصفٌ. 


قال يحيئ: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال: إنه إذا زحف في الصف 
لقتال لم يجز له أن بقضي في ماله شيًا إلا في الثلث؛ وإنه بمنزلة الحامل والمريض 
المخوّف عليه ما كان بتلك الحال. ويلتحق بهذا المحبوس للقتل في قصاص. وخالف في 
هذا أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال ابن العربي : وإذا استوعبت النظر لم ترتب في أن 
المحبوس على القتل أشدّ حالاً من المريضء وإنكار ذلك غفلة في النظر؛ فإن سب الموت 
موجود عندهماء كما أن المرض سبب الموت. قال الله تعالى : ظ ولقد كنتم تمنون الموت 
من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 4" . وقال رويشد الطائي : 

يا أيّها الراكبٌ المزجي مطينه سائلبني أسَدماهذهالصوتُ 

وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولاً يبرنُكمإني أناالموتٍ 

ومما يدل على هذا قوله تعالى: ظ إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 94©). فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة: الحال الشديدة 
إنما هي المبارزة؛ وقد أخبر الله عر وجل عن مقاومة العدوٌ وتداني الفريقين بهذه الحالة 
العظمى من بلوغ القلوب الحناجر. ومن سوء الظنون بالله ومن زلزلة القلوب واضطرايها؛ 


)١(‏ قوله تعالى : « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت 
حملا حفيفا فمرّت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما. . . » الآية 186 الأعراف. 
(؟) آية ١47‏ آل عمران. (؟) آية ٠١‏ الأحزاب. 
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هل هذه حالة ترى على المريض أم لا. هذا مالا يشك فيه منصف, وهذا لمن ثبت في 
اعتقاده. وجاهد في الله حىقى جهاده, وشاهد الرسول وآياته ؛ فكيف بنا. 

47 مسألة : الاختلاف فيما فعلته اليتيمة المولى عليها ذات الأب في الممدة 
بعد دخول زوجها حتى يثبت رشدها. 

واختلفوا فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة2"0. فقيل: هو محول على الردٌ لبقاء 
الحجر. وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته في تلك المدّة 
محمول على الرد إلى أن يتبين فيه السداد. وما علمته بعد ذلك محول على الإمضاء حتى 
يتبين فيه السفه. 


9 - مسألة: الاختلاف في دقع المال المحجور عليه. هل يحتاج إلى 
السلطان أم لا؟ 


واختلفوا في دفم المال المحجور عليه هل يحتاج إلى اللطان أم لا. فقالت فرقة: لا 
بذ من رفعه إلى السلطان؛ ويثبت عنده رشده حتى يدفع إليه ماله. وقالت فرقة: ذلك موكل 
إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. قال ابن عطية: والصواب في 
أوصياء زماننا ألا يُستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده؛ لما حفظ من تواطؤ 
الأوصياء على أن يرشد الصبيّ. ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 


4 - مسألة : وجوب عودة الحجر على من سلم المال إليه بوجود الرشد ثم 
عاد إليه السفه . 


فإذا سَلّم المال إليه بوجود الرشد, ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد إليه 
الحجر عندناء وعند الشّافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا يعود لأنه بالغ عاقل» بدليل 
جواز إقراره في الحدود والقصاص . ودليلنا قوله تعالى : 8 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قيامًا 24 وقال تعالى : ه فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا 
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل 04 ولم يفرق بين أن يكون محجورًا سفيهاً أو يطرأ 
ذلك عليه بعد الإطلاق. 


)١(‏ انظر المسألة رقم /ا84. 
(؟) آية 6 النساء. 59) آية 184837 البقرة. 
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6 مسألة : إذا أنفق كفيل كفيل اليتيم من مال اليتيم في حالة يمكن الإشهاد عليه 
فلا يقبل قوله إلا ببيّنة. 


ولما ينفقه الوصيّ والكفيل من مال اليتيم حالتان: حالة يمكنه الإشهاد عليه؛ فلا يقبل 
قوله إلا ببيئة . وحالة لا يمكنه الإشهاد عليه ففوله مقبول بغير بيّنة؛ فمهما اشترى من العقار 
وماجرت العادة بالتوثيق فيه لم يقبل قوله بغير بيئة . قال ابن خويزمنداد: ولذلك فرق 
أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي ينفق عليه فلا يكلف الإشهاد على نفقته 
وكسوته. لأنه يتعذّر عليه الإشهاد على ما يأكله ويلبسه في كل وقت؛ ولكن إذا قال: أنفقت 
نفقة لسنة قل منه؛ وبين أن يكون عند أمه أو حاضنته فيدعي الوصيّ أنه كان ينفق علي أو 
كان .يعطي الأم أو الحاضنة النفقة والكسوة فلا يقبل قوله على الأم أو الحاضنة إلا ببيّنة أنها 
كانت تقبض ذلك له مشاهرة أو مساناة. 


- مسألة: الأمر بالإشهاد على مال اليتيم الذي ينفقه عليه وليه. 


قوله ‏ تعالى - -: 9 فإذا ذنُم إليهم أْموَالْهُمْ فَاشْهدُوا عَلَيِهِمْ 204 أمر الله تعالى 
بالإشهاد تنبيهًا على التحصين وزولاً للنّهم . وهذا الإشهاد مستحبٌ عند طائفة من العلماء. 
فإن القول قولٌ الوصيّ لأنه أمين. وقالت طائفة: هو فرض. وهو ظاهر الآية» وليس بأمين 
فقبل قوله كالوكيل إذا زعم أنه قد رد ما دُقْع إليه أو المودع. وإنما هو أمين للأب. ومتى 
اثتمنه الاب لا يُقبل قولّه على غيره. ألآ ترى أن الوكيل لو ادّعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعدالته لم يقبل قوله إل ببيّنة. فكذلك الوصي . ورأى عمر بن الخطاب - رضي الله عله - 
وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيّ في يُسره ما استقرضه من مال يتيمه حالة 
فقره. قال عبيدة: هذه الآية دليل على وجوب القضاء ء على من أكل ؛ المعنى : فإذا اقترضتم 
وأكلتم فأشهدوا إذا عزمتم. والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا 
أنفقتم شيا على المولى عليه فأشهدراء حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة الينة. فإن كان مال 
قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه؛ لقوله تعالى: 
ف فأشهدوا 4 فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها 
بغير إشهاد. والله أعلم . 


17م - مسألة : وجوب إيتاء اليتيم ماله إذا تحقق الولى رشده. 
وإيماء اليتامى أموالهم يكون بوجهين: أحدهما: إجراء الطعام والكسوة مادامت 


)١(‏ آية 5 النساء. 
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الولاية؛ إذ لا يمكن إلآ ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاستبداد كالصغير والسفيه 
الكبير. الثاني : الإيتاء :التمكن وإسلام المال إليه. وذلك عند الابتلاء والإرشاد. وتكون 
تسميته مجازاء المعنى : الذي كان يتيماء وهو استصحاب الاسم؛ كقوله تعالى : 8 فألقى 
السحرة ساجدين 4( أي الذين كانوا سحرة. وكان يقال للنيّ كَله: «يتيم أبي طالب». فإذا 
تحمّق الولي رشدّه حرّم عليه إمساكُ ماله عنه وكان عاصيًا. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا 
وعشرين سنة أعطى ماله كله على كل حال؛ لأنه يصير جدًا . 


قلت: لما لم يذكر الله تعالى - في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله - تعالى -: 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فَإِن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم 294. 
قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن: لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع 
وُجب استعمالهماء فأقول: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد وُجب 
دفع المال إليه» وإن كان دون ذلك لم يجب, عملا بالآيتين. وقال أبو حنيفة: لما بلغ أشدّه 
وصار يصلح أن يكون جدًا فإذا صار يصلح أن يكون جدًا فكيف يصلح إعطازه المال بعلة 
اليتم وباسم اليتيم؟! وهل ذلك إلآ في غاية البعد. قال ابن العربيّ : وهذا باطل لا وجه له 
لا سيّما على أصله الذي يرى المقدرات لاتثبت قياسًا وإنما تؤخذ من جهة النص. وليس في 
هذه المسألة . 


مسألة : اختلاف العلماء في بيان أشدّ اليتيم . 


قوله ‏ تعالى -: « حَتَى يُبلُْ أشْدُهُ 204 يعني قوته؛ وقد تكون في البدن؛ وقد تكون 
في المعرفة بالتجربة» ولا بد من حصول الوجهين؛ فإن الاشدّ وقعت هنا مطلقة. وقد جاء 
بيان حال اليتيم في سورة والنساءع مقيدة » فقال: + وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم منهم رشدًا 47# فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النكاح وبين قوة المعرفة وهو إيناس 
الرشد؛ فلو مكّن اليتيم من ماله قبل حصول المعرفة وبعد حصول القوة لأذهبه في شهواته 
وبغي صعلوكا لا مال له. وخخصٌ اليتيم بهذا الشرط لغفلة الناس عنه وافتقاد الآباء لأبنائهم 
فكان الاهتبال بفقد الأب أولى. وليس بلوغ الأشد مما يبيح قرب ماله بغير الأحسن؛ لأن 


(0) آية تلا طه. (0) آية 1 الناء. 
(؟) في قوله تعالى : « ولا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي أحسن حتى بلغ أشذه. . . » الأية 165 
الأنعام . 


() آية ى الناء. 
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الحرمة في حق البالغ ثابتة. وص اليتيم بالذكر لأن خصمه الله. والمعنى : ولا تقربوا مال 
الينيم إلا بالتتي هي أحسن على الأبد حتى يبلغ أشده. وفي الكلام حذف؛ فإذا بلغ أشده 
وأونس منه الرشد ادفعوا إليه ماله. واختلف العلماء في أَشْدٌ اليتيم؛ فقال ابن زيد: بلوغه. 
وقال أهل المدينة. بلوغه وإيناس رشده. وعند أبي حنيفة: خمس وعشرون سنة. قال ابن 
العربي : وعجبًا من أبي حنيفة: فإنه يرى المقدرات لا تثبت قياسًا ولا نظرًا وإنما تثبت نقلاء 
وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة. ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنيده المدلس. ولو سكن 
المعدن كما قيض الله لمالك لما صدرعنه إلا إبريز الدين. وقد قيل: إن انتهاء الكهولة فيها 
مجتمع الأشد؛ كما قال سحيم بن وثيل: 

أخو خمسينَ مجتمعٌ شدي ونججذني مُداورة الشؤونٍ 

يروي «نجدني» بالدال والذال. والأشد واحد لا جمع له؛ بمنزلة الآنك وهو 
الرصاص. وقد قيل: واحده شد؛ كفلس وأفلس. وأصله من شد النهار أي ارتفع ؛ يقال: 
أنيته شد النهار ومد النهار. وكان محمد بن محمد الضبىّ ينشد بيت عنترة: 

عهدي به شدٌالنهاركانمسا نخحضبّاللِانٌ وراشه بالبظلم 

آخسر: 


وكان سيبويه يقول: واحده شِذة. قال الجوهري: هو حسن في المعنى ؛ لأنه يقال: 
بلغ الغلام شدته. ولكن لا تجمع فعلة على أفعل. وأما أنعم فإنما هو جمع نعم؛ من 
قولهم : يوم بؤس ويوم نعم. وأما قول من قال: واحده شد؛ مثل كلب وأكلب؛ وشد مثل 
ذئب وأذؤب فإنما هو فياس. كما يقولون في واحد الأبابيل: إِيُؤْلء قياسًا على عجولء 
وليس هو شيئًا شمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني شدي على فعلي؛ أي شدة. وأشد 
الرجل إذا كانت معه دابة شديدة. 

- مسألة : تحريم تبديل مال اليتيم الطيب بمال خبيث. 

قوله ‏ تعالى -: « ولا تَِدُلُوا الحَبِيتٌ بالطَيْبٍ 2004 أي لا تتبدلوا الشاة السمينة من 
مال اليتيم بالهزيلة. ولا الدرهم الطيب بالزيف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرّجون 
عن أموال اليتامى. فكانوا يأخذون الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من 


)20 آية ؟ ‏ النساء. 
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أموالهم, ويقولون: اسم باسم ورأس برأس ؛ فنهاهم الله عن ذلك. هذا قول سعيد بن 
المسيب والزّهري والسّدي والضحاك وهو ظاهر الآية. وقيل: المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى 
وهي محرّمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو مالكم. وقال مجاهد وأبو صالح وباذانٌ لا تتعجلوا أكل 
الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من الله. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية 
لا يورئون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث. عطاء: لا تربح على يتيمك الذي عندك 
وهو غر صغير. وهذان القولان خارجان عن ظاهر الآية. فإنه يقال: تبدّل الشيء بالشيء أي 
أخذه مكانه. ومنه البدل. ١ ١‏ 


مسألة: جواز التصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة 
وغير ذلك. 

لما أذن الله جل وعرٍ - في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر إليهم وفيهم. كان 
ذلك دليلا على جواز التصرف في مال اليتيم؛ تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك؛ 
على الإطلاق لهذه الآية. فإذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره جاز عليه فعله وإن لم 
يقدمه وآل عليه ؛ لأن الآية مطلقة والكفالة ولاية عامة. لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم 
أحدًا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم. وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم . 


مسألة: اختلاف العلماء في الرجل ينكح نفسه من بتيمته. وهل له أن 
يشتري لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته . 

واختلف العلماء في الرجل ينكح نفسه من يتيمته» وهل له أن يشتري لنفسه من مال 
يتيمه أو يتيمته ؟؛ فقال مالك: ولاية النكاح بالكقالة والحضانة أقوى منها بالقرابة؛ حتى قال 
في الأعراب الذين يسلمون أولادهم في أيام المجاعة: إنهم يتكحونهم إتكاحهم؛ وأما 
الشراء منه فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال؛ وكذك قول أبو حنيفة : له أن يشتري مال 
الطفل اليتيم لنفسه بأكثر من ثمن المثل ؛ لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن. وقال الشافعي : 
لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع ؛ لأنه لم يذكر في الآية التصرّف. بل قال: 8 إصلاح 
لهم خير 204 من غير أن يذكر فيه الذي يجوز له النظر. وأبو حنيفة يقول: إذا كان الإصلاح 
خيرًا فيجوز تزويجه ويجوز أن يزوج منه. والشافعي لا يرى في التزويج إصلاحًا إلا من جهة 
دفع الحاجة, ولا حاجة قبل البلوغ . وأحمد بن حنبل يجوز للوصي التزويج لأنه إصلاح. 


(1) آية 7١‏ - البقرة. 


كتاب التعليس ّ لهذا 


والشافعي يجوز للجد الترويج هع الوصي » ولاب في حق ولده الدي ماتت أمه لا بحكم 
هذه الآية. وأبو حنيفة يجوز للقاضي تزويج اليتيم بظاهر القرآن. وهذه المذاهب نشأت من 
هذه الآية؛ فإن ثبت كون الترويج إصلاحًا فظاهر الآية يقتنضي جوازه. ويجوز أن يكون معنى 
قوله تعالى : ظ ويسألونك عن اليتامى »7 أي : يسألك القوام على اليتامى الكافلون لهم: 
وذلك مجمل لا يعلم منه عين الكافل والقيم وما يشترط فيه من الأوصاف. 

فإن قيل: يلزم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع إذ جوز له الشراء من يتيمه. 
فالجواب أن ذلك لا يلزم؛ وإنما يكون ذلك ذريعة فيما يؤدي من الأفعال المحظورة إلى 
محظورة منصوص عليها؛ وأما هنهنا فقد أذن الله سبحانه ‏ في صورة المخالطة ووكل 
الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله: « والله يعلم المفسد من المصلح 294 وكل أمر 
مخوف وكل الله سبحانه ‏ المكلف إلى أمانته لا يقال فيه: إنه يتذرع إلى محظور به فيمنع 
منه؛ كما جعل الله النساء مؤتمنات على فروجهن. مع عظيم ما يترتب على قولهن في ذلك 
من الاحكام. ويرتبط به من الحل والحرمة والانساب؛ وإن جاز أن يكذبن. وكان طاوس إذا 
سَئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: ط وله يعلم المفسد من المصلح 4. وكان ابن سيرين 
أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع نصحاؤه فينظرون الذي هوخير له؛ ذكره 
البخاري. وفي هذا دلالة على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذكرنا. والقول الآخر أنه لا 
بنبغي للولي أن يشتري مما تحت بده نا لما يلحقه في ذلك من التهمة إلا أن يكون الببع 


في ذلك بيع سلطان في ملا من الناس. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يشتري من التركة. . 


ولا بأس أن يدس من يشتري له منها إذا لم يعلم أنه من قبله. 


7 - مسألة : جواز صئع الوصي في مال اليتيم ما كان للأب صنعه من تجارة 
وشراء وبيع . 


ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للاب أن يصنعه من تجارة وبضاعة 
وشراء وبيع. وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله : عين وحرث وماشية وفطر. ويؤدي عنه 
أروش الجنايات وقيم المتلفات. ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوّجه 
ويؤدي عنه الصداق؛ ويشتري له جارية يتسرّى بهاء ويصالح له وعليه على وجه النظر له. 


)١(‏ آية 58١‏ البقرة. (5) آبة 37١‏ - البقرة. 
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4 كتاب التفليس 


وإذا قضى الوصيّ بعض الغرماء وبقي من المال بقيّة تفي ما عليه من الدين كان فعل الوصي 
جائرًا. فإن تف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصيّ ولا على الذين اقتضوا. 
وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون فإن كان عالمًا بالدّين الباقي؛ أو كان 
السيت معروقا بالديْن الباقي ضمن الوصيّ لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحخاصة. 
ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك. وإن لم يكن عالماء ولا كان الميت معروفًا بالدين 
فلا شيء على الوصيّ. وإذا دفع الوصي دين الميت بغير إشهاد ضمن. وأما إن أشهد وطال 
الزمان حتى مات الشهود فلا شيء عليه . 


40 - مسألة : جواز أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف إن كان فقيرًا. 

قوله ‏ تعالى -: ط وَمْنَ كَانَ غَييَا فَليستعْفِفْ 274 الآية. بين الله تعالى ما يحل لهم 
من أموالهم. فأمر الغني بالإمساك وأباح للوصيّ الفقير أن يأكل من مال وليّه بالمعروف. 
يقال: ععفٌ الرجل عن الشيء واستعفٌ إذا أمسك. والاستعفاف عن الشيء تركه ._ومنه قوله 
تعالى : ظ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا 274. والهفة: الامتناع عما لا يحل ولا يجب 
فعله. روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن 
رجلا أتى النبيّ 5 فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم . قال فقال: «كل من مال يتيمك 
غير مسرف ولا مباذر ولا متأئّل» . 


مسألة: جمهور العلماء على أن ولي اليتيم إذا كان محتاجًا جاز أن يأكل 
من مال اليتيم بالمعروف. 


واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية0". ففِي صحيخ مسلم عن عائشة 
في قوله تعالى : ظ ومن كان فقيرًا فلياكل بالمعروف 40# قالت: نزلت في وليّ اليتيم الذي 
يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاججا جاز أن يأكل منه. في رواية: بقدر ماله بالمعروف. وقال 
بعضهم : المراد اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وأعفٌ من ماله؛ وإن كان فقيرًا أنفق عليه 
بقدره, قاله ربيعة ويحيئ بن سعيد. والأؤل قول الجمهور وهو الصحيح. لأن اليتيم لا 
يخاطب بالتصرّف في ماله لصغره ولسفهه. والله أعلم . 


)١(‏ آية 5 النساء. (0) آية 7 الغور. 


(8) قوله تعالى : ه ومن كان فقيرًا فلياكل بالمعروف. . . . © الآية 1 النساء. 
)1١‏ آية 5 النساء. 


كتاب التفليس . 4 


6 مسألة: اختلاف جمهور العلماء في المقصود بالأكل بالمعروف من مال 
اليتيم . 

واختلف الجمهور في الاكل بالمعروف ما هو؛ فقال قوم: هو القرض إذا احتاج 
ويقضي إذا أيسر, قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو 
العالية» وهو قول الاوزاعي . ولا يتسلّف أكثر من حاجته. قال عمر: ألا إني أنزلت نفسي 
من مال الله منزلدة الول من مال اليتيم؛ إن استغنيت استعقفت» وإن افتقرثٌ أكلت 
بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت روى عبد الله بن المبارك عن عاصم عن أبي العالية ف ومن 
كان فقيرًا فليأكل بالمعروف 274 قال قرضًا ‏ ثم تلا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا 
عليهم 04 وقول ثان رَوِيّ عن إبراهيم وعطاء والحسن البصريّ والنخعي وقتادة: لا قضاء 
على الوصي الفقير فيما ياكل بالمعروف, لأن ذلك حقٌّ النظرء وعليه الفقهاء. قال الحسن: 
هو طعمة من الله له. وذلك أنه يأكل ما يسدٌ جوعته. ويكسي ما يستر عورته؛ ولا يلبس 
الرفيع من الكتان ولا الحُلل. والدليل على صحة هذا القول إجماحٌ الامة على أن الإمام 
الناظر للمسلمين لا يجب عليه عُرمم ما أكل بالمعروف, لان الله تعالى قد فرض سهمه في 
مال الله. فلا حجة لهم في قول عمر: فإذا أيسرثُ قضيتٌ ‏ أن لوصح . وقد رُوِيَ عن ابن 
عباس وأبي العالية والشعبي أن الاكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام 
العبيد» وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كما يهنا الجرباء؛ وينشد الضالة» ويلوط 
الحوض. ويجذّ الثمر. فأما أعيان الاموال وأصولها فليس للوصيّ أخذها. وهذا كله يخرج 
مع قول الفقهاء: إنه لا يأخذ بقدر أجر عمله, وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف. ولا 
قضاء عليه, والزيادة على ذلك محرمة. وفرّق الحسن ب بن صالح بن حي ويقال ابن حبان - 
بين وصيّ الاب والحاكمء فلوصي الاب أن يأكل بالمعروف, وأما وصي الحاكم فلا سبيل له 
إلى المال بوجه؛ وهو القول الثالث. وقول رابع رُوِيَ عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ 
قرضًا ولا غيره. وذهب إلى أن الآية منسوخة. نسلخها ‏ قوله تعالى -: ظ يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ألا أن تكون تجارة عن تراض منكم 04 وهذا ليس 
بتجارة. وقال زيد بن أسلم : إن الرخصة في هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 8 إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظُلمًا 4) الآية. وحكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: لا أدري؛ 
لعل هذه الآبة منسوخةٌ بقوله ‏ عر وجل -: ط يا أيّها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 


)١(‏ آية 5 النساه. (؟) آية 5 النساء. 
5) آية هدا ‏ البقرة. (4) آية 7١‏ التساء. 
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بالباطل إلآ أن تكون تجارة عن تراض منكم 4. وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر 
والسفرء فيُمئع إذا كان مقيمًا معه في المصر. فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما 
يحتاج إليه. ولا يقتني شيئاء قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. وقول سادس: قال 
أبو قلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من الغلّة. فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه 
شينًا قرضًا ولا غيره. وقول سابع : روى عكرمة عن ابن عبّاس دومن كان فقيرًا فلياكل 
بالمعروف» قال: إذا احتاج واضطر. وقال الشعبي : كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم 
الخنزير أخحذ منه. فإن وجد أوفى. قال النخاس : وهذا لا معنى له لأنه إذا اضطر هذا 
الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. وقال ابن عبّاس 
أيضًا والنخعي : المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال 
اليتيم؛ فيستعفف الغني بغناه. والفقير يقر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه. قال 
النحاس: وهذا من أحسن ما رُوِيَ في تفسير الآية؛ لأن أموال الناس محظورة لا يُطلق شيء 
منها إلا بحجّة قاطعة . ْ 


قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له. فقال: «توهم 
متوهمون من السلف بحكم الآية أن للوصيّ أن يأكل من مال الصبي قدرًا لا ينتهي إلى حدّ 
السرف. وذلك خلاف ما أمر الله تعالى ‏ به في قوله : + لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ولا يتحفق ذلك في مال اليتيم . فقوله: ظٍ ومن كان 
غنيًا فليستعفف 2104 يرجع إلى أكل مال نفسه دون مال اليتيم . فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيم 
مع أموالكم. بل اقتصروا على أكل أموالكم. وقد دل عليه قوله تعالى : ا ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا 74. وبان بقوله ‏ تعالى -: ط ومن كان غنيًا 
فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف 4 الاقتصار على البلغة؛ حتى لا يحتاج إلى 
أكل مال اليتيم» فهذا تمام معنى الآية. فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون 
رضاه. سيما في حق اليتيم. وقد وجدنا هذه الآية محتملة للمعاني فحملها على موجب 
الآيات المحكمات متعين . فإن قال من ينصر مذهب السلف: إن القضاة يأخذون أرزاقهم 
لأجل عملهم للمسلمين, فهلا كان الوصيّ كذلك إذا عمل لليتيم. ولِمَ لا يأخطذ الأجرة بقدر 
عمله؟. قبل له: اعلم أن أحدًا من السلف لم يجوز للوصيّ أن يأخذ من مال الصبي مع 
غنى الوصيّ. بخلاف القاضي, فذلك فارق بين المسألتين. وأيضًا فالذي يأخذه الفقهاء 
والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعيّن له مالك. وقد جعل الله ذلك المال 


)١(‏ آية 5 النساء. (19) آية 5 النساء. 
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الضائع لأصناف بأوصاف, والقضاة من جملتهم, والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص 
معيّن من غير رضاه وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن الاستحقاق . 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول ٍ إن كان مال اليتيم كثيرًا يحتاج إلى كبير 
قيام عليه بحيث يشغل الولىٌ عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله. وإن كان تافهًا لا 
يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئًاء غير أنه يستحبٌ له شرب قليل اللبن وأكل القليل من 
الطعام والسمن» غير مضر به ولا مستكثر له بل على ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال 
شيخنا: وما ذكرته من الأجرة. ونيل اليسير من التمر واللبن كل واحد منهما معروف» فصلح 
حمل الآية على ذلك . والله أعلم . 

قلت: والاحتراز عنه أفضل. إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسية ويسميه رسمًا 
ونهب أتباعه فلا أدري له وجها ولا حلاء وهم داخلون في عموم قوله تعالى : « إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا 04" , 

5 مسألة: واجب على الولي أن يحفظ اليتيم في بدنه. 

كما على الوصيّ والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له كذلك عليه حفظ الصبيّ في 
بدنه. فالمال يحفظه بضبطه. والبدن يحفظه بأدبه. وروي أن رجلا قال للنبيّ : إن في 
حجري يتيمًا أآكل من ماله؟ قال: «نعم غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله». قال: يا 
رسول الله أفأضربه؟ قال: دما كنت ضاربًا منه ولدك». قال ابن العربي : وإن لم ينبت 
مسندًا فليس يجد أحد عنه مَلتَحَدًا . : 

7 - مسألة : تحريم إضافة مال اليتيم إلى مال الولي في الأكل. 

قوله ‏ تعالى -: ظ ولا تَاكنُوا أموَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُم 4(" قال مجاهد: هذه الآية ناهية 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك. ثم نُسخ 
بقوله: « وإن تخالطوهم فإخوانكم 4”©. وقال ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه 
الآية النهيَ عن الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم فخفّف عنهم في آية البقرة. وقالت طائفة 
من المتأخرين: إن «إلى» بمعنى مع؛ كقوله تعالى: ظ من أنصاري إلى الله 2*4 . وأنشد 
القتبي : 


)١(‏ آية 1١‏ النساء. (5) آية 7 النساء. 
|(5) آية ١4‏ - الصف. (5) آية 307١‏ البقرة. 


1م كتاب التفليس 


يسدون أبواب القباب بِصُمُرٍ إلى عُنن مس وْئْقَاتٍ الأواصر 
وليس بجيد . وقال الحَذّاق: دإلى؛ على بابها وهي تتضمن الإضافة. أي لا تضيفوا 


١‏ أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل . فنهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطو 
عليها بالأكل والانتفاع . 

مسألة: الاختلاف في عمل مال اليتيم قراضًا. 

تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة والتجارة فيه. وفي جواز خلط ماله بماله؛ 
دلالة على جواز التصِرّف في ماله بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح, وجواز دفعه مضاربة؛ إلى 
غير ذلك. واختلف في عمله قراضًا؛ فمنعه أشهب, وقاسه على منعه من أن يبع لهم من 
نفسه أو يشتري لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبة قراض مثله فيه أمضى ؛ 
كشرائه شيثًا لليتيم بتعقب فيكون أحسن لليتيم . قال محمد بن عبد الحكم: وله أن يبيع له 
بالدين إن رأى ذلك نظرًا . قال ابن كنانة: وله أن ينفق في عرس اليتيم ما يصلح من صنيع 
وطيب؛ ومصلحته بقدر حاله وحال من يزوج إليه. وبقدر كثرة ماله. قال: وكذلك في 
ختانه؛ فإن خشي أن ينهم رفم ذلك إلى السلطان فيأمره بالقصد؛ وكل ما فعله على وجه 
النظر فهر جائزء وما فعله على وجه المحاباة وسوء النظر فلا يجوز. ودل الظاهر على أن ولي 
اليتيم يعلمه أمر الدنيا والآخرة؛ ويستأجر له ويؤاجره ممن يعلمه الصناعات. وإذا وهب 
لليتيم شيء فللوصي أن يقبضه لما فيه من الإصلاح . 

مسألة: معنى مخخالطة اليتيم في قوله تعالى: « وإن تخالطوهم 
فإخوانكم 4 

قوله ‏ تعالى -: « ون تُخَالِطُوهُمْ فإِخْوانكُم 004 هذه المخالطة كخلط المثل بالمشل 
كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال ويشق على كافله أن 
يفرد طعامه عنهء ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيآخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافية بالتحرّي 
فيجعله مع نفقة أهله؛ وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان؛ فجاءت هذه الآية الناسخة 
بالرخصة فيه. قال أبو عبيد: وهذا عندي أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار فإنهم يتخارجون 
النفقات بينهم بالسوية» وقد يتفاوتون في قلة المطعم وكثرته؛ وليس كل من قل مطعمه 
تطيب نفسه بالتفضل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أصوال اليتامى واسمًا كان في غيرهم 
أوسع. ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس. 


)١(‏ آية 5١‏ البقرة. 


١‏ . كتاب الصلح وأحكام الجور 


مسألة: جواز الصلح إن كان فيه مصلحة للمسلمين. ْ 
واختّلف في هذه الآية2)'0 هل هي منسوخة أم لا. فقال قتادة وعكرمة: نسخها 
١‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 2"76. اط وقاتلوا المشركين كافة 2924 وقالا: نسخت 
براءة كل موادعة. حتى يقولوا لا إله إلآ الله. ابن عباس : الناسخ لها « فلا تهنوا وتدعوا إلى 
السلم 2504 وقيل: ليست بمنسوخحة؛ بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية. وقد صالح 
أصحاب رسول الله وَلِ في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - ومن بعده من الائمة كثيرًا 
من بلاد العجم, على ما أخذوه منهم. وتركرهم على ماهم فيه. وهم قادرون على 
استئصالهم . وكذلك صالح رسول الله وَل كثيرًا من أهل البلاد على مال يؤدونه» من ذلك 
خيبر رد أهلها إليها بعد الغلية على أن يعملوا ويؤدوا النصف. قال ابن إسحلق: قال 
مجاهد عنى بهذه الآية قريظة, لان الجزية تقبل منهم. فأما المشركون فلا يقبل منهم شيء. 
وقال السدي وابن زيد: معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم. ولا نسخ فيها. قال ابن 
العربيّ : وبهذا يختلف الجواب عنه. وقد قال الله عرٌ وجل -: « فلا تهنوا. وتدعوا إلى 
السّلْم وأنتم الاعْلَوْنَ والله معكم 4 . فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومُنعة. وجماعة 
عديدة, وشدة شديدة فلا صلحء كما قال: 


(1) قوله تعالى : ظ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. . . » الآية 71 الأنقال. 
(؟7) آية ه - التوبة. (5) آية 75 التوبة. 
(4) آية #6 محمد. 


ىم كتاب الصلح وأحكام الجور 
فلا صلحَ حتى نَطْعنَ الخخِلُ بالقنا وتُضرب بالبيض الرقاتقٍ الجماجمُ 


وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح, لنفع يجتلبونه. أو ضرر يدفعونه. فلا بأس 
أن يبتدىء المسلمون إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله يو أهل خيبر على شر وط 
نقضوها فنقض صلحهم. وقد صالح الضمْري واكَيْدِرَ دُومَة وأهل نجران. وقد هادن قريثًا 
لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها 
سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. قال القشيري: إذا كانت القوة للمسلمين فينبغي أل 
تبلغ الهدنة سنة. وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادئتهم عشر سنين. ولا تجوز الزيادة. وقد 
هادن رسول الله وَكخِ أهل مكة عشر سنين. قال ابن المنذر: اختلف العلماء في المدة التي 
كانت بين رسول الله كلْهْ وبين أهل مكة عام الحديبية: فقال عروة: كانت أربع سنين. وقال 
ابن جريج : كانت ثلاث سنين. وقال ابن إسحنق: كانت عشر سنين. وقال الشافعي رحمه 
الله: لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين. على ما فعل النبيّ يلي عنام الحديبية» 
فإن هودن المشركون أكشر من ذلك فهي منتقضة, لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى 
يؤمنوا أو يعطوا الجزية . وقال ابن حبيب عن مالك رضي الله عنه -: تجوز مهادنة المشركين 
السنة والسنتين والثلاث. وإلى غيره مدة. قال المهلب: إنما قاضاهم النبي يق هذه القضية 
التي ظاهرها الوهن على المسلمين. لسبب حبس الله ناقة رسول الله يقِةٍ عن مكة, حين 
توجه إليها فبركت. وقال: «حبسها حابس الفيل». على ما خرجه البخاري من حديث 
المسُور بن مَحْرّمة. ودلٌ على جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم. إذا 
رأئ ذلك الإمام وجهًا. ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدى 
ولموادعة الني كله عيبنة بن حصن الفَزَاري والحارث بن عوف المُري يوم الأحزاب, على 
أن يعسطيهما ثلث ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من غطفان ويخذلان قريشاء ويرجعا 
بقومهما عنهم . وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدًا. فلما رأى رسول الله يَكةِ منهما 
أنهما قد أنابا ورضيا استشار سعد بن معاذ وسعصد بن عبادة. فقالا: يا رسول الله. هذا أمر 
تحبّه فنصنعه لك أو شيء أمرك الله به فتسمع له ونطيع, أو أمر تصنعه لنا؟ فقال: دبل أمر 
أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله 
والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان, لا تعبد الله ولا نعرفه. وما طمعوا 
قط أن ينالوا منا تمر إلا شراء أو قَرَيِء فحين أكرمنا الله بالإسلام. وهدانا له وأعزنا بك. 
تعطيهم أموالنا! والله لا نمطيهم إلآ السيف. حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قر بذلك 
رسول الله يي وقال: «أنتم وذاك». وقال لعبينة والحارث : «انصرفا فليس لكما عندنا إل 
السيف». وتناول سعد الصحيفة؛ وليس فيها شهادة فمحاها. 


كتاب الصلح وأحكام الجور ١‏ ىم 


١‏ مسألة: قول بعض العلماء بعدم جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء 
من ديارهم من غير شيء الآن بعد انتشار الإسلام. 

قال الكيا الطبري : ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء لا 
يجوز الآن. وإنما كان ذلك في أوّل الإسلام ثم نسخ, والآن فلا بد من قتالهم أو سبيهم أو 
ضرب الجزية عليهم . 


مسألة: لا خلاف في إعطاء الجوار للمحارب إذا طلبه حتى يسميع 
القرآن . 

قوله ‏ تعالى : ط وَإِن أحدٌ مِنَ المُشَرِكينَ 204 أي من الذين أمرنّك بقتالهم 
ه استَجَارَكَ 4 أي سأل جوارك: أي أمانك وذمامك؛ فأعطه إيّاه ليسمع القرآنء أي يفهم 
أحكامه وأوامره ونواهيه. فإن قبل أمرًا فحسّنء وإن أَبَى فردٌه إلى مأمنه . هذا مالا لات 
فيه. والله أعلم. قال مالك : إذا وُجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب 
الأمان. قال مالك: هذه أمور مشتبهة؛ وأرى أن يرد إلى مأمنه. وقال ابن القاسم : وكذلك 
الذي يوجد وقد نزل تاجرًا بساحلنا فيقول: ظننت آلآ تعرضوا لمن جاء تاجرًا حتى يبيع . 
وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام؛ فأما الإجارة لغير ذلك 
فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته . 


917 - مسألة : جواز أمان الحرٌ والعبد والمرأة والصبيّ إذا أطاق القتال. 
ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز, لانه مقدّم للنظر والمصلحة» نائبٌ 
عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضمار. واختلفوا في أمان غير الخليفة» فالحرٌ يُمضىّ 
أمائه عند كافة العلماء. إل أن ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. وأما العبد فله الأمان في 
مشهور المذهب, وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحتق والاوزاعي والشُّوري وأبو ثور 
وداود ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: لا أمان لهء وهو القول الثاني لعلمائنا. والاول 
أصحء لقوله يلِه: «المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم». قالوا: فلما قال: 
«أدناهم؛ جاز أمان العبد وكانت المرأة الُرّة أخرّى بذلك؛ ولا اعتبار بعلّة ولا يسهم له». 
وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يجوز أمان المرأة إلآ أن يجيزه الإمام. فشذّ بقوله عن 


)١(‏ الآية ١‏ التوبة. 
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الجمهور. وأما الصبيّ فإذا أطاق القتال جاز أمانى لأنه من جملة المقاتلة» ودخل في الفئة 
الحامية. وقد ذهب الضحاك والسُدَي إلى أن هذه الآية0) منسوخة بقوله: ط فاقتلوا 
المشركين 2# وقال الحسن: هي مُحكمة سن ة إلى يوم القيامة. وقاله مجاهد. وفيل: هذه 
الآية إنما كان -.كمها باقيًا مدّة الاربعة الاشهر التي صُربت لهم أجللاً. وليس بشيء. وقال 
سعيل بن جُبير: ماء رجل من المشركين إلى على بن أبي طالب فقال: إن أراد الرجل منّا أن 
ياتي مُحمدًا بعد اناضاء الاربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة تُتل! فقال على بن 
أبي طالب: لاء لآن الله تبارك وتعالى يقول: « وَإِن أَحَدّ مِن المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمّع كلام الله 4 "©. وهذا هو الصحيح . والآية مُحكمة. 

4- مسألة: الاختلاف نقض عهد الذميّ إذا طعن ني الدين. 

فأما الذّميّ إذا طعن في الدين انتقض عهده في المشهور من مذهب مالك, لقوله 
« وإنّْ نَكَنُوا أماتهم 4» الآية. فأمر بقتلهم وقتالهم . وهو مذهب الشافعي رحمه الله. 
وقال أبو حنيفة في هذا إنه يستتاب» وإِنْ مجرّد الطعن لا ينتقض به العهد إل مع وجود 
النكثء لان الله عر وجل إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما نقضهم العهد. والثاني طعنهم 
في الدين. قلنا: إن عمِلوا بما يخالف العهد انتقض عهدهم. وذكر الأمرين لا يقتضي توقف 
قتاله على وجودهماء فإن النكث يبيح لهم ذلك بانفراده عقلا وشرعًا. وتقدير الآية عندنا: 
فإن نكثوا عهدهم حل قتالهم. وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع الوفاء بالعهد حل 
قتالهم.. وقد رَوِيَ أن عمر رفع إلبه ذميّ نخس دابة عليها امرأة مسلمة فَرَئَْحت فأسقطتها 
فاتكشف بعض عورتهاء فأمر بصليه في الموضع . 

6 مسألة : وجوب نقض عهد الذميّ إذا حارب وكان ماله وولده فينًا معه. 


إذا حارب الذميّ نُقض عهده وكان ماله وولده فَينا معه. وقال محمد بن مسلمة: لا 
يؤاخذ ولده به. لأنه نقض وحده. وقال: أما ماله فيؤخذ. وهذا تعارض لا يشبه منصِب 
محمد بن مسلمة., لأن عهده هو الذي حمى ماله وولده. فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولد . 
وقال أشهب: إذا نقض الذّمي العهد فهو على عهده ولا يعود في الرق أبدًا. وهذا من 
العجب؛ وكأنه رأى العهد معنى محسوسًا. وإنما العهد حكم اقتضاه النظرء والتزمه 
المسلمون له فإذا نقضه انتقض كسائر العقود. 
)١(‏ قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. . . » الآية 1 التوبة. 


(5) آية 0 التوبة. (5) آية 5 التوبة. 
() آية ؟١-‏ التوية. 
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75 مسألة: الاختلاف في جواز الخلاص من المال المعلوم الذي يضعه 
السلطان على أهل بلد يأخذهم به ويؤدنه على قدر أموالهم . 

واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلومًا يأخذهم به ويؤدونه على 
قدر أموالهم ؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل. وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل 
البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل لا؛ وهو قول سحنون من علمائنا. وقبل: نعم له ذلك إن 
قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدلٌ 
عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد الخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب إنها 
مظلمة على من أخذت له لا يرجع على أصحابه بشيء. قال: ولست آخذ بما رُوِيٌ عن 
سحنون؛ لأن الظلم لا أسوة فيه ولا يلزم أحد أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن يضاعف 
الظلم على غيره؛ والله سبحانه يقول: 8 إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 0# 


61١‏ مسألة: المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وببوت نيرانهم. ولا 
يتركون أن يحدثوا ما لم يكن. 

فال ابن خويزمنداد: تضمّنت هذه الآية"© المنع من عدم كنائس أهل الذَّمة وبيعهم 
وبيوت نيرانهم. ولا يُتركون أن يُحدثوا ما لم يكن» ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا 
ارتفاعا, ولا ينبغي للمسلمين أن يد خارها ولا يصلوا فيهاء ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها. 
وينقض ما وجد في بلاد الحرب من الببع والكنائس . وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام 
لأهل الذمة؛ لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز 
أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر. وجائز أن ينقضم, المسجد ليعاد 
بنيانه ؛ وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه بمسجد النبيّ 886. 


4 - مسألة : اختلاف العلماء في سفل البيت هل هو ملك لربٌ البيت؟ 
استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن السقف لا حقّ فيه لرب العلو؛ لأن الله 


)1١(‏ آية 47 الشورى. 

)١(‏ قوله تعالى : ١‏ ولولا دفع الله ادس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يدكر فيها 
اسم الله كثيرًا. . . » الآية 49 الحج . 

(م) قوله تعالى : « ولولا أن يكون الناس أمسة وااحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم مقفًّا من فضة 
ومعارج عليها يظهرون 4 الآية 78 الزخرف 


5 كتاب الصلح وأحكام الجور 


تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبواب لها. وهذا مذهب مالك رحمه الله. قال ابن 
العربي : وذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وجدار وسقف وباب.؛ فمن له البيت فله أركانه. 
ولا خلاف أن العلو له إلى السماء. واختلفوا في السفل؛ فمنهم من قال هو له؛ ومنهم من 
قال ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهينا القولان. وقد بين حبديث الإسرائيلي 
الصحيح فيما تقدم : أن رجلا باع من رجل دار فبناها فوجد فيها جرة من ذهب» فجاء بها 
إلى البائع فقال: إنما اشتريت الدار دون الجرة؛ وقال البائع: إنما بعت الدار بما فيها؛ 
وكلهم تدافعها فقضى بينهم النبي وَِةِ أن يزوج أحدهما ولده من بنت الآخر ويكون المال 
لهما. والصحيح أن العلو والسفل له إلا أن يخرج عنهما بالبيع؛ فإذا باع أحدهما أحد 


8- مسألة : وجوب قلع البناء والغرس الذي يناه وغر سه الغاصب في البقعة 
المغصوبة . 


إذا بنى في البقعة المغصوبة أو غرس فإنه يلزمه قلع ذلك البناء والغرس؛ لأنه خبيث» 
وردها؛ خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا يقلع وياخذ صاحبها القيمة. وهذا يردّه قوله ‏ عليه 
السلام -: «ليس لعرق ظالم حق». قال هشام: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض 
غيره ليستحقها بذلك. قال مالك: العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس في غير حق. قال 
مالك: من غصب أرضًا فزرعهاء أوأكراهاء أو دار فسكنها أو أكراهاء ثم استحقها ربّها أن 
على الغاصب كراء ما سكن ورد ما أخذ في الكراء. واختلف قوله إذا لم يسكنها أو لم يزرع 
الأرض وعطلها؛ فالمشهور من مذهبه أنه ليس عليه فيه شيء؛ وقد رُوِيٌ عنه أنه عليه كراء 
ذلك كله. واختاره الوقار» وهو مذهب الشافعي ؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «ليس لعرق ظالم 
حق» وروى أبو داود عن أبي الزبير أن رجلين اختصما إلى رسول الله يهِ: غرس أحدهما 
نخلا في أرض الآخرء فقضى لصاحب الارض بأرضه, وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله 
منهاء قال: فلقد رأيتهاء وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس حتى أخرجت منها وإنها لنخل عم . 
وهذا نص. قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيرًا على الظالم. إن 
شاء حبس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعٌاء وإن شاء نزعه من أرضه؛ وأجر النزع على 
الغاصب. وروى الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله وه : «من بنى في رباع قوم 
بإذنهم فله القيمة ومن بنى بغير إذنهم فله النقض». قال علماؤنا: إنما تكون له القيمة؛ لأنه 
بنى في موضع يملك منفعته وذلك كمن بنى أو غرس بشبهة فله حق؛ إن شاء رب المال أن 
يدفع إليه قيمته قائمّاء وإن أبى قيل للذي بنى أو غرس: ادفع إليه قيمة أرضه برانحا؛ فإن 
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أبى كانا شريكين. قال ابن الماجشون: وتفسير اشتراكهما أن تُقرْم الأرض براحاء ثم تقوم 
بعمارتها فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها براحًا كان العامل شريكًا لربٌ الأرض فيهاء 
إن أحبا قسمًا أو حبسًا. قال ابن الجهم: فإذا دفع رب الارض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان 
له كراؤها فيما مضى من السئين. وقد رُوِيّ عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض 
رجل بإذنه ثم وجب له إخراجه. فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعًا. والأوّل أصح لقوله ‏ عليه 
السلام : دفله القيمة» وعليه أكثر الفقهاء. 


5ه كتاب الوكالة 


مساآلة : جواز الوكالة وصحتها. 

في هذه البعثة بالورق*' دليل على الوكالة وصحتها. وقد وكل علي بن أبي طالب 
أخاه عقيلاً عند عثمان رضي الله عنه؛ ولا خلاف فيها في الجملة. والوكالة معروقة في 
الجاهلية والإسلام؛ ألا ترى إلى عبد الرحمن بن عوف كيف وكل أمية بن خلف بأهله 
وحاشيته بمكة؛ أي بحفظهم. وأمية مشرك, والتزم عبد الرحمن لأمية من حَفِظ حاشيته 
بالمدينة مثل ذلك مجازاة لصنعه. روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت 
أمية بن خلف كتايًا بان يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة؛ فلما ذكرت 
الرحمن؛ قال: لا أعرف الرحمن! كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية, فكاتنته عبد 
عمرو. . . وذكر الحديث قال الأصمعي: صاغية الرجل الذين يميلون إليه ويأتونه؛ وهو 
مأخوذ من صغا يصعُو ويصمَّى إذا مال. وكل مائل إلى الشيء أو معه فقد صغا إليه وأصغى ؛ 
من كتاب الأفعال. 


70١‏ - مسألة: في بيان الوكالة وعلتها. 


الوكالة عقد نيابة. أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك. إذ ليس 
كل أحد يقدر على تناول أموره إلآ بمعونة من غيره أو يترفه فيستنيب من يريحه. 


وقد استدلٌ علماؤنا على صحتها بآبات من الكتاب, منها هذه الآية, وقوله تعالى: 


)١(‏ في قوله تعالى: ظط فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة. . . » الآية 14 الكهف. 


كتاب الوكالة ٠‏ 


« والعاملين عليها 204 وقوله « اذهبوا بقميصي هذا 924©. وأما من السنة فأحاديث كثيرة؛ 
منها حديث عروة البارقي؛ روى جابر بن عبد الله قال أردت الخروج إلى خيبر فأنيت 
رسول الله و فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر؛ فقال: وإذا أتيت وكيلي فخذ منه 
خمسة عشر وسقًا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته؛ خرجه أبو داود. والأحاديث 
كثيرة في هذه المعنى . وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

- مسألة: جواز الوكالة في كل حق تجور الثيابة فيه. 


الوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه؛ فلووكل الغاصب لم يجز. وكان هو 
الوكيل؛ لأن كل محرم فعله لا تجوز النيابة فيه. 


*47 - مسألة : الاتفاق على جواز توكيل ذوي العذر. والاختلاف في جوازه 
لمن لا عذر له. 

في هذه الآية 7" نكتة بديعة. وهي أن الوكالة إنما كانت مع التقية خوف أن يشعر بهم 
أحد لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي العذر مق عليه؛ فأما من 
لا عذر له فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة وسحنون لا تجوز. قال ابن العربي : وكان 
سحنون تلقفه من أسد بن الفرات فحكم به أيام قضائه. ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم 
والجبروت ؛ إنضافا منهم وإذلالا لهم . وهو الحق ؛ فإن الوكالة معونة ولا تكون لأهل الباطل . 

قلت: هذا حسن؛ فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكلوا وإن كانوا حاضرين 
أصحاء . والدليل على صحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرجه الصحيحان وغيرهما 
عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النيّ و سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: «أعطوه» 
فطلبوا له سِنْة فلم يجدوا إلآ سنا فوقها؛ فقال: «اعطوه» فقال: أوفيتتي أوفَى الله لك. قال 
النبِيّ #: «إن خيركم أحستكم قضاءً». لفظ البخاري. فدلٌ هذا الحديث مع صحته على 
جواز توكيل. الحاضر الصحيح البدن؛ فإن النيّ ين أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التي 
كانت عليه؛ وذلك توكيل منه لهم على ذلك؛ ولم-يككن النيّ يل مريضًا ولا مسافرًا. وهذا 
يرد قول أبي حنيفة وسحنون في قولهما: أنه لا يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا 
خصمه؛ وهذا الحديث خلاف قولهما. 


)١(‏ آية 5٠6‏ التوبة. (؟5) آية 41 يوسف. 
رم قوله تعالى: 8ه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلينظر أيها أزكى طمامًا فلياتكم برزق منه 
وليتلطف. . . » الآية 19 الكهف. 


؟اه كتاب الحفالة 


4- مسألة : الاختلاف فيمن تكفل بالئفس أو بالوجه. هل يلزمه ضمان 

المال أم ل 

قال علماؤنا: إذا قال الرجل تحمّلت أو تكفلت أو ضمنت أو وأنا خميل لك أو زعيم 
أو كفيل أو ضامن أو قبيل. أو هو لك عندي أو علي أو إليّ أو قبلي فذلك كله حَْمّالة لازمة. 
وقد اختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه. هل يزمه ضمان المال أم لا؟ فقال 
الكوفيون: من تكفل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات. وهو أحد' 
قولي الشافعي في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعيّ : إذا تكفّل بنفسه وعليه مال 
فإنه إن لم يأتِ به غرم المال؛ ويرجع له على المطلوب؛, فإن اشترط ضمان نفسه أو وجهه 
وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال. والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل 
قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم . وإنما يطلب بمال» فإذا ضمنه له ولم يأته به 
فكأنه فوته عليه. وعزه منهء فلذلك لزمه المال. واحتج الطحاويٌ للكوفيين فقال: أما ضمان 
المال بموت المكفول فلا معنى له لانه إنما تكفّل بالنفس ولم يتكفل بالمال. فمحال أن 
بلزمه ما لم يتكفّل به. 

6- مسألة: الاختلاف فيما إذا تكفل رجل عن رجل بمال. هل للطالب أن 
يأخذ من شاء منهما؟ 

واختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل بمال. هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما؟ 
فقال الثُوري والكوفيون والأوزاعي والشّافمي وأحمد وإسحنق: يأخذ من شاء حتى يستوفي 
حقه. وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إل أن يفلس الغريم أو 


كتاب الكفالة هو 


يغيب, لان التبدية بالذي عليه الحق أولى., إلا أن يكون معدمًا فإنه يؤخذ من الحميل؛ لأنه 
معذور في أخذه في هذه الحنالة. وهذا قول حسن. والقياس أن للرجل مطالبة أيٍّ الرجلين 
شاء. وقال ابن أبي ليلى : إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالاً تحوّل على الكفيل وبريء 
صاحب الاصل. إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء. واحتج ببراءة الميت 
من الدين بضمان أبي قتادة. ونحوه قال أبو ثور. 


4 م كتاب الاجارة 


5 مسألة : جواز أخذ الآجرة على تعليم القرآن والعلم . 

وقد اختلف العلماء في أذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الأية''2 وما كان 
في معناها؛ فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي وقالوا: : لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن ؛ لأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها إلى نيّة التقرّب والإخلاص. فلا 
يؤخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام . وقد قال تعالى ‏ : 9 ولا تششروا بآباتي ثمنا 
تلبلا ٠14‏ وروى ابن :بسن أن ني كلا قال «معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة 
باليتيم وأغلظهم على المسكين». وروى أبو هريرة قال: قلت: يا رسول الله. ما تقول في 
المعلمين؟ قال: الرهمهم حرام يم ا . وروى عبادة بن الصامت 
قال: علّمت ناسًا من أهل الصفة القرآن والكتابة. فأهدى إلي رجل منهم قوسًاء فقلت: 
ليست بمال و وأرمي عنها في سبيل الله؛ فسألت عنها رسول الله يل ؛ ؛ فقال: «إن سَرَّك أن 
تُطوق بها طوقًا من نار فاقبلها». وأجاز أذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد 
وأبو ثور وأكثر العلماء ء لقوله ‏ عليه السلام ‏ في حديث ابن عباس حديث الرّقية : وإن 
أحق ما أخذتم عليه أبرًا كتاب الله أخرجه البخاري ؛ وهو نص يرفع الخلاف. فينبغي أن 
يُعَول عله . 

وأما من احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد؛ لأنه في مقابلة 
النص؛ ثم إن بينهما فرقاناء وهو أن الصلاة والصوم عبادات مختصّة بالفاعل, وتعليم القرآن 
عبادة متعية لير لغير المعلّم ؛ ؟ فتجوز الأجرة على محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن. قال ابن 


)١(‏ قوله تعالى : 8 ولا تشتروا بآباتي لمن قليلاً. ...© الآية 4١‏ البقرة. 
(1) آية 4١‏ - البقرة. 
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المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليم القرآن بأجرة؛ ويجوز أن يستاجر المرجل يكتب له لوحا أو 
شعرًا أو غناءً معلومًا بأجر معلوم؛ فيجوز الإجارة فيما هو معصية ويُبطلها فيما هو طاعة!!. 

وأما الجواب عن الآية 20‏ فالمراد بها بنو إسرائيل؛ وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ 
فيه خلاف؛ وهولا يقول به. 

جواب ثانٍ - وهو أن تكون الآبة فيمن تعيّن عليه التعليم فأبى حتى يأخذ عليه ألجرًا. 
فأما إذا لم يتعيّن فيجوز له أخذ الاجرة بدليل السّئة في ذلك. وقد يتعيّن عليه إلآ أنه ليس 
عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله فلا يجب عليه التعليم وله أن يقبل على صنعته 
وحرفته؛ ويجب على الإمام أن يعين لإقامة الدين إعانته. وإلآ فعلى المسلمين؛ بلأن 
الصديق رضي الله عنه - لمَا وي الخلافة وين لها لم يكن عنده ما يقيم به أهله. فأخذ 
نياب وخرج إلى السوق؛ فقيل له في ذلك: فقال: ومن أين أنفق على عيالي ! فردّوه وفرضوا 
له كفايته . وأما الأحاديث فليس شيء منها يقوم على ساق؛ ولا يصح منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل. أما حديث ابن عباس فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة عنه؛ وسعيد متروك. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه على بن عاصم عن حمّاد بن سلمة عن أبي جرهم عنه؛ وأبو 
جرهم مجهول لا يعرفه» ولم يرو حماد بن سلمة عن أحد يقال له أبو جرهم وإنما روا عن 
أبي المهرم وهو متروك الحديث أيضاء وهو حديث لا أصل له . وأما حديث عبادة بن 
الصامت فرواه أبو داود من حديث المغيرة ة بن زياد الموصلي. ٠‏ عن عبادة بن نسي؛ عل 
الأسود بن ثعلبة عنه؛ والمغيرة معروف عند أهل العلم ولكنه له مناكير» هذا منها؛ قاله أبو 
عمر. ثم قال: : وأما حديث القوس فمعروف عند أهل العلم؛ لانه رُوِيّ عن عبادة من 
دجمين؛ وري عن أي بن كعب من حسديث مومى بن علي عن أيه عن يحيئ: وهو 
منقطع ؛ ؛ وليس في الباب حديث يجب العمل به من جهة النقل؛ وحديث عُبادة وأَبيّ يحتمل 
التأويل ؛ لانه جائز أن يكون علّمه لله ثم أخذ عليه أجراً. وروي عن النبي يه أنه قال: «اخخير 
الناس وخير مْن يمشي على جديد الارض المعلمون كلما خلق الدين جددوه أعطوهم ولا 
تستأجروهم فتحرجرهم فإن المعلّم إذا قال للصبي قل: يسم الله الرحمن ن الرحيم فقال 


الصبي : يسم آلله الرحمن الرحيم. كتب الله براءةٌ للصبي وبراءةً للمعلّم وبراءة لأبويه من 
النار. 


4777 - مسألة : حكم الإجارة على تعليم الشعر والرسائل. 
وكره ابن القاسم أخذ الأجرة على تعليم الشعر والنحو. وقال ابن حبيب: لا باس 
بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام العرب. ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا 
والهجاء . قال أبو الحسن اللخمي : ويلزم على قوله أن يجيز الإجنارة على كتبه ويُجيز بيع 
كتبه. وأما الغناء والنوح فممنوع على كل حال. 
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4- مسألة : جواز كراء الدواب. 


قال العلماء: ملّكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذلّلها لناء وأباح لنا تتسخيرها والانتفاع 
بها رحمة منه تعالى لناء وما ملكه الإنسان وجاز له تسخيره من الحيوان فكراؤه له جائز 
بإجماع أهل العلم. لا اختلاف بينهم في ذلك. وحُكُم كراء الرّواحل والدواب مذكور في 
كتب الفقه. 

4 مسألة: الاختلاف فيمن اكترى دابَةٌ ليحمل عليها عشرة أقفزة فحمل 

لا خلاف بين العاماء في اكتراء الدواب والرواحل للحمل عليها والسفر بهاء لقوله 
تعالى : ظش وتحمل أثقالكم 04 الآية. وأجازوا أن يكري الرجل الدابّة والراحلة إلى مدينة 
بعينها وإن لم يْسَمْ أين ينزل منهاء وكم من منهل ينزل فيه. وكيف صفة سيره وكم يتزل في 
طريقه. واجتزوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال علماؤنا: والكراء يجري مجرى الييوع 
فيما يحل منه ويحرم. فال ابن القاسم فيمن اكشرى دَابَةٌ إلى موضع كذا بثوب مُروي ولم 
يصف رُقعته وذرعه: لم يجزء لان مالكا لا يُجيز هذا في الببع. ولا يُجيز في ثمن الكراء إل 
ما يجوز في ثمن البيع . 

قلت: ولا يختلف في هذا إن شاء الله لأن ذلك إجارة. قال ابن المنذر: وأجمع كل 
مْن يُحفظ عنه من أهل العلم على أن من اكترى دابّة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل 
عليها ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أففزة شعير. واختلفوا 
فيمن اكترى دابّة ليحمل عليها عشرة أففزة فحمل عليها أحد عشر قفيزاء فكان الشافعي وأبو 
ثور يقولان: هو ضامن لقيمة الدابّة وعليه الكراء. وقال ابن أبي ليلى : عليه قيمتها ولا أجر 
عليه . وفيه قول ثالث: وهو أن عليه الكراء وعليه جزء من أجر وجزء من قيمة الدائة بقدرما 
زاد من الحمل» وهذا فول النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحب مالك: لا 
ضمان عليه في قول مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفُدح الدابة ويُعلم أن مثله لا تعطب فيه 
الدابة» ولربٌ الدابّة أجر القفيز الزائد مع الكراء الأول» لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف مجاوزة المسافة, لآن مجاوزة المسافة تَعَدَّ كله فيضمن إذا هلكت في قليله 
وكثيره. والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إن وبَعدّ فإذا كانت الزيادة لا تعطب في 
مثلها علم أن هلاكها مما أَذِنْ له فيه. 

مسألة: الاختلاف في الرجل يكتري الدابة بأجرٍ معلوم إلى موضعٍ 
مسمى. فيجاوز ذلك الموضع . 

واختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابّة بأجر معلوم إلى موضع مسمّى» فيتعدّى 
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فيجاوز ذلك المكان ثم يرجم إلى المكان المأذون له في المصير إليه. فقالت طائفة: إذا 
جاوز ذلك المكان ضمن وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا قال التُوري. وقال أبو حنيفة: 
الأجر له فيما سمّى, ولا أجر له فيما لم يسم لأنه خالف فهو ضامن. وبه قال يعقوب. 
وقال الشافعي : عليه الكراء الذي سمّى. وكراء المثل فيما جاوز ذلك, ولو عطبت لزمه 
قيمتها. ونحوه قال الفقهاء السبعة, مشيخة أهل المديئة قالوا: إذا بلغ المساقة ثم زاد فعليه 
كراء الزيادة إن سلمت وإن هلكت ضمن. وقال أحمد وإسحنق وأبو ثور: عليه الكراء 
والضمان. قال ابن المنذر: وبه نقول. وقال ابن القاسم : إذا بلغ المكتري الغاية التي 
اكترى إليها ثم زاد ميلا ونحوه أو أميالً أو زيادةً كثيرةٌ فعطبت الدابة. فلربّها كراؤه الأول 
والخيار في أخذه كراء الزائد بالعًا ما بلغ, ٠»‏ أو قيمة الدابة يوم التعذّي . ابن المواز: وقد رُوِيَ 
أنه ضامن ولو زاد خطوة . وقال ابن القاسم عن مالك في زيادة الميل ونحوه : وأما ما يعدل 
الناس إليه في المرحلة فلا يضمن. وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأَضْبّغْ : إذا كانت 
الزيادة يسيرة أو جاوز الأمد الذي تكاراها إليه بيسير» ثم رجع بها سالمة إلى موضع تكاراها 
إليه فماتت؛ أو ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه. فليس له إلا كراء الزيادة, 
كردّه لما تسلّف من الوديعة . ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة ة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها فهو ضامن», كما لو ماتت فى مجاوزة الأمد أو المسافة, لأنه إذا كانت زيادة يسيرة مما 
يعلم أن ذلك مما لم يُمِن على قتلها فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع المأذون له فيه كهلاك ما 
تسلف من الوديعة بعد رده لا محالة. وإن كانت الزيادة كثيرة فتلك الزيادة قد أعانت على 

93١‏ مسألة: جواز الجعل. وهو قول الرجل: من فعل كذا فله كذا. 

قال بعض العلماء: في هذه الآية") دليلان: أحدهما ‏ جوز الجُعل وقد أَجِير 
للضرورة. فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؛ فإذا قال الرجل: من فعل كذا فله 
كذا صحّ . وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلوماً والآخر مجهولاً للضرورة إليهى 
بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدر فيها العَوْض والمعوؤض من الجهتين. وهو من العقود الجائزة 
التي يجوز لأحدهما فسخه, إلآ أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده. إذا 
رضي بإسقاط حقه؛ وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. ولا يشترط 
في عقد الججعل حضور المتعاقدين. كسائر العقود. لقوله : 9 وَلِمَن جاء به حمل بُعيرٍ 94 
وبهذا كله قال الشافعي . 


(1) قوله تعالى : ف قالوا نفقد صواع الملك ولمّن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم © الآية /ا/1 - يوسف. 
(9) آية 1/17 يوسف, 
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"4 مسألة: متى قال الإنسان: «مّن جاء بعبدي الآبق فله ديناره لزمه ما 
جعله فيه إذا جاء به. 


متى قال الإنسان: من جاء بعبدي الآبق فله دينار لزْمه ما جعله فيه إذا جاء به. فلو 
جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة؛ وذلك أن النبي يق قال: دمن جاء 
ببق فله أربعون درهمأء ولم يفصل بين مْن جاء به من عقد ضمان أو غير عقد. قال ابن 
وي زٍينداد لهذا قال أصحابنا : إن مُن فعل بالإنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه من 
مصالحه لزمه ذلك وكان له أججر مثله إن كان ممّن يفعل ذلك بالأجر. 


قلت: وخالفنا في هذا كله الشافعي . 


9 مسألة : وجوب تبليغ العلم الحق. وتبيان العلم على الجملة دون أخذ 


الأجرة عليه 


هذه الآية00) هي التي أراد أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ في قوله: لولا آية في كتاب الله 
- تعالى ما لتك حدياً. وبها استدلٌ العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق. وتبيسان 
العلم على الجملة, دون أخذ الآجرة عليه؛ إذ لا يستحق الاجرة على ما عليه فعله. ٠‏ كمالا 
يستحق الاجرة على الإسلام. وقد مضى القول في هذا. 


وتحقيق الآية: هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصي. وإذا لم بقصد لم يلزمه 
التليغ إذا عرف أنه مع غيره . وأما من سيل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث», أما 
أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم, وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال 
والحجاج ليجادل به أهل الحق, ولا يعلم الخصم على خصمه ححّة يقتطع بها ماله, ولا 
السلطان تأويلاً يتطرّق به إلى مكاره الرعية, ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجعلوا ذلك 
طريقاً إلى ارتكاب المحظورات؛ وترك الواجبات ونحو ذلك. رَُوِيٌّ عن الني وله أنه قال: 
دلا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم, ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموهاء, وَرُوِيّ عنه يل 
أنه قال: «لا تعلّقوا الدرٌ في أعناق الخنازير». يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. وقد قال 
سحنون: إن حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء في الشهادة. قال ابن العربي : 
والضحيح خلافهء لأن في الحديث «مّن سَيِلَ عن علم» ولم يقل عن شهادة. والبقاء على 
الظاهرء حتى يردٌ عليه ما يُزيله. والله أعلم . 


)١(‏ قوله تعالى : ظه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى. . . » الآية ١08‏ البقرة. 


كتاب الإجارة : لحل 


8 - مسألة : وجوب بيان الأجل في الإجارة والاختلاف في وجوب بيان 
العمل. 

قوله ‏ تعالى -: 9 عَلَىْ أن تَأَجْرَنِي َمَانيْ حجج 274 جرى ذكر الخدمة مطلقاً وقال 
مالك: إنه جائز ويحمل على العُرف. فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة. وهو ظاهر قصة 
موسى. فإنه ذكر إجارة مطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز حتى يسمّى لانه 
مجهول. وقد ترجم البخاري: :باب من استأجر أجيرًا فبيّن له الاجل ولم يبن له العمل 
لقوله تعالى: « على أن تأجرني ثماني حجج 4 . قال المهنب: ليس كما ترجم. لان 
العمل عندهم كان معلومًا من سقي وحرث ورعي وما شاكلٌ أعمال البادية في مهنة أهلهاء 
فهذا متعارف وإن لم يبن له أشخاص الاعمال ولا مقاديرهاء مثل أن يقول له: إنك تحرث 
كذا من السنة. وترعى كذا من السنة. فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية. وإنما 
الذي لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة مجهولة, والعمل مجهول غير معهود لا يجوز 
حتى يعلم. قال ابن العربي: وقد ذكر أهل التفسير أنه عن له رعية الغنمء ولم يرو من 
طريق صحيحة؛ ولكن قالوا: إن صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم. فكان ما علم 
من حاله قائمًا مقام التعيين للخدمة فيه. 

8 مسألة : جواز استئجار الراعي شهورًا معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم 
غير معيلة . 

أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورًا معلومةً. بأجرة معلومة, لرعاية 
غلم معدودة. فإن كانت معدودة معيلة. ففيها تفصيل لعلمائناء قال ابن القاسم: لا يجوز 
حتى يشترط الخلف إن مانت. وهي رواية ضعيفة جدّاء وقد استأجر صالح مدين موسى 
على غئمه. وقد رآها ولم يشترط خلفًاء وإن كانت مطلقة غير مسمّاة ولا معينة جازت عند 
علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز لجهالتهاء وعوّل علماؤنا على العُرّف حسبما 
ذكرناه آنقا وأنه يعطي بقدر ما تحتمل قوّته. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم 
المستأجر قدر قوتى وهو صحيح فإن صالح مدين علم قدر قوة موسى برفع الحجر. 

5 - مسألة : عدم جواز الإجارة بِالعَوَض المجهول. 

الإجارة بالعَوّض المجهول لا تجوزء فإن ولادة الغنم غير معلومة؛ وإن من البلاد 
الخصبة ما يعلم ولاد الغنم فيها قطعاً وعدّتها وسلامة سخالها كديار مصر وغيرهاء بيد أن 


)١(‏ آية /ا؟ - القصص. (؟) انظر المسألة السابقة. 


10 كتاب الإجارة 


ذلك لا يجوز في شرعناء لأن النبي يه نهى عن الغرر. ونهى عن المضامين والملاقيح . 
والمضامين ما في بطون الإناث؛ والملاقيح ما في أصلاب الفحول وعلى خلاف ذلك قال 
الشاعر: 


ملقوحة في بطن ناب حاملٍ 


وقد مضى في سورة «الحجرء بيانه(١».‏ على أن راشد بن معمر أجاز الإجارة على 
الغنم بالثلث والربع . وقال ابن سير ين وعطاء : ينج الثوب بنصيب منه. ونه قال أحمد. 


/اة ‏ مسألة: الردٌ على من قال: إن المساقاة تجوز إلى الأجل المجهول سئين 
غير معلومة . 


وبهذا الذي قررناه2 يردٌ على أهل الظاهرء ومن قال بقولهم: إن المساقاة تجوز إلى 
الأجل المجهول سنين غير معلومة ؛ واحتبجوا بان رسول الله عامل اليهود على شطر الزرع 
والنخل ما بدا لرسول الله يو من غير توقيت. وهذا لا دليل فيه؛ لأنه عليه السلام قال 
لليهود: «أقركم فيها ما أقرّكم الله». وهذا أدلٌ دليل وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له 
فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربّهء وليس كذلك غيره. وقد أحكمت الشريعة معاني 
الإجارات وسائر المعاملات فلا يجوز شيء منها إلا على ما أحكمه الكتابٌ والسَّنّة؛ وقال به 
علماء الأمة. 


(1) انظر المسألة رقم 741 كتاب الييوج من هذا المصلف. 

(1) الإشارة هنا تعود على قول المصتف: قوله تعالى: « قل هي مواقيت للناس والحج » تبيين لوجه 
الحكمة في زيادة القمر ونقصانهء وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد 
والصوم والفطر ومدة الحمل والإجارات والاكرية إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله تعالى: 
ف وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آبة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلمرا 
عدد السئين والحساب » (...). وقوله: ظ هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدّره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ». وإحصاء الأهلّة أيسر من إحصاء الأيام . 


كتاب احياء الموات 


. مسألة : اختلاف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل . 

واختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل. فقال ابن حبيب: 
يدخحل صاحب الاعلى جميع الماء في حائطه ويسفي به حتى إذا بلغ الماء من قاعة الحائط 
إلى الكعبين من القائم فيه أغلق مدخل الماء؛ وصرف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين 
إلى من يليه. ف فيصنع به مثل ذلك حتى يبلغ السيل إلى أقصى الحوائط. وهكذا فسره لي 
مطرف وابن الماجشون؛ وقاله ابن وهب . وقال ابن القاسم : إذا انتهى الماء في الحائط إلى 
مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئاً في حائطه. قال اين حبيب: 
وقول مطرف وابن الماجشون أحبّ إلى وهم أعلم بذلك؛ لأن المديئة دارهما وبها كانت 
القصة وفيها جرى العمل . 

86 - مسألة: : إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من 
تحته ولا يحيس منه شيئًا في حائطه . 


روى مالك عن عبد الله , بن أبي بكر أنه بلغه أن رسول الله وٍَ قال في سَيْل مهزور 
ومذَينب: ويمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل». قال أبو عمر: ولا أعلم 
هذا الحديث يتَصل عن النبي يل من وجه من الوجوه» وأرفع أسانيده ما ذكره محمد بن 
إسحلق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النبي و أناه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ 
الكعبين لم يحبس الأعلى . وذكر عبد الرزاق عن أبي حازم القرطبي عن أبيه عن جدَّه عن 
رسول الله و قضى في سيل مهزور أن يُحبس على كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يرصل . 
وغيره من السيول كذلك. وسَيْلَ أبو بكر البزّار عن حديث هذا الباب فقال: لست أحفظ فيه 
عن النبيّ يل حديثًا يثبت. قال أبو عمر: في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديث 


0 كتاب إحياء الموات 


ابت مجتمع على صحته. رواه ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد جميعًا عن ابن 
شهاب أن عروة بن الزبير حدّثة أن عبد الله بن الزبير حدّثه عن الزبير أنه خاصم رجلا من 
الأنصار قد سهد بدرًا مع رسول الله ل في شراج الحرّة كان يسقيان بها كلاهما النخل! 
فقال الأنصاري: سرح الماء؛ فأبى عليه. فاختصما إلى النبىّ 2#» وذكر الحديث. قال أبو 
عمر: وقوله في الحديث: «ثم يرسل» وفي الحديث الآخر «إذا بلغ الماء الكعبين لم يحبس 
الأعلى» يشهد لقول ابن القاسم. وهن جهة النظر أن الأعلى لو لم يرسل مان مي 
الكعبين لا يقطع ذلك الماء في أقلّ مدة, ولم ينته حيث ينتهي إذا أرسل الجميعء و 
رسال الجميع بعد أخذ الاعلى هما بلغ الكعين أعم فائدة وأكر نف يما قد حمل انام 
فيه شركاء؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال. هذا إذا لم يكن أصله ملكا للأسفل 
مختضًا بى فإن ما استحنّ بعمل أو بملك صحيح أو استحقاق قديم وبثبوت ملك فكلّ على 
حقه على حساب ما كان من ذلك بيده وعلى أصل مسألته. وبالله التوفيق. 


1 م كتاب الشفعة 


مسألة: في بعض أحكام العلو والسّفل من أحكام الجوار في المباني. 


من أحكام العلو والسّفل. إذا كان العلرٌ والسفل بين رجلين فيعتلّ السَفْل أو يريد 
صاحبه هدمه؛ فذكر سحنون عن أشهب أنه قال: إذا أراد صاحب السَفل أن يهدم. أو أراد 
صاحب العلوٌ أن يبني علوه فليس لصاحب السّفل أن يهدم إلا من ضرورة؛ ويكون هدمه له 
أرفن لصاحب العلوٌ؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلرٌء وليس لربٌ العلو أن يبني على علوّه شيثاً لم 
يكن قبل ذلك إلا الشيء الخفيف الذي لا يضر بصاحب السّفل. ولو انكسرت خشبة من 
سقف العلو لأدخل مكانها خشبة ما لم تكن أثقل منها وخاف ضررها على صاحب السّفل. 
قال أشهب: وباب الدار على صاحب السّفل. قال: ولو انهدم السَضل أجبر صاحبه على 
بنائه» وليس على صاحب العلو أن يبني السَفل؛ فإن أبى صاحب السّفل من البناء قيل له بع 
ممّن ؛يبني . وروى ابن القاسم عن مالك في السّفل لرجل والعلوٌ لآخر فاعتل السّفل» 3 
صلاحه على رب السَفل وعليه تعليق العلوٌ حتى يصلح سفله؛ لأن عليه إما أن يحمله على 
بنيان أو على تعليق.» وكذلك لو كان على العلوٌ علو فتعليق العلرٌ الثاني على صاحب 
الأوسط. وقد قيل: إن تعليق العلوُ الناني على رب العلوٌ حتى يبني الأسفل. وحديث 
النعمان بن بشير عن النبي وك قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا على سفيئة فاصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا 
استقلّوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خخرقاً ولم نؤذٍ من فوقنا 
فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاء . أصل في 
هذا الباب. وهو حجّة لمالك وأشهب. وفيه دليل على أن صاحب السَفل ليس له أن يحدث 
على صاحب العلو ما يضر به. وأنه إن أحدث عليه ضرراً لزمه إصلاحه دون صاحب العلو 


لاطا كتاب الشفعة 


وأن لصاحب العلوٌ منعه من الضرر؛ لقوله عليه السلام : «فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جميعأه ولا يجوز الاخذ إلا على يد الظالم أو مْن هو ممنوع من إحداث ما لا يجوز له في 
السنة . وفيه دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وقد مضى 
في «الانفال». وفيه دليل على جواز الشرعة واستعمالهاء وقد مضى في «آل عمران؛ فتأمّل 
كلا في موضعه تجده مبينأُ. والحمد لله. 


1م كتاب اللخطة 


945 مسألة: اختلاف العلماء في حكم اللقطة والضوّال. 

وأما اللقطة والضوال فقد اختلف العلماء في حكمهاء فقالت طائفة من أهل العلم: 
اللقطة وَالضَوَّالٌ سواء في المعنى . والحكم فيها سواء. وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطحاوي» 
وأنكر قول أبي عُبيد + للدم بن سو - أن 1 الضالة لا تكون ل في احيرا ا ف غير 
تلادتهاء فاطلق ذلك على القلامة. " 

7 مسألة : إجماع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا فإنها تعرف حول 
كاملاً. 

أجمع العلماء ء على أن اللّقطة ما لم تكن تافهًا يسيرًا أو شيئًا لا بقاء لها فإنها تُعرّف 
حولاً كاملا وأجمعوا أن صاحبها إن جاء فهو أحنٌ بها من ملتقطها إذا ثبت له أنه صاحبهاء 
وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له. وإن تصدّق 
بها فصاحبها مُخْيّر بين التضمين وبين أن ينزل على أجرهاء فأيّ ذلك تخيّر كان ذلك له 
بإجماع. ولا تنطلق يد ملتقطها عليها بصدقة, ولا تصرف قبل الحول. وأجمعوا أن ضالّة 
الغنم المخوف عليها أن له أكلها. 

مسألة : اختلاف العلماء في الأفضل من ترك اللقطة أو أخذها. 


واختلف الفقهاء في الأفضل من تركها أو أخذها. فمن ذلك أن في الحديث”) دلي 
على إباحة التقاط اللّقطة وأخذ الضالة ها لم تكن إبلا. وقال في الشّاة: : دلك أو لأخيك أو 


)١(‏ انظر الحديث في المسألة التالية 


م١١1‏ كتاب اللقطة 


للذئب؛ يحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربّه. ولو كان نرك 
اللّقطة أفضل لأمر به رسول الله يل كما قال في ضالّة الإبل. والله أعلم . وجملة مذهب 
أصحاب مالك أنه في سعة, إن شاء أخذها وإن شاء تركهاء هذا قول إسماعيل بن إسحق 
رحمه الله. وقال المُرنيَ عن الشافعي : لا أحبّ لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أميناً 
عليهاء قال: وسواء قليل اللقطة وكثيرها. 

4- مسألة: إجماع العلماء على دفع اللقطة لصاحبها إذا أتى بجميع 
أوصافها . 

روى الأآئمة مالك وغيره عن زيد بن خالد الجهنيّ قال: : جاء رجل إلى الني و فسأله 
عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصّها ووكاةها ثم عَرّفها سنةُ فإن جاء صاحبّها وال فشأنك بهاءء 
قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: ولك أو لأخيك أو للذئب:. قال: فضالة الإبل؟ قال: 
دما لك وَلّهَا معها سِتَاوُها وجذازها تَرِدُ الماة وتاكل الشجر حتى يلقاها ربهاء . وفي حديث 
بي قال: «احفظ عَدّدها ووعاةها ووكاءها فإن جاء صاحبّها وإلآ فاستميع بها» ففي هذا 
الحديث زيادة العدد. خرّجه مسلم وغيره. وأجمع العلماء أن عفاص اللّقطة ووكاءها من 
إحدى علاماتها وأدلّها عليهاء فإذا أتى صاحب اللّقطة بجميع أوصافها دفعت له. قال ابن 
القاسم : يُجبّر على دفعهاء فإن جاء مستحنٌ يستحقها ببيّنة أنها كانت له لم يضمن الملتقط 
شيئاء وهل يحلف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأول لأشهب. والثاني لابن القاسم. ولا 
تلزمه بِيّنة عند مالك وأصحابه وأحمد بن نبل وغيرهم . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تتدفع 
له إلا إذا أقام بيّنة أنها له وهو بخلاف نص الحديث, ولو كانت البيّنة شرطا في الدّفع لما 
كان لذكر العفاص والوكاء والغدد معنى, فإنه يستحقها بالبيّة على كل حالء ولَّمَا جاز 
سكوت النبيّ يي عن ذلك» فإنه تأخير البيان عن وقت الحاجة. والله أعلم . 


6 مسألة: جواز التقاط الخيل والبغال والحمير. 


نص الحديث(2 على الإبل والغنم وبيّن حكمهماء وسكت عمًا عداهما من الحيوان. 
وقد اختلف علماؤنا في البقر هل تلحق بالإبل أو بالغنم؟ قولانء وكذلك اختلف أثمتنا في 
التقاط الخيل والبغال والحمير» وظاهر قول ابن القاسم أنها تلتقط. وقال أشهب وابن كنانة: 
لا تلتقط وقول ابن القاسم أصح لقوله عليه السلام : «احفظ على أخيك المؤمن ضالته» . 


445 - مسألة : اختلاف العلماء في النفقة على الضُوال. 


واختلف العلماء فى النفقة على الضَّوالٌ. فقال مالك فيما ذكر عنه ابن القاسم: إن 


. انظر الحديث في المسألة السابقة‎ )١( 


كتاب اللقطة 1 184 


أنفق الملتقط على الدوابٌ والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها بالنفقة. وسواء أنفق 
عليها بأمر السلطان أو , بغير أمره. قال: وله أن يحبس باللفقة ما أنفق عليه ويكون أحقّ به 
كالرهن. وقال الشافعي : إذا أنفق على الضوال من أحذها فهو متطوع. حكاء عنه الربيع 
قال المُنيَ عنه: إذا أمره الحاكمٍ بالنفقة كانت ذَيناء وما ادّعى قبل منه إذا كان مثله قَضَدًا . 
وقال أبو حنيفة : إذا أنفق على اللقطة والإبل بغير أمر القاضي فهو متطوعء وإن أنفق بأمر 
القاضي فذلك دين على صاحبها إذا جاء: وله أن يحبسها إذا حضر صاحبها. والنفقة عليها 
ثلاثة أيام ونحوها. حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة . 
44 - مسألة : ردٌ اللقطة لصاحبها بعد التعريف. 


ليس في قوله ول في اللقطة بعد التعريف: «فاستمتع بهاء أو «فشأنك بهاء أو «فهي 
لكء أو «فاستنفقها» ؛ أودثم كُلهاء أو دفهو مال الله يؤتيه من يشاء» على ما في صحيح مسلم 
وغيره ما يدل على التمليك. وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ريّهاء ع فإن في حديث 
زيد بن خالد الججهني عن النبيّ وَل : «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء 
صاحبها يوم من الدهر فأدّها إليه» في رواية «ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه» خرّجه 
البخاري ومسلم . وأجمع العلماء ء على أن صاحبها متى جاء فهو أحنٌ بهاء إلآ ما ذهب إليه 
داود من أن الملتقط يملك اللّقطة بعد التعريف, لتلك الظواهر؛ ولا التفات لقوله؛ لمخالفة 
الاسء ولقوله عليه السلام : وفأدها إليه» . 


كتاب الهبات والهدايا 


- مسألة : الاختلاف فيمّن وهب شيئاً لأحد هل له الحق في الرجوع؟ 


قال مالك: إذ سأل الرجلٌ الرجلّ أن يهب له الهبة فيقول له نعمء ثم يبدو له أل يفعل 
فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال نعم ولثم 
رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. وقال أبو حزيفة وأصحابه 
والأوزاعي والشافعي وسائر الفقهاء: إن الهذة لا يلزم منها شيء لأنها منافع لم يقبضها في 
العارية لأنها طارئة. وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض فلصاحبها 
الرجوع فيها. وفي البخاري « واذكر في الكتاب إسماعيلَ إنه كان صادق الوعدٍ 04)؛ 
وقضى ابن أشوع بالوعد وذكر ذلك عن سَمْرة بن جندب. قال البخاري : ورأيت إسحلق بن 
إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع . 

648- مسألة : اختلاف العلماء فين وهب هبة يطلب ثوابها وقال إنما أردت 
الثواب. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية” فيمُن يهب يطلب الزيادة من أموال 
الناس في المكانأة. قال المهلب: اختلف العلماء فيمُن وهب هبة يطلب ثوابها وقال إنما 
أردت الثواب: فقال مالك: ينظر فيه. فإن كان مئله ممّن يطلب الثواب من الموهوب له فله 
ذلك. مثل هبة الفقير للغني. وهبة الخادم لصاحبه. وهبة الرجل لأميره ومّن فوقه. وهو أحد 
قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يكون له واب إذا لم يشترط. وهو قول الشافعي الآخر. 
قال: والهبة للثواب باطلة لا تنفعه . لأنها بيع بثمن مجهول. واحتج الكوفي بأن موضع الهبة 


)١(‏ أية وه - مريم. 
)١(‏ قوله تعالى : فوما آتيتم من ربا ليرا في أموال الناس فلا يربوا عند الله . .. » الآية 38 الروم. 


كتاب الهبات والهدايا 1١‏ 


التبرع . فلو أوجبنا فيها العوض لبطل معنى التبرع وصارت في معنى المعاوضات. والعرب 
قد فرقت بين لفظ البيع ولفظ الهبة., فجعلت لفظ البيع على ما يستحق فيه العوض» والهبة 
بخلاف ذلك . ودليلنا ما رواه مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهر على هبته حتى يرضى منها. ونحوه عن علي رضي 
الله عنه قال: المواهب ثلاثة, موهبة يراد بها وجه الله. وموهبة يُراد بها وجوه الناس» وموهية 
يُراد بها الثواب. فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب منها. وترجم البخاري رحمه 
الله (باب المكافأة فى الهبة) وساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله وق يقبل الهدية 
ويُثيب عليهاء وأثاب على لقحة ولم ينكر على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما أنكر 
سخطه للثواب وكان زائدا على القيمة. خرجه الترمذي . 


مسألة: تفصيل الأصول التي تكون فيها الهبة. 

ما ذكره علي رضي الله عنه وفصّله من الهبة صحيحء وذلك أن الواهب لا يخلو في 
هبته من ثلاثة أحوال: أحدها أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها الثواب مله. 
والثاني - أن يريد بها وجوه الناس رياءً ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها. والثالك ‏ أن 
يريد بها الثواب من الموهوب له. وقد مضى الكلام فيه. وقال يك : «الاعمال بالتيّات وإنما 
لكل امرىءٍ ما نوى». فأما إذا أراد بهبته وجه الله تعالى وابتغى عليه الشواب من عنده فله 
ذلك عند الله بفضله ورحمته, قال الله عر وجل: ظ وَمَا آَيْيْم مّنْ رَكَاةٍ نُرِيدُونَ وَجَْه آله 
أرلئِكَ هُمّ الْمُضِيِفُونَ #©. 

وكذلك من يصل قرابته ليكون غنيًاً حتى لا يكون كلا فالنيّة في ذلك متبوعة. فإن كان 
ليتظاهر بذلك دنيا فليس لوجه الله وإن كان لما عليه من حق القرابة وبينهما من وشيجة 
الرحم فإنه لوجه الله . 

وأما مّن أراد بهبته وجوه الناس رياء ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له 
في هبته. لا ثواب في الدنيا ولا جر في الآخرة, قال الله عرٍّ وجلّ: ط يا أيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمنْ والأذى كالذي ينفق ماله رثاء الناس 2924© الآية . 

وأما مُن أراد بهبته الثواب من الموهوب فله ما أراد بهبته» وله أن يرجع فيها ما لم يب 
بقيمتهاء على مذهب ابن القاسمء أوما لم يرض منها بأزيد من قيمتهاء على ظاهر قول 
عمر وعلي, وهو قول مطرف في الواضحة أن الهبة ما كانت قائمة العين» وإن زادت أو 
نقصت فللواهب الرجوع فيها وإن أثابه المرهوب فيها أكثر منها. وقد قيل: إنها إذا كانت 


)١(‏ آية 76 الروم . )5١(‏ آية 5١14‏ - البقرة. 
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قائمة العين لم تتغير فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمة كنتكاح التفويض. وأما إذا كان 
بعد فوت الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقا. قاله أبن العربي . 
- مسألة : جواز البذل والهبات عند البشائر. 


قوله ‏ تعالى _: 9 فْلَمَا أن جَآء الْبَثِِرٌ ألْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ 4( أي : على عينيه. 
١‏ فَأرْتَدٌ بَصِيرأ 94 «أَنْ زائدة, والبشير قيل: هو شمعونء وقيل: يهوذا. قال: أنا أذهب 
بالقميص اليوم كما ذهبتٌ به مُلطحاً بالدّم. قاله ابن عباس. وعن السدّي أنه قال لإخوته: قد 
علمتم أني ذهبت إليه بقميص التّرحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفُرحة. وقال يحيئ بن 
مان عن سفيانٍ: لما جاء البشير إلى يعقوب قال له: على أي دين تركت يوسف؟ قال: 
على الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. وقال الحسن: لما رد البشير على يعقوب لم يجد 
عنده شيثا يُثيبه به فقال: والله ما أصبتٌ عندنا شيع وما خبزنا شيئاً منذ سبع ليال. ولكن 
هون الله عليك سكرات الموث. 

قلت: وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائز, وأفضل العطايا والذخائر. ودلّت 
هذه الآية على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حديث كعب بن مالك 
- الطويل - وفيه: «فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت شوبي فكسوتهما إياه 
ببشارته» وذكر الحديث, وقد تقدّم بكماله في قصة الثلاثة الذين خلفواء وكسوة كعب ثوبيه 
للبشير مع كونه ليس له غيرهما دليل على جواز مثل ذلك إذا ارتجى حصول ما يستبشر به. 
وهو دليل على جواز إظهار الفرح بعد زوال الغم والترّح. ومن هذ الباب جواز جذاقة 
الصبيان؛ وإطعام الطعام فيهاء وقد نْحَر عمر بعد سورة «البقرة» جَزوراً. والله أعلم. 

- مسألة: الردٌ على مَن اعتبر الرحم المحرّم في منع الرجوع في الهبة. 
وجوّز الرجوع في حق بني الأعمام. 

قوله ‏ تعالى -: ظ وَآلأرْحَامَ 04) الرحم اسم لكاقة الاقارب من غير فرق بين المحرم 
وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرّم في منع الرجوع في الهبة» ويجوز الرجوع في حق 
بئي الاعصام مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة؛ ولذلك تعلق بها الإرث والولاية 
وغيرهما من الاحكام فاعتبار المحرم زيادة على نص الكتاب من غير مستند. وهم يروك 
ذلك نسخاء سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة, وقد جوزها في حق بني الأعصام 
والاخوال والخالات. والله أعلم. 


)١١‏ آية 47 يوسف. (1) آية 947 يوسف. 
(7) في قوله تعالى : ا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. . . » الآية ١‏ النساء. 
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40 مسألة : جواز قبول ما جاء للمرء من غير سؤال وعدم رده. 

فإن جاءه شيء من غير سؤال له أن يقبله ولا يردهء إذ هو رزق رزقه الله. روى مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله يي أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء 
فردّه؛ فقال له رسول الله كل: «لِم رددته؟» فقال: يا رسول الله. أليس أخبرتنا أن أحدنا خير 
له آلآ يأخذ شيئًا؟ فقال رسول الله يق : «إنما ذاك عن المسألة؛ فأما ما كان من غير مسألة 
فإنما هو رزق رزقكه الله». فقال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شيئًا ولا 
يأنيني بشيء من غير مسألة إلا أخذته. وهذا نصٌ. وخرج مسلم في صحيحه والنسائي في 
سُننه وغيرهما عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي كف يعطيني العطاء فأقول: 
أعطه أفقر إليه مئي. حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول 
الله ة: «خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه 
نفسك» . زاد النسائي ‏ بعد قوله: وخذه فتموله أو تصدّق به» . وروى مسلم من حديث 
عبد الله بن السعدي المالكي عن عمر. . . فقال لي رسول الله ويه : : بإذا أمعليت شينا من 
غير أن تسأل فكُلُ وتصدّق». وهذا يصحّح لك حديث مالك المرسل. قال الأثرم: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن قول النبي : «ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف» 
أي : الاشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: لعله يُبعث إليَّ بقلبك. قيل له: وإن لم 
يتعرض. قال: نعم إنما هو بالقلب. قيل له: هذا شديد! قال: وإن كان شديدًا فهو هكذا. 
قيل له: فإن كان الرجل لم يعوّدني أن يرسل إليّ شينًا إلا أنه قد عرض يقلبي فقلت: : على 
أن يبعث إلى . قال: هذا إشراف» فأما إذا جاءك من غير أن تحتسبه ولا خطر على قلبك 
فهذا الآن ليس فيه إشراف. قال أبو عمر: الإشراف في اللغة: رفع الرأس إلى المطموع 
عنده والمطموع فيهء وأن يهش الإنسان ويتعرّض . وما قاله أحمد في تأويل الإشراف تضييق 
وتشديد وهو عندي بعيدء لأن الله عر وجل تجاوز لهذه الأمة عمًا حدّئت به أنفها مالم 
ينطق به لسان أو تعمله جارحة. وأما ما اعتقده القلب من المعاصي ما خخلا الكفر. فليس 
بشيء حتى يعمل بهء وخطرات النفس متجاوز عنها بإجماع . 

4ه مسألة: جواز قبول الهدية المطلقة للتحيّب والتواصل. 

كان النبي وَل يقبل الهدية ويُثيب عليها ولا يقبل الصدقة. وكذلك كان سليمان عليه 
السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها 
علامة على ما في نفسها. : على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نيَاء لأنه قال لها في 
كتابه : دللا تعلوا علي وأتوني مسلمين 74) وهذا لا تُقبّل فيه فدية. ولا يؤخذ عنه هدية,» 


)١(‏ آية 731 النمل. 
جامع الأحكام الفقهية / ج ممم 
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وليس هذا من الباب الذي تقرّر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل؛ وإنما هي رشوة وبيع 
الحق بالباطل. وهي الرشوة التي لا تحلّ. وأما الهدية المطلقة للتحّب والتواصل فإنها جائزة 
من كل أحد وعلى كل حال وهذا ما لم يكن من مشرك. 


6- مسألة : حكم قبول الهدية من المشركين. 


فإن كانت من مُشرك ففي الحديث «نهيت عن زبد المشركين» يعني رفدهم 
وعطاياهم . وروي عنه عليه السلام أنه قبلها كما في حديث مالك عن ثور بن زيد الديلي 
وغيره؛ فقال جماعة من العلماء بالنسخ فيهماء وقال آخرون: ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 
والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده ودخوله في الإسلام . 
وبهذه الصفة كانت حالة سليمان عليه السلام» فعن مثل هذا : نهى أن تُقبَلَ هديته حملاً على 
الكفٌ عنه. وهذا أحسن تأويل للعلماء في هذل فإنه جمع بين ن الأحاديث. وقيل غير هذا. 


مسألة : الهدية مندوب إليها. 


الهدية مندوب إليها. وهي مما تورث المودّة وتذهِب العداوة. روى مالك عن عطاء بن 
عبد الله الخراسانى قال: قال رسول الله 6 : «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب 
الشحناءه. وروى معاوية بن الحكم قال: سمعت رسول الله يي يقول: «تهادوا فإنه يضف 
الودّ ويذهب بغوائل الصدره. وقال الدارقطني : تفرد به ابن بُجَير عن أبيه عن مالك. ولم 
يكن بالرضي . ولا يصحّ عن مالك ولا عن الزهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول 
الله يكئِةِ قال: «تهادوا بينكم فإن الهدية تُذهِب السخيمة». قال ابن وهب: سألت يونس عن 
السخيمة ما هي؟ فقال: الغل. وهذا الحديث وصله الوقاصي عثمان عن الزهري وهو 
ضعيف. وعلى الجملة: : فقد ثبت أن النبي وَل كان يقبل الهدية» وفيه الأسوة الحسنة . ومن 
فضل الهدية مع إتباع السّنّة أنها ثزيل حزازات النفوس, وتُكسب المُهدي والمُهدى إليه رنّة 
في اللقاء والجلوس . ولقد أحسن من قال: 


هداياالناس ب بعضهم لبعض نُوَلدُ في قلوبهمٌالوٍضَلاً 
وتزرحٌ في | ْ لضمير هوى وودًا وتُكسبّهمْ إذا حضروا جَمَالا 


وقال آخر: 


إن الهِدَايَا لهاعظ إذا وَرَدَتْ ألْحظّى من الابن عند الوالدٍ الحدب 
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/اهة ‏ مسألة: الاختلاف في معنى المشاركة في الهدية في قوله يَليِه: 
«جلساؤكم شركاؤكم في الهدية). 

روي عن النبي لِةِ أنه قال: «وجلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واختلف في معناه. 
فقيل: هو محمول على ظاهره. وقيل: يشاركهم على وجه الكرم والمروءة؛ فإن لم يفعل فلا 
يُجِبّر عليه. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. وقال بعضهم: هم شركازه في 
السرور لا في الهدية. والخبر محمول في أمثال أصحاب الصفة والخوائق والرباطات؛ أما 
إذا كان فقيهًا من الفقهاء اختصٌ بها فلا شركة فيها لأصحابه. فإن أشركهم فذلك كرم وجود 


ملة, 


4 كتاب الاحباس 


4- مسألة : جمهور العلماء على جواز الأحباس والأوقاف. 

تعلق أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في منعه الأحباص وردّه الأوقاف؛ بأن ‏ الله تعالى - 
عاب على العرب ما كانت تفعل من تسييب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسها عنهاء وقاس 
على البحيرة والسائبة؛ والفرق بيْن. ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه تكون حبشّاء لا 
يجتني ثمرهاء ولا تزرع أرضهاء ولا ينتفع منها بتفع. لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة . 
وقد قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء: ما تريد إلى شىء كان من عمل أهل الجاهلية 
وقد ذهب. وقال نحوه ابن زيد. وجمهور العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما 
عدا أبا حنيفة وأبا يوسف وزفر؛ وهوقول شريح إلآ أن أبا يوسف رجع عن قول أبي حديفة في 
ذلك لما حدّثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله و في أن 
يتصدّق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله يهِ: «احبس الأصل وسبّل الثمرة». وبه يحتجّ كل 
من أجماز الأحباس؛ وهو حديث صحيح قاله أبو عمر. وأيضا فإن المسألة إجماع من 
الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير 
وجابرًا كلهم وقفوا الأوقاف. وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة. ورُوِيَ أن أبا يوسف 
قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز؛ فقال له مالك: هذه الأحباس أحباس 
رسول الله وي بخيبر وفدك وأحباس أصحابه. وأما ما احتج به أو حنيفة من الآية فلا حجة 
فيه؛ لأن الله سبحانه إنما عابٌ عليهم أن تصرفوا بعقولهم بغير شرع توجه إليهم» أو تكليف 
فرض عليهم في قطع طريق الانتفاع. وإذهاب نعمة الله تعالى . وإزالة المصلحة التي للعباد 
في تلك الإبل. وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والأوقاف. ومما احتجٌ به أبو حنيفة ورّفر 
ما رواه عطاء عن ابن المسيب قال: سألت شريحًا عن رجل جعل داره حبنًا على الآخر من 
ولده فقال: لا حبس عن فرائض الله ؛ قالوا: فهذا شريح قاضي عمر وعثمان وعليّ الخلفاء 


كتاب الأحباس يدن 


الراشدين حكم بذلك. واحتجّ أيضاً بما رواه ابن لهيعة عن أخيه عيسى. عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: سمعت النبي كه يقول بعدما أنزلت سورة «النساء؛ وأنزل الله فيها الفرائض: 
ينهى عن الحبس. قال الطبري: الصدقة التي يمضيها المتصدّق في حياته على ما أَذِنْ الله 
به على لسان نبيّه وعمل به الأئمة الراشدون ‏ رضي الله عنهم ‏ ليس من الحبس عن فرائفض 
الله؛ ولا حجّة في قول شريح ولا في قول أحد يخالف السَّنْةَ وعمل الصحابة الذين هم 
الحجّة على جميع الخلق؛ وأما حديث ابن عباس فرواه ابن لهيعة. وهو رججل اختلط عقله 
في آخر عمرهء وأخوه غير معروف فلا حبّة فيه؛ قاله ابن القصّار. 


فإن قيل: كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مالك؟ 
قال الطحاوي يقال لهم: وما ينكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الارض يجعلها 
صاحبها مسجدًا للمسلمين؛ ويُخْلى بينهم وبينهاء وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير 
مالك. ولكن إلى الله تعالى ؛ وكذلك السقايات والجسور والقناطر. فما ألزمت مخالفك فى 
حجتك عليه يلزمك في هذا كله. والله أعلم . ١‏ 


4 مسألة : اختلاف المُجيزِين للحبس فيما للمحبس من التصرّف. 


اختلف المُجيزون للحبس فيما للمحبس من التصرّف؛ فقال الشافعي : ويحرم على 
الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبد. إل أنه جائز له له أن يتولى صدقته. وتكون بيده 
ليفرقها ويسبلها فيما أخرجها فيه؛ لآن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ لم يزل يلي صدقته 
فيما بلغنا- حتى قبضه الله عر وجلّ. قال: : وكذلك علي وفاطمة - رضي الله عنهما كانا 
يليان صدقاتهما؛ وبه قال أبو يوسف. وقال مالك: من حبس أرضا أو نخل أو دارًا على 
المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها ويقسمها في المساكين حتى مات والحبس في يدي 
أنه ليس يحبس ما لم يجزه غيره وهو ميراث؛ والرّبع عنده والحوائط والآرض لا ينفذ 
حيسهاء ولا يتم حوزهاء حتى يتولآه غير مَن حبسه؛ بخلاف الخيل والسلاح؛ هذا محصل 
مذهبه عند جماعة أصحابه ؛ وبه قال ابن أبي ليلى . 


مسألة: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه . 

لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه؛ لانه أخرجه لله وقطعه عن ملكه. فانتفاعه بشيء منه 
رجوع في صدقته؛ وإنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك في الوقف. أو أن يفتقر المحبس» 
أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه. ذكر ابن حبيب عن مالك قال: من حبس أصلاً تجري غلّته 
على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا ‏ كانوا يوم حبس أغنياء أو فقراء ‏ غير أنهم لا 
يعطون جميع الغلّة مخافة أن يندرس الحبس» ولكن يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه 


ليلل كتاب الأحباس 


اسم الحبس؛ ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على سبيل المسكنة 
وليس على حق لهم دون المساكين. 

1 مسألة: جواز وقف الخيل والإبل والسلاح . 

وقد استدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية0') على جواز وقف الخيل والسلاح» واتخاذ 
الخزائن والخرّان لها عُدَة للأعداء. وقد اختلف العلماء في جواز وقف الحيوان كالخيل 
والإبل على قولين: المنع. وبه قال أبو حنيفة. والصحة. وبه قال الشافعي - رضي الله 
عنه -. وهو أصح. لهذه الآبة. ولحديث ابن عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل 
الله. وقوله ‏ عليه السلام - في حقٌّ خخالد: : «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا فإنه قد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل الله» الحديث. وما رُوِيّ أن امرأة جعلت بعيراً في سبيل الله فأراد 
زوجها الحج. فسألت رسول الله يكْةِ فمال: «ادفعيه إليه ليحجّ علر » فإن الحج من سبيل 
الله». ولأنه مال ينتفع به في وجه قربةء فجاز أن يوقف كالرباع . وقد ذكر السهيلي في هذه 
الآية نسمية خيل النبي كلة. وآلة حربه. من أرادها وجدها في كتاب الأعلام . 


)١(‏ قوله تعالى : 8 وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة وسن رباط الخيل. . . » الآية 5 الانفال. 


١"‏ كتاب الوصية 


مسألة: بيان آية الوصية في القرآن الكريم. 

قوله تعالى : ظ كُتِبَ عليكم 2004 هذه آية الوصية؛ وليس في القرآن ذكر الوصية إل 
في هذه الآية وفي النساء # من بعد وصية لين وفي المائدة 0 حين الوصية 0# والتي في 
البقرة أتمها وأكملها. ونزلتٍ قبل نزول الفرائض والمواريث على ما يأتي بيانه. وفي الكلام 
تقدير واو العطف. أي : وكيب عليكم ؛ ؛ فلما طال الكلام أسقطت الواو؛ ومثله في بعض 
الاقوال: « لا يصلاها إلا الأد شقى * الذي كذَّب وتولّى 2404 أي : والذي؛ فحذف. وقيل: 
لمَادْكرٌ أن لوليَ الدم أن يقتص؛ فهذا الذي أشرف على أن يقتص منه هو سبب الموت 
فكأنما حضره الموت, فهذا أوان الوصية. فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها فلذلك سقطت 
واو العطف. وكُتِبَ معناه فرض وأثبت» كما تقدّم. وحضور الموت: أسبابه. ومتى حضر 
السبب كَنْتُ به العرب عن المسبّب؛ قال شاعرهم : 


ياأيها الراكب المزجي مطيّته سائل بني أسدماهذه الصوت 
وقل لهم بادروا بالعذروالتسوا قولاًيبرئكمإنيأناالموت 
وقال علترة: 

وإن اللموت طوع يدي إذا ما وصلات ينانهابالهندوان 


)١(‏ في قوله تعالى : ف كُيِبَّ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حفًا على المّقين © آية 8١‏ - البقرة. 

(؟) آية 11- النساء. (؟) آية 1١‏ - المائدة. 

(8) آية ١5 ١6‏ - الليل. 


1١‏ كتاب الوصية 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق: 
*4 - مسألة : في معنى الوصية . 


والوصية عبار: عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت. وخضصها 
العف بما يعهد بفعذ وتنفيذه بعد الموت. والجمع وصايا كالقضايا جمع قضية . والوصي 
يكون الموصي. والموص . إليه؛ وأصله من وصى مَحُمَّمًا. وتواصى النبت تواصيًا إذا اتصل . 
وأرض واصية: متصلة أثبات . وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيّك. والاسم 
الوصاية والوصاية بالكسر والفتح . وأوصيته ووضّيته أيضا توصية بمعنى . والاسم الوصاة. 
وتواصى القوم : أوصى بعضهم بعضا. وفي الحديث: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهنْ عَوَان 
عندكم». ووصيت الشيء بكذا: إذا وصلته به. 


454 مسألة : إجماع العلماء ء على وجوب الوصية على من قبله ودائع وعليه 
ديون. واختلافهم في وجوبها على من خلف مالاً. 


اختلف العلماء في وجوب الوصية على مْن خلف مالآء بعد إحماعهم على أنها واجبة 
على من قبله ودائع وعليه ديون .. وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على مُن ليس قبله 
شيء من ذلك. وهو قول مالك والشافعي والنُوري» موسرًا كان الموصي أو فقيرًا. وقالت 
طائفة : الوصية واجبة على ظاهر القرآن؛ قاله الزهري وأبو مجلز, قليلاً كان المال أو كثيرًا. 
وقال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إلآ على رجل عليه ذَيْن أو عنده مال لقوم؛ فواجب عليه 
أن يكتب وصيّته ويخبر بما عليه. فأما ما لا دَيْن عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا 
أن يثاء. قال ابن المنذر: وهذا حسن ؛ لان الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها؛ ومن لا حقّ 
عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي . احتج الاولون بما رواه الائمة عن ابن عمر 
أن رسول الله يل قال: «ماحقٌ امرىءٍ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيّته مكتوبة عنده». وفي رواية ويبيت ثلاث ليال» وفيها قال عبد الله بن عمر: ما مرت 
علي ليلة منذ سمعت رسول الله وَل قال ذلك إل وعندي وصيّني . احتجٌ من لم يوجبها بأن 
قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي ولكان ذلك لازمًا على كل حالء ثم لو 
سلّم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يردّه. وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف 
ضياعها عليهم ؛ كما قال أبو ثور وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على 
الورثة ؛ فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه . 


كتاب الوصية دين 


5 مسألة : اختلاف العلماء في مقدار ما يوصي به من المال. 


لم يبيْن الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصي به من المال. وإنما قال: « إن ترك 
خيرًا )٠04‏ والخير المال؛ كقوله: 8 وما تنفقوا من خير 224 ظ وإنه لحبٌ الخير 0#4©, 
فاختلف العلماء في مقدار ذلك؛ فرُوِيٌ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه أوصى 
بالخمس . وقال علي رضي الله عنه : من غنائم المسلمين بالخمس. وقال معمر عن قتادة : 
أوصى عمر بالريع . وذكره البخاري عن ابن عباس . وروي عن على رضي الله عنه أنه قال: 
لان أوصي بالخمس أحبٌ إليّ من أن أوصي بالريع » ولآن أ وصي بالربع أحبٌ إلي أن أوصي 

واختار جماعة لمن ماله قليل وله وَرَنّهَ ترك الوصية؛ رَوِيّ ذلك عن علي وابن ن عبناس 
وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. روى ابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة 
قال لها رجل: إني أريد أن أوصي . قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم 
عيالك؟ قال: أربعة , قالت: إن الله تعالى يقول: « إن ترك خيراً 4 وهذا شيء يمير + فدعه 
لعيالك فإنه أفضل لك. 

5 مساألة: جمهور العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من 
الثلث. 


ذهب الجمهور من العلماء إل. نه لا يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من الثلث إلا أبا 
حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصي وَرَنّة جار له أن يوصي بماله كله. وقالوا: 
إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء؛ لقوله عليه 
السلام: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالّة يتكفقفون الناس». الحديث رواه 
الائمة. ومّن لا وارث له فليس ممّن عُنِي بالحديث؛ رُوِيَ هذا القول عن ابن عباس وبه 
قال أبو عبيدة ومسروق» وإليه ذهب إسحئق ومالك في أحد قوليه, ورُوِيٌ عن على . وسبب 
الخلاف مع ما ذكرناء الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه؛ قولان. 

47 - مسألة : إجماع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي 
بجميع ماله . 

أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. وروي عن 


(1) في قوله تعالى : ف( كُيِبَ عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والاقربين 
بالمعروف حقًا على المتّقين » الآية 85 - البقرة. 
(١؟)‏ آية 70/7 البقرة. (5) آية لم العاديات. 


قن كتاب الوصية 


عمرو بن العاص رضي ألله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله : إنى قد أردت أن 
أوصي ؛ فقال له: أوص ومالك في مالي ؛ فدعا كاتا فأملى ؛ فقال عبد الله : فقلت له: ما 
أراك إلا قد أتيت على مالي ومالك. ولو دعوت إخخوتي فاستحللتهم . 

4 مسألة : الإجماع على جواز أن يغير الإنسان وصيّته. والاختلاف من 
ذلك في المدبر. 

وأجمعوا أن للإنسان أن يغيّر وصيّته ويرجع فيما شاء منها. إلا أنهم اختلفوا من ذلك 
في المدبّر؛ فقال مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا أن المُوصى إذا أوصى في 
صححته أو مرضه بوصيّة فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك, فإنه يغيّر من ذلك ما بدا له 
ريصنع من ذلك ماشاء حتى يموت؛ وإن أحبٌ أن يطرح تلك الوصية ويُسقطها فعل. إلا 
أن يدبرء فإن دبر مملوكا فلا سبيل له إلى تغيير ما دبّر؛ وذلك أن رسول الله يق قال: «ما 
حنّ امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عندهع. قال أبو الفرج 
المالكي : المدبّر في القياس كالمعتق إلى شهر؛ لأنه أجل آتِ لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع 
في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدبر؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي وأحمد 
وإسحلق: هو وصية لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء المدبرة ما 
ينقض قياسهم المدبر على العتق إلى أجل. وقد ثبت أن الني يك باع مدبرّاء وأن عائشة 
دبرت جارية لها ثم باعتها. وهو قول جماعة من التابعين. وقالت طائفة: يغير الرجل من 
وصيّته ما شاء إلآ العتاقة» وكذلك قال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي , وهو قول 
سفيان الثوري . 


8 - مسألة: الاختلاف في الرجل يقول لعبده: «أنت حر بعد موتي». وأراد 
الوصية . 


واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتي وأراد الوصية؛ فله الرجوع عند 
مالك في ذلك. وإن قال: فلان مدبر بعد موتي » لم يكن له الرجوع فيه. وإن أراد التدبير 
بقوله الأول لم يرجع أيضًا عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعي وأحمد وإسحلق وأبو ثور 
فكل هذا عندهم وصية ؛ لأنه في الثلث» ركل ما كان في الثلث فهو وصية؛ إلا أن الشاقمي 
قال: لا يكون الرجوع في المدبر إل بأن يُخرجه عن ملكه بيع أو هبة. وليس قوله: هم 
رجعت» رجوعًا؛ ب ل يضر الجر عن ملكه سب يسريت فإنه يغ بعرقه. وقال في 
القديم: يرجع في المدبر كما يرجع في الوصية. واخت'ره المزني قياسًا على إجماعهم على 
الرجوع فيمن أوصى بعتقه . وقال أبو ثور: إذ' نال قد رجعت في مدبري فقد بطل التدبير» 
فإن مات لم يعتق. واختلف ابن القاسم وأشهب فيمَّن قال: عبد حر بعد موتي. ولم يرد 


كتاب الوصية 1 


لك ه02 .طش 
الوصية ولا التدبير؛ فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب: هومدبر وإن لم يرد 
الوصية . 

- مسألة : الاختلاف في آية الوصية هل هي منسوخة أو محكمة؟ 

اختلف العلماء في هذه الآية(١)‏ هل هي منسوخة أو محكمة؟ فقيل: هي محكمة, 
ظاهرها العموم : ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرئان كالكافرين والعبدين وفي 
القرابة غير الورئة؛ قاله الضحاك وطاوس والحسن» واختاره الطبري. وعن الزهري أن 
الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال ابن المنذر: أجمع كلّ مّن يحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الوصية للوالدين اللذين لا يران والأقرباء الذين لا يرئون جائزة. وقال ابن عباس 
والحسن أيضًا وقتادة: الآية عامة» وتقرّر الحكم بها برهة من الدهر. ونسخ منها كل من كان 
يرث بآية الفرائض . وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهي 
قوله عليه السلام: «إن الله قد أعطى لكل ذي حقٌ حقه فلا وصيّة لوارث». رواه أبو أمامة, 
أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . فنسخ الآية إنما كان بالسّنّة الشابتة لا 
بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء. ولولا هذا الحصديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن 
يأخذوا المال عن المورث بالوصية, وبالميراث إن لم يوص . أو ما بقي من الوصية؛ لكن 
منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعي وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتتاب 
بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حكم الله تبارك وتعالى ومن عنده اخختلفت في 
الأسماء؛ وقد تقدّم هذا المعنى. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحادًا لكن قد انضمٌ إليه 
إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث. فقد ظهر أن وجوب الوصية للا قربين الوارثين 
منسوخ بالسّنّة وأنها مستند المجمعين. والله أعلم . 

وقال ابن عباس والحسن: نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة «النساء» وثبتت 
للأقربين الذين لا يرئون. وهذا مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم . 
وفي البخاري عن ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ الله من 
ذلك ما أحبّ فجمل للذكر مثل حظ الانثيين. وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. 
وجعل للمرأة الثمن والرّبع. وللزوج الشطر والرّبع . 

وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية كلها منسوخة. وبقيت الوصية ندبًا. ونحو 
هذا قول مالك رحمه الله وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي . وقال الربيع بن خثيم: لا 
وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن خثيم : أوص لي بمصحفك؛ فنظر إلى ولده 


1) قوله تعالى : « كيب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والاقريين بالمعروف 
حقا على المتقين » الآية ١8‏ - البقرة. 


114 كتاب الوصية 


وقرأ ه وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 2004. ونحو هذا صنع ابن عمر 
رضي الله عنه. 
١‏ - مسألة : الوصية للأقربين أولى من الأجانئب. 


قوله تعالى : « وَالْأفْرَينَ 74" الاقربون جمع أقرب. قال قوم : الوصية للأفربين أولى 
من الأجانب؛ لنص الله تعالى عليهم . حتى قال الضحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد ختم 
عمله بمعصية ٠‏ وروي عن ابن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف. 
وروي أن عائشة وصّت لمولاة لها بأثاث البيت. وروي عن سالم بن عبد الله مثل ذلك. 
وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين. فإن كانت لاجنبي فمعهم. 
ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. وقال. الناس حين مات أبو العالية: عجباً لى أعتقته امرأة من 
رياح وأوصى بماله لبني هاشم . وقال الشعبي : لم يكن له ذلك ولا كرامة. وقال طاوس: إذا 
أرصى بغير قرابته ردت الوصيّة إلى قرابته ونقض فعله. وقال جابر بن زيد: وقد رُوِيَ مشل 
هذا عن الحسن أيضاء وبه قال إسحنق بن راهويه. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين فبئس ما 
صنع. وفعله مع ذلك جائز ماضٍ لكل من أوصى له من غني وفقير قريب وبعيد مسلم 
وكافر. وهو معنى ما رُوِيّ عن عمر وعائشة؛ وهو قول ابن عمر وابن عباس . 
قلت: القول الأول أحسن, وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعله نظر إلى بني هاشم 
أولى من معتقته لصحبة ابن عباس وتعليمه إياه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والأخرى. 
وهذه الأبوّة وإن كانت معنوية فهي الحقيقية. ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدئيا؛ 
فحسبها ثواب عتقها. والله أعلم. 
مسألة : جمهور العلماء على أن المريض يُحجّر عليه في ماله. 
ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يُحجّر عليه في ماله. 
وشذ أهل الظاهر فقالوا: لا يُحجَر عليه وهو كالصحيح . والحديث والمعنى يرد 
عليهم. قال سعد: عادني رسول الله يق في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت؛ 
فقلت: يارسول الله. بلغ بي ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال ولا يرثني إل بنت واحدة. 
أفاتصدّق بثلثي مالي ؟ قال: «لا». قلت: أفأتصدّق بشطره؟ قال: «لا. الثلث والثلث كثيره 
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمُفون الناس» الحديث. 


(1) في قرله تعالى: : 9 كيب عليكم إذا حضر أحدكم الموث إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حمًا على المتّقين » الآية 8 البقرة. 


كتاب الوصية لل 


ومنع أهل الظاهر أيضًا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة. وأجاز ذلك الكافة 
إذا أجازها الورثة وهو هو الصحيح ؛ لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق 
الوارث؛ فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائرًا صحيحًاء وكان كالهبة من عندهم. وروى 
الدارقطني عن أبن عباس قال: قال رسول الله يَقِ: ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء 
الورئة». وروي عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله يك : «لا وصية لوارث إلآ أن تجيز 
الورثة». 


+/اة ‏ مسألة: الاختلاف في رجوع المُجِيسزين للوصيّة للوارث في حيساة 
المُوصي بعد وفاته . 

واختلفوا في رجوع المُجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفانه؛ فقالت 
طائفة: ذلك جإئز عليهم وليس لهم بالرجوع فيه. هذا قول عطاء بن أبي رباح وطاوس 
والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي شورء واختاره ابن المنذر. 
وفرّق مالك فقال: إذا أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعواء وإن أذنوا له في مرضه حين 
يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. وهو قول إسحنق. احتجّ أهل المقالة الاولى بأن المئع 
إنما وقع من أجل الورئة؛ فإذا أجازوه جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي 
جاز بإجازتهم ؛ فكذلك هلهنا. واحد حتجٌ اهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئًا لم يملكوه في 
ذلك الوقت. وإنما يملك المال بعد وفاته؛ وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثًا 
وقد يرئه غيره؛ فقد أجاز من لا حقّ له فيه فلا يلزمه شيء. واحتج مالك بأن قال: إن الرجل 
إذا كان صحيحًا فهو أحقّ بماله كله يصنع فيه ما يشاء. فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا 
شينًا لم يجب لهمء وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق؛ فليس لهم أن 


يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات. 

4/4 - مسألة : تابعة للسابقة 

فإن لم بنفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت بالتنفيذ؛ قاله 
الأبهري. وذكر ابن المنذر عن إسحئق بن راهويه أن قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسئة 
من غيره. قال ابن المنذر. واتفق قول مالك والنُوري والكوفيين والشافعي وأبي ثور أنهم إذا 
أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم . 

هل/اة ‏ مسألة: الاختلاف في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في 
وصيته: إن أجازها الوَرَنّة فهي له وإن لم يُجيز وها فهو في سبيل الله 

واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورئته بمال» ويقول في وصيّته: إن أجازها الورثة 


هن كتاب الوصية 


فهي له. وإن لم يُجيزوه فهو في سبيل الله؛ فلم يُجيزوه. فقال مالك: إن لم نُجز الورثة 
ذلك رجع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة ومعمر صاحب عبد الرزاق يمضي في سبيل 
ألله . 

- مسألة : الاختلاف فى وصية البالغ العاقل المحجور عليه والضعيف في 
عقلى والسّفيه والصبى . 


لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه. واختلف في غيره؛ فقال مالك: 
الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز 
وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبي الصغير إذا كان 
يعقل ما أوصى به ولم يأتِ بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
لا تجوز وصية الصبي . وقال المزني : وهو قياس قول الشافعي, ولم أجد للشافعي في ذلك 
شينًا ذكره ونصٌ عليه . واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك, والثاني كقول 
أبي حنيفة. وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا بقتصٌ منه في جناية ولا يحدّ في 
قذف؛ فليس كالبالغ المحجور عليه. فكذلك وصيته. قال أبو عمر: قد اتفق هؤلاء على أن 
وصية البالغ المحجور عليه جائزة. ومعلوم أن مُن يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال 
المحجور عليه في ماله. وعلّة الحَجْر تبذير المال وإتلافه. وتلك علّة مرتفعة ننه بالموت. 
وهو بالمحجور عليه أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل؛ فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه. فقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة . 
وبالله التوفيق . وقال محمد بن شريح : مُن أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على 
لسانه ليس للحق مدفع. 

7 - مسألة : النهي عن التصدّق بأكثر من الثلث عند الوفاة. 

قوله تعالى : ط بِالْمَغْرُوفٍ 74 يعني بالعدل, لا وكس فيه ولا شططء كان هذا 
موكولا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي » ثم تولى الله سبحانه تقدير ذلك على لسان نبيه 
عليه السلامء فقال عليه السلام : «الثلث والثلث كثيره. وقال تيه : «إن الله تصدّق عليكم 
بئلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة» . أخرجه الدارقطني 
عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن الني ول . وقال الحسن: لا تجوز وصيّة إلآ في الثلث. 
وإليه ذهب البخاري واحتجح بقوله تعالى: ا وأن آحكم بينهم بما أنزل الله 2904 وحكم 


)١(‏ في قوله تعالى: ٠‏ كيب علبكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حمًا على المّقين » الآية ١18‏ البقرة. 


(؟) آية 44 المائدة. 


كتاب الوصية ١‏ يفن 


النبي وف بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله؛ فمن تجاوز ما حدّه رسول الله 5 كب وزاد 
على الثلث فقد أتى ما نهى البي مَكْةِ عنه؛ وكان بفعله ذلك عاصيًا إذا كان بحكم رسول 


الله د عالمًا. وقال الشافعي : وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل. 
- مسألة : حكم الوصية الندب لا الفرض ولا الوجوب. 
قوله تعالى : 9 حَفًا 204 يعني ثابًا بوت ت نظر وتحصين لا ثبوت فرض ووجوب؛ 
بدليل قوله : « على الْمُقِينَ 4 وهذا يدل على كونه ندبًا؛ لانه لو كان فرضًا لكان على جميع 
المسلمين» ؛ فلما خص الله مُن يتقي» أي : يخاف تقصيرًا دل على أنه غير لازم إل فيا 
يتوقع تلفه إن مات. فيلزمه فرضا المبادرة بكتبه والوصيّة به؛ لأنه إن سكت عنه كان تضبيعًا 
له وتقصيرًا منه. وقد تقدّم هذا المعنى. وانتصب «حفًاه على المصدر المؤكٌد ويجوز في غير 
القرآن «حى» بمعنى : ذلك حق. 
48- مسألة : فائدة الوصية . 
قال العلماء: المبادرة بكتب الوصيّة ليست مأخوذة من هذه الآية27 وإنما هي من 
حديث ابن عمر. وفائدتها المبالغة في زيادة الاستيشاق وكونها مكتوبة مشهودًا بها وهي 
الوصية المتفق على العمل بها؛ فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظًا لعمل بها وإن 
لم تكتب خطا؛ فلو كتبها بيده ولم يشهد فلم يختلف قول مالك أنه لا يعمل بها إل ما يكون 
فيها من إقرار بحق لمَن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه. 
مسألة : صورة من صور وصيّة الصحابة رضي الله عنهم . 
روى الدارقطني عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: «هذا ما 
أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله. وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث مُن ف فى القبور. وأوصى من ترك بعدهة 
من أهله بتقوى الله حقّ تقاته وأن يُصلِحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
وأوصاهم بما وضى به إراهيم نيه ويعقوب يا بي إن الله اصطفى لكم المدين فلا تموئنٌ إلا 
وأنتم مسلمون». 


)١(‏ في قوله تعالى : 9 كت عليكم إذا حضر أححدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والاقربين 
بالمعروف حقًا على المتقين » الآية ١8١‏ - البقرة. 
)7١(‏ انظر هامش المسألة السابقة. 


ين كتاب الوصية 


0- مسألة : إذا أوصى الميت بالدين خرج به عن ذمّته وحصل الول مطلوبًا 


في هذه الآية0") دليل على أن الذَّينَ إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمْته و9حصل 
الولي مطلوبًا به. له الأجر في قضائه وعليه الوزر في تأخيره. وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي : «وهذا إنما يصمح إذا كان الميت لم يفرط في أدائه. وأما إذا قدر عليه وتركه ثم 
وصى به فإنه لا يزيله عن ذمّته تفريط الوليّ فيه». 

7 مسألة : عدم جواز إمضاء الوصيّة بالمعصية . 

ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من 
المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه, كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث؛ قاله أبو 
عمر. 

94488 . مسألة : من خاف من موص ميلا في الوصية وعدولاً عن الحق ووقوعًا 
في إثم ولم يخرجها بالمعروف فعليه أن يبادر إلى السّعي في الإصلاح . 

الخطاب بقوله : و فمن خاف 24 لجميع المسلمين, قيل لهم: إن خفتم من موصٍ 
ميلاً في الوصية وعدولاً عن الحق ووقوعًا في إئ ثم ولم يخرجها بالمعروف. وذلك بأن يسوصي 
بالمال إلى زوج ابتته أو لولد ابنته لينصرف المالى إلى ابنته. أو إلى ابن ابنه والغرض أن 
يلصرف المال إلى ايلةف أو أوصى لبعيد ورك القريب» فيادروا إلى السعي في الإصلاح 
بيلهم ؟ ؛ فإذا وقع الصلح سقط الاثم عن المصلح . واللإصلاح فرض على الكفاية» فإذا قام 
أحدهم به سقط عن الباقين» وإن لم يفعلوا أَثِمْ الكل . 

4- مسألة: من لم يضر في وصيّته كانت كقارة لما ترك من زكاة. 

من لم يضرٌ في وصيّته كانت كفارة لما ترك من زكاة؛ رواه الدارقطني عن معاوية يةبن 
قر عن أبيه قال: قال رسول الله يبد : «من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيّته على كتاب 
الله كانت كقّارة لما ترك من زكاته. 

6- مسألة : حكم من ضر في الوصية . 

فإن رذ في الوصية فقد روى الدارقطني أيضًا عن ابن عباس عن رسول الله يقة قال: 


)١(‏ قوله تعالى : ظ فْمَن بدّله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه . . . » الآية 181 - البقرة. 


145 في قوله تعالى : 9 فمّن خاف من موص جنفًا أو إلما فاصلح بينهم فلا إثم عليه .»4 الآية‎ )١( 
القاة‎ 


كتاب الوصية كن 


«الإضرار في الوصية من الكبائر». وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
انه له قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضارّان 
فى الوصية فتَجب لهما النار . . وترجم النسائي الصلاة على من جنف في وصيته أخبرنا 

علي بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور - وهو ابن زاذان ‏ عن الحسن بن سَمْرة عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق سنّة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم ؛ فبلغ 
ذلك النيّ يهةٍ فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت الآ أصلّي عليه؛ [ثم دعا مملوكبه] 
فجزأهم ثلاثة أجزاء 3 ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقٌ أربعة. 'وأخرجه مسلم بمعناه إلآ أنه قال 
في آخره: وقال له قولاً شديدًا. بدل قوله : «لقد هممت الآ أُصلّي عليه». 

7- مسألة: حكم الوصية للمرأة الحرّة والعبد. 

لما أمر الله تعالى بدفع أموال الينامى إليهم في قوله: 8 وآتوا اليتامى أموالهم 04 
وإيصال الصدقات إلى الزوجات. بيّن أن السّفيه وغير البالغ لا يجوز دفمٌ ماله إليه. فدلّت 
الآية"2 على ثبوت الوصي والولي والكفيل للايتام. وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى 
المسلم الحرٌ الثقة العدل جائزة. واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرّة. فقال عوامً أهل 
العلم : الوصية لها جائزة. واحتجٌ أحمد بأن عمر أوصى إلى حقصة. وروى عن عطاء بن 
أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّاء فإن فمل حلت 
إلى رجل من قومه. واختلفوا في الوصيّة إلى العبد. فمنعه الشافعيّ وأبو ثور ومحمد 
ويعقوب . وأجازه مالك والأوزاعيّ وابن عبد الحكم . وهو قول النخعي إذا أوصى إلى عبده. 

/4ة ‏ مسألة : اختلاف العلماء في جواز أن يكون الكافر وصيًا. 

قوله ‏ تعالى -: 9« إلا أن تَفْعَلُوا إلى أَؤْلِيائكُم مُعْرُونا 74" يريد الإحسان في الحياة, 
والوصية عند الموت. أي إن ذلك جائزء قاله قتادة والحسن وعطاء. وقال محمد ابن 
الحنفية : نزلت في إجازة الوصيّة لليهودي والنصراني, أي يفعل هذا مع الوليّ والقريب وإن 
كان كافرّاء فالمشرك ولي في النسب لا في الدين فيوصي له بوصية. واختلف العلماء هل 
يجعل الكافر وصيّاء فجوز بعض ومع بعض . ورد النظر إلى السلطان في ذلك بعض »2 نهم 
مالك رحمه الله تعالى . وذهب مجاهد وابن زيد والرماني إلى أن المعنى : إلى أوليائكم من 
المؤمنين. ولفظ الآية يعضد هذا المذهب. وتعميم الول أيضًا حسن . وولاية النسب لا 
تدفم الكافر. وإنما تدفم أن يلفى إليه بالمودة كولي الإسلام . 


)١(‏ آية 7 النساء, 
(1) قوله تعالى : < ولا تؤتوا السفهاء ٠‏ أمرالكم التي جعل الله لكم قيامًا. . » الآية 0 النساء. 
(5) آية > الأحزاب. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج ؟/ م 4 


8 مسألة: الترغيب في تعليم علم الفرائض. 

قوله ‏ تعالى -: « يُوصِيكُمٌ الله في أَوْلَادِكُمْ 6 بين تعالى في هذه الآية ما أجمله 
في قوله: © للرجال نصيب 224 و9« للنساء نصيب 29# فدلّ هذا على جواز تأخير البيان 
عن وقت السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين. وعمدة من عمد الأحكام. و من 
أمُهات الآيات» فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم. وروي نصف العلم. وهو 
أول علم ينزع من الناس وينسى . رواه الدارقطني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يٍِ قال: «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإنه نصف العلم وهو أل شيء يُنسى وهو 
«تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلّموها الناس وتعلّموا العلم وعلّموه الناس 
فإني امرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا 
يجدان من يفصل بينهماء». وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة. وعظيمم 
مناظرتهم . ولكنْ الخلق قد ضيعوه. وقد روى مطرف عن مالك قال عبد الله بن مسعود: من 
لم يتعلّم الفرائض والطلاقٌ والحج فم يفضل أهل البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك: كنت 
أسمع ربيعة يقول: من تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرعٌ ما ينساها. قال 
مالك: وصدق. 

4- مسألة : حكم ميراث امرأة تركت زوجها وأبويها. 

روى أبوداود والدارقطنى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وق قال: «العلم 


)١(‏ آية ١١‏ النساء. (5) اآية لا النساء. 
(59) آية /ال النساء. 


كتاب الفرائفض تفيل 


ثلاثةٌ وما سوى ذلك فهو فضلٌ: آية محكمة أو سُّنْةَ قائمة أو فريضة عادلة». قال الخطابي أبو 
سليمان: الأية المُحكمة هي كتاب الله تعالى , واشترط فيها الإحكام . لأن من الأي ماهو 
منسوخ لا يُعمّل به وإنما يعمل بناسخه . والسنّة القائمة هي الشابتة مما جاء عنه 5 من 
السنن الثابتة . وقوله: دأو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل: : أحدهما أن يكون من 
العدل في القسمة؛ فتكون معدّلة على الأنصباء والشهام المذكورة في الكتاب والسلة. 
والوجه الأخصر أن تكون مستنبطةٌ من الكتاب والسّمّة ومن معناهماء فتكون هذه الفريضة 
تعدل ما أَِدَ من الكتاب والسّنّة إذا كانت في معنى ما أَخِذَ عنهما نضًا. روى عكرمة قال: 
أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها. قال: ار 
النصف» وللامَ ثلث ما بقي . فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأي؟ قال: أقوله برأي, لا 
أفضل أَنَاُ على أب. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نصّء 
وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه وهو قوله تعالى : « وورثه أبواه فلامّه الثلث 204 فلما 
وجد نصيب الأم الثلث؛ وكان باقي المال وهو الثلثان للاب. قاس النصف الفاضل من 
السال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا لم يكن مع الوالدين ابن أ ذو سهم» ققسمه 
بينهما على ثلاثة للامٌ سهم وللاب سهمان وهو الباقي . وكان هذا أعدل فى القسمة من أن 
بعلي الأم من النصف الباقي ثلث جميع المال» وللاب ما بقي وهو السدسء ففضّلها عليه 
فيكون لها وهي مفضولة ف في أصل الموروث أكثر مما للاب وهو المقدّم والمفضل في 
الأصل. وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من توفير الثلث على الآ وبخس الأب حقّه 
برذه إلى السدسء فترك قوله وصار عامّة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنة - في زوج وأبوين: للزوج النصف. ٠‏ وللام ثلث جميع المال؛ وللاب 
مابقي . وقال في اصرأة وأبوين: للمرأة الربع. ولام ثلث جميع المال». والباقي للأاب, 
وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن علي» وفرقة منهم أبو الحسين 
محمد بن عبد الله الفرضي البصير الممروف بابن البان في المسالتين جميما. وزعم أنه 
قباس قول علي في المشتركة. وقال في موضع آخر: إنه قد رُوِيَّ ذلك عن عليّ أيضًا. 
قال أبو عمر : المعروف المشهور عن علي وزيد وعبد الله وسائرٍ الصحابة وعامة العلماء ما 
رسمه مالك. ومن الحجة لهم على ابن عبساس: أن الأبوين إذا اشتركا في الوراثة؛ ليس 
معهما غيرهماء كان للام الثلث وللاب الثلئان. وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل 
عن الزوج. كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس. 
مسألة: الاختلاف في دخول ولد الولد في الوصية إذا أوصى الرجل 
لده. 
: قوله ‏ تعالى -: « يوصيكم الله في أولادكم 4 قالت الشافعية: قول الله تعالى: 
)١(‏ آية 1١1‏ النساء. (5) آية 1١١1‏ النساء. 1 


يفن كتاب الفرائض 


«يوصيكم لله في أولادكم 4 حقيقة في أولاد الصَّلبٍء فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه 
بسطريق المجازء فإذا حلف لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث. وإذا أوصى لولدٍ فلان فلم 
يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخصل فيه إن لم يكن له ولد صُلْبِ. ومعلوم أن 
الألفاظ لا تتغيّر بما قالوه. 

40١‏ مسألة: الأسير في أيدي الكمّار له حق في الميراث مادام تعلّم حياته 
على الإسلام. 

قال ابن المنذر: لما قال تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم 204 فكان الذي يجب 
على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد. المؤمن منهم والكافر. فلما ثبت عن 
رسول الله يك أنه قال: «لا يرث المسلم الكافره عُلِمِ أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض. 
فلا يرث المسلم الكافرء ولا الكافرٌ المسلمّ على ظاهر الحديث. 

قلت: ولمًا قال تعالى : < ني أولايكم 4 دخل فيه الأسير في أيدي الكفار. فإنه يرث 
ما دام تُعَلّمِ حياته على الإسلام . وبه قال كافة أهل العلمء إلا النخبي فإنه قال٠‏ لا يرث 
الأسير. فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. ولم يدخل في عموم الآية ميراتُ 
النبيّ كه لقوله: «لا نورث ما تركناه صدقة». وكذلك لم يدخل القاتل عمدًا لأبيه أو جدّه أو 
أخيه أو عمّه بالسنّة وإجماع الأمة, وأنه لا يرث من مال مْن قتله ولا من ديّنه شيئاً. فإن قتله 
خطأ فلا ميراث له من الديّة» ويرث من المال في قول مالك, ولا يرث في قول الشافعي 
وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدّيّة شيئًا. وقول مالك أصمّء وبه قال 
إسحنق وأبو ثور. وهو قول سعيد بن المسيّب وعطاء' بن أبي رباح ومجاهد والزّهري 
والأوزاعي وابن المنذر. لأن ميراث مُن ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إل بسنة 
أو إجماع . وكل مختلّف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث. 


7ه - مسألة: : إجماع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم مْن له فرض مسمى 
أعطيه. وكان ما بقي من المال للذّكَر مثل حظّ الأنثيين. 


اعلم أن الميراث كان يُستحقٌ في أل الإسلام بأسباب؛ منها الحلف والهجسرة 


والمعاقدة, ثم نسخ . . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى 
أعطيّه, وكان ما بقي من المال للذكر مل حظ الأنثيين» لقوله عليه السلام -: «الحقوا 


الفرائيض بأهلها رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعسالى . وهي اسائة: 
النصف والربع والشمن والثلثان والثلث والسدس . فالنصف فرض خخمسة: ابئة الصّلبٍء وابنة 


(1) آية 1١‏ النساء. 


كتاب الفرائض 1 


الابن, والاخت الشفيقة, والآخت للاب. والزوج. وكلٌ ذلك إذا انفردوا عمّن يحجبهنٌ 
عنه. والربع فرض الزوج مع الحاجب؛ وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن فرض 
الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلشان فرض أربع : الاثنتين فصاعدا من بنات الصّلب. 
وبنت الابن, والاخوات الأشقاء, أو للاب. وكل هؤلاء إذا انفردن عمّن يحجبهنٌ عنه. 
والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولدٍ وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدًا من الاخوة 
والأخوات. وفرض الاثنين فصاعدًا من ولد الام. وهذا ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى 
فذلك للم في مسألة زوج أو زوجة وأبوان» فللام فيها ثلث ما يبقى. وقد تقدّم بيانه. وفي 
مسائل الجدّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى أحظى له. والسدس فرض 
سبعة : الأبوان والجدّ مع الولد وولد الابن» والجدّة والجدّات إذا اجتمعنء وبنات الاين مع 
بنت الصَلبء والأخوات للاب مع الأخثت الشقيقة» والواحد من ولد الأم ذكَرًا كان أو أنثى . 
وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى ا فرض الجدّة والجدّات فإنه مأخوذ من 
السئة . والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء : نسب ثابت» ونكاح منعقد. 
وولاء عتاقة. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمّها. وقد 
يجتمع فيه منها شيئان لا أكثرء مثل أن يكون زوجها ومولاهاء أو زوجها وابن عمّها. فيرث 
بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد. نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن 
تكون المرأة ابنة الرجل ومولاته؛ فيكون لها أيضا جميع المال إذا اتفردت؛ نصفه بالنسب 
ونصفه بالولاء. 

49 مسألة : وجوب أداء الدّين والوصيّة قبل الميراث , 


ولا ميراث إلا بعد أداء الديْن والوصيّةء فإذا مات المتوفى أخرج من تُرِكسه الحقوق 
المعينات» ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ٠‏ لم لخرج من الثلث 
الوصاياء وما كان في معناها على مراتبها أيضاء ويكون الباقي ميرانًا بين الورثة. وجملتهم 
سبعة عشر. عشرة من الرجال: الابن وابن الابن وإن سفل. والاب وأب الاب وهو الجدّ 
وإن غلاء والأخ وابن الأخ. والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة. . ويرث من النساء 
سبع : البنت وبنت الابن وإن سفلت» والآم والجدّة وإن عَلَتء والأخت والزوجة؛ ومولاة 
النعمة وهي المعتقة . وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال: 


والوارئون إن أردت جمفهم 
عشرةً من جملةٍ الذكرانِ 
رهم وقد حص رهم في النظم. 
والآبُ منهمٌ وهوفي الترئيب 
وابنٌ الاخ الادنى أجل والعمٌ 


مع الإناثٍ الوارثاتِ معهم 
وسيم أشخاص من النسرانٍ 
الابن واسن الابن وان العم 
والجدٌ من قبل الأخ القريب 
والزوجٌ والسيدٌُ ثم الام 


غيل . كتاب الفرائض 


وابلةٌ الابنٍ بعدهاوالبنتٌ وزوجة وجدة وأت 
والمسراأةٌ المولاءٌ أعني المعتقة خذها إليك عِدَه مُحَفة 


- مسألة : حكم ميراث من توفي ولم يكن له من الصّلب ولد ذكر وكان في 
ولد الولد. 


لما قال تعالى : ط فِي أولادكم 274 يتناول كل ولد كان موجودًا أو جنينًا في بطن أمه. 
دنا أو بعيدّاء من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدّم . قال بعضهم: ذلك حقيقة في 
الأدنين مجاز في الأبعدين . وقال بعضهم : :اهو حقيقة في الجمع . » لأنه من التولّد غير أنهم 
يرئون على قدر القرب منهمء قال الله - تعالى - : ياب بي آدم 294 وقال - عليه السلام -: 
دأنا سيد ولد آدم». وقال ديا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رامياء إلا أنه غلب عُرف 
الاستعمال في إطلاق ذلك على الاعيان الأدنين على تلك الحقيقة, فإن كان في ولد الصلب 
ذكر لم يكن لولد الولد شيء, وهذا مما أجمع عليه أهل العلم . وإن لم يكن في ولد 
الصّلب ذكر وكان في ولد الولد بُدىء بالبنات للصّلب. فأعطين إلى مبلغ الثلثين, ثم أعطى 
الثلث البافي لول الولد إذا استووا في الفُْمْدُدء أو كان الذّكَر أسفل مممن فوقه من البنات. 
للذّكَر مثلّ حظ الانثيين. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وبه قال عامّة أهل 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏ إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان 
الذّكّر من ولد الولد بإزاء الولد الأنتى رد عليهاء وإن كان أسفل منها لم يرد عليهاء مراعيًا 
في ذلك قوله تعالى : « فإن كن نساء فوق اثنتين ثنتين فلهنّ ثلنا ما ترك 2246 فلم يجعل للبنات 
وإن كثرن إلا الثلثين . 

قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعودء والذي ذكره ابن المنذر 
والباجي عنه: أن ما فضل عن بنات الصّلب لبني الابن دون بنات الابن» ولم يفضلا. 
وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور. ونحوه حكى أبو عمر» قال أبو عمر: وخالف في ذلك ابن 
مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن دون أخواتهم. ودون مُن فوقهم 
من بنات الابن» ومن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبوثور وداود بن علي . وروي مثله عن 
علقمة. وحجبّة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النيّ وَل أنه قال: «أقسموا 
المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر ). خرّجه 
البخاري ومسلم وغيرهما. ومن حبّة الجمهور قولٌ الله عرّوجلٌ: ل يوصيكم الله ني 
أولادكم للذّكَر مئلا حظّ الأنيين علد لأن ولد الولد ولدٌ. ومن جهة النظر والقياس أن كل 
)١(‏ في قوله تعالى : يرصيكم الله في أولادكم للذّكَر مثل حظ الانثيين. . . » الآية 11 النساء. 


(؟) آية 7١‏ الأعراف. (5) آبة 1١1‏ - النساء. 
(4) آية 1١‏ النساء. 


كتاب الفرائيض تفلك 


مُن يعصّب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصبه في الفاضل من المال, كأولاد 
الصّلب فوجب بذلك أن يُشْرك ابن الأخت أختّى كما يُشرِك الابن للصّلبٍ أخته. فإن 
احتج مُحتجٌ لأبي ثور وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئًا من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم 
يعصبها أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عصبة معه. وظاهرٌ قوله 
تعالى : « يوصيكم الله في أولادكم » وهي من الولد. 

6 مسألة: حكم ميراث الأثنتين إن لم يكن معهما ولد. 

قوله - تعالى -: ظ قن كُنْ نسَاء فَوْقَ انين لَه تلا ما َرَكَ 904 الآية. فرض تعالى 
للواحدة النصف؛ وفرض لما فوق الثنتين الثلثين؛ ولم يفرضص للثئتين فرضًا منصوصًا في 
كتابه؛ فتكلم العلماء في الدّليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؛ فقيل: الإجماع. وهو 
مردود. لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى الببتين النصف. لأن الله عر وجل قال: « فإن 
كنْ نساء فوق اثتتين ين فلهنَ ثلثا ما ترك » وهذا شرط وجزاء. قال: فلا أعطي البنتين الثلثين. 
وقيل: : أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين فإن الله سبحانه لما قال في آخخر السورة: « وله 
أخت فلها نصف ما ترك 204 ٠‏ وقال تعالى : ط قإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك 604 
فلحت الابنتان بالاختين في الاشتراك في الثلثين ٠‏ وألجقّت الأخوات إذا زدن على اثنتين 
بالبنات في الاشتراك في الثلثين . واعتّرض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الاخوات» 
والإجماع منعقد عليه فهو مسلم لذلك. وقيل: : في الآية ما يدل على أن للبتتين الثلثين» 
وذلك أنه لما كان للواحدة من أخيها الثلث إذا انفردت؛ علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجّ 
بهذء الحجة. وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي وأبو العباس المبرّد. قال النحاس: وهذا 
الاحتجاج عند أهل النظر غلطء لآن الاخشلاف في البنتين وليس في الواحدة. فيقول 
مخالفه: إذا ترك بنتين وابئًا فللبنتين النصف. فهذا دليل على أن هذا فرضهم. وقيل: «فوق» 
زائدة: أي إن كنْ نساء اثنتين. كقول تعالى: ظ فاضربوا فوق الأعناق 04) أي الاعناق. 
ورد هذا القول النخاس وابن عطية وقالا: هو خطاء لأن الظروف وجميع الاسماء لا يجوز 
في كلام العرب أن تّزاد لغير معنى . قال ابن عطية اولان ا ا : « فاضربوا فوق 
الأعناق 4 هو الفصيح. وليست «فوق» زائدة بل هي محكمة للمعنى. لأن ضربه العلق إنما 

يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ . كما قال دريد بن الصمة: اخفض 
عن الدماغ وارفع عن العظم ‏ » فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن 
للبنتين الثلثين الحديثٌ الصحيح المروي في سبب النزول. ولغة أهل الحجاز وبني أسد 


)١(‏ آية -١١‏ النساء. )١(‏ آية 1/5 - النساء. 
(5) آية 1١195‏ النساء. (5) آية 17 الأانفال. 


إغلدة كتاب الفرائض 


الثلث والربع إلى العشر. ولغة بني تميم وربيمة الثلث بإسكان اللام إلى العشر. ويقال: 
ثلشت القوم أثلنهم, وثلّثت الدراهم أثلّنها إذا تمّمتها ثلاثة؛ وأثلثت هي , إلآ أنهم قالوا في 
المائة والألف: أمأيتها وآلفتها وأمأت وآلفت. 

5 - مسألة: حكم الميراث لابئة وابنة ابن وأخت. 

قوله ‏ تعالى -: ظ وَإِن كَانْتْ وَاجِدََ فَلّها آليْضْفُ 74 قرأ نافع وأهل المدينة «واحدة» 
بالرفم على معنى وقعت وحدثت, فهي كان التامّة كما قال: 

إذا كان الشتاءٌ فأدفوني ‏ فإنالشيخيهرمهالشتاء 

والباقون بالنصب. قال النحاس: وهذه قراءة حسنة. أي وإن كانت المتروكة أو 
المولودة ه واحدة » مثل ٍِ فإن كنّ نساء 204 فإذا كان مع بنات الصّلب بنات ابن» وكان 
بناث الصّلب اثنتين فصاعداً حجبن بنات الابن أن يرثن بالفرض » لأنه لا مدخل لبنات الابن 
أن يرئن بالفرض في غير الثلثين. فإن كانت بنت الصّلب واحدةٌ فإن ابنة الابن أو بنات الابن 
يَرِئن مع بنات الصّلب تكملة الثلثين: لأنه فرض برئه البنتان فما زاد. وبنات الابن يقمن 
مقام البنات عند عدمهنٌ. وكلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب والميراث . فلما 
حُدِمْ مُن يستحق منهنّ السُّدس كان ذلك لبنت الابن. وهي أؤلى بالسشدس من الاخت 
الشقيقة للمتوفى . على هذا جمهورر الفقهاء من الصحابة والتابعين » إلا ما يُروى عن أبي 
موسى وسلمان بن أبي ربيعة أن للبنت النصف, والنصف الثاني للاخت, ولا حقٌّ في ذلك 
لبنت الابن. وقد صم عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك. رواه البخاري حدّثنا آدم 
حدّئنا شعبة حدّثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سّيْلَ أبو موسى عن ابنة وابنة ابن 
أخت. فقال: للابئة النصفء وللاخت النصف, وأما ابن مسعود فإنه سيشابعني . فسَئْلَ ابن 
مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللتُ ذا وما أنا من المهتدين! أقضي فيها يما 

قضى النبيّ : للابئة النصف» ولابنة الابن ادس تكملة الثلثين» وما بقي فللاخت. 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم. فإن كان 
مع بنت الابن أو بنات الابن ابن في درجتها أو أسفل منها عصّبهاء فكان النصف الثاني 
بينهماء للذّكر مثل حظ الأنثين بالا ما بلغ -خلاًا لابن مسعود على ما تقدّم - إذا استوفى 
بئات الصّلب أو بنت الصَلب وبناتٌ الابن االثلئين . وكذلك يقول في الات لاب وأ 
وأخوات وإخوة لأب: للاخت من الاب الم النصف. والباقي للإخوة والاخوات. مالم 
يصبهنَ من المقاسمة أكثر من السّدسء فإن أصابهنَ اكثر من السدس أعطاهنٌ ادس 
تكملة الثلثين» ولم يزدهنٌ على ذلك وبه قال أبو ثور. 


)١(‏ آية 1١‏ النساء, (9) آية 11 النساء 


كتاب الفرائيض فين 


1 - مسألة : الاختلاف في الولد يخرج من بطن أنه حيّأ ولم يستهلٌ. هل 
ث أم لا؟ 
يرث أم 


إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبيّن ما نضع . وأجمسع أهل 
العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج 
حيًّا واستهلٌ. وقالوا جميعًا: إذا خرج مينًا لم يرث» فإن خرج حيًّا ولم يستهلٌ فقالت طائفة: 
لا ميراث لَه وإن تحرّك أو عطس مالم يستهل. هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن 
سيرين والشعبي والزُهري وقتادة. وقالت طائفة : إذا غرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو 
رضاع أو نفس فأحكامه أحكام الحي . هذا قول الشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي . قال 
ابن المنذر: الذي فاله الشافعي يحتمل النظرء غير أن الخبر يمنع منه وهو قول رسول, 
الله 6 : : «ما من مولود يُولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارحًا من نخسة الشيطان إل ابن 
مريم وأَّهه . وهذا خبر. ولا يقع على الخبر النسخ . 

4 . مسألة : في توريث الختثى . 

قال علماؤنا: كانت الخلقة مستمرة ذَُكَرًا وأنتى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الختثى 
فاتى به فريض العرب ومعمّرها عامر بن الظرب فلم يدرٍ ما يقول فيه وأرجاهم عنه؛ فلما جنّ 
عليه الليل تنكر موضعه, وأفض عليه مضجعه. وجعل يتقلى ويتقلب. وتجي ء به الأفكار 
وتذهب. إلى أن أنكرت خادمه حاله فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر قصدت به فلم 
أدرٍ ما أقول فيه؟فقالت: ما هو؟ قال لها: رجل له ذكر وفرّْجٍ كيف يكون حاله في الميراث؟ 
قالت له الآمة: ورثه من حيث يبول؛ فعقلها وأصبح فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 
وجاء الإسلام على ذلك فلم ننزل إلا في عهد علي رضي الله عنه فقضى فيها. وقد روى 
الفرضيون عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي وق أنه سيل عن مولود له بل 
وذكر من أي يورّث؟ قال: من حيث يبول. ورُوِيّ أنه أَيِيّ بخنثى من الانصار فقال: «ورثوه 
من أول ما يبول». وكذا روى محمد ابن الحنفية عن علي ؛ ونحوه عن ابن عباس » 0 
ابن المسيب وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء وحكاه المرّني عن الشافعي . وقال قوم : 
دلالة في البول؛ فإن خرج البول منهما جميعاً قال أبو يوسف: يُحكم بالأكثر. ار 
حنيفة وقال: أتكيله! ولم يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً. وحُكيَ عن علي والحسن 
أنهما قالا: تُعَدُ أضلاعه فإن المرأة تزيد على الرجل بضلع واحد. 


8- مسألة : الاختلاف في ميراث الختثى المشكل . 
لما قال تعالى -: ظ في أَوْلآدِكُمْ 04 تناول الخنثى وهو الذي له فرجان. وأجمع 
(1) في قوله تعالى : ف يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظ الأنثيين. . . » الأية 1١‏ - النساء. 


لين كتاب الفرائض 


العلماء على أنه يُوَرَثْ من حيث يبول. إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجل. 
وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه 
شنا بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه. فإن بال منهما معًا فالمعتبر سبق 
البول» قاله سعيد بن المسيّب وأحمد وإسحلق. وحَكيَ ذلك عن أصحاب الرأي . وروى 
قتادة عن سعيد بن المسيّب أنه قال في الخنثى : : يورئه من حيث يبول؛ فإن بال منهما جميعًا 
فمن أيهما سبق. فإن بال منهما معّا فنصف ذُكر ونصف أنثى . وقال يعقوب ومحمد: من 
أيْهما خرج أكثر ورث وححكي عن الأوزاعي . وقال النعمان: إذا خرج منهما معًا فهو مُشكل» 
لا أنظر إلى أيْهما أكثر؛ ورُوِيٌ عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحُكيَ عنه قال: إذا أشكل 
يُسعلى أقل النصببين. وقال يحيى بن آدم: إذا بال من حيث يسول الرجل ويحيض كص 
تحيض المرأة ورث من حيث يبول لأن في الأثر: يورث من مباله. وفي قول الشافعي : | 
خبرج منهما جمينًا ولم يسبق أحدهما الآخر يكون مُشكلاء ويُعطى من الميراث ميراث 
الأنثى » ويُوقف الباقي بينه وبين سائر الورئُة حتى يتبين أمره أو يصطلحواء وبه قال أبو ثور. 
وقال الشعبي : يُعطى نصف ميراث الذَّكَر ونصف ميراث الأنثىء وبه قال الأوزاعي» وهو 
مذهب مالك. قال ابن شاش فى جواهره الثمينة. على مذهب مالك عالم المدينة : الخثى 
يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج المرأة وفرج الرجل بالمبال منهماء فيُعطى الحكم لما بال منهى 
فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيُهماء فإن تساوى الحال اعتبر السّبق. فإن كان ذلك منهما 
معاً اعتر نبات اللحية أو كبر النّديين ومشابهتهما لشدي النساء. فإن اجتمع الأمران اعتبر 
الحال عند البلوغ, فإن وُجِدَ الحيض حُكِمْ به. وإن وَجِدَ الاحتلام وحده كم بهء فإن 
اجتمعا فهو مُشكل. وكذلك لو لم يكن فرجء لا المختصٌ بالرجال ولا المختصٌ بالتساف 
بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به البلوغ. فإن ظهرت علامة تميّزه وإلا فهو مُشكل. ثم 
حيث حكمنا بالإشكال فميرائه نصفٌ نصيبي ذكر وأنثى 


قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل . وقد أشرنا إلى علامة في 
«البقرة» وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعين. وهي اعتبار الأضلاع. وعي مروية عن علي 
رضي الله عنه ‏ وبها حكم. وقد نظم بعض العلماء حكم الخنثى في أبيات كثيرة أولها : 

وأله معتبرٌ الأحوال 2 بالثني واللحيةوالم بال 

وفيهايقول: 

وإذيكن قداستوت خللائه ولم نَبِنْ وأشكأت آيانه 
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فحظهمنمورثالقريب سنّةٌألمانٍم نالتصيب 
هذاالذي استحقٌ للإشكال وفيهمافيهمن الشثكال, 


كتاب الفرائض 


وواجبٌ ف في الح الآيَنكسًا 
إذالم يكن من خالص العيال, 
وكلّ ما ذكرته في النظم 
وقدأبى الكلامٌ فيه قوم 
لفرطمايبدومن الشناعة 
وقدمضى في شأنبِهٍ الخفيٌ 
بأنه إن نقصت اقلائتُه 
فسي الإرثِ والسكاح والإحسرام. 
وإذ تزد ض لعماعلى الذكراتٍ 
لان للنسوانٍ ضلمًا زائدة 
إزنقصت من آدمٌ فيماسبئقٌ 
عليه مما قالهالرسول 


ماعاش في الدنيا والآيُكَحَا 
ولا اغتدى من جملةٍ الرجال 
قدقالهسُرَةأهل العلم 
منهمولم يجنم إليهلوم 
في ذكرهو وظاهرالبشاعة 
حكهالإمام المرتضى علي 
فللرجال ينبغي إتباتمه 
في الحجٌ والصلاةٍ والأحكام 
فإنهامن جِملةَالنسوانٍ 
على الرجال فاغتنمها فائدة 
لخلتي حواءً وهذا القول حقٌ 
صلى عليه ريئنا دليلٌ 


لضن 


قال أبوالوليد بن رشد: ولا يكون الخنثى المُشكل زوبجًا ولا زوجةً ولا أباولا أُمًا. 
وقد قيل : إنه قد وجد مُنِ له ولدّ في بطنه وولد من ظهره . قال ابن رشد : فإن صصح ورث من ابنه 
لصلبه ميراتَ الاب كاملاًء ومن ابنه لبطنه ميرات الم كاملا . وهذا بعيد, والله أعلم . وفي سنن 
الدارقطني عن أبي هانىء عمر بن بشير قال: سبل عامر الشعبي عن مولود ليس بِذكَر ولا 
أنتى : ليس له ما للذّكر ولا ما للانثى» يخرج من سُرّته كهيثة البول والخائط؛ فسُئِلٌ عامر عن 
ميرائه فقال عامر: نصفُ حط الذّكر ونصفٌ حظ الانثى . 


٠‏ مسألة: اختلاف العلماء في ميراث المكاتب. 

في ميراث المكاتبء. واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فمذهب مالك أن 
المكاتب إذا هلك وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب 
عليه. ورثوا ما بقيى من المال بعد قضاء كتابته. لأن حكمهم كحكمه. وعليهم السّعي فيما 
بقي من كتابته لولم يخلف مالآ ولا يعتقون إلآ بعتقه. ولو أدّى عنهم مارجع بذلك 
عليهم. لأنهم يعتقون عليه فهم أولى بميرائه لأنهم مُساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني : أنه يؤْدّي عنه من ماله جميع كتابته؛ وجعل كأنه قد مات حرّاء ويرئه 
جميع ولده. وسواء في ذلك من كان حرًا قبل موته من ولده ومّن كاتب عليهم أو ولدوا في 
كتابته» لانهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدّت عنهم كتابتهم. رُوِيَ هذا القول عن 
علي وابن مسعود. ومن التابعين عن عطاء والحسن وطاوس وإبراهيم» وبه قال فقهاء الكوفة 
سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن حي وإليه ذهب إسحلق. 
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والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يؤدّي جميع كتابته فقد مات عبدًاء وكل 
ما يخلفه من المال فهو لسيّده. ولا يرئه أحد من أولاده. لا الأحرار ولا الذين معه في 
كتابته, لأنه لما مات قبل أن يدي جميع كتابته فقد مات عبدًا وماله لسيدهء فلا يصحّ عتقه 
بعد موته, لأنه مُحال أن يعتق عبد بعد موته. وعلى ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في 
كتابته أن يسعوا في باقي الكتابة, ويسقط عنهم منها قدر حصّته. فإن أدوا عتقوا لأنهم كانوا 
تبعا لأبيهم. وإن لم يؤدوا ذلك رقوا. هذا قول الشافعي » وبه قال أحمد بن حنبل » وهوقول 
عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز والزُهرِي وقتادة. 

١‏ -مسألة: الاختلاف في حجب الجدّ للإخوة عند عدم الأب. 


قوله ‏ تعالى -: ١‏ َلبونه 4(" أي لأبويٌ الميت. وهذا كناية عن غير مذكور. وجاز 
ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: « حتى توارت بالحجاب » ول إِنا أنزلناه في ليلة 
القدر 04). ول آلسُدِّسُ 224 رفع بالابتداء. وما قبله خبره: وكذلك « الثلث » 
والسدس 206. وكذلك « نصف ما تمرك 4" وكذلك ط فلكم 084©. وكذلك « ولهن 
الرّبع # فلهن الثمن 04©. وكذلك 8 فلكل واحد منهما السّدس 06©. والأبوان تثنية الاب 
والآبة. واستغتى بلفظ الأم عن أن يقال لها أبة. ومن العرب مُن يجري المختلفين مجرى 
المتفقين» فيغلب أحدهما على الآخمر لخفته أو شهرنه. جاء ذلك مسموتًا في أسماء 
صالحة؛ كقولهم للأب والام: أبوان. وللشمس والقمر: القمران. ولليل والنهار: الملوان. 
وكذلك العْمّران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . غلبوا القمر على الشمس لخفة التذكير 
وغلبوا عمر على أبي بكر لأن أيام عمر امتدّت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بالعمرين 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء, لانهم نطقوا بالعُمرين قبل أن يبروا 
عمر بن عبد العزيز, قاله ابن الشّجري. ولم يدخل في قوله تعالى : « ولأبويه 4 من علا من 
الأباء دخول من سفل من الآبناء في قوله : «أولادكم». لأن قوله :« ولأبويه »© لفظ مئنى لا 
يحتمل العموم والجمع أيضأء بخلاف قوله: « أولادكم ». والدليل على صحة هذا قوله 
تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث 4( والآمّ العليا جَدَةَ ولا يفرض لها 
الثلث بإجماع» فخروج الجدّة عن هذا اللفظ مقطوع به. ويتناوله للجدٌ مختلف فيه. فممن 
قال إنه أب وحجب به الإخوة أبو بكر الصدّيق -رضي الله عنه ‏ ولم يخالفه أحد من 


(1) في قوله تعالى : ط ولابويه لكل واحد منهما النّدس مما ترك إن كان له ولد. . . » الآية 1١‏ النساء. 


(؟) آية ١‏ القدر. (؟) آية 3١‏ النساء. 
(4) آية 1١‏ النساء. (0) آية ١١‏ النساء. 
(0) آية 1١7‏ النساء. 7) أية ١7‏ النساء. 


(م) آية 17 النساء. (94) آية 1١‏ النساء. 


كتاب الفرالض لخل 


الصحابة في ذلك أيام حباته» واختلفوا في ذلك بعد وفاته. فممن قال إنه أب: : ابن عباس 
وعبدٌ الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأَبِيّ بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة؛ كلهم 
يجعلون الجدّ عند عدم الأب كالاب سواء. يحجبون به الإخوة كلهم ولا يرئون معه شيئًا. 
وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحئق. والحججة لهم 
قولّه تعالى : ط ملة أبيكم إبراهيم 204 ط يا بني آدم 294, وقوه عليه السلام: ويا بني 
إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميًا. وذهب علي بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث 
الجدٌ مع الإخوة؛ ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للاب والآم» وللاب إلا مع ذوي 
الفروض» فإنه لا ينقص معهم من ادس شينًا في قول زيد. وهو فول مالك والاوزاعي 
وأبي يوسف ومحمد والشافعي . وكان علي يُشرك بين الإخوة والجدٌ إلى السّدس ولا ينقصه 
من السّدس شيئًا مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي ليلى وطائفة . وأجمع العلماء 
على أن الجدّ لا يرث مع الاب وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا الجدّ بمنزلة الأب في 
الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى با أقرب منه في جميع المواضع . وذهب الجمهور 
إلى أن الجدٌ يسقط بني الإخوة من الميراث» إلا ما رُوِيّ عن الشعبي عن علي أنه أجرى 

بني الإخوة في المقاسمة مجرى الإخوة. والحجة لقول الجمهور أن هذا ذكر لا يعضّب أخته 
فلا يقاسم الجدّ كالعمٌ وابن العم . قال الشعبي : أول جدّ ورث في الإسلام عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين فاراد عمر أن يستأئر بماله فاستشار 
عليًا وزيدًا في ذلك فمنّلا له مثلاً فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا 
أكون أباه. روى الدارقطني عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يومًا فأذن لى 
ورأسّه في يد جارية له ترجله. فسزع رأسه. فقال له عمر: دعها ترجٌلك. فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ لو أرسلت إليّ جتتّك. فقال عمر: إنما الحاجة لي إني جنك لندظر في أمر 
الجدّ. فقال زيد: لا والله! ما تقول فيه: فقال عمر: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص» 
إنما هو شيء تراه. فإن رأيته وافقني تبعته, وإلآ لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد. فخرج 
مغضبًا وقال: قد جتنك وأنا أظن ستفرغ من حاجتي . ثم أنان مرة أخرى في الساعة التي أتاه 
المرة الأولى » » فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه . فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا: 

إنما مثلهُ مث شجرة تنبت على ساق واحدةء فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصنٌ 
آخرء فالساق يسقي الغصن. فإن قطعت الغصن الأرّل رجع الماء إلى الغصنء, وإن قطعت 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: 
إن زيد بن ثابت قد قال في الجدّ قولاً وقد أمضيته. قال:: وكان عمر أول جدّ كان فأراد أن 
يأخحل المال كله مال ابن ابنه دون إخوته. فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عله -. 


(1) آية 4/ا- الحج . (7) آية 71 الأعراف. 
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٠‏ مسألة: الاختلاف في توريث الجدّة وابنها حي . 


وأمر الجِدّة فأجمع أهلٍ العلم على أن للجدّة السّدس إذا لم يكن للميت أم . وأجمعوا 
على أن الأم تحجب أُمها وأم الاب. وأجمعوا على أن الاب لا يحجب أم الآم . واختلفوا 
في توريث الجدّة وابنها حي . فقالت طائفة: لا نرث الجدّة وابنها حيّ. رُوِيَ عن زيد بن 
ثابت وعثمان وعليّ . وبه قال مالك والنُوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت 
طائفة: ترث الجدّة مع ابنها. رُوِيّ عن عمر وابن مسعود وعثمان وعلي وأبي موسى 
الأشعري . وقال به شريح وجابر بن زيد وعبيد الله , بن الحسن وشرييك وأحمد وإسحئق وابن 
المنذر. وقال: كما أن الجدّ لا يحجبه إلا الأب كذلك الجَدّة لا يحجبها إلا الم . وروى 
الترمذيٍ عن عبد الله قال في الجدّة مع ابنها: إنها أول جدّة أطعمها رسول الله و سدسًا مع 
ابنها وابئها حي ٠‏ والله أعلم . 


٠١“‏ مسألة: اختلاف العلماء في توريث الجدّات. 


واختلف العلماء في توريث الجدّات» فقال مالك: لا يرث إلآ جدّتان» 1 1 وأ أب 
وأمّهاتهما . وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي» وقال به جماعة من التابعين . فإن انفردت 
إحداهما فالشدس لهاء وإن اجتمعتا وقرابُهما سواء ء فالسُّدس بينهما. وكذلك إن كثرن إذا 
تساوين في القُمْدُد وهذا كله مجتمع عليه. فإن قربت التي من قبل الام كان لها السُدس 
من دون غيرهاء وإن قَرْبت التي من قبل الاب كان بينها وبين التي من قبل الآم وإن بعدت. 
ولا ترث إلآ جدّةٌ واحدةٌ من قبل الام . ولاترث الجدّة أُمّ أب الأم على حال. هذا مذهب 
زيد بن ثابت. وهو أنبت ما روي عنه في ذلك. وهر قول مالك وأهل, المدينة. وقيل: إن 
الجدّات أُمْهاتٌ فإذا اجتمعت فالشدس لأقربهن. كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم 
بالميراث أقربهم , فكذلك البنون والإخوة؛ وبنو الإخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهم 
بالميراث أقربهم, فكذلك الأمهات ٠‏ قال ابن المنذر: هذا أصحّ. وبه أقول. وكان الأوزاعي 
يورث ثلاث جدّات: واحدة من قبل الام وائنتين من قبل الاب . وهو قول أحمد بن حنبل» 
رواه الدارقطني عن النيّ كه مرسلا. وروي عن زيد بن ثابت عكس هذاء أنه كان يورث 
ثلاث جدّات: : ثنتين من جهة الم وواحدة ين قبل الاب . وقول علي رضي الله عنه كقول 
زيد هذا. وكانا يجعلان السُدس لاقربهماء من قبَل الام كانت أو من قبل الاب. ولا يشركها 
فيه من ليس في قعددهاء وبه يقول النُوري وابو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وأما عبد الله بن 
مسعود وابن عباس فكانا يورّئان الجدّات الأربع» وهو قول الحسن البصري ومحمد بن 
سيرين وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: وكلّ جدّة إذا نسبت إلى المتوفى وقع في نسبها أب 
بين أمين فليست ترث» في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم . 
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4- مسألة : : مْن مات وله ولد فلكل واحد من الأبوين السُّدسء. وإن لم 
يكن له ولد فللام الثلث وللاب الثلثان , 
نم 


قوله ‏ تعالى -: « لِكُلٍ وَاجِدٍ ينْهُمَا سدس 4 فرضن تعالى لكل واحد من الأبوين 
مع الولد السّدسء وأبهم الولد فكان الذّمَر والأنثى فيه سواء. فإن مات رجل وترك ابا 
7 فلأبويه كل واحد منهما الشدس» وما بقي فللابن. فإن ترك ابنة وأبوين فللابنة 
النصف وللابوين, السّدسان, وما بقي فلقرب عصبة ة وهو الأب القول رسول الله وهل : «ما 
أبقت الفروض فلاولي رجل ذَكرع. فا فاجتمع لللاب الاستحقاقٌ بجهتين : التعصيب والفرض 
٠‏ فَإن لم يكن له ولد وَوَرِتّهُ أَبوَاه َلاِيه آلثلْتُ 204 اخبر جل ذكر. ا أن الأبوين إذا ورثاه أن 
للام الثلث. ودلٌ بقوله: : ( وورثه أبواه ‏ وإخباره أن للام الثلث أن الباقي وهو الثلئان 
للاب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بيتكماء ثم تقول لاحدهما: أنت يا فلان لك منه 
الثلث. فإنك حدّدت للآخر منه الثلثين بنص كلامك. ولأن قوة الكلام في قوله: ظ وورثه 
أبواه 4 يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السّهام من ولد وغيره. وليس في هذا 
اختلاف. 
قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضًا للاب مسمٌّى لا يكون عَصبة . وذكر ابن العربّ 
أن المعنى في تفصيل الأب بالثلث عند عدم الولد للذّكورية والنضرة. ووجوب المؤنة عليه. 
وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة . 
قلت: وهذا منتقض ؛ فإن ذلات موجود مع حياته فَلِمّ حرّم السدس . والذي يظهر أنه 
إنما حرم السدسٌ في حياته إرفاقاً بالصبي وحياطة على ماله. إذ قد يكون إخراج جزء من 
ماله إجحافًا به أو أن ذلك تعبدّاء وهو أؤلى ما يقال. والله الموقق. 


٠‏ مسألة : تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السّدس. 


مم 


قوله - تعالى - : « فإن كَان ل إِخوَةٌ َيه 4 السدس الث الإخوة يحجبون الام عن 
الثلث إلى الشدس, وهذا هو حجب النقصان. وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو لآم 
ولا سهم لهم . وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي حجب الاخوة الام عنه 
هو للإخوة. ورُوِيٌ عنه سًّ إقول الناس إنه للأب . قال قتادة : وأنما أخذه الاب دونه 7 لأنه 
أ إنانًا من أب 4 أو من أب ا يحجبوك الأم عن الثلث | إلى السّدسء ل ما روي 
عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد. ولا يحجب الام أقل من ثلاث. وقد 
)١(‏ آية 1١‏ النساء. (5) آية 1١‏ اللنساء. 
(5) آية 1١‏ النساء. 


144 كتاب الفرائلض 


صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السُّدسء لأن كتاب الله في 
الإخوة وليست فَوَة ميراث الإناث مثل قوة ميراث الذكور حنى تقتضي العبرة الإلحاق. فال 
الكيا الطبري : ومقتضى أقوالهم ألآ يدخلن من الإخوة فإن لفظ الإخوة بمطلقه لا يتناول 
الأخنوات , كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات . وذللك يقتضي الآ نحجب الآ بالأخ الواحد 
والأخنت من الثلث إلى السُدسء وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كنّ مرادات بالآية مع 
الإخوة كنّ مُرادات على الانفراد. واستدلٌ الجميع بأن أقلّ الجمع اثنان» لأن التثنية جممع 
شيء إلى مثلهء فالمعنى يقتضي أنها جميع . وقال ‏ عليه السلام : «الاثنان فما فوقهما 
جماعة». وحُكئَ عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن قوله: «ما أحسن وجوههماء؟ فقال: 
الاثنان جماعة : وقد صم قول الشاعر: 
ونَفْمَهَيِن نَدَنَيْس مُرْتَين ‏ ظهراهما شل ظهور التَرسَيِنِ 


وأنشد الأخفش: 
لما أتتنا المراتان بالخْبَرٌ فقلنإنالأمرّفيناقدثُهرٌ 


أليس الموتٌ بيتهماسوهً إذا انوا وصاروافي القبورٌ 


ولمًا وقع الكلام في ذلك بين عشمان وابنٍ ن عباس قال له عثمان: إن قومك حجبوها 
يعني قريئًا , وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وممّن قال: إن أقلّ الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل 
به هنا - ابن مسعود والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم . والله أعلم . 


٠‏ مسألة: الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَّيْن في قوله تعالى: 
ط من بعد وصيّة يُوصي بها أو دين ©. 

إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصيّة على ذكر الدَّيْنء والدَّيْن مُقَدَّم عليها 
بإجماع . وقد روى الترمذي عن الحارث عن علي أن النبيّ 5 قضى بالدّيْن قبل الوصيّة» 
وأنتم تفرؤون: الوصيّة قبل الدّين. قال: والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم أنه يبدأ بالدّين 
قبل الوصية. وروى الدارقطني من حديث عاصم بن ضمرة عن علي ققال: قال رسول 
الله يك : «الدّين قبل الوصيّة وليس لوارث وصيّة». روا عنهما أبو إسحلق الهمذاني. 
فالجواب من أوجه خمسة: الأؤل إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميراث ولم يقصد 
ترتيبهما في أنفسهماء فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. جواب ثانٍ - لما كانت الوصية أقلُ 


كتاب الفرائض ١‏ 


لزومًا من الدَّيْن قدّمها اهتمامًا بهاء كما قال تعالى: « لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 20# 
جواب ثالث قدّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميت مع نص الشرع 
عليهاء وأخر الدّين لشذوذه؛ فإنه قد يكون وقد لا يكون. فبدأ بذكر الذي لا بد منه. وعطف 
بالذي قد يقع أحياناً. ويقوّي هذا: العطفُ بأو ولو كان الدُّين راتبًا لكان العطف بالواو. 
جواب رابع وإنما قدّمت الوصية إذ هي حظ مساكين ضعفاء. وخر الدّين إذ هو حظ غريم 
يطلبه بقَوَةٍ وسلطانٍ وله فيه مقال. جواب خامس - لما كانت الوصيّة يثبتها من قِبَل نفسه 
قدّمهاء والدّيْن ثابت مؤدُّى ذكره أو لم يذكره. 

7 مسألة: اختلاف الفقهاء في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث. 

ولما ثبت هذا(" تعلق الشافعي بذلك في تقديم ذين الزكاة والحج على الميراث 
فقال: إن الرجل إذا فط في زكاته وجب أخسدٌ ذلك من رأس ماله. وهذا ظاهر ببادىء 
الرأي, لأنه حقٌّ من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الأدميين لا سيما والزكاة 
مصرفها إلى الأدمي . وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثهء وإن سكت عنها 
لم يخرج عنه شيء. قالوا: لآن ذلك مُوجب لترك الوَرَنّة فقراء. إلا أنه قد يتعمد ترك الكل 
حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورئة حقٌ. 

م١٠‏ - مسألة: إجماع العلماء على أن للزوج التصف مع عدم الولد أو ولد 
الولد. وله مع وجوده الرّبع؛ وأن المرأة ترث الرّبع من زوجها مع د الولد والمن 
مع وجوده. 

قوله ‏ تعالى -: ل وَلَكُمْ نِضْفُ مَاتَرَكُ أَرْوَاجْكمْ 4 الآبتين. الخطاب للرجال. 
والولد هنا بنو الصَلب وينو بنيهم وإن سفلواء ذكرانا وإنانا واحدًا فما زاد بإجماع . وأجمع 
العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد. وله مع وجوده الرّبع . وترث 
المرأة من زوجها الربع مع ققد الولدء والشّمنَ مع وجوده . وأجمعوا على أن حكم الواحدة 
من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الريعم إن لم يكن له ولد. وم في الثُمن إن كان له ولد 
واحد وأنهنَ شركاء في ذلك, لأن الله عر وجل لم يضرّق بين حكم الواححدة منهنْ وبين حكم 
الجميع؛ كما فرّق بين حكم الواححدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع 
منهن . 


(1) آية 4غ الكهف. )١(‏ انظر المسألة السابقة. 
(") آية ١7‏ - النساء. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ٠١‏ 
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4 مسألة: إجماع العلماء على أن الكلالة مُن مات وليس له ولد ولا 
والد. 

قوله تعالى -: « وإن كان رَجَلُ يُورَتُ كَلالة أو آمرأة المل الكلالة مصدرء من 
تكلّله النسب أي أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر 
إذا احتلّ بها. ومنه الإكليل أيضًا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل 
وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصدّيق وعمر وعليٌ وجمهور أهل 
العلم . وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحلق عن سليمان بن 
عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. 
وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتبي وأبو عبيد وابن 
الأنباري . فالآب والابن طرفان للرجل» فإذا ذهبا تكله النسب. ومنه قيل: روضة مكللة إذا 
حَقّت بالنور. وأنشدوا: 

مسكنة روضةً مكلك عَم بها لائِهِفَانُ وَالشُرَقُ 

يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 

أصاح ترّبِوْفًا أريك وميضه كلمع اليدين في حبّي مكثّل 

فسموا القرابة كلالة» لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم. 
وإحاطتهم به أنهم ينسبون معه. كما قال أعرابي : مالي كثير ويرثني كلالة متراخ نسبهم . 
وقال الفرزدق: 

ورئتم فناة المجدٍ لاعن كلالةٍ عن ابي منافٍ عبد شمس وهاشم 

وقال آخر: 

وإن أبا المَرءِ أحمى له ومولىالكلالةلايفضَبٌ 

وقيل: إن الكلالة ماخوذة من الكلأل وهو الإعياء. فكأنه يصير الميراث إلى الوارث 
عن بعد وإعياء. قال الأعشى : 

فآليتلاأرئي لهامن كلالةٍ ولامن وجى حتى تلاقى محمذا 

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة فال: الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ 
فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط 
الكلالة غلط لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. ورُوِيٌ عن عمر بن الخطاب أن 


(1) آية 17 - النساء. 


كتاب الفرائض فذنل 
الستللل ل ل .--15- (١زل1ل‏ ا أاب ظظظظصصظصظ تا 


الكلالة من لا ولد له خاضّة, ورْوِيَ عن أبي بكر ثم رجعا عنه . وقال ابن زيد : الكلالة الحي 
والميت جميعًا. وعن عطاء: الكلالة المال. .قال ابن العربيّ : وهذا قول طريف ضعيف لا 
وجه له. 

قلت: له وجه يتبين بالإعراب. ورَوِيٌ عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العم الأباعد. 
وعن السدّي أن الكلالة الميت ٠‏ وعنه مثئل قول الجمهور. وهذه الأقوال تتبيّن وجوها 
بالإعراب. فقرأ بعض الكوفيين ويُورْث كلالة؛ بكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب 
«يُورث» بكسر الراء وتخفيفهاء على اختلاف عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة 
إل الورئة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعاني. فالأول من ورث. والثاني من أورث. 
ودكلالة؛ مفعوله. ودكان» بمعنى وقع. ومن قرأ ا«يورث» بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة 
المال. والتقدير: يورث وراثة كلالة» فتكون نعنًا لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة 
اسمًا للورثة وهي خبر كان, فالتقدير: ذا ورئة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع. ويوردث 
نعت لرجل. ورجل رفم بكان, وكلالة نصب على التفسير أو الحال. على أن الكلالة هو 
الميت. التقدير: وإن كان رجل يورث متكثل النسب إلى الميت. 


مسألة: دليل آخر لثبوت المسألة السابقة 


ذكر الله - عر وجل - - في كتابه الكلالة في موضعين: آخر السورة وهن(١),‏ ولم يذكر 
في الموضعين وارثًا غير الاخوة . فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الأعرا في عي . : 
الإخوة لآم لقوله تعالى : « فإن كانوا أكشر من ذلك فهم شركاء في الثلث 04©. وكا 
سعد بن أبي وقاص يقرأ دوله أخ أو أخت من أمَهه. ولا خلاف بين أهل العلم أن الأخموة 
لاب والأم أو للاب ليس ميرائهم كهذاء فدلٌ إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر 
السورة هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله عزّ وجل : « وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء 
فللذّكَر مثل حَظٌ الأنثيين )0 . ولم يختلفوا أن ميراث الاخوة للآم ليس هكذاء فدلّت الآيتان أن 
الأخوة كلهم. جميعًا كلالة. وقال الشعبي : الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخخوة 
أو غيرهم من العصبة. وكذلك قال علي وابن مسعود وزيد وابن عباس» وهو القول الأول 
الذي بدأنا به. قال الطبريّ : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده 
ووالده؛ لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة؛ أفأوصي بمالي كله؟ قال: 
دلا. 
(1) قوله: «هناء في قوله تعالى : 9 دإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
الّدس. ٠‏ » الآية ؟١1‏ - النساء. وقوله : وآخمر السورة» في قوله تعالى : 8 يتفتونك قل الله يفتيكم 
في الكلالة , إن امرؤهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهويرثها إن لم يكن لها ولد. 4 
الآية 17/5 النساء, 
)١(‏ آية -1١7‏ النساء. (5) آية 195 النساء. 


1 كتاب الفرائض 


٠5‏ مسألة: : حكم من مانت وتركت زوجها وأمّها وأخاها لآمّها. وحكم من 
مانت وتركت زوجها وأمْها وأخوين وأختين . 


قوله تعالى : 9 فإن كانوا أكنرّ بن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاه في آلثْثِ 204 هذا التشربك 

يقتضي التسوية بين بين الذّكر والانثى وإن كثروا. وإذ كانوا يأخذون بلأم فلا يفضّل الذّكر على 
لأنتى . وهذا إجماع من ,| العلماء. وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذّكر والانثى سواء 
إل في ميراث الإخوة للام ٠‏ فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها أمها وأخاها لأنها فللروج 
النصف وللام الثلث وللاخ من الآم ادس فإن تركت أخوين وأختين والمساألة بحالها 
فللزوج النصف وللأم السّدس وللاخوين والأختين الغلث» وقد تمت الفريضة . وعلى هذا 
عامة الصحابة. لأنهم حجبوا الآم بالاخ والأخت من الثلث إلى السشّدس. وأما ابن عباس 
فإنه لم ير العَول ولو جعل للآم الثلث لعالت المسألة. وهو لا يرى ذلك . والعُولٌ مذكور في 
غير هذا الموضع . ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخحوة لام وأخا لاب وأمء فللزرج 
النصف. ولإخوتها لامها الثلث. وما بقي فلاخيها لامها وأبيها. وهكذا من له فرض مسمُى 
أعطيه. والباقي للعصبة إن فضل . فإن تركت سئّة إخوة مفترقين نهذ الحمَاريُة, وتسمى 
أيضاً المشتركة. قال قوم : : للإخوة لام الثلث. وللزوج النصف. وللام السُدسء وسقط الاخ 
والأخنت من الاب والأم. والأخ والات من الاب . رُوِيٌ عن علي وابن مسعود وأبي موسى 
والشُعبِيَ وشريك ويحيئ بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل واخشاره ابن المنذر. لان الزوج 
والآم والأخوين للام أصحاب فرائض مسمَاةٍ ولم يبن للعصبة شيء. وقال قوم : : الم واحدة, 
وهب أن أباهم كان جمارًا! وأشركوا بينهم في الثلث, ولهذا سْمّيت المشتركة والحمارية. 
رُوِيٌ هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق وشرَيح » وبه قال مالك 
والشافعي وإسحئق . ولا تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميت رجلاً. فهذه جملهُ علم 
الفرائض تضمنتها الآية. والله الموفق للهداية . 

2٠5‏ مسألة: لا ينبغي لأحد أن يوصي بدّين ليس عليه ليضرٌ بالورثة. 

قوله ‏ تعالى -: ظغَيْرَ مُضَارِ 29# نصب على الحال والعامل ويوصي». أي يوصي بها 
غير مضارء أي غير مُدخل الضرر على الورثة. أي لا ينبغي أن يوصي بدّين ليس عليه ليضرٌ 
بالورئة. ولا يقر بدين. فالإضرار راجع إلى الوصية والدَّينَء أما رجوعه إلى الوصيّة فبآن يزيد 
على الثلث أو يوصي لوارث. فإن زاد فإنه يرد إلا أن يُجيزه الوَرَنّة. لان المنع لحفوقهم لا 
لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميرانًا. وأجمع العلماء على أن الوصيّة 


)١(‏ آية 1١7‏ - النساء. 
(؟) في قوله تعالى : « من بعد وصية يوصي .بها أو ذين غير مضار وصية من الله. . . » الآية 17- النساء. 


كتاب الفرائض لكل 


للوارث لا تجوز. وأما رجوعه إلى الذين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيهاء كما لوأقرٌ فى 
مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف» فإن ذلك لا يجوز عندنا. ورُوِيٌ عن الحسن أنه قرأ «غير 
مضارٌ وصيّقه على الإضافة. قال النححاس: : وقد زعم بعض بعض أهل اللغة أن هذا لحن, لأن 
اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة على حذف. والمعنى : غير مضار ذي 
وصيّة. أي غير مضارٌ بها ورثته في ميرائهم . وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير اوارث 
حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. 

١‏ - مسألة: الاختلاف في حكم من كان عليه دين في الصحة ببيّنة وأقرٌ 
لأجنبي بدين , 

فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقرَ لأجنبى بدّينء, فقالت طائفة: يبدأ بدّين 
الصحة. هذا قول النخعى والكوفيين. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار فى 
المرض يتحاصون , وقالت طائفة : هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعي وأبي 
ثور وأبي بيد وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المديئة ورواه عن الحسن. 

64 مسألة: جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة 
البنات وإن لم يكن معهنّ أخ. 

والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم 
يكن معهنٌ أخ. غير ابن عباس » فإنه كان لا يجعل الأخرات عصبة البنات» وإليه ذهب داود 
وطائفة» وحببتهم ظاهر قول الله تعالى :  :‏ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نْصِفُ 
ماترك »ه20 ولم يورثٍ الأخخت إل إذا لم يكن للميت ولد. قالوا: ومعلوم أن الابنة من 
الولدء فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها. وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه 
المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد: أن معادًا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما 

6 مسألة: سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال. 


استدلٌ علماؤنا بهذه الآية2"0 في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن 
حاله. كالحمّام والبيت وبدّ الزيتون والدارالني نبطل منافعها بإقرار أهل السّهام فيها. فقال 
مالك: يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به لقوله تعالى : ظ مما قلّ منه 
)١(‏ آية 1١95‏ النساء. 


(1) قوله تعالى : 9 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما 
قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا » الآية ٠‏ - التساء. 


لهذا كتاب الفرائض 


أو كثر نصيبًا مفروضًا . وهو قول ابن كنانةء وبه قال الشافعي؛ ونحوه فول أبي حنيفة . 
قال أبو حنيفة: في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له. 
وفال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما قسم له فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه 
الفرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم, وهو قول أبي ثور. قال ابن المنذر: وهو 
أصمٌ القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي . قال ابن القاسم وأنا أرى 
أن كل ما لا ينقسم من الدُور والمنازل والحمامات» وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم 
أن يباع ولا شفعة فيه لقوله - عليه السلام -: «الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود 
فلا شفعة» فجعل عليه السلام ‏ الشفعة في كل ما يتأتّى فيه إيقاع الحدود. وعلّق الشفعة 
فيما لم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث. 


قلت: ومن الحججة لهذا القول ما خرّجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني 
صُدَيق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبيّ ول أنه قال: «لا تعضية على أهل 
الميراث إلا ما حمل القسم» . قال أبو عبيد: : هو أن يموت الرجل ويدع شيا | إن قسم بين 
ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم . يقول: فلا يقسم ؛ ؛ وذلك مثل 
الجوهرة والطيلسان وما أشبه ذلك. والتعضية: التفريقء, يقال: عضيت الشيء إذا فرقته. 
ومنه قوله تعالى : ط الذين جعلوا القرآن عضين 4”). وقال تعالى : « غير ممضار 74" فنفى 
المضارّة. وكذلك قال عليه السلام -: ولا ضرر ولا ضرّار». وأيضًا فإن الآية ليس فيها 
تعرّض للقسمة, وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكبير قليلاً كان أو 
كثيرٌاء ردًا على الجاهلية فقال: « للرجال نصيب » وط للنساء نصيب » وهذا ظاهر جدًا. 
فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤحذ من دليل آخرء وذلك بأن يقول الوارث: قد وجب لي 
نصيب بقول الله -عزٌ وجل - فمكنوني منهء فيقول له شريكه : أما تمكينك على الاختصاص 
فلا يمكن. لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال. وتغيير الهيثة» وتنقيص القيمة. 

فيقع الترجيح . والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة ويُنقص المال مع ما ذكرناه من 
الذليل. والله الموفق. 

قال الفرّاء: «نصيبًا مفروضًاء هو كقولك: قسمًا واجبّا. وحمًا لازمّا؛ فهواسم في 
معنى المصدر فلهذا انتصب. الرجاج: انتصب على الحال. أي لهؤلاء أنصباء في حال 
الفرض . الأخفش: أي جعل الله ذلك لهم نصيبًا. .والمفروضص: المقدّر الواجب. 

5- مسألة: الندب إلى إكرام من لم يستحق إرنّا وحضر القسمة وكان من 
الأقارب أو اليتامى أو المساكين. 

بِيّْن الله تعالى أن مْن لم يستحق شِيئًا نا وحضر القسمة؛ وكان من الأقارب أو اليتامى 
)١(‏ آية 81 الحجر. (؟) آية 1١‏ الناء. 


كتاب الفرائض 16١‏ 


والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يُحرّموا. إن كان المال كثيرّاء والاعتذار إليهم إن كان 
بقارا أو قليلاً لا يقبل الرضخ . وإن كان عطاء من القليل ففيه أبجر عظيم؛ درهم يسبق مائة 
ألف. فالآية على هذا القول مُحكمة, قاله ابن عباس. وامتثئل ذلك جماعة من التابعين: 
عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو موسى الأشعري. ورُوِيّ عن ابن عباس أنها منسوخحة 
نسخها قوله تعالى: ا يوصيكم الله في أولادكم للذَّكَر مشل حظ الآنثيين 74». وقال 
سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. وممّن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة 
والضححاك. والاول أصح . فإنها مبيّنة استحقاق الورئة لنصيبهم؛ واستحباب المشاركة لمن لا 
نصيب له ممن حضرهم. قال ابن جُبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن: ولكن الناس 
شححوا. وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى : ظ وإذا حضر القسمة أولوا القربى 
والينامى والمساكين 274 قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. وفي رواية قال: إن ناسًا 
يزعمون أن هذه الآية نُِحَتء لا والله ما نسخت! ولكنها مما تهاون بها؛ هما واليان: وال 
يرث وذلك الذي يرزق؛ ووال, لا يرث وذلك الذي يقول «بالمعروف» ويقول: لا أملك لك 
أن أعطيّك. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم. 
ويتاماهم ومساكينهم من الوصية» فإن لم تكن وصيّة وصل لهم من الميراث. قال النحاس: 
وهذا أحسن ما قيل في الآية أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخيرء والشكر لله عر 
وجل -. وقالت طائفة : هذا الرضخ واجب على جهة الفرض» تعطى الورثة لهذه الاصئاف ما 
طابت به نفوسهم. كالماعون والثوب الخلق وما خفٌ. حكى هذا القول ابن عطية 
والقشيري. والصحيح أن هذا على الندب؛ لأنه لوكان فرضًا لكان استحقاقًا في التَرِكَة 
ومشاركة في الميراث. لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول. وذلك مُناقض للحكمة. وسبب 
للتدازع والتقاطع. وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرون الذين 
يقسمون أموالهم بالوصية لا الورثة. وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيث وابن زيد. فإذا 
أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له آلآ يحرمه. وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ يتشرّل حيث كانت الوصيةٌ واجبةٌ؛ ولم تنزل آية الميراث. والصحيح الأول وعليه 
المعول. 
7 مسألة: فرع على المسألة السابقة. 


فإذا كان الوارث صغيرًا لا يتصرّف في ماله فقالت طائفة: يُعطي ولي الوارث الصغير 
من مال محجبورد بقدر ما يرى. وفيل: لا يُعطي بل يقول لمَن حضر القسمة: ليس لي شيء 
من هذا المال إنما هو لليتيم. فإذا بلغ عرفته حقكم. فهذا هو القول المعروف. وهذا إذا لم 
يو الميت له بشيء» فإن أوصى يصرّف له ما أوصى . ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن 


)١(‏ آية 1١‏ - النساء. (19) آية م - النساء. 


16 كناب الفرائض 


الرزق في هذه الآية('2 أن يصنع لهم طعامًا يأكلونه. وفَعْلا ذلك. ذبحا شاة من التْركَةء رقال 
عبيدة: لولا هذه الآية لكان هسذا من مالي . وروى قتسادة عن يحيى بن يعمر قال: 
ثلاث محكمات تركهن الناس: هذه الآية. وآبسة الاستئذانظ ياأيهاالذين آمنوا 
ليستأذنكم الذبن ملكت أيمانكم 224, وقوله: فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذَ 
وأنثى 506.. 

2٠‏ مسألة: لا يرث قاتل العمد من الديّة ولا من المال. 

ولا حلاف بين العلماء أنه لا يرث قاتل العمد من الدية ولا من المال. ولا يرث من 
الديّة في قول مالك و ؟أوزاعي وأبي ثور والشافعي لانه لا ينهم على أنه قتله ليرئه ويأخذ 
ماله . وقال سفيان الثوري, وأبو حنيفة وأصحابه. والشافعي في قول له آخخر: لاايرث القاتل 
عمذًا ولا خطأ شيئًا من المال ولا من الدية . وهوقول شر يح وطاوس والشعبي والنخعي . 
ورواه الشعبي عن عمر وعلىّ وزيد قالوا : لا يرث القاتل عمدًا ولا خط شيئًا. ورُويٌ عن 
مجاهد القولان جميعًا. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ من الديّة ومن المال 
جميعًا. حكاه أبو عمر. وقول مالك أصحٌ . 

848 مسألة: لا يتوارث أهل ملْتين شيء. 

تمسّك بهذه الآية7أ» جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد بن 
حنبل على أن الكفر كله مِلّةَ واحدة؛ لقوله تعالى: « ملّتهم 204. فوحّد الملّة. وبقوله 
تعالى : ١‏ لكم دينكم ولي دين 04 وكقوله ‏ عليه السلام : ولا يرث المسلم الكافر». 
وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلّلء فلا يرث اليهودي النصراني. ولا 
يرئان المجوسي ؛ أخذا بظاهر قوله ‏ عليه السلام -: هلا يتوارث أهل ملّتين» وأما قوله تعالى : 
« ملتهم ه. فالمراد به الكثرة وإن كانت موحّدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة» 
كما تقول: أخذت عن علماء أهل المدينة ‏ مثلاً ‏ علمهم؛ وسمعت عنهم حديئهم؛ يعني 
علومهم وأحاديثهم . 

٠٠‏ مسألة: اختلاف العلماء في قسمة العقار. 

واختلف العلماء في قسمة العقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها لمصالح المسلمين. 


)١(‏ قوله تعالى : 9 وإذا حضر القسمة أولوا الفسربى واليتامى والمساكين فارزقرهم منه وقرلوا لهم قولاً 
معروفًا # آية .م - النساء. 

(05) أآية مه النور. زفة آية ١‏ الحجرات. 

(4) قوله تعالى : ا ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حتى تتبع مألتهم. ... © الآية 17١‏ البقرة. 

(0) آية ١٠١‏ البقرة. (5) آية 5 الكافرون. 


كتاب الفرائفض 0 


وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها رَفْمّا لمصالح المسلمين. وقال 
الشافعي. : ليس للإمام حبسها عنهم بغير رضاهم؛ 0 . فمن 
ور رضي الع انط تفوس لين واشواه نهم 


قلت: وعلى هذا يكون قوله : + والذين جاؤوا من بعدهم لك مقطوغامما قبله 
وأنهم تدبا بالدعاء للأولين والثناء عليهم . 


0 مسألة: اختلاف السّلف ومّن بعدهم في توريث ذوي الأرحام . 


واختلف السَلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام ‏ وهو من لا سهم له في 
الكتاب ‏ من قرابة الميت وليس بعصبة كأولاد البنات. وأولاد الأخوات. وبنات الأخى 
والعمّة والخالة, والعم أخ الاب للا والجد أبي الأ والجدّة 3 الأ ومن أذلى بهم 
فقال قوم: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام . . وروي ب عن أبي بكر الصذيق وريدن 
ابت وابن عمر, ورواية عن عليّء وهو قول أهل المدينة» وروي عن مكحول والأوزاعي» 
وبه قال الشافعيّ رضي الله عنه. وقال بتوريثئهم: عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو 
الدّرداء وعائشة وعلي في رواية عنه. وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحلق. واحتجوا 
بالآية0" وقالوا: وقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والإسلام. فهو أولى ممّن له 
سبب واحد وهو الإسلام. أجاب الاولون فقالوا: هذه آية مجملة جامعة, والظاهر بكل رحم 
قرب أو بَعْد وآيات المواريث مفسّرة والمفسّر قاض على المجمل ومبيّن. قالوا: وقد جعل 
النيّ ل الولاء سب سيا اتا أقام المُولى فيه مُقام العصبة فقال: : «الولاء لمن أعتق». ونهى عن 
بيع الولاء وعن هبته ٠‏ احتج الآخرون بما روى أبو داود والدارفطني عن المقدام قال: قال 
039 الله و: «من ترك كلا فإليّ ‏ وربما قال فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومّن ترك مالا فلورثته 
فأنا وارث م لا وارث له أعقّل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يُعقل عنه ويرثه». 
وروى الدَارقُطني عن طاوس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: «الله مُوْلَى من لا مَوْلَى له 
والخال وارث مُن لا وارث له». موقوفٌ. وردِيٌ يي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله و قال: «الخال وارث». وروي عن أبي هريرة قال: سُئِلَ رسول الله يك عن ميراث 
العمّة والخالة فقال: ولا أدري حتى يأنيني جبريل». ثم قال: «أين السائل عن ميراث العمة 
والخالة»؟ قال: فأتى الرجل فقال: «سارني جبريل أنه لا شيء لهماء. قال الدّارقطي : لم 
يسنده غير مُسعدة عن محمد بن عمرو وهو ضعيف, والصواب مرسل. وروي عن الشعبي 


(1) آية ٠‏ الحشر 
(1) قوله تعالى : 8« وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . . . » الآية 76 الأنفال. 
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قال: قال زياد بن أبي سفيان لجليسه: : هل ندري كيف قضى عمر في العمّة والخالة؟ قال: 
لا . قال: : إني لأعلم خلق الله كيف قضى فيهما عمر. جعل الخالة بمنزلة الأم والعمّة 
بمنزلة الأب . 


” - كتاب العتج والعبودية 


5 مسألة : أن من ملك ذا رحم مُحرم فهو حرّ. 


اتفضت الملّة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرّمة. وقد صم أن النبيّ ك 
قال لأسماء وقد سألته : : «صلي مَك فأمرها بصلتها وهي كافرة . فلتأكيدها دخل الفضل في 
صلة الكافرء حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن 
عصبة ولا فرض مسمّى, ويعتقون على من اشتراهم من ذُوِي رحمهم لحرمة الرحم. 
وعضدوا ذلك بما رواه أبو داود أن النِي كه قال: دمن ملك ذا رحم محرم فهرخ. وهو 
قول أكثر أهل العلم. رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ وعبدٍ الله بن 
مسعود, ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد 
وعطاء والشعبي والزهري., وإليه ذهب النُورِيّ وأحمد وإسحئق. ولعلمائنا في ذلك ثلاثة 
أقوال: الأول أنه مخصوص بالآباء والأجداد. الثاني الجناحان يعني الإخوة. الثالث ‏ 
كقول أبي حنيفة. وقال الشافعي : لا يعيِن عليه إلا أولادُه وآباؤه وأمّهاته. ولا يعتق عليه 
إخونه ولا أحد من ذوي قرابته ونُحمته. والصحيح الأول للحديث الذي ذكرناه وأخرجه 
الترمذي والنسائي . وأحسن طرقه رواية النسائي له؛ رواه من حديث ضمرة عن سفيان عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 : دمن ملك ذا رحم محرم فقد عتق 
عليه». وهو حديث ثابت بنقل العدل عن العدل. ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بعلة توجب 
تركه . غير أنَّ النشائي قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غيره: تفرد به ضمرة. وهذا 
هو معنى المنكر والشادٌ في اصطلاح المحدئين . . وضمرة عدل ثقة. وانفراد الثقة بالحديث لا 
يضره. والله أعلم . 


ك1 كتاب العئق والعبودية 


١7*‏ - مسألة: فرع على المسألة السابقة. 


واختلفوا في هذا الباب في ذويٍ المحارم من الرضاعة. فقال أكثر أهل العلم: لا 
يدخلون في مقتضى الحديث. وقال شيك القاضي بعتقهم . وذهب أهل الظاهر وبعض 
المتكلمين إلى أن الاب لا يعتق على الابن إذا ملكه, واحتججوا بقوله ‏ عليه السلام _: دلا 
يجزي ولد والدًا إل أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه». قالوا: فإذا صم الشراء فقد ثبت 
املك ولصاحب الْمُلك التصرف. وهذا جهل منهم بمقاصد ا فإن الله تعالى - 
يقول: « وبالوالدين إحسانًا 004 فقد فرق بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في 
الوجوب» وليس من اللإحسان أن يبقى والده في مُلكه وتحت سلطانه؛ فِإذًا يجب عليه عتقه 
إِمَا لأجل المُلْك عملا بالحديث «فيشتريه فيعتقه». أو لأجل الإحسان عملا بالأية. ومعنى 
الحديث عند الجمهور أن الولد لما تسبب إلى عِتق أبيه باشترائه نسب الشرع العتق إليه سبة 
الإيقاع منه. وأما اختلاف العلماء ء فيمن يعتّق بالملك فوجه القول الأول ما ذكرناه من معنى 
الكتاب والسّق ووجه الثاني إلحاقٌ القرابة القربية المحرمة بالاب المذكور في الحديث. ولا 
أقرب للرجل من أبيه فيحمل على الآأب. والاح يقاربه في ذلك لأنه دلي بالأبوة؛ فإنه 
يقول: أنا ابن أبيه . وأما القول الثالث فمتعلقه حديث ضمرة وقد ذكرناه. والله أعلم . 

4 - مسألة : جواز عتق السائبة , 

عتق السائبة جائز؛ هو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق. أو يقول: أعتقتك 
سائبة؛ فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة المسلمين؛ وعتقه 
نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهم. ويه قال ابن وهب؛ 
وروى ابن وهب عن مالك قال: لا يعتقل أحد سائبة؛ لان رسول الله كَهِ نهى عن بيع الولاء 
وعن هبته؛ قال ابن عبد البرٌ: وهذا عند كل مَن ذهب مذهبه. إنما هو محمول على كراهة 
عتق السائبة لا غير؛؟ فإن وقم نفذ وكان الحكم فيه ما ذكرناه. وروى ابن وهب أيضًا وابن 
القاسم عن مالك أنه قال: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه؛ فإن وقع نفذ وكان ميرانًا لجماعة 
المسلمين. وعقله عليهم. وفال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة ابتداء؛ ذهب إلى المشهور من 
مذهب مالك؛ وله احتجٌ إسماعيل القاضي ابن إسحلق وإيّاه تقلّد. ومن حبّته في ذلك أن 
عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا ينكره عالم. وأن عبد الله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا 
سائبة. وروي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي العالية 
وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم . 


)١(‏ آية لالم البقرة. 
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قلت: أبو العالية الرياحي البصري التميمي ‏ رضي الله عنه ‏ ممّن أعتق سائبة؛ أعتقته 
مولاة له من بني رباح سائبة لوجه الله تعالى. وطافت به على حلق المسجد, واسمه رفيع بن 
مهران. وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم في الإسلام. ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له؛ وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون. ومال إليه ابن العربي ؛ واحتجوا بقوله 5 : «مُن أعتق 
سائبة فولاؤه له» وبقوله: «إنما الولاء لمُن أعتق» فنفى أن يكون الولاء لغير معتق؛ واحتججوا 
بقوله تعالى : ظط ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة 004 وبالحديث «لا سائبة في الإسلام؛ وبما 
رواه أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: قال رجل لعبد الله: إني أعتقت غلامًا لي سائبة 
فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون, إنما كانت تسيب الجاهلية؛ أنت 
وارئه وول نعمته. 
6 مسألة: أن العبد يملك ما بيده ويفعل فيه ما يفعل المالك في ملكه ما 
لم يتزعه سيده. 
فهم المسلمون من هذه الآية(2) ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن الحرٌ في الملك. 
ونه لا يلك شيا وإن ملك قال أهل العراق: الرقٌ ينافي الملك. فلا يملك شيئًا البنّة 
بحال» وهو قول الشافعي في الجديد, وبه قال الحسن وابن سيرين. ومنهم مُن قال: يملك 
إل أنه ناقص الملك. لأن لسيده أن ينتزعه منه أيّ وقت شاءء وهو قول مالك ومُن اتبعه. 
وبه قال الشافعي في القديم. وهو قول أهل الظاهرء ولهذ! قال أصحابنا: لا تجب عليه 
عبادة الأموال من زكاة وكفارات. ولا من عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج 
والجهاد وغير ذلك. وفائدة هذه المسألة أن سيّده لو ملكه جارية جاز له أن يطأها بملك 
اليمين؛ ولو ملكه أربعين من الغئم فحال عليها الحول لم تجب على السيد زكاتها لأنها ملك 
غيره ولا على العبد لأن ملكه غير مستقر. والعراقي يقول: لا يجوز له أن يطأ الجارية. 
والزكاة في النصاب واجبة على السيد كما كانت. ودلائل هذه المسألة للفريقين في كتب 
الخلاف . وأدلٌ دليل لنا قوله تعالى : « الله الذي خلقكم ثم رزقكم 74 فسوى بين العبد 
والحرة في الرزق والخلق. وقال عليه السلام : دمن أعتق عبدًا وله مال. . .» فأضاف المال 
به وكان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله قلا يعبب عليه ذلك ووو عن ابن ال 
أن عبدًا له طلق امرأته طلقتين فأمره أن يرتجعها بملك اليمين؛ فهذا دليل على أنه يملك ما 
بيده ويفعل فيه ما يفعل المالك في ملكه ما لم ينتزعه سيده. والله أعلم . 


)١(‏ آية ١٠١7‏ - المائدة. 

(؟) قوله تعالى : ف( ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء ومن رزقناء منّا رزقًا حسنًا فهو ينفق منه 
سرًا وجهرًا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون » الآبة ه/ التحل . 

9) آية 4١‏ الروم . 
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5 مسألة: دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكًا للوالد. 

في هذه الآية2'0 دليل على أنه لا يجوز أن يكون الولد مملوكًا للوالد. خلافًا لمن قال: 
إنه يشتريه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبان الله تعالى المنافاة بين الأولاد 
والملك. فإذا ملك الولد ولده بنوع من التصرّفات عتق عليه. ووجه الدليل عليه من هذه 
الآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل ؛ فنفى أحدهما وأثبت الآخرء ولو 
اجتمعا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها. وفي الحديث الصحيح «لا يُجَزِي ولد 


والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» خرّجه مسلم . فإذا لم يملك الأب ابنه مع مرتبته 
عليه. فالابن بعدم ملك الاب أولى لقصوره عنه. 


0 - مسألة: يجوز للرجل أن يعتق شركًا له في عبد ذَكَرًا كان أو أنثى . 

ذهب إسحنق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام : «فن أعتق شركًا له في 
عبد» أن المراد به ذكور العبيد دون إنائهم فلا يكمل على من أعتق شرك في أنثى . وهر على 
خلاف ما ذهب إليه الجمهور من الشلف ومن بعدهم. فإنهم لم يفرّقوا بين الأكر والاثى ؛ 
لأن لفظ العبد يراد به الجنس» ٠‏ كما قال تعالى : 9 إِنْ كل مَنْ في السمْوَاتٍ والأض إل 
آتى الرَّحْمْنِ عَبْدَا 04" فإنه قد يتناول الذّكر والأنئى من ن العبد قطعا . وتمسك إسحلق بأنه 
حكى عبدة في المؤنث. 

4 - مسألة: تعليل تبعية الولد لأمه في الرقٌ والحرية. 


قوله ‏ تعالى - :|( وَجمَلَ لكُم نْ أَرْوَاجكُم بَِينَ 4 © ظاهر في تعديد النعمة في 

الأبناء؛ ووجود الأبناء يكون منهما معًاء ولكنه لما خلق المولود فيها وانفصاله عنها م 
إليها. ولذلك تبعها في الرقٌ والحرية وصار مثلها في المالية. قال ابن العربي : سمعت إمام 
الحتابلة بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية وصار 
بحكمها في الرقٌ والحرية, لأنه انفصل عن الاب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه ولا منقمةة 
وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها فلأجل ذلك تبعها. كما لو أكل رجل تمرًا في أرض رجل 
وسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فإنها ملك صاحب الأرض دون 
الآكل بإجماع من الأمة لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمة لها. 


١ . آية 41 مريم‎ )١( 
قوله تعالى: « وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدّاء إن كل من في السمنوات والارض إلا آتى الرحمن‎ )١( 
عبدًا » الآية 7 4175 مريم.‎ 


(59) آية 77 التحل. 
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2-8 مسألة: إجماع العلماء على أن الأمََ تكون أُمَّ ولد بما تسقطه من ولد 
تام الخلق . 

أجمع العلماء على أن الأمّة تكون أَمّ ولد بما تسقطه من ولد تام الخلق. وعند مالك 
والأوزاعي وغيرهما بالمضغة كانت مخلقة أوغير مخلقة. قال مالك: إذا علم أنها مضغة. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن كان قد تبين له شيء من خلق بني آدم وأصبع أو عين أو غير 
ذلك نفهي له م ولد. وأجمعوا على أن المولود إذا استهلٌ صارحا يُصَلَى عليه؛ فإن لم 
يستهل صارحا لم يصل عليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم . . وروي عن ابن عمر 
أنه يصلى عليه ؛ وقاله ابن المسيب وابن سيرين وغيرهما. وديٌ عن المغيرة بن شعبة أنه 
كان يأمر بالصلاة على السقط. ويقول سمّوهم واغسلوهم وكقّنوهم وحنّطوهم ؛ فإن الله أكرم 
بالإسلام كبيركم وصغيركم. ويتلو هذه الآية ف فإنًا خلقناكم من تراب 4 - إلى 8« وغير 
مخلقة 04). قال ابن العربي : لعل المغيرة ة بن شعبة أراد بالسقط ما تبيّن خلقه فهو الذي 
يسمّى. وما لم يتبيّن خلقه فلا وجود له. وقال بعض السّلف: يُصلَى عليه متى نفخ فيه 
الروح وتمت له أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4 
قال: «إذا استهلٌ المولود ورث». الاستهلال: رفع الصوت؛ فكلّ مولود كان ذلك منه أو 
حركة أو عطاس أو تنمس فإنه يُوَرْت لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان 
الثوري والأوزاعي والشافعي . قال الخطابي : وأحسنه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا 
ميراث له وإن تحرّك أو عطس ما لم يستهلٌ. ورُوِيٌ عن محمد بن سيرين والشعبي والزّهري 
وقتادة . 

2-٠‏ مسألة: اختلاف العلماء في اللقيط هل هو عبد أم حرٌ؟ 

الالتقاط تناول الشيء من الطريقء ومنه اللقيط واللّقطة, ونحن نذكر من أحكامه ما 
دلت عليه الآية والسُئّ وما قال في ذلك أهل العلم واللغة؛ قال ابن عرفة: الالتقاط وجود 
الشيء على غير طلب. ومنه قوله تعالى : ظ يَلتَقِطه بَعض السُيارَةٍ 294 أي يجده من غير أن 
يحتسبه. وقد اختلف العلماء في اللّقيط. فقيل: أصله الحريّة لغلية الأحرار على العييد. 
وروي عن الحسن بن علي أنه قضى بأن اللقيط ُرّ وتلا « وشَروه بِنْمنٍ يخس درَاهِمَ 
مُعدونٍ 74 وإلى هذا ذهب أشهبٌ صاحب مالك» وهو قول عمر بن الخطاب. وكذلك 
رُوِيّ عن علي وجماعة. وقال إبرا هيم النْجَعي : إن نوى رقّه فهو مملوك. وإن نوى الجسبة 
فهوحر. وقال مالك في موطئه: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حرو وأن ولاءه لجماعة 
المسلمين. هم يرثونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعي, واحتجٌ بقوله عليه السلام: «وإنما 


)١(‏ آية 6 الحج . (5) آية ١٠١‏ يوسف. 
(5) آية “٠٠‏ يوسف. 
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الوؤلاء لمن أعتق» قال: فنفى الولاء عن غير المعتّق . واتفق مالك والشافعي وأصحايهما على 
أن اللقيط لا يُوالي أحدّاء ولا يرئه أحد بالولاء. وقال أبو حنيفة» وأصحابه. وأكثر الكوفيين 
اللقيط يوالي من شا فمن والاه فهو يرثه ويعقل عنه. وعند أبي حنيفة له أن يتل بولا 
حيث شاءء مالك: ١‏ يتل عن الي والادء فإن عقل عن جناية لم يكن له أن بتقل عه برلا 
أبدًا . وذكز أبو بكر بن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه: المنبوذ حر. فإن أحبٌ أن يوالي 
الذي التقطه والاه وإن أحبٌ أن يوالي غيره والاه. ونحوه عن عطاء. وهو قول ابن شهاب 
وطائفة من أهل المدينة. وهو حرٌ. قال ابن العربي : إنما كان أصل اللقيط الحريّة لغلبة 
الأحرار على العبيد. فقضى بالغالب» كما حكم أنه مسلم أخذا بالغالب, فإن كان في قرية 
فيها نصارى ومسلمون قال ابن القاسم: يحكم بالأغلب. فإن وجد عليه زِيّ اليهرد فهو 
يهوديّ, وإن وَجِدَ عليه زِيّ النصارى فهو نصراني؛ وإلآ فهو مسلم. إلآ أن يكون أكثر أهل 
القرية على غير الإسلام. وقال غيره: لولم يكن فيها إلا مسلم واحمد قضى للقيط بالإسلام 
تغليبًا لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يُعلى عليه. وهو مقتضى قول أشهبء قال أشهب: هو 
مسلم أبذاء ٠»‏ لأني أجعله مسلمًا على كل حال. كما أجعله حرًا على كل حال. واختلف 
الفقهاء في المنبوذ تدلّ البيّنة على أنه عبد فقالت طائفة من أهل المديئة: لا يقبل قولها في 
ذلك. وإلى هذا ذهب أشهب لقول عمر هوحرٌ ومن قضى بحريته لم تقبل البيّنة في أنه 
عبد. وقال ابن القاسم : تقبل البينة في ذلك. وهو قول الشافعي والكوفي . 
٠١‏ ماألة: لا يملك الكافر العبد المسلم ويلزم القضاء عليه ببيعه. 


ابن العربي : ونزع علماؤنا بهذ, الآية0) في الاحتجاج على الكافر لا يملك العبد 
المسلم ؛ وبه قال أشهب والشافعي, لان الله سبحانه نفى السبيل فليس للكافر عليه بالشراء 
سبييل. فلا يُشرع له ولا ينعقد العقد بذلك. وقال ابن القاسم عن مالك. وهو قول أبي 

حنيفة : إن معنى 8 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً 04"© في دوام الملك؛ لانا 
نجد الابتداء يكون له عليه وذلك بالإرث. وصورته أن يسلم عبد كافر في يد كافر فبلزم 
القضاء عليه ببيعه. فقبل الحكم عليه ببيعه مات. فيرث العبد المسلم وارث الكافر. فهذه 
سبيل قد ثبت قهرًا لا قصد فيه, وأن ملك الشراء ثبت بقصد النيّة فقد أراد الكافر تملكه 
باختياره . فإن حكم بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد حقّق في قصده. ويُجعل له سبيل إليه. قال 
أبو عمر: وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني واليهودي لعبده المسلم صحيح ناقذ 
يهش عليه. وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يدففع إليه . فدل على أنه على 

ملكه بيع وعلى ملكه ثبت العتق له. إلآ أنه ملك غير مستقِر لوجوب بيعه عليه؛ وذلك والله 


)١(‏ قوله تعالى: ط ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سييلاً. . . © الآية 14١‏ - النساء. 
(59) آية ١41‏ النساء. 
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أعلم لقرل الله عر وجل : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 يريد الاسترقاق 
والمُلّك والعبودية ملكا مستقرًا دائمًا. 

واختلف العلماء في شراء العبد الكافر العبدٌ المسلم على قولين: أحدهما ‏ البيع 
مفسوخ. والثاني - البيع صحيح ونباع على المشتري . 

- مسألة : اختلاف العلماء في رجل نصراني دبر عبدًا له نصرائيا فأسلم 
العبد. 


واختلف العلماء أيضًا من هذا الباب في رجل نصراني دبر عبدًا له نصرائيًا فاسلم 
العبد؛ فقال مالك والشافعي في أحد قوليه: يُحال بينه وبين العبد. ويخارج على سيده 
النصراني , ولا يُباع عليه حتى يت يتبين أمره . فإن هلك النصراني وعليه دين قضى دينه من ثمن 
العبد المدبر إل أن يكون في ماله ما يحمل المدبر فيعتق المدبر. وقال الشافعي في القول 
الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلم ؛ واختاره المُزّني لان المدبر وصيّة ولا يجوز ترك سلم 
في يدمشرك يذلّه ويخارجه. وقد صار بالإسلام عدؤاله. وقال الليث بن سعد: يباع 
النصراني من مسلم فيعتقه ويكون ولاؤه للذي اشتراه, وأعتقه. ويدفع إلى النصراني ثمنه. 
وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم مدبر النصراني م قيمته فيسعى في قيمته. فإن مات 
النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عتق العبد وبطلت السعاية. 

. مسألة : في معنى المكاتبة في الشرع‎ ٠١ 

معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤدّيه منجَمًا علي فإذا 
أدذاه فهر حرٌ. ولها حالتان: الأولى - أن يطلبها العبد ويُجيبه السيدء فهذا مطلق الآية0) 
وظاهرها. الثانية ‏ أن يطلبها العبد وياباها السيد. وفيها قولان: الأول لعكرمة وعطاء 
ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مُزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على 
السيد. وقال علماء الأمصار: لا يجب ذلك. وتعلّق مُن أوجبها بمطلق الأمر. وأفعل بمطلقه 
على الوجوب حتى يأني الدليل بغيره. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. 
واخاره الطبري . واحتجٌ داود أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سال أنس بن مالك 
الكتابة وهو مولاه فأبى أنس» فرفع عمر عليه الدّرة وتلا 9 فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرًا 204 فكاتبه أنس . قال داود: وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مُباح ألآ 
يفعله. وتمسك !ل لجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 


)١(‏ قوله تعالى : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبرهم إن علمتم فيهم خيرًا. . . » الآية 
5" النور. 
9) آية 77 النور. 
جامم الأحكام الفقهية/ ح ؟/ م١١‏ 
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ذلك. ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن. وكذلك لو قال له أعتقي أو دبرني أو 
زرّجني لم يلزمه ذلك بإجماع, فكذلك الكتابة» لأنها معاوضة فلا تصحٌ إلا عن تَراضٍ . 
وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح. لكن إذا عْرَِيّ عن قرينة تقتضي صرفه عن 
الوجوب. وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه فعلّق الوجوب على أمر باان وهو علم السيد 
بالخيرية. وإذا قال العبد: كاتبني؛ وقال السيد؛ لم أعلم فيك خيراء وهو أمر باطن» فيرجع 
فيه إليه ويعوّل عليه. وهذا قوي في بابه. 


2-74 مسأل : أن على السيد أن يكاتب مملوكه إذا طلب منه الكتابة. وعلم 
سيّده مئه خيرًا. 

قوله ‏ تعالى -: ء' وَآلْذِينَييَقُونَ آلْكنَاتَ 204 « الذين » في موضع رفع. وعند 
الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل, لأن بعده أمرًا. ولمًا جرى ذكر العبيد 
والإماء فيما سبق وصل به أن العبد إن طلب الكتاب فالمستحبٌ كتابته. فربما يقصد بالكتابة 
أن يستقلٌ ويكتسب وبتزوج إذا أراد. فيكون أعفث له. قيل: نزلت في غلام لحويطب بن 
عبد العزّى يقال له صبح - وقيل صبيح ‏ طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى؛ فانزل الله تعالى 
هذه الآية. فكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين دينارًا فأدّاهاء وقتل بخنين 

في الحربء ذكره القشيري وحكاه النقاش . وقال مكّي : هو صبيح القبطي غلام حاطب بن 

أبي , بلتعة . وعلى الجملة فإن الله تعالى أمر المؤمنين كاقة أن يكاتب منهم كل مّن له مملوك 
وطلب المملوك الكتابة وعلم سيّده منه خيرًا . 

ه٠٠‏ مسألة: جواز مكاتبة السيد عبده إن علم فيه الدين والصدق. 


واختلف العلماء في قوله تعالى: « خْيْرًا 24 فقال ابن عباس وعطاء: المال. 
مجاهد: المال والأداء. الحسن والنخعي: الدين والأمانة. وقال مالك: سمعت بعض أهل 
العلم يقولون هو القوة على الاكتساب والأداء. وعن الليث نحوه. وهو قول الشافعي. وقال 
عبيدة السلماني : إقامة الصلاة والخير. قال الطحاوي: وقول مُن قال إنه المال لا يصحّ 
عندناء لأن العبد مال لمولاه. فكيف يكون له مال. والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدين 
والصدق, وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة 
والصدق في المعاملة فكاتبوهم. وقال أبوعمر: من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن 
يقال إن علمتم فيهم مالا وإنما يقال: علمت فيه الخير والصلاح والأمانة؛ ولا يقال: 


(0) آية #8 النور. 
(1) في قوله تعالى : ظط والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا. . . » الآية 
+7 النور. 
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علمت فيه المال؛ وإنما يقال علمت عنده المال. 

قلت: وحديث بريرة يرد قول من قال: إن الخير المال. على ما يأتي 9©, 

757 - مسألة: اختلاف العلماء في كتابة مُن لا جرقّة له. 

اختلف العلماء في كتابة من لا جرفة له فكان ابن عمر يكره أن يكاتب عبه إذا لم 
تكن له جرفّة ويقول: أتأمرني أن آكل أوساخ الناس» ونحوه عن سلمان الفارسي . وروى 
حكيم بن حزام قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد! فإنه من قبلك من 
المسلمين أن يكاتبوا أرقائهم على مسألة الناس. وكرهه الأوزاعي وأحمد وإسحلق. ورخخص 
في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي . ورُوِيٌ عن علي رضي الله عنه أن ابن التياح مؤدّنه قال 
له: أكاتب وليس لي مال؟ قال: نعم. ثم حضٌ الناس على الصدقة عليّ؛ فأعطوني ما فضل 
عن مكاتبتى, فاتيت عليًا فقال: اجعلها في الرقاب. وقد رُوِيّ عن مالك كراهة ذلك, وأن 
الآمة التي لا جرقة لها يُكره مكاتبتها لما يؤدّي إليه من فسادها. والحجة في السّنّة لا فيما 
خالفها. روى الأئمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على بريرة فقالت: إن أهلي 
كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين. كل سنة أوقيق فأعينيني. . . الحديث. فهذا دليل 
على أن للسيد أن يكاتب عبده وهو لا شيء معه. ألا ترى أن بريرة جاءت عائشة تخبرها 
بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينهاء وذلك كان في أول كتابتها قبل أن تؤدّى منها شين 
كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن برييرة جاءعت تستعينها في كتابتها ولم 
تكن قضت من كتابتها شيناء أخرجه البخاري وأبو داود. وفي هذا دليل على جواز كتابة 
الأمّقء وهي غير ذات صنعة ولا جرفة ولا مال» ولم يسأل النبي كل هل لها كسب أو عمل 
واصب أو مال. ولو كان هذا واجبًا لسأل عنه ليقع حكمه عليه. لانه بعث ميا معلّمًا 3. 
وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأوّل قوله تعالى: « إن علمتم فيهم خيرًا 04 أن 
المال الخير. ليس بالتاويل الجيّد. وأن الخير المذكور هو القوة على الاكتساب مع الأمانة. 
والله أعلم . 

. مسألة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيره. وتكون على أنجم‎ - ١0 

الكتابة تكون بقليل المال وكثيره. وتكون على أنجم. لحديث بريرة. وهذامالا 
خلاف فيه بين العلماء والحمد لله. فلوكاتبه على ألف درهم ولم يذكر أجل نمت عليه بقدر 
سعايته وإن كره السيد. قال الشافعيّ : لا بْدَ فيها من أجل. وأفلها ثلاثة أنجم. واختلفوا إذا 
وقعت على نجم واحد فأكثر أهل العلم يُجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعيّ : لا تجوز 
(1) انظر حديث بريرة في المسألة التالية. 
(؟) آية 38 النور. 
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على نجم واحد. ولا تجوز حالة ألبنّة. وإنما ذلك عتق على صفة, كأنه قال: إذا أدّيت كذا 
وكذا فانت حر وليست كتابة. قال ابن العربي : اختلف العلماء والسلف في الكتابة إذا كانت 
خالة على قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيح في النظر أن الكتابة مؤجلة. 
كما ورد بها الأثر في حديث بريرة حين كاتبت أهلها على تسع أواق في كل عام أوقية؛ وكما 
فعلت الصحابة؛ ولذلك سمّْيت كتابة لانم كنب ويُشهّد عليهاء فقد استوسق الاسم والاثر. 
وعضده المعنى . فإن المال إن جعله حال وكان عند العبد شيء فهو مال مقاطعة وعقد 
مقاطعة لا عقد كتابة. وقال ابن خويزمنداد: إذا كاتبه على مال معججل كان عتما على مال. 
ولم تكن كتابة. وأجاز غيره من أصحابنا الكتابة الحالة وسمّاها قطاعة. وهو القياس. لأن 
الأجل فيها إنما فُسحة للعبد في التكسّب. آلا ترى أنه لوجاء بالمنجّم عليه قبل محله 
لوجب على السيد أن يأخذه ويتعججل للمكاتب عتقه. وتجوز الكتابة الحالّة, قاله الكوفيون. 

قلت: لم يرد عن مالك نصّ في الكتابة الحالّة؛ والأصحاب يقولون: إنها جائزة 
ويسمونها قطاعة. وأما قول الشافعي إنها لا تجوز على أقل من ثلاثة أنجم فليس بصحيح . 
لأنه لوكان صحيحًا لجاز لغيره أن يقول: لا يجوز على أقلّ من خمسة نجوم. لأنها اقل 
النجوم التي كانت على عهمد رسول الله ييِ في بريرة. وعلم بها النبي يئة وقضى فيهاء. فكان 
بصواب الحجة أولى . روى البخاري عن عائشة أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها 
وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين. . . الحديث. كذا قال الليث عن يونس 
عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: وعليها خمس أواق نجمت عليها في خمس سنين. 
وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة 
فقالت: إني كاتبت أهلي على نسع أواق. . . الحديث. وظاهر الروايتين تعارض» غير أن 
حديث هشام أولى لاتصاله وانقطاع حديث يونسء. لقول البخاري: وقال الليث حدّثي 
يونس ., ولأن هشامًا أثبت في حديث أبيه وجدّه من غيره. والله أعلم . 

- مسألة: المكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء. 

المكاتب عبد ما بقي عليه من مال الكتابة شيء, لقوله عليه السلام : «المكاتب عبد ما 
بقي عليه من مكاتبته درهم». أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه . ورُوِيٌ 
عنه أيضًا أن النبي وَل قال: «أيما عبدٍ كاتب على ماثة دينار فأدّاها إل عشرة دنائير فهو عبد». 
وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثُرري وأحمد وإسحلق وأبي ثور وداود 
والطبري . وروي ذلك عن ابن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة. لم 
يختلف عنهم في ذلك رضي الله عنهم. ورُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب؛ وبه قال ابن 
المسيّب والقاسم وسالم وعطاء. قال مالك: وكلّ من أدركنا ببلدنا يقول ذلك. وفيها قول 
آخر رُوِيَ عن علي أنه إذا أدَى الشطر فهوغريم, وبه قال النخعي . وروي ذلك عن عمر رضي 
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الله عنه. والإسناد عنه بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. خيرٌ من الإسناد عنه بأن 
المكاتب إذا أدّى الشطر فلا رق عليه قاله أبر عمر. وعن علي أيضًا يعتق منه بقدر ما أدّى. 
وعنه أيضًا أن العتاقة تجري فيه بأول نجم يؤدّيه. وقال ابن مسعود: إذا أدَى ثلث الكتابة فهو 
عتيق غريم, وهذا قول شريح . وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة العبد 
ماثة دينار فأدٌّى العبد المائة التي هي قيمته عتق. وهو قول النخعي أيضًا. وقول سابع - إذا 
أدى الثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم ولا يعود عبذّاء قاله عطاء بن أبي رباح. رواه ابن 
جريج عنه. وُحكي عن بعض السلف أنه بنفس عقد الكتابة حر وهو غريم بالكتابة ولا يرجع 
إلى الرقٌ أبدًا. وهذا القول يردّه حديث بريرة لصحّته عن البي ي. وفيه دليل واضح على 
أن المكاتب عبد ولولا ذلك ما بيعت بريرة» ولو كان فيها شيء من العتق ما أجاز بيع ذلك 
إذ من سئته المُجِمّع عليها الآ يُباع الحرٌ. وكذلك كتابة سليمان وجويرية, فإن النبي ين 
حكم لجميعهم بالق حتى أدُوا الكتابة. وهي حجّمة للجمهور في أن المكاتب عبد ما بقي 
عليه شيء. وقد ناظر علي بن أبي طالب زيد بن ثابت في المكاتب. فقال لعليٍّ : أكنت 
راجمه لو زنى» أو مُجِيزًا شهادته لو شهد؟ فقال علي : لا. فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه 
شيء. وقد روى النسائي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم عن رسول الله يلك أنه قال: 
«المكاتب يعتق منه بقدر ما أدّى ويقام عليه الحد بقدر ما أذى ويرث بقدر ما عتق منه». 
وإسناده صحيح . وهو حبججة لما روي عن علي . ويعتصم بما رواه أبو داود عن نبهان مُكاتب 
أمْ سلمة قال: سمعت أَمْ سلمة تقول: قال لنا رسول الله يِ: وإذا كان لإحداكنّ مكاتب 
وكان عنده ما يؤدذى فلتحتجب منه». 

وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . إلا أنه يحتمل أن يكون خطبًا ممع 
زوجاته. أخدًا بالاحتباط والورع في حفن كما قال لسودة: «احتجبي منهه مع أنه قد 
حكم بأخوتها له وبقوله لعائشة وحفصة: «أفعمياوان أنتمًا الستما تبصرانه؛ يعني ابن أَمّ 
مكتوم. مع أنه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدي عند ابن أُم مكتوم» وقد تقدّم هذا المعنى . 

9 مسألة: لا تنفسخ الكتابة إذا توقف السيد عن مطالبته عبده إذا حلّ 
عليه نجم من نجومه. 

أجمع العلماء على أن المكاتب إذا حلّ عليه نجم من نجومه أو نجمان أو نجومه كلها 
فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكتابة لا تنفسخ ماداما على ذلك ثابتين. 

١ح‏ مسألة: الاختلاف في المكاتب هل له أن يقول قد عجزت وأبطلت 
المكاتبة؟ 


قال مالك: ليس للعبد أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر وإن لم يظهر له مال 
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.فذلك إليه. وقال الأوزاعي : لا يُمْكَن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على الأداء. وقال 
الشافعي : له أن يعجز نفسه. عُلِمَ له مال أو قوة على الكتابة أو لم يُعَلْم, فإذا قال: قد 
عجزت وأبطلت الكتابة فذلك إليه. وقال مالك: إذا عجز المكاتب فكل ما قبضه منه سيّده 
قبل العجز حل له: كان من كسبه أو من صدقة عليه. وأما ما أَُعينَ به على فكاك رقبته فلم 
بفٍ ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع بما أعطى أو تحلّل منه المكاتب. ولو أعانوه 
صدقة لا على فكاك رقبته فذلك إن عجز حل لسيّده ولو تم به فكاكه وبقيت منه فضلة. فإن 
كان بمعنى الفكاك ردها إليهم بالحصص أو يحللونه منها. هذا كله مذهب مالك فيما ذكر 
ابن القاسم. وقال أكثر أهل العلم: إن ما قبضه السيد منه من كتابه. وما فضل بيده بعد 
عجزه من صدقة أو غيرها فهو لسيده. يطيب له أخذ ذلك كله. هذا قول الشافعي وأبي 
حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل» ورواية عن شُرَيح . وقال الثوري : يجعل السيد ما أعطاه 
في الرقاب» وهو قول مسروق والنخعي, ورواية عن شرح . وقالت طائفة: ما قبض منه 
السيد فهو له. وما فضل بيده بعد العجرٌ فهو له دون سيدهء وهذا قول بعض من ذهب إلى 
أن العبد يملك. وقال إسحنق : ما أُعطِيَ بحال الكتابة د على أربابه. 
٠١41‏ مسألة: الاختلاف في جواز بيع المكاتب وفي بيع كتابته . 


حديث بريرة0'» على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمن أن بريرة وقع فيها بيع بعد كتابةٍ 
تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكاتب بسبب ذلك. وقد تترجم البخاري (باب بيع 
المكاتب إذا رضي). وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتب بالبيع ولو لم يكن عاجرًا ‏ 
ذهب ابن المنذر والدَّاوْدِي» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البرّء وبه قال اين شهاب وأبو 
الزناد وربيعة, غير أنهم قالوا: لأن رضاه بالبيع عجز منه. وقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما: لا يجوز بيع المكاتب مادام مُكاتباً حتى يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال» 
وهو قول الشافعي بمصر. وكان بالعراق يقول: بيعه جائزء وأما بيع كتابته فغير جائزة. وأجاز 
مالك بيع الكتابة, فإن أذّاها عتق. وإلآ كان رقيقًا لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو 
حنيفة» لأنه بيع غرر. واختلف قول الشافعي في ذلك بالمنع والإجازة. وقالت طائفة: يجوز 
بيع المكاتب على أن يمضي في كتابته. فإن أدّى عتق وكان ولاؤه للذي ابتاعه. ولو عجز 
فهو عبد له. وبه قال النخعي وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور. وقال الأوزاعي: لا يُباع 
المكاتب إلا للعتن. ويكره أن يُباع قبل عجزه. وهو قول أحمد وإسحئق. قال أبوعمر: في 
حديث بريرة إجازة بيع المكاتب إذا رضي بالبيع ولم يكن عاجزا عن أداء نجم قد حل عليه. 
بخلاف قول من زعم أن بيع المكاتب غير جائز إلا بالعجز. لأن بريرة لم تذكر أنها عجزت 
عن أداء نجم, ولا أخبرت بأن النجم قد حلّ عليهاء ولا قال لها النبي يل أعاجزة أنت أم 


)١(‏ انظر حديث بريرة فى المسألة ٠١‏ من هذا المصف. 
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هل حلّ عليك نجم . ولو لم يجز بيع المكاتب والمكاتبة إلا بالعجز عن أداء ما قد حلّ لكان 
النني وقةِ قد سألها أعاجزة هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها إل بعد علمه يل أنها عاجزة 
ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الزهري أنها لم تكن قضت من كتابتها 
شينًا. ولا أعلم في هذا الباب حجة أصمّ من حديث بريرة هذاء ولم برو عن الني و شيء 
يعارضه. ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. 

استدل من مُِعَ من بيع المكاتب بأمور: منها أن قالوا إن الكتابة المذكورة لم تكن 
انعقدت,. وأن قولها كاتبت أهلي معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدروا مبلغها وأجلها ولم 
يعقدوها. وظاهر الأحاديث خلاف هذا إذا تؤمل مساقها. وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداء 
فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة» وحينئذ صم البيع, إلا أن هذا إنما يتمنّى على قول 
من يقول: إن تعجيز المكاتب غير مفتضر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه, لان 
الحق لا يعدوهماء وهو المذهب المعروف. وقال سحنون: لا بد من السلطان. وهذا إنما 
خاف أن يتواطأ على ترك حق الله تعالى . ويدلٌ على صحة أنها عجزت مارُوِيَ أن بريرة جاءت 
عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئّاء فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك فإن أحبّوا أن أقضي عنك كتابتك فعلت. فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو بعضها 
استحقّ عليهاء لأنه لا يقضي من الحقوق إلآ ما وجبت المطالبة به. والله أعلم. هذه 
التأويلات أشبه ما لهم وفيها من الدخل ما بيناه. وقال ابن المنذر: ولا أعلم حبّة لمُن قال 
ليس له بيع المكاتب إل أن يقول لعلّ بريرة عجزت . قال الشافعي : وأظهر معانيه أن لمالك 
المكاتب بِيْعّه. 

045 مسألة: المكاتب إذا أدّى كتابته عتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيد. 


المكاتب إذا أذى كتابته عتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السيد. وكذلك ولده الذين 
ولدوا في كتابته من أمته. يعتقون بعتقه ويرقون برقه؛ لأن ولد الإنسان من أمته بمثابته اعتبارًا 
بالحرٌ وكذلك ولد المكاتبة» فإن كان لهما ولد قبل الكتابة لم يدخل في الكتابة إلا بشرط . 

٠١ 4‏ - مسألة: ليس لسيد المكاتب أن يضع شيئًا عن مكاتبه. 

( وَآنُومُم بن مال آل الْذِي آناكُمْ 4 هذا أمر للسادة بإعانتهم في مال الكتابة» إما 
بأن يعطوهم شيئًا ممًا في أيديهم ‏ أعني أيدي السادة ‏ أو يحطوا عنهم شيا من مال الكتابة . 


)١(‏ آية #7 النور. 
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وثلاثين ألهًا. واستحسن علي رضي الله عنه أن يكون ذلك ربع الكتابة. قال الزهراوي: 
روي ذلك عن النبي يهةِ. واستحسن ابن مسعود والحسن بن أبي الحسن ثلثها. وقال قتادة: 
عشرها. ابن جبير: يسقط عنه شيئاء ولم يحدّه. وهو قول الشافعي, واستحسنه الشوري. 
قال الشافعي : والشيء أفلّ شيء يقع عليه اسم شيء. ويجبر عليه السيد ويحكم به الحاكم 
على الورثة إن مات السيد. ورأى مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقدر 
الوضعية حدًا. احتجّ الشافعي بمطلن الأمر في قوله: ط وآتوهم 4. ورأى أن عطف الواجب 
على الندب معلوم في القرآن ولسان العربء, كما قبال تعالى: 9 إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى 2024 وما كان مثله. قال ابن العربي : وذكره قبله إسماعيل بن 
إسحلق القاضي» جعل الشافعي الإيتاء واجبّاء والكتابة غير واجبة؛ فجعل الأصل غير 
واجب والفرع واجباء وهذا لا نظير له. فصارت دعوى محضة. فإن قيل: يكون ذلك 
كالنكاح لا يجب فإذا انعقد وجيت أحكامه, منها المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة فلا 
معنى لأصحاب الشافعي . وقد كاتب عثمان بن عفان عبده وحلف آلا يحطه. .. في حديث 
طويل. 

قلت: وقد قال الحسن والنخعي وبريدة إنما الخطاب بقوله: ظ وآتوهم » للناس 
أجمعين في أن يتصدّقوا على المكاتبين» وأن يُعينوهم في فكاك رقابهم. وققال زيد بن 
أسلم : : إنما الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم. وهو الذي تضمْنه 
قوله تعالى : ط وفي الرّقاب 74». وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن يضع شيئًا 
عن مكاتبه . ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال وضعوا عنهم كذا. 


4- مسألة: الاختلاف في الوضع عن المكاتب يكون من أول نجم أو من 
آخر نجم؟ 

إذا قلنا: إن المراد بالخطاب7” السادة فرأى عمر بن الخطاب أن يكون ذلك من أول 
نجومه. مبادرةً إلى الخير خوقًا أل يدرك آخرها. ورأى مالك رحمه الله تعالى وغيره أن يكون 
الوضع من آخر نجم . وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أول نجم ربما عجز العبد فرجع هو وماله 
إلى السيد؛ فعادت إليه وضعيته وهي شبه الصدقة. وهذا قول عبد الله بن عمر وعليّ . وقال 
مجاهد: يرك له من كل نجم . قال ابن العربي : والأقرى عندي أن يكون في آخرهاء لأن 
الإسقاط أبدًا إنما يكون في أخريات الديون. 


)١(‏ آية 4١‏ النور. (0) آية /ال 118‏ البقرة. 
(5) وذلك في قوله تعالى : « وآنوهم من مال الله الذي آتاكم. . . » الآية 37 النور. 
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0 - مسألة: المكاتب إذا بيع للعتق رضًا منه بعد الكتابة وقبض بائعه ثمنه 

المكاتب إذا بِيمٌ للعتق رضًا منه بعد الكتابة وقبض بائعه ثمنه لم يجب عليه أن يعطيه 
من ثمنه شيئّاء وسواء باعه لعتق أو لغير عتق. وليس ذلك كالسيد يؤدي إليه مكاتب كتابنه 
فيؤتيه منهاء أو يضع عنه في آخرها نجمًا أو ما شاءء. على ما أمر الله به في كتابه. لان 
البي يق لم يأمر موالي بريرة بإعطائها مما قبضوا شيئّاء وإن كانوا قد باعوها للعتق. 

5 - مسألة : الاختلاف في صفة عقد الكتابة. 

اختلفوا في صفة عقد الكتابة؛ فقال ابن خويزمنداد: صفتها أن يقول السيد لعبده 
كانبتك على كذا وكذا من المال. في كذا وكذا نجمّاء إذا أدّيته فانت حرّ. أو يقول له أذ إل 
ألهًا في عشرة أنجم وأنت حرّ. فيقول العبد قد قبلت ونحو ذلك من الالفاظ. فمتى أذاها 
عتق. وكذلك لو قال العبد كاتبني. فقال السيد قد فعلت, أو قد كاتبتك. قال ابن العربى: 
وهذا لا يلزم ؛ لآن لفظ القرآن لا يقتضيه والحال يشهد له فإن ذكره فحسن» وإن تركه فهو 
معلوم لا يحتاج إليه. ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة» وقد ذكرنا من أصوله جملة؛ فيها 
لمن اقتصر عليها كفاية والله الموفق للهداية. 


2-1 مسألة خصا النكا عد ١‏ وحه. وعد توحديد 
نص في : / بعيين 03 ( 9 
ول لأمد. والمهر والإجارة. والدخول بغير نقد 


قال مكي : في هذه الآية0"» خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعين الزوجة ولا حدّ 
أول الأمد. وجعل المهر إجارة. ودخل ولم ينقد شيئًا . 

قلت: فهذه أربع مسائل تضمنتتها المسألة الحادية عشرة. 

الأولى من الأريع مسائل» قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في ثاني حال 
المراوضة. وإنما عرض الأمر مجملا. وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه زوجه صفوريا وهي 
الصغرى. يُروى عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله يِ: «إن سئلت أي الأجلين قضى 
موسى فقّل خيرهما وأوفاهما وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى وهي التي جاءت 
خلفه وهي التي قالت: 8 يا أبتِ استأجره إن خير مَن استأجرت القوي الأمين 2#4». قيل: إن 
الحكمة في تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال أنه توقع 
أن يميل إليهاء لأنه رآها في رسالته. وما شاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه 
الكبرى ربما أظهر له الاختيار وهو يضمر غيره. وقيل غير هذل والله أعلم. وفي بعض 
الأخبار أنه تزوج بالكبرى: حكاه القشيري. 


(1) قوله تعالى : طه قال إني أريد أن أنكحك إحدى إبنت هاتين على أن تاجّرني ماني حجج فإن أتممت 
عشرًا فمن عندك. . . » الآية ١51‏ القصص. 
(9) آية 76 القصص. 
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وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه بل هو مسكوت عنهء فإما 
رسماه. وإلآ فهو من أول وقت العقد. 

وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآبة, وهو أمر قد قرره شرعناء وجرى في حديث 
الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآنء روه الأئمة؛ وفي بعض طرقه: فقالله 
رسول الله ,إخِ: وما تحفظ من القرآن» فقال: سورة البقرة والتى تليها. قال: «فعلمها عشرين 
آية وهي امرأتك» . واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فكرهه مالك. ومنعه 
ابن القاسم. وأجازه ابن حبيبء, وهو قول الشافعي وأصحابه. قالوا: يجوز أن تكون منفعة 
الحر صداقًا كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. وقال أبو حنيفة: لا يصحء وجوز أن يتزوّجها 
بأن يخدمها عبده سنةء أو يسكنها داره سنة, لأن العبد والدار مال. وليس خدمتها بنفسه 
مالاً. وقال أبو الحسن الكرخي : إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائزء لقوله تعالى: 
« فآتوهن أجورهن 4”". وقال أبو بكر الرازي: لا يصح لأن الإجارة عقد مؤقّت. وعقد 
التكاح مؤيّد, فهما متنافيان. وقال أبن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده. وقال أصبغ : 
إن نقد معه شيئًا ففيه اختلاف. وإن لم ينقد فهو أشد. فإن ترك مضى على كل حال بدليل 
قصة شعيبء قاله مالك وابن المواز وأشهب. وعول على هذه الآية جماعة من المتاخرين 
والمتقدمين في هذه النازلة» قال ابن خويزمنداد: تضمْنت هذه الآية التكاح على الإجارة 
والعقد صحيح. ويكره أن تجعل الإجارة مهرّاء وينبغي أن يكون المهر مالاً كما قال 
عزِّ وجلٌ: « أن تبتغوا بأموالكم محصئين 204. هذا قول أصحابنا جميعًا. 

وأما قوله : ودخل ولم ينقد فقد اختلف الناس في هذاء هل دخل حين عقد أم حين 
سافر؟ فإن كان حين عقد فماذا نقد؟ وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار, 
قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن ينقد مضى. لأن المتأخرين من أصحابنا قالوا: تعجيل 
الصداق أو شيء منه مستحبٌ. على أنه إن كان الصداق رعية الغنم فقد نقد الشروع في 
الخدمة. وإن كان دخل حين سافر فطول الانتظار في النكاح جائز وإن كان مدى العمر بغير 
شرط. وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلآ أن يكون الغرض صحيحًا مثل التأهّب لليناء وانتنظار 
صلاحية الزوجة للدخول إن كانت صغيرة؛» نص عليه علماؤنا. 


- مسألة: الترغيب في النكاح والحض عليه . 
هذه الآية*"؟ تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه وتنهئ عن التبثلء وهو ترك 


)١(‏ آية 74 التساء. (5) آية 74 - النساء. 
() قوله تعالى : ظ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزوابجا وذرية. . . » الآية 54 الرعد. 


يفن كتاب النكاح 


النكاح. وهذه سنة المرسلين كما نصّت عليه هذه الآية. والسنة واردة بمعناهاء قال ولق: 
«تزوّجوا فإني مكاثر بكم الأمم» الحديث. وقال: «من تزوّج فقد استكمل نصف الدّين فَلبُقٍ 
الله في النصف الثاني». ومعنى ذلك أن النكاح يعفٌ عن الزنى, والعفاف أحد الحْصلتين 
اللتين ضَمِن رسول الله يك عليهما الجنة فقال: «من وقاه الله شر اثنتين وَل الجنة: ما بين 
لَحييه وما بين رجليه» خرجه الموطأ وغيره. وفي صحيح البخاري عن أنس قال: جاء ثلاثة 
رهط إلى بيوت أزواج النبي يك يسألون عن عبادة النيّ و فلما أخبروا كأنهم تَقائوها 
فقالوا وأين نحن من الذي ! ند غفر الل له ماتقدم من ذه وما تأخره فقال أحدهم: : أما 
أنا فإني أصلَّي الليل أبدّاء وقال الآخر: إني أصوم الدهر فلا أفطر. وقال الآخمر: أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج, فجاء رسول الله يك فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني». خرجه مسلم بمعناه وهذا بيّن. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص 
قال: أراد عثمان أن يتبسّل فنهاه النبي كو ولو أجاز له ذلك لاختصيناء وفد رَُوِي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لاتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة؛ 
وأطؤها وما أشتهيهاء قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حبّي أن يخرج 
لله مني من يكائر به النبي يك النبيين يوم القيامة؛ وإني سمعته يقول: «عليكم بالابكار فإنهنَ 
أعذّْب أفواهًا وأحسن أخلاقًا وأنتق أرحامًا وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» يعني بقوله: 
«أنتق أرحامًاء أقبّل للولد. ويقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق. لانها ترمي بالاولاد رميًا. وخصرج 
أبو داود عن مُعقّل بن يَسَار قال: جاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: إني أصبت امرأة ذات 
حسب وجمالء. وأنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: «لاء ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالئة 
فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». صححه أبو محمد عبد الحق وححسبك . 


4 - مسألة : وجوب النكاح على من خشي العنت وخاف الهلاك في الدين 
أو الدنيا أو فيهما. 

اختلف العلماء في هذا الامر(') على ثلاثة أقوال فقال علماؤنا: يختلف الحكم في 
ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت» ومن عدم صبره. ومن قوته على الصبر وزوال 
خشية العنت عنه. وإذا خحاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم. وإن لم 
يخش شيئا وكانت الحال مطلقة فقال الشافعي : النكاح مباح. وقال مالك وأبو حنيفة: هو 


)١(‏ أي خطاب الله للأولياء بأن يزوجوا من لا زوج له في قوله تعالى: 8« وأنكحوا الأيامي منكم 
والصالحين من عبادكم وإمالكم . .. » الآية 77 النور. 


كتاب النكاح نفل 


مستحبٌ. تعلق الشافعي بأنه قضاء لذةٍ فكان مباحًا كالاكل والشرب. وتعلق علماؤنا 
بالحديث الصحيح : «من رغب عن سنتي فليس مني». 

٠٠٠‏ مسألة: وعد من الله بالغنى للمتزوجين طلب رضاه واعتصامًا من 
معاصيه: 

قوله ‏ تعالى -: ط إن يَكُونُوا فُقَراء يُغتِهمُ الله من فَضْلِه 204 رجع الكلام إلى 
الأحرارء أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة؛ « إن يكونوا فقراء ينهم الله 
من فضله #. وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضا الله واعتصامًا من معاصيه. وقال ابن 
مسعود: التمسوا الغنى في التكاح , وتلا هذه الآية. وقال عمر رضي الله عنه: عجبي ممن 
لا يطلب الغنى في النكاح؛ وقد قال الله تعالى : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله #. 
ورُوِيّ هذا المعنى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أيضا. ومن حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله و قال: «ثلاثة كلهم حق على الله عونه المجاهد في سبيل الله والناكح 
يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء». أخرجه ابن ماجة في سننه. فإن قيل: فقد نجد الناكح 
لا يستغني. قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الدوام: بل لو كان في لحظة واحدة لصدق 
الوعد. وقد قيل: يغنيه؛ أي يغني النفس. وفي الصحيح «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما 
الغنى غنى النفس». وقد قيل: ليس وعد لا يقع فيه خلف. بل المعنى أن المال غادٍ 
ورائح, فارجوا الغنى . وقيل: المعنى يغنهم الله من فضله إن شاف كقوله تعالى: 
« يكشف ما تدعون إليه إن شاء 4(, وقال تعالى: 8« يبسط الرزق لمن يشاء 29#,. 
وقيل: المعنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله بالحلال ليتعففوا عن الزنى . 

0١‏ - مسألة: وجوب الاستعفاف لمن تعذّر عليه النكاح ولم يجده. 


( واستعفف » وزئه استفعل, ومعناه طلب أن يكون عفيمًاء فامر الله تعالى بهذه 
الآية(» كل من تعدّر عليه النكاح ولا يجده بأي وجو تعذر أن يستعفف ثم لما كان أغلب 
الموانع على النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله؛ فيرزقه ما يتزوج به أو يجد امرأة 
ترضى بالسير من الصداق. أو تزول عنه شهوة النساء. وروى النسائي عن أبي هريرة عن 
النبي و قال: «ئلائة كلهم حق على الله عزّ وجل عونهم المجاهد في سبيل الله والناكح 
الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداءى. , 


. الأنعام‎ 4١ آية 707 النور. (1) آية‎ )١( 
الرعد.‎ 7١ آية‎ )*( 
قوله تعالى : ظ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله. . . » الآية 78 النور.‎ )5( 


174 كتات النكاح 


. مسألة: الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح‎ - ١7 

قوله ‏ تعالى -: ظ لآ يَجِدُونَ نِكَاحًا 274 أي طول نكاح. فحذف المضاف. وقيل: 
التكاح ههنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة» كاللحاف اسم لما يلتحف به. واللباس 
اسم لما يلبس. فعلى هذا لا حذف في الآية, وقال جماعة من المفسرين» وحملهم على 
هذه قوله تعالى : ظ حتى يغنيهم الله من فضله » فظنوا أن المامور بالاستعفاف إنما هو من 
عدم المال الذي يتزوج بهل وفي هذا القول تخصيص المامورين بالاستعفاف., وذلك 
ضعيف», بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه التكاح بأي وجه تعذرء والله تعالى 


أعلم . 
٠١6‏ مسألة: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد الطول. 


من ناقت نفسه إلى التكاح فإن وجد الطؤل فالمستحبٌ له أن يتزوج. وإن لم يجد 
الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم فإن الصوم له وجاء. كما جاء في الخبر 
الصحيح . ومن لم تتتي نفسه إلى النكاح فالاولى له التخلّي لعيادة الله تعالى . وفي الخبر 
«خيركم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد». ولما لم يجعل الله لم من العفة والنكاح 
درجةٌ دل على أن ما عداهما محرم , ولا يدخل فيه ملك اليمين, لانه بنص آخر مباح. وهو 
قوله تعالى : « أو ما ملكت أيمانكم 4 فجاءت فيه زيادة؛ ويبقى على التحريم الاستمناء 
ردًا على أحمد. وكذلك يخرج عنه نكاح المتعة بنسخه. 


4 مسألة: جواز نظر الرجل إلى من يريد زواجها . 


في هذه الآية" دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها. وقد أراد 
المغيرة بن شعبة زواج امرأق فقال له النبي كله : «انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما». 
وقال عليه السلام لآخر: «أنظر إليها فإن في أعين الانصار شيئَاء أخرجه الصحيح: قال 
الحميدي وأبو الفرج الجوزي. يعني صفراء أو زرقاء. وقيل رمصاء. 


88 الآية‎ » ٠. في قوله تعالى : 8 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله.‎ )١( 
النور.‎ 

(5) آية "- النساء. 

(م) قوله تعالى : ظ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك. . . » الآية 01 الأحزاب. 


كتاب التكاح يفن 


6 - مسألة: الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى 
المصلحة. 


الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة, فإنه إذا نظر إليها 
فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها. ومما يدل على أن الأمر على جهة الإرشاد ما ذكره أبر 
داود من حديث جابر عن النبيّ يل أنه قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر 
منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». فقوله: «فإن استطاع فليفعل» لا يقال مثله في 
الواجب. وبهذا قال جمهور الفقهاء مالك والشافعي والكوفيون وغيرهم وأهل الظاهر. وقد 
.كره ذلك قوم لا مبالاة بقولهم» » للأحاديث الصحيحة. وقوله تعالى َع ولو أعحبك 
حسنهن 2017# . وقال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثيّنّة بنت الضحاك على 
جار من أجاجير المدينة فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال نعم! قال النبِي يَلِ: «إذا ألقى الله في 
قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليهاء. الإجار: السطح. بلغة أهل الشام 
والحجاز. قال أبو عبيد: وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة. 


5 مسألة : الاختلاف فيما يجوز أن ينظر الرجل من مخطوبته . 


اختلف فيما يجوز أن ينظر منها: فقال مالك: ينظر إلى وجهها وكفيهاء ولا ينظر إلا 
بإذنها. وقال الشافعي وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستحرة. وقال الأوزاعي: ينظر 
إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. قال داود: ينظر إلى سائر جسدها تمسكًا بظاهر 
اللفظ. وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الاطلاع غلى العورة. والله أعلم. 

٠60‏ - مسألة: ما يجوز وما لا يجوز من الكلام في الخطبة مع المعتدة في 
عدة الوفاة. 

قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها 
وتنبيه عليه لا يجوز. وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو 
تحريض عليه لا يجوز وكذلك ما أشبهه. وجوز ما عدا ذلك. ومن أعظمه قربا إلى التصريح 
قول النيّ وَل لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك». ولا يجوز 


(1) آية 09 الأحزاب. 


لفن كتاب النكاح 


التعريض لخطبة الرجعية إجماعًا لأنها كالزوجة. وأما من كانت في عدة البيدونة فالصحيح 
جواز التعريض لخطبتها والله أعلم. ورُوِيَ في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة جماعها يرجع 
إلى قسمين: الأول: أن يذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. والشاني: أن يشير بذلك 
إليها دون واسطة؛ فيقول لها: إني أريد التزويج ؛ أو إنك لجميلة؛ إنك لصالحة؛ إن الله 
لسائق إليك خيرّاء إني فيك لراغب؛. ومن يرغب عنك! إنك لنافقة, وإن حاجتي في 
النساءء وإن يقدر الله أمرًا يكن. هذا هو تمثيل مالك وابن شهاب. وقال ابن عبّاس: لا بأس 
أن يقول: لا تسبقيني بنفسك, ولا بأس أن يهدي إليهاء وأن يقوم بشغلها في العدة إذا كانت 
من شأنه؛ قاله إبراهيم. وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج؛ وقد 
فعله أبو جعفر محمد بن علي بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة : استاذن علي محمد بن 
علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي.فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله يل وقرابتي 
من علي وموضعي في العرب. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر! إنك رجل يؤخذ عنك». 
رسول الله يد على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: «لقد علمت أني رسول الله 
وخيرنه وموضعي في قومي» كانت تلك خطبة؛ أخرجه الدارقطني . والهدية إلى المعتدة 
جائزة» وهي من التعريض؛ قاله سحنون وكثير من العلماء وقاله إبراهيم. وكره مجاهد أن 
يقول لها: لا تسبقيني بنفسك ورآه من المواعدة سرًا. قال القاضي أبو محمد بن عطية: 
وهذا عندي على أن يتأوؤل قول النيّ يق لفاطمة إنه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها لا أنه 
أرادها لنفسه وإلآ فهو خلاف لقول النبيّ 86 . 


4 مسألة: كراهة المواعدة في العدة للمتوفي عنها زوجها. 


قال القاضي أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة 
في نفسهاء وللأب في ابنته البكرء وللسيد في أمته. قال ابن الموأز: وأما الولي الذي لا 
يملك الجبر فأكرهه وإن نزل لم أفسخه. وقال مالك رحمه الله - فيمن يواعد في العدة ثم 
يتزوج بعدها: فراقها أحبّ إليّ. دخل بها أو لم يدخل» وتكون تطليقة واحدة؛ فإذا حلت 
خطبها مع الخطاب؛ هذه رواية ابن وهب وروى أشهب عن مالك أنه يفرق بينهما إيجابًا؛ 
وقاله ابن القاسم. وحكى ابن الحارث مثله عن ابن الماجشون, وزاد ما يقتضي أن التحريم 
يتأبد. وقال الشافعي : إن صرح بالخطبة وصرّحت له بالإجابة ولم يعقد التكاح حتى تنقضي 
العدة فالنكاح ثابت والتصريح لهما مكروه؛ لأن النكاح حادث بعد الخطبة؛ قاله ابن المنذر. 


كتاب النكاح ْ يَف 


4 - مسألة : وجوب بيان عيوب المرأة للرجل وعيوب الرجل للمرأة قبل 
التكاح . 


قوله ‏ تعالى -: ط إن ظَنًا أن يُقِيمَا حُدُودَ الله 204 شرط .' قال طاوس: إن ظنا أن كل 
واحد منهما يحسن عشرة صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضه؛ أي : إذا علما أن يكون بينهما 
الصلاح بالنكاح الثاني. فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من 
حقوقها الواجبة عليه فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لهاء أو يعلم من نفسه القدرة على 
أداء حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبَيّن؛ كيلا يغرٌ المرأة 
من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب 
فيها. وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن فيامها بحقوق الزوجء أو 
كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو أداء في الفرج لم يجز لها أن 
تغره. وعليها أن تبين له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع السلعة أن يبيّن ما بسلعته من 
العيوب. ومتى وجد أحدٌ الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد؛ فإن كان العيب بالرجل فلها 
الصداق إذا كان قد دخل بهاء وإن لم يدخل بها فلها نصفه. وإن كان العيب بالمرأة ردها 
الزوج وأخخذ ما كان أعطاها من الصداق. وقد رُوِيّ أن النيّ يه تزوج امرأة من بني بياضة 
فوجد بكشحها برصًا فردها وقال: ودلستم علي . 

مسألة: وجوب معاشرة الرجل زوجته بالمعروف. 

قوله ‏ تعالى -: ه وَعَاشِرُوهنْ بِالمَعْرُوفٍ 74 أي على ما أمر الله به من حسن 
المعاشرة. والخطاب للجميع, إذ لكل أحد عِشْرةء زوجًا كان أو وليّاء ولكن المراد بهذا 
الأمر في الأغلب الأزواج» وهو مثل قوله تعالى : « فإمساك بمعروف 1 وذلك توفيه 
حقها من المهر والنفقة؛ وآلآ يعبس في وجهها لغير ذنب. وأن يكون منطلقًا في القول لافظًا 
ولا غليظًا ولا مظهرًا ميلا إلى غيرها. والعشرة: المخالطة والممازجة. ومنه قول طرفة: 

فلثئن شَطْتْ نواها مُسرة لعلى عهدحبِيبِمُفْتشِرٌ 

جعل الحبيب جمعًا كالخليط والغريق. وعاشره معاشرة» وتعاشر القوم واعتشروا. فأمر 
الله سبحانه بحسن صحبة النساء | إذا عقدوا عليهن لتكون أمة ما بينهم وصحبتهم على 
الكمال, فإنه أهدأ للنفس وأهنا للعيش. وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه في القضاء. 


)١(‏ آية 77 البقرة. (9) آية 18 النساء. 
5) آية 3599 البقرة. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج /١‏ م ١١‏ 


ليق كتاب النكاح 


وقال بعضهم: هو أن يتصنع لها كما تتصنّع له. قال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي: 
أتيت محمد ابن الحنفية فخرج إليَّ في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية, فقلت: ما 
هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها على امرأتي ودهنتي بالطيب» وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه 
منهن . وقال ابن عبّاس - رضي الله عنه : إني أحبٌ أن أتزيّن لامرأتي كما أحبٌ أن تتزين 
لي. وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن عطية: وإلى معنى الآية ينظر قول النبي كيه : 
«فاستمتع بها وفبها عوج أي لا يكن منك سوء عشرة مع اعوجاجهاء فعنها تنشأ المخالفة 
وبها يقع الشقاق. وهو سبب الخلع . 

١‏ - مسألة: أن الكفاءة في النكاح معتبرة. 

الكفاءة في التكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدين والمال والحسب» أو في 
بعض ذلك. والصحيح جواز نكاح المنوالي للعربيات والقرشيات؛ لقوله تعالى: ( إن 
أكرمكم عند الله أنقاكم 2004. وقد جاء موسى إلى صالح مدين غريبًا طربدًا خائمًا وحيدًا 
جائعًا عريانًا فانكحه ابنته لما تحقق من دينه ورأى من حاله, وأعرض عما سوى ذلك. 

5 مسألة: الكفاءة لا تعتبر في الأحساب, وإنما تعتبر في الأديان. 


في هذه الآية9) دليل بل نص في أن الكفاءة لا تعتبر في الاحساب وإنما تعتبر في 
الأديان. خلافا لمالك والشافعي والمغيرة وسحئنون. وذلك أن الموالي تزوجت في قريش » 
تزوج زيد زيب بنت جحش. وتزوج المقداد بن الاسود ضياعة بنت الزبير. وزوج أبو حذيفة ' 
سالمًا من فاطمة بنت الوليد بن عتبة. وتزوج بلال أخت عبد الرحمن بن عوف. 


0 - مسألة : تابعة لاعتبار الكفاءة في النكاح . 


ذكر الطبريّ حدّثني عمر بن محمد قال: حدّئنا عبيد بن إسحنق المطار قال: حدّثنا 
مندل بن علي عن ثور بن يزيد عن سالم أبي الجعد قال: تزوج رجل من الأنصار امرأة 
فطعن عليها في حسبها؛ فقال الرجل: إني لم أتزوجها لحسبها إنما تزوجتها لدينها وخلقها؛ 
فقال النبي كِ: «ما يضرّك ألا تكون من آل حاجب بن زرارة». . ثم قال النبيّ و : :| 
الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام فرفع به الخسيسة وأتمَ به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم 


)١(‏ آية 17 الحجرات. 
(؟) قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أميرًا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم . . . » الآية 77 الاحزاب , 


كتاب التكاح 4 


على مسلم إنما اللوم لوم الجاهلية». وقال النيّ 6 : «إني أرجو أن أكون أخشاكم للم 
وأعلمكم بما أتقي» ولذلك كان أكرم البشر على الله تعالى. قال ابن العربيّ : وهذا الذي 
لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله عن مالك يتزوج المولى العربية؛ واحتج 
بهذه الآية2'0. وقال أبو حنيفة والشافعي : يراعي الحسب والمال. وفي الصحيح عن عائشة 
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة -وكان ممّن شهد بدرًا مع النيّ #6 تبثى سالمًا وأنكحه هند 
بنت أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة؛ وهو مولى لامرأة من الانصار. وضباعة بنت الزبير كانت 
تحت المقداد بن الأسود. 

4 مسألة: جواز تزويج الفقير. 

هذه الآية('2 دليل على تزويج الفقير؛ ولا يقول كيف أتزوج وليس لي مالء فإن رزقه 
على الله. وقد زوج النبيّ و المرأة التي أتنه تهب له نفسها لمن ليس له إلا إزار واحدء 
وليس لها بعد ذلك فسخ التكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه؛ وإنما يكون ذلك إذا دخلت 
على اليسار فخرج معسرًاء أو طرأ الإعسار بعد ذلك لأآن الجوع لا صبر عليه» قاله علماؤنا. 
وقال النقاش : هذه الآية حجة على من قال: إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج 
فقيرًا لا يقدر على النفقة. لأن الله تعالى قال: « يغنهم الله © ولم يقل يفرق. وهذا انتزاع 
ضعيف. وليس هذه الآية حكمًا فيمن عجز عن النفقة. وإنما هي وعد بالإغناء لمن تزوج 
فقيرًا. فأما من تزوج موسرًا وأعسر بالنفقة فإنه يفرّق بينهماء قال الله تعالى : « وإن يتفرقا . 
يغن الله كلا من سعته 4 . ونفحات الله تعالى مأمولة في كل حال موعود بها. 

6 مسألة: ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة. 


فهم العلماء من قوله تعالى: « وبما أنفقوا من أموالهم 74 أنه متى عجز عن نفقتها 
لم يكن قَوَاما عليهاء وإذا لم يكن قَوامًا عليها كان لها فسخ العقد. لزوال المقصود الذي 
شرع لأجله النكاح. وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ التكاح عند الإعسار 
بالنفقة والكسوة. وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ, لقوله تعالى: 
« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 22# , 


,  .تارجحلا‎  ١* قوله تعالى : ظ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. . . » الآية‎ )١( 
قوله تعالى : « إن يكونوا فقراء 'يغنهم الله من فضله. . . » الآية 77 النور.‎ )0( 
النساء. (؟) آية 4” - النساء.‎ 1١1١ أآية‎ )"( 
البقرة.‎ - 58٠ آية‎ )0( 


ل كتاب النكاح 


5 مسألة: الاختلاف في وجوب الخدمة على المرأة. 

قال ابن خويزمنداد: واختلف أصحابنا هل على الزوجة خدمة أو لا؟ فقال بعض 
أصحابنا: ليس على الزوجة خدمة؛ وذلك أن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة؛ الا ترى 
أنه ليس بعقد إجارة ولا تملك رقبة وإنما هو عقد على الاستمتاع, والمستحق بالعقد هو 
الاستمتاع دون غيره؛ فلا تطالب بأكثر منه؛ ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى : ظ فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا 04©. وقال أصحابنا: عليها خدمة مثلها؛ فإن كانت شريفة المحل ليسار 
أبوة أو ترفه فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم. وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش 
الفراش ونحو ذلك . وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقيم البيت وتطبخ وتغسل. وإن كانت 
من نساء الكرد والديلم والجبل في بلدهن كلفت ما يكلفه نساؤهم؛ وذلك أن الله تعالى - 
قال: « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 7”4. وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في 
قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا؛ ألا ترى أن أزواج النِيّ وك وأصحابه كانوا يتكلفون الطحين 
والخبيز والطبيخ وفرش الفراش وتقريب الطعام وأشباه ذلك؛ ولا نعلم امرأة امتنعت من 
ذلك. ولا يسوغ لها الامتناع» بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك؛ ويأخذونهن 
بالخدمة ؛ فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن بذلك. 

07 مسألة: وجوب العدل في الميل والمحبة والجماع والعشرة بين 
الزوجات. 

قوله ‏ تعالى -: ط فَِن فم ألا تَعدِلُوا نُواجدة 04” فال الضحّاك وغيره: في الميل 
والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجات الأربع والشلاث والاثنين فواحدة. فمنم من 
الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحُسن الهشرة. وذلك دليل على وجوب ذلك». 
والله أعلم. وقرىء بالرفعء أي فواحدةٌ فيها كفاية أو كافية. وقال الكسائي : فواحدة تقنع . 
وقرئت بالنصب بإضمار فعل» أي فانكحوا واحدة. 

6 مسألة: الصبر على سوء خلق الزوجة أو دمامتها. 


قوله ‏ تعالى -: « فَإِن كَرهيُمُوهنٌ 104 أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب 


)1١(‏ آية 74 النساء. (5) آية 7508 - البقرة. 
5) آية 7 النساء. (؟) قوله تعالى : « فإن كرهتموهن # الأية . 


كتاب التكاح ها 


خاحشة أو نشوزء فهذا يندب فيه إلى الاحتمال. فعسى أن يثول الأصر إلى أن يرزق الله منها 
أولاذًا صالحين. ول أن » رفع بعسى ١‏ وأن والفعل مصدر. 


قلت: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 36 : دلا يَفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخره أو قال «غيره». 
المعنى: أي لا يبغضها بغضًا كليًا يحمله على فراقها. أي لا ينبغي له ذلك بل يغفر سيّثتها 
لحستتها ويتغاضى عمًا يكره لما يحب. وقال مكحول: سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل 
ليستخير الله تعالى فيُخار له, فيسخط على ربّه ‏ عر وجل فلا يليث أن ينظر في العاقبة فإذا 
هو قد بير له. وذكر ابن العربيّ قال: أخبرني أبو القاسم بن حبيب بالمهدية عن أبي القاسم 
السبوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم 
والدين في المنزلة والمعرفة؛ وكانت له زوجة سيئة العشرة وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه 
بلسانهاء فيقال له في أمرها ويُعَذّل بالصبر عليهاء فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي 
النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني. فلعلها بُعثت عقوبة على ذنبي فأخاف إن 
فارقتها أن تنزل بي عقوبة هي أشدّ منها. قال علمازنا: في هذا دليل على كراهة الطلاق مع 
الإباحة. ورُوِيَ عن النبيّ يه أنه قال: «إن الله لا يكره شيئًا أباحه إلآ الطلاق والأكل وإن 
الله ليبغض المعي إذا امتلذ . 


6 مسألة: حكم من انشغل عن فراش زوجته بعبادة الله. 

ذكر الزبير بن بكار حدَّثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن الغفاري قال: أتت 
امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي يصوم 
النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكو وهو يعمل بطاعة الله عر وجل -. فقال لها: تعم 
الزوج زوجك. فجعلت تكرّر عليه القول ويكرر عليها الجواب. فقال له كعب الأسديٌ: يا 
أمير المؤمنين, هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه . .خقال عمر: كما فهمت 
كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: على بزوجها؛ فأتي به فقال له: إن امرأنك هذه تشكوك 
قال: أفي طعام أو شراب؟ قال: لا. فقالت المرأة: 

يا أيُها القاضي الحكيمٌ رشدَه ألهى خليلي عن فراشي مسجِدُه 

زمُده في مضجعي تعبده فاقض القضاكعبٌ ولا تررّدة 

تهاره وليله ما يرفده فلستُ في أمر النساهء احمَّدَه 

فقال زوجها: 


ديلا كتاب النكاح 


زهدني في فرشهاوني الحجَلٌ أنني امرواذهم ني ماقدنرلٌ 

في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويفٌ جلل 

فقالكعب: 

إذلهاعليكَحفايارجلٌُ نصيبّهاني اربع لمنعقل 

فأعطهاذاك ودح عنك العلل 

ثم قال: إن الله عر وجل قد أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباعء فلك ثلاثة 
أيام ولياليهن تعبد فيهنْ ربك. فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك 
أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ولّيتك قضاء البصرة. وروى أبو هُدبة إبراهيم بن 
هُدبة حدّئنا أنس بن مالك قال: أتت النبيّ يل امرأة تستعدي زوججهاء فقالت: ليس لي ما 
للنساء؛ زوجي يصوم الدهر. قال: «لك يوم وله يوم . للعبادة يوم وللمرأة يوم». 


مسألة: الردٌ على من رأى أن الرجل إذا أخذ شباب امرأة وأسنت لا 
ينبغي أن يتبدّل يها . 

في هذه الآية0') من الفقه الرد على الرّعْن الجهال الذين يرون أن الرجل إذا أخذ 
شباب المرأة وأسلت لا ينبغي أن يتبدّل بها. قال ابن أبي مليكة: إن سودة بنت زمعة لما 
أسنت أراد النبيّ يَف أن يطلّقهاء فآثرت الكون معه فقالت له: أمسكني واجعل يومي لعائشة 
ففعل يليو وماتت وهي من أزواجه. 


قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن 
خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية» فكانت عنده حتى كبرت,» فتزوج عليها 
فتاة شابة فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فطلقها واحدة؛ ثم أهملها حتى إذا كانت تحل 
راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة؛ ثم راجعها فآثر الشابة 
عليها فناشدته الطلاق فقال: إنما بقيت واحدة. فإن شئت استقررت على ها ترين من الأثرة. 
وإن شئت فارقتك؟ قالت: بل أستقرٌ على الأثرة. فأمسكها على ذلك؛ ولم ير رافع عليه إثمًا 
حين قرت عنده على الأثرة. رواه معمر عن الزهرء, بلفظه ومعناه وزاد: فذلك الصلح الذي 


(1) قوله تعالى : ظ وإن امرأة حافت من بعلها نشورًا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا 
والصلح خير. . . » الآية 174 - النساء. 


كتاب التكاح وال 


بلغنا أنه نزل فيه ط وإن امرأة خافت من بعلها نشورًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يُصلحا 
.بينهما صلحًا والصلح خير 204. قال أبو عمر بن عبد البر: قوله والله أعلم «فآثر الشابة 
عليها» يريد فى في الميل بنفسه إليها والنشاط لهاء لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومبيت. 
لان هذا لا ينبغي أن يُظَنّ بمثل رافع» والله أعلم . وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّئنا أبو 
الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله علنه - 
أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها 
أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها وتكره فراقه؛ فإن وضعت له من مهرها شيئًا حل له. وإن 
جعلت له من أيامها فلا حرج. وقال الضحاك: لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من 
هي أشبٌ منها وأعجب إليه. وقال مقاتل بن حيان: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة 
فيتزوج عليها الشابة؛ فيقول لهذه الكبيرة: أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر 
مما أقسم لك من الليل والنهار. فرضى الأخرى بما اصطلحا عليه وإن أبت آلآ ترضى 
فعليه أن يعَدِل بينهما في لقم . 

0١‏ مسألة: جواز ذهاب الرجل بأهله حيث شاء. 

قوله ‏ تعالى -: ظ وَسَارَ بأهلِه 20 قبل فيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث 
شاءء لماله عليها من فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمرًا فالمؤمسون عند 
شروطهم, وأحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج. 

- مسألة : جواز عرض الولي ابنته على الرجل . 

فوله ‏ تعالى -: « إني أريدٌُ أن أنكحَك 34 الآية. فيه عرض الولي ابنته على 
الرجل. وهذه سنة قائمة» عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل. وعرض عمر بن 
الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان. وعرضت الموهوبة نفسها على التي و. فمن 
الحسن عرض الرجل وليته؛ والمرأة نفسها على الرجل الصالح» اقتداء بالسلف الصالح . 
قال ابن عمر: لما تأيمت حفصة قال عمر لعثمان: إن شئت أنكحك حفصة بنت عمرء 
الحديث انفرد بإخراجه البخاري . 

وني هذه الآية دليل على أن النكاح إلى الولي لا حظ للمرأة فيه. لان صالح مدين 
تولا وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. 


)١(‏ آية ١84‏ - النساء. )١‏ آية 18 القمص. 
(©) آية 717 القصص. 
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٠١7+‏ مسألة: لا نكاح إل بولي. 


في هذه الآية('4 دليل بالنص على أن لا نكاح إلآ بولي . قال محمد بن علي ابن 
الحسين: النكاح بولي في كتاب الله؛ ثم قرأ ط ولا تنكحوا المشركين 4. قال ابن المنذر: 
ثبت أن رسول الله كل قال: «لا نكاح إلآ بولي؛ وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي ؛ 
فقال كثير من أهلى العلم: لا نكاح إلآ بولي؛ رُوِيَ هذا الحديث عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - ولي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم ‏ وبه قال 
سعيد بن المسيب وال حسن البصري وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وسفيان النوري وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة .ابن المبارك والشافعي وعبيد الله بن الحسن وأحمد وإسحلق وأبو 
عريدك, 


قلت: : وهو فول مالك رضي الله غنهم أجمعين - وأبي ثور والطبري . قال أبو عمر: 
حجة من قال: «لا نكاح إلآ بولي» أن رسول الله يك قد ثبت عنه أنه قال :دلا نكاح إلا 
بولي». روى هذا الحديث شعبة و الْنُوري: عن أبي إسحلق: عن أبي بردة: عن النبي 5 
مرسلاً؛ فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله, وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضًاء ؛ لآن الذين 
وصلوه من أهل الحفظ والثقة. وممن وصله إسرائيل وأبو عوانة كلاهما: عن أبي إسحلق: 
عن أبي بردة: عن أبي موسى : عن النبي وَقِةِ وإسرائيل ومن تابعه حفاظ. والحافظ تقبل 
زيااته. وهذه الزيادة يعضدها أصول؛ قال الله عر وجل : 8 فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن 2©(4. وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عضل أخته عن مراجعة زوجها؛ قاله 
البخاري. ولولا أن له حمًا في الإنكاح ما نهى عن العضل . 

قلت: ومما يدل على هذا أيضًا ‏ من الكتاب قوله: « فانكحوهن بإذنٍ أهلهن » 
وقوله: ظ وأنكحوا الأيامى منكم 6 فلم يخاطب - تعالى ‏ بالنكاح غير الرجال؛ ولو كان إلى 
النساء لذكرهن. وقال ‏ تعالى ‏ حكاية عن شعيب في قصة مومى عليهما السلام: 89 إني 
أريد أن أنتكحك 04©. وقال تعالى : « الرجال قوامون على النساء 94». فقد تعاضد 
الكتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي . قال الطبري: في حديث حفصة حين تأيمت وعقد 
عمر عليها النكاح ولم تعقده هي إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج 


» قوله تعالى: ف« ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعججبكم...‎ )1١( 
الآية 711 - البقرة.‎ 

(5) آية 777 البقرة. (؟) آبة /!” - القصص. 

(4) آية 4" النساء. 
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نفسها وعقد النكاح دون وليها؛ ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله و ليدع خطبة حفصة 
لنفسها إذا كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها؛ 
وفيه بيان قوله ‏ عليه السلام -: «الأيم أحقّ بنفسها من وليهاء أن معنى ذلك: أنها أحقٌّ 
بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلآ برضاهاء لا أنها أحنّ بنفسها في أن تعقد عقد التكاح على 
نفسها دون وليها. وروى الدارقطني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وو : «لا تزوج 
المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي نزوج نفسهاء. قال: حديث 
صحيح . وروى أبو داود من حديث سفيان: عن الزّهري : عن عروة: عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يك : «أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ فإن دخل 
بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». وهذا الحديث 
صحيح . ولا اعتبار بقول ابن علية عن ابن جريج أنه قال: سألت عنه الزّهري فلم يعرفه. 
ولم يقل هذا أحد عن ابن جريج غير ابن علية؛ وقد رواه جماعة عن الزّهري لم يذكروا 
ذلك. ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد نقله عنه ثقنات منهم : 
سليمان بن موسى وهو ثقة إمام. وجعفر بن ربيعة؛ فلو نسيه الزّهري لم يضره ذلك؛ لأن 
النسيان لا يعصم منه ابن آدم؛ قال وك : «نسي آدم فنسيت ذريته». وكان ولق ينسى ؛ فمن 
سواه أحرى أن ينسى» ومن حفظ فهو حجة على من نسي ؛ فإذا روى الخبر ثقة فلا يضره 
نسيان من نسيه؛ هذا لو صم ما حكى ابن علية عن ابن جريج» فكيف وقد أنكر أهل العلم 
ذلك من حكايته ولم يعرجوا عليها. 


قلت: وقد أخرج هذا الحديث أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البسني في المسند 
الصحيج له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندهاء ولا ثبوت جرح في 
ناقلها-: عن حفص بن غياث: عن ابن جريج عن سليمان بن موسى : عن الزّهري عن 
عروة: عن عائشة أن رسول الله يه قال: «لا نكاح إلا بوي وشاهدي عدل وما كان من نكاح 
على غير ذلك فهو باطل. ٠‏ إن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». قال أبو حاتم : لم يقل 
أحد في خبر ابن جريج : عن سليمان بن موسى : عن الزّهريٌ هذا: «وشاهدي عدله إلا 
ثلائة أنفس: سويد بن يحيئ الأموي عن حفص بن غياث وعيد الله بن عبد الوهاب 
الجمحي : عن خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس؛ ولا 
يصح في الشاهدين غير هذا الخبر, وإذا ثبت هذا الخبر فقد صرّح الكتاب والسنة بأن لا 
نكاح إل بوني ؛ فلا معنى لما خالفهما. وقد كان الزهري والشعبي يقولان: : إذا زوجت المرأة 
٠‏ نفسها كفؤًا بشاهدين فذلك نكاح جائز. وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوجت المرأة 
نفسها كفوًا بشاهدين فذلك نكاح جائز وهو قول زفر. وإن زوجت نفسها غير كفسه فالتكاح 


كما كتات النكاح 


جائز. وللأولياء أن يفرقوا بينهما. قال ابن المنذر: وأما ما قاله النعمان فمخالف للسّة 
خارج عن قول أكثر أهل العلم. وبالخبر عن رسول الله ول يقول: وقال أبو يوسف: لا يجوز 
النكاح إلا بوليّ ؛ فإن سلم الولي جازء وإن أبى أن يسلم والزوج كفء أجازه القاضي . وإنما 
يتم التكاح في قوله حين يجيزه القاضي ؛ ؛ وهو قول محمد بن الحسن ؛ وقد كان محمد بن 
الحسن يقول: يأمر القاضي الولي بإجازته؛ فإن لم يفعل استأنف عقدًا. ولا خلاف بين أبي 
حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليّها فعقدت النكاح بنفسها جاز. وقال الأوزاعي: إذا ولت 
المرأة رجلا فزوجها كفوًا فالنكاح جائز وليس للولي أن يفرّق بينهما؛ إل أن تكون عربية 
تزوجت مولى ؛ وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي. وحمل القائلون بمذهب الزّهري وأبي 
حنيفة والشعبي قوله ‏ عليه السلام -: «لا نكاح إلا بوليٌ على الكمال لا على الوجوب؛ كما 
قال عليه السلام -: دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدء ودلا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة». واستدلُوا على هذا نقوله تعالى : ©« قلا تعضلوهنٌ أن يتكحن 
أزواجهن 204 وقسوله تعالى -: ف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف 2”4؛ وبما روى الدارقطني: عن سماك بن حرب قال: جاء رجل إلى علي 
- رضي الله عنه ‏ فقال: امرأة أنا وليها تزوّجت بغير إذني؟ فقال علي : ينظر فيما صنعت. 
فإن كانت تزوجت كفوًا أجزنا ذلك لهاء وإن كانت تزوجت من ليس لها بكفء جعلنا ذلك 
إليك. وفى بي الموطأ أن عائشة ‏ رضي الله عنها - زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب». 
الحديث. وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر: عن أبيه: 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها انكحت رجلا هو المنذر بن الزبير امرأة من بني أخيها 
فضر بت بينهم يسترء ثم تكلمت حتى إذا لم ببق إلا العقد أمرت رجلا فانكح ؛ ثم قالت: 
ليست على النساء إنكاح . فالوجه في حديث مالك أن عائشة قررت المهر وأحوال التكاح, 
وتولى العقد أحد عصبتهاء ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها. 

2-74 مسألة : شواهد من السنة النبوية الشريفة على عدم جواز النكاح بغير 
ولي. 

الأولى : قوله تعالى : : 9 فلا نَعضْلُوهنٌ 04" رُوِيَ أن معقل , بن يسار كانت أخته تحت 


أبي البدّاح فطلقها وتركها حتى انقضت عدّتها, ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن 
يزوجها وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه فنزلت الآية. قال مقاتل: فدعا 


)١(‏ آية 777 البقرة. )١(‏ آية 574 البقرة. 
7 آية 7537 البقرة. 
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رسول الله و معقلاً قال: «إن كنت مؤمنًا فلا تمنع أختك عن أبي البداح فقال: آمنت بالله 
وزوجتها منه. وروى البخاري عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها حتى 
انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت: ظ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن »204. 
وأخرجه أيضًا الدارقطني عن الحسن قال: حدّئئي معقل بن يسار قال: كانت لي أخت 
فخطبت إلي فكنت أمنعها الناس» فأتى ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياى فاصطحبا ما شاء 
الله. ثم طلقها طلانًا رجعيًا ئم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب؛ فقلت: 
منعتها الناس وزوجتك إِيّاها ثم طلقتها طلاقًا له رجعة ثم تركتها حتى انقضت عدتها فلما 
خطبت إليَ أتيتني تخطبها مع الخطاب! لا أزوّجك أبدًا! فانزل الله أو قال أنزلت: « وإذا 
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحهن أزواجهن 274 فكفرت عن يميني 
وأنكحتها إياه. وفي رواية للبخاري: فحمى معقل من ذلك آنقّاء وقال: خلي عنها وهو يقدر 
عليها ثم يخطبها! فأنزل الله الآية؛ فدعاه رسول الله يل فقرأ عليه الآية فترك الجمية وانقاد 
لأمر الله تعالى. وقيل: هو معقل بن سنان (بالنون). قال النحاس: رواه الشافعي في كتبه 
عن معقل بن يسار أو سنان. وقال الطحاوي : هو معقل بن سنان. 


6 2 مسألة : تابعة للسابقة . 


إذا ثبت هذا9) ففي الآية0©» دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأآن أخخت معقل 
كانت ثِيبّاء ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوّجت نفسهاء ولم تحتج إلى وليها معقل. 
فالخطاب إِذّا في قوله ‏ تعالى -: ظ فلا تعضلوهن » للأولياء. وأن الأمر إليهم في التزويج 
مع رضاهن. وقد قيل: إن الخطاب في ذلك للأزواج» وذلك بأن يكون الارتجاع مضارة 
عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العدة عليها. واحتج بها أصحاب أبي حنيفة على أن تزوج 
المرأة نفسها قالوا: لأن الله تعالى ‏ أضاف ذلك إليها كما قال: « فلا تحلّ له من بعد حتى 
تنكح زوجًا غيره 74" ولم يذكر الولي. والأول أصمّ لما ذكرناه من سبب الشزول. والله 
أعلم . 


)١(‏ آية 775 البقرة. (9) آية 3*7 البقرة. 

(5) انظر المسألة السابقة. 

زفق قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن. . . » الآية 771 - 
البقرة. 

(5) آية 7١‏ البقرة. 


هما كتاب النكاح 


- مسألة : دليل آخر على ثبوت الوليّ في النكاح . 

قوله ‏ تعالى -: ط زُوْجْنَاكَهَا 04" دليل على ثبوت الوليّ في النكاح» وقد تقدّم 
الخلاف في ذلك. رُوِيَّ أن عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة: أنا التي جاء بي الملك 
إلى النبي كي في سرقة من حرير فيقول: «هذه امرأتك» خرجه الصحيح . وقالت زينب: أنا 
التي زوجني الله من فوق سبع سمئوات. وقال الشعبي: كانت زبنب تقول لرسول الله ين 
إني لأدلٌ عليك بثلاث, ما من نسائك امرأة تدلّ بهن -: إن جدي وجدك واحد. وإن الله 
أنتكحك إياي من السماء. وإن السفير في ذلك جبريل. ورُوِيَّ عن زينب أنها قالت: لما 
وقعت في قلب رسول الله و لم يستطعني زيدء وما امتنع منه غير ما يمنعه الله تعالى مني 
فلا يقدر علي . 


٠17‏ - مسألة : دليل آخر على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي 
وأن على الأولياء أن يزوّجوا من لا زوج له. 

هذه المخاطبة تدخخل في باب السثر والصلاح. أي زوجوا من لا زوج له منكم فإنه 
طريق التعفف. والخطاب للأولياء. وقيل للأزواج. والصحيح الأولء » إذا لو أراد الأزواج 
لقال: «وانكحوا» بغير همز وكانت الألف للوصل. وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها 
أن تنكح نفسها بغير ولي . وهو قول أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زوجت الثيّب أو البكر 
نفسها بغير وليّ كفمًا لها جاز. 

0 مساألة: في تحديد أولياء المرأة الذين يقوم بهم العقد. 


ذكر ابن خويزمنداد: واختلفت الرواية عن مالك في الأولياء؛ من هم؟ فقال مرة: كل 
من وضع المرأة في منصب حسن فهو وليّهاء وسواء كان من العصبة أو من ذوي الأرحام أو 
الأجانب أو الإمام أو الوصيّ . وقال مرّة: الأولياء من العصبة؛ فمن وضعها منهم في منصب 
حسن فهو ولي . وقال أبوعمر: قال مالك فيما ذكر ابن القاسم عنه: إن المرأة إذا زوجها غير 
وليها بإذنها فإن كانت شريفة لها في الناس حال كان وليها بالخيار في فسخ النكاح وإقراره. 
وإن كانت دنيئة كالمعتقة والسوداء والسعاية والمسلمانية؛ ومن لا حال لها جاز نكاحها؛ ولا 
خيار لوليها لأن كل واحد كفء لها؛ وقد رُوِيّ عن مالك أن الشريفة والدنيئة لا يزوجها إل 
وليُها أو السلطان؛ وهذا القول اختاره ابن المنذر قال: وأما تفريق مالك بين المسكينة 
والتي لها قدر فغير جائز؛ لأن الننيّ و فد سوى بين أحكامهم في الدماء فقال: «المسلمون 


)١(‏ في قوله تعالى : « فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها. . . » الآبة  81/‏ الاحزاب. 
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تتكافؤ دماؤهم». وإذا كانوا في الدماء سواء فهم في غير ذلك شيء واحد. وقال إسماعيل بن 
إسحنق : لما أمر الله سبحانه ‏ بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض فقال ‏ تعالى -: 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 2076 والمؤسنون في الجملة هكذا يرث بعضهم 
بعضًا؛ فلو أن رجلاً مات ولا وارث له كان ميرائه لجماعة المسلمين؛ ولو جنى جناية لعقل 
عنه المسلمون, ثم تكون ولاية أقرب من ولاية؛ وقرابة أقرب من قرابة. وإذا كانت المرأة 
بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فإنها تصير أمرها إلى من يوثق به من جيرانها؛ فيزوجها 
ويكون هو وليّها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التزويجء وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن؛ وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوجها من تسند 
أمرها إليه, لأنها ممن تضعف عن السلطان فأشبهت من لا سلطان بحضرتها؛ فرجعت في 
الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها؛ فأما إذا صيّرت أمرها إلى رجل وتركت أولياءها فإنها 
أخذت الأمر من غير وجهه. وفعلت ما ينكره الحاكم عليها والمسلمون؛ فيفسخ ذلك النكاح 
من غير أن يعلم أن حقيقته حرام ؛ لما وصفنا من أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض, ولما في 
ذلك من الاختلاف؛ ولكن يفسخ لتناول الأمر من غير وجهه. ولانه أحوط للفروج 
ولتحصينها؛ فإذا وقع الدخول وتطاول الأمر وولدت الأولاد كان صوابًا لم يجز الفسخ؛ لأن 
الأمور إذا تفاوتت لم يرد منها إل الحرام لا يشك فيه؛ ويشبه ما فات من ذلك بحكم الحاكم 
إذا حكم بحكم لم يفسخ إلآ أن يكون خطأ لا شك فيه. وأما الشافعي وأصحابه فالتكاح 
عندهم بغير ولي مفسوخ أبدًا قبل الدخول وبعده. ولا يتوارثان إن مات أحدهما. والولي 
عندهم من فرائض التكاح؛ لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة: قال الله تعالى -: 
( وأنكحوا الأيامى منكم 4" كما قال: ف« فانكحوهن بإذن أهلهن 04©, وقال مخاطبًا 
للأولياء: « فلا تعضلوهن ». وقال ‏ عليه السلام -: دلا نكاح إلآ بولي». ولم يفرقوا بين 
ديّة الحال والشريفة. لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهما في الدماء؛ لقوله ‏ عليه 
السلام : «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وسائر الأحكام كذلك. ولبس في شيء من ذلك 
فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة . 
6 مسألة: حكم النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي. 


واختلفوا في النكاح بقع على غير ولي ثم يجيزه الول قبل الدخول؛ فقال مالك 
وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز, إذا كانت إجازته لذلك بالقرب؛ وسواء دل أو لم 


)١(‏ آية 9/1 التوية. (7) آية 77- النور. 
75) آية 76 النساء, 
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يدخحل. هذا إذا عقد النكاح غير ولي ولم تعقده المرأة بنفسها؛ فإن زوّجت المرأة نفسها 
وعقدت عقدة النكاح من غير ولي قريب ولا بعيد من المسلمين فإن هذا النكاح لا يقر أبدًا 
على حال وإن تطاول وولدت الأولاد؛ ولكنه يلحق الولد إن دخل. ويسقط الحد! ولا بد من 
فسخ ذلك النكاح على كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق. 


. مسألة: في منازل الأولياء وتر تيبهم‎ 2-٠١4 


واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم؛ فكان مالك يقول: أولهم البنون وإن 
سفلواء ثم الآباء. ثم الإخوة للاب والأم» ثم للاب. ثم بنوا الإخوة للاب والأم. ثم بنو 
الإخوة للاب. ثم الأجداد للااب وإن علواء ثم العمومة على ترتيب الإخوة. ثم بنوهم على 
ترتيب بني الإخوة وإن سفلواء ثم المولى ثم السلطان أو قاضيه. والوصي مقدم في إنكاح 
الأيتام على الأولياء؛ وهو خليفة الأب ووكيله؛ فأشبه حاله لو كان الأب حيًا. وقال الشّافعي: 
لا ولاية لأحد مع الأب؛ فإن مات فالجد, ثم أب أب الجد؛ لأنهم كلهم آباء. والولاية بعد 
الجد للإخوة, ثم الأقرب. قال المزني : قال في الجديد: من انفرد بام كان أولى بالنكاح؛ 
كالميراث وقال في القديم : هما سواء. 


قلت: وروى المدنيون عن مالك مثل قول الشافعي, وأن الأب أولى من الابن؛ وهو 
أحد قولي أبي حنيفة؛ حكاه الباجي . ورُوِيٌّ عن المغيرة أنه قال: الجد أولى من الإخوة؛ 
والمشهور من المذهب ما قدمناه. وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها؛ ثم الابن. 
ثم الأخ. ثم ابنه. ثم العم. وقال إسحنق : الابن أولى من الأب؛ كما قاله مالك. واخختاره 
ابن المنذر؛ لأن عمراابن أم سلمة زوجها بإذنها من رسول الله 86 . . 


قلت: أخرجه النسائي عن أم سلمة وترجم له «إنكاح الابن أمّهه. 


قلت: وكثيرًا ما يستدلٌ بهذا علماؤنا وليس بشيء؛ والدليل على ذلك مما ثبت في 
الصحاح أن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله وةِ وكانت يدي تطيش 
في الصحفة؛ فقال: ديا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك». وقال أبو عمر في كتاب 
الاستيعاب: عمر بن أبي سلمة يكنى أبا حفص. ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض 
الحبشة. وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله يو ابن تسع سين . 


قلت: : ومن كان سنه هذا لا يصلح أن يكون وليّاء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي سلمة 
من أم سلمة ابنًا آخر اسمه سلمة, وهو الذي عقد لرسول الله وَقِدٍ على أمه أم سلمة؛ وكان 


كتاب التكاح 1 1١‏ 


سلمة أسنْ من أخيه عمر بن أبي سلمة. ولا أحفظ له رواية عن الني و وقد روى عنه 

04 - مسألة: حكم نكاح المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعد. والأقرب 
حاضر. 

واختلفوا في الرجل يزوج المرأة الأبعد من الأولياء. كذا وقع. والأقرب عبارة أن 
يقال: اختلف في المرأة يزوجها من أوليائها الأبعد والاقرب حاضر؛ فقال الشّافعي: التكاح 
باطل. وقال مالك: النكاح جائز. قال ابن عبد البر: إن لم ينكر الأقعد شيئًا من ذلك ولا ردّه 
نفد وإن أنكره وهي ثيب أو بكر يتيمة ولا وصيّ لها فقد اختلف قول مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلك؛ فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك وينفذ؛ لانه نكاح العقد 
بإذن ولي من الفخذ والعشيرة. ومن قال هذا منهم لا ينفذ قال: إنما جاءت الرتبة في 
الأولياء على الأفضل والأولى . وذلك مستحبٌ وليس بواجب. وهذا تحصيل مذهب مالك 
عند أكثر أصحابه» وإيّاه اختار إسماعيل بن إسحئق وأتباعه. وقيل: ينظر السلطان في ذلك 
ويسأل الولي الأقرب على ما ينكره. ثم إن رأى إمضاءه أمضاه, وإن رأى أن يردّه رده . وقيل: بل 
للأقعد رده على كل حالء. لأنه حق له. وقيل: له ره وإجازته مالم يطل مكثها وتلد 
الأولاد؛ وهذه كلها أقاويل أهل المدينة. 


- مسألة: إذا غاب عن المرأة وليها الأقرب أو كان سفيهاء يزوجها من 
يليه من أوليائها. ' 

فلو كان الوليّ الأقرب محبوسًا أو سفيهًا زوجها من يليه من أوليائهاء وعد كالميت 
منهم؛ وكذلك إذا غاب الأقرب من أوليائها غيبة بعيدة أو غيبة لا يرجى لها أوبة سريعة 
زوجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقرب أوليائها لم يكن للذي يليه تتزويجها. 
ويزوجها الحاكم » والأول قول مالك. 

4م١٠‏ مسألة: في الوليين إذا استويا في القُعْدد. 

وإذا كان الوليان قد استويا في الفٌعْدّد وغاب أحدهما وفوضت المرأة عقد نكاحها إلى 
الحاضر لم يكن للغائب إن قدم نكرته. وإن كانا حاضرين ففوضت أمرها إلى أحدهما لم 
يزوجها إلا بإذن صاحبه؛ فإن اختلفا نظر الحاكم في ذلك, وأجاز عليها رأى أحسنهما نظرًا 
لها؛ رواه ابن وهب عن مالك . 


بذ كتاب التكاح 


4 - مسألة : جواز أن يكون ولي اليتيمة البالغة هو الناكح والمنكح . 

فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوّجهاء ويكون هو الناكح 
والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور وقاله من 
التابعين الحسن وربيعة» وهو قول الليث. وقال زفر والشّافعي : لا يجوز له أن يتزوّجها إلا 
بإذن السلطان» أو يزوجها منه ولىّ لها هو أقعد بها منه. أو مثله في القُعدد؛ وأما أن يتولى 
طرفي العقد بنفسه فيكون ناكصًا منكسًا فلا. واحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد 
لقوله ‏ عليه السلام -: دلا نكاح إلا بولي وشاهديٌ عدل». فتعديد الناكح والمنكح والشهود 
واجبء. فإذا اتتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين. وفي المسألة قول ثالثء وهو أن 
تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه. رَوِيَ هذا عن المغيرة بن شعبة, وبه قال أحمد. ذكره 
ابن المنذر. 

6 مسألة: جواز تزويج القاضي المرأة إذا صم له عضل الولي. 

وإذا تنرّلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العضل الأولياء ففقهه أنه متى صمّ في 
ولي أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجهاء إلآ الاب في بناته. فإن كان في عضله 
صلاح فلا يُعترض قولاً واحدّاء وذلك بالخاطب والخاطبين. وإن صم عضله ففيه قولان في 
مذهب مالك: أنه كسائر الأولياف يزوج القاضي من شاء التزويج من بناته وطلبه. والقول 


مسألة: جواز تزويج الأب ابنته البكر البالغ من غير استثمار. 

هذه الآية2"0 تدل على أن للأاب أن يزوج ابنته البكر البالغ من غير استثمار وبه قال 
مالك واحتج بهذه الآية. وهو ظاهر قوي في الباب. واحتجاجه بها يدل على أنه كان يعول 
على الإسرائيليات؛ وبقول مالك في هذه المسألة قال الشافعي وكثير من العلماء. وقال أبو 
حنيفة: إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إل برضاهاء لأنها بلغت حدّ التكليف, فأما إذا 
كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاهاء لأنه لا إذن لها ولا رضاء بغير خلاف. 

1 - مسألة: حكم اشتراط الولي شيا لنفسه غير المهر. 


قال بعضهم : : هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذكرًا لصداف.المرأة. وإنما كان 
اشتراطًا لنفسه على ما يفعله الأعثراب» فإنها تشترط صداق بناتهاء وتقول: لي كذا في 


)١(‏ قوله تعالى : « قال إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين. . . » الآية 710 القصص. 


كتاب انكام 1 15 


خاصة نفسي» وترك المهر مفوضًاء ونكاح التفويض جائز. قال ابن العربيّ : هذا الذي تفعله 
الأعراب هو حلوان وزيادة على المهرء وهو حرام لا يليق بالانبياء. فأما إذا اشترط الولي شيئًا 
لنفسه. فقد اختلف العلماء فيما يخرجه الزوج من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: 
أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. والذي يصمٌ عندي التقسيم. فإن المرأة لا تخلو أن 
تكون بكرًا أو ثيب فإن كانت ثينًا جاز, لأن نكاحها بيدهاء وإنما يكون للوالي مباشرة العقد, 
ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد الببع . وإن كانت بكرًا كان العقد 
بيده وكأنه عوض في النكاح لغير الزوج وذلك باطلء فإن وقع فسخ قبل البناء. وثبت بعده 
على مشهور الرواية. والحمد لله . 1 

2-4 مسألة : جواز نكاح التفويض. 

لما قسم الله تعالى ‏ حال المطلقة هنا('» قسمين: مطلقة مسمى لها المهرء ومطلقة 
لم يسم لها دل على أن نكاح التفويض جائزء وهو كل نكاح عقد من غير الصداقء ولا 
خلاف فيهء ويفرض بعد ذلك الصداق. فإن فرض التحق بالعقد وجازء وإن لم يفرض لها 
وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعًا؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربيَ . وحكى المهدوي 
عن حماد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم يكن فرض لها أجبر على نصف 
صداق مثلها. وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فقال أبو حنيفة : لا يتنصف 
بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد؛ وهذا خلاف الظاهر من قوله: ١‏ وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 4( وخلاف القياس أيضًاء فإن الفرض بعد العقد يلحق 
بالعقد فوجب أن يتنصف بالطلاق؛ أصله الفرض المقترن بالعقد. 

١ 46‏ مسألة : فرع على نكاح التفويض. 

إن وقع الموت قبل الفرض فذكر الترمذي عن ابن مسعود «أنه سكل عن رجل تزوج 
امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات؛ فقال ابن مسعود: لها مشل صداق نسائهاء لا 
وكس ولا شططء وعليها العدّة ولها الميراث؛ فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى 
رسول الله ول في بِرَوَعَ بنت واشق امرأة منا مشل الذي قضيت؛ ففرح بها ابن مسعود. قال 
الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . وقد رُوِيٌ عنه من غير وجهء والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النيّ يي وغيرهم. وبه يقول الثُوري وأحمد 


» في قوله تعالى: 9 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهنّ فريضة...‎ )١( 
الآية 395 البقرة.‎ 
آية 7737 البقرة.‎ )9( 


جامع الأحكام الفقهية/ ج اسن 


154 كتاب تكاج 


وزسحنق, وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يقِيةِ منهم : علي بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت وابن عبّاس وابن عمر: إذا تزؤج الرجل امرأة ولم يدخحل بها ولم يفرض لها صدافًا 
حتى مات قالوا: لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة؛ وهو قول الشافعي. قال: ولو 
ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما رُوِيَ عن النبي كه . وروي عن الشافعي 
أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول. وقال بحديث بروع بنت واشق. 

مسألة: إذا روج الرجل عبدًا له جارية له فطلقها العبد البنة ثم وهبها 
سيدها له. هل تح , له بملك اليمين؟ 


فى موطأ مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج 
عبدًا له جارية له تطلقم؟ العيد البنة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقالا: لا 
تحل له حتى تنكح زوب غيره. 

0 مسألة: متعلقة بالسابقة . 

رُوِيّ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان 
طلقها واحدة؛ فقال: تحلّ له بملك يميه ما لم يبت طلاقها؛ فإن بت طلاقها فلا تحل له 
بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره. قال أبو عمر: وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحئق وأبوثور. وكان ابن عبّاس 
وعطاء وطاوس والحسن يقولون: إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين؛ على 
عموم قوله ‏ عرّ وجل : 8 أو ما ملكت أيمانكم 004). قال أبو عمر: وهذا خطأ من القول؛ 
لأن قوله ‏ عر وجل -: « أو ما ملكت أيمانكم 4 لا يبيح الأمهات ولا الأخواتء. فكذلك 


سائر المحرمات. 
5 مسألة: هل يتعقد التكاح بلفظ الهبة؟ أم هو موقوف على لفظ التزويج 
والإنكاح؟ 


استدل أصحاب الشافعي بقوله: 8 إني أريد أن أنكحك 2# على أن النكاح موقوف 
على لفظ التزويج والإنكاح. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود ومالك على اختلاف 
عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكل لفظ. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لنظ 
يقتضي التمليك على التأبيد, أما الشافعية فلا حجة لهم في الآية لأنه شرع من قبلنا وهم لا 


(1) آية 3 النساء. (5) آية /ا 15‏ القصص. 


كتاب التكاح 4 1 1 
يرونه حجة في شيء في المشهور عندهم. وأما أبو حنيفة وأصحابه والشّوري والحسن بن 
حي فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا كان قد أشهد عليه. لأن الطلاق يقع بالصريح 
والكناية قالوا: فكذلك النكاح. قالوا والذي خصٌص به البي وَل تعرّى الببضع من العوض لا 
التكاح بلفظ الهبة. وتابعهم ابن القاسم فقال: إن وهب ابنته وهو يريد إنكاحها فلا أحفظ 
عن مالك فيه شيثاء وهو عندي جائز كالبيع . قال أبو عمر: الصحيح أنه لا ينعقد نكاح بلفظ 
الهبة. كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبة شيء من الاموال. وأيضًا فإن التكاح مفتقر إلى 
التصريح لتقع الشهادة عليه. وهو ضد الطلاق فكيف يقاس عليه! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
ينعقد بقوله: أبحث لك وأحللت فكذلك الهبة. وقال وُةِ: «استحللتم فروجهن بكلمة الله 
يعني القرآن. وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة. وإنما فيه التزويج والنكاح. وفي 
إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطال بعض خصوصة النبي 5 . 
١*‏ - مسألة : تابعة للسابقة . 


أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائزء وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتمّ 
عليه نكاح؛ إلا ما رُوِيَ عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهد هو على نفسه 
بمهر فذلك جائز. قال ابن عطية: فليس في قولهم إل تجويز العبارة ولفظة الهبة. وإلّ 
فالأعمال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه . 

4 مسأل : لا ينعقد النكاح بقول الرجل للرجل: أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين . 

قوله - تعالى -: لط إِحُدَى الْنتَيّ هَاتينِ 04 يدل على أنه عرض لا عقد, لأنه لو كان 
عقدًا لعين المعقود عليها له, لآن العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعنك 
أحد عبديٌ هذين بثمن كذاء فإنهم اتفقرا على أن ذلك لا يجوز في النكاح, لأنه خيار 
وشيء من الخيار لا بلصق بالنكاح . 

65 - مساألة : الاختلاف في وجوب الإشهاد في النكاح. 
وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح؛ على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد 
إلا بشاهدين. وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد 
معاوضة فلا يشتوط فيه الإشهاد, وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح, وفرّق ما بين التكاح 
والسفاح الذف. وفي البخاري عن أبي هريرة. أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني 


)١(‏ آية 17؟ ‏ القصص. 


1545 كناب النكاح 


إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار فقال: ايتني بالشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدًا؛ فقال 
أبتني بكفيل؛ فقال كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت فدفعها إليه؛ وذكر الحديث. 


لحيل مسألة : الدليل على وجوب الشاهدين لصحة التكاح . 


وأما الشهادة على النكاح فلي فليست بركن عند مالك وأصحابه؛ ويكفي من ذلك شهرته 
والإعلان به وخرج عن أن يكون نكاح سر. قال ابن القاسم عن مالك: لوزوج ببيلة 
وأمرهم أن يكتموا ذلك لم يجز التكاح؛ لأنه تناح سر. وإن تزوج بغير بيّنة على غير 
استسرار جازء وأشهدا فيما يستقبلان. وروى ابن وهب عن مالك في الرجل يتروج المرأة 
بشهادة رجلين ويستكتمهما قال: يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح؛ ولها صداقها إن كان 
أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: إذا تزوجها بشاهدين 
وقال لهما: اكتما جاز النكاح. قال أبو عمر: وهذا قول يحيئ بن يحيئى الليثي الأندلسي 
صاحبناء قال: كل نكاح شهد عليه رجلان فقد خرج من حدّ السر؛ وأظنه حكاه عن 
الليث بن سعد. والسر عند الشافعي والكوفيين ومن تابعهم: كل نكاح لم يشهد عليه رجلات 
فصاعدًا ويفسخ على كل حال. 

قلت: قول الشافعي أصمّ للحديث الذي ذكرناه. ورْوِيَ عن ابن عبّاس أنه قال: لا 
نكاح إلآ بشاهدي عدل وولي مرشد؛ ولا مخالف له من الصحابة فيما علمته. واحتج مالك 
لمذهبه أن البيوع التي ذكرها الله تعالى ‏ فيها الإشهاد عند العقد؛ وقد قامت الدلالة بأن 
ذلك ليس من فرائض البيوع . والتكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الاشهاد أحرى بألا 
يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه. وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب. 
والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين؛ وقد رُوِيَ عن 
النبي ويه أنه قال: «أعلنوا التكاح». وقول مالك هذا قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة. 

17 - مسألة : شرط الرضا والعدالة في شاهدي النكاح . 

وإذقد شرط الله تعالى ‏ الرضا والعدالة في المداينة كما بِينا('» فاشتراطها في 
التكاح أولى. خلانًا لأبي حنيفة حيث قال: إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين. فنفى الاحتياط 
المأمور به في الأموال عن التكاح, وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرمة والحدّ 
والنسب. 


(1) في قوله تعالى: ظ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأنان ممن ترضون من 
الشهداء. . . © الآية 7857 البقرة. 


كتاب التكاح : فلن 


قلت: قول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جدًا؛ لشرط الله تعالى ‏ الرضا 
والعدالة. وليس يعلم كونه مرضيًا بمجرد الإسلام وإنما يعلم بالنظر في أحواله حسب ما 
تقدم. ولا يغتر بظاهر قوله: أنا مسلم. فربّما انطوى على ما يوجب رد شهادته. مثل قوله 
- تعالى -: ظ ومن الئاس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه 4 إلى 
قوله : ١‏ والله لا يحب الفساد 04©. وقال: « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 04 الآية. 
4 مسألة : وجوب عدل الرجل بين نسائه في الليالي والأيام. 


على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يومًا وليلة. وهذا قول عامة العلماء. 
وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا 
حيضها ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها. وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل 
في صحته. إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرة » فإذا صم استانف 
القسم . والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحرة 
ليلتان وللأمة ليلة. وأما السراري فلا قسم بينهن وبين الحرائره ولا حظ لهن فيه. 

8 - مسألة: لا يجمع الرجل بين نسائه في منزل واحد إل برضاهن. . ولا 

ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلآا برضاهن, ولا يدخل: لإحداهن في يوم الأخرى 
وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة» فالأكثرون على جوازه. مالك 
وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه. وروى ابن بكير عن مالك عن يحيئ بن سعيد أن 
معاذ بن جبل كانت له امرأتان» فإذا كان يوم هذا لم يشرب من بيت الأخرى الماء. قال ابن 
بكير: وحدّثنا مالك عن يحينى بن سعيد أن معادًا بن جبل كانت له امرأنان ماتنا في 
الطاعون. فأسهم بيئهما أيَهما تدلى أول. 

1٠‏ مسألة: وجوب عدل الرجل بين نسائه في النفقة والكسوة. 

قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال. ولا يلزم ذلك 
في المختلفات المناصب. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير وجه الميل. 
اما الحب والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتى العدل فيهماء وهو المعنى بقوله وأ في 
قسمه: واللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». أخرجه النسائي وأبو 
داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب أبي داود «يعني القلب». وإليه الإشارة بقوله 


)١(‏ آية 7١4‏ - البقرة. (5) آبة 4 المنافقون. 


حقا كتاب النكاح 


تعالى : ط ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 2074, وقوله تعالى : ظ والله يعلم 
ما في قلوبكم 04). وهذا هووجه تخصيصه بالذكر هناء تنبيهًا منه لنا على أنه يعلم ما في 
قلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض من عندنا من النساء دون بعض. وهو العالم بكل شيء 
« ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 74 ظ يعلم السرّ وأخفى 04©) لكنه 
سمح في ذلك. إذ لا يستطيع العبد أن يصرف قلبه عن ذلك الميل؛ وإلى ذلك يعود قوله: 
« وكان الله غفورًا رحيمًا 0# 


1١٠‏ ممسللة: حكم مهر المرأة إن كان نكاحها فاسدًاء وتحريم زواج 
المتعة. 


واختلف العلماء في معنى الآية2"0: فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما 
انتفعتم وتلدّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن. فإذا 
جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسْمّى, أو مهر مثلها إن لم بُسم. فإن كان 
التكاح فاسدًا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المشل أو 
المسمى إذا كان مهرًا صحيحًاء فقال مرة: المهر المسمى . وهو ظاهر مذهبه. وذلك أن ما 
تراضوا عليه يقين. ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لآن الأموال لا تستحق 
بالشك. ووجه قوله « مهر المثشل 4 أن النبيّ يكل قال: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها 
فنكاحها باطل فإن دُخل بها فلها مهر مثلها بما استّجِلٌ من فرجهاه. قال ابن خويزمنداد: ولا 
يجوز أن تحمل الآية على جواز المُنَمَة لأن رسول الله يق نهى عن نكاح المتعة وحرمه. 
ولان الله تعالى قال: « فانكحوهن بإذن أهلهن 04 ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين مر 
التكاح الشرعي بولي وشاهدين, ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح 
المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبِيّ وابن بير « فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن 14" ثم نهى عنها النبيّ '. وقال سعد بن 
المسيب: نسختها آية الميراث؛» إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن 
محمد: تحريمّها ونسخها في القرآن» وذلك قوله تعالى : 8 والذين هم لفر وجهم حافظون 


(1) آية ١794‏ - النساء. (5) آية 1م الاخراب, 
(5) آية ه آل عمران. (4) آية لاا طه. 
(6) آية 85 - النساء. 


)١(‏ قوله تعالى : # فما استمتعتم به منهنْ فآتوهن أجورهن فريضة. . . » الآية 4 - النساء. 
(7) آية 76 النساء. (8) آية 74 - النساء. 
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إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فإنهم غير ملومين 4. وليست المتعة نكاما ولا ملك 
يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله قو عن المتعة. قال: 
وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة 
نسخت ٠‏ ورِيّ عن علي - رضي الله عنه أنه قال : : نسخ صوم رمضان كل صوم. ونسخت 
الزكاة كل صدقة. ونسخ الطلاقٌ والعدة والميراث المتعة» ونسخت الأضحية كل ذبح. وعن 
أبن مسصود قال: المتعة منسوخحة نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى ععطاء عن ابن 
عباس قال: ها كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده؛ ولولا نف عمر عنها ما 
زنى إل شقي . 


1٠١‏ ممسألة: الاختلاف في عدد المرات التي أبيحت فيها المتعة ثم 


واختلف العلماء كم مرّة أببحت ونُسخت, ففي صحيح مُسلم عن عبد الله قال: كنا 
نغزو مع رسول الله و ليس لنا نساءه فقلنا: آلا نسشخخصي؟ فهانا عن ذلاك» ثم رخص لنا 
أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . قال أبو حاتم البستتي في صحيحه: قولهم للنيّ يل دألا 
نستخصي» دليل على أن المُتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع ولو لم تكن 
محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معثى, ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالشوب 
إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبرء ثم أذن فيها عام الفتح. ثم حرّمها بعد ثلاث. فهي محرّمة 
إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي : وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة, لأنها يبحت 
في صدر الإسلام ثم حرّمت يوم خيبر. ثم أببحث في غزوة أوطاس, ثم حرّمت بعد ذلك 
واستقر الأمر على التحريم: وليس لها أخت في الشريعة إلآ مسآلة القبلة فإن النسخ طرأ 
عليها مرتين ثم استقرّت بعد ذلك. وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها؛ إنها تقتضي 
التحليل والتحريم سبع مرات. فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى 
سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس. ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر. ومن رواية 
الربيع بن سَبّرة إباحتها يوم الفتح . 


فلت: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم؛ وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة 
نبوك» رواء إسحنق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي » 
ولم يتاي إسحلق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهابء قاله أبو عمر ‏ رحمه الله -. 
وفي مصئف أبي داود من حديث الربيع بن سبرة لهي عنها في حجة الوداع . وذهب أبو داود 
إلى أن هذا أصحّ ما رُوِيّ في ذلك. وقال عمرو عن الحسن: ما حلت المتعة قط إل ثلانًا 
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في عمرة القضاء ما حلّت قبلها ولا بعدها. ورُوِيَ هذا عن سبرة أيضاء فهذه سبعة مواطن 
أَحلّت فيها المتعة وحرمت. وقال أبو جعفر الطحاوي : كل هؤلاء الذين رووا عن النبيّ و 
إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفرء وأن النهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك, فمنع منها. 
وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر. وكذلك روي عن ابن مسعود. فأما حديث سبرة 
الذي فيه إباحة النبيّ كله لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلهاء وقد اعتبرناهذا 
الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة, وقد رواه 
إسماعيل بن عياش عن عبد العزيزبن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة 
وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيهاء ومُحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع؛ 
لأنهم كانوا حجوا بالنساء؛ وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم. ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في 
الغزوات المتقدّمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة الني و تكرير مثل هذا في مغازيه وفي 
المواضع الجامعة, ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن 
سمعة فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدّعي تحليلها. ولآن أهل مكة كانوا يستعملونها 
كثيرًا . 


-١٠١*‏ مسألة : متعلقة بنكاح المتعة. 


قوله ‏ تعالى -: ط إلا عَلَى أَرْوَاجِهِم 04 قال الفرّاء: أي من أزواجهم اللاتي أحلٌ 
الله لهم لا يجاوزون. ؤ أو مَا مَلَكت أَيْمانْهُمِ 274 في موضع خفض معطوفة على 
«أزواجهم» ودماء مصدرية. وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء وتكاح 
المتعة؛ لأن المتمّئّم بها لا تجري مجرى الزوجات, لا ترث ولا تُورث. ولا يلحق به 
ولدهاء ولا يخرج من نكاحها بطلاق يستأنف لهاء وإنما يخرج بانقضاء المدة التي عقدت 
عليها وصارت كالمستاجرة. ابن العربي : إن قلنا إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل 
ينطلق عليها اسم الزوجية. وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة 
لما كانت زوجة فلم تدخل في الآية. 

قلت: وفائدة هذا الخلاف هل يجب الحدّ ولا يلحق الولد كالزنى الصريح أو يدفع 
الحدّ للشبهة ويلحق الولد؛ قولان لاصحابنا. وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ 


)١(‏ في قوله تعالى : ط والذين هم لفروجهم حافظون, إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين © 5:0 - المؤمنون. 
(5) آية 5 المؤمنون. , 
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فمن ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمها رسول الله وَل زمن خيبر. ثم حللها في غزاة الفتح. ثم 
حرمها بَعْدٌ؛ٍ قاله ابن خويزمنداد من أصحابنا وغيره؛ وإليه أشار ابن العربي . 

64 مسألة: اختلاف العلماء في من دخل في نكاح المتعة. 

وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحدٌ ولا يلحق به الولد. أو يدفع 
الحدّ للشبهة ويلحق به الولد على قولين» ولكن يُعذر ويعاقب. وإذا لحق اليوم الولدُ في 
نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه. فكيف لا يلحق في ذلك الوقت 
الذي أبيح» فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح ويفارقه في الأجل 
والميراث. وحكى المهدوي عن ابن عبّاس أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود. وفيما 
حكاه ضعف لما ذكرنا. قال ابن العربيّ : وقد كان ابن عبّاس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعه 
عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمهاء فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب. وفي رواية 
أخرى عن مالك: لا يرجم, لأن نكاح المتعة ليس بحرامء ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب 
انفردوا به دون سائر العلماء. وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرّم بالقرآن أم لاء فمن 
رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء. وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرسوسي: 
ولم يرخص في نكاح المتعة إل عمران بن حخصين وابن عبّاس وبعض الصحابة وطائفة من 
أهل البيت. وفي قول ابن عبّاس يقول الشاعر: 
أقول للرك ب إذا طال الُوَاهُ بنا يا صاح هل لك في قُنيااينِ عباس 
في بَةوِرَْمَّةٍالأطرافٍناعمة تكونمثواك حتى مرجع الناسٍ 

وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والشابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية 
منسوخة, وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحابٌ ابن عبّاس من أهل مكة واليمن كلهم 
يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس وحرمها سائر الناس. وقال مَعْمر قال الزّهري: 
ازداد الناس لها مقنًا حنى قال الشاعر: 

قال المحدثُ لما طالمجلسةًٌ ياصاح هل لك في كُنتيااين عباس 


6 مسألة: هل المتعة سفاح أم نكاح؟ 

روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عبامن 
عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما 
قال الله تعالى. قلت: هل عليها عدَّة؟ قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان, قال لا. قال أبو 


الا كتاب النكاح 


عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه, 
والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: دوكانت المتعة أن يتزوج 
الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمى وعلى ألا ميراث بينهماء ويعطيها ما اتفقا 
عليه فإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل ويستبرىء رحمهاء لأن الولد لاجق فيه بلا 
شك فإن لم تحمل حلت لغيره. وفي كتاب النحاس في هذا خطا وأن الولد لا يلحق في 
نكاح المتعة». 


قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس., فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: 
أتزوجك يومًا ‏ وأما أشبه ذلك على أنه لا عدّة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد 
يشهد على ذلك., وهذا هو الزنا بعينه ولم يبح قط في الإسلام. ولذلك قال عمر: لا أوتي 
برجل تزوج متعة إلا غيّبته تحت الحجارة. 


5 مسألة : حكم الاستمناء . 


قال محمد بن الحكم : ت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت ملكا عن الرجل 
يجلد ثُْ* ة» فتلا هذه الآية « والذين هم لفروجهم حافظون # إلى قوله 
© العادون 204 وهذا لأنهم يكنون عن الذّكرٌ بعمَيرة؛ وفيه يقول الشاعر: 


إذا حللتٌ بوادٍ لا أنيس به فاجِلذْمميرةلاداءولا خرَجٌ 


ويسميه أهل العراق الاستمناء [أي استعداء المنى باليد]» وهو استفعال من المنى . 
وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه. ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة؛ 
أصله الفصد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه. وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل 
بنفسه. وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس حتى صارت قَيلَة. ويا ليتها لم 
ُقل : ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير 
من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذاء 
وإن كان قد قال به قائل أيضًاء ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل عارٌ بالرجل الدنيء فكيف 
بالرجل الكبير. 


)١(‏ الآأيات 6 5. 17- المؤمنون. 
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7 - مسألة: الاختلاف فيما يكفي من نكاح المطلقة ثلانا. وما الذي يبيح 
التحليل؟ 

المراد بقوله ‏ تعالى -: ط فإن طلقها 04" الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره. وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. 

واختلفوا فيما يكفي من النكاح. وما الذي يبيح التحليل؛ فقال سعيد بن المسيب ومن 
وافقه : مجرد العقد كاف. وقال الحسن بن أبي الحسن: لا يكفي مجرد الوطء حتى يكون 
إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف في ذلك. وهو 
التقاء الختانين الذي يوجب الحدّ والغسل» ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب 
كسال الصداق. قال ابن العربي: ما مرت بي في الفقه مسألة أعسر منهاء وذلك أن من 
أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإن قلنا: إن الحكم يتعلق 
بأوائل الأسماء لزمنا أن نقول بقول سعيد بن المسيب. وإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخر 
الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال, لأنه آخر ذوق العسيلة على 
ما قاله الحسن. قال ابن المنذر: ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء. وعلى هذا جماعة العلماء 
إل سعيد بن المسيب فقال: أما الناس فيقولون: لا تحلّ للأوّل حتى يجامعها الثاني ؛ وأنا 
أقول: إذا تزوجها تزوجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا 
قول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج؛ والسنة مستغنى بها عما سواها. 

قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير؛ ذكره النحاس في كتاب 
«معاني القرآن» له. قال: وأهل العلم على أن التكاح هنهنا الجماع ؛ لأنه قال: «رْوجا غيره»# 
فقد تقدّمت الزوجية فصار النكاح الجماع؛ إلا سعيد بن جبير فإنه قال: النكاح هنهنا التزوج 
الصحيح إذا لم يرد إحلالها. 

قلت: وأظنهما لم يبلغهما حديث العسيلة أو.لم يصمّ عندهما فأخذا بظاهر القرآن. 
وهو فوله ‏ تعالى : « حتى تنكسح روجا غيره 2#" والله أعلم. ددى الأئمة واللفظ 
للذارقطني عن عائشة قالت: قال رسول الله كقْةِ: «إذ طلق الرجل امرأته ثلانًا لا تحلّ له حتى 
تنكح زوجًا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحيه». قال بعض علماء الحنفية: من عقد على 
مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أن يفسخه؛ ولا يعتبر فيه خلافه لأنه خخارج عن إجماع 


)١(‏ في قوله تعالى : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. . . » الآية 779 البقرة. 
0) آية 770 البقرة. 
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العلماء. قال علماؤنا: ويفهم من قوله ‏ عليه السلام -: «حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة 
صاحبه؛ استواؤهما في إدراك لذَّة الجماع ؛ وهو حجة لأحد القولين عندنا في أنه لو وطئها 
نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها؛ لأنها لم تذق العسيلة إذ لم تدركها. 

4 مسألة: اختلاف العلماء في صحة نكاح المحلل إذا أراد أن يقيم 
عليه . 


روى النسائي عن عبد الله قال: «لعن رسول الله يَلخِ الواشمة والمستوشمة والواصلة 
والمستوصلة وآكل الربا ومؤكله والمحلل والمحلل له». وروى الترمذي عن عبد الله بن 
مسعود قال: «لعن رسول الله لِةٍ المحلل والمحلل له». وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وقد روى هذا الحديث عن النيّ كلِ من غير وجه. والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبيّ يل منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم؛ وهو 
قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الشوريّ وابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد 
وإسحلق, وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذاء وقال: ينبغي أن يرمي بهذا الباب 
من قول أصحاب الرأي . وقال سفيان: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلّها ثم بدا له أن يمسكها 
فلا تحل له حتى يتزوجها بنكاح جديد. 


قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف العلماء في نكاح المحلل ؛ فقال مالك: المحلل لا 
يقيم على نكاسه حتى يستقبل نكاحًا جديدًا؛ فإن أصابها فلها مهر مثلهاء ولا تحلها إصابته 
لزوجها الأول؛ وسواء علما أو لم يعلما إذا تزوجها ليحلهاء ولا يقر على نكاحه ويفسخ؛ وبه 
قال الثوريّ والأوزاعي. وفيه قول ثان رُوِيّ عن الثُوري في نكاح الخيار والمحلل أن التكاح 
جائز والشرط باطل؛ وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. ورُوِيٌ عن الأوزاعي 
في نكاح المحلل: بئس ما صنع والنكاح جائز. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: النكاح 
جائز إن دخل بهاء وله أن يمسكها إن شاء. وقال أبو حنيفة مرة هو وأصحابه: : لا تحلّ للاول 
إن تزوجها ليحلها. ومرة قالوا: تحلّ له بهذا النكاح إذا جامعها وطلقها. ولم يختلفوا في أن 
نكاح هذا الزوج صحيح. وأن له أن يقيم عليه. وفيه قول ثالث: قال الشافعي : إذا قال 
تزجك لاحللك ثم ل نكاح با بعد ذلك فهذا رب من تلح العا ل 

عليه ويفسخ ؛ ولو وطى » على هذا لم يكن تحليلاً. فإن تزوّجها تزوجًا مطلقًا لم يشترط ولا 
اشتراط عليه التحليل فللشافعي في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما: مثل قول مالك. 
والآخر مثل قول أبي حنيفة. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح صحيح 
إذا لم يشترط؛ وهو قول داود. 


كتاب التكام 1 لتنا 


قلت: وحكى الماوردي عن الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صم التكاح 
وأحلها للأول: وإن شرطاه في العقد بطل الكاح ولم يحلها للأول. قال: وهوقول 
الشافعي . وقال الحسن وإبراهيم: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد التكاح؛ وهذا تشديد. 
وقال سالم والقاسم : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان وهو ماجور؛ ونه قال 
ربيعة ويحيى بن سعيد» وقاله داود بن علي إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد. 

8 مسألة: في نكاح المحلل. 

مدار جواز نكاح التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح . وسواء شرط ذلك أو نوآه ؟ 
ومتى كان شي ء من ذلك فسد نكاحه ولم يقر عليه ولم يحلل وطؤه المرأة لزوجها. وعلم 
الزوج المطلق وجهله في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له إذا علم أن الناكح لها لذلك 
تزوجها أن يتنزه عن مراجعتهاء ولا يحلها عند مالك إلآ. نكاح رغبة لحاجته إليهاء ولا يقصد 
به التحليل» ويكون وطوْه لها وطأ مباخاء لا تكون صائمة ولا محرمة ولا في حيضتها. 
ويكون الزوج بالخ مسلمًا. وقال الشافعي : إذا أصابها بنكاح صحيح وغيب الحشفة في 
فرجها فقد ذاقا العسيلة؛ وسواء في ذلك قوي النكاح وضعيفه؛ وسواء أدخله بيده أم بيدها؛ 
وكان من صبيّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يغيّبه كما يغيّب غير الخصي . وسواء أصابها 
الزوج محرّمة أو صائمة؛ وهذا كله على وصف الشافعي ‏ قول أبي حنيفة وأصحابه 
والثُوري والأوزاعي والحسن بن صالح » وقول بعض أصحاب مالك . 

مسألة: قول ابن حبيب: إن تزوجها فإن أعجبته أمسكها. 

قال ابن حبيب: وإن تزوجها فإن أعجبته أمسكهاء وإلا كان قد احتسب في تحليلها 
الأجر لم يجزء لما خالط نكاحه من نية التحليل» ولا تحلّ بذلك للاول. 

-0١‏ مسألة: وطء السيّد لأمْتهِ التي بت زوجها طلاقها لا يحلّها. 

وطء السيد لامي التي ققد بتَ زوجها طلاقها لا يحلّها؛ إذ ليس بزوج؛ رُوِيَ عن 
علي بن أبي طالب. وهو قول عبيدة ومسروق والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد وسليمان بن 
يسار وحماد بن أبي سليمان وأبي الزناد؛ وعليه جماعة فقهاء الأمصار. ويروى عن عثمان 
وزيد بن ثابت والزبير حلاف ذلك. وأنه يحلّها إذا غشيها سيّدها غشيانئا لا يريد بذلك 
مخادعة ولا إحلال وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق. والقول الأول أصمٌ؛ لقوله 
تعالى -: ظ8 حتى تنكح روجا غيره 274 والسيد إنما تسلط بملك اليمين وهذا واضح . 
)١(‏ آية 550 البقرة. 


املق كتاب النكاح 

5 مسألة: حكم رجوع الذمية المطلقة ثلانًا إذا تزوّجت ذميًا. 

إذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلانًا فتكحها ذميّ ودخل بها ثم طلقها؛ فقالت طائفة: 
الذمي زوج لهاء ولها أن ترجع إلى الأول؛ هكذا قال الحسن وسفيان والنُوري والشافعي 
وأبو عبيد وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى ‏ قال: ظ حتى 
تنكح زوجًا غيره 27# والنصراني زوج. وقال مالك وربيعة : لا يحلها. 

1١11*‏ - مسألة: حكم تحليل المطلقة ثلانًا بالنكاح الفاسد. 

النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلانًا في قول الجمهور: مالك والنُوري والشافعي 
والاوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحق وأبي عبيد؛ كلهم يقولون: لا تحل للزوج الأول 
إلا بتكاح صحيح ؛ وكان الحكم يقول: هوزوج. قال ابن المنذر: ليس بزوج. لأن أحكام 
الأزواج في الظهار والإيلاء واللعان غير ثابتة بينهما. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل 
العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: قد تزوّجت ودخخل علي زوجي وصدقها أنها تحل 
للأول. وقال الشّافعي : والورع ألآ يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته. 


4 مسألة: قول عمر بن الخطاب رضى اله عنه فى المحيل . 

جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد وهو قوله: لا أوني بمحلل ولا 
محلل له إلآ رجمتهما. وقال ابن عمر: التحليل سفاح؛ ولا يزالان زانيين ولو أقاما عشرين 
سنة. قال أبو عمر: لا يحتمل قول عمر إلآ التغليظ؛ لانه قد صمّ عنه أنه وضع الحدّ عن 
الواطىء فرجا حرامًا قد جهل تحريمه وعذره بالجهالة ؛ فالتأويل أولى بذلك», ولا خلاف أنه 
لا رجم عليه. 

6 مسألة: حرمة النكاح في عدة الوفاة. 


حرّم الله تعالى ‏ عد النكاح في العدة بقوله ‏ تعالى -: «ولا تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله 74 وهذا من المحكم المجمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء 
العدة. وأباح التعريض في العدة بقوله: « ولا جناح عليكما فيما عرضتم به من خطبة 
النساء 4(" الآية. ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك, واختلفوا في ألفاظ التعريض. 
واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عدتها جاهلاً. أو يواعدها ويعقد بعد العدة. 


)١(‏ آية 78 - البقرة. (؟) آية 70 البقرة. 
(*) آية 7860 البقرة. 


كتاب التكاح ون 


65 مسألة: من عزم العقدة في العدة وفسخ نكاحه قبل الدخول هل ذلك. 
يؤْيّد تحريمًا؟ 

واختلفوا إن عزم العقدة في العدّة وعُثر عليه ففسخ الحاكم نكاحه؛ وذلك قبل الدخول 
فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء: أن ذلك لا يؤْيّد تحريماء وأنه يكون خاطبًا من 
الخطاب؛ وقاله مالك وابن القاسم في المدوّنة في آخبر الباب الذي يليه وضرب أجل 
المفقود». وحكى ابن الجلاب عن مالك: رواية أن التحريم يتأبد في العقد وإن فسخ قبل 
الدخول؛ ووجهه: أنه نكاح في العدة فوجب أن يتأبّد به التحريم؛ أصله إذا بَنَى بها. 


١1١7‏ - مسألة: من عقد في العدّة ودخل بعد انقضائها هل ذلك يؤْبّد تحريمًا؟ 

وأما إن عقد في العدّة ودخل بعد انقضائها وهي : 

فقال قوم من أهل العلم: ذلك كالدخول في العدة؛ يتأبد التحريم بينهما. وقال قوم 

من أهل العلم : لا يتأبد بذلك تحريم . وقال مالك: : يتأبد التحريم . وقال مرّة: وما التحريم 
بذلك بالبين ؛ والقولان له في المدونة في طلاق السنة, 


مسألة: حكم نكاح من عقد في العدّة ودخل . 

وأما إن دخل في العدة وهي 

فقال مالك والليث والأوزاعي : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدًا. قال مالك والليث: ولا 
يملك اليمين؛ مع أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها. واحتججوا بان عمر بن الخطاب قال: لا 
يجتمعان أبدًا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل من فرجها؛ أخرجه مالك في موطئه 
وسيأتي . وقال النُوري والكوفيون والشّافعي : يفرق بينهما ولا يتأبّد التحريم بل يفسخ بينهما 
ثم تعتد منه؛ ثم يكون خاطبًا من الخطاب. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم 
يحرم عليه تزويجها؛ فكذلك وطؤه إياها في العدّة. قالوا: وهو قول علي ؛ ذكره عبد الرزاق. 
وذكر عن ابن مسعود مثله؛ وعن الحسن أيضًا. وذكر عبد الررّاق عن الشوري عن أشعث عن 
الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان. وذكر القاضي أبو الوليد 
الباجي في المنتقى فقال: لا يخلو الناكح في العدّة إذا بنى بها أن يبني بها في العدّة أر 
بعدها؛ فإن كان بنى بها في العدّة فإن المشهور من المذهب أن التحريم يتأبّدء ويه قال 
أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه أن في التي يتزوجها الرجل في عدّة من 
طلاق أو وفاة عالمًا بالتحريم روايتين؛ إحداهما: أن تحريمه يتأبد على ما قدمناه. والثانية: 


النلنا كتاب التكاح 


أنه زانٍ وعليه الحدّء ولا يلحق به الولد. وله أن يتزوجها إذا انقضت عدتها؛ وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة . ووجه الرواية الأولى وهي المشهورة: ما ثبت من قضاء عمر بذلك. 
وقيامه بذلك في الناس. وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل في الأمصار ولم يعلم له مخالف؛ 
فثبت أنه إجماع. قال القاضي أبو محمد. وقد رَوِيٌ مثئل ذلك عن علي بن أبي طالب. ولا 
مخالف لهما مع شهرة ذلك وانتشاره؛ وهذا حكم الإجماع. ووجه الرواية الثانية: أن هذا 
وطء ممنوع فلم يتائد تحريمه؛ كما لو زوجت نفسها أو تزوجت متعة أوزنت. وقد قال 
القامي أبو الحسن: إن مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعلم . 
سند أبر عمر: حدنا عبد الوارث بن سفيان: حدنا قامم بر أصبغء عن محمد بن 
'.مماعيل» عن نعيم بن حماد عن إبن المبارك, عن أشعث؛, عن الشعبي. عن مسروق 
نال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليها 
ففرّق بينهما وعاقبهما وقال: لا تتكحها أبدًا وجعل صداقها في بيت المال؛ وفشا ذلك في 
الناس فبلغ عليًا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين! ما بال الصداق وبيت المال! إنما جَهِلا 
فينبغي للإمام أن يردّهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق 
بمااستحلٌ من فرجهاء ويفرق بينهما ولا جلد عليهماء وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من 
الثاني عدة كاملة ثلاث أقراء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر نخطب الناس فقال: أيها 
الناس. ردّوا الجهالات إلى السئة. قال الكيا الطبري: ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد 
على امرأة نكاحها وهي في عدّة من غيره أن النكاح فاسد. وفي اتفاق عمر وعلي على نفي 
الحدّ عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب الحدّ؛ إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق 
عليه ومع العلم به مختلف فيه. 

8 مسألة: حكم الزوجين إذا أوفعا نكاحًا في العدّة مع علمهما بالتحريم . 

قوله!»: «فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضربات» يريد على وجه العقوبة لما 
ارتكباه من المحظور وهو النكاح في العدة. وقال الزهري : فلا أدري كم بلغ ذلك الجلد, 
فال: وجلد عبد الملك في ذلك كل واحد منهما أربعين جلدة. قال: فشكل عن ذلك 
قبيصة بن ذؤيب فقال: لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين! وقال ابن حبيب في التي نتزوؤج في 
العدة فيمسها الرجل أو يقبل أو يبائسر أو يغمز أو ينظر على وجه اللذة: أن على الزوجين 


)1١(‏ أي قول سليمان بن يسار في الحديث الذي خرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن 
سليمان بن يسار: أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي نطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر 
وضرب زوجها بالمخفقة ضريات وفرق بينهما. 


كتاب التكاح ا 


العقوبة وعلى الولي وعلى الشهود ومن علم منهم أنها في عدة. ومن جهل منهم ذلك فلا 
عقوبة عليه. وقال ابن المواز: يجلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمّدا ذلك؛ فيحمل قول ابن 
حبيب على من علم بالعدة؛ ولعله جهل التحريم ولم يتعمد ارتكاب المحظور فذلك الذي 
يعاقب؛ وعلى ذلك كان ضرب عمر المرأة وزوجها بالمخفقة ضربات. وتكون العقوبة 
والادب في ذلك بحسب حال المعاقب ويحمل قول ابن المواز على أنهما علما التحريم وافتحما 
ارتكاب المحظور جرأة وإقداما. وقد قال الشيخ أبو القاسم: إنهما روايتان في العمد؛ 
إحداهما يُحدّ والثانية يُعاقب ولا يحدّ. 

قلت: اختلف في تثبيت حديث بَرْوْعَ ؛ فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في شرح 
رسالة ابن أبي زيد: وأما حديث بروع بنت واشق فقد ردّه حفاظ الحديث وأثمة أهل العلم . 
وقال الواقدي : وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يقبله أحد من العلماء؛ وصححه الترمذيّ كما 
ذكرنا عنه وابن المنذر. قال ابن المنذر: وقد ثبت مثل قول ابن مسعود عن رسول الله وَل وبه 
نقول. وذكر أنه قول أبي ثور وأصحاب الرأي. وذكر عن الزّهري والاوزاعي ومالك والشّافعي 
مئل قول علي وابن زيد وابن عبّاس وابن عمر. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه لا يكون 
ميراث حتى يكون مهر؛ قاله مسروق. 

قلت: ومن الحجة لما ذهب إليه مالك: أنه فراق في نكاح قبل الفرض فلم يجب فيه 
صداق؛ أصله الطلاق؛ لكن إذا صم الحديث فالقياس في مقابلته فاسد. وقد حكى أبو 
محمد عبد الحميد عن المذهب ما يوافق الحديثء والحمد لله. وقال أبو عمر: حديث 
بروع رواه عبد الرزّاق» عن التُوري, عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة عن ابن مسعود. 
الحديث. وفيه: فقام معقل بن سنان. وقال فيه ابن مهدي عن الْمُوري عن فراس عن 
الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقال معقل بن يسار. والصواب عندي قول من قال معقل بن 
سنان لا معقل بن يسار؛ لأن معقل بن يسار رجل من مزينة» وهذا الحديث إنما جاء في 
امرأة من أشجع لا من مزينة. وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمة؛ وفيه: فقال ناس 
من أشجع. ومعقل بن سنان قُتل يوم الحرة؛ وفي يوم الحرة يقول الشاعر: 


ألا تلكم الانصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان 
- مسألة : حرمة نكاح البغايا من النساء. 
ةَرَخْرم ذْلِكُ عَلَى المُؤْمنِينَ 2004 أي نكاح أولثك البغايا؛ فيزعم بعض أهل التأويل 


(1) آية 9 النور. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج ١‏ / م ١4‏ 


1 كتاب النكاح 


أن نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمة محمد عليه السلام. ومن أشهرهن عناق. 


» . . مسألة: معنى قوله تعالى : « الزاني لا ينكح إلآ زائية أو مشركة.‎ 0١ 
, الآية‎ 


اختلف العلماء فى معنى هذه الآية0) ستة أوجه من التأويل : 
في معنى من التاويل 


الأول: أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره. وأنه محرم على المؤمتين 
واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ . ويريد بقوله: ط لا ينكح » أي لا يطأ؛ فيكون 
النكاح بمعنى الجماع . وردّد القصة مبالغة وأخدًا من كلا الطرفين؛ ثم زاد تقسيم المشركة 
والمشرك من حيث الشرك أعمّ في المعاصي من الزنى ؛ فالمعنى : الزاني لا يطأ في وقت 
زناه إلا زانية من المسلمين, أو من هي أحسن منها من المشركات. وقد رُوِيّ عن ابن عبّاس 
وأصحابه أن النكاح في هذه الآية الوطء. وأنكر ذلك الزجاج وقال: لا يعرف النكاح في 
كتاب الله تعالى إلآ بمعنى التزويج. وليس كما قال؛ وفي القرآن 8 حتى تنكح وجا 
غيره 204 وقد بيّنه النبي يل أنه بمعنى الوطء. وذكر الطبري ما ينحو إلى هذا التأويل عن 
سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلص ولا مكمل. وحكاه الخطابي عن ابن 
عباس. وأن معناه الوطء؛ أي لا يكون زنى إلآ بزانية» ويفيد أنه زنى في الجهتين؛ فهذا 
قول. 

الثاني : ما رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرئد ابن 
أبي مرئد كان يحمل الأسارى بمكة. وكان بمكة بغي يقال لها وعناق» وكانت صديقته قال: 
فجئت النبيّ 846 فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال : فسكت عني ؛ فنزلت 89 والزانية لا 
ينكحها إل زان أو مشرك 04©؛ فدعاني فقرأها علي وقال: «لا تنكحهاء. لفظ أبي داود. 
وحديث الترمذي أكمل. قال الخطابي : هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية 
المسلمة فإن العقد عليها لا يفسخ . 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضًا استأذن رسول الله وٍ في نكاح 
امرأة يقال لها «أم مهزول» وكانت من بغليا الزانيات. وشرطت أن تنفق عليه؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية؛ قاله عمرو بن العاص ومجاهد. 


(1) قوله تعالى : « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إل زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين » آية ”3 النور. 
(9) آية 78١‏ - البقرة. 5) آية *- النور. 


كتاب النكاح لقا 


الرابع : أنها نزلت في أهل الصفة؛ وكانوا قومًا من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المدينة مساكن ولا عشائر فنزلوا صفة المسجدء وكانوا أربعمائة رجل بلتمسون الرزق بالنهار 
ويأوون إلى الصفة بالليل؛ وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور. مخاصيب بالكسوة 
والطعام ؛ فَهُمْ أهل الصفة أن يتزوجوهن فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهن وكسوتهن؛ 
فنزلت هذه الآية صيانة لهم عن ذلك؛ قاله ابن أبي صالح . 

الخامس : ذكره الرْجاج وغيره عن الحسن, وذلك أنه قال: المراد الزاني المحدود 
والزانية المحدودة؛ قال: وهذا حكم من الله؛ فلا يجوز لزان محدود أن يتوج إلا محدودة . 
وقال إبراهيم النخعي نحوه. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيل : 
دلا ينكح الزاني المحدود إلآ مثله». ورُوِيٌ أن محدودًا تزوؤج غير محدودة ففرق علي رضي 
الله عنه بينهما. قال ابن العربيّ : وهذا معنى لا يصمّ نظرًا كما لم يثبت نقلاء وهل يصمّ أن 
يوقف نكاح من حدّ من الرجال على نكاح من حدّ من النساء فبأي أثر يكون ذلك وعلى أي 
أصل يقاس من الشريعة! 

قلت: وحكى هذا القول الكيا عن بعض أصحاب الشافعي المتاخرين» وأن الزاني إذا 
تزوج غير زانية فرق بينهما لظاهر الآية. قال الكيا: وإن هو عمل بالظاهر فيلزمه عليه أن 
يجوز للزاني التزويج بالمشركة؛ ويجوز للزانية أن تتزوج نفسها من مشرك؛ وهذا في غاية 
البعد» وهو خروج عن الإسلام بالكلية؛ وربما قال هؤلاء: إن الآية منسوخة في المشرك 
خاصة دون الزانية . 

السادس : أنها منسوخة؛ روى مالك عن يحيمئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: 
ه الزاني لا ينح إلآ زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلآ ران أو مشرك 204 قال: نسخت 
هذه الآية التي بعدها ظ وأنكحوا الأيامى منكم 04" ؛ وقاله ابن عمروء قال: دخلت الزانية 
في أيامى المسلمين. قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. وأهل الفتيا 
يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوّجها. وهو قول ابن عمر وسالم 
وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال 
الشافعي : القول فيها كما قال سعيد بن المسيب» إن شاء الله هي منسوخة. قال ابن ععطية: 
وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي . قال ابن العربي : والذي عندي أن النكاح 
لا يخلو أن يراد به الوطء كما قال ابن عبّاس أو العقد؛ فإن أريد به الوطء فإن معناه: لا 
يكون زنى إلا بزانية, وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زئْى من الجهتين؛ 


)١١‏ آية 8 النور. (9) آية #37 النور. 


دف كتاب النكاج 


ويكون تقدير الأية: وطء الزانية لا يقع إلآ من زانٍ أو مشرك؛ وهذا يؤثر عن ابن عبّاس. وهو 
معنى صحيح . فإن قيل: فإذا زنى باغ بصبية؛ أو عاقل بمجنونة؛ أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك 
من جهة الرجل زنى ؛ ؛ فهذا زان نكح غير زانية, فيخرج المراد عن بابه الذي تقدّم . قلنا: هو 
زنى من كل جهة. إل أن أحدهما سقط فيه الحد والآخر ثبت فيه. وإن أُريد به العقد كان 
معناه: أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني, إلآ أنه لا 
حدّ عليه لاختلاف العلماء في ذلك. وأما إذا عقد عليها ولم يدخل بها حنى يستبرئها فذلك 
جائز إجماعًا. وقيل: ليس المراد في الأية أن الزاني لا ينكح قط إلآ زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزؤج غير زائية» ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان؛ فكأنه قال: لا ينكح الزانية إلا 
انٍ؛ فقلب الكلام, وذلك أنه لا ينكح الزانية إل وهو راض بزناهاء وإنما يرضى بذلك إذا 
كان هو أيضًا يزني . 


7 مسألة : صحة التزويج بالزانية . 


في هذه الأية2'0 دليل على أن التزوج بالزانية صحيح . وإذا زنت زوجة الرجل لم 
يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن الأية منسوخة. 
وقيل: إنها محكمة . 
١17‏ - مسألة: صحة نكاح الرجل من امرأة زنا بها. 
واختلفوا في الوطء بالزنا هل يحرم أم لا؛ فقال أكثر أهل العلم: لو أصاب رجل امرأة 
بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها أو بابنتها, وحسبه 
أن يقام عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته . ٠‏ ومن زنا بامرأة ث ثم أراد نكاح أمها أو بابنتهاء لم تحرما 
عليه بذلك. وقالت طائفة : تحرم عليه. رُوِيَ هذا القول عن عمران بن حصينء؛ وبه قال 
الشافعي وعطاء والحسن وسفيان النوري وأحمد وإسحئق وأصحاب الرأيء ورُوِيَ عن 
مالك. وأن الزنا يحرم الأم والإبنة وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. والصحيح من 
قول مالك وأهل الحجاز: أن الزنا لا حكم له؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: « وأمهات 
للم 4 وليست التي زنا بها من أمهات نسائه, ولا ابنتها من ربائبه. وهو قول الشافعي 
وأبي ثور؛ لأنه لما ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدّة والميراث ولحوق الولد ووجوب 


)١(‏ قوله تعالى : ط الزاني لا يكح إلآ زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلآ زان أو مشرك وحررّم ذلك على 
المؤمنين # آية  *‏ النور. 
(5) آية 37 النساء. 


كتاب النكاح يلف 


الحدّ ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. وروى الدّارقطني من حديث الزّهري عن 
عروة عن عائشة قالت: سُئل رسول الله يق عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوّجها أو ابنتها 
فقال: «لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بتكاح». ومن الحجة للقول الآخر إخبار 
النبي وق عن جُريح وقوله: ٠‏ ياغلام من أبوكء؟ قال: فلان الرّاعي. فهذا يدلّ على أن 
الزنا يحرم كما يحرم الوطء الحلال؛ فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا 
لأولادى وهي رواية ابن القاسم في المدونة. ويستدل , به ايشا على أن المخلوقة من ماء 
الزاني لا تحلّ لزاني بأمها. وهو المشهور. قال عليه السلام : «لا ينظر الله إلى رجل نظر 
إلى فرج امرأة وابنتها». ولم يفصل بين الحلال والحرام. وقال ‏ عليه السلام -: ولا ينظر الله 
إلى من كشف قناع امرأة وابنتها». قال ابن خويزمنداد: ولهذا قلنا إن القبلة وسائير وجوه 
الاستمتاع بنشر الحرمة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إنها تُحلّ؛ وهو الصحيح لقوله 
تعالى : ا وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا 204 يعني بالتكاح الصحيح» 
ووجه التمسّك من الحديث على تلك المسألتين أن النبيّ 6 قد حكى عن جُريِج أنه نسب 
ابن الزنا للزاني. وصدق الله نسبته بما خرق له من العادة في نطق الصبيّ بالشهادة له 
بذلك؛ وأخبر بها البيّ 'ِ عن جُرَيْجِ في معرض المدح. وإظهار كرامته. فكانت تلك 
النسبة صحيحة بتصديق الله تعالى وبإخبار النيّ يل عن ذلك؛ فثبتت البنوّة وأحكامها. 


فإن قيل: فيلزم على هذا أن تجري أحكام البنوة والأبوّة من التوارث والولايات وغير 
ذلك وقد افق المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلم تصمّ تلك النسبة. 

فالجواب ‏ أن ذلك موجب على ما ذكرناء. وما انعقد عليه الإجماع سن الأحكام 
استثنيناه وبقي الباقي على أصل ذلك الدليلء والله أعلم . 

4أ- مسألة : تابعة للسابقة 

رُوِيَ أن رجلا زنى بامرأة في زمن أبي بكر رضي الله عنه فجلدهما ماثة جلدة. ثم 
رضي الله عنهم . وقال ابن عبّاس: أله سفاح وآخره نكاح. ومثل ذلك مثل رجل سرق من 
حائط ثمره ثم أنى صاحب البستان فاشترى منه ثمره؛ فما سرق حرام وما اشترى حلال . وبهذا 
أخذ الشّافمي وأبو حنيفة, ورأوا أن الماء لا حرمة له. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه 


)١(‏ آية 4ه الفرقان. 


11" كناب الكاح 


أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدًا. وبهذا أخذ مالك رضي 
الله عنه؛ فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد؛ لأن النكاح له حرمة. ومن 
حرمته أل يصبٌ على ماء السماح؛ فيختلط الحرام بالحلال. ويمتزج ماء المهانة بماء العزة. 


6 مسألة: حكم من تزوّج امرأة وكان معروفًا بالزئى فغر أهل بيتها. 

قال ابن خويزمنداد: من كان معروفًا بالزنى أو بغيره من الفسوق معانًا به فتزوّج إلى 
أهل بيت ستر وغرّهم من نفسه فلهم الخيار في البقاء معه أو فراقه؛ وذلك كعيب من 
العيوب, واحتج بقسوله عليه السلام: «لا يتكح الزاني المجلود إلا مثله». قال ابن 
خويزمنداد: وإنما ذكر المجلود لاشتهاره بالفسق. وهو الذي يجب أن يفرق بينه وبين غيره؛ 
فأما من لم بشتهر بالفسق فلا. 


75 مسألة: اختلاف العلماء في حكم نكاح الرجل ابنته من زنى أو آخته أو 
بنت أبنه من زنى . 


قوله - تعالى -: ل« فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا 204 النسب والصهر معنيان يعمان كل قرهى 
تكون بين آدميين. قال ابن العربي : : النسب عبارة عن خلط الماء بين ن الذكر والأنثى على 
وجه الشرعء» فإن كان بمعصية كان خلقًا مطلقًا ولم يكن نسبًا محقفّاء ولذلك لم يدخل 
تحت قوله: : ف حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم » بت من الزنى. لانها ليست ببنت له في 
أصح القولين لعلمائنا وأ صح القولين في الدين» وإذا لم يكن نسب شرعًا فلا صهر شرعًاء 
فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت. وما يحرم من الحلال لا يحرم الحرام لأن الله امتنّ 
بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهماء وعلّق الاحكام في الحل والحرمة عليهما فلا 
يلحق الباطل بهما ولا يساويهما. 


قلت: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى» 
فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه, وأجاز ذلك آخرون منهم 
عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي . 


)١(‏ في قوله تعالى: ظ وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا ركان ربك قديرًا » آية 4ه 
الفرقان . 


كتاب النكاح ١‏ لكا 


07 - مسألة : حكم النكاح إذا زنى الزوج أو زنت الزوجة. 

قال قوم من المتقدّمين: الآية') محكمة غير منسوخة, وعند هؤلاء: من زنى فسد 
التكاح بينه وبين زوجته, وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها. وقال قوم من 
هؤلاء: لا ينفسخ النكاح بذلك؛» ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا زنتء ولو أمسكها أثم, ولا 
يجوز التزوج بالزانية ولا من الزائي» بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح. 

4- مسألة: حكم نكاح الرجل من لاط بابنها أو أبيها أو أخيها. 

واختلف العلماء أيضًا من هذا الباب في مسالة اللائط. فقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابهم : لا يحرّم النكاح باللواط. وقال النُوري : إذا لغب بالصبيّ حرّمت عليه 
أمّه؛ وهو قول أحمد بن حنبل. قال: إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرّمت عليه 
امرأته . وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ 
لأنها بنت من قد دخل به. وهو قول أحمد بن حتبل. 

2١١4‏ مسألة: حرمة نكاح ما نكح الآباء من النساء. 


قوله ‏ تعالى -: لاما نكم 4(" قيل: المراد بها النساء. وقيل: العقدء أي نكاح 
آبائكم الفاسد المخالف لدين الله. إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه. وهو اختيار 
الطبري . «فمن» متعلقة بتتكحوا ودما كح مصدر. قال: ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء 
اللاتي نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع «ماء «من». فالنهي على هذا إنما وقع أل ينكحوا 
مثل نكاح أبائهم الفاسد. والاوّل أصمّ. وتكون دما بمعنق «الذي» و«من». والدليل عليه 
أن الصحابة تلقت الآبة على ذلك المعنى» ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلاثئل 
الآباء. وقد كان في العرب قبائل قد اعتادت أن يخْلّف ابن الرجل على امرأة أبيه. وكانت 
هذه السيرة في الأنصار لازمة؛ وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى أن عمرو بن 
أمية خلف على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرًا وأبا معيط وكان لها من أمية أبو العيص 
وغيره. فكان بنو أمية إخوة مساضر وأبي مُعيط وأعمامهما. ومن ذلك صفوان بن أمية بن 
خلف تزوج بعد أبيه امرأته فاخقة بنت الأسود بن المسطلب بن أسدء وكان أمية ققل 
عنها. ومن ذلك منظور ابن زبان خلف على مُلكية بنت خارجة؛ وكانت تحت أبيه زبان بن 
)١(‏ قوله تعالى: ط الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على 
المؤمنين 4 آية النور. 
(1) في قوله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إل ما فد سلف إنه كان فاحشة ومقنّا وساء 
سيلا © آية 77 - النساء . 


كف كتاب النكاح 


سيار. ومن ذلك حصن ب بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن. والأسود بن خلف 
تزوج امرأة أبيه . وقال الأشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار فخطب 
ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إنى أَحدَّك ولدّاء ولكنى أتى رسول الله يي استأمره: فأتته 
فأخبرته فأنزز الله هذه الآية. وقد كان في العرب من تتزوج ابنته وهو حاجب بن زرارة 
تمجس وفعل هذه الفعلة؛ ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب. فنهى الله المؤمنين 
عما كان عليه آباؤه م من هذه السيرة. 


مسا!.: السبع المحرمات من النسب. 

قوله ‏ تعالى -: + أمهاتكم 1(4) تحريم الأمهات عام في كل حال لا يتخصّص بوجه 
من الوجوه, ولهذا يسميه أهل العلم المبهم. أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم 
وقوته؛ وكذلك تحريم البنات والاخوات ومن ذكر من المحرمات. والأمهات جمع أنهَة؛ 
يقال: أ وأمهة بمعنى واحد, وجاء القرآن بهما. وقد تقدّم في الفاتحة بيانه. وقيل: إن 
أصل أم أُمّهة على وزن فُمُلةَ مشل قبرة وحمّرة لطييرين؛. فسقطت وعادت في الجمع. قال 
الشاعر: 

أنهني جِنْدِفُ والدُؤس ابي 

وقيل: أصل الام أَمَةٌّ وأنشدوا: 

تقبلتهاعنأمّةٍلكطالما تقوب إليهافي النوائب أجمعا 

ويكون جمعها أُمّهات. قال الراعي : 

فالام اسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأم دنية» رأمهاتها وجداتها وأم 
الأب وجداته وإن عَلُون. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة» وإن شئت قلت: كل أنثى 
يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات؛ فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات 
الأبناء وإن نزلن. والاخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. والبنات 
جمع بنت. والأصل بنية؛ والمستعمل ابلة وبنت. قال الفراء: كسرت الباء من بنت لتدلٌ 
الكسرة على الياء وضمت الألف من أخثت لتدلٌ على حذف الواوء فإن أصل أخت أخوة» 
والجمع أخوات. والعمة إسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. 


)١(‏ في قوله تعالى : ظ حرّمت عليكم أمهاتكم و بناتكم وعماتكم وخالاتكم. . . » الآية 57 النساء. 


كتاب التكاح 1 يلف 


وإن شئت قلت: كل ذكر رجع نسبه إليه فأخته عمتك. وقد تكون العمّة من جهة الأم.» وهي 
أخت أب أمك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما. وإن شئت 
قلت: كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خحالتك. وقد تكون الخالة من جهة الاب 
وهي أخت أمْ أبيك. وبنت الأخ اسم لكل أنثي لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة؛ 
وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرمات من النسب. وقرأ نافع في رواية أبي بكر بن 
أبي أويس بتشديد الخاء من الا إذا كانت فيه الالف واللام مع نقل الحركة. 

١‏ مسألة: عقد حسن فيمن يحرم الجمع بينهن. وجواز الجمع بين 
المرأة وقريبتها. 

وإذا تقرّر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمع بينهن عقدًا حسئاء فروى معتمر بن 
سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبي قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع 
إحداهما ذكرًا لم يجز له أن يتزوج الاخرى فالجمع بينهما باطل. فقلت له: عمّن هذا؟ 
قال: عن أصحاب رسول الله يي. قال سفيان الثُوري : تفسيره عندنا أن يكون من النسب». 
ولا يكون بمنزلة امرأة وابئة زوجها يجمع بينهما إن شاء. قال أبوعمر: وهذا على مذهب 
مالك والشافعيّ وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما 
علمت لا يختلفون في هذا الاصل. وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل 
وامرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكرٌ: لم يحل له نكاح الأخرى. والذي عليه العلماء أنه 
لا باس بذلك,. وأن المراعي النسب دون غيره من المصاهرة؛ ثم ورد في بعض الأخبار 
التنبيه على العلة في منع الجمع بين من ذكر. وذلك ما يُفضِي إليه الجمع من قطع الأرحام 
القريبة مما يقع بين الضرائر من الشنآن والشرور بسبب الغيرة؛ فروى ابن عبّاس قال: نهى 
رسول الله 35 أن يتزوج الرجل المرأة على العمّة أو على الخالة. وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم. ذكره أبو محمد الاصيلي في فوائده وابن عبد البرّ وغيرهما. ومن مراسيل 
أبي داود عن حسين بن طلحة قال: نهى رسول الله و أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة 
القطيعة. وقد طرد بعض السلف هذه العلّة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتهاء وسواء كانت 
بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خخالة, رُوِيَ ذلك عن إسحلق بن طلحة وعكرمة 
وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيح. وروى عنه ابن ريج أنه لا بأس بذلك وهو 
الصحيح. وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابة 
عمر بن علي فجمع بين ابنتي عم ذكره عبد الررّاق. زاد ابن عبينة: فأصبح نساؤهم لا 
يدرين إلى أيتهما يذهبن. وفد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم: 
سَئل مالك عن ابنتي العمّ أيجمع بينهما؟ فقال: ما أعلمه حرامًا. قيل له: أفتكرهه؟ قال: 


514 كتاب النكاح 


إن ناسًا ليتقونه. قال ابن القاسم : وهو حلال لا بأس به. قال ابن المنذر لا أعلم أحدًا أبطل 
هذا التكاح. وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا 
إجماع. وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة. وقال السديّ في قوله تعالى : 8 وأحل 
لكم ما وراء ذلكم مدن يعني النكاح فيما دون الفرج . وقيل: المعنى وأحلٌ لكم ما وراء 
ذوات المحارم من أقربائكم . قتادة: يعني بذلك ملك اليمين خاصة. 

217 مسألة: إذا تزوج الأب امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابئه . 

قوله ‏ تعالى -: ط ولا تَنكحُوا ما نَكَحَ آبارّكُم مِنَ النْساءِ 4 يقال: كان الناس 
بنزروجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترنُوا النساء كرهًا 204 حتى نزلت هذه الآية : © ولا تنكحوا ما نكح آباكم 4 فصار حرامًا 
في الأحوال كلها؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج. فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها 

١1١+‏ - مسألة : حرمة نكاح زوجة الآب. 

قوله ‏ تعالى : 9« إِلآ ما فَدْ سَلْفَ 4 أي تقدّم ومضى. والسلف: من تقدّم من 
آبائلك وذوي قرابتك. وهذا اسخناء منقطع. أي لكن ما قد سلف فاجتبوه ودعوه. وفيل: 
«إلآ بمعنى بعد أي بعد ما سلف؛ كما قال تعالى : « لا يذوقون فيها الموت إلآ الموتة 
الأولى 4 أي بعد الموتة الأولى. وقيل: ظ إلا ما قد سلف » أي ولا ما سلف؛ كقوله 
تعالى : ظ ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إل خطا 04" يعني ولا خطأ. وقيل: في الآية تقديم 
وتأخيرء معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا إلا ما 
قد سلف. وقيل في الآية لقوله: ظط ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 94© فإنكم إن 
فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إل ما قد سلف. 

4 2 مسألة : في نكاح المقت. 

قوله ‏ تعالى -: 8 إِنهُ كَانَ فاجشةً وَمَقئَا وَساة سيلا 4004 عقب بالذمً البالغ المحابع, 


)١(‏ آية 74 - النساء. (؟9) آية 77 - النساء. 

(5) آية 14 - النساء. 

(4) في قوله تعالى : « ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا سا قد سلف إنه كان فاحشة ومقمًا وساء 
سبيلا © آية 717 النساء. 

(0) آية 05 الدخان. (1) أية 77 النساء. 


(9) آية 77 النساء. (4) آية 77 النساء. 


كتاب التكاح ف 


يذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. قال أبو العبّاس: سألت ابن الأعرابي. 
عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنها؛ ويقال لهذا 
الرجل : الضَين. وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل 
للولد: المقتيّ وأصل المقت البخض». من مقته يمقته مقتنا فهو ممقوث ومقيت. فكانت 
العرب تقول للرجل من امرأة أبيه: : مقيت؛ فسمى تعالى هذا النكاح مقتا إذ هو ذا مقت 
يلحق فاعله. وقيل: المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطثها الآباء. إلآ ما قد 
سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء لا على وجه المناكحة فإنه جائز لكم زواجهن. 
وأن تطئوا بعقد النكاح ما وطثه آباؤكم من الزنا؛ قاله ابن زيد. وعليه فيكون الاستثناء 
متصلاء ويكون أصلاً في أن الزنا لا يحرّم على ما يأتي بيانه . والله أعلم . 

6 .2 مسألة : إذا - جمع المسلم بين الأختين بنكاح خُيْر بينهما. 

قوله ‏ تعالى -: « إلا ما قَدْ سَلَفَ 274 يحتمل أن يكون معناه معنى قوله: « إل ما 
قد سلف »4 في قوله: ظ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 04©). 
ويحتمل معنى زائدًا وهو جواز ما سلفء. وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح 
صحيحاء وإذا جرى في الإسلام خمّر بين الأختين؛ على ما قاله مالك والشافعي. من غير 
إجراء عقود الكفار على موجب الإسلام ومقتضى الشرع ؛ وسواء عقد عليهما عقدًا واحدًا 
جمع به بينهما أو جمع بينهما في عقدين. وأبو حنيفة يطل نكاحهما إن جمع في عقد 
واحد. وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون 
هذه المحرمات كلها التي ذكرت في هذه الآبة إلا اثنين؛ إحداهما نكاح امرأة الآبء والثاني 
الجمع بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ظ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إل 
ماقد سلف 204. ظ وأن تجمعوا بين الأختين إلآ ما قد سلف 404) ولم يذكر في سائر 
المحرمات 9« إلا ما قد سلف ». والله أعلم. 

2-5 مسألة: تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء. وما عقد عليه الأبناء 
على الآباء . 

أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه الأبناء على 


)ع( في فرله تعالى : « وأن تجمعوا , بين الاختين إلآ ما قد سلف, ٠.‏ » الآية 77 ب النساء . 
(9) آية 77 النساء. (؟) آية ؟؟ - النساء. 
(4) آية 71 النساء. 


حرق كتاب التكاح 


الأباء؛ كان مع العفد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالى : ظ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء 274 وقوله تعالى : ظ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 04©. فإن تكح أحدهما 
نكاحًا فاسدًا حرّم على الآخر العقدُ عليها كما يحرم بالصحيح, لأن النكاح الفاسد لا يخلو: 
إما أن يكون متفمًا على فاده أو مختلفًا فيه. فإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكمًا 
وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفا فيه فيتعلق به من الحرمة ما يتعلق بالصحيح » لاحتمال 
أن يكون نكاحًا فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غلب 
التحريم والله أعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الامصار على أن 
الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده. 


١١7‏ - مسألة: حرمة الجمع بين الأختين؛ وحكم الجمع بينهما بملك 
اليمين. 


قوله تعالى - : 9 وأن تجمغوا , ين الأختين 4! "© موضع «أنه رفم على العطف على 
حرمت عليكم أمهانكم 204. والأختان لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين. وأجمعت 
الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية وقوله ‏ عليه السلام -: دلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن». واختلفوا في الأختين بملك اليمين؛ فذهب كافة العلماء 
إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالملك في الوطع وإن كان يجوز الجمم بينهما في الملك 
بإجماع . وكذلك المرأة وابنتها صفقة واحدة. واختلفوا في عقد التكاح على أخت الجارية 
التي وطئهاء فقال الأوزاعيّ : إذا وطىء جارية له بملك اليمين لم يجز له أن يتزوج أختها. 
وقال الشافعي : ملك اليمين لا يمنع نكاح الاخمت. قال أبو عمر: من جعل عقد التكناح 
كالشراء أجازه ومن جعله كالوطء لم يجزه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أ أخت 
الزوجةء لقول الله تعالى : 8 وأن تجمعوا بين الأختين » يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقف 
على ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه يتبين لك الصّواب . والله أعلم . 


8 - مسألة : تحريم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها. 
قوله ‏ تعالى : ط وَأَجِلْ لَكُم مَا وَراء ذَلِكُمِ 214 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص «١‏ وأحل لكم » ردًا على « حرمت عليكم 74©. الباقون بالفتح ردًا على قوله 


(1) آية 77 النساء. (1) أآية 111 النساء. 
(") آية 77 النساء. (4) آية 17 النساء. 
(6) آية 4؟ ‏ النساء. (5) آية 5# النساء. 


كتاب التكاح . لقف 


تعالى: « كتاب الله عليكم 04). وهذا يقنضي الآ يحرّم من النساء إلا من ذكرء وليس 
كذلك. فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه من لم يذكر في الآبة فيضم إليها؛ قال الله 
تعالى : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 20#. روى مسلم وغيره عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و قال: هلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتها». قال ابن شهاب: فئرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وقد قيل: إن تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسهاء لأن الله تعالى - حرم الجمع بين 
الأختين» والجمع بين ن المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين, أو لأن الخالة في معنى 
الوالدة والعمة في معنى الوالد. والصحيح الأول. لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد. فكأنه 
قال أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب. وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد 
- عليه السلام -. وقول ابن شهاب دفئرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة» إنما صار إلى 
ذلك لأنه حمل الخالة والعمّة على العموم وتم له ذلك. لان العمّة اسم لكل أنثى شاركت 
أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيئاه. وفي مصئّف أبي داود وغيره عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله و : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا 
المرأة على خالتها ولا الخالة على ب بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى 
على الكبرى». وروى أبو داود أيضًا عن ابن عبّاس عن النيّ يك أنه كره أن يجمع بين العمّة 
والخالة وبين العمّتين والخالتين. الرواية «لا يجممٌُ» برفع العين على الخبر على المشروعية 
فيتضمّن النهي عن ذلك وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من 
ذكر فيه بانكاح. وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولا يعتدٌ 
بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه» ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة. وقوله ولا يجمع 
بين العمُتين والخالتين» فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحيّر في معناه حتى حمله على ما 
يبعد أو لايجوزء فقال: معنى بين العمّتين على المجاز أي بين العمّة وبنت أخيهاء فقيل 
لهما عمتان كما قيل: سُنة العمرين أبي بكر وعمرء قال: وبين الخالتين مثله. قال النحاس: 
وهذا من التعسّف الذي لا بكاد يُسمع بمثله» وفيه أيضًا مع التعسّف أن يكون كلامًا مكررًا 
لغير فائدة» لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمّة وبنت أخيها وبين العمتين يعني به 
العمّة وبنت أخيها صار الكلام مكررٌ لغير فائدة» وأيضًا فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين 
الخالة» وليس كذلك الحديث, لأن الحديث دنهى أن يجمع بين العمّة والخالة». فالواجب 
على لفظ الحديث أل يجمع بين امرأتين ن إحداهما عمّة الأخرى والأخرى خالة الأخصرى. قال 
النحاس: وهذا يخرج على معنى صحيح؛ يكون رجل وابنه تزوّجا امرأة وابنتهاء تزوج 


)١(‏ آية 74 النساء. (1) آية /1- الحشر. 


لل علي 
عمَة أبنة الاين وأبثة الابن خالة ابئة الآب. وأما الجمع بين الخالتين فهذا ب يوجب أن يكونا 
امرأتين كل واحدة منهما خالة الأخرى. وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الآخر 
ابنته. فولد كل واحد منهما ابئة فابنة كل واحد منهما خخالةٌ الأخرى. وأما الجمع بين العمتين 
فيوجب ألآ يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمّة الأخرى. وذلك أن يتروج رجل أم رجل 
ويتزوج الآخر أم الآخره فيولد لكل واحد منهما ابنة فابنة كل واحد منهما عمّةٌ الأخرى. 
فهذا ما حرّم الله على لسان رسوله محمد يلو مما ليس في القرآن. 


2-7 مسألة : حرمة الجمع بين أكثر من أربعة من النساء. 


اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع. كما قاله من بعد فهمه 
للكتاب والسنّة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة, وزعم أن الواو جامعة؛ وعضد 
ذلك بأن النبي وَل نكح تسا وجمع بينهن ني عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة, 
وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين» وكذلك ثلاث 
وباج ٠‏ وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منهاء فقالوا بإباحة الجمع ب بين ثمان عشرة؛ 
تمسَكًا منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع ؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين 
اثنين وكذلك ثلاث ورباع . وهذا كله جهل باللسان والسّنةء ومخالفة جم الأمة, إذ لم 
يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أ اربع . . وأخرج مالك 
في الموطاء والنسائي والدّارقطني في سئنهما أن لني يق قال لغيلان بن أميّة الثقفي وقد 
أسلم وتحنه عشر نسوة: «اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن». وفي كتاب أبي داود عن 
الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنيّ كله فقال: «أختر 
منهن أربعا» . وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر؛ فلما نزلة الآبة 
أمره رسول الله وِ أن يطلّق أربعًا ويُمسك أربعًا. كذا قال: وقيس بن الحارث؛»؛ والصواب 
أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي كما ذكر أبوداود, وكذا روى محمد بن الحسن في 
كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارث بن قيس, وهو المعروف عند الفقهاء . وأما ما أبيح 
من ذلك للني وه فذلك من خصوصياته . وأما قولهم : إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك. لكن الله 
- تعالى - خاطب العرب بأفصح اللغات . والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلائة 
وأربعة بعة. وكذلك تستقبح ممن يقول: أعطٍ فلانا أربعة ستة ثمانية» ولا يقول ثمانية عشر. 
وإثما الواو في هذا الموضع بدل؛ أي : انكحوا ثلا بدلا من مثنى , ورباع بدلاً من ثلاث. 
ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز آلا يكون لصاحب المثنى ثلاث. ولا 


كتاب التكاح ولف 


لصاحب الثلاث رباع. وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين؛ وثلاث ثلاثة. ورباع أربعة. 
فتحكم بما لا يوافقهم أهلُ اللسان عليه, وجهالةٌ منهم. وكذلك جهله الآخرون, لأن مثنى 
تقتضي اثنين اثنينء وثلاث ثلاثة ثلائة. ورباع أربعة أربعة. ولم يعلموا أن اثنين اثنين. 
وثلامًا ثلاماء وأربعًا أريعٌاء حصرٌ للعدد. ومثتى وثلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدول 
عند العرب زيادةٌ معنى ليست في الاصل؛ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى, إنما 
تعني بذلك اثنين اثنين؛ أي جاءت مزدوجة. قال الجوهري : وكذلك معدول العدد. وقال 
غيره: فإذا قلت: جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أوعشارء فإنما تريد أنهم جاؤوك 
واحدًا واحدّاء أو ائنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة؛ وليس هذا المعنى في 
الأصل. لانك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة؛ أو قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عدة 
القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت: جاؤوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم. وإنما تريد 
أنهم جاؤوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب فقصرهم 
كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم . 


مسألة: تحرّم الأم بالعقد على الابئة ولا تحرّم الابنة إل بالدخول بالأم . 


قوله ‏ تعالق -: « حرمت عَلَيكُمْ أنهائكم وَبَائُكُم 204 الاية. أي نكاح أمهاتكم 
ونكاح بناتكم » فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرمء كما ذكر تحريم 
حليلة الاب فحرّم الله سبمًا من النسب وسنًا من بين رضاع وصهرء وألحقت السنة المتواترة 
سابعة» وذلك الجمع بين المرأة وعمّتهاء ونص عليه الإجماع وثبتت الرواية. عن ابن عبّاس 
قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع» وتلا هذه الآية. وقال عمرو بن سالم مولى 
الانصار مثل ذلك. وقال: السابعة قوله تعالى : ظ والمحصنات 224. فالسبع المحرمات من 
النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات», وبنات الأخ وبنات الأخت. 
والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة. وأمهات 
الساف والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين» والسابعة 0 ولا تتكحوا ما تكح 
آباؤكم 74». قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة 
منهن بإجماع إلآ أمهات النساء اللواتي لم يدخل بِهنّ أزواجهن؛ فإن جمهور السلف ذهبوا 
إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابئة, ولا تحرم الابئة إلآ بالدخخول بالأم؛ وبهذا قال جميع 


(1) آية "57 النساء. (9) آية 4؟ - النساء. 
(5) آية 7١‏ - النساء. 


ثقفق كتاب النكاح 
أئمة الفتوى بالأمصار. وقالت طائفة من السّلف: الأم والربيبة سواء. لا تحرم منهما واحدة 
إلا بالدخول بالأخرى. قالوا: ومعنى قوله « وأمهات نسائكم ١4‏ أي اللاتي دخلتم بهن . 
« وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ١4‏ '©. وزعموا أن شسرط 
الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميمًاء ؛ رواه خلاس عن علي بن أبي طالب. وروي 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت. وهو قول الزبير ومجاهد. قال مجاهد: الدخول مراد 
في النازلتين؛ وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتيا. وقد شدّد أهل العراق فيه 
حتى قالوا: : لووطتها بزنا وقبّلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. وعندنا وعشد الشافعي 
إنما تحرمٌ بنكاحٍ صحيح ؛ والحرام لا يحرم الحلال على ما يأتي . وحديثٌ خلاس عن علي 
لا تقوم به حجة. ولا تصح رواينه عند أهل العلم بالحديث؛ والصحيح عنه مشل قول 
الجماعة ٠‏ قال ابن ريج : قلت لعطاء: : الرجلٌ ينكح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يطلقها أتحلّ له أمها؟ قال: لاه هي مرسلة دل بها أولم يدخمل . فقلت له: أكان ابن 
عباس يقرأ: : ف( وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن 4؟ قال: لا لا. ورُِيّ عن سعيد عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ظ وأمهات نسائكم 4 قال: هي مبهمة لا تحلّ 
بالعقد على الابنة وكذلك روى مالك في موطئه عن زيد بن ثابت. وفيه: «فقال زيد لاء 
الم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب». . قال ابن المنذر: وهذا هو الصحيح. 
لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى : « وأمهات نسائكم »> . ويؤيد هذا المول من 
جهة الإعراب أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدًا؛ فلا يجوز عند 
النحويين مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات؛ على أن تكون «الظريفات؛ نعنًا 
لنسائك ونساء زيد؛ فكذلك الآية لا يجوز أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميمًاء لأن 
الخبرين مختلفان. ولكنه يجوز على معنى : أعني . وأنشد الخليل وسيبويه: 


إن بها أكثّلّ أو رِزَّامَا خُوَيِرّبينينئفانالهانًا 


خويربين يعني لِصَينء بمعنى أعني . وينقفان: يكسران؛ نقفت رأسه كسرته. وقد جاء 
صريحًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ 5 : «إذا نكح الرجل المرأة 
فلا بحل ل أن يتوج أنها دحل بابت أولم يدخل وإذا تر الام لم يدخو يهال طلتا 
فإن شاء تزوج البنت» أخرجه في الصحيحين. 


)١(‏ آية 38 النساء. (5) آية 58 النساء. 


كتاب التكاح 1 لقف 


01 مسألة: تحريم نكاح الرجل من ربيبته التي في حجره بعد دخوله 
بأمها. 


قوله ‏ تعالى -: ظ وربائبكم اللاني في حجوركم من نسالكم اللاتي دخلتم بهن 004 
هذا مستقلٌ بنفسه. ولا يرجع قوله: ط من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » إلى الفريق الأول» 
بل هو راجم إلى الربائب؛ إذ هو أقرب مذكور والربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره» سميت 
بذلك لأنه يربيها في ججره فهي مربوبة؛ فعيلة بمعنى مفعولة. واتّفن الفقهاء على أن البربيبة 
تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم. وإن لم تكن الربيبة في حجره. وشد بعض المتقدّمين 
وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إل أن تكون في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت 
في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوّج بهاء واحتجوا بالآية فقالوا: حرّم الله 
الربيبة بشرطين: أحدهما: أن تكون في حجر المتزوج بأمها. والثاني : الدخول بالأم. فإذا 
عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم . واحتجوا بقوله ‏ عليه السلام : ولو لم تكن ربيبتي 
في حجري ما حلت لي إنها ابئة أخي من الرضاعة» فشرط الحجر. ورووا عن علي بن أبي 
طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر والطحاوي: أما الحديث عن علي فلا يثبت؛, لأن رواية 
إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي , وإبراهيم هذا لا يُعرف. وأكثر أهل العلم قد 
تلقوه بالدّفع والخلاف . قال أبوعيد: ويدفعه قوله: «فلا تعرضن علي بناتكنٌ ولا 
أخواتكن؛ فعم. ولم يقل اللائي في حجري, ولكنه سوى بينهن في التحريم. قال 
الطحاوي : وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب؛ لا أنهنّ 
لا يحرمن إذا لم يكن كذلك. 


2 مسألة: اختلاف العلماء في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقع به 
التحريم للربائب. 

قوله ‏ تعالى - -: ( فإن لم تَكُونُوا لتم بهِنْ 204 يعني بالانهات « فلا جاح 
عَليكُمْ 24" يعني في نكاح بناتهنَ إذا طلقتموهن أو مئْنَ عنكم . وأجمع العلماء على أن 
الرجل إذا تزيّج المرأة ثم طلّقها أو مانت قبل أن يدخل بها حلّ له نكاحٌ ابتتها. واختلفوا في 
معنى الدّخول بالامّهات الذي يقع به التحريم للربائب» وي عن ابن عياص أنه قال 
الدخول الجماع, وهو قول طاوس وعمرو بن ديئار وغيرهما. وانّفق مالك والثُوري وأبو حنيفة 


(0) آية 77 النساء, (5) آية 78 النساء. 
5) أية 77 - النساء 
جامع الأحكام الفقهية/ ج ؟/ م ١6‏ 


اهف كتاب النكاح 


والأوزاعي والليث على أنه إذا مسّها بشهوة حرّمت عليه أمّها وابنتها وحرّمت على الاب 
والابن؛ وهو أحد قولي الشافعي . واختلفوا في النظرء فقال مالك:,إذا نظر إلى شعرها أو 
صدرها أو شيء من محاسنها للذَّة حرمت عليه أمُها وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى 
فرجها للشهوة كان بمنزلة اللمس للشهوة. وقال النُوري: يحرم إذا نظر إلى فرجها متعمّدًا أو 
لمسهاء ولم يذككر الشهوة. قال ابن أبي ليلى : لا تحرم بالنظر حتى يلمس؛ وهو قول 
الشافعي . والدئيل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع استمتاع فجرى مجرى النكاح. إذ 
الأحكام تتعلق بالم ساني لا بالألفاظ. وقد يحتمل أن يقال: إنه نوع من الاجتماع 
بالاستمتاع ؛ فإن النظر اجتماع ولقاء. وفيه بين المحبين استمتاع, وقد بالغ في ذلك الشعراء 
فقالوا: 

أليس الليلٌ يجمعٌأم عمرو ويانَا فذالكُ بنا تدان 

نعم. وترى الهلالكماأراه ويعلوهاالنهارٌكماعلاني 

فكيف بالنظر والمجالسة واللّذة. 


14 - مسألة: حكم من طلّق زوجته ولا يملك رجعتها وأراد أن يتسزوّج 
أختها. 

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلّق زوجته طلاقًا يملك رجعتها أنه ليس له أن 
ينكح أختها أو أربمًا سواها حتى تنقضي عدّة المطلقة. واختلفوا إذا طلّقها طلاًا لا يملكخ 
رجعتها؛ فقالت طائفة : ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدّة التي طلق. 
دروي عن علي وزيد بن ثابت» وهو مذهب مجاهد وعطاء بن أبي رباح والنخعي, وسفيان 
اللُوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي . وقالت طائفة : له أن ينكح أختها وأربعًا سواهاء 
وروي عن عطاء وهو أثبت الروايتين عنه, ورُوِيٌ عن زيد بن ثابت أيضاء وبه قال سعيد 
ابن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن ن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد. 
قال ابن المنذر: ولا أحسبه إل قول مالك وبه نقول. 


4 مسألة : السبع المحرمات من الرضاعة . 

قوله ‏ تعالى : لَرَأَهانُكُمٍ اللاتي أَرضّمْتَكُ م4 وهي في التحريم مشل من ذكرنا؛ 
قال رسول الله وخ : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقرأ عبد الله ووأمهاتكم 
اللائي؛ بغير تاء؛ كقوله تعالى : « واللائي يئسن من المحيض 224. قال الشاعر: 


)١(‏ آية 77 النساء. (9) آية ؛ ‏ الطلاق. 


كتاتب التكاح 1 يفف 


من السلاء يحججن يبغينَ جسبةً ولكن ليفتأْنَ البري: المغفّدٌ 

١‏ أَرْضَفْتَكُم 4 فإذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنها أمه. وبنتها لأنها اختف 
وأخمها لأنها خالته. وأمها لانها جدته. وبنت زوجها صاحب اللبن لانها أخته. وأخته لأنها 
عمّته. وأمه لانها جدته. وبناتٌ بنيها وبنانها لأنهن بنات إخوته وأخواته. 

06 مسألة: حكم لبن الفحل . 

قوله ‏ تعالى -: « وَأمهانكُم اللاتي أرضَعْنَكُم 04" استدلَ به من نفى لبن الفحل. وهو 
سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي .وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وقالوا: لبن الفحل لا يحرم 
شينًا من قبل الرجل . وقال الجمهور: قوله تعالى: ظ وأمهاتكم اللاتي أرضعئكم » يدل 
على أن الفحل أب, لان اللبن منسوب إليه فإنه در بسبب ولده. وهذا ضعيف, فإن الولد 
خلى من ماء الرجل والمرأة جميعًاء واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل. وما كان من 
الرجل إلا وطء وهو سبب لنزول الماء منه. وإذا فصل الولد خلق الله اللبن من غير أن يكون 
مضافًا إلى الرجل بوجه ماء ولذلك لم يكن للرجل حقٌّ في اللبن؛ وإنما اللبن لها. فلا 
يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله كل : «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» يقتضي التحريم من الرضاعء ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور 
نسبة الماء إليه والرضاع منهاء نعم, الاصل فيه حديث الزهري وهشام بن عروة عن عروة 
عن عائشة رضي الله عنها: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليهاء وهو عمّها من 
الرضاعة بعد أن نزل الحجاب . قالت: فابيت أن آذن له. فلما جاء النبي كن أخبرته فقال: 
«ليلج عليك فإنه عمّك تَرِبتْ يميئك». وكان أبوالقعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة 
- رضي الله عنها . وهذا أيضًا خبر واحد. ويحتمل أن يكون «أفلح» مع أبي بكر رضيعي 
لبان فلذلك قال: «ليلج عليك فإنه عمّك». وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله. 
ولكن العمل عليه؛ والاحتياط في التحريم أؤلى. مع أن قوله تعالى : ظ وأحل لكم ما وراء 
ذلكم 204 يقوي قول المخالف. 

. مسألة: حكم من تزوج أخته من الرضاعة بدون عِلم ثم علم‎ ١5 

قال أبو نعيم عبيد الله بن هشام الحلبي : مُث مالك عن المرأة يح معها أخوها من 
الرضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسّكل مالك عن امرأة تزوّجت فدخل بها زوجهاء ثم 
جاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرّق بينهماء وما أخذت من شيء له فهو لها 


)1١(‏ آية 77 النساء. (؟5) آية 74 النساء. 


لف كتات التكاح 


وما بقي عليه فلا شيء عليه. ثم قال مالك: إن النيّ وَل سُئل عن مثئل هذا فأمر بذلك؛ 
لقالوا: يا رسول الله. إنها امرأة ضيعفة؛ فقال النيّ يل: «أليس يقال إن فلانًا تزوّج أخته». 


. مسألة: تحريم حليلة الابن من الرضاع‎ - ١17 


قوله ‏ تعالى  :-‏ الْذِينَ بن أصْلابكُم 204 تخصيص ليخرج عنه كل من كانت 
العرب تتيناه ممن ليس للصلب. ولما تزوج النبي آذ امرأة زيد بن حارثة قال المشركون: 
تروج امرأة ابنه! وكان ‏ عليه السلام ‏ نبناه. وحرمت خليلة الإبن من الرضاع ‏ وإن لم يكن 
للصلب ‏ بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». 


4- مسألة: الرضاع المحرم ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. 


التحريم بالرضاع إنما بحصل إذا انفق الإرضاع في الحولين؛ كما ولا فرق بين قليل 
الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مصّة واحدة. واعتبر الشافعي في الإرضام 
شرطين : أحدهما خمس رضعات؛ لحديث عائشة قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضعات 
معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس معلومات» وتوفي رسول الله يه وهن مما يقرأ مر 
القرآن. موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر نسخن بخمس. فلو تعلق التحريم بما دون 
الخمس لكان ذلك نسخا للخمس . ولا يقبل على هذا خبر واحد ولا قياس., لأنه لا ينسخ 
بهما. وفي حديث سهلة «أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن». الشرط الثاني : أن يكون في 
الحولين» فإن كان خارجًا عنهما لم يحرم ؛ لقوله تعالى : « حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة 29# , وليس بعد التمام والكمال شيء. واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستة أشهر. 
ومالك الشهر ونحوه وقال زفر: ما دام يجتزىء باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه 
ثلاث سنين. وقال الأوزاعي : إذا فطم لسنة واستمرٌ فطامه فليس بعده رضاع. وانفرد 
الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم؛ وهو قول عائشة ‏ رضي 
الله عنها . وَرْوِيّ عن أبي موسى الأشعري. وروِيٌ عنه ما يدل على رجوعه من ذلك. وهو 
مارواه أبو حصين عن أبي عطية قال: قدم رجل بامرأته من المدينة فوضعت وتورّم تديهاء 
فجعل يمصّه ويمبّه فدخل في بطنه جرعة منه؛ فسأل أبا موسى فقال: بانت منك؛. وائنت 


- 537 في قوله تعالى: « وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين. . . » الأية‎ )١( 
. النساء‎ 
آية 37 البقرة.‎ )3( 


كتاب النكاح لها 


أبن مسعود فأخيره» ففعل ؛ فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال: أرضيعًا ترى هذا 
الأشمط! إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظم. فقال الأشعري: لا تسألوني عن 
شيء وهذا الحبر بين أظهركم. فقوله: «لا تسألوني» يدل على أنه رجع عن ذلك. واحتبجت 
عائثة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجلاً. فقال النيّ ‏ لسهلة بنت سهيل: 
«أرضعيه؛ خرجه الموطا وغيره وشدِّت طائفة فاعتبرت عشر رضعات, تمسّكًا بأنه كان فيما 
أنزل عشر رضعات». وكانه لم يبلغهم الناسخ . وقال داود: لا يحرم إلآ بئلاث رضعات» 
واحتج بقول رسول الله يك: «لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان؛ خرجه مسلم. وهو مروي عن 
عائشة وابن الزبيرء وبه قال أحمد وإسحئق وأبو ثور وأبو عبيد, وهو تمك بدليل الخطاب 
وهو مختلف فيه. وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة تحرم إذا 
تحققت كما ذكرنا؛ متمسكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرضاع. وعُضِد هذا بما وُجد من 
العمل عليه بالمدينة وبالقياس على الصّهرء بعلة أنه معنى طارىء يقتضي تأبيد التحريم فلا 
يشترط فيه العدد كالصّهر. وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع 
وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم. قال أبوعمر: لم يقف الليث على الخلاف في 
ذلك , 


قلت: وأنص مافي هذا الباب قوله وق : دلاتحرم المصّة ولا المصّتان». أخرجه مسلم 
في صحيحه . وهويفسر معنى قوله تعالى : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 24 أي أرضعنكم 
ثلاث رضعات فأكثر؛ غير أنه يمكن أن يحصل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع » 
لقوله : وعشر رضعات معلومات. وخمس رضعات معلومات». فوصفها بالمعلومات إنما هو 
تحرز مما يتوهُم أو يشك في وصوله إلى الجوف. ويفيد دليل خختطابه أن الرضعات إذا كانت 
غير معلومات لم تحرم. والله أعلم. وذكر الطحاوي أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا 
يثبتء لأنه مرة يرويه ابن الزبير عن النبيّ وإ ومرة يرويه عن عائشة؛ ومرّة يرويه عن أبيه. 
ومثل هذا الاضطراب يسقطه. ورُوِيّ عن عائثة أنه لا يحرم إلآ سبع رضعات. ورُوِيَ عنها 
أنها أمرت أختها «أم كلثوم؛ أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات. ورُوِيّ عن حفصة 
مئله. وروي عنها ثلاث, ورُوِيّ عنهسا خمس, كما قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -. وحكي 
عن إسحلق . 


)١(‏ آية 78 البقرة. 


”7 كتاب التكاح 


4- مسألة: حكم نكاح اليتيمة قبل البلوخ . 

تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية2"0 في تجويز نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال: إنما تكون 
يتيمة قبل البلوغ؛ وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى 
عن حطها عن صداق مثلهاء لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعًا. وذهب مالك والشافعي 
والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر؛ لقوله تعالى : 8 ويستفتوندك 
في النساء 24 والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور. واسم الرجل لا يتناول 
الصغير؛ فكذلك اسم النساء, والمرأة لا تتناول الصغيرة. وقد قال: ظ في يتامى النساء 94 
والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -. فقد دخلت اليتيمة الكبيرة 
في الآية فلا تزوّج إلا بإذنهاء ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لهاء فإذا بلغت جاز نكاحها لكن 
لا تزوّج إلا بإذنها. كما رواه الدّارقطني.من حديث محمد بن إسحئق عن نافع عن ابن عمر 
قال: زجني خالي قُدامة بن مظعون بنتّ أخيه عثمان بن مظعون فدخل المغيرة بن شُعبة على 
أمها فارغبها في المال وخخطبها إليهاء فرّفع شأئها للنبيّ لذ فقال قُدامة: يا رسول الله. ابنة 
أخي وأنا وصيّ أبيها ولم أقصّر بهاء زوّجتها من قد علمت فضله وققرابته. فقال له 
رسول الله و : «إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها». فزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة. قال 
الدّارقطي : ولم يسمعه محمد بن إسحنق من نافع وإنما سمعه من عمر بن حسين عنه. 
ورواء ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه تتزوج بنت خاله 
عثمان بن مظعون قال -: فذهبّت أمّها إلى رسول الله بَكلِْ فقالت: إن ابنتي تكره ذلك. فأمره 
النبيّ ول أن يفارقها ففارقها. وقال: «ولا تنكحوا الينامى حتى تستأمرونهن فإذا سكتن فهو 
إذنهاء. فتزوّجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا 
بلغت لم تحتجّ إلى ولي , بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح؛ فلا 
معنى لقولهم: إن هذا الحديث محمول على غير البالخة لقوله: « إلا بإذنها » فإنه كان لا 
يكون لذكر اليتيم معثى . والله أعلم . 

. ممسألة: حكم من يتزوج خامسة وعنده أربع‎ ٠ 

وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوج خامسة وعنده أربع وهي : 

التاسعة : فقال مالك والشّافعي : عليه الحدّ إن-كان عالمًا. وبه قال أبوئور. وقال 
)1١(‏ قوله تعالى: ط وإن خفتم الآ تقسطوا في الينامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. . . » الآية - 


النساء . 
(5) آية /7؟١‏ - النساء. (9) آية ١7197‏ النساء. 


كتاب النكاح 5 


الزُهري : يُرِجَم إن كان عالمّاء وإن كان جاهلاً أذنى الحدّين الذي هو الجلد, ولها مهرها 
ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. وقالت طائفة: لا حدٌ عليه في شيء من ذلك. هذا قول 
النعمان. وقال يعقوب ومحمد: يُحدَ في ذات المحرم ولا يحدّ في غير ذلك من النكاح . 
وذلك مثلٌ أن يتزوج مجوسية ة أو خمسةً في عقدة أو تزوج معتدّة أو تزوج بغير شهود. أو أمة 
تزوجها بغير إذن مولاها. وقال أبو ثور: إذا علم أن هذا لا يحل له وجب أن يُحدّ فيه كلّه إلا 
التزوج بغير شهود. وفيه قول ثالث قاله النخعيّ في الرجل ينكح الخامسة متعمّدًا قبل أن 
تنقضي عدّة الرابعة من نسائه. جلدٌ مائة ولا يُفَى . فهذه فيا علمائنا فى الخامة على ما 
ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها. ْ 

١‏ مسألة: الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة. 

قوله ‏ تعالى - : 9 وأن تصبروا خير لَكُم 2004 أي ي الصبر على العُْبَةَ خير من نكاح 
الأمة لانه يُْضِي إلى إرقاق الولد والغضل من النفس والصبرٌ على مكارم الأخلاف أولى 
من البذالة. ٠‏ ورْوِيّ عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: أيما حر تزوّج أمّة فقد أرق نصفه. 
يعني يصير ولده رقيقّاء فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يَرِقٌ الولد. وقال سعيد بن جبير: ما 
نكاح الأمّة من الزنا إلا قريب» قال الله تعالى: ظ وأن تصبروا خير لكم #. أي عن نكاح 
الإماء. وفي سنن ابن ماجة عن الضحًاك بن مُزاجم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعت رسول الله يو يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا فليتزوج الحرائر». ورواء 
أبو إسحلق التعلبي من حديث يونس بن مرداس» وكان خادمًا لأنس» وزاد: فقال أبو هريرة 
سمعت رسول الله يع يقول: «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت» - أو فال «فساد 
البيت». 


2-١١67‏ مسألة: جوارز نكاح الأمة لمن لم يحد الطول. والاختلاف في معنى 
الطول. 


قوله - تعالى - فو تن لع يستبلع بتكم لول 76" الاية. به تعالى على تخفيف في 
3-7 الأؤل: السعة والهنى. قال ابن ناس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد 


)١(‏ آية 376 النساء. 


(1) في قوله تعالى : ف ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصّنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات . . . » الآية 56 النساء. 


لأكفا كتاب التكاح 


ومالك في المدوّنة. يُقال: طال يطول طولاً في الافضال والقدرة. وفلان ذو طول أي ذو 
قدرة في ماله (بفتح الطاء). وطولاً (بضم الطاء) في ضد القصر. والمراد هنهنا القدرة على 
المهر في قول أكثر أهل العلم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحئق وأبو نُور. قال أحمد بن 
المعدّل قال عبد الملك: الطول كل ما يقدر به على النكاح من نقد أو عَرَض أو دين على 
مليء. قال: وكل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طول. قال: وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا 
الثلاثة طُولاً . وقال: وقد سمعت ذلك من مالك رضي الله عنه . قال عبد الملك: لان 
الزوجة لا يُنكح بها ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست بمال. وقد سئل مالك عن رجل يتزوج 
أمّة وهو ممن يجد الطول» فقال: أرى أن يُفرّق بينهما. قيل له: إنه يخاف العنت. قال: 
السوط يضرب به. ثم خففه بعد ذلك. القول الثاني : الطول الحرة. وقد اختلف قول مالك 
في الحرّة هل هي طول أم لاء فقال في المدونة: ليست الحرة بطول تمنع من نكاح الأمة. 
إذا لم يجد سعة لأخرى وخاف العنت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة 
الظطول. قال اللخمي : وهو ظاهر القرآن. ورُوِيَ نحو هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حنيفة 
فيقتضي هذا أن من عنده حرة فلا يجوز له نكاح أمّة وإن عدم السعة وحافت الغنت, لأنه 
طالب شهوة وعنده امرأة؛ وقال به الطبري واحتجج له. فال أبو يوسف: الطول هو وجود الحرّة 
تحتهء فإذا كانت تحته رّة فهو ذو طولء فلا يجوز له نكاح الأمة. القول الثالث: الطول 
الجّلد والصبر لمن أحبٌ أمّة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها. فإن له أن 
يتزوج الأمّة إذا لم يملك هواها وخاف أن يبغي بها وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة 
هذا قول قنادة والنخعي وعطاء وسفيان النوري. فيكون قوله تعالى: ظ لمن خشي 
العنت 04" على هذا التأويل في صفة عَدم الجَلد. وعلى التأويل الأول يكون تزويج الأمة 

معلقا بشرطين: :عَدَم السعة في المال. وخوف العنت. فلايصحح إل باجتماعهما. وهذا 
هونصٌ مذهب مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن ن القاسم وابن وهب وابن زياد . قال مطرف 
وابن الماجسُون: لا يحلّ للرجل أن ينكح أمّة ولا يُقرّان إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله 
تعالى, وقاله أصبغ . وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس 
والرّهري ومكحول, وبه قال الشّافعي وابو تُور وأحمد وإسحنق. واختاره ابن المنذر وغيره. 
فإن وجد المهر وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يزوج أمّة. وقال 
أصبغ : ذلك جائزء إذ نفقة الأمّة على أهلها إذا لم يضمُها إليه. وفي الآية قول رابع: قال 
مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمّة نكاحٌ الآمة والنصرانية؛ وإن كان موسرًا. وقال بذلك 


)١(‏ آية 156 - النساء. 


كناب التكاح رخفا 


أبو حنيفة أيضاء ولم يشترط خخوف العّنتء إذا لم تكن تحته حرّة. قالوا: لآن كل مال يمكن 
أن يكون يتروج به الأمة يكن أن يتزوج به الحرة؛ فالآية على هذا أصل في جواز نكاح الأمة 
مطلقًا. قال مجاهد: وبه يأخذ سفيان, وذلك أَنّي سألته عن نكاح الآمة فحدّئني عن ابن أبي 
ليلى عن المنهال عن عبّاد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه ‏ قال: إذا نكحت الحرة 
على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم . قال: ولم ير علي به بأسًا. وحجة هذا القول عموم 
قوله تعالى : وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم 04©. وقوله تعالى: ( ومن لم يسشطع منكم 
طولا 4 إلى قوله: ظ ذلك لمن خشي العَنت منكم 26" لقوله عر وجل: ظ فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 04©. وقد اتّفق الجميع 
على أن للحرٌ أن يتزؤج أربعًا وإن خاف آلآ يعدل. قالوا: وكذلك لو تزوج الأمة وإن كان 
واجدًا للطول غير خائف للعنت؛ وقد رُوِيَ عن مالك في الذي يجد طولاً لحرّة أنه يتزّج 
أمة مع تدرته على طول الحرّة. وذلك ضعيف من قوله. وقد قال مرة أخرى: ما هو بالحرام 
البين وأجوزه. والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال. وليس له 
أن يتزوّج بالأمة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيًا. والعنت الزناء فإن عدم 
الظول ولم يخش العْنْت لم يجز له نكاح الأمة» وكذلك إن وجد الطول وخشي العَنت. 
١١6‏ مسألة : عدم جواز التزويج بالأمة الكتابية . 


قوله - تعالى -: ط المْؤْمِئَاتِ 204 بين بهذا أنه لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية. فهذه 
الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه؛ والشافعي وأصحابه؛ والشُوري والأوزاعي والحسن 
البصريّ والزّهري ومُكحول ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي: 
نكاح الأمة الكتابية جائز. قال أبوعمر: ولا أعلم لهم سَلَمّا في قولهم, إلا ابا مُيسرة 
عمروبن شرحبيل فإنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنْ. قالوا: وقوله: 
9 المؤمنات » على جهة الوصف الفاضل وليس بشرط آلآ يجوّز غيرهاء وهذا بمنزلة قوله 
تعالى : ظ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 94 فإن خاف أل يعدل فتزوج أكثر من واحدة جاز, 
ولكن الافضل الآ يتزوّجء فكذلك هنا الافضل آلآ يتزوّج إلا مؤمنة. ولو تروؤج غير المؤمنة 
جاز. واحتججوا بالقياس على الحرائرء وذلك أنه لما لم يمنم قوله: ط المؤمنات » في الحرائر 


)١(‏ آية 74 النساء. (7) آية 376 النساء. 

(5) آية 7 النساء. 

() في قوله تعالى: « ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أيمانكم . . . # الآية 16 النساء. 

(0) آية 7 النساء. 


ذقنا كتاب النكاح 


من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله: «المؤمنات » في الإماء من نكاح إماء الكتشابيات . 
وقال أشهب في المدونة: جائز للعبد المسلم أن يزوج أمة كتابية. فالمنع عنده أن يفضل 
الوح في الحرية والدّين معًا. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسية ولا 
وثنية» وإذا كان حرامًا بإجماع نكاحُهما فكذلك وطؤهما بملك اليمين قياسًا ونظرًا. وقد رُوِيَ 
عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك 
اليمين. وهر قول شاد مهجور لم بلتفت إليه أحد من ففهاء الامصار. وقالوا: لا يحلّ أن 
يطأها حتى تُسلم . 

4 مسألة : اختلاف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب. 

واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب؛ فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة 
الكتابية . وقال أشهب في كتاب محمد, فيمن أسلم وتحته أمة كتابية: إنه لا يفرّق بينهما. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز نكاح إماء أهل الكتاب. قال ابن العربي : درسنا الشيخ أبو 
بكر الشاشي بمدينة السلام قال: احتج أصحاب أبي حنيفة على جواز نكاح الامة [الكتابية] 
بقوله تعالى : ط ولأمة مؤمئة خير من مشركة 204 ووجه الدليل من الآية أن الله سبحانه 
خاير بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة؛ فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما خاير الله 
تعالى بينهما؛ لأن المخايرة إنما هي بين الجائزين لا بين جائز وممتنع» ولا بين متضادين. 
والجواب أن المخايرة بين الضدّين تجوز لغة وقرآنّاء لأن الله سبحانه قال: ظ أصحاب الجنة 
يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلاً 204. وقال عمر في رسالته لأبي موسى : «السرجوع إلى 
الحق خخير من التمادي في الباطل)». جواب آخر: قوله: وولأمة» لم يرد به الرق المملوك إنما 
أراد به الآدمية؛ والآدميات والآدميون بأجمعهم عبيد الله وإماؤه؛ قاله ألقاضي بالبصرة أبو 
العباس الجرجاني . 


6 مسألة: حكم نكاح الأمة, لمن قدر على طول حرة كتابية . 

فإن قَدَر على طول حرّة كتابيّة فهل يتزوّج الأمة. اختلف علماؤنا في ذلك فقيل: 
يترْوّج الأمّة فإن الأمة المسلمة لا تلحن بالكافرة» فأمّة مؤمنة خير من مُصرة مشركة. واختاره 
ابن العربي . وقيل: يتزوّج الكتابية: لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها 
بالحرية وهي زوجة. وأيضًا فإن ولدها يكون حرًا لا بُسترق. وولد الأمة يكون رقيقاء وهذا 
هو الذي يتمشّى على أصل المذهب. 


)١(‏ آية 5351 - البقرة. (9) آية 4؟ ‏ الفرقان. 


كتاب النكاح 1 نارفا 


5 مسألة: الاختلاف في نسخ نساء أهل الكتاب في قوله تعالى: ١‏ ولا 
تنححوا المشركات حتى يؤْمنّ. . . » الآية. 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية0)؛ فقالت طائفة : حرم الله نكاح المشركات في 
سورة «البقرة»”") ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب؛ فأحلهنْ في سورة 
«المائدة6) . ورُويٌ هذا القول عن ابن عبّاس. وبه قال مالك د بن أنس وسفيان بن سعيد 
الثوري. وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . وقال قتادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم 
في كل كافرة» والمراد بها الخصوص في الكتابيات؛ وبيّنت الخصوص آية «المائده» ولم 
يتناول العموم قطّ الكتابيات . وهذا أحد قولي الشافعي. وعلى القول الأول يتناولهن العموم 
ثم نسخت آية «المائدة» , بعض العموم . وهذا مذهب مالك - رحمه الله ذكره ابن حييب 
قال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى ‏ مستثقل مذموم. وقال 
إسحلق بن إبراهيم يم الحربي : ذهب قوم فجعلوا الآية التي في «البقرة» هي الناسخة» والتي 
في «المائدة» هي المنسوخة, فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية. قال النحاس: 
ومن الحجة لقائل هذا مما صم سنده ما حدّئناه محمد بن ريان قال: حدّثئنا محمد بن رمح 
قال: حدّئنا الليث: عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سكل عن نكاح الرجل النصرانية أو 
'اليهودية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين, ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن 
تقول المرأة ربها عيسى » أو عبد من عباد الله! قال النحاس: وهذا قول خارج عن قول 
الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة 
والتابعين جماعة منهم : عثمان وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة. ومن التابعين سعيد بن 
المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاوس وعكرمة والشعبي والضحًاك؛ وفقهاء 
الأمصار عليه يه. وأيضًا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة «البقرة» ناسخة للآأية التي في 
سورة ة والمائدة» لأن «البقرة» من أول ما نزل بالمدينة و«المائدة» من آخر ما نزل. وإنما 
الآخر ينسخ الأول؛ وأما حديث ابن عمر فلا حبّة فيه؛ لآن ابن عمر ‏ رحمه الله - كان رجلا 
متوققا قلما سمع الآيتين» في واحدة التحليل» وفي أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ 
توقف؟ ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤول عليه وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل. 


1) قوله تعالى : 9 ولا تتكحوا المشركات حتى يِوْمنٌ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم . « 
الآية 7171 - البقرة ' 

(؟) انظر الهامش السابق . 

(5) قوله تعالى: ط اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من المؤمئين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. . . » الآية 0 المائدة. 


5 كتاب التكاج 
وذكر ابن عطيّة: «وقال ابن عباس في بعض ما رُوِيَ عنه: لآن الآية عامة في الوثنيات 
والمجوسيات والكتابيات؛ وكل من على غير الإسلام حرام؛ فعلى هذا هي ناسخة للآية 
التي في «المائدة» وينظر إلى هذا قول ابن عمر في الموطأ: ولا أعلم إشراكًا أعظم من أن 
تقول المرأة ربئها وعيسى». ورُوِيٌ عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان 
وبين كتابيتين وقالا: نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب؛ فقال: لوجاز طلافكما لجاز 
نكاحكما! ولكن أفرّق بينكما صغرة قمأة. قال اين عطية: وهذا لا يستند جيدًا وأسند منه أن 
عمر أراد التفريق بينهما فقال له حذيفة: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: «لا ازعم أنها حرام؛ ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. ورَوِيٌ عن ابن عبّاس 
نحو هذاء». وذكر ابن المنذر جواز نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب» ومن ذكر من 
الصحابة والتّابعين في قول النحاس. وقال في آخر كلامه ولا يصمّ عن أحد من الأوائل أنه 
حرم ذلك. وقال بعض العلماء. وأما الآيتان فلا تعارض بينهما؛ فإن ظاهر لفظ الشرك لا 
يتناول أهل الكتاب ؛ لقوله ‏ تعالى -: 8 ما يودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين 
أن ينزل عليكم من خير من ربكم 204, وقال: ا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين 04 ففرّق بينهم في اللفظ ؛ وظاهر العطف يقتضي مغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» وأيضًا فاسم الشرك عموم وليس بنصء وقوله تعالى : 8 والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب » بعد قوله: ظ والمحصّنات من المؤمنات 4(" نص؛ فلا تعارض بين 
المحتمل وبين ما لا يحتمل. فإن قيل: أراد بقوله: « والمحصّنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم 4 أي أوتوا الكتاب من قبلكم وأسلموا؛ كقوله: ظٍ وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله 204 الآية. وقوله: ظ من أهل الكتاب أمة قائمة 74 الآية. قيل له: هذا خلاف 
نص الآية في قوله: ظ والمحصّنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » وخلاف ما قاله 
الجمهور؛ فإنه لا يشكل على أحد جواز التزويج ممُن أسلم وصار من أعيان المسلمين. فإن 
قالوا: فقد قال الله تعالى : ط أولئك يدعون إلى النار 204 فجعل العلّة في تحريم نكاحهن 
الدعاء إلى النار. والجواب أن ذلك علّة لقوله تعالى: 8 ولأمة مؤمنة خيرٌ من مشركة 74" 
لان المشرك يدعو إلى النار؛ وهذه العلة مطردة في جميع الكفار؛ فالمسلم خير من الكافر 


مطلقا؛ وهذا بيْن. 

)١(‏ آية ٠١١‏ - البقرة. (0) آية ١‏ البينة. 

(") آية 6 المائدة. (4) آية 1848 آل عمران. 
-١١* )0(‏ آل عمران. (5) آية 771 - البقرة. 


(7) آية 5751 - البقرة 


كتاب النكاح . فنا 
7 - مسألة: حرمة نكاح المسلم من الكتابية إذا كان أهلّها حربًا. 
وأما نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربًا فلا يحل؛ وسّشل ابن عبّاس عن ذلك فقال: لا 
يحل. وتلا قول الله تعالى : « ققاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » إلى قوله 
« صاغرون 204). قال المحدّث: حدّئت بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه. وكره مالك تزوّج 
الحربيات ؛ لعله ترك الولد في دار الحرب, ولتصرفها في الخمر والختزير. 


. مسألة: حكم نكاح نساء المجحوس‎ ١١٠6 


واختلفوا في نكاح نساء المجوس؛ فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي 
وإسحنق من ذلك. وقال ابن حنبال: لا يعجبني. ورُوِيَ أن حذيفة بن اليمان تزوج 
مجوسية, وأن عمر قال له: طلّقها. وقال ابن القصّار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد 
القولين أن لهم كتابًا أن تجوز مناكحتهم. وروى ابن وهب عن مالك أن الأمّة المجوسية لا 
يجوز أن توطأ بملك اليمين؛: وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات؛ وعلى هذا جماعة 
العلماء. إلآ ما رواه يحيئ بن أيوب: عن ابن جريج : عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سّئلا 
عن نكاح الإماء المجوسيات؛ فقالا: لا بأس بذلك. وتاؤلا قول الله عر وجل -: « ولا 
تنكحوا المشركات 2»26. فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة؛ واحتجا 
بسبي أوطاس؛ وأن الصحابة نكسوا الإماء منهن بملك اليمين. قال النحاس: وهذا قول 
شاذ؛ أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن, وأما الاحتجاج 
بقوله : « ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن 74" فغلط؛ لأنهم حملوا النكاح على العقد؛ 
والنكاح في اللغة: يقع على العقد. وعلى الوطء؛ فلما قال: « ولا تنكحوا المثسركات » 
حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء. وقال أبو عمر بن عبد البر: وقال 
الأوزاعي : سألت الزهَرَي عن الرجل يشتري المجوسية أيطؤها؟ فقال: إذا شهدت أن لا إله 
إلا الله وطئها. وعن يونس عن ابن شهاب قال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم. قال أبو 
عمر: قول ابن شهاب «لا يحل له أن يطأها حتى تسلم» هذا وهو أعلم الناس بالمغازي 
والسير دليل على فساد قول من زعم أن سبى أوطاس وطئن ولم يسلمن. رَوِيّ ذلك عن 
طائفة منهم عطاء وعمرو بن دينار قالا: لا بأس بوطء المجوسية؛ وهذا لم يلتفت إليه أحد 
من الفقهاء بالأمصار. وقد جاء عن الحسن البصري ‏ وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزا ناحيته 


)١(‏ آية 78 التوبة. (5) آية 511 البقرة. 
5 آية 7737 - البقرة. 


نيهذا كتاب النكاح 


إلا الفرس وما وراءهم من خراسان, وليس منهم أحد أهل كناب ما بين لك كيف كانت 
السيرة في نسائهم إذا سبين قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدّئنا إبراهيم بن 
أحمد بن فراس قال: حدّئنا على بن عبد العزيز قال: حدّئنا أبو عبيد قال: حدّئنا هشام: عن 
يونس: عن الحسن قال: قال رجل له: يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن؟ قال: 
كنا نوجهها إلى القبلة ونامرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلآ الله وأن محمدًا رسول الله؛ ثم 
تأمرها أن تغتسل . وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها. وعلى هذا تأويل 
جماعة العلماء في قول الله تعالى -: ظ ولا تتكحوا المشسركات حتى يوْمنُ 204 أنهن 
الوثنيات والمجوسيات؛ لأن الله تعالى ‏ قد أحلّ الكتابيات بقوله: ظ والمحصّنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 204 يعني العفائف, لا من شهر زناها من المسلمات. ومنهم 
من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة؛ لما في ذلك من إفساد النسب. 
48 مسألة: اختلاف العلماء في الرجل يتزوج الحرة على الأمّة ولم تعلم 
بها. 
واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحرّة على الأمة ولم تعلم بهاء فقالت طائفة: 
النكاح ثابت. كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي ربّاح والشافعيّ" وأبو ثور وأصحاب 
الرأي؛ ورُوِيّ عن علي . وقيل: للحرة الخيار إذا علمت. ثم في أي شيء يكون لها 
الخيار. فقال الزّهري وسعيد بن المسيب ومالك وأحمد وإسحلق في أن تقيم معه أو تفارقه. 
وقال عبد الملك: في أن تقر نكاح الأمّة أو تفسخه. وقال النخعي : إذا تزوج الحرّة على 
الأمّة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فإن كان لم يُفرّق بينهماء وقال مسروق: يُفسخ 
نكاح الأمة؛ لأنه أمر أبيح للضرورة كالميتة» فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة. 
- مسألة: جواز نكاح الأمّة لمن لم تكفه الحرة ولم يقدر على صداق 
حرة أخرى. 

فإن كانت تحته أمُتان علمت الحرة بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى فإنه يكون لها 
الخيار. الا ترى لو أن خحرّة تزؤج عليها أمّة فرضيت, ثم تزوج عليها أمة فرضيت» ثم تسزوج 
' عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لهاء فكذلك هذه إذا لم تعلم بالأمتين وعلمت بواحدة. قال 
ابن القاسم قال مالك: وإنما جعلنا الخيار للحرة في هذه المسائل لما قال العلماء قبلي. 
يريد سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهما. قال مالك: ولولا ماقالوه لرأينّه حلالآ. لأنه في 


)١(‏ آية 5051 - البقرة. (؟) آية ه- المائدة. 


كتاب النكاح 1 لظفا 


كتاب الله حلال. فإن لم تُكفه الحرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها جاز له أن 
يتزوج المّة حنى ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن. رواه ابن وهب عن مالك. وروى 
ابن القاسم عنه: يرد نكاحه. قال ابن العربي : والاول أصح .في الدليل؛ وكذلك هوفي 
القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالسبب المرتب عليه. وآلآ يكون لها خيار, 
لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع» وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح خرّة تزوج أمّة وما 
شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا يعتبر فى شروط الله سبحانه وتعالى 
يملمها. وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه. 000 

0١‏ مسألة: اختلاف العلماء فيما يجوز للحرّ الذي لا يجد الطول ويخشى 
العّنت من نكاح الإماء. 

قوله ‏ تعالى : 9 المُحَضَنَاتِ 204 يريد الحرائر. يدل عليه التقسيم بينهن وبين 
الإماء في قوله : « من فتياتكم المؤينات ». وقالت فرقة: معناه العفائف. وهو ضعيف, لأن 
الإماء يقعن تحته فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب. وحرّموا البغايا من المؤمنات والكتابيات. 
وهو قول ابن ميسرة والسدي. وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحُرٌ الذي لا يجد الطوّل 
ويخشى العْنت من نكاح الإماء. فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب الرزّهري والحارث 
العُكلي : له أن يتزوج أربعًا. وقال حمّاد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر 
من اثنتين. وقال الشافعي وأبو نُور وا-سمد وإسحنق: ليس له أن ينكح من الإماء إل واحندة. 
وهو قول ابن عبّاس ومسروق وجماعة, واحتجّوا بقوله تعالى : « ذلك لمن خشي العغنت 
منكم 204 وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة. 

5م مسألة: لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة نفسه . 

قوله ‏ تعالى -: ط فمن ما ملكت أَيْمانكُم 204 أي فليتزوج بأمّة الغير. ولا لاف بين 
العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أمة نفسه. لتعارض الحقوق واختلافها. 

١1‏ - مسألة: حكم الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء. 

شل أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء؛ كما يجوز 
الجمع بينهما في الملك. واحتجوابما رُوِيَ عن عثمان في الأختين من ملك اليمين: وحرمتهما 


)١(‏ في قوله تعالى: فإ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات : . . © الآية 376 النساء. 
(5) آية 76 - النساء. (”) آية 76 - النساء. 


5 كتاب التكاج 
آبة وأحلتهما آية». ذكره عبد الررّاق حدَّثما معمّر عن الزّهري عن قبيصة بن دُؤيب أن 
عثمان بن عفان سّثل عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آية 
وحرّمئهما آية؛ فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول الله وق قال معمر: أحسبه قال 
علي قال: ما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما سأله وبما أفتاه؛ فقال له: لكني أنهاك. ولو 
كان لي عليك سبيل ثم فعلت لجعلتك نكالاً. وذكر الطحاوي والدارقطني عن علي وابن 
عبّاس مثل قول عثمان. والآية التي أحلّتهما قوله تعالى: ظ وأحل لكم ما وراء ذلكم 2©04. 
ولم يلتفت أحد من أثمة الفتوى إلى هذا القول. لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه. 
ولا يجوز عليهم تحريف التأويل. وممّن قال ذلك من الصحابة: عمر وعليّ وابن مسعود 
زابن عبّاس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله فمن 
خالفهم فهو متعسّف في التأويل. وذكر ابن المنذر أن إسحلق بن راهويه حرم الجمع بينهما 
بالوطء. وأن جمهور أهل العلم كرهوا ذلك, وجعل مالكا فيس كرهه. ولا خلاف في جواز 
جمعهما في الملك. وكذلك الام وابتتها. قال ابن عطية: ويجيء من قول إسحلق أن يرجم 
الجامع بينهما با لوطء. وتستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطىء واحدة ثم وعلىء 
الأخرى وقف عنهما حتى يحرم إحداهماء فلم يلزمه حدًا. قال أبو عمر: «أما قول علي 
لجعلته نكالاً» ولم يقل لحددته حدٌ الزاني ؛ فلان من تأول آية أوسنة ولم يطأعدد نفسه حرامًا 
فليس بزان بإجماع وإن كان مخطنًء إل أن يدّعي في ذلك ما يعذر بجهله. وقول بعض 
السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين: «أحلتهما آية وحرمتهما آية» معلوم محفوظ ؛ 
فكيف يحدّ حدّ الزاني من فعل ما في مثل هذا من الشبهة القوية . وبالله التوفيق . 
4 -مسألة : حكم من ملك أختين وكان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى . 


واختلف العلماء إذا كان يطأ واحدة لم أراد أن يط الأخرى”؟2), فقال علي وابن عمر 
والحسن البصري والأوزاعيّ والشافعي وأحمد وإسحنق: لا يجوز له وطء الثانية حتى يحرم 
فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق, أو بأن يزوجها. قال ابن المنذر: وفيه قول ثانٍ 
لقتادة. وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخصرى فإنه ينوي تحريم الأولى على نفسه 
وألاً يقربهاء ثم يُمسك عنهما حتى يستبرىء الاولى المحرّمة, ثم يغشى الثائية. وفيه قول 
ثالث وهو إذا كان عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما. هكذا قال الحكم وحماد. وروى 
معنى ذلك عن التخعي . ومذهب مالك: إذا كان أختان عند رجل بملك فله أن يطا آيتهما 


)١‏ آية 4؟ - النساء. : (؟) انظر المسألة السابقة. 


كتاب النكاح لقنا 


شاءء والكف عن الأاخرى موكول إلى أمانته. فإذا أراد وطء الأخرى فيلزمه أن يحرم على 
نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك: إما بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو 
كتابة أو إخدام طويل. فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم الأولى 
وقف عنهماء ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى» ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه 
متهم فيمن قد وطىء, ولم يكن قبل منّهِمًا إذ كان لم يطأ إل واحدة. ومذهب الكوفيين في 
هذا الباب والثُوري وأبي حنيفة وأصحابه أنه إن وطىء إحدى أمتّيه لم يطأ الأخرى. فإن باع 
الاولى أو زوّجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرىء وله أن يطأها مادامت أخّها في العدّة 
من طلاق أو وفاة. فأمًا بعد انقضاء العدّة فلاء حتى يُملّك فرج التي يطأا غيره. وروى معنى 
ذلك عن علي رضي الله عنه -. قالوا: لأن الملك الذي منع وطء الجارية في الابتداء 
موجود, فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها في ملكه. وقول مالك حسن, لأنه تحريم 
صحيح في الحال ولا يلزم مراعاة المال. وحسبه إذا حرّم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها 
حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا في العتق لأنه لا يتصرّف فيه بحال. وأما المكاتبة فقد 
تعجز فترجع إلى ملكه. فإن كان عند رجل أمة يطؤها ثم تزوّج أختها ففيها في المذهب ثلاثة 
أقوال في النكاح. الثشالث: في المدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد التكاح حتى يحرم 
إحداهما مع كراهيةٍ لهذا النكاح؛ إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء. وفي هذا ما يدل 
على أن ملك اليمين لا ي يمنع التكاح, كما تقدّم عن الشافعي . وفي الباب بعينه قول آخر: 
أن النكاح لا ينعقد, وهو معنى قول الأوزاعي. وقال أشهب في اكتاب الاستبراء: عقد التكاح 
في الواحدة تحريم لفرج المملوكة. 

6 مسالة: الأمة يُنكح بإذن سيّدهاء وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن 
سيده . 


ممم 


قوله ‏ تعالى -: ظ فَانكَحُوهُنْ بإِذْنِ أمْلِهِنْ 204 أي بولاية أربابهن المالكين وإذنهم. 
وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيّده لآن العبد مملوك لا أمر له. وبدنه كله مستغرّق» لكن 
الفرق بينهما أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جازء هذا مذهبٍ مالك 
وأصحاب الرأي, وهو قول الحسن البصريّ وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح 
والشعبي . والأمّة إذا تزوّجت بغير إذن أهلها فسخ ولم يجز بإجازة السيد, لآن نقصان الانوثة 


)١1١‏ في قوله تعالى : ف« ومن لم يستطع منكم طولآ أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيماتكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. . . » الآية 108 - 
النساء . 


ذف كتاب النكاح 


في الأمّة يمنع من انعقاد النكاح ألبته. وقالت طائفة: إذا نكح العبد بغير إذن سيده. فسخ 
نكاحه. هذا قول الشافعي والأوزاعي وداود بن علي قالوا: لا تجوز إجازة المولى إن لم 
يحضره. لأن العقد الفاسد لا تصمّ إجازته فإن أراد النكاح استقبله على سُنْته. وقد أجمع 
علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان ابن عمر يعد العبد 
بذلك زانيًا ويحدّه. وهو قول أبي ثور. وذكر عبد الرزّاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمرء وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبدًا له نكح بغير إذنه فضربه 
الحدّ وفرّق بينهما وأبطل صداقها. قال: وأخبرنا ابن جُريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن 
نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن وليّه زناء ويرى عليه الحدّ. ويعاقب 
الذين أنكحوهما. قال: وأخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله وِ: «أيّما عبدٍ نكح بغير إذن سيّده فهو عاهر». وعن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هو نكاح حرام. فإن نكح بإذن سيّده فالطلاق بيد من 
يستحل الفرج. قال أبو عمر: على هذا مذهب جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق. ولم 
يُختلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّد وتابعه على ذلك جابر بن زيد وفرقة. وهو عند 
العلماء شذوذ لا يعرج عليه وأظنّ ابن عبّاس تاوّل في ذلك قول الله تعالى : ه ضرب الله 
مثلاً عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء 04). وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن 
مولاه. فإن نكح نكاحًا فاسدًا فقال الشافعي : إن لم يكن دخل فلا شيء لهاء وإن كان دخل 
فعليه المهر إذا عَتىَ. هذا هو الصحيح من مذهبه, وهو قول أبي يوسف ومحمد لا مهر 
عليه حتى يُعتق. وقال أبو حنيفة: إن دخحل بها فلها المهر. وقال مالك والشّافعي: إذا 
كان عبد بين رجلين فأذن له أحدهما في النكاح فنكح فالنكاح باطل» فأما الأمَّة إذا آذنت 
أهلها في النكاح فأذنوا جازء وإن لم تباشر العقد لكن تُوْلّي من يعقده عليها. 

5 مسالة :. لا حقّ لملك اليمين في الوطء ولا القسم . 

قوله ‏ تعالى -: ط أو ما مَلَكَت أُيْمَانُكُم 204 يريد الإماء. وهو عطف على واحدة. 
أي إن خاف آلآ يعدل في واحدة فما ملكت يميئه. وفي هذا دليل على آلآ حقّ لملك اليمين 
في الوطء ولا القسم؛ لآن المعنى ظ« فإن خفتم ألا تعدلوا » في القسم « فواحدة أو ما 
ملكت أيمائُكم 4 فجعل بلك اليمين كله بمنزلة واحدة فانتفى بذلك أن يكون الإماء حتى في 
.الوطء أو في القسم. إلا أن ملك اليمين في الععدل قائم بوجوب حسن المَلكة والرفق 


(1) في قوله تعالى : « وإن خفتم آلآ تفسطوا في اليتامى فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 
فإن خفتم الآ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. . . » الآية 5 النساء. 


كتاب النكاح 1 كنذا 


بالرقيق. وأسند تعالى الملك إلى اليمين إذ هي صفةً مدح, واليمين مخصوص بالمحاسن 
لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة. كما قال عليه السلام : «حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه؛ وهي المعاهدة المبايعة, وبها سمّيت الأليّة يميناء وهي المتلقية لرايات المجد؛ كما 
قال: 


إذا ماراية رُفعت لمجدٍ تلقًاهاعرابيةٌياليمين 

-١1/‏ مسألة: وجوب المهر في نكاح الأمة وأنها أحقٌّ بمهرها من سيّدها. 

قوله ‏ تعالى -: ( وَآنُومنَ أجُورَمُنٌ 204 دليل على وجوب المهر في النكاح؛ وأنه 
للامة. « بِالْمَعْرُوفٍ 8 معناه بالشرع والسنة. وهذا يقتضي أنهنَ أحق بمهورهن من 
السادة, وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليس للسيد أن ياخذ مهر أمّته ويدعها بلا 
جهاز. وقال الشّافعي : الصداق للسيدء لأنه عوض فلا يكون للامّة. أصله إجازة المنفعة في 


الرقبة» وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها. وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم 
بعض العراقيين إذا زوج أمْته من عبده فلا مهر. وهذا خلاف الكتاب والسنة وأطنب فيه. 


 -4‏ مسألة: الرجل تقع في سهمه امرأة مسبية فهي حلال له. وإن كان لها 
زوج. واختلاف العلماء في استبرائها بماذا يكون؟ والردٌ على من قال: بيع الأمة 
طلاقها . 

اختلف العلماء في تأويل هذه الآية0©؛ فقال ابن عبّاس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول 
والزهريّ وأبو سعيد الخدري: المراد بالمحصّنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة؛ أي 
هنّ محرمات إلآ ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب, فإن تلك حلال للذي تقع في 
سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشّافعي في أن السباء يقطع العصمة؛ وقاله ابن وهب 
واين عبد الحكم وروياه عن مالك» وقال به أشهب. يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس فلقوا العدو 


(1) في قوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولاً أنينكح المحصنات فمن ماملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله 
أعلم بإيماتكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير 
مسافحات. . . » الآية'6؟ _النساء. 

(7) أنظر الهامش السابق. 1 

(؟) قوله تعالى : ظ والمحصنات من النساء إلآ ما ملكت أيماتكم كتاب الله عليكم وأجل لكم ما وراء 

ذلكم. . . » الآية 14 النساء. 


نكا كتاب التكاح 


فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء فكان ناس من أصحاب النيّ 8# تحرجوا من 
غِشْيانهنٌ من أجل أزواجهنّ من المشركين» فأنزل الله عزّ وجل والمحصّنات من النساء إلا 
ما ملكت أيمانكم 204©. أي فهِنْ لكم حلال إذا انقضت عدّتهن في ذلك. وهذا نص صريح 
في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبيّ يي عن وطء المسبيات ذوات الأزواج ؛ فانزل 
الله تعالى في جوابهم دللا ما ملكت أيمانكم 4"». وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأحمد وإسحلق وأبو ثور. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . واختلفوا في استبرائها 
بماذا يكون». فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله يق يستبرئون المسبية بحيضة؛ وقد رُوِيٌ 
ذلك من حديث أبي سعيد الحدري في سبايا أوطاس «لا توطأ حاملٌ حتى نضع ولا حائل 
حتى تحيض». ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرًا حتى يقال إن المسبيية مملوكة ولكنه 
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة الإماء.. على ما ثقل عن الحسن بن صالح قال: : عليها العدّة 
حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج 
لها واحدًا في أن الجميع بحيضة واحدة. والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن 
يسبي يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين. وروى عنه ابن بكير أنهما سبيا جميعًا واستبقى السرجل 
أقرا على نكاحهما؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه لأنه قد صار له عهد 
وزوجته من جملة ما يملكه. فلا يحال بينه وبينهاء وهو قول أبي حنيفة والثوري. وبه قال 
ابن القاسم ورواه عن مالك. والصحيح الأول لما ذكرناه ولأن الله تعالى قال: 8 إلا ما 
ملكت أيمانكم 74" فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكم به من حيث 
العموم والتعليل جميعًاء إلآ ما خضّه الدليل. وفي الآية قول ثانٍ قاله عبد الله بن مسعود 
وسعيد بن المسيب والحسن بن أ بي الحسن وأَبيٌ بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عساس في 
رواية عكرمة : أن المراد بالآية ذوات الأزواج» أي فهنٌ حرام إلا أن يشتري الرجل الأمّة ذات 
الزوج فإن بيعها طلاقها والصدّقة بها طلامُها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها. قال 
أبن مسعود: فإذا بيعت الأمّة ولها زوج فالمشتري أحق ببُضعها وكذلك المشبية» كل ذلك 
موجب للقرقة بينهما وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا 
لها. لأن الفرج محرم على اثنين في حالة واحدة بإجماع من المسلمين. 


قلت: وهذا يرّده حديث بريرة» لأن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترت بريرة وأعتقتها لم 


)١(‏ آية 74 النساء. (9) آية 754 النساء. 
(7) آية 754 النساء. 


كتاب النكاح ١‏ 31> 


خيّرها النيّ و وكانت ذات زوجء وفي إجماعهم على أن بريرة قد خُيْرتَ تحت زوجها 
مغيث بعد أن اشترتها عائشة فاعتقتها دليلٌ على أن بيع الأمّة ليس طلاقاء وعلى ذلك جماعة 
فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث, والآ طلاق لها إلآ الطلاق. وقد احتجّ بعضهم 
بعموم قوله: 9 إلا ما ملكت أيمالكم 2*4 وقياسًا على المسبيات. وما ذكرناه من حديث 
بسريرة يخصه ويرده؛ وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث أبي سعيدٍ وهو 
الصواب والحق إن شاء الله تعالى . 


86 مسألة: عقد شراء الرجل على جارية لا يحرمها على أبيه أو ابنه. 


وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه؛ فإذا 
اشترى الرجل جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه. لا أعلمهم يختلفون فيه؛ فوجب 
تحريم ذلك تسليما لهم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك 
لاختلافهم. قال ابن المنذر: ولا يصمّ عن أحد من أصحاب رسول الله وهو خلاف ما قلناه. 
وقال يعقوب ومحمد: إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة حرمت على أبيه وابنه. وتحرم 
عليه أمّها وابنتها. وقال مالك: إذا وطىء الأمّة أو قعد منها مقعدًا لذلك وإن لم يفض إليهاء 
أو قبّلها أو باشرها أو غمزها تلذدًا فلا تحلّ لابنه. وقال الشافعيّ : إنما تحرمٌ بالّمس ولا 
تحرم بالنظر دون اللمس, وهو قول الأوزاعي . 

- مسألة: قول أكثر العلماء: أن للسيد أن يكره عبده وأمّته على التكاح . 

أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمّته على التكاح. وهو قول مالك وأبي 
حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررًا. ورُوِيٌ نحوه عن الشاقعي» ثم 
قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. وقال التخعي : كانوا يكرهون المماليك على 
التكاح ويغلقون عليهم الابواب. تمسّك أصحاب الشّافعي فقالوا: العبد مكلف فلا يجبر 
على النكاح, لان التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية؛ وإنما تتعلق به 
المملوكية فيما كان حظًا للسيد من ملك الرقبة والمنفعةء بخلاف الأمّة فإنه له حق المملركية 
في بضعها ليستوفيه. فأمًا بضع العبد فلا حق له فيه. ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها. 
هذه عمدة أهل خراسان والعراق. وعمدتهم أيضًا الطلاق. فإنه يملكه العبد بتملّك عقده. 
ولعلمائنا النكتة العظمى في أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد. ولذلك لا يتزوج إلا 


)١(‏ آية 74 - النساء. 


15" كتاب النكاح 


بإذنه بإجماع. والنكاح وبابه إنما هو من المصالح. ومصلحة العبد موكولة إلى السيد. وهو 
يراها ويقيمها للعبد. 

0 مسألة: اختلاف العلماء في العدد الذي يحل للملوك من النساء. 

تعلق بهذه الآية00» من أجاز للملوك أن يتزوّج أربمًا؛ لأن الله تعالى قال: ط فانكحوا 


ما طاب لكم من النساء 4 يعني ما حل « مثتى وثلاث ورباع 204 ولم يحض عبدًا من حخر. 
وهو قول داود والطبريٌ» وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه. وكذلك 
روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العببد لا 
بتروج إلا اثتتين» قال: وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشّافعي وأبو حنيفة وأصحابهما 
والثّوري واللّيث بن سعد: لا يتزوّج العبد أكشر من اثنتين؛ وبه قال أحمد وإسحئق. ورُوِيٌ 
عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من 
اثنتين» ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة. وهو قول الشّعبيَ وعطاء وابن سيرين؛ والحسن 
وإبراهيم. والحجّة لهذا القول القياس الصحيح على طلاقه واحدة. وكلّ من قال حدّه نصف 
حدٌ الحر. وطلاقه تطليقتان. وإيلاؤه شهران. ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال 
تناقض في قوله ه ينكح أربعًا © والله أعلم . 
- مسألة : الإجماع على حُرمة وطء العبد لمن تملّكه. 


قوله ‏ تعالى -: ل وَالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجهم حَافِظُونَ 74" قال ابن العربي : «من غريب 
القرآن أن هذه الآبات العشر”*» عامة في الرجال والناءء, كسائر ألفاظ القرآن التي هي 
محتملة لهم فإنها عامة فيهم. إلآ قوله < وَالَذِينَ هُمْ لفُرُوجهم حَانِظُونَ 4 فإنما خوطب بها 
الرجال خاصة دون الزوجات؛ بدليل قوله: ه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4. 
وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلّة آخر كآيات الإحصان عمومًا وخصوصًا وغير ذلك من 
الأدلة) . 

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعًا من 
العلماء؛ لأنها غير داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزرّجها كما 


)١(‏ قوله تعالى : فإ وإن خفتم آلآ تقسطوا في الينامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع. . . » الآية "ل النساء. 
(9) آية "ا النساء. (9) آية 0 المؤمنون. 


(؛) الآيات من ٠١ ١‏ من سورة المؤمنين. 


ا ال ا ا 


كتاب النكاح بوذن 


يجوز لغيره عند الجمهور. ورُوِيٌ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو 
لآن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهماء وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ النكاح؛ وأنها لو 
أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلآ بتكاح جديد ولو كانت في عدَّة منه. 


١1١/‏ مسألة : المكره على النكاح إذا وطء وهو غير مكره على الوطء لزمه 
النكاح على المسمى من الصداق ودرىء عنه الحدٌ. 

فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالتكاح لزمه النكاح عندنا 
على المسمى من الصداق ودرىء عنه الحدّ. وإن قال: وطثتها على غير رضا مني بالنكاح 
فغليه الحدّ والصّداق المسمى., لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى, وتحدٌّ المرأة إن أقدمت 
وهي عالمة أنه مكره على التكاح . وأما المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حدّ عليها ولها 
الصداق» ويحد الواطىء؛ فاعلمه. قاله سحنون. 

2-4 مسألة: اختلاف العلماء في المعقود عليه في التكاح ما هو؟ 


قوله ‏ تعالى -: « قَمَا اسْتَمْتَفنُمِ به مهن أنُومُنٌ أُجُورَمُن فَرِيضَةٌ 204 الاستمتاع 
التلدّذ. والأجور المهور. وسمي المهر أجرًا لانه أجر الاستمتاع. وهذا نص في أن المهر 
يسمى أجرّاء ودليل على أنه في مقابلة البضع. لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرًا. وقد 
اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الجل؛ 
ثلاثة أقوال. والظاهر المجموع. فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم . 

6 مسألة : اختلاف العلماء في تقديم ضمير الزوج في المهور. 

ذهب بعض الناس من هذه الآية2"0. ومن قول شعيب: وإني أريد أن أنتكحك»”" إلى 
أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أنكحه إياها» فتقدّم ضمير الزوج كما في 
الآيتين. وكذلك قوله عليه السلام لصاحب الرداء: «إذهب فقد أنكحتكها بما معك من 
القرآن». قال ابن عطية: وهذا غير لازم؛ لأن الزوج في الآية مخاطب فحسن تقديمه» وفي 
المهور الزوجان سواء؛ فقدم من شئت. ولم يبِقّ ترجيح إلآ بدرجة الرجال» وأنهم القوامون. 


(1) آية 34 - النساء. 

(1) قوله تعالى : 8 فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكن لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. 
إذا قضوا منهن وطرًا. . . » الآية 79 الأحزاب. 

(5) آية  ”17‏ القصص . 


14" كتتات التكاحع 


5 مسألة : اختلاف العلماء في الهزل في البيع والتكاح والطلاق وسائر 
الأحكام . 

واختلف العلماء في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق على ثلاثة 
أقوال: لا يلزم مطلقًا. يلزم مطلقًا. التفرقة بين البيع وغيره. فيلزم في النكاح والطلاق. وهو 
قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحدًا. ولا يلزم في البيع. قال مالك في كتاب محمد. يلزم 
نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية: لا يلزم. وقال عليّ بن زياد: يُفسخ 
قبل وبعدٌ. وللّافعي في بيع الهازل قولان. وكذلك يخرّجٍ من قول علماثنا القولان. وحكى 
ابن المنذر الإجماع فر أن جدّ الطلاق وهزله سواء. وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: إن 
اتفقا على الهزل في الدكاح والبيع لم يلزم؛ وإن اختلفا غلب الجد الهزل. وروى أبو داود 
والترمذي والدّارتُطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل : «ثلاث ججدهن جد وَمَْرَلْهنَ 
جد النكاحٌ والطلاق والرّجعة». قال الترمذي : حديث حسن غريب: والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النيّ و وغيرهم . 

قلت: كذا في الحديث «والرّجعة6. وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لَعِبٍ النكاح والطلاق والعتق. وكذا رُوِيٌ عن 
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي الدُرداء. كلهم قال: ثلاث لا لعب فيهن 
واللاعب فيهن جادٌ النكاح والطلاق والعتق. وعن سعيد بن المسيّب عن عمر قال: أربع 
جائزات على كل أحد العتق والطلاق والنكاح والنذور. وعن الضحًاك قال: ثلاث لا لعب 
فيهنٌ النكاح والطلاق والنذور. 

7 - مسألة : حكم نكاح المكره. 

وأما نكاح المكره. فقال سحنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة. 
وقالوا: لا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل العراق 
نكاح المكره: وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم. وصداق مثلها ألف 
درهمء أن التكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل . قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على 
الالف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء 
بنت خذام الأنصارية, ولأمره يق بالاستثمار في أبضاعهن. فلا معنى لقولهم . 

8 2 مسألة : كراهة العزل. 

وقد يستدل بهذا(') من يمنع العزل؛ لأن الوأد يرفع الموجود والتسل, والعزل مننع 


. الأنعام‎ 1١6 قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم . . . » الآية ؟‎ )١( 


كتاب النكاح . 11 


أصل النسل فتشابها؛ إلآ أن فتل النفس أعظم وزرًا وأقبح فعلاً؛ ولذلك قال بعض علمائنا: 
إنه يفهم من قوله ‏ عليه السلام ‏ في العزل: «ذلك الوأد الخفي» الكراهة لا التحريم. وقال 
به جماعة من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته أيضًا جماعة من الصحابة والتَابعين والفقهاء؛ 
لقوله ‏ عليه السلام -: دلا عليكم آلآ تفعلوا فإنما هو القدره أي ليس عليكم جناح في الآ 
تفعلوا. وقد فهم منه الحسن ومحمد بن المثنى النهي والزجر عن العزل. والتأويل الأول 
أولى ؛ لقوله عليه السلام: «وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء». قال مالك والشافعي : 
لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها. وكانهم رأوا الإنزال من تمام لذّتهاء ومن حقها في 
الولد. ولم يروا ذلك في الموطؤة بملك اليمينء إذ له أن يعزل عنها بغير إذنها؛ إذ لا حقٌّ 
لها في شيء مما ذكر. 


6- مسألة: حرمة الوطء في الدبر. 


قوله ‏ تعالى : ا نِسَاؤْكُمِ حَرْتٌ لَكُم 2004 روى الائمة واللفظ لمسلم عن جابر بن 
عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أخول. 
فنزلت الآية: فإ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أى شنعم 4" زاد في رواية عن الزهري : 
إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. ويروى: في سمام بالسين. 
قاله الرمذي ٠‏ وروى البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى 
يفرغ منهء فأخذت عليه يومّاء ففرأ سورة «البقرةة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فِيمّ 
أنزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في كذا وكذا؛ ثم مضى . وعن عبد الصمد قال: حدّثني أبي 
قال: حدّثني أبوب: عن نافع: عن ابن عمر « فأتوا حرئكم أنى شتم »4 قال: يأتيها في 
قبلها. قال الحميدي : يعني الفرج . وروى أبو داود عن ابن عبّاس قال: إن ابن عمر والله 
يغفر له أوهم ؛ ؛ إنما كان هذا الحيّ من الانصار. وهم أهل وثن. مع هذا الحي من يهود. 
وهم أهل كتاب؛ وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. 
وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إل على حرف. وذلك أستر ما تكون المرأة؛ فكان 
هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحيّ من فريش يشرحون 
النساء شرحًا منكرًا ويتلذذون منهنَّ مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون 
المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الانصار؛ فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت: 
إنما كنا نؤتى على حرف! فاصنع ذلك وال فاجتنبني؛ حتى سرى أمرهماء فبلغ ذلك 


)١(‏ أية 777 البقرة. (0) آية 707 البقرة. 


37 كتاب النكاح 


النبيّ يلْ؛ فأنزل الله عر وجل « فأتوا حرئكم أنى شئتم » أي : مُقبلات ومُدبرات 
ومستلقيات» يعني بذلك موضع الولد. وروى الترمذي عن ابن عبّاس قال: جاء عمر إلى 
رسول الله كَكْةِ فقال: يا رسول الله. هلكت! قال: «وما أهلكك» قال: حولت رحلي الليلة؛ 
قال: فلم يرد عليه رسول الله ول شيكا؛ قال: فأوحي إلى رسول الله ول هذه الآية: 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرلكم أنى شئتم 74 أقبل وأدبر واتقّ الدبر والحيضة. قال: 
هذا حديث حسن صحيح . وروى النسائي : عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد 
أكشر عليك القول! إنك تقول عن ابن عمر: أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن. قال 
نافع : لقد كذبوا علي ! ولكن سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض على المصحف 
وما وأنا عنده حتى بلغ : « نساؤكم حرث لكم 4؛ قال نافع : هل تدري ما أمر هذه الآبة؟ 
إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا 
نريد من نسائنا؛ فإذا هنْ قد كرهن ذلك وأعظمنه, وكان نساء الأنصار إنما يؤتين على 
جنوبهن. فأنزل الله سبحانه -: ط نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنَى شلتم » 

.9 مسألة : متعلقة بالسابقة 

هذه الأحاديث29 نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع 
الحرث؛ أي : كيف شئتم من خخلفٍ ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة؛ فأما الإتيان في 
غير المأتي فما كان مباححاء ولا يباح! وذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتي 
محرم. و وحرث» تشبيه؛ لأنهن مزدرع الذرية؛ فلفظ «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع إلآ 
في الفرج خاصة إذا هو المزدرع . وأنشد ثعلب: 

إنما الأرحام أرضون لنامحترثئات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النتبات 

ففرج المرأة كالأرض. والنطفة كالبذر, والولد كالنبات؛ فالحرث بمعنى المحترث. 

ووحد الحرث لأنه مصدر؛ كما يقال: رجل صوم» وقوم صوم . 


. مسألة: الردٌ على من ذهب إلى أن الوطء في الدّبر مباح‎ 0١ 
تعالى : « أَنى شِنُم 274 معناه عند الجمهور من الصحابة والشابعين وأئمة‎  هلوق‎ 


)١(‏ آية 588 البقرة. (1) انظر المسألة السابقة. 
(6) في قوله تعالى : ف نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شثتم. .. » الآية 195 - البقرة. 


كتاب التكاح 1 امنا 


الفتوى: من أي : وجه شئتم مقبلة ومديرة. كما ذكرنا آنًا. «وأنى» تجيء سؤالاً وإخبارًا عن 
أمر له جهات؛ فهو أعمم في اللغة من «كيف» ومن «أين» ومن «متى»؛ هذا هو الاستعمال 
العربي في «أنى». وقد فسّر الناس «أنّى» في هذه الآية بهذه الألفاظ. وفسَرها سيبويه 
ب همكيف» و«من أين» باجتماعهما. وذهبت فرقة ممن فسّرها ب «أين إلى أن الوطء في 
الدبر مباح ؛ وممن نسب إليه هذا القول: سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب 
القرظي ؛ وعبد الملك ابن الماجشون. وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى «كتاب 
السر». وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب؛ ومالك أجل من أن يكون 
له وكتاب سره. ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا 
القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتّابعين. وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب «جماع 
النسوان وأحكام القرآن». وقال الكيا الطبري : ورُوِيٌ عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا 
يرى بذلك بأسَاءٍ ويتاوّل فيه قول الله عر وجل -: ط أتأتون الذكران من العالمين * 
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 4( وقال: فتقديره تتركون مثل ذلك من 
أزواجكم ؛ ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج لما صحّ ذلك. وليس المباح من الموضع الآخر 
مثلا له؛ حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح. قال الكيا: وهذا فيه نظرء إذ 
معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم مما فيه تسكين شهوتكم؛ ولذة الوقاع 
حاصلة بهما جميعًا؛ فيجوز التوبيخ على هذا المعنى. وفي قوله ‏ تعالى -: ظ فإذا تطهرن 
فأنوهن من حيث أمركم الله 204 مع قوله: ظه فأتوا حرئكم 74" ما يدلٌ على أن في المأني 
اختصاصًاء وأنه مقصور على موضع الولد. 

قلت: هذا هو الحق في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم يختلفوا 
في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطثها أنه عيب ترد به؛ إلا شينًا جاء عن عمر بن عبد العزيز 
من وجه ليس بالقوي أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرها؛ والفقهاء كلهم على خلاف ذلك؛ لأن 
المسيس هو المبتغي بالتكاح. وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدّبر ليس بموضع 
وطى ولو كان موضعًا للوطء ما ردّت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج. وفي إجماعهم 
أيضا على أن العقيم التي لا تلد لا ترد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى 
مالك وأصحايه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع 
الحرث؛ لقوله ‏ تعالى -: ظ« فأتوا حرئكم 4؛ ولان الحكمة في خلق الأزواج بت النسل؛ 


)١(‏ آية 2176 111 - الشعراء. (0) آية 777 - البقرة. 
(5) آية 7١7‏ البقرة. 


دكن كتاب التكاح 


فغير موضع النسل لا ينائه ملك التكاح. وهذا هو الحق. وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه 
عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم؛ ولان القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم 
الحيض. فكان أشنع. وأما صمام البول فغير صمام الرحم. قال ابن العربيّ في قبسه: قال 
لنا الشيخ الإمام فخْرْ الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين ففيه الوقت وإمامه: الفرج 
أشبه شيء بخمسة وثلاثين؛ وأخرج يده عاقدًا بها. وقال: مسلك البول ما تحت الثلاثين» 
ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه الخمسة؛ وقد حرم الله تعالى ‏ الفرج حال الحيض 
لأجل النجاسة العارضة؛ فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب 
وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسًا بمصر يتحدّثون عنه أنه يجيز ذلك؛ فنفر من ذلك؛ وبادر 
إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا علي كذبوا علي كذبوا علي! ثم قال: ألستم قوما عربًا؟ 
ألم يقل الله تعالى -: ظ نساؤكم حرث لكم 4؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت! 
وما استدلٌ به المخالف من أن فوله ‏ عر وجل : « أنى شئتم »# شامل للمسالك بحكم 
عمومها فلا حجة فيهاء إذ هي مخصصة بما ذكرناه؛ وبأحاديث صحيحة حسان شهيرة رواها 
عن رسول الله كِ اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة؛ كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في 
الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده. وأبوداود والنسائي والتّرمذي وغيرهم. وقد 
جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه «تحريم المحل المكروه». ولشيخنا أبي 
العباس أيضا في ذلك جزء سماه «إظهار إدبار» من أجاز الوطء في الأدبار». 


قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة. ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصمٌ عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. 
وقد رُوِيّ عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. 
وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر النسائي, وقد تقدّم . وأنكر ذلك مالك 
واستعظمه, وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدّارمي أبو محمد في مسلده عن سعيد بن 
يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض بِهنّ؟ قال: وما 
التحميض؟ فذكرت له الدبر؛ فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين! وأسند عن 
خزيمة بن ثابت: سمعت رسول الله 4 يقول:: دأيها الناس إن الله لا يستحيبي من الحقٌّ لا 
تأتوا النساء في أعجازهن». ومثله عن علي بن طلق. وأسند عن أبي هريرة عن النبيّ 2# 
قال: «من أتى امرأة في دُبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة». وروى أبوداود الطيالسي 
في مسنده عن قتادة عن عمرو ين شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النيّ يل قال: 
«تلك اللوطية الصغرى». يعني إتيان المرأة في دُبرها. ورُوِيَ عن طاوس أنه قال: كان بدء 


كتات التكاح : اينف 


عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن. قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله يه 
استغني به عما سوأة. 


7 مساألة : خدمة العروس رزوجها وأصحابه في عرسها. 


روى مسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أُسَيد الساعديّ رسول الله يك في عُرسهء 
فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي الغروس. قال سهل: أتدرون ما سقت رسول الله يكه؟ 
أنقعت له تمراتٍ من الليل في نَوْر فلما أكل سقته إياه. وأخرجه البخاريٌ وترجم له «باب 
قيام المرأة على الرجال في العُغرس وخدمتهم بالنفس». قال علماؤنا: فيه جواز خدمة 
العغروس زوجها وأصحابه في عُرسها. وفيه أنه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح 
إخوانه؛ ويستخدمهنٌ لهم. ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الججاب. والله أعلم . 

8 - مسألة : على الزوج أن يخدم زوجته قدر كفايتها. 

استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى : ا وعاشروهن بالمعروف 204 على أن المرأة إذا كانت 
لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كابئة الخليفة والملك وشبههما ممن 
لا يكفيها خادم واحد. وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا 
يلزمه إل خادم واحدء وذلك يكفيها نخدمة نفسهاء وليس في العالم امرأة إلا وخادم واحد 
يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عدّة فلا يسهم له إلا لفرس واحدء لانه لا يمكنه 
القتال إلا على فرس. قال علماؤنا: وهذا غلط. لأن مشل بنات الملوك اللاتي لهنّ خدمة 
كثيرة لا يكفيها خادم واحد. لأنها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها وغير ذلك إلى ما 
لا يقوم به الواحد. وهذا بَيّنَ. والله أعلم. 

4 مسألة: خدمة الرجل زوجته فيما خف من الخدمة. 

ويخدم الرجل زوجته فيماخفٌ من الخدمة ويعينهاء لما روته عائشة أن النبي و كان 
يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. وهذا قول مالك: ويعينها. وفي أخلاق 
النبيّ و أنه كان يخصف النعل ويقم البيت ويخيط الثوب. وفالت عائشة وقد قيل لها: ما 
كان يعمل رسول الله يق في بيته؟ قالت: كان بشرًا من البشر يُفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم 


)١(‏ آية 14 النساء. 


614”> كتاب النكاح 

6 - مسألة : بيان وجوه الخدمة الواجبة للزوج على زوجته . 

إذا فرغنا على قول مجاهد وابن عبّاس ومالك وعلماء اللغة في قولهم إن الحفدة 
الخدم والأعوان. فقد خرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان. قاله ابن العربي . 
روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا البي و لعرسه فكانت 
امرأته خادمهم ‏ الحديث؛ وفي الصحيح عن عائشة قالت: أنا فتلت قلائد بدن البيّ ة 
بيدي. الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن تفرش الفراش وتطبخ القدر وتّقمٌ الدار. 
بحسب حالها وعادة مثلهاء قال الله تعالى: ه وجمل منها زوجها ليسكن إليها 74 فكأنه 
جمع لنا فيها السكن والاستمتاع وضربًا من الخدمة بحسب جري العادة . 


5 مسألة : ينفق الرجل على خادمة واحدة لزوجته . 


وينفق على خادمة واحدة. وقيل على أكثر. على قدر الثروة والمنزلة. وهذا أمر دائر 
على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعة؛ فإن نساء الأعراب وسكان البوادي يخدمن 
أزواجهن في استعذاب الماء وسياسة الدواب؛ ونساء الحواضر يخدم المقل منهم زوجته فيما 
خف ويعينهاء وأما أهل الثروة فيُخْدِمون أزواجهن ويترفهن معهم إذا كان لهم منصب ذلك. 
فإن كان أمرًا مشكلاً شرطت عليه الزوجة ذلك. فتشهد أنه قد عرف أنها ممن لا تخدم نفسها 
فالتزم إخدامها. فينفذ ذلك وتنقطع الدعوى فيه. 

١١417‏ - مسألة : وجوب بذل المرأة نفسها في كل وقت يدعوها زوجها. 

« وَجَعَلَ نكم موده وَرَلْحْمة 4 قال ابن عبّاس ومجاهد: المودّة الجماع, والرحمة 
الولد. وقال الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عطف قلوبهم بعضهم على بعض. وقال 
السدي: المودة المحبة, والرحمة الشفقة؛. وروى معناه عن ابن عبّاس قال: المودّة حبٌ 
الرجل امرأته؛ والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. ويقال: إن الرجل أصله من الأارض» 
وفيه قوة الارض. وفيه الفرج الذي منه بدىء خلقه فيحتاج إلى سكن وخلقت المرأة سكدًا 
للرجل. قال الله تعالى : ظ ومن آياته أن خلقكم من تراب 4(" الآية. وقال: 9« ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها 204 فأوّل ارتفاق الرجل بالمرأة سكونه إليها 


)١(‏ آية م1 الاعراف. 
0 : « ومن آيانه أن خلق لكم من أنفسكم أزوابًا لتسكنوا إليها وجمل بينكم مردة 


. الآية ١؟  الروم‎ » ٠. 
. الروم‎ - 5١ الروم. (4) آية‎ - ٠١ آية‎ 10 


كتاب التكاح . ننفا 


مما فيه من غليان القوة. وذلك أن الفرج ذا تحمل فيه هيج ماء الصلب إليه؛ فإليهما يسكن. 
وبها يتخلص من الهياج؛ وللرجال خلق البضع منهن, قال الله تعالى : ظ« وتذرون ما خلق 
لكم ربكم من أزواجكم 204 فأعلم الله عر وجل الرجال أن ذلك الموضع خلق منهن 
للرجال؛ فعليها بذله في كل وقت يدعوها الزوج, فإن منعته فهي ظالمة وفي حرج عظيم. 
ويكفيك من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلآ كان الذي في السماء 
سائحظا عليها حتى يرضى عنهاء. وفي لفظ آخر: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح». 

2-6 مسألة : في معنى التشوز. 

قوله ‏ تعالى -: «وَاللاتي تَحَافُونَ نُفْورّهُنْ " اللاتي جمع التي . قال ابن عبّاس: 
تحخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون. وقيل هو على بابه. والنشوز: العصيان؛ مأخوذ من النشز. 
وهو ما ارتفع من الارض. يقال: نشز الرجل يُنشز وينشز إذا كان قاعدًا فنهض قائمًا؛ ومنه 
قوله -عرٌ وجل -: ظط وإذا قبل انشزوا فانشزوا 204 أي ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر 
من أمور الله تعالى . فالمعنى: أي تخافون عِصيانهن وتعاليهن عمًا أوجب الله عليهن من 
طاعة الأزواج. وقبال أبو منصور اللغوي: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه. يقال: 
نشزت تنشز فهي ناشز بغير هاء. ونشصت تنشص وهي السيّئة للعشرة. قال ابن فنارس: 
ونشزت المرأة استصعبت على بعلهاء ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. قال ابن دُريد: نشزت 
المرأة ونشست ونشصت بمعنى واحد. 


2-5 مسألة: في تأديب الرجال نساءهم . 


ودلت هذه الآية» على تأديب الرجال نساءهم, فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي 
أن يسيء الرجل عشرتها. وه قَُوَامٍ 4 فَعْال للمبالغة» من القيام على الشيء والاستبداد 
بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم 
بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروزء وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم 
تكن معصية. وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر 


)١(‏ آية 113 - الشعراء. 
(5) آية 84 - النساء. (5) آبة 11 المجادلة. 


(4) قوله تعالى : ه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. . . » الآية 74 النساء. 


احيل كتاب التكاح 


بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل اللحية وليس بشيء. فإن 
اللحية قد تكون وليس معها شيء مما ذكرنا. 

مسألة: جواز ضرب الرجل امرأته تأديبًا. 

تضمنت هذه الآية') جواز ضرب الرجل امرأته تأديًا. وذلك أن امرأة أيوب أخطات 
فحلف ليضربنها مائة: فأمره الله تعالى أن يضربها بعثكول من عثاكيل النخلء. وهذا لا يجوز 
في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوق حدٌ الآدب. وذلك أنه ليس للزوج 
أن يضرب امرأته فوق حدّ الأدب؛ ولهذا قال عليه السلام: «واضربوهن ضربًا غير مبرح». 

0١‏ مسألة: في عظة المرأة عند نشوزها. 


قوله ‏ تعالى -: ظ فَمِطُومُنٌ 274 أي بكتاب الله؛ أي ذكروهن ما أوجب الله عليهن 
من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج» والاعتراف بالدرجة التي له عليهاء ويقول: إن 
النبي كِةِ قال: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء. وقال: دلا 
تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب». وقال: «أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حنى تصبح» في رواية «حتى تراجع وتضع يدها في يده». وما كان مثل هذا. 

. مسألة: معنى الهجر في المضاجع‎ 2-١7 

قوله - تعالى -: : ل وَامْجُرُومُنْ في المضَاجع 4" وقرأ ابن مسعود والنخعي وغيرهما 
دفي المضجم» على الإفراد؛ كأنه اسم جنس يؤدّي عن الجميع . والهجر في المضاجع هو 
أن يضاجعها وبوليها ظهره ولا يجامعها؛ عن ابن عبّاس وغيره. وقال مجاهد: جنبوا 
مضاجعهن ؛ فيتقدر على هذا الكلام حذف, ويعضله «اهجروهن» من الهجرانء وهو البعد. 
يقال: هجره أي تباعد ونأى عنه . ولا يمكن بعدها إل بترك مضاجعتها. وقال معناه إبراهيم 
النخعي والشعبي وقتادة والحسن البصري» ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك, واختاره 


ابن العربيّ وقال: حملوا الأمر على الأكثر المونفي . ويكون هذا القول كماتقول اهجره في 
الله . وهذا أصل مالك . 


)١(‏ قوله تعالى : « وخذ بيدك ضعثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب» 
آية 4 ص 

زفق في قوله تعالى : : 9 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع ٠‏ 6 الآية 94 
النساء. 

(5) آية 14" النساء. 


كتاب التكاح : ا 


قلت: هذا قول حسن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبّة للزوج 
فذلك يشقٌ عليها فترجع للصلاح, وإن كانت مُبغضة فيظهر النشوز منها؛ فيتبين أن النشوز 
من قبلها. وقيل: «اهجروهن؛ من الهجر وهو القبيح من الكلام. أي غلظوا عليهن في القول 
وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان, ورَوِي عن ابن عبّاس. وقيل: أي شدّوهن 
وثاقًا في بيوتهن؛ من قولهم : هجر البعير أي ربطه بالهجار. وهو حبل يشدّ به البعين وهو 
اختيار الطبري وقدح في سائر الاقوال. وفي كلامه في هذا الموضع نظر. وقد رد عليه 
القاضي أبو بكر بن العربيّ في أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة! 
والذي حمله على هذا التأويل حديتٌ غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي 
بكر الصديق امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك. قال: وعتب عليها 
وعلى ضرّتهاء فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربًا شديذاء وكانت الضرة أحسن 
اتقاءى وكانت أسماء لا تتقي فكان الضرب بها أكشر؛ فشكت إلى أبيها أبي بكر رضي الله 
عنه ‏ فقال لها: أي بنيّة اصبري ؛ فإن الزبير رجل صالح . ولعله أن يكون زوجك في الجنة؛ 
ولقد بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة تزوجها في الجنة. فرأى الربط والعقد مع احتمال 
اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا التفسير. وهذا الهجر غايته عند العلماء شهر. كما فعل 
النبيّ 85 حين أسَرٌ إلى حفصة فأفشته إلى عائشة؛ وتظاهرتا عليه ولا يبلغ به الأربعة الأشهر 
التي ضرب الله أجلاً عذرًا للمُولي . 


-١16*‏ مسألة: جواز ضرب المرأة الناشز بعد عدم جدوى الموعظة 
والهجران . 

قوله ‏ تعالى -: ط وَاضْرِبُومُنُ 4 أصر الله أن يبدا النساء بالموعظة أولاً ثم 
بالهجران؛ فإن لم ينجعا فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفيه حقه. 
والضرب في هذه الآية هو ضصرب الآدب غير المبرّح, وهو الذي لا يكسر عظمًا ولا يشين 
جارحة كاللكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جرم إذا أدّى إلى الهلاك 
وجب الضمان. وكذلك القول في ضرب المؤدّب غلامه لتعليم القرآن والأدب. وفي صحيح 
مسلم : «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن الآ يوطئن فُرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح» الحديث. 


(1) في قوله تعالى : ف واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعئكم 
فلا تبغوا عليهن سبيلا. . . » الآية 34 - النساء. 
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م4" كتاب التكاح 


أخرجه من حديث جابر الطويل في الحج. أي لا يدخلن منازلكم أحدًا ممّن تكرهونه من 
الأقارب والنساء والأجانب. .وعلى هذا يحمل ما رواه التَرمِذي وصححه عن عمرو ابن 
الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ول فحمد الله وأثنى عليه وذكّر ووعظ فقال: 
«ألا واستوصون بالنساء خيرًا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلآ أن يأنين 
بفاحشة ميّئة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن أطعنكم فلا 
تبغوا عليهن سبيلا . ألآ إن لكم على نسائكم حفًا ولنسائكم عليكم حقًا فأما حقكم على 
نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذنَ في بيوتكم من كرهون ألا وحمهنْ عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كس تهن وطعامهن». قال: حديث حسن صحيح . فقوله: ط بفاحشة 
مبيئة # يريد لا يدخطلر من يكرهه أزواجهن ولا يغضبنهم. وليس المراد بذلك الزناء فإن 
ذلك محرم ويلزم عليه ا'حدّ. وقد قال _عليه السلام : «أضربوا النساء إذا عصينكم في 
معروفٍ ضربًا غير مبرح؛. قال عطاء: قلت لابن عبّاس: ما الضرب غير المبرح؟ قال: 
بالسواك ونحوه. وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ضرب امرأته فعدل في ذلك فقال: سمعت 
رسول الله و يقول: «لا يسأل الرجل فيمّ ضرب أهله». 


2-4 مسألة: حكم ضرب المرأة في المباضعة وفي الخدمة واختلاف الحال 
في أدب الرفيعة والدنيثة . 


اعلم أن الله عر وجل لم يأمر في شيء من كتشابه بالضرب صراحًا إلا هنا('' رفي 
الحدود العظام ؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائرء وولّى الأزواج ذلك دون 
الأئمة؛ وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بيّنات ائتمانًا من الله تعالى للازواج على 
النساء. قال المهلب: إنما جوز ضبرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في 
المباضعة . واختلف في وجؤب ضربها في الخدمة؛ والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في 
المباضعة جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. وقال ابن خويزمنداد: والنشوز 
يسقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية» ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير 
المبرح, والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما 
اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة؛ فأدب الرفيعة 


(1) أي في قوله تعالى : «١‏ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ٠.‏ > 
الآية  3"4‏ النساء . 


كتاب التكاح ١‏ لحن 


العذل. وأدب الدنيئة السوط. وقد قال النيّ 6: «رحم الله أمرأ علق سوطه وأدب أهله». 
وقال: «إن أبا جهم لا يضم عصاه عن عاتقه». وقال بشّار: 
الحر يَلْحَى والعصا للد 
يلحى أي يلام وقال ابن دُرَيد: 
وَالسلُومُ للحرٌ مقيمٌ رادعٌ والعبِدُلايْرتَك هلا الغصا 


٠ "1‏ كتاب الصداق 


6 مسألة : وجوب صداق النساء على الأزواج . 


قوله ‏ تعالى : :9 آنوا آلْنْمَاَ صَدُقَاتِهِنٌ 2704 الصدقات ن جم؛ الواحدة صُدَّقة . قاب 
الأخفش : وبنو تميم يقولون صَدّقة والجمع صذقات, وإن شئت فتحت وإن شئت أسكنت. 
قال المازني : يقال صداق المرأة ولا يقال بالفتح . وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن 
النحخاس . والخطاب في هذه الآية للازواج, قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج . 
أمرهم الله تعالى أن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لازواجهم ٠‏ وقيل: الخطاب للأولياء. 
قاله أبو صالح . وكان الوليّ يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئًاء فَنْهُوا عن ذلك وأمروا أن 
يدفعوا ذلك إليهن . قال في رواية الكلبي : : إن أهل الجاهلية كان الوليَ إذا زوجها فإن كانت 
معه في العشرة لم يعطها من مهرها كثيرًا ولا قليلاء وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى 
زوجها ولم يعطها شيئا غير ذلك البعيرء فنزل ظ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 94». وقال 
المعتمر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرميّ أن المراد بالآية المتشاغرون الذين كانوا 
يتزوجون امرأة بأخرى, فأمروا أن يضربوا المهور. والأول أظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهي 
بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: « وإن خفتم آلآ تقسطوا في اليتنامى 4 إلى قوله: 
« وآتوا النساء صدقاتهنْ نحلة 94©. وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هر 
الآخر. 


(1) آية 4 الناء. (9) آية ؛ ‏ الناء. 
رم آية 4 الناء. 


كتاب الصداق . ف 


65 مسألة: وجوب الصداق للمرأة. 


هذه الآية2"0 تدلّ على وجوب الصداق للمرأة» وهو مجمع عليه لا خلاف فيه إلا ما 
رُوِيٌ عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبذه من أمته أنه لا يجب فيه 
صداق؛ وليس بشيء لقوله تعالى: ظا وآنوا النساء صدقاتهنْ نحلة 04 فعم. وقال: 
( فانكحوهنَ بإذن أهلهنَ وآتوهنّ أجورهنَ بالمعروف 04©. وأجمع العلماء أيضًا أنه لا حدّ 
لكثيره. واختلفوا في قليله» وقرأ الجمهور ف صدقاتهنْ » بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ 
قتادة «صُذقاتهنَ» بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ النخعي وابن وَنَّابِ بضمّهما والتوحيد 
صَدّقتهنٌ» . 

07 مسألة : وجوب الصداق بقليل المال أو كثيره. 


قوله ‏ تعالى -: ظ أن تَبتَهُوا بأموَالكُم 274 لفظّ يجمع التزوّج والشراء. وظ أن »4 في 
موضع نصب بدل من «ماء. وعلى قراءة حمزة في موضع رفع, ويحتمل أن يكون المعنى 
لأنء أو بأن. فتحذف اللام أو الباء فيكون في موضع نصب. ول مُحْصِنِينَ 4 نصب على 
الحال. ومعناه متعمّفين عن الزنا. « غَثِر مُسَافْحِينَ © أي غير زانين. والسفاح الزناء وهو 
مأخوذ من سفح الماء. أي صبّه وسيلانه. ومنه قول النبي 5 حين سمع الدّفاف في عرس: 
:«هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السره. وقد قيل: إن قوله: ظ محصنين غير مسافحين » 
يحتمل وجهين: أحدهما ‏ ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد التكاح تقديره اطلبوا منافع البضع 
بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح. فتكون الآية على هذا الوجه عموم. 
ويحتمل أن يقال: ظ محصنين » أي الإحصان صفة لهِنّ. ومعناه لتزوجوهنْ على شرط 
الإحصان فيهِنْ. والوجه الأول أولى لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق 
بمقتضاها فهو أولى, لآن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوّج بِهنّ. وذلك 
خلاف الإجماع . 

2-4 مسألة: جواز أن يكون الصداق منافع أعيان . 

قرله ‏ تعالى -: « أَجُورَهُن 4*) بعمّ المال وغيرهء فيجوز أن يكون الصداق منافع 
)١(‏ قوله تعالى : 8 وآنوا النساء صدقاتهنٌ نحلة. . . © الآية 4 النساء. 
(3) آية + - النساء. (*) آية 56 النساء . 
(4) في قوله تعالى : ظ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأجلّ لكم ما وراء 

ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مُسافحين. . . © الآية 78 النساء. 


(0) في قوله تعالى : « وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به 
منهن فآتوهنٌ أجورهنٌ فريضة. . . » الآية 74- النساء. 


بق كتاب الصداق 


أعيان. وقد اختلف في هذا العلماء. فمنعه مالك والمزني والليث.وأحمد وأبو حنيفة 
وأصحابه, إلآ أن أبا حنيفة قال: إذا تزوج على ذلك فالكاح جائز وهو في حكم من لم يسم 
لهاء ولها مهر مثلها إن دل بهاء وإن لم يدخل بها فلها المتعة. وكرهه ابن القاسم في 
كتاب محمد وأجازه أصبغ . قال ابن شاس: فإن وقع مضى في قول أكثر الاصحاب. وهي 
رواية أصبغ عن ابن القاسم. وقال الشافعي : النكاح ثابت وعليه أن يُغلمها ما شرط لها. فإن 
طلّقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان: احدهما أن لها نصف اجر تعليم تلك السورة. 
والآخر أن لها نصف مهر مثلها. وقال إسحئق: النكاح جائز. قال أب بو الحسن اللخمي 
والقول بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تُتملك وتباع 
وُشترى . وإنما كره ذلك مالك لأنه يستحبٌ أن يكون الصداق معجّل والإجارة والحج في 
معنى المؤججل اغا لقو رارك ركان ينم تعالى كاك  :‏ بأموالكم » وتحقيق المالما 
تتعلق به الاطماع , ويعدٌ للانتفاع » ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله ليس 
بمال. قال الطحاوي : والاصل المجتمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلا على أن يعلمه سورة 
من القرآن سمَّاها بدرهم لم يجر. لان الإجارات لا تجوز إلا لاحد معنيين؛ إما على عمل 
بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه. وإما على وقت معلوم, وكان إذا استأجره على تعليم سورة 
فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم. وإنما استأجره على أن يعلم. وقد 
يُفَهُم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه داره على أن يعلّمه 
سورة من القرآن لم يجز للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التعليم لا يُملك به 
المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أنه لا تملك به الابضاع . والله الموفق فق. احتجٌ مَن أجاز 
ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة. وفيه فقال: «اذهب فقد ملكتها بما معك 
من القرآن». في رواية قال: «انطلق فقد زوّجتكها فعلّمها من القرآن». قالوا: ففي هذا دليل 
على انعقاد النكاح وتأخَر المهر الذي هو التعليم. وهذا على الظاهر من قوله: «بما معك من 
القرآن» فإن الباء للعوضء كما تقول: خذ هذا بهذاء أي عوضا منه. وقوله في الرواية 
الاخرى: «فعلّمها» نص في الامر بالتعليم؛ والمساق يشهد بأن ذلك لاجل النكاح؛ ولا 
يلتفت لقول مْن قال إن ذلك كان إكرامًا للرجل بما حفظ من القرآن: أي لما حفظه. فتكون 
الباء بمعنى اللام. فإن الحديث الثاني يصرح. بخلافه في قوله: دفعلّمها من القرآن». ولا 
حية بها رول عن الى طن أنه يتف أل شن عالت إن أسلم تزوجته . فسأسلم 
فتزوّجهاء فلا يُعلم مهر كان أكرم من مهرهاء كان مهرها الإسلام» فإن ذلك خخاص به. 
وأيضًا فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف التعليم وغيره من المنافع . . وقد زوج شُعِيب عليه 
السلام ‏ ابنته من موسى - عليه السلام - على أن يرعى له غنمًا في صداقها. وقد رَوِيّ من 
حديث ابن عباس أن رسول الله يل قال لرجل من أصحابه: ديا فلان هل تزوجت]؟ قال: لا 
وليس معي ما أتزوج به. قال: «أليس معك ظ قل هو الله أحد »»؟ قال: بلى! قال: وثلث 


كتاب الصداق -000 


القرآن. أليس معك آية الكرسي »؟ قال: بلى! قال: «ربع القرآن. أليس معك 8 إذا جاء 
نصر الله والفتح 4؛؟ قال: بلى! قال: «ربع القرآن. أليس معك « إذا زلزلت #:؟ قال: 
بلى! قال: «ربع القرآن. تزوج تزوج». 

قلت: وقد أخرج الدارمُطني حديث سهل من حديث ابن مسعود. وفيه زيادة تبيين ما 
احتخ به مالك وغيرهء وفيه فقال رسول الله وَق: «مَن ينكح هذهء؟ فقام ذلك الرجل فقال: 
أنايا رسول الله فقال: «ألك مالء؟ قال: لايا رسول الله قال: «فهل تقرأ من القرآن 
شيئا»؟ . قال: نعم. سورة البقرة» وسورة المفصّل. فقال رسول الله يد : «قند أنكحتكها 
على أن تُقرنها وتعلّمها وإذا رزقك الله عرض ». فتزوجها الرجل على ذلك. وهذا نص -لو 
صحّ - في أن التعليم لا يكون صدافًا. قال الدارقطني : تفرّد به عتبة بن السكن وهو متروك 
الحديث. و فريضة 204 نصب على المصدر في موضع الحال؛ أي مفروضة. 

4 مسألة : العتق لا يكون صداقًا. 

وفي الآية 29 دليل على أن العتق لا يكون صدافًا لأنه ليس بمال؛ إذ لا يمكن المرأة 
هبته ولا الزوج أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزّفْر ومحمد والشافعي . وقال أحمد بن حنبل 
وإسحلق ويعقوب: يكون صداقًا ولا مهر لها غير العتق؛ ؛ على حديث صفيّة رواه الأئمة أن 
النبيّ كل أعتقها وجعل عتقها صداقها. ورُوِيٌ عن أنس أنه فعله. وهو راوي حديث صفيّة. 
وأجاب الأولون بأن قالوا: لا ححة في حديث صفيّة؛ لأن النبي يه كان مخصوصًا في 
النكاح بأن يتزوج بغير صداق. وقد أراد زينب فحرمت على زيد فدخل عليها بغير ولي ولا 
صداق نكاح فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا؛ والله أعلم . 

مسألة: إبراء المرأة عن المهر. 

قوله - تعالى -: ط ولا متاح عَلَيكُمْ يما تَرَاضَيكُم به من بَعدِ الَْرِيصَةٍ 04 أي من 
زيادة ونقصان في المهر. فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة. والمراد إبراء 
المرأة عن المهرء أو توفية الرجل كل المهر إن طلّق قبل الدخول. وقال القائلون بأن الآبة 
في المتعة: : هذه إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدّة المتعة في أول الإسلام. فإنه 
كان يتزوج الرجل المرأة شهرًا على دينار مثلا. فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول: زيديني 
في الأجل أزدك في المهر. فبيّن أن ذلك كان جائرًا عند التراضي . 


(1) آية 58 - النساء. 

(1) قوله تعالى : ط وآنوا النساء صدقاتهنٌ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنينًا مرينًا © آية 4 
النساء. 

5 آية 78 الناء. 


لها كتاب الصداق 


١‏ مسألة: استقرار الصداق بالخلوة مطلقا 


قوله ‏ تعالى -: « وَكَيِف تَأْحَدُوتَهُ 04 الآية. تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة. وقال 
بعضهم : الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامّع أو لم يجامع ع حكاه الهروي وهو 
قول الكلبي . وقال الفرّاء: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها. وقال ابن 
عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال ابن عباس: اولكن الله 
كريم يكني . وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة؛ ويقال للشيء المختلط : فَضًا. قال 
الشاعر: 

فلت لهاياعنُتي لك ناقفتي وتمرّفْضافي عَيْبتي وزبيبُ 

ويقال: القوم فَوْضَى نَضّاء أي مختلطون لا أمير عليهم. وعلى أن معنى «أفضى» خلا 
وإن لم يكن جامع هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة أم لا؟؛ اختلف علماؤنا في ذلك على 
أربعة أقوال: يستقر بمجرد الخلوة. لا يستقر إلآ بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. 
التفرقة بين بيته وبيتها. والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ 
قالوا |: إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدّة دخحل بها أو لم يدخل بها؛ لما 
رواه الدارقطني عن ثوبان قال: قال رسول الله بَكلِةِ : ومن كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب 
الصداق». وقال عمر: إذا أغلق بابا وأرخى سترًا ورأى عورة فقد وجب الصداق وعليها العدّة 
ولها الميراث. وعن علي : ! إذا أغلق بابّا وأرخى سترًا ورأى عورة فقد. وجب الصداق. وقال 
مالك: إذا طال مكنه معها مثل السنة ونحوهاء واتفقا على ألا مسيس وطلبت المهر كله كان 
لها. وقال الشافعي : لا عدّة عليها ولها نصف المهر. 

مسألة: جواز المغالاة في المهور. 

قوله ‏ تعالى : ظ وَآنَنُمْ إحَدَامُن يَنطارًا 74" الآية. دليل على جواز المغالاة في 
المهور. لأن الله تعالى لا يمثّل إل بمُباح. وخطب عمر فقال: ألا لا تغالوا في صدقات 
النساء فإنها لو كانت مُكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله كلو ما 
أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر, 
يعطينا الله وتحرمنا! أليس الله سبحانه وتعالى يقول: « وآنيتم إحداهنّ قنطارًا فلا تأخذوا منه 


)١(‏ في قوله تعالي: : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهنٌ قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا 
أتاخذونه بهانًا وإثمًا مُبيناء وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضر.. . . » الأية 15١ 25١‏ 
النساء. 

«0 في قوله تعالى : ظ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شينًا.‎ )١( 
النساء.‎ 7١ الآية‎ 


كتاب الصداق للف 


شيئًا 4؟ قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس 
أفقه منك يا عمر! . وفي أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ. والله المستعان» وترك الإنكار. 
أخرجه أبو حاتم البستي في صحيح مسنده عن أبي العجفاء الشلمي قال: خمطب عمر 
الناس. فذكره إلى قوله : اثنتي عشرة أوقية. لم يذكر: فقامت امرأة إلى آخخره. وأخرجه ابن 
ماجه في سُننه عن أبي العجفاء وزاد بعد قوله أوفية: وأن الرجل ليثقل صَدّقة امرأنه حتي 
تكون لها عداوة في نفسه ويقول: قد كَلفت إليك عَلَّق القربة أو عَرّق القربة وكنتُ رجلا 
عربيًا مولّدًا ما أدري ما عَلّق القربة أو عَرّق القربة . قال الجوهري : وعلق القربة لع في 
عرق القربة. قال غيره : ويقال علق القربة عصامها الذي تُعلق به. تقول: كلفت إليك حتى 
عصام القربة. وعرق القربة ماؤهاء يقول: جشمت إليك حتى سافرت واحتجت إلى عرق 
القربة» وهو ماؤها في السفر. ويقال: بل عرق القربة أن يقول: نصبت لك وتكلفت حتى 
عرفت عرق القربة؛ وهو سيلانها. وقيل: إنهم كانوا يتزودون الماء فيعلقونه على الإبل 
يتناوبونه فيشقّ على الظهرء نفسّر به اللفظان: العرق والعلق. وقال الأصمعي: عرق 
القربة كلمة معناها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلها. قال الأصمعي: وسمعت ابن أبي 
طرفة وكان من أفصح من رأيت يقول: سمعت شيخاننا يقولون: لقيت من فلان عرق القربة» 
يعنون الشدّة. وأنشدني لابن أحمر: 
ليت ْبِمَفْتَمَوَنُمَدُوعفوّها عرق السّقاءِ على القَعود اللاغب 


قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بشتم فيؤاخذ صاحبها بها وقد 

أبلغت إليه كعرق القربة» فقال: كعرق السقاء لمالم يمكنه الشعر, ثم قال : على القعود اللاغب, 
وكان معناه أن تعلق القربة على القعود في أسفارهم: وهذا المعنى شبيه بما كان الفرّاء 
يحكيه. زعم أنهم كانوا في المفاوز في أسفارهم يتزوّدون الماء فيعلقونه على الإبل 
يتناوبونه» فكان في ذلك تعب ومشقة على الظهر. وكان الفراء يجعل هذا التفسير في علق 
القربة باللام. وقال قوم : لا نعلي الآيةُ المغالاة بالمهور, لأن التمثيل بالقنطار إنما هو على 
جهة المبالغة. كأنه قال: وآتيتم ذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله كَهةِ: «مُن 
بنى مسجدًا لله ولو كمفحص قّطاة بنى الله بِينّا في الجنة». ومعلوم أنه لا يكون مسجد 
كمفحص قطاة. وقد قال يَكقٍ لابن أبي حدردٍ وقد جاء يستعينه في مهره فسأله عنه فقال: 
ثتين» فغضب رسول الله 5 وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من تمرض الحّرة أو 

جبل». فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور وهذا لا يلزم» وإنكار النيّ 4 
على هذا الرجل المتزوج ليس إنكارًا لأجل المُغالاة والإكثار في المهورء وإنما الإنكار لأنه 
كان فقيرًا في تلك الحال فاحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه باتفاق. وقد 
أصدق عمر أُمْ كلثوم بنت علي من فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ أربعين ألف درهم. وروى أبو 


لق كتاب الصنداق 


داود عقبة بن عامر أن |النبي و قال لرجل : «أترضى أن أَزوّجك فلانةم؟ قال: نعم. وقال 
للمرأة: «أترضين ع أن أُزوّجك فلاناه؟ قالت: نعم . . فزوج أحدهما من صاحبه. فدخل بها 
الرجل ولم يفرض لها صدافًا ولم يعطها شنا وكان ممّن شهد الحُديية وله سهم بخييرء 
فلما حضرته الوقاة قال: إن رسول الله يي زوّجني فلانة ولم أفرض لها صداقًا ولم أعطها 
شيئاء وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهمها فباعته بمائة 
ألف . وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق. لقوله تعالى: ظ وآتيتم إحداهنَ 
قنطارًا 4 واختلفوا في أقلّه . 
١١0‏ _مسألة : لايكون الصداق إلآ مالا . 


قوله ‏ تعالى -: ط بأمْوَالِكُم 204 أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل فوجب إذا 
حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به لأنها على غير الشرط المأذون فيه. كما لو عقد على 
خمر أو خنزير أوما لا يصمح تملّكه, ويرَدٌ على أحمد قولّه في أن العتق يكون صداقاء لانه 
ليس فيه فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليهاء ٠‏ فإن 
الذي كان يملكه المولى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط. فإذا لم يسلّم الزوج إليها 
شيك شيئًا ولم تستحقٌ عليه شيئاء وإنما أتلف به ملكه لم يكن مهرًا. وهذا بيْن مع قوله تعالى: 
وآتوا النساء 274 وذلك أمر يقتضي الإيجاب, وإعطاء العتق لا يصح . وقوله تعالى: 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه 74 وذلسك مُحال في العتق فلم يبن أن يكون 
الصداق إل مالآء لقوله تعالى : ط بأموالكم ». واختلف من قال بذلك في قدر ذلك. فتعلق 
الشافعي بعموم قوله: ظ بأموالكم » في جواز الصداق بقليل وكثير؛ وهو الصحيح. ويعضده 
قوله ‏ عليه السلام - في حديث الموهوبة: «ولو خاتمًا من حديد». وقوله عليه السلام -: 
«أنكحوا الأيامى», ثلانًا. قيل: وما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: وما تراضى عليه 
الأهلون ولو قضيبًا من أراك». وقال أبو سعيد الخدري: سألنا رسول الله يق عن صداق 
النساء فقال: «هوما اصطلح عليه أهلرهم». وروى جابر أن رسول الله وك قال: «لو أن 
رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعامًا كانت به حلال» . أخرجهما الدارقطني في سُّننهء قال 
الشافعي : كلّ ما جإز أن يكون ثمنا لشيء أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقًاء وهذا 
قرل جمهور أهل العلم . وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرهاء كلهم أجاز الصداق 
بقليل المال وكثيره؛ وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالسك, واختاره ابن المنذر وغيره. 
قال سعيد بن المسيب لو أصدقها مرطًا حلّت به وأنككح ابنتنه من عبد الله بن وداعة 


- 54 في قوله تعالى : ظ وأَجِل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين غير مسافحين. . . » الآبة‎ )١( 
. النساء‎ 
(؟) آية 4 - النساء. . (") آية 4 - النساء.‎ 


كتاب الصداق . يذ 


بدرهمين. وقال ربيعة: يجوز النكاح بدرهم . وقال أبو الزّناد: ما تراضى به الأهلون. وقال 
مالك: : لا يكون الصداق أقلّ من ربع دينار أو ثلائة دراهم كيلا . قال بعض أصحابنا في 
تعليل له: وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد. لان البضع عضو واليد عضو يُستباح بمقدّر من 
المال. وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا فردٌ مالك البضع إليه قياسًا على اليد. وقال أبو 
عمر: قد تقدّمه إلى هذا أبو حنيفة فقاس الصداق على قطع اليد واليد عنده لا تقطع إلا 
في ديناراذهبًا أو عشرة دراهم كيلاء ولا صذاق عنده أقلّ من ذلك. وعلى هذا جماعة 
أصحابه وأهل مذهبه. وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق. وقد قال 
البدراوردي لمالك إذ قال لا صداق أقلّ من ربع دينار: تعرّقت فيها يا أبا عبد الله. أي 
سلكت فيها سبيل أهل العراق. وقد احتجٌ أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله كله قال: 
ولا صداق دون عشرة دراهم» أخخرجه الدارقطني ٠‏ وفي سنده مُبَشر بن عبيد متروك . وروي 
عن داود الأودي عن الشعبي عن علي عليه ألسلام -: لا يكون المهر أقْلٌ من عشرة دراهم . 
قال أحمد بن حنبل : لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من 
عشرة دراهم فصار حديئًا. وقال النخعي: أقلّه أربعون درهما. سعيد بن جبير: خمسون 
درهمًا. ابن شبرمة: خمسة دراهم. ورواه الدارقطني عن ابن عباس عن على رضي الله 
عنه -: لآ مهر أقَل من خمسة دراهم. 

- مسألة: اختلاف العلماء في إجزاء الإجارة في الصداق. 

في هذه الآية('2 اجتماع إجارة ونكاح. وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول - قال في ثمانية أبن زيد: يكره ابتداء فإن وقع مضى . الثاني قال مالك وابن القاسم 

فى المشهور لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ لاختلاف مقاصدهما كسائر العقود 

المتبايئة . الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ . قال ابن الععربي: وهذا هو الصحيح وعليه تدلّ 
الأية, وقد قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع, فأ فرق بين إجارة وبيع أو بين بيع 
ونكاح . 

فرع وإن أصدقها تعليم شعر مُباح صحّ, قال المزني : وذلك مثل قول الشاعر: 

يقولُ العبدٌ فائدتني ومالي2 وتقوى اله أفْضلُ مااستفادًا 


وإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش كان كما لو أصدقها محمرًا أو خنزيرًا. 


)١(‏ قوله تعالى : « قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج. . . » الآية 
7 القصص . 


154 كتاب الصداق 


6 مسألة: جواز هبة المرأة صداقها لزوجها بكرًا كانت أو ثيبًا. 

قوله تعالى -: ط فَإن طِبْنَ َكُمْ عن شَيْءِ مَنْهُ نَفْسَا 004 مخاطبة للازواج؛ ويدل 
بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيْنّا جائزة؛ وبه قال جمهور 
الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. 
وزعم الفرّاء أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيشاء 
فلم يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأول أصمٌ لأنه لم يتقدّم للاولياء 
ذكر. والضمير في «منه» عائد على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبب الآية فيما 
ذكر أن قومًا تحرّجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعره إلى الزوجات فنزلت « فإن طبن 
لكم 4. 

5- مألة: لا رجوع للمرأة المالكة لأمر نفسها في صداقها إذا وهبته 
لزوجها. 

واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك 
عليها. ولا رجوع لها فيه. إلآ أن شريحًا رأى الرجوع لها فيه. واحتجّ بقوله: © فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسًا 4(" وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفنا. قال ابن العربي : وهذا 
باطل» لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لهاء إذ ليس المراد صورة الأكل وإنما هو كناية عن 
الإحلال والاستحلال. وهذا بين. 

7 - مسألة : تنازل المرأة عن شيء من صداقها لزوجها مقايل شرط. 

فإن شرطت عليه عند عقد النكاح أنه لا يتزوج عليهاء وحطت عنه لذلك شيئًا من 
صداقهاء ثم تزوج فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم. لانها شرطت عليه ما لا يجوز 
شرطه. كما اشترط أهل بريرة أن تعتقها عائشة والولاء لبائعهاء فصحّح النبي وه العقد 
وأبطل الشرط. كذلك ههنا يصحٌّ إسقاط بعض الصداق عنه ويبطل ما التزمه. وقال ابن 
عبد الحكم : إن كان بقي من صداتها مث صداق مثلها أو أكثرٌ لم ترجع عليه بشيء. وإن 
كانت وَضعت عنه شيئا من صداقها فتزوّج عليها رجعت عليه بتمام صداق مثلها. لأنه شرط 
على نفسه شرطًا وأخذ عنه عوضًا كان لها واجبًا أخذه منه, فوجب عليه الوفاء لقوله ‏ عليه 
السلام -: «المؤمنون عند شروطهم». 

4 مسألة : اختلاف العلماء في وجوب الصداق للمستكرهة . 


(0) آية 6 الناء. (5) آية ؛ - النساء. 


كتاب الصداق ١‏ كفا 


وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحنق وأبي ثور. وقال التُوري : إذا أقيم الحدّ على الذي 
زنى بها بطل الصداق. وَرُوِيٌ ذلك عن الشعبي. وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي . 
قال ابن المنذر: القول الأول صحيح . 


4 2 مسألة : في صداق المثل. 

وفي تفسير عائشة للآية') من الفقه ما قال به مالك من صداق المشل» والردٌ إليه فيما 
فسد من الصداق ووقع العْبْن في مقداره؛ لقولها: بأدنى من سنة صداقها. فوجب أن يكون 
صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . وقد قال مالك: للناس مناكح 
عُرفْت لهم وعرفوا لها. . أي صدقات وأكقاء. وسيل مالك عن رجل زوج ابنته غنيّة من ابن 
أخ له فقير فاعترضت أُمّها فقال: إني لارى لها في ذلك متكلمًا. فسوْغ لها في ذلك الكلام 
حتى يظهر هو من نظره ه ما يسقط اعتراض الم عليه. وروي دلا أرى» بزيادة ألف. والاول 
أصمٌ . وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأن الآية إنما خرجت في 
اليتامى . هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها. 


سألا : الاختلاف في صداق من كانت بائنة غير مبتوتة فتزوجت في 
ثم طلّقَت قبل الدخول. 

١‏ كات بدة ضر ون جه ني لمق نم لت تيل الصو فل اف 
ذلك أيضاء فقال مالك والشافعي وزفر وعثمان البتى : لها نصف الصداق وتم بقية العدّة 
الأولى . وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري 
والأوزاعي : لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستقبلة. جعلوها في حكم المدخول بها 
لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصف الصداق, وليس عليها بقية العدّة الأولى ولا عدة 
مستقبلة . والأولى ما قاله مالك والشافعيء والله أعلم . 


20 مسألة: ردٌ صداق المرأة المسلمة ‏ إذا أمسكت ‏ على زوجها الكافر. 

قوله تعالى : « وآنُوهُمْ ما أَنفْقُوا 24 أمر الله تعالى إذا يكت المرأة المسلمة أن 
يُرَدَ على زوجها ما أنفق. وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنه لما مُنِمَ من أهله بحُرمة الإسلام. أمْر 
برد المال [إليه] حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة والمال. 


(1) قوله تعالى : « وإن خخفتم ألا تقطرا في البتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مُنى وثلاث ورباع فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أم ما ملكت أيمانئكم. . . » الآية 8 النساء. 
0) آية ٠‏ الممتسنة. 


07 كتاب الصداق 


5- مسألة: لا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافر. 


ولاغعُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافر('»؛ فإذا حضر وطالب منعناها وعَرِمنا. فإن كانت 
ماتت قبل حضور الزوج لم نَعْرَمٍ المهر إذ لم يتحقق المع . وإن كان المسمّى خمرًا أو 
خنزيرًا لم لَغْرّم شيئّاء لأنه لا قيمة له . وللشافعي في هذه الآية('2 قولان: : أحدهما- أن هذا 
منسوخ. قال الشافعي : وإذا جاءتنا المرأة الحَرَةَ من أهل الهُدْنة مسلمةً مهاجرةٌ من دار 
الحرب إلى الإمام في دار السلام أو في دار الحرب. فمْن طلبها مِن وَلِيّ سِوَّى زوجها مُنم 
منها بلا عوّض. وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته ففيه قولان: أحدهما ‏ يعطى 
العِوّض؛ والقول ما قال الله عر وجل. وفيه قول آخمر ‏ أنه لا يُعطى الزوج المشرك الذي 
جاءت زوجته مسلمةً العِرّض . [فإن شرط الإمامٌ رد النساء كان الشرط ورسول الله يف آلا يردٌ 
النساء كان شرط من شرط رد النساء منسوحا وليس عليه عِوْض؛ لأن الشرط المنسوخ باطل 
ولا عوض للباطل] . 


١51*‏ - مسألة: المرأة التي تسلم من قوم لا عهد بينهم وبين المسلمين لا يرد 
صداقها إليهم . 

أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج9', وأن المخاطب يهذا الإمام» ينقد مما 
بين يديه من بيت المال الذي لا يتعيّن له مصرف. وقال مقاتل: يرد المهر الذي يتزوجها من 
المسلمين؛ فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء. وقال قتادة: 
الحكم في رَدَ الصداق إنما هو في نساء أهل العهد؛ فأما مُن لا عهد بينه وبين المسلمين فلا 
يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله. 


4 مسألة: حكم الصداق إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما 
نشوز. 

واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان بينهما نشوز وسوء عِشْرَّة -. فقال 
مالك رضي الله عنه -: للزوج أن يأخذ منها إذا تسبّبت في الفراق ولا يُراعى تسبّبه هو. 
وقالت جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك. 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. 


. قوله تعالى : 8 ولا تمسكوا بعِصّم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله.‎ )1١( 
الممتحنة.‎ - ٠١ الآية‎ 


(م) في قوله تعالى : 8 ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله. . 
الآية ٠١‏ الممتحنة. 


كتاب الصداق لفن 

6 - مسألة: صداق المطلّقة قبل الدخول بها هو نصف ما فُرِضٌ لها. 

قوله ‏ تعالى -:ظ فَنِضْفٌ ما فُرَضمُمْ 4'' أي : فالواجب نصف ما فرضتم. أي: من 
المهر فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع . والنصف الجزء من اثنين؛ فيقال نْضَف الماءُ 
القدحَ أي : بلغ نصفه. ونصف الإزار الساق؛ وكل شيء بلغ نصف غيره فقد نَضَفه. وقرأ 
الجمهرر ا فنصفٌ » بالرفع . وقرأت فرقة ة «فنصف» بنصب الفاء؛ المعنى فادفعوا نصف. 
وقرأ علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت «فنْصفُ» بضم الدون في جميع القرآن وهي لغة. 
وكذلك روى الأصمعى قراءة عن أبى عمرو بن العلاء يقال: نصف ونصّف ونصيف, لغغات 
ثلاث في النصف؛ وفي الحديث: ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مدّ أحدهم ولا 
نصيفه» أي : نصفه. والنصيف أيضًا القناع . 

5- مسألة: من أصدق امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل عليها ونّمَا الصداق 
في يدها. 

إذا أصدقها ثم طلّقها قبل الدخول ونْمَا الصداق في يدها فقال مالك: كل عرض 
أصدقها أو عبد فنماؤهما لهما جميعًا ونقصانه بينهماء وَنَوَاهُ عليهما جميعًا ليس على المرأة 
منه شيء. فإن أصدقها عيئا ذهبًا أو ورا فاشترت به عبدًا أو دارًا أو اشترت به منه أو من غيره 
طيبًا أو شِوارًا أو غير ذلك مما لها التصرف فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه فذلك 
كله بمنزلة ما لو أصدتها إياهء ونماؤه وننصانه بينهما. وإن طلّقها قبل الدخول لم يكن لها إلا 
نصفه, وليس عليها أن تغرم له نصف ما قبضته منه. وإن اشترت به أو منه شيئا تختصٌ به 
فعليها أن تغرم له نصف صداتقها الذي قبضت منه. وكذلك لو اشترت من غيره عبدًا أو دارًا 
بالألف الذي أصدقها ثم طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصف الألف. 

7 مسألة : كل امرأة تملك أمر نفسها لها أن تعفو عن النصف الذي وجب 
لها عند طلاقهاء والاختلاف في البكر التي لا ولي لها. 

قوله ‏ تعالى -: « إلا أن يَعْفُونَ أو يَعفُوَا الذي بده عُفْدَةُ الاح 294 الآية. « إلا 
أن يعفون » استثناء منقطع لأن عفوهنْ عن النصف ليس من جنس أخذهنْ. وظ يعفون » 
معناه يتركن ويصفحنء ووزنه يفعلن. والمعنى : إلآ أن يتركن النصف الذي وجب لهنّ عند 
الزؤج» ولم تسقط النون مع «أنء لأن جمع المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع 
والنصب والجزم. فهي ضمير وليست بعلامة إعراب فلذلك لم تسقط. ولأنه لو سقطت النون 
)١(‏ في قوله تعالى : « وإن ظلفتموهنَ من قبل أن تمسَوهنَ وقد فرضتم لهِنْ فريضة فنصف ما فرضتم إلا أنه 

يعفون. . . » الآية  ”71/‏ البقرة . 
(؟) آية 717397 البقرة. 


قفا كتاب الصداق 


لاشتبه بالمذكر. والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسهاء فأدِن الله تعالى ‏ لهنّ 
في إسقاطه بعد وجوبه إذ جعله خالص حفَهِنٌ فينصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن. 
إذا ملكن أمر أنفسهنّ وكنّ بالغات عاقلات راشدات. وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء 
والنابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها؛ وحكاه سحنون في المدونة عن غير.ابن قاسم 
بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز. وأما التي في حجر أب أو وصي 
فلا يجوز وضعها لنصف صداتها قولا واحدّاء ولا خلاف !فيه فيما أعلم . 

4- مسألة: حكم الصداق إذا فرّق بين العنين وامرأته بالعنة. 

واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين إذا سلّمت نفسها ثم فرّق بينهما بالعئة؛ 
فقال مرة: لها جميع الصداق. وقال مرة: لها نصف الصداق؛ وهذا ينبني على اختلاف 
قوله : بم تستحق الصداق بالتسليم أو بالذخول؟ قولان. 

2-6 مسألة : حكم المهر إذا خلا الرجل بالمرأة ولم يجامعها. 

لا خلاف أن مَن دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمّاها أن لها ذلك المُسْمَى كاملا 
والميراث وعليها العدّة. 

واختلفوا في الرجل يخلو بالمرأة ولم يجامعها حتى فارقها؛ فقال الكوفيون ومالك: 
عليه جميع المهر وعليها العدّة لخبر ابن مسعود قال: قضى الخلفاء الراشدون فيمُن أغلق 
بابًا أو أرخى سترًا أن لها الميراث وعليها العدّة ورَوِيّ مرفوعًا خرجه الدارقطني . والشافعي لا 
وجب مهرًا كاملاً. ولا عدّة إذا لم يكن دخول لظاهر القرآن. قال شريح لم أسمع الله 
تعالى ‏ ذكر في كتابه بابًا ولا سترّاء إذا زعم أنه لم يمسّها فلها نصف الصداق؛ وهو 
مذهب ابن عباس . 

- مسألة : اختلاف العلماء في تحديد من بيده عقدة النكاح وله الحق في 
لعفو عن نصف صداق المطلّقة قبل الدخول. 


قوله ‏ تعالى -: ظ أو يَعفُوَاْ آلّذِي بِيَدهِ 204 معطوف على الأول مبني وهذا معرب. 
وقرأ الحسن « أو يعفو » ساكنة الواوى كأنه استثقل الفتحة في الواو. واختلف الناس في 
المراد بقوله ‏ تعالى -: «١‏ أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح » فروى اللدارقطني عن جُبير بن 
مطعم : أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلّقها قبل أن يدخل بها فأرسل إليها بالصداق كاملا 
وقال: أنا أحنّ بالعفو منهاء قال الله تعالى -: « إلا أن يعفونْ أو يعفو الذي بيده عقدة 


(1) في قوله تعالى : فإ وإن طلْقتموهنَ من قبل أن تمسَوهنَ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلآ أن 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح. . . » الأية 57197 - البقرة. 


كتات الصداق رفن 


النكاح 6 وأنا أحقّ بالعفو منها. وتأول قوله ‏ تعالى -: « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » 
يعني : : نفسه في كل حال قبل الطلاق ويعده. أي : عقدة نكاحه؛ فلما ادحل اللام حذف 
الهاء كقوله: ظ فإن الجنة هي المأوى 204 أي ى : مأواه. قال النابغة: 
لهم شيمة لم يُعطها الله غيرهم من الجود والاحلامٌ غيرٌ عوازِب 
أي : أحلامهم . وكذلك قوله: « عقدة النكاح »4 أي: : عقدة نكاحه. وروى الدارقطني 
مرفوعاً من حديث قتيبة بن سعيد حدّثنا ابن لهبعة عن عمرو بن شعيب عن أببه» عن جدّه 
قال: قال رمسول الله كك : : «وليّ عقدة النكاح الزورج» . وأسند هذا عن علي وابن عباس 
وسعيد بن المسبب وشريح. قال: وكذلك قال نافع بن جُبير ومحمد بن كعب وطاوس 
ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير» زاد غيره ومجاهد والثُوري ؛ واختاره أبو حنيفة وهو 
الصحبح من قول الشافعي , كلهم لا يرى سبيلاً للوليّ على شيء من صداقها للإجماع على 
أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده. وأجمعوا على أن الولي 
لا يملك أن يهب شيئًا من مالهاء والمهر مالها. وأجمعوا على أن من الأولياء من لا يجوز 
عفوهم وهم بنو العم وبنو الإخوةء فكذلك الآب, والله أعلم. ومنهم من قال: هو الوليء 
أسنده الدارقطني أيضًا ‏ عن ابن عباس قال: وهو قول إبراهيم وعلقمة والحسن, زاد غيره 
وعكرمة وطاوس وعطاء وابي الزناد وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب 
والأسود بن يزيد والشعبي وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للاب العفو عن نصف 
صداق ابنته البكر إذا طلّقت» بلغت المحيض أم لم تبلغه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع 
بشيء منه على أبيها. والدليل على أن المراد المولى أن الله سبحانه وتعالى ‏ قال في أول 
الآية: ط وإن طلّقتموهِنَ من قبل أن تمسوهنْ وقد فرضتم لهِنْ فريضة فنصف ما 
فرضتم 224 فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب, ثم قال: « إلا أن يعفون » فذكر 
النسوان» « أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 4 فهر ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدّم إلا لولم 
يكن لغيره وجود وقد وجد وهو الوليٌ فهو المراد. قال معناه: : مكي وذكره ابن العربي : وأيضا 
فإن الله تعالى ‏ قال: ظ إلا أن يعفون #ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو, فإن الصغيرة 
والمحجور عليها لا عفر لهماء فين الله القسمين فقال: ط إلا أن يعفون 4 أي: إن كنّ 
لذلك أهلاء « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » وهو الولي لان الأمر فيه إليه . وكذلك روى 
ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الاب في ابنته البككر والسيد 
في أمته. وإنما يجوز عفو الوليّ إذا كان من أهل السّداد ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها. 
فإن قيل: لا نسلم أنه الوليّ بل هو الزوج» وهذا الاسم أولى به لانه أملك للعقد من الولي 


(1) آية 4١‏ - النازعات. (؟) آية 37107 البقرة. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج 1/ م8١1‏ 


نكها كتاب الصداق 


على ما تقدّم. فالجواب - أنَا لا نسلّم أن الزوج أملك بالعقد من الأب في ابنته البكر؛ بلى 
أبو البكر يملكه خاصّة دون الزوج, لان المعقود عليه هو بضع البكر ولا يملك الزوج أن 
يعقد على ذلك بل الأب يملكه. وقد أجاز شرّيح عفو الاخ عن نصف المهر. وكذلك قال 
عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهماء كان عمًا أو أب أو أخاء وإن كرهت. وقرأ 
أبو نهيك والشعبي «أو يعفو» بإسكان الواو على التشبيه بالألف؛ ومثله قول الشاعر: 


فماسوّدتني عامرٌعن ورائة أبى الله أن أسمو بام ولا أب 


6 . كتاب الطلاق 


0 مسألة : كراهة الطلاق والاختلاف في الاستئناء فيه. 

روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يق : «إن من أبغض الحلال 
إلى الله تعالى الطلاق». وعن عليّ عن النبيّ و قال: «تزوّجوا ولا تطلّقوا فإن الطلاق يهترٌ 
منه العرش». وعن أبي موسى قال: قال رسول الله 5 : «لا تطلّقوا النساء إل من ريبة فإن 
الله عرٍّ وجل لا يحبّ الذواقين ولا الذوّاقات». وعن أنس قال: قال رسول الله و : دما 
حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق». أسند جميعه الثعلبيّ رحمه الله في كتابه. وروى 
الدارقطني قال: حدّئنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدُولابي ويعقوب بن إبراهيم 
قالا حدّثئنا الحسن بن عرفة قال: حدّئنا إسماعيل بن عَسَاش عن حُحميد بن مالك اللْحْمِيَ عن 
مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله 55 : ديا معاذ ما خلق الله شينًا على وجه 
الأرض أحبّ إليه من العتاق ولا خلق الله شينًا [على وجه الارض] أبغض من الطلاق. فإذا 
قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استئناء له. وإذا قال الرجل لامرأته: 
أنتٍ طالق [إن شاء الله] فله استثنازه ولا طلاق عليهه. حدّئنا محمد بن موسى بن على قال: 
حدّئنا حُْمَيد بن الربيع قال: حدّئنا يزيد بن هارون حدّثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. 
قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأيٍّ حديث لو كان حُميد بن مالك معروفًا؟ قلت: هو 
جَدَيِ. قال يزيد: سَرَرتئي صررتني ! الآن صار حديئًا. حدّثئنا عثمان بن أحمد الدّقاق قال: 
حدّئنا إسحنق بن إبراهيم بن سَنين حدّئنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدّئنا حميد بن مالك 
اللخميّ حدّثنا مَكْحُول عن مالك بن يُخامِر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ي: «ما 
أحلّ الله شيئًا أبغض إليهُ من الطلاق فمَن طلّق واستنى فله ثنياه». قال ابن المنذر: اختلفوا 
في الاستثناء في الطلاق والجئق؛ فقالت طائقة: ذلك جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. 
وبه قال حمّاد الكوفي والشافعي وابو نَوْر وأصحاب الرأي, ولا يجوز الاستشناء في الطلاق 


هف كتاب الطلاق 


في قول مالك والأوزاعي. وهذا قول قتادة في الطلاق خاضة. قال ابن المنذر: وبالقول 
الأول أقول. 


مساألة : الطلاق على أربعة وجوه. 


روى الدَارقُظي من حديث عبد الرّزاق أخبرني عَمَي وهب بن نافع قال: سمعت 
عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان 
حرامان؛ فأما الحلال فأن يطلّقها طاهرًا عن غير جماع وأن يطلقها حاملاً مُستبِينًا حَمْلُها. 
وأما الحرام فأن يطلّقها وهي حائض. أو يطلقها حين يجامعهاء لا تدري اشتمل الرّجِم على 
َلَدِ أم لا 

١١7+‏ - مسألة: شروط طلاق السئّة السبعة. 


عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنّة أن يطلّقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر 
ذلك فتلك الهدّة التي أمر الله تعالى بها. رواه الدَارَمُطني عن الأعْمَش عن أبي إسحنق عن 
أبي الالخوص عن عبد الله. قال علماؤنا: طلاق السُنّ ما جمع شروطًا سبعة: وهو أن يطلقها 
واحدة. وهي ممّن تحيض. طاهرّاء لم يمَسّها في ذلك الطهر. ولا تقدّمه طلاق في حيض» 
ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه وخخللا عن العَوّض . وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر 
المتقدّم©. وقال الشافعي : طلاق السّنّة أن يطلّقها في كل طهر خاصّة. ولو طلّقها ثلانّا في 
طهر لم يكن بذْعة . وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. وقال 
الشُعْبيّ : يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه . فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدة في طهر لم 
يمس فيه ولا تبعه طلاق في عدّة ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق» لقول 
الني كله : مُه فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض لم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن 
شاء طلق . فتلك العدّة التي أمر الله أن يُطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعي بظاهر قوله 
تعالى : ( فَطَلَقُومُنَ لِعِدّبَهنَ 2"04, وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. 
وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر لأن 
النبي يل علّمه الوقت لا العدد. قال ابن العربي : «وهذه غفلة عن الحديث الصحيح ؛ فإنه 
قال: «مُرْهُ فليراجعهاء وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلّقها ثلان؟ قال 
حَرّمت عليك وبانت منك بمعصية. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث 
والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لرلا قوله بعد ذلك: « لآ نَدْرِي لَمْلُ الله يُحِدِتُ بَْعْدْ 
ذُلِكَ أمْرًا 204. وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. (5) آية ١‏ الطلاق. 
(5) آية ١‏ الطلاق. 


كتاب الطلاق ١‏ يفنا 


لهم . وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاق الآية كما قالواء ولكن الحديث فسرها كما قلنا. وأما 
قول الشعبيّ : إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه فيردٌه حديث ابن عمر بنضّه ومعناه. أما 
نْصّه فقد قدّمناء وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به. فالظهر 
المجامع فيه أولى بالمنع ؛ لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شَغْل الرّجم وبالحيض التالي له. 

قلت: وقد احتج الشافعيّ في طلاق الشلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَارَئُظني عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن غوف طلّق امرأته تُماضِر 
بنت الأصبغ الكلبية وهي م أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ فلم يبلغنا أن أحدًا 

من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّثئنا سلمة ب بن أبي سلمة عن أبيه أن حقص بن المُغِيرَة طلّق 

امرأنه فاطمة بنت قيس على عهد رسول لله و ثلاث تطليقات في كلمة؛ قابانها منه سول 
لله و ولم يبلغنا أن النبيّ 4 عاب ذلك عليه. واحتجٌ أيضًا بحديث مُوَيْمِر العْجَلانِيَ لما 
لاعن قال: يا رسول الله. هي طالق ثلانًا. فلم ينكر عليه النبيّ . وقد انفصل علماؤنا عن 
هذا أحسن انفصال, بيانه في غير هذا الموضع . وقد ذكرناء في كتاب (المقتبس من شرح مُوَطأ 
مالك بن أنس) . وعن سعيد بن المسيّب وجماعة من التابعين أن من خالف السنَة في الطلاق 
فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ وشبّهره بِمَن وكل بطلاق السْنّة فخالف. 

4 مسألة : نفاذ طلاق مَن طلّق في طَهْر ولم يجامع فيه وأنه مُصِيب للسنة 
ونفاذ طلاق مَن طلّق في حيض وأنه مخظأ للسئة. 

من طَلّ في طهر لم يجامع فيه ننذ طلاقه وأصاب الس . وإن طلّقها حائضًا نفذ 
طلاقه وأخطا السئة . وقال سعيد بن المسيّب في آخرين لا يقع الطلاق في الحيض لأنه 
خلاف السنّة. وإليه ذهبت الشيعة . وفي الصحيحين واللفظ للدارَمطي عن عبد الله بن 
عمر قال: طلّقت امرأتي وهي حائض ؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله يإ؛ فتغيظ رسول الله وق 
فقال: «ليّراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلّقها فيها فإن 
بَدَا له أن يطلقها فليطلّقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يَمََّها فذلك الطلاق للعِدّة كما أمر 
الله». وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة. فحُسِبَت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر 
كما أمره رسول الله و . في رواية عن ابن عمر أن رسول الله وهو قال: دهي واحدة». وهذا 
نص . وهو يرد على الشيعة قولهم . 


6 - مسألة : التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث . 
قوله تعالى: ط وَيَلْكَ حُدُودُ الله 04') أي هذه الأحكام التي ينها أحكامُ الله على 


)١(‏ آية ١‏ الطلاق. 


ان كتاب الطلاق 
العباد. وقد نم التجاوز عنها. من تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك . دلا نذري 
مَل لله يُحْدِتْ بد ذَلِكَ أممرأً 14" الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بُخضها إلى 
محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. 
وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة إلى الرجعة. . ومعنقى القول: التحريض على 
طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلانًا ضر بنفسه عند الندم على الفراق 
والرغبة في الارتجاع. فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مُقاتل : < بعد ذلك » أي بعد 
طلقة أو طلقتين « أمرأ » أي المراجعة من غير خلاف. 
2-5 مسألة : المطلّقات أربع وبيان صفاتهنّ. 


المطلقات أربع: : مطلقة مدخول بها مفروض لها وقد ذكر الله حكمها قبل هذه الآية» 
وأنه لا يستردٌ منها شيء من المهر. وأن عدّتها ثلاثة قروء. ومطلق: غير مفروض لها ولا 
مدخول بها فهذه الآية في شأنها ولا مهر لهاء بل أمر الربٌ ‏ تعالى ‏ بإمتاعهاء وبين في 
سورة «الأحزاب» أن غير المدخول بها إذا طُلّقت فلا عدّة عليها("». ومطلقة مفروض لها غير 
مدخول بها ذكرها بعد هذه الآية9) إذ قال: « وإن طلْقتموهنَ من قبل أن تمسوهنّ وقد 
فرضتم هن فريضة 4 ومطلّقة مدخول بها غير مفروض لها ذكرها الله في قوله: ف فما 
استمتعدم به منهنْ فآتوهنٌ أجورهنَ ص فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها مطلّقة قبل 
المسيس وقبل الفرض» ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض؛ فجعل للاولى المتعة, وجعل 
للشانية نصف الصداق لما لحى الزوجة من دحض العقد. ووضم الحلّ الحاصل للزوج 
بالعقد؛ وقابل المُسيس بالمهر الواجب. 

١7107‏ - مسألة : الإجماع على أن الطلاق مُباح غير محظور. 

الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. والطلاق مباح بهذه 
الآية وبغيرهاء وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: «فإن شاء أمسك وإن شاء طلْقع وقد 
طلّق رسول الله و حفصة ثم راجعهاء خرّجه ابن ماجه. وأجمع العلماء على أن من طلق 
امرأته طاهرًا في طهر لم يمسّها فيه أنه مطلق للسَئة وللعدّة الني أمر الله تعالى ‏ بهاء وأن له 
الرجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن تنقضي عدّتهاء ؛ فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب. 


)١(‏ آية 1 الطلاق. 

(1) في قوله تعالى : : 9 با أيّها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَ من قبل أن تمسَوهنَ فما لكم 
عليِهن من عدّة تعتدّونها. . . » الآية 48 الأحزاب. 

() قوله تعالى: ظ لا جُناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهنّ فريضة. . . » الآية 
73 البقرة. 

(4) آية 54 - النساء. 


كتاب الطلاق أغنا 


فدلّ الكتاب والسنّة وإجماع الآمة على أن الطلاق مُباح غير محظور. قال ابن المنذر: وليس 
4 مسألة : معنى الإمساك والتسريح . 


قوله ‏ تعالى -: ط فَإِمْمَاكُ بمَغرُوفٍ 204 ابتداء, والخبر أمثل أو أحسن؛ ويصِحّ أن 
يرتقع على ابتداء بر محذوف؛ أي : فعليكم إمساك بمعروف. أو فالواجب عليكم إمساك 
بما يُعرّف أنه الحق. ويجوز في غير القرآن دفإمساكاء » على المصدر. ومعنى «بإحسان: أي : 
لا يظلمها شيئًا من حقهاء ولا يتعدّى في قول. والإمساك: خلاف الإطلاق. والتسريح: 
إرسال الشيء؛ ومنه تسريح الشعر؛ ليخلص البعض من البعض . وسح الماشية: أرسلها. 
والتسريح يحتمل لفظه معنيين: : أحدهما ‏ تركها حتى تتم العدّة من الطلقة الثانية, وتكون 
أملك لنفسها؛ وهذا قول السديّ والضحاك. والمعنى الآخرٌ أن يطلقها ثالثة فيسرّحها؛: هذا 
قول مجاهد وعطاء وغيرهما؛ وهو أصحٌ لوجوه ثلاثة : 


أحدها ‏ ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله. قال الله تعالى : 
الطلاق مرّتان » فَلِمَ صار ثلانًا؟ قال: وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ‏ في رواية - 
هي الثالثة». ذكره ابن المنذر. 

الثاني أن التسريح من ألفاظ الطلاق؛ ألا ترى أنه قد قرىء ظ وإن عزموا 
الشراح 4 

الثالث ‏ أن فعل تفعيلاً يعطي أنه أحدث فعلاً مكرّرًا على الطلقة الشانية؛ وليس في 
الترك إحداث فعل يعيّر عنه بالتفعيل. قال أبو عمر: «وأجمع العلماء على أن قوله ‏ تعالى -: 
« أو تسريح بإحسان » هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين؛ ؛ وإيّاها عنى بقوله ‏ تعالى -: 
( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوججا غيره 04). وأجمعوا على أن من طلق 
امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها؛ فإن طلقها ثلانًا لم تحلٌ له حتى تنكح زوججا غيره. 
فكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله . وقد رُوِيّ من أخبار العدول مشل 
ذلك أيضًا: حدّثئنا سعيد بن نصر قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ قال: حدَّثنا محمد بن وضاح 
قال: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّئنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي 
رزين قال: جاء رجل إلى النبى يق فقال: يا رسولالله. أرأيت قول الله تعالى -: 
« الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » فأين الثالئة؟ فقال رسول الله يق : 


)١(‏ في قوله تعالى : ظ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. . . » الآية 516 البقرة. 
5 آية 380 البقرة. 


مرا كتاب الطلاق 


«فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». ورواه الثُوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي 
رزين مثله. 

قلت: وذكر الكيا الطبري هذا الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل ؟ ورجح قول 
الضحاك والسديّ وأن الطلقة الشالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب في قوله ‏ تعالى -: 
هي دده فالشالثة مذكورة في صلة هذا 
الخطاب. مفيدة لدينونة الموجبة للتحريم إلآ بعد زوج؛ فوجب حمل قوله: 8 أو تسريح 
بإحسان » على قائ.ة مجدّدة, وهو وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء العدّة. وعلى أن 
المقصود من الآية بياد عدد الطلاق الموجب للتحريم؛ ونسخ ما كان جائرًا من إيقاع الطلاق 
بلا عدد محصور؛ فلو كان قوله: 8 أو تسريح بإحسان » هو الثالثة لما أبان عن المقصد في 
إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ لو اقتصر عليه لَمّا دل على وقوع البينونة المحرّمة بها إلا بعد 
زوج؛ وإنما علم التحريم بقوله ‏ تعالى -: « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجًا غيره 4. تركب الا يكرد سني تزه ل أو شرع بإنجتان 4 الال ولو كان قوله: 
« أو تسريح بإحسان » , بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك: : + فإن طلّقها » الرابعة؛ لأن 
الفاء للتعقيب» وقد اقتضى طلاقًا مستقبلاً بعد ما تقدّم ذكره؛ فثبت بذلك أن قوله: جأور 
تسريح بإحسان 6 هو تركها حتى تنقضي عدّتها. 


6 مسألة: الطلاق على ضربين: صريح وكناية. 

استدل الشافعي بقوله ‏ تعالى -:8 أو تسريح بإحسان 2046, وقوله: « وسرّحوهِنَ » 
على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد اختلف العلماء في هذا المعنى ؛ فذهب القاضي 
أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أيٍّ وجه؛ مثل أن يقول: أنت طالق» 
أو أنت مطلقة, أو قد طلّقتك. أو الطلاق له لازم. وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما 
يستعمل فيه فهو كناية؛ وبهذا قال أبو حنيفة . وقال القاضي أبو الحسن: صريح ألفاظ 
الطلاق كثيرة» وبعضها أبين من بعضص: الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية. 
وقال الشافعي: الصريح ثلاثة ألفاظ؛ وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح 
والفراق؛ قال الله تعالى -: 8 أو فارقوهن بمعروف 94 ©., وقال: ظ أو تسريح بإحسان #. 
وقال: ا فطلْقوهنٌ لعذَنهنَ 04©. 


)١(‏ آية 58٠‏ البقرة. (5) آبة  ”‏ الطلاق. 
(5) آية ١‏ الطلاق. 


كتاب الطلاق لدف 


قلت: وإذا تقرر هذا فالطلاق على ضربين: صريح وكناية؛ فالصريح ما ذكرنا. 
والكناية ما عداه. والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية؛ بل بمجرد اللفظ يقع الطلاق. 
والكناية تفتقر إلى نية. والحجة لمن قال: إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة 
استعمالها في الطلاق حتى عرفت به؛ فصالت بيّنة واضحة في إيقاع الطلاق؛ كالغائط الذي 
وضع للمطمئن من الارض. ثم استعمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة. فكان فيه 
أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له وكذلك في مسألتنا مثله . ثم إن عمر بن عبد العزيز قد 
قال: ولو كان الطلاق ألفًا ما أبقت ألبّة منه شيئًا؛ فْمَن قال: ألبتّة, فقد رمى الغاية القصوى» 
أخرجه مالك. وقد روى الدارقطني عن علي قال: الخلية والبرية وألبتة والبائن والحرام 
ثلاث, لا تحلّ له حتى تنكح زوبجًا غيره. وقد جاء عن الني وله أن ألبنّة ثلاث. من طريق 
فيه لين؛ خحرّجه الدارقطني . 


- مسألة : الطلاق لا يكون إلآ بعد النكاح. 


استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى : « ثم طلّقتموهنَ 04 وبمهلة « ثم » على أن 
الطلاق لا يكون إلآ بعد نكاح. وأن من طلّق المرأة قبل. نكاحها وإن عيّنهاء فإن ذلك لا 
يلزمه. وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام. سمّى البخاري منهم اثنين 
وعشرين. وقد روي عن الني وقْةِ ولا طلاق قبل نكاح» ومعناه: أن الطلاق لا يقع حتى 
يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابن: سَيِلَ علي بن الحسين رضي الله عنهما عن رجل 
قال لامرأة: إن تزوّجتك فأنت طالق؟ فقال: ليس بشيء: ذكر الله عرّ وجل النكاح قبل 
الطلاق. وقالت طائفة من أهل العلم: إن طلاق المعينة الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل 
النكاح» منهم مالك وجميع أصحابه. وجمع عظيم من علماء الأمة. فإذا قال: كل امرأة 
أتزوجها طالق وكل عبد اشتريه حر لم يلزمه شيء. وإن قال: كل امرأة أتزوجها إلى 
عشرين سنة» أو إن تزوجت من بلد فلان أو من بني فلان فهي طالق. لزمه الطلاق ما لم 
يخفٍ العنت على نفسه في طول السنين» أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك فله أن 
يتزوّج. وإنما لا يلزمه الطلاق إذا عمّم لأنه ضيّق على نفسه المناكح . فلو منعداه الآ يتزوؤج 
لحرج وجيف عليه العنت. وقد قال بعض أصحابنا: إنه إن وجد ما يتسرر به لم ينكح. 
وليس بشي وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام. فيصير هذا من حيث الضرورة 
كمّن لم يحلف, قاله ابن خويزمنداد. 


(1) في قوله تعالى : ؤ يا آيْها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنٌ من قبل أن تمسَوهنْ فما لكم 
عليهنَ من عذّة تعتدّونها. . . » الآية 8غ الأحزاب. 


دكا كتاب الطلاق 


7 - مسألة : الإجماع على أن من طلق هازْلاً لزمه الطلاق. 


ولا خلاف بين العلماء أن من طلّق هازلاً أن الطلاق يلزمه. واختلفوا في غيره» وخرّج 
أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: «ثلاث جِدَهنَ جد وهزلهنَ جد النكاح 
والطلاق والرجعة» ورُوِيٌ عن علي بن ) بى طالب وابن مسعود وأبى بي الدرداء كلهم قالوا: 
ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهنٌ جادٌ: التكاح والطلاق والعتاق. 


١7‏ مسألة: مُن قال فارقنك أو سرّحتك أو ما عنى به الطلاق فهو على 


لم يختلف العلماء فيمَّن قال لامرأته : فد طلّقتك » أنه من صريح الطلاق في المدخول 
بها وغير - بها؛ فَمَن قال لامرأته : أنت طالق فهي واحدة إلا أأن ينوي أكثر من ذلك. 
فإن نوى اثنتين | و ثلانًا لزمه ما نواه فإن لم ينْوِ شيا فهي واحدة تملك الرجعة. ولوقال: 
أنت طالقء. وقال: أردت من وثاق لم يقبل قوله ولزم. إلا أن يكون هناك مايدلٌ على 
صدقه. ومن قال: أنت طالق واحدة. لا رجعة لي عليك فقوله : دلا رجعة لي عليك» باطل. 
وله الرجعة لقوله واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاث فإن نوى بقوله: «لا رجعة لي عليك» 
ثلانًا نهي ثلاث عند مالك. 


واختلفوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتك» أو سرّحتك. أو أنت خليّة. أو بريّة» أو بائن. 
أو حبلك على غاربك, أو أنت على حرام. أو الحقي بأهلك. أو قد وهبتك لأهلك. أو قد 
خلّيت سبيلك, أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو يبوسف: هو طلاق بائن. وروي 
عن ابن مسعود قال: إذا قال الرجل لامرأته : استقلي بأمرك أو أمرك لك أو الحقي بأهلك 
فقبلوها فواحدة بائنة. ورُوِيٌّ عن مالك فِيمَّن قال لامرأته: : قد فارقتك. أو سرّحتك» أنه من 
صريح الطلاق, كقوله : أنت طالق. وروي عنه أنه كناية يرجع فيها إلى نيّة قائلهاء ويسأل ما 
أراد من العدد. مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بها. قال ابن المواز: وأصح قوليه في التي 
لم يدخل بها أنها واحدة» إلا أن ينوي أكثر ؟؛ وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكم. وقال أبو 
بوسف: هي ثلاث؛ ومثله خلعتك, ٠‏ أولا مُلْكَ لي عليك وأما سائر الكنايات فهي ثلاث عند 
مالك في كل من دخل لا ينوي فيها قائلهاء وينوي في غير المدخول بها. فإن حلف وقال: 
أردت واحدة كان خاطبًا من الخطاب» لانه لا يخلي المرأة التي قد دحل بها زوجها ولا يبينها 
ولا يبريها إل ثلاث تطليقات . والتي لم يدخل بها يخليها ويبريها ويبيئها الواحدة. وقد رَوِيٌ 
عن مالك وطائفة من أصحابه وهو قول جماعة من أهل المدينة أنه ينوي في هذه الألفاظ 
كلها ويلزم من الطلاق ما نوى. وقد رُوِيّ عنه في ألبنّة خاضّة من بين سائر الكنايات أنه لا 
ينوي فيها لا في المدخول بها ولا في غير المدخول بها. وقال النُوري وأبو حنيفة وأصحابه: 


كتاب الطلاق اوذكنا 


له نبّنه في ذلك كله؛ فإن نوى ثلانًا فهي ثلاث؛ وإن نوى واحدة فهي واحدة بائئة وهي أحقّ 
بنفسها. وإن نوى اثنتين فهي واحدة. وقال رُفْر: إن نوى اثنتين فهي ائنتان. وقال الشافعي : 
هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقول: أردت بمخرج الكلام مني طلاقًا فيكون ما نوى. فإن 
نوى دون الثلاث كان رجعيّاء ولو طلّقها واحدة بائئة كانت رجعية. وقال إسحلق: كل كلام 
يشبه الطلاق فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبوثور: هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته. 
ورُوِيَ عن ابن مسعود أنه كان لا يرى طلاقًا بائنا إلا في خلع أو إيلاء وهو المحفوظ عنه؛ 
قاله أبو عبيد. وقد ترجم البخاري «باب إذا قال فارقتك أو سرّحتك أو البَرية أو الخلية أو ما 
عَنى به الطلاق فهو على نيتهع . وهذا منه إشارة إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحلق في 
قوله : وأو ما عَنَى به من الطلاق» والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكدون طلانًا أو 
غير طلاق فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق إلا أن يقول المتكلّم: إنه أراد بها الطلاق فيلزمه 
ذلك بإقراره: ولا يجوز إبطال النكاح لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين. قال أبو عمر: 
واختلف قول مالك في معنى قول الرجل لامرأته: اعتدّيء أو قد خلّينك؛ أو حبلك على 
غاربك؛ فقال مرة: لا ينوي فيها وهي ثلاث. وقال مرة: ينوي فيها كلهاء في المدخول بها 
وغير المدخول بها؛ وبه أقول. 


قلت: ما ذهب إليه الجمهور, وما رُوِيٌ عن مالك أنه ينوي في هذه الألفاظ ويحكم 
عليه بذلك فهو الصحيح ؛ لما ذكرناه من الدليل: وللحديث الصحيح الذي خرجه أبو داود 
وا بن ماجه والدارقطني وغيرهم عن يزيد بن ركانة : أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته سهيمة 
ألبتة فأخبر النبي وَل بذلك؛ فقال: آلله ما أردت إل واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا 
واحدة؛ فردّها إليه رسول الله 5 . قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: ما 
أشرف هذا الحديث! وقال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كالميتة والدم ولحم 
الخنزير؛ أراها الب وإن لم تكن له نيه فلا تحلّ إلا بعد زوج . وفي قول الشافعي : إن أراد 
طلاًا فهو طلاق وما أراد من عدد الطلاق؛ وإن لم يرد طلاقًا فليس بشيء بعد أن يحلف. 
وقال أبو عمر: أصل هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما رُوِيَ عن الني و أنه قال 
للني تزوجها حين قالت: أعوذ بالله منك : «قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك». فكان ذلك 
طلاقًا. وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره رسول الله و باعتزالها: الحقي بأهلك فلم 
يكن ذلك طلاقًا؛ٍ فدلّ على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النيّة وأنها لا يقضي فيها إلآ بما 
ينوي اللآفظ بهاء وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره. والله أعلم. وأما الألفاظ 
التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها 
طلاقا وإن قصده القائل. وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق؛ حتى 
بقوله : : كي واشربي وقومي واقعدي ؛ ولم يتابع مالكًا على ذلك إل أصحابه . 


84" كتاب الطلاق 


16 - مسألة : اختلاف العلماء في كون التسريح طلاق أم كناية عن الطلاق. 


*مامة 


قوله - تعالى - : 8 فَمَتِعُوهُنٌ 2004 قال سعيد: هي منسوحة بالآية التي في البقرة. وهي 
قوله: ه وإن طلّقتموهنَ من قبل أن تمسَوهنَ وقد فرضتم لهنَ فريضة فنصف ما 
فرضتم 74" أي فلم يذكر المتعة. 

وفوله : « وسرّحوهنَ » طلْقوهنَ. والتسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة, لأنه 
يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية . وعند الشافعي صريح . 

84 مسألة: إن خاف الحاكم الشقاق بين الزوجين بعث حَكُما من أهله 
وحَكَمًا من أهلها. 


الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله: وروم 4 ل والأمراء. 
وأن قوله: ط إن يُرِيدَ إِصْلاحًا يُوَقْقٍ آله َِنّهُمَا 404» يعني الحكمين, في قول ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما. أي إن يريد الحكمان إصلاحًا يوفق الله بين الزوجين . وقيل: المراد 
الزوجان, أي إن يريد الزوجان إصلاحًا وصدقا فيما أخبرا به الحكمين ظ يوفق الله بينهما 4. 
وقيل: الخطاب للأولياء. يقول: 9 إن خفتم 4 أي علمتم خلافا بين الزوجين « فابعثوا 
حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها 4 والحكمان لا يكونان إلآ من أهل الرجل والمرأة؛ إذ هما 
أقعد بأحوال الزوجين, ويكونان من أهل العدالة وحُسّن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يوجد 
من أهلهما مُن يصلح لذلك فيرسَل من غيرهما عدلين عالمين. وذلك إذا أشكلٌ أمرهما ولم 
يدر مِمَن الإساءة منهما. فأمًا إن عُرِفَ الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويُجبّر على 
إزالة الضرر. ويقال: إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفيك 
أتهراها أم لا حتى أعلم مرادك؟ فإن قال: لا حاجة لي فيها خمذ لي منها ما استطعت وفرّق 
بيني وبينهاء فيعرف أن من قَبّلهِ النشوز. وإن قال: إني أهواها فأرضها من مالي بما شئت 
ولا تفرق بيني وبينهاء فَيُعلّم أنه ليس بناشز. ويخلو بالمرأة ويقول لها: أتهوي زوجك أم 
لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛ فليعلم أن النشوز من وِبّلها. وإن 
قالت: لا تفرّق بيننا ولكن حنّه على أن يزيد في نفقتي ويُحسِن إليُّ» علم أن النشوز ليس 


)١(‏ في قوله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنَ من قبل أن موه فما لكم 
عليهِنْ من عدّة تعتدّونها فمتعوهن وسرّحوهنٌ سراحًا جميلاً » الآية 48 الأحزاب. 

(١؟)‏ آية 83> البقرة. 

(5) في قوله نعالى : ف وإن خفتم شقاق بينهما فابعشوا حَكَمًا من أهله وَحَكما من أهلها إن يريدا إصلانًا 
يوفق الله بينهما. . . » الآية 76 النساء. 

(1) آية 86 الساء. 


كتاب الطلاق : 6 


من قِبْلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قبله يُقبلان عليه بالهظة والرّجر والنهي» 
فذلك قوله تعالى : < فابعنوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها 4. 


ه٠١‏ مسألة : الحكمان المُرِسَلان من قِبَل السلطان للإصلاح بين الزوجين 
لهما أن يفرقا بين الزوجين. 

قال العلماء: قسمت هذه الآية10) النساء تقسيمًا عقلياء لأنهنْ إما طائعة وإما ناشزء 
والنشوز إما أن يرجم إلى الطواعية أو لا. فإن كان الأول تركا؛ لما رواه النسائي أن عقيل بن 
أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فكان إذا دخل عليها تقول: يا بني هاشم. والله لا 
يحبكم قلبي أبدًا! أين الذين أعناقهم كاباريق الفضة! تَرَدٌ أنوفهم قبل شفاههم, أين عتبة بن 
ربيعة» أين شيبة بن ربيعة؟؛ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يومًا هوبَرِمٍ فقالت له: أين 
عتبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت؛ فنشرت عليها ثيابهاء فجاءت عثمان 
فذكرت له ذلك» فأرسل ابن عباس ومعاوية, فقال ابن عباس : لأفرقنْ بينهماء وقال معاوية: 
ما كنت لأفرّق بين شيخين من بني عبد منافك. فأتياهما فوجداهما قد سدًا عليهما أبوابهما 
رأصلحا أمرهما. فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلِحا وتفاقم أمرهما سعيا إلى الألفة 
جهدهماء ودُكُرا بالله وبالصّحبة. فإن أنابا ورجعا تركاهماء وإن كان غير ذلك ورأيا الفرقة 
فا بينهما. وتفريقهما جائز على الزوجين؛ وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه. وكُلهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفراق في ذلك طلاقٌ بائن. وقال قوم: ليس لهما الطلاق 
ما لم يوكلهما الزُوج في ذلك؛ وليعرفا الإمام؛ وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان. ثم 
الإمام يفرّق إن أراد ويأمر الحكم بالتفريق. وهذا أحد قولي الشافعي ؛ وبه قال الكوفيون. 
وهو قول عطاء وابن زيد والحسن, وبه قال أبو ثور. والصحيح الأول وأن للحكمين 
التطلينَ دون توكيل؛ وهو قول مالك والأوزاعي وإسحئق, ورُوِيٌ عن عثمان وعلي وابن 
عباس» وعن الشعبي والنخعي , وهو قول الشافعي» لأن الله تعالى قال: 8 فابعثوا حَكمًا من 
أهله وحَكَمًا من أهلها » وهذا نصّ من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. 
وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى, وللحكم اسم في الشريعة ومعنّى ؛ فإذ بين الله ككل واحد 
منهما فلا يتبغي لشادٌ ‏ فكيف لعالم ‏ أن يركب معنى أحدهما على الأخرا . وقدروى 
الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية ( وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حَكَما من أهله وحَكمًا من أهلها » قال: جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد 
منهما فثام من الناس فأمرهم فبعثوا حَكُمًا من أهله وَحَكُمًا من أهلهاء وقال للحكمين: هل 


(1) قوله تعالى: ظ وإن خفتم شقاق بينهما فابعشوا حَكَمامن أهله وَحَكمًا من أهلها. .. » الآية 50 
الناء. 


كم" كتاب الطلاق 


تَدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرّقا فرّتتما . فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما 
علي فيه ولي . وقال الزوج : أما الفرقة فلا . فقال علي كذبت» والله لا تبرح حتى تقرٌ بمثل 
الذي أفرت به. . وهذا إسناد صحيح ثابت رَوِيّ عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سسرين عن 
عبيدة. قاله أبو عمر. فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما «أتدريان ما عليكماه إنما كان 
يقول أتدريان بما وكلتماء وهذا بيْن. احتج أبو حنيفة بقول علي - رضي الله عنه - للزوج ولا 
تبرح حتى ترضى بما رضيت به فدلٌ على أن مذهبه أنهما لا يفرّقان إلا برضا الزوج. وبأن 
الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد مّن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن 
تابعه من باب طلاق السلطان على المُولى والعنين. 


2 مسألة : لا ينفذ قول الحَكمَين إن اختلف قولهما. 


فإن اختلف الححكمان لم مذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه. 
وكذلك كل حَكَمّين حكما في أمر؛ فإن حكم أحدهما بالُرقة ولم يحكم بها الآخبرء أو 
حكم أحدهما بمالٍ وأبى الآخر فليسا بشيء حتى يتفقا. وقال مالك في الحَكمَين : يطلّقان 
ثلانًا قال: تلزم , واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ وهو قول ابن القاسم . وقال 
ابن القاسم أيضا: تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها؛ وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون 
وأصبغ . وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بشلاث فهي واحدة. وحكى ابن 
حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء. 


١1/‏ - مسألة : جواز تحكيم الواحد بين الزوجين إذا رضيا بذلك. 
ويجزىء إرسال الواحد. لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود. ثم قد أرسل 


ابي وه إلى المرأة الزانية أَنِيمًا وحده وقال له: : «إنت اعترفت فارجمهاء وكذلك قال 
عبد الملك في المدونة. 


قلت: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدًا لأجزا وهو بالجواز أولى إذا 
رضيا بذلك. وإنما خاطب الله بالإارسال الحكام دون الزوجين, فإن أرسل الزوجان حَكَمّين 
وحكنا نقذ حكمهماء ؛ لآن التحكيم عندنا جائز, وينفذ فعل الحكم في كل مسألة. هذا إذا 
كان كل واحد منهما عدل. ولو كان غير عدل قال عبد الملك: حكمه منقوض؛ لأنهما 
تخاطرا بما لا ينبغي من الغرر. قال ابن العربي : والصحيح نفوذه؛ لأنه إن كان توكيلا قفعل 
الوكيل نافذ, وإن كان تحكيمًا فقد قدّماه على أنفسهما وليس الغرر بمؤثّر فيه كما لم يؤثّر في 
باب التوكيل؛ وباب القضاء مبني على الغرر كله وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما 
يؤول إليه الحكم . قال ابن العربي : مسألة الحكمين نص الله عليها وحكم بها عند ظهور 
الشقاق بين الزوجين» واختلاف ما بينهما. وهي مسألة عظيمة اجتمعت الآمة على أصلها في 


كتاب الطلاق فذنا 


البعث. وإن اختلفوا في تفاصيل ما ترتّب. عليه. وعجبًا لاهل بلدنا حيث غفلوا عن موجبم 
الكتاب والسّنّة في ذلك وقالوا: يُجعلان على يديٍّ أمين؛ وفي هذا من معاندة النصّ ما لا 
يخفى عليكم؛ فلا بكتاتٌ الله أئتمروا ولا بالأقيسة اجترؤوا . وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني 
إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلآ قاض واحد, ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آخر. 
فلما ملكني الله الآمر أجريت التُّنّة كما ينبغي . ولا تعجب لأهل بلدنا لما عندهم من 
الجهالة. ولكن اعجب لأبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر. بل اعجب مرتين للشافعي فإنه 
قال: الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين معًا حتى يشتبه فيه حالاهما. . قال: وذلك 
أني وجدت الله عر وجل أذِنَ في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذِنَ في خوفهما آلآ يقيما 
حدود الله بالخلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة. وحظّر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئا 
إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دلّ على أن 
حكمهما غير حكم الأزوا ج. فإذا كان كذلك بعث حكماً من أهله وحكمًا من أهلها. ولا 
يبعث الحكمين إلآ مامونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يُفرّقا إذا رأيا ذلك. وذلك 
يدلٌ على أن الحكمين وكيلان للزوجين. قال ابن العربي : هذا منتهى كلام الشافعي؛ 
وأصحابه يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم. وقد تولّى الردٌ عليه 
القاضي أبو إسحلق ولم ينصفه في الأكثر. وأما قوله: «الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عم 
الزوجين» فليس بصحيح » » بل هو نصّهء وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلاءً؛ فإن الله 
- تعالى - قال: ط الرجال قوّامون على النساء 004©. ومن خخاف من امرأته نشورًا وعظهاء فإن 
أنابت وإلاً هجرها في المضجع, فإن ارعوت وإلا ضربهاء فإن استمرت في غلوائها مثى 
الحكمان إليهما. وهذان ! ن لم يكن نصًا فليس في القرآن بيان . ودعه لا يكون نصاء يكون 
ظاهرًا؛ فأما أن يقرل الشافعي يشبه الظاهر فلا ندري ما الذي أشبه الظاهر. ثم قال: : «وأذن 
في خوفهما آلآ يقيما حدود الله باللجْلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة» بل يجب أن يكون 
كذلك وهو نصّه. ثم قال: «فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج» ويجب 
أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما فتتحقّق الغيرية . فأما إذا نَفُذا عليهما ما 
وكلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما فلم تتحقق الغيرية. وأما قوله: «برضا الزوجين 
وتوكيلهما» فخطا صراح» فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين 
بإرسال الحكمين» وإذا كان المخاطب غيرهما كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصحٌ لهما 
حكم إلا بما اجتمعا عليه. هذا وجه الإنصاف والتحقيق في الردٌ عليه. وفي هذه الآية دليل 
على إثبات التحكيم. وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأخد سوى الله تعالى . 
وهذه كلمة حق يريدون بها الباطل. 


(1) آية #4 النساء. 


هم؟ كتاب الطلاق 

18 - مسألة : من نوى الطلاق بقلبه لم يلزمه حتى ينطق به لسانه . 

العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه منه ما بلتزمه 
بقصده وإن لم يلفظ بهء قاله علماؤنا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزم أحدًا حكم إلا بعد 
أن يلفظ به. وهو القول الآخر لعلمائنا. ابن العربي : والدليل على صحة ما ذهينا إليه ما 
رواه أشهب عن مالك, وقد سَيْلَ: إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه فقال: 
يلزمه. كما يكون مؤمنًا بقلبه. وكافرًا بقلبه. قال ابن العربي : وهذا أصل بديع. وتحريره أن 
يقال: عَهَدٌ لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه فانعقد عليه بنيّة. أصله الإيمان والكفر. 

قلت: وحجة القول الثاني ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلد : إن 
الله تجاوز لأمتي عمًا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به». ورواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح , والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدّث نفسه بالطلاق 
لم يكن شيئا حتى يتكلم به. قال أبو عمر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس 
بشيء. هذا هو الأشهر عن مالك . وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه. كما يكفر 
بقلبه وإن لم ينطق به لسانه. والأول أصمّ في النظر وطريق الأثرء لقول رسول الله 6ه : 
«تجاوز الله لأمتي عمًا وسوست به نفوسّها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد». 

8 2 مسألة : صحة الطلاق والتخيير المعلقين على شرط . 

قوله ‏ تعالى -: ظ إن كُسْنْ تُردْنَ آلْحَياة لديا وَرِينَهَا 204 « إن » شرط» وجوابه 
«فتعالين»؛ فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أن التخبير والطلاق المعلقين على 
شرط صحيحان, فينفذان ويمضيان, خلانًا للجهّال المبتدعة الذين يزعمون أن الرجل إذا 
قال لزوجته: أنت طالق إذا دلت الدار, أنه لا يقشع الطلاق إن دخلت الدار, لأن الطلاق 
الشرعي هو المنجز في الحال لا غير. 

مسألة: من طلّق اثنتين فليَقٍ الله في الثالثة 

قوله ‏ تعالى -: ١‏ الطلاقٌ مَرْتَانٍ 204 ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق 
عددء كانت عندهم العدّة معلومة مقدّرة؛ وكان هذا في أول الإسلام برهة, يطلّق الرجل 
امزآته ما شاء من الطلاق؛ فإذا كادت تحلّ من طلاقه راجعها ما شاء؛ فقال رجل لامرأته 
على عهد النبي كلِِ: لا آويك ولا أدعك تحلين؛ قالت: وكيف؟ قال: أطلّقك فإذا دنا مضي 
عدّتك راجعتك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة؛ فذكرت ذلك للنبي وهِ؛ فانزل الله 
- تعالى - هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي ونسخ 


كتاب الطلاق ل 


ما كانوا عليه. قال معناه عروة ب بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال ابن مسعود وابن 
عباس ومجاهد وغيرهم : المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق؛ أي : من طلّق اثنتين فلتت الله 
في الثالثة: فإما تركها غير مظلومة شيئًا من حقّهاء وإما أمسكها مُحمِنًا ععشرتها؛ والآية 
تتضمن هذين المعنيين. 

4١‏ مسألة: حكم من طلّق ثلانًا في كلمة واحدة. 

ترجم البخاري على هذه الآية وباب من أجاز الطلاق الثلاث بقوله ‏ تعالى -: 
« الطلاق مرتان فإسساك بمعروف أو تسريح بإحسان 20#4. وهذا إشارة منه إلى أن هذا 
التعديد إنما هو سحة لهم؛ فمّن ضيّق على نفسه لزمه. قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى 
على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة؛ وهو قول جمهور السّلف. وشذ طاوس 
وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة؛ ويروى هذا عن 
محمد بن إسحئق والحججاج بن أرطأة. وقيل عنهما: لا يلزم منه شيء؛ وهو قول مقاتل. 
ويحكى عن داود أنه قال: لا يقع . والمشهور عن الحججاج ب بن أرطأة وجمهور السَلف والائمة 
أنه لازم واقع ثلانًا. ولا فرق بين أن يوقع ثلانًا مجتمعة في كلمة أو متفرّقة في كلمات؛ فأما 
مْن ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فاحتجٌ بدليل قوله ‏ تعالى : « والمطلّقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثئة قروء 024©. وهذا يعم كل مطلّقة إل ما خصٌ منهء وقال: « الطلاق مرتان » 
والثالثة « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ». ومن طلّق ثلانًا في كلمة فلا يلزم: إذ هو 
غير مذكور في القرآن. وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدلٌ بأحاديث ثلاثة: أحدهما - 
حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبي الصهباء وعكرمة. وثانيها ‏ حديث ابن عمر على 
رواية من روى أنه طلّق امرأته ثلاث وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة. 
وثالئها أن ركأنة طلق امرأته فأمره رسول الله و برجعتها؛ ؛ والرجعة تقتضي وقوع واحدة. 
والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدًا وعطاء وعمرو بن ديشار 
ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبي عياش رُووا عن ابن عباس 
فيمَن طلّق امرأته لاما أنه قد عصي ربّه وبانت منه امرأته . ولا ينكحها إلآ بعد زوج. وفيما 
رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره؛ 
وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه. قال ابن عبد البرّ: ورواية طاوس وهم 
وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب؛ 
وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس . قال القاضي أبو الوليد الباجي: 
«وعندي أن الرواية. عن ابن :طاوس يذلك صحيحة:» فقد رواه عنه الأئمة: معمر وابن جريجج 


(1) آية 559 البقرة. (؟) آية 578 البقرة. 
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1 كتاب الطلاق 


وغيرهما؛ وابن طاوس إمام». والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه. 
عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله َيِةِ وأبي بكر وستتين من خلافة 
عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة؛ فقال عمر ‏ رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا 
في أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو أمضيناء عليهم! فأمضاه عليهم . ومعنى الحديث أنهم كانوا 
يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات؛ ويدل على صحة هذا التأويل 
أن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة؛ فأنكر عليهم أن أحدثوا في 
الطلاق استعجال أمر كانت لهم فيه أناة؛ فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن 
النبي و ما قاله. ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. ويدلٌ على 
صحة هذا التأويل ما رَوِن عن ابن عباس من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الشلاث لمَن 
أوقعها مجتمعة ؛ فإن كان هذا معنى حديث ابن طاوس فهو الذي قلناه؛ وإن حمل حديث 
ابن عباس على ما يتأول فيه من لا يُعبَأ بقوله فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد 
به الإجماع . ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه مُن يملكه فوجب أن يلزمه. أصل 
ذلك إذا أوقعه مفرّقًا. 

قلت: ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكيا الطبسري عن علماء الحديث؛ أي أنهم. 
كانوا يطلقون طلقة واحدة هذا الذي يطلقون ثلانّا, أي : ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة؛ 
وإنما كانوا يطلقون في جميع العدّة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة. وقال القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة, ثم أكثروا أيام عمر 
من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو الأشبه يقول الراوي : إن الناس في أيام عمر 
استعجلوا الثلاث فعجل عليهم ؛ معناه ألزمهم حكمها. وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني 
روى عن أحمد بن صبيح : عن طريف بن ناصح : عن معاوية بن عمّار الدهني : عن أبي 
الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلانًا وهي حائض؛ فقال لي : أتعرف ابن 
عمر؟ قلت: نعم؛ قال: طلّقت امرأتي ثلانًا على عهد رسول الله يو [وهي حائض] فردّها 
رسول الله وك إلى السنة . فقال الدارقطني : كلهم من الشيعة؛ والمحفوظ أن ابن عمر طلّق 
امرأته واحدة في الحيض . قال عبد الله : وكان تطليقه إيأها في الحيض واحدة غير أنه خالف 
السنّة . وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أميّ وليث بن سعد وابن 
أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: أن ابن عمر طلّق 
تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جُبّير والشعبي والحسن. وأما 
حديث ركانة فقيل: إنه حديث مضطرب ومنقطع » لا يستند من وجه يحتجٌ به. رواه أبو داود 
من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع» وليس فيهم من يحتجٌ به عن عكرمة عن ابن 
عباس. وقال فيه: إن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأنه ثلانًا؛ فقال له رسول الله 86: 
وأرجعهاء . وقد رواه أيضًا من طرق عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلّق امرأته البتة 


كتاب الطلاق للها 


خاستحلفه رسول الله يد ما أراد بها؟ فحلف ما أراد إل واحدة؛ فردّها إليه. فهذا اضطراب 
في الاسم والفعل؛ ولا يحتج بشيء من مثل هذا. 

قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني في سُننه؛ قال في بعضها: وحدٌ 
محمد بن يحيئى بن مرداس : حدّثنا أبو داود السجستاني : حدّئنا أحمد بن عمروبن السرح 
وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون قالوا: حدّثئنا محمد بن إدريس الشافعي : حذّثني 
عمي محمد بن علي بن شافع : عن عبد الله بن علي بن السائب: عن نافع بن عجير بن عبد 
يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزئية البتة؛ فأخبر النبي كه بذلك؛ فقال: 
والله ما أردت إل واحدة؛ فقال رسول الله يه : « والله ما أردت إل واحدة»؟ فقال ركانة: 
والله ما أردت بها إلا واحدة؛ فردّها إليه رسول الله يل ؛ فطلقها الثانية في زمان عمر بن 
الخطاب, والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود: هذا حديث صحيح». فالذي صمّ من 
حديث ركانة أنه طلّق امرأته ألبنّة لا ثلانًا؛ وطلاق ألبنّة قد اختلف فيه على ما يأتي بيانه 
فسقط الاحتجاج بغيره. والله أعلم. قال أبو عمر: رواية الشافعي لحديث ركانة عن عمّه 
أتمّ» وقد زاد زيادة لا تردّها الأصول؛ فوجب قبولها لثقة ناقِليهاء والشافعي وعمّه وجدّه أهل 
بيت ركانة» كلّهم من بني عبد المظلب بن عبد مناف, وهم أعلم بالقصّة التي عرضت لهم . 

فصل ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي هذه المسألة في وثائقه فقال: الطلاق 
ينقسم على ضربين: طلاق سُنْة وطلاق بدعة. فطلاق السنّة هو الواققع على الوجهٍ الذي 
ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة نقيضه. وهو أن يطلقها في حيض أو نفاس أو ثلانًا في 
كلمة واحدة؛ فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّن. 
كم يلزمه من الطلاق؛ فقال على بن أبي طالب وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن 
عباس وقال: ذلك ثلاث لا منى ل لان م يلق ثلاث موات وانما يجوز قوله في ثلاث إذا 
كان مُخْيرًا عمًا مضى فيقول: طلقت ثلانا فيكون مُخبرًا عن ثلائة أفصال كانت منه في ثلا 
أوقات. كرجل قال: قرات أمس سورة كذا ثلاث مرّات فذلك يصمّ. ولو قرأها مرة واحدة 
فقال: قرأتها ثلاث مرّات كان كاذبا. وكذلك لو حلف بالله ثلانًا يردّد الحلف كانت ثلاثة 
أيمان؛ وأما لو حلف فقال: أحلف بالله ثلانًا لم يكن حلف إل يمينا واحدة والطلاق مثلهء 
وقال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. وروينا ذلك كله عن ابن وضَاح؛ وبه قال من 
شيوخ قرطبة ابن زنباع د شيخ هدي ومحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الحسني 
فريد وقته وفقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم وكان من حسّة ابن عباس أن الله 
تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال عر اسمه: « الطلاق مرتان » يريد أكثر الطلاق الذي 
يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدّة. ومعنى قوله: « أو تسريح بإحسان » 
يريد تركها بلا ارتجاع حتى نتقضي عدّتها؛ وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما؛ قال 


ذف كتاب الطلاق 


الله تعالى _: « لا تدري لعل الله يُحدِث بعد ذلك أمرًا 2074. يريد الندم على الفرقة 
والرغبة في الرجعة؛ وموقع الثلاث غير حسن؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونه 
عليها؛ فذكر الله سبحانه ‏ الطلاق مفرَفًا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد. وقد يخرّج 
بقياس من غير ما مسألة من المدونة ما يدل على ذلك؛ من ذلك قول الإنسان: ما لي صدقة 
في المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك. وفي الإشراف لابن المنذر: وكان سعيد بن جُبِير 
وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن ديئار يقولون: مُن طلّق البكر ثلانًا فهي واحدة. 

قلت: وربما اعتلوا فقالوا: غير المدخول بها لا عدّة عليها؛ فإذا قال: أنت طالق ثلانًا 
فقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق؛ فيرد «ثلاناء عليها وهي بائن فلا يؤثّر شينًا؛ 
ولآن قوله: أنت طالق مستقل بنفسه؛ فوجب آلآ تقف البينونة في غير المدخول بها على ما 
يرد بعده؛ أصله إذا قال: أنت طالق. 

5 - مسألة : الاختلاف في وقوع طلاق المكره. 

اختلف العلماء في طلاق المكرّه وعتاقه؛ فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يلزمه شي». 
وذكر ابن وهب عن عمر وعليّ وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا. وذكره ابن المنذر 

عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم وسالم وماك 

والأوزاعي وأحمد وإسحق وأبي ثور. وأجازت طائفة طلاقه؛ رُوِيٌ ذلك عن الشّعبِي 
الدْحَِيَ وأبي قلابة والزهري وقنادة. وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاق المُكره 
يلزم ؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضاء وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياس 
باطل؛ فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض به.ء والمكرّه غير راض ولا نيّ له في 
الطلاق» وقد قال عليه السلام : «إنما الأعمال بالنيات». وفي البخاري : وقال ابن عباس 
يمن يُكرهه اللصوص فيطلّق: ليس بشيء؛ وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. 
وقال الشعبي : إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق» وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن 
عيينة فقال: إن اللّص يُقَدِم على قتله والسلطان لا يقتلهُ. 

١74‏ - مسألة : الاختلاف في الاستثناء في الطلاق. 


روى الدارقطني «حدّثني أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن 
إبراهيم قالا: حدّئنا الحسن بن عرفة حدّئنا إسماعيل بن عياش عن ميد بن مالك اللخمي 
عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله يقِة : ديا معاذ ما خلق الله شيئا على 
وجه الازض أحبٌ إليه من العتاق ولا خلق الله تعالى شينًا على وجه الأرض أبغض إليه من 


)١(‏ آبة ١‏ الطلاق, 


كتاب الطلاق يلف 


الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهوحرٌ ولا استثناء له وإذا قال الرجل 
لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فله اسخناوه ولا طلاق عليه» . حذئنا محمد بن موسى بن علي 
حدئنا حميد بن الربيع حدّئنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. قال 
حُميد: : قال لي يزيد بن هارون : وأّ حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي معروفًا! قلت: 
هو جدّي! قال يزيد: سررنني, الآن صار حديًا!» . قال ابن المنذر: وممّن رأى الاستكئناء 
في الطلاق طاوس وحمّاد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ولا يجوز الاستئناء في 
الطلاق في قول مالك والأوزاعي ؛ وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاضة . قال: وبالقول 
الأول أقول. 


24 مسألة : الاختلاف في وجوب الطلاق على من لم يجد ما ينفق على 


رُوجته . 


قوله ‏ تعالى - : 9 فَأمْسِكُومُنَ بِمَغْرُوفٍ 204 الإمساك بالمعروف هو القيام بما يجب 
لها من حقٌّ على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء: إن من الإمساك بالمعروف أن 
الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلّقها؛ ؛ فإن لم يفعل خرج عن حدّ المعروف. 
فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها عند مْنَ لا يقدر على نفقتهاء 
والجوع لا صبر عليه؛ وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وإسحنق وأبو ثور وأبو عبيد ويحيئى 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي , وقاله من الصحابة عمر وعلي وأبو هريرة؛ ومن التابعين 
سعيد بن المسيب وقال: إن ذلك سئة. ورواه أبو هريرة عن النبي وَكيةِ. وقالت طائفة: لا 
يفرّق بينهماء ويلزمها الصبر عليهء وتتعلق النفقة بذمّته بحكم الحاكم؛ وهذا قول عطاء 
والزهري. وإليه ذهب الكوفيون والنُوري؛ واحتبجوا بقوله ‏ تعالى -: « وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة 204., وقال: « وأنكحوا الأيامى منكم 4 الآية؛ فندب تعالى إلى إنكاح 
الفقير. فلا يجوز أن يكون الفقر سيبًا للمُرقة. وهو مندوب معه إلى التكاح. وأيضًا فإن 
التكاح بين الزوجين قد انعقد بإجماع فلا يفرّق بينهما إل بإجماع مثله. ٠‏ أو يسنة عن 
الرسول وَقِةٍ لا معارض لها. والحجة للأول قوله يق في صحيح البخاري : «تقول المرأة إما 
أن تطعمني وإما أن تطلقي؛ فهذا نص في موضع الخلاف. والفرقة بالإعسار عندنا طلقة 
رجعية خلافا للشافعي في قوله إنها طلقة بائنة؛ لأن هذه فرقة بعد البناء لم يستكمل بها عدد 
الطلاق ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصله طلاق المولى . 


)١(‏ آية ؟ ‏ الطلاق. (؟) آية 538٠‏ - البقرة. 
© آية 7" النور. 


144 كتاب الطلاق 


6 - مسألة: الحرّ أحقٌ برجعة زوجته الحرة. 

قوله تعالى : « أَحَقُ بِرَدْهِنْ 004 أي: بمراجعتهنٌ؛ فالمراجعة على ضربين: 
مراجعة في العدّة على حديث ابن عمر. ومراجعة بعد العدّة على حديث معقل؛ وإذا كان 
هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله العموم في المسميات؛ لأن قوله تعالى : 
« والمطلّقات يتربصن بأنفسهنَ ثلائة قروء 294 عامٌ في المطلقات ثلاثًا؛ وفيما دونها لا 
خلاف فيه. ثم قوله: « وبمولتهن أحق 4 حكم خاص فيمّن كان طلاقها دون الشلاث 
وأجمع العلماء على أن الحرٌّ إذا طلّق زوجته الحرة وكانت مدخولً بها تطليقة أو تطليقين أنه 
أحقّ برجعتها ما لم تنقض عدّتها وإن كرهت المرأة. فإن لم يراجعها المطُلّق حتى انقضت 
عدّتها فهي أحٌّ بنفسها وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستانف بولي 
وإشهاد. ليس على سُنّة المراجعة. وهذا إجماع من العلماء. قال المهلّب: وكل من راجع 
في العدّة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير الإشهاد على المراجعة فقط. وهذا 
إجماع من العلماء؛ لقوله ‏ تعالى -: « فإذا يلغن أجلهنَ فامسكوهنّ يمعروف أو فارقوهنَ 
بمعر وف وأشهدوا ذوي عدل منكم 24 فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في التكاح ولا 
في الطلاق. قال ابن المنذر: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر 
ما رْوِيٌّ عن الأوائل في هذا الباب؛ والله تعالى أعلم . 


5 مسألة: ما يكون به الرجل مراجمًا في العدّة. 


واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعًا في العدّة؛ فقال مالك: إذا وطئها في العدّة وهو 
يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة. وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد؛ به قال 
إسحلقء لقوله عليه السلام -: وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما نوى». فإن وطى 
في العدّة لا ينوي الرجعة فقال مالك: يراجع في العدّة ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه 
الفاسد. قال ابن القاسم: فإن انقضت عدّتها لم ينكحها هو ولا غيره في بقية مدة الاستبراء؛ 
فإن فعل فسخ نكاحه» ولا يتآبد تحريمها عليه لأن الماء ماؤه. وقالت طائفة : إذا جامعها فقد 
راجعها؛ هكذا قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين والزهري وعطاء وطاوس 
والثوري . قال: ويشهد؛ وبه قال أصحاب الرأي والأوزاعي وابن أبي ليلى ؛ حكاء ابن 
المنذر. وقال أبو عمر: وقد قيل؛ وطؤه مراجعة على كل حالء. نواها أو لم ينوها؛ ويُروّى 
ذلك عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. ولم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار 


)١(‏ في قوله تعالى : ط وبعولتهنٌ أحنٌ بردّهنْ في ذلك إن أرادوا إصلانًا. . . » الآية 574 البقرة. 
(؟5) آية 7314 البقرة. (”) آية  ”‏ الطلاق. 


كتاب الطلاق ل 


أن له وطأها في مذة الخيار. وأنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكة واختار نقض البيسع بفعله 
ذلك . وللمطلّقة الرجعية حكم من هذا. والله أعلم . 


17 - مسألة : فتوى في الطلاق. 


إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفلة فقال: إن كنت منهم فانتٍ طالق. فحكى النقاش 
أن رجلا جاء إلى الترمذي فقال: إن امرأتي قالت لي يا سَّقْلة فقلت: إن كنت سَفْلة فأنت 
طالق,» وقال الترمذي : ما صناعتك؟ قال: سماك. قال: سَفْلة واللهء» سفلة والله . 


قلت: وعلى ما ذكره ابن المبارك عن سفيان لا تطلق. وكذلك على قول مالك وابن 
الأعرابي لا يلزمه شي 


4 مسألة : من قبّل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة. 


من قبل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة؛ وإن لم ينو بالقّبلة والمباشرة الرجعة 
كان آثماء وليس بمُراجع. والسنة قبل أن يطأ أو قبل أن يقبّل أو يباشر. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن وطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهرة فهي رجعة؛ وهو قول 
الثوري. وينبغي أن يشهد. وفي قول مالك.والشافعي وإسحلق وأبي عبيد وأبي ثور لا يكون 
رجعة ؛ قاله ابن المنذر. وفي «المنتقى» قال: ولا خلاف في صحة ة الارتجاع بالقول؛ فأما 
بالفعل نحو الجماع والقبلة فقال القاضي أبو محمد: يصمٌ بها سائر الاستمتاع للذة. قال ابن 
المواز: ومثل الجسّة اللذّق أو أن ينظر إلى فرجها أو ما قارب ذلك من محاسنها إذا أراد 
بذلك الرجعة؛ خلافًا للشافعي في قوله: لا تصحّ الرجعة إلآ بالقول؛ وحكاه ابن المنذر عن 
أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة. 


4 مسألة: قول العلماء فيمَن جامع ينوي الرجعة أو لا ينوي فليس برجعة 
ولها عليه مهر المثل . 

قال الشافعي : إن جامعها ينوي الرجعة أو لا ينوي فليس برجعة, ولها عليه مهر مثلها. 
وقال مالك: لا شيء لها؛ لأنه لو ارتجعها لم يكن عليه مهر, فلا يكون الوطء دون الرجعة 
أولى بالمهر من الرجعة. وقال أبو عمر: ولا أعلم أحدًا أوجب عليه مهر المثل غير الشافعي. 
وليس قوله بالقوي ؛ لأنها في حكم الزوجات وترثه ويرثهاء فكيف يجب مهر المثل في وطء 
امرأة حكمها في أكثر أحكامها حكم الزوجة! إلآ أن الشبهة في قول الشافعي قوية؛ لأنها 
عليه محرّمة إل برجعة لها. وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهرء وحسبك 
بهذا! . 


ف كناب الطلاق 


مسألة : الاختلاف فى جواز سفر الرجل بمطلقته قبل أن يراجعها. 

واختلفوا هل يسافر بها قبل أن يرتجعها؛ فقال مالك والشافعي : لا يسافر بها حتى 
يراجعها. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إلآ رُفر فإنه روى عنه الحسن بن زياد أن له أن 
يسافر بها قبل الرجعة؛ وروى عنه عمرو بن خخالد: لا يسافر بها حتى يراجعها. 

9 مسألة : هل يدخل الرجل على مطلّقته الرجعية ويرى شينًا من محاسنها؟ 


واختلفوا هل له أن يدخل عليها ويرى شيئاً من محاسنهاء وهل تتزيّن له وتتشرّف؟ 
فقال مالك : لا يخلو معهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن؛ ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها. ولا 
ينظر إلى شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهماء ولا يبيت معها في بيت 
وينتقل عنها. وقال ابن القاسم : رجم مالك عن ذلك فقال: لا يدخل عليها ولا يرى شعرها. 
ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنها تتزين له وتتطيب وتلبس الحليّ وتتشرف. وعن 
سعيد بن المسيب قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة فإنه يستأذن عليهاء وتلبس ما شاءت 

من الثياب والحلي؛ ؛ فإن لم يكن لهما إلا بيت واحد فليجعلا بينهما ستراء ويسلّم إذا دخل؛ 
ونحوه عن قتادة: ويُشهرها إذا دخل بالتنحم والتنحنح . وقال الشافعي : : المطلّقة طلاقًا تملك 
رجعتها محرّمة على مطلّقها تحريم المبتوتة حتى يراجع. ولا يراجع إلآ بالكلام . 

67 مسألة: إذا قال المطلق بعد انقضاء العدّة: إني كنت راجعتك في 
العدّة. وأنكرت, أن القول قولها مع يمينها. 

أجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدّة: إني كنت راجعتك في العدّة 
وأنكرت أن القول قولها مع يمينهاء ولا سبيل له إليها؛ غير أن النعمان كان لا يرى يميئًا في 
النكاح ولا في الرجعة؛ وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم. وكذلك إذا كانت 
الزوجة أمة واختلف المولى والجارية؛ والزوج يذّعي الرجعة في العدّة بعد انقضاء العدَّة 
وأنكرت فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذّبها مولاها؛ هذا قول الشافعي وأبي ثور والنعمان. 
وقال يعقوب ومحمد: القول قول المولى وهو أحنٌ بها. 

١١6‏ مسألة: الرجل مندوب للمراجعة. 


الرجل مندوب إلى المراجعة؛ ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معهاء وإزالة 
الوحشة بينهما؛ فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدّة والقطع بها عن الخلاص من ربقة 
التكاح فمحرّم؛ لقوله ‏ تعالى -: ١‏ ولا تمسكوهنٌ ضرارًا لتعتدّوا 2204 ثم مُن فعل ذلك 
فالرجعة صحيحة؛ وإن ارتكب النهي وظلم نفسه؛ ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه. 


)١(‏ آية  ”11‏ البقرة. 


كتاب الطلاق يفا 


4 - مسألة: دليل من رأى أن طلاق العبد بيد سيده. 


وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية0') على أن طلاق العبد بيد سيده. وعلى أن بيع 
الأمّةَ طلاقها. معلا على قوله تعالى : ظ لا يقدر على شيء 24. قال: فظاهره يفيد أنه لا 
يقدر على شيء أصلاء لا على الملك ولا على غيره فهو على عمومه. إلا أن يدل دليل على 
خلافه. وفيما ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على التخصيص”©. والله تعالى أعلم . 


2 مسألة : حكم طلاق الرجل من تتزوج غيره ثم ترجع إليه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرّ إذا طلّق زوجته ثلانا ثم القضت 
عدّتها ونكحت زوجًا آخر ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحت زوجها الأول أنها 
تكون عنده على ثلاث تطليقات. 

واختلفوا في الرجل يطلّق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم نتزوّج غيره ثم ترجع إلى 
زوجها الأول؛ فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها؛ وكذلك قال الأكابر من 
أصحاب رسول الله كل : عمر بن الخطاب وعلي ب بن أبي طالب وأبيّ بن كعب وعمران بن 
حصين وأبو هريرة. ورُوِيٌ ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وبه قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البمري ومالك وسفيان 
الثُوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحلق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن 
نصر. وفيه قول ثانٍ وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد؛ وهذا قول ابن عمر وابن عياس ٠»‏ 
وبه قال عطاء والنخعي وشريح والنعمان ويعقوب. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو 
معاوية ووكيع.عن الأعمش عن إبراهيم قال: : كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدم الزوج 
النلاث. ولا يهدم الواحدة والاثنتين! قال : وحدّئنا حفص عن حججاج عن طلحة عن إبراهيم 
أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون: يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الشلاث؛ إلا 
عبيدة فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقها؛ ذكره أبو عمر. قال ابن المنذر: وبالقول الأول 
أقول. وفيه قول ثالث وهو: إن كان دخخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد؛, وإن لم 
يكن دخل بها فعلى ما بقي ؛ هذا قول إبراهيم يم النخعي . 


)١(‏ قوله تعالى : ظ ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكًا' لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزفًا حسنًا. . . » الآية 
هع التحل. 

. آية 1/6 النحل‎ )١( 

(؟) وهو قوله : «وكان ابن عمر يرى عبده يتسرّى في ماله فلا يعيب عليه ذلك» ورُوِيٌ عن ابن عباس أن عيدًا 
له طلّق امرأته طلقتين فأمره أن يرتجعها بملك اليمين». 


4" كاب الطلاق 


5 مسألة : المُخيّرة إذا اختارت زوجها فلا يلزمه طلاق. 

اختلف العلماء في المُخَيّرة إذا اختارت زوجهاء فقال جمهور العلماء من السّلف 
وغيرهم وأئمة الفتوى: إنه لا يلزمه طلاق؛ لا واحدة ولا أكثر. هذا قول عمر بن الخطاب 
وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة . ومن التسابعين عطاء ومسروق 
وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب. ورَُوِيَ عن على وزيد أيضًا: إن اختارت زوجها 
فواحدة بائنة» وهو قول الحسن البصري والليث. وحكاه الخطابى والنقاش عن مالك. 
وتعلقى بأن قوله: اختاري» كناية في يفاح الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقة. كقوله: 

نت يائن . والصحيح الأول لقول عائشة: خيرنا رسول الله وه فاخترناه فلم يعذه علينا 
طلاقًا. أخمرجه الصحيحان. قال ابن المنذر: وحديث عائشة يدل على أن المُخْيّرة إذا 
اختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقاء ويدلٌ على أن اختيارها نفسها يوجب الطلاقء ويدلٌ 
على معنى ثالث. وهو أن المُحَيّرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتهاء إذ 
غير جائز أن يطلّق رسول الله و بخلاف ما أمره الله . وروي هذا عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس . وبه قال ابن أبي ليلى والنُوري والشافعي . وروي عن علي أنها إذا اختارت نفسها 
أنها واحدة بائئة . وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . ورواه ابن خويزمنداد عن مالك . ورُوِيٌ عن 
زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن البصري» وبه قال مالك 
والليث: لأن الملك إنما يكون بذلك. ورُوِيَّ عن علي رضي الله عنه أنها إذا اختارت نفسها 
فليس بشيء. وروي عنه أنها إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية. 


6 - مسألة : الاختلاف في التسوية بين التمليك والتخيير. 


ذهب جماعة من المدنيين وغيرهم إلى أن التمليك والتخيير سواءء والقضاء ما فضت 
فيهما جميمًاء وهر قول عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: وقد اختاره كثير من 
أصحابناء وهو قول جماعة من أهل المديئة . قال أبو عمر: وعلى هذا القول أكثر الفقهاء. 
والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهماء وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل 
لامرأته: قد ملكتك., أي قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة أو اثنتين أو ثلاناء 
فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادّعى ذلك. كان القول قوله مم يمينه إذا 
ناكرها. وقالت طائفة من أهل المدينة: له المناكرة في التمليك وفي التخيير سواء في 
المدخول بها. والأول قول مالك في المشهور. وروى ابن خويزمنداد عن مالك أن للزوج أن 
ينكار المخيرة في الثلاث, وتكون طلقة بائنة كما قال أبو حنيفة. وبه قال أبو الجهم. قال 
سحنون : وعليه أكثر أصحاينا . 


وتحصيل مذهب مالك أن المُخَيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخول.بها فهو الطلاق 


كتاب الطلاق من 


كلهء وإن أنكر زوجها فلا نكرة له. وإن اختارت واحدة فليس بشيء» وإنما الخيار البتات. 
إما أخذته وإما تركتهء لآن معنى التخيير التسريحء قال الله تعالى في آية التخيير: 8 فَتَعَاليْنَ 
سكن وَأَسَرحَكْن سَرَاحًا جملا ه200 ذ فمعنى التسريح البنات؛ قال الله تعالى: ف الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 24©. والتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة. رُوِيٌ 
ذلك عن النبي 5 كما تقدّم. ومن جهة المعنى أن قوله: اختاريني |أو اختاري نفسك 
يقتضي ألا يكون له عليها سبيل إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاء إذ قد جعل إليها 
أن تُخرِج ما يملكه منها أو تقيم معه إذا اختارته» فإذا اخشارت البعض من الطلاق لم تعمل 
بمقتضى اللفظ. وكانت بمنزلة مَن خير بين شيئين فاختار غيرهما. وأما التي لم يدخل بها 
فله مناكرتها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة, لأنها تبين في الحال. 

- مسألة: إذا خيّر الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تقضي في ذلك وإن 
افترقا من مجلسهما. 

اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار. فقال مرة: لها الخيار ما دامت في 
المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض. فإن لم تختر ولم تقض شيئًا حتى 
افترقا من مجلسهما بطل ما كان من ذلك إليها. وعلى هذا أكثر الفقهاء. وقال مرة: لها 
اختيار أبدًا ما لم يعلم أنها تركت. وذلك يُعلم بأن تمكنه من نفسها بوطء أو مباشرة» فعلى 
هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئًا كان له رفعها إلى الحاكم لتوقّع أن تسقطء فإن أبَت 
أسقط الحاكم تمليكها. وعلى القول الأول إذا أخذت في غير ذلك من حديث أو عمل أو 
مشي أو ما ليس من التخيير بشيء كما ذكرنا سقط تخييرها. واحتجّ بعض أصحابنا لهذا 
القول بقوله تعالى : ظ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 204©. وأيضًا فإن 
الزوج أطلق لها القول ليعرف الخيار منهاء فصار كالعقد بينهماء فإن قبلته وإلآ سقط . كالذي 
يقول: قد وهبت لك أو بايعتك. فإن قبل وإلآً كان الملك باقيًا بحاله. هذا قول النُوري 
والكوفيين والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثورء وهو اختيار ابن القاسم. ووجه الرواية 
الثانية أن ذلك قد صار في يدها وملكته على زوجها بتمليكه إِيّاها فلما ملكت ذلك وجب أن 
يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. . 

قلت: وهذا هو الصحيح لقوله عليه السلام لعائشة: وإني ذاكر لك أمرًا فلا عليك ألا 
تستعجلي حتى تستأمري أبويك» رواه الصحيح. وخرجه البخاري. وصحّححه الترمذي. وقد 
تقدّم في أول الباب. “وهو حبّة لمن قال: إنه إذا خيّر الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن 


)١(‏ آية 784 الأحزاب. (9) آية 778 البقرة. 
(5) آية ١49‏ - النساء. 


0 كتاب الطلاق 


تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهماء روي هذا عن الحسن والزهري ؛ وقاله مالك في 
إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب. اتباع السّنة في عائثة في هذا 
الحديث, حين جعل لها التخبير إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروبًا 
من الأمر. قال المروزي: هذا أصح الأقاويل عندي , وقاله ابن المنذر والطحاوي . 


2-49 مسألة: الكافر يسلم ولم تسلم امرأته هل يفرّق بينهما؟ أم ينتظر بها 
تمام العدّة؟ 


فوله تعالى : ظ بعِصَم الْكَوَافِرٍ 204 المراد بالكوافر هنا عْبّدة الأثان من لا يجوز 
ابتداء نكاحها؛ فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي عامة؛ نسخ منها نساء 
أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الأية لم تحل كافرة بوجه. وعلى القول الأول إذا أسلم 
وَنَِنّ أو مجوسيّ ولم تُسلم امرأته فرّق بينهما. وهذا قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال: 
ينتظر بها تمام العدّة. فمَن قال يفرّق بينهما في الوقت ولا يننظر تمام العدّة إذا عرض عليها 
اللإسلام ولم تسلم مالك , بن أنس . وهو قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة 
والحكم ؛ واحتجُوا بقوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافِرٍ ©. وقال الزهري : ينتظر بها 
العدّة. وهو قول الشافعي وأحمد. واوا بأن با سنيان بن حوب أسلم قبل هد بنت عتبة 
امرأته. وكان إسلامه بمر الطهْران ثم رجع إلى مكة وهندٌ بها كافرة مُقيمة على كُفرها؛ 
فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم أسلمت بعده بأيام ؛ فاستقرًا على نكاحهما 
لأن عدّتها لم تكن انقضت. قالوا: ومثله حكيم بن جزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده 
فكانا على نكاحهما. قال الشافعي : ولا حجّة لمن احتج بقوله تعالى :+ ولا تُفكُوا 

ِعِضّم الكوافرٍ 4 لان نساء المسلمين محرّمات على الكقار؛ كما أن المسلمين لا تحل لهم 
الكرائر والوثيات ولا المجوسيات بقول الله عزّ وجل : ف لاهن جِلّ لهم ولا هم يَحِلُونَ 
هن 14" ثم بينت الشّنّة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا بحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم 
الباقي منهما في العدّة. وأما الكوفيون وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابة فإنهم قالوا في 
الكافِرَيْن الذَّمِيْنَ: إذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلم وإلآ فُرّق 
بينهما. قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حِيْض إذا كانا جميعًا في دار 
الحرب أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار الإسلام والأخر في دار الحرب 
انقطعت العصمة بينهما؛ فراعوا الدار؛ وليس بشي . 


)١(‏ في قوله تعالى : ه ولا تمسكوا بِعِصّم الكوافر. . . » الآية 1١١‏ الممتحنة. 
(5) آية ٠‏ الممتحنة. 


كتاب الطلاق ١‏ 
مسألة: متعلقة بالسابقة . 
هذا الاختلاف إنما هو في المدخول بهاء فإن كانت غير مدخول بها فلا نعلم اختلافًا 
في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِدَةَ عليها. وكذا يقول مالك في المرأة تترتةٌ وزوجها 
مسلم: : انقطعت العصمة بينهما. وحجته «١‏ ولا يكوا به بِعِصَم الكوافر 204 وهو قول 


الحسن البصري والحسن ب بن صالح بن حي . ومذهب الشافمي الم وأحمد أنه ينتظر بها تمام 
العدّة . 


ممسألة: حكم التفريق بين الزوجة النصرانية إذا أسلمت وزوجها لم 
يسلم. 

فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففيها أيضًا اختلاف. ومذهب مالك 
وأحمد والشافعي الوفوف إلى تمام العذة . وهو قول مجاهد . وكذا لني نُسلم زوجت إنه 
إن أسلم في عدّتها فهو أحقٌ بهاء ٠‏ كما كان صَمُوان بن أَمَيّة وعكرمة بن أبي جهل أحقٌ 
بزوجتيهما لما أسلما في عدّتيهما؛ على حديث ابن شهاب», ذكره مالك في المُوَطأ . قال ابن 
شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ولم 
يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله يل وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلآ فرّقت هجرتها 
بينه وبينها؛ إل أن يَقَدَمِ زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدّتها. ومن العلماء من قال: ينفسخ 
الكاح بينهما. قال يزيد بن علقمة: أسلم جدّي ولم نُسلم جذتي ففرّق عمر بينهما رضي 
الله عنه؛ وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا سبيل عليها 
إلا بخطبة. 

5- مسألة: إسلام المرأة يوجب فرقتها من الزوج الكافر. 


قوله تعالى : ط الله أَعْلَمُ بإِيمَانِهنٌ 94) أي هذا الامتحان لكم والله أعلم بإيمانهن؛ 
لانه مولي السرائر. ف فإنْ عَلمَْمُومُن ُؤْيناتٍ 4 أي بما يُظهرن من الإيمان. وقيل: إن 
علمتموهن مؤمنات قبل الامتحان .او فلا تْرْجِمُومُنَ إلى الكُمَارٍ لا من جل لَهُمْ ولا هُمْ 
َجِلُونَ لَه 04" أي لم يحل الله مؤمنةً لكافر. ولا نكاح مؤسن لمشركة. 

وهذا أدلٌ دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا هجرتها. 
وقال أبو حنيفة : الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في مذهب مالك بل 


)1١(‏ آية 1٠١‏ الممتحنة. 
)١(‏ في قوله تعالى : ظا يا أيّها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنٌ الله أعلم بإيمانهنَ فإن 


علمتموهنٌ مؤمنات فلا ترجعوهنٌ إلى الكفار. . . » الآبة ٠١‏ - الممتحنة. 
(9؟) آية ١١‏ الممتحنة. 


ضن كتاب الطلاق 


بمبارة. والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى قال: « لا هُنَ جل لهم ولا هم يَجِلُون لهنَ © فين 
أن العلة عدم الجلّ بالإسلام وليس باختلاف الدار. والله أعلم. وقال أبو عمر: لا فرق بين 
الدارين لا في الكتاب ولا في السّمّة ولا في القياس. وإنما المراعاة في ذلك الدينان؛ 
فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهما؛ لا بالدار. والله المستعان. 


كتاب الشلع 


١11+‏ - مسألة : جواز أخذ الفدية على الطلاق. 


والجمهور على أن أخذ الفدية على الطلاق جائز. وأجمعوا على تحظير أخذ مالها إلا 
أن يكون التشوز وقساد العشرة من قبلها. وحكى ابن المنذر عن النعمان أنه قال: إذا جاء 
الظلم والنشوز من قبله وخالعته فهو جائز ماض وهو آثم. لا يحل له ما صنعء ولا يُجير 
على رد ما أخذه. قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله وخلاف الخبر 
الثابت عن النبي كلة. وخلافٌ ما أجمع عليه عامّة أهل العلم من ذلكء ولا أحسب أن لو 
قيل لأحد: اجهد نفسنك في طلب الخطاأ ما جد أمرًا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم 
شيء ثم يقابله مقابل بالخلاف نصًا؛ فيقول: بل يجوز ذلك؛ ولا يجبر على رد ما أخذ. قال 
أبو الحسن بن بطال: وروى ابن القاسم عن مالك مثله. وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله 
تعالى » وخلاف حديث امرأة ثابت. 

4 مساألة: جواز الخلع دون السلطان. 

قوله ‏ تعالى -: ظ إل أن يَحَافَا أل يقِيمَا حَدُودَ الله 204 حرّم الله تعالى في هذه الآبة 
ألا يأخذ إل بعد الخوف آلآ يقيما حدود الله. وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدّى الحدّ. 
والمعنى : أن يظن كل واحد منهما بنفسه آلآ يقيم حقٌّ التكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه 
فيه لكراهة يعتقدها؛ فلا حرج على المرأة أن تفقدي» ولا حرج على الزوج أن يأعف 
والخطاب للزوجين. والضمير في ظ أن يخافا 4 لهماء و ألا يقيما 4 مفعول به. و«خفت» 
)١(‏ في قوله تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحان ولا يحل لكم أن تاخذوا مما 


تمي شن أن يخا ليها حدود له فإن خم أل ينبس حدود له فلا باح علهما فيا فدات 
.. » الآأية 716 البقرة. 


4 كتاب الخلع 


يتعدّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا الخوف هو بمعنى العلم؛ أي أن يعلما آلآ يقيما 
حدود اللهء وهو من الخوف الحقيقي» وهو الإشفاق من وقوع المكروه. وهو قريب من معنى 
الظن. ثم قيل: ط إلآ أن يخافا 4 استثناء منقطع. أي لكن إن كان منهن نشوز فلا ناح 
عليكم في أخذ الفدية. وقرأ حمزة 9 إلا أن يخافا 4 بضم الياء على ما لم يُسْمّ فاعله. 
والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام ؛ واختاره أبو عبيد. قال: لقوله ‏ عر وحلّ : 8 فإن 
خفتم 4 قال: فجعل الخوف لعير الزوجين. ولو أراد الزوجين لقال: فإن خافا؛ وفي هذا 
حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان. 

قلت: وهو قول سعيد بن جُبْير والحسن بن سبرين. وقال شُعبة: قلت لقتادة: عمن 
أخذ الحسن الخلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد, وكان واليّا لعمر وعليّ . قال النخاس: وهذا 
معروف عن زياد ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان 
بهء ولا يجبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى لقول من قال: هذا إلى السلطان. وقد أنكر 
اختيار أبي عبيد وردٌ؛ وما علمت في اختياره شيئًا أبعد من هذا الحرف. لأنه لا يوجبه 
الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى . أما الإعراب فإن عبد الله بن مسعود قرأ ظ إلا أن يخاقا » 
تخافوا؛ فهذا في العربية إذا رد إلى ما لم يُسَمّ فاعله قيل: إلآ أن يخاف. وأما اللفظ فإن 
كان على لفظ ط يخافا »4 وجب أن يقال: فإن خيفت. وإن كان على لفظ ١‏ فإن خفتم » 
وجب أن يقال: إلا أن تخافوا. وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آنيتموهنَ شيئًا؛ إل أن يخاف غيركم ولم يقل جل وعرّ: ظ فلا جُناح عليكم أن تأخذوا له" 
منها فدية ؛ فيكون الخلع إلى السلطان. قال الطحاوي: وقد صحٌ عن عمر وعثمان وابن 
عمر جوازه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع ؛ وهو قول 
الجمهور من العلماء. 

6 - مسألة : وجوب الحكم بالخلع إذا ترك الزوجان إقامة حدود الله. 

قوله ‏ تعالى -: « فَِنْ خِفَْمْ ألا يقِيمَا 204 أي : على أن لا يقيما. ظ حُدُود الله 94) 
أي : فيما يجب عليهما من سن الصّحبة وجميل العشرة. والمخاطبة للحكام والمتوسطين 
لمثل هذا الأمر وإن لم يكن حاكمًا. وترك إقامة حدود الله هو استخفاف ارا سق نري 
وسوء طاعتها إياه؛ قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. وقال الحسن بن 


الحسن وقوم معه: إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمرّاء ولا أغتسل لك من جناية» 0000 
قَسَمأء حل حل الخلع . وقال الشعبي .أذ يقيما حدر لله » ال بطي الدء واد أن المخاضية 


)١(‏ آية 519 البقرة. (5) آية 519 - البقرة. 


كتاب الخلع ميم 


تدعو إلى ترك الطاعة. وقال عطاء بن أببي رباح: بحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة 
لزوجها: إن أكرهك ولا أُحَبَّك» ونحو هذا « فلا مجناح عَلَيْهِما يما آفَدَتْ به 04©. روى 

البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي 88 
فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكن لا أطيقه! فقال 
رسول الله يله : «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم . وأخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس أن جميلة بنت سلّول أتت النبي #ةِ فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين 
ولا خلق .ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقه بغضًا! فقال لها النبي كل : «أتردين عليه 
حديقته»؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله و أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. فيقال: إنها 
كانت تبغضه أشدّ البغض. وكان يحبها أشدّ الحبٍّءٍ ففرق رسول الله وة بينهما بطريق 
الخلع ؛ فكان أول خلع في الإسلام . روى عكرمة عن اب بن عباس قال: أول من خالع في 
الإسلام أخخت عبد الله بن أبي » أتت النبي وه فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسه 
أبدا ٠‏ إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة إذ هو أشدّهم سوادًا وأقصرهم قامة 
وأقبحهم وجهًا! فقال: «أتردّين عليه حديقته»؟ قالت: نعم, وإن شاء زدته؛ ففرق بينهما. 
وهذا الحديث أصل في الخلع. وعليه جمهور الفقهاء . قال مالك: ولم ازل أسمع ذلك من 
أهل العلم. وهو الامر المجتمع عليه عندناء وهو أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسى ء 
إليهاء ولم تؤتٍ من قبله. وأحبّت فراقه فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به؛ كما 
فعل النبي يِه في امرأة ثابت. وإن كان النشوز من قبله بأن يضيّق عليها ويضرّها رد عليها ما 
أخذ منها. وقال عقبة بن أبي الصهباء : سألت بكر بن عبد الله المزني عن الرجل تريد امرأته 
أن تخالعه فقال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شينًا. قلت: فأين قول الله عر وجلّ - في كتابه: 
ه فإن خفتم ألا _يقيما حدود الله فلا جُناح عليهما فيما افتدت به 24"©؟ قال: نسخت. قلت: 
فأين جعلت؟ قال: في سورة «النساء». ف« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهنٌ قتطارًا فلا تأخذوا منه شينًا أتأخذونه يُهتانًا وإثمًا مُبيئًا 2»04. قال النحاس : هذا قول 
شاذء خارج عن الإجماع لشذوذه؛ وليست إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقع النسخ ؛ ؛ لان 
قوله: ظ فإن خفتم » الآية؛ ليست بمزالة بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج 
في ط وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » لان هذا للرجال خاصّة. وقال الطبري: الآ 
محكمة, ولا معنى لقول بكر: إن أرادت هي العطاء فقد جوز النبي و لشابت أن يأذ من 
زوجته ما ساق إليها كما تقدّم. 


)١(‏ آية 778 البقرة. (59) آية 7١9‏ البقرة. 
(5) آية 7٠١‏ - النساء. 


جامع الأحكام الفقهية/ ج 7/ م 5١‏ 


ملكا كتاب الخلع 

5 مسألة : دليل من قال أن المختلعة يلحقها الطلاق. واختلاف العلماء 
في حكم الطلاق بعد الخلع في العدّة. 

احتجّ بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية( على أن المختلعة يلحقها 
الطلاق؛ قالوا: فشرع الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأن الفاء حرف 
تعقيب؛ فيبعد أن يرجع إلى قوله: ط الطلاق مرتان 24 لأن الذي تخلل من الكلام يمنع 
بناء قوله : ظ فإن طلقها 4 على قوله: ظ الطلاق مرتان »4 بل الأقرب عوده على ما يليه كما 
في الاستناء. ولا يعود إلى ما تقدّمه إلا بدلالة؛ كما أن قوله ‏ تعالى -: 8 وربائبكم اللاتي 
في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بِهنَ 204 فصار مقصورًا على ما يليه غير ععائد على 
ما تقدّمه حتى لا يشترط الدخول في أمّهات النساء. 

وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدّة؛ فقالت طائفة: إذا خالع الرجل 
زوجته ثم طلّقها وهي في العدّة لحقها الطلاق مادامت في العدّة؛ كذلك قال سعيد بن 
المسيب وريج وطاوس والنخعي والزهري والحكم وحمّاد والشوري وأصحاب الرأي. وفيه 
قول ثانٍ وهو أن الطلاق لا يلزمها؛ وهو قول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسن 
وجابر بن زيد والشافعي وأحمد وإسحنق وأبو ثور؛ وهو قول مالك إل أن مالكا قال: إن 
افتدت منه على أن يطلّقها ثلانًا متتابعًا نسقًا حين طلّقها فذلك ثابت عليه وإن كان بين ذلك 
صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. وإنما كان ذلك لأن نسق الكلام بعضه على 
بعض متّصلاً يوجب له حُكمًا واحدّاء وكذلك إذا اتصل الاستثناء باليمين بالله أثر وثبت له 
حكم الاستثناء » وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلّق بما تقدّم من الكلام. 

017 - مسألة : جواز الخلع من غير اشتكاء ضرر . 

تمسك بهذه الآية(؛) من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق والضرر. وأنه شرط في 
الخلع , وعضد هذا بما رواه أبو داود عن عمائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن 
قيس بن شماس فضربها فكسر نُعْضهاء فأتت رسول الله كَل بعد الصبح فاشتكت إليه ؛ فدَعا 
النبي يقد ثابنًا فقال: دخذ بعض مالها وفارقهاء. قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«نعم». قال: فإني أصددقتها حديقتين وهما بيدها؛ فقال النبي 285 : «خذهما وفارقهاء 
فاخذهما وفارقها. والذي عليه الجمهور من الفقهاء أنه يجوز الخلع من غير اشتكاء ضرر؛ 


(1) قوله تعالى : طظ فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. . . » الآية 7٠‏ البقرة. 

. البقرة. (99) آية 77 النساء‎ 51١9 آية‎ )0١( 

(1) قوله تعالى: 8 ولا يحل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهنَ شيئًا إلا أن يخافا ألا بقيما حدود الله. . . » الآية 
8 البقرة. 


كتاب الخلع فدكلا 
كما دل عليه حديث البخاري وغيره0). وأما الآية فلا حجة فيها؛ لأآن الله عر وجل لم 
يذكرها على جهة الشرط. وإنما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخلع ؛ ؛؟ فخرج القول على 


الغالب؛ والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله ‏ تعالى -: ظ فإن طين لكم عن شيء منه 
نفمًا فكلوه هنيئًا مريئًا 204 , 


2-4 مسألة: جواز أخذ الزوج من المختلعة ما ساق إليها. 


قوله - تعالى - : ف فلا تعدو نه شيعا 274 قال بكر بن عبد الله المزني: : لا يأخذ 
الزوج من المختلعة شينًا؛ لقول الله تعالى : « فلا تأخذوا #. وجعلها ناسخة لآية «البقرة». 
وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة « ولا يحل لكم أن تأخذوا 
مما آتيتموهنّ شيئًا 4). والصحيح أن هذه الآيات محكمة وليس فيها ناسخ ولا مسو 
وكلها يبنى بعضها على بعض . قال الطبسري: هي محكمة. ولا معنى لقول بكر إن أرادت 
هي العطاء؛ فقد جوز النبيّ وه لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

8 مسألة : جواز الخلع بأكثر مما أعطاها. 

لما قال الله تعالى -: ط فلا ناح عليهما فيما افتدت به 24 دل على جواز الخلع 
بأكثر مما أعطاها. وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم 
وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه؛ كان أقل مما أعطاها أو أكثر منه. ورْوِيَ هذا 
عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي. واحتجٌ قبيصة بقوله: ف فلا جُناح عليهما 
فيما افتدت به 4. وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق ولم أرّ أحدًا من أهمل العلم يكره 
ذلك. وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختي تحت رجل من 
الأنصار تزوجها على حديقة؛ فكان بينهما كلام» فارتفعا إلى رسول الله كخِ فقال: «تردين 
عليه حديقته ويطلّقك»؟ قالت: نعم وأزيده. قال: «ردّي عليه حديقته وزيديه». وفي 
حديث ابن عباس «وإن شاء زدته ولم ينكر». وقالت طائفة : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ 
كذلك قال طاوس وعطاء والأوزاعي ؛ قال الأوزاعي : كان القضاة ل يُجزون أن يأخذ إل ا 
ساق إليها؛ وبه قال أحمد وإسحئق. واحتججوا بما رواه أبن جريج : : أخبرني أبو الزبير أن 
ثابت بن قبس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أَبيّ بن سلول» وكان أصدقها 
حديقة فكرهته؛ فقال النبي يية: «أما الزيادة فلا ولكن حديقتهىء فقالت: نعم. فأخذها 
وخلّى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ي؛ سمعه أبو 


)١(‏ انظر المسالتين السابقتين. (5) آية 4غ النساء. 
(؟) آية 5١‏ النساء. () أية 84 البقرة. 
(م) آية 774 - البقرة. 


كنا كتاب ال 


الزبير من غير واحد؛ أخمرجه الدارقطني. وروي عن عطاء مرسلا أن النبى قل قال: ولد 
يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاء». ْ ١‏ 
مسألة: حكم الخلع على ثمرة لم يَبْدُ صلاحها أو على جمل شارد. 
الخلع عند مالك رضي الله عنه ‏ على ثمرة لم يبْدُ صلاحها وعلى جمل شارد أو عبد 
آبق أو جنين في بطن أمه أو نحو ذلك من وجمه الغرر جائز؛ بخلاف البيوع والتكاح. وله 
المطالبة بذلك كله؛ فإن سلم كان له. وإن لم يسلم فلا شيء له. والطلاق نافذ على 
حكمه, وقال الشافعي : الخلم جائز وله مهر مثلها؛ وحكاه ابن خويزمنداد عن مالك قال: 
لآن عقود المعاوضات إذا تضمنت بدلاً فاسدًا وفاتت رجع فيها إلى الواجب في أمثالها من 
البدل. وقال أبو ثور: الخلع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخلع جائز؛ وله ما في بطن 
الأمة وإن لم يكن فيه ولد فلا شيء له وقال في «المبسوط» عن ابن القاسم : يجوز بما 
يمره نخله العام. وما تلد غنمه العام خلافا لأبي حنيفة والشافعي ؛ والحجة لما ذهب إليه 
مالك وابن القاسم عموم قوله ‏ تعالى - : 9 فلا جُناح عليهما فيما افتدت به 20# ومن جهة 
القياس أنه مما يملك بالهبة والوصية؛ فجاز أن يكون عوضًا في الخلع كالمعلوم ؛ ؛ وأيضًا فإن 
الخلع طلاق» والطلاق يصح بغير عرض أصلا؛ فإذا صح على غير شيء فلآن يصح بفاسد 
العرض أولى ؛ لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولمًا كان النكاح الذي هو 
عقد تحليل لا يفسده فاسد العوض فلأن لا يفسد الطلاق الذي هو إتلاف وحل وعقد أولى. 


-0١‏ مسألة: حكم الخلع بنفقة الزوجة على الابن بعسد الحولين مدة 
معلومة . 

ولو اختلعت منه برضاع ابنها منها حولين جاز. وفي الخلع بنفقتها على الابن بعد 
الحولين مدة معلومة قولان: أحدهما يجوز؛ وهو قول المخزومي؛ واختاره سحلون. 
والثاني - لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك, وإن شرطه الزوج فهو باطل موضوع عن 
الزوجة. قال أبو عمر: من أجاز الخلع عن الجمل الشارد والعبد الآبق ونحو ذلك من الغرر 
لزمه أن يجوز هذا. وقال غيره من القرويين: لم يمنع مالك الخلع بنفقة ما زاد على الحولين 
لأجل الغررء وإنما منعه لأنه حق يختصٌ بالاب على كل حال فليس له أن ينقله إلى غيره؛ 
والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع ققد تجب على الأم حال 
الزوجية وبعد الطلاق إذا أعسر الآأب؛ فجاز أن تنقل هذه النفقة إلى الأم؛ لأنها محل لها. 
وقد احتجّ مالك في «المبسوط؛ على هذا بقوله ‏ تعالى -: 8 والوالدات يرضعن أولادهنٌ 
حولين كاملين لمّن أراد أن يتم الرضاعة 04). 


(1) آية 514 - البقرة. (09) آية  535*‏ البقرة. 


كتاب الخلع 4 

2-7 مسألة: إذا وقع الخلع بنفقة الابن فمات قبل انقضاء المدة. هل 
للزوج الرجوع على الزوجة ببقية النفقة؟ 

فإن وقع الخلع على الوجه المُباح بنفقة الابن فمات الصبي قبل انقضاء المدة فهل 
للروج الرجوع عليها ببقية النفقة؛ فروى ابن المؤاز عن مالك: لا يتبعها بشيء. وروى عنه 
أبو الفرج: يتبعها ؛ لانه حنٌ ثابت له في ذمّة الزوجة بالخلع فلا يسقط بموت الصبي ؟ كما لو 
خالعها بمال متعلّق بذمتها. ووجه الأول أنه لم يشترط لنفسه مالا يتموله. وإنما اشترط كفاية 
مؤنة ولده؛ فإذا مات الولد لم يكن له الرجوع عليها بشيء؛ كما لو تطوع رجل بالإنفاق على 
صبي سنة فمات الصبي لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤنته. والله 
أعلم . قال مالك: لم أرَ أحدًا يتبع بمثل هذا؛ ولو اتبعه لكان له في ذلك قول. واتفقوا على 
أنها إن ماتت فنفقة الولد في مالها؛ لأنه حق ثبت فيه قبل موتها فلا يسقط بموتها. 


١797+‏ مسألة : من اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها 

ومن اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه النفقة إذا لم 
يكن لها مال تنفق منه؛ وإن أيسرت بعد ذلك البعها بما أنفق وأخذه منها. قال مالك: ومن 
الحق أن يكلّف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمه نفقته إذا لم يكن لها ما تنفق عليه. 


4 مسألة : الخلع يكون طلاقًاء وأن عدّة المختلعة عدّة المطلّقة. 


واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ ؛ فرُوِيٌ عن عثمان وعلي وابن 
مسعود وجماعة من التابعين : هو طلاق؟ وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي في أحد فوليه . فمّن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلانًا لزمه ذلك عند ماللك. 
وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلانًا كان ثلاثاء وإن نوى ثنتين فهو واحدة بائنة لأنها 
كلمة واحدة. وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقًا وسمَاه فهر طلاق. وإن لم 
ْنْو طلاهًا ولا سمّى لم تقع فرقة؛ قاله.في القديم. وقوله الاول أحبٌ إلي المزني: وهو 
الاصحّ عندهم. وقال أبوثور: إذا لم يُسَمْ الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق» وإن سمى 
تطليقة فهي تطليقة ؛ والزوج أملك برجعتها ما دامت في العدّة. وممن ٠‏ قال: إن الخلم فسخ 
وليس بطلاق إلا أن ينويه ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحلق وأحمد. واحتججوا 50 
عن ابن مُيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله: 
رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: نعم لينكحهاء ليس الخلع 
بطلاق؛ ذكر الله عر وجل الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك؛ فليس 


لفن كتاب الخلع 


الخلع بشيء. : ثم قال: ظط الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 204 ثم قرأ 
ف فإن طلنها فلا تح ل من بعد حتى تكح زوبًا غيره 904 . قال ,لاه لو كان طلا 
لكان بعد ذكر الطلقتين ثالث وكان قوله: فإن طلقها 4 بعد ذلك دالاً على الطلاق الرابع؛ 
فكان يكون التحريم متعلّقًا بأربع تطليقات. واحتجوا أيضًا يما رواه الترمذي وأبر دود 
والدارقطني عن ابن عباس: أن امرأة نابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول 
الله ود فأمرها رسول الله #5 أن تعد بحيضة. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وعن 
الربيع بنت معوذ ين عفراء أنها اختلعت على عهد النبي وك فأمرها النبي :2 أو أمرت أن 
تعتدٌ بحيضة. قال الترمذي : حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة. قالوا: فهذا 
بدلٌ على أن الخلع فسخ لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى ‏ قال: « والمطلقات يتريبصن 
بأُنفسهنَ ثلاثة قروء 294 ولو كانت هذه مطلّقة لم يقتصر بها على قرء واحد. 

قلت : فمْن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك - كما قال اين 
عباس - - وإن لم تنكح زوجًا غيره؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو. ومن جعل الخلع 
طلاقًا قال: لم يجز أن يرتجعها حتى تنكح زوبًا غيره؛ لأنه بالخلع كملت الثلاث؛ وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى قال القاضي إسماعيل بن إسحدق : كيف يجوز القول في رجل 
قالت له امرأته: طقني على مال فطلّقها إنه لا يكون طلامّاء وهو لو جعل أمرها بيدها من 
غير شيء فطلّقت نفسها كان طلاقًا! وأما قوله تعالى : ط فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى 
تنكح زوججا غيره 2404 فهر معطوف على قوله ‏ تعالى -: ط الطلاق مرتان 4*»؛ لآن قوله: 
« أو تسريح بإحسان 74 إنما يعني به أو تطليق. فلو كان الخلع معطوفًا على التطليقتين 
لكان لا يجوز الخلع أصلاً إلا بعد تطليقتين وهذا لا يقوله أحد. وقال غيره: ما تأولوه في 
الآية غلط فإن قوله: « الطلاق مرتان » أفاد حكم الاثنتين ن إذا أوقعهما على غير وجه 
الخلع, وأثبت معهما الرجعة بقوله: + فإمساك بمعروف  »‏ ثم ذكر حكمهما إذا كان على 
وجه الخلع فعاد الخلم إلى الثنتين المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد بذلك بيان الطلاق المطلق 
والطلاق بعوض, والطلاق الثالث بعوض كان أو بغير عرض فإنه يقطع الحل إلا بعد زوج . 

قلت: هذا الجواب عن الآية. وأما الحديث ققال أبو داود ‏ لما ذكر حديث ابن عباس 

فى الحيضة -: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن 
الني يك مرسلا. وحدّئنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: عدّة المختلعة عدّة 
المطلقة . قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا. 


)1١(‏ آية 554 البقرة. (؟) آية 57٠‏ البقرة. 
(5) آية م5 البقرة. ١0‏ (5) آية *1؟ ‏ البقرة. 
(0) آية 9؟؟ ‏ البقرة. )١‏ آية 514 البقرة ‏ 


كتاب الخلع لمن 


قلت: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحُق والشوري وأهل الكوفة. قال 
الترمذي : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي 6 وغيرهم . 

قلت: وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكره الترمذي . وإرساله كما ذكر 
أبو داود فقد قيل فيه: إن النني 6 جعل عدّتها حيضة وتصفَاء أخرجه الدارقطني من حديث 
معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عياس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها فجعل النبي 885 عذتها حيضة ونصفا. والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو 
الراوي عنه في الحيضة الواحدة؛ وهو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعاني اليماني؛ 
خرج له البخاري وجدة. فالحديثت مضطرب من جهة الإسناد والمتن» فسقط الاحتجاج به 
في أن الخلع فسخ » وفي أن عدّة المطلّقة حيضة؛ وبقي قوله ‏ تعالى - : « والمطلقات 
يتربصن بأنفسهنَ ثلاثة قروء 204 نضًا في كل مطلّقة مدخول بها إلا ما خصٌ كما تقدّم . قال 
الترمذي : : «وقال بعض أصحاب النبي 285 : : عذة المختلعة حيضة., قال إسحنى: وإن ذهب 
ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي». قال ابن المنذر: قال عثمان بن عمّان وابن عمر: عدّتها 
حيضة؛ وبه قال أبَان بن عشمان وإسحئق. وقال عليّ بن أبي طالب: عدّتها عدّة المطلقة. 
وبقول عثمان وابن عمر أقول» ولا يثبت حديث علي . 

قلت: قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: عدّة المختلعة عدّة المطلقة, وهو صحيح . 

© مسألة: حكم مَن قصد إيقاع الخلع على غير عوض. 

واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاع الخلم على غير عوض؛ فقال عبد الوهاب: هو 


خلع عند مالك؛ وكان الطلاق بائنًا. وقيل عنه: : لا يكون بائنًا إل بوجود العَوَض؛ قاله أشهب 

والشافعي ؛ لأنه ظلاق عُرَيَ عن عوض واستيفاء عدد فكان رجعيًا كما لو كان بلفظ الطلاق. 

قال ابن عبد البرَ: وهذا اصح قوليه عندي وعند أهل العلم في النظر. ووجه الأول أن عدم 

حصول العوض في الخلع لا يُخرجه عن مقتضاه؛ أصل ذلك إذا خالع بخمر أو خنزير. 
- مسألة : صفة المختلعة. والمفتدية. والمبارئة. 


المختلعة هي التي تختلع من كل الذي لها . والمفتدية أن تفتدي ببعضه وتأخذ 
بعضه. والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول: قد أبراتك فبارئتي ؛ 
هذا قول مالك. وروى عيسى بن دينار عن مالك: المبارئة هي التي لا تأخخذ شينًا ولا 
تعطى . والمختلعة هي التي تعطى ما أعطاها وتزيد من مالها. والمفتدية هي التي تفتدي 
ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه؛ وهذا كله يكون قبل الدخول وبعده؛ فما كان قبل الدخول 


)١(‏ آية 514 - البقرة. 


يننشنا كتاب الخلع 
فلا عدّة فيه. والمصالحة مثل المبارئة» وقال القاضى أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ الأربعة 
تعود إلى معنى واحد وإن اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع. وهي طلقة بائنة سمّاها أو لم 
د ؛ لا رجعة له في العدّة, وله نكاحها في العدّة وبعدها برضاها بولي وصداق وقبل زوج 
وبعده؛ نحلاًا لأبي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسها. ولو كان طلاق الخلع رجعيًا 
لم تملك نفسها؛ فكان يجتمع للزوج العوض والمعوض عنه. 

2-07 مسألة: حكم من اشترط الرجعة على زوجته المختلعة التي بذلت له 
العورض. 

وهذا مع إطلاو, العقد نافذ؛ فلو بذلت له العوض وشرط الرجعة؛ ففيها روايتان 
رواهما ابن وهب عن م'لك: إحداهما ثبوتها؛ وبها قال سحئون. والاخرى نفيها. قال 
سحنون: وجه الرواية الأولى أنهما قد اتفقا على أن يكون العوض في مقابلة ما يسقط من 
عدد الطلاق. وهذا جائز. ووجه الرواية الثانية أنه شرط في العقد ما يمنع المقصود منه فلم 
يشت ذلك؛ ؛ كما لو شرط في عقد النكاح أن نى لا أطأها. 


4- مسألة: اختلاف العلماء في معنى الفاحشة التي إذا أتت بها المرأة كان 
لزوجها أن يعضلها. 

قوله تعالى : 9 ولا نَعضْلُومُنُ 2004 قد تقدّم معنى العضل وأنه المنع في «البقرة». 
< إل أن يَأنِينَ َِاحِفَةٍ مُبيَةٍ 4 اختلف الناس في معنى الفاحشة فقال الحسن: هو الزناء 
وإذا زنت البكر فإنها تُجِلّد مائة وتنفى سنة. وتردٌ إلى زوجها ما أخذت منه. 0 
إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشقٌ عليها حتى تفتدي منه. وقال السديّ: إذ 
فعلنَ ذلك فخذوا مهورهنَ. وقال ابن سيرين وأبو قلابة: لا يحل له أن يأخذ منها فدية 0 
يجد على بطنها رجلا. قال الله تعالى : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4. وقال ابن مسعود 
وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبينة في هذه الآية البغض والنشوزء قالوا: فإذا 
نشزت حل له أن يأخذ مالهاء وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية : إلا أني لا أحفظ له 
نضًا في الفاحشة في الآية . وقال قوم: الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلا 
وهذا في معنى النشوز. ومن أهل العلم مُن يُجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخلم, إلآ 
أنه يرى آلآ يجاوز ما أعطاها ركوثًا إلى قوله تعالى: 8 لتذهبوا ببعض ما آتيتموهِنٌ 9#4), 
وقال مالك وجماعة من أهل العلم : للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. قال ابن 


)١(‏ في قوله تعالى : ؤ يا أبْها الذين آمنوا لا يحل لكم أن نرثوا النساء كرهًا ولا تعضلوهنْ لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهنٌ إل أن يأتين بفاحشة مبيئة. . . » الآية 18 النساء. 
(؟) آية 18 النساء. 


كتاب الخلع 1 ينض 


عطية: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى؛ وكل ذلك فاحشة تحلّ أخذ المال. قال 
أبو عمر: قول ابن سيرين وأبي قلابة عندي أبن بشي ء٠‏ لأن الفاحشة قد تكون البذاء 
والأذى. ومنه قيل للبذيء : فاحش ومفحشء وعلى أ نه لو اطلع منها على الفاحشة كان له 
لعانهاء وإن شاء طلقهاء وأما أن يضارّها حتى تفتدي منه بمالها فليس له ذلك,. ولا أعلم 
أحدًا قال له أن يضارها ويُسيء إليها حتى تختلع منه | إذا وجدها تزني غير أبي قلابة. والله 
أعلم . وقال الله عر وجل : « فإن خفتم إلا يقيما حدود الله 04 يعني في حُسْن الهشرة 
والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها ف فلا جُجناح غَليهما فيما افتدت به 94 . وقال الله عر 
وجلّ: « فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنينًا مريا 4 فهذه الآيات أصل هذا 
الباب. وقال عطاء الخراساني : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشةٌ أخذ منها ما ساق إليها 
وأخرجهاء فنسخ ذلك بالحدود. وقول رابع : 8 إلآ أن يأتين بفاحشة مبينة 04 إلا أن بزنين 
فيحبسن في البيوت. فيكون هذا قبل النسخ , وهذا في معنى قول عطاء وهو ضعيف. 


)1١(‏ آية 774 البقرة. (7) آية غ ‏ النساء 
م آية 14 النساء. 


77 . كتاب الإيلاء 


9 مسألة: يلزم الإيلاء كل مَن يلزمه الطلاق. كما يصمّ إيلاء المجبوب إذا. 
آلى. 

ويلزم الإيلاء كلّ مَن يلزمه الطلاق؛ فالحرٌ والعبد والسكران يلزمه الإيلاء. وكذلك 
السفيه والمولى عليه إذا كان بالعّا غير مجنون. وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبويّاء والشيخ 
إذا كان فيه بقية رمق ونشاط. واختلف قول الشاقعي في المجيوب إذا آلى ؛ ففي قول: لا 
إيلاء له. وفي قول: يصمح إيلاؤه؛ والأول أصمّ وأقرب إلى الكتاب والسّنَةء فإن الفيء هو 
الذي يسقط اليمين؛ والفيء بالقول لا يسقطهاء فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث بقي 
حكم الإيلاء. وإيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة لازم له؛ وكذلك 
الأعجمي إذا آلى من نسائه. 

- مسألة : اختلاف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين. 


واختلف العلماء فيما يقع به الؤيلاء من اليمين؛ فقال قوم: لا بيقع الإيلاء إلا باليمين 
بالله - تعالى ‏ وحده لقوله عليه السلام: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت». وبه قال 
الشافعي في الجديد. وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء؛ وبه قال الشعبي 
والنخعي ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوري وأهل العراق. والشاقعي في القول الآخر وأبو 
ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضي وأبو بكر بن العربي . قال ابن عبد البرّ: وكلّ يمين لا 
يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلآ بأن يحنث فهو بها مولٌء إذا كانت يمينه على 
أكثر من أربعة أشهر؛ فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال: أقسم بالل أو أشهد 
بالله» أو على عهد الله وكفالته وميثاقه وذمّته فإنه يلزمه الإيلاء. فإن قال: أقسم أو أعزم ولم 
يذكر ب«الله» فقيل: لا يدخل عليه الإيلاء. إلا أن يكون أراد ب «الله» ونواه ومن قال إنه 


از[ ز [ 1 1 ز 1 170ص 


كتاب الإيلاء ْ ان 


همين يدخل: عليه ؛ فإن حلف بالصيام أل يطأ امرأته فقال: إن وطتتك فعليٌ صيام شهر أو 
سنة فهو مول. وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. والأصل في 
هذه الجملة عموم قوله تعالى : ظ للدذين يؤلون 224 ولم يفرق؛ فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد 
معين أو غير معين لزم الإيلاء. 

آ 41 مسألة: من حلف باله ألا يطأ واستثنى فقال: إن شاء الله فليس 
يمول. 

فإن حلف بالله ألا يطا واسطننى فقال: إن شاء الله فإنه يكون مولياء فإن وطئها فلا 

كقارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون فى الميسوط: ليس بمولٌ؛ 
وهو أصمٌ لأن الاستثتاء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف؛ وهو مذهب فقهاء 
الأمصار, لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل. ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على 
أن الاستنناء لا يحل اليمين. ولكنه يؤثر في إسقاط الكمّارة؛ فلما كانت يمينه باقية منعقدة 
لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه الكمارة. 


87 مسألة: حكم إيلاء مَن حلف بالنبي أو الملائكة أل يطأ زوجته . 

فإن حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها؛ أو قال هو يهودي أو نصراني أو رَانٍ 
إن وطئها؛ فهذا ليس بمولٌ»ء قاله مالك وغيره. قال الباجي : : ومعنى ذلك عندي أنه أورده 
على غير وجه القسم. وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو غيره قفي المبسوط أن 
ابن القاسم سّيْل عن الرجل يقول لامرأته: لا مرحبّاء يريد بذلك الإيلاء يكون مونًا. قال 
مالك: كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق؛ وهذ؛ والطلاق سواء. 


١4‏ - مسألة : اختلاف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن. 


واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن؛ فقال ابن عباس : لا يكون موليًا حتى 
يحلف ألآ يمسّها أبدًا. وقالت طائفة: : إذا حلف الآ يقرب امرأته يومًا أو أقلّ أو أكثر ثم لم 
يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ رُوِيَ هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى 
والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة وبه قال إسحئق . قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول 
كثير من أهل العلم . وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلف آلآ يطأ أكثر من أربعة أشهر؛ فإن 
حلف على أربعة فما هونها لا يكون موليّاء وكانت عندهم يمينا محضًا لو وطىء في هذه 
المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان؛ هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال 


(1) آية ١7لا‏ البقرة. 


لضن كتاب الإيلاء 


الشوري والكوفيون: الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً؛ وهوقول عطاء. قال 
للكوفيون: جعل الله الترئص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراء وفي العدّة ثلاثة قروء؛ فلا تربص بعد. قالوا: فيجب بعد المدة سقوط الإيلا. ولا 
يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة. والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر. واحتحٌ 
مالك والشافعي فقالا: جعل الله للمولى أربعة أشهر؛ فهي له يكمالها لا اعتراض لزوجته 
عليه فيها؛ كما أن الدين المؤجّل لا يستحنّ صاحبه المطالبة به إل بعد تمام الأجل. ووجه 
قول إسحنق ‏ في قليل الأمد يكون صاحبه به موليًا إذا لم يطأ - القياس على من حلف على 
أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون موليًا؛ لانه قصد الإضرار باليمين؛ وهذا المعنى موجود في 
المدة القصيرة . 


2-4 مسألة: من حلف ألآ يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت ولم 
يطالب ولا رَفِمّ للسلطان؛ لم يلزمه شيء. 

واختلفوا أن مَن حلف آلآ يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم 
تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل 
المدينة. ومن علمائنا من يقول: يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية. ومنهم ومن 
غيرهم من يقول: يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الاشهر. والصحيح ما ذهب إليه مالك 
وأصحابه؛ وذلك أن المولى لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء 
فيراجع امرأته بالوطء ويكفّر يمينه أو يطلّق. ولا يتركه حتى يفيء أو يطلق. والفيء: الجماع 
فيمن يمكن مجامعتها. قال سليمان بن يسار: كان تسعة رجال من أصحاب النبي وك يوقفون 
في الإيلاء ؟ قال مالك : وذلك الأمر عندنا؛ وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحلق وأبو 
ثورء واختاره ابن المنذر. 


6 مسألة: أجل المولى من يوم حلف. لا من يوم تخاصمه مع امرأته . 

وأجل المولى من يوم حلف لا من يوم تخاصمه امرأته وترفعه إلى الحاكم فإن خخاصمته 
ولم ترض بامتناعه من الوطء ضرب له السلطان أجل أربعة أشهر من يوم حلف؛ فإن وطىء 
فقد فاء إلى حقٌ الزوجة وكفر عن يمينه» وإن لم يفيء طلّق عليه طلقة رجعية قال مالك: 
فإن راجع لا تصمّ رجعته حتى يطأ في العدّة. قال الأبهري : وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع 
الضرر؛ فمتى لم يطا فالضرر باق فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء 
فتصحٌ رجعته؛ لأن الضرر قد زال؛ وامتناعه من الوطء ليس من أجل الضرز وإنما هو من 
أجل العذر. 


كتتاب الإيلاء ا؟ 


مسألة : يكون الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء. 


واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب؛ فقاب ابن عباس لا إيلاء إلا 
بغضب, ورَوِيٌ عن علي بن أبي طالب في المشهور عنه. وقاله الليث والشعبي والحسن 
وعطاء. كلهم يقولون: الإيلاء لا يكون إلآ على وجه مغاضبة ومُشادة وحرج ومناكدة ألآ 
يجامعها في فرجها إضراراً بها؛ وسواء كان في ضمن ذلك إصلاح ولد أم لم يكن. فإن لم 
يكن عن غضب فليس بإيلاء. وقال ابن سبرين: سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب 
هو إيلاء؛ وقاله ابن مسعود والنُوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد, إلآ أن 
مالكا قال: ما لم يرد إصلاح ولد. قال ابن المنذر: وهذا أصح ؛ لانهم لمَا أجمعوا أن 
الظهار والطلاق وسائر الايمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك. 


قلت: ويدلٌ عليه عموم القرآن؛ وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا يؤخحذ 
من وجه يلزم . والله أعلم . 

1 مسألة : لا تطلّق المرأة المولى منها بمضي مدّة أربعة أشهر, ما لم يقع 
إنشاء تطليق بعد المدة. 

في قوله تعالى : ط وإن عزموا الطلاق 24 دليل على أنها لا تطلّق بمضي مدة أربعة 
أشهر؛ كما قال مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة: وأيضًا فإنه قال: ف سميع » 
وسميع يقتضي مسموعًا بعد المضي . وقال أبو حتيفة: ظ سميع » لإيلائه. ظ عليم » بعزمه 
الذي دل عليه مضي أربعة أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني 
عشر رجلا من أصحاب رسول الله يق عن الرجل يولي من امرأته؛ فكلهم يقول: ليس عليه 
شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف؛ فإن فاء وإلآ طِلّقَ. قال القاضي ابن العربي : وتحقيق 
الأمر أن تقدير الآية عندنا: ط للذين يؤلون من نسائهم تريّص أربعة أشهر فإن فاؤوا 9# 
بعد انقضائها ه فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ». . وتقديرها 
عندهم: ظ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربمة أشهر فإن فاؤوا » فيها ط فإن الله غفور 
رحيم »* وإن عزموا الطلاق » بترك الفيئة فيهاء يريد مدةالتريّص فيها ط فإن الله سميع 
عليم 4(". ابن العربي : وهذا احتمال متساوء ولاجل تساويه توقفت الصحابة فيه. 

قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسًا على المعتدّة بالشهور 
والأقراء. إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى ‏ فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير 


(1) في قوله تعالى : فللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزسوا 
الطلاق فإن الله سمبع عليم # الآية 0175 1717 - البقرة. 
(5 آية 17170 البقرة. (؟) آية 3597 - البقرة. 


لفن كتاب الإيلاء 


خلاف,. ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها؛ فكذلك الإيلاء. حتى لو نسي الفيء 
وانقضت المدة لوقع الطلاق والله أعلم . 


4 مسألة : حكم من امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها إضرارًا بها. 

قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها إضرارًا بها أمر بوطئها؛ فإن 
أبى وأقام على امتناعه مُضِرًا بها فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل . وقد قيل: يضرب أجل 
الإيلاء. وقيل: لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا 
يغشاهاء ولكنه يوعَظ وَيؤْمر بتقوى الله تعالى في آلآ يمسكها ضرارًا. 

8 مسألة : الاختتلاف فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لثلا 

واختلفوا فيمّن حلف آلآ يطا امرأته حتى تفطم ولدها لثلا يمغل ولدها؛ ولم يرد 
إضرارًا بها حتى ينقضي أمْد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبة لقصد إصلاح الولد. 
قال مالك > وقد بلغني أن علي , بن أبي طالب سكل عن ذلك فلم يره إيلاء ؟ وبه قال الشافعي 
في أحد قوليه؛ والقول الآخر يكون موليّاء ولا اعتبار برضاع الولد؛ وبه قال أبو حنيفة . 

مسألة: الاختلاف فيمّن حلف ألا يطأ زوجته في هذا البيت. 

وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل إلى أنه لا 
يكون موليًا من حلف آلآ يطا زوجته في هذا الببت أو في هذه الدار لأنه يجد السبيل إلى 
وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى وإسحئق: إن تركها أربعة أشهر بانت 
بالإيلاء؛ ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة: فإن حلف الا يطأها في مِضْرِه أو بلده فهو 
مول عند مالك؛ وهذا إنما يكون في سفر يتكلّف المؤنة والكلفة دون جنّنه أو مزرعته 
القريبة . 

0 مسألة: العبد يلزمه الإيلاء من زوجته . 

قوله - تعالى -: 8 بن بَسَائِهِمْ 204 يدخل فيه الحرائر والذمّيّات والإماء إذا نزوجن. 
والعبد يلزمه اللإيلاء من زوجته. قال الشافعي وأحمد وأبوثور: إيلاؤه مشل إيلاء الحرّ؛ 
وحججتهم ظاهر قوله - تعالى - : « للذين يؤلون من نسائهم ين فكان ذلك لجميع الازواج. 
قال ابن المنذر: وبه أقول. وقال مالك والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحنق : - 


(1) في قوله تعالى : « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. . . » الآية 717 البقرة. 
)١(‏ آية 51 البقرة. 


كتاب الإيلاء لقنا 


شهران. وقال الحسن والنخعي : إيلاؤه من زوجته الأمة شهران» ومن الحرة أربعة أشهر؛ 
وبه قال أبو حنيفة . وقال الشعبي : إيلاء الأمّة نصف إيلاء الحرة. 


57 مسألة : حكم الإيلاء من غير المدخول بها أو الصغيرة. 

قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وغيرهم: المدخول بها وغير 
المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما. وقال الزهري وعطاء والثُوري : لا إيلاء إلا بعد 
بلوغها. 

. مسألة : لا يصمّ إيلاء الذمي‎ - 1١16+ 

وأما الذميّ فلا يصح إيلاؤه؛ كما لا يصحٌ ظهاره ولا طلاقه؛ وذلك أن تكاح أمل 
الشّرك ليس عندنا بتكاح صحيح ء إنما لهم شبهة يدء ولانهم لا يكلفون الشرائع فيلزمهم 
كقارات الأيمان» فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم ينبغ لحاكمنا أن يحكم بينهم. 
ويذهبون إلى حكامهم ؛ فإن جرى ذلك مجرى التظالم بينهم حكم بحكم الإسلام؛ كما لو 
ترك المسلم وطء زوجته ضرارًا من غير يمين. 


4 2 مسألة: حكم من آلى من زوجته وأراد الرجوع وكان له عذر مرض أو 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفْظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع لمن 
لا عذر له؛ فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح وهي امرأته؛ 
فإن زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه, أو انطلاقه من سجنه فأبى الوطء فرق 
بينهما إن كانت المدة قد انقضت؛ قاله مالك فى المدوئة والمبسوط. وقال عبد الملك: 
وتكون بائنًا منه يوم انقضت المدة. فإن صدق عذره بالفيئة إذا أمكنته حكم بصدقه فيما 
مضى ؛ فإن أكذب ما ادّعاه من الفيئة بالامتناع حين القدرة عليها حمل أمره على الكذب فيها 
واللدد. وأمضيت الأحكام على ما كانت تجب في ذلك الوقت. وقالت طائفة : إذا شهدت 
بين بفيثته في حال العذر أجزأه؛ قاله الحسن وعكرمة والنخعي؛ وبه قال الأوزاعي. وقال 
النخعي أيضًا: يصمّ الفيء بالقول والإشهاد فقطء ويسقط حكم الإيلاء؛ أرأيت إن لم يتتشر 
للوطء؛ قال ابن عطية: ويرجع هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر. وقال أحمد بن 
حنبل: إذا كان له عذر يفيء بقلبه؛ وبه قال أبوقلابة. وقال أبوحنيفة: إن لم يقدر على 
الجماع فيقول: قد فئت إليها. قال الكيا الطبري: أبو حنيفة يقول فيمن آلى وهو مريض 
وبينه وبينها مدة أربعة أشهرء وهي رتقاء أو صغيرة أو هو مجبوب: إنه إذا فاء إليها بلسانه 


ليقن كتاب الإيلاء 


ل -بى _ ل د كتي اله يام 
ومضت المدة والعذر قائم فذلك في صحيح ؛ والشافعي يخالفه على أحد مذهبيه. وقالت 
طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره؛ وكذلك قال سعيد بن جُبْيرء قال: 

6 مسألة : هل على المولى كقّارة. 

أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء الكمّارة على المولى إذا 
فاء بجماع أمرأته . وقال الحسن: لا كقارة عليه؛ وبه قال النخعى ؛ قال النخعى : كانوا 
يقولون إذا فاء لا كمارة عليه. وقال إسحنق: قال بعض أهل التأويل في قوله ‏ تعالى -: 
9 فإن فاؤوا 2١4‏ يعني لليمين الئي حنثوا فيها؛ وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين فيمن 
حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألآ يفعله فإنه يفعله ولا كمّارة عليه . والحجّة له قوله 
- تعالى -: ظ فإن فاؤوا فإن الله غفقور رحيم 204. ولم يذكر كفارة؛ وأيضًا فإن هذا يتركب 
على أن لغو اليمين ما حلف على معصية, وترك وطء الزوجة معصية. 

قلت: وقد يستدلٌ لهذا القول من السّنّة بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جدَّه عن 
النبي وقْةِ قال: دمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليشركها فإن تركها كقارتهاء» 
خرّجه ابن ماجه في سُئنه. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آية الأيمان إن شاء الله تعالى - 
وحبجة الجمهور قوله ‏ عليه السلام : دمن حلف على يمين فرأى غبرها خيرًا منها فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه» . 

65- مسألة: مَن كفّر عن يميئه سقط عنه الإيلاء. 

إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء؛ قاله علماؤنا. وفي ذلك دليل على تقديم الكمّارة 
على الحنث في المذهب. وذلك إجماع في مسألة الإيلاء. ودليل على أبي حنيفة في مسألة 
الإيمان؛ إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث؛ قاله ابن العربى . 

917 - مسألة : مَن وقع عليها الإيلاء لا تطلّق بمضيّ أربعة أشهر ما لم يقع 
إنشاء تطليق بعد المدة. 


في قوله ‏ تعالى -: < وَإِنْ عَرَمُوأ الطلاق 04 دليل على أنها لا تطلّن بمضي مدة 


)١(‏ في قوله تعالى : « للذين يؤلونٍ من نسائهم ترص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم » الآبية 
البقرة. 

)1١(‏ آية 71١‏ البقرة. 

(6) في قوله تعالى : ظ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع عليم » الأية 517 , 7117 البقرة. 


كتاب الإيلاء لقف 


اربعة أشهر؛ كما قال مالك. ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة. وأيضًا فإنه قال: 8 سميع » 
وسميع يقتضي مسموعًا بعد المضي . وقال أبو حنيفة: ظ سميع » لإيلائه» ط عليم 4 بعزمه 
الذي دل عليه مضي أربعة أشهر. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني 
عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يق عن الرجل يولي من امرأئه؛ فكلّهم يقول: ليس عليه 
شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف؛ فإن فاء وإل طلق . قال القاضي ابن العربي : وتحقيق 
الأمر أن تقدير الآية عندنا: © للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا »# بعد 
انقضائها ١‏ فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ». وتقديرها 
عندهم: ظ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا » فيها ط فإن الله غفور 
رحيم # وإن عزموا الطلاق » بترك الفيئة فيهاء يريد مدة الترئص فيها ط فإن الله سميع 
عليم 4. ابن العربي: وهذا احتمال مُتساوء ولاجل تساويه توقفت الصحابة فيه. 

قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسًا على المعتدّة بالشهور 
والأقراء. إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى ‏ فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير 
خلاف. ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلآ بإذنها؛ فكذلك الإيلاء. حتى لو نسي الفيء 
وانقضت المدة لوقع الطلاق والله أعلم . 

4 مسألة : اختلاف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام». 

اختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت عليّ حرام؛ على ثمانية عشر قولاً: 

أحدها ‏ لا شيء عليه. وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأصبغ. وهو 
عندهم كتحريم الماء والطعام» قال الله تعالى : ط يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما 
أحل الله لكم 004 والزوجة من الطيّبات ومما أحلّ الله . وقال تعالى : ظ ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 274©. وما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه. ولا 
أن يصير بتحريمه حرامًا. ولم يثبت عن رسول الله و أنه قال لما أحلّه الله هو علي حرام . 
وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله: «والله لا أقربها بعد اليوم» فقيل له: لم 
ُحَرّمٍ ما أحلّ الله لك, أي لِمّ تمتنع منه بسبب اليمين. يعني أقدم عليه وكفر. 

وثانيها ‏ أنها يمين يكفرها؛ قاله أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ والأوزاعيّ ؛ وهو مقتضى الآية. قال سعيد بن جُبّير 
عن ابن عباس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته فإتما هي يمين يكفّرها. وقال ابن عباس: لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حَسّنة؛ يعني أن النيّ وآ كان حرم جاريته فقال الله تعالى . 


(1) آية لالم المائدة. (9) آية 115 - التحل. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج ؟/ م 5١‏ 


قفا كتاب الإيلاء 


< لِمَ نُحَرَمُ ما حل لله لَك » - إلى قوله تعالى - : 9 قَذ فُرَض اله لَكُمْ تجلة أَيمَانِكُمْ 04 
فكمّر عن يمينه وصيّر الحرام يميئًا. خرّجه الدّارْفْظي . 

وثالثها ‏ أنها تجب فيها كمارة وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضا في 
إحدى روايتيه والشافعي في أحد قوليه. وفي هذا القول نظر. والآية تردّه على ما يأتي . 

ورابعها ‏ هر ظِهار؛ ففيها كمارة الظهار؛ قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحلق . 

وخامسها ‏ أنه 'ن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظَهْر أمّه كان ظِهارًا. وإن 
نوى تحريم يها عليه بغير طلاق تحريًا مطلنًا وجبت كذارة يمن . وإن لم ينو شينًا فعليه 
كقارة يمين ؟ قاله الشافءي 

وسادسها ‏ أنها طلدة رجعية؛ قاله عمر بن الخطاب والزُمْرِيَ وعبد العزيز بن أبي سلمة 
وابن الماجشون. ش 

وسابعها ‏ أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خْوَيْرِمَْدَاد عن مالك . 

وثامنها ‏ أنها ثلاث تطليقات؛ قاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضًا وأبو هريرة. 

وتاسعها ‏ هي في المدخول بها ثلاث؛ وينوي في غير المدخول بهاء قاله الحسن 
وعلي بن زيد والحكم . وهو مشهور مذهب مالك. 

وعاشرها ‏ هي ثلاث؛ ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخل؛ قاله عبد الملك 
في المبسوط. وبه قال ابن أبي لَيْلَى . 

وحادي عشرها هي في التي لم يدخل بها واحدة. وفي التي دخل بها ثلاث ؛ قاله أبو 
مصعب ومحمد بن عبد الحكم . 

وثاني عشرها ‏ أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نْوَى. فإن نَوَى الطلاق فواحدة 
باثنة إل أن ينوي ثلانًا فإن نوى ثنتين فواحدة. فإن لم ينو شِيئًا كانت يمينا وكان الرجل 
مُولِيًا من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زُفْر؛ إلآ أنه قال: إذا نوى اثنتين 
ألزمناه . 


وثالث عشرها ‏ أنه لا تنفعه بَيّةَ الظهار وإنما يكون طلاقًا؛ قاله ابن القاسم . 


)١(‏ آية 3101 التحريم. 


كتاب الإ يلاء يفف 


ورابع عشرها قال يحيئ بن عمر: يكون طلاقًا؛ فإن ارتجعها لم يجز له وَطَؤُها حتى 
يكمّر كفَارة الظهار. 

وخامس عشرها ‏ إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة فهي رجعية. 
وهو قول الشافعي رضي الله عنه. ورُوِيّ مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة 
والتابعين . 

وسادس عشرها إن نوى ثلانًا فثلانا. وإن واحدةً فواحدة. وإن نوى يميا فهي يمين. 
وإن لم ينْو شينًا فلا شيء عليه. وهوقول سفيان. وبمثله قال الأوزاعيّ وأبو ثور؛ إل أنهما 
قالا: إن لم يَنْوِ شينًا فهي واحدة. 

وسابع عشرها ‏ له بيه ولا يكون أقلّ من واحدة؛ قاله ابن شهاب. وإن لم يَنْو شينًا لم 
يكن شيء؛ قاله ابن العربي. ورأيت لسعيد بن جُبير وهو: 

الشامن عشر ‏ أن عليه عنْق رَقَبة وإن لم يجعلها ظِهارًا. ولست أعلم لها وجهًا ولا 
يبعد في المقاللات عندي . 

قلت: قد ذكره الدَارَفْطَنِي فى سُئنه عن ابن عباس فقال: حدّئنا الحسن بن إسماعيل 
قال : حدّئنا محمد بن منصور قال: حدّئنا رَوْح قال: حدّثنا سُفْيانَ النْوْري عن سالم الافطس 
عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امراتي علي حرامًا. فقال: 
كذبت! ليست عليك بحرام ؛ ؛ ثم تلا يا أَيهَا الي لِم - حرم ما آَل الله لَكَ 04© عليك 
أغلظ الكفارات : عِنَقْ رَقَبة. وقد قال جماعة من أهل التفسير: إن لما كدت هل اليه كر 
عن يمينه بعتق رقبة» وعاد إلى مارية وَق؛ قاله زيد بن أسلم وغيره. 


)١(‏ آية ١‏ التحريم. 


4 . كتاب الظغار 


84 2 مسألة : : إجماع العلماء على أن من قال لزوجته : «أنت على كظهر أني» أنه 
مُظاهر. والاختلافتف في الظهار بغير الام. 


حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهرء والموجب للحكم منه تشبيه ظهرٍ محلل بظهرٍ محرّم ؛ 
ولهذا أجمع الفقهاء ء على أن من قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أَني أنه مُظاهر. وأكثرهم على 
أنه إن قال لها: أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مُظاهر. 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. واختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه؛ فرُوِي عنه 

1 

نحو قول مالك ؛ الأنه شبّه امرأته بظهر محرم عليه مؤبد كالام . وروى عنه أبو ثور: أن الظهار 
لايكون إلا بالأم وحذدها. وهو مذهب قتسادة والشعبي . والأول قول الحسن والنخمي 
والزهريّ والأوزاعي والثوريّ . 

- مسألة : حُككُم من قال لامرأته: «أنت عليّ كأمي» ولم يذكر الظهر. 

أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أَمّي . وإنما ذكر الله الظهر كناية 

عن البطن وسترًا. فإن قال: أنت علي كأمي ولم يذكر الظهرء أو قال: :أن نت على مشل أَمّي ؛ 
فإن أراد الظهار فله نيّته» وإن أراد الطلاق كان مطلّقاً البنَّ عند مالك وإن لم تكن له نية في 
طلاق ولا ظهار كان مُظَاهِرًا. ولا ينصرف صريح الظهار باليّة إلى الطلاق؛ كما لا ينصرف 
صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار, وكناية الظهار خاضة تنصرف بالنية إلى 
الطلاق البتٌ, 

مسألة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية . 

ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية, فالصريح أنت علي كظهر أُمّيء وأنتِ عندي 


كتاب الظهار ننضا 


وأنتِ مني وأنتِ معي كظهر أَمّيء وكذلك أنت علي كبطن أي أو كرأسها أو فرجهاأو 
نحوه وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أُمّي فهو مُظاهر؛ 
مثل قوله: يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه. وقال الشافعي في أحد 
قوليه: لا يكون ظهارًا. وهذا ضعيف منه؛ لأنه قد وافقنا على أنه يصع إضافة الطلاق إليه 
حاضة حقيقة خلافًا لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه. ومتى شبّهها بأمه أو بإحدى جدّاته 
من قبن أبيه أو أَمّهِ فهو ظهار بلا خلاف. وإن شبّهها بغيرهنَ من ذوات المحارم التي لا تحلّ 
له بحال كالبنت والاخت والعمّة والخالة كان مُظاهرًا عند أكثر الفقهاء. وعند الإمام الشافعي 
رضي الله عنه على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا. والكناية أن يقول: أنتِ علي كأمي 
أو مثل أَمّي فإنه يعتبر فيه البّة . فإن أراد الظهار كان ظهارَاء وإن لم يرد الظهار لم يكن 
مظاهرًا عند الشافعي وأبي حنيفة. وقد تقدّم مذهب مالك رضي الله عنه في ذلك؛ والدليل 
عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمّه فكان ظهارًا. أصله إذا ذكر الظهر وهذا قويٌ فإن معنى اللفظ 
فيه موجود ‏ واللفظ بمعناه ‏ ولم يُلْرّم حكم الظهر للفظه وإنما أَلِمَه بمعناه وهو التحريم؛ قاله 
ابن العربي . 

20 مسألة : من شيّه جملة أهله بعضو من أعضاء أَمّه كان مُظاهرًا . 

إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أُمّه كان مُظاهِرا؛ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه 
إن شبّهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مُظاهراً. وهذا لا يصمّ؛ لآن النظر إليه على 
طريق الاستمتاع لا يحل له. وفيه وقع التشبيه وإياه قصد المُظاهرء وقد قال الإمام الشافعي 
في قول: إنه لا يكون ظِهارًا إلا في الظهر وحده. وهذا فاسد؛ لأن كل عضو منها محرم. 
فكان التشبيه به ظِهارًا كالظهر؛ ولأن المُظاهر إنما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرّم فلزم على 
المعنى . 

١.‏ مسألة : من شبّه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارًا وإن لم يذكر 
الظهر ففيه خلاف. 

إن شيّه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظِهارًا حملا على الأول وإن لم يذكر الظهر 
فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظِهارًا. ومنهم من قال: يكون طلانًا . وقال أبو 
حنيفة والشافعي : لا يكون شيئًا. قال ابن العربي : وهذا فاسد؛ لانه شبّه محلّلاً من المرأة 
بمحرّم فكان مقيّدًا بحكمه كالظهر» والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظها وهذا نقض 
للأصل منهم . 

قلت: الخلاف في الظهار بالاجنبية قوي عند مالك. وأصحابه منهم من لا يرى الظهار 
إل بذوات المحارم خاصّة ولا يرى الظهار بغيرهنٌ. ومنهم من لا يجعله شيئًا. . ومنهم من 


لهف كتاب الظهار 


يجعله في الأجنبية طلانًا . وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أو غلامي أو كظهر زيد أو 
كظهر أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه . وقد رُوِيَ عنه أيضًا؛: : أن الظهار بغيوٍ 
ذوات المحارم ليس بشيء؛ كما قال الكوفي والشافعي. وقال الأوزاعي : لو قال لها أنت 
علي كظهر فلان رجل فهو يمين يكفرها. والله أعلم . 


04 مساألة: من قال: أنت علي حرام كظهر أَمّي كان ظهارًا ولم يكن 
طلاقا. 
إذا قال: أنت علي حرام كظهر أُمّي كان ظهارًا ولم يكن طلاقًا؛ لآن قوله: أنت حرام 
علي يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلقة: ويحتمل التحريم بالظهار فلما صرّح به كان 
تفسيرًا لأحد الاحتمالين يقضي به فيه. 


2.6 مساألة : الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على 
أي الأحوال كانت من كل زوج يجوز طلاقه . 

الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي الأحوال كانت من 
كل زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه. إذا ظاهر منهن زمه 
الظهار فيهنَ. وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهي 
مسألة عسيرة جدًا عليناء لأن مالكا يقول: إذا قال لأمته أنتٍ علي حرام لا يلزم . فكيف يبطل 
فيها صريح التحريم وتصحٌ كنايته . ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله: « مِنْ نِسَائِهم 2004 
لأنه أراد من محللاتهم. والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فيصحٌ في الأمّة؛ 
أصله الحلف بالله تعالى . 


مسألة: الاختلاف في لزوم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر 
منها. : 
وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى : ط مِنْ يْسَابهم 204 وهذه ليست من نسائه . 


)١(‏ في قسوله تعالى: « الذين يُظاهرون منكم من نالئهم ماهنّ أمهاتهم إن أمهاتهم إلآ اللائي 
ولدنهنَ. . . » الآية 7 المجادلة , 
(؟) في قوله تعالى: ظ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمهاتهم. . . » الآية  ”‏ المجادلة. 


كتاب الظهار كفس 


2-7 مسألة: لا يلزم ظهار الذمي. 
الذمي لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يصمّ ظهار الذمي ؛ ودليلنا 
قوله تعالى : 8 مِنْكُمْ 2004 يعني من المسلمين. وهذا يقتضي خخمروج الذميّ من الخطاب. 
فإن قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق والمعنى ؛ فإن أنكحة 
الكمار فاسدة مستحقة الفسخ. فلا يتعلق بها حكم طلاقٍ ولا ظهار؛ وذلك كقوله تعالى: 
< رَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَذْل مِنَكُمْ 04 وإذا حلت الانكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ولا 
ظهار في التكاح الفاسد بحال. 
9-4 مسألة: صحة ظهار العبد. 
قوله تعالى : « بِنْكُمْ 04© يقتضي صحة ظهار العبد خلاًا لمن منعه. وحكاه التعلبي 
عن مالك؛ لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة وإن تعذر عليه العتق 
والإطعام فإنه قادر على الصيام . 
8 - مسألة: حكم قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمّي 
وقال مالك رضي الله عنه: ليس على النساء تظاهر, وإنما قال الله تعالى : « الْذِينَ 
يُظاهِرٌ ون ِنَكُمْ مِنْ يِسَابِهِمْ 904) ولم يقل اللائي يظَهُرن منكنٌّ من أزواجهنّ. إنما الظهار 
على الرجال. قال ابن العربي : هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيئ بن سعيد وربيعة 
وأبي الزئاد. وهو صحيح معنى ؛ لان الحل والعقد [والتحليل والتحريم] في النكاح بيد 
الرجال ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع. قال أبو عمر: ليس على النساء ظهار في قول 
جمهور العلماء. وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس 
ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعي : لا ظهار للمرأة من 
الرجل. وقال الأوزاعي : إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أُمّي فلانةٌ فهي يمين 
تكفرها. وكذلك قال إسححئق؛ قال: لا تكون امرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين 
' تكفرها. وقال الزهري : أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن 
يصيبها. رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرّمت ما أحلّ الله عليها كمارة 
يمين. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها. 


. في قوله تعالى : 8 الذين يظاهرون منكم من نسائهم. . . » الآية ؟  المجادلة‎ )١( 
آية ؟ الطلاق.‎ )0 

() في 'نوله تعالى : 8 الذين يظاهرون منكم من نسائهم . . . » الآية ؟ ‏ المجادلة . 
(4) آية ؟ ‏ المجادلة . 


لفن كتاب الظهار 


. مسألة: لزوم ظهار مُن به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم‎ 1٠ 


مْن به لَمَعّ وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره؛ لما روي أي 
الحديث : أن خَوْلَ بنت ثعلبة وكان زوجها أوؤْس بن الصّامت وكان به لْمَم فأصابه بعض لْمَمِه 


فظاهر من امرأته . 

25 مسألة: من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه 
حكمه . 

مَن غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه. وفي بعض طرق هذا 
الحديث؛ قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدّثنني خؤلة امرأة أوس بن الصامت» فالت: 
كان بيني وبينه شيءء فقال: أنت علي كظهر أمّي ثم خرج إلى نادي قومه. فقولها: كان 
بيني وبيله شيء. دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها. 

2-7 مسألة: لزوم الظهار في حالة السّكر إذا عقل قوله ونظم كلامه. 

والغضب لغو لا يرفع حكمًا ولا يغيّر شرعًا وكذلك السكران. وهي : 

يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم كلامه؛ لقوله تعالى: 
و حَنَى تَمْلمُوا ما نَقُولُونَ 004. 

١1‏ - مسألة: لا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذّذ منها بشيء حتى 
يكفر. 

ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذّذْ منها بشيء حتى يكفّر خملافًا للشافعي 
في أحد قوليه؛ لأن قوله: أنت علي كظهر أمّي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه. 

214 مسألة: المظاهر إذا وطىء زوجته قبل أن يكفّر يستغفر الله تعالى 

فإن وطثها قبل أن يكفّر استغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفّارة واحدة. وقال 
مجاهد وغيره: عليه كمّارتان. روى سعيد عن قتادة» ومطرف عن رجاء بن حيوة عن 
قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر إذا وطىء قبل أن يكفر عليه كفارتان. 
ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان. وروى جماعة من الأئمة منهم 
ابن ماجه والنسائي عن ابن عباس: أن رجللاً ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى 


)١(‏ آية "41 النساء. 


كتاب الظهار لعف 


ساسك 


النبي يق فذكر ذلك له فقال: دما حملك على ذلك» فقال: يارسولالله! رأيت بياض 
خلخالها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبي و وأمره آلآ يقربها 
حتى يكفر. وروى ابن ماجه والدارقطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر 
في زمان النبي لذ ثم وقع بامرأته قبل أن يكمر, فأتى رسول الله كل فذكر ذلك له فأمره أن 
يكفر تكفيرًا واحدًا. 

16 - مسألة: من ظاهر من أربعة نسوة في كلمة واحدة؛ كان مظاهرًا من كل 
واحدة منهنٌ, وتحزؤه كفارة واحدة . 

إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة. كقوله : أنتن علي كظهر أَمّي كان مظاهرًا 
من كل واحدة منهنٌ ولم يجز له وطء إحداهنٌ وأجزأته كقّارة واحدة. وقال الشافعي : تلزمه 
أربع كفارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك؛ لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامّة 
المؤمنين والمعوّل على المعنى . وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال: كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة ة فظاهر منهنّ يجزيه كمارة 
واحدة فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه في كل واحدة منهنّ كقارة. وهذا إجماع . 


5 - مسألة: من قال لأربع نسوة إن تزوَجِتكن فأنتن علي كظهر أمّي فتزوج 
إحداهنٌ لم يقريها حتى يكفر, 
فإن قال لأربع نسوة إن تزوجتكنّ فأنتنٌ علي كظهر أُمّي فتزوّج إحداهن لم يقربها حتى 


يكفرء ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. . وقد قيل: لا يَظا البواقي منهنَ حتى يكفر. 
والأول هو المذهب. 


١1‏ مسألة : من قال لامرأته: «أنت على كظهر أمّي وأنت طالق لبه لزمه 
الطلاق والظهار معًا 

وإن قال لامرأته: : أنت علي كظهر أثي وأنت ت طالق البنّةَ لزمه الطلاق والظهار معاّء 
ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفّرء فإن قال لها: أنت 


طالق البنّة وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار, لأن المبتوتة لا يلحقها 
طلاق. 


14 مسألة: صحة الظهار من غير المدخول بها ومن المطلقة الرجعية. 


قال بعض العلماء: لايصح ظهار غير المدخول بها. وقال المزني: لا يصمّ الظهار 


ع كتاب الظهار 


من المطلقة الرجعية وهذا ليس بشيء؛ لآن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة وكما يلحقها 
الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسًا ونظرًا. والله أعلم . 


2-4 مسألة : اختلاف العلماء في عدم لزوم كمّارة الظهار بالقول خاصة ,حتى 
ينضم إليها العود. 

قوله تعالى: ِوَالَدِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِنَائهِمْ 204 هذا ابتداء والخبر « قَتَحْرِيِرٌ 
رَقَبَةِ 2004 وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه؛ أي فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أي فكفارتهم 
عتق رقبة والمجمع عليه عند العلماء ء في الظهار قول الرجل لامرأته : : أنت علي كظهر أي . 
وهو قول المنكر والزّور الذي عَنَى الله بقوله: <وَإنْهُمْ َيَفُونُونَ مَُكرًا مِنَ القؤلٍ 
وَرُورًا 4(" فمَن قال هذا القول حرم عليه وطء امرأته. فمّنَ عاد لما قال لزمته كفارة 
الظهار؛ لقوله عر وجلّ: < وَالَذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نسَائهمْ نُمْ يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا فتَحْرِيِرٌ 
رَقَبَةِ 204 وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصّة حتى ينضمٌ إليها العغود. 
وهذا حرف مُشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة: الأول إنه العزم على الوطء وهو 
مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه. ورُوِيَ عن مالك: فإن عزم على وطثها كان 
عَودَاء وإن لم يعزم لم يكن عَوْدًا. الثاني العزم على الإمساك بعد التظاهر منها؛ قاله 
مالك. الثالث ‏ العزم عليهما. وهو قول مالك في موطته؛ قال مالك في قول الله عر وجل: 
ؤِوَالْدِينَ يُطَاهِرُون مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمْ يعُودُونَ لِمَا فَانُوا 4*© قال: سمعت أن تفسير ذلك أن 
يظاهر الرجل من امرأته ثم يُجمع على إصابتها وإمساكها. فإن أجمع على:ذلك فقد وجبت 
عليه الكمّارة وإن طلّقها ولم يُجمِع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. 
قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسّها حتى يكمّر كقارة التظاهر. القول الرابع ‏ إنه 
الوطء نفسه فإن لم يَطأ لم يكن عََوْدًا. قاله الحسن ومالك أيضًا. الخامس - وقال الإمام 
الشافعي رضي الله عنه: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق؛ لأنه لما 
ظاهر قصد التحريم فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتتدأه من إيقاع التحريم 
ولا كمّارة عليه. وإن أمسسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكمّارة. 
السادس - إن الظهار يُوجب تحريمًا لا يرفعه إلآ الكمّارة ومعنى العَود عند القائلين بهذا أنه لا 
يستبيح وطاها إل بكفارة يقدّمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. السابع ‏ هو 
تكرير الظهار بلفظه. وهذا قول أهل الظهار النافين للقياس. قالوا: إذا كرّر اللفظ بالظهار 


. آية 73 المجادلة, (7) آية 7 المجادلة‎ )١( 
. المجادلة‎  ” المجادلة . (4) آية‎ ١ (7؟) آية‎ 
. آية 3 المجادلة‎ )©( 


كتاب الظهار ون 


فهر الود وإن لم يكرر فليس بعود. يسند ذلك إلى بكير بن الاشج وأبي العالية وأبي حنيفة 
أيضًا وهر قول الفرّاه. وقال أبو العالية: وظاهر الآية يشهد له. لأنه قال: ذنُم يَعُودُونَ لِمَا 
فانُوا 04" أي إلى قول ما قالوا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عزِّ وجل: 
لَوالْذِينَ يُظَامِرُونَ بن نسابِهمْ م يَعُودُونَ لِمَا قَئُوا 04)هو أن يقول لها: أنت علي كظهر 
أمي . فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكمّر كقّارة الظهار. قال ابن العربي: فأما 
القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعًا لا يصمّ عن بكيرء وإنما يشبه أن يكون من 
جهالة داود وأشياعه . وقد رُوِيّت قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لمَوّد القول 
منهم وأيضًا فإن المعنى ينقضه؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزورء فكيف يقال 
له إذا أَعَذْتَ القول المحرّم والسبب المحظور وجبت عليك الكقارة. وهذا لا يعقل؛ ألا ترى 
أن كل سبب يوجب الكفار لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره. 

قلت: قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه. وقد قال بقول داود 
من ذكرناه عنهم ء وأما قول الشافعي : : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثئة أمور 
أنهات, الأول أنه قال: دنم 4 وهذا بظاهره يقتضى التراخي. الثاني - أن قوله تعالى: 
ؤ نُمْ يَمُودُونَ 4 يقتضي وجود فعل من جهته ومرور الزمان ليس بفعل منه. الشالث ‏ أن 
الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء. فإن قيل,: فإذا 
رآها كالام لم يمسكها إذلا يصحٌ إمساك الام بالتكاح . وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا* 
إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الآم كمّر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول أن 
العرم قول نفسي ء وهذا رجل قال قولاً اقتضى التحليل وهو التكاحء وقال قولاً افتضى 
التحريم وهو الظهارء ثم عاد لما قال وهو التحليل» ولا ب يصحٌ أن يكون منه ابتداء عقد, لأن 
العقد بن فلم بن إل أ قول عزم يخالف ما اعنقدء وفاله في نفسه من الظهار الذي أخبر 
عنه بقوله أنت علي كظهر أمي» وإذا كان ذلك كفّر وعاد إلى أهله لقوله: < بن قَبْلَ أن 
يْنَمَاسًا 0# وهذا تفسير بالغ [في فنه]. 


8 مسألة: اختلاف أهل التأويل في معنى «العوده في قوله تعالى: 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. . . الآية. 

قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير والمعنى وَالْذِينَ يُظاهِرٌ ون مِنْ 
نِسَائِهِمْ ثم يعُودُونَ 0 إلى ما كانوا عليه من الجماع « فُتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ 2 لما قالوا: أي 


)١(‏ آية 7 المجادلة . (؟) آية 7 المجادلة. 
(؟) آية  "‏ المجادلة . (4) آية 5 المجادلة. 
)022( آية 3 المجادلة . 


ضقن كتاب الظهار 


فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا: فالجارٌ في قوله: « لِمّا قَالُوا 04') متعلق بالمحذوف 
الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم. فاله الأخفش. وقال الزجاج: المعنى ثم يعودون إلى 
إرادة الجماع من أجل ما قالوا . وقيل: المعنى الذين كانوا يظهُّرون من نسائهم في 
الجاهلية. ثم يعودون لِمَا كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام فكفارة من عاد أن يحرّر رقبة. 
الفرّاء : الام بمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عن ما قالوا ويريدون الوطء. وقال الأخفش: 
لما قالوا وإلى ما قالوا واححدء واللام وإلى يتعاقبان؛ قال: « الْحْمْدُ لله الَّذِي هَدَانَا 
لِهَذَا 04©., وقال: ؤِنَامْدُوممْ إلى صِرَاطٍ الْجَجِيم 2©04. وقال: و بان رَبَكُ أوحى 
لها 94», وقال: ( وَأَرْجِيّ إلى نُوح 4". 

- مسألة: شروط الرقبة التي تجزىء في كقّارة الظهار. 

قوله تعالى : ط فَتَحْرِيرُ رَقبَِ 04).أي فعليه إعتاق رقبة. يقال: حرّرته أي جعلته حرًا. 
ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب» ومن كمالها إسلامها عند مالك 
والشافعي ؛ كالرقبة في كفارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه تجزىء الكافرة ومن فيها 
شائبة رق كالمكائبة وغيرها. 

19 - مسألة : مَن أعتق نصفي عبدين في كفارة الظهار لا يجزيه . 

فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال الشافعي: يجزىء؛ 
لأن نصف العبدين فى معنى العبد الواحد؛ ولآن الكمّارة بالعتن طريقها المال فجاز أن 
يدخلها التبعيض والتجزِّي كالإطعام ؛ ودليلنا قوله تعالى : « قَتَحْرِيرٌرَقَبَةٍ 74) وهذا الاسم 
عبارة عن شخص واحد, وبعض الرقبة ليس برقبة» وليس ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأن 
العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها؛ أصله إذا اشترك رجلان في 
أضحيتين ؛ ولأنه لو أمر رجلين أن يحبا عنه حبّة لم يجز أن يحجّ عنه واحد منهما نصفها 
كذلك هذاء ولأنه لو أوصى بأن تُشترى رقبة فُعنّنَ عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» 
كذلك في مسألتنا وبهذا يبطل دليلهم . والإطعام وغيره لا يَتَجَرى في الكقّارة عندنا. 


)١(‏ آية 37 المجادلة. )١(‏ آية 4 الأعراف. 
(") آية 7 الضافات , (8) آية 56- الزلزلة. 
(0)"اية 735 هود. 


(«) في قوله تعالى : ظ والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسًا. . . » الآية 8 المجادلة. 

(10) في قوله تعالى: « والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسًا. . . » الآية ٠‏ المجادلة . 


كتاب الظهار يافان 


177 - مسألة : وجوب التكفير عن الظهار قبل الوطء. 

قوله تعالى : « بِنْ قَبْل أنْ يَنَمَاسًّا 204 أي يجامعها فلا يجوز للمظاهر الوطء قبل 
التكفير» فإن جامعها قبل التكفير أنِمَ وعَصِيَ ولا يسقط عنه التكفير. كي عن مجاهد: أنه 
إذا وطىء قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن غيره: أن الكفارة الواجبة 
بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلا؛ لأن الله تعالى أوجب الكمّارة وأمر بها قبل 
المسيس» فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها. والصحيح ثبوت الكفارة ؛ لأنه بوطثئه ارتكب 
إثما فلم يكن ذلك مُسقطا للكفارة» ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها. وفي 
حديث أوس بن الصامت لما أخبر النبي يق بأنه وطىء امرأته أمره بالكقارة وهذا نص وسواء 
كانت كمّارة بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كمّارته بالإطعام جاز أن 
يطأ ثم يطعم فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذّذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء. 
وقاله الحسن وسفيان وهو الصحيح من مذهب الشافعي . وقيل: وكلٌ ذلك مُحَرّمِ وكلّ معاني 
المسيس . وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . وقد تقدّم . 


46 2 مسألة: حكم مَن لم يجد الرقبة ولا ثمنها في كقّارة الظهار. 

من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالعا لها إلا أنه شديد الحاجة إليها لخدمته. أو 
كان مالكًا لثمنها إلآ أنه يحتاح إليه لنفقته. أو كان له مسكن ليس له غيره ولا يجد شيئًا 
سواهء فله أن يصوم عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يصوم وعليه عتق ولو كان مُحتاجًا إلى 
ذلك . وقال مالك: إذا كان له دار وخادم لزمه العتق . 


6 مسألة: من أفطر في أثناء صوم الشهرين لكمارة ظهاره بغير عذر 
يبتدىء. ومن أفطر بعذر بثى. 


فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنفهماء وإن افطر 
لعذر من سفر أو مرضء فقيل: يبني ؛ قاله ابن المسيب والحسن وعطاء بن أبي رياح 
وعمرو بن دينار والشعبي . وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح من مذهبه. وقال مالك: إنه 
إذا مرض في صيام كفارة الظهار بنى إذا صح . ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
يبتدىء, وهو أحد قرلي الشافعي . 


(1) في قوله تعالى: ظ والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسًا. . . » الآية 37 المجادلة. 


لق كتاب الظهار 


25 مسألة : حكم من ابتدأ صيام كمّارة الظهار ثم وجد الرقبة أو ابتدأ سفرًا 
في صيامه فأفطر. 

إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالك والشافعي ؛ لانه بذلك أمر 
حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة وأصحابه؛ فياسًا على الصغيرة المعندة 
بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنها تستأنف الحيض إجماعًا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرًا 
في صيامه فأفطر, ابتدأ الصيام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة؛ لقوله : « مُتنابميْنٍ لد 
ويبني في قول الحسن البصري ؛ لانه عُذر وقياسًا على رمضان, فإن تخلّلها زمان لا يحل 
صومه في الكفارة كالعيدين وشهر رمضان انقطع . 

١07‏ مسألة : حكم المتظاهر إذا وطىء امرأته في خلال الشهرين ليلا. 

إذا وطىء المتظاهر في خلال الشهرين نهاراء بطل التتابع في قول الشافعي » وليلاً فلا 
يبطل؛ لأنه ليس محلاً للصوم . وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل بكل حال ووجب عليه ابتداء 
الكفارة ؛ لقوله تعالى: ظ مِنْ قَبْل أن يتَمَاسّا 204 وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين» 
وإلى أبعاضهماء فإذا وطىء قبل القضائهما فليس هو الصيام المأمور به. فلزمه استغنافه ؛ كما 
لو قال: صل قبل أن تكلّم زيدًا . فكلّم زيدًا في الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدًا 
فأبصره في الصلاة لزمه استئنافها؛ لأن هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها كذلك 
هذاء والله أعلم . 

64 - مسألة : جواز الإطعام للمتظاهر في حالة تطاول مرضه طولاً لا يُرجى 
برؤه. 

ومن تطاول مرضه طولاً لا يُرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبرء وجاز له العدول عن 
الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يرجى برؤه واشتدّت حاجته إلى وطء امرأته كان 


الاختيار له أن يتنظر البرء حتى يقدر على الصيام. ولو كفر بالإطعام ولم يننظر القدرة على 
الصيام أجزأه 3 


2-6 مسألة : ينظر إلى حال المتظاهر من إعسار أو إيسار يوم يكفّر. 

ومن تظاهر وهو مُعسِر ثم أيسر لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو موسر ثم أعسر قبل 
أن يكفر صام. وإنما يُنظر إلى حاله يوم يكفر. ولو جامعهما في عدمه وعسره ولم يصم حتى 
أيسر لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من صومه صدر صالح نحو 


. في قوله تعالى : « فمَن لم يجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماسًا. . . » الآية 4 المجادلة‎ )١( 
. آية ؛  المجادلة‎ )0( 


كتاب الظهار لق 


الجمعة وشبهها تمادى. وإن كان اليوم واليومين ونحوهما ترك الصوم وعاد إلى العتق وليس 
ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنه غير واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخخل بالتيمم في 
الصلاة أن يقطع ويتبدىء الطهارة عند مالك . 

- مسألة : من أعتق رقبتين عن كفّارتي ظهار أو قشل أو فطر في رمضان 
وأشرك بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه. 

ولو أعتق رقبتين عن كفّارتي ظهار أو قتل أو فطر في رمضان وأشرك بينهما في كل 
واحدة منهما لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كقارتين. وكذلك لو صام عنهما 
أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قيل: إن ذلك يجزيه. ولو ظاهر 
من امرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها لم يجز له وطء واحدةٍ منهما حتى يكفر 
كمّارة أخرى. ولو عيّن الكمّارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن يكمر الكمّارة عن 
الاخرى. ولو ظاهر من أربع نسوة فأعتق عنهنّ ثلاث رقاب. وصام شهرينء لم يجزه العتق 
ولا الصيام ؛ لانه إنما صام عن كل واحدة خمسة عشر يوماء فإن كفر عنهن بالإطعام جاز أن 
يطعم عنهنٌ مائتي مسكين, وإن لم يقدر فرق بخلاف العتق والصيام ؛ لان صيام الشهرين لا 
يفرّق والإطعام يفرّق . 

١‏ - مسألة : جواز إطعام كل مسكين مُدّين أو مدا ونصف بمدّ النبي يكل أو 
مد بمدّ هشام وذلك في كقّارة الظهار. 

ذكر الله عرٍّ وجل الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة. 
وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إل عند عدم الاستطاعة على الصيام. فمَن لم يُطِق الصيام 
وجب عليه إطعام سنّين مسكيئًا لكل مسكين مُذَان بِمُدَ النبي يةِ. وإن أطعم مُذا بِمْذَ هشامء 
وهو مُدَان إلا ثلشّاء أو أطعم مُذّا ونصمًا بِمُدَ النبي كل أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البرٌ: 
وأفضل ذلك مُدَانَ بِمُدَ النبي يك لان الله عر وجل لم يقل في كمّارة الظهار: 8« مِنْ أَوْسَطٍ 
ما نُظَهِمُونَ 4 فواجب قصد الشبع . قال ابن العربي : وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن 
عبد الحكم مُذَّ بِمْدٌ هشام وهو الشبع هنهنا؛ لان الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. 
وقال في رواية أشهب: مُدَانَ بمْدَ النبي يك أحبّ إليّ . وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضًا. 


1887 مسألة: حكم من أطعم مسكيئا واحدًا كل يوم نصف صاع حتى يكمل 
عدد كفارة الظهار. 
ولا يجزىء عند مالك والشافعي أن يطعم أقلّ من ستّين مسكيئاء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن أطعم مسكينا واحدًا كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه. 


فنا كتاب الظهار 
١‏ مسألة: حكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون ْ 
الظهار طلاقا . : 
وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلامًا؛ وقد ا 
رُوِيَ معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما. 


9ه كتاب اللعان 


34 - مسألة : وجوب الملاعنة في كل رمي. سواء قال: زنيت. أو يا زانية. أو 
رأيتها تزني. أو هذا الولد ليس مني . 

قوله ‏ تعالى -: ط وَآلَّذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ 2004 عامٌ في كل رمي. سواء قال زنيت أو 
يا زانية أو رأيتها تزني, أو هذا الولد ليس مني . فإن الآية مشتملة عليه. ويجب اللعان إن لم 
أت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث. وقد 
رَوِيَّ عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني ؛ أو ينفي 
حملا أو ولدّا منها. وقول أبي الزناد ويحيئ بن سعيد والبئّي مثل قول مالك: إن الملاعنة لا 
تجب بالقذف, وإنما تجب بالرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء؛ هذا هو المشهور 
عند مالك وقتناله ابن القاسم. والصحيح الأول لعموم قوله: « والذين يرمون 
أزواجهم 4" قال ابن العربي : وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير 
رؤية؛ فلتعولوا عليه؛ لا سيما وفي الحديث الصحيح: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ 
فقال البي يكل : «فاذهب فأتٍ بهاء ولم يكلّفه ذكر الرؤية. وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا 
قذف امرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى . قاله ابن عممر رضي الله 
عنهما. وقد ذكر ابن القضّار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصمّ إلا أن يقول: لمست فرجه 
في فرجها. والحجة لمالك ومن اتّبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
جاء هلال بن أميّة وهو أحد الثلاثة الذين بِيبَ عليهم. فجاء من أرضه عشاءً فوجد عند أهله 
رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يبه حتى أصبح. ثم عَذَا على رسول الله و فقال: يا 
رسول الله إني جئت أهلى عشاءً فوجدت عشدهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني ؛ 


)1١(‏ أية ١‏ النور. (؟) آية ١‏ النور. 
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يان كتاب اللعان 


فكره رسول الله بَكِِ ما جاء به واشتدٌ عليه؛ فنزلت © والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم 204 الآية؛ وذكر الحديث. وهو نص على أن الملاعنة التي قضى فيها 
رسول الله يف إنما كانت في الرؤية؛ فلا يجب أن يتعدّى ذلك. ومن قذف امرأته ولم يذكر 
رؤية حدّ؛ لعموم قوله تعالى: 8 والذين يرمون المحصنات 04©. 

- مسألة: إذا نفى الزوج الحمل فإنه يلتعن ولا بدّ من ذكر عدم الوطء 
والاستبراء بعده حيضة . 

إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية ولا بدّ من ذكر عدم الوطء والاستبراء 
بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء؛ فقال المغيرة ومالك في أحد قوليهما: يجزى في ذلك 
حيضة. وقال مالك: : لا ينفيه إلا بشلاث حيض. والصحيح الأول؛ لأن براءة الرحم من 
النّغْل يقع بها كما في استبراء الآمة (. . .) وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة: لا ينفى 
الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض يأتي على الحمل. وبه قال أشهب في كتاب ابن المواز. وقاله 
المغيرة: لا ينفى الولد إلا بخمس سنين لأنه أكثر مدة الحمل . 1 


50 - مسألة: اللعان يكون من كل زوجين حرّين كانا أو عبدين. مؤمنين أو 
كافرين» فاسقين أو عدلين. 

اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا أو عبدين» مؤضين أو كافرين. فاسقين أو 
عدلين. وبه قال الشافعي. ولا لعان بين الرجل وأمته. ولا بينه وبين أم ولده. وقبل: لا 
بنتفى ولد الأمة عنه إلا بيمين واحدة؛ بخلاف اللعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أُمّ الولد 
لاعن . والأول تحصيل مذهب مالك, وهو الصواب. وقال أبو حنيفة : لا يصمٌ اللعان إل من 
زوجين حرّين مسلمين؛ وذلك لأن اللعان عنده شهادة, وعندنا وعند الشافعي يمين» فكلّ 
من صحّت يمينه صحّ قذفه ولعانه. . واتفقوا على أنه لا بدّ أن يكونا مكلفين. وفي قوله : 
«وجد مع امرأته رجلا»: دليل على أن الملاعنة على كل زوجين؛ لأنه لم يخصٌ رجلا من 
رجل ولا امرأة من امرأة» ونزلت آية اللعان على هذا الجواب فقال: « والذين يرمون 
أزواجهم 224 ولم يخصٌ زوبًا من زوج. وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة؛ وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحدق وأبي عبيد وأبي ثور. وأيضًا فإن اللعان يوجب فسخ النكاح فأشبه 
الطلاق؛ فكلّ من يجوز طلاقه يجوز لعانه. واللعان أيمان لا شهادات؛ قال الله تعالى وهو 
أصدق القائلين: « لشهادتنا أحقّ من شهادتهما 74!) أي أيماننا. وقال تعالى : 8« إذا جماءك 


)١(‏ آية 5 النور. (9) آية 4 النور. 
(5) آية 5 النور. (4) آية / ٠١‏ - المائدة. 


كتاب اللعان أذنقن 


للمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 04©. ثم قال تعالى : ظ اتخذوا أيمانهم جُنْةٌ 94). 
وقال عليه السلام : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». وأما ما احتجٌ به الشوري وأبو حنيفة 
فهي حجج لا تقوم على ساق؛ منها حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله كي : «أربعة ليس بينهم لعان ليس بين الحرّ والأمة لعان وليس بين 
الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية لعان». 
أخرجه الدارقطني من طرق ضعّفها كلها. ورُوِيّ عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدّه قوله. ولم يرفعه إلى النبي 5. واحتججوا من جهة النظر 
أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله : « ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 وجب 
ألا يلاعن إلآ مْن تجوز شهادته . وأيضًا فلو كانت يمينا ما رددت» والحكمة في ترديدها 
قيامها في الأعداد مقام الشهود ني الزنى . قلنا: هذا يبطل بيمين القسامة فإنها تكرر وليست 
بشهادة إجماعًا؛ والحكمة في تكرارها التغايظ في الفروج والدماء. قال ابن العربي: 
والفيصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من 
العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدّعي في الشريعة أن شاهدًا يشهد لنفسه بما يوجب محكمًا 
على غيره! هذا بعيد في الأصل معدوم في النظر. 
١0‏ مسألة : الاختلاف في ملاعئة الأخرس 


واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعي : يلاعن؛ لأنه ممّن يصحح 
طلاقه وظهاره وإيلاؤه. إذا فهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل 
الشهادة, ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر اللعان. فلا يمكننا إقامة الحدّ عليه . 

م١‏ - مسألة : الردٌ على من قال: إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن 
يتزوجها فإنه يلاعن . 

قال ابن العربي : رأى أبو حنيفة عموم الآية29 فقال: إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنى 
قبل أن يتزوّجها فإنه يلاعن؛ ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله تعالى: ظ« والذين يرمون 
المحصنات 46 وهذا رماها محصنة غير زوجة؛ وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه 
النسب؛ وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعانّاء كما لو قذف أجنبية. 


)١(‏ آية ١‏ - المنافقون. (5) آية  ”>‏ المنافقون. 

() قوله تعالى : ظ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلآ أنفهم نشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين #» الآية 8 النور. 

(4) آية غ - النور. 


0 كتاب اللعان 


١‏ - مسألة : مَن قذف زوجته بعد الطلاق نظرت فإن كان هنالك نسب يريد 
أن ينفيه أو حمل يتبرّأ منه لاعن وإلا. لم يلاعن . 

إذا قذفها بعد الطلاق نظرت؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو حمل يتبرًا منه 
لاعن وإلآ لم يلاعن. وقال عثمان البتي : لا يلاعن بحال لأنها ليست بزوجة. وقال أبو 
حنيفة : لا يلاعن في الوجهين؛ لانها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية 
كما ذكرناه آنقًاا'»» بل هذا أولى ؛ لان النكاح قد تقدّم وهو يريد الانتفاء من النسب وتبرئته 
من ولد يلحق به فلا بد من اللعان. وإذا لم يكن هنالك حمل يُرجى ولا نسب يخاف تعلقه 
لم يكن للعان فائدة فلم بحكم به. وكان قذنًا مطلفًا داخلاً نحت عموم قوله تعالى: 
« والذين يرمون المحصنات 24( الآية, فوجب عليه الحدّ وبطل ما قاله البتّي لظهور 
فسادهة. 

١6‏ - مسألة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدّة إلا من مسألة 
واحدة. 

لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدّة إلا في مسألة واحدة؛ وهي أن يكون 
الرجل غائبًا فتأتي امرأته بولد في مغيبه وهولا يعلم فيطلّقها فتنقضي عدّتهاء ثم يُقدِم فينفيه 
فله أن يلاعنها هنهنا بعد العدّة. وكذلك لو قَدِمَ بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه وهي ميتة 
بعد مدة من العدّة. ويرثها لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما 


0١‏ مسألة: إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرط الزوج لاعن قبل 
الوضع . 

إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع ؛ وبه قال الشافعي» وقال أبو 
حنيفة: لا يلاعن إلآ بعد أن تضعء لأنه يحتمل أن يكون ريخًا أوداء من الأدواء. ودليلنا 
النص الصريح بأن الني وَةِ لاعن قبل الوضع. وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه وإن 
جاءت به كذا فهو لفلان» فجاءت به على النعت المكروه. 

7 - مسألة : إذا قذف بالوطء في الدّبر لزوجته لاعن. 

إذا قذف بالوطء في الدّبر لزوجته لاعن. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ وبناه على أصله 
فى أن اللواط لا يوجب الحدّ. وهذا فاسد؛ لأن الرمي به فيه معرّة وقد دخل تحت عموم قوله 


)١(‏ انظر المسألة السابقة . (5) آية ؛ ‏ النور. 


كتاب اللعان لذن 


تعالى : « والذين يرمون المحصنات #6( وقد تقدّم في «الاعراف, والمؤمنون» أنه يجب 
الحد” , 


145 مسألة: الردٌ على من قال: إذا قذف الرجل زوجته وأمّها بالزنن أنه إن 
حدّ للام سقط حدّ البنت وإن لاعن للبنت لم يسقط حدّ الأم. 


قال ابن العربي : من غريب أمر هذا الرجل2© أنه قال إذا قذف زوجته وأمها بالزنى: 
إنه إن حدٌ للامّ سقط حدٌّ البنتء وإن لاعن للبنت لم يسقط حدّ الأم ؛ وهذا لا وجه له. وما 
رأيت لهم فيه شيا يُحكى » وهذا باطل جِدَاً؛ فإنه خص عموم الآية0» في البنت وهي زوجة 
بحدٌ الام من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 


4 -. مسألة : إذا قذف الرجل زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حدّ ولا لعان. 

إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حدّ ولا لعان. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي 
وأكثر أهل العلم . وقال الثُوري والمزني : لا يسقط الحدّ عن القاذف. وزنى المقذوف بعد 
أن قذف لا يقدح في حصانته المتقدمة ولا يرفعها؛ لآن الاعتبار الحصانة والعفّة في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلمًا فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقبل أن يحدّ القاذف لم 
يسقط الحدّ عنه. وأيضًا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. ودليلنا هو 
أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان والحدّ معنّى لو كان موجودًا في الابتداء منع صحة اللعان 
ووجوب الحدّء فكذلك إذا طرأ في الثاني ؛ كما إذا شهد شاهدان ظاهرهما العدالة فلم يحكم 
الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أو شربا خمرًا فلم يجز للحاكم أن يحكم 
بشهادتهما تلك. وأيضًا فإن الحكم بالعمّة والإحصان يؤخذ من طريق الظاهر لا من حيث 
القطع واليقين؛ وقد قال عليه السلام: «ظهر المؤمن جِمّى»؛ فلا يحدّ القاذف إلا بدليل 
قاطع, وبالله التوفيق 

6 2 مسألة: مْن قذف امرأته ‏ وهي كبيرة لا تحمل تلاعناء وإن كانت 
امرأته صغيرة لا تحمل ؛ لاعن هو ولم تلاعن هي . 

من قذف امرأنه وهي كبيرة لا تحمل تلاعنا؛ هو لدفع الحدّ. وهي لدرء العذاب. فإن 
كانت صغيرة لا تحمل لاعن هو لدفع الحدّ ولم تلاعن هي لانها لو أقرت لم يلزمها شيء. 


(1) آية 5 النور. (1) انظر كتاب الحدود من هذا المصنف. 
زفي أي الإمام «دأبو حنيفة»!. 
(ع) قوله تعالى : 8 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. . . » الآية ١‏ التور. 


ذفن كتاب اللعان 


وقال ابن الماجشون: لا حدّ على قاذف من لم تبلغ . قال اللخمي : فعلى هذا لا لعان على 
زوج الصغيرة التي لا تحمل. 

5 مسألة : : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن السزوج 
يلاعن وتحدّ الشهود الثلاثة , 

إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج بلاعن ونُحدّ الشهود 
الثلاثة ؛ وهو أحد قولي الشافعي . والقول الثاني أنهم لا يحدّون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد 
الزوج والثلاثة ابتداء قبلت شهادتهم وحدّت المرأة. ودليلنا قوله تعالى: « والذين يرمون 
المحصنات 224 الآية. فأخبر أن من قذف محصنًا ولم يأت بأربعة شهداء حدّ؛ فظاهره 
يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي, والزوج رام لزوجته فخرج عن أن يكون أحد 
الشهود. والله أعلم . 

1417 - مسألة : إذا ظهر الحمل بامرأة الرجل فترك أن ينفيه لم يكن اله نفيه 
بعد سكوته . 

إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نفيه بعد سكوته . وقال شُرَّبح ومجاهد: 
له أن ينفيه أبدًا. وهذا خطأ؛ ؛ لأن سكوته بعد العلم به رضّى به؛ كما ثو أقرٌ به ثم ينفيه فإنه 
لا يقبل منهء والله أعلم . 

- مسألة : إذا لم يكن للزوج عذر في سكوته عن نفي الحمل حتى مضت 
ثلاثة أيام فهو راض به ليس له نفيه . 

فإن أخر ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون ريسا بَنفْشُ أو تسقطه فأستريح 
من القذف؛ فهل لنفيه بعد وضعه مدة ما فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك؛ فقد اتختلف في 
ذلك. فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكرته حتى مضت ثلاثة أيام فهو راض به ليس 
له نفيه؛ وبهذا قال الشافعي . وقال أيضًا: : منى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه 

من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك. وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدة وقال أبو 
يوسف ومحمد: يعتبر فيه أربعون يومّاء مدة النفاس. قال ابن القصّار: والدليل لقولنا هو أن 
نفي ولده محرم عليه واستلحاق ولد ليس منه محرّم عليه فلا بد أن يوسع عليه لكي ينظر 
فيه ويفكرء هل يجوز له لفيه أو لا . وإنما جعلنا الحدّ ثلاثة لأنه أول حدٌ الكثرة وآخر حدٌ 
القلّةى وقد جعلت ثلاثة أيام يختبر بها حال المُصَرَّاة؛ٍ فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأما أبو 


)١(‏ أآية غ ‏ النور. 


كتاب اللعان يننا 


0 
يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع؛ إذ لا شاهد لهم في 
الشريعة, وقد ذكرنا نحن شاهدًا في الشريعة من مدة المصراة . 

.2 مسألة : يلاعن الزوج في النكاح الفاسد. 

يلاعن في النكاح الفاسد زوجته لأنها صارت فراشًا ويلحق النسب فيه فجرى اللعان 
عليه . 

6 - مسألة: الاختلاف في حدّ الزوج إذا أبى من الالتعان. 

اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان؛ فقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه؛ لأن الله تعالى 
جعل على الأجنبي الحدّ وعلى الزوج اللعان؛. فلما لم ينتقل اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل 
الحدّ إلى الزوج» ويسجن أبدًا حتى يلاعن لأن الحدود لا تؤخر قياسًا. وقال مالك والشافعي 
وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج حدّ؛ لأآن اللعان له براءة كالشهود للأجنبي. فإن لم 
أت الأجنبي بأربعة شهداء حدّ فكذلك الزوج إن 2 يلتعن . وفي حديث العجلاني ما يدل 
على هذا؛ لقوله : إن سكت سكت على غيظ وإن قَتَلْثُ قُيلْتّ وإن نطقت جلدت. 

مسالة : الاختلاف في ملاعنة الزوج مع شهوده. 

واختلفوا أيضًا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؛ فقال مالك والشافعي : يلاعن كان لسه 
شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحدّء وأما رفع الفراش ونفي 
الولد فلا بدّ فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له 
شهود غير نفسه؛ لقوله تعالى: « ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 04©. 

7 - مسألة : البداءة في اللعان. بما بدأ الله بد وهو الزوج. 

البداءة في اللعان بما بدأ الله به وهو الزوج؛ وفائدته درء الحدٌ عنه ونفي السب 
مله؟ لقوله عليه السلام : : «البينة وإلا حدّ في ظهرك». ولو بدىء بالمرأة قبله لم يجز؛ لأنه 
عكس ما ره الله تعالى . وقال أبو حنيفة : يجزي . وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن. وليس 
له أصل يردّه إليه ولا معنى يقوى بهء بل المعنى لنا؛ لأن المرأة إذا بدات باللعان فتنفي ما 
لم يثبت وهذا لا وجه له. 


#ه١ ‏ مسألة : بيان ألفاظ اللعان وكيفيته . 


وكيفية اللعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل أشهد بالله لرأيتها نزني ورأيت فرج 


(1) آية 5 النور. 


أن كتاب اللعان 


الزاني في فرجها كالمرود في المكحلة وما وطثتها بعد رؤيني . وإن شئت قلت: لقد زنت 
وما وطئتها بعد زناها. . يردد ما شاء من هذين اللفظين أربع مرات فإن نكل عن الأيمان أو عن 
شيء منها حدٌ. وإذا نفى حملا قال: أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بعد. وما هذا 
الحمل مني : ريشير إليه» ٠‏ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول في كل يمين منها : وإني لمن 
الصادقين في قول. هذا عليها. ثم يقول الخامسة هعَلَي لعنةُ الله إن كنت من الكاذبين». 
وإن شاء قال: إن كنت كاذبًا فيما ذكرت عنها. فإذا قال ذلك سقط عنه الحدّ وانتفى عنه 
الولد. فإذا فرغ الرجل من التعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربعة أيمان. تقول فيها: 
أشهد بالله إنه لكاذب , أو إنه لمن الكاذبين فيما ادّعاه عَلَىّ وذكر عنّى . وإن كانت حامل 
قالت: وإن حملي هذ منه. ثم تقول في الخامسة: وعلي غضبٌُ الله إن كان صادمّاء أو إن 
كان من الصادقين في قوله ذلك. ومن أوجب اللعان بالقذف يقول في كل شهادة من الأريع : 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلانة من الزنى . ويقول في الخامسة : عَلَيّ لعن 
لله إن كنت كاذبًا فيما رميت به من الزنى . وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به 

من الزنى . وتقول في الخامسة: علي غضبٌُ الله إن كان صادمًا فيما رماني به من الزنى. 
وقال الشافعي : يقول الملاعن أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجي فلانة بنت 
فلان. ويشير إليها إن كانت حاضرة؛ يقول ذلك أربع مرات» ثم يوعظه الإمام ويذكره الله 
تعالى ويقول: إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله؛ فإن رآه يريد أن يمضي 
على ذلك أمر مّن يضع يده على فَيْه ويقول: إن قولك وَعَلَيْ لعنة الله إن كنت من الكاذبين 
موجبًا؛ فإن أبى تركه يقول ذلك: لعنةُ الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من 
الزنى. احتجّ بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله وله أمسر رجلا حيث أمسر 
المتلاعنين أن يضع يده على فِيّهِ عند الخامسة يقول: إنها موجبة. 


4 .2 مسألة : الاختلاف في حكم من قذف برجل سمّاهء هل يحدّ أم لا؟ 

اختلف العلماء في حكم مُن قذف امرأته برجل سماه. هل يحدٌ أم لا؛ فقال مالك: 
عليه اللعان لزوجته. وحدٌ للمرمي . وبه قال أبو حنيفة؛ لانه قاذف لمن لم يكن له ضرورة 
إلى قذفه. وقال الشافعي : لاحدّ عليه؛ لان الله عر وجل لم يجعل على من رمى زوجته 
بالزنى إل حدًا واحدًا بقوله: ظ والذين يرمون أزواجهم 04©. ولم يفرق بين من ذكر رجلا 
بعينه وبين مَن لم يذكرء وقد رمي العجلاني زوجنه بشريك وكذلك هلال بن أميّة؛ فلم يحدّ 
واحد منهما. قال ابن العربي : وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدّ في قذف 


)1١(‏ آية -١‏ النور. 


كتاب اللعان ان 


الاجنبي والزوجة مطلقين» ثم خصٌ حدّ الزوجة بالخلاص باللعان وبقي الأجنبي على مطلق 
الآية. وإنما لم يحدٌ العجلاني لشريك ولا هلال لانه لم يطلبه. وحدٌّ القذف لا يقيمه الإمام 
إلا بعد المطالبة إجماعًا منها ومنه. 


266 - مسألة : وفوع الفرقة بين المتلاعنين. 

قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين» فلا يجتمعان أبدًا ولا 
يتوارثان, ولا يحل له مراجعتها أبدّا لا قبل زوج ولا بعده؛ وهو قول الليث بن سعد وزفر بن 
الهذيل والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد 
فراغهما من اللعان حتى يفرّق الحاكم. بينهما؛ وهو قول الثُوري ؛ لقول ابن عمر: فرّق رسول 
الله يقْةٍ بين المتلاعنين؛ فأضاف الفرقة إليه. ولقوله عليه السلام: ولا سبيل لك عليهاء». 
وقال الشافعي : إذا أكسل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته. التعنت أو لم 
تلتعن. قال: وأما التعان المرأة فإنما هو لدرء الحدّ عنها لا غير؛ وليس لالتعانها في زوال 
الفراش معنى . ولمَا كان لعان الزوج ينفي الولد ويسقط الحدّ رفع الفراش. وكان عثمان 
البتي لا يرى التلاعن ينقص شيئًا من عصمة الزوجين حتى يطلّق. وهذا قول لم يتقدّمه إليه 
أحد من الصحابة؛ على أن البئي قد استحبٌ للملاعن أن يطلّق بعد اللعانء ولم يستحسنه 
قبل ذلك؛ فدلٌ على أن اللعان عنده قد أحدث حكمًا. ويقول عثمان: قال جابر بن زيد فيما 
ذكره الطبري, وحكاه اللخمي عن م-حمد بن أبي صفرة . ومشهور المذهب أن نفس تمام 
اللعان بينهما فرقة. واحتجٌ أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالىٍ إذا لاعن أو لاعنت 
يجب وقوع الفرقة» ويقول عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها؛ فطلّقها ثلانّاء قال: ولم ينكر 
النبي وي ذلك عليه ولم يقل له لِمّ قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ لأن باللعان قد طلّقت. 
والحجة لمالك في المشهور ومن وافقه قوله عليه السلام: ولا سبيل لك عليهاء. وهذا 
إعلام منه أن نمام اللعان رفع سبيله عنها وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم, وإنما كان 
تنفيذ لما أوجب الله تعالى بينهما من المباعدة. وهو معنى اللعان في اللغة. 


65 - مسألة : يخرج المتلاعنان بعد فراغهما من الملاعنة من بابين مختلفين 
من أبواب المسجد الجامع . 


إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعًا وتفرقا وخرج كل واحد منهما على باب من 
المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبهء ولو خرجا من باب واحد لم يضرٌ ذلك 
لعانهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة 
السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام. وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان 


كك كتاب اللعان 


في الجامع بعد العصر. وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من 
كنيستها مثل ما تلتعن به المسلمة. 


/ا6"١‏ - مسألة : قول الجمهور: إن المتلاعنين لا يتناكحان أبداء فإن أكذب 
نفسه جلد الحدٌ ولحق به الولد. ولم ترجع إليه أبدًا. 


ذهب الجمهور من العلماء أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدّاء فإن أكذب نفسه جلد 
الحدّ ولحق به الولد. ولم ترجع إليه أبدًا. وعلى هذا السّنة التي لا شك فيها ولا اختلاف. 
وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحدّء وقال: قد تفرقا 
بلعنة من الله . وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسهة جلد الحدٌ ولحق - الولد. وكان 
خاطبًا من الخطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير 
وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود النكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق بين 
شيء من ذلك. وحبجة الجماعة قوله عليه السلام: دلا سبيل لك عليهاء؛ ولم يقل إل أن 
تكذب نفسك. وروى ابن إسحلق وجماعة عن الزهري قال: فمضت السّنّةَ أنهما إذا تلاعنا 
فرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا. ورواه الدارقطني», ورواه مرفوعًا من حديث سعيد بن جبير عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبى وَل قال: «المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدّاء. ورُوِيّ 
عن علي وعبد الله قالا: مضت السئة ألا يجتمع المتلاعنان. عن علي : أبدًا. 

١١‏ 2 مسألة: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظ والمكان والوقت 
وجمع الناس . 

اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء: 

عدد الألفاظ ‏ وهو أربع شهادات على ما تقدّم . 

والمكان ‏ وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان إن كان بمكة فعند الركن والمقام. 
وإن كان بالمدينة فعند المنبرء وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان في سائر 
البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان نعظيمه؛ إن 
كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كان مجوسيين ففي بيت النارء وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين 
فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

والوقت ‏ وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمع الناس ‏ وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدًا؛ فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان, والزمان والمكان مستحبّان. 


كتاب اللعان لذن 


48 2 مسألة : لو مات أحد المتلاعنين قسل تمام اللعان ورثه الآخر من قوله 
من قال: إن الفراق لا يقع إلآ بتمام التعانهما. 

مَن قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات أحدهما قبل تمامه ورثه 
الأخمر. ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام فمات أحدهما قبل ذلك وتمام اللعان ورثه 
الآخر. وعلى قول الشافعي : إن مات أجدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارا. 

مسألة : هل اللعان فسخ؟ 

قال ابن القصّار: تفريق اللعان عندنا ليس بنسخ؛ وهو مذهب المدونة: فإن اللعان 
حكم تفريقه حكم تفريق الطلاق. ويُعطى لغير المدخول بها نصف الصداق. وفي مختصر 
ابن الجلاب: لا شيء لها؛ وهذا على أن تفريق اللعان فسخ . 


دك قهاب العدد 


١11‏ مسألة: وجوب العدّة للطلاق. 

قوله تعالى : « يا أيه الي إذَا طَلْفْنُمُ النناة 2004 الخطاب للنيّ يق خوطب بلفظ 
الجماعة تعظيمًا وتفخيمًا. وفي سُئْن ابن ماجة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب أن رسول الله 8 طلق حَفْصَّة رضي الله عنها ثم راجعها. وروى قتادة عن أنس 
قال: طلّق رسول الله يل حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها؛ فأنزل الله تعالى عليه: « يا 
بها الب إذَا طلم الشساء قطلقُومنْ لِِدُتِهِنَ 04©. وقيل له: راجعها فإنها قُوّامة صَوَامَة 
وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوؤزدي والقُمَيِرِي واللشي . زاد القشيري: ونزل في 
خروجها إلى أهلها في فوله تعالى : ظ لآ تُخْرِجُوهُنَ مِنْ ييوتَهِنْ 204. وقال الكَلْبِيَّ : سبب 
نزول هذه الآية غضب رسول الله يه على حفصة؛ لما أسَرٌ إليها حديثا فأظهرته لعائشة 
فطلّقها تطليقة؛ فنزلت الآية. وقال السَّدّيّ : نزلت في عبد الله بن عمرء طلّق امراته حائضًا 
تطليقةً واحدةٌ فأمره رسول الله يك بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهرء فإذا 
أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدّة التي أمر الله تعالى أن 
يطلّق لها النساء. وقد قيل: إن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمر؛ منهم عبد الله بن 
عمروبن العاص» وعمروبن سعيد بن العاصصي» وتبة بن غْرُوان؛ فنزلت الآبة فيهم ٠.‏ قال 
ابن العربي : وهذا كله وإن لم يكن صحيحًا فالقول الأول أمثل. والاصحّ فيه أنه بيان لشرع 
مبتدأ ٠‏ وقد قيل: إنه خطاب للنيّ 8 والمراد أَمنّه. وغاير , بين اللفظين من حاضر وغائب 
وذلك لغة فصيحة؛ كما قال: « حَنَّى إذَا كتنَمْ في الْلْكِ وجَرَيْنَ بهم بريح. طَيِة 29# 


)١١‏ آية ١‏ الطلاق. )0١(‏ آية ١‏ الطلاق. 
(5) آية ١‏ الطلاق. (4) آية 77 - يونس . 


ا لا ا ا ع د ا 1 


كتاب العذد ١‏ لذن 


تقديره: يا أيها النبيّ قل لهم إذا طلقتم النساء فطلْقوهنَ لعذّتهن . وهذا هوقولهم: إن 
الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله: ط يا 
أيهَا الي 4. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميمًا له قال: « يا أيهَا الرسُولٌ ». 

قلت: ويدلٌ على صحة هذا القول نزول العدّة في أسماء بنت يزيد بن السكُن 
الأنصارية. ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلّقت على عهد عهد النبي 85 . ولم يكن للمطلّقة 
عِدَة فأنزل الله تعالى حين طلّقت أسماء ء بالعدّة للطلاق» فكانت أوَل مْن أنزل فيها العدّة 
للطلاق. وقيل: المراد به نداء البي ولو تعظيمَاء ثم ابعدا فقال: < إذا لقم الساء »» 
كقوله تعالى : « يا أيُها الذِين آمَنُوا إِنْمَا الْخْمْرُ والْمَبْيِرٌ والأنْضَابُ والأثلام 6 الآية. 
فذكر المؤمنين على معنى تققديمهم وتكريمهم؛ ؛ ثم افتح فقال: ( إنما الخمرٌ وَالْمَبِيِرٌ 
و الانْصَابُ و الأثلام » الآية. 

1 - مسألة : العدّة تكون للاتي دخلن بهن من الأزواج. 

قوله تعالى : ( لِعِدّتهنَ 204 يقتضي أنهنْ اللاتي دخلت بهن من الأزواج؛ لأن غير 
المدخول بهن خرجن بقوله تعالى : ١‏ ويا نه الذين انا إذا تت المؤنات ل طلفُومنَ 
مِنْ قبل أنْ نَمسُومن فما لَكُمْ عَلَيهنَ ِنْ عِدَة تَعتَدَونَهَا 94©. 


١‏ مسألة: في تعريف القروء. 


قرأ جمهور الئاس ظ قروء 6 )على وزن فعولءاللام همزة. ويُرِوَى عن نافع «قروه 
بكسر الواو وشدّها من غير همز. وقرأ الحسن «قرء» بفتح القاف وسكون الراء والتنوين. 
وقروء جمع أفرؤ وأقراء» والواحد قرء بضمٌ القاف؛ قاله الأصمعي. وقال أبو زيد: «قرء» 
بفتح القاف؛ وكلاهما قال: أقرأت المرأة إذا حاضت؛ فهي مقرىء. وأقراأت طهرت. وقال 
الأخفش: أقرأت المرأة إذا صارت صاحبة حيض؛ فإذا حاضت قلت: قرات» بلا ألف. 
يقال: أقرأت المرأة حيضة أو حيضتين. والقرء: انقطاع الحيض . وقال بعضهم: ما بين 
الحيضتين . وأقراأت حاجتك: دنت» عن الجوهري . وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب 
من يسمي الحيض قرءًاء ومنهم من يسمي الظهر قرئاء ومنهم من يجمعهما جميثًا؛ فيسمّى 
الطهر مع الحيض قرءًا؛ ذكره النخاس. 
0 آية 6 _المائدة. 


(0) في قوله تعالى : ظ يا آيّها الدين آمنوا إذا طلّقتم الشاء فطلقوهنْ لعدّتهنَ. . . » الآية ١‏ الطلاق. 
(5) آية 79 الأحزاب. 


(4) في قوله تعالى : 8 والمطلّقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء. . . » الآية 514 - البقرة. 


و كتاب العدّد 

4 مسألة : اختلاف العلماء في معنى الأقراء. 

واختلف العلماء في الأقراء؛ فقال أهل الكوفة: هي الحيض, وهو قول عمر وعلي 
وابن مسعود وأبي موسى ومجاهد وقتادة والضحّاك وعكرمة وَالْسَذَي . وقال أهل الحجاز: هي 
الأطهار؛ وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت والزهري وأبان بن علمان والشافمي . 
فمن جعل القرء ء اسما للحيض سما بذلك؛ لاجتماع الدم في الرحم. ومن جعله اسما 
للظهر فلاجتماعه في البدن؛ والذي يحقق لك هذا الأصل في القرء الوقت؛ يقال: هت 
الريح لقرثها وقارئها أي لوقتها؛ قال الشاعر: 

كرهت العقرعقربني شليل إذا مت لقارئها الرياح 

فقيل لاحيض: وقت» وللطهر وقت؛ لأنهما يرجمان لوقت معلوم ؛ وقال الأعشى في 
الأطهار: 

أفي كل عام انت جاشم غزوة تشدّلاقصاهاعزيم عزائكا 

مورئةٌ عزاوفي الحيّ رفعة لماضاع فيهامن قروء نسانكا 

وقال آخر م في الحيض: 

ياربٌ ذي ضغن علي فارض له قروء كقروء الحائض 

يعني أنه طعنه فكان له دم كدم الحائض . وقال قوم: هو مأخوذ من قرء الماء في 
الحوض » وهو جمعه؛ ومنه القرآن لاجتماع المعاني . ويقال لاجتماع حروفه؛ ويقال: ما 
قرأت الناقة سلّي قط أي : لم يجتمع في جوفها؛ وقال عمرو بن كلثوم : 

ذراعيّ عيطل أدماء بكر هجاناللونلمتقراجنينا 


فكان الرحم يجمع الدم وقت الحيض ,٠‏ والجسم يجمعه وقت الطهر. قال أبو عمر بن 
عبد البرَ: قول من قال: إن القرء مأخوذ من قولهم: قريت الماء في الحوض ليس بشيء؛ 
لأن القرء مهموز وهذا غير مهموز. 


قلت: هذا صحيح بنقل أهل اللغة: الجوهري وغيره. واسم ذلك الماء قرى (بكسر 
القاف مقصور). وقيل: القرء. الخروج إما من طهر إلى حيض أو من حيض إلى طهر؛ وعلى 
هذا قال الشافعي في قول: القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض؛ ولا يرى الخروج من 
الحيض إلى الظهر قبرءًا. وكان يلزم بحكم الاشتقاق أن يكون قرءاء ويكون معنى قوله 
تعالى -: ١‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهنَ ئلائة قروء ». أي: ثلاثة أدوار أو ثلائة 


كتاب العذد ١‏ نكن 


انتقالات؛ والمطلقة متتصفة بحالتين فقط؛ فتارة تنتقل من طهر إلى حيض» وتارة من حيض 
إلى طهر فيستقيم معنى الكلام ؛ ؟؛ ودلالته على الظهر والحيض جميعًا فيصير الاسم مشتركًا. 
ويقال: إذا ثبت أن القرء الانتقال فخروجها من طهر إلى حيض غير مراد بالآية أصلاء 
ولذلك لم يكن الطلاق في الحيض طلافًا سَبْيّا مأمورًا به. وهو الطلاق للعدّة؛ فإن الطلاق 
للعدّة ما كان للظهر. وذلك يدل على كون القرء مأخودًا من الانتقال؛ فإذا كان الطلاق في 
الطهر سيا فتقدير الكلام : فعدَّتهن ثلاثة انتقالات؛ فأولها الانتقال من الطهر الذي وقع فيه 
الطلاق. والذي هو الانتقال من حيض إلى طهر لم يجعل قرءًا؛ لآن اللغة لا تدل عليه 
ولكن عرفتا بدليل آخر؛ أن الله تعالى لم يرد الانتقال من حيض إلى طهر؛ فإذا خرج 
أحدهما عن أن يكون مرادًا بقى الآخر وهو الانتقال من الطهر إلى الحيض مرادًا؛ فعلى هذا 
عدّتها ثلاثة انتقالات, أولها الظهر؛ وعلى هذا يمكن استيفاء ثلاثة أقراء كاملة إذا كان 
الطلاق في حالة الظهر, ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجه ما. قال الكيا الطبري: 
وهذا نظر دقيق في غاية الاتجاه اه لمذهب الشافعي» ويمكن أن يذكر في ذلك سر لا يبعد 
فهمه من دقائق حكم الشريعة» وهو أن الانتقال من الظهر إلى الحيض إنما جعل قرءًا لدلالته 
على براءة الرحم؛ فإن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها علم براءة رحمها. والانتقال 
من حيض إلى طهر بخلافه؛ فإن الحائض يجوز أن تحبل في أعقاب حيضهاء وإذا تمادى 
أمد الحامل وقَوِيٌ الولد انقطع دمها؛ ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائها في حالة الظهرء 
وقد مدحث عائشة رسول الله 86 بقول الشاعر: 

ومبرّإمن كل غبرحيضة وفسادمرضعةوواءمفيمز 

يعني أن أمه لم تحمل به في بقية حيضها. فهذا ما للعلماء وأهل اللسان في تأويل 
القرء. وقالوا: قرأت المرأة قرا إذا حاضت أو طهرت . وقرأت أيضًا إذا حملت. واتفقوا 
على أن القرء الوقت. فإذا قلت: والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنٌ ثلائة أوقات. صارت الآية 
مفسرة في العدد محتملة في المعدود. فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها؛ فدليلنا قول 
الله تعالى : « فطَلّقَوهنَ لعدّتهنَ 204 ولا خلاف أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر فيجب أن 
يكون هو المعتبر في العدّة؛ فإنه قال: ظ فطلقوهنٌ 4 يعني وقنا تعتدٌ به. ثم قال تعالى -: 
( وأحصوا العدّة 74©. يريد ما تعتدٌ به المطلقة وهو الظهر الذي تطلق فيه؛ وقال يو لعمر: 
دمُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلّق 
لها النساي. أخرجه مسلم وغيره. وهو نص في أن زمن الظهر هو الذي يسمّى عدّة. وهو 


)١(‏ آية ١‏ الطلاق. (0) آية ١‏ - الطلاق. 


دان كتاب العدد 


الذي تطلق فيه النساء. ولا خلاف أن من طلّق في حال الحيض لم تعتدّ بذلك الحيض. 
ومن طلّق في حال الظهر فإنها تعتدٌ عند الجمهور بذلك الظهر؛ ؟؛ فكان ذلك أولى . قال أبو 
بكر بن عبد الرحمن: ما أدركنا أحدًا من فقهائنا إلا يقول بقول عائشة في أن الأقراء هي هي 
الأطهار. فإذا طلّق الرجال في طهر لم يطأ فيه اعتدّت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة» ثم 
استقبلت طهرًا ثانا بعد حيضة, ثم ثالنَا بعد حيضة ثالثة؛ فإذا رأت الدم من الحيضة الشالثة 
حلّت للأزواج وخرجت من العدّة. فإن طلّق مطلّق في طهر قد مس فيه لزمه الطلاق وقد 
أساء؛ واعتدّت بما بقي من ذلك الطهر. وقال الزهري في امرأة طُلّقت في بعض طهرها: 
إنها تعتدٌ بثلائة أطهار سوى بقية ذلك الظهر. قال أبوعمر: لا أعلم أحدًا ممّن قال: الأقراء 
الاطهار يقول هذا غبر ابن شهاب الزهري؛ فإنه قال: تلغي الظهر الذي طُلّقت فيه ثم تعتدّ 
بثلاثة أطهار؛ لأن الله عر وجل - يقول: 9 ثلاثة قروء 204 

فلت: فعلى قوله لا تحلّ المطلقة حتى تدخل في الحيضة الرابعة؛ وقول ابن القاسم 
ومالك وجمهور أصحابه والشافعي وعلماء المدينة: إن المطلّقة إذا رأت أول نقطة من 
الحيضة الثالثة خرجت من العصمة» وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمرء وبه قال 
أحمد بن حنبل» وإليه ذهب داود بن على وأصحابه. والحجة على الزهري أن الني يق أَذِنَ 
في طلاق الطاهر من غير جماع. ولن يقل أول الظهر ولا آخبره. وقال أشهب لا تنقطع 
العصمة والميراث حتى يتحقّق أنه دم الحيض ؛ ؛ لثلا تكون دفعة دم من غير الحيض. احتجٌ 
الكوفيون بقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش حين شكت إليه الدم: وإنما ذلك عرق 
فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلّي وإذا مر القرء فتطهّري ثم صلَي من القرء الى القرء». وقال 
تعالى : : ( واللآثي ينسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فمدّتهن ثلالة أشهر 204. 
فجعل المأبوس منه المحيض؛ فدلّ على أنه هو العدّة» وجعل العَرْضٍ منه هو الاشهر إذا 
كان معدومًا. وقال عر بحضرة الصحابة: عدّة الأمة حيضتان. نصف عدّة الحرّة, ولو 
قدرت على أن أجعلها حيض ونصفًا لفعلت؛ ولم ينكر عليه أحد. فدلّ على أنه إجماع 
منهم؛ وهو قول عشرة من الصحابة منهم الخلفاء الأربعة. وحسبك ما قالوا! وقوله 
- تعالى -: 9« والمطلّقات يتربصن بأنفسهنٌ ثلائة قروء 04) يدلّ على ذلك؛ لأن المعنى 
يتربصن ثلائة أقراء. يريد كوامل, وهذا لا يمكن أن يكون إل على قولنا بان الأقراء 
الحيض؛ لأن من يقول: إنه الطهر يجوز أن تعتدٌ بطهرين وبعض آخر؛ لأنه إذا طلّق حال 


)١(‏ آية 3١54‏ البقرة. (5) آبة ؛ ‏ الطلاق. 
(5) آية 354 - البقرة. 


كتاب العدد : إزذانا 


الظهر اعتدّت عنده ببقية ذلك الظهر قرءًا. وعندنا تستانف من أول الحيض حتى يصدق 
الاسم؛ فإذا طلّق الرجل المرأة في طهر لم يطأ فيه استقبلت حيضة ثم حيضة ثم حيضة؛ 
فإذا اغتسلت من الثالثة خرجت من العدّة. 

قلت: هذا يرده قوله ‏ تعالى -: ظ سخرها عليهم سبع ليال, وثمانية أيام 204 فأئبت 
الهاء في « ثمانية أيام 4, لآن اليوم مذكّر وكذلك القرء؛ فدلّ على أنه المراد. ووافقنا أبو 
حنيفة على أنها إذا طلقت حائضًا أنها لا تعتدٌ بالحيضة الني طُلّقت فيها ولا بالظهر الذي 
بعدهاء وإنما تعتدٌ بالحيض الذي بعد الظهر. وعندنا تعتدٌ بالظهرء على ما بيناه. وقد 
استجاز أهل اللغة أن يعبّروا عن البعض باسم الجميع؛ كما قال تعالى -: «ط الحجٌ أشهر 
معلومات 2*6" والمراد به شهران وبعض الثالث؛ فكذلك قوله: ظ ثلاثة قروء » والله أعلم. 
وقال بعض من يقول بالحيض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدّة بعد الغسل وبطلت 
الرجعة ؛ قاله سعيد بن جُبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعي . وقال شريك: إذا فرطت المرأة 
في الغسل عشرين سنة فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل. وروي عن إسحلق بن راهويه 
أنه قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة بانت وانقطعت رجعة الزوج» إلا أنها لا يحل 
لها أن تتزؤج حتى تغتسل من حيضتها. ورُوِيَ نحوه عن ابن عباس؛ وهو قول ضعيف» 
بدليل قول الله تعالى -: ط فإذا بلغن أجلهنْ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنْ 204. 

وأما ما ذكره الشافعي من أن نفس الانتقال من الظهر إلى الحيضة يسمّى قرءًا ففائدته 
تقصير العدّة على المرأة. وذلك أنه إذا طلّق المرأة في آخر ساعة من طهرها فدخلت في 
الحيضة عدّته قرءًاء وبنفس الانتقال من الظهر الثالث انقطعت العصمة وحلّت. والله أعلم . 

متألة: دليل واضح على أن الأقراء هي الأطهار. 

قال الجُرَججانيَ : الام في قوله تعالى : « لْعِذْتهِنَ 4©) بمعنى في ؛ كقوله تعالى : 
وَهُوَ الِْي احرج الّْذِينَ مَفَرُوا مِنْ أمل, الكتاب مِنْ جبارهم لأوّل الْحَشْرٍ 04©». أي في 
أول الحشر. فقوله: 9 لِعِدَتِهِنَ # أي في عدَّتهنَ؛ أي في الزمان الذي يصلح لعذّتهن. 
وحصل مل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الظهر مأذون فيه. ففيه دليل على 
أن القُرء هو الطهر. فإن قيل: معنى : ظ فطلْقوهنَ لِمِدَبِهِنَ 4 أي في قُبُل عذّنهنَ» أو قبل 


)١(‏ آية 17 الحاقّة . (؟) آية 1617 البقرة. 
7 آية 374 البقرة. 
(4) في قوله تعالى : ظ يا أيه الذين آمنوا إذا طلّقتم النساء فطلْقوهنْ لعذّتهنَ. . . » الآية ١‏ الطلاق. 
(0) آية 17 الحشر. 
جامم الأحكام الفقهية/ ج ؟١/‏ م *؟ 


4 كتاب العدّد 


عدَتهن. ٠‏ وشي قراءة النبي و؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيسره. قبل العِدّة آخر 
التلهر حتى يكون القَرْء ء الحيضء قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ 
على أن الأقرّاء عي الأطهاز. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلّق 
في أو الظهر لا يكون مَل ليل الحيض » لأن الحيض لم يُقبل بعد. وأيضًا إقبال الحيض 

يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الطهر لا يتحقّق إقبال الحيض . ولو كان إقبال الشيء إدبار 
ضدّه لكان الصائ ثم مفطِرًا قبل مغيب الشمس؛ إذ اللبل يكون مقبلا ني إدبار التهار قبل 
انفضاء النهار. ثم اذا طلّق م في آخصر الظهر فبقي الطهر قرم ولان بعض القَرْء يسمى ور 
لقوله تعالى :ا( الع أَشْهُر مَعْلُومَاتَ "١4‏ يعني شَوَالً وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛ لقوله 
تعالى : « فَمَنْ تَمَجلَ لي يَوْمَْنِ فلا إِْمْ عَلَيِْ 04" وهو فر في بعض اليوم الثاني . 

5 مسألة : جواز المراجعة فيما دون الثلاث تطليقات قبل انقضاء العدّة. 

قوله تعالى : « وَأَحْصُوا الْهِدَهَ 04 يعني في المدخول بها؛ لأن غير المدخول بها لا 
عدّة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الشلاث قبل انقضاء العدّة, ويكون بعدها كاحد 
الطاب , ولا تحلّ له ني الثلاث 8 بعد زوج . 

- مسألة : وجوب إحصاء العدّة. 

قوله تعالى : « وَأحْصُوا الْهِدَةَ 04؟) معناه احفظوها؛ أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه 
الطااق: حتى إذا انفصلٍ المشروط منه وهو الثلائة قروء في قوله تععالى : ( وَالْمُظْلْقَاتُ 
تر بصن ن بهن ثللآثة قُرُوءٍ 4 حَلّت للأزواج . وهذا يدلٌ على ان العدّة هي الأطهار 


وليست بالحيض , ويؤكده ويفسّره قراءة البي 5ه « لقبُل عِدَهِنَ 4 وبل ين 
وخقبقة : بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. 


4 2 مسألة : الاختلاف في تحديد المخاطب بإحصاء العدّة. 
من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاثة أقوال: أحدها - أنهم الأزواج. الثاني أنهم 


)١(‏ آية 181 البقرة. )١(‏ آية 7١7‏ - البقرة. 


(*) في قوله تعالى : ظ يا يها الذين آمنوا إذا طلّقتم النساء فطلْقَوهنَ لعدّتهنٌ وأحصوا العلّة, . . 4 الآية ١‏ 
الطلاق, 

(4) في قوله تعالى : ظ يا آيْها الدين آمنوا إذا طلّقتم النساء فطلْقوهنٌ لعدّهِنَ وأحصوا العلّة. . . © الآية ١‏ 
الطلاق. 


(0) آية 5١4‏ - اليقرة. 


كتاب العذد 1 مومع 


الزوجات. الثالث ‏ أنهم المسلمون. ابن العربيّ : «والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ 
الأزواج؛ لآن الضمائر كلها من (٠‏ طلْقتم 4 وف أخصًوا 4 وؤ لا تُحْرِجُومنَ 2004 على نظام 
واحد رج إلى الأزواج, ولككن الروجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج ب يخصِي 
لمراجع, ويُنفق أو يقطع. ولِيُسكن أو يخرج., وِليلْجِنَ نَسَبّه أو يقطع. وهلء كلها امور 
مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء 
للعدّة للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به». 

6 - مسألة: عدم جواز خروج المعتدّة من بيتها إل لضرورة ظاهرة. 

قوله تعالى :9 وَآنَقوا الل رَبَكُمْ 2'04.أي لا تُعصره. ولا تَخْرِجومُن بِنْ 
بيُوتِهنَ 04" أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة. ولا يجوز لها 
الخروج أيضًا لحقّ الزوج إلا لضرورة ظاهرة. فإن خرجت ألمت 0 مت ولا تنقطع العذّة. والرجعية 
والمبُوئة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهنّ؛ كقوله 
تعالى : : و دَاذْكُرْنَ ما ثلى في بُبُوتَكُن ِنْ آياث الله والْحِعمةٍه10), وقوله تعالى : 9 وِثْرنَ 
في بتكن 4 فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: « لآ لُحْْرِجُومُنْ 4 يقتضي 
أن يكون حَقَا على الأزواج . ويقنضي قوله : ( زلا برجن 4 أنه حنّ على الزوجات. ٠‏ وفي 
صحبح الحديث عن جابر بن عبد الله قال: لت خالتي فارادت أن جمد لها فزجرها 
رجل أن تخرج؛ نأنث النيّ 45 فقال: «بلى جمدي نخلك فنك عسى أن دفي أو تفعلي 
معرواء. خرجه مسلم . ففي هذا الحدبث دليل لمالك والشافعيّ وابن حَنبل واللَيْث على 
فولهم : إن المعتدّة تخرج بالنهار في حوالجهاء وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك 
كانت رجهي أو بالنة. وفال الشافعيّ في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارّاء وإنما تخرج نهارًا 
المبثوثة ,. وقال أبو حنيفة : ذلك في الت عنها زرجهاء وأما المطلقة فلا تخرج لا لبلا ولا 
نهارًا. والحديث برد عليه . وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خمرج مع عليّ بن أبي 
طالب إلى اليمن» فارسل إلى امرأئه فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيث من طلاقهاء وأصر 
لها الحارثُ بن هشام وحَبّاش بن أبي ربيعة بنفقةٍ؛ فقالا لها: وال ما لكِ من نفقة إلا أن 
تكرني حاملا. فانتٍ النبيّ يل فلكرت له قولهما. فقال: «لا نفقة للكِهء فاستاذنته في 
الانتفال مان لها؛ فقالت: أبن يا رسول الله؟ فقال: «إلى ابن أمّ مكُْوم؛؛ وكان أعمى تضع 


)١(‏ آبة ١‏ الطلائي, (5) آية ١‏ الطلاق. 
(5) آية ١‏ الطلاق.. (1) آبة 74 الأحزاب, 
(0) آية 8#" الاححزاب, 


وا كتاب المدّد 


ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدّتها أنكحها النبيّ و أسامة بن زيد. فارسل إليها مرُوانٌ 
قييصة بن ذُوْيْبِ يسألها عن الحديث» فحدّثته. فقال مُرُوان: لم نسمع هذا الحديث إلآ من 
امرأة؛ سناخذ بالعيصمة التي وجدنا الئاس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قولٌ مَرُوان: 
فبيني وبينكم القرآن, قال الله عزْ وجلّ: طلا تُحرِجُومُنَ مِنْ يُيُوتِهنَ 4 الآية. قالت: هذا 
لمن كانت له رجعة؛ فأيّ أمر يَحْدُثْ بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن 
حاملاً. فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو 
في الرجعية وكذلك استدلّت فاطمة بأن الآبة التي تليها إنما تضمّنت النهي عن خروج 
المطلّقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها مادامت في عدّتها؛ 
فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن فليس له شيء في ذلك؛ فيجوز لها أن 
تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة. أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها الني 6 ذلك. ٠‏ وفي 
مسلم ‏ قالت فاطمة: يا رسول الله زُوْجِي طلقني ثلانا وأخاف أن يُقتحم علي . قال: 
فأمرها فتحولت,. وفي البخاريّ عن عائشة أنها كانت في مكان وش فخيفٌ على ناحيتها؛ 
فلذلك أرخص النبي 5 لها. وهذا كله يردٌ على الكوفي قوله. وفي حديث فاطمة: أن 
زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي . 
وهو أصمّ من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طُلّق امرأته ثلاث 
مسألة : الاختلاف في تحديد الفاحشة المبينة التي تخرج بها المعتدّة 

من بيتها. 
قوله تعالى : < إلآ أنْ يَتِينَ بفَاحِشَةٍ مُيينَةٍ 204, قال ابن عباس وابن عمر والحسن 
وَالشّعْبِي ومُجاهد: هو الرنَى ؛ فتخرج ويُقام عليها الحَد. وعن ابن عباس أيضًا والشافعي أنه 
البّذاء على أحمائها؛ فيحِلٌ لهم إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: 
تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فامرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود 
قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت أبنة فَوٌّضِعَتُ على يدي ابن أَمّْ مكتوم 
الأعمى . قال عكرمة: في مصحف أي وإلآ أن يَفُحْشْنَ عليكم». ويقوي هذا أن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث روى أن عائثة ئشة قالت لفاطمة بنت قيس: اي الله فإنكِ تعلمين لِم 
أُخْرِجْتِ؟ وعن ابن عباس أيضًا: الفاجدة كل تفصية الزن والسرقة والبّذاء على الأهل. 
وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضًا والسَدّي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدّة. 


)١(‏ آبة 1١‏ الطلاق. 


كتاب العدد فنانا 


وتقدير الآية : إلآ أن ياتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنَ من بيونهن بغير حق؛ أي لو رجت كانت 
عاصية. وقال قتادة: الفاحشة الشُوز, وذلك أن يطلّقها على النشوز فتتحوّل عن بيتمه. قال 
ابن العربي : أما من قال إنه الخروج للزنى؛ فلا وجه له؛ لان ذلك الخروج هو خروج القتل 
والإعدام. وليس ذلك بمستنثى في حلال ولا حرام . وأما مْن قال: إنه البّذاء؛ فهو مفسّر في 
حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيية ونحوها من 
المعاصي لا ب تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح . 
وتقدير الكلام : لا تُخرجوهنَ من بيوتهنَ ولا ُخرجن شرعًا إلا أن يخرجن تعديًا. 

- مسألة: الإجماع على أن المطلّقة إذا لم تكن ممسوسة فلا عدَّة عليها. 
فإن دخل بها فعليها العدّة. 

قوله ‏ تعالى - : 9 يا أبهها الْذِين آمنُوَا إِذا نحم الْمؤْيناتٍ كُمْ طَلفمُومُن 04 لما 
جرت قصة زيد وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها الني و بعد انقضاء عدّتها 
خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناءء وبين ذلك الحكم للأمةء فالمطلقة إذا 
لم تكن ممسوسة لا عدّة عليها بنص الكتاب وإجماع الآمة على ذلك. فإن دخل بها فعليها 
العدّة إجماعا. 

5 .2 مسألة : المرأة تكون في العدّة فالقول قولها إذا ادّعت انقضاءها أو 
عدمها. 


قوله ‏ تعالى -: ف وَل يَجلَ لَهُنّ أن يَكحْنَ ما خَلقَ الله ي أَرْحَابهن 4 أي : من 
الحيض؛ قاله عكرمة والزهري والنخعي . وقيل: الحمل؛ قاله عمر وابن عباس. وقال 
مجاهد: الحيض والحمل معًاءٍ وهذا على أن الحامل تحيض. والمعنى المقصود من الآية 
أنه لما دار أمر العدّة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما إل من جهة النساء جعل القول 
قولها إذا ادذعت انقضاء العدّة أو عدمهاء وجعلهنْ مؤتمنات على ذلك؛ وهو مقتضى قوله 
- تعالى : ظ ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ ©. وقال سليمان بن يسار؛ 
ولم نؤمر أن نفتح النساء فننظر إلى فروجهنٌ» ولكن وَكُلَ ذلك إليهنَ إذ كن مؤتمنات. 
ومعنى : النهي عن الكتمان النهي عن الإضرار بالزوج وإذهاب حقّه؛ فإذا قالت المطلقة: 
حضت؛ وهي لم تحضء» ذهبت بحقّه من الارتجاع. وإذا قالت: لم أحض؛ وهي قد 
حاضت» ألزمته من النفقة ما لم يلزمه فأضرّت به. أو تقصد بكذبها في نفي الحيض ألا 


)١(‏ آية 44 الأحزاب. (؟) آية 554 البقرة. 


انكر كتاب العذد 


ترتجع حتى تنقضي العدّة ويقطع الشرع حقّه. وكذلك الحامل تكتم الحمل؛ لتقطع حفّه من 
الارتجاع . قال قنادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليُلحِفّنَ الولد بالزوج 
الجديد, ففي ذلك نزلت الآية. وسكي أن رجلا من أشجع أتى رسول الله و فقال: يا 
رسول الله إني طلقت امرأتي وهي حبلى » ولست آمن أن تتزوج فيصير ولدي لغيبري ؛ 
فأنزل الله الآية. ورُدت امرأة الأشجعي عليه. 

م/8١ 1‏ مسألة : اختلاف العلماء في المدة التي تصدق فيها المعتدّة لانقضاء 
عدّتها. 

قال ابن المنذر: وقال كلّ مْن حفظت عنه من أهل العلم: إذا قالت المرأة في عشرة 
أيام : قد حضت ثلاث حيض وانقضت عدني إنها لا تصدق ولا يُقبّل ذلك منهاء إلا أن 
تقول: قد أسقطت سَفْطَاً قد استبان خلقه . واختلفوا في المدة التي تصدق فيها المرأة؛ فقال 
مالك: إذا قالت انقضت عدّتي في أمد تنقفي في مثله العدّة قبل قولها؛ فإن أخبرت 
بانقضاء العدّة في مدة تقع نادرًا فقولان. قال في المدونة: إذا قالت حضت ثلاث حيض في 
شهر صدقت إذا صدّقها النساء. وبه قال شريح» وقال له علي بن أبي طالب: قالون! أي: 
أصبت وأحسنت. وقال في كتاب محمد: لا تصدق إلآ في شهر ونصف.٠ونحوه‏ قول أبي 
ثور؛ قال أبو ثور: أقلّ ما يكون ذلك في سبعة وأربعين يوباء وذلك أن أقلّ الظهر خمسة 
عشر يوماء واقل الحيض يوم. . وقال النعمان: لا تصدق في أقلّ من سئّين يوماً؛ وقال به 
الشافعي . 

2-74 مسألة : حكم من ادّعى بعد انقضاء العدّة أنه راجع امرأته في العدّة. 

مَن اذْعى بعد انقضاء العدّة أنه راجع امرأته في العدّة, فإن صدّقته جاز وإن انكرث 
حلفت. فإن أقام بيْنة أنه ارتجعها في العدّة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك؛. وكانت 
زوجته. وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتهاء فعن مالك 
في ذلك روايتان: إحداهما ‏ أن الأول أحقّ بها. والأخرى ‏ أن الثاني أحق بها. فإن كان 
الثاني قد دخل بها فلا سبيل للاول إليها. 

60 2 مسألة : اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث . 

قوله تعالى: « ذُوَئ عَذْل مِنْكُمْ 204 قال الحسن: من | المسلمين. وعن قتادة: من 


)١(‏ في قوله تعالى : « فإذا بلغن أجلهن فاأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنَ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل 
منكم. . . » الآية ١‏ الطلاق. 


كتاب العدد المانا 


أحراركم . وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛ لأن وَذْوَيْ» 
مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. 


2-5 مسألة: حكم من قبل أو باشر أو جامع في الرجعة. 

الإشهاد عند أكثر العلماء على الرّبْعة نَدُب. وإذا جامع أو قَبّل أو باشر يريد بذلك 
الرجعة. وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك. وإن لم يرد بذلك الرجعة 
فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لاس بشهرة فهو رجعة. 
وقالوا : والنظر إلى المرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة. وقد 
قيل: وَطُوٌ مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها. وروي بي ذلك عن طائفة من أصحاب 
مالك . وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وَطىء ولم ينو الرجعة فهو وَطءٌ فاسد؛ ولا 
يعود لوطئها حتى يستبرثها من مائه الفاسد. وله الرجعة في بقية العدّة الأولى» وليس له رجعة 
في هذا الاستبراء . 

/ال١ ‏ مسألة: حكم الإشهاد في الرجعة. 

أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حَنْبل في أحد قوليه؛ والشافعي كذلك لظاهر 
الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة لا تفتقر إلى 
القبول. فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق؛ وخصوصًا حلّ الظهار بالكمّارة. قال ابن 
العربي : وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا يصمّ أن يقول: 
كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة. ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا 
تصمّ دونه. وهذا فاسد مبنيّ على أن الإشهاد في الرجعة تَعْبْدٌ. ونحن لا نسلّم فيها ولا في 
النكاح بأن نقول: إنه موضع للتويّق؛ وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء. 


4 - مسألة : المرتابة في عدّتها لا تنكح حتى تستبرىء نفسها من ريبتها. 
ولا تخرج من العدّة إلا بارتفاع الريبة . 

المرتابة في عدّتها لا تنكح حتى تستسرىء نفسها من ريبتهاء ولا تخرج من العدّة إل 
بارتفاع الريبة. وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها: إنها تنتظر 
سنة من يوم طلّقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء؛ وثلاثة عدّة . فإن طلّقها فحاضت حيضة 
أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها اننظرت تسعة أشهرء ثم ثلائة من يوم طهرت من 
حيضتها ثم حَلْتَ للأزواج . وهذا قاله الشافعي بالعراق. فعلى قياس هذا القول تقيم الحرَة 
المُتوَفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر أربعةً أشهر وعشرًّاء والآمَةٌ شهرين وخمسٌ 


لضن كتاب العدد 


ليال, بعد التسعة الأشهر. ورُوِيَ عن الشافعي أيضًا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سنّ 
اليائسات . وهو قول النخهيّ والثوريٌ وغيرهماء وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. 

14 - مسألة: حكم عدّة التي ارتفع حيضها وهي شابة . 

فإن كانت المرأة شابة: اسْنُوِْيَ بها هل هي حامل أم لاء فإن استبان حملها فإن أجَلّها 
وَضْعْهِ . وإن لم يَسْتَبن فقال مالك: عِدّة التي ارتفع حيضها وهي شابّة سَنَةٌ. وبه قال أحمد 
وإسحئق وروؤه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يَرُوْن أن عدّتها 
ثلاتُ جِيّض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرهاء وإن مكثت عشرين سنةء إلآ أن 
تبلغ من الكبّر مبلعًا تيأس فيه من الحيض فتكون عدّتها بعد الإياس ثلاثةٌ أشهر. قال 
النعلبيّ : وهذا الأصمّ من مذهب الشافعيّ وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن 
مسعود وأصحابه. قال الكيا: وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عنذّة الآيسة ثلاثة أشهر؛ 
والمرتابة ليست آيسة. 

- مسألة : حكم عدّة مَن تأخر حيضها لمرض. 

وأمًا مْن تأخر حَيْضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله بن أصبغ : تعد تسعة 
أشهر ثم ثلائة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسّنة. وقد طلق 
حَبَانَ بن مُنْقِذْ امراته وهي تُرْضع ؛ فمكثت سئة لا تحيض لاجل الرضاع؛ ثم مرض حَبَان 
فخاف أن ترئه فخاصمها إلى عثمان وعنده علي وزيدء فقالا: نرى أن نَرِئهِ؛ لأنها ليست من 
القواعد ولا من الصغار؛ فمات حَبّانَ فورثته واعتدذت عِدَّة الوفاة. 

0- مساألة : من تأخر حيضها لغير رض ولا رضاع فإنها تتتظر سنة لا 

ولو تأر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سّنة لا حَيْض فيهاء تسعة أشهر ثم 
ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتجِلٌ ما لم نَرْنّبِ بِحَمْل؛ فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام؛ أو 
خمسة. أو سيعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن 
تجاوزتها حلت . وقال أشهب: لا تحلّ أبدًا حتى تنقطع عنها الرّيبة. قال ابن العربي : وهو 
الصحيح ؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة وأكثر من 
ذلك. وقد رُوِيٌ عن مالك مثله. 

- مسألة: حكم عدّة من جهل حيضها بالاستحاضة. 

وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن المسيب: تعتدٌ سنة. 


كتاب العدّد لل 


وهو قول الليث. قال الليث: عِذّةَ المطلّقة وعدّة المتونى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة 
سَنة . وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضتها من دم استحاضتهاء ومُيزّت ذلك أو 
لم تميزف عدّنها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سَنة؛ منها تسعة أشهر استبراء 
وثلاثة عدّة. وقال الشافعي في أحد أقراله: عدّتها ثلائة أشهر. وهو قول جماعة من التابعين 
والمتأخرين من القروئين. ابن العربيّ : وهو الصحيح عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة 
إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها اعتدّت ثلاثة قُرُوء. وهذا أصحّ في 
النظرء وأثبت في القياس والآثر. 


١8‏ مسألة : أن عدّة الصغيرة ثلاثة أشهر. 


قرله تعالى : ظ وَاللآئي لّمْ يَحِضْن 204 يعني الصغيرة ‏ فعدّتهنَ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدّتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة. والأحكام إنما أجراها الله تعالى 
على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء انتقلت إلى 
الدم لوجود الأصلء وإذا وجد الأصل لم يبِقّ للبدل حكم؛ كما أن المُسِمْة إذا اعتدّت بالدم 
ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع . 


4 - مسألة : انقضاء عدّة المرأة بالسقط الموضوع . 


ذكر القاضي إسماعيل أن عدّة المرأة تنقضي بالسّقط الموضوع. واحتجٌ عليه بأنه 
حملء وقال: قال الله تعالى: ط وأولاتٌ الأحمال أجلهنٌ أن يضِمْنَ حَمْلَهُنْ 29#4. قال 
القاضي إسماعيل: والدليل على ذلك أنه يرث أباه. فدلٌ على وجوده خلقًا وكونه ولدًا 
وحملاً. قال ابن العربي : ولا يرتبط به شيء من هذه الاحكام إل أن يكون مخلمًا. 


قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه» يدل على صحة ما قلناه. ولآن مُسْقطة العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا ألقته 
أنها كانت حاملاً وضعت ما استقرٌ في رحمهاء فيشملها قوله تعالى : « وأولات الأحمال 
أجلهنَ أن يضعن حملهنَ 4. ولأنها وضعت مبدأ الولد عن نطفة متجسَّدًا كالمخططء وهذا 


)١(‏ آية غ ‏ الطلاق. (؟) آية 4 الطلاق. 


5 كتاب المدد 


86 - مسألة: إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلّت. 


إذا وضعت المرأة ما وضعت من عَلّقة أو مُضَفَة حَلَت. وقال الشافعيّ وأبو حنيفة: لا 
تحلّ إلا بما يكون ولدًا. 


5- مسألة: قول جمهور الملماء: إن عدّة الأمّة التي تحيض من طلاق 
روجِها حيضتان . 


والجمهور من العلماء على أن عدَّة الآمّة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان . 
وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدَة الآمّة إل كمدّة الحرّةء إلآ أن تكون مضت في 
ذلك سنة؛ فإن الستة أحق أن تتبسع . وقال الاصم عبد الرحمن بن كيسان وداود بن علي 
وجماعة أهل الظاهر: إن الآيات في عدّة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة في حق الآمة 
والحرّة؛ فعدّة الحرة والآمّة سواء. ولحتج الجمهور بقوله -عليه السلام -: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدّتها حيضتان». رواه ابن جريج عن عطاء عن مظاهر بن أسلم عن أبيه عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله و: «طلاق الأمّة تطليقتان وقرؤها 
حيضتان» فأضاف إليها الطلاق والعنّة جميعمًا؛ إل أن مظاهر بن أسلم انفرد بهذا الحديث 
وهو ضعيف. وروي عن ابن عمر: آيْهما رق نقص طلاقه؛ وقالت به فرقة من العلماء. 


147 مسألة: المطلّقة الرجعية يُرجعها زوجها ثم يطلّقها ولم يمسّها. هل 
تبني على ما مضى من العدّة؟ 


استدلٌ داود ومن قال يقوله ‏ أن المطلّقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي 
عدّتها ثم فارقها قبل أن يمسّهاء أنه ليس عليها أن تتم عدّتها ولا عدّة مستقبلة. لأنها مطلقة 
قبل الدخول بها. وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة : تمضي في عدّتها من طلاقها الأول وهو 
أحد قولي الشافعي -. لان طلاقه لها إذا لم يمسّها في حكم من طلْقها في عدّتها قبل أن 
يراجعها. ومن طلّق امرأته في كل هر مرة بُنّت ولم تستانف. وقال مالك: إذا فارقها قبل أن 
يمّها إنها لا تبني على ما مضى من عدّتهاء وإنها تنشىء من يوم طلّقها عدّة مستقبلة. وقد 
ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وعلى هذا أكثر أهل العلمء لأنها 
في حُكُم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسّكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستانف العدّة من 
يوم طلّقت» وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام. وقال التُوري: 
أجمع الفقهاء عندنا على ذلك. 


كتاب العدّد 1 لضن 


4 - مسألة: الاختلاف في عدّة المطلّقة ثلانًا في المرض. 

أجمع العلماء على أن من طلّق زوجته طلامًا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدّة 
أن عليها عدّة الوفاة وترثه. واختلفوا في عدة المطلّقة ثلانًا في المرض؛ فقالت طائفة: تعتدٌ 
عدّة الطلاق؛ وهذا قول مالك والشافعي ويعقوب وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن المنذر: وبه 
نقول؛ لأن الله تعالى - جعل عدّة المطلّقات الأقراء. وقد أجمعوا على أن المطلقة ثلانًا لو 
مانت لم برثها المطلّق. وذلك لأنها غير زوجة؛ وإذا كانت غير زوجة فهو غير زوج لها. وقال 
الوري : تعتدٌ بأقصى العدّتين. وقال النعمان ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر تستكمل في 
ذلك ثلاث حيض. 


- مسألة: الخلاف في وقت ابتداء عدّة المرأة يبلغها وفاة زوجها أو 
طلاقه . 

واختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه؛ فقالت طائفة: العدّة في الطلاق 
والوفاة من يوم يموت أو يطلّق؛ هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباص» وبه قال مسروق 
وعطاء وجماعة من التابعين» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحلق وأبو عبيد والثوري 
وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. وفيه قول ثانٍ: وهو أن عدّتها من يوم يبلغها الخبر؛ 
رُوِيَ هذا القول عن علي وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء الخراساني وجُلاص بن 
عمرو. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إن قامت بيئة فعدّتها من يوم مات أو 
طلق. ٠‏ وإن لم تقم بيّنة فمن يوم يأتيها الخبر؛ والصحيح الأول لأنه ‏ تعالى علّق العدّة 
بالوفاة أو الطلاق؛ ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدّة فإذا إتركته ممع عدم 
العلم فهو أهون؛ ألا ترى أن الصغيرة ة تنقضي عدّتها ولا إحداد عليها. وأيضًا فقد أجمع 
العلماء ماء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدّتها 

منقضية. ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المُختَلّف فيها. ووجه من قال بالعدّة من 

م ينها الخر ا العدّة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصمٌ إلا بقصد ونيّة. والقصد لا يكون 
إلا بعد العلم . والله أعلم . 

- مسألة: براءة الرّحم ببلوعٌ تمام عدّة المرأة من الوفاة. 

لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوقا وذلك تمام أربعة 
أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بِيناه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما يحتاج إليه من الأحكام 
في الاستلحاق عند التنازع» وفي وجوب النفقات على حمل المطلقات؛ وذلك لتيقنه بحركة 
الجنين في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمة في عدّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر. 


اله كتاب العدد 


وهذا الدخول في الخامس يحقّق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل. 

0 2 مسألة : إذا ألقت المرأة العلقة فما فوقها فقد برأ رحمهاء وانقضت 
عدّتها من الوفاة. 

النطفة ليست بشيء يقيناء ولا يتلق بها حكم إذاألقتها المر إذا لم تجتمع في 
الرحم؛ فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل؛ فإذا طرحته علقة فقاد تحققنا أن النطفة ققد 
استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال ما يتحفّق به أنه ولد. وعلى هذا فيكون وضع 
العلقة فما فوقها من المضغة وضع حملء تبرأ به الرحم, وتنقضي به العدّة؛ ويثبت به لها 
حكم أُمّ الولد. وهذا مذهب مالك رضي الله عنه وأصحابه. وقال الشافعي رضي الله عنه: 
لا اعتبار بإسقاط العلقة؛ وإنما الاعتبار بظهور الصورة والتخطيط؛ فإن خف التخطيط وكان 
لحمًا فقولان بالنقل والتخريج » والمنصنوص أنه تنقضي به العدّة ولا تكون أَمّ ولد. قالوا: 
لان العدّة تنقضي بالدم الجاري , فبغيره أولى . 

.2 مسألة : هل المقصود بعدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أيام 
أم ليالي؟ 

قوله ‏ تعالى -: ظ وَعَشْرًا 204 روى وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
عن أبي العالية أنه سُئْلَ : لِمَ ضممت العشر إلى الأربعة الأشهر؟ قال: لأن الروح تنفخ فيها. 

وقال الأصمعي : ويقال إن ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي مُرَكض. 
وقال غيره: أركضت فهي مُركضة؛ وأنشد: 

ومُركضة صريحيٌ أبوها 0 ثُهانلهاالغلامةوالفلام 

وقال الخطابي : قوله: « وعشرًا » يريد والله أعلم ‏ الأيام بلياليها. وقال المبرد: 
إنما أنْث العشر لأن المراد به المدة. المعنى وعشر مددء كل مدة من يوم وليلة» فالليلة مع 
يومها مدة معلومة من الدهر. وقيل: لم يقل عشرة تغليبًا لحكم الليالي إذ الليلة أسبق من 
اليوم والأيام في ضمنها. ج وعشرًا » أخف في اللفظ؛ فتغلب الليالي على الأيام إذا 
اجتمعت في التاريخ . لأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال, فلما كان أول الشهر الليلة 
غلب الليلة؛ تقول: صمنا خمسًا من الشهر؛ فتغلّب الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب 


(1) في قوله تعالى : ط والذين يتوفون منكم ويذرون أزوابجا يتربصن بأنفسهنْ أربعة أشهر وعشرًا. ... 4 الآبة 
74 البقرة. 


كتاب العذّه لفن 


مالك والشافعي والكوفيون إلى أن المراد بها الأيام والليالي . قال ابن المنذر: فلو عقد عاقد 
عليها النكاح على هذا القول وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلً حتى يمضي اليوم 
العاشر. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه '.إذا القضى لها أربعة أشهر وعشر ليال, حلت للأزواج . 


الفقهاء وأبو بكر الاصم من المتكلمين . وردِيٌ عن بن عباس أنه قرأ دأربعة اشير 
لهال » . 

+4 - مسألة: الإجماع على أن عدّة الوفاة للامّة نصف عدّة الحرّة» 
والاختلاف في عدّة الوفاة للكتابية . 


عدّة الوفاة تلزم الحرّة والأمّة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ المحيض والتي حاضت 
واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل - [وعدّة 
جميعهنَ إلا الامّة] أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم الآية في قوله ‏ تعالى -: ف يشربصن 
بأنفسهنَ أربغة أشهر وعشرًا 04©. وعدّة الأمّة المنوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال,. 
قال ابن العربي : نصف عدّة الحرّة إجماعًاء إلا ما يُحكَى عن الأصم فإنه سوى فيها بين 
الحرة والأمة وقد سبقه الإجماع. لكن لصَّمَمِه لم يسمع. قال الباجي : ولا نعلم في ذلك 
خلانا إل ما مُرَى عن بن سيرين» وليس بالثابت عنه أنه قال: عدّتها عدّة الحرّة. 
قلت: قول الاصم صحيح من حيث النظر؛ فإن الآيات الواردة في عدَّة الوفاة والطلاق 
بالأشهر والأقراء عامّة في حقٌ الأمّة والحرّة؛ فعدّة الحرّة والأمّة سواء على هذا النظر؛ فإن 
العمومات لا فصل فيها بين الحرّة والأمة؛ وكماةاستوت الأمّة والحرّة في التكاح فكذلك 
تستوي معها في العدّة. والله أعلم. قال ابن العربي : ورُوِيّ عن مالك أن الكتابية تعتدّ 
بثلاث جِيْض إذ بها يبرأ الرحم؛ وهذا منه فاسد جد لأنه أخرجهما من عموم آية الوفاة 
وهي منها وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها. قلت: وعليه بناء ما في المدونة لا عدّة 
عليها إن كانت غير مدخول بها؛ لأنه قد عُلِمٌ براءة رحمهاء وهذا يقنضي أن تتزوج مسلمًا أو 
غيره إثر وفاته؛ لأنه إذا لم يكن عليها عدّة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلّت للأزواج. 


4 - مسألة : الدليل على أن الحامل تحيض. 
في هذه الآية('2 دليل على أن الحامل تحيض؛ وهو مذهب مالك والشافعي في أحد 


)١(‏ آية 376 البقرة. 
(1) قوله تعالى : ا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. . . » الآية هم الرعد. 


لكف كتاب العدد 


قوليه. وقال عطاء والشعبي وغيرهما: لا تحيض. وبه قال أبو حنيفة, ودليله الآية. قال ابن 
عباس في تأويلها: إنه حيض الحبالى. وكذلك رُوِي عن عكرمة ومجاهد, وهو قول عائشة. 
وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حِضَنّ أن يتركن الصلاة» والصحابة إذ ذاك متوافرون» 
ولم ينكر منهم أحد عليهاء فصار كالإجماع قاله ابن عباس. قال ابن القصّار: ودُكر أن 
رجلين تنازعا ولدّاء فترافعا إلى عمر رضي الله عنه فعرضه على القَافَة فالحقه القافة بهماء 
فعَلاه عمر بالدّرّة» وسأل نسوة من فربش فقال: انظرن ما شأن هذا الولد؟ فقلن: إن الأول 
خلا بها وخلاهاء فحاضت على الحمل. فظدت أن عِدّتها انقضت, فدخل بها الثاني» 
فانتعش الولد بماء الثاني ؛ فقال عمر: الله أكبر! والحقه بالأول. ولم يقل إن الحامل لا 
تحيض. ولا قال ذلك أحد من الصحابة؛ فدلٌ أنه إجماع. والله أعلم. احتجٌ المخالف بأن 
قال لو كان الحامل تحيض. وكان ما تراه المرأة من الدم حيضًا لْمَا صم استبراء الامة 
بحيض. وهو إجماع . وروي عن مالك في كتاب محمد ما يقتضي أنه ليس بحيض. 

6 . مسألة: الحامل قد تضع حملها لأقلّ من تسعة أشهر وأكثر. 

في هذه الآية0'» دليل على أن الحامل قد تضع حملها لاقل من تسعة أشهر وأكثره 
وأجمع العلماء على أن أقَلّ الحمل ستة أشهر؛ وأن عبد الملك بن مروال ولد لسئة أشهر. 

5 مسألة: يلحق الولد إن نقص عن سنّة أشهر الحمل ثلاثة أيام. 

وهله السّة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة9, ولذلك قد رُوِيَ في المذهب 
عن بعض أصحاب مالك, وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الاشهر السنّة ثلائة 
أيام فإن الولد بلحق لعلّة نقص الأشهر وزيادتهاء حكاه ابن عطيّة . 

17 - مسألة : اختلاف العلماء في أكثر الحمل . 


واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن ريج عن ججميلة بنت سعد عن عائشة 
قالت: لا بكون الحمل أكثر من سنتين فدر ما يتحول ظِلٌ المغزل؛ ذكره الدارقطي . وقالت 
جميلة بنت سعد أت عبيد بن سعد. وعن الليث بن سعد -: إن أكشره ثلاث سئين, وعن 
الشافعي أربع سنين: وروي عن مالك في إحدى روايتيه؛ والمشهور عنه خمس سنين» 
وروي عنه لا حدّ له ولو زاد على العشرة الأعوام. وهي الرواية الدالئة عنه. وعن الزهري 
ست وسبع. قال أبو عمر: ومن الصحابة مْن يجعله إلى سبع. والشافعي : مده الغاية منها 


)١(‏ قوله تعالى : ظ الله بعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. . . » الآية ‏ - الرعد. 
)١(‏ انظر المسألة السابقة. 


كتب المدد للف 


أربع سنين. والكوفيون يقولون: ستتان لا غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. 
وداود يقول: تسعة أشهرء لا يكون عنده حمل أكثر منها. قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل 
لها إلا الاجتهادء والرد إلى ما عرف من أمر النساءء وبالله التوقيق. روى الدارقطني عن 
الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حُدَئتِ عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة 
في حملها على ستتين قّدر ِل المِغرّلء فقال: سبحان الله! من يقول هذا؟! هذه جارتنا 
امرأة محمد بن عَجلان» تحمل وتضع في أربع ستين: امرأة صدقء, وزوجها رجل صدق. 
حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سئة. تحمل كل بطن أربع سنين. وذكره المبارك بن 
مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عَجلان تحمل وتضع في أربع سنين» 
وكانت تسمى حاملة الفيل. ورُوِيّ أيضًا قال: بيتما مالك بن ديار يومًا جالس إذا جاءه رجل 
فقال: يا أبا يحيئ! اد لامرأة حبلى منذ أربع سئين قد أصبحت في كرب شديدء فغضب 
مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أن أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم قال: 
اللّهم هذه المرأة إن كان في بطنها ربح فأخرجه عنها الساعة. وإن كان في بطنها جارية 
ذأبدلها غلامًاء فإنك تَمحُو ما تشاء وثبت, وعندك أُم الكتاب, ورقع مالك يده. ورفع الناس 
أيديهم. وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امراتك. فذهب الرجل, فما حط يده حتى 
طلع الرجل من باب المسجد على, رنبته غلام جمد قَططء ابن أربع سنين قد استوت 
أسنانه, ما قُطعت سراره» ورُوِيّ أيضًا أن رجلا جاء عمر بن الخطاب فقال: يا أمير 
المؤمنين! إني غبت عن امرأني سنتين فجئت وهي حبلى , فشاور عمر الئاس في رجمهاء 
فقال معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها 
سبيل. فاتركها حتى تضعء فتركهاء فوضعت غلامًا قد خرجت ثنيناهء فعرف الرجل الشبه 
فقال: ابي وربٌ الكعبة!. فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ. لولا معاذ لهلك 
عمر. وقال الضحًاك: وضعتني أُنَي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتتي وقد خرجت 
سني . وبُذكر عن مالك أنه حمل في بطن أمه ستتان وقبل: ثلاث سنين. ويقال إن 
محمد بن عحلانا مكث في بعان بطن أمه ثلاث سئون, فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديدًا, 
لبا ينم ثبتت أسئائه . وقال حمّاه بن سلمة: إئما سمي هرم بن حِبّانَ هَرِمًا 
لأنه بي في | بن أمه أربع سنين . وذكر العْرَئُوي أن الضحاك وَلِدَ لسنتينء وقد.طلعت سمه 
نسمي ضكاكا. وقال عباد بن العوام : ولدث جارة لنا لأربع سئين غلامًا شعره إلى منكبيه, 
فمرٌ به طير فقال: كش , 


يله كاب القند 


4 - مسألة: قول بعض العلماء: إن أقلّ الحيض والنفاس وأكثره؛ وأقلّ 
الحمل وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد. 

قال ابن حوَيِمَندَاد: أفل الحيض والنفاس وأكثره وافلٌ الحمل وأكثره مأخوذ من طريق 
الاجتهاد؛ لآن علم ذلك استأثر الله به. فلا يجوز أن يُحكم في شيء منه إلآ بقَدرٍ ما أظهره 
لناء ووجد ظاهرًا في النساء نادرًا أو معتادّاء ولمًا وجدنا امرأة قد حملت أربع سنين وخمس 
سنين حكمنا بذلك؛ والنفاس والحيض لما لم نجد فيه أمرًا مستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد 
في النادر منهنٌ 


6 . مسألة : الردٌ على من قال: إن أكثر الحمل تسعة أشهر. 

قال ابن العربي : نقل بعض المتساهلين عن المالكيين أن أكثر الحمل تسعة أشهر. 
وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكيّ. وهم الطبائعيون الذين يزعمون أن مدبّر الحمل في 
الرجم الكواكب السبعة تأخذه شهرًا شهرًاء ويكون الشهر الرابع منها للشمسء. ولذلك 
يتحرّك ويضطرب. وإذا تكامل التداول في السبعة الأشهر بين الكواكب السبعة عاد في الشهر 
الثامن إلى رُحَل فيبقله برد فيا ليتتي تمكنت من مناظرتهم أو مقائلتهم! ما بال المرجع 
بعد تمام الدّور يكون إلى رُحَل دون غيره؟ الله أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا جاز 
أن يعود إلى اثنين منها ما لم يجوز أن يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع : أو يعود إلى جميعها 
مرتين أو ثلانًا؟! ما هذا التحكم بالظنون الباطلة على الأمور الباطنة! . 

مسألة: عدّة أم الولد إذا توفي عنها سيّدها حيضة. 

واختلفوا في عدّة أُمّ الولد إذا توفي عنها سيّدها؛ فقالت طائفة: عدّتها أربعة أشهر 
وعشر؛ قاله جماعة من التابعين منهم : : سعيد والزهري والحسن البصري وغيرهم., وبه قال 
الأوزاعيٍ وإسحلق. وروى أبو داود والدارقطني عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص 
قال: لا نُلبسوا علينا سّنّة نبيّنا ا عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؛ يعني ني أُمّ 
الولد؛ لفظ أبي داود. وقال الدار قطني : موقوف وهو الصواب, وهو مرسل لأن قبييصة لم 
يسمع من عمرو. قال ابن المنذر: وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. ورُوِيّ عن علي 
وابن مسعود أن عدّتها ثلاث جيض؛ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وسفيان الشّوري 
وأصحاب الرأي ؛ قالوا: لانها عدّة تجب في حال الحرية فوجب أن تكون عدّةَ كاملة؛ أصله 
عذّة الحرة. وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: عدّتها حيضة؛ وهو قول ابن عمر. 
ورُوِيٌ عن طاوس أن عدّتها نصف عدّة الحرّة المتوفى عنها؛ وبه قال قتادة. قال ابن المنذر: 


كتاب العدد خض 


وبقول ابن عمر أقول: لأنه الأقل مما قيل فيه وليس فيه سُنْة تتبع ولا إجماع يُعتَمْد عليه. 
وذكر اختلافهم في عدّتها في العتق كهو في الوفاة سواء, إلآ أن الاوزاعي جعل عدّتها في 
العتق ثلاث جيض . 

قلت: أصمّ هذه الأقوال قول مالك, لأن الله سبحانه ‏ قال: ظ والمطلقات يتربصن 
بأنفسهنّ ثلاثة قروء 204 فشرط في تربص الأقراء أن يكون عن طلاق؛ فانتفى بذلك أن 
يكون عن غيره. وقال: طظ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يعربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرًا 224 فعلّق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة؛ فدلٌ على أن الامة بخلافها. 
وأيضًا فإن هذه أمّة موطوءة بملك اليمين فكان استبراؤها بحيضة؛ أصل ذلك الآمّة. 

مسألة: هل عدّة أُمّ الولد المتونى عنها سيّدها استبراء محض أم عدّة؟ 

إذا الست هذا0) فهل عدة ا الولد استبراء محض أو عدّة؛ فالذي ذكره أبو محمد في 
معونته أن الحيضة استبراء وليست بعدّة. وفي المدونة أن ا الولد عليها العدق وأن عدّتها 
حيضة كعدّة الحرّة ثلاث جِيّض. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا: هي عدّة؛ فقد قال مالك لا 
أحبٌ أن تواعد أحدًا ينكحها حتى تحيض حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا 
تبيت إلا في بيتها؛ فائبت لمدة استبرائها حكم العدّة. 

7 - مسألة : الاختلاف في المكان الذي تعتدٌ فيه المرأة يأتيها نعي زوجها 
وهي في بيت غير بيت زوجها. 

واختلفوا في المرأة يأتيها نَغيّ زوجها وهي في بيت غير بيت زوجها؛ فأمرها بالرجوع 
إلى مسكنه وقراره مالك بن أنس؛ وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال سعيد بن 
المسيب والنخعي : تعتدٌ حيث أتاها الخبر. لا تبرح منه حتى تنقضي العدّة. قال ابن 
المنذر: قول مالك صحيحء إلآ أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان. 

. مسألة: هل عدّة المتوفى عنها زوجها تحتاج فيها إلى حيضة‎ - ١40 

قوله ‏ تعالى -: « أَرْبَعَةَ أشْهْر وَعَشْرًا 40» اختلف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر 
(1) آية 514ب البفرة. )1١(‏ آية 754 البقرة. 
(*) انظر المسألة السابقة . 
(4) في قوله تعالى : 8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشرًا. . . » الآية 


- البقرة . 
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ف كتاب العدّد 


التي جعلها الله ميقانًا لعدّة المنوفى عنها زوجهاء هل تحناج فيها إلى حيض أم لا؟ فقال 
بعضهم : لا تبرأ إذا كانت ممّن توطا إلا بحيضة تأتي بها في الأربعة الأشهر والعشرء وإلا 
فهي مسترابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر من أربعة أشهر وعشرء إلا أن تستريب نفسها 
ريبة بينة؛ لآن هذه المدة لا بد فيها من الحيض في الأغلب من أمر النساء إلا أن تكيون 
المرأة ممّن لا تحيض أو ممّن عرفت من نفسها أو عرف منها أن حيضتها لا تأنيها إل في أكثر 
من هذه المدة. 

4 - مسألة : عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها. 

عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع حملها عند جمهور العلماء. وَرُوِيٌ عن 
علي بن أبي طالب وابن عباس أن تمام عدّتها آخر الأجلين؛ واختاره سحنون من علمائنا. 
وقد رُوِيٌ عن ابن عباس أنه رجع عن :هذا. والحجة لما رُوِيّ عن علي وابن عباس روم 
الجمع بين قوله ‏ تعالى -: ط والذين يتوفون منكم وبذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشههر وعشرًا 2004 وبين قوله: « وأولات الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهنَ 2274 وذلك 
أنها إذا قعدت أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين» وإن اعتدّت بوضع الحمل فقد 
تركت العمل بآية عدّة الوفاة» والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظر 
حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيّعة الاسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليالرء وأنها 
ذكرت ذلك لرسول الله يآ فأمرها أن تتزوج؛ أخرجه الصحيح . فبيّن الحديث أن قوله 
-تعالى -: ظ وأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعن حملهنَ 4 محمول على عمومه في 
المطلقات والمتوفى عنهنّ أزواجهنٌ, وأن عدّة الوفاة مختصّة بالحائل من الصنفين؛ ويُعْتَضِدٌ 
هذا بقول ابن مسعود: ومّن شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدّة الوفاة. قال 
علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخة لها وليس ذلك مراده والله أعلم. وإنما يعني أنها مخصصة 
لماء فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها. وكذلك حديث سبيعة متأخر عن عدّة الوفاة؛ لآن 
قصة سبيعة كانت: بعد حبجة الوداع؛ وزوجها هو سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وهو 
ممّن شَهِدَ بدرّاء توفي بمكة حينئذ وهي حاملء, وهو الذي رَنَى له رسول الله و من أن 
توفي بمكة. وولدت بعده بنصف شهر. وقال البخاري: بأربعين ليلة. وروى مسلم من 
حديث عمر بن عبد الله بن الأرقم أن سبيعة سألت رسول الله 6 عن ذلك قالت: فأفتاني 
بأئي قد حللْتُ حين وضعْتٌ حملي, وأمرني بالشزوّج إن بدا لي . قال ابن شهاب: ولا أرى 
بأسَا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمهاء غير أن زوجها لا يقربها حتى تطهر؛ وعلى 


)1١(‏ آية "3 البقرة. (؟) آية  :‏ الطلاق. 


كتاب العدّد زيم 


هذا جمهور العلماء وأئمة الفقهاء. وقال الحسن والشعبي والنخمي وحمّاد: لا تكح النفساء. 
مادامت في دم نفاسها. فاشترطوا شرطين: : وضع الحمل والظهر من دم النفاس . والحديث 
حججة عليهم, ولاحبّمة لهم في قوله : «فلما تعلْتُ منْ نِقَابِها تجِمآتْ للحطاب» كمافي' 
صحيح مسلم وأبي داود؛ لأن «تعلت» وإن كان أصله طهرت من دم نفاسها على ما قاله 
الخليل - فيحتمل أن يكون المراد به هلهنا تعلْتْ من آلام بفَّاسها؛ أي : استقلّت من 
أوجاعها. ولو سلّم أن معناه ما قال الخليل فلا حجّة فيه؛ وإنما الحبّة في قوله ‏ عليه 
السلام - لسبيعة: «قد حللت حين وضعت» فاوقع الل في حين الوضع وعلّقه عليه ولم 
يقل إذا انقطع دمك ولا إذا طهرت؛ فصحّ ما قاله الجمهور. 

6 مسألة: الإجماع على أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها وانقضت 

ولا خلاف بين العلماء على أن أجل كل حامل مطلّقة يملك الزوج رجعتها أو لا 
يملك,» حرة كانت أو أمّة أو مدبرة أو مكاتبة أن تضع حملها. 

واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدّم؛ وقد أجمع الجميع بلا خلاف 
بينهم أن رجلا لو توفي وترك امرأة حاملاً فانقضت أربعةٌ أشهر وعشرٌ أنها لا تحلّ حتى تلد؛ 
فَعلِمَ أن المقصود الولادة. 

١‏ مسالة: : المتوفى عنها زوجها تمتنع عن الزيئة وتعتدٌ في بيتها لا تخرج 


قوله ‏ تعالى -: ط يَعرَيْضْنَ 27# الترئّص: التأني والتصبّر عن التكاح. وترك الخروج 
عن مسكن النكاح وذلك بالا تفارقه ليلاً. ولم يذكر الله تعالى ‏ السَكنى للمتوفى عنها في 
كتابه كما ذكرها للمطلقة بقوله ‏ تعالى -: ظ« أسكنوهنٌ 04 وليس في لفظ العدّة في كتاب 
الله تعالى ‏ ما يدل على الإحداد. وإنما قال: « يتربصن » فبيّنت السّنة جميع ذلك. 
والأحاديث عن النبي وَل متظاهرة بأن الترئص في الوفاة إنما هو بإحداد. وهو الامتناع من 
الزيئة وليس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه. وهذا قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
أبي الحسن : ليس اللإحداد بشي ء إنما نشر نص عن الزوج. ولها أن تتزين وتتطيب؟؛ وهذا 


)١(‏ في قوله تعالى : 8 والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرًا. . . » الآية 
7374 - البقرة. 
)١(‏ آية ١‏ - الطلاق. 


فنا كتاب العذه 


ضعيف لانه خلاف السنة على ما نبينه إن شاء الله تعالى -. وثبت ثبت أن الي وه فال للشريعة 
بنت مالك بن سنان وكانت متوفى عنها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»؛ قالت 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا؛ وهذا حديث ثابت أخرجه مالك عن سعيد بن إسحلق بن 
كعب بن عجرة؛ رواه عنه مالك والشوري ووهيب بن خالد وحمّادين زيد وعيسى بن يونس 
وعدد كثير وابن عُبينة والقطان وشُعبة» وقد رواه مالك عن ابن شهاب وحسبك! قال الباجي : 
لم يرو عنه غيره» » وقد أخذ به عثمان بن عفان. قال أبو عمر: وقضى به في اعتداد المتوفى 
عنها في بيتهاء وهو حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق أن المتوفى عنها 
زوجها عليها أن تعتدّ في بيتها ولا تخرج عنه؛ وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز 
والشام والعراق ومصر. وكان داود يذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتدٌّ في 
بيتها وتعتدٌ حيث ثساءت؛ لأن السّكنى إنما ورد بها القرآن في المطلقات؛ ومن حجّته أن 
المسألة مسألة خلاف. قالوا: وهذا الحنديث إنما ترويه امرأة غير معروفة بحمل العلم؛ 
وإيجاب السكنى إيجاب حكم. والأحكام لا تَجب إلا بنص كتاب الله أو سّنة أو إجماع. 
قال أبو عمر: أما السّنة فثابتة بحمد الله وأما الإجماع فمستغئى عنه بالسّنّة؛ لأن الاختلاف 
إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السُنة, وبالله التوفيق. وروي عن علي 
وابن عباس وجابر وعائشة مثل قول داود؛ وبه قال جابر بن زيد وعطاء والحسن البصري. 
قال ابن عباس : إنما قال الله تعالى -: ط يتربصن بأنفسهنَ أربعة أشهر وعشرًا 204 ولم 
يقل يعتددن في بيوتهنْ ولتعتدٌ حيث شاءت؛ وروي عن أبي حنيفة . . وذكر عبد الررّاق قال: 
حدّئنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خرجت عائشة ئشة بأختها أم كلشوم -حين قُتِل عنها 
زوجها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة» وكانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في 
عدّتها. قال: وحذثنا:الثوري عن عد اطدبن عدر أنه سمع القاسم ابن مخمد يول : أبى 
الناس ذلك عليها. قال: وحدّئنا معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون م في المتوقى عنها 
زوجها بقول عائشة, واخذ أهل الورع والعزم بول ابن عمر. وفي 0 أن عمر بن 
الخطاب كان يرد المتونُى عنهنٌ أزواجهنٌ من البِبْدَاء يمنعهنَ الحج. وهذا من عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ اجتهاد؛ لأنه كان يرى اعتداد المرأة في منزل زوجها المتوفى عنها لازمًا لها؛ وهو 
مقتضى القرآن والسئة» فلا يجوز لها أن تخوج في حج ولاعمرة حتى تنقضي عدّتها. وقال 
مالك: تردٌ ما لم تحرم . 


2-7 مسألة: لا إحداد على الكتابية المتوفى عنها زوجها المسلم. 
وصفه ‏ عليه السلام ‏ المرأة بالإيمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية 


)١(‏ آية غ5 البقرة. 


كتاب العدّد ١‏ 


المتوفى عنها زوجها: إنها لا إحداد عليها؛ وهو قول ابن كنانة وابن نافع, ورواه أشهب عن 
مالك. وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر. وروى عنه ابن القاسم أن عليها الإحداد كالمسلمة؛ 
وبه قال الليث والشافعي وأبو ثور وعامّة أصحابنا؛ لأنه حكم من أحكام العدّة فلزمت الكتابية 
للمسلم كلروم المسكن والعدّة. 


4- مسألة : تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهنٌ فوق ثلاث. 


وفي قوله -عليه السلام : «فوق ثلاث إل على زوج دليل على تحريم إحداد 
المسلمات على غير أزواجهنّ فوق ثلاث, وإباحة الإحداد عليهم ثلانًا تبدأ بالعدد من الليلة 
التي تستقبلها إلى آخر ثالئها؛ فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغته وحسبته من الليلة 
القابلة . 


4- مسألة: وجوب الإحداد على الأمَّة إذا توفي عنها زوجها وكذلك 
الصغيرة. 

هذا الحديث7) بحكم عمومه يتناول الزوجات كلَهنَ المتوفى عنهن أزواجهنَ فييدخل 
فيه الإماءُ والحرائرٌ والكبار والصغار؛ وهو مذهب الجمهور من العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى 
أنه لا إحداد على أمّة ولا على صغيرة؛ حكاه عنه القاضي أبو الوليد الباجي قال ابن المنذر: 
أما الأمّة الرّوجة فهي داخلة في جملة الأزواج؛ وفي عموم الأخبار؛ وهو قول مالك 
والشافعي وأبي ور وأصحاب الرأي؛ ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلاناء ولا أعلمهم 
يختلفون في الإحداد على أ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها ليست بزوجة, والأحاديث إنما 
جاءت في الأزواج. قال الباجي : الصغيرة إذا كانت ممن يعقل الأمر والنهي وتلتزم ما حُد 
لها أمرت بذلك» وإن كانت لا تدرك شيئًا من ذلك لصغرها فروى ابن مُزْيْن عن عيسى 
يجنبها أهلها جميع ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. والدليل على وجوب الإحداد على 
الصغيرة ما رُوِيّ أن النبي يق سألنه امرأة عن بنت لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها 
أفتكجّلها؟ فقال النبي 55 : «لاء مرّتين أو ثلانًا؛ كل ذلك يقول: «لاء ولم يسال عن سنّها؛ 
ولو كان الحكم يفترق بالصّغر والكبّر لسأل عن سئها حتى يبيّن الحكم. وتأخير البيان في 
مثل هذا لا يجوز, وأيضًا فإن كل من لزمتها العدّة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. 


(1) هو حديث أَمّ حبيبة: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على ميت فوق الثلاث إل على زوج 
أربعة أشهر وعشرًاء الحديث. 


قفا كتاب العدد 


٠‏ مسألة: بيان الزيئة المنهي عنها في العدّة لمن توفي عنها زوجها. 

قال ابن المنذر: ولا أعلم خلانًا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها. 
واجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس الثياب المصبوغة والمعصفرة. إلآ.ما صبغ بالسواد فإنه 
رَحْص فيه عروة بن الزبير ومالك والشافعي؛ وكرهه الزهري وقال: لا تلبس ثوب عضب وهر 
خلاف الحديث. وفي المدوّنة قال مالك: لا تلبس رقيق عصب اليمن؛ ووسّع في غليظه. 
قال ابن القاسم: لأن رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة؛ وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير 
والكتان والقطن. قال ابن المنذر: ورخخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض. قال 
القاضي عياض: ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زيئة لا تمسّه الحادٌ رفيمًا كان,أر 
غليظًا؛ ونحوه للقاضي عبد الوهاب قال: كلّ ما كان من الألوان تين به النساء لأزواجهنٌ 
فلتمتنع منه الحاد. ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيد البياض الذي يتزْين به وكذلك 
الرفيع من السواد. وروى ابن الموّاز عن مالك: لا تلبس حليًا وإن كان حديدًا؛ وفي الجملة 
أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الحليّ من التجمّل فلا تلبسه الحادٌ. ولم 
ينص أصحابنا على الجواهر واليواقيت والزّمرّد وهو داخل في معنى الحليّ . والله أعلم . 


١‏ مسألة: وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها. 


وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن فإنه قال: 
ليس بواجب؟ واحتجٌ بما رواه عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن أسماء بنت ميس قالت: لما 
أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول الله لق «تَسَلبِي ثلانًا ئم اصنعي ما شنث». قال 
ابن المنذر: كان الحسن البصري من ببن سائر أهل العلم لا يرى الإحداد. وقال: المطلقة 
ثلانًا والمتوثى عنها زوجها يكتحلان ويختضبان ويصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار عن 
النبي يل بالإحداد. وليس لاحد بلغته إلا التسليم ؛ ولعلَّ الحسن لم تبلفه, أو بلغته فتأولها 
بحديث أسماء بنت عميس أنها استأذنت النبي و أن تحدّ على جعفر رهي امرأته ؛ فاذِنَ لها 
ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهّري واكتحلي . قال ابن المنذر: وقد دفع أهل 
العلم هذا الحديث بوجوه؛ وكان أحمد بن حنبل بقول: هذا الشاذْ من الحديث لا يؤخذ به؛ 
وقاله إسحلق . 


مسألة : الاختلاف في الإحداد علي المطلقة الرجعية البائئة. 


ذهب مالك والشافعي إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعية كانت أو بائنة واحدة أو 
أكثر؛ وهو قول ربيعة وعطاء. وذهب الكوفيون: أبو حئيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي 


كتاب العدد فضا 


وأو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلّقة ثلانًا عليها الإحداد؛ وهو قول سعيد بن المسيّب 
وسليمان بن يسار وابن سيرين والحكم بن غييلة , قال الحكم : هو عليها أوكد وأشدّ منه على 
المتوفى عنها زوجها؛ ومن جهة المعنى : أنهما جميعًا في عدّة يحفظ بها النسب. وقال 
الشافعي وأحمد وإسحنق: الاحتباط أن تتفي المطلّقة الزينة. قال ابن المسذر: وفي فول 
الني وخ: دلا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تيد على ميت فوق ثلاث إل على 
زوج أربعة أشهر وعشرّاء دليل على أن المطلقة ثلانا والمطلّق حَيّ لا إحداد عليها. 

+141 - مسألة : لأولياء المرأة المتولى عنها زوجها منعها من التبرّج والتشوّف 
للزوج في زمان العدّة. 

وفي هذه الآية(') دليل على أن للأولياء منعهنْ من التبرج والتشوف للزوج في زمان 
العدّة. وفيها رد على إسحق في قوله: إن المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالئة بانت 
وانقطعت رجعة الزوج الأول إلا أنه لا بحل لها أن تنزوج حتى تغتسل. وعن شربك أن 
لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ قال الله تعالى -: <« فإذا بلغن أجلهن 
فلا مجناح عليكم فيسا فعلن في أَنفسهِنَ 204 وبلوخ الاجل هنا انقضاء العدّة بدخحولها في 
الدم من الحيضة الثالثة ولم يذكر غسلاً؛ فإذا انقضت عدّنها حلّت للازواج ولا جُناح عليها 


فيما فعلت من ذلك. والحديث عن ابن عباس لر صم يحتمل أن يكون منه على 
الاستحباب» والله أعلم . 


مسألة: جواز خروج المنوفى عنها زوجها في حوالجها وقت عدّتها. 


ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت التشار الناس بُكْرة إلى وقت هدوئهم بعد 
العم ولا نبيت إلا في ذلك المنزل. وفي البخاري ومسلم عن أُمْ عليّة أن سول اله 4 
فمال: دلا ند امرأة على مبث فوق ثلاث إلا على ندج أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا 
مصبرهًا إلا شوب عضب ولا تكتجل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت تُبدة من قُسط أو أظفار. 
روفي حديث م حبيبة : ولا يحل لامرأة تزمن بالله واليرم الآخر جد على ميت فوق ثلاث إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراء الحديث . الإحداد: ترك المرأة الزيئة كلها من اللباس والطيب 
والحليّ والكخل والخضاب بالحنّاء مادامت في عذّتها؛ لأن الزينة داعية إلى الازواج فنهِيت 


(1) قوله تعبالى : 8 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يشربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرًا فإذا يلغن 
أجلهن فلا مجناح علمكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. . . » الآية 74 البقرة. 
(5) آية 774 البقرة. 


ام كتاب العدد 


عن ذلك قطمًا للذرائع وحماية لحُرّمات الله تعالى ‏ أن تُنَهْك. وليس ذَهْن المرأة رأسها 
بالزيت والشيرج من الطيب في شيء. يقال: امرأة حاد ومُجِدّ. قال الأصمعي : ولم نعرف 
دحدّث. وفاعل «لا يحل المصدر الذي يمكن صياغته من دجن مع دأن»؟ المرادة؛ 
فكأنه قال: الإإحداد. 3 

6 مسألة: في العدّتين: لمن تزوّجت بآخر وهي في عدّة زوجها الأول. 

واختلفوا: هل تعتدٌ منهما جميعًا(')؟ وهذه مسألة العدّتين: 

فروى المدنيون عن مالك: أنها تتم بقية عدّتها من الأول وتستأنف عدّة أخرى من 
الآخر؛ وهو قول اللي والحسن بن حَيّ والشافعي وأحمد وإسحلق. وروي عن علي كما 
ذكرناء وعن عمر على هم يأتي . وروى محمد بن القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدّتها من 
الثاني تكفيها من يوم فرق بينه وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول 
الشوري والأوزاعي وأبي حنيفة. وحبّجتهم الإجماع على أن الأول لا يتكحها في بقية العدّة 
منه؛ فدلٌ على أنها في عدّة من الثاني ولولا ذلك لنكحها في عدّتها منه. أجاب الأوؤلون 
فقالوا: هذا غير لازم لأن منع الأول من أن ينتكحها في بقية عدّتها إنما وجب لما يتلوها من 
عدّة الثاني ؛ وهما حقّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين لا يدخل أحدهما في 
صاحبه. وخرّج مالك عن ابن شهاب» عن سيعد بن المسيب» وعن سليمان بن ييار: أن 
طليحة الاسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلّقها فنكحت في عدّتها فضربها عمر وضرب 
زوجها بالمحفْقة ضربات وفرّق بينهما؛ ثم ثال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أيما امرأة 
نكحت في عدّتها فإن كان زوجها الذي تزوّج بها لم يدخل بها قُرّق ببنهما ثم اعتدّت بقية 
عدّتها من الزوج الأول. ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب؛ وإن كان دخل بها وفرّق بينهما 
ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من الأول ثم اعتدّت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدًا. قال [مالك]: 
وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما اسنّحِلٌ من فرجها. قال أبو عمر: وأما طليحة هذه 
فهي طليحة بنت عبيد الله أخت طلحة بن عبيد الله التيمي. وفي بعض نسخ الموطا من رواية 
يحيئ طليحة الأسدية وذلك خطأ وجهل. ولا أعلم أحدًا قاله. 


(1) هذه المسألة متعلقة ببعض مسائل ذكرناها في كتاب النكاح من هذا المصّف, ولكي تتم الفائدة حرصنا 
على إعادة تلك المسائل في هامش هذه المسالة: 
يقول الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. . . » 
الآية 770 البقرة. 
قوله ‏ تعالى -: « حَمْ يَبْدَ آلْكتَابٌ أَجَلَهُ 4 يريد تمام العدّة. والكتاب هنا: هو الحدّ الذي جعل - 


كتاب العدد 1 يفنا 


والقدر الذي رسم من المدة: : سمّاه كتابًا إذ قد حدّه وفرضه كتاب الله كما قال: ( كاب الله عليكم » 
وكما قال: « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا ©. فالكتاب: الفرضء أي : حتى يبلغ الفرض 
أجله؛ « كيب عليكم الصبام 4 أي : فرض. وقيل: في الكلام حذف, أي: حتى يبلغ فرض الكتاب 
أجله. فالكتاب على هذا التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأول لا حذف فهو أولى. والله أعلم . 
حرم الله تعالى ‏ عقد النكاح في العدّة بقوله ‏ تعالى -: ظ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله # وهذا من المحكم المجمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدّة. وأباح التعريض في العذّة 
بقوله : « ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خسطبة النساء » الآبة. ولم يختلف العلماء في إباحة 
ذلك, واختلفوا في ألفاظ التعريض على ما تقدّم . واختلفوا م في الرجل بخطب امرأة في عدّئها جاهلاء أو 
يواعدها ويعقد بعد العدّة؛ وقد تقدّم هذا في الآية التي قبلها. واختلفوا إن عزم العُقَدَة في العدّة وعُثِر 
عليه ففسخ الحاكم نكاحه؛ وذلك قبل الدخول. 
فقول عمر بن الخطاب وجماعة من العلماء: إن ذلك لا يؤيّد تحريمًاء وأنه يكون خخاطبًا من الخطاب؛ 
وقاله مالك وابن القاسم في المدوّنة في آخر الباب الذي يليه وضرب أجل المفقود». وحكى ابن 
الجلاب عن مالك: رواية أن التحريم يتأبّد في العقد وإن فسخ قبل الدخول؛ ووجهه: أنه نكاح في 
العدّة فوجب أن يتأيّد به التحريم؛ أصله إذا بَنى بها. وأما إن عقد في العدّة ودخل بعد انقضاها وهي : 
فقال قوم من أهل العلم : ذلك كالدخول في العدّة؛ ويتأبد التحريم بينهما. وقال قوم من أهل العلم : الا 
يتائد بذلك تحريم . وقال مالك: يتأبد التحريم . وقال مرّة : وما التحريم بذلك بالبيّن؛ والقولان له في 
المدونة في طلاق السنة . وأما إن دخل في العدة. 
وقال مالك والليث والأوزاعي : يفرّق ب نهما ولا تحلّ له أبدًا. قال مالك والليث: ولا بملك اليمين؛ مع 
أنهم جوزوا التزوبج بالمزني بها. واحتججوا بأن عمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبدًا. قال سعيد: 
ولها مهرها بما استحلّ من فرجها؛ أخرجه مالك في مرطئه. وقال النُوري والكوفيون والشافعي: يفرّق 
بينهما ولا يتأبد التحريم بل يفسخ بينهما ثم تعتدٌ مئه. ثم يكون خاطبًا من الخطاب. واحتبُوا بإجماع 
العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها؛ فكذلك وطؤه إنَاها في العدّة. قالوا: وهو قول 
علي ؛ ذكره عبد الررّاق. وذكر عن ابن مسعود مثله: وعن الحسن أيضًا. وذكر عبد الررّاق عن الثوري 
عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان. وذكر الفاضي أبو الوليد 
الباجي ني المنتقى فقال: لا يخلو الناكح في العدّة إذا بنى بها أن يبني بها في المدّة أو بعدها؛ فإن كان 
بنى بها في المدّة فإن المشهور من المذهب أن التحريم بتأيد. وبه قال أحمد بن حتبل. وررى الشيخ 
أبو القاسم في تفريعه أن في التي يتزوجها الرجل في عدّة من طلاق أو وفاة عالما بالتحريم روابتين؛ 
إحداهما ‏ أن تحريمه يتأبد على ما قدّمناه. والثانية ‏ أنه زانٍ وعليه الحدّ, ولا يلحق به الولدء وله أن 

, يتزوّجها إذا انقضت عدّتها؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيقة. ووجه الروابة الأولى وهي المشهورة: ما ثبت 
من قضاء عمر بذلك. وقيامه بذلك ني الناس. وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتنقل ني الأمصار ولم يعلم 
له مخالف؛ فثبت أنه إجماع . قال القاضي أبو محمد. وقد رُوِيّ مثل ذلك عن علي بن أبي طالب؛ ولا 
مخالف لهما مع شُهرة ذلك وانتشاره؛ وهذا حكم الإجماع . ووججه الرواية الثانية : أن هذا وطء ممنوع 
فلم يتأئد تحريمه؛ كما لو زوجت نفسهها أو تزوجت متعة أو زنت. وقد قال القاضي أبو الحسن: إن 
مذهب مالك المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعلم. وأسند أب و عسره عدذئناء 


عبد الوارث بن سفيان» حدّئنا قاسم بن أصبغ. عن محمد بن إسماعيل» عن تعيم بن حصادء عن ابن 
المبارك. عن أشعث. عن الشعبي. عن مسروق قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة من قريش تزوجها 
رجل من ثقيف في عدّتها فأرسل إليها ففرّق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكحها أبدًا وجعل صدانها في 
بيت المال؛ وفشا ذلك في الناس فبلغ عليًا فقال: يرحم الله أمير المؤمنين! ما بال الصداق وبيت المال! 
إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى السَنّة. فيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما 
استحلٌ من فرجهاء ويفرّق بينهما ولا جلد عليهماء وتكمل عدّتها من الاول ثم تعندٌ من الثاني عدّة كاملة 
ثلاث أقراء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: أيّها الناس, رنُوا الجهالات إلى 
السئْة. قال الكيا الطبري : ولا خلاف بين الفقهاء أن مّن عقد على امرأة نكاحها وهي في عدّة من غيره 
أن التكاح فاسد. وفي اتفاق عمر وعليّ على نفي الحدّ عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يوجب 
الحدّ؛ إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق عليه ومع العلم به مختلف فيه. 


٠ "١‏ كتاب الر ضاع 


5- مسألة: جواز استثجار الرجل امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية. 


قوله تعالى : ط فإن أرضعن لكم 204 أي المطلّقات ‏ أولادكم منهنّ فعلى الآباء أن 
يعطوهنٌ أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستاجر امرأته للرضاع كما يستاجر أجنبية. ولا يجوز 
عند أبي حنيفة وأصحابه الاستثجار إذا كان الولد منهنٌ ما لم يبن. 

2-7 مساألة : في بيان مدة الرضاع التي يكون بعدها الفطام. 


الناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات؛ وأما في 
تحريم اللبن فحدّدت فرقة بالعام لا زيادة ولا نقص. وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما 
من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع. وفالت فرقة: إن فطم الصبي قبل العامين ورك 
اللبن فإن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم , 

4- مسألة: جواز الفطام قبل الحولين, 

قوله ‏ تعالى : « حََوْلَينِ 04" أي : سنتين: من حال الشيء إذا انقلب فالحول 
منقلب من الوقت الأول إلى الثاني. وقيل: سمي العام حولاً لاستحالة الأمور فيه في 
الأغلب. « كَامِلَين 4 قيّد بالكمال لأن القائل قسد يقول: أقمت عند فلان حولين وهو يريد 
حولاً وبعض حول آخر؛ قال الله تعالى -: ظ فمْن تعجل في يومين 204 وإنما يتعجل في 
)١(‏ أية 1 الطلاق. 
(1) في قوله تعالى : ظ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمّن أراد أن يتم الرضاعة. . . » الآبة 

37# البقرة. 

(”) أآية 7٠١7‏ - البقرة. 


ين كتاب الرضاع 


يوم وبعض الثاني . وقوله ‏ تعالى -: « لمن أراد أن يتم الرضاعة 274 دليل على أن إرضاع 
الحولين ليس حتمًا فإنه يجوز الفطام قبل الحولين؛ ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين 
في مدة الرضاع. فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الاب الفطم 
قبل هذه المدة ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون 
عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. وقرأ مجاهد وابن محيصن فا لمن أراد أن 
تتم الرضاعة » بفتح التاء ورفع ظ الرضاعة » على إسناد الفعل إليها. وقرأ أبو حيوة وابن 
أبي عبلة والجارود بن أبي سبرة بكسر الراء من ظ الرضاعة » وهي لغة كالحضارة 
والحضارة. ورُوِيَ عن مجاهد أنه قرأ الرضعة » على وزن الفعلة. ورُوِيٌ عن ابن عباس 
أنه قرأ « أن يكمل الرضاعة ». النححاس: لا يعرف البصريون « الرضاعة 4 إلآ بفتح 
الراءء ولا «الرضاءء إل بكسر الراء؛ د وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء 


وفتحها بغير هاء. 
4- مسألة: الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في 
الحولين. 


انتزع مالك رحمه الله تعالى ‏ ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية"؟ أن 
الرضاعة المحرّمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين لأنه بانقضاء الحولين 
تمت الرضاعة, ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. هذا قوله في موطئه؛ وهي رواية محميد بن 
عبد الحكم عنه. وهو قول عمر وابن عباسء وروي عن ابن مسعود. وبه قال الزهري وقتادة 
والشعبي وسفيان الثُوري والاوزاعي والشافعي وأحمد وإسحنق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور. 
وروى ابن عبد الحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبد الملك: كالشهر ونحوه. وروى 
ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين. وحكى عنه 
الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شههرين أو ثلاثئة فهو من 
الحولين؛ وما كان بعد ذلك فهو عبث. وحكيّ عن النعمان أنه قال: وما كان بعد الحولين 
إلى سنّةَ أشهر فهو رضاع ؛ والصحيح الأول لقوله ‏ تعالى -: ظ والوالدات يسرضعن أولادهنٌ 
حولين كاملين 204 وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى 


(1) آية 588 البقرة. 

(1) قوله تعالى : ا والوالدات يرضعن أولادهنْ حولين كاملين لمْن أراد أن يتم الرضاعة. . . » الآية 58 
البقرة. 

5) آية 5837 البقرة. 


كتاب الرضاع امم 
سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله وِ: دلا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». قال الدارقطني : لم يسنده عن ابن مُبينة غير الهيئم بن جميل؛ وهو ثقة حافظ . 

قلت: وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. وقد رُوِيٌ 
عن عائثة الول به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن أبي موسى 
الأشعري أنه كان يرى رضماع الكبير. وروي عنه الرجوع عله , 


مسألة: قول ابن عباس بتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع وأخذ الواحد 
من الآخر. 

قال جمهور المفسّرين: إن هذين الحولين لكل ولد”"). وروي عن ابن عباس أنه 
قبال: هي في الولد يمكث في البطن سنّة أشهر. فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة 
وعشرون شهرّاء فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثئان وعشرون شهرّاء فإن مكث تسعة أشهر 
فرضاعه أحد وعشرون شهرا لقوله ‏ تعالى -: ظ وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا 94). وعلى 
هذا تتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع وياخذ الواحد من الآخر. 

1 مسألة: عدم سقوط نفقة الزوجة وكسوتها في حال الرضاع . 

قوله ‏ تعالى : ف وَالْوَاِدَاتُ » ابتداء. « يُرْضِمْنَ أَوْلآدَهُنٌ 4 في موضع الخبر. 
< َوْلَيْنٍ كَابلِينٍ 4" ظرف زمان. ولما ذكر الله سبحانه ‏ النكاح والطلاق ذكر الولد لان 
الزوجين قد يفترقان ولّمَ ولد فالآية ذا في المطلّقات اللآتي لهنّ أولاد من أزواجهنٌ؛ قماله 
لدي والضحاك وغيرهماء أي: هِنْ احقٌّ برضاع أولادهنْ من الاجنبيات لانهن أحنى 
وأرقٌ» وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبها؛ وهذا يدل على أن الولد وإن فطلم الام أحنٌّ 
بحضانته لفضل حنوها وشفقتها؛ وإنما تكون أحقٌ بالحضانة إذا لم تتزوج. . وعلى هذا يشكل 
فرله: ه وعلى المولود له رزْقهنَ وكسوتهنْ 114 لأن المطلّقة لا تستحقٌ الكسوة إذا ل تكن 
رجعية بل تستحق الأجرة إلآ أن يحمل على مكارم الأخلاق فيقال: الأولى ألا تنقص الأجرة 
عمًا يكفيها لقوتها وكسوتها. وقيل: الآية عامة في المطلقات اللواتي لهِنْ أولاد وفي 
الزوجات. والاظهر أنها في الزوجات في حال بقاء التكاح؛ لانهن المستحمّات للنفقة 
والكسوة؛ والزوجة تستحقٌ النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع؛ والنفقة والكسوة مقابلة 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. )1١(‏ آية 16 الأحقاف. 
(”*) آية  737*‏ البقرة. (1) آية 777 البقرة. 


ثانا كعاب الرص.م 
التمكين فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين؛ فقد يتوم أن النفقة تسقط فأزال ذلك 
الوهم بقوله ‏ تعالى -: ظ وعلى المولود له 4 أي : الزوج رزقهنْ وكسوتهنٌ في حال الرضاع 
لأنه اشتغال في مصالح الزوج؛ فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا 


7 - مسألة : الاختلاف في الرضاع هل هو حق للم أم هو حقٌ عليها. 

واختلف الناس في الرضاع هل هو حق للآم أو هو حقٌ عليها؛ واللفظ محتمل لأنه لو 
أراد التصريح بكونه عليها لقال: وعلى الوالدات رضاع أولادهن كما قال تعالى -: ظ وعلى 
المولود له رزقهنَ وكسوتهنَ 204 ولكن هو عليها في حال الزوجية؛ وهو مرف يلزم إذ قد 
صار كالشرط. إلآ أن تكون شريفة ذات ترفه فعُرفها أل ترضع وذلك كالشرط. وعليها إن لم 
يقبل الولد غيرها واجب, وهو عليها إذا عدم لاختصاصها به. فإن مات الاب ولا مال للصبي 
فمذهب مالك في «المدونة» أن الرضاع لازم للآم بخلاف النفقة. وفي كتاب ابن الجلاب: 
رضاعه في بيت المال. وقال عبد الوهاب: هو فقير من فقراء المسلمين. وأما المطلقة طلاق 
بينونة فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي؛ فهي احقّ بأجرة المثل؛ 
هذا مع يُسْر الزوج فإن كان معدمًا لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبن غيرها 
فتجبر حينئذ على الإرضا . وكلّ مَن يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد 
الإرضاع على الآأب. وروي عن مالك أن الاب إذا كان معدما ولا مال للصبي أن الرضاع 
على الأم ؛ فإن لم يكن لها لبن ولها مال فالإرضاع عليها في مالها. قال الشافعي : لا يلزم 
الرضاع إلا والدا أو جدًا وإن علا وسياتي ما للعلماء في هذا عند قوله ‏ تعالى -: ظ وعلى 
الوارث مثل ذلك 04©. يقال: رَضِمٌ يَرْضَمْ رَضاعة ورضاعاء ورضع يرضع رضاعًا ورضاعة 
(بكسر الراء في الأول وفتحها في الثاني) واسم الفاعل راضع فيهما. والرضاعة: اللؤم 
(مفتوح الراء لا غير) . 


١475‏ - مسألة: وجوب إرضاع الآم لولدها بلا إضرار بأبيه. 


قوله - تعالى - : «لآ نضَارٌ وَالِمَةَ بوَلّدِهَا وَل مَوْلُودٌ لَهُ بوَلَدِوِ 04" المعنى : لا تأبى 
الأم أن ترضعه إضرارًا بأبيه أو تطلب أكثر من أبجر مثلهاء ولا يحل للاب أن يمنع الام من, 
ذلك مع رغبتها في الإرضاع ؛ هذا قول جمهور المفسرين. 


)1١(‏ آية “77 البقرة. (0) آية 78# البقرة. 
(”) آية "777 البقرة. 


كتاب الرضاع 1 لدان 
4 - مسألة: جواز اتخاذ الظثر إذا اتفق الآباء والأمّهات على ذلك . 


قوله ‏ تعالى -: « وَإِنْ رُم أن تَسْتَرْضِعُوا اؤلاتكم 4 أي : لأولادكم غير الوالدة؛ 
قاله الرجَاج. قال النححاس: التقدير في العربية أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم؛ مثل 
< كالوهم أو وزشوهم 6 أي : كالوا لهم أو وزنوا لهم؛ وحذفت اللام لانه يتعدّى إلى 
مفعولين أحدهما بحرف؛ وأنشد سيبويه : 

أمرنّك الخير فافعلماأمرتٌ به فقدتركتكذامالوذَانمَبٍِ 

ولا يجوز: دعوت زيدّاء أي : دعوت لزيد؛ لأنه يودي إلى التلبيس. فيعتبر هذا النوع 
السماع . 

قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز اتخاذ الظثر إذا اتفق الآباء والامهات 
على ذلك. وقد فال عكرمة في قوله - تعالى - : ولا تضارٌ والدة 4 معناه الظثر؛ حكاه ابن 

عطية. والاصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدها كما أخبر الله عر وجلّ ‏ فأمر الزوجات 
بإرضاع أولادهن» وأوجب لهِنّ على الأزواج النفقة والكسرة والزوجية قائمة؛ فلو كان 
الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهنٌ وكسوتهنٌ؛ إلا أن مالكًا ‏ رحمه الله دون 
فقهاء الأمصار استنى الحسيبة فقال: لا يلزمها رضاعة؛ فأخرجها من الآية وخصّصها بأصل 
من أصول الفقه وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك. والاصل البديع فيه 
أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب وجاء الإسلام فلم يغيره؛ وتمادى ذوو الثروة 
والاحساب على تفريغ الأمّهات للمتعة بدقع الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقال به وإلى زماننا 
فتحققناه شرطًا . 


11 مسألة: : الأولى أن تر ضع المرأة الولد من غير أجرة. والأولى للرجل 
أن يوفر الأجرة عليها للإرضاع . 


قوله تعالى: « وَاتَمِرُوا بَينَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ 4" هو خطاب للازواج والزوجات؛ أي 
يقب بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل . والجميل منها إرضاع الولد من 
غير أجرة . والجميل منه توفير الاجرة عليها للإرضاع . وقيل: اثتمروا في رضاع الولد فيما 
بينكلم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدّثار. وقيل: معناه لا تضارٌ 
والدة بولدها ولا مولود له 


(1) آية 768 البقرة. (1) آية 5 المطقفين. 
(7) آية 5 الطلاق. 


لان كتاب الرضاع 
- مسألة : الاختلاف فيمن يجب عليه رضاع الولد. 


قوله تعالى: : 9 وَإنْ تَعَاسَرُْمْ 204 أي في أجرة الرضاع فاَى الزوج أن يععلي الم 
رضاعها وأبت الم أن ترضعه فليس له إكراهها؛ وليستاجر مُرضعة غير أمّه . وقيل: معناه وإن 
تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها؛ وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضححاك: إن 
أبت الم أن ترضع استأجر لولده أخرى, فإن لم يقبل أجبرت أَمّه على الرضاع بالأجر. وقد 
اختلف العلماء فيمّن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال: قال علماؤنا: رضاع الولد 
على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الاب رضاعه يومشذ في ماله. 
الثاني قال أبو حنيفة : لا يجب على الام بحال. الثالث ‏ يجب عليها في كل حال. 

١43107‏ - مسألة: : لزوم الأم إرضاع ولدها عند طلاقها إذا كان الولد غير قابل 
دي غيرها. 

فإن طلقها فلا بلزمها رضاعه إل أن يكدون غير قابل دي غيرها فيلزمها حيتدة 
الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجُر مثلها وامتنع نم الأب إل برعا فالا أولى 
بجر المثل إذا لم يجد الأب متبرّعًا. وإن دعا الاب إلى أجُر المثل وامتنعت الآمّ لتطلب 
شططا فالاب أولى'به. فإن أعسر الاب بأجرتها أخذت جبرًا برضاع ولدها. 


4- مسألة: استنباط آخر لبعض العلماء يفيد تحريم لبن الفحل . 


استنبط بعض العلماء الجلّة وهو القاضي إسماعيل من عود هذا الضمير© أن لبن 
الفحل يفيد التحريم. وقال: إنما جيء به مذكرًا لانه راجع إلى ذكر النعم. لآن اللبن للذّكر 
محسوب » ولذلك قضى النبي و بأن لبن الفحل يحرم حين أنكرته عائشة في حديث أفلح 
أخي أبي الفُمَيْس «فللمرأة السقي وللرجل اللقاح» فجرى الاشتراك فيه بينهما. 


)١(‏ في قوله تعالى : « فإن أرضعن لكم فاتوهنٌ أجورهنٌ وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستُرضع له 
أخرى » الآية 5 الطلاق, 

(1) أي في كلمة ل« بطونه > في قوله تعالى : « وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين 
فرث ودم لبنا الصا سائقًا للشاريين » الآية 55 - النحل. 


؟" ‏ كتاب النفقات 1 


6- مسألة: وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنَ إلا الناشز. 


قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنٌ إذا كانوا 
جميعًا بالغِين إلا الناشز منهنْ الممتنعة. وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد دخوله 
سقطت عنه نفقتها إل أن تكون حاملا. وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشز 
فأوجبها, وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها. ولا تسقط نفقة المرأة 
عن زوجها لشيء غير النشوز؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حجّ ولا مَغيب 
زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جور غير ما ذكرنا. والله أعلم . 


١3‏ مسألة: النفقة التي تجب للمرأة على زوجها أربعة: الطعام والشراب 
والكسوة والمسكن . 

قوله تعالى : « فَقلنا ا آم إن نذا عَُرُ لك وَلِرَوْجكَ نَها يُخْرِجَنُكُمَا 004 نبي؛ 
ومجازه: لا تقبلا منه فيكون ذلك سينا لخروجكما 9 بِنَ آلْجَنْةٍ 4. ( لَتشْفَن 4 يعني انت 
وزوجك لانهما في استواء العلّة واحد؛ ولم يقل : فتشقيا؛ لآن المعنى معروف. وآدم عليه 
السلام هو المخاطب. وهو المقصود. وأيضًا لما كان الكادٌّ عليها والكاسب لها كان بالشقناء 
أخص . وقيل: الإإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحده. وهو شقاوة البدن؛ ألا ترى 
أنه عقبه بقوله: « إن لك آلآ تجوع فيها ولا تعرى 294 أي في الجنة « وأنك لا تظمأ فيها 
ولا تضحى 204 فأعلمه أنه له في الجنة هذا كله: الكسوة والطعام والشراب والمسكن؛ 


)١(‏ آية 111 طه. (5) آية 1184ا له 
5 آية 116دلطله. 
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كم كتاب النفقات 


و تت ل ا ا ع ل تت 
وأنك إن ضيّعت الوصيّة» وأطعت العدو أخرجكما من الجنة فشقيت تعبا ونصبًا؛ أي جعت 
وعريت وظمئت وأصابتك الشمس ؛ لانك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الجنة. وإنما 
خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان: يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج؛ فمن يومئذ جرت 
نفقة الدماء عاى الأزواج» فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم 
بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: 
الطعام والشراب رالكسوة والمسكن؛ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها؛ فإن 
تفضل بعد ذلك فهر مأجور. فأما هذه الأربعة فلا بل لها منها؛ لأن بها إقامة المهجة. 


١1‏ - مسأله : وجوب المتعة على الخلق أجمعين. 


رد#م ممع 


قوله ‏ تعالى -: , وَمتعُومُنُ 104 معناه: أعطوهنَ شينًا يكون متاعًا لهن. وحمله ابن 
عمر وعليٌ بن أبي طالب والحسن بن أب الحسن وسعيد بن بير وأبو قلابة والزهري وقتادة 
والضححاك بن مزاحم على الوجوب. وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه والقاضي 
شرح وغيرهم على الندب. تمسك أهل القول الأول بمقتضى الأمر. وتمسك أهل القول 
الثاني بقوله تعالى : طظ حمًا على المُحسنين > و على المتّقين 274 ولو كانت واجبة لأطلقها 
على الخلق أجمعين. والقول الأول أولى» لأن عموسات الأمر بالإمتاع في قوله: 
١‏ متّعوهنٌ 4 وإضافة الإمتاع إليهنَ بلام التمليك في قوله: « وللمطلقات متاع » أظهر في 
الوجوب منه في الندب . وقوله : ظ على المتقين » تأكيد لإيجابها لأن كل واحد يجب عليه 
أن بتقي الله في الإشراك به ومعاصيه؛ وقد قال تعائى في القرآن: ط هدّى للمتقين 04©. 

١‏ مسألة: الدليل على وجوب المتعة. 


قوله ‏ تعالى -: « عَلى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُْبرٍ قَدرهُ 4 دليل على وجوب 
المتعة. وقرأ الجمهور ظ الموسع 4 بسكون الواو وكسر السين» وهو الذي انّسعت حاله؛ 
يقال: فلان ينفق على قدرهء أي: على وسعه. وقرأ أبو حَيْوة بفتح الواو وشدٌ السين 
وفتحها. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر ف قدره »4 يسكون الدال 
في الموضعين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما. 


» في قرله تعالى : ط ومتَعوسن على الموسع فدره وعلى المقّر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المُحينين‎ )١( 
الآية 775 البقرة.‎ 

(5) في قوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف حمًا على المّقين » الآية 711 - البقرة. 

(5) آية  ”‏ البقرة. (4) آية 785 البقرة. 


كتاب التفقات م 


قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما بمعنى» لغتان فصيحتان؛ وكذلك حكى أبوزيده 
يقول: خذ قدر كذا وقد كذاء بمعنى. ويقرأ في كتاب الله: ظ« فسالت أودية بقدرها »ه0) 
وفذْرهاء وقال تعالى: « وما قدروا الله حقّ قدره 204 ولو حرّكت الدال لكان جائرًا. 
وه المقتر » المقلّ القليل المال. وظ مناعًا 4 نصب على المصدر, أي: متَعوهنَ منامًا 
بالمعروف, أي: بما عُرِفٌ في الشرع من الاقتصاد. 

١47‏ - مسألة : دليل آخر على وجوب المتعة. 


قوله ‏ تعالى - : 9عَنًا على الْمُحْسِنِينَ #4 أي : بحنّ ذلك عليهم حقّاءٍ بقال: 
حققت عليه القضاء وأحققت» أي : أوجبت؛ وفي هذا دليل على وجوب المتعة مبع الأمر 
بها؛ فقوله: < حقًا 4 تاكيد للوجوب. ومعنى « على المحستين * وعلى المتّقين » أي : 
على المؤمنين» إذ ليس لاحد أن يقول: لست بِمُحسِن ولا متقيء والناس مأمورون بأن يكونوا 
جميًا نُحسنين مثقين؛ يُحينون بأد فرائض الله ويجتبون معاصيه حتى لا يدخلوا انار 
أو نصب على المصدر. وذلك أدخل في التاكيد للأمرء والله أعلم . 

4 - مسألة : بيان صفة المطلّقة التي تحب لها المتعة. 


واختلفوا فى الضمير المتصل بقوله : « ومتَعوهنٌ كد من المراد به من النساء؛ فقال 
ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والحسن والشافعي وأحمد وعطاء وإسحلق وأصحاب 
الرأي : المتعة واجبة للمطلّقة قبل البناء والفرض. ومندوبة في حقّ غيرها. وقال مالك 
وأصحابه : المتعة مندوب إليها في كل مطلّقة وإن دتحل بهاء إلا في التي لم يدخل بها وقد 
فرض لها فحسبها ما فرض لها ولا متعة لها. وقال أبوثور: لها المتعة ولكل مطلّقة. وأجمع 
أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة. قال الزهري: 
بقضي لها بها القاضي . وقال جمهرر الناس: لا يقضي بها لها. 

قلت: هذا الإجماع إنما هوفي الحرّة, فأما الامّةَ إذا طلّقت قبل الفرض والمسيس 


. آية 10 الرّعد. (5) آية 41 الأنعام‎ )١( 
» في قوله تعالى : 8 ومنَعوهنَ على الموسع قدره وعلى المقثّر قدره متاعًا بالمعروف حمًا على المُحسنين‎ )( 
الآية 375 البقرة.‎ 


(5) في قوله تعالى : « ومتعوهنٌ على الموسع قدره وعلى المقثّر قدره متاعًا بالمعروف حمًا على المُحسنين » 
الآية 77 البقرة ‏ 


84 كتاب النفقات 


فالجمهور على أن لها المتعة. وقال الأوزاعي والثوري : لا متعة لها لانها تكون لسيّدها وهو 
لا يستحقّ مالا في مقابلة تأذّي مملوكته بالطلاق. وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان: 
المتعة بإزاء غم الطلاق. ولذلك ليس للمختلعة والمُبارئة والملاعنة متعة قبل البناء ولا بعده 
لانها هي 7 اختارت الطلاق. وقال الترمذي وعطاء والنخعي : للمختلعة متعة. وقال 
أصحاب الرأي : للملاعنة متعة. قال ابن القاسم: ولا متعة في نكاح مفسوخ. قال ابن 
المواز: ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد؛ مثل ملك أحد الزوجين صاحبه. قال ابن 
القاسم : وأصل ذلك قوله ‏ تعالى -: 8 وللمطلّقات متاع بالمعروف 6( فكان هذا الحكم 
مختصضًا بالطلاق دون الفسخ . وروى ابن وهب عن مالك أن المُخْيّرة لها المتعة بخلاف الامة 
تعتق تحت العبد فتختار هي نفسهاء فهذه لا متعة لها. وأما الحرّة تُخَيّر أو تملك أو يتزوج 
عليها أمَ فتختار هي نفسها في ذلك كله فلها المتعة؛ لان الزوج سبب للفراق. 

مسألة: الاختلاف في أصناف المطلّقات اللاتي تجب لهِنّ المتعة. 

اختلف الناس في هذه الآية"©؛ فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها مخرجة المطلقة 
بعد الفرض من حكم التمنّ إذ يتناولها قوله ‏ تعالى -: ف وتّعوهنَ 04. وقال ابن 
المسيب: نسخت هذه الآية الآية التي في «الأحزاب»7؟) لأن تلك تضمنت تمتيع كل من لم 
يدخل بها. وقال فتادة: نسخت هذه الآية الآية التي قبلها. 

قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظرء إذ شروط النسخ غير موجودة والجميع ممكن. وقال 
ابن القاسم في المدوّنة: كان المناع لكل مطلّقة بقوله ‏ تعالى -: 8 وللمطلقات متاع 
بالمعروف "١6‏ ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الاحزاب» فاستثنى الله تعالى - 
المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبت للمفروض لها نصف ما فرض فقط. وقال 
فريق من العلماء ء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلّقة عمومًاء وهذه الآية إنما بيّنت أن 
المفروض لها تاخذ نصف ما فرض لهاء ولم يُعنِ بالآية إسقاط مُتْعتها بل لها المتعة ونصف 
المفروض . 


(1) آية 741 - البقرة. 
قله تسلا : ف وإن طلْقتموهن من قبل أن تمسْوهنَ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلآ أن 
٠.‏ » الآية 7807 البقرة. 
أي لم البقرة. 
(4) الآية التي في الاحزاب هي قوله تعالى: فيا آيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤنات ثم طلْقتموهنَ من قبل 
أن تمسَوهنّ فما لكم عليهن من عدّة تعتونها فمتَعوهنَ وسرّحوهنَ سراحًا جميلاً 4 الآية 44 الاحزاب. 
(0) آية 781 - البقرة. 


كتاب النفقات ْ لق 

5 2 مسألة : تابعة للسابقة 

اختلف الناس في هذه الآية0')؛ فقال أبو ثور: هي محكمة والمتعة لكل مطلّقة؛ 
وكذلك قال الزهري حتى للامّة يطلّقها زوجها. وكذلك قال سعيد بن جُبّير: لكل مطلقة 
متعة. وهو أحد قولي الشافعي لهذه الآية. وقال مالك: لكل مطلّقة اثنتين أو واحدة بَنَى بها 
أم لاء سمّى لها صدافًا أم لا المتعة» إلا المطلّقة قبل البناء وقد سمّى لها صدافًا فحسبها 
نصفه. ولو لم يكن سمّى لها كان لها المتعة كانت أقلّ من صداق المثل أو أكثرء وليس لهذه 
المتعة حدٌ؛ حكاه عنه ابن القاسم . وقال ابن القاسم في إرخاء الستور من المدونة: جعل 
الله تعالى ‏ المتعة لكل مطلقة بهذه الآية ثم استنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم 
يدخل بها فأخرجها من المتعة. وزعم ابن زيد أنها نسختها !. قال ابن عطية : ففرٌ ابن القاسم 
من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناء. والاستثناء لا يتجه في هذا الموضع بل هو نسخ محض 
كما قال زيد بن أسلم. وإذا التزم ابن القاسم أن قوله: « وللمطلقات » يعم كل مطلّقة لزمه 
القول بالنسخ ولا بدٌ. وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في الثياب اللواتي قد 
مجومعن» فهذا قول بأن التي قد فرض لها قبل المسيس لم تدخل قط في العموم. فهذا 
يجيء على أن قوله ‏ تعالى -:ظ« وإن طلقتموهنٌ من قبل أن تمسَوهن 4" مخصّصة لهذا 
الصنف من النساء. ومتى قيل إن هذا العموم يتناولها فذلك نسخ لا تخصيص. وقال 
الشافعي في القول الآخر: إنه لا منعة إلآ للتي طلّقت قبل الدخول وليس ثم مسيس ولا 
فرض. لان من استحقّت شيئًا من المهر لم يحتج في حقّها إلى المتعة. وقول الله عر 
وجل - في زوجات النبي وك ط فتعالين أمتََكنَ 204 محمول على أنه تطوّع من البي 386 
لا وجوب له. وقوله: ظ فما لكم عليهنَ من عدّة تعتدونها فمتموهنَ 0#4©) محمول على غير 
المفروضة ‏ أيضًا -. قال الشافعي : والمفروض لها المهر إذا طلّقت قبل المسيس لا متعة لها 
لانها أخذت نصف المهر من غير جريان وطء. والمدخول بها إذا طلّقت فلها المتعة. لآن 
المهر يقع في مقابلة الوطء والمتعة بسبب الابتذال بالعقد . وأوجب الشافعي المتعة للمختلعة 
والمبارئة . وقال أصحاب مالك : كيف يكون للمفتدية متعة وهي تعطى. فكيف تأخذ متانا! 
لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار 
الفواق, دخل بها أم لاء سمّى لها صداقفًا أم لا. 


(1) قوله تعالى : ظ وللمطلقات متاع بالمعروف حم على المتّقين © الآية 41؟ ‏ البقرة. 
(0) آية  78/‏ البقرة. 5) آية 78 - الأحزاب. 
(4) آية 44 الاحزاب. 


ام كتاب النفقات 


1 - مسألة : الاختلاف في حدّ المتعة. 

قال مالك: ليس للمتعة عندنا حدّ معروف في قليلها ولا كثيرها. وقد اختلف الناس 
في هذا؛ فقال ابن عمر: أدنى ما يجزىء في المتعة ثلاثون درهمًا أو شبهها. وقال ابن 
عباس: أرفع المتعة خادم ثم كسرة ثم نفقة. عطاء: أوسطها الدرع والخمار والملحّفة. أو 
حنيفة : ذلك أدناها. وقال ابن محيريز: على صاحب الديوان ثلاثة دنائير» وعلى العبد 
المتعة. وقال الحسن: يمنّع كل بقدره هذا بخادم وهذا بأئواب وهذا بثوب وهذا بنفقة؛ 
وكذلك يقول مالك بن أنس» وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقدّرها ولا حدّدها 
وإنما قال: ف على الموسع قدره وعلى المقتّر قدره 4©. ومتع الحسن بن علي بعشرين 
ألا وزقاق من عسل . ومتّع شريح بخمسمائة درهم . وقد قيل: إن حالة المرأة معتبرة أيضًاء 
قاله بعض الشافعية قالوا: لو اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لوتزوج امراتين إحداهما 
شريفة والأخرى َزِيَة ثم طلّقهما قبل المسيس ولم يْسَمْ لهما أن يكونا متساويتين في المنعة 
فيجب للدي ما يجب للشريفة وهذا خلاف ما قال الله تعالى -: 8 متاعًا بالمعروف 29# 
ويلزم منه أن الموسر العظيم اليسار إذا تزوّج امرأة دَنْيّةَ أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلّقها قبل 
الدخول والفرض لزمته المتعة على قدر حاله ومهر مثلها؛ فتكون المتعة على هذا أضعاف 
مهر مثلها؛ فتكون قد استحقت قبل الدخول أضعاف ما تستحقّه بعد الدخول من مهر المثل 
الذي فيه غاية الابسذال وهو الوطء. وقال أصحاب الرأي وغيرهم: متعة التي تطلق قبل 
الدخول والفرض نصف مهر مثلها لا غير؛ لان مهر المئل مستحق بالعقد والمتعة هي بعض 
مهر المثل؛ فيجب لها كما يجب النصف المسمّى إذا طلّق قبل الدخولء وهذا يرده قوله 
تعالى -: ظ على الموسع قدره وعلى المقثّر قدره 294 وهذا دليل على رفض التحديد؛ 
والله بحقائق الأمور عليم. وقد ذكر الثعلبي حديئًا قال: نزلت 8ط لا مجناح عليكم إن طأقتم 
النساء 9#) الآية» في رجل من الانصار تزوج امرأة من بني حليفة ولم يسم لها مهرا ثم 
طلّقها قبل أن يمسّها فنزلت الآية؛ فقال البي 4: «متعها ولو بقلنسوتك». وروى الدارقطني 
عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخئعمية عند الحسن بن علي بن أبي طالب فلما 
أصيب علي وبويع الحسن بالخلافة قالت: لِتَهْيِكَ الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال: يُقتل 
علي ونُظهرين الشماتة! اذهبي فأنت طالق ثلانًا. قال: فتلفعت بساجها وقعدت حتى انقضت 


(1) آية 589 البقرة. (؟) آية 775 البقرة . 
5) آية 785 - البقرة. (4) آية 585 البقرة. 


كتاب النفقات : لقم 


عذّتها؛ فبعث إليها بعشرة آلاف متعة. وبقية ما بقي لها من صداقها. فقالت: 
يقول: أيْما رجل طلّق امرأته ثلانًا مبهمة أو ثلانًا عند الأقراء لم تحلّ له حتى تنكح زوجًا 
غيره لراجعتهاء وفي رواية: أخبره الرسول فبكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها؛ 
ولكني سمعت رسول الله وَل يقول: «أيّما رجل طلّق امرأته ثلانًا عند كل طهر تطليقة أو عند 
رأس كل شهر تطليقة أو طلّقها ثلانًا جميمًا لم تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره». 


مساألة : حكم آخذ المتعة ممْن جهلها ‏ حتى مضت أعوام ‏ ودفعها 
للزوجة أو إلى وَرَنْتها إن ماتت. 


من جهل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إليها وإن تزوؤجت, وإلى وَرَنّتها إن 
ماتت؛ رواه ابن الموؤاز عن ابن القاسم. وقال أصبغ: لا شيء عليه إن ماتت لأنها تسلية 
للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك. ووجه الأول: أنه حقٌ ثابت عليه وينتقل عنها إلى ورثتها 
كسائر الحقوق, وهذا يشهر بوجوبها في المذهب. والله أعلم . 


2-4 مسألة: إذا كان الزوج المتوفى يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدّة 


إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدّة فيه؛ وعليه أكثر الفقهاء: 

وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم لحديث الفريعة. وهل يجوز بيع الدار إذا 2000 
للمتوفى وأراد ذلك الورثة ؛ فالذي عليه جمهور أصحابنا أن ذلك جائز. ويشترط فيه العدّة 
للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحقٌ بالسكنى من الغرماء. وقال محمد بن عبد الحكم البيع 
فاسد لانها قد تسرتاب فتمتد عدّتها. وجه قول ابن القاسم: أن الغالب السلامة» والريية 
نادرق وذلك لا يؤ يؤثر في فساد العقود؛ فإن وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابت قال مالك في 
كتاب محمد: هي أحقٌ بالمقام حتى تنقضي الريبة» وأحبّ إلينا أن يكون للمشتري الخيار 
في فسخ البيع أو إمضائه ولا يمرجم بشيء؛ لانه دخل على العدّة المعتادة. ولو وقع البيع 
بشرط زوال الريبة كان فاسدًا. وقال سُحْنُون: لا حبّة. للمشتري وإن تمادت الريبة إلى 
خمس سنين؛ لأنه دخل على العدّة والعدّة قد تكون خمس سنين؛ ونحو هذا روى أبو زيد 
عن ابن القاسم . 


اننا كتاب النفقات 


مسألة: إذا كان للزوج المتوفى السكنى دون الرقبة فللزوجة السكنى 
مدة العدّة. 

فإن كان للزوج السكنى دون الرقبة فلها فلها السكنى في مدة العدّة خلانها لابي حنيفة 
والشافعي ؛ لقوله -عليه السلام ‏ للفريعة» وقد علم أن زوجها لا يملك رقبة المسكن -: 
دامكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». لا يقال: إن المنزل كان لها فلذلك قال لها: 
«امكثي في بيتك» فإن معمرًا روى عن الزهري أنها ذكرت للني يلق : أن زوجها قتل» وأنه 
تركها في مسكن ليس لها واستأذنته؛ وذكر الحديث. ولنا من جهة المعنى : أنه سرك دارًا 
يملك سكناها ملكا لا تبعة عليه فيه؛ فلزم أن تعتدٌ الزوجة فيه؛ أصل ذلك إذا ملك رقبتها. 

0- مسألة: متعلقة بالسابقة . 


وهذا إذا كان قد أذى الكراء("», وأما إذا كان لم يؤْدٌ الكراء فالذي في المدوّنة أنه لا 
سكنى لها في مال الميت وإن كان موسرًا؛ لآن حت إما تعلق بما يملكه من السكثى ملكا 
تاماء وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تامًا. وإنما ملك العِوْض الذي بيده؛ ولا حقٌ في 
ذلك للزوجة إلآ بالميراث دون السكنى ؛ لان ذلك مال وليس بسكنى . وروى محمد عن 
مالك أن الكراء لازم للميت في ماله. 

مسألة: تفسير قوله يك للفريعة: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله . 

قوله يكل للفريعة : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» يحتمل أنه أمرها بذلك 
لما كان زوجها قد أذى كراء المسكن» أو كان أسكن ذ فيه إلى وفاته» أو أن أهل المنزل أباحوا 
لها العدّة فيه بكراء أو غير كراء أو ما شاء الله تعالى ‏ من ذلك مما رأى به أن المقام لازم 
لها فيه حتى تنقضي عدّتها. 

١44‏ - مسألة: السّكنى للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

قوله تعالى - : ( وَالْذِينَ يُتوَُوْنَ يِنكُمُ وَيَذَرُونَ أرْوَاججَا 204 ذهب جماعة من 
المفسّرين في تأويل هذه الآية أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها 
حولاً وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل؛ فإن خرجت لم يكن على الورثة ناح 
في قطع النفقة عنها؛ ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر. ونسخت النفقة بالرّبع والشمن 


)١(‏ انظر المسألة السابقة . (5) آية 34 البقرة. 


كتاب النفقات روم 


في سورة «النساء؛؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع. وفي السكنى خلاف 
للعلماء؛ روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان هذه الآية التي في «البقرة»: 
« والذين يتوفُون منكم ويذرون أزواجًا 4 إلى قوله ‏ ظ اغير إخراج 204 قد نسختها الآية 
' الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا بن أخي لا أغيّر شيئًا منه من مكانه. وقال الطبري عن 
مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء والعدّة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشراء ثم 
جعل الله لهِنْ وصيّة منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة. فإن شاءت المرأة سكنت في 
وصيّتها وإن شاءت خرجتء وهوقول الله عر وجل -: « غير إخراج فإن خرجن فلا جُناح 
عليكم 274. قال ابن عطية. وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق عليه إلا ماقوله 
الطبري مجاهدًا ‏ رحمهما الله تعالى -» وفي ذلك نظر على الطبري . وقال القاضي عياض: 
والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدّتها أربعة أشهر وعشر. قال غيسره: معنى 
قوله: ظه وصية 294 أي : من الله تعالى - تجب على النساء بعد وفاة الزوج بلزوم البيبوت 
سلة الم نسخ . 

قلت: ما ذكره الطبري عن مجاهد صحيح ثابت. خرج البخاري قال: حدّثنا إسحئق 
قال: حدّئنا روح قال: حدّئنا شبل: عن ابن أبي نجيح : عن مجاهد ل« والذين يتوفّون منكم 
ويذرون أزْواجًا 4 قال: كانت هذه العدّة تعتدٌ عند أهل زوجها واجبًا فانزل الله تعالى -: 
« والذين يتوفقون منكم ويذرون أزواجًا 4 إلى قوله ‏ ف من معروف 46 قال: جعل الله 
لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصيّة؛ إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت 
خرجت؛ وهو قول الله تعالى -: 8 غير إخراج فإن خرجن فلا ججناح عليكم 0" إلآ أن 
القول الأول أظهر لقوله ‏ عليه السلام -: وإنما هي أزبعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول» الحديث. وهذا إخبار منه وُه عن حالة المتونى 
عنهنَ أزواجهنْ قبل ورود الشرع فلما جاء الإسلام أمرهن الله تعالى ‏ بملازمة البيوت 
حولا لم نسخ بالأربعة الأشهر والعشر. هذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار 
الآحاد إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه؛ قاله أبو عمر قال: وكذلك سائر الآية. 
فقوله ‏ عر وجلّ -: ظ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متائما إلى 
الحول غير إخراج 204 منسوخ كله عند جمهور العلماء ثم نسخ الوصية بالشكنى للزوجات 


)١(‏ آية 7*4 البقرة. (؟) آية 74٠‏ البقرة. 
5 آية 7554 البقرة. (4) آية 754 البقرة. 
(0) آية 74٠‏ - البقرة. )١(‏ آية 814 البقرة,. 


تلان كتاب النفقات 


في الحولء إلآ رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتابع عليهاء 

ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد من علماء المسلمين من الصحابة 

والتابعين ومّن بعدهم فيما علمت. وقد روى ابن جريج عن مُجاهد مثلل ما عليه الناس» , 

فانتعقد الإجماع وارتفع الخلاف, وبالله التوفيق. ١‏ 
4 - مسألة : نفقة المتوفى عنها زوجها سئة كاملة . 


قوله ‏ تعالى -: ظ وَصِيّةُ 2004 قرأ نافع وابن كثير والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 
© وصية #بالرفع على الابتداء. وخبره ط لأزواجهم #. ويحتمل أن يكون المعنى : عليهم 
وصيّة. ويكون قوله: ط لأزواجهم » صفة. قال الطبري: قال بعض النحاة: المعنى : كتب 
عليهم وصيّة. ويكون قوله: ظ لأزواجهم » صفة. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
مسعود. وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامتر إ وصيّة 4 بالنصب, وذلك حمل على الفعل. 
أي : فليوصوا وصيّة. ثم الميت لا يوصي ولكنه أراد إذا قربوا من الوفاة. وظ لأزواجهم » 
على هذه القراءة ‏ أيضًا ‏ صفة. وقيل المعنى : أوصى الله وصيّة. « مُنَاعَا 94 أي: 
متعوهنٌ متائًاء أو جعل الله لهنّ ذلك متاعًا لدلالة الكلام عليه. ويجوز أن يكون نصبًا على 
الحال أو بالمصدر الذي هو الوصية؛ كقوله: 8« أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما 04©. 
والمتاع هلهنا نفقة سنتها. 

6 مسألة: وجوب نفقة المطلّقة ثلانًا أو مطلّقة للزوج عليها رجعة وهي 
حامل. والاختلاف في وجوب نفقة الحامل المتونى عنها زوجها. 


أجمع أهل العلم على أن نفقة المطلّقة ثلانًا أو مطلّقةِ للزّوجٍ عليها رجعة وهي حامل 
واجبة؛ لقوله ‏ تعالى -: ظط وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنَ حتى يضعن حملهنٌ 44#). 

واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوثّى عنها زوجها؛ فقالت طائفة: لا نفقة لها؛ 
كذلك قال جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعبد الملك بن يعلى ويحيئ الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحئق. وحكى أبو عبيد 
ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قول ثانٍ: وهو أن لها النفقة من جميع المال؛ رَوِيّ هذا 


)١(‏ في قوله تعالى : ظ والذين يتوفُون منكم ويذرون أزوابجا وصيّة لازواجهم منائًا إلى الحجول غير 
إخراج. . . » الآية 374 البقرة. 

(؟) آية 574 البقرة. (") آية 31 ١4‏ البلد. 

إ(؟) آية  <‏ الطلاق. 


كتاب النفقات وم 


القول عن علي وعبد الله وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية 
والنخعي وجلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان وأبوب السختياني وسفيان الثُوري وأبو 
عبيد. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقرل؛ لانهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر 

على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه؛ فكذلك تسقط عنه نفقة 
الحامل من أزواجه. وقال القاضي أبو محمد: لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت فتعلق 
بماله بعد موتهء بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبان تسقط بالموت أولى وأحرى. 


5 - مسألة : لا سكنى ولا نفقة للمطلّقة ثلانًا . 


قوله تعالى : « أنْكِنُومَ مِنْ حَيْتْ سَعَتكُمْ مِنْ وُجدِكُمْ 204 قال أشهب عن مالك: 
يخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى: « أَسْكِنومُنَ 4. فلو كان معها ما 
قال أسكنوهنَ. وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى: : ( اسكثومُن بِنْ حَيْتُْ 
سَكَتُمْ 4 يعني المطلقات اللآتي بِنْ من أزواجهنَ فلا رَجعَة لهم عليهنَ وليست حاملا؛ فلها 
السُكْنَى ولا نفقة لها ولا كسوة؛ لأنها بائن منه؛ لا يتوارثان ولا رجعة له عليها. وإن كانت 
حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدّتها. فأمامّن لم تَبِنْ منهن فإنهن 
نساؤهم يتوارئون. ولا يخرجن إلآ أن يأذن لهِنّ أزواجهنّ ما كن في يدهن ولم يؤمروا 
بالسكنى لهِنّ لان ذلك لازم لأزواجهنٌ مع نفقتهن وكسوتهنَ؛ حوامل كن أو غير حوامل. 
وإنما أمر الله بالسكنى للاثي بن من أزواجهنَ مع نفقتهنَ؛ قال الله تعالى : : 9 وإن كُنْ أولاتٍ 
حمل فَانِْقُواعَلَهنَ حَنْى يَضَمْنَ حَهْلهُنَ 204 فجعل عر وجلّ للحوامل اللائي فد بن من 
أزواجهنَ الَكنى والنفقة. قال ابن العربي : وبَسْطٌ ذلك وتحقيقّه أن الله سبحانه لما ذكر 
السَكُنَى أطلقها لكل مطلّقة: فلما ذكر النفقة فيّدها بالحمل؛ فدل على أن المطلّقة البائن لا 
نفقة لها. وهي مسألة عظيمة قد مَهُدنا سبُلْها قرآنا ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها 
من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلانًا على ثلاثة أقوال؛ فمذهب مالك والشافعي أن 
لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أن لها الشكنى والنفقة. ومذهب 
أحمد وإسحتق وأبي ثور أن لا نفقة لها ولا سكنى ؛ على حديث فاطمة بنت قيس» قالت: 
دخلت إلى رسول الله يك ومعي أخو زُوْبِي فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن 
لبس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: «بل لكِ السّكْنَى ولك النفقة». قال: إن زوجها طلّقها ثلانًا. 
فقال رسول اله 6 : «إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة». فلما قَدِمتُ الكوفة 


)1١(‏ آية 3 الطلاق. )١(‏ آية 1 الطلاق. 


وم كتاب النفقات 


طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلكء, وإن أصحاب عبد الله يقولون: إن لها السكنى 
والنفقة . خرجه الدارقطني . ولفظ مسلم عنها : أنه طلقها زوجها في عهد النيّ 48 وكان 
أنفق عليها نفقةَ دُونِ؛ٍ فلما رأت ذلك قالت: والل لأعْلِمَنّ رسول الله 6 فإن كان لي نفقة 
أخذت الذي يُصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شينًا. قالت: فذكرت ذلك لرسوك 
الله و فقال: «لا نفقة لكِ ولا سُكُنى». وذكر الدَارَقْنِي عن الأسْوّد قال: قال عمر لما بلغه 
قول فاطمة بنت قيس : لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلانًا الشكنى 
والنفقة. وعن الشعبي قال: لَقَِني الاسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيَ, اثّق الله وارجع عن 
حديث فاطمة بنت قيس؛ فإن عمر كان يجعل لها الشّكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدّئتني [به] فاطمة بنت قيس عن رسول الله 886. 

قلت: ما أحسن هذا. وفد قال قتادة واب بن ابي لَيْلى : لا سكنى إلا للرجعية؛ لقوله 
تعالى : 9لا دري لَمَلَ اله يُحدِتُ بَمدَ ذَلِكَ أمرًا 2004, وقوله تعالى  :‏ أسْكُومُنَْ » 
راجع إلى ما قبله. وهي المطلقة الرجعية . والله أعلم . ولآن السكنى تابعةٌ للنفقة وجاريةٌ 
مجراها؛ فلسا لم تجب للْمُونة نفقة لم يجب لها سكنى . وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة 
النفقة قله تعالى : « وَل ُضَارُومُنَ لنُضَيّقُوا عَلَيِهنَ 04" وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي 
إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبن هذاء ولأنها معتدّة تستحقٌ السّكنى عن طلاق فكانت لها 
النفقة كالرجعية ولأنها محبوسة عليه لحمّه فاستحقّت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله 
تعالى : « وإِنْ كُنَ أولآتٍ حمل 64 الآية. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية 
وأحكامها أوّل الآبة إلى قوله: و ذوَي عَدْلٍ مِنَكُمْ 04 : ثم ذكر بعد ذلك حَُكُمًا يعم 
المطلّقات كلّهنّ من تعديد الأشهر وغير ذلك . وهو عام في كل مطلقة؛ فرجم ما بعد ذلك 
من الاحكام إلى كل مطلقة. 


17 - مسألة : حُرْمة التضييق على المطلّقة بالضرر. 


قوله تعالى: « وَل تَضَارٌومُنَ لَِصَيّقُوا عَلَيْهِنَ 2*4 قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى : هو أن يطلّقها فإذا بقي يومان 


من عدّتها راجعها ثم طلقها. 
)١(‏ آية ١‏ الطلاق. (9) آية 5 الطلاق. 
(") آية 5 الطلاق. (1) آبة ١‏ الطلاق. 


(5) آية 5 الطلاق. 


كتاب النفقات 59 


2-4 مسألة: الردّ على من قال في نفقة المطلّقة فجعل الاعتبار بالزوج في 
اليْسر والعسر دونها. 

قوله تعالى : ط لِينفِق 2274 أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر 
يُسعه حتى يوسّع عليهما إذا كان مُرْسَمًا عليه. ون كان فقيرًا فعلى قدر ذلك. . فتقدّر النفقة 
بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة؛ فينظر 
المفتي إلى قدر حاجة المنقق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق فإن احتملت الحالة أمضاها 
عليه فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردّها إلى قدر احتماله. وقال الإمام 
الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدّرة محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا لمُفْتِ فيها. 
وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يُسْره وعَسّرهء ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب 
لابئة الخليفة ما يجب لابنة الحارس . فإن كان الزوج مُوسِرًا لزمه مُذَانَء وإن كان معوسطا 
فَمُدٌ ونصف, وإن كان معسرًا فَمَدٌ. واستدلُوا بقوله تعالى : 9 لِينفِقْ دُو سَعَةِ مِنْ سَعَبهِ 94) 
الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في اليْسْر والعُشر دونها؛ ولآن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى 
علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدي إلى الخصومة؛ لان الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها. 
وحي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها. فجملتاها مقدّرة وقطعًا للخصومة . والاصل في 
هذا عندهم قوله تعالى : 9 لِينفِنْ دُو سْمَة مِنْ سَمْتِهِ » كما ذكرنا» وقولّه: على 
الْمُوسِعٍ قَدَرهُ وَعَلى امير قَدَرُهُ 20#4. والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين 
نفقة الغني والفقير» وأنها تختلف بِعْسْر الزوج ويُشره. وهذا مُسَلُم. فأما إنه لا اعتبار بحال 
الزوجة على وجهه فليس فيهء وقد قال الله تعالى: 8 وَعَلَى الْموْلُودٍ لَهُ رِرْتُهُنَ وَكِسوتهُنٌ 
بِالْمَعْرُوفٍ 94 وذلك يقتضي تعلّق المعروف في حقهما؛ ؛ لأنه لم يخصّ في ذلك واحدًا 
منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنيّة مشل نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله و 
لهند : : «حُذِي ما يفيك وولدك بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين علم الشّعة من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبهاء ولم بقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لكِ شيء 
مقدّر, بل ردّها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من 
التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآية لا تقتضيه . 


8 - مسألة : حكم التفقة للحامل المتولّى عنها زوجها. 
قوله تعالى: ( وَإِنْ كُنَ أولاتٍ حمل فَأنفِقُوا عَلَهِنَ حَنَى يَضَمْنَ حَمْلهُنَ 04 لا 
)١(‏ في قوله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته. . . » الآية 1 الطلاق. 


(7) آية ا الطلاق. (5) آية 551 البقرة. 
(؛) آية 1*7 البقرة. (0) آية 1 الطلاق. 


لم كتاب التفقات 


خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلانًا أو اقل منهن حنى تضع 
حملها. . فأما الحامل الم عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود شرح والنّحَِيّ 
والشْْبِيَ وحمَاد وار بن أبي لَيْلَى وسُّفيان والضحاك: يُنفْقَ عليها من جميع المال حتى تضع . 
وقال ابن عباس أب بن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم :لا 
ينفق عليها إل من نصيبها. 

2-116٠‏ مسألة: وجوب النفقة على الأهل والعيال. 

قوله ‏ تعالى -: ط وَآرْرُقُوهُمْ فيا وَاكْسُوهُمْ 2074 قيل: معناه اجعلوا لهم فيها أو 
افرضوا لهم فيها. . وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الاصاغر. فكان هذا 
دليلاً على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على الزرج . وفي البخاريٌ عن أبي هرسرة 
رضي الله عنه ‏ قال: قال النبيّ 85 : 3: «أفضلٌ الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد 
السفلى وابدا بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني؛ ويقول العبد أطعمني 
واستعملني , ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني». فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ هذا من 
رسول الله يِ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرة!. قال المهلّب: النفقة على الاهل 
والعيال واجبة بإجماع. وهذا الحديث حبّة في ذلك. 

١‏ - مسألة: الاختلاف في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب؟؛ فقالت 
طائفة: : على الاب أن ينفق على أولاده الذّكور حتى يحتلمواء وعلى النساء حتىي يتروجن 
ويُدخل بهنّ. فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها. وإن طلّقها قبل البناء 
فهي على نفقتها. 

7- مسألة : الاختلاف في النفقة لولد الولد على الجدّ. 


ولا نفقة لولد الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. وقالت طائفة: ينفق على ولد ولده 
حتى يبلغوا الحلم والمحيض . ثم لا نفقة عليه إلآ أن يكونوا رَمْنَى وسواء في ذلك الذّكور 
والإناث ما لم يكن لهم أموال. وسواء في ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم 
أب دونه يقدِر على النفقة عليهم, هذا قول الشافعي . وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال 
البالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الولد؛ على ظاهر 


)1١(‏ آية 6 النساء. 


كتاب النفقات قوعم 


قوله ‏ عليه السلام - لهند: «خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف». وفي حديث أبي هريرة 
ديقول الابن أطعمني إلى من تدعني» يدل على أنه إنما يقول ذلك من لا طاقة له على 
الكسب والتحرف. ومن بلغ سن الحلم فلا يقول ذلك؛, لانه قد بلغ حدّ السّعي على نفسه 
والكسب لهاء بدليل قوله تعالى : « حتى إذا بلغوا النكاح 204 الآية. فجعل بلوغ التكاح 
حدًا في ذلك. وفي قوله: «تقول المرأة إما أن تطعمني وإمّا أن تطلقني» يرد على مُن قال: 
لا يفرّق بالإعسار ويلزم المرأة الصبر؛ وتتعلّق النفقة دمت بحكم الحاكم. هذا قول عطاء 
والزهري. وإليه ذهب الكوفيون متمسكين بقوله تعالى: ظ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 24"». قالوا: فوجب أن ينظر إلى أن يوسر. وقوله تعالى: ط وأنكحوا الأيامى 
منكم 04) الآية. قالوا: فندب الله إلى إنكاح الفقير؛ فلا يجوز أن يكون الفقر سينا للقرقة 
وهو مندوب معه إلى التكاج . ولا حجّة لهم في هذه الآية . والحديث نصٌ في موضع 
الخلاف. وقيل: الخطاب لولي اليتيم لينفق عليه من ماله الذي له تحت نظره. فالوصيّ ينفق 
على اليتيم على قدر ماله وحاله. فإن كان صغيرًا وماله كثير اتخذ له ظيرًا وحواضن ووسّع 
عليه في النفقة. وإن كان كبيرًا قدّر له ناعم اللباس وشهيّ الطعام والخدم. وإن كان دون 
ذلك فبحسبه. وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان اليتيم فقيرًا 
لا مال له وجب على الإمام القيامٌ به من بيت المال» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على 
المسلمين الأخصٌ به فالاخص. وأمّه أخصٌ به فيجب عليها إرضاعه والقيام به. ولا يرجع 
عليه ولا على أحد. 


١40‏ مسألة : وجوب نفقة الولد على الوالد. 


قوله ‏ تعالى -: « رِذْقهُن وكِسْوَتَهْن 9#) الرزق في هذا الحكم الطعام الكافي؛ وني 
هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعقة وعجزة. وسمّاه الله سبحاته للام لان 
الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع كما قال: ط وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهنَ 4©» 
لآن الغذاء لا يصل إلا بسبيها. 

وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال يِل 
لهند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني 


(1) آية 5 الساء. (5) آية 58١‏ - البقرة 
(5) آية 77 - النور. 
(4) في قوله تعالى : « وعلى المولود رزقهنْ وكسوتهن. . . » الآبة 5507 البقرة. 
(0) آية 1 الطلاق. 
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ديكفي بَنيّ إلآ ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقال: «وخذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف» أي: بالمتعارف في 
ترف الشرع من غير تفربط ولا إفراط. ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غِنَى الزوج 
ومنصبها من غير تقدير مد ولا غيره بقوله ‏ تعالى -: فلا تكلف نفس إلآ وسعها 204. .وقيل 
المعنى : أي لا تكلّف المرأة الصبر على التقتير في الاجرة ولا يكلّف الزوج ما هو إسراف 
بل يراعى القصد. : 

4 - مسألة: وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم. 

هذه الآية"! أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلانًا لمحمد بن 
المواز يقول: إنها على الابوين على قدر الميراث. ابن العربيّ : ولعلّ محمدًا أراد أنها على 
الام عند عدم الأب. وفي البخاريٌ عن النيّ 9 : «تقواء لك المرأة أنفق علي وإلآ 
فطلقني. ويقول لك العبد أنفق علي واستعملني, ويقول لك ولدك أنفق علي إلى من 
تكلني». فقد تعاضد القرآن والسُنّة وتواردا في شِرّعة واحدة. 

6 - مسألة : وجوب النفقة على الصبي نفسه من ماله ليس على الوارث منها 
شيء. 

قوله ‏ تعنالى -: « وَعَلَى الْوَارثِ مثْلُ ذَلِكَ 204 هو معطوف على قوله: دوعلى 
المولود» واختلفوا في تأويل قوله : #« وعلى الوارث مثل ذلك » فقال قتادة والسَدّي والحسن 
وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: هو وارث الصبي أن لمومات. قال بعضهم: وارثه من 
الرجال خاصّة يلزمه الإرضاع ؛ كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حيّاءٍ وقاله مجاهد وعطاء. 
وقال قتادة وغيره : هو وارث الصبي مَن كان من الرجال والنساف. ويلزمهم إرضاعه على قدر 
مواريثهم منه؛ وبه قال أحمد وإسحلق. وقال القاضي أبو إسحلق إسماعيل بن إسحلق في 
كتاب «معاني القرآن» له: فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي 
رحم محرم ؛ مثل أن يككون رجل له ابن أخت صغير محتاج وابن عمّ صغير محتاج وهو 
وارثه ؟ فإن النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرئه. وتسقط عن ابن العم لابن عمّه 


(1) آية 788 البقرة. 

)١(‏ قوله تعالى : ١‏ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آنا الله. . . » الآبة 7 الطلاق. 

(1) في قوله تعالى : 8 والوالدات يرضعن أولادهنٌ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له 
دزفْهنَ وكسوتهنْ بالمعروف لا تكلّف نفس إل وسعها لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى 
الوارث مثل ذلك. . . » الآية 77# البقرة. 
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الوارث. قال أبو إسحنق : فقالوا قولا ليس في كتاب الله ولا نعلم أحدًا قاله. وحكى الطبري 
عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه الإرضاع هو وارئه إذا كان ذا رحم 
محرم منه؛ فإن كان ابن عم وغيره ليس بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء. وقيل: المراد 
عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة. قال الضحّاك: إن مات ابو الصبي وللصبي مال أخذ 
رضاعه من الما؛.؛ وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة؛ وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت 
الام على رضاعه. وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك ويشير بن نصر قاضي عمر بن 
عبد العزيز: الوارث هو الصبي نفسه؛ وتأؤلوا قوله: ظ وعلى الوارث # المولود. مثل ما 
على المولود له. أي : عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. وقال سفيان: : الوارث هنا هو 
الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما؛ فإن مات الأب فعلى لام كفاية الطفل إذا 
لم يكن له مال. ويشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث. وقال 
ابن خويزمنداد: ولو كان اليتيم فقيرًا لا مال له وجب على الإمام القيام به من بيت المال؛ 
فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين؛ الاخصٌ به فالاخصض»؛ والام أخص به 
فيجب عليها إرضاعه والقيام به ولا ترجع عليه ولا على أحد. والرضاع واجب والنفقة 
استحباب؛ ووجه الاستحباب قوله ‏ تعالى -: 8 والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين 
كاملين » وواجب على الأزواج القيام بهنّ؛ فإذا تعذّر استيفاء الحق لهِنّ بموت الزوج أو 
إعساره لم يسقط الحق عنهنّ؛ ألا ترى أن العدّة واجبة عليهنٌ والنفقة والسكنى على 
أزواجهنَ, وإذا تعذّرت النفقة لهنّ لم تسقط العدّة عنهنّ. وروى عبد الرحمن بن القاسم عن 
مالك في الاسدية أنه قال: لا يلزم الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة ولا ذي رحم منه. قال: 
وقول الله عزّ وجل - : ( وعلى الوارث مثشل ذلك #4.هو منسوخ . قال النحخاس: هذا لفظ 
مالك. ولم يبي ما الناسخ لها ولا عبد الرحمن بن القاسم. ولا علمت أن احدًا من 
أصحابهم بين ذلك؛ والذي يشبه أن يكون الناسخ لها عنده والله أعلم. أنه لما أوجب الله 
- تعالى - للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسّكنى ثم نسخ ذلك ورفعه؛ 
نسخ ذلك أيضا عن الوارث. 


قلت: فعلى هذا تكون النفقة على الصبي نفسه من ماله. لا يكون على الوارث منها 
شيءٍ على ما بأني . قال ابن العبي : قوله: فإ وعلى الوارث مثل ذلك 4 قال ابن القاسم 
عن مالك هي منسوخة؛ وهذا كلام * تَشمئِرٌ منه قلوب الغافلين. وتحار فيه ألباب الشادّين 
والامر فيه قريب! وذلك أن العلماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون 
التخصيص نسحًا لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم مسامحة. وجرى ذلك في ألستتهم حتى 
أشكل ذلك على من بعدهم؛ وتحقيق القول فيه أن قوله ‏ تعالى -: « وعلى 'الوارث مثل 
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ذلك » إشارة إلى ما تقدّم؛ فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم 
الإضرار» منهم أبو حنيفة من الفقهاء؛ ومن السَلف قتادة والحسن ويسند إلى عمر. وقالت 
طائفة من العلماء: إن معنى قوله: « وعلى الوارث مشل ذلك » لا يرجع إلى جميع ما 
تقدّم» وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار؛ والمعنى : وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالام 
ما على الأب؛ وهذا هو الاصل, فمَن ادّعى أنه يُرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدّم فعليه 
الدليل. 


قلت: قوله: « وهذا هو الأصل » يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكورء وهو 
صحيح ؛ ؟ إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال وعلى الوارث مثل 
هؤلاء؛ فدلٌ على أنه معطوف على على المنع من المضارة؛ وعلى ذلك تأوّله كافة المفسّرين فيما 
حكى القاضي عبد الوهاب, وهو أن المراد به ان الوالدة لا تضارٌ ولدها في أن الأب إذا بذل 
لها أجرة المثل أل ترضعه ولا مولود له بولده في أن الأم إذا بذلت أن ترضعه بأحدة الل 
كان لها ذلك؛ لأن الأم أرفق وأحنّ عليه. ولبنها خير له من لبن الأجنبية. قال ابن عطية 
وقال مالك رحمه الله - وجميع أصحابه والشعبي أيضًا والزهري والضحاك امه سن 
العلماء: المراد بقوله: « مثل ذلك 4 الآ تضارٌ؛ وأما الرزق والكسوة فلا يجب شيء منه. 
وروى ابن القاسم عن مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث» ثم نسخ ذلك 
بالإجماع من الأمة في أل يضارٌ الوارث؛ والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا. وقرأ 
يحيى بن يعمر «وعلى الورثة» بالجمع. وذلك يقتضي العموم ؛ فإن استدلُوا بقوله ‏ عليه 
السلام -: دلا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج» قيل لهم: الرحم عموم في كل ذي رحم. 
محرمًا كان أو غير محرم. ولا خلاف أن صرف الصدقة إلى ذي الرحم أولى لقوله ‏ عليه 
السلام -: «اجعلها في الأقربين» فحمل الحديث على هذاء ولا حجة فيه على ما راموه؛ 
والله أنعلم . وقال النحاس : وأما قول من قال: ظ وعلى الوارث مشل ذلك » آلآ يضارٌ فقول 
حسن؛ لأن أموال الناس محظورة فلا يخرج شيء منها إلا بدليل قاطع. وأما قول مّن قال 
على وَرَنّةَ الاب فالحبة أن النفقة كانت على الأب فورثته أولى من وَرَنّة الابن. وأما حجة 
من قال على وَرَّنّةَ الابن فيقول كما يرثونه يقومون به. قال النحّاس: وكان محمد بن جرير 
يختار قول من قال الوارث هنا الابن؛ وهو وإن كان قولاً غريبًا فالاستدلال به صحيح والحججة 
به ظاهرة لأن ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا مَن شد منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل 
وللولد مال والاب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع, وأن ذلك من مال الصبي . 
فإن قبل: قد قال الله -عرٌ وجل : « وعلى المولود له رزقهنْ وكسوتهنْ بالمعروف 4؛ 
قيل: هذا الضمير للمؤنْث؛, ومع هذا فإن الإجماع حدّ للاية مبين لهاء لا يسع مسلمًا 
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الخروج عنه. وأما مّن قال ذلك على مُن بقي من الأبوين فحجّته أنه لا يجوز للأم تضييع 
ولدها وقد مات من كان ينفق عليه وعليها. وقد ترجم البخاري على رد هذا القول «باب ‏ 
< وعلى الوارث مثل ذلك ». وهل على المرأة منه شيء» وماق حديث أُمْ سلمة وهند. 
والمعنى فيه: أن أمّ سلمة كان لها أبناء من أبي سلمة ولم يكن لها مال. فاألت النبي 5 
فأخبرها أن لها في ذلك أجْرًا. فدلٌ هذا الحديث على أن نفقة بنيها لا تجب عليهاء ولو 
وجبت عليها لم تقل للنبي : ولست بتاركتهم . وأما حديث هند فإن النبي 85 أطلقها على 
أخذ نفقتها ونفقة بنيها من مال الأب. ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل 
البخاري من هذا على أنه لما لم يلزم الأمهات نفقات الأبناء في حياة الآباء فكذلك لا 
يلزمهنٌ بموت الآباء. وأما قول مّن قال إن النفقة والكسوة على كل ذي رحم محرم فحججته 
أن على الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم إذا كان فقيرًا. قال النحّاس: وقد عُورض 
هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله تعالى ‏ ولا من إجماع ولا من سّنْة صحيحة؛ بل لا 
يعرف من قول سوى ما ذكرناه. فأما القرآن فقد قال الله عزٌ وجل : ظ وعلى الوارث مشل 
ذلك » فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك فقالوا: إذا ترك خباله وابن عمه 
فالنفقة على خاله وليس على ابن عمّه شيء؛ فهذا مُخالِف نص القرآن لأن الخال لا يرث 
مع ابن العم في قول أحد. ولا يرث وحده في قول كثير من العلماء. والذي احتججوا به من 

0 - مسألة : حكم نفقة الملتقط على اللقيط. 

قال مالك في اللقيط إذا أنفق عليه الملتقط ثم أقام رجل البينة أنه ابنه فإن الملتقط 
يرجع على الأب إن كان طرحه متعمّدّاء وإن لم يكن طرحه ولكنه ضِلّ منه فلا شيء على 
الاب. والملتقط متطوّع بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللقيط فهو متطوّع, إل أن 
يأمره الحاكم . وقال الأوزاعي : كل من أنفق على من لا تجب له عليه نفقة رجع بما أنفق. 
وقال الشافعي : إن لم يكن للقيط مال وجبت نفقته في بيت المال. فإن لم يكن ففيه قولان: 
أحدهما ‏ يستقرض له في ذمته. والثاني ‏ يقسط على المسلمين من غير عوض. 


؟؟ . كتاب الحضانة 


١407‏ مسألة: الاختلاف في الَسنْ التي تكون عندها الحضانة للا في الغلام 
والجارية . 


في هذه الآية(2 دليل لمالك على أن الحضانة للام؛ فهي في الغلام إلى البلوغ. وفي 
الجارية إلى النكاح؛ وذلك حقٌ لهاء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : إذا بلغ الولد ثماني 
سنين وهو سن التمييز خيّر بين أبويه فإنه في تلك الحالة تتحرّك جِمْته لتعلّم القرآن والادب 
ووظائف العبادات, وذلك يستوي فيه الغلام والجارية. وروى النسائي وغيره عن أبي هريرة 
أن امرأة جاءت إلى النبي 5 فقالت له: زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال له النبي وق : 
دهذا أبوك وهذه أَمَكَ فخذ أيّهما شئت» فاخذ بيد أَمّه. وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة 
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله و وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله. إن زوجي يريد 
أن يذهب بابئي. وقد سقاني من بثر أبي عنبة» وقد نفعني » فقال النبي 5 : واستهما عليه» 
ا : من يحاقتي في ولدي! فقال النبي كف : : «هذا أبوك وهذه أَمَكُ فخذ بيد أحدهما 

شئت» فأخذ بيد أمّه فانطلقت به. ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعي قال: حذثني 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى الني و فقالت: يا 
رسول الله. إن ابني هذا كان بطني له وعاء؛. ودبي له سقاء. وحجري له جواءء وإن أباه 
طلقني وأراد أن ينتزعه مني ؛ فقال لها رسول الله ي: «أنت أحقٌّ به ما لم تنكحي». قال ابن 
المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افشرقا ولهما ولد أن 


588 قوله تعالى : 8 والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. . . » الآية‎ )١( 
البقرة.‎ 


كتاب الحضانة 1 


الأم أحنّ به ما لم تتكح . وكذا قال أبوعمر: لا أعلم خلانًا بين السَّلف من العلماء في 
المرأة المطلقة إذا لم تتزوّج أنها أحقٌّ بولدها من أبيه مادام طفلاً صغيرًا لا يميّز شيًا إذا كان 
عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميّز وعقل بين أبيه وأَمّه وفيممن هو أولى به؛ قال 
ابن المنذر: وثبت أن النبي 25 قضى في ابئنة حمزة للخالة من غير تخيير. روى أبو داود عن 
علي قال: : خرج زيد, بن حارثة إلى مكة فَقَدِمَ بابنة حمزة؛ فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحقّ 
بهاء ابئة عمّي وخالتها عندي والخالة م فقال علي : أنا أحقٌ بهاء ابنة عمّي وعندي ابنة 
رسول الله يلو وهي أحنّ بها. فقال زيد: أنا أحّ بهاء انا خرجت إليها وسافرت وقَدِمتٌ 
بها فخرج النبي كف فذكر حدينًا قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها 
وإنما الخالة أَم. 


4 مسالة: الإجماع على أن لا حنّ للام في الولد إذا تسزوّجت» 
والاختلاف في ترتيب الأولى في الحضانة . 

قال ابن المنذر: وقد أجمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حنٌ للامّ في 
الولد إذا تزوجت. 

قلت: كذا قال في كتاب الأشراف له. وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة له 

عن الحسن أنه لا يسقط حقّها من الحضانة بالتروج . وأجمع مالك والشافعي والنعمان وأبو 
ثور على أن الجدّة م 2 أحقّ بحضانة الولد. واختلفوا إذا لم يكن لها أَمْ وكان لها جدّة 

هي أُمّ الأب ؛ فقال مالك: ا الاب أحقٌّ إذا لم يكن للصبي خالة. وقال ابن القاسم: قال 
مالك: وبلغني ذلك عنه أنه قال: الخالة أولى من الجدّة أم الأاب. وفي قول الشافعي 
والنعمان: م الأب أحنٌ من الخالة. وقد قيل: إن الاب أولى بابنه من الجدّة م الآب. قال 
أبو عمر: وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية. لم الأخت بعد الاب ثم العمّة. وهذا إذا 
كان كل واحد من هؤلاء مأمونًا على الولد وكان عنده في حرز وكفاية؛ فإذا لم يكن كذلك 
لم يكن له حقّ في الحضانة؛ وإنما ينظر في ذلك إلى من يحوط الصبي ومن يُحسن إليه في 
حفظه وتعلّمه الخير. وهذا على قول من قال: إن الحضانة حقٌّ الولد؛ وقد رُوِيَ ذلك عن 
مالك وقال به طائفة من أصحابه؛ وكذلك لا يرون حضانة لفاجرة ولا لضعيفة عاجزة عن 
القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة . وذكر ابن حبيب عن مطرّف وابن ن الماجشون عن مالك 
أن الحضانة للام ثم الجدّة للام ثم الخالة ثم الجدّة للاب ثم أخت الصبي ثم عمّة الصبي 
ثم ابنة أخي الصبي ثم الأب. والجدّة للاب أولى من الأخت» والات أولى من العمة, 


10 كتاب الحضانة 


والعمّة أولى من بعدها وأولى من جميع الرجال الأولياء. وليس لابنة الخالة ولا لابنة العمّة 
ولا لبنات أخوات الصبي من حضانته شيء . فإذا كان الحاضن لا يُخاف منه على الطفل 
تضبيع أو دخول فساد كان حاضًا له أبدًا حتى يبلغ الحلّم . وقد قيل : حتى يثغر» وحتى 
تتزوج الجارية؛ إلا أن يريد الاب نقلة سفر وإيطان فيكون حينئذ أحقّ بولده من أُمَه وغيرها 
إن لم ترد الانتقال. وإن أراد الخروج لتجارة لم يكن له ذلك. وكذ! أولياء الصبي الذين 
يكون مآله إذا انتقلوا للاستيطان وليس ثلام أن تنقل ولدها عن موضع سكنى الاب ب إلا فيما 
يقرب نحو المسافة التي لا تقصر فيها الصلاة. ولو شرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه 
لا يترك ولده عندها إلا أن تلتزم نفقته ومؤنته سئين معلومة فإن التزمت ذلك لزمها؛ فإن ماتت 
لم تتبع بذلك ورثتها في تركتها. وقد قيل: ذلك دين يؤخذ من تَرِكتها؛ والاول أصمٌ إن شاء 
الله تعالى ا ب ار ا 
بشيء من ذلك . 


- مسألة: حكم نزع الولد من الام إذا تزوّجت. وحكم رجوعه إليها عند 
طلاقها أو وفاة زوجها. 

إذا تزوّجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها عند مالك. وقال 
الشافعي : إذا نكحت فقد انقطع حقها. فإن طلّقها لم يكن لها الرجوع فيه عند مالك في 
الأشهر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن خويزمنداد أيضًا عن مالك أنه 
اختلف قوله في ذلك؛ فقال مرة: يرد إليها. وقال مرة: لا يرد . قال ابن المنذر: فإذا خرجت 
الم عن البلد الذي به ولدها ثم رجعت إلبه فهي أحنّ بولدها في قول الشافعي وأبي : ثور 
وأصحاب الرأي . وكذلك لو تزوجت ثم طُلّقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حقّها من 
الولد . 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب؛ فإن طلّقها الزوج أو مات عنها 
كان لها أخذه لزوال العذر الذي له جاز تركه. 


- مسألة: حكم المرأة إن تركت حضانة ولدها وهي غير مشغولة بزوج 
ثم أرادت أخذه. 


فإن تركت المرأة حضانة ولدها ولم رد د أخذه وهي فارغة غير مشغولة بزوج ثم أرادت 
بعد ذلك أخذف ُظِرَ لها؛ فإن كان تركها له من عذر كان لها أخله. وإن كانت تركه رفضًا 
له ومقنًا لم يكن لها بعد ذلك أخذه. 


كتاب الحضانة 1 


0١‏ مسألة: حكم الحضانة إذا تفرّق الزوجان بطلاق والزوجة ذمية, 
وكذلك إذاكان أحدهما حر والآخر مملوك. 


واختلفوا فى الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذميّة ؛ فقالت طائفة: لا فرق بين الذميّة 
والمسلمة وهي أحنّ بولدها؛ هذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي وابن القاسم صاحب مالك. 
قال ابن المذر: وقد روينا حديئًا مرفوتما لهذا القول؛ وفي إسناده مقال. وفيه قول ثانٍ أن 
الولد مع المسلم منهما؛ هذا قول مالك وسور وعبد الله بن الحسن. وحُحكِيَ ذلك عن 
الشافعي . وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان؛ أحدهما حر والآخر مملوك ؛ فقالت طائفة: 
الحرّ أولى ؛ هذا قول عطاء والدُوري والشافمي وأصحاب الرأي. . وقال مالك: في الأب إذا 
كان حرًا وله ولد حرٌ والآمْ مملوكة : لأن الآم أحنّ به إل أن باع فتنتقل فيكون الأب أحقٌ 
له , 

- مسألة : الخالة أحقّ بالحضانة من سائر القرابات ما عَذَا الجدّة. 

ودلّت الآية2'7 أيضًا على أن الخالة أحقٌّ بالحضانة من سائر القرابات ما عََدَا الجدّة. 
وقد قضى النبيَ 3 في ابنة حمزة ‏ واسمها أمَة الله - لجعفر وكانت عنده خالتهاء وقال: 
«إنما الخالة بمنزلة الأم» وقد تقدّمت في البقرة هذه المسألة. ٠‏ وخترج أبو داود عن علي قال: 
خرج زيد , بن حارثة إلى مكة فَقدِمَ بابنة حمزة فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحقّ بها ابئة عمي 
وخالتها عنديء وإنما الخالة َم . فقال علي : أنا أحقٌّ بهاء أبنة عمّي وعلدي ابنة رسول 
الله يو فهي أحقّ بها. وقال زيد: آنا أحٌّ بهاء أنا حرجت إليهاء وسافرت وقَدِمْتٌ بها. 
فخرج النني 8 فذكر حديئًا قال: «وأما الجارية فاقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما 
الخالة َم وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بن حارثة كان وصّى حمزة فتكون الخالة على هذا 
أحقٌ من الوصيّ ويكون ابن العم إذا كان زوبًا غير قاطع بالخالة في الحضانة وإن لم يكن 


ماسم 


محرما لها. 
١471‏ - مسألة : جواز القرعة في المشكلات. 
استدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية!" على إثبات القرعة؛ وهي أصل في شرعنا لكل من 


0 


)١(‏ قوله تعالى : ظ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما 
كنث لديهم إذ يختصمون » الآية 44 آل عمران. 

)١(‏ قوله تعالى: ظ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
عريم. . . » الآية 14 آل عمران. 


144 كتاب الحضانة 
أراد العدل في القسمةء وهي سن عند جمهور الفقهاء في المستوبين في الحجّة ليعدل بينهم 1 
وتلمئن فلوبهم وترتفع الظنة عمّن يتوى قسمتهم. ولا يفضل أحد منهم على صاحبه إذا كاذ 
المقسوم من جنس واحد الَّبائًا للكتاب والمُنّة. ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه, 
وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التي نهى الله يعنها. 
وحكى ابن المنذر عن أبي حتيفة أنه جوزها وقال. القرعة في القياس لا تستقيم. ولكنًا تركنا 
القياس في ذلك وأخذنا بالآثار والكنّة . قال أبوعبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الانبياء: 
يونس وزكريا ونبيّنا ٠‏ حمد كه . قال ابن المنذر. واستعمال القرعة كالاجماع من أهل العلم 
فيما يقسم بين الشرداء. فلا معنى لقول من ردّها. وقد تترجم البخاري في آخر كتاب 
الشهادات (باب القرعة في المشكلات وقول الله عر وجل : « إذ يلقون أتلامهم 4) وساق 
حديث النعمان بن بشير. «مثل القائم على حدود الله والمذهن فيها مشل قوم استهموا على 
سفينة. . . الحديث. وحديث أَمْ العلاء: وأن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه في السَكنى 
حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين, الحديث. وحديث عائشة قالت: كان رسول 
الله كو إذا أراد سفْرًا أقرع بين نسائه فأيْتهنٌ خرج سهمها خرج بها؛ وذكر الحديث. 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك؛ فقال مرة: بقرع. للحديث. وقال مر؛: 
يسافر بأوفقهنَ له في السفر. وحديث أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: «لويعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إل أن يستهمرا عليه لاستهمواء والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة. وكيفية القرعة مذكورة في كتب الفقه والخلاف. واحتجّ أبو حنيفة بأن قال: 
إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبي ويه كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز. قال 
ابن العربي : «وهذا ضعيف, لان القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفيّ عند التَشَاحٌ؛ 
فأما ما يخرجه التراضي [فيه] قباب آخرء ولا بصخ لأحد أن بقول: إن القرعة تجري في 
موضع التراضي , فإنها لا تكون أبدًا مع التراضي» وإنما تكون فيما ينام الناس فيه وَيُضَنَ 
به وصفة القرعة عند الشافعي ومن قال بها: أن تضطع رقاع صغار مستوية فيكتب في كل 
رقعة اسم ذي السهم ثم عل في بنادق طين مستوية لا تفوت فيها ثم تجذّف قليلا ثم لقي 
بي نوب جل لم يحضر ذلك ويخطي عليها ثوبه ثم يُدخل يده ويُخرج فإذا خرج اسم رججل 
أعطي الجزء الذي أقرع عليه . 


تم الجزء الثاني من جامع الأحكام الفقهية 
ويليه الجزء الثالث والأخيرء وأوله: 
كتاب القصاص 


0 الجزء ء الثاني 


جسامع الأحكلا الفقهية 


الفهمرس 


؟ ‏ كتاب البيوع 

6 مسالة: المعنى اللغوي للبيع وبيان أركانه الأربعة إن 
مسالة : وقوع البيع باللفظ المستقبل والماضي وبالصريح والكناية المفهوم منها 

نقل الملك. والاختلاف في بيع الهازل كن 
7 مسألة: الردْ على من قال بوجوب الإشهاد في صغير البيع وكبيره لك 
- مسألة: في معنى الربا اللغوي والشرعي 0 
484- مسألة : عدم جواز عقد الربا ووجوب فسخه لي 
8/7١‏ مسألة: اختلاف العلماء في عله الريا ..:....................0.200000.. 7 
١‏ مسألة: ببان معنى قوله تعالى: ف فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 

ورسوله » تتنية يب مي ميثب ةن ةمث ة تيمت ة ةر امن ةن ةا ا ا ا ا ا 
77 مسألة: قول الإمام مالك: إني تصمّحت كتاب الله وسُنْة نيه فلم أرَ شيئًا أشرٌ 

من الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب للبم ام ةم ممت ءءء م ل 
“1/7 مسألة : أن أكل الربا والعمل به من الكبائر يك 
4- مسألة : وجوب رد أموال الربا على أصحابهاء فإن أيسّ من وجودهم فليتصدّق 
بذلك عنهم ان 
مسألة: الربا الحلال هو الذي يُهِدَى يلتمس ما هو أفضل منه ل 1 
7 مسألة: في صفة أكثر البيوع الممنوعة ل 
1 مسألة : الأصناف التي لا يجوز فيها إلا المثل بالمثل لل 


مسالة : تابعة للسابقة ال 
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084-. مساألة : : تحريم الفضل بين الدينار والدينار والدرهم والدرهم مل 1 
8 مسالة : حكم بيع الماء متفاضلا وإلى أجل رق 
- مساألة : الردٌ على من قال بجواز أخذ الدنانير والدراهم بذهب وفضة أزيد 
للضرورة 0 يرن 
87 مسألة : تحريم تبر الذهب والفضة بعينها بترم ةم م تتم نمم 000000 14 
087 مسألة : جواز العدّ في النقد لمشقة الوزن 0 
4 مسألة: أن أجرة التقد على البائع لمم للم له م ل 6 04 
6- مسألة : تحريم بيع التمرة الواحمدة بالتمرتين» والحبة الواحدة من القمح 
بالحبتين ل 
05 مسالة : جواز د بيع الجراد بالجراد متفاضل يل 
417 مسألة : عدم جواز بيع الملاقح كل 
4 مسألة : حكم من باع إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء وشبه ذلك ... ١5‏ 
8- مسألة : يفسد البيع ويفسخ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ليل 
مسألة : بطلان بيع العربان ين 
0١‏ مسألة: بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك ل 
17- مسألة: في بيع المكره والمضغوط عليه لل 
97 - مسالة : معنى العينة وصور منها ال 
14 مسالة : قول العلماء في التبايع بالعينة آل 
6 مسألة : حكم بيوع الآجال وصورها ل 
مساألة : تابعة للسابقة ل 


17 - مسألة : حكم شراء الثمرة قبل طيبها لمن اشترى النخل وأبقى الثمر للبائع .... ١١‏ 
4 مسالة : قول بعض العلماء: إن كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب 


تحريم العقد أبطل العقد يق 
8- مسألة : وجوب فسخ البيع الفاسد ويردٌ ثمن المبتاع إن قبضه, وإن تلف في يده 

ضمنه برم ممم ةم ممت ةيمر ةنم ة مما اميم ةين ةر ةناما ا #35 
مسألة: كل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى المبتاع رد السلعة بعينهاء فإن 

تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة. والمثل فيما له مثل رق 
8 مسالة: : اختلاف العلماء في الدراهم والدنائير؛ هل تتعين أم لا؟ عرق 
7م مساألة: : عدم جواز المخابرة» وهي أخيذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع رق 
47 - مسألة: تحريم بيع العذرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكله لع 3 


24 - مساألة : عدم جواز بيع المائع قبل غسله إذا وقعت فيه نجاسة ين 
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م مسألة: حكم بيع اللحم بالحيوان ان 
مسألة: جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر وجوه المنافع إلآ ما خصّه 
الدليل مممم تو مجم ممم بمج م م ممم نمم مهنم ممم ممم هما ممم ةنم لا 
عم مسألة: حكم ما لا يقبل البينونة ولا يغاب عنه ل و 
8 مسألة: اختلاف العلماء في الحجر على من يخدع في البيوع لقلّة خبرته 
وضعف عقله 0 يقن 
4 مسألة: أن كل معاوضة تجارة عدا ما لا يجوز شرعًا من ربا أو جهالة كن 
4٠‏ صسالة: المنع من الاكل من الشيء الذي يراد شراؤه من السوق إذا قال صاحبه: 
كُلْ وأنت في جل ل 
0١‏ مساألة: جواز الغبن فى التجارة لان 
مسالة: البياعان بالخيار ما لم يتفرّقا بأبدانهما لمن 
417 - مسألة : كراهية الحلف والصلاة على النبي لاجل ترويج السلعة وتزيينها يرون 
4 مساألة: جواز شراء الشيء بالثمن اليسيرء ويكون البيع لازمًا ا لضن 
6 مسألة: بيان دليل بعض العلماء على أن أجرة الكيال على البائع ا رين 
5 مسألة: حكم وضع الجوائح في الثمار رضن 
7م - مسألة : بيان وقت اشتداد الحب وصلاح الثمار والذي معه يجوز البيع #4 
4- مساألة: حكم اشتراط البائع امتلاك ثمر النخل الذي لم يؤبر م #4 
84 مسألة: عدم جواز الغبن في المعاملة الدنيوية إن 
8 - مسألة: جواز بيع لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاً م 
1م ساألة: جواز معاملة السيد مع عبده لضن 
- كتاب السَّلّم والقرض 
817 - مسألة: عدم جواز السلم إلى الأجل المجهوك ............220220..0.2. لا 
57م مسألة: تحديد السلم وجواز تأخير رأس ماله إلى يومين أو ثلاثة ا ان 
84- مسألة : في أن السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد ان 
0 مسألة : ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه ين 
7 مسألة: في شروط السلم المتفق عليها والمختلف فيها ل 
8107 - مسألة : الردٌ على من قال بحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ... 1٠‏ 
4- مساألة : جواز السلم في الحيوان متم امنا ء ةا ممما ةة ااام ا 1 
6 مسالة : وجوب ردٌ القرض على المستقرض للم ممم ةما لق 


8 - مسألة: جواز رد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه ل 41 
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مسألة: لا يجوز أن يهدي مُن استقرض هدية للمقرض ولا يحل للمقرض 


قبولها إلا أن يكون عادتها ذلك 0 
7 - مسألة: ثبوت المطالبة لصاحب الدين على المدين وجواز أخذ ماله بغير رضاه ”+ 
877 مسألة : اختلاف العلماء في وجوب النظرة في الدين ل 
27 - مسألة : : من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 

ويترك له ما كان من ضرورته ل 
6م مسألة : في كتابة الدين والإشهاد عليه 00 
5 مسألة: قول جمهور العلماء إن كتابة الدين ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب هغ 
 8/‏ مسنألة : قول بعض العلماء بوجوب الكتابة على الكاتب ل 88 
88 - مسألة : وجوب كتابة الكاتب بالعدل. فلا يكتب لصاحب الحق أكثر مما قاله 

قلا أقل تتتتاياتيي اتات ااا وا اا 0 :1 
78 مسألة: لا يجوز للولاة أن ينصبوا لكتابة الوثائق إلا عدولاً مرضيين 3 
8 مسألة: الاختلاف في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد ا 
1١‏ مسألة: وجوب إقرار المديون على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه ل ل 
7- مسألة : بيان صفات السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل ل لع 
8477 - مسألة : تابعة للسابقة 0 
14 مسألة: بيان الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة ا 
6 مسألة : اختلاف العلماء في التحليل من العرض والمال ا 

8 كتاب الرهن 

1 مسألة: المعنى اللغوي والشرعي للرهن مك 
7 - مسألة : بطلان الرهن إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه ... 7ه 
4- مسألة : إذا رهن الراهن قولاً ولم يقبضه فعلاً لم يوجب ذلك حكمًا ل 5م 
- مسألة : نفاذ قبض الرهن إذا قبضه عدل ولم يقبضه المرنهن 0 
اه ملة: لو وضع الرهن على يدي عدل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضضيع 

على يده ا شن 
١‏ مسألة : جواز رهن المشاع . . وك 
7 - مسألة : جواز رهن ما في الذمّة ار 
0م مسألة : اختلاف العلماء في انتفاع المرتهن من الرهن ال 
4- مسألة : عدم جواز غلق الرهن يكل 


6 مسألة : تابعة للسابقة 
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- مسألة : نماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز ليل 
401 مسألة : رهن من أحاط الدين ماله جائز ما لم يفلس. ويكون المرتهن أحق 
بالرهن من الغرماء ان 
8604 - مسألة : إذا كان على الحق شهود تعين عليهم أداؤها على الكفاية م 
84 مسألة : قبول قول الراهن مع يمينه إذا اختلف هو والمرتهن في مقدار الدين 
والرهن قائم جين 


4 - كتاب الضمان 
م _ماألة: على أصحاب الحوائط حفظ حييطانهم وزروعهم بالنهار, ثم الضمان 


في المثل بالمثليات» وبالقيمة في ذوات القيم لل 
-0١‏ مسألة: الردٌ على من قال: إن البهائم إذا أفسدت زرعا في ليل أو نهار أنه لا 

يلزم صاحيها شيء ااا امن 
7 مسألة : الرد على من قال: يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدت 04 
8777 - مسألة: قول العلماء فيما أفسدت المواشي بالليل لل 


4 مسألة: لا يستأنى بالزرع أن ينبت أو لا ينبت عند إفساد الماشية بالليل 
6 - مسألة: ضمان منفعة الرعي إن وجدت - على من أفسدت بهائمه'زرع غيره. . 11 
1- مسألة : قول بعض العلماء بوجوب ضمان أرباب النغم ما أفسدت من ليل أو 
نهار من زروع متصلة غير محظرة بلجل مونم م ممم ممم مومه مومه 11 
17 - مسألة : قول بعض العلماء: لا شيء على من أفسدت مواشيه حرثا كان في بقعة 


يخ 


سر 0 
سالة: قول بعض العلماء: تُغَرَبِ الدابّة التي ضريت في إفساد الزرع وتباع في 
بلد لا زرع فيه تنما ةا م ةماما ثا مق ةنم ةن انر ة ةن ةن ةا ةا م ا 0 81 
4 مسألة : فتوى أحد العلماء : أن الشاة إذا أفسدت زرعًا بالليل ضمن صاحيهاء 
وإن كان بالنهار لم يضمن ا 
7١‏ - مسألة: ليس على الراعي ضمان. وهو مصدق فيما هلك أو شرق ..00022.1 87 
الام - مسألة: إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت فعليه 
الضمان ان 
ام - مسألة: قول بعض العلماء: إن النحل والحمام والإوز والدجاج كالماشية؛ لا 
يمنع صاحبها من اتخاذها وإن ضريت» وعلى أهل القرية حفظ زروعهم ين 


“0م مسألة : الاختلاف فيمن أصابته دابة برجلها أو ذنبها؛ هل على صاحبها ضمان؟ 8+ 
4 - مسألة : مْن أخرج مالا ليعتق رقبة في كمّارة فتلف كانت الكمّارة باقية عليه .... 8+ 
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٠‏ - كتاب التفليس 

6 - مسألة : إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه؛ هل يكون أولى به؟ بجحي ا 
71- مسألة: يحبس المفلس عند جمهور العلماء حتى يتبيّن عدمه مخ ا 51 
41 مسألة: وجوب ضمان المفلس ماله إن جمع ثم تلف قبل وصوله إلى أريابة 

وقبل البيع هومسي اع نك ورا امامورمة ادل اح م ال و الوه ا مالم اق 1 اي با اق 
هلام - مسألة : الإجماع على فساد تصرّف السفيه المحجور عليه دون إذن وليّه مق أو 
م - مسألة : الاختلاف في من يجب الحجر عليهم في حق أنفسهم وفي حق غيرهم 36 
- مسألة: جواز الحجر على السفيه ا ا ع ا 
مسألة : الاختلاف في جواز فعل السفيه وأمره قبل الحجر عليه مو 1 
87 - مسألة : جواز الحجر على الكبير 0 
87 مسألة : الردٌ على من قال: إن الحجر على الحرٌ باطل» ولم يفرّق بين الرشيد 

والسفيه اواو لوس وما مان ار ام ل و اي ا د 


4 مسألة: الاختلاف في معنى الاختبار الذي يوجب على الولي بعده رد مال اليتيم .4+ 
6- مسألة : الاختلاف في الأشياء التي يعرف بها حال النكاح والبلوغ عند الرجال 


والنساء لاتتوة السنسيو بود ووس ود بوبساسمك ف واو لم ا ل 
7- مساألة : الاختلاف في الرشد الذي به يعطى اليتيم ماله لوم سرس ووب الا 
/81 - مسألة : وجوب دفع مال اليتيم بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ اد لا 
888 - مسألة: حكم راكب البحر وقت الهول قوع قتي الحا ا اوج 0 
8 مسألة : حكم قضاء الحامل في مالها إذا مضت لها سنّة أشهر من يوم حملت.. 77 
مسألة: أن حكم الحامل فيما تهب وتحابى حكم المريض مدن د ف وباي لا 
0 مسألة: حكم قضاء الرجل في ماله إذا حضر القتال وزحف فى الصف يف 
4 مسألة: الاختلاف فيما فغلكة اليتيمة المولى عليها ذات الاب في المدة بعد 

دخول زوجها حتى يثبت رشدها ا 0 
37 - مسألة : الاختلاف في دفع المال المحجور عليه؛ هل يحشاج إلى السلطان أم 

لا؟ اتا مئطة مواق سوم ة نمق مق من ووو لوا و م واه وب ف سر 3/1 
4 مسألة : وجوب عودة الحجر على من سلم المال إليه بوجود الرشد ثم عاد إليه 

السفه مامه دل اذه روس م لشن امج ور لوو مار حك 3 
6 - مسألة : إذا أنفق كفيل اليتيم من مال اليتيم في حالة يمكن الإشهاد عليه فلا 

يقبل قوله إلا ببيّنة 0 00 


7 مسألة: الأمر بالإشهاد على مال اليتيم الذي ينفقه عليه وليّه اله وو ما 
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- مسألة: وجوب إيتاء اليتيم ماله إذا تحقق الول رشده ىن 
4 مسألة: اختلاف العلماء في بيان أشدٌ اليتيم لف 
4 مسألة : تحريم تبديل مال اليتيم الطيب بمال خبيث لف 
مسألة: جواز التصرّف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير 
ذلك 0 را 
مسألة: اختلاف العلماء في الرجل ينكح نفسه من يتيمته. وهل له أن يشتري 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ م ا شلا 
47 مسألة: جواز صنع الوصي في مال اليتيم ما كان للأاب صنعه من تجارة وشراء 
وبيع لف 
408 مسألة: جواز أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف إن كان فقيرًا ا 0 
40 - مسألة: جمهور العلماء على أن ولي اليتيم إذا كان محتاججا جاز أن يأكل من مال 
اليتيم بالمعروف ين 
6 مسألة: اختلاف جمهور العلماء في المقصود بالأكل بالمعروف من مال اليتيم لم 
1 مسألة: واجب على الولي أن يحفظ اليتيم في بدنه ا 
47 مسألة : تحريم إضافة مال اليتيم إلى مال الولي في الاكل ا ين 
8 مسألة: الاختلاف في عمل مال اليتيم قراضًا 0 
4- مسألة: معنى مخالطة اليتيم في قوله تعالى : « وإن تخالطوهم فإخوانكم ©#.. 4 
١١‏ - كتاب الصلح وأحكام الجور 
٠‏ مسألة: جواز الصلح إن كان فيه مصلحة للمسلمين ل 886 
5 مسألة: قول بعض العلماء يعدم جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من 
ديارهم من غير شيء الآن بعد انتشار الإسلام 00 
5 مسألة : لا خلاف في إعطاء الجوار للمحارب إذا طلبه حتى يسمع القرآن .... 41 
41 مسألة: جواز أمان الحرٌ والعبد والمرأة والصبي إذا أطاق القتال لمع لام 
4 مسألة : الاختلاف في نقض عهد الذْمي إذا طعن في الدين ل م 
6 مسألة: وجوب نقض عهد الذمَيّ إذا حارب وكان ماله وولده فيثًا معه لم 
5 مسألة: الاختلاف في جواز الخلاص من المال المعلوم الذي يضعه السلطات 
على أهل بلد يأخذهم به ويؤدونه على قدر أموالهم ل م ع قم 
7 - مسألة : المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم؛ ولا يتركون أن 
ا لحن 


يلك فهرس الجزء الثاني 


48 مسألة: وجوب قلع البناء والغرس الذي بشاه وغرسه الغاصب في البقعة 


المغصوية ا ا ا 000 
- كتاب الوكالة 

٠‏ مسألة: جواز الوكالة وصحّحتها او ب موا د اباو ا او 

0 مسألة: في بيان الوكالة وعلتها ل ‏ ل ككرة 


47 - مسألة : جواز الوكالة في كل حق تجوز الثيابة فيه ..................02000. 88 
477 - مسألة : الاتفاق على جواز توكيل ذوي العذر, والاعسلاف في جنوازة لمنلا 


١‏ كتاب الكفالة 
4 مسألة : الاختلاف فيمّن تكمّل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه ذسمان المال أم لا؟ 94 
6 مسألة : الاختلاف فيما إذا تكفل رجل عن رجل بمال. هل للطالب أن يأخذ مُن 


شاء منهما؟ معام نوو طون اسنتسف اواو اواس ابي ا 11 
4 - كتاب الإجارة 
57 مسألة: جواز أخذ الآجرة على تعليم القرآن والعلم “[ [ [ [ [ [ز 00000111 
1ه مسألة: حكم الإجارة على تعليم الشعر والرسائل اوجداا ا الخ ب ا 3 
مسألة: جواز كراء الدواب بد د 000001 ا 
6 مسألة: الاختلاف فيمن اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة فحمل عليها أحد 
عشر قفيرًا مامح عالطا حمر الوك ببح وكات وا خياج ع مهن مرابج ومو اه 
مسألة: الاختلاف في الرجل يكتري الدايّة بأجر معلوم إلى موضع مسمى 
فيجاوز ذلك الموضع 11110[ |ز[1[1[|[1 1[ 1[ ز[ز[ز [ [ 0 
١‏ مسألة : جواز الجعل. وهو قول الرجل : من فعل كذا فله كذا وه 
- مسألة : متى قال الإنسان: دمن جاء بعبدي الآبق فله دينار» لزمه ما جعله فيه إذا 
جاء به مودس د اكد تلم عا و جنوك رد حدم مجك لد فد ماجتو اماما ابي ال ا ا 
947 مسألة: وجوب تبليغ العلم الحق, وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة 
عليه ابجع بمج مالم وج ود اج لجووج لجار ءاخس ساس سس 100 
7 - مسألة: وجوب بيان الأجل في الإجارة والاختلاف في وجوب بيان العلم ا 
مسألة: جواز استئجار الراعي شهورًا معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم غير معينة ١١١‏ 
5 مسألة : عدم جواز الإجارة بالعوض المجهول. : مايه انو امار ا 1 


477 مسألة: الرد على مُن قال: إن المساقاة تجوز إلى الاجل المجهول سنين غير 


فهرس الجزء الثاني ١‏ لمق 


كتاب إحياء الموات 
8 - مسألة : اختلاف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل .... ٠١*‏ 
8 مسألة: إذا انتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته 


ولا يحبس منه شيئا في حائطه ريل 
كتاب الشفعة 
مسألة: في بعض أحكام العلو والسفل من أحكام الجوار في المباني ا يل 
١‏ كتاب اللقطة 
0 مسألة: اختلاف العلماء في حكم اللقطة والضوال ميل 
7 مسألة: إجماع العلماء على أن اللقطة ما لم تكن تافهًا فإنها تعرف حولاً كاملا ٠١7‏ 
44 مسألة : اختلاف العلماء في الأفضل من ترك اللقطة أو أخذها. ل 
4 مسألة: إجماع العلماء على دفع اللقطة لصاحبها إذا أتى بجميع أوصافها .... ٠١8‏ 
5 مألة: جواز التقاط الخيل والبغال والحمير الل 
1- مسألة : اختلاف العلماء في النفقة على الضوال اويل 
7غ ة ‏ مسألة: رد اللقطة لصاحبها بعد التعريف احيال 
- كتاب الهبات والهدايا 

4- مسألة: الاختلاف فيمن وهب شيئًا لأحد؛ هل له الحق في الرجوع؟ ا ل 
8 مألة: اختلاف العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها وقال إنما أردت الثواب.. ١١١‏ 
مسألة: تفصيل الأحوال التي تكون فيها الهبة ا اليل 
0 مسألة : جواز البذل والهبات عند البشائر شيل 
مسألة: الردٌ على من اعتبر الرحم المحرم في منع الرجوع في الهبة. وجوز 

الرجوع في حق بني الأعمام يل 
40 مسألة : جواز قبول ما جاء للمرء من غير سؤال وعدم ردّه سل 
مسألة: جواز قبول الهدية المطلقة للتحبّب والتواصل ريل 
ههه مألة: حكم قبول الهدية من المشركين........ 0 14 
- مسألة : الهدية مندوب إليها لل ع 11400 


7 مسألة : الاختلاف في معنى المشاركة في الهدية في قوله وكيوَ: «جلسازكم 


4 كتاب الأحباس 


- مسألة : جمهور العلماء على جواز الأحباس والأوقاف الملل 


* 1 فهرس الجزء الثاني 


4 مسألة : اختلاف المجيزين للحبس فيما للمحبس من التصرّف ا لي لاا 
مسألة: لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ا 
١‏ مسألة: جواز وقف الخيل والإبل والسلاح 7 0000 10700[ 


٠‏ - كتاب الوصية 


7- مسألة: بيان أن الوصية في القرآن الكريم اكخد ونمو ااا قا 
4 - مسألة : في معنى الوصية ا وو 1 
6 مسألة: إجماع العلماء على وجوب الوصية على من قبله ودائع وعليه ديون» 
واختلافهم في وجوبها على من خلف مالا .. 1 
6 مسألة: اختلاف العلماء في مقدار ما يوصي به من المال ا و لوا 
1- مسألة : جمهور العلماء على أنه لا:يجوز لاحد أن يوصي بأكثر من الثلث ا لاا 
417 - مسألة : إجماع العلماء على أن مُن مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع 
ماله عبان ا ال موا تو مر وا ل ل 1 
4 مسألة: الإجماع على جراز أن يغْير الإنسان وصيّته. والاختلاف في ذلك في 
المدبر مامتا وا ماسقال ال امس رام ماي متاك ا ا ا 
484 مسألة: الاختلاف في الرجل يقول لعبده: «أنت حر بعد موتي» وأراد الوصية.. ١75‏ 
مسألة: الاختلاف في آية الوصية؛ هل هي منسوخة أو محكمة؟ ا 
١‏ مسألة : الوصية للأقربين أولى من الأجانب ع ممما الجيار و بج توف 1 
مسألة : جمهور العلماء على أن المريض يُحجّر عليه في ماله 10 
41/8 مسألة : الاختلاف في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد 
وفاته امتطا ان فمق احساة اف 1 311 فظن لنماه واعاو او او 11 


مسألة : تابعة للسابقة 
26 مسألة : الاختلاف في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته : إن 


أجازها الورئة فهي له وإن لم يجيزوها فهو في سبيل الله م و ل ا 1 
- مسألة: الاختلاف في وصية البالغ العاقل المحجور عليه والضعيف في عقله. 

والسفيه. والصبي 000018 0 0 ا 
47 مسألة : النهي عن التصدّق بأكثر من الثلث عند الوفاة و 
4- مسألة: حكم الوصية الندب لا الفرض ولا الوجوب ار 0 
8 مسألة : فائدة الوصية لفارت لوف الت ال ا ل ا ا 
4 مسالة: صورة من صور وصية الصحابة رضي الله عنهم اس ا ا لاا 


4 مسألة: إذا أوصى الميت بالدين خرج به عن ذمّته وحصل الولي مطلوبًا به ... ١78‏ 


ول ا وي ا وو الا اا ناور عي و واس و ا 1 يه 


فهرس الجزء الثا 3 
اريس مم 


87 - مسألة: عدم جواز إمضاء الوصية بالمعصية ل 
مم مسألة : من خاف من موص ميلاً في الوصية وعدولاً عن الحق ووقوعًا في إثم 
ولم يخرجها بالمعروف فعليه أن يبادر إلى السعي في الإصلاح كيل 
4- مسألة: من لم يضرٌ في وصية كانت كفارة لما ترك من زكاة ل 
- مسألة : حكم من ضر في الوصية لل 
1- مسألة : حكم الوصية للمرأة الحرة والعبد اطي 
/لمة ‏ مسألة : اختلاف العلماء في جواز أن يكون الكافر وصيًا لشل 


١‏ - كتاب الفرائض 


4- مسألة : الترغيب في تعليم علم الفرائض رن 
8 مسألة : حكم ميراث امرأة تركت زوجها وأبويها لطن 


مسألة : الاختلاف في دخول ولد الولد في الوصية إذا أوصى الرجل لولده ... ١١‏ 
09 مسألة: الأسير في أيدي الكفار له حق في الميراث ما دام تعلّم حياته على 


الإسلام شين 
مسألة: إجماع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فترض مسمى 
أعطيهء وكان ما بقي من المال للذّكَر مثل حظ الانثيين رضن 
+484 مسألة : وجوب أداء الدين والوصية قبل الميراث ترون 
4- مسألة: حكم ميراث من توفي ولم يكن له من الصلب ولد ذُكُر وكان في ولد 
الولد ا ريل 
6 مسألة : حكم ميراث الأنثيين إن لم يكن معهما ولد ارق 
5 مسألة: حكم الميراث لابنة وابنة ابن وأخحت لسرن 
17 - مسألة : الاختلاف في الولد يخرج من بطن أمه حيًّا ولم يستهل؛ هل يرث أم 
ل؟ 0000 لجرل 
4 مسألة : في توريث الخنثى نمضن 
4. مسألة : الاختلاف في ميراث الخنثى المشكل ل ا يفن 
٠‏ 0 مسألة: اختلاف العلماء في ميراث المكاتب فر الاي لضن 
0 مسألة: الاختلاف في حجب الجدّ للإخوة عند عدم الآب ............. 14 
مسألة: الاختلاف في توريث الجدّة وابنها حي لل ع 0 1473 
٠١+‏ مسألة: اختلاف العلماء في توريث الجدّات حل ل 137 


مسألة: من مات وله ولد فلكل واحد من الآبوين السدس» وإن لم يكن له ولد 
1 


بقث فهرس الجزء الثائر 


٠‏ مسألة: تحجب الأم بالأخ الواحد والأخت من الثلث إلى السدس ا شنا 

7 مسألة: الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين في قوله تعالى: 8 من 
بعد وصية يوصي بها أو دين » 001 

148 مسألة : اختلاف الفقهاء في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث‎ - ٠07 


م١٠٠‏ مساألة: إجماع العلماء على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد وله 
مع وجوده الربعء وأن المرأة ترث الربع من زوجها مع فقد الولد والثمن مع وجوده ع1 


مسألة: إجماع العلماء على أن الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد ايل 
-مسألة: دليل آخر لثبوت المسألة السابقة محا 1 بر الس م كوو او اي لا 
٠0١‏ مساألة: : حكم من ماتت وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمهاء وحكم مْن ماتت 

وتزكك زويعها وأمها واحوين :وأجتيرة 05-0 ال ا 
7٠-مسألة‏ ريني 1ه دا روسج ينين لمن لك لهذ بالراقة 0000000 
٠١18‏ مسألة: الاختلاف في حكم من كان عليه دين في الصحة ببيّنة وأقر لاجنبي 

بدين د قد دوم صا جرت جو ووه د ورت ينو لم د ملت ومو ورجاو 24 واو اااي نوفا ا 1 
4 مسألة: جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات 

إن لم يكن معهن أخ ارط م و 11 
ابيا ور ال يدا كا اليه رختفن دا كما و 11 
7 مسألة: الندب إلى إكرام مُن لم ب يستحق إرئًا وحضر القسمة وكان من الأقارب 

أو اليتامى أو المساكين 1 1 1[ ز1 1[ ا 
07 مسألة: فرع على المسألة السابقة 01 0 
4 ممسألة: لا يرث قاتل العمد من الدية ولا من المال واد عق ا و واج 1و1 
8 مسألة: لا يتوارث أهل ملتين شىء كبن الكو اح مدو أ مزج و 1 1001 
60 مسألة: اختلاف الغلماء :قن قنسمة الْمْقار مسقي لج وجب سر ل ا ما 
0١‏ مسألة: اختلاف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام اما 

1 - كتاب العتق والعبودية 

5 مسألة: أن مَن ملك ذا رحم مُحَُرم فهو حر 11 0 0000000 
1١7‏ - مسألة : فرع على المسألة السايقة ............2222.2.....2.. لحل 
غ١٠‏ مسألة: جواز عتق السائبة الموج اوقد مو ا ف ع ذا 
6 مسألة: أن العبد يملك ما بيده ويفعل فيه ما يفعل المالك في ملكه ما لم 

ينترعه سيدة عطس طم ماو # لوي امن رما وا لوال انلتق كته اترانقه مم محيم قم /01 1 


3 
3 
1 
1 
1 
9 
3 


فهرس الجزء الثاني 1 


٠١9‏ - مسألة: يجوز للرجل أن يعنق شركًا له في عبد ذكرًا كان أو أنثى اليل 
٠١‏ مسألة: تعليل تبعية الولد لأمه في الرقٌ والحرية اليل 
86 مسألة: إجماع العلماء ء على أن الأمة تكون أُم ولد بما تسقطه من ولد تام 
الخلق ا اليل 
مسألة: اختلاف العلماء في اللقيط؛ هل هو عبد أم حرٌ؟ اليل 


١‏ مسألة: لا يملك الكافر العبد المسلم ويلزم القضاء عليه ببيعه 
١‏ - مسألة: اختلاف العلماء في رجل نصراني دبر عبدًا له نصرائيًا فاسلم العبد.. ١51‏ 


٠8‏ مسألة: في معنى المكاتبة في الشرع ليل 
4 - مسالة: أن على السيد أن يكاتب مملوكه إذا للب منه الكتاية وعلم سيدء مث 
خيرا ا 1 1 
ه١٠٠‏ - مسالة : جواز مكاتية السيد عبده إن ن علم فيه الدين والصدق امل 
٠١‏ مساألة: اختلاف العلماء في كتابة مُن لا جرفة له ركل 
٠١0‏ - مسألة : الكتابة تكون بقليل المال وكثيره. وتكون على أنجم يليل 
م١٠‏ - مسألة: المكاتب عبد ما بقى عليه من مال الكتابة شيء لم0 158 
8 2 مسألة: لا تنفسخ الكتابة إذا توقف السيد عن مطالبة عبده إذا حيلٌ عليه نجم 
عن تجومه ا ا لل 
0 مسألة: الاختلاف في المكاتب, هل له أن يقول قد عجزت وأبطلت 
المكاتبة؟ 0 ١‏ امل 
0١‏ مسألة: الاختلاف في جواز بيع المكاتب وفي بيع كتابته الال 
7 مسأل : المكاتب إذا أَدى كتابته عتق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السيد.... ١737‏ 
1١4‏ مسألة: ليس لسيد المكاتب أن يضع شيئًا عن مكاتبه 1 
4 مسالة: الاخشلاف في الوضع عن المكاتب؛ يكون من أول نجم أو من آخر 
نجم؟ لوامل 
٠١‏ - مسألة: المكاتب إذا بيع للعتق رضًا منه بعد الكتابة وقبض بائعه ثمنه لم يجب 
عليه أن يعطيه من ثمنه شيئًا . خا م ا ا م م ا ا اا 1 1534 
إلى ٠‏ مساألة: الاختلاف في صفة عقد الكتابة الحأمل 


© كتاب النكاح 
٠١‏ - مسألة: خخصائص في النكاح: عدم تعيين الزوجة» وعدم تحديد أول الأمد 
والمهر والإجارة. والدخول بغير نقد شيل 
مسألة: الترغيب في النكاح والحض عليه ا لفن 


لفق فهرس الجزء الثانم 


مسألة: وجوب الاستعفاف لمن تعذّر عليه التكاح ولم يجده ا فنا 
7 - مسألة: الآمر بالاستعفاف متوبجه لكل من تعذّر عليه النكاح ين 
٠١6‏ - مسألة : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد الطول ين 
4 - مسألة : جواز نظر الرجل إلى من يريد زواجها تمن 
0 2 مسألة: الأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة ١/6‏ 
1 مسألة : الاختلاف فيما يجوز أن ينظر الرجل من مخطوبته ا لين 
١١01/‏ - مسألة: ما يجوز وما لا يجوز من الكلام في الخطبة مع المعتدّة في عدّة الوفاة ١10‏ 
4 - مسألة: كراهة المواعدة فى العدّة للمتوفى عنها زوجها 0 17 
84 مسألة: وجوب بيان عيوب المرأة للرجل وعيوب الرجل للمرأة قبل النكاح... ١07‏ 
مسألة: وجوب مغاشرة الرجل زوجته بالمعروف ميل 
0 .مساألة: أن الكفاءة في النكاح معتبرة ليق 
5 مساألة: الكفاءة لا تعتبر فى الاحساب. وإنما تعتبر فى الأديان ليل 
مساألة: تابعة لاعتبار الكفاءة في التكاح للا ال 78 
2-4 مسألة: جواز تزويج الفقير لخن 
0 - مسألة : ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة ا ايل 
7 - مسألة: الاختلاف في وجوب الخدمة على المرأة يل 
17 مسألة: وجوب العدل في الميل والمحبة والجماع والعشرة بين الزوجات.... 18١‏ 
4 -. مسألة: الصبر على سوء خخلق الزوجة أو دمامتها لل 
8 مسألة: حكم من انشغل عن فراش زوجته بعبادة الله لحيل 
٠7٠‏ مسألة: الرد على من رأى أن الرجل إذا أخذ شباب امرأة وأسئت لا ينبغي أن 
يتِدّل بها يل 
مسألة: جواز ذهاب الرجل بأهله حيث يشاء ريال 
مساألة: جواز عرض الوليّ ابنته على الرجل سيل 
٠١/7‏ مسألة: لا نكاح إل بوليّ ملم مه مم مم ممع ل 184 


٠١1‏ مسألة: 
ه/ا١٠١ ‏ مسالة: 
5 مسالة: 


ة: وعد من الله بالغنى للمتزوجين طلب رضاءه واعتصامًا من معاصيه. .. . يفن 


ة: وجوب النكاح على من خشي العنت وخاف الهلاك في الدين أو الدنيا 


يفن 


تابعة للسابقة يل 


فهرس الججزء الثاني 16 
7 - مسألة : دليل آخر على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير وليّء وأن على 


الأولياء أن يزوجوا من لا زوج له يليل 
٠١1/8‏ - مسألة: في تحديد أولياء المرأة الذين يقوم بهم العقد يل 
4 2 مسألة : حكم النكاح يقع على غير ولي ثم يجيزه الولي الطيل 
6 مسألة: في منازل الأولياء وترتيبهم لايل 
- مألة: حكم نكاح المرأة يزوجها من أوليائها الأبعد. والاقرب حاضر 1ه( 
١87‏ - مألة: إذا غاب عن المرأة وليها الأفرب أو كان سفيهًا يزوّجها من يليه من 

أوليائها لل 
٠١8‏ - مسألة: في الوليين إذا استويا في القعدد الل 
4 - مسألة: جواز أن يكون ولي اليتيمة البالغة هو الناكح والمنكح ل 14# 
6 - مساألة: جواز تزويج القاضي المرأة؛ إذا صم له عضل الولي ل 
5 مساألة: جواز تزويج الأب ابنته البكر البالغ من غير استثمار ل 
17 - مسألة: حكم اشتراط الوليّ شينًا لنفسه غير المهر ل 
88 - مسألة: جواز نكاح التفويض لل 
8 مسألة: فرع على نكاح التفويض برلل 
مسألة: إذا زوّج الرجل عبدًا له جارية له فطلّقها العبد البنّة ثم وهبها سيدها 

له؛ هل تحل له بملك اليمين؟ ل 
مسألة: متعلقة بالسابقة ل 
51 مسألة: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة؟ أم هو موقوف على لفظ التزويج 

والإنكاح؟ ل 
٠١41‏ - مسألة : تابعة للسابقة ال 
4 مسألة: لا ينعقد النكاح بقول الرجل للرجل: أنكحك إحدى ابئتي هاتين ... 1465 
06 مسألة : الاختلاف في وجوب الإشهاد في النكاح لل 
17 مسألة: الدليل على وجوب الشاهدين لصحة التكاح الل 
17 .مسألة : شرط الرضا والعدالة في شاهدي النكاح اليل 
- مسألة : وجوب عدل الرجل بين نسائه في الليالي والأيام ميل 
8 مسألة : لا يجمع الرجل بين نسائه في منزل واحد إلا برضاهنٌ يل 
-مسألة: رجوب عدل الرجل بين نسائه في النفقة والكسوة م 1 
-١‏ مسألة: حكم مهر المرأة إن كان نكاحها فاسداء وتحريم زواج المتعة اهم 
7 مسألة : 'الاختلاف في عدد المرات التي أبيحت فيها المتعة م نسخت ا 


1١٠١3‏ مسألة: متعلقة بتكاح المتعة تتن ةي ةنمي ة ةنم مم ةيمرم ء ةلا نم ةر ا ا مقف 


1 فهرس الجزه الثاني 
مسألة: اختلاف العلماء فيمن دخل في نكاح المتعة ... 5 كل 
6 مسألة : هل المتعة سفاح أم تكاح؟ 00 
7 مسألة: حكم الاستمناء 11 1 1 1 1 1 1 1 0 
١٠١07‏ مسالة الاختلاف فيما يكفي من نكاح المطلقة ثلاثاء وما الذي يبيح ١‏ 
التحليل؟ ا 0 
4 مساألة: اختلاف العلما في صحة نكاح المحلّل إذا أراد أن يقيم عليه ا ا 
6 مسألة: في نكاح المحلّل اممو ات اقطان افا ا ا ل قا ١3‏ 
مساألة: قول ابن حبيب: إن تزوّج المحلل فإن أعجبته أمسكها ا ليق 
0١‏ مسألة: وطء السيد لأمته التى بّ زوجها طلاقها لا يحلّها سمط نيا ع 
5 مسألة: حكم رجوع الذميّة المطلّقة ثلانًا إذا تزوجت ذييًا مق ل 1 
1117 - مسألة : حكم تمعليل المطلّقة ثلانًا بالنكاح الفاسد ا 5 
4 مسألة: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المحلّل ا 
6 مسألة : حرمة النكاح في عدّة الوفاة 1 املف 
57 مسألة: من عزم العقدة في العدّة وفسخ كات من البحرل: هل ذلك يؤبد 
مسألة: من عقد في العدّة ودخل بعد انقضائها؛ هل ذلك يؤبد تحريمًا؟ .... ٠١17‏ 
64 مسألة: حكم نكاح من عقد في العدّة ودخل وو وموس ب ااي ا 
8 مسألة: حكم الزوجين إذا أوقعا نكاحًا في العدّة مع علمهما بالتحريم ا يك 
مسألة: حرمة نكاح البغايا من النساء اج ا اع ارم و سام ته 
0١‏ مسألة: معنى قوله تعالى: ط الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. . . » الآية 5٠١‏ 
مسألة: صحة التزويج بالزانية ل ا ا ا 
١‏ - مسألة: صحة نكاح الرجل من امرأة زنا بها 1 00 ا 
4 مساألة : تابعة للسابقة نعو امار وو جار الولف سي او 
6 مسألة : حكم من تزوّج امرأة وكان معروفًا بالزنى ففرٌ أهل بيتها م 14 
7 مسألة : اختلاف العلماء في حكم نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت 
ابنه من زنى مي ا م ا 1 
7 - مسألة : حكم النكاح إذا زنى الزوج أو زنت الزوجة لمشيس ادي ف ك1 
مسألة : حكم نكاح الرجل من لاط بابنها أو أبيها أو أخيها ا 1116 
١١“‏ - مسألة: حرمة نكاح ما نكم الآباء من النساء سد جو واس 11 
٠‏ مسألة: السبع المحرّمات من النسب [ [ز ز [ز ز ز 1 0 
مسألة: عقد حسن فيما يحرم الجمع بِينهنْ؛ وجواز الجمع بين المرأة وقريبتها ١١1‏ 


فهرس الجزء الثاني يفف 


2-5 مسألة: إذا تزوج الأب امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه ا ملق 
11 - مسألة : حرمة نكاح زوجة الاب ا 
4 مساألة: في نكاح المقت؛ لض 
- مسألة: إذا جمع المسلم بين الاختين بنكاح حبر بينهما الل 
5 مساألة: تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء. وما عقد عليه الأبناء على 
الآباء ا ا اق 
-١١1/‏ مسألة: حرمة الجمع بين الاختين» وحكم الجمع بينهما بملك اليمين لف 
مسألة: تحريم الجمع بين المرأة وأختها أو عمّتها أو خالتها لق 
69 مسألة: حرمة الجمع بين أكثر من أربع من النساء ضف 
سألة: تحرم الأم بالعقد على الابنة. ولا تحرم الابئة إلا بالدخول بالآم .. 710 
١1١0‏ صسالة: تحريم نكاح الرجل من ربيبته التي في حجره بعد دخوله بأمَها ١‏ كلف 
7 مسألة: اختلاف العلماء في معنى الدخول بالامهات الذي يقع به التحريم 
للربائب ا للف 
١14*‏ - مسألة: حكم من طلّق زوجته ولا يملك رجعتها وأراد أن يتزوج أختها ا 
4 مسألة: السبع المحرّمات من الرضاعة لشف 
16 مساألة: حكم لبن الفحل فمم نم بم امم امم جم ممم ةم امم مم م #86 
١5‏ صساألة: حكم من تزوج أخته من الرضاعة بدون عِلم, ثم عَلِم لقف 
17 مسألة: تحريم حليلة الابن من الرضاع ليف 
2-04 مسألة: الرضاع المحرم ما فتق الأمعاء وكان في الحولين اف 
6 مسألة: حكم نكاح اليتيمة قبل البلوغ كوف 
مسألة: حكم من يتزوج خامسة وعنده أربع كرف 
مسألة: الصبر على العزبة خخير من نكاح الامّة كرف 
١٠7‏ مسألة: جواز نكاح الأمة لمن لم يجد الطولء والاختلاف في معنى الطول.. 77١‏ 
10 مسألة: عدم جواز التزويج بالأمة الكتابية ضوف 
8 - مسألة: اختلاف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب كوف 
- مسألة : حكم نكاح الأمة لمن قدر على طول حرة كتابية ذكرف 
7 مساألة: الاختلاف في نسخ نساء أهل الكتاب من قوله تعالى : « ولا تتكحوا 
المشركات حتى يؤمن. . . # الآية كوف 
2-7 مسألة: حرمة نكاح المسلم من الكتابية إذا كان أهلها حربًا يرق 
8 - مسألة : حكم نكاح نساء المجوس ححمترف 


89 مسألة: اختلاف العلماء في الرجل يتزوج الحرّة على المّة ولم تعلّم بها. . 


لفق 


فهرس الجزء الثانر 


مسالة: جواز نكاح الأمة لمَن لم تكفه الحرّة ولم يقدر على سو ره كيف 


0١‏ مساألة: انختلاف العلماء فيما يجوز للحرٌ الذي لا يجد الطول ويخشى العنت 

من نكاح الإماء ا و د او ا 0 
مسألة: لا يجوز للرجل أن يتزوج أمّة نفسه مط ا او 
١1‏ - مسألة: حكم الجمع بين الآختين بملك اليمين في الوطء مح 1 
4 مسألة : حكم من ملك أختين وكان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الخرى 0 
6 مسألة: الأمة تنكح بإذن سيدهاء وكذلك العبد لا يُنكح إلا بإذن سيّده 00 
5 مساألة: لا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم زد 1 000 11100 
07 مسألة : وجوب المهر في نكاح الأمّة وأنها أحقّ بمهرها من سيدها 5000 


48 مساألة: 


الرجل تقع في سهمه امرأة مسبية فهي حلال له وإن كان لها زوجء 


واختلاف العلماء في استبرائها بماذا يكون؟ والردٌ على من قال بيم الأمّة طلاقها. . 
عقد شراء الرجل على جارية لا يحرمها على أبيه أو ابنه 5 


8 مسالة: 
١1‏ مساألة: 
1١11‏ مساألة: 
١١1‏ مسالة: 
1١1‏ مسالة: 


قول أكثر العلماء: إن للسيد أن يُكره عبده وأمّته على 


التكاح 212007 


اختلاف العلماء في العدد الذي يحل للمملوك من النساء 2520 


الإجماع على حرمة وطء العبد لمن تملكه 10 


المُكرّه على النكاح إذا وطء وهو غير مُكرّه على الوطء لزمه التكاح 


على المسعى من من الفداق ودرىء عنه الحدّ ما اشام 


7 مسالة: | 
مساألة: 
١‏ مساألة: 
/11١ا ‏ مسالة: 
١178‏ - مسألة: 
8 مسألة: 
مسالة: 
١141‏ مساألة: 
١‏ مسالة: 
١18‏ - مسالة: 
4 مسالة: < 
1486 - مساألة: 
5 مسالة : ينفق 
١81/‏ - مسألة: 


اختلاف العلماء في الهرل في كم والتكاح والطلاق وسائر الأحكام 148 


متعلقة بالسابقة 101 0 200717ه2 
الردّ على مّن ذهب إلى أن الوطء في الدبر مُباح. . 
خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها :5 


بيان وجوه الخدمة الواجبة للزوج على زوجته 2-7 
الرجل على خادمة واحدة لزوجته 13200 
وجوب بذل المرأة نفسها في كل وقت يدعوها زوجها 


جب اوعد #تكي دا جه لاز د 


فهرس الجزء الثائر لع 


4- مسألة: في معنى النشوز ين 
48 مسألة: في تأديب الرجال نساءهم ين 
مسألة: جواز ضرب الرجل امرأته تأديبًا امن 
01 مساألة: في عظة المرأة عند نشوزها امن 
4 مسألة: معنى الهجر في المضاجع المي 
2-4 مسألة: جواز ضرب المرأة الناشز بعد عدم جدوى الموعظة والهجران مين 
4 مساألة: حكم ضرب المرأة في المباضعة وفي الخدمة واختلاف الحال في 
أدب الرفيعة والدنيكة لا 


4 - كتاب الصداق 


6 مسألة: وجوب صداق النساء على الأزواج لضن 
9-17 مسألة: وجوب الصداق للمرأة لض 
2-17 مساألة : وجوب الصداق بقليل المال أو كثيره ال 
4 مساألة : جواز أن يكون الصداق منافم أعيان لطن 
8 مسألة: العتق لا يكون صداقًا ا لس 
٠‏ مسألة: إبراء المرأة عن المهر ل 
مسألة: استقرار الصداق بالخلوة مطلقًا م م م 134 
- مسألة: جواز المغالاة في المهور ان 
١٠١+‏ - مسألة: لا يكون الصداق إلآ مالا لق 
4 9 مساألة : اخختلاف العلماء فى إجزاء الإجارة فى الصداق ل لم 
6 مسألة : جواز هبة المرأة صداقها لزوجها بكرًا كانت أو ثِن ا لض 
1١‏ _مساألة: لا رجوع للمرأة المالكة لأمر نفسها في صداقها إذا وهبته لزوجها.... ١58‏ 
٠7‏ مسألة : تنازل المرأة عن شيء من صداقها لزوجها مقابل شرط ا لاض 
مساألة: اختلاف العلماء فى وجوب الصداق للمستكرهة لض 
8 - مسألة : في صداق المثل ...02202202 54 
مسألة: الاختلاف في صداق من كانت بائنة غير مبتوتة فتزوّجت في العدّة ثم 
طلقت قبل الدخول ا الا 
0 مساألة: ردٌ صداق المرأة المسلمة - إذا أمسكت ‏ على زوجها الكافر الف 
5 مسالة: لا غرم إلآ إذا طالب الزوج الكافر للم 


إليهم ليف 


1 فهرس الجزء الثاني 


64 مسألة: حكم الصداق إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز .... 57١‏ 
6- ممسألة: صداق المطلقة قبل الدخول بها هو نصف ما فرض لها 1ل 
1- مسألة: من أصدق امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل عليها ونّمَا الصداق في يدها 5١‏ 
مسألة : كل امرأة تملك أمر نفسها لها أن تعفوعن النصف الذي وجب لها 


عند طلاقهاء والاختلاف في البكر التي لا ولي لها لت الو ا ا 
4 مسألة: حكم الصداق إذا فرّق بين العنين وامرأته بالعنّة انس اما ل ما 
8 مسألة: حكم المهر إذا خلا الرجل بالمرأة ولم يجامعها كوم نا مجم لو 107 
مسألة: اختلاف العلماء في تحديد من بيده عقدة النكاح وله الح في العفو 

عن نصف صداق المطلقة قبل الدخول ااوتو موب سوسس السواو جم ف ف ا 


36> كتاب الطلاق 


0 مسألة : كراهة الطلاق. والاختلاف فى الاستكثناء فيه و‎ 0١ 
1 مسألة: الطلاق على أربعة وجوه ع ما ب ا ا‎ 7 


١١7‏ - مسألة : شروط طلاق السّنّة السبعة 
4 مسألة: نفاذ طلاق من طلّق في طهر ولم يجامع فيه وأنه مصيب للسّئة ونفاذ 


طلاق من طلّق في حيض وأنه مخطىء للسُنْة لوطاو لاسا راك ل او ال ا 
6 مسألة: التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث 00 فين 
5 مسألة : المطلقات أربع. وبيان صفاتهن .... . : 1" 
17 مسألة: الإجماع على أن الطلاق مُباح غير محظور لق 
4 مسألة : معنى الإمساك والتسريح لوج جنع جود الس سو و ام بج 11 
2-649 مسألة: الطلاق على ضربين: صريح وكناية امقيه اااتسا و وم ا ا 
مسألة: الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح 1 1 1 1[ 0 
مسألة: الإجماع على أن من طلّق هازلآً لزمه الطلاق ,.................. 585 
7 - مسألة: من قال فارقتك أو سرّحتك أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته عم ل 


- مسألة : اختلاف العلماء في كون التسريح طلاق أم كناية عن الطلاق....... 
6 مسألة: إن جاف الحاكم الشقاق بين الزوجين بعث حَكمًا من أهله وحَكَمًا من 


أهلها ... ا و 1 
6 - مسألة : الحَكمان المُرسَلانَ من قِبَل السلطان للإصلاح بين الزوجين لهما أن 

يفرقا بين الزوجين 11 1 00 
6 مسأل : لا ينفذ قول الحكمين إن اختلف قولهما 1 


1 مسألة : جواز تحكيم الواحد بين الزوجين إذا رضيا بذلك م ل‎ ١١7 


سوا تفع جيك 


فهرس الجزء الثائر لفق 


8 - مسألة: من نوى الطلاق بقلبه لم يلزمه حتى ينطق به لسانه لل 7# 
8 مسألة : صحة الطلاق والتخيير المعلقين على شرط ل الا3# 
مسألة: من طلّق اثنتين فليئتٍ الله في الثالثة لين 
01- مسألة: حكم من طلّق ثلانًا في كلمة واحدة لم لقه7 
1 مسألة: الاختلاف في وقرع طلاق المكرّه ا 
١1747‏ مسألة : الاختلاف في الاستثناء في الطلاق لك 
4 مسألة: الاختلاف في وجوب الطلاق على من لم يجد ما ينفق على زوجته.. 797 
6 مسألة: الحرٌ أحقٌ برجعة زوجته الحرة قلل م م 8848 
57 مسألة : ما يكون به الرجل مراجمًا في العدّة فلمل مم 20 8844 
2-1 مسألة: فتوى في الطلاق لاطا 
4 ماألة: من قبّل أو باشر ينوي بذلك الرجعة كانت رجعة 548 
4 مسألة: قول العلماء فيمن جامع ينوي الرجعة أو لا ينوي فليس برجعة ولها 
عليه مهر المثل ا لان 
6٠‏ مسألة: : الاختلاف في جواز سفر الرجل بمطلقته قبل أن يراجعها ا 0 امك 
١‏ مسألة : هل يدخل الرجل على مطلقته الرجعية ويرى شينًا من محاستها؟ ..... كلف 
67 مسألة: إذا قال المطلّق بعد انقضاء العدّة: إني ك: كنت راجعتك في المدّةء 
وأنكرت؛ أن القرل قولها مع يمينها ا الملا 
١767‏ - مسألة: الرجل مندوب للمراجعة المأ 
84 - مسألة : دليل من رأى أن طلاق العبد بيد سيده ل 54 
06 مسألة: حكم طلاق الرجل من تتزوج غيره ثم ترجع إليه م 54 
17 مساألة: المخيّرة إذا اختارت زوجها فلا يلزمه طلاق ان 
67 - مسألة : الاختلاف في التسوية بين التمليك والتخيير لاط 
2-4 مسألة : إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أن لها أن تفضي في ذلك وإن افترقا 
من مجلسهما ان 
2-4 مسألة: الكافر يسلم ولم تسلم امرأته هل يفرّق بينهما؟ أم ينتظر بها تمام 
العدّة؟ ااا ان 
مسألة: متعلقة بالسابقة ل 
0 مسألة: حكم التفريق بين الزوجة النصرانية إذا أسلمت وزوجها لم يسلم . 
7 مسألة: إسلام المرأة يوجب فرقتها من الزوج الكافر لكين 


5 كتاب الخلع 
١577‏ - مسألة : جواز أذ الفدية على الطلاق كن 


1 فهرس الجزء الثاني 


9-184 مسألة : جواز الخلع دون السلطان ام ل ا 
6 2 مسألة : وجوب الحكم بالخلع إذا ترك الزوجان إقامة حدود الله ان 
7- مسألة: دليل من قال إن المختلعة يلحقها الطلاق. واختلاف العلماء في حكم 
الطلاق بعد الخلع في العدّة ب ا م ا الو و ل 
7 - مسألة : جواز الخلع من غير اشتكاء ضرر ز ز ا ا 
8 مساألة: جواز أخذ الزوج من المختلعة ما ساق إليها ا ال 
8 مسألة : جواز الخلع بأكثر مما أعطاها تع و و ا و ا 
2١‏ مسألة: حكم الخلع على ثمرة لم يَبْدٌ صلاحها أو على جمل شارد لضن 
0١‏ 7 مسألة: حكم الخلع بنفقة الزوجة على الابن بعد الحولين مدة معلومة ان 
2-7 مسألة: إذا وقع الخلع بنفقة الابن فمات قبل انقضاء المدة؛ هل للزوج 
الرجوع على الزوجة ببقية النفقة؟ 2-0-0 13 0 
١17‏ مسألة: من اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها وهي لا شيء لها فعليه 
النفقة و وج مو اق وو ا ا 
24 مسألة : الخلع يكون طلاقاء وأن عدّة المختلعة عدّة المطلقة نم 
20 مسألة: حكم من قصد إيقاع الخلع على غير عوض 00 ان 
9-871 مسالة : صفة المختلعة والمفتدية والمبارئة ا 


10717 - مسألة : حكم من اشترط الرجعة على زوجته المختلعة التي بذلت له العوض 817 
9-4 مسألة: اختلاف العلماء فى معنى الفاحشة التى إذا أتت بها المرأة كان 
لزوجها أن يعضلها و 15151[ 1[ ا ا ااا 
77 كتاب الزيلاء 


89 7 مسألة : يلزم الإيلاء كل مُن يلزمه الطلاق كما يصمّ إيلاء المجبوب إذا آلى  8١4‏ 


4 -مسالة: اختلاف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين ول ده واس وم ل عم 
0١‏ مسألة: من حلف بالله الآ يطأ واستننى فقال: إن شاء الله؛ فليس بمُول, .... 816 
مسألة: حكم إيلاء مُن حلف بالنبي أو الملائكة ألآ يطأ زوجته ام 
87 - مسالة : اختلاف العلماء فى الإيلاء المذكور فى القرآن اننا 
8- مسألة : مَن حلف آلآ يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت ولم يطالب ولا 
رفع للسلطان, لم يلزمه شيء ا اا ا اله 
6 مسألة: أجل المولى من يوم حلف. لا من يوم تتاميدي الراك 0007 مض 


7-7 مسألة: يكون الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء بادا اطمة ل للم 


ْ 
ٍ 


فهرس الجزء الثاني 1 1 


817 - مسألة : لا تُطلّق المرأة المولى منها بمضي مدة أربعة أشهر ما لم يقع إنشاء 


تطليق بعد المدة ين 
4- مسألة: حكم م من امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها إضرارًا بها لضن 
4- مسألة: الاختلاف فيمن حلف آلآ يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لثلا يمقل.... 5١8‏ 
مسألة: الاختلاف فيمن حلف الآ يطأ زوجته في هذا البيت ا ا 
05-ماألة: العبد يلزمه الإيلاء من زوجته لين 
47 مسألة: حكم الإيلاء من غير المدخول بها أو الصغيرة لالض 
9 مسألة: لا يصمّ إيلاء الذمي القن 
4 مسألة: حكم من آلى من زوجته وأراد الرجوع وكان له عذر مرض أو سجن 8١4‏ 
06 مسألة : هل على المولى كفارة ل 
5 مسألة : من كفْر عن يمينه سقط عنه الإيلاء ا بض 
١7917‏ - مسألة : من وقبع عليها الإبلاء لا تطلن بمضي أربعة أشهر ما لم يقع إنشاء 

تطليق بعد المدة ا للقن 
2-4 مسألة: اختلاف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» فض 


8 - كتاب الظهار 
84 مسألة: إجماع العلماء على أن مَن قال لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» أنه 


مظاهر. والاختلاف في الظهار بغير الأم لضن 
مسألة: حكم من قال لامرأته: «أنت على كأمي» ولم يذكر الظهر بض 
١‏ مسألة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكتناية بفضن 
3 مسألة: : من شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان مظاهرًا برض 
07 مسألة: من شبّه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارا وإن لم يذكر الظهر 
قفيه خلاف رشن 
- مسألة : من قال: أنت علي حرام كظهر أمي كان ظهارًا ولم يكن طلاقًا .... +78 
6 مسألة : الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أيٍّ 
الأحوال كانت من كل زوج يجوز طلاقه امرض 
مسألة: الاختلاف في لزوم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها 0 اهصن 
/0 - مسألة : لا يلزم ظهار المي رييب مني ةبق ةا مم ء ةم ةم ةا ‏ ء ‏ ا ل ل 
-مألة: صحة ظهار العبد لضن 
4 - مسألة: حكم قول المرأة لزوجها: أنتَ علي كظهر أَمَي ................. 587 


مسألة: لزوم ظهار مُن به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكَلِم لض 


نكلق فهرس الجزء الثار 


١‏ مسألة : مُن غضب وظاهر من امرأته أو طلّق لم يسقط عنه غضبه حكمه لض 
مسألة: لزوم الظهار في حالة السكر إذا عقل قوله ونظم كلامه لاضن 


11 مسألة: لا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذّذ منها بشيء حتى يكفر ‏ 777 
6 - مسآلة : المظاهر إذا وطىء زوجته قبل أن يكفر يستغفر الله تعالى ويمسك عنها 2 ء 


6 . مسألة: من ظاهر من أربعة نسوة فى كلمة واحدة كان مظاهرًا من كل واحدة 


منهنّ وتجزؤه كفارة واحدة. لض 
3 مسألة: من قال لاربع نسوة إن تزوّجتكن فأنتنَ علي كظهر أُمّي فتزوج إحداهن 

لم يقربها حتىٍ يكفر رشنا 
١1‏ مسألة : : من قال لامرأته : «أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ألبتقه لزمه الطلاق 

والظهار معًا 0 لالض 
م سالةة صحة مة الظهار من غير المدخول بها ومن المطلّقة الرجعية لطضا 
8 مسألة: اختلاف العلماء في عدم لزوم كفارة الظهار بالقول خاصة حتى ينضم 

إليها العود ووز 
مسألة: اختلاف أهل التأويل في معنى «العود» في قوله تعالى: « والذين 

يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. . . » الآية ارس 
0 مسألة : شروط الرقبة التي تجزىء في كفارة الظهار لض 
67 2 مسألة: من أعتق نصفي عبدين في كقّارة الظهار لا يجزيه يفرسن 
17 مسألة: وجوب التكفير عن الظهار قبل الوطء فين 
6 مسألة: حكم من لم يجد الرقبة ولا ثمنها في كمّارة الظهار ا برضض 
0 2 مسألة: من أفطر في أثناء صوم الشهرين لكفارة ظهاره بغير عذر يبتدىء, ومّن 

أفطر بعذر بنى فنا 
5 مسألة: حكم من ابتدا صيام كمّارة الظهار ثم وجد الرقبة أو ابندأ سفرًا 

صيامه فأفطر اقيض 
١0‏ مسألة : حكم المتظاهر إذا وطىء امرأته في خلال الشهرين ليل ا لك 
4 - مسألة: جواز الإطعام للمتظاهر في حالة تطاول مرضه طولاً لا يرجى برؤه... غ74 
6 - مسألة : ينظر إلى حال المتظاهر من إعسار أو إيسار يوم يكفر رس 
مسألة : من أعتق رقبتين عن كارتي ظهار أو قشل أو فطر في رمضان وأشرك 

بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه بويا 


11 مسألة: جواز إطعام كل مسكين مُدَين أو مُذًا ونصف بمدّ النبى 6 أو مد بمدّ 
هشام وذلك في كفارة الظهار وض 


فهرس الجزء الثاني يق 


1١680‏ مسألة : حكم من أطعم مسكيئا واحدًا كل يوم نصف صاع حتى يكمل عدد 


كمارة الظهار ل 
مم1 د مسألة حكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقًا لط 


16 كتاب اللعان 


4 .2 مسألة : وجوب الملاعنة في كل رمي سواء قال: زنيت» أو يا زانية أو رأيتها 


تزني أو هذا الولد ليس مني شق 
مم38 - مسألة : إذا نفى الزوج الحمل فإنه يلتعن ولا بدّ من ذكر عدم الوطء والاستبراء 

بعده حيضة 0 رقنا 
- مسألة : اللعان يكون في كل زوجين رين كانا أو عبدين مؤمنين أو كافرين 

فاسقين أو عدلين يرا 
١037‏ مسألة : الاختلاف في ملاعنة الأخرس رض 
4 - مسالة : الرد على من قال: إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن يتزوجها 

فإنه يلاعن مارفا 
8 - مسألة : من قذف زوجته بعد الطلاق نظر فإن كان هنالك نسب يريد أن 

ينفيه أو حمل يتبرأ منه لاعن. وإلا لم يلاعن لك 
2٠‏ مسألة :لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدّة إلا في مسألة واحدة.. 84٠‏ 
0 مسألة: إذا انتفى من الحمل ووقع ذلك بشرط الزوج لاعن قبل الوضع دين 
5 3 مسألة: إذا قذف الزوج بالوطء في الدّبر لزوجته لاعن م #4 
1541 - مسألة : الردٌ على من قال: إذا قذف الرجل زوجته وأمها بالزنى أنه إن د 

للام سقط حدّ البنتء وإن لاعن للبنت لم يسقط حدٌ الام لضن 
4 - مسألة : إذا قذف الرجل زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حدّ ولا لعان لقان 
5 2 مساألة : مَن قذف امرأته ‏ وهي كبيرة لا تحمل تلاعناء وإن كانت امرأته 

صغيرة لا تحمل لاعن هو ولم تلاعن هي فاق 
7 مسألة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن 

وتحدّ الشهود الثلائة لا 


417 - مسألة: إذا ظهر الحمل بامرأة الرجل فلات أن مشي ل حكني لك 
4 - مسألة : إذا لم يكن للزوج عذر في سكوته عن نه نفي الحمل حتى مضت ثلا2 
أيام فهو راض به ليس له نفيه لاق 


ف فهرس الجزء الثاني 


8 مسألة : يلاعن الزوج في النكاح الفاسد وي 
مسألة: الاختلاف في حدٌ الزوج إذا أبى من الالتعان للع 4# 
١‏ مسألة: الاختلاف في ملاعنة الزوج مع شهوده كن 
07 3 مسألة : البداءة في اللعان بما بدأ الله به وهو الزوج ........... 4# 


١708‏ مسألة : بيان ألفاظ اللعان وكيفيته 
.2 مسألة : الاختلاف م مَل قذف امرأته برجل سماه؛ هل يحدّ أم لا؟ ‏ ععم 
في من مرائة بر 0 


0 مسألة: وقوع الفرقة بين المتلاعنين كن 
7 - مسألة : يخرج المتلاعنان بعد فراغهما من الملاعنة من بابين مختلفين من 
أبواب المسجد الجامع ل 
101 مسألة: قول الجمهور: إن المتلاعنين لا يتناكحان أبدّا فإن أكذب نفسه جلد 
الحدّ ولحق به الولد ولم ترجع إليه أبدًا امك 
مسألة : يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء: عدد الألفاظ والمكان والوقت وجمع 
الناس لمكن 
48 مسألة: لو مات أحد المتلاعنين قبل اتمام اللعان ورثه الأخر في قول من قال: 
إن الفراق لا يقع إل بتمام التعانهما متي ةم مم مام م ة من م م الاق 
مسألة: هل اللعان فسخ؟ يكن 
 “‏ كتاب العدد 
0 7 مسألة : وجوب العدّة للطلاق ان ونان 
- مسألة : العدّة تكون للاتي دخلن بِهنْ من الأزواج ا اك 
5 - مسألة: في تعريف القروء اك 
14 - مسألة : اختلاف العلماء في معنى الأقراء كن 
6 3 مسألة : دليل واضح على أن الأقراء هي الأطهار رركن 
57 - مسألة : جواز المراجعة فيما دون الثلاث تطليقات قبل انقضاء العدّة ا كن 
17 .2 مسألة : وجوب إحصاء العدّة ا 
4" - مسألة: الاختلاف في تحديد المخاطب بإحصاء العدّة كن 
8 - مسألة : عدم جواز خروج المعتدّة من بيتها إل لضرورة ظاهرة مع 


1807 مسألة: الاختلاف في تحديد الفاحشة المبينة التي تخرج بها المعتدّة من بيتها 801 
0 مسألة : الإجماع على أن المطلقة إذا لم تكن ممسوسة فلا عدّة عليهاء فإن 

دخل بها فعليها العدّة كن 
- مسألة : المرأة تكون في العدّة فالقول قولها إذا ادّعت انقضاءها أو عدمها . 


فهرس الجزء الثاني . يفيف 


+ مسألة : اختلاف العلماء في المدة التي تصدق فيها المعتدّة لانقضاء عدّتها..‎ ٠١8/8 


3 - مسالة : حكم مَنَ ادّعى بعد انقضاء العدّة أنه راجع أمرأته في العدّة ا ان 
0 - مسالة : اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث لان 
مسالة : حكم من قبل أو باشر أو جامع في الرجعة اللرن 
١/0‏ مسألة: حكم الإشهاد في الرجعة اللي 
مسألة : المرتابة في عدّتها لا تنكح حتى تستبرىء نفسها من ريبتها ولا تخرج 

من العدّة إلا بارتفاع الريبة امنا 
6 2 مسألة: حكم عدّة التي ارتفع حيضها وهي شابة للق 
مسألة: حكم عدّة من تأخر حيضها لمرض لض 
2 مسألة : من تأخر حيضها لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها ‏ 570 
7 3 مسألة : حكم عدّة مُن جهل حيضها بالاستحاضة لضن 
+178 مسألة: أن عدّة الصغيرة ثلاثة أشهر لضن 
8 - مسألة : انقضاء عدّة المرأة بالشّقط الموضوع لضن 
646 - مساألة: إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغت حلت قيض 
1 مسألة: قول جمهور العلماء: إن عدّة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها 

حيضتان لضن 
١+0‏ مسألة: المطلقة الرجعية يرجعها زوجها ثم يطلّقها ولم يمسّها؛ هل تبني على 

ما مضى من عدّة؟ من 
١‏ - مسألة : الاختلاف فى عدّة المطلّقة ثلانا فى المرض ا يلض 
4 - مسالة : الخلاف في وقت ابتداء عدّة المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه ام 
4٠‏ 2 مسألة: براءة الرحم ببلوغ تمام عدّة المرأة من الوفاة لض 
0 مسألة: إذا ألقت المرأة العلقة فما فوقها فقد برأ رحمهاء. وانقضت عذتها من 

الوفاة لضن 
47 .2 مسألة: هل المقصود بعدّة المتونى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام أم 

ليالي؟ لضا 
١4‏ مسألة : الإجماع على أن عدّة الوفاة للأمّة نصف عدّة الحرّة, والاختلاف في 

عدّة الوفاة للكتابية لاضن 
. مساألة: الدليل على أن الحامل تحيض لاضن 
6 - مسألة : الحامل قد نضع حملها لاقل من تسعة أشهر وأكثر لضن 
17 - مسألة :. يلحق الولد إن نقص عن ستّة أشهر الحمل ثلاثة أيام ا لضن 


1 2 مسألة : اختلاف العلماء في أكثر الحمل امن 


1 فهرس الجزء الثاني 


4 مسألة: قول بعض العلماء: إن أقلّ الحيض والنفاس وأكثره واقل الحمل 


وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد لين 
8 مسألة : الردٌ على من قال: إن أكثر الحمل تسعة أشهر لين 
01 -ممسألة: : عدّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة لضن 
١‏ مسألة: هل عدَّة أم الولد المتوفى عنها سيّدها استبراء محض أم عدّة؟ 00١‏ الحض 
١0‏ مساألة: الاختلاف في المكان الذي تعتدٌ فيه المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في 

بيت غير بيت زوجها لاوا 
١140‏ مسألة : هل عدّة المتوفى عنها زوجها تحتاج فيها إلى حيضة اق 
4 - مساآلة: عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها وضع حملها لل فاص 
8 مسأآلة: الإجماع على أن المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها وانقضت أربعة 

أشهر وعشرًا أنها لا تحل حتى تَلِد ل 
مسألة: : المتوفى عنها زوجها تمتنع عن عن الزينة وتعتدٌ في بيتها لا تخرج عنه... لفق 
١1 91/‏ مسالة: : لا إحداد على الكتابية المتوفى عنها زوجها المسلم رين 
مسألة: تحريم إحداد المسلمات على غير أزواجهنٌ فوق ثلاث رفن 
4 - مسألة: وجوب الإحداد على الأمّة إذا توفي عنها زوجها وكذلك الصغيرة. . 
4 مسالة: بيان الزينة المنهي عنها في العدّة لمن توفي عنها زوجها لاس 
١‏ مسألة: وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها ملع لاس 
5 مسالة: الاختلاف في الإحداد على المطلّقة الرجعية البائنة كمض 
2-١41‏ مسألة: لأولياء المرأة المنوفى عنها زوجها منعها من التبرّج والتشوّف للزوج 

في زمان العدّة 0 0 كيين 
4 - مسألة: جواز خروج المتوقى عنها زوجها في حوائجها وقت عدّتها لاس 
6 مسالة: في العدّتين: لمن تزوّجت بآخر وهي في عدَّة زوجها الاول ا ان 


١‏ كتاب الرضاع 


75 مسألة: جواز استئجار الرجل امرأته للرضاع كما يستاجر أجنبية الم 
١11/‏ - مسألة: في بيان الرضاع التي يكون بعدها الفطام لضن 


4 مسألة: جواز الفطام قبل الحولين المضسن 
8 مسالة : الرضاعة المحرّمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين 88٠5‏ 
١1‏ مسألة: قول ابن عباس بتداخل مدة الحمل ومدة الرضاع وأخذ الواحد من 


0 مسألة: عدم سقوط نفقة الزوجة وكسوتها في حال الرضاع اين 


فهرس الجزء الثائر 


١177‏ - مسألة: : الاختلاف في الرضاع هلل هوحق للام أم هوحن عليها يون 
+7 مسألة: وجوب إرضاع الآم لولدها بلا إضرار بأبيه يون 
4 2 مسألة: جواز اتخاذ الظثر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذ 0 رين 
يي مسألة: الأولى أن ترضع المرأة الولد من غير أجرةء والأاولى للرجل أن يوفر 
الأجرة عليها للإرضاع رثكن 
7 - مسألة : الاختلاف فيمن يجب عليه رضاع الولد يكن 
١117‏ - مسألة : لزوم الآم إرضاع ولدها عند طلاقها إذا كان الولد غير قابل دي غيرها 584 
4 مسالة: استنباط آخر لبعض العلماء يفيد تحريم لبن الفحل بذكن 


١‏ كتاب النفقات 


68 مسألة: وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنّ إلا الناشز اا كن 
مسألة: النفقة التي تجب للمرأة على زوجها أربعة: الطعام والشراب والكسوة 

والمسكن نايك 
١‏ مسألة: وجوب المتعة على الخلق أجمعين اين 
١*7‏ مسألة: الدليل على وجوب المتعة لون 
١47+‏ مسألة: دليل آخر على وجوب المتعة نكن 
4 - مسألة: بيان صفة المطلقة التي تجب لها المتعة ل 
2 مسألة : الاختلاف في أصناف المطلّقات اللاتي تجب لهنّ المتعة ان 
2 مسألة : تابعة للسابقة اين 
7غ ١‏ مسألة : الاختلاف في حدّ المتعة لطن 
مسألة: حكم أخذ المتعة ممّن جهلها ‏ حتى مضت أعوام ‏ ودفعها للزوجة أو 

إلى ورئتها إن ماتت كن 


88 2 مسألة : إذا كان الزوج المتوفى يملك رقبة المسكن فإن للزوجة العدّة فيه ... لضن 
مسألة: إذا كان للزوج المتوفى السكنى دون الرقبة فللزوجة السكنى مدة العدّة 95م 


١0-ممسألة:‏ متعلقة بالسابقة لطن 
مساألة: تفسير قوله يق للفريعة: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله.. 895 
١44‏ - مسألة: السكنى للمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر فض 
مسألة : نفقة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة لضن 
6 مسألة: وجوب نفقة المطلقة ثلانا, أو مطلّقة للزوج عليها رجعة وهي حامل. 
والاختلاف في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها لون 


21 مسألة : لا سكنى ولا نفقة للمطلّقة ثلانًا لضن 


3 فهرس الججزء الثاتي 


7 .2 مسألة : حرمة التضييق على المطلّقة بالضرر ال 
مساآلة: الردٌ على من قال في نفقة المطلقة فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر 
والعسر دونها ل طن 
4 مسألة: حكم النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها ل 
مسألة : وجوب النفقة على الأهل والعيال ماضن 
١‏ مسألة : الاختلاف في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب ا لخن 
7 مسألة: الاختلاف في التفقة لولد الولد على الجدّ لاحل 
١4077‏ - مسألة : وجوب نفقة الولد على الوالد امن 
5 - مسألة: وجوب النفقة للولد على الوالد دون الام ل 
6 مسألة: وجوب النفقة على الصبي نفسه من ماله ليس على الوارث منها شيء 8 
217 مسألة: حكم نفقة الملتقط على اللقيط لمم ة ةنو ةارم ةم ةل 0# 


78 كتاب الحضانة 
1 - مسالة : الاختلاف في السنّ التي تكون عندها الحضانة للام في الغلام 


والجارية 00 
١4‏ مساألة: الإجماع على أن لا حقٌ للام في الولد إذا تزوجت, والاختلاف في 

ترتيب الأولى في الحضانة فبمم مون ممم ةمامي ممم ةم نمم ثم م ةلمم م ل ا ا 488 
8 مسألة: حكم نزع الولد من الأم إذا تزوجت. وحكم رجوعه إليها عند طلاقها 

أو وفاة زوجها ا 
مسألة: حكم المرأة إن تركت حضانة ولدها وهي غير مشغولة بزوج إذا أرادت 

أخذه قت م ممم تعمج مما م ةما لنت ةن ةم مم مت ةر ة ةم ا ا لفق 
١0‏ مساألة: حكم الحضانة إذا تفرّق الزوجان بطلاق والزوجة ذميّة. وكذلك إذا 

كان أحدهما حرٌ والآخر مملوك 0 
5 مسألة : الخالة أحقّ بالحضانة من سائر القرابات ما عدا الجدّة ال 


١47‏ - مسألة : جواز القرعة في المشكلات بتمب ممم متام ءامن ةا ل ءا ل الات 


ل يي 0ق اسقيقنا 


القعياص ؛ الديات ؛ الهدود , 
المسري و قاس 0 


للباس والتغتم ؛ الأيمان ؛ النذر ٠‏ 
5 


| اد و 
0 01 
عام 1703 
3-232 
ف 


د ؛ الممب 


1 
لأطممة ؛ الصيد 
لعلب ؛ الأقضية والأحكام ؛ 


, والرمي‎ 
٠ الأشربة‎ ٠ 


7 


و 
72 


0 
كت 

جه 1 1 

-_ة 


01 


لتحميل أنواع الحكتب راجع: رمنتدى إقرا الثقافى) 
براي دائلود كتايهاى متلق مراجعه: رمنتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابه زاندنى جؤردها كتِب:سدردانى: (مُنتدى إقرَ] التقافى) 
01 . 211121110111808 .82 )1 . الالالاياا 


555 


,اصن و 20 
من لفمسسبيرهة 


جمع ود 5 3 33 
ريعب التي جرف 


يت ئ حال 


يحتوي على الكتب التالية 
القصاص. الديات, الحدود. الردة, الجهاد. السبق والرمي. العمرى والعقبى. 
الاستئذان والسلام» الأطعمة, الصيد., الأشر بة, اللباس والتختم. الأيمان. النذر. 
الطب, الأقضية والأحكام. الشهادات» الإكراة 


50 ااحث لتك ورتايت بن .1 
دارالكب العلميق نت 


جميع الحقوق محفوظة 
عطعاع رمه © 

© معبامهوةء وغطيرام اله 

اليك اننا 


اجميسع حفسوق الملكيةالادبيةوالقنتيةمحفوظلة 
لدارالكتب العلمية بيروت- لبسنان 

ويسظر طبع أوتصوير أوترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزا أوتسجيله على أشسرطة كاسيت أوإدخاته على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضولية إلا بموافقة الثاشر خطيآاً. 


ج زط مثطواء ولاعدامع 
مممددما -عسامة (اولإتد ]ادام طمثم»-ام :ها 
,لمنعاكم ع6 برإهدر دمقىاطيم كلل أه ععمم ولز 
ممعم برعة جا عه عدم رمه دأ فعتباطتعتوأل ,لمعن ممعم 
عل عر ده ,متمعورو لع نئم عه عمها تقل د مز لععمط جه 
عه طعالطنام فط أن صوأموتدعم معحلك عمامم 


هع ة مقفصممة: ممح امباءعة هالول هناه1 

مهنا - ممع تهلإزما!-لق طمام-ام ,3 
ومتاعن لومعم به «متعر مهن رجموكلة ,ومتك جعمف مجع عمريدة 
مذ جرهم عيدة اصع بكفلؤعههم ريم عدم و العقعمم عديقم 
مدل از عه عله '! عوم عفدوند عاطططفاهم مه هوا مايه كمد 
كم أنسلامم وعلك فق عموموععاممع ع عتمموومميه عم 
.كع ند كداز 


الطبعة الثانية 
6م-475اه 


تفغ راث 2 رفت بك 
دارالكنب الغلميق 
مجيئوت - إككان 
طمتماادام ومع ملام :03 كجونامعلؤرظ ورمعرية ألم عم م1 
ا 222 


الإدارة : رمل الظريف» شايع البحتري بناية ملكارت 
عمها؟ عذ! ,.ج0ا8 ععمااةل؟ 5 برممعطمة ام-لم امجقة 


هاتف وفاكس: مصاط- طلخط(1 51ة) 


فرع عرمون. القبة, مب نى دار الكتب الشسية 
علا8 مسرتم ااام طمعم ادام عدط - طعمدر8ة منامممم8 


وت - لبئان 


هاتفد اذ بإحاءوة لئف اص عبد 51اة -11 : 
1 


الاكسن اها نه م الهم رياض الصلح - ببرود 


ا لص ممم 


دمع . ط ةنزتم أذ -اه. سوس 1/: مععم 
درم طدترتصم للق © كعلقة نأتقسع 
صمء. لاص ١!‏ -ا © ماما 

ل الا نا 


«-7451-0652 2 |إ(158 


[ 


9 7 0 0 0 


ادك قتعاب القصاص 


184 مسألة: الاختلاف فيمُن قُتِلَ بعد أخط الدَيّة. 

قوله تعالى : ط فَمْنِ آعْنَدَى بَعْدَ ذلك 004 شرط وجوابه, أي: قتل بعد أخذ الديّة 
وسقوط قاتل وليه ط فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4. قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قثل قنيللُ 
فر إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدّيّة؛ فيقول ولي المقتول: إني أقبل الدَيّة حتى يامن 
القاتل ويخرج؛ فيقتله ويرمي إليهم بالذية . 


واختلف العلماء فيمَن قُتِلَ بعذ أخد الدَّيّة؛ فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعي : هو كمّن قتل ابتداء. إن شاء الوليّ قتله. وإن شاء عَفَا عنهى وعذابه في الآخرة. 
وفال قتادة وعكرمة والسدّي وغيرهم : عذابه أن يقتسل البنّة» ولا يمكن الحاكم الوليَ من العفو. 
وروى أبوداود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يه : دلا أعفي من قتل بعد أخذ 
الديق. وقال أبو الحسن: عذابه أن يرد الديّة فقد ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. وفي سنن الدارقطني عن أبي شريح 
الخزاعي قال: سمعت رسول الله و يقول: «مّن أصيب بدم أو خبل؛ ‏ والخبل عرج ‏ «فهو 
بالخيار بين إحدى ثلاث» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه, بِيّنَ أن يقصّ أو يعفو أو ياخذ 
العقل فإن قبل شيثًا من ذلك ثم عَدَا بعد ذلك فله الثار خالدًا فيها مخلدًا» . 


)١(‏ في قوله تعالى : فإ يا أيها الذين آمنوا كُيِبَ عليكم القصاص في القتلى الحرٌ بالحرٌ والعبد بالعبد والانئى 
بالانئى فمن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » الآية 1174 البقرة. 


1 كتاب القصاص 


6 - مسألة: معنى قوله تعالى: ظ ولكم في القصاص حياة ©. 

قوله تعالى: ظ ولكم في القصاص حياة 204 هذا من الكلام البليغ الوجيزء ومعناه: 
لا يقتل بعضكم بعضًا؛ رواه سفيان عن السَّدَي عن أبي مالك. والمعنى : أن القصاص إذا 
أقيم وتحقّق الحكم فيه ازدجر مَن يريد قدل آخر مخافة أن يقتصٌ منه. فَحَييًا بذلك معاً. 
وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حيي قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعيًا إلى قتل العدد 
الكثير؛ فلما شرع الله القصاص قنع الكل به وتركوا الاقتتال؛ فلهم في ذلك حياة. 

15 - مسألة : لا يجوز لأحد أن يقتصّ من أحد حقّه دون السلطان. 


اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتصّ من أحد حقّه دون السلطان. وليس 
للناس أن يقتص بعضهم من بعضص؟ وإنما ذلك للسلطان أو من نصّبه السلطان لذلك؛ ولهذا 
جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. 


107 - مسألة : إجماع العلماء على أن السلطان يقصّ من نفسه إذا تعدّى على 

وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقصّ من نفسه إن تعدّى على أحد من 
الرعيّة إذ هو واحد منهم. وإنما له مزيّة النظر لهم كالوصي والوكيلء وذلك لا يمنع 
القصاصء وليس بينهم وبين العامة فرق في أحكام الله عر وجلٌ؛ لقوله جل ذكره: « كُتِبّ 
عليكم القصاص في القتلى 294 وثيت عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل 
شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لثن كنت صادقًا لاقيدنك منه. وروى النسائي عن أبي سعيد 
الخدري قال: بينما رسول الله وه يقسم شينًا إذا أكبّ عليه رجل» فطعنه رسول الله يي 
بعرجون كان معه. فصاح الرجل ؛ فقال له رسول الله وك :«[تعال] فاستقد». قال: بل 
عفوت يا رسول الله. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال: خطب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلي أقيده منه. فقام عمرو بن العاص 
فقال: يا أمير المؤمنين لثن أدب رجل منا رجلا من أهل رعيته لتقصّنّه منه؟ قال: كيف لا 
أقصّه منه وقد رأيت رسول الله 86 يقصّ من نفسه. ولفظ أبي داود السجستاني عنه قال: 
خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عمّالي ليضربوا أبشاركم ولا لياخذوا أموالكمء 
فْمَن فعل ذلك به فليرفعه إلى أقصى منه. وذكر الحديث بمعناء. 


)١(‏ آية 1194 - البقرة, (؟) آية 178 - البقرة. 
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2-48 مسألة: في بيان صورة القصاص المشروع . 

صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الوليٌ القتل الاستسلام لأمر الله 
والانقياد لقصاصه المشروع, وأن الولي فرض عليه الوقوف عند قاتل وليه وترك التعدّي إلى 
غيره؛ كما كانت العرب تتعدّى فتقتل غير الفاتل ؛ وهو معنى قوله عليه السلام : «دإث من 
أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلائة: رجل قتل غير قاتله ورجل قتل في الحرم. ورجل 
أخذ بدحول الجاهلية». قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة 
للشيطان؛ فكان الحيّ إذا كان فيه عر ومنعة فقتل لهم عبد فتله عبد قوم آخرين» قالوا: لا 
نقتل به إلا حرّاء وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقل فيها إلا رجلا وإذا قتل لهم وضيع 
قالوا: لا نقتل به إل شريفًا. ويقولون: «القتل أوقى للقتل»: بالواو والقاف. ويُروى أبقى» 
بالباء والقاف. وبُروّى أنفى» بالنون والفاء. فنهاهم الله عن البغي فقال: « كِب عليكم 
القصاص في القتلى الحرٌ بالحرٌ والعبد بالعبد 224 الآية, وقال: « ولكم في القصاص 
حياة الم وبين الكلامين في الفصاحة والجزل بون عظيم . 

فإن قيل: فإن قوله: ط كيب عليكم » معناه: فرض والزم؛ فكيف يكون القصاص 
غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم. فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التتشاح. والقتلى 
جمع قتيل» لفظ مؤنث تأنيث الجماعة» وهو مما يدخل على الناس كرهًا؛ فلذلك جاء على 
هذا البناء كجرحى وزمى وحمقى وصرعى وغرقى » وشبههن . 

2-64 مسألة : إباحة القصاص من دية وعفو إذا وقع الرضا ‏ دون السلطان. 

لاخلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر. فرض عليهم النهوض 
بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم 
لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص؛ فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود. وليس القصاص بلازم إنما اللازم أل يتجاوز القصاص إلى 
الاعتداء؛ فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من ديّة أو عفو فذلك مُباح. 

- مسألة : من تصدّق بالقصاص فعفا فهو كفارة له. 


قوله ‏ تعالى -: 9« فَمْن نَصَدّقَ به فَهُوَ كَمَارَة لْهُ 204 شرط وجوابه؛ أي تصدّق 
بالقصاص فعفا فهو كمّارة له. أي لذلك المتصدّق. وقيل: هو كفارة للجارح فلا يؤاخمذ 


(1) آية ١14‏ البقرة. (0) آية ١9/8‏ - البقرة. 
آبة 14 المائدة. 
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بجنايته في الآخرة؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه, وأجر المتصدّق عليه. وقد ذكر ابن عباس 
القولين؛ وعلى الأول أكثر الصحابة ومُن بعدهم, وروى الثاني عن ابن عباس ومجاهد. 
وعن إبرا هيم النخعي والشعبي بخلاف عنهما؛ والاول أظهر لان العائد فيه يرجع إلى 
مذكورء وهو دمّن». وعن أبي الدرداء عن البي #5 وما من مسلم يُصاب بشيء من جسده 
فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة». قال ابن العربي: والذي يقول إذا عفا عنه 
المجروح عفا الله عنه لم يقم عليه دليل؛ فلا معنى له. 


0١‏ مسألة: قول بعض العلماء: أن الرّجل جبّار. 


روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «الرجَل جبارء قال الدارقطني : لم يَرُوِهِ غير سفيان بن حسين ولم يتابع عليه 
وخالفه الحفّاظ عن الزهري منهم مالك '١‏ ن عُييئة ويونس ومعمر وأبن ججريج والزبيدي 
وعقيل وليث بن سعد. وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا: «العجماء جبار والبثر جبار 
والمعدن جبّار» ولم يذكروا الرّجل وهو الصواب. وكذلك روى أبو صالح السمان: 
وعبد الرحمن الأعرج ' ومحمد بن سيرين؛ ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» ولم 
يذكروا فيه «والرّجل جبار» وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 


2 مسألة : قول بعض العلماء: أن الثار جبار. 


قوله : «والبثر جبار» قد رُوِيَ موضعه «والنار» قال الدارقطني : حدّئنا حمزة بن القاسم 
الهاشمي حدّثئنا حنبل بن إسحئق قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول في حديث 
عبد الرزاق: حديث أبي هريرة «والنار جباره ليس بشيء لم يكن في الكتاب باطل ليس هو 
بصحيح . . حدّئنا محمد بن مخلد حدًئنا إسحلق بن إسراهيم بن هانىء قال سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون النار النير ويكتبون البير؛ يعني مثشل ذلك. وإنما لقن 
عبد الرزاق «النار جبار». وقال الرمادي : قال عبد الررّاق قال معمر لا أراه إلآ وهمًا. قال أبو 
عمر: رُوِيَ عن النبي يك حديث معمر عن همّام بن مثبّه عن أبي هريرة عن البي 3 أنه 
قال: «النار جبار» وقال يحيى بن معين: أصله البثر ولكن معمرًا صحفه. قال أبو عمر: لم 
يأتٍ ابن معين على قوله هذا بدليل» وليس هكذا نُرَّدُ أحاديث الثقات. ذكر وكيع عن 
عبد العزيز بن حصين عن يحيى الغسّاني قال: أحرق رجل سافي قراح له فخرجت شررة 
من نار حتى أحرقت شيعًا لجاره. قال: نكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ابن 
حصين فكتب إليّ أن رسول الله يق قال: والعجماء جبّاره وأرى أن النار جبار. وقد رَُوِيّ 
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«والسائمة جبار» بدل العجماء فهذا ما ورد في ألفاظ هذا الحديث ولكل معنى لفظ صحيح 
مذكور في شرح الحديث وكتب الفقه. 

١8418‏ مسألة : بيان ما يستوفيه المرء بنفسه من القضاص. 

في قوله ‏ تعالى -: « وَلْمنِ آنتصَرَ بَعَدَ ظُلْمِهِ فَأوْليِكَ ما عَلَيْهُم ين سَبيل 224 دليل 
على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها ‏ أن يكون قصاصًا في 
بدن يستحقّه آدمي , فلا حرج عليه إن استوفاه من غير عدوان وثبت حقّه عند الحكام, لكن 
يزجره الإمام في تفوّته بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك الدم. وإن كان حقه غير 
ابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه وبين الله حرج» وهو في الظاهر مُطالّب ويفعله مُوْاحدٌ 
ومُعاقب. القسم الثاني أن يكون حدّ الله تعالى لا حق لآدمي فيه كحدٌ الزنى وقطع 
السرقة؛ فإن لم يثبت ذلك عند حاكم أخذ به وعُوقِبَ عليه؛ وإن ثبت عند حاكم نظرء فإن 
كان قطعا في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه. ولم يجب عليه في ذلك 
حق لان التعزير أدب؛ وإن كان جلدًا لم يسقط به الحدّ لتعدّيه مع بقاء محله فكان مأخودًا 
بحكمه. القسم الثالث ‏ أن يكون حمًا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يُغالب على حفه حتى 
يصل إليه إن كان ممّن هو عالم به. وإن كان غير عالم نظرء فإن أمكنه الوصول إليه عند 
المطالبة لم يكن له إلآ الاستسرار بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود مُن هو عليه 
من عدم بينة تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما ‏ جوازه؛ وهو قول مالك 
والشافعي . الثاني - المنع ؛ وهو قول أبي حنيفة . 

84 - مسألة: الاختلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي . 


قال الكوفيون والثوري : يقتل الحرٌ بالعبد؛ والمسلم بالذئّي» واحتبجوا بقوله تعالى : 
«يا أيّها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم القصاص في القتلى 224 فعمّ وقوله: ظ وكتينا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس 274 قالوا: والذمّيَ مع المسلم متساويان في الحرمة التى تكفي في 
القصاصء. وهي ُرمة الدم الشابتة على التأبيد؛ فإن الذمي محقون الدم على التأبيد. 
والمسلم كذلك, وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. والذي يحقّق ذلك أن المسلم 
يقطم بسرقة مال الذمّيّ : وهذا يدل على أن مال الذمّي قد ساوى مال المسلم ؛ فدلّ على 
مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه واتفق أبو حنيفة والثُوري وابن أبي ليلى . 


)١(‏ آية 11 الشورى. )١(‏ آية 174 البقرة. 
(5) آية 45 المائدة. 
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وأصحابه على أن الحرٌ يقتل بالعبد كما يقتل العبد به؛ وهو قول داود ورُوِيَ ذلك عن علي 
وابن مسعود رضي أئله علهما. وبه قال سعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النتخعي والحكم بن 
عيينة. والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. وقال أبو 
ثور: : لمًا اتقق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والاحرار فيما دون النفوس كانتت 
النفوس أحرى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأيضًا فالإجماع فيمن قتل عبدًا 
خطا أنه ليس عليه إل القيمة, فكما لم بشبيه الحرّ في الخطأ لم يشبهه في العمد. وأا فإ 
ولا مقاومة . 

قلت: هذا الإجماع صحيح» وأما قوله أولاً: ولما اتفق جميعهم إلى قوله: فقد 
ناقض؛ فقد قال ابن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في التفس وفي جميع 
الأعضاء. واستدلٌ داود بقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافا دماؤهم» فلم يرق بين حر 
وعبد. 

6 - مسألة: جمهور العلماء على عدم جواز قتل المسلم بالكافر. 

والجمهور أيضًا على أنه لا يتل مسلم بكافر؛ لقوله 55: «لا يُقتّل مسلم بكافر» 
أخمرجه البخاري عن عليّ بن أبي طالب. ولا يصمٌ لهم ما رووه من حديث ربيعة أن 
النبي 5 قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر لأنه منقطع ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن 
ابن عمر عن النبي و مرفوعًا. قال الدارقطني : «لن يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو 
متروك الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مُرسّل عن النبي يإ وابن البيلماني 
ضعيف الحديث لا تقوم به حبّة إذا وصل الحديث,؛ فكيف بما يرسله؟!. 

قلت: فلا يصمّ في الباب إل حديث البخاري وهو يخصّص عموم قوله تعالى: 
< كيب عليكم القصاص في القتلى 04 الآية. وعموم قوله: ط النفس بالنفس 204. 

75ح مساألة: رواية منكرة في القصاص؛ في قتل الرجل المرأة. أو قتل 
المرأة الرجل؛ أو قتل الحرّ العبد. 

رَدِيَ ب عن علي بن أبعي طالب والحسن ب, بن أعي الحسن البصري أن الآية20 نزلت مبينة 
حكم المذكورين؛ ليدلٌ ذلك على الفرق ببنهم وبين أن يقتل حر عبدًا أو عبد حرًا أو ذكر 


(0) آية 194 البقرة. (؟) آية 45 المائدة. 
(6). قوله تعالى : ظ يا أيْها الذين آمنوا كيب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرٌ والعبد بالعيد. . . © الآية 
8 - البقرة. 
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أنثى أو أنثى ذكراء وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أوليازها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه 
نصف الدّيةء وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه ديّة المرأة. وإذا فتلت امرأة رجلا فإن أراد 
أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الديّة. وإلآ أخذوا ديّة صاحبهم واستحيوها. وإذا قتل الحرٌ 
العبد. فإن أراد سيّد العبد قتل وأعطى ديّة الحرٌ إلا قيمة العبد. وإن شاء استحيا وأخذ قيمة 
العبد. هذا مذكور عن علي والحسن. وقد أنكر ذلك عنهم أيضًا. روى هذا الشعبي عن 
علي . ولا يصحّ؛ لآن الشعبي لم يلق عليًا. وقد روئ الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا 
قتل الرجل المرأة متعمّدًا فهو بها قود. وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي » وأجمع العلماء 
على أن الأعور والأشلّ إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليّه أن يقتل الأعور. ويأخذ 
منه نصف الديّة من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور. وقتل ذا يدين وهو أشلٌ. فهذا يدل 
على أن النفس مكافئة للنفسء ويكافىء الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافثه المرأة ولا تدخل تحت قول الي 98: 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم؛ فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تاخذ نصف الديّةء 
والعلماء قد أجمعوا أن الديّة لا تجتمع مع القصاصء وأن الديّة إذا قلت حرم الدم وارتفضع 
القصاص؛ فليس قوله هذا بأصل ولا قياس؛ قاله أبو عمر رحمه الله . 


١47‏ - مسألة: إجماع العلماء على قتل المرأة بالرجل والرجل بهاء والخلاف 
في القصاص بينهما فيما دون النفس . 

وأجمع العلماء على قتل المرأة بالرجل والرجل بها. والجمهور لا يرون الرجوع 
بشيء. وفرقة ترى الإتباع بفضل الديّات. قال مالك والشافعي وأحمد وإسحق والثوري وأبو 
ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا 
قصاص بينهما فيما دون النفس وإنما هر في النفس بالنفس. وهما محجوجان بإلحاق ما دون 
النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى . 

8 - مسألة: إذا قتل رجل امرأة قتل بها . 

قوله تعالى: « الْحْرُ بآلحُرِ وَآلمِْدُ بِالمَبّدٍ وَالانتى بالاتى 64 الآية, اختلف في 
تأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآية مبيئة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحرّ إذا 
قتل حرا والعبد إذا قتل عبداء والانثى إذا قتلت أننى . ولم تتعرّض لأحد النوعين إذا قشل 
الآخر؛ فالآية محكمة وفيها إجمال يبيّنه قوله تعالى : 9 وكتبنا عليهم فيها أن النفس 


)١(‏ آية 1098 البقرة. 


1١‏ كتاب القصاص 


بالنفس 276 وبينه النبي 5 بسنت لما قتل اليهودي بالمرأة؛ قاله مجاهد. وذكره أبو عبيد عن 
ابن عباس . ورُوِيَ عن ابن عباس أيضًا أنها منسوخة بآية المائدة؛ وهو قول أهل العراق. 

١4‏ - مسألة : وجوب قتل السيد إذا قتل عبده. والاختلاف في القصاص بين 
العبيد فيما دون النفس . 


قال ابن العربي : «ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه. 
ورّووا في ذلك حديثًا عن الحسن عن سمرة أن رسول الله يك قال: «مّن قتل عبده قتلناه». 
وهو حديث ضعيف؛ ودليلنا قوله تعالى : فز ومن قشل مظلومًا فقد جعلنا لوليّه سلطانًا فلا 
يسرف في القتل 4( «والولي هلهنا السيد؛ فكيف يجعل له سلطان على نفسه». وقد اتفق 
الجميع على أن السيد إذا قتل عبده خط أنه لا تؤحذ منه قيمته لبيت المال. وقد روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن رجلا قتل عبده متعمّدًا فجلده النبي وَل ونفاه سنة ومححا 
سهمه من المسلمين ولم يقده به. 


فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لِم لم تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء القصاص 
عن الزوج إذ التكاح ضرب من الرقٌ» وقد قال ذلك الليث بن سعد؟ قلنا: النكاح ينعقد 
لها عليه» كما ينعقد له عليها؛ بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعًا سواهاء وتطالبه في حق 
الوطء بما يطالبها. ولكن له عليها فضل القوامة التي جعلها الله له عليها بما أنفق من ماله. 
أي : بما وجب عليه من صداق ونفقة؛ فلو أورث شُبهة لأورثها في الجانبين. 


قلت: هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح ‏ أخرجه النسائي وأبو 
داود. وتتميم متنه دومن جدعه جدعناه ومن أخصاء أخصيناه». وقال البخاري عن علي بن 
المديني : سماع الحسن من سمرة صحيح . وأخذ بهذا الحديث . وقال البخاري: وأنا أذهب 
إليه. فلولم يصحّ الحديث لَمَا ذهب إليه هذان الإمامان. وحسبك بهما. ويقتل الحرٌ بعبد 
نفسه. قال النخعى والقّوري في أحد قوليه: وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا 
حديث العقيقة . واث أعلم. واختلفوا في القصاص بين العبيد فيما دون النفس؛ هذا فول 
عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد الله والزهري وقُرٌان ومالك والشافعي وأبو ثور. وقال 
الشعبي والنخعي والنُوري وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلآ في النفس. قال ابن المنذر: 
الأول أصح . 


(0) آية مع . المائدة. ‏ , (5) آية 38# الإسراء . 


كتاب القصاص 1 1 


- مسألة: الاختلاف في الرجل يقتل ابنه. والابن يقتل أباه. 


روى الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله يلد 
بقيد للأب من ابنه. ولا يقيّد للابن من أبيه. قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه من حديث 
سراقة إل من هذا الوجه. وليس إسناده بصحيح . رواه إسماعيل بن عياش عن أبي المثنى بن 
الصباح ؛ وأبو المثتى يضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن 
الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججدّه عن عمر عن البي ف وقدروى هذا 
الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا الحديث فيه اضطراب. والعمل على هذا عند 
أهل العلم أن الأب إذا قتل لا يقتل به. وإذا قذفه لا يحدٌ. وقال ابن المنذر: انختلف أهل 
العلم في الرجل يقتل ابنه عمدًا؛ فقالت طائفة: لا قَوّد عليه وعليه ديّته؛ وهذا قول الشافعي 
وأحمد وإسحلق وأصحاب الرأي؛ وَرُوِيٌ ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع 
وابن عبد الحكم : يقتل به. قال ابن المنذر: وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسّنَة؛ فأما ظاهر 
الكتاب فقوله تعالى :« كُيِبَ عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد 8" 
والثابت عن رسول الله وو: «المؤمنون نتكافاً دماؤهم» ولا نعلم خبرًا ثابنَا يجب به استثناء 
الاب من جملة الآية. وقد روينا فيه أخبارًا غير ثابتة. وحكى الكيا الطبري عن عثمان البنّي 
أنه يقتل الوالد بولده؛ للعمومات في القصاص. ورُوِيَ مثل ذلك عن مالك. ولعلّهما لا 
يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات القرآن. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنه متعمّداء مثل أن يضجعه 
ويذبيحه أو يصبّره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادّعاء الخطأء أنه يقتل به قولاً واحدًا. فأما 
إن رماه بالسلاح أدبا أوحقًا فقتله. ففيه في المذهب قولان: يقتسل بهء ولا يقل به وتغلظ 
الدية. وبه قال جماعة العلماء. ويقتل الأجنبي بمثل هذا. ابن العربي : «سمعت شيخنا فخر 
الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يقل الأب بابنه؛ لأن الأب كان سبب وجودهء فكيف 
يكون هو سبب عدمه. وهذا يبطل بما إذا زنى بابنته فإنه يرجم وكان سبب وجودها وتكون 
هي سبب عدمه. ثم أيّ فقه تحت هذاء ولِمّ لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في 
ذلك؟! وقد أثروا عن رسول الله و أنه قال: دلا يُقاد الوالد بولده». وهو حديث باطل» 
متعلقهم أن عمر رضي الله عنه قضى بالديّة مغلظة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة 
عليه ؛ فأخل سائر الفقهاء رضي الله عنهم المسألة مسجلة, وقالوا: لا يقتل الوالد بولده. 
وأخذها مالك محكمة مفصّلة فقال: إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل 


)١(‏ آية لا١ 1‏ البقرة. 


بن كتاب القصاص 


وعدمه» وشفقة الأبرّة شّبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد للقمل تُسقط القود. فإذا أضجعه 
كشف الغطاء عن قصدء فالتحق بأصله» قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأحمد 
وإسحق يقولون: إذا قتل الابن الاب قتل به. 

0 مسألة: الرد على من قال: 

لا تقتل الجماعة بالواحد. 

وقد استدلٌ الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: لا تقتل الجماعة بالواحدء 
قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: 
« وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالنفس والعين بالعين 204. والجواب أن المراد بالقصاص 
في الآبة قتل من قتل كائنًا مَن كان؛ ردًا على العرب التي كانت تريد أن تقتلى بم قتل مُن 
لم يقتل. وتقتل في مقابلة الواحد ماثة؛ افتخارًا واستظهارًا بالجاه والمقدرة؛ فأمر الله سبحانه 
بالعدل والمساواة: وذلك بأن يقتل مَن قتل» وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء 
وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا. وقتل على رضي الله عنه الحرورية 
بعبد الله بن بّاب . فإنه توقف عن قتالهم حتى يُحْدنُوا فلما ذبحوا عبد الله بن خبّاب كما 
تذبح الشاة؛ وأخبر علي بذلك قال: الله أكبرء نادوهم أن اخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن 
خاب . فقالوا: كلنا قتلناه ‏ ثلاث مرات - فقال على لأصحابه: دونكم القوم؛ فما لبث أن 
قتلهم علي وأصحابه. خخرّج الحديثين الدارقطني في سُننه. وفي الترمذي عن أبي سعيد 
وأبي هريرة عن رسول الله يك قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن 
لاكبّهم الله في النار». وقال فيه: حديث غريب. وأيضًا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا 
الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على فقتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من 
التشفّي . ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ. والله أعلم. وقال ابن المنذر: وقال 
الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابن سيرين: لا يقتل ائنان بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن 
جبل وابن الزبير وعبد الملك. قال ابن الزبير: وهذا أصمّ ولا حبّة مع من أباح قتل 
جماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه. 


مسألة: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدّية. 


خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله؛ فمّن قتل له بعد مقالتي هذه قبل فاهله بين 


)١(‏ آية 6غ المائدة: 


كتاب القصاص اين 


خيرتين: أن يأخذوا العقل أو يقتلوا». لفظ أبي داود. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ورُوِيٌ عن أبي شُريح الخزاعي عن النبي يل قال: «مْن قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو 
يأخذ الديّة» وذهب إلى هذا بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحلق. 

١8‏ - مسألة: ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتصّ وإن شاء أخذ الديّة وإن لم 
يرض القاتل . 

اختلف أهل العلم في أخذ الديّة من قاتل العمد, فقالت طائفة: ولي المقتول بالخيار 
إن شاء اقتصّ وإن شاء أخذ الديّة وإن لم يرض القاتل. يروّى هذا عن سعيد بن المسيب 
وعسطاء والحسن, ورواه أشهب عن مالك؛ وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمذ 
وإسحاق وأبوثور. وحبجتهم حديث أبي شريح وما كان في معناه, وهو نص في موضع 
الخلاف؛ وأيضا من طريق النظر فإنما لزمته الديّة بغير رضاه؛ لآن فرضا عليه إحياء نفسه. 
وقد قال الله تعالى : ط ولا تقتلوا أنفسكم 204 وقوله: « فَمَنْ عُفِي لهُ مِنْ أَخِيهٍ شَيْءٌ 94) 
أي : ترك له دمه في أحد التأويلات ورضي منه بالديّة « فَأيبَاءٌ بِالْمَمْرُوفٍ 294 أي: فعلى 
صاحب الدم اتْباع بالمعروف في المطالبة بالديّة, وعلى القاتل أداء إليه بإحسان. أي: من 
غير مماطلة وتأخير عن الوقت ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّنْ رَبكُمْ وَرَحْمَةٌ 2904 أي : أنه من كان قبلنا 
لم يفرض عليهم غير النفس بالنفس؛ فتفضل الله على هذه الأمة بالديّة إذا رضي بها ولي 
الدم ؛ على ما يأتي بيانه. وقال آخرون: ليس لوليّ المقنول إلآ القصاص, ولا يأخذ الديّة 
إلا إذا رضي القاتل. رواه ابن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه. وبه قال النُوري 
والكوفيون. واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع حين كسرت ثنيته المرأة. رواه الأئمة. 
قالوا: فلما حكم رسول الله يق بالقصاص وقال: «القصاص كتاب الله القصاص كتاب الله» 
ولم يخير المجني عليه بين القصاص والديّة ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسنة 
رسوله في العمد هو القصاص. والأول أصمّ ؛ لحديث أبي شريح المذكور. وروى الربيع 
عن الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال: وحدّثئني ابن أبي 
ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله يك قال عام الفتح : ومن قُبِلَ له قتيل 
فهو بخير النظرين: إن أحبٌ أخذ العقل, وإن أحبّ فله القود». فقال أبو حنيفة: فقلت لابن 
أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صيانحًا كثيرًا ونال مني 
وقال: أحدّئك عن رسول الله وي وتقول: تأخذ به؟ نعم آخذ بهء وذلك الفرض علي وعلى 


)١(‏ آية 14 النساء. (5) آية ١1/4‏ البقرة. 
(5) آية 1١174‏ البقرة. (؛) آية ١1/8‏ البقرة. 


ل كتاب القصاص 


مَن سمعه, إن الله عر وجل ثناؤه اختار محمدًا يكةِ من الناس فهداهم به وعلى يديهء واختار 
لهم ما اختاره له وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين؛ لا مخرج لمسلم 
من ذلك. قال: وما سكت عني حتى نمنيت أن يسكت. 

4- مسألة: اختلاف العلماء في تأويل دمْن» و«دعفى؛ في قوله تعالى: 
فمَن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف. . . » الآية. 

قوله تعالى : ط فمّن عفى له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 204 
اختلف العلماء في تأويل دمن و«عفى » على تأويلات خمس : 

أحدها ‏ أن «مُن» يراد بها القاتل. ودعفى؛ تتضمن عافيًا هو ولي الدم. والأخ هو 
المقتول ودشيء» هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية؛ هذا قول ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وجماعة من العلماء. والعفو في هذا القول على بابه الذي هو الشرك. والمعنى أن 
القاتل إذا عفا له ولي المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الديّة ويتبع 
بالمعروف» ويؤدّي إليه القاتل بإحسان . 

الثاني - وهو قول مالك أن «من» يراد به الولي ددعف يسر. لا على بابها في العفو. 
والأخ يراد به القاتل ودشيء» هوالديّة. أي: أن الولي إذا جنح إلى العفو عن القصاص على 
أذ اليه فإن القائل تبن أن بعطيها أو يسم فهك فمرة تيسّر ومرة لا تيسر. وغير 
مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالديّة فلا خيار للقاتل بل تلزمه. وقد رُوِيّ عن مالك هذا 
القولء ورجحه كثير من ع أصحابه . 

وقال أبو حنيفة: إن معنى «عفى» بذل. والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله 
تعالى : ط خذ العفو 4( أي : ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي : 

خذي العفومني تستديمي مودّتي 

وقال ِ: «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله» يعني شهد الله على عباده. فكانه 
قال: من بذل له شيء من الديّة فليقبل وليتبع بالمعروف. 

وقال قوم : وليؤدٌ إليه القاتل بإحسان, فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من 
جهة القاتل, وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة 


)١(‏ آية ١9/4‏ البقرة. (؟) آية 144 الأعراف. 


كتاب القصاص نا 


المائدة « فَمَن تصدّق به فهو كفارة له 204 فندب إلى رحمة العفو والصدقة وكذلك ندبه 
فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الديّة إذا بذلها الجاني بإعطاء الديّة ثم أمر الولي باتباع وأمر 
الجاني بالاداء بالإحسان, وقد قال قوم: إن هذه الالفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية 
كلها وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاضة. ومعنى الأية: فْمَنْ فضل له من الطائفتين على 
الاخرى شيء من تلك الديّات؛ ويكون «عفى» بمعنى فضل . 

روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبي قال: كان بين حيّين من العرب قتال فقتل 
من هؤلاء وهؤلاء وقال أحد الحيّين : لا نرضى حتى يقتل بالمرأة الرجل وبالرجل المرأق 
فارتفعوا إلى رسول الله يَقِخِ فقال عليه السلام: «القتل سواءه فاصطلحوا على الديئات ففضل 
أحد الحيّين على الآخرء فهو قوله: كتب إلى قوله: فمَن عفى له من أخيه شيء؛ يعني فمّن 
فضل له على أخيه فضل فليؤدُه بالمعروف. فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية» وذكر 
سفيان: العفو هنا الفضل . وهو معنى يحتمله اللفظ. 

وتأويل خامس ‏ وهو قول علي رضي الله عنه والحسن في الفضل بين ديّة الرجل 
والمرأة والحرٌ والعسد. أي : من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف؛ «وعفى» في هذا 


6 - مسألة: اختلاف العلماء في وجوب حُسْن الاقتضاء من الطالب وححسّن 
القضاء من المؤدى. 


هذه الآية2”» حض من الله تعالى على حُسْن الاقتضاء من الطالب, وحُسْن القضاء من 
المؤدذى؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب؟ فقراءة الرفع ندل على الوجوب؛ لأن المعنى 
فعليه إتباع بالمعروف. قال النحاس: فمْن عفى له. شرط والجواب فإتباع؛ وهو رفع 
بالابتداء. والتقدير: فعليه إتباع بالمعروف. ويجوز في غير القرآن «فإتباعاء وأداء» بجعلهما 
مصدرين. قال ابن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة «فإتباتاء بالنصب. والرقع سبيل 
للواجسات؛ كقوله تعالى : « فإمساك بمعروف 224. وأما المندوب إليه فيأتي منصويًا؛ 
كقوله: « فضرب الرقاب 9#), 


)١(‏ آية مغ المائدة. 

(؟) فوله تعالى: ديا أيه الذين آمنرا كيب عليكم القصاص في القتلى الححرٌ بالحرّ والعبد بالعبد والانئى 
بالانثى فمُن عفى له من أيه شيء فإتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. . . » الآية ١74‏ البقرة . 

59) آية 518 البقرة. (5) آية غ ‏ محمد. 


15 كتاب القصاص 


5- مسألة: جواز الاعتداء لمن اعتَدِيّ عليه في مال أو جرح بمثئل ما 
اعندِيَ عليه إذا خَْفِيَ ذلك. 


قوله ‏ تعالى -: + والحرمات قصاص 27# الحرمات: جمع حرمة. كالظلمات جمع 
ظلمة, والحجرات جمع حجرة. وإنما جمعت الحرمات لأنه أراد [حرمة] الشهر الحرام 
[وحرمة] البلد الحرام . والحرمة: ما منعت من انتهاكه. والقصاص المساواة. أي: 
اقتصصت لكم منهم إذ صدّوكم سنة ست فقضيتم العمرة سنة سبع . فالحرمات قصاص على 
هذا متصل بما قبله ومتعلق به. وقيل: هو مقطوع منه. وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام» 
أي : من انتهك حُرمّتك نِلْتّ منه مثل ما اعتدى عليك. ثم نسخ ذلك بالقتال. وقالت طائفة : 
ما تناولت الآية من التعدّي بين أمة محمد ويلا والجنايات ونحوها لم ينسخ »2 وجاز لمن تَعْدُيَ 
عليه في مال أو جرح أن يتعدّى بمثل ما تُمُدّيَ به عليه إذا خَفِيَ ذلك» وليس بينه وبين الله 
في ذلك شيء. قاله الشافمي وغيره» وهي رواية في مذهب مالك. وقالت طائفة سن 
أصحاب مالك: ليس ذلك لهء وأمور القصاص وَقف على الحككام. والأموال يتناولها 
قوله : «أدْ الآمانة إلى مَن ائتمنك ولا نَحْن مَن خانك». خرّجه الدارقطني وغيره. فمَن 
اثتمنه من خانه فلا يجوز له أن يخونه ويصل إلى حقّه مما اثتمنه عليه؛ وهو المشهور من 
المذهب, وبه قال أبو حنيفة تمسّكا بهذا الحديث؛ وقوله تعالى: ظ إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها 274. وهو قول عطاء الخراساني . قال قدامة بن الهيثم: سألت عطاء بن 
ميسرة الخراساني فقلت له: لي على رجل حق». وقد جحدني به وقد أعيا على البينة, 
أفاقتص من ماله؟ قال: أرأيت لو وقع بجاريتك» فعلمت ما كنت صانعًا. 

قلت: والصحيح جواز ذلك كيفما تؤصّل إلى أخذ حقّه ما لم يعد سارقًا؛ وو مذهب 
الشافعي وحكاه الداودي عن مالك, وقال به ابن المنذرء واختاره ابن العربي؛ وأن ذلك 
ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. وقال رسول الله ي: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلوماء». 
وأخذ الحق من الظالم نصر له. وقال كه لهند بنت عُتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له: إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِنّ إلآ ما أخذت من ماله بغير 
علمه. فهل علي بُجناح؟ فقال رسول الله يقو: «خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف». 
فأباح لها الأخذ وألا تأخل ل القدر الذي يجب لها. وهذا كله ثابت في الصحيح . وقوله 
تعالى  :‏ فْمَنِ اغتدئ عَلَيْكُمْ فَآعتدُوأ عَلَيِهِ بمثل, ما آْنَدَى عَلَيْكُمْ 74) قاطع في موضع 
الخلاف. 
)١(‏ آية 154 - البقرة. (؟) آية مه النساء. 
(©) آية 144 - البقرة. 5) آية 1١40‏ - الأنعام . 
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10ح مسألة: إذا ظفر المُعتَدَى عليه بمال من غير جنس ماله فمْن اعتدى 
عليه فيتحرّى قيمة ماله ويأخذ. 

واختلفوا إذا ظفر له بمال من غير جنس ماله؛ فقيل: لا يأخذ إلا بحكم الحاكم. 
وللشافعي قولان؛ أصحّهما الأخذ, قياسًا على ما لو ظفر له من جنس ماله. والقول الثاني : 
لا ياخذ لانه خلاف الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمة ماله عليه ويأخذ مقدار ذلك. 
وهذا هو الصحيح لما بِيْنّاه من الدليل. والله أعلم . 

- مسألة: فرع على المسألة السابقة 

وإذا فرّعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك؛ فقال الشافصي: لا 
بل يأخذ ماله عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس. وهو القياس» 


والله أعلم . 
8 2 مسألة : الاختلاف فيمَن استهلك أو أفسد شيئًا من الحيوان أو العروض 
التي لا نُكال ولا تورّن. 


واختلفت العلماء فيمُن استهلك أو أفسد شينًا من الحيوان أو العروض التي لا تكال 
ولا تُوزّن؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في ذلك المثل» 
ولا يعدل إلى القيمة إل عند عدم المثل, لقوله تعالى : « فمَن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 20#, وقوله تعالى : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 294. 

قالوا: .وهذا عموم في جميع الأشياء كلهاء وعضدوا هذا بما خرّجه أبو داود قال حدّثنا 
مسدد, حدّثنا يحيئ» وحدّثنا محمد بن المثنى » حدّئنا خالد عن حميد عن أنس أن رسول 
الله يل كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أنّهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام؛ 
قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى : فاخذ النبي وق الكسرتين فضمم 
إحداهما إلى الأخصرى: فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: وغارت أُنكم» . زاد ابن المثتى 
0 ثم رجعنا إلى لفظ مسدد وقال: : «كلواء» 

حبس الرسول والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة 
في بيته . حدثنا أبو داود قال: حدّئنا مسدد حدّثنا يحيئ عن سفيان قال: وحدّثنا فُلَيِتٌ 
العامري - قال أبو داود: وهو أفلت بن خليفة ‏ عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت ‏ عائشبة 


)1١(‏ آبة 1١98‏ - البقرة. (0) آية 151 - النحل. 
جامم الأحكام الفقهية/ ج */ م7 
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رضي الله عنها: ما رأيت صانعًا طعامًا مثل صفيّة؛ صنعت لرسول الله يك طعامًا فبعثت به 
فأخذني أفكل فكسرت الإناء. فقلت: يا رسول الله, ما كفّارة ما صنعت؟ قال: «إناء مثل إناء 
وطعام مثل طعام». وقال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا كال ولا تُوزّن 
القيمة لا المثل؛ بدليل تضمين الني وَل الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه؛, ولم 
يضمنه مثل نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات 
والمشروبات والموزونات, لقوله عليه السلام -: «طعام بطعام». 


مسألة: من قل بشيء تسل بمشل ما فتل به. مالم يقتله بفسق 
كاللوطيّة. وإسقاء الخمر. 

لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية0) أصل في الممائلة في القصاص: فمُن قتل 
بشيء قتل بمثل ما قتل به. وهو قول الجمهور. ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر 
فيقتل بالسيف. وللشافعية قول: إنه يقتل بذلك» فيتخذ عود على تلك الصفة ويطعن به في 
دبره حتى يموت ويُسقى من الخمر ماء حتى يموت. وقال ابن الماجشون: إن من قتل 
بالنار أو بالسّمٌ لا يقتل بهء لقول النبي كل : «لا يعذّب بالنار إلآ الله». والسم نار باطنة. 
وذهب الجمهور إلى أنه يقتل بذلك لعموم الآية. 

0 مسألة: من قتل بمثلة قتل بمثلة مثلها. 


وأما القود بالعصا فقال مالك في إحدى الروايتين: إنه إن كان في القتل بالعصا تطويل 
وتعذيب قتل بالسيف. رواه عنه ابن وهب. وقاله ابن القاسم. وفي الأخرى: يقتل بها وإن 
كان فيه ذلك. وهو قول الشافعي. وروى أشهب وابن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه 
يقتل بهما إذا كانت الضربة مُجهزة؛ فأما أن يضرب ضربات فلا. وعليه لا يرمي بالنبل ولا 
بالحجارة لأنه من التعذيب. وقاله عبد الملك. قال ابن العربي : «والصحيح من أقوال 
علمائنا أن الممائلة واجبة؛ إلا أن تدخحل في حدٌ التعذيب فلتشرك إلى السيف». واتفق 
علمازنا على أنه إذا قطع يذه ورجله وفقأ عينه قصد التعذيب فعل به ذلك. كما فعل 
النبي ود بقتله الرعاء. وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. وذهبت طائفة إلى 
خلاف هذا كله فقالوا: لا قود إلا بالسيف,. وهو مذهب أبي حنيفة والشعبي والنخعي . 
واحتججوا على ذلك بما رَوِيَ عن النبي يه قال: «لا قود إلا بحديدة». وبالنهي عن المثلة. 
وقوله: «لا يعذّب بالنار إلآ ربٌ الناره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور, لما رواه الأئمة عن 


)١(‏ قوله تعالى : ظ فمّن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. . . » الآية 194 - البقرة. 


كتاب القصاص 14 


أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رْضٌ بين حجرين؛ فسألوها: مَن صنع هذا بك! 
أفلان, أفلان؟ حتى ذكروا يهوديًا فأومات برأسهاء فاخذ اليهودي فأقر. فأمر به رسول الله كه 
أن تُرَض رأسه بالحجارة. وفي رواية: فقتله رسول الله يق بين حجرين. وهذا نص صريح 
صحيح. وهو مقتضى قوله تعالى : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 204. وقوله: 
ط فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 024©. وأما ما استدلُوا به من حديث جابر فحديث 
ضعيف عند المحدّثين, لا يروَى من طريق صحيح. ولو صم قلنا بموجبه. وأنه إذا قتل 
بحديدة قتل بها. يدل على ذلك حديث أنس: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين 
فرضٌ رسول الله و رأسه بين حجرين. وأما النّهَي عن المثلةء فنقول أيضًا بموجبها إذا لم 
يمثل. فإذا مثل مثلنا به. يدل على ذلك حديث العرنيين وهو صحيح أخرجه الآئمة. وقوله: 
دلا يعذّب بالنار» صحيح إذا لم يحرق» فإن حرق حرق؛ يدل عليه عموم القرآن. قال 
الشافعي : إن طرحه في النار عمدًا طرح في النار حتى يموت؛ وذكره الوقار في مختصره عن 
مالك وهوقول محمد بن عبد الحكم. قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في 
الرجل يخنق الرجل: عليه القود. وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى 
مات أو طرحه في بثر فمات؛, أو ألقاه من جبل أو سطح فمات, لم يكن عليه قصاص وكان 
على عاقلته الديّة؛ فإن كان معروفا بذلك قد خنق غير واحد ‏ فعليه القتل. قال ابن 
المنذر: ولما أقاد النبي وَل من اليهودي الذي رض رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه 
فلا معنى لقوله. 

قلت: وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال: وقد شد أبو حنيفة فقال فيمُن قل 
بخنق أو بسمٌ أو تردية من جبل أو بثر أو بخشبة: إنه لا يقدل ولا يقتصّ منهء إلآ إذا قتتل 
بمحدد حديد أو خشب أو كان معروفًا بالخنق والتردية وكان على عاقلته الديّة. وهذا منه رد 
للكتاب والسئّة. وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمة. وذريعة إلى رفع القصاص الذي شرعه 


الله للنفوس فليس عنه مئاص . 
5 مسألة: من حبس رجلا وقتله آخر فيقتل القاتل ويحيس الحابس حتى 
يموت . 


واختلفوا فيمّن حبس رجلا «قتله آخر: فقال عطاء: يقتل القاتل ويحبس الحابس حتى 
يموت . وقال مالك: إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قلا جميمًا. وفي قول الشافعي 
وأبي ثور والنعمان يعاقب الحابس» واختاره ابن المنذر. 


)١(‏ آية 173 النحل. (؟) آية 194 - البقرة. 
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قلت: قول عطاء صحيح وهو مقتضى التنزيل. 

وروى الدارقطني عن ابن عمر عن النبي كك قال: دإذا أمسسك الرجل الرجل وقتله 
الآخر يقتل القاتل ويحبس الذي أمسكه». رواه سفيان التُوري عن إسماعيل بن أُميّة عن نافع 
عن ابن عمر. ورواه معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلا. 

١44‏ - مسألة : القصاص يكون بالمثل والنهي عن الاعتداء. 

قوله ‏ تعالى -: « فمّن اعتدى 2024 الاعتداء: هو التجاوز؛ قال الله تعالى : ١‏ 
ومن يتعدٌ حدود الله 294 أي : يتجاوزها. فمُن < ظلمك فخذ حقّك منه بقدر مظلمتك» ومن 
شتمك فردٌ عليه مثل قوله» ومن أخذ عرضك فخذ عرضه. لا تتعدّى إلى أبويه ولا إلى ابنه 
أو قريبه؛ وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك؛ فإن المعصية لا تقابل بالمعصية؛ فلو 
قال لك مثلا: يا كافر» جاز لك أن تقول له: أنت كافر. وإن قال لك: يا زانٍ. فقصاصك 
أن تقول له: يا كذاب يا شاهد زور. ولو قلت له: يا زانِء كنت كاذبًا وأمتَ في الكذب. 
وإن مطلك وهو غني دون عذر فقل: ياظالمء » يا آكل أموال الناس. قال النبي : دلي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته» . أما عرضه فيما فسرناة» وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه. وقال 
ابن عباس: نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام » فأمر من أُوذِيَ من المسلمين أن 0 
ما أُوذِيَ به» أو يصبر أو يعفو. ثم نسخ ذلك بقوله: « وقاتلوا المشركين كافة )2 و 
نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان. ولا يحلّ لأحد أن يقتصّ من أحد إلا بإذن نو 

4 - مسألة: اختلاف العلماء فيمَن أمره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور. 


نسب الله تعالى ‏ الفعل إلى آل فرعون”؟)2؛ وهم إنما كانوا يفعلون بأمره وسلطانه؛ 
لتولّيهم ذلك بأنفسهم وليعلم أن المُباشر مأخوذ بفعله. قال الطبري: ويقتضي أن من أمره 
ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به. 

قلت: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ يقتلان جميعاء هذا 
بأمره. والمأمور بمباشرته . هكذا قال النخعي ؛ وقال الشافعي ومالك في تفصيل لهما. قال 
الشافعي : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلمًا كان عليه وعلى 


)١(‏ في قوله تعالى: ط فمُن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . . . » الآية 144 - البقرة. 

(9) آية 118 - البقرة. (9) آية 81 التوبة. 

(5) وذلك في فوله تعالى : ظ وإذ نيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم. . . » الآية 44 البقرة. 


كتاب القصاص لق 


الإمام القود كقاتلين معّاء وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلمًا كان على الإمام القود. 
وفي المأمور قولان؛ أحدهما أن عليه القود؛ والآخر لا قود عليه وعليه نصف الديّة. حكاه 
ابن المنذر. وقال علماؤنا: لا يخلو المأمور أن يكون ممّن تلزمه طاعة الآمر ويخاف شره 
كالسلطان والسيد لعبده. فالقود في ذلك لازم لهما؛ أو يكون ممّن لا يلزمه ذلك فيقتل 
المباشر وحده دون الآمر؛ وذلك كالاب يأمر ولده. أو المعلم بعض صبيانه أو الصائع بعض 
متعلّميه إذا كان محتلمًا؛ فإن كان غير محتلم فالقتل على الآمرء وعلى عاقلة الصبي نصف 
الديّة. وقال ابن نافع : لا يقتل السيد إذا أمر عبده ‏ وإن كان أعجميًا - بقتل إنسان. 

قال ابن حبيب: ويقول ابن القاسم أقول: إن القتل عليهما. فأما أمر من لا خوف 
على المأمور في مخالفته فإنه لا يلحق بالإكراه بل يقتل المأمور دون الآأمرء ويضرب الآمر 
ويحبس وقال أحمد في السيد يأمر عبده أن يقتل رجلا: يقتل السيد. ورُوِيَ هذا القول عن 
علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما ‏ وقال علي : ويُستوّع العبد السجن. وقال 
أحمد: ويُحبّس العبد ويُضرّب ويُؤدُبٍ. وقال الثوري: يعزر السيد. وقال الحكم وحماد: 
يُقتّل العبد. وقال قتادة: يُقتلان جميعًا. وقال الشافعي : إن كان العبد فصيحًا يعقل. قل 
العبد وحُوقِبَ السيد؛ وإن كان العبد أعجميًا فعلى السيد القود. وقال سليمان بن موسى : لا 
يقل الآمر ولكن تُقطع يداه ثم يُعائْب حبس وهو القول الثاني - يفل المأمور للمباشرة؛ 
كذلك قال عطاء والحكم وحمّاد والشافعي وأحمد وإسحلق في الرجل يأمر الرجل بقتل 
الرجل؛ وذكره ابن المنذر. وقال رُفْر: لا يقتل واحد منهما ‏ وهو القول الثالث ‏ حكاه أبو 
المعالي في البرهان ؛ ورأى أن الآمر والمباشر ليس واحد منهما مستقلا في القود؛ فلذلك لا 
يُقتّل واحد منهما عنده. والله أعلم . 

6 - مسألة : اختلاف العلماء في صفة المتعمّد في القتل. 

قوله تعالى : ظ وَمَن يُقْْلُ 204 9« من » شرطء وجوابه «فجزازه». واختلف العلماء 
في صفة المتعمّد في القنل؛ فقال عطاء والنخعي وغيرهما: هومن فقتل بحديدة كالسيف 
والخنجر وسنان الرمح ونحو ذلك من المشحوذ المُعَدَ للقطع أو بما يُعلّمِ أن في الموت من 
قال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد كلّ من قتل بحديدة كان القتل أو يحجر أو 
بعصًا أو بغير ذلك. وهذا قول الجمهور. 


(1) في قوله تعالى: 9 ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه. .. » الآية 91 
النساء. 


ف كتاب القصاص 
5 مسألة: الاختلاف في وجوب القصاص بين الحرّ والعبد في النفس 
وفي كل ما يُستطاع القصاص فيه من الأعضاء. 


ذهب داود إلى القصاص بين الحرٌ والعسد في النفس. وفي كلل ما يُستطاع القصاص 
فيه من الأعضا تمسْكًا بقوله تعالى : « وكتينا عليهم فيها أن النفس بالتفس 4 إلى قوله 
تعالى : « والجروح قصاصٌ 0#). وقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافا دماؤهم» فلم 
يفرّق بين حر وعبدء وهوقول ابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين 
الأحرار والعبيد إلا في النفس فيُقمّل الحرّ بالعيد. كما يُقتل العبد بالحرٌ. ولا قصاص بينهما 
في شيء من الجراح والأعضاء وأجمع العلماء على أن قوله تعالى : « وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمنًا إلا خطأ 206 أنه لم يدخل فيه العبيد. وإنما أريد به الأحرار دون العبيد. فكذلك 
قوله عليه السلام: «المسلمون تتكافا دمازهم» أريذ به الأحرار خاصّة والجمهور على ذلك. 
وإن لم يكن قصاص بين العبد والأحرار فيما دون النفس فالتفس أحرى بذلك, 

١417‏ - مسألة : صفة الرقبة المؤمنة التي تحرّر في كقّارة القسل والظهار أن 
تكون صلت وعقلت. 

قوله تعالى : « فَتحْرِيرٌ رقب مُؤْنَةٍ 04 أي فعليه تحرير رقبة» هذه الكمّارة التي 
أوجبها الله تعالى في كقّارة القتل والظهار أيضًا. واختلف العلماء فيما يجزىء منهاء فقال ابن 
عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم: الرقة المؤمنة هي التي صَلْتَ وعَقِلَت 
الإيمان, لا تجزىء في ذلك الصغيرة» وهو الصحيح في هذا الباب. قال عطاء بن أبي 
رباح : يجزىء الصغير المولود بين المسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعي: يجزىء 
كل من حُكمَ له بحكم في الصلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: ومن صلَّى وصام أحبٌ 
إليّ. ولا يبجزىء في قول كاقّة العلماء أعمى ولا مُقَعْد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا 
أشلّهماء ويجزىء عند أكثرهم الأعرج والأعور. قال مالك: إلا أن يكون عرجًا شديدًا. ولا 
يجزىء عند مالك والشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين؛ ويجزىء 
عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزىء عند أكثرهم في المجنون المطبق. ولا يجزىء عند 
مالك الذي يجن ويفيق» ويجزىء عند الشافعي . ولا يجزىء عند مالك المعتق إلى سنين» 
ويجزىء عند الشافعي . ولا يجزىء المدبر عند مالك والاوزاعي وأصحاب الرأي. ويجزىء 


)١(‏ آية 44 المائدة. (؟) آية 47 النساء. 
(1) في قوله تعالى : « ومْن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة وديّة مسلمة إلى أهله إل أن يصدقوا. . . » 
الآية 87 النساء. 


كتاب القصاص وا 


في قول الشافعي وأبي ثورء واختاره ابن المنذر. وقال مالك: لا يصمّ من أعتق بعضه لقوله 
تعالى : ط فتحرير رقبة 4. ومن أعتق البعض لا يقال حرر رقبة وإنما حر بعضهاء واختلفوا 
أيضًا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصًا وطهورًا لذنب القاتلء وذْبّه ترك الاحتياط والتحفظ 
حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم. وقيل: أوجبت بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في 
نفس القتيل. فإنه كان له في نفسه حت وهو التنمُم بالحياة والتصرّف فيما أحلّ له تصرّف 
الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حق, وهو أنه كان عبدًا من عباده يجب له من اسم العبودية 
صغيرًا كان أو كبيرًا حرًا كان أو عبدًا مسلمًا كان أو ذمَيًا ما يتميّر به عن البهائم والدواب» 
ويُرتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه, فلم يَخْل قاتله من أن يكون فؤت 
منه الاسم الذي ذكرناء والمعنى الذي وصفناء فلذلك ضمن الكقارة. وأيّ واحد من هذين 
المعنيين كان. ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدًا مثله» بل أولى 
بوجوب الكفارة عليه منه والله أعلم . 
2-4 مسألة: الصحيح أن لقاتل العمد توبة. 


واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؛ فروى البخاري عن سعيد بن جُبّير 
قال: اختلف فيها أهل الكوفة؛ فرحلت فيها إلى ابن عباس فسالته عنها فقال: نزلت هذه الآية 
ف ومَن يقتل مؤمنا متعمّدًا فجزاؤه جهنم 274 هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى 
النسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمّدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأت 
عليه الآية التي في الفرقان: « والذين لا يدعون مع الله إلَهًا آخر 204. وقال: هذه آية مكية 
نسختها آية مدنية فإ ومن يقتل مؤمنًا متعمّدًا فجزاؤه خالدًا فيها وغضب الله غليه 04©. 
وروي عن زيد ب بن ثابت نحوة» وأن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بسمنّة أشهرء وفي رواية 
بثمانية أشهرء ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت. وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن 
زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذا مخصّص عموم قوله تعالى: « ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 40# ورأوا أن الوعيد نافذ حتمًا على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بان 
قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا مْن فل عمدًا. وذهب جماعة من العلماء 
منهم عبد الله بن عمر ‏ وهو أيضًا مروي عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة. روى يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعيد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال: أَلِمَن قتل مؤمنًا توبة؟ قال: لاء إل النار, قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا 


)١(‏ آية 817 النساء. (5) آية 14 - الفرقان. 
(7) آية 917 النساء. (1) آية م4 - النساء. 


كتاب القصا 


33> ص 


من بني فهرء فقال بدو النجار: والله لا نعلم له قاتلا ولكنًا نؤتي الدّيّة. فأعطوه ماثة من 
الوبل» ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعَذَا مقيس على الفهريّ فقتله بأخيه وأخذ الإبل 
وانسرف إلى مكة كافرًا مرتدّاء وجعل ينشد: 

قتلتبهفهراوحملت عفقَله سَراة بني النجار أربابٌ فارع 

خَلَكُ بهوتري وأدركت تورتي 2 وكنتٌ إلى الأونانٍ أول راجمع ‏ 

فقال رسول الله و3: ولا أزمنه في حل ولا حرم». وأمر بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق 
بالكعبة . وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماء الدين فلا ينبغي أن يحمل على المسلمين» 
ثم ليس الاخمذ بظاهر الآية بأولى من الاخذ بظاهر قوله: « إن الحسنات يذهين 
السيئات 2"74. وقوله تعالى : ظ« وهو الذي يقبل التوبة من عباده 74»وقوله: ظ ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 74». والأخذ بالظاهرين مُناقض فلا بدّ من التخصيص. ثم إن الجمع 
بين آية «الفرقان؛ وهذه الآية ممكن فلا نسخ ولا تعارض. وذلك أن يحمل مطلق آية 
«النساءع على مقيد آية «الفرقان» فيكون معناه: فجزاؤه كذا إل مّن تاب, لا سيما وقد انحد 
الموجب وهو القتل والموججب وهو التواعد بالعفاب. وأما الأخبار فكثيرة كحديث ُبادة بن 
الصامت الذي قال فيه: «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفسٌ التي 
حرّم الله إلا بالحق فمّن أصاب شيا من ذلك فهو كقّارة ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذَّي. رواء الائمة أخرجه الصحيحان. وكحديث أبي 
هريرة عن الني و في الذي قتل ماثة نفس. أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجه في سُئنه 
وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يُشهد عليه 
بالقتل» ويقر بأنه قتل عمدّاء ويأتي السلطان الأولياء فيُقام عليه الحدّ ويقتل قَوداء فهذا غير 
متبع في الآخرة؛ والوعيد غير نافذ عليه إجماعًا على مقتضى حديث عُبادة» فقد انكسر 
عليهم ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: « ومن يفتل مؤمًا متعمدًا فجزازه جهئم 04©) 


)١(‏ آية 1١4‏ هود. (؟) آية 76 الشورى. 
(5) أية 4غ النساء. (8) آية 87 النساء. 


كتاب القصاص ك 


ودخله التخصيص بما ذكرناء وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بيْناء أو 
تكون محمولة على ما حُكيَ عن ابن عباس أنه قال: متعمّدًا مستحلاً لقتله. فهذا أيضًا يؤول 
إلى الكفر إجماعا. وقالت جماعة : إن القائل في المشيئة تاب أو لم يتب. قاله أبو حنيفة 
وأصحابه . فإن قيل: إن قوله تعالى : ظ فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه 27# 
دليل على كفره, لآن الله تعالى لا يغة .ب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيدء 
والخلف في الوعيد كرم ؛ كما قال: 


وإنسي معى أوعدّتهووَعَدّته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


وقد تقدّم. جواب ثانٍ ‏ إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبعس 
نص على هذا أبو مجلز لاحق بن حميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن 
رسول الله وِِ أنه قال: إذا وعد الله لعبد ثوابًا فهو مُنجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيثة إن 
شاء الله عاقبه وإن شاء عفا عنه». وفي هذين التأويلين دمل ؛ أما الأول فقال القشيري: 
وفي هذا نظر, لآن كلام الربٌ لا يقبل الحُلف إل أن يُراد بها تخصيص العام؛ فهو إِذًا جائز 
في الكلام. وأما الثاني وإن رَوِيَ أنه مرفوع فقال النحّاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين 
وقد قال الله عزّ وجلّ: ظ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 24 ولم يقل أحد: إن جازاهم, 
وهو خطأ في العربية لآن بعده « وغضب اله عليه 74© وهو محمول على معنى جازاه. 
وجواب ثالث - فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصرٌ على الذنب حتى وافى ربّه على الكفر بشؤم 
المعاصي . وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوحة بقوله تعالى : 
« ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 404»: وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر 
فإنهما فالا هي محكمة. وفي هذا الذي قاله نظر. لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع 
نسخء قاله ابن عطية. 


قلت: هذا حسن؛ لان النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس 
في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه إذا لم يتب. 
فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله: ط وإِنّي لغفَار لمن تاب 24 فهذا لا يخرج عنهء والخلود لا 
يقتضي الدوام, قال الله تعالى : ظ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 374) الآية. وقال تعالى : 


)١(‏ آية  817*‏ النساء. (؟) آية ٠١5‏ الكهف. 
(7) آية 47 التساء. (4) آية 4 النساء. 
(0) آية ؟مداطه. (5) آية 85" الأنبياء. 


5 كتاب القصاص 


٠‏ يحسب أن ماله أخلد. 20# وقال زهير: 
ولاخ الدًا إلا الجبال الرّواسيا 

وهذا كله يدل على أن الخْلد يطلق على غير معنى التأبيد. فإن هذا يزول بزوال 
الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدنَ فلانًا في السجن, والسجن ينقطع ويفنى» وكذلك 
المسجون. ومثله قولهم في دعاء: خلد الله ملكه وأبْد أيامه. 

6- مسألة: الاختلاف فيمّن جرح أو قطع الْآدن أو اليد ثم قتل؛ هل 'يفغل 
به ذلك؟ 

قال أصحاب الشافعي وأبو حنيفة: إذا جرح أو قطع الْآدذن أو اليد ثم قل مُِلَ ذلك 
به؛ لأن الله تعالى قال: « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 224 فيؤخذ 
منه ما أخذء ويُفعل به كما فعل. وقال علماؤنا: إن قصد به المثلة فعل به مثله. وإن كان 
ذلك في أثناء مضاربته ومدافعته قتل بسالسيف؛ وإنما قالوا ذلك في المثلة يجب؛ لأن 
النبي وَل سمل أعين العرنيين. 

مسألة: الردٌ على من قال: فقأ العين اليمنى باليسرى. 

هذه الآية20 تدلٌ على جريان القصاص فيما ذكر وقد تعلق ابن شبرمة بعموم قوله: 
« والعين بالعين » على أن اليُمنى تُفْقَا باليسرى وكذلك على العكس. وأجرى ذلك في اليد 
اليمنى واليسرى, وقال: تؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالثنية؛ لعموم قوله تعالى: « والسنّ 
بالسن 4. والذين خالفوه وهم علماء الأمة قالوا: العين اليمنى هي المأخوذة باليمنى عند 
وجودهاء ولا يتجاوز ذلك إلى اليسرى مع الرضا؟ وذلك يبيّن لنا أن المراد بقوله: « والعين 
بالعين » استيفاء ما يمائله من الجاني ؛ فلا يجوز له أن يتعدّى إلى غيره كما لا يتعدّى من 
الرّجل إلى اليد في الأحوال كلهاء وهذا لا ريب فيه. 

0١‏ مسألة: إجماع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الديّة 
وفي العين الواحدة نصف الديّة, وفي عين الأعور الدية كاملة . 

وأجمع العلماء على أن العينبن إذا أصيبتا خطأ ففيهما الديّة؛ وفي العين الواحدة 
)١(‏ آية  "‏ الهمزة. (؟) آية ه 4‏ المائدة. 


(؟) قوله تعالى : ط وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف والآدن بالآدن والسنْ 
بالسن والجروح قصاص. . . » الآية 40 المائدة . 


كتاب القتصاص يفا 


نصف الدية؛ وفي عين الأعور إذا فقئت الديّة كاملة؛ رُوِيّ ذلك عن عمر وعثمان؛ وبه قلل 
عبد الملك بن مروان والزهري وقتادة ومالك والليث بن سعد وأحمد وإسحلق. وفيل: نصف 
الديّة؛ رُوِيّ ذلك عن عبد الله بن المغفل ومسروق والنخعي ؛ وبه قال الشُوري والشافعي 
والنعمان. قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لأن فى الحديث «فى العينين الدية» ومعقول إذا كان 
كذلك أن في إحداهما نصف الديّة. قال ابن العربى : وهو القياس الظاهر. ولكن علماءنا 
قالوا: إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك فوجب عليه مثل ديته . 

مساألة: الاختلاف في الأعور يفقأ عين الصحيح . 

واختلفوا في الاعور يفقأ عين صحيح ؛ فَرُوِيّ عن عمر وعثمان وعليّ أنه لا قود عليه. 
وعليه الديّة كاملة؛ وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل. وقال مالك: إن شاء 
اقتص فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدية كاملة دية عين الأعور. وقال النخعي: إن شاء 
اقتصّ وإن شاء أخذ نصف الديّة. وقال الشافعي وأبو حنيفة والدُوري : عليه القصاص. 
ورُوِيَ ذلك عن علي أيضًاء وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقلء واختاره ابن المنذر 
وابن العربي ؛ لأن الله تعالى قال: ظ والعين بالعين 1(4) وجعل الني يل في العينين الديّة؛ 
ففي العين نصف الدية؛ والقصاص بين صحيح العين والأعور كهيثته بين سائر الناس. 
ومتعلّق أحمد بن حنبل أن في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه وذلك ليس بمساوأة. 
وبما رُوِيَ عن عمر وعثمان وعلىّ فى ذلك. ومتمسك مالك أن الآدلة لما تعارضت حير 
المجني عليه. قال ابن العربي : والأخذ بعموم القرآن أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى . 

0 - مسألة: الاختلاف في الحكم على من فقأ عين الأعور التي لا يُبصِر 
بها. 

واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها؛ فَرُوِيَ عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها مائة 
دينار. وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها؛ وبه قال إسحلق . وقال مجاهد: فيها 
نصف ديتها. وقال مسروق والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور والنعمان: فيها حكومة؛ قال 
أبن المنذر: وبه نقول لأنه الأقل مما قيل. 

- مساألة: في إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية. 


وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الديّة. ويستوي فيه الأعمش 


)١‏ آية 46 المائدة. 


34> كتاب القصاص 


والأخفش. وفي إبطال من إحداهما مع بقائها النصفٌ. قال ابن المنذر وأحسن ما قيل في 
ذلك ما قاله علي بن أبي طالب: أنه أمر بعينه الصحيحة فعْطيت وأعطى رجل بيضة فانطلق 
بها وهو ينظر حتى انتهى نظره؛ ثم أمر بخط عند ذلك. ثم أمر بعينه الأخرى فعْطيت وفتحت 
الصحيحة؛ وأعطى رجل بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظره ثم خط عند ذلك» ثم 
أمر به فحُوّل إلى مكانٍ آخر ففعل به مثل ذلك فوجده سواء؛ فأعطى ما نقص من بصره من 
مال الآخر. وهذا على مذهب الشافعي ؛ وهو قول علمائنا. 

6 - مسألة : الاختلاف في الجفن الأعلى للعين والجفن الأسفل . 

ولا خصلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر؛ إذ غير ممكن الوصول 
إليه. وكيفية القود في العين أن تحمى مرآة ثم توضع علي العين الأخمرى قطنةء ثم تُقَرب 
المرآة من عينه حتى يسبل إنسانها؛ رُوِيَ عن علي رضي الله عنه ‏ ذكره المهدوي وابن 
العربي . واختلف في جفن العين؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدية. وهو قول الشعبي 
والحسن وقتادة وأبي هاشم والنُوري والشافعي وأصحاب الرأي. ورُوِيّ عن الشعبي أنه قال: 
في الجفن الأعلى ثلث الدية وفي الجفن الأسفل ثلثا الديّة. وبه قال مالك. 

5 - مسألة : الاختلاف في الأنف إذا كسر أو قطع منه. 

قوله ‏ تعالى : « وَآلأنْف بِالأنْفٍ 0004 جاء الحديث عن رسول الله 6 أنه قال: 
دوفي الانف إذا أوعب جدعًا الدية». قال ابن المنذر: وأجمع كل مْن يحفظ عنه من أهل 
العلم على القول به؛ والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدًا كالقصاص من سائر 
الأعضاء على كتاب الله تعالى . واختلفوا في كسر الأنف؛ فكان مالك يرى في العمد منه 
القود. وفي الخطأ الاجتهاد. وروى ابن نافع أنه لا ديّة للانف حتى يستأصله من أصله. قال 
أبو إسحئق التونسي : وهذا شاد والمعروف الأول. وإذا فرّعنا على المعروف قفي بعض 
المارن من الديّة بحسابه من المارن. قال ابن المنذر: وما قطع من الأنف فبحسابه؛ رَوِيّ 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشعبي , وبه قال الشافعي . قال أبو عمر: واختلفوا في المارن 
إذا قطع ولم يستاصل الانف؛ فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أن في ذلك 
الدية كاملة ثم إن قطع منه شيء بعد ذلك ففيه حكومة. قال مالك: الذي فيه الديّة من 
الأنف أن يقطع المارن؛ وهو دون العظم. قال ابن القاسم: وسواء قطع المارن من العظم أو 
استؤصل الأنف من العظم من تحت العينين إنما فيه الدية؛ كالحشفة فيها الديّة: وفي 
استتصال الذَّكَر الديّة. 


)١(‏ آية 46 المائدة. 


كتاب القصاص 1 أف 


2-17 مسألة: حكم الأنف إذا خرم أو كسر فسرىء على عثم. وحكم الشم 
إذا نقص. 

قال ابن القاسم: وإذا خرم الأنف أو كسر فبرىء على عَنْم ففيه الاجتهاد. وليس فيه 
ديّة معلومة . وإن برىه على غير عثم فلا شيء فيه. قال: وليس الأنف إذاخرم فبرىء على 
غير عثم كالموضحة تبرأ على غير عثم فيكون فيها ديّتها؛ لآن تلك جاءت بها السُنة» وليس 
في خرم الانف أثر. قال: والانف عظم منفرد ليس فيه موضحة. واتفق مالك والشافعي 
وأصحابهما على أن لا جائفة فيه. ولا جائفة عندهم إلا فيما كان في الجوف. والمارن: ما 
لان من الانف؛ وكذلك قال الخليل وغيره. قال أبو عمر: وأظن روئته مارنه, وأرنبته طرفه. 
وقد قيل: الأرنبة والروثة والعَرتمة طرف الأنف. والذي عليه الفقهاء مالك والشافعي 
والكوفيون ومن تبعهم. في الشم إذا نقص أو فقد حكومة . 


مسألة: حكم قطع الأدُن ونقصان السمع . | 

قوله - تعالى : ط وَآلَدُنَ بآلأدّنِ 204 قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ في الذي 
يقطع أُدُّني رجل: عليه حكومة, وإنما تكون عليه الديّة في السَمع؛ ويقاس في نقصانه كما 
يقاس في البصر. وفي إبطاله من إحداهما نصف الديّة ولو لم يكن يسمع إل بهاء بخلاف 
العين العوراء فيها الديّة كاملة؛ على ما تقدّم. وقال أشعب: إن كان السمع إذا سيل عنه قبل 
إن أحد السمعين يسمع ما يسمع السمعان فهو عندي كالبصر. ٠‏ وإذا شكُ في السمع جرب 
بأن يصاح به من مواضع عدّة؛ يقاس ذلك؛ فإن تساوت أو تقاربت أُعطيَ بقدر ما ذهب من 
سمعه ويحلف على ذلك . قال أشهب: ويحسّب له ذلك على سمع وسط من الرجل مثله؛ 
فإن اختبر فاختلف قوله لم يكن له شيء. وقال عيسى بن ديثار: إذا اختلف قوله عُقِل له 
الأقل مع يمينه . 


4 مسألة : أكثر أهل العلم على أن في السنْ خمس من الابل. 

قوله ‏ تعالى -: ط وَآلسَن بَآلسَنٌ 04». قال ابن المنذر؛ وثبت عن رسول الله و أنه 
أقاد من سن وقال: «كتاب الله القصاص». وجاء الحديث عن رسول الله ود أنه قال: «في 
السنْ خمس من الإبل». قال ابن المنذر: فبظاهر هذا الحديث نقول: لا فضل للثنايا منها 
على الأنياب والأضرامن والرباعيات؛ لدخولها كلها في ظاهر الحديث؛ وبه يقول الأكثر من 


)١(‏ آية مغ المائدة. )١١(‏ آية 46 المائدة. 
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أهل العلم . . وممّن قال بظاهر الحديث ولم يفضل شيئًا منها على شيء عروة بن الزبير 
وطاوس والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحئق والنعمان وابن الحسن. 
ورُويّ ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومعاوية. وفيه قول ثانٍ ‏ رويناه عن عمر بن 
الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض خمس فرائضء. وذلك خمسون دينارّاء 
قيمة كل فريضة عشرة دنائير. وفي الأضراس ببعير بعير. وكان عطاء يقول: في السنّ 
والرباعيتين والنابين خمس خمسء وفيما بقي بعيران بعيران» أعلى الفم وأسفله سواءء 
والاضراس سواء؛ قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطثه عن يحيئ بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب أن عمر قضى في الأضراس ببعير بعير فإن المعنى في ذلك أن الاضراس 
عشرون ضرسّاء والأسنان اثنا عشر سمًا: أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب؛ فعلى قول 
عمر تصير الدية ثمانين بعيرًا؛ في الأسنئان خمسة خمسة. وفي الاضراس بعير بعير. وعلى 
قول معاوية م في الأضراس والأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة؛ تصير الديّة ستّين وماثة بعير. 
وعلى قول سعيد بن المسيب بعيرين بعيرين في الاضراس وهي عشرون ضرسًا؛ يجب لها 
أربعون. وفي الأسنان خمسة أبعرة خمسة أبعرة فذلك ستون, وهي تتمّة المائة بيرء وهي 
الديّة كاملة من الابل. والاختلاف بينهم إنما هو في الاضراس لا في الأسنان. قال أبو عمر: 
واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديّات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير 
جدّاء والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوري ؛ بظاهر قول رسول 
الله وِْ: «وفي السنّ خمس من الإبل» والضرس سن من الاسنان. روى ابن عباس أن 
رسول الله يك قال: «الأصابع مسواء والأسنان مسواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه مسواء» 
وهذا نص أخرجه أبو داود. وروى أبو داود أيضًا عن ابن عباس قال: جعل رسول الله 4 
أصابع اليدين والرجلين سواء. قال أبو عمر: على هذه الآثار جماعة فقهاء الأمصار وجمهور 
أهل العلم أن الاصابع في الديّة كلها سواء؛ وأن الأسنان في الديّة كلها سواء, الثنايا 
والأضراس والانياب لا يفضل شيء منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم . ذكر 
الشوري عن أزهر بن محارب قال: اختصم إلى شريح رجلان ضرب أحدهما ثنية الآخر 
وأصاب الآخر ضرسه فقال شريح : الثنية وجمالها والضرس ومنفعته سن بسنّ قوما. قال أبو 
عمر: على هذا العمل اليوم في جميع الأمصار. والله أعلم . 

مسألة: الاختلاف في ديّة السنّ نُضرّب فتسوة. 

فإن ؛ ضرب ينه فاسودّت ففيها ديّتها كاملة عند مالك والليث بن سعدء وبه قال أبو 
حنيفة وردِيٌ عن زيد بن ثابت؛ وهو قول سعيد بن المسيب والزهري والحسن وابن سيرين 
وشريح . ورُوِيٌ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن فيها ثلث ديتها؛ وبه قال 


كتاب القصاص لفن 


أحمد وإسحلق . وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة. قال ابن العربي : وهذا عندي خلاف 
يؤول إلى وفاق؛ فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين 
العمياء. فلا خلاف في وجوب الدية؛ ثم إن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب 
إل بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة؛ وما رُوِيَّ عن عمر رضي الله عنه ‏ فيها ثلث ديتها 
لم يصحٌ عنه سندًا ولا فقها. 

-١‏ سألة: الاختلاف في السنّ الصبي يُقلْع قبل أن يثغر. 

واختلفوا في سن الصبي يُقلَ قبل أن يثغر؛ فكان مالك والشافعي وأصحاب الرأي 
يقولون: إذا قلعت سنّ الصبي فنبتت فلا شيء على القالع» , إلا أن مالكا والشافعي قالا: إذا 
نبت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ له من أرشها بقدر نقصها. وقالت طائفة: فيها 
حكومة, وروي ذلك عن الشعبي ؛ وبه قال النعمان. قال ابن المنذر: يستأني بها إلى الوقت 
الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت» فإذا كان ذلك كان فيها قدرها تامّا؛ٍ على ظاهر الحديث 
وإن نبتت رد الأرش. وأكثر مُن يحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يستأني بها سنة؛ رُوِيّ 
ذلك عن علي وزيد وعمر بن عبد العزيز وشربح والنخعي . وقتادة ومالك وأصحاب الرأي. 
ولم يجعل الشافعي لهذا مدّة معلومة. 

7 -مسألة : الاختلاف فيماإذا قلع سن الكبير فأخذ ديّتها ثم نبتت. 

إذا قلع سن الكبير فأخذ ديّتها ثم نبتت؛ فقال مالك لا يرد ما أخذ . وقال الكوفيون: ير إذا نبتت 
وللشافعي قولان: يرد ولا يردٌ؛ لأن هذا نبات لم تجر به عادة؛ ولا يثبت الحكم بالنادر؛ هذاقول 
علمائنا. تمسك الكوفيون بأن عوضها قد نبت فيرد؛ أصله سنّ الصغير. قال الشافعي : ولوجنى عليها 
جانٍ آخروقد نبتت صحيحة كان فيها أرشّاتامًا . قالابن المنذر: هذا أصمٌ القولين ؛ لأن كل واحد منهما 
قالع سن وقد جعل الني يق في السنّ خحمسًا من الإبل . 


١1‏ - مسألة: لو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء 
فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها عندنا. وقال الشافعي : 
ليس له أن يردّها من قبل أنها نجسة؛ وقاله ابن المسيب وعطاء. ولو ردّها أعاد كل صلاة 
صلاها لأنها ميتة؛ وكذلك لو قطعت أُدّنه فردّما بحرارة الدم فالتزقت مثله. وقال عطاء: 
يجبره السلطان على قلعها لأنها ميتة ألصقها. قال ابن العربي: وهذا غلطء وقد جهل مُن 
حَفِيَ عليه أن ردّها وعودها بصورتها لا يوجب عودها بحكمها؛ لأن النجاسة كانت فيها 


نذا كتاب القصاص 


للانفصال» وقد عادت متصلة, وأحكام الشريعة ليست صفات للاأعيان: وإنما هي أحكام 
تعود إلى قول الله سبحانه فيها وإخباره عنها. 

قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنذر: واختلفوا م في السنْ تُقلّع قودًا ثم ترد مكانها فتنبت؛ فقال عطاء الخراسانيٍ وعطاء بن 
أبي رباح لا بأس بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحلق: تقلع ؛ ؛ لأن القصاص للشينْ. وقال 
الشافعي : ليس له أن يردّها من قبل أنها نجسة. ويجبره السلطان على القلع . 

84- مسألة: لو كانت لرجل سنّ زائدة فقَلِعَتَ ففيها حكومة . 

فلو كانت له سن زائدة فقلعت ففيها حكومة ؛ وبه قال فقهاء الأمصار. وقال زيد بن 
ثابت: فيها ثلث الدية. قال ابن العربي : وليس في التقدير دليل» فالحكومة أعدل. قال ابن 
المنذر: ولا يصحّ ما رُوِيَ عن زيد؛ وقد رُوِيَ عن علي أنه قال: في السنْ إذا كسر بعضها 
أعطى صاحيها بحساب ما نقص منه؛ وهذا قرل مالك والشافعي وغيرهما. 

6 مسألة: جمهور العلماء على أن في الشفتين الدية, وأن في اللسان 
الدية. 

فقال الجمهور: وفي الشفتين الدية» وفي كل واحدة منهما نصف الدية لا فضل للعليا 
منهما على السفلى ٠‏ وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزهري: في الشفنة العليا 
ثلث الديّة؛ وفي الشفة السفلى ثلا الديّة. وقال ابن المنذر: وبالقول الأول ول للحديث 
المرفوع عن رسول الله و أنه قال: «وفي الشفتين الديّة» ولآن في اليدين الديّة ومنافعهما 
مختلفة . وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك. وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي 8 أنه 
قال: دفي اللسان الديّة» وأجمع أهل العلم من أهل المدينة وآهل الكوفة وأصحاب الحديث 
وأهل الرأي على القول به؛ قاله ابن المنذر. 

١5‏ مسألة: في تعريف أنواع الشجاج وأحكامها. 

قال أبو عبيد في حديث النبي 5 في الموضحة؛ وما جاء عن غيره في الشجاج . قال 
الاصمعي وغيره : : دعل كلام بعضهم في بعض؛ أول الشجاج ‏ الحارصة رمي التي تحرص 
الجلد ‏ يعني التي تشقّة فليلا - ومنه قيل: حرص الفضَاوٌ الدوب إذا شقه؛ وقد يقال لها: 
الحَرْصّة أيضًا. ثم الباضعة ‏ وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. ثم المتلاحمة ‏ وهي 
التي أخذت في الجلد ولم تبلغ السمحاق. والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم 
والعظم. وقال الواقدي: هي عندنا الملطى . وال غيره: هي الملطاة. قال: وهي التي جاء 


كتاب القصاص إوفنا 


فيها الحديث «ويقضي في الملطاة بدمها». ثم الموضحة - - وهي التي تكشط عنها ذلك القشر 
أو تشق حتى يبدو وضح العظم. فتلك الموضحة. قال ابوعيذ: وليس في شيء من 5 
الشجاج قصاص إلآ في الموضحة خاطة؛ لأنه ليس منها شيء له حدّ ينتهي إليه سواهاء وأما 
غيرها من الشجاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم . ثم المنقّلة بكسر 
العا كا التجرمري - وهي التي تنقل العظم - أي تكسره ‏ حتى يخرج منها فراش العظام 
مع الدواء. ثم الآمة ‏ ويقال لها المأمومة ‏ وهى هي التي تبلغ َم الرأس» يعني الدماغ . قال أبو 

ل دويقضي في الملطاة بدمهاء أنه إذا شج الشاجّ حكم عليه للمشجوج 
يملع اكه ماع عع ولايساي جا قال: وسائر الشجاج عندنا يستأنى بها حتى ينظر 
إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ. قال أبوعبيد: والامر عندنا في الشجاج كلها 
والجراحات كلها أنه يستأنى بها؛ حدّئنا هشيم عن حصين قال: قال عمر بن عبد العزيز: مادون 
الموضحة خدوش وفيها صلح. وقال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص. 
وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة الملطى والدامية والباضعة وما أشبه ذلك؛ وكذلك 
قال الكوفيون وزادوا السمحاق, حكاه ابن المنذر. وقال أبو عبيد: الدامية التي تدمي من 
غير أن يسيل منها دم . والدامعة: أن يسيل منها دم. وليس فيما دون الموضحة قصاص. 
وقال الجوهري : والدامية الشحة التي تدمي ولا تسيل. وقال علماؤنا: الدامية هي التي تسيل 
الدم . ولا قصاص فيما بعد الموضحة؛ من الهاشمة للعظمء والمئقلة على خخلاف فيها 
خاصة - والآمة هي البالغة إلى م الرأس. والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ. وفي هاشمة 
الجسد القصاص. إل ما هو مخوف كالفخذ وشبهه. وأما هاشمة الرأس فقال ابن القاسم : 
لا قود فيها؛ لأنها لا بدّ تعود منقلة. وقال أشهب: فيها القصاص. [ إلا أن تنقل فتصير منقلة 
لا قود فيها. وأما الاطراف فيجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخوف منها. وفي 

معنى المفاصل أبعاض المارن والأدٌنين والذكر والاجفان والشفتين؛ لأنها تقبل التقدير. وفي 
اللسان روايتان. والقصاص في كسر العظام. إلا ما كان متلفًا كعظام الصدر والعنق والصلب 
والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضد القصاص. وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يكسر فخذه؛ وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد بمكة. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه فعله؛ وهذا مذهب مالك على ما 
ذكرنا وقال: إن الأمر المجمع عليه عندهم, والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل 
فيتقيه بيده فيكسرها يُقاد منه. 

. مسألة: اختلاف العلماء في الأرش الذي يكون فيما دون الموضحة‎ ١٠17 


قال العلماء: الشجاج في الرأس» والجراح في البدن. وأجمع أهل العلم على أن 


نفل كتاب القصاص 


فيما دون الموضحة أرش فيما ذكر ابن المنذر؛ واختلفوا في ذلك الأرش. وما دون 
الموضحة شجاج خمس: الدامية والدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق؛ فقال مالك 
والشافعي وأحمد وإسحلق وأصحاب الرأي في الدامية حكومة؛ وفي الباضعة حكومة؛ وفي 
المتلاحمة حكومة. وذكر عبد الرزاق عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعيرء وفي الباضعة 
بعيران» وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الإبل. وفي السمحاق أربع , وفي الموضحة خمس. 
وفي الهاشمة عشرء وفي المنقلة خمس عشرة» وفي المامومة ثلث الديّة: وفي الرجل يُضرّب 
حتى يذهب عقله الديّة كاملة, أو يضرب حتى يَعْنَّ ولا يُفْهِم الديّة كاملة؛ أو حتى يبح ولا 
يفهم الديّة كاملة, وفي جفن العين ربع الديّة. وفي حلمة الندي ربع الديّة. قال ابن 
المنذر: ورُوِيّ عن علي في السمحاق مثل قول زيد. ورُوِيَ عن عمر وعثمان أنهما قالا: 
فيها نصف الموضحة. وقال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والنخعي فيها حكومة؛ 
وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. ولا يختلف العلماء أن الموضحة فيها خمس من 
الإبل؛ على ما في حديث عمروين حزم. وفيه: وفي الموضحة خمس. وأجمع أهل العلم 
على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على 
موضحة الرأس؛ فَرُوِيّ عن 0 بكر وعمر أنهما سواء. وقال بقولهما جماعة من التابعين؛ 
وبه يقول الشافعي وإسحلق. وروي عن سعيد بن المسيب تضعيف موضحة الوجه على 
موضحة الرأس. وقال أحمد: موضحة الوجه أحرى أن يزاذ فيها. وقال مالك: المأمومة 
والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه. ولا تكون المامومة إلا في الرأس خاضة 
إذا وصل إلى الدماغ» قال: والموضحة ما تكون في جمجمة الرأس» وما دونها فهو من 
العنق ليس فيه موضحة. قال مالك: والأنف ليس من الرأس وليس فيه موضحةء وكذلك 
اللُحى الأسفل ليس فيه موضحة. وقد اختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه؛ فقال 
أشهب وابن القاسم: ليس في موضحة الجسد ومنقلته ومأمومته إلا الاجتهاد. وليس فيها 
أرش معلوم . قال ابن المنذر: هذا قول مالك والشوري والشافعي وأحمد وإسحلق» وبه 
نقول: ورَوِيّ عن عطاء الخراساني أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان فيها خمس 

وعشرون دينارًا. قال أبو عمر: واتفق مالك والشافعي وأصحابهما أن من شجٌ رجلاً مأمومتين 
أو موضحتين أو ثلاث مأمومات أو موضحات أو أكثر في ضربة واحدة أن فيهنْ كله وإن 
انحرفت فصارت واحدة ‏ ديّة كاملة. وأما الهاشمة فلا ديّة فيها عندنا بل حكومة. قال ابن 
المنذر: ولم أجد في كتب المدنيين ذكر الهاشمة. بل قد قال مالك فين كسر أنف رجل إن 
كآن خطأ ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصري لا يوفّت في الهاشمة شيئًا. وقال أبو ثور: إن 
اختلفرا فيه ففيها حكومة. قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا؛ إذ لا سّنْةَ فيها ولا إجماع. 


كتاب القصاص 1 و 


وقال القاضي أبو الوليد الباجي : فيها ما في الموضحة: فإن صارت منقلة فخمسة عشرء وإن 
صارت مأمومة فثلث الديّة. قال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم 
يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل. وروينا هذا القول عن زيد بن شابت؛ وبه قال قتادة 
وعبيد الله بن الحسن والشافعي . وقال الثوري وأصحاب الرأي : فيها ألف درهم. ومرادهم 
عشر الدية. وأما المنقلة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي كل أنه قال: دفي المنقلة 
خمس عشرة من الإبله وأجمع أهل العلم على القول به. قال ابن المنذر: وقال كل من 
يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل منها العظام . وقال مالك والشافعي 
وأحمد وأصحاب الرأي - وهو قول قتادة وابن شبرمة أن المنقلة لا قَوَد فيها؛ وروينا عن ابن 
الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أنه أقاد من المنقلة . قال ابن المنذر: والأول أولى ؛ لاني لا أعلم 
أحدًا خالف في ذلك. وأما المامومة فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي 8 أنه قال: 
«في المأمومة ثلث الديّة». وأجمع عوامُ أهل العلم على القول به ولا نعلم أحدًا : خالف 
ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمدًا ففيها ثلثا الديّة» وإذا كانت خط ففيها 
ثلث الديّة؛ وهذا قول شاذء وبالقول الأول أقول. واختلفوا م فى القود من المأمومة؛ فقال كثير 

من أهل العلم : لا قود فيها؛ دري عن ابن الزبير أنه أقصّ من المأمومة. فأنكر ذلك 
الناس . وقال.عطاء: ما علمنا أحدًا أقاد منها قبل ابن الزبير. وأما الجائفة ففيها ثلث الديّة 
على حديث عمروبن حزم ؛ ولا خلاف ني ذلك الآ ما رُوِيَ عن مكحول أنه قال: إذا كانت 
عمدًا ففيها ثلثا الدية, وإن كانت خطأ ففيها ثلث الديّة. والجائفة كل ما حرق إلى الجوف 
ولو مدخل إبرة؛ فإن نفذت من جهتين فهي عندهم جائفتان, وفيها من الديّة الثلشان. قال 
أشهب: وقد قضى أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ في جائفة نافذة من الجنب الآخر بديّة 
جائفتين. وقال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي كلهم يقولون: لا قصاص في 
الجائفة . قال ابن المنذر: وبه نقول. 


4 مسألة: حكم القود من اللطمة وشبهها. 


واختلفوا في القود من اللطمة وشبهها؛ فذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير 
وسويد بن مقرن ‏ رضي الله عنهم - أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها. وروي عن عثمان 
وخالد بن الوليد مثل ذلك ؛ وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث. وقال الليث: إن 
كانت اللطمة في العين فلا قود فيها؛ للخوف على العين ويعاقبه السلطان. وإن كانت على 
الخد ففيها القود. وقالت طائفة: لا قصاص في اللطمة؛ رُوِيَ هذا عن الحسن وقتادة» وهو 
قول مالك والكوفيين والشافعي ؛ واحتجٌ مالك في ذلك فقال: ليس لطمة المريض الضعيف 


5 كتاب القصاص 


مثل لطمة القويء وليس العبد الاسود يلطم .مثل الرجل ذي الحالة والهيئة؛ وإنما في ذلك 
كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة. 


2-4 مسألة : حكم الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئاء 
ويذهب من الكلام بعضه. 1 


واختلفوا م في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيمّاء ويذهب من 
الكلام بعضه؛ فقال أكثر أهل العلم : ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين 
حرفا فيكون عليه من الديّة بقدر ما ذهب من كلامه وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية؛: هذا 
قول مالك والشافعي وأحمد وإسحلق وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس في اللسان قود 
نعدم الإحاطة باستيفاء القود. فإن أمكن فالقود هو الأصل . 

مسألة: حكم لسان الأخرس يقطع . 

واختلفوا في لسان الأخرس يقطع؛ قال الشعبي ومالك وأهل المديئة والشوري وأهل 
العراق والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه: فيه حكومة. قال ابن المنذر: وفيه فولاث 
شاذان أخدهما ‏ قول النخعي أن فيه الديّة: والآخر- قول قتادة أن فيه ثلث الدية. قال ابن 
المنذر: والقول الأول" أصمٌّ؛ لانه:الأقل مما قيَل. قال ابن العربي : نص الله سبخانه علي 
أمّهات 'الأعضاء وترك باقيها للقياس عليها؛ فكل عضنو فيه القص.اص إذا أمكن ولم يخش 
عليه الموت. :وكذلك كل عضنو بطلت منفعته وبقيت صورنه فلا قود فيه وفيه انديّة لعدم 
إمكان القود فيه. 

0- مسألة : الديّة بكون في قتل الخظا. وكذلك في الجراح . 

قوله ‏ تعالى : ط وَآلْجُرُوحَ قِصَاصٌ 274 أي مقاصّة.. ولا قصاص في كل مخوف 
ولا فيما لا يوصل إلى القصاص فيه إلآ بأن يخطىء الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقاد من 
جراح العمد إذا كان مما يمكن القود منة. وهنذا كله في العمد؛ فأما الخسطا فالدية. وإذا 
كانت الديّة في قتل الخطأ فكذلك في الجراح. وفي صحيح مسلم عن أنس أن أخت الرَْيْع 
أم حارثة جرحت إِنشَانًا فاختصموا إلى النبي يليِ. فقال رسول الله 6 : «القصاص 
القصاص» فقالت أُمْ الربيع : : يا رسول الله أيقتصٌ من فلانة؟! والله لا يقتص منها. فقال 
البي وك : تسيحان الله يا أمّ الربيم القصاص كتاب اله قالت: الا والله لا يقتص منها أبدّاء 


(1).آيةنة؛ ب المائدة. 
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قال فما زالت حتى قبلوا الديّة؛ فقال رسول الله ية: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره». 

قلت: المجروح في هذا الحديث جارية» والجرح كسر ثنيتها؛ أخمرجه النسائي عن 
أنس أيضا أن عمّته كسرت ثنية جارية فقضى: نبي الله يقن بالقصاص؛ فقال أخوها أنس بن 
لنضر: أتكسر ثنية فلانة؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال: وكانوا قبل ذلك سألوا 
أهلها العفو والأرش. .فلما حل_ف أخوها وهوعمٌ أنس ‏ وهو الشهيد يوم أحد ‏ رضي القوم 
بالعفو؛ فقال النبي وَل :. «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». وخرّجه أبو داود 
أيضًاء وقال: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: كيف يقتصٌ من السنّ؟ قال: تبرد. 

فلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ فإنه يحتمل أن يكون كل واحد منهما حلف قبرٌ الله 
قسمهما. 

7 مسألة: الإجماع على وجوب القصاص في كسر السن عمداء 
والاختلاف في سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدًا. 

أجمع العلماء على أن قوله تعالى : ظ والسنْ بِالِسن 204 أنه في العمد؛ فممن أصاب 
سنّ أحد عمدًا ففيه القصاص على حديث أنس . واختلفوا في سائر عظام الجسد إذا كسرت 
عمدًا؛ فقال مالك: عظام الجسد كلها فيها القود إلا ما كان مخوفا مثل الفخذ والصلب 
والمأمومة والمنقلة والهاشمة. ففي: ذلك الديّة. وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسر ما 
خلا السنّ؛ لقوله تعالى :. « والسَنّ بالسنّ 4 وهو قول الليث والشافعي. قال الشافعيه: لا 
يكون كسر ككسر أبدًا؛ فهو ممنوع. قال الطحاوي: اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم 
الرأس؛ فكذلك في سائر العظام. والحجة لمالك حديث أنس في السنّ وهي عظم؛ 
فكذلك سائز العظام إل عظمًا أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. 
قال ابن المنذر: ومن قال لا قصاص في عظم فهزْ مخالف للحديث: والنخروج إلى النظير 
غير جائز مع وجود الخبر. 0 

قلت:”ويدلٌ على هذا أيضا قوله تعالى : ظ فمّن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما 
اغتدى عليكم 204 وقوله: ظ وإن عاقبتم غاتبرا بعثل ما عوبتع به ا وما أجمعوا عليه 
فغير داخل في الأي . والله أعلم وبالله التوفيق 


1 البقرة.‎ - ١954 آية 5غ المائدة. ' (؟) آية‎ )1١( 
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187 - مسألة : حكم القود من ضرب السوط. 

واختلفوا في القود من ضرب السوط؛ فقال الليث والحسن: يقاد منه. ويُّزاد عليه 
للتعدّي . وقال ابن القاسم : يقاد منه. ولا يقاد منه عند الكوفيين والشافعي إلا أن يجرح؛ 
قال الشافعي إن جرح السوط ففيه حكومة. وقال ابن المنذر: وما أصيب به من سوط أو عضا 
أو حجر فكان دون النفس فهو عمد, وفيه القود؛ وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. 
وفي البخاري وأقاد عمر من ضربة بالدرة» وأقاد علي بن أبي طالب من ثلاثة أسواط. 
واقتصٌ شريح من سوط وخموش. وقال ابن بظال: وحديث لد انبي 5 لاهل البيت حجّة 
لمن جعل القود في كل ألم وإن لم يكن جرح. 


4 - مسألة : الاختلاف في عقل جراحات النساء. 


واختلفوا في عقل جراحات النساء؛ ففي «الموطأء عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل؛ إصبعها كإصبعه 
وسنها كسنه. وموضحتها كموضحته, ومنقلتها كمنقلته. قال ابن بكير قال مالك: فإذا بلغت 
ثلث ديّة الرجل كانت على النصف من ديّة الرجل. قال ابن المنذر: روينا هذا القول عن 
عمر وزيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري 
وقتادة وابن هرمز ومالك وأحمد بن حنبل وعبد الملك بن الماجشون. وقالت طائفة: دية 
المرأة على النصف من ديّة الرجل فيما قل أو كثر؛ روينا هذا القول عن عليّ بن أبي طالب» 
وبه قال الثُوري والشافعي وأبو ثور والنعمان وصاحباه؛ واحتجُوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير 
وهو الديّة كان القليل مثله, وبه نقول. 


6 مسألة : وجوب الحكومة في الحاجبين؛ وذهاب شعر اللحية وشعر 
الرأس., وكل ما فيه جمال منفرد عن منفعة . 

قال القاضى عبد الوهاب: وكلّ ما فيه جمال منفرد عن منفعة أصلاً ففيه حكومة؛ 
كالحاجبين وذهاب شعر اللحية وشعر الرأس وثدبي الرجل وأليشه. وصفة الحكومة أن يُقَْ 
المجني عليه لو كان عبدًا سليمًاه ثم يقوم مع الجناية فيما نقص من ثمنه جعل جزءًا من ديته 
بالغ ما بلغء وحكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم؛ قال: ويقبل فيه قول 
رجلين ثقتين من أهل المعرفة. وقيل: بل يقبل قول عدل واحد. والله سبحانه أعلم. فهذه 
جَمَل من أحكام الجراحات والأعضاء تضمنها معنى هذه الآية؛ فيها لمُن اقتصر عليها كفاية» 
والله الموقّق للهداية بمنّه وكرمه. 
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7 - مسألة : دليل آخر على جواز التمائل في القصاص 


في هذه الأية”2 دليل على جواز التمائل في القصاصء فمن قتل بحديدة قل بها. 
ومن قتل بحجر قُيِلّ به ولا يتعدّى قدر الواجب. 

7 - مسألة : جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس. 

هذه الآية"2 أصل في جواز الحمالة بالعين والوثيقة بالنفس. وقد اختلف العلماء في 
ذلك. فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء: هي جائزة إذا كان المحتمل به مالآ. وقد 
ضعْف الشافعي الحَمّالة بالوجه في المال. وله قول كقول مالك. وقال عثمان البنّي : إذا 
تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجىء به لزمه الديّة وأرش الجراح . وكانت له 
في مال الجاني » إذ لا قصاص على الكفيل» فهذه أقوال في الحمالة بالوجه. والصواب 
تفرقة مالك في ذلك. وأنها تكون في المال. ولا تكون في حدّ أو تعزير. 

4 - مسألة : الخلاف في صحة القسامة بقول المقتول: دمي عند فلانء أو 
فلان قتلني . 

استدلٌ مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول بالقسامة؛ 
بقول المقتول: دمي عند فلان, أو فلان قتلني. ومنعه الشافعي وجمهور العلماء قالوا: وهو 
الصحيح., لأن قول المقتول: دمي عند فلان؛ أوفلان قتلني. خبر يحتمل الصدق 
والكذب. ولا خلاف أن دم المدّعى عليه معصوم ممنوع إباحته إل بيقين» ولا يقين مع 
الاحتمال. فبطل اعتبار قول المقتول دمي عند فلان. وأما قتيل بني إسرائيل فكانت معجزة 
وأخبر تعالى أنه يحييه. وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرًا جزمًا لا يدخله احتمال فافترقا. قال 
ابن العربي : المعجزة إنما كإنت في إحيائه فلما صار حيًا كان كلامه كسا ثر كلام الناس كلهم 

في القبول والردٌ؛ وهذا فنّ دقيق من العلم لم يتفطن له إل مالك. وليس في القرآن أنه إذا 

يرو صدقه فلعله أمرهم بالقسامة معه واستبعد ذلك البخاري والشافعي وجماعة من 
العلماء فقالوا: كيف يقبل قوله في الدم وهو لا يقبل قوله في درهم . 

6 مسألة: اختلاف العلماء في الحكم بالقسامة. 


اختلف العلماء في الحكم بالقسامة فرُوِيَ عن سالم وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز 


)١(‏ قوله تعالى : 9 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به. ٠.‏ . » الآية 155 النحل. 
(5) قوله تعالى : : « قال لن أرسله معكم حتى تؤنون موث من الله لتأتئتي به إل أن يحاط بكم . .4 الآية 
01 يوسف. 
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والحكم بن عتيبة التوققف.في الحكم بها. .وإليه. مال البخاري لأنه.أتى بحديث القسامة في 
غير موضعه. وقال الجمهور: الحكم بالقسامة ثابت عن النبي يق ثم اختلفوا في كيفية 
الحكم بها؛ فقالت طائفة: يبدأ فيها المدّعون بالأيمان فإن حلفوا استحقواء وإن نكلوا حلف 
المدّعي عليهم خمسين يميا وبرؤوا. هذا قول أهل المدينة والليث والشافعي وأحمد وأبي 
ثور. وهو مقتضى -ححديث حويصة ومحيصة خخرجة الأئمة الك وغيره. وذهبت طائفة إلى أنه 
يبدأ بالأيمان المدّعى عليهم فيحلفون ويبرؤون. رُوِيَ هذا عن عمر بن الخطاب والشعبي 
والنخعي.؛ وبه قال النُوري والكوفيون؛ واحتجُوا بحديث شعبة بن عبيد عن بشير بن يسار؛ 
وفيه فبدأ بالأيمان المدّعئ عليهم وهم اليهود؛ وبما رواه أبوداود عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد انزحمن عن رجال من الأنصار أن النبي 5 قال ليهود وبدأ بهم : «أيحلف 
منكم خمسون رجلا». فأبوا فقال للاتصار: «استحقّواء فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول 
الله! فجعلها رسول الله يكو ديّة على يهود لأنه وجد بين أظهرهم. وبقوله عليه السلام: 

«ولكن اليمين على المدّعى..عليهم. قالوا:. وهذا هو الأصل المقطوع به في الدعاوى الذي 
نه الشرع على حكمته بقوله عليه السلام: ولو يعطى الئاس بدعواهم لاذعى ناس دماء رجال 
وأموالهم ولكن اليمين على المدّعى عليه». ردٌ عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا: حديث 
اسعيد بن عَبِيد في تبدية اليهود وهم عند أهل الحديث؛ وقد أخرجه النساني وقال: ولم يتابع 
سعيد على هذه الرواية فيما أعلم؛ وقد أسئد حديث بشير عن سهل أن البي و بدأ 
المدّعين؛ يحيئ بن سعيد وابن عُبينة وحمّاد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وعيسى بن حماد 
ويشر بن المفضل؛ فهؤلاء سبعة وإن كان أزسله مالك فقد وضله جماعة الحفاظ وهو اصح 
من ححديث سعيد بن عبيد. قال أبؤ محمد الأصيلي : فلا يجوز أن يعترض: بخبر واحد على 
خبر جماعة مم أن سعيد بن عبيد قال في -حديثه : فداه رسول الله يك مائة من إبل الصتدقة؛١‏ 
والصّدقة لا تُعطى في الديّات ولا يصالح:بها عن غينز أهلها. وحديث أني داود مرضشل فلا 
تغارض به الأحاديث الصحاح المتصلة ؛ وأجابوا عن التمسك بالأصل بأن هذا الخكم اضل 
بنفسه لحُرمة الدماء. قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ين جعل البيننة على ألمنذعي 
واليمين على المدّعى عليه. والحكم بظاهر ذلك يجب إلآ أن يخصٌ الله في كتابه أو على 
لسان نبيّهِ يه جكمًا في شيء من الأشياء فيستثني فن جملة هذا الخبر..فمما دل عليه الكتتاب 
إلزام القاذف حدّ المقذوف, إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له.على صدق.ما رمى به 
المقذوف. وخصٌ من ربى زوجته بأن أسقط عنه الحدّ إذا شهد أربع شهادات. ومما خصّته 
اله حكم الني ل بالقسامة. وقد روى ابن جريج عن عطاء عن عن أبي هريرة أن البي يل 
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قال: «البيّئة على من ادّعى واليمين على مُن أنكر إلا في القسامة», خرّجه الدارقطني. وقد 
احتجّ مالك لهذه المسألة في موطته بما فيه كفاية فتأمله هناك. 


- مسألة : الاختلاف في وجوب القود بالقسامة: 


واختلفوا أيمآ في وجوب القود بالقسامة ؛ فأوجبت طائفة القود بها. وهو قول مالك 
والليث وأحمد وأبي ثور؛ لقوله عليه السلام لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: «أتحلفون 
وتستحقون دم .صاحيكمء. وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيسه عن ده أن 
النبي وه قتل رجلا بالقسامة من بني نضر بن مالك . قال الدارقطني : نسخة عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه صحيحة؛ وكذلك أبو عر بن عبد الب يصبّح حيديشا عمروبن شعيب 
ويحتج به. وقال البخاري : رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحلق بن 
راهويه: يجن به؛ قاله؛ الدارقطتي في لسن . وقالت طائفة : لا قود بالقسامة. وإثما توجب 
الدية . روي هذا عن عمر وابن عباس؛ وهو قول النخعي والحسن وإليه ذهب الشوري 
والكوفيون والشافعي وإسحنق, واحتجوا بما رواه مالك عن .ابن أبي ليلى عن عبد الله بن 
سهل بن أبي حثمة عن النبي يل قوله للأنصار: وإما أن يدوا صاحبكم وإما يؤذنوا بحرب», 
قالوا: وهذا يدل على الديّة لا على القود؛ قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: «وتستحقون دم 
صاجبكم» ديّة دم قتيلكم . لأن. اليهود ليسوا بأصحاب ‏ لهم؛ ومن استحقٌ دية صاحبه فقد 
استحقٌ دمه؛ لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون ذلك استحقاقا للدم. 


١‏ - مسألة : الموتجب للقسامة اللو والاختلاف فيه والقول به. 


الموجب للقسامة اللوث ولا بدّ منه. واللوث: أمارة تغلب على الظن صدق مذعي 
القتل كشهادة.العدل الواخد على رؤية القخل» أ يزئ المقتؤل؛يتشخط في دن 'والمتهم 
نحوه أو قربه عليه آثار القتل.. وقد اختلف في اللوث والقول:به؛ فقال مالك: هو قول 
المقتول دمي عند فلان. والشاهد العدل لوث , كذا في رواية ابن القاسم عنه. وروى أشهب 
عن مالك أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. وروى ابن وهب أن شهادة النساء 
لوث . وذكر محمد عن ابن القاسم أن شهادة المراتينٍ لوث دون شهادة المرأة الواحدة. قال 
القاضي أبو بكر بن العرين: اختلف في اللوث اختلافًا كثيرًاء مشهور المذهب أنه الشاهد 
العدل. وقاله مجمد: هواحبٌ إليَّ مال: وأخذ به ابن القاسِم وابن عيد الجكم. ٠‏ ورَيِي 
عن عبد الملك بن مروان: أن المجروح أو المضروب إذا قال: دمي عند فلن ومات كانت 
القسامة. وبه قال مالك والليث بن سعد. واحتج مالك يقتبل به يني إسرائيل أنه قال: قتلني 
فلان. وقال. الشافعي: اللويث الشاهد العذل. . أو ياتي ببيْنة وإن لم يكونوا عدولا. وأوجب 
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الشُوري والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط. واستغنوا عن مراعاة قول المقتول وعن 
الشاهد؛ قالوا: إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر» حلف أهل ذلك الموضع أنهم لم يقتلوه 
ويكون عقله عليهم؛ وإذا لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على 
واحد. وقال سفيان: وهذا مما أجمع عليه عندنا؛ وهو قول ضعيف خالفوا فيه أهل العلم. 
ولا سلف لهم فيه؛ وهو مخالف للقرآن والسّنّة ولان فيه إلزام العاقلة مالا بغير بيّة تثبت 
عليهم ولا إقرار منهم. وذهب مالك والشافعي إلى أن القتيل إذا وجد في محلة قوم أنه 
هدرء لا يؤخذ به أقرب الناس دارًا؛ٍ لآن القتيل قد يقتل ثم يُلقى على باب قوم ليلطخوا به؛ 
فلا يؤاخد بمثشل ذلك حتى يكون الأسباب التي شرطوها في وجوب القسامة. وقد قال 
عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم القيامة. 

7 - مسألة : الاختلاف في القسامة والدية على من تكون إذا وجد القتيل في 
المحلّة التي أكراها أربابها. 

قال القاسم بن مسعدة: قلت للنسائي لا يقول مالك القسامة إلا باللوث؛ فُلِمَ أورد 
حديث القسامة ولا لوث فيه؟ قال النسائي : أنزل مالك العداوة التي كانت بينهم وبين اليهود 
بمنزلة اللوث, وأنزل اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة. قال ابن أبي زيد: وأصل هذا في 
القصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضرب ببعض البقرة فقال: قتلني فلان؛ وبآن العداوة 
لوث . قال الشافعي : ولا نرى قول المقتول لوثا كما تقدّم . قال الشافعي : إذا كان بين قوم وقوم 
عداوة ظاهرة كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهودء ووجد قتيل في أحد الفريقين ولا 
يخالطهم غيرهم وجبت القسامة فيه. 

١6+‏ مسألة : وجوب حلف خمسين يمينا في القسامة على الأقل. 

ولا يحلف في القسامة أل من خمسين يمينا لقوله عليه السلام في حديث حويصة 
ومحيصة: ويقسم خمسون منكم على رجل منهم». فإن كان المستحقون خمسين حلف كل 
واحد منهم يمينا واحدة» فإن كانوا أقلّ من ذلك أو نكل منهم مَن لا يجوز عفره رت الأيمان 
عليهم بحسب عنددهم, ولا يحلف في العمد أقل من ائنين من الرجال» لا يحلف فيه 
الواحد من الرجال ولا النساء. يحلف الأولياء ومن يستعين بهم الأولياء من العصبة خمسين 
يميئًا. هذا مذهب مالك والليث والثُوري والاوزاعي وأحمد وداود. وروى مطرف عن مالك 
أنه لا يحلف مع المدّعى عليه أحد ويحلف هم أنفسهم كما لو كانوا واحدًا فأكثر خمسين 
يمينا يبرئون بها أنفسهم . وهو قول الشافعي . قال الشافعي : لا يقسم إل وارث كان القتدل 
عمدًا أو خطاً. ولا يحلف على مال ويستحقّه إل من له الملك لنفسه أو من جعل الله له 
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الملك من الورثة؛ والورثة يقسمون على قدر مواريئهم. وبه قال أبو ثور واختاره ابن المنذر 
وهو الصحيح؛ لأن من لم بدّع عليه لم يكن له سبب يتوبجه عليه فيه يمين. ثم مقصود هذه 
الأيمان البراءة من الدعوى ومن لم يدّع عليه بريء . وقال مالك: في الخطأ يحلف فيها 
الواحد من الرجال والنساء فمهما كملت خمسين يمينا من واحد أو أكثر استحقٌ الحالف 
ميرائه؛ ومّن نكل لم يستحق شيثًاِ فإن جاء من غاب حلف من الأيمان ما كان يجب عليه لو 
حضر بحسب ميرائه. هذا قول مالك المشهور عنه؛ وقد رُوِيّ عنه أنه لا يرى في الخطأ 
قسامة. وتتميم مسائل القسامة وفروعها وأحكامها مذكور في كتب الفقه والخلاف, وفيما 
ذكرنا كفاية والله الموفق. 


6 . كتاب الديات 


4 مسألة: إجماع العلماء على أن الديّة على أهل الإبل مائة من الإبل» 
واختلافهم فيما يجب على غير أهل الإبل. 

أقوله تعالى : « وَدِيةٌ مُسَلّمَةٌ 004 الديّة ما تُمى عوضًا عن عدم القتبل إلى وليّه. 
ل تُسَلْمَةُ 4 مدفوعة مؤقاق» ولم يعيّن الله في كتابه ما يُعطى في الدية وإنما في الآية إيجاب 
الديّة مطلقًا وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل» وإنما أخذ ذلك من السّْق ولا 
شك أن إبجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات؛ 
والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاء ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساةً محضة. 
واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه. وثبتت الأخبار عن رسول 
الله يَدِ بأن الديّة مائة من الإبل» ووداها وَل في عبد الله بن سهل المقتول بخيبر لحويصة 
ومحيصة وعبد الرحمن, فكان ذلك بيانًا على لسان نبيّهِ عليه السلام لمجمل كتابه. وأجمع 
أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل. . واختلفوا فيما يجب على غير أهل 
الإبل؛ فقالت طائفة : على أهل الذهب ألفٌ دينار. وهم أهل الشام ومصر والمغرب. هذا 
قول مالك وأحمد وإسحلق وأصحاب الرأي والشافعيّ في أحد قوليه في القديم. ورْوِي هذا 
عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وأما أهل الورق فائنا عشر ألف درهم؛ وهم أهل العراق 
وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوم الديّة على أهل القرى 
فجعل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقال المزني : 


)١(‏ في قوله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤْمنً إل خطأ. ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديّة 
مسلمة إلى أهله. . . » الآية 47- النساء. 
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قال الشافعي الديّة الإبل. فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنائير على ما قوّمها عمر أل 
دينار على أهل الذهب وائنا عشر ألف درهم على أهلٍ الورق. وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري: : الدية من الورق عشرة آلاف درهم , رواه الشُعبِي عن عبيدة عن عمر أنه جعل 
الديّة على أهل الذهب ألف ديئارء وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم, وعلى أهل البقرة 
ماثتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألف شاة. وعلى أهل الإبل ماثة من الابل» وعلى أهل الخلل 
ماثتي حُلّة. قال أبو عمر: في هذا الخديث ما يدل على أن الدنائير والدراهم صنف من 
أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة» وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعلي وابن 
عباس. وخخالف أبو حنيفة ما رواه عمر في البقر والشّاء والحُلّل. وبه قال عطاء وطاوس وطائفة 
من التابعين» وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. قال ابن المنذر: وقالت طائفة دية الحر 
المسلم مائة من الإبل لا ديّة غيرهاء كما فرض رسول الله يه . هذا قول 'الشافعي وبه قال 
طاوس . قال ابن المنذر: ديّة الحرّ المسلم ماثة من الإبل في كل زمان: كما فرض رسول 
الله 5 . واختلفت الروايات عن عمر في أعداد الدراهم. وما منها شيء يصح عنه لأنها 
مراسيل ؛ وقد عرّفتك مذهب الشافعي وبه نقول. 
680 مسألة : اختلاف الفقهاء في أسئان ديّة الإبل. 


واختلف الفقهاء في أسنان دِيّة الإبل: فروى أبوداود من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه أن رسول الله يل قضى أن من قتل خطأ فديّته مائة من الإبل: ثلاثون بنت 
مخاضء وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة. وعشر بني لبون. قال الخطابي: هذا حديث لا 
أععرف أحدًا قال .ه من الفقهاء. وإنما قال أكثر العلماء: ديّة الخطأ أخماس. كذا قال 
أصحاب الرأي والثُورقِء وكذلك مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا في 
الاصناف, فقال أصحاب الرأي وأحمد: حمس بنو مخاض» وخمس بئات مخاض» وخمس 
بنات لبون؛ وخمس جقاق» وخمس جذاع. وروي هذا القول عن ابن مسعود. وقال مالك 
والشافعي : خمس حقاق؛ وخمس جذاع, وخمس بنات لأبون؛ وخمس بنات مخاض» 
وخمس بنو لبون. وحُكِيَ هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري 
وربيعة والليث بن سعد. قال الخطابي : ولأصحاب الرأي فيه أثرء إلآ أن رواية عبد الله بن 
خِشْف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلآ بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به لما 
ذكرنا من العلة في راويه. ولآن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان 
الصدقات. وقد رُوِيَ عن النيّ كله في قصة القسامة أنه ودي قتيل خيبر مائة من إبل الصدقة 
وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. قال أبو عمر: وقد روى زيد بن جبّير عن شف بن" 
مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يل جعل الديّة في الخطأ أخماسّاء إل أن هذا لم 
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يرفعه إل خشف بن مالك الكوفي الطائي وهو مجهولء لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن بير بن 
حَرْمل الطائي من بني جْشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين 

قلت: قد ذكر الدارقطني في سُئنه حديث خشف بن مالك من رواية حتجاج بن أرطاة 
عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال: قضى رسول الله يَِدِ في 
دِيَّةَ الخطأ مائةٌ من الإبل؛ منها عشرون حقّة, وعشرون جَذَّعة. وعشرون بئات لبون» 
وعشرون بنات مخاضء» وعشرون بنو مخاض. قال الدار قطي : «هذا حديث ضعيف غير 
ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِذَّة أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عُبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه. الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه وأبو 
عبيدة أعلم بحديث أبيه ويمذهبه وقُتياه من خشف بن مالك ونظرائه» وعبد الله بن مسعود 
أنْقَى لربّه وأشحّ على دينه من أن يروي عن رسول الله 3 أنه يقضي بقضاء ويُفتي هر 
بخلافه, هذا لا ينهم مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم 
يسمع فيها من رسول الله و شين ولم يبلغه عنه فيها قول: : أقول فيها ب برأبي فإن لم يكن 
صوابًا فمن الله ورسوله. وأن يكون خطا فمني . ثم بلغه بعد ذلك أن قتياه فيها وافقٌ قضاء 
رسول الله يقد في مثلهاء فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحًا لم يروه فرح مثلهء من موافقة 
ياه قضاء رسول الله يي . فمَن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف يصمح عنه أن يروي عن 
رسول الله وَل شينًا ويخالفه . ووجه آخر ‏ وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه دُكر بني المخاض 
لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلآ زيد بن 
جُبّير بن حرمل الجشمي , وأهل العلم بالحديث لا يحتججون بخبر ينفرد بروايته رجل غير 
معروف. وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراء أو رجلا قد ارتفع عله 
اسم الجهالة, وارتفاع اسم الجهالة عنه أنه يروي عنه رجلان فصاعداء فإذا كانت هذه صفته 
ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة؛ وضار حينشذ معروفًا. فأما من لم يرو عنه إل رجل واحد 
وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره . والله أعلم . ووجه آخر- 
وهو أن حديث يجشف بن مالك لا نعلم أحد رواه عن زيد بن جُبّير عنه إل الحججاج بن 
أرطاة» والحججاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدّث عمّن لم يلقه ولم يسمع منهء وتترك 
الرواية عنه سفيان بن عُييئة ويحيئ بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه 
وخبروه. وكفاك بهم علمًا بالرجال ويُبّلاً. وقال يحيئ بن معين: حججاج بن أرطأة لا يُحتَجٌ 
بحديثه . وقال عبد الله بن إدريس: سمعت الحجّاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة 
في الجماعة. وقال عيسى بن يونس: سمعت الحججاج يقول: أخرج إلى الصلاة يزاحمني 
الحمّالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول : أهلكني حبّ المال والشرف». 
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وذكر أوجهًا أخرء منها أن جماعة من الثقات رَووا هذا الحديث عن الحبجاج بن أرطاة 
فاختلفوا عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذكره. وفيما ذكرناه مما ذكروه كفاية ودلالة على 
ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الديّة: وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على ما 
يأتي. وروى حمّاد بن سلمة حدّئنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن 
مسعود قال: دِيّة الخطا خمسة أخماس عشرون حقة؛ وعشرون جذعة وعشرون بنات 
مخاض. وعشرون بئات لبون وعشرون بنى لبون ذكور. قال الدارقطنى : هذا إستاد حسن 
ورواته ثقات, وقد رُوِيّ عن علقمة عن عبد الله نحو هذا. ١‏ 

قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الديّة مخمّسة. قال الخطابي: رُوِيَ عن 
نفر من العلماء أنهم قالوا ديّة الخطأ أرباع؛ وهم الشعبي والنخعي والحسن البصري» وإليه 
ذهب إسحلق بن راهويه؛ إلآ أنهم قالوا : خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة 
وخمس وعشرون بئات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد رُوِيَ ذلك عن علي بن 
أني طالب. قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعي فروى عن سلمان بن يسار وليس فيه عن 
صحابي شيء», ولكن عليه عمل أهل المدينة . وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب. 

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعىّ. قال أبو عمر: 
وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسًا ولا نظراء وإنما أُجذّت إتباعًا وتسليمًاء وما أخذ من 
جهة الآثر فلا مدخل فيه للنظرء فكلّ يقول بما قد صم عنده من سلفه. ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -. 


قلت: وأما ما حكاء الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد 
حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد. إل أن مجاهدًا جعل مكان بنت مخاض ثلاثين 
جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول: يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي 
ضعْفه الدارقطني والخطابي . وابن عبد البرّ قال: لانه الأقلّ مما قيل؛ وبحديث مرفوع رويناء 
عن الني وق يوافق هذا القول. 

قلت: وعجبًا لابن المنذر؟ مع نقده واجتهاده كيف قال يحديث لم يوافق أهل النقد 
على صحّته! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسانء وإنما الكمال لعزَّة ذي الجلال. 


- مسألة: إجماع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترانًا 
ولا صلحًا ولا تحمل من ديّة الخطأ إلآ ما جاوز الثلث من مال الجاني. 


ثبتت الأخبار عن النبِي المختار محمد يق أنه قضى بديّة الخطأ على العاقلة» وأجميع 
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أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الديّة في الخطأ على العاقلة؛ دليل 
على أن المراد من قول النيّ يه لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه: «إنه لا يجني عليك 
ولا تجني عليه» العمد دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الديّة على العاقلة. 
واختلفوا في الثلث, والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا ولا 
صلحًاء ولا تحمل من ديّة الخطأ إلآ ما جاوز الثلث؛ وما دون الثلث في مال الجاني. وقالت 
طائفة:. عقل الخطا على عاقلة الجاني, قلّت الجناية أو كشرت» لآن من غرم الأكثر غرم. 
الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول الشافعي. 

١67‏ مسألة : إجماع العلماء على أن الديّة على العاقلة لا تكون إلآ في ثلا 
سنين ولا تكون في أقل منها وأن تكون على البالغين من الرجال. 

وحكمها(") أن تكون منجمة على العاقلة» والعاقلة العصبة. وليس ولد المرأة إذا كان 
من غير عصبتها من العاقلة. ولا الإخوة من الآم بعصبة لأخوتهم من الأب والأمء فلا يعقلون 
عنهم شيعًا. وكذلك الديوان لا يكون عاقلة في قول جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: 
يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان, فتنجم الديّة على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاءه 
عمر وعلنٌ ؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضرٌ به. وكان النبي يه يعطيها دفعة واحدة 
لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحًا وتسديدًا . ومنها أنه كان يعبجلها تأليفًا. فلما تمهد 
الإسلام قدّرتها الصحابة على هذا النظام ؛ قاله ابن العربي . وقال أبوعمر: أجمع العلماء 
قديمًا وحديئًا أن الديّة على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. 
وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأ جمع أهل السّيّر والعلم أن الدّية كانت في 
الجاهلية تحملها العاقلة فأقرّها رسول الله يك في الإسلامء وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء 
الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان. واتفق الفقهاء على رواية ذلك 
والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله 5 ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر 
جعل الديوان وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية هذا وجل عليهم قدال من يلبهم من 
العدرٌ. 


04 - مسألة : حكم من ضرب بطن امرأة فقتل جنينها. 
قلت: ومما ينخرط في سلك هذا الباب27 ويدخل في نظامه قشل الجنين في بطن 


أَمّهِ؛ وهو أن يضرب بطن أَمْه فتلقيه حيّا ثم يموت» فقال كافة العلماء: فيه الديّة كاملة في 


)١(‏ انظر المسألة السابقة . (7) انظر المسألة السابقة. 
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الخطأ وفي العمد بعد القسامة. وقيل: بغير قسامة. واختلفوا فيما به تعلم حياته بعد اتفاقهم. 
على أنه إذا استهل صارنًحا أو ارتضع أو تنفس نفسًا مُحقّقة حي فيه الديّة كاملة؛ فإن تحرّك 
قال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدلٌ على حياته. وقال مالك: لاء إلا أن يقارنها طول 
إقامة . والذّكر والثى عند كاقة العلماء في الحكم سواء. فإن ألقنه مينًا ففيه غرّة: عبد أو 
وليدة. فإن لم ثُلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. وهذا كله إجماع لا 
خلاف فيه. ورُوِيٌ عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها 
ثم خرج الجنين مينًا بعد موتها ففيه الغرّة؛ وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتهاء المعتبر حياة 
أمّه في وقت ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لاشيء فيه إذا خرج مينًا من بطنها بعد 
موتها. قال الطحاوي محتجًا لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو 
ضرب بطنها وهي حيّة فماتت والجنين في بطنها ولم تسقط أنه لا شيء فيه؛ 0 
سقط بعد موتها. 

8 - مسألة : أقوال العلماء في ديّة ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما 
يعلم أنه ولد إذا ضُرِب بطنها. 

قال مالك رضي الله عنه: ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا 
ضرب بطنها ففيه الغرة. وقال الشافعي : لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه. قال مالك: إذا 
سقط الجنينٍ فلم يستهل صارخا ففيه الغرّة. وسواء تحرك أو عطس فيه الغرّة أبدّاء حتى 
يستهلّ صارًا ففيه الديّة كاملة. وقال الشافعي رضي الله عنه وسائر فقهاء الأمصار: إذا 
علمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلال أو بغير ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية. 


مسألة: وجوب أن تكون الغرّة بيضاء في قتل الجنين وأن تكون على 
العاقلة , 


ولا تكون الغرّة إل بيضاء. قال عمرو بن العلاء في قول رسول الله و : «في الجنين 

غرّة عبد أو أمَة» ‏ لولا أن رسول الله يه أراد بالغرّة معنى لقال: في الجنين عبد أو أمة 
ولكنه عَنَى البياض» فلا يقبل في الديّة إلا غلام أبيض أو جارية بيضاءء لا يقبل فيها أسود 
ولا سوداء. واختلف العلماء في قيمتهاء فقال مالك: تقوم بخمسين ديئارًا أو ستمائة درهمء 
نصف عشر ديّة الحرٌ المسلم, وعشر ديّة أمّة الحرّة» وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل 
المدينة . وقال أصحاب الرأي : قيمتها خمسمائة درهم . وقال الشافعي : سنْ الغرة سبع سنين 
أو ثمان سنين» وليس عليه أن يقبلها معيبة . ومقتضى مذهب مالك أنه مُخَيِر بين إعظاء غرّة 
أو عشر ديّة الأم, من الذهب عشرون دينرًا إن كانوا أهل ذهب, ومن الورق - إن كانوا أهل 
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ورق - ستمائة درهم, أو خمس فرائض من الإبل. قال مالك وأصحابه: هي في مال 
الجاني؛ وهو قول الحسن بن حي . وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: هي على 
العاقلة . وهو أصحّ. لحديث المغيرة بن شُعبة أن امراتين ن كانتا تحت رجلين من الأنصار - في 
رواية فتغايرنا - فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها» فاختصم إلى النبي ول الرجلان 
فقالا: ندى من لا صاح ولا أكل. ولا شرب ولا استهل» فمثل ذلك يطل!ء فقال: «أسجع 
كسجع الأعراب». فقضى فيه غرّة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو حديث ثابت صحيح» 
نص في موضع الخلاف يوجب الحكم. ولمًا كانت ديّة المرأة المضروبة على العاقلة كان 
الجنين كذلك في القياس والنظر. واحتيٌ علماؤنا بقول الذي قُضِيَ عليه: كيف أغرم؟ 
قالوا: وهذا يدل على أن الذي قضى عليه معين وهو الجانى. ولو أن ديّة الجنين قضى بها 
على العاقلة لقال: فقال الذي قضى عليهم. وفي القياس أن كل جانٍ جنايته عليه» إل ما 
قام بخلافه الدليل الذي لا مُعارض له؛ مثل إجماع لا يجوز خلافه؛ أو نص سنة من جهة 
نقل الآحاد العدول لا معارض لهاء فيجب الحكم بهاء وقد قال تعالى : ظ ولا تكسب كل 
نفس إلآ عليها * ولا تزر وازرة وزر أخرى 274. 
0 مسألة: الاختلاف في وجوب الكقارة على قاتل الجنين إذا خرج مينًا. 
ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خحرج حَيّا فيه الكفّارة مع الديّة. واختلفوا في 
الكفّارة إذا خرج ميتاء فقال مالك: فيه العرّة والكفّارة. وقال أبو حنيفة والشافعي : فيه الغرّة 
ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرّة عن الجنين؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهما: الغرّة 
في الجنين موروثة عن الجنين على كتاب الله تعالى ؛ لأنها ديّة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
الغْرّة ة للأم وحدهاء لأنها جناية جني عليها بقطع عضو من أعضائهاٍ وليست بديّة. ومن الدليل 
على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والانثى كما يلزم في الديات» فدلٌ على أن ذلك كالعضو. 
وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة؛ لأبيه ثلشاها ولأمه ثلثهاء ؛ مَن كان منهما حيّا كان 
ذلك له. فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أبَا كان أو أَماء ولا يرث الإخوة شينًا 


5 مسألة: وجوب كقّارة القتل التي هي لله تعالى. وعدم سقوطها بإبراء 
أهل المقتول. 

قوله تعالى : « إلا أن يَصُدّقُوا 4 أصله « أن يتصدّقوا 4 فادغمت التاء في الصاد. 
)١(‏ آية 1١4‏ الأنعام . 


(1) في قوله تعالى : ظ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤْمنًا إلا خطأ ومن قشل مؤمنًا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة وديّة 
مسلمة إلى أهله إل أن يصدّقرا . . . » الآية 947 النساء. 
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والتصدّق الإعطاء؛ يعنى إلآ أن يبرىء الأولياء ورئة المقتول القاتلين مما أوجب الله لهم من 
الديّة عليهم . فهذا اسثناء ليس من الأول. وقرأ أبو عبد الرحمن وتبيح < إلا أن تصَدّقوا » 
بتخفيق الصاد والتاء. وكذلك قرأ أبو عمرو. إلا أنه شدّد الصاد. 'ويجوز على هذه القراءة 
حذف التاء الثانية» ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. وفي حرف أي وابن مسعود دللا أن 
يتصدّقوا ». وأما الكمارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم ؛ لأنه أتلف شخصًا في عبادة 
الله سبحانه؛ فعليه أن يخلْص آخر لعبادة ربّه, وإنما تسقط الديّة التي هي ح لهم. وتجب 
الكفارة في مال الجاني ولا تتحمل . 


١64‏ مسألة: سقوط الديّة فيمّن قتل من المسلمين وهو في بلاد الكمار أو 
في حروبهم على أنه من الكفار. 

قوله تعالى : ( إن كَانَ ين قَوْم عدو لَكُمْوَهُوَ مُْيِن 2004 هذه مسألة المؤمن يُقتل 
في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكمار والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدّي 
وعكرمة ومجاهد والنخعي : : فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنًا قد آمن وبقي في قومه وهم 
كَثْرَةِ ‏ عدرٌ لكم » فلا ديّة فيه, وإنما كفارته تحرير الرقبة . وهو المشهور من قول مالك» 
وبه قال أبو حنيفة . وسقطت الدية لوجهين: : أحدهما أن أولياء القتيل كمار فلا يصحٌ أن 
تدفع إليهم فيتقووا بها. والثاني ‏ أن خرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة؛ فلا ديّة لقوله 
تعالى : « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا اله 
وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الديّة أن الأولياء كمار فقط. فسواء كان القتل خمطأ بين 
أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كمارته التحرير ولا ديّة 
فيه إذ لا يصحّ دفعها إلى الكفار, ولو وجبت الديّة لوجبت لبيت المال على بيت المال. فلا 
تجب الديّة في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام . هذا قول الشافعي وبه قال 
الأوزاعي والشُوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه 
حرب ففيه الديّة لبيت المال الكقارة. 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال: بعثنا رسول الله يل 
في سرية فصبّحنا الحُرّقات من هين فادركت رجلا فقال: لا إله إلا الله ؛ فطعنته فوقع في 
نفسي من ذلك فذكرته للني ككل فقال رسول الل يل : «أقال لا إِله إلا الله وقتلتهع! قال: 
قلت يا رسول الله إنما قالها خوفًا من السلاح؛ قال : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها 
أم لاه . فلم يحكم عليه يه بقصاص ولا دية . ورُوِيٌ عن أسامة أنه قال: : إن رسول الله عن 


(1) آية 437 النساء. (0) آية ؟ 17‏ الأنفال. 
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استغفر لي بعد ثلاث مرات؛ وقال: «أعتق رقبة» ولم يحكم بقصاص ولا ديّة. فقال 
علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدواناء وأما سقوط الدية فلأوجه 
ثلاثة: الأول لأنه كان أَذْنَ له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخائن 
والطبيب. الثاني لكونه من العدو ولم يكن له ولي من المسلمين يكون له ديتهء لقوله 
تعالى : ف فإن كان من قوم عدو لكم » كما ذكرنا. الثالث أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم 
بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافاء ولعلّ أسامة لم يكن له مال تكون فيه الديّة. والله أعلم . 


4 مسألة: وجوب الديّة والكفارة في القتل الخطأ للذميّ والمعاهد 


قوله تعالى : ظ وَإن كَانْ من قُوْم بَنكُمْ وَييَْهُم مياق 204 هذا في الذنيّ والمعاهد 
يقتل خطأ فتجب الديّة والكمارة» قاله ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي . واخشاره 
الطبري قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن: كما قال في القتيل من 
المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبل يدل على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن 
زيد وإبراهيم أيضًا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنًا من قوم معاهدين لكم فعهدهم 
يوجب أنهم أحقٌ بديّة صاحبهم. فكفارته التحرير وأداء الديّة. وقرأها الحسن: «وإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن». قال الحسن: إذا قتل المسلم الذمّي فلا كقّارة عليه. 
قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: ظ وما كان لمؤمن أن 
يقشل مؤمنًا إل خطأً»4”" ثم قال تعالى : «وإن كان من قوم» يربد ذلك المؤمن . واللّ أعلم . 
قال ابن العربي : والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد. 

قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله: « فَدِيَةٌ 
مُسَلْمَةٌ 204 على لفظ النكرة ليس يقتضي ديّة بعينها. وقيل: هذا في مُشركي العرب الذين 
كان بينهم وبين النبي ‏ عليه السلام ‏ عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم . 
فمَن قُتل منهم وجبت فيه الدَّيّة والكمّارة ثم نسخ بقوله تعالى : « براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين 9#4). 


46 مسألة: إجماع العلماء على أن ديّة المرأة على النصف من ديّة الرجل . 


وأجمع العلماء على أن ديّة المرأة على النصف من ديّة الرجل؛ قال أبو عمر: إنما 
صارت ديّتها ‏ والله أعلم ‏ على النصف من ديّة الرجل من أجل أن لها نصففْ ميراث الرجل» 


)١(‏ آية 87 النساء. (7) آية 617 النساء, 
(”) آية 87 النساء. (4) آية ١‏ - التوية. 


كتاب الديات فون 


وشهادة امرأتين بشهادة رجل . وهذا إنما هو في ديّة الخطأ, وأما العمد ففيه القصاص بين 
الرجال والنساء لقوله ‏ عر وجل -: ط النفس بالنفس 2(4©. و الحرّ بالحرٌ 2984 . 
845 - مسألة : اختلاف العلماء في الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما. 


روى الدَارفطني من حديث موسى بن علي بن رباح اللخمي قال: سمعت أبي يقول 
إن عمّي كان يُنشد في الموسم في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه - وهو يقول: 

أَيَهِاالناسٌلقِيتُُنْكُرًا هليعقلٌ الأعمى الصحيمّ المبصرًا 

خرّامعًا كلاشما تكسّرا 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بشرء فوقع الأعمى على البصير فمسات 
البصير؛ فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى . وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على 
آخر فيموت أحدهما؛ فْرَُوِيّ عن ابن الزبير: يضمن الأعلى الأسفل, ولا يضمن الاسفلٌ 
الأعلى . وهذا قول شريح والنخعي وأحمد وإسحق. وقال مالك في رجلين جر احدهما 
صاحبه حتى سقطا وماتا: على عاقلة الذي جبذه الديّة. قال أبو عمر: ما أظن في هذا خلانًا 
والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتاخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعي يضمن نصف 
الدية؛ لأنه مات من فعله, ومن سقوط الساقط عليه. وقال الحكم وابن شبرمة: إن سقط 
رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهماء قالا: يضمن الحي منهما. وقال الشافعي في 
رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتاء قال: ديّة المصدوم على عاقلة الصادم» ودية الصادم 
هدر. وقال في الفارسين إذا اصطدما فماتا: على كل واحمد منهما نصف ديّة صاحبه؛ لأن 
كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعل صاحبه؛ وقاله عثمان البتي ورُفر. . وقال مالك 
والأوزاعي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين يصطدمان فيموتان: على كل 
واحد منهما ديّة الآخر على عاقلته. قال ابن خويزمنداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان 
إذا لم ب يكن النوتي صرف السفينة ولا الفارس صرف الفرس . وروي عن مالك في السفينتين 
والفارسين على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف صاحبه كاملا. 


17 - مسألة : الاختلاف في دية أهل الكتاب. 


واختلف العلماء من هذا الباب فى تفصيل ديّة أهل الكتاب.» فقال مالك وأصحابه: 
هي على النصف من ديّة المسلم؛ وديّة المجوسي ثمانمائة درهم», وديّة نسائهم على النصف 


)١(‏ آية 46 المائدة. (5) آية 17/4 البقرة. 


إن كتاب الديات 


من ذلك. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب وقال به 
أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث بن 
عياش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن الني وَل جعل ديّة اليهردي 
والنصراني على النصف من ديّة المسلم. وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الدُوري أيضًا. وقال 
ابن عباس والشعبي والنخعي : المقتول من أهل العهد خطأ لا تبالي مؤمنًا كان أو كافرًا على 
عهد قومه فيه الديّة كديّة المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والدُوري وعثمان البنّي والحسن بن 
حي ؛ جعلوا الديّات كلها سواء. المسلم واليهردي والنصراني والمجوسي والمعاهد والذمي. 
وهو قول عطاء والزهري وسعيد بن المسيب. وحجّتهم قوله تعالى : ه فدية »4 وذلك يقتضي 
الدية كاملة كدية المسلم . وعضدوا هذا بما رواه محمد بن إسحلق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس في قصة بني قريظة والنضير أن رسول الله و جعل ديتهم سواء دية 
كاملة ٠‏ قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة. وقال الشافعي : دية اليهردي 
والنصراني ثلث ديّة المسلمء ودية المجوسيٍ ثمانماثة درهم ؛ وحجّتهم أن ذلك أقلّ مما قيل 
في ذلك والذمة بريئة ة إلا بيقين أو حبّة . وروي هذا القول عن عمر وعثمان. وبه قال ابن 
المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو نُور وإسحلق. 

8 . مسألة : سقوط القوّد وتغليظ الديّة في القتل شبه العمد. 

ذكر الله عزّْ وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شبه العمد وقد اختلف العلماء في 
القول به فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك. وقال: ليس في كتاب الله إل العمد والخطأ. 
وذكره الخطابي أيضًا عن مالك وزاد : وأماشيه العمد فلا نعرفه. قال أبوعمر: أنكر مالك 
والليث بن سعد شبه العمدء فمَن قُتل عندهما بما لا يقتل مثلّه غالبا كالعضّة واللطمة وضربة 
السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القَوّد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من 
الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. وقد دُكر عن 
مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به 
عندنا. وممّن أثبت شبه العمد الشعبي والحكم والنخعي وقتادة وسفيان الثُوري وأهل العراق 
والشافعي » وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما -. 

: وهو الصحيح ؛ فإن الدماء أحقٌّ ما احتيط لها إذ الأصل صيانتها في أهُبهاء فلا 

تستباح إلا 00 لا إشكال فيهء وهذا فيه إشكال؛ لأنه لما كان متردّدًا بين العّمد والخطأ 


» . في قوله تعالى : ظ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة..‎ )١( 
الآية 67 النساء.‎ 


كتاب الديات هه 


حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصودء وإنما وقع بغير القصد فيسقط 
القَودٌ وتغلظ الدّيّة. وبمثل هذا جاءت السئة؛ روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله يَكٍ قال: «ألا إن ديّة الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائةُ من الإبل منها 
أربعون في بطونها أولاذها». وروى الدَارقُطني عن ابن ن عباس قال: قال رسول الله و : 
«العمد فد البد والخطأ عقل لا قود فبه ومن تل في عم بحجر أو عضًا أو سوط فههو دية 
مغلّظة في أسنان الإبل». وروي أيضًا من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله كلل : وعفل شبه العمد مغلّظ مثلُ قتل العمد ولا يقتل 
صاحبه». وهذا نص . وقال طاوس في الرجل يصاب في الرميا في القتال بالعصا أو السوط أو 
الترامي بالحجارة: يودى ولا يقتل به من أجل أنه لا يدرى من قاتله. وقال أحمد بن حنبل: 
العميا هو الأمر الأعمى للعصبية لا تستبين ما وجهة. وقال إسحلق: هذا في تحارب القوم 
وقتل بعضهم بعضًا. فكأن أصله من التّعمية وهو التلبيس» وذكره الدارقطني . 

4 مسألة : اختلاف القائلين بشبه العمد في الدّية المغلظة . 

واختلف القائلون بشبه العمد في الديّة المغلظة2'7: فقال عطاء والشافعي : هي ثلاثون 
حمّة وثلاثون جذعة وأربعون خُلِفة. وقد رُوِيّ هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن 
شعبة وأبي موسى الأشعري» وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد. ومشهور مذهبه 1 
لم يقل به إلآ في مشل قصة المُدلجي بابنه حيث ضرب بالسيف. وقيل: هي مربعة: ربع 
بنات لبون» وربع حقاق. وربع جذاع, وربع بنات مخاض. هذا قول النعمان ويعقوب» 
وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحلق عن عاصم بن ضمرة عن علي . وقييل: هي 
مخمسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبسون وعشرون حقة 
وعشرون جذعة, هذا قول أبي ثور. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامهاء وثلاثون حقّة. 
وثلاثون بنات لبون. ورُويٌ عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصري وطاوس والزّهري . 
وقيل: أربع وثلائون خلفة إلى بازل عامهاء وثلاث وثلاثون حقة. وثلاث وثلاثون جذعة, 
وبه قال الشافعي والنخعي, وذكره أبو داود عن أبي الأحوص عن أبي إسحلق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي . 

مسألة: الاختلاف فيممن تلزمه دية شبه العمد. 


واختلفوا فيمُن تلزمه ديّة شبه العمد؛ فقال الحارث العكلي واب بن أبي ليلى وابن شبرمة 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. 


إن كتات الديات 


وقتادة وأبو ثور: هو عليه في ماله. وقال الشّعبِي والنخعي والحكم والشافعي والثُوري وأحمد 
وإسحلق وأصحاب الرأي : هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قول الشعبي أصمٌ. لحديث 
أبي هريرة أن النيّ يك جعل ديّة الجنين على عاقلة الضاربة. 


2-1 مسألة: اختلاف العلماء في وجوب الكمّارة في قتل العمد. 


أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني ؛ وقد أجمعوا 
على أن على القاتل خطأ الكقَا رة» واختلفوا فيها في قتل العمد. فكان مالك والشافعي يريان 
على قائل العمد الكقارة كما في الخطأ . قال الشافعي : إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن 
تجب في العمد أولى . وقال: إذا شرع السجود في السهو فلأن يشرع في العمد أولى؛ 
وليس ما ذكره الله تعالى في كمّارة العمد بمُسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن 
القاتل عمدًا إنما تجب عليه الكفّارة إذا عُفِيَ عنه فلم يقتل, فأما إذا قُتل قَوَدًا فلا كقارة عليه 
تُؤخذ من ماله . وقيل: تجب. ومن قَتل نفسه فعليه الكقارة في ماله. وقال الثُوري وأبو ثور 
وأصحاب الرأي : لا تجب الكفارة إل حيث أوجبها الله تعالى. قال ابن المنذر: وكذلك 
نقول» لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل. وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضًا يلزمه 
عباد الله إلا بكتاب أو سُنّة أو إجماع , وليس مع من فرض على القاتل عمدًا كفارة حجّة من 
حيث ذُكرت . 

617 - مسألة : الاختلاف في الجماعة يقتلون رجلا خطأ. هل تجب على كل 
واحد منهم كّارة, أم عليهم كلهم كقّارة واحدة؟ 

واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطاأء فقالت طائفة: على كل واحد منهم 
الكفارة. كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث والعكلي ومالك والثرري والشافعي 
وأحمد وإسحنق وأبو ثور وأصحاب الرأي . وقالت طائفة : عليهم كلهم كمّارة واحدة,» هكذا 
قال أبوثور. وحكيَ ذلك عن الأوزاعي . وفرّق الزهري بين العتق والصوم. فقال في 
الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة» وإن كانوا لا يجدون فعلى 
كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين. 

61 - مسألة : الاختلاف في القتيل يوجد في المخلّة التي أكراها أربابها؛ 
على من تكون ديته؟ 

واختلفوا في القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها؛ فقال أصحاب الرأي: هو 
على أهل الخطة وليس على السكان شيء, فإن باعوا دورهم ثم وجد قتيل فالديّة على 


كتاب الديات ف 


المشتري وليس على السكان شيء, وإن كان أرباب الدُور يبا وقد أكروا دُورهم فالقسامة 
والديّة على أرباب الدُور الغْيّبِ وليس على السكان الذي وجد القتيل بين أظهرهم شيء. ثم 
رجع يعقوب من بينهم عن هذا القول فقال: القامة والدّيّة على السكان في الدُور. وحكي 
هذا القول عن ابن أبي ليلى واحتجٌ بأن أهل خيبر كانوا عمَالاً سكاناً يعملون فوجد القتيل 
فيهم . قال النُوري : ونحن نقول هو على أصحاب الأصل يعني : أهل الدُور. وقال أحمد: 
القول قول ابن أبي ليلى في القامة لا في الذي . وقال الشافعى : وذلك كله سواء. ولا عقل 
ولا قود إلا بيّنة تقوم أوما يوجب القسامة فيقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصحٌ . 

14 .2 مسألة : الاختلاف فيمَّن قتل في الشهر الحرام خطأ؛ هل تغلظ عليه 
الذية أم لا؟ 


وقد اختلف العلماء من هذا المعنى فيمّن قتّل في الشهر الحرام خطاء هل تغلّظ عليه 
الذي أم لاء فقال الأوزاعيّ : القتل في الشهر الحرام تغلظ فيه الدّيّة فيما بلغنا وفي الحَرّم. 
فتعجل دِيّة وثلنًا. ويّزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. قال الشافعيّ : تغلظ الدّية في 
النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وذوي الرحم. وروي عن القاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب وأبّان بن عثمان: من قُتَلَ في الشهر الحرام أو في 
الحرم زِيدَ على ديّئه مثلُ ثلثها. ورُوِيَ ذلك عن عثمان بن عمّان أيضًا. وقال مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما وابن أبي لَيلَى :القتل في الجلُ والحَرْم سواء. وفي الشهر الحرام وغيره 
سواء. وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحبح. لأن النيّ يل سن الديّات ولم يذكر 
فيها الحرم ولا الشهر الحرام. وأجمعوا أن الكفارة على مُن قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره 
سواء. فالقياس أن تكون الدَّيّة كذلك. والله أعلم. 


1" . كتاب الحدود 


6 مسألة: : جواز إقامة الحدود في الحرم. 


قوله تعالى : « وأمئا 26 استدلٌ به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك 
إقامة الحدّ في الحرم على المحصِن والسارق إذا لجأ إليه. وعضدوا ذلك بقوله تعالى : 
+ ومن دخله كان آمنًا 24 . قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود في 
الحرم. وأن ذلك من المنسوخ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت. ويقتل خارج 
البيت؛ وإنما الخلاف هل يقتل في الحرمء أم لا؟ والحرم لا يقع عليه اسم البيت حقيقة. 
وقد أجمعوا أنه لو قتل في الحرم قتل به ولو أتى حدًا أقيد منه فيه ولو حارب فيه حورب 
وقتل مكانه. وقال أبو حنيفة: من لجا إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يتابع » ولا يزال يضيق عليه 
حتى يموت أو يخرج؛ فنحن نقتله بالسيف. وهو يقتله سالجوع والصدًء فأيٌ قتل أشدٌ من 
هذاء وفي قوله: 8 وأمنًا > تأكيد للأمر باستقبال الكعبة؛ أي: ليس في بيت المقدس هذه 
الفضيلة, ولا يحجّ إليه الناس» ومن استعاذ بالحرم أمِنَّ من أن يُغار عليه 

5 مسألة: الحدّ يكون على قدر الذنب لا على قدر الجسد. 

قوله ‏ تعالى -: < لأعَذَبهُ ابا شَدِيدًا أو لأدْبحَنهُ 04 دليل على أن الحدٌ على قدر 
الذنب لا على قدر الجسد, أما أنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة. رُوِيَ عن ابن عباس 
ومجاهد وابن جريج أن تعذيبه للطير كان بأن ينتف ريشه. قال ابن جريج : ريشه أجمع . 


)١(‏ في قوله تعالى: « وإذ جعلنا البييت مشابة للناس وأمنًا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى . . . » الآية 
© - البقرة. 


آلءة باه . آل عم ان ١‏ آية 51 الئما., 


كتاب الحدود َه 


وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعل سليمان هذا بالهدهد إغلاظًا على العاصين» وعقابًا على 
إخلاله ينويه ورتبتهء وكأن الله أباح له ذلك. كما أباح ذبح البهائم والطير للأكل وغيره من 
المنافع . والله أعلم . 

7 - مسألة: اختلاف العلماء فيمن يقيم الحدّ على العبد والأمة في الزنا. 

واختلف العلماء فيمّن يُقِيم الحدٌ عليهما('©: فقال ابن شهاب: مضت السنّة أن يَحدّ 
العبد والأمّة أهلوهم في الزناء إلا أن يُرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات عليهء 
وهو مقتضى قوله ‏ عليه السلام -: «إذا زنت أَمَهُ أحيكم فليحدّها الحدّه. وقال علي رضي 
الله عنه ‏ في خطبته: يا أيها الناس. أقيموا على أرقائكم الحدّء مَن أحصن منهم ومن لم 
يحصن, فإن أمّة لرسول الله يل زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس». 
فخشِيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنيّ إ#ة فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم 
موقوفا عن علي . وأسنده النسائي وقال فيه: قال رسول الله ي: «أقيموا الحدود على ما 
ملكت أيمانكم مُن أحصن منهم ومّن لم يحصن». وهذا نصّ في إقامة السادة الحدود على 
المماليك مْن أحصن منهم ومن لم يحصن . قال مالك رضي الله عنه -: يَحَدٌ المولى عبده 
في الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك؛ ولا يقطعه في السرقة؛ وإنما 
بقطعه الإمام؛ وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على 
عبيدهم, منهم ابن عمر وأنسء ولا مخالف لهم من الصحابة. ورُوِي عن ابن أبي ليلى أنه 
قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم. وقال أبو 
حنيفة : يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في الزنا وسائر الحدود, وهو 
قرول الحسن بن حي . قال الشافعيّ : يحدّه المولى في كل حدّ ويقطعه. واحتجٌ بالأحاديث 
التي ذكرنا. وقال الثوري والأوزاعي : يحدّه في الزناء وهو مقتضى الأحاديث؛ والله أعلم. 

64 - مسألة : لا كفالة في الحدود. 

الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيهاء مما يتعلق بالذمّة من الأموالء 
وكان ثابنا مستقرّاء فلا تصمٌ الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت مستقر, لأن العبد إن 
عجز رَق وانفسخت الكتابة. وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيه. 
ويسجن المدّعى عليه الحدّء حتى ينظر في أمره. وشدٌ أبويوسف ومحمد فاجازا الكفالة في 
الحدود والقصاصء وقالا: إذا قال المقذوف أو المدّعي القصاص بَيُنتي حاضرة كفله ثلاثة 


)١(‏ أي : العبد والامّة. 


3 كتاب الحدود 


أيام, واحتج لهم الطحاوي بما رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله 
والاشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة. 


6 مسألة: لا ينبغي قل الكافر إذا قال سلام عليكم حتى يعلم ما وراء 
هذا. 

فإن قال0١»:‏ سلام عليكم فلا ينبغي أن يُقتل أيضًا حتى يعلم ما وراء هذاء لأنه موضع 
إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول جئت مستامنًا أطلب الأمان: هذه أمور 

مشكلة: وأرى أن يُرَدَ إلى مأمنه ولا يُحكُم له بحكم الإسلام. لأن الكفر قد ثبت له فلا بد 
أن يظهر من ما يدل على قوله؛ ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا نا مؤمن ولا أن يصلّي حتى 
يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي 5 الحكم بها عليه في قوله: دأمرت أن أقاتل . 
الناس حتى يقولوا لا إله إل الله». 

مسألة: وجوب قتل من سب عائشة رضي الله عنها. 

قال هشام بن عمّار: سمعت مالكا يقول: مْن سب أبا بكر وعمر أَدّبِء ومن سبٌ 
عائشة قُتل؛ لان الله تعالى يقول: 8 يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدّا إن كنتم مؤمنين 294؛ 
فممن سب عائشة فقد خالف القرآن, ومّن خخالف القرآن قتل. قال ابن العربي: «قال 
أصحاب الشافعي من سب عائشة رضي الله عنها أدب كما في سائر المؤمنين» وليس قوله: 
« إن كنتم مؤمئين # في عائشة لأن ذلك كفرء وإنما هو كما قال عليه السلام : ٠لا‏ يؤمن من 
لا يأمن جاره بوائقه». ولو كان سلب الإيمان في سبٌ من سب عائشة حقيقة لكان سلبه في 
قوله : ولا يزن ني الزاني حين يزني وهو مؤمن» حقيقة . قلنا: ليس كما زعمتم؛ فإن أهل الإفك 
رموا عائشة المطهّرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكلّ من سبّها يما برّأها الله منه مكذّْب لله 
ومن كذّب الله فهر كافر؛ فهذا طريق قول مالك, وهي سبيل لائحة لاهل البصائر. ولوأآن 
رجلاً سبّ عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب». ْ 


0 - مسألة : وجوب قتل من طعن في الدين. أو سب النبي 5 

استدل بعض العلماء بهذه الآية"» على وجروب قتل كل من طَغن في الدّينء إذ هو 
كافر. والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين؛ 
)١(‏ أي : الكافر. (7) آية 1١9‏ - النور. 


(1) قوله تعالى : ظ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم 
لعلهم ينتهون » الآية ١7‏ التوبة. 


كتاب الحدود 5 


لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. وقال ابن المنذر: أجمع 
عامّة أهل العلم على أن من سب النبنّ وك عليه القتل. وممّن قال ذلك مالك والليث وأحمد 
وإسحئق, وهو مذهب الشافعي . وقد حُكِيَ عن النعمان أنه قال: لا يُقتل من سب النبي #8 

من أهل الذَّمّة. ورُوِيَ أن رجلا قال في مجلس عليّ : ما قل كعب بن الاشرف إلآ غدرّاء 
فأمر علي بضرب عنقه. وقال آخر في مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا 
في مجلسك وتسكت! والله لا أساكنك تحت سقف أبدّاء ولثن خَلَوتْ به لاقتلله. قال 
علماؤنا: هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسب الغدر للنيّ و. وهو الذي فهمه على ومحمد بن 
مسلمة رضوان الله عليهما من فائل ذلك؛ لأن ذلك زندقة. قأمًا إن نسبه للمباشرين لقتله 
بحيث يقول: إنهم أمنوه ثم غدروه لكانت هذه النسبة كذيًا محضاء » فإنه ليس في كلامهم 
معه ما يدل على أنهم أمّنوا ولا صرّحوا له بذلك. ولو فعلوا ذلك لَمَا كان أماناء لأن 
النبي 7 إنما وجههم لقتله لا لتأمينه. وأذِنَ لمحمد ب بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا 
فيكون في قتل من نسب ذلك لهم نظر وتردد. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته 
للنيّ يك لأنه قد صوّب فعلهم ورضي به فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومّن صرّح بذلك 
قتل, أو لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنيّ ول فلا يُقتل. وإذا قلنا لا يقتل» فلا بُدَ من 
تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن, والضرب الشديد والإهانة العظيمة . 

5- مسألة: أكثر العلماء على وجوب قتل الذمي إذا سب النبي يل . 

أكثر العلماء على أن من سبّ النيّ و من أهل الذمّة أو عرض أو استخفٌ بقدره أو 
وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه يُقتلء فإنًا لم نعطه الذَّمَة أو العهد على هذا . إلا أبا 
حنيفة والثوريٌ وأتباءَهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظم 
ولكن يُؤْدْبٍ ويُمَرّر. والحجة عليه قوله تعالى: ظ وإن نكثوا 46( الآية. واستدل عليه 
بعضهم بأمره # بقتل كعب بن الأشرف وكان معاهَدًا . وتغيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه 
فقال أبو برزة: آلآ أضرب عنقه. فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله كله . وروى الدَارُطني 
عن ابن عياس : أن رجلاً أعمى كانت له أُمّ ولد. له منها ابنان مشل اللؤلؤتين» فكانت تشم 
النبيّ وي وتقع فيه؛ فينهاها فلم تنتهء ويزجرها فلم تنزجر. فلما كانت ذات ليلة ذكرت 
النيّ يه فما صَبر سيّدها أن قام إلى معوّل فوضعه في بطنهاء ثم اتكأ عليها حتى أنفذه. 
فقال النبي وَل : دالا اشهدوا إن دمها هدر». وفي رواية عن ابن عباس : فقتلهاء فلما أصبح 


)١(‏ في قوله تعالى : ه وإن تكنوا أيمائهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. . . » الآية ؟ 
التوبة , 


11 كتاب الحدود 


نيك فأنهاها فلا تنتهي. وأزجرها فلا تنزجر. ٠‏ ولي منها ابنان مثل اللؤلزتين» وتفع فيك وكانت 
بي رفيقة. فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فقتلتهاء فقال النبي 4ق : دألا اشهدوا 


إن دمها هدر». 
1١67‏ - مسألة : الاختلاف في إسقاط إسلام الذمي قتله إذا سب النبي 5 ثم 
أسلم تقية من القتل. 


واختلفوا إذا سَبّهه) ثم أسلم تقِيّة من القتل» فقيل: يُسقط إسلامُه قتلّه؛ وهو المشهور 
من المذهب, لأن الإسلام يَجْبّ ما قبله. بخلاف المسلم إذا سَبَه ثم تاب قال الله عر 
وجلّ: ١‏ ثل للِين كفَرُوا إن يَتَهُوا يعفْر لَهُم ما فذ سلف 04©. وقيل : لا يُسقط الإسلام 
قتله. فاله في العُتبية: لأنه حٌ للنيّ و وجب لانتهاكه حُرمته وقصده إلحاق النقيصة 
والمعرّة به. فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي يسقطهء ولا يكون أحسنّ حالاً من 
المسلم . 

04 مسألة: لا يجوز قتل الكافر إذا قال لا إلّه إلا الله. ومن قتله بعد قوله 

والمسلم إذا لََيَ الكافر ولا عهد له جاز له قتله, فإن قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله. 
لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله. فإن قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما 
سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأوّلوا أنه قالها متعوذًا وخوفًا من 
السلاح. وأن العاصم قولها مطمئناء فأخبر النيّ يق أنها عاصم كيفما قالها؛ ولذلك قال 
لأسامة : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا» أخرجه مسلم . أي تنظر أصادق هو في 
قوله أم كاذب. وذلك لا يمكن, فلم يبق إلا أن يبيّن عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب 
عظيم, وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. 


)١(‏ أي : إذا سب الذمي النبي 246 . (5) آية 788 الانفال. 


مسائل الزفى 


6 - مسألة: المعنى اللغوي للزنى . 

قوله ‏ تعالى - : ١‏ آلوْايَةُ وَآلرّانِي 204) كان الزنى في اللغة معروثًا قبل الشرعء مثل 
اسم السرقة والقتل. وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح 
بمطاوعتها. وإنِ شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مُشتهى طبعًا مُحَرم شرعًا؛ فإن كان 
ذلك وجب الحد. 

5 - مسألة : بيان حدّ الزنى. 

قوله ‏ تعالى -: ه مِأنةَ جَلْدَةٍ 4(") هذا حدٌ الزاني الحرٌ البالغ البكرء وكذلك الزانية 
البالغة البكر الحرّة. وثبت بالسّئْة تغريب عام 0 وأما المملوكات 
فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: 9 فإن أنَيْنَ بفاحشة فعليهنَ نصفٌ ما على 
المحصنات من العذاب 4(" وهذا في الأمة, ثم العبد في معناها. وأما المُحصِن من 
الأحرار فعليه الرجم دون الجلد. ومن العلماء من يقول: يُجِلّد مائة ثم يرجم . 


2-07 مسألة : عدم إقامة حدّ الزنى على من تأوّلت كتاب الله في قوله تعالى: 
( إلا على إزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 'نإنهم غير ملومين 4. 

قوله ‏ تعالى -: « فَمَن اينف وَرَاء ذَلِكَ فَأوْلئِكَ هُمْ الْمَادُونَ 74؟» فسمّى من نكح ما 
)١(‏ آية 9 النور. 


(1) في فوله تعالى : ط والزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ... » الآية ١‏ النور. 
(7) آية 16 النساء. (ع) آية لا المؤسون . 


0 كتاب الحدود/ مسائل الزئى 


لا يحل عاديّاء وأوجب عليه الحدّ لعدوانه, واللآئط عادٍ قرآنًا ولغةً. بدليل قوله تعالى: 
بل أنتم قوم عادون »؛ فوجب أن يُقام الحدّ عليهم. وهذا ظاهر لا عُبار عليه. 

قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأولًء وإن كان الإجماع منعفدًا على أن قوله 
تعالى : ه والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين 204 خحصٌ به الرجال دون النساء؛ فقد روى معمر عن قتادة قال: تسررت امرأة 
غلامها؛ فذُكر ذلك لعمر فسألها: ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك 
يميني كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين؛ فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول 
الله يل فقالوا: تأوّلت كتاب الله عرّ وجل على غير تأويله, لا رجم عليها. ففال عمر: لا 
جرم! والله لا أحلّك لحر بعده أبرًا. عاقبها بذلك ودرأ الحدّ عنهاء وأمر العبد آلآ يقربها. 
بغلام لها وضيء فقالت: إني استسررته فمنعني بنو عمي عن ذلك» وإنما أنا بمنزلة الرجل 
تكون له الوليدة فيطؤها؛ فاه عنّى بني عمّي ؛ فقال عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم؛ قال: 
أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة» ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به 
إلى غير بلدها. وه وراء 4 بمعنى سوى., وهو مفعول بط ابتغى » أي من طلب سرى 
الأزواج والولائد المملوكة له. وقال الزجاج : أي فمَن ابتغى ما بعد ذلك؛ فمفعول الابتغاء 
محذوف. وظٍ وراء » ظرف. وه ذلك » يُشار به إلى كل مذكور مؤنشًا كان أو مذكرًا. 
١‏ نأولَبِكَ هُمْ الْعَادُونَ 4 أي المُجاوزون الحدّ؛ من عدا أي جاوز الحدّ وجازه. 

2 مسألة : حكم الرجل والمرأة يوجدان في ثوب واحد. 

نص الله سبحانه وتعالى على ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما؛ وأجمع 
العلماء على القول به. واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد؛ 
فقال إسحنق بن راهويه: يُضرّب كل واحد منهما مائة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعليّ , 
وليس يشت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان الثوري : يؤدبان. ويه قال مالك وأحمد؛ على 
قدر مذاهبهم في الأدب . قال ابن المنذر: والأكثر ممّن رأيناه يرى على من وجد على هذه 
الحال إلادب . 

6 2 مسألة: الإمام هو المخاطب بجلد الزاني والزانية . 


لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر2" الإمام ومن ناب منابه. وزاد مالك والشافعي : 


)١(‏ آية 6 5 المؤمنوند. 
)١(‏ في قوله تعالى : ظ والزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. .. » الآية ؟ ‏ النور. 
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السادة في العبيد. قال الشافعي: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الجلد دون القطع . 
وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لان إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين؛ ثم الإمام يسوب 
عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود. 

2 مسألة : إجماع العلماء على وجوب الجلد بالسوط . 


أجمع العلماء على أن الجلد بالسُوط يجب. والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون 
سوطا بين سوطين» لا شديدًا ولا لينا. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعرف على 
نفسه بالزنى على عهد رسول الله ي؛ فدعا له رسول الله و بسوطء فأَنيّ بسوط مكسورء 
فقال: «فوق هذاء نأي بسوط جديد لم تُقطع ثمرته» فقال: «دون هذاء نأي بسوط قد ركب 
به ولان. فأمر به رسول الله و فجلد. . . الحديث. قال أبوعمر: هكذا روى هذا الحديث 
مرسلاً جميع رواة الموطاء ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه. وقد روى معمر عن 
يحبى بن أبي كثير عن الني وق مثله سواء. وقد ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام . 
يريد وسطا. 


- مسألة : الاختلاف في تجريد المجلود في الزنى. 

اختلف العلماء في تجريد المجلود ف في الزنى ؛ فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: 
يُجرّد برك على المرة ما يسترها دون ما يها الضرب. وقال الأوزاعي : الإمام مُخْيّر إن 
شاء جرد وإن شاء ترك . وقال الشعبي والنخعي : لا يُجَرد ولكن ترك عليه قميص. قال ابن 
مسعود: : لا يحل في هذه الآمة تجريد ولا مدّ؛ٍ وبه قال النُوري . 


- مسألة : الاختلاف في كيفية ضرب الرجال والنساء. 

اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء؛ فقال مالك: الرجل والمرأة في 
الحدود كلها سواء, لا يقام واحد منهما؛ ولا يجرزى عنده إلا في الظهر. وأصحاب الرأي 
والشافعي يرون أن يُجِلّد الرجل وهو واقف. وهو قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقال الليث وأبو حنيفة والشافعي : الضرب في الحدود كلها وني التعزير مُجِردًا قائمًا غير 
ممدود؛ إلا حدٌ القذف فإنه يُضرّب وعليه ثيابه. وحكاه المهدري في التحصيل عن مالك. 
ديوع عنه الحشو والفرو. وقال الشافعي : إن كان مده صلاحًا مد 

16175 مسألة : الاختلاف في المواضع التي تُضرّب من الإنسان في الحدود. 

واختلفوا في المواضع التي تضرّب من الإنسان في الحدود؛ فقال مالك: الحدود كلها 
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2 تضرّب إلآ في الظهرء وكذلك التعزير. وقال الشافعي رأصحابه: يتقي الوجه والفرج 
وتضرّب سائر الأعضاء؛ ورُوِيٌ عن علي . وأشار ابن عمر بالضرب إلى رجلي أمّة جلدها في 
الزنى . قال ابن عطية ية: والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمُقاتل. واختلفوا في ضرب 
الرأس ؛ فقال الجمهور: يتقى الرأس. وقال أبو يوسف: يضرب الرأس. وروي عن عمر 
وابنه فقالا: يُضرَب الرأس. وضرب عمر رضي الله عنه صبيعًا في رأسه وكان تعزيرًا لا حدًا. 
ومن حبجّة مالك ما أدرك عليه الناس. وقوله عليه السلام : «البيّنة وإلآ حدّ في ظهرك». 


- مسألة : الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلمًا لا يجرح ولا ييضع. 
ولا يُخرج الضارب يده من تحت إبطه . 


الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبضعء ولا يُخرج الضارب يده . 
من تحت إبطه. وبه قال الجمهرر, وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وني عمر 
رضي الله عنه برجل في حدٌ فاتى بسوط بين سوطين وقال للضارب: اضرب ولا ير إيطك؛ 
وأَعْطٍ كلّ عضو حقه. وبي رضي الله عنه بشارب فقال: لابعئنّك إلى رجل لا تأخذه فيك 
هوادة؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا أصبحت الغد فاضربه الحدّ؛ فجاء عمر 
رضي الله عنه وهو يضربه ضربًا شديدّاء فقال: قتلت الرجل! كم ضربته؟ فقال ستين؛ 
فقال: أقص عنه بعشرين. قال أبو عبيدة: «أقصّ عنه بعشرين» يقول: اجعل شدّة هذا 
الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا نضربه العشرين. وفي هذا الحديث 
من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف. 


ه6٠‏ مسألة: هل يجزىء الضرب بمائة شمراخ ضربة واحدة في حدّ الزنى: 
أو في بر يمين مَن حلف أن يضرب عبده ماثة جلدة . 


واختلف العلماء في هذا الحكم هل هوعامٌ أوخاص بأيوب وحده؛ فرُوِيٌ عن 
مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي. وحكِيّ عن القشيري أن ذلك خاصٌ بأيوب. 
وحكى المهدوي عن عطاء ب بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حكم باتي» وإنه إذا ضرب 
بمائة قضيب ونحوه ضربة واحدة برٌ. وروى نحوه الشافعي . وروي نحوه عن الني و في 
المُقعّد الذي حملت منه الوليدة» وأمر أن يُضرب بعثكول فيه مائة شمراخح ضربة واحدة. 
وقال القشيري : وقيل لعطاء هل يُعمَل بهذا اليوم؟ فقال: ما أَنزِلَ القرآن إلا ليُعَمَل به ويتبع . 
ابن العربي : وَرُوِيٌ عن عطاء أنها لآيُوب خاصّة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن 
مالك: من حلف ليضربِنْ عبده مائة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر. قال بعيض 
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علمائنا: يريد مالك قوله تعالى: « لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهابجا 204 أي إن ذلك 
منسوخ بشريعتنا. قال ابن المنذر: وقد روينا عن على أنه جلد الوليد بن عقبة بسوط له 
طرفان أربعين جلدة. وأنكر مالك هذا ونلا قول الله عرّ وجلّ: « فاجلدوا كل واحد منهما 
ماثة جلدة 04 وهذا مذهب أصحاب الرأي. وقد احتج الشافعي لقوله بحديث, وقد تُكِلّم 
في إسناده؛ والله أعلم . 

قلت: الحديث الذي احتجٌ به الشافعي خرجه أبو داود في سننه قال: حدّثئنا أحمد بن 
سعيد الهمداني؛ قال: حدّثنا ابن وهبء, قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ قال: أخبرني 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب النبي يك من الانصارء أنه اشتكى 
رجل منهم حتى أضنى» فعاد جلدةً على عظمء فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع 
عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله 7 ؛ 
فإني قد وقعت على جارية دخلت علي . فذكروا ذلك لرسول الله يك وقالوا: ما رأينا بأحد 
من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسّخت عظامه. ما هو إلآً جلد على 
على عظم؛ فامر رسول الله و أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. قال 
الشافعي : إذا حلف ليضربنَ فلانًا مائة جلدة. أو ضربًا ولم يقل ضربًا شديدًا ولم يَنْو ذلك 
بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية20 ولا يحنث. قال ابن المنذر: وإذا حلف 
الرجل ليضربنْ عبده ماثة فضربه ضربًا خفيمًا فهو باز عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي . وقال مالك: ليس الضرب إلآ الضرب الذي يؤلم . در 

5 - مسألة : اختلاف العلماء في أشدّ الحدود ضربًا. 

فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها سواء؛ ضرب غير 
مبرح. ضرب بين ضربين. وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
التعزير أشدٌ الضرب؛ وضرب الزنى أشدّ من الضرب في الخمرء وضرب الشارب أشدٌ من 
ضرب القذف. وقال النُوري : شرب الرثن أَشَدٌ من :ضرت القذف؛. وضرب القذف أشدٌ من 
ضرب الخمر. احتجٌ مالك بورود التوقيف على عندد الجلدات. ولم يردٌ في شيء منها 
تخفيف ولا تثقيل عمّن يجب التسليم له. احتج أبو حنيفة بفعل عمرء فإنه ضرب في التعزير 
ضربًا أشدّ منه في الزنى. احتجٌ الوري بأن الزنى لما كان أكثر عددًا في الجلدات استحال 


)١(‏ أآية مغ - المائدة. (؟) آية  ”‏ النور. 
() قوله تعالى : « ونخذ بيدك ضغنًا فاضرب به ولا تحنث إِنّا وجدناه صابرًا. . . » الآية 4غ ص . 
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أن يكون القذف أبلغ في النكاية. وكذلك الخمر؛ لانه لم يثبت فيه الحدّ إل بالاجتهاد, 
وسبيل مسائل الاجتهاد لا يقوى قوة مسائل التوقيف. 


١61‏ مساألة : ثقام الحدود بين يدي الحكام ولا يقيمه إلا فضلاء الناس 
وخيارهم . 


الحدّ الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك ينبغي أن يُقام بين أيدي 
الحكام. ولا يقيمه إلآ فضلاء الناس وُيّارهم يختارهم الإمام لذلك. وكذلك كانت الصحابة 
تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك رضي الله عنهم . وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية 
وقربة تعبدية» تجب المحافظة على فعلها وقدرها ومحلها وحالهاء بحيث لا يتعدّى شيء من 
شروطها ولا أحكامها؛ فإن دم المسلم وحُرمته عظيمة» فيجب مراعا". بكل ما أمكن. رُوِيَ 
الصحيح عن حَضيْن بن المنذر أبي ساسان قال: شهدت عثمان بن عفان وبي بالوليد قد 

صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان, أحدهما حمران أنه شرب 
الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقي؛ فقال عثمان: إنه لم يتفيّأ حتى شربها؛ فقال: ياعليٌ قم 
فاجلده. فقال عليّ: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: وَلَّ حَاوْها مُن تَولَى قَارُها ا 
وجد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفرء قم فاجلده؛ فجلده وعليّ يعدٌ. . . الحديث. فانظر 
قول عثمان للإمام علي : قم فاجلده. 


4- مسألة: وجوب تركيب العقوبات على تغليظ الجنايات ومَنّك 
الخرّمات . 


نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف. وثبت التوقيف في الخمر على 
ثُمانين من فعل عمر في جميع الصحابة فلا يجوز أن يتعدّى الحدّ في ذلك كله. قال ابن 
العربي : دوهذا ما لم يتتابع الناس في الشرّ ولا احلْوْلَتْ لهم المعاصي, حتى يتخذوها 
ضراوة ويعطفون عليها بالهوادة فلا يتناهَوًا عن منكر فعلوه؛ فحيتكذ تتعيّن الشدّة ويزاد الحد 
لأجل زيادة الذنب. وقد أَبِيّ عمر بسكران في رمضان فضربه مائة؛ ثمائين حدّ الخمر 
وعشرين لِهَنّك حُرمة الشهر. فهكذا يجب أن تُرَكُب العقوبات على تغليظ الجنايات وَمَنّك 
الحُرمات. وقد لعب رجل بصبي فضربه الوالي ثلثمائة سوط فلم يغيّر ذلك مالك حين بلغه, 
فكيف لو رأى زماننا هذا بِهْتَك الحُرّمات والاستهتار بالمعاصي» والتظاهر بالمناكر وبيع 
الحدود واستيفاء العبيد لها في منصب القُضاة, لمات كمدًا ولم يُجالس أحدًا؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل». 
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قلت: ولهذا المعنى -والله أعلم ‏ زيد في حدّ الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. وروى 
الدارقطني وحذثنا القاضي الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا 
صفوان بن عيسى حدّثنا أسامة بن زيد عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن أزهر قال: 
رأيت رسول الله وك يوم حُنْين وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليدء نأي 
بسكران؛ قال: فقال رسول الله ين لمن عنده فضربوه بما في أيديهم. وقال: وحثا رسول 
الله و عليه التراب. قال: ثم أَنِيْ أبو بكر رضي الله عنه بسكران, قال: فتونحى الذي كان 
من ضربهم يومئذ؛ فضرب أربعين. قال الزهري : ثم أخبرني ميد بن عبد الرحمن عن ابن 
وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء قال: فأتيته ومعه عثمان بن عفان 
0 الرحمن بن عوف وعليّ وطلحة والزبير وهم معه متكئون في المسجد فقلت: إن 

بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في 

00 وتحاقروا العقوبة فيه؛ فقال عمر: هم هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: 0 
سَكِرَّ هَذَّى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون؛ قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال: 
قال: فجلد خالد ثمانين وعمر ثمانين. قال: وكان عمر إذا أَتِي بالرجل الضعيف الذي كانت 
منه الذلّة ضربه أربعين. قال: وجلد علمان أيضًا ثسانين واربعين». ومن هذا المعنى 
قوله 86 : دلو تأخر الهلال لزدتكمه كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتههوا. في رواية «ولومُدٌ لنا 
الشهر لواصلنا وصالاً يُدَع المتعمُقون تعمّقهم». وروى حامد بن يحيئ عن سفيان عن مسعر 
عن عطاء بن أبي مروان أن عليًا ضرب النجاشي في الخمر مائة جلدة؛ ذكره أبو عمر ولم 
يذكر سببا. 

6 - مسألة : لا يخقّف الضرب من غير إيجاع على المحدود. 


قوله ‏ تعالى : « ولا تَأَحذْكُم هما رَأفَةَ في دين الله 204 أي لا تمتنعوا عن إقامة 
الحدود شفقة على المحدود, ولا تخمفوا الضرب من غير إيجاع ؛ هذا قول جماعة أهل 
التفسير. وقال الشعبي والنخعي وسعيد بن جُبِير: «لا تأخذكم بهما رأفة» قالوا في الضرب 
والجلد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه : : إقامة حدّ بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة؛ 
ثم قرأ هذه الآية. والرأفة أرق الرحمة . وقرىه «رأفة» بفتح الآلف على وزن قمَلة. وقسرىء 
درآفة» على وزن فعالة؛ ثلاث لغات. وهي كلها مصادرء أشهرها الأولى ؛ من رَوْفَ إذا رق 
ورحم. ويقال: رَأفة ورآفة؛ مثل كأبة وكآبة. وقد رَأَْتٌ به وروّفُت به. والرؤوف من صفات 
الله تعالى : العطوف الرحيم . 


(1) آية 7 النور. 


7 كتاب الحدود/ مائل الزئى 


- مسألة : اختلاف العلماء في العدد الذي يجب أن يشهد عذاب الزائي 
والزانية . 

قوله ‏ تعالى -: 9« وِلْيْشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةَ بن آلْمُؤْميِينَ 2004 قيل: لا يشهد التعذيب 
إلا من لا يستحقٌ التأديب. قال مجاهد: رجل فما فوقه إلى ألف. وقال ابن زيد: لا بدّ من 
حضور أربعة قياسًا على الشهادة على الزنى, وأن هذا باب منه؛ وهو قول مالك والليث 
والشافعي . وقال عكرمة وعطاء: لا بد من اثنين ؟ وهذا مشهور قول مالك. فرآها موضع 
شهادة. وقال الزهري: ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع . الحسن : واحد فصاعدًاء وعنه عشرة. 
الربيع: ما زاد على الثلائة. وحجّة مجاهد قوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة 204 وقوله: ظط وإن طائفتان 04©, ونزلت في تقاتل رجلين؛ فكذلك قوله تعالى : 
« وليشهد عذابهما طائفة من المؤمئين 74». والواحد يسمّى طائفة إلى الألف؛ وقاله ابن 
عباس وإبراهيم. وأمر أبو برزة الأسلمي بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوباء وأمر 
« وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ©. 

0- مسألة : الاختلاف في المراد بالجماعة الذبن يجب حضورهم ليشهدوا 
عذاب الزاني والزانية. 

اختلف في المراد بحضور الجماعة. هل المقصود بها الإغلاظ على الزناة والتوبيخ 
بحضرة الناس» وأن ذلك يردع المحدود؛ ومن شهده وحضره يتعظ به ويزدجر لأجله, ويشيع 
حديثه فيعتبر به من بعده, أو الدعاء لهما بالتوبة والرحمة؛ قولان للعلماء. 

مسألة: حيثما زنى الرجل فعليه الحدّ. 

حرم الله تعالى السزنى في كتابه؛ فحيثما زنى الرجل فعليه الحدّ. وهذا قول مالك 
والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم إذا كان في دار الحرب بأمان 
وزنى هنالك ثم خرج لم يحدٌّ. قال ابن المنذر: دار الحرب ودار الإسلام سواء؛ ومن زنى 
فعليه الحدّ؛ على ظاهر قوله: ظط الزائية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 2# , 


)١(‏ آية ؟ ‏ النور. (5) آية ١١7‏ - التوبة. 
(5) أية 4 - الحجرات. (1) آية ” - النور. 
(0) آية ؟ ‏ النور. 


كتاب الحدود/ مسائل الزثى لق 


١8‏ - مسألة: لا يقام حدّ الزنى على الكافرة التي تكون من نساء المسلمين 


قوله ‏ تعالى -: ط من يُسَاِكُمْ 2004 إضافة في معنى الإسلام وبيان حال المؤمنات؛ 
كما قال: «إ واستشهدوا شهيدين مِن رجالكم 4(" لآن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين 
بنسب ولا يلحقها هذا الحكم . 


4 مسألة : وجوب شهادة أربعة من المسلمين لإقامة حدّ الزنى. 

قوله ‏ تعالى -: « فَآسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أرْبَعَُ منَكُمْ 4”'' أي من المسلمين. فجعل الله 
الشهادة على الزنا خاصّة أربعة تغليظًا على المدّعى وسترًا على العباد. وتعديد الشهود 
بالاربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن» قال الله تعالى : « والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأنتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 04 2. وقال هنا: 
فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم ». وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود 
برجل وامرأة منهم زنيًا فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكمء فأتوه بابي صوريا فنشدهما: 
«كيف تجدان أمر هذين في التوراة»؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذْكَرَهِ في 
فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهماء؟ قالا: ذهب 
سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا رسول الله و بالشهودء فجاؤوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ فأمر رسول الله 7 برجمهما. وقال قوم: إنما كان 
الشهود في الزنا أربعة ليتردّب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق, إذ هو حقٌ 
يؤخذ من كل واحد منهماء وهذا ضعيف, فإن اليمين تدخصل في الاموال واللّوث في 
القسامة, ولا مدخل لواحد منهما هنا. 

64 - مسألة : لا بدّ أن يكون الشهود دُكورًا عدولا لإقامة حدّ الزنى. 


ولا بدَ أن يكون الشهود دُكُورًا لقوله: ط منكم 204 ولا خخلاف فيه بين الأمّة. وأن 


)١(‏ في قوله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنَ أربعة منكم فإن شهدرا 
فامسكرهنٌ في البيوت حتى يتوفاهِنَ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاً »© الآية 1١5‏ النساء. 

)5١(‏ آية 787 البقرة. (؟) آية 18 النساء. 

(1) آية ؛ ‏ النور. 

(0) في قوله تعالى : ( واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنَ أربعة منكم. . . » الآية ١6‏ - 
النساء . 


يف كتاب الحدود/ مسائل الزنى 


يكونوا عدولاً. لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة. وهذا أعظم؛ وهو بذلك 
أولى . وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل» على ما هو مذكور في أصول الفقه. ولا 
يكونون ذمة» وإن كان الحكم على ذمّة. وتعلّق أبو حنيفة بقوله: « أربعة منكم » في أن 
الزوج إذا كان أحد الشهود في القذف لم يلاعن. 


 -‏ مسألة : الجمع بين الحبس والتعيير والجلد والرجم في حدّ الزنى. 

واختلف العلماء هل كان هذا السجن0) حدًا أو توعّدًا بالحدّ على قولين: أحدهما 
أنه توعد بالحدّ والثانى ‏ أنه حدّ, قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم منعوا من 
النكاح حتى يموتوا عقوبةٌ لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه. وهذا يدلّ على أنه كان حدًا 
بل أشدّء غير أن ذلك الحكم كان محدودًا إلى غاية وهو الأذى في الآية الأخرى. على 
اختلاف التأويلين في أيهما قبل وكلاهما محدود إلى غاية وهمي قوله عليه السلام في حديث 
عبادة بن الصامت: وخذوا عنّي خذوا علي قد جعل الله لهِنّ سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام والثيّب بالثيّب جلدُ مائة والرجم». وهذا نحو قوله تعالى: 8 ثم أتمُوا الصيام 
إلى الليل 94 فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لأنتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول 
المحققين المتاخرين من الأصوليين» فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل 
وجه للَذّين لا يمكن الجمع بينهماء والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجمء 
وقد قال بعض العلماء: إن الأذى والتعيبر باق مع الجلد, لأنهما لا يتعارضان بل يحملان 
على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بإجماع, وإطلاق المتقدّمين النسخ على مثل هذا 
تجوزء والله أعلم. 

١641/‏ - مسألة : تابعة للسابقة 


قوله ‏ تعالى - : « فَآدُوهُمَا 4!"©, قال قتادة والسَدَّيّ : : معناه التوبيخ والتعيير . وقالت 
فرقة: هواللسبٌ والجفاء دون تعيير. ابن عباس: النيل باللسان والضربٌ بالتعال. قال 
النخاس: وزعم قوم أنه منسوخ. 


)١(‏ يشير هنا إلى إمساك النساء في البيوت في قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهنَ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنْ في البيوت حتى يتوفَاهنَ الموت أو يجعل الله لهِنّ سبيلا » 
الآية 16 النساء. 

(؟) آية 1317 البقرة. 

(*) في قوله تعالى : ظ واللذان يأتيانها سكم فآذوهما. . . » الآية 1 النساء. 


كتاب الحدود/ مسائل الزتى وفنا 


قلت: رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: « واللاتي يأتين الفاحشة 074 
وه واللذان يأتيانها 04" كان في أول الأمر فنسختها الآية الني في «النور». قال النخاس: 
وقيل وهو أولى إنه ليس بمنسوخ. وأنه واجب أن يؤدّبا بالتوبيخ فيقال لهما: فجرتما وفسقتما 
وخالفتما أمر الله عر وجل -. 

4 - مسألة : اختلاف العلماء في جلد الثيّب الزاني قبل الرجم 


واختلف العلماء أيضًا في القول بمقتضى حديث عبادة2”0 الذي هو بيان لأحكام الزناة 
على ما يناه فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك» وأنه جلد شراحة 
الهمدانية مائة ورجمها بعد ذلك؛ وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسن رسول الله 5. 
وقال بهذا القول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حي وإسحلق. وقال جماعة من 
العلماء: بل على الثيّب الرجم بلا جلد. وهذا يُرِوَى عن عمر وهو قول الزهري والنخعي 
ومالك والنُوري والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثورء متمسكين بأن 
النبي يه رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهماء وبقوله -عليه السلام ‏ لأنيس: «اغد على 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء ولم يذكر الجلدء فلو كان مشروعًا لَمَا سكت عنه. قيل 
لهم: إنما سكت عنه لأنه ثابت بكتاب الله تعالى -» فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته 
والتنصيص عليه في القرآن, لأن قوله تعالى : « والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 04 يعم جميع الزناة. والله أعلم. ويبيّن هذا فعل علي بأخمذه عن الخلفاء 
- رضي الله عنهم ‏ ولم ينكر عليه فقيل له: عملت بالمنسوخ وتركت الناسسخ , وهذا واضح . 

9-4 مسألة : اختلاف العلماء في نفي البكر مع الجلد. 


واختلفوا في نفي البكر مع الجلد؛ فالذي عليه الجمهور أنه ينفى مع الجلد؛ قاله 
الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؛ وهو قول ابن عمر ‏ رضي الله عنه -؛ وبه 
قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحنق وأبو ثور. وقال 
بتركه حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. والحجة للجمهور حديث عبادة 
المذكور. وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث العسيف وفيه: فقال النبي كله : «والذي 
نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك؛ وجلد ابنه مالة وغربه 
عامًا. أخرجه الأئمة. واحتجج من لم ير نفيه بحديث أبي هريرة في الأمة. ذكر فيه الجلد دون 


)١(‏ آية 1١6‏ النساء. (؟) آية 10 التساء. 
(") انظر المألة رقم من هذا المصتف. (4) آية ” - النور. 


74 كتاب الحدود/ مائل الزنى 


النفي . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: غرّب عمر 
ربيعة بن أبي أَميّة بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنضّرء فقال عمر: لا أَغرّب 
مسلمًا بعد هذا. قالوا: ولو كان التغريب حدًا لله تعالى ما تركه عمر بعد. ثم إن النص الذي 
في الكتاب إنما هو الجلدء والزيادة على النص نسخ. فيلزم عليه نسخ القاطع بخبر الواحد. 
والجواب: أما حديث أبي هريرة فإنما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صمّ عن عبد الله بن 
عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها. وأما حديث عمر وقوله: لا أَغرب بعده مسلماء فيعني 

في الخمر ‏ والله أعلم ‏ لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي يق ضرب وغرب» وأن أبا بكر 
ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب وغرّب. أخرجه الترمذي في جامعه والنسائي في سّننه عن 
أبي كُريب محمد بن العلاء الهمداني عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع . 
قال الدارقطني : تفرّد به عبد الله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب» 
وقد صم عن النبي كه النفي فلا كلام لأحد معه, ومن خالفته السّنَّة خاصمته. وبالله 
التوفيق . 


وأما قولهم: الزيادة على النص نسخ» فليس بمسلّم بل زيادة حكم آخر مع الاصل. 
ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصحّ على الماء. واشترط الفقر في القربى» إلى غير 
ذلك مما ليس منصوصا عليه في القرآن. 


مسألة: اتفاق القائلين بالتغريب في تغريب الذَّكَر الحرّء واختلانهم 
في تغريب العيد والأمة. 


القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذَّكَر الحرّء واختلفوا في تغريب العبد 
والأمّةء فممّن رأى التتغريب فيهما ابن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى دك وبه قال 
الشافعي وأبو ثور والثُوري والطبري وداود. واختلف قول الشافعي في نفي العبدء فمرة قال: 
أستخير الله في نفي العبد. ومرة قال: يُنْفَى العبد سنة. ومرة قال: يُنفَى سنة إلى غير بلده. 
وبه قال الطبري . واختلف أيضًا قوله في نفي الامّة على قولين. وقال مالك: يُنفى الرجل ولا 
فى المرأة ولا العبد. ومن تُفِيَ حبس في الموضع الذي يُنفى إليه. ويُنفى من مصر إلى 
الحجاز وشعْب وأسوان ونحوهاء ومن المديئة إلى خيبر وفدك؛. وكذلك فعل عمر بن 
عبد العزيز. ونفى عليّ من الكوفة إلى البصرة. وفال الشافعي : أقل ذلك يوم وليلة. قال ابن 
العربي : كان أصل النفي أن بني إسرائيل أجمع أيهم على أن من أحدث حََنا في الحرم 
عرب منه» فصارت سُنْة فيهم يدينون بهاء فلأجل ذلك استنّ الناس إذا أحدّتٌ أحد حَدَنا 
عُرْبَ عن بلده وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقرّه في الزنا خاضّة. احتج 
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من لم ير النفي على العبد بحديث أبي هريرة في الأمّة, ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من 
منافعه في مدة تغريبه» ولا يناسب ذلك تصرّف الشرع . فلا يعاقب غير الجاني . وأيضًا فقد 
سقط عنه الجمعة والحجّ والجهاد الذي هو حقٌ لله تعالى لأجل السيدء » فكذلك التغريب. 
والله أعلم . 
والمرأة إذا عربت ربما يكون ذلك سيا لوقوعها فيما أُخرِجّت من سببه وهو الفاحشةء 

وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالهاء ولأن الأصل منعها من الخروج من بيتها 
وأن صلاتها فيه أفضل . وقال 6 : «أعرٌوا النساء يلزمن الحجال» فحصل من هذا تخصيص 
عموم حديث التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. وهو مُختلف فيه عند الاصوليين 
والنظار. وشِدّت طائفة فقالت: يُجِمَع الجلد والرجم على الشيخ . ويُجِلّد الشاب. تمسكا 

بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول ال يَف يقول: «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبنَة خرّجمه النسائي . وهذا فاسدء لأنه ققد سمًاه في الحديث الآخر 
والشيب». 


0 مسألة: الإجماع على عدم جواز الزنى لو أكره الرجل عليه بالسجن 
والاختلاف عند إكراهه عليه بالضرب . 

أكره يوسفب عليه السلام على الفاحشة بالسجن, وأقام خمسة أعوام؛ وما رضي بذلك 
لعظيم منزلته وشريف قدره. ولو أكرة رجل بالسجن على الزنى ما جاز له إجماعًا. فإن أكره 
بالضرب فقد اختلف فيه العلماء. والصحيح أنه إذا كان فادحًا فإنه يسقط عنه إثم الزنى 
وحدّه. وقد قال بعض علمائنا: إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو ضعيف,. فإن الله تعالى لا 
يجمع على عبده العذابين: ولا يصرفه بين بلاءين» فإنه من أعظم الحرج في الدّين « وما 
جَمَلَ عَلَكُم في الدّينٍ ين حَرْج 04©. 

مسألة : حكم من شهد عليه أربعة بالزنى ولم يعدلوا أو كان أحدهم 
مسقوطًا عليه أو عبدًا . 

فإن تمت الشهادة"" إلآ أنهم لم يُعَدُلُواهِ فكان الحسن البصري والشعبي يريان أن لا 
حدّ على الشهود ولا على المشهود؛ وبه قال أحمد والنعمان ومحمد بن الحسن. وقال 
مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى فإن كان أحدهم مسقوطًا عليه أو عبدًا يجلدون جميعًاء 
وقال سفيان الثُوري وأحمد وإسحنق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى : يُضَرَبون. 


. آية 4/ا- الحج . (؟) أي : شهادة الاربعة شهود بالزنى على الزاني‎ )1١( 
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١64‏ مسألة : : حكم من رجع من الشهود وقد رجم المشهود عليه بالزنى 

فإن رجع أحد الشهود وقد رَجِمَْ المشهود عليه في الزنى ؛ فقالت طائفة: يغرم ربع 
الديّة ولا شي ء على الآخرين. وكذلك قال قتادة وحمّاد وعكرمة وأبو هاشم ومالك وأحمد 
وأصحاب الرأي. وقال الشافعي : إن قال عمدت ليقتل؛ فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قتلوا وإن 
شاؤوا عفوا وأخذوا ربع الديّة: وعليه الحدّ. وقال الحسن البصري: يقتلء, وعلى الآخرين 
ثلاثة أرباع الديّة. وقال ابن سيرين: إذا قال أخمطات وأردت غيره فعليه الديّة كاملة. وإن 
قال: تعمدت قتِل؛ وبه قال ابن شبرمة. 

4 مسألة : حكم شهادة الأربعة أن تكون على مُعاينة يرون ذلك كالمرَوّد 
في المكحلة . 

حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك كالمِرْوَدٍ في المُكحُلة. وأن تكون 
في موطن واحد؟ على قول مالك. وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلائة؛ كما فعل عمر في 
أمر المغيرة ة بن شعية؛ وذلك أنه شهد عليه بالزنى أبو بكر نفيع بن الحارث وأخوه نافع ؛ وقال 
الزهراوي : عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لآم وهو مستلحق معاوية. وشبل بن معبد 
البجلي» فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقف زياد ولم يؤدّهاء جلد عمر الثلاثة المذكورين. 


6 - مسألة: لا حدّ في القبلة الحرام واللّمس الحرام. 
دلت الآية(» مع هذه الأحاديث لايق على أن القبلة الحرام واللّمس الحرام لا يجب 


)١(‏ قوله تعالى : ظ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يُدْهِبْنْ السيئات. .. » الآية 
١4‏ هود. 
)١(‏ قال الإمام القرطبي : 
نزلت في رجل من الأنصارء قيل: هو أبو اليسر بن عمرو. وقيل: اسمه عبادء خلا بامرأة فقبّلها وتلدّذ 
بها فيما دون الفرج . وروى الترمذي عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبيْ 85 فقال: وإني عالجتٌ امرأة 
في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمنّها وأنا هذا فاقض في ما شئت». فقال له عمر: لقد 
سترك الله! لو سترت على نفسك. فلم يرد عليه :رسول اله 6 شيثاء فانطلق الرجل فاتبعه رسول اله ع 
رجلا فدعاه تلا عليه: «أبم الصَّلاة طرني النْهارِ ورُلَمَا من الأيل, 3 الحسّنات يُذَجِين الدَيِنَاتِ ذُلِكَ 
ذِكرَى للذاكرين » إلى آخر الآيق» فقال رجل من القوم : هذا له نخاصّة؟ قال: دلا بل للناس كاقة» . قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . . وخوّج أيضًا عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبل حرام فاتى 
النيّ 5 فساله عن كمّارتها ندزلت « أَقِمٍ الصلاة طرفي النهارٍ وزلفُا ين الليل, إن الحسات يُذْجِين 
السيئات 2# فقال الرجل جل: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: «لك ولْمّن عمل بها من أمتي. قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . وروي عن أبي اليْسَر قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت: إن في البيت تمرّا- 
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فيهما الحدٌ. وقد يستدلٌ به على أن لا حدٌ ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وَجِدَا في شوب 
واحدء وهو اختيار ابن المنذر, لأنه لما ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة ذكر هذا 
الحديث مُشيرًا إلى أنه لا يجب عليهما شي . 


5- مسألة: لا سبيل لسيّد الأمّة إلى حدها إذا زنت ثم عتقت قبل أن 
يحدّها. 

فإن زّنت الأمّة م عَتقت قبل أن يحدّها سيّدها لم يكن له سبيل إلى حدّهاء والسلطان 
يجلدها إذا ثبت ذلك عنلده» فإن زُنْت ثم زوجت لم يكن لسيّدها أن يجلدها أيضًا لحقّ 
الزوج» إذ قد يضره ذلك: وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكا للسيّده فلو كان. جاز 
للسيد ذلك لان حمّهما حّه . 


٠107‏ - مسألة : الإجماع على وجوب حدّ العبد إذا أقرّ بالزنا وأنكر مولاه. 
وكذلك المدبر وأمْ الولد والمكاتب والمعتق بعض. 

فإن أقرٌ العبد بالزنا وأنكره المولى فإن الحدّ يجب على العبد لإقراره؛ ولا التفات لما 
أنكره المولى. وهذا مُجمَع عليه بين العلماء . وكذلك المدبر وام الولد والمكائب والمعتق 
بعضه. وأجمعوا أيضًا على أن الأمّة إذا زُنْت ثم أُعيقّت حدّت حدّ الإماء. وإذا زنت وهي لا 
تعلم بالعتق ثم علمت وقد حُدّت أقيم عليها تمام حدّ الحرة. ذكره ابن المنذر. 


0 أطيب من هذا فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتهاء » فآتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر 
على نفسك ونب ولا ُخبر أحدًا فلم أصبرء فاتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفك ونب ولا 
تخب أحدًا فلم أصبره فأتيت رسول الله #ة فذكرت ذلك له فقال: «أخلّفت غازيًا في سبيل الله في أهله 
بمثل هذاء حتى 3 تمنى أنه لم يكن أسلم إلآ تلك الساعة. حتى ظَنْ أنه من أهل النار. قال: وأطرّقٌ 
رسول الله يه حتى أُوجي إليه ه أقم الصلاة : طرفي النهارٍ وزلقًا مِن اللبل. إن الحسنات يذهبن اليئات 
ذلك ذكرى للذاكرين 4. قال أبو اليسَر: فاتيته ففرأها علي رسول الله و فقال أصحابه: يا رسول الله! 
ألهذا خاصّة أم للناس عامة؟ فقال: فبل للناس عامة» . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
وقيس بن الربيع ضعّفه وكيع وغيره. وقد رُوِيَ أن الني وق أعرض عنه. وأقيمت صلاة العصر فلما فرع 
منها نزل جبريل عليه السلام عليه بالأية فدعاه فقال له : وأشهدت معنا الصلاة» قال: نعم قال: اذهب 
فإنها كقارة لما فعلت» . وروي أن لني ويد لما تلا عليه هذه الآية قال له: : «قم فصل أربع ركعات». 
والله أعلم . ٠‏ وخررج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عباس عن رسول الله وي قال: 
دلم أر شيئًا أحسن طلبًا ٠لا‏ أسرع إدراكا من حسنة حديئة لذنب قديم» ظ إن الحسناتٍ يُذْهِبِنَ السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين 26. 


م7 كتاب الحدود/ مائل الزنى 
4 مسألة : الاختلاف في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا. 


يمر وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحدّ» كما لا يَسّع السلطان أن يعفر عن حدٌ إذا 
علمه. لم يسع السيّد كذلك أن يعقُو عن.أمته إذا وجب عليها الحدّ. وهذا مذهب أبي ثور. 
قال ابن المنذر: ويه نقول. 

6 مسألة: حدّ الأمَّة الشيّب إذا زنت الرجم, والبكر الجلد خمسون 
جلدة. 


قوله ‏ تعالى -: « فَمَليْهِنْ نِضْفٌ ما عَلّى الْمُحْصَنَاتٍ مِنْ الْمَذَابِ 224 أي الجلد. 
ويعني بالمحصنات هنهنا الأبكار الحرائر» لأن الشيب عليها الرجم والرجم لا يتبعٌّضء وإنما 
قبل للبكر محصنة وإن لم نكن متزوجة لآن الإحصان يكون بهاء كما يقال: أضحية قبل أن 
يُضحُى بها؛ وكما يقال للبقرة مُثيرة قبل أن تثير. وقيل: « المحصنات » المتزوجات, لان 
عليها الضرب والرجم في الحديث» والرّجم لا يتبغض فصار عليهنٌ نصف الضرب . والفائدة 
في نقصان حَدَّهنٌ أنهن أضعف من الحرائر. ويقال: أنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل 
الحرائر. وقيل لأن العقوبة به تجب على قدر النعمة, ألا ترى أن الله تُعالى قال لازواج 
البي ميكِ: « يا نساء النبي مَنْ يأتِ منكنّ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 94) 
فلما كانت نعمتهنّ أكثر جعل عقوبتهن أشدّ. وكذلك الإماء لما كانت نعمتهنٌ أقلّ فعقوبتهنٌ 
أقل. وذكر في الآية حدّ الإماء خاضة ولم يذكر حدّ العبيد. ولكن حدّ العبيد والإماء سواء: 
خمسون جلدة في الزناء وفي القذف وشرب الخمر أربعون, لأن حدّ الأمّة إنما نقص 
لنقصان الرق فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلة المملوكية» كما دخل الإماء تحت قوله 
- عليه السلام -: دمن أعتق شِركا له في عبد». وهذا الذي يسمّيه العلماء ع القياس في: معنى 
الأصل. ومنه قوله تعالى : ظ والذين يرمونَ المحصنات ت 46" الآية. فدخل في ذلك 
المحصنين قطعًا. 

مسألة: إذا زنت الأمّة المسلمة فإنها تجلد نصف جلد الحرّة. ولا تحدّ 
الكافرة إذا زنت. 

قوله ‏ تعالى -: « فَإِذا أَحْصِنٌ 04 قراءة عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة. 
)١(‏ آية 56 النساء. 5) آية 7١‏ الأحزاب , 


(5) آية ؛ ‏ النور. 
(5) في قوله تعالى: « ومْن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من - 
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الباقون بضمّها. فبالفتح معناه أسلمن؛ وبالضم رُوُجن. فإذا زنت الأمّة المسلمةٌ جُلِدَت 
نصف جلد الحرة. وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور: ابن مسعود والشعبي والزهري 
وغيرهم. وعليه فلا تُحَنَ كافرة إذا زنت؛ وهو قول الشافعيّ فيما ذكر ابن المُنذِر. وقال 
آخرون: إحصانها التروّج بحرّء فإذا زَنْت الأمّة المسلمة التي لم تتزوج فلا حدّ عليهاء قاله 
سعيد بن بير والحسن وقتادة» ورُوِيَ عن ابن عباس وأبي الدرداء. وبه قال أبو عبيد. قال: 
وفي حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سَئِلَ عن حَدّ الأمّة فقال: إِنَّ الأمّة ألقت 
فروة رأسها من وراء الدار. قال الأصمعي : الفروة جلدة الرأس. قال أبو عبييد: وهولم يرد 
الفروة بعينهاء وكيف تُلقى جلدة رأسها من وراء الدار. ولكن هذا مثل! إنما أراد بالمروة 
القَناع, يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب, وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه؛ 
لا تفدر على الامتناع من ذلك» فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور, مثل رعاية 
الغنم وأداء الضريبة ونحو ذلك, فكأنه رأى ألآ حدّ عليها إذا فجرت لهذا المعنى. وقالت 
فرقة: إحصانها التزوّج. إلا أن الحدّ على الأمة المسلمة غير المتزوجة بالسّنة. كما في 
صحيح البخاري ومُسلم أنه قيل: يا رسول اللهء الأمّة إذا زْنتَ ولم تُحصن؟ فاوجب عليها 
الحدّ. قال الزهري : فالمتزوجة محدودةٌ بالقرآن, والمسلمة غير المتزوجة محدودة 
بالحديث. قال القاضي إسماعيل في قول من قال: إذا أحصنّ أسلّمن: بعدُ لأن ذكر 
الإيمان قد تقدّم لِهِنْ في قوله تعالى: ظ من فتياتكم المؤمنات *. وأما من قال: إذا أحصن 
تزوجن, وأنه لا حدٌ على الأمة حتى تنزوج. فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن وأحسبهم لم 
يعلموا هذا الحديث. والأمر عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب اللهء وإذا 
زنت ولم تحصن مجلودةٌ بحديث النيّ يه ولا رجم عليهاء لان الرجم لا يتنضّف. قال أبو 
عمر: ظاهر قول الله عر وجل - يقتضي آلآ حدّ على أمّة وإن كانت مسلمة إلآ بعد التزويج» 
ثم جاءت السَنّة بجلدها وإن لم تحصن, فكان ذلك زيادة بيان. 
قلت: ظهر المؤمن حِمى لا يُستباح إل بيقين» ولا يقين مع الاختلاف. لولا ما جاء 
في صححيح السّنْة من الجلد في ذلك. والله أعلم. وقال أبو ثور فيما ذكر ابن المنذر: وإن 
كانوا اختلفوا في رجمهما فإنهما يُرجمان إذا كانا محصئين. وإن كان إجماعٌ فالإجماع أولى . 
مسألة: جواز الحكم بالقافة. 

قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآبة الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: « ولا تقف 
فتيانكم المؤسات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فاتكحوهنٌ بإذن أهلهنْ وآتَومهنْ أجررهنٌ 
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متّخذات أخدانٍ فإذا أحصنّ فإن أنين بفاحشة فعليهنٌ نصف ما 

على المحصنات من العذاب. . . #» الآية 76 النساء. 


4 كتاب الححدود/ مسائل الزنى 
ليس لك به علم 274 دل على جواز ما لنا به علم؛ فكلٌ ما علمه الإنسان أو غلب على ظنّه 
جاز أن يحكم به وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والحَرْص؛ لأنه ضرب من غلبة الظن» 
وقد يسمّى علمًا انّساعًا. فالقائف يُلجق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يُلجِق الفقيه 
الفرع بالأصل من طريق الشببه. وفي الصحيح عن عائشة ة: أن رسول الله يو دخل علي 
مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تَرَى أن مُجَرْرًا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدَت أقدامهما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض»: 
وفي حديث يونس بن يريد: «وكان مجزز قائقاء . 

مسألة: جواز الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد. 

استدلٌ جمهرر العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد. بسرور الني 2 
بقول هذا القائف؛ وما كان عليه السلام بالذي يُسَرٌ بالباطل ولا يعجبه. ولم يأخذ بذلك أبو 
حنيفة وإسحلق والثوري وأصحابهم متمسكين بإلغاء النبي 5 الشبه في حديث اللعان. 

. مسألة : اختلاف العلماء فيما يجب على من أتى الذكور وإجماعهم 
على تحريمه. 

قوله ‏ تعالى -: 9« أَنَأَنُونَ آلْفَاجِشَةَ 04" يعني إتيان الذكور. ذكرها الله باسم الفاحشة 
ليبين أنها زنى ؛ كما قال تعالى : « ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة 4©, 
مالك : ١‏ ما احصن ألم يحصن. وكذلك يرجم المفعول به إذا كان محتلمًا. ورُوِي عنه 
أيضًا: : يرجم إن كان محصماء ويُحبّس ويؤدُب إن كان غير محصن. وهو مذهب عطاء 
والنخعي وابن المسِيّب وغيرهم . وقال أبو حنيفة : يعزر المحصن وغيره؛ ورُويَ عن مالك. 
وقال الشافعي: يحدّ حدّ الزنى قياسًا عليه. احتج مالك بقوله تعالى : 8 وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجّيل 2404 . فكان ذلك عقوبة لهم وجزاء على فعلهم . فإن فيل: لا حجة فيها 
لوجهين ؛ أحدهما ‏ أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسائر الأمم. الشاني ‏ أن 
صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدل على خروجها من باب الحدود. قيل: أما الأول فغلط؛ 
فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاص فأخذهم بها؛ منها هذه. وأما الثاني فكان 


)1١(‏ آية 76 الإسراء. 

(1) في قوله تعالى : « ولوطا إذ قال لقومه أنأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحمد من العالمين » الآية 4١‏ 
الأعراف. 

(5) آية 37 الإسراء. () آية 437 عود. 


كتاب الحدود/ مائل الزنى لم4 


منهم فاعل وكان منهم راض ٠‏ فَعُوقِبَ الجميع لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسّّنه 
في عباده. وب بقي أمر العقوبة على الفاعلين مستمرًا. والله أعلم . وقد روى أبوداود وابن 
ماجه والترمذي والنسائي والدارقطني أن رسول الله وو قال: دمن وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». لفظ أبي داود وابن ماجه. وعند الترمذي «أحصنًا أو لم 
يُحصناء , وروى أبو داود والدارقطني عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية قال يُرجم . 
وقد رُوِيّ عن أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه حرق رجلا يسمى القُجاءة حين عمل 
عمل قوم لوط بالنار. وهو رأي علي بن أبي طالب؛ فإنه لما كتب خخالد بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك جمع أبو بكر أصحاب النبي وَهةِ واستشارهم فيه؛ فقال علي : إن هذا الذنب 
لم تعصٌ به أمة من الآمم إلا أمّة واحدة صنع الله بها ما علمتم» أرى أن يُحرّق بالنار. 
فاجتمع رأي أصحاب رسول الله و أن يُحرّق بالنار, . فكتب أبو بكر إلى خبالد بن الوليد أن 
يحرقه بالنار فأحرقه. ماري ابن الزبير في زمانه. ثم أحرقهم هشام بن الوليد. ثم 
أحرقهم خالد القسري بالعراق. وروي أن سبعة أَجدُوا في زمن ابن الزبير في لواط؛ فال 
علهم فوجد أربعة قد أحصنوا فامر بهم فخرجوا من الحرم فرَجِمُوا بالحجارة حتى ماتوا؛ 
وحدّ الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا عليه. وإلى هذا ذهب الشافعي . قال ابن 
العربي : والذي صار إليه مالك أحقٌ. فهو اصم سندًا وأقوى معتمدًا. وتعلّق الحنفيون بأن 
قالوا: عقوبة الزنى معلومة؛ دمن وضع حدًا في غير حدّ فقد تعدّى وظلم». وأيضًا فإنه وطء 
في فرج لا يتعلّق به إحلال ولا إحصان, ولا وجوب مهر ولا ثبوت نسب؛ فلم يتعلّق به حدٌ. 

4 مسألة : حكم من أتى بهيمة. 

فإن أتى بهيمة20 فقد قيل: لا يُقتل هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه ابن المنذر 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وفي الباب حديث رواه أبو داود والدارقطني عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله و : من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه». فقلنا لابن 
عباس : ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك, إلا أنه كره أن يؤكَل لحمها وقد عمل بها 
ذلك العمل. قال ابن المنذر: إن يك الحديث ثابنًا فالقول به يجب, وإن لم يثبت فليستغفر 
لله من فعل ذلك كثيراء ٠‏ وإن عزره الحاكم كان حسنًا والله أعلم. وقد قيل: إن قتل البهيمة 
لئلا تُلْقِّي خلقًا مشوّمًا؛ فيكون قتلها مصلحة لهذا المعنى مع ما جاء في السسئة. والله أعلم . 
وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: ليس على الذي زنى بالبهيمة حدّ. قال أبو داود: 
وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أن يُجِلّد ولا يبلغ به الحدّ. وقال الحسن: هو بمنزلة 


. انظر المسألة السابقة‎ )١( 
جامم الأحكام الفقهية/ ج */ مه‎ 


فد كتاب الحدود/ مسائل الزنى 


الزاني. وقال الزهري : يُجلّد مائة أحصن أو لم يحصن. وقال مالك والشوري وأحمد 
وأصحاب الرأي يعزر. ورُوِيَ عن عطاء والنخعي والحكم. واختلفت الرواية عن الشافعي » 
وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب. وقال جابر بن زيد: يُقام عليه الحدّء إلآ أن تكون 
البهيمة له. 


6- مسألة: إجماع العلماء على أن بيع الأمَة الزانية ليس بواجب لازم على 
ربها. 

وأجمع العلماء على أن بيع الأمّة الزانية ليس بواجب لازم على ربهاء وإن اخاروا له 
ذلك. لقوله عليه السلام: «إذا زنت أُمَهُ أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليها 
ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يغرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فلييمها ولو بحبل, 
من شَعْر». أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم 
داود وغيره» لقوله : دفليبعغها» وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفير»» قال ابن شهاب: فلا أدري بعد 
الثالثة أو الرابعة» والضفير الحبل. فإذا باعها عرّف بزناها لأند عيب فلا يحل أن يكتم. فإن 
قيل: إذا كان مقصود الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف بزناها فلا ينبغي لأحد 
أن يشتريها لأنها مما قد أمر بإبعادها. فالجواب أنها مال ولا نُضاع . للنْهي عن إضاعة 
المال, ولا تُسَيّب لأن ذلك إغراء لها بالزنا وتمكين منه» ولا تُحبّس دائمًا فإن فيه تعطيل 
منفعتها على سيدها فلم بق إل بيعها. ولعل سيّدها الثاني يعفها بالوطء أو يبالغ في التحرز 
فيمنعها من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدّل المُلآك تختلف عليها الأحوال. والله أعلم . 


مسائل القسذدف 


- مسألة: وجوب إقامة حدّ القذف على قذفة الرجال. 


ذكر الله تعالى في الآية'2 النساء من حيث هن أَهَم. ورميهنَ بالفاحشة أشنع وأنكى 
للنفوس . وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى. وإجماع الامة على ذلك. وهذانحو 
نضّه على تحريم لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفه. ونحو ذلك بالمعنى والإجماع . 
وحكى الزهراوي أن المعنى : والأنفس المحصنات؛ فهي بلفظها تعمٌ الرجال والنساء. ويدل 
على ذلك قوله : « والمحصنات من النساء 2'24. وقال قوم : أراد بالمحصنات الفروج؛ كما 
قال تعالى : © والتي أحصنت فرجها 274 فيدخل فيه فروج الرجال والنساء. وقيل: إنما ذكر 
المرأة الأجنبية إذا فُذفت ليعطف عليها قذف الرجل زوجته؛ والله أعلم. وقرأ الجمهور 
« المحصّئات 4 بفتح الصاد, وكسرها يحيئ بن ونّاب. والمحصنات العفائف في هذا 
الموضع . 

٠07‏ مسألة: شروط إقامة حدٌ القذف. 

للقذف شروط عند العلماء نسعة: شرطان في القاذف. وهما العقل والبلوغ ؛ لأنهما 
أصلا التكليف, إذ التكليف ساقط دونهما. وشرطان فى الشىء المقذوف بهء وهو أن يقذف 
بوطء يلزمه فيه الحدّء وهو الزنى واللواط؛ أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي . وخمسة في 


)١(‏ قوله تعالى : 8 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدًا. . . © الآية 4 النور. 
(0) آية 54 النساء. (*) آية 41 الأنبياء. 


م كتاب الحدود/ مسائل القذف 


المقذوف. وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعمّة عن الفاحشة التي رُمِيَ بها كان 
عفيفًا من غيرها أم لا. وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف 
وإن لم يكونا من معاني الإحصان لأجل أن الحدّ إنما وضع للزجر عن الإذاية بالمضرة 
الداخلة على المقذوف, ولا مضرّة على من عَدِمْ العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف اللواط فيهما 
ولا منهما بأنه زنى . 

مسألة : إقامة حدّ القذف على من عَرض بالزنى. 

افق العلماء على أنه إذا صرّح بالزنى كان قذقًا ورميًا موجبًا للحدّء فإن عرض ولم 
يصرّح فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يكون قذفا حتى يقول أردت به 
القذف. والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحدّ في القذف إنما هو لإزالة المعرّة التي 
أوقعها القاذف بالمقذوف, فإذا حصلت المعرّة بالتعريض وجب أن يكون قذفًا كالتصريح 
والمعوّل على الفهم؛ وقد قال تعالى مُخْبِرًا عن شُعيب: ‏ إنك لأنت الحليم الرشيد 74 
أي السفيه الضال؛ فعرضوا له بالسبّ بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات. وقال تعالى 
في أبي جهل: « ذق إنك أنت العزيز الكريم 294 وقال حكاية عن مريم: فيا أخت 
هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أُمْك بغيًا 204؛ فمدحوا أباها ونفوا عن أَمّها البغاء. 
أي الزنى» وعَرْضُوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال تعالى: 8 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا 
عظيمًا 04!». وكفرهم معروف, والبهتان العظيم هو التعريض لها؛ أي ما كان أبوك امرأ سوء 
وما كانت أمَك بغيّاء أي أنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد. وقال تعالى: « قل مَن 
يرزقكم من السمنوات والأرض قل الله وإِنا وإياكم لعلى هدئ أو في ضلال مبين 4*©؛ 
فهذا اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكقّار على غير هدى, وأن الله تعالى ورسوله على 
الهدى ؛ ففهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة 
لما قال: 

دع المكارمَ لاترحل لبُفيتها واقمدٌفإنك أنتْ الطاعمٌ الكابي 

لانه شبّهه بالنساء في أنهنّ يُطعْمْنَ ويُسقين ويُكْسَوْنَ. ولما سمع قول النجاشي : 

قبيشٌّهلايفغدرون بذمةٍ ولايظلمونالناسٌ حَبَّةَخردل 

قال: ليت الخطاب كذلك؛ وإنها أراد الشاعر ضعف القبيلة ؛ ومثله كثير. 

)١(‏ آية لالم هود. )١(‏ آية 9غ الدخان. 
(5) آية م7 مريم , (5) آية 151 النساء, 
(5) آية غ7 اسيا. 


كتاب الحدود/ سائل القذف 0 


8 مسألة: لا حدّ على مُن قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم . 


الجمهور من العلماء على انه لا حدّ على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة 
منهم . . وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : عليه الحدّ إذا كان لها ولد من 
مسلم. وفيه قول ثالث وهو أنه إذا قذف النصرانية تحت المسلم جلد الحدّ. قال ابن 
المنذر: وجل العلماء ممجمعون وقائلون بالقول الاول. ولم أدرك أحدًا ولا لقينه يخالف في 
ذلك. وإذا قذف النصراني المسلم الحرٌ فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة؛ لا أعلم في 
ذلك خلافا. 

٠‏ مسألة: يجلد العبد أربعين جلدة إذا قذف حرًا. 


والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف حرًا يجلد أربعين؛ لانه حدّ يتشظر بالرقٌ 
كحدّ الزنى. ورُوِيَ عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب يُجِلّد ثمانين. 
وجلد أبو بكر بن محمد عبدًا قذف حرًا ثمانين؛ وبه قال الأوزاعي. احتج الجمهور بقول الله 
تعالى : « فإن أتين بفاحشة فعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب 26. إوقال 
الآخرون: فهمنا هناك أن حدّ الزنى لله تعالى وأنه ربما كان أخفٌ فيمن قلت نِعَمٍ الله 
عليه. وأفحش فيمَن عظمت نعم الله عليه. وأما حدّ القذف فحقٌ للآدمي وجب للجناية على 
عرض المقذوف, والجناية لا تختلف بالرقٌ والحرية. وربما قالوا: لو كان يختلف لذكر كما 
ذكر في الزنى . قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول. وبه أقول. 


0 مسألة: إجماع العلماء على أن الحرّ لا يُجِلّد للعبد إذا افترى عليه . 


وأجمع العلماء على أن الحرّ لا يُجلّد للعبد إذا افترى عليه؛ لتباين مرتبتهماء ولقوله 
عليه السلام : دن قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحذّ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال 
خرجه البخاري ومسلم . وفي بعض طرقه: «مّن قذف عبده بِزنّى ثم لم يثبت أقيم عليه يوم 
القيامة الحد ثمانون» ذكره الدارقطني . قال العلماء. وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع 
الملك واستواء الشريف والوضيع والحرٌ والعبد. ولم يكن لاحد فضل إلآ بالتقوى؛ ولما كان 
ذلك تكافاً الناس في الحدود والحرمة. واقتصٌ من كل واحد لصاحيه إلا أن ب يعفو المظلوم 
عن الظالم. وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا لثلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافاتهم 
لهم فلا تصمّ لهم حُرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من الحكيم 
العليم لا إله إل هو. 


)١(‏ آية 56 النساء. 


4 كتاب الحدود/ مسائل القذف 


5 مسألة: قول بعض العلماء: إن من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر 
فعليه الحدٌ. 

قال مالك والشافعي -: من قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر فعليه الحدّ؛ وقاله 
الحسن البصري واختاره ابن المنذر. قال مالك: ومن قذف أمّ الولد حَُدٌ؛ ورُويٌ عن ابن 
عمرء وهو قياس قول الشافعي . وقال الحسن البصري: لا حدٌ عليه. 


1 - مسألة: اختلاف العلماء فيمُن قال لرجل : يا من وطىء بين الفخذين. 


واختلف العلماء فيمّن قال لرجل: يا مّن وطىء بين الفخذين؛ فقال ابن القاسم: عليه 
الحدّ؛ لأنه تعريض . وقال أشهب: لا حدّ فيه؛ لانه نسبة إلى فعل لا يُعدّ زنى إجماعا. 


4- مسألة: الاختلاف فيمُن رمى صبيّة يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزني. 

إذا رمى صبيّة يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذهًا عند مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعي وأبوئور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزئى إذ لا حدّ عليهاء ويعزر. قال ابن 
العربي : والمسألة محتملة مُشكلة؛ لكن مالك طلب حماية عرض المقذوف, وغيره راعى 
حماية ظهر القاذف؛ وحماية عرض المقذوف أولى ؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه 
فلزمه الحدّ. قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت نسع؛ يجلد قاذفهاء وكذلك 
الصبي إذا بلغ عشرًا ضرب قاذفه. قال إسحنق: إذا قذف غلامًا يَطَأ مثله فعليه الحدّء 
والجارية إذا جاوزت تسعًا مئل ذلك. قال ابن المنذر: لا يحدّ من قذف من لم يبلغ؛ لان 
ذلك كذب, ويعزر على الأذى. قال أبو عبيد: في حديث علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته 
فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها فقال: إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلدناك. 
فقالت: ردُوني إلى أهلي غَيْرَى نَضِرّة. قال أبوعبيدة: في هذا الحديث من الفقه أن على 
الرجل إذا واقع جارية امرأته الحدّ. 

وفيه أيضًا إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحدّ؛ ألا تسمع قوله: وإن كنت كاذبة 
جلدناك. ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما يقول. فإن كان جاهلاً 
وادّعى شبهة دُرىء عنه الحدّ في ذلك كله. 

وفيه أيضًا أن رجلا لوقذف رجلا بحضرة حاكم وليس المقذوف بحاضر أنه لا شيء 
على القاذف حتى يجيء فيطلب حدّه؛ لأنه لا يدري لعلّه يصدقه؛ ألا ترى أن عليًا عليه 
السلام لم يعرض لها. 


كتاب الحدود/ مائل القذف لم 


وفيه أن الحكام إذا قذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الحاكم بالحدّ 
بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنت كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق الناس. 

قلت: اختلف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدمبين. قال أبوعبيد: قال 
الأصمعي سألني شُعبة عن قوله: : مغْيْرَى لَفِرَةه فقلت له: هو مأخوذ من نغر القدر, وهو 
غليانها وفورها؛ يقال منه : : نَغِرت تنفر» ونغرت تَنْفِر إذا غلت. فمعناه أنها أرادت أن جوفها 
يغلي من الغيظ والغيرة لمَا لم تجد عنده ما تريد. قال: ويقال منه رأيت فلاناً يتنر على 
فلان؛ أي يغلي جوفه “ليه غيظًا. 

6 - مسألة : الاختلاف في وجوب إقامة الحدٌ مرتين على من قذف زوجة 

مْن قذف زوجة من أزواج لبي يلو حدّ حدّين؛ قاله مسروق. قاله ابن العربي: 
والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات 46( الآية. ولا 
يقتضي شرفهِن زيادة في حذ من قذفهن؛ لأن شرف المنزلة لا يؤثْر في الحدود. ولا نقضها 
يؤْثّر في الحدٌ بتنقيص. والله أعلم . 

5 مسألة: الاختلاف في أداء الشهود الشهادة هل من شرط أن يكونوا 
مجتمعين في مجلس واحد؟ 

مَن شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله أن يكون ذلك في مجلس واحد؛ 
فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتهم مجتمعين ومفترقين. فرأى 
مالك أن اجتماعهم تعبّد ؛ وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة 
واجتماعها وند حصل؛ وهو قول عثمان البتّي وأبي ثور واختاره ابن المنذر لقوله تعالى : 
ف ثم لم يأنوا بأربعة شهداء 2"04, وقوله: « فإن لم يأتوا بالشهداء 04 ولم يذكر مفترقين 
ولا مجتمعين. 

7 مسألة: اختلاف العلماء في حدّ القذف, هل هو من حقوق الله أو من 
حقوق الآدميين أو فيه شائبة منهما؟ 


واختلف العلماء في حدٌ القذف هل هومن حقوق الله أو من حقوق الأدميين أو فيه 


)١(‏ آية 4 النور. (؟) آية 8 النور. 
5 آية +1 - النور. 
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شائبة منهما؛ الأول - قول أبي حنيفة. والثاني - قول مالك والشافعي . والشالث قاله بعض 
المتأخرين. وفائدة الخلاف أنه إن كان حمًا لله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن لم يطلب ذلك 
المقذوف. ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى» ويتشطر فيه الحد بالرق كالزنى. 
وإن كان حمًا للآدمي فلا يقيمه الإمام إل بمطالبة المقذوف. ويسقط بعفره» ولم تتقفع 
القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. 

- مسألة: سبب الخلاف في قبول شهادة القاذف بعد التوبة من عدمه. 

الاستئناء إذا َب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابهماة». 
وعند أبي حنيفة ة وجل من أصحابه يرجع الاستثناء إلى أقرب مذكور وهو الفسق؛ ولهذا لا 
تقبل شهادته. فإن الاستثناء ء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة. 

وسبب الخلاف في هذا الاصل سببان: أحدهما ‏ هل هذه الجمل في حكم الجملة 
الواحدة للعطف الذي فيهاء أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العطف محسن 
لا مُشرِك. وهو الصحيح في عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على 
بعض., على ما يعرف من النحو. 

السبب الثاني يشبه الاستئناء بالشرط في عوده إلى الجمل المتقدّمة؛ فإنه يعود إلى 
جميعها عند الفقهاء؛ أو لا يشب به. لأنه من باب القياس في اللغة رهو فاسد على ما يُعرْف 
في أصول الفقه. والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح ١‏ فتعيّن ما قاله القاضي من 
الوقف. ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عر وجلّ كلا الأمرين؛ فإن آية المحاربة9» 
فيها عود الضمير إلى الجميع باتفاق. وآية قتل المؤمن خطا2" فيها رد الاستثناء إلى الأخيرة 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى : ١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولك هم الفاسقون © إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم » الآية 4. 5 - النور. 

(7) آية المحاربة: قوله تعالى: ف إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خخزي في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم * إل الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 الآية 88م 
4" المائدة. : 

(1) آية قتل المؤمن خخطأ: قوله تعالى : ظ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إل خطا ومّن قتل مؤمنًا خطأ قتحرير 
رقبة مؤمئة وديّة مسلمة إلى أهله إل أن يصدقوا فإن كان من قوم عدوٌ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فَمْن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين توية من الله. . . » الآية 87 النساء. 
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باتفاق, وآية القذف(2 محتملة للوجهين. فتعيّن الوقف من غير مَين. قال علماؤنا: وهذا 
نظر كلّي أصولي. ويترجّح قول مالك والشافعي رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئي بأن 
يقال: الاستثناء راجع إلى الفسق والنهي عن قبول الشهادة جميعًا إلا أن يفرّق بين ذلك بخبر 
يجب التسليم له. وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفرء فيجب أن يكون ما دون ذلك 
أولى ؛ والله أعلم . قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة؛ قال: وليس من نسب 
إلى الزنى بأعظم جرمًا من مرتكب الزنى, ثم الزاني إذا تتاب قبلت شهادته؛ لأن التائب من 
الذنب كمّن لا ذنب لهء وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العبد بالقبول أولى؛ مع أن مثل 
هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى : ا إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله  »‏ إلى قوله ‏ « إلا الذين تابوا 294. ولا شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع. 
وقال الزججاج : وليس القاذف بأشدّ جرمًا من الكافرء فحقّه إذا تاب وأصلح أن تُقبل شهادته. 
قال: وقوله: هط أيدًا 04 أي مادام قاذفًا؛ كما قال: لا تقبل شهادة الكافر أبدًا؛ فإن معناه 
مادام كافرًا. وقال الشعبي للمخالف في هذه المسألة: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته! لم 
إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله: ظط أولئنك هم 
الفاسقون 04 تعليل لا جملة مستقلة بنفسها؛ أي لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم. فإذا زال 
الفسق قَلِمّ لا تُقبّل شهادتهم. ثم توبة القاذف إكذابه نفسه. كما قال عمر لقَذّفَة المغيرة 
بحضرة الصحابة من غير نكيرء مع إشاعة القضية وشُهرتها من البصرة إلى الحجاز وغير 
ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون لم يجز أن يذهب علم ذلك عن 
الصحابة؛ ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف أبدّاء ولم يسعهم السكوت عن القضاء 
بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولهم, والله المستعان. 

49- مسألة: إذا لم يجلد القاذف. بأن مات المقذوف قبل أن يطالب 
القاذف بالحدٌ أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة . 

قال القشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب 
القاذف بالحدّء أو لم يرفيع إلى السلطان, أو عفا المقذوف, فالشهادة مقبولة؛ لأن عند 
الخصم في المساألة النهي عن قبول الشهادة معطوف على الجلد؛ قال الله تعالى: 
« فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوة لهم شهادة أبدًا 24. وعند هذا قال الشافعي: هو قبل 


)١(‏ انظر الهوامش السابقة من هذه المسالة. (0) آية 8# 34 المائدة. 
5) آية + النور. (5) آية 14 الحشر. 
(5) آية 4 النور. 
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أن يُحَدَّ شر منه حين حُدَ؛ٍ لآن الحدود كفّارات فكيف تُرّدٌ شهادته في' أحسن حاليه دون 
أخسّهما. 

قلت: هكذا قال ولا خحلاف. وقد تقدّم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف نَرَّدٌ 
شهادته. وهو قول الليث والأوزاعي والشافعي : تُرَدَ شهادته وإن لم يحذّ؛ لأنه بالقذف 
يفسق لأنه من الكبائر فلا يُقبل شهادته حتى تصمّ براءته بإقرار المقذوف له بالزئى أو بقيام 
البيّنة عليه . 


مسألة : الاختلاف في صحة قذف الأخرس ولعانه . 


قال الكوفيون: لا يصمّ قذف الأخرس ولا لعانه. ورُوِيٌ مثله عن الشعبي» وبه قال 
الأوزاعي وأحمد وإسحئق. وإنما يصمٌّ القذف عنهم بصريح الزنى دون معناهء وه.ذا لا 
يصحٌ من الاخرس ضرورة» فلم يكن قاذفًا؛ ولا يتميّر بالإشارة بالزنى من الوطء الحلال 
والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهادات؛ وشهادة الأخرس لا تقبّل بالإجماع. وقال ابن 
القصّار: قولهم إن القذف لا يصمّ إلا بالتصريح فهو باطل بسائر الالسنة ما عدا العربية؛ 
فكذلك إشارة الأخرس . وما ذكروه من الإجماع في شهادة الأخرس فغلط. وقد نص مالك أن 
شهادته مقبولة إذا فهمّت إشارته؛ وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة, وأما مع القدرة باللفظ فلا 
تقع منه إلا باللفظ. قال ابن المنذر: والمخالفون يُلزِمون الاخرس الطلاق والبيوع وسائر 
الأحكام . فينبغي أن يكون القذف مثل ذلك. قال المهلّب: وقد تكون الإشارة في كثيرٍ من 
أبواب الفقه أقوى من الكلام ؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام: وَبعِثتٌ أنا والساعة كهاتين» 
نعرف قرب ما بينهما بمقدار زيادة الوسطى على السّابة. وفي إجماع العقول على أن العيان 
أقوى من الخبر دليل على أن الإشارة قد تكون في بعض المواضع أقوى من الكلام . 


0- مسألة: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجبي يا زانيه بالهاء وكذلك 
الاجنبي لأجنبي يكون قذفًا وعلى قائله الحدّ. 

قال ابن القضّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانيه ‏ بالهاء ‏ وكذلك الأجنبي 
لاجنبي؛ فلست أعرف فيه نضا لاصحابناء ولكنه عندي يكون فذهًا وعلى قائله الحدّء وقد 
زاد حرقًا؛ وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون قذفًا. 
واتفقوا أنه إذا قال لامرأته يا زانٍ أنه قذف والدليل على أن يكون في الرجل قذفًا هو أن 
الخطاب إذا فُهِمَ منه معناه ثبت حكمه؛ سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي . ألا ترى أنه إذا 
قال للمرأة زئيت كان قذهًا؛ لأن معناه يُفَهُم منه. ولابي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن 
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يخاطب المؤنث بخطاب المذكّر لقوله تعالى : « وقال نسوة 2١4‏ صلح أن يكون قوله يا زانٍ 
للمؤنث قذفًا. ولمّا لم يجز أن ينث فِعْلَّ المذكر إذا تقدّم عليه لم يكن خطابه بالمؤلّث 
حكم. والله أعلم . 

7-7 مسألة : الرد على من قال: إن التعريض بالقذف يوجب الحدّ. 

استدلّت الشافعية بهذه الآية2”) على أن التعريض لا يجب فيه حد؛ وقالوا: لما رفع 
الله تعالى ‏ الحرج في التعريض في النكاح دل على أن التعريض بالقذف لا يُوجب الحدّ؛ 
لأن الله سبحانه ‏ لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح . قلنا: هذا ساقط لآن الله 
- سبحانه وتعالى - لم يأذن في التصريح بالنكاح في الخطبة. وأذِن في التعريض الذي يفهم 
منه النكاح, فهذا دليل على أن التعريض يُفْهّم منه القذف؛ والأعراض يجب صيانتهاء وذلك 
يوجب حدٌ المعرّض لثلا يتطرّق الفْسَقَة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهُم منه ما يُفهم 
بالتصريح . 

17 - مسألة: اختلاف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاه. هل 
يحدّ أم لا؟ 


اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاه, هل يحد أم لا؛ فقال مالك: 
عليه اللعان لزوجته. وحدٌ للمرمى . وبه قال أبو حنيفة لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة 
إلى قذفه. وقال الشافعي: لا حدّ عليه؛ لان الله عرّ وجلّ لم يجعل على من رمى زوجته 
بالزنى إل حدًا واحدًا بقوله: ط والذين يرمون أزواجهم 204 ولم يفرّق بين مْن ذكر رجلا 
بعينه وبين من لم يذكر؛ وقد رمى العجلاني زوجته بشرِيك وكذلك هلال بن أُمبّة؛ فلم 
يحد واحد منهما. قال ابن العربي: وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدّ في قذف 
الاجنبي والزوجة مُطَلَقَيْنَ ثم خصٌ حدّ الزوجة بالخلاص باللعان وبقي الاجنبي على مطلق 
الآية . وإنما لم يُحَدَ العجلاني لشريك ولا هلال لانه لم يطلبه؛ وحدّ القذف لا يقيمه الإمام 
إلا بعد المطالبة إجماعًا منها ومنه . 


)١(‏ آية 37١‏ يوسف, 

)١(‏ قوله تعالى: ف ولا جُناح عليكم فيما عرضتم به من خخطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. . . » الآية 
6 البقرة. 

() آية 5 النور. 


1 كتاب الحدود/ مسائل القذف 


64 - مسألة : اختلاف الآخذون بالقافة. هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الأماء. 


واختلف الآخذون بأقوال القافة, هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء أو يختص 
بأولاد الإماء. على قولين ؛ فالأول ‏ قول الشافعي ومالك رضي الله عنهما في رواية ابن وهب 
عنه» ومشهور مذهبه قصره على ولد الآمة . والصحيح مارواه ابن وهب عنه وقاله الشافعي 
رضي الله عنه؛ لأن الحديث الذي هو الاصل في الباب إنما وقع في الحرائرء فإن أسامة 
وأباه حرّان فكيف يُلغى السبب الذي خرج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه. هذا ممالا 
يجوز عند الأصوليين. وكذلك اختلف هؤلاء. هل يكتفي بقول واحد من القافة أولا بد من 
اثنين لانها شهادة؛ وبالأول قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نصه. وبالثاني قال مالك 
والشافعي رضي الله عنهما. 


مسائل السرقة وتشرب الشمر 


6- مسألة: وجوب قطع يد السارق إذا بلغ العرض المسروق ربع ديثار 
بالتقويم . 

قوله ‏ تعالى -: « وَآلسَّارِقُ وَآلسارِثَةُ فَفْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا 2204 الآية. لما ذكر تعالى أخذ 
الأموال بطريق السّعي في الأرض والفساد. ذكر حكم السارق من غير جراب على ما ينأتي 
بيانه أثناء الباب؛ وبدأ سبحائه بالسارق قبل السرقة عكس الزنا على ما نبينه آخر الباب. وقد 
قطع السارق في الجاهلية؛ وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة» فأمر الله 
بقطعه في الإسلام » فكان أول سارق قطعه رسول الله يك في الإسلام من الرججال الخيار بن 
عدي بن نوفل بن عبد مناف. ومن النساء مُرَّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم» 
وقطع أبو بكر يد اليمنيّ الذي سرق العقد؛ وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن 
سمرة ولا خلاف فيه. وظاهر الآية العموم في كل سارق وليس كذلك؛ لقوله عليه 
السلام -: دلا تقطع يد السارق إل في. ربع دينار فصاعداء فبيّن أنه إنما أراد بقوله: 
9 والسارق والسارقة » بعض السرّاق دون بعض؟؛ فلا تقطع يد السارق إل في ربع ديتار 
أو فيما قيمته ربع دينار؛ وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي ‏ رضي الله 
عنهم وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي وأبو ثور؛ وقال مالك: تقطع اليد في 
ربع دينار أو في ثلاثة دراهم, فإن سرق درهمين وهو ربع دينار لانحطاط الصرف لم تقطع 
يده فيهما. فيهما. والعروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قَلَّ الصرف أو كثر؛ فجعل مالك 
الذهب والورق كل واحد منهما أصلاً بنفسه. وجعل تقويم العروض بالدراهم في المشهور. 


)١١‏ آية م3 المائدة. 
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وقال أحمد وإسحلق: إن سرق ذهيًا فربع دينار» رإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته 
ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق. وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر؛ والحجة 
للأول حديث ابن عمر أن رجلا سرق حُجفة فأتِيْ به النبي فامر بها فقُوْمت بثلاثة دراهم 
وجعل الشافعي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في الربع دينار أصلا رد إليه تقويم العروض 
لا بالثلاثة دراهم على غلاء الذهب ورخصه., وترك حديث ابن عمر لما رآه ‏ والله أعلم - 
من اختلاف الصحابة في المِجَنّ الذي قطع فيه رسول الله يقْهِ؛ فابن عمر يقول: ثلائة 
دراهم؛ وابن عباس يقول: عئسرة دراهم ؛ وأنس يقول: خمسقةدراهم. 
وحديث عبائشة في الرّبع دينار حديث صحيح ثابت لم يختلف فيهعن 
عائشة إلا أن بعضهم وقفه, ورفعهمَّن يجب العمل بقوله لحفظه وعدالته؛ 
قاله أبوعمر وغيره. وعلى هذا فإن بلغ العرض المسسروق ربع دينار بالتقويم قطع 
سارقه؛ وهو قول إسحنق ؛ فقف على هذين الأصلين فهما عمدة الباب» وهنا أصحٌ مافيل 
فيه . وقال أبو حنيفة وصاحباه والنّوري : لا تقطع يد السارق إلا في عشرة دراهم كيلاء أو 
دينار ذهيًا عينًا أو وزناء ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك الرجل؛ وحجتهم حديث ابن 
عباس؛ قال: قُومٍ الجن الذي قطع فيه النبي يك بعشرة دراهم. ورواه عمروبن شعيب عن 
أبيه عن جدّه قال: كان ثمن المِجن يومئذ عشرة دراهم؛ أخرجهما الدارقطني وغيره. وفي 
المسالة قول رابع وهو ما رواه الدارقطني عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس؛ 
وبه قال سليمان بن يسار وابن أبي ليلى وابن شبرمة؛ وقال أنس بن مالك: قطع أبو بكر 
رحمه الله في مجن قيمته خمسة دراهم. وقول حامس : وهو أن اليد تُقطع في أربعة 
دراهم فصاعدًا؛ ُوِيّ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري . وقول سادس: وهو أن اليد قطع 
في درهم فما فوقه؛ قاله عثمان البتي . وذكر الطبري أن عبد الله بن الزبير قطع في درهم. 

وقول سابع : وهو أن اليد تُقطّم في كل ما له قيمة على ظاهر الآية؛ هذا قول الخوارج ‏ 
ورُوِيٌ عن الحسن البصري» وهي إحدى الروايات الثلاث عنه, والثانية كما رُوِيّ عن عمرء 
والثالثة حكاها قتادة عنه أنه قال: تذاكرنا القطع في كم يكون على عهد زياد؟ فاتفق رأينا 
على درهمين. وهله أقوال متكافئة والصحيح منها ما قدّمناه لك؛ فإن قيل: قدروى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : «لعن الله السارق يرق 
البيضة فتُقطع يده ويسرق الحبل فتّقطع يده وهذا موافق لظاهر الآية في القطع في القليل 
والكثير؛ فالجواب أن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في معرض 
الترغيب بالقليل مجرى الكثير في قؤله - عليه السلام -: «مّن بنى لله مسجدًا ولو مثل مَفْخَص 
قطاة بنى الله له بينَا في الجنة». وقيل: إن ذلك مجاز من وجه آخخر؛ وذلك أنه إذا ضَرِيٌ 
بسرقة القليل سرق الكثير فقطعت يده. وأحسن من هذا ما قاله الأعمش وذكره البخاري ني 
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آخر الحديث كالتفسير قال: كانوا يرون أنه بيض الحديد, والحبل كانوا يرون أنه منها ما 
يساوي دراهم. 

قلت: كحبال السفينة وشبّه ذلك. والله أعلم . 

5 مسألة: الاختلاف في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق. 

اختلف مالك لك والشافعي في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق؛ ؛ فقال مالك: 
لا تكون اليمين في مقطع الح في أقل من ثلاثة دراهم قياسًا على القطع. وكل مال تُقطع 
فيه اليد وتسقط به حرمة العضو فهر عظيم. وقال الشافعي : لا تكون اليمين في ذلك في أقل 
من عشرين دينارًا قياسًا على الزكاة: وكذلك عند منبر كل مسجد. 

07 مسألة: اتفاق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلآ على من 
أخرج من حرز ما يجب فيه القطع . 

لاسا ا ا 
القطع . وقال الحسن بن أ بى الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قطع . وقال الحسن بن أبي 
الحسن أيضًا في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم فصار اتفاقًا صحيحًا. والحمد لله. 

4 مسألة: الاختلاف في اشتراط أن يكون العرض المسروق من حرز. 

الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله. 
قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم» وإنما ذلك 
كالإجماع من أهل العلم. وحكيّ عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز. وفي 
الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ؛ أن رسول الله و قال: 
دلا قطع في ثمر معلّق ولا في حريسة جبل فإذا أواه الْمَراحُ أو الجرينٌ فالقطع فيما بلغ ثمن 
المجَن» قال أبوعمر: هذا حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمروبن العاص 
وغيرهء وعبد الله هذا ثقة عند الجميع ٍ وكان أحمد يثني عليه . وعن عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله يك أنه سْئِلَ عن الثمر المعلّق فقال: ومن أصاب منه من ذي حاجة غير منّخذ 
خُبنَة فلا شيء عليه ومّن خرج بشيء منه فعليه القطع ومّن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة» وفي رواية «وجلدات نكال» بدل «والعقوبة». قال العلمساء : ثم نسخ الجلد وجعل 
مكانه القطع . قال أبو عمر: قوله : «غرامة مثليه» منسوخ لا أعلم أحدًا من الفقهاء ء قال به إلا 
ما جاء عن عمر في دقيق حاطب ب بن أبي بلتعة : خرّجه مالك؛ ورواية عن أحمد بن حنبل. 
والذي عليه الناس في الغرم بالمثل ؟ لقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
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ما اعتدى عليكم 204©. وروى أبو داود عن صفوان بن أميّة قال: كنت نائمًا في المسجد 
على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها مي, نخد الرجل فأْتِيَ به 
النبي و فامر به ليقطع قال: فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأنسكه 
ثمنها؛ قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني بهع؟ . ومن جهة النظر أن الأموال حلفت مُهيّاة 
للانتفاع بها للخلق أجمعين. ثم الحكمة الأولية حكمت فيها بالاختصاص الذي هو الملك 
شرعًاء وبقيت الأطماع متعلقة بها والآمال محومة عليها؛ فتكفّها المروءة والدبانة في اقل 
الخلق. ويكفّها الصّون والحرز عن أكثرهم. فإذا أحرزها مالكها فقد اجتمع فيها الصون 
والحرز الذي هو غاية الإمكان للإنسان؛ فإذا هتكا فَحَُّت الجريمة فعظمت العقوبة. وإذا 
هتك أحد الصّونين وهو الملك وجب الضمان والأدب. 

2-4 مسألة : الاختلاف في قطع الجماعة المششركون في السرقة وكانت 
حصّة كل واحد منهم أقلّ من نصاب. 

فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج نصاب من حرزهء فلا يخلوء إما أن يكون 
بعضهم ممّن يقدر على إخراجه. ألا إلآ بتعاونهم. فإذا كان الأول فاختلف فيه علماؤنا 
على قولين: أحدهما يقطع فيه» والثاني لا يقطع فيه؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي ؛ قالا: لا 
يقطع في السرقة المشتركون إل بشرط أن يجب لكل واحد من حصته نصاب؛ لقوله 26 : 
دلا نقطع يد السارق إلا في ربع ديدار فصاعدًاء وكلّ واححد من هؤلاء لم يسرق نصابًا فلا 
قطع عليهم. ووجه القطع في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الجناية لا يستّط عقوبتها 
كالاشتراك في القتل؛ قال ابن العربى : وما أقرب ما بينهما فإنا إنما قتلنا الجماعة بالواحد 
صيانة للدماء؛ لثلا يتعساون على سنكها الأعداء. فكذلك في الأموال مثله ؛ لا سيما وقد 
ساعدنا الشافعي على أن الجماعة إذا اشتركوا في قطع يد رجل قُطعوا ولا فرق بينهما. وإن 
كان الثاني وهو مما لا يمكن إخراجه إل بالتعاون فإنه يقطع جميعهم بالاتفاق من العلماء؛ 
ذكره ابن العربي . 
٠ /‏ - مسألة : إذا اشترك اثنان في السرقة بأن نقب واحد الحرز وأخرج آخر 
قَطِعًا وإن لم يتعاونا فلا قطع . 

فإن اشتركوا في السرقة بأن تقب واحد الحرز وأخرج آخرء فإن كانا متعاونين قطعا. 
وإن انفرد كل واحد منهما بفعله دون اتفاق بينهما بأن يجيء آخر فيخرج فلا قطع على 


(ع آية 1١94‏ البقرة. 
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واحد منهما. وإن تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج فالقطع عليه خاصّة؛ وقال 
الشافعي : لا قطم ؛ لأن هذا نقب ولم يسرق. والآخر سرق من حرز مهتوك الحرمة. وقال 
أبو حنيفة: إن شارك في النقب ودخخل وأخذ قطع. ولا يشترط في الاشتراك في النقب 
التحامل على آلة واحدة. بل التعاقب في الضرب تحصل به الشركة . 

1١٠51‏ مسألة: لو دخل أحد رجلين حررًا فأخرج المتاع إلى باب الحرز 
فأدخل الآخر يده فأخذه فعليه القطع ويعاقب الأول. 

ولو دحل أحدهما فأخرج المتاع إلى باب الحرز فأدحل الآخر يذه فاخذه فعليه القطع . 
ويعاقب الأول؛ وقال أشهب: يقطعان. وإن وضعه خارج الحرز فعليه القطع لا على الآخذ. 
وإن وضعه في وسط النقب فاخذه الآخر والتقت أيديهما في النقب قطعا جميعًا. 


2-7 مسألة: القطع لمن نبش القبر أو سرق حُصّر المسجد أو قناديله أو 
أبوابه . 

والقبر والمسجد حرزء فيقطع النبّاش عند الأكثر؛ وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه؛ لانه 
سرق من غير حرز مالا معرّضًا للتلف لا مالك له؛ لأن الميت لا يملك. ومنهم من ينكر 
السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكن» وإنما تكون السرقة بحيث تتقى الأعين» ويتحفّظ من الناس؛ 
وعلى نفي السرقة عول أهل ما وراء النهر. وقال الجمهور: هو سارق لانه تدرّع الليل لباسًا 
واتفى الاعين. وقصد وقنّا لا ناظر فيه ولا مارّ عليه, فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بروز 
الناس للعيد. وخلو البلد من جميعهم . وأما قولهم: إن القبر غير حرز فباطل؛ لآن حرز كل 
شيء بحسب حاله الممكنة فيه. وأما قولهم: إن الميت لا يملك فباطل أيضا؛ لأنه لا يجوز 
ترك الميت عاريًا فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز. وقد نبّهِ الله تعالى عليه بقوله: 
« ألم نجعل الأرض كفانًا أحياء وأموانًا 204 ليسكن فيها حيّاء ويُدفْن فيها مينًا. وأما 
قولهم : إنه عُرضة للتلف؛ فكلّ ما يلبسه الحيّ أيضا مُعْرض للتّلف والإخلاق بلباسه, إل أن 
أحد الأمرين أعجل من الثاني ؛ وقد روى أبو داود عن أبي ذرَ قال: دعاني رسول الله و 
فقال: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف», يعني القبر؛ قلت: 
الله ورسوله أعلم قال: «عليك بالصبرء قال حمّاد: فبهذا قال من قال: تُقطع يد السارق؛ 
لانه دخل على الميت بيقه. وأما المسجد, فمَّن سرق حُصرَّه قطع؛ رواه عيسى عن ابن 
القاسم, وإن لم يكن للمسجد باب؛ ورآها مُحرزة. وإن سرق الأبواب قطع أيضًا؛ ورُوِيٌ 


)1١(‏ آية 56 المرسلات. 
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عن ابن القاسم أيضًا إن كانت سرقته للحْصّر نهارًا لم يقطع. وإن كان تسوّر عليها لبلا 
قطع؛ ودُكِرٌ عن سحنون إن كانت حُصّره خيطٌ بعضها إلى بعض قطع, وإلآ لم يقطع . قآل 
أصبغ : يقطع سارق حُصّر المسجد وقناديله وبلاطه. كما لو سرق بابه مستسرًا أو خشبة من 
سقفه أو من جوائزه. وقال أشهب في كتاب محمد: لا قطع في شيء من حُصَر المسجد 
وقناديله وبلاطه . 

. مسألة: اختلاف العلماء في الغرم مع القطع‎ ١١88 

واختلف العلماء هل يكون غرم مع القطع أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمع الغرم مع 
القطع بحال؛ الآن) الله سبحانه قال: ١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
نكال من الله 2004 ولم يذكر غرمًا. وقال الشافعي: يغرم قيمة السرقة موسرًا كان أو معسرًاء 
وتكون دَيْنًا عليه إذا أيسر أدَّاه؛ وهو قول أحمد وإسحثق . وأما علماؤنا مالك وأصحابه 
فقالوا: إن كانت العين قائمة ردّهاء وإن تلفت فإن كان موسرًا غرم» وإن كان معسرًا لم يتبع 
به ديا ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك مثل ذلك عن الزُهري؛ قال الشيخ أبو إسحلق: 
وقد قيل إنه يبع بها دَينا مع القطع موسرًا كان أو معسرًا؛ تال: وهو قول غير واحد من 
علمائنا من أهل المدينة: واستدلٌ على صحّته بأنهما حقان لمستحقّين فلا يُسقِط أحدهما 
الآخر كالدية والكمارة» لم قال: وبهذا أقول. واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور 
بقوله يل : «إذا أقيم على السارق الحدّ فلا ضمان عليه وأسنده في كتابه. وقال بعضهم: 
إن الإتباع بالغرم عقوبة, والقطع عقوبة, ولا تجتمع عقوبتان؛ وعليه ول القاضي 
عبد الوهاب. والصحيح قول الشافعي ومن وافقه؛ قال الشافعي: يغرم السارق ما سرق 
موسرًا كان أو معسرًا؛ قطع أو لم يقطع» وكذلك إذا قطع الطريق؛ قال: ولا يسقط الحدّ لله 
ما أَنْلِفٌَ للعباد, وأما ما احتجّ به علماؤنا من الحديث «إذا كان مُعسِرًاء فبه احج الكوفيون 
وهو قول الطبري, ولا حجّة فيه؛ رواه النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف. قال 
أبوعمر: هذا حديث ليس بالقوي ولا تقوم به حجة؛ وقال ابن العربي : وهذا حديث باطل . 
وقال الطبري : القياس غرم ما استهلك؛ ولكن تركنا ذلك أَبائًا للاثر في ذلك. قال أبو 
عمر: ترك القياس لضعيف الأثر غير جائز؛ لأن الضعيف لا يوجب محكمًا. 

4 - مسألة : اختلاف العلماء في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه . 


واختلف في قطع يد مَن سرق المال من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا: يُقطع. وقال 


)١(‏ آية 74 - المائدة. 
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الشافعي : لا يقطع ؛ لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. وقال علماؤنا ُرمة المالك عليه 
باقية لم تنقطع عنه ويد السارق كلا يدء كالغاصب لو سُرق منه المال المغصوب قُطع؛ فإن 
قيل: اجعلوا حرزه كلا حرز؛ قلنا: الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا لنا 
أبطلوا الحرز. 


6 مسألة : أكثر العلماء على القطع لمَن كرّر السرقة بعد القطع في 
المسروقة. 


واختلفرا إذا كرّر السرقة بعد القطع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: يقطع. وقال أبو 
حنيفة : لا قطع عليه. وعموم القرآن يوجب عليه القطع, وهو يردٌ قوله . وقال أبو حنيفة أيضًا 
في السارق بلك الشيء المسروق بشراء أوهبة قبي القطم؛ فإنه لا يقطعء والله تعالى 
يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 204 فإذا وجب القطع حمًا لله تعالى لم يُسقطه 


0 


شي *. 


5 مسألة: لا يجب قطع اليد إل بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي 
الشيء المسروق وفي الموضع المسروق منه وفي صفته . 

قوله ‏ تعالى :ل فَقْطَمُوا #'“القطع معناه الإبانة والإزالة؛ ولا يجب إلا بيجمع 
أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق؛, وفي الموضع المسروق منهء وفي صفته. 
فأما ما يعتبر في السارق فخمسة أوصاف؛ وهي البلوغ والعقلء وأن يكون غير مالك 
للمسروق منه. وألآً يكون له عليه ولاية» فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده؛ وكذلك 
السيد إن أخذ مال عبده لا قطع بحال؛ لأن العيد وماله لسيده. ولم يقطع أحد بأخذ مال 
عبده لأنه آخذ لماله» وسقط قطع العبد بإجماع الصحابة وبقول الخليفة: غلامكم سرق 
مناعكم. وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال رسول الله يه : «ليس على العبد الآبق إذا 
سرق قطم ولا على الذمي» قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان» والصواب أنه موقوف . وذكر 
ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إذا سرق العبد فبيعوه ه ولو بِنَشل» أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة حدَئنا أبو أسامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن 
أبي هريرة؛ قال ابن ماجه : وحدّثنا جُبّارة بن المغْلْس حدّثنا حججاج بن تميم عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس؛ أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس» فرفع إلى البي و8 
(1) آية 74 المائدة. 


(7) في قوله تعالى : ف والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءٌ بما كسبا نكالاً من الله. . . » الآية 172 
المائدة . 
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فلم يقطعه. وقال: «مال الله سرق بعضه بعضًاء وجبارة ب بن المغلس متروك؛ قاله أبو زرعة 
الرازي. ولا قطع على صبي ولا مجنون. ويجب على الذمّي والمعاهد. والحربي إذا دخل 
بأمان. وأما ما يعتبر في الشيء المسروق فأربعة أوصاف؛ وهي النصاب وقد مضى القول 
فيه. وأن يكون مما يُتموّل ويتملٌ ويحلّ بيعه. وإن كان مما لا يتموّل ولا يحل بيعه كالخمر 
والخنزير فلا يقطع فيه باتفاق حاشا الحرّ الصغير عند مالك وابن القاسم؛ وقفيل: لا قطع 
عليه ؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة؛ لأنه ليس بمال. وقال علماؤنا: هو من أعظم المال؛ 
ولم يقطع السارق في المال لعينه» أوإنما قطع ل لتعلّق النفوس به وتعلّقها بالحرٌ أكثر من 
تعلّقها بالعبد. وإن كان مما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المأذون في اتخاذه ولحوم 
الضحاياء ففي ذلك اختلاف بين ابن القاسم وأشهب قال ابن القاسم: ولا يقطع سارق 
الكلب؛ وقال أشهب: ذلك في المنهي عن اتخاذه. فأما المأذون في اتخاذه فيقطع سارقه. 
قال: ومن سرق لحم أضحية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم. وقال أبن 
حبيب: قال أصبغ : إن سرق الأضحية قبل الذبح قطعء وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع . 
وإن كان مما يجوز اتخاذ أصله وبيعه. فصنم منه ما لا يجوز استعماله كالطنبور والملاهي من 
المزمار والعود وشبهه من آلات اللهو فينظر؛ فإن كان يبقى منها بعد فساد صورها وإذهاب 
المنفعة المقصودة بها ربع دينار فأكثر قطع . وكذلك الحكم في أواني الذهب والفضة التي لا 
يجوز استعمالها ويؤمر بكسرها فإنما يقوم ما فيها من ذهب أو فضّة دون صنعة. . وكذلك 
الصليب من ذهب أو فضة.ء والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصابا قطع فيه. 
الوصف الثالث؛ الآ يكون للسارق فيه ملك؛ كمّن سرق ما رهنه أو ما استأجره. ولا شبهة 
ملك؛ على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في مراعاة شبهة ملك كالذي يسرق من المغنم أو 
من بيت الصال» لأنه ل ب يي ورَوِيٌ عن علي - رضي الله عنه أنه أَبِيّ برجل سرق 
من الخمس فلم ير عليه قطعًا وقال: له فيه نصيب. وعلى هذا مذهب الجماعة في 
يت الماك. وليل: يجب علمه القطم تلا بعموم لفظ آية المرقة. وأن يكون مما تصح 
سرقته كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا نصح سرقته كالعبد الفصيح فإنه لا يقطع 
فيه . وأما ما يعتبر في الموضع المسروق منه فوصف واحد وهو الحرز لمشل ذلك الشيء 
المسروق. وجملة القول فيه أن كل شيء له مكان معروف فمكانه حرنه, وكل شيء معه 
حافظ فحافظه حرزه؛ فالدُور والمنازل والحوائيت حرز لما فيهاء غاب عنها أهلها أو 
حضرواء وكذلك بيت المال حرز لجماعة المسلمين» والسارق لا يستحنٌ فيه شيئًاء وإن 
كان قبل السرقة ممّن يجوز أن يعطيه الإمام» وإنما يتعيّن حقّ كل مسلم بالعطية؛ ألا ترى أن 
الإمام قد يجوز أن يصرف جميع المال إلى وجه من وجوه المصالح ولا يفرقه في الناسء, أو 
يفرّقه في بلد دون بلد آخر ويمنع منه قومًا دون قوم؛ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا 
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حنٌ له فيه. وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهوما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
تتعين بنفس التناول لمَن شهد الوقعة؛ فيجب أن يُراعى قدر ما سرق, فإن كان فوق حقه 
قطع وإلآ لم يقطع . 

7 - مسألة: يناشد اللص بالله تعالى. فإن كف ترك وإن أبى قوتل؛ فإن قتل 
فشر قتيل ودمه هدر. 

قال علماؤنا: ويُناشد اللص بالله تعالى, فإن كف ترك وإن أبى قوتل. فإن أنت قتلنه 
فشرٌ قتيل ودمه هدر. روى النسائي عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله و فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن عَدِيَ على مالي؟ قال: «فأنشد بالله». قال: فإن أبوا على. قال: 
«فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي . قال: «فانشد باللهه. قال: فإن أبو علي . قال: «فقائل 
فإن قتلت ففي الجنة وإن قَتَلت ففي النار». وأخرجه البخاري ومسلم ‏ وليس فيه ذكر 
المناشدة ‏ عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله و فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: دفلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «فقاتله». 
قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فانت شهيد». قال: فإن قتلته؟ قال: «هو في الناره. قال ابن 
المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم 
وأموالهم ؛ هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحلق والنعمان. وبهذا يقول عوام أهل العلم؛ إن للرجل أن يقاتل عن نفسه 
وأهله وماله إذا أريد ظلمًا؛ للأخبار التي جاءت عن النبي يك لم يخصٌ وقنًا دون وقتء ولا 
حالاً دون حال إل السلطان؛ فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن 
يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه؛ 
للأخبار الدالّة على رسول الله يو التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم؛ من الجور 
والظلم, وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. 

قلت: وقد اختلف مذهبنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام هل يعطونه أو 
يقاتلون؟ وهذا الخلاف مبني على أصل, وهو هل الأمر بقتالهم لأنه تغيير منكر أو هو من 
باب دفع الضرر؛ وعلى هذا أيضًا ينبني الخلاف في دعوتهم قبل الفتال. والله أعلم . 

مسألة: ظهور الدواب حرز لما حملت, وأفنية الحوانيت حر ز لما 
وضع فيهاء وموقف الشاة في السوق حر ز, والدواب على مرابطها محر زة» والسفينة 
حرز لما فيها. 

وظهور الدواب حرز لما حملت, وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها في موقف البيع 
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وإن لم يكن هناك حانوت؛ كان معه أهله أم لا؛ سُرِقت بليل أو نهار. وكذلك موقف الشاة 
في السوق مربوطة أو غير مربوطة؛ والدواب على مرابطها محرزة؛ كان معها أهلها أم لا؛ 
فإن كانت الدابّة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ؛ ومَّن 
ربطها بفنائه أو اتخذ موضعًا مربطا لدواه فإنه حرز لها. والسفيئة حرز لما فيها وسواء كانت 
سائبة أو مربوطة ؛ فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدائة إن كانت سائبة فليست بمحرزة. وإن 
كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربئطها حرز؛ وهكذا إن كان معها أحد حيثما 
كانت فهي محرزة» كالدابّة بباب المسجد معها حافظ, إلآ أن ينزلوا بالسفينة في سفرهم 
منزلاً فيربطوها فهو حرز لها كان صاحبها معها أم لا 


2-8 مسألة: الساكنون في دار واحدة إذا سرق أحدهم من بيت صاحبه 
وخرج بسر فته إلى القاعة وجب قطعه . 


ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن كل رجل بيته على حدة؛ 
يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار. وإن لم 
يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من سترق منهم من قاعة 
الدار شيئًا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار؛ لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء؛ إلا 
أن تكون دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع . 


مسألة: لا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهماء ويقطع الابن ببسرقة 
مالهما. 


ولا يقطم الأبوان بسرقة مال ابئهما؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «أنت ومالك لأبيك». 
ويقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شبهة له فيه. وقيل: لا يقط ؛ وهو قول ابن وهب وأشهب؛ 
لأن الابن ينبسط في مال أبيه في العادة, ألا ترى أن العبد لا يقطع في ماك سيده فلان لا 
يقطع ابنه في ماله أولى . واختلفوا في الجدّ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يقطع. وقال 
أشهب : يقطع . وقول مالك أصمٌ لأنه أب؛ قال مالك: أحبّ إليّ ألا يقطع الأجداد من قبل 
الاب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال اين القاسم وأشهب: ويقطع من سواهما من 
القرابات . قال ابن القاسم: : ولا يقطع من سرق من جوع أصابه . وقال أبو حنيفة : لا قطع 
على أحد من ذوي المحارم مثل العمّة والخالة والاخت وغيرهم ؛ ؛ وهو قول التُوري . وقال 
:مالك والشافعي وأحمد وإسحلق: يقطع من سرق من هؤلاء. وقال أبو ثور: يقطع كل سارق 
سرق ما تقطع فيه اليد؛ إلآ أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع والله أعلم . 
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51 مسألة: الاختلاف في قطع سارق المصحف, وقطع الطرار يطر النفقة 
من الكم . 

واختلفوا في سارق المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور: يقطع إذا كانت 
قيمته ما تقطع فيه اليد؛ وبه قال ابن القاسم وقال النعمان: لا يقطع من سرق مصحمًا. قال 
ابن المنذر: يقطع سارق المصحف. واختلفوا في الطرار يَظر النفقة من الكمّء فقالت 
طائفة: يقطع من طر من داخل الكم أو من خارج؛ وهو قول مالك والأوزاعي وأبي ثور 
ويعقوب. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحئق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر 
كمّه فطرها فسرقها لم يقطع. وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. 
وقال الحسن : يقطع . قال ابن المنذر: يقطع على أي جهة طر. 

54 مسألة: الاختلاف في قطع اليد في السفر. وإقامة الحدود في أرض 
الحرب . 

واختلفوا في قطع اليد في السفرء وإقامة الحدود في أرض الحرب؛ فقال مالك 
والليث بن سعد: تُقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب والإسلام . وقال 
الأوزاعي : يقيم من غَرًَا على جيش - وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار ‏ الحدود في 
عسكره غير القطع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم 
الحدود في عسكره) إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في 
عسكره . استدلٌ الأوزاعي ومن قال بقوله بحديث جنادة بن أبي أُميّة قال: كنا مع بسر بن 
أرطاة في البحر» نأي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية» فقال: سمعت رسول الله و 
يقول: «لا تقطم الأيدي في الغزوء ولولا ذلك لقطعته. بسر هذا يقال وَلِدَ في زمن 
النبي ل وكانت له أخبار سوء في جانب علي وأصحابيه. وهوالذي ذبح طفلين 
لعبد الله بن العباس ففقدت أُمّْهما عقلها فهامت على وجههاء فدعا عليه على رضي الله 
عنه ‏ أن يُطيل الله عمره ويذهِب عقله, فكان كذلك. قال يحيى بن معين: كان بسر بن 
أرطاة رجل سوء. استدلٌ من قال بالقطم بعموم القرآن؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . 
وأولى مايحتج به لمن منع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحق ذلك 
بالشرك. والله أعلم . 

1541 مسألة : قول كاقّة العلماء أن اليد ُقطع من الرسغ والرجل من المفصَّل 
ويحسم الساق إذا قطع . 

فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تُقظم؟ فقال الكاقة: نُقطع من الرسغ والرّجل من 
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المفصل » ويْحسّم الساق إذا قطع . وقال بعضهم : يقطع إلى الجرفق . وقيل: إلى المنكب» 
لأن اسم اليد يتناول ذلك. وقال علي - رضي الله عنه ‏ : تُقطع الرّجل من شطر القدم ويُتَرّك 
له العقب؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبي وَل أنه أمر بقطعم 
يد رجل فقال: «احسمورهاء وفي إسناده مقال؛ واستحبٌ ذلك جماعة منهم الشافعي وأبو ثور 
وغيرهماء وهذا أحسن وهو أقرب إلى البرء وأبعد من التلف. 

4 مسألة: اتفاق العلماء على أن اليد اليُمنى هي التي تُقطع أولاً. 
واختلافهم فيما يُقطع إن سرق ثانية. 

لا خلاف أن اليُمنى هي التي تُقطع أولاء ثم اختلفوا إن سرق ثانية؛ فقال مالك وأهل 
المدينة والشافعي وأبو ثور وغيرهم : نقطع رجله البِسرى. ثم في الثالثة يده اليسرى. ثم في 
الرابعة رجله اليمنى » ثم إن سرق خامسة يعزر ويحبس . وقال أبومصعب من علمائنا: يقل 
بعد الرابعة؛ واحتج بحديث خرّجه النسائي عن الحارث بن حاطب أن رسول الله يه أَِيَ بلص 
فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق قال: «اقتلوه» قالوا: يا رسول إنما سرق قال: 
داقطعوا يده» قال: ثم سرق فَقَطِعْت رجلهء ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه - 
حتى قُطِعَت قوائمه كلهاء ثم سرق أيضًا الخامسة فقال أبو بكر رضي الله عنه : كان رسول 
الله كك أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه؛ ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبد الله بن 
الزبير وكان يحبّ الإمارة فقال: أمُروني عليكم فأمّروه عليهم. فكان إذا ضرب ضربوه حتى 
قتلوه. وبحديث جابر أن النبي وَل أمر بسارق في الخامسة فقال: «اقتلرهه قال جابر: 
فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. رواه أبو داود وخصرجه 
النسائي وقال: هذا حديث منكر وأحد رُواته ليس بالقوي. ولا أعلم في هذا الباب حديثًا 
صحيحًا. قال ابن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما أنهما قطعا اليد بعد 
اليد والرّجل بعد الرّجل. وقيل: تُقطم في الثانية رجله اليسرى ثم لا قطع في غيرهاء ثم إذا 
عاد عزر وحبس؟ وروي عن علي بن أبي طالب, وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان 
وأحمد بن حنبل. قال الزهري: لم يبلغنا في السّئة إلا قطع اليد والرجل . وقال عطاء: تقطع 
يده اليمنى خاصة ولا يعود عليه القطع: ذكره ابن العربي وقال: أما قول عطاء فإن الصحابة 
قالوا قبله خلافه , 


46 مسألة: اختلاف العلماء في السارق تُقطع يسارهء وقد أمر الحاكم 


واختلفوا في الحاكم يأمر بقطع يد السارق اليُمنى فتقطع يساره فقال قتادة: قد أقيم 
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عليه الحدّ ولا يُزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ القاطع فقطع شماله؛ وبه قال أصحاب 
الرأي استحسانا. وقال أبو ثور: على الحزاز الديّة لأنه أخطأ وبُقطع يمينه إلا أن يمنع 
بإجماع. قال ابن المنذر: ليس يخلو قطع يسار السارق من أحد معنيين؛ إما أن يكون 
القاطع عمد ذلك فعليه القَوّد أو يكون أخطا فديّته على عاقلة القاطع؛ وقطع يمين السارق 
يجبء ولا يجوز إزالة ما أوجب الله سبحانه بتعدّي مُتَعَذُ أو خطأ مخطىء. وقال الشوري في 
الذي بقتص منه في يمينه فيقآّم شماله فتقطع؛ ؛ فال: تقطع يمينه أيضًا. قال ابن المنذر: 
وهذا صحيح . وقالت طائفة: : تقطع يميئه إذا برثت؟ وذلك أنه هو أتلف يسارهء ولا شي ء 
على القاطع في قول أصحاب الرأي. وقياس قرل الشافعي : وتقطع يمينه إذا برئت. وقال 
قتادة والشعبي : لا شيء على القاطع وحسبه ما قُطع منه. 
مسألة: من السّنّةَ أن تُمَلَّقَ يد السارق في عنقه . 


وتَعْلّقَ يد السارق في عنقهء قال عبد الله بن محيريز سألت فضالة عن تعليق يد السارق 
في عنقه أمِنّ السّنّدَ هو؟ فقال: جيء رسول الله ول بسارق فَقطِعْت يدهء ثم أمر بها فَعُلَقَت 
في عنقه؛ أخرجه الترمذي - وقال: حديث حسن غريب - وأبو داود والنسائي . 


17 مسألة: وجوب قطع وقتل من وجب عليه حدّ السرقة قة فقتل رجلاً. 


إذا وجب حدّ السرقة فقتل السارق رجلا فقال مالك: يُقتل ويُدخل القطع فيه. وقال 
الشافعي : يُقطع ويُتَل؛ لانهما حقّان لمستحقين فوجب أن يوفَى لكل منهما حقّه. وهذا هو 
صحيح إن شاء الله تعالى؛ وهو اختيار ابن العربي . 


04 مسألة : الاختلاف في سقوط القطع بالتوبة قبل القدرة على السارق. 


قوله ‏ تعالى -: ط فَمَن نَابٌ من بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَضْلَمَ 4 شرط؛ وجوابه « فَإِنَ آله يسوب 
عَلَئِهِ 204©. ومعنى ط من بعد ظلمه » من بعد السرقة؛ فإن الله يتجاوز عنه. والقطع لا 
يسقط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق. وقاله.بعض 
الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالى: ط إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم 224 وذلك استثناء من الوجوب» فوجب حمل جميع الحدود عليه. . وقال 
علماؤنا: هذا بعينه دليلنا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حدّ المحارب قال: إلآ الذين 


© في قوله تعالى: ظ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءٌ بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم‎ )١( 
فمّن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » الآية 14 79 المائدة.‎ 
(؟) آية 34 - المائدة.‎ 
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تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 014 وعطف عليه حذ السارق وقال فيه: « فمُن تاب من بعد 

ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه 224 فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما. قال 
ابن العربي : ويا معشر الشافعية سبحان الله! أين الدقائق الفقهية, والجكم الشرعية, التي 
تستنبطونها من غوامض المسائل؟! ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه. المعتدي 
بسلاحهء الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والركاب كيف أسقط جزاءه بالتوبة 
استنزالاً عن تلك الحالة» كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استثلاًا على الإسلام؛ 
فأما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمامء فما الذي يسقط عنهم 
حكم ماوجب عليهم؟! أو كيف يجوز أن يقال: يقاس على المحارب وقد فرّقت بينهما 
الحكمة والحالة! هذا مالا يليق بمثلكم يا معشر المحققين. . وإذا ثبت أن الحدّ لا يسقط 
بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطع كمّارة له. وأصلح 4 أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل 
ذنب. وقيل: « وأصلح » أي ترك المعصية بالكليّة فاما من ترك السرقة بالزنا أو التهود 
بالتنصر فهذا ليس بتوبة» وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة . وقيل: أن تُقبّل منه التوبة . 

48 - مسألة : اتفاق أهل السّئّة على أن مَن أخذ ما وقع عليه اسم مال قل أو 
كثر أنه يفسق بذلك. 

فق أهل الس على أن من أخذ ما وبع عليه اسم مال قلى أو كشر أنه يفسق اام 
وأنه مُحَرّم عليه أخذه. خلافًا لبشر بن المعتمر ومُن تابعه من المعتزلة حيث قالوا: إن 
المكلّف لا يفسق إلآا بأخذ مائتي درهم ولا يفسق بدون ذلك. . وخخلافا لابن الجبائي حيث 
قال: إنه يفسق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسق بدونها. وخلاما لابن الهذيل حيث قال: يفسن 
بأخذ خمسة دراهم . وخلافا لبعض قدرية البصرة حيث قال: ل 
يفسى بما دون ذلك. وهذا كله مردود بالقرآن والسّنَة وباتفاق علماء الأمةء قال ول: 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» الحديث متّفق على صحته . 

6 مسألة: اختلاف أهل العلم فيمّن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن 
الظالم المظلوم على مال هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ 

واختلف أهل العلم فيمّن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال 
هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؛ فقالت فرقة : له ذلك» منهم ابن سيرين وإبراهيم 
النخعي وسفيان ومجاهدء واحتبّجت بهذه الآية وعموم لفظها. وقال مالك وفرقة معه : لا 


)١(‏ آية غ7 المائدة. (0) آية 4" المائدة. 
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يجوز له ذلك, واحتجّوا بقول رسول الله ي: «أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن مَن 
خانك». رواه الدارقطني. ووقع في مسند ابن إسحلق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل 
زنى بامرأة آخرء ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافرء فاستشار ذلك 
الرجل رسول الله لِةِ في الأمر فقال له: «أدّ الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قول مالك في أمر المال, لأن الخيانة لاحقة في ذلك. وهي رذيلة لا 
انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجنبها لنفسه, فإن تمكن من الانتصاف من مال, لم يأتمنه عليه 
فيشبه أن ذلك جائز وكأن الله حكم له. كما لو تمكّن الأخذ بالحكم من الحاكم. وقد قيل: 
إن هذه الآية منسوخة. نسختها 8 واصبر وما صبرك إلآ بلله 04©. 

0 مسألة: الاختلاف في حدّ الغاصٌ يسيغ لُقمة بخمرء والاختلاف في 
جواز أكل لحم الآدمي عند الضرورة. 

فإن غصٌ بلُقمة فهل يسيغها بخمر أولا؟ فقيل: لاء مخافة أن يدّعي ذلك. وأجاز 
ذلك ابن حبيب: لأنها حالة ضرورة. ابن العربى : «أما الغاصٌ بلُقمة فإنه يجوز له فيما بينه 
وبين الله تعالى » وأما فيما بيئنا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصّة من 
غيرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك؛ وإن لم يظهر حدّدناه ظاهرًا وسَّلِمْ من العقوبة عند الله تعالى 
باطنا. ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرًا ولحم ابن آدم أكل الميتة؛ لأنها حلال في حال. 
والخنزير وابن آدم لا يحل بحال. والتحريم المخقف أولى أن يُقنَحَمِ من التحريم المثقل؟ 
كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية وطىء الأجنبية لأنها تحلّ له بحال. وهذا هو الضابط لهذه 
الأحكام . ولا يأكل ابن آدم ولو مات . قاله علماؤنا؛ وبه قال أحمد وداود. احتج أحمد بقوله 
عليهم السلام : «كسر عظم الميت ككسره حيّاء. وقال الشافعي : يأكل لحم ابن آدم. ولا 
يجوز له أن يقتل ذميًا لأنه محترم الدم. ولا مسلماء ولا أسيرًا لأنه مال الغير؛ فإن كان حربيًا 
أو زايا محصنًا جاز قتله والأكل منه. وشنْع داود على المزني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم 
الأنبياء! فغلب عليه ابن شريح بأن قال: فأنت قد تعرّضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل 
الكافر. قال ابن العربي: الصحيح عندي الآ يأكل الآدمي إلآ إذا تحقق أن ذلك يُنجيه 
ويُحييه . والله أعلم . 


6 مسألة: الجمهور على وجوب الحدٌ فيما أسكر كثيره من غير خمر 
العنب. 


والجمهور من الأمة على أن ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره. 


)١(‏ آية 117 التحل. 


3 كتاب الحدود/ مسائل السرقة وشرب الخمر 
ما لمج ال ار 2 


والحدّ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والنُوري وابن ن أبي ليلى وابن شبرمة وجماعة من 
فقهاء الكوفة : ما أسكر كثيره من غير خمر العنب فهو حلال» وإذا سكر منه أحد دون أن 
يتعمّد الوصول إلى حدٌ الشّكر فلا حدّ عليه؛ وهذا ضعيف يردّه النظر والخبر. 


١6‏ مسألة: فى حدّ شارب الخمر. 


قد تأول هذه الآية2'0 قُدامة بن مظعون الجُمحي من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو 
ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله: ثم هاجر إلى المديئة وشهد بدرًا 
وعُمْر. وكان ختن عمر بن الخطاب» خال عبد الله وحفصة» وولآه عمر بن الخطاب على 
البحرين» ثم عزله بشهادة الجارود ‏ سيد عبد القيس ‏ عليه بشرب الخمر. روى الدارقطني 
قال: حدّئنا أبو الحسن على بن محمد المصري حدّثنا يحيئ بن أيوب العلاف حدثني 
سعيد بن غفير حدّثني يحيئ بن فليح بن سليمان قال حدّئني ثور بن زيد بن عكرمة عن ابن 
عباس : : أن الشراب كانوا يُضْرَّبون في عهد رسول الله يك بالأيدي والنُعال واليصيّ حنى 
توفي رسول الله يكو فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله وو فكان أبو 
بكر يجلدهم أربعين حتى توفي» ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أَنيّ 
برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يُجِلّد؛ فقال: : لم تجلدني؟ بيني وبينك 
كتاب الله! فقال عمر: وفي أي كتاب الله تجد أل أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في 
كتابه: « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُجناح فيما طعموا 24 الآية. . فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول 
الله يل بدرًا وأَحُدًا والخندق والمشاهد كلها؛ فقال عمر: آلا تردون عليه ما يقول؛ فقال ابن 
عباس : إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرًا لمَن غبر وحبجة على الناس؛ لأن الله تعالى يقول: « يا 
أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 0204© الآية؛ ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى؛ فإن كان 
من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر؛ فقال عمر: 
صدقت ماذا ترون؟ فقال علي رضي الله عنه _: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى, وإذا 
هذى افترى. وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة. وذكر الحميدي 
عن أبي بكر اليرقاني عن ابن عباس قال: لمَاهَدِمْ الجارود من البحرين قال: يا أمير 
المؤمنين إن قدامة بن مظعون قد شرب مُسْكِرَاء وإني إذا رأيت حمًا من حقوق الله حقّ علي 


)١(‏ قوله تعالى: 8 ليس على الذين آمنوا وعملو! الصالحات مجناح فيما طعمرا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحبٌ المحسنين » الآية 91 المائدة. 
(5 آية 98 المائدة. ‏ , (7) آية 4٠‏ - المائدة. 


كتاب الحدود/ مسائل السرقة وشرب الخمر 5-5 
ص اا مكل ا رةس سخسسششسششمك 


أن أرفعه إليك؛ فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة؛ فدعا عمر أبا هريرة. 
فقال: علام تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: لم أره حين شرب, ورأيته سكران يقيء. فقال عمر: 
لقد تنطعت في الشهادة؛ ثم كتب عمر إلى قدامة وهو بالبحرين يأمره بالقدوم عليه. فلما 
قَدِمّ قدامة والجارود بالمديئة كلّم الجارود عمر؛ فقال: أقم على هذا كتاب الله؛ فقال عمر 
للجارود: أشهيد أنت أم خصم؟ فقال الجارود: أنا شهيد؛ قال: قد كنت أدّيت الشهادة؛ 
ثم قال لعمر: إني أنشدك الله! فقال عمر: أما والله لتملكنٌ لسانك أو لأسوءنّك؛ نقال 
الجارود: أما والله ما ذلك بالحق, أن يشرب ابن عمسك وتسوءني ! فأوعده عمرء فقال بر 
هريرة وهو جالس: يا أ مير المؤمنين إن كنت في شك من شهادتنا فسَلْ بنت الوليد امرأة ابن 
مظعون, فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله؛ فأقامت هند على زوجها الشهادة. فقال عمر: يا 
قدامة إني جالدك ؛ فقال قدامة: والله لو شربت - كما يقولون ‏ ما كان لي أن تجلدني يا 
عمر. قال: ولِمَّ يا قدامة؟ قال: لأن الله سبحانه يقول: ظ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا » الآية إلى المحسنين 204. فقال عمر: أخطأت التاويل يا 
قدامة؛ إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرّم الله ثم أقيل عمر على القوم فقال: ما ترون في جلد 
قدامة؟ فقال القوم : لا نرى أن تجلده مادام وجمّاء فسكت عمر عن جلده ثم أصبح يومًا 
فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ فقال القوم : لانرى أن تجلده مادام وجِعاء فقال 
عمر: إنه والله لأن يلقى الله تحت السوطء. أحبٌ إليّ أن القى الله وهو في عنقي ! والله 
لأجلدنه؛ ائتوني بسوط» فجاءه مولاه أسلم بسوط رقيق صغير: فأخذه عمر فمسحه بيده ثم 
قال لأسلم : أخذتك دقرارة أهلك؛ ائتوني بسوط غير هذاء قال: فجاء أسلم بسوط تام ؛ فأمر 
عمر بقدامة فجُلِدَّ فغاضب قدامة عمر وهجره؛ فحجّا وقدامة مهاجر لعمر حتى قفلوا عن 
حبّهم ونزل عمر بالسقيا ونام بها فلما استيقظ عمر قال: عجّْلوا عليّ بقدامة؛ انطلقوا قأتوني 
به فوالله لأرى في النوم أنه جاءني آت فقال: سالم قدامة فإنه أخوك, فلما جاؤوا قدامة أبى 
أن يأنيه» فامر عمر بقدامة أن يُجَرّ إليه جرًا حتى كلّمه عمر واستغفر له. فكان أول صلحهما. 
قال أيوب بن أبي تميمة : لم يُحَدٌ أحد من أهل بدر في الخمرة غيره. قال ابن العربي: فهذا 
يدلّك على تأويل الآية» وما ذكر فيه عن ابن عباس من حديث الدارقطني» وعمر في حديث 
البرقاني وهو صحيح ؛ ؛ وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في غيره ما حُحدٌ على 
الخمر أحدء فكان هذا من أفسد تأويل؛ وفد خَفِيَ على قدامة؛ وعرفه من وفقه الله كعمر 
وابن عباس رضي الله عنهما ؛ قال الشاعر: 


)١(‏ آية 47 المائدة. 


لل كتاب الحدود/ مسائل السرقة وشرب ال 
5 شرب 


وإن حرائًالا أرى الدهرّباكيا على شجوه الا بكيتٌ على عمر 


ورُوِيَ عن علي - رضي الله عنه ‏ أن قومًا شربوا بالشام وقالوا: هي لنا حلال وتأولوا 
هذه الآية. فأجمع عليّ وعمر على أن يُستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا؛ ذكره الكيا الطبري . 


مسائل السسهر 


6" - مسألة : معنى السّحر وأصله . 


قوله تعالى : ف إنما أنت من المسحرين 9904 . يقال: المسحر الذي خلق ذا سحر؛ 
ويقال من المعلّلين أي ممّن ياكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاءء فإن 
الساحر يفعله فى خخفية. وقيل: أصله الصَّرف؛ يقال: ما سحرك عن كذا: أي ما صرفك 
عنه؛ فالسّحر مصروف عن جهته. وقيل: : أصله الاستمالة؛ وكلّ من استماك فقد سحرك. 
وقبل في قوله تعالى: : « بل نحن قوم مسحورون 0#). أي سحرنا فأزلنا بالتخييل عن 
معرفتنا. وقال الجوهري : السحر الأخذة؛ وكلَّ ما لطف مأخذه ودقٌ فهو سحر؛ وقد سحر 
يسحر سحرًا. والساحر: العالمء وسحره أيضًا بمعنى تخدعه . وقد ذكرناه. وقال مسعود: كنا 
نسممى السحر فى الجاهلية العضّة. والعضّة عند العرب: شدَّة البهت وتمويه الكذب؛ قال 
الشاعر: 1 

أعوذ برئئي من الناقففا) -ات من عضةالعاضهالمعضه 

66 - مسألة : السحر حقيقة وليس خدع. 

واختلف هل حقيقة أو لا؛ فذكر الفرنوي الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر 
عند المعتزلة خدع لا أصل له, وعند الشافعي وسوسة وأمراض؛ قال: وعندنا أصله طلسم 
يُبنى عند تأثير خصائص الكواكب كتاثير الشمس في زئبق عصى فرعون؛ أو تعظيم الشياطين 
ليسهلوا ما عسر. 


)١(‏ آية 168 - الشعراء. )١(‏ آية 16 الحشر. 


يدل كتاب الحدود/ مسائل السحر 


قلت: وعندنا أنه حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء على ما يأتي ؛ ثم من السحر ما 
يكون بخلة اليد كالشعوذة؛ والشعوذي: البريد لخفّة سيره. قال ابن فارس في المجمل: 
الشعوذة ليست من كلام أهل البادية» وهى خمّة فى اليدين وَأَخَذَّةٌ كالسحر؛ ومنه ما يكون 
كلامًا يحفظ. ورقى من أسماء الله تعالى . وقد يكون من عهود الشياطين؛ ويكون أدوية 
وأدخنة وغير ذلك . 


5 .2 مسألة: من السحر ما يكون كفرًا من فاعله. 


من السحر ما يكون كفرًا من فاعله مثل ما يدعون من تغيير صور الناس وإخراجهم في 
هيثة بهيمة وقطع مسافة شهر في ليلة والطيران في الهواء؛ فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه 
محنٌّ فذلك كفر منه. قال أبو نصر عبد الرحيم القشيري قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر 
يقلب الحيوان من صورة إلى صورة» فيجعل الإنسان حمارًا أو نحوه ويقدر على نقل 
الأجساد وهلاكها وتبديلهاء فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأبياء يدّعي مثل آياتهم 
ومعجزاتهم, ولا يتها مع هذا علم صحة النبوّة إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن 
السحر خدع ومخاريق وتمويهات وتخبيلات فلم يجب على أصله قتلى الساحر إلا أن يقتل 
بفعله أحدًا فيقتل به. 

60 - مسألة: مذهب أهل السّنْةَ أن السحر ثابت وله حقيقة. 


ذهب أهل السّنّة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب هامّة المعتزلة وأبو إسحئق 
الاسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له. وإنما هو تمويه وتخييل 
وإيهام لكون الشيء على ما هو به. وأنه ضرب من الخفّة والشعوذة؛ كما قال تعالى: 
9 يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى 224 ولم يقل تسعى على الحقيقة. ولكن قال يخيل 
إليه. وقال أيضًا: ظه سحروا أعين الناس 94). وهذا لا حجة فيه لأنا لا ننكر أن يكون 
لتخييل وغيره من جملة السحر لكن ثبت وراء ذلك أمور جوّزها العقل وورد بها السمع. 
نمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه؛ ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن 
نعليمه ولا أخبر تعالى أنهم يعلّمونه الناس فدلٌ على أن له حقيقة؛ وقوله تعالى في قصة 
سَحَرَةِ فرعون: 8 وجاءوا بسحر عظيم 204. وسورة الفلق؛ مع اتفاق المفسرين على أن 
سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم وهو ما رجه البخاري ومسلم وغيرهما عن 


(0 آية ككطه. (5) آية 115 الأعراف. 
(") آية 111 الأعراف. 


كتاب الحدود/ مسائل السحر انيل 


رسي اا يي اس 


عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله يل يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن 
الأعصم؛ الحديث وفيه أن الني ول قال لما حل السحر: وإن الله شفاني». والشفاءء إنما 

يكون برفع العلة وزوال المرضء فدلٌ على أن له حفًا وحقيقة؛ فهو مقطوع به بإخبار الله 
تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحلّ والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع 
ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السحر وذاع في سابق 
الزمان وتكلم الناس فيه ولم يُيْدِ من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله. وروى سفيان عن 
أبي الاعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: علم السحر في قرية من قرى مصر يقال لها: 
والفرما». فمن كذب به فهو كافر» مكذَّب لله ورسوله؛ منكر لما علم مشاهدة وعَيانًا. 


4- مسألة: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات بما ليس في 
مقدور البشر. 

قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات بما ليس في مقدور البشر 
من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه 
من مقدورات البشر؛ قالوا: : ولا يبعد في السحر أن يستدقٌ جسم الساحر حتى يتولّج في 
الكوات والخوحات والانتصاب على رأس قصبةء والجري على خيط مستدقٌ» والطيران في 
الهواء والمشي على الماء وركوب كلب وغير ذلك؛ ومع ذلك فلا يكون السّحر موجبًا لذلك 
ولا علّة لوقوعه ولا سببًا مولّداء ولا يكون الساحر مستقل به؛ وإنما يخلق الله تعالى هذه 
الأشياء ويحدثها عند وجود السحر؛ كما يخلق الشبع عند الأكل؛ والريّ عند شرب الماء. 
وروى سفيان عن عمّار الذهبي أن ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبلء 
ويدخل في است الحمار ويخرج من فِيْه؛ فاشتمل له جندب على السيف فقتله جندب هذا 
هو جندب بن كعب الأزدي ويقال الجبلي - وهو الذي قال في حقّه النبي كلل : ويكون في 
أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرّق بين الحق والباطل». فكانوا يرونه 
جندبًا هذا قاتل الساحر. قال علي بن المديني : روى عنه حارثة بن مضرب . 


4 مألة: إجماع المسلمين على أنه ليس في السّحر ما يفعل الله عنده 
إنزال الجراد والقمل وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام. 
أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقمل 
والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجمي وأمثال ذلك من عظيم 
آيات الرّسّل عليهم السلا . فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند 
إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه أجزناه. 
جامع الأحكام الفقهية / ج ؟/ م4 


لل كتاب الحدود/ مسائل السحر 


- مسألة : وجوب قتل الساحر المسلم والذمّيّ إذا كان السّحر كفرًا. 

واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمّي ؛ فذهب مالك إلى أن المسلم إذا 
سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ولا يستاب ولا نبل توبته؛ لانه أمر بسر كالزنديق 
والزاني» ولآن الله تعالى سمّى السحر كفرًا بقشوله : 9 وْمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أحد حَنْىْ يَقُولآ إنْمَا 
نَحْنٌ فِنَةٌ قلا تَكُمُرْ 204. وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحلق والشافعي وأبي 
حنيفة . ورُوِيٌ قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن أسعد 
وعن سبعة من التابعين. ورُوِيَ عن النبي ول : «حدٌ الساحر ضربه بالسيف» خرجه الترمذي 
وليس بالقول؛ انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عندهم. رواه ابن تيينة: عن 
إسماعيل بن مسلم. عن الحسن مرسلاً؛ ومنهم مُن جعله عن الحسن عن جندب. قال ابن 
المنذر: وقد روينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب. 
قال ابن المنذر: وإذا أقرّ الرجل أنه سحر بكلام يكون كفرًا وجب قتله إن لم يتب» وكذلك 
لو ثبتت به عليه بِيّنة ووصفت البيّنة كلامًا يكون كفرّاء وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به 
ليس بكفر لم يجز قتله. فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص اقتصّ منه إن 
كان عمد ذلك وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه ديَة ذلك. قال ابن المنذر: وإذا اختلف 
أصحاب رسول الله يك في المسألة وجب اتباع أشبههم بالكتاب والسّنّة؛ وقد يجوز أن يكون 
السحر الذي أمر من أمر منهم بقتل الساحر سحرًا يكون كفرًا فيكون ذلك مواففًا لسّئة رسول 
اله يد ويحتمل أن تكون عائشة ة رضي الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كقرّاء 
فإن احتجٌ مُحِنَجّ بحديث جندب عن البي يكل : وحدّ الساحر ضربه بالسيف» . فلو صح 
لاحتمل أن يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون سحره كفرًا فيكون ذلك موانفًا للأخبار التي 
جاءت عن النبي يي أنه قال: ولا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث»: 

قلت: : هذا صحيح, ودماء المسلمين محظورة لا نُستباح إلا بيقين ولا يقين مع 
الاختلاف. والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة لا يتم السحر إلا 
مع الكفر والاستكبار أو تعظيم الشيطان فالسّحر إذا دل على الكفر على هذا التقدير والله 
تعالى أعلم . ورُوِيَ عن الشافعي : لا يُقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره ويقول تعمّدت القتل» 
وإن قال لم أتعمّدء لم يُقتل» وكانت فيه الديّة كقتل الخطا؛ وإليه أضرٌ به أدب على قدر 
الضرر. قال ابن العربي: وهذا باطل من وجهين: أحدهما أنه لم يعلم السحرء وحقيقته أنه 
كلام مؤلّف يعظّم به غير الله تعالى. ويُنسَب إليه المقادير والكائنات. الثاني أن الله سبحانه 


(1) آية 1١‏ البقرة. 


كتاتب الحدود/ مسائل السحر 1١1‏ 


قد صرّح في كتابه بأنه كفر فقال: ظ وما كفر سليمان » بقول السحر ١‏ ولكن الشياطين 
كفروا 4. به وبتعليمه؛ وهاروت وماروت يقولان: 8 إنما نحن فتنة فلا تكفر 2'7#4. وهذ 
تأكيد للبيان . 


احتجْ أصحاب مالك بأنه لا ثبل توبته, لان السّحر باطن لا يُظهره صاحبه فلا تعرف 
توبته كالزنديق؛ وإنما يُستتاب من أظهر الكفر مرتدًا. قال مالك: فإن جاء الساحر أو الزنديق 
تائيًا قبل أن يشهد عليهما قلت توبتهما؛ والحجة لذلك قوله تعالى: « فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا 29# . فدلٌ أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب فكذلك هذان. 
01 مسألة : اختلاف العلماء في قتل الساحر الذمي. 


وأما ساحر الذمّة فقيل: يقتل. وقال مالك: لا يقدل» إلآ أن يقتل بسحره ويضمن ما 
جنى. ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه . 

وقال ابن خويزمنداد: فأما إذا كان ذميًّا فقد اختلفت الرواية عن مالك. فقال مرة: 
يستتاب وتوبته الإسلام . وقال مرة: يُقمَل وإن أسلم. وأما الحربي فلا يُقتل إذا تاب؛ وكذلك 
قال مالك في ذَمَيَ سب النبي يةِ: يُستتاب وتوبته الإسلام. وقال مرة: يُقتل ولا يُستتناب 
كالمسلم. وقال مالك أيضًا في الذْنَيّ إذا سحر: يعاقب؛ إلآ أن يكون قتل بسحره. أو 
أحدث حَدَثًا فيؤخذ منه بقدره. وقال غيره: يُقَتَلء لأنه قد نقض العهد. ولا يرث الساحر 
ورئته» لأنه كافر إل أن يكون سحره لا يسمّى كفرًا. وقال مالك في المرأة تعقد زوجها عن 
نفسها أو عن غيرها: تنكل ولا تقتل. 

5 مسألة : الاختلاف فى سؤال الساحر حل السحر عن المسحور. 

واختلفوا هل يسأل الساحر حلّ السحر عن المسحور. فأجازه سعيد بن المسيب على 
ما ذكره البخاري» وإليه مال المزني وكرهه الحسن البصري . وقال الشافعي : لا بأس 
بالنشرة . قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن مه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه 
بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي ثم بحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل» 
فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله 


(0) آية ؟١٠١-‏ البقرة. (5) آية مم غافر. 


ىمنا د كتاب الردة 


7 - مسألة : اختلاف العلماء في استتابة المرتدٌ. 

واختلف العلماء في المرتدٌ هل يستتاب أم لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردّة أم لاء إلا 
على الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل27: 

الأولى - قالت طائفة: يستتاب, فإن تاب وإلاآً قتل. وقال بعضهم: ساعة واحدة. وقال 
آخرون: يستتاب شهرًا. وقال آخرون: يستتاب ثلانّا. على ما رُوِيَ عن عمر وعثمان» وهو 
قول مالك رواه عنه ابن القاسم . وقال الحسن : يستتاب ماثة مرة» وقد رُوِيّ عنه أنه يقتل 
دون استتابة» وبه قال الشافعي في أحد قوليه, وهو أحد قولى طاوس وعبيد بن عمير. وذكر 
سحنون أن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون كان يقول: يقتل المرتٌ ولا يستداب؛ واحتج 
بحديث معاذ وأبي موسى . وفيه : أن النبى يك لما بعث أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاذ بن 
جبل فلما قَدِمْ عليه قال: انزل؛ وألقى إليه وسادة؛ وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ 
قال: هذا كان يهرديًا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل» 
قضاء الله ورسوله؛ فقال: اجلس. قال: [نعم] لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله 
ثلاث مرات - فأمر به فقتل؛ خرجه مسلم وغيره. وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتد 
يعرض عليه الإسلام فإن أسلم وال قتل مكانه: إلا أن يطلب أن يوؤْججل فإن طلب ذلك أجل 
ثلاثة أيام؛ والمشهور عنه وعن أصحابه أن المرتدّ لا يقتل حتى يستتاب. والزنديق عندهم 
والمرتدٌ سواء. وقال مالك: وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى 
كفر؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا يتعرّض له؛ لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء 


)١(‏ انظر هذه المسألة والمسألتين التاليتين. 


كتاب الردة فلل 


عي ايراس سم 


لأقرٌ عليه. وحكى أبن عبد الحكم عن الشافعي أ أنه يقتل ؛ لقوله عليه السلام : ومن بدّل دينه 
فاقتلوه» ولم يخصٌ مسلمًا من كافر. . وقال مالك: معنى الحديث من خصرج من الإسلام إلى 
الكفر, وأما مّن خرج من كفر إلى كفر فلم يُعنَ بهذا الحديث؛ وهو قول جماعة من الفقهاء. 
والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع أن المبدّل لدينه من أهل الذْمّة يلحقه الإمام 
بأرض الحرب ويُخرجه من بلده ويستحلّ ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار؛ لأنه 
إنما جعل له الذمّة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد. . واختلفوا فى المرتدّة؛ 
فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرقة سواء؛ وحبتهم 
ظاهر الحديث: «من بدّل دينه فافتلوه». ودمُن» يصلح للذكر والأنثى . وقال الشوري وأبو 
حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدّة؛ وهو قول ابن شبرمة, وإليه ذهب ابن عليّة» وهو قول 
عطاء والحسن . واحتججوا بان ابن عباس روى عن النبي وق أنه قال: : «من بدّل دينه فاقتلوه» 
ثم إن ابن عباس لم يقتل المرتدّة؛ ومن روى حديئًا كان أعلم بتاويله؛ ورُوِيٌ عن علي 
مثله . ونهى يك عن قتل النساء والصبيات . واحتج الأؤلون بقوله عليه السلام : ولا يحل دم 
امرىي مسلم إل بإحدى ثلاث كفر بعد إيسان. ..» فعم كل من كر بعد إيساته؛ وهو 
أصح . 
4 - مسألة : الاختلاف في المرتدٌ هل يحبط عمله بنفس الردّة؟ 


قال الشافعي : إن من ارتدٌ ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حججه الذي فرغ 
منه؛ بل إن مات على الردّة فحينئذ تحبط أعماله. وقال مالك : تحبط بنفس الرذة؛ ويظهر 
الخلاف في المسلم إذا حجٌ ثم ارتدّ ثم أسلم؛ فقال مالك: : يلزمه الحج. , لأن الأول قد 
حبط بالردّة. وقال الشافعي ٠‏ لا إعادة عليه. لأن عمله باق. واستظهر علماؤنا بقوله 
تعالى -: 8 لثن أشركت ليحبطنَ عملك 2(4#©. قالوا: : وهو خطاب للنبي وَل والمراد أمّنه؛ 
لأنه عليه السلام - يستحيل منه الردّة شرعًا. وقال أصحاب الشافعي >0 
للنبي يلي على طريق التغليظ على الآمةء وبيان أن الني بك على شرف منزلنه لو أشرك 
لحبط عمله؛ فكيف أنتم! لكنه لا يُشْرِك لفضل مرتبته؛ كما قال تعالى : : هيا نساء النبي من 
أتِ منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 974 وذلك لشرف منزلتهنَ؛ وال فلا 
يتصور إتيان منهن صيانة لزوجهنّ المكرم المعظّم ؛ ابن العربي . وقال علماؤنا: إنما ذكر الله 
الموافاة شرطًا هنهنا لأنه علّق عليها الخلود في النار جزاء؛ فمَن وافى على الكفر خلّده الله في 
النار بهذه الآية, ومن أشرك خبط عمله بالآية الأخرى» فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين 


(1) آية 66 - الزّمر, (9) آية 17 الأحزاب. 


يل كتاب الردّة 


متغايرين. وما خوطب به عليه السلام ‏ فهو لأمنه حتى يثبت اختصاصه. وما ورد في 
أزواجه فإنما قيل ذلك فيهنّ ليريّن أنه لو تصوّر لكان هتكان: أحدهما: لحُرمة الدين» 
والثاني : لحُرمة الني يو ولكل هنك حُرمة عقاب؛ وينزل ذلك منزلة مَن عصى في الشهر 
الحرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام. يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من 
الحُرّمات. والله أعلم . 

6 - مسألة: الاختلاف في ميراث المرتدٌ. 


وهي اختلاف العلماء في ميراث المرتدٌ؛ فقال على بن أبي طالب والحسن والشعبي 
والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحلق بن راهويه: ميراث المرئدٌ لورثته من المسلمين. وقال 
مالك وربيعة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور: ميرائه في بيت المال. وقال ابن شبرمة وأبو 
بوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين: ما اكتسبه المرتدٌ بعد الردّة فهو لورثته 
المسلمين. وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه المرتدٌ في حال الردّة فهو فيْء وما كان مكتسبًا في 
حالة الإسلام ثم ارتدٌ يرثه وَرَثَت المسلمون؛ وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفصلون 
بين الأمرين؛ ومطلق قوله عليه السلام : «لا ورائة بين أهل ملّتين» يدل على بُطلان 
قولهم. وأجمعوا على أن ورثته من الكفّار لا يرثونه. سوى عمر بن عبد العزيز فإنه فال: 
يرثونه . 

5- ممسألة: اختلاف بعض العلماء في الحكم بالإسلام على الكافر إن 
صَلَى أو فعل فعللاً من خصائص الإسلام. 

فإن صلَّى أو فعل فعلاً من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤناء فقال ابن 
العربيّ : نرى أن لا يكون بذلك مسلمًاء أما أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة؟ فإن قال: 
صلاة مسلم. قيل له: قل لا إلّه إلآ الله فإن قالها تبيّن صدقه. وإن أبى علمنا أن ذلك 
تلاعب. وكانت عند مُن يرى إسلامه ردق والصحيح أنه كفر أصلي ليس بردة. وكذلك هذا 
الذي قال: سلام عليكم. تكلّف الكلمة؛ فإن قالها تحقّق رشاده. وإن أبَى تبيّن عناده وقتل . 
وهذا معنى قوله: 8 فتبيّنوا 274 أي الأمر المشكلء أو تثبّتوا ولا تعجلوا؛ المعنيان سواء. 
فإن قتله أحد فقد أتى منهيًا عنه. فإن قيل: فتغليظ النيّ وه على مُحلّمء ونبذه من قبره 
كيف مخرجه؟ قلنا: لأنه علم من نيّته أنه لم يُبال بإسلامه فقتله متعمّدًا لأجل الجنة التي 
كانت بينهما في الجاهلية. 


)١(‏ آية 84 النساء. 


كتاب الردة 14 


550 - مسألة: حكم من طلّق أو زنى أو حلف أو افشرى أو سرق في الشرك 
ثم أسلم . 

قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك فيمّن طلق في الشرك ؛ ثم أسلم : فلا طلاق له. 
وكذلك مْن حلف فأسلم فلا حنث عليه. وكذلك مْن وجبت عليه هذه الأشياء؛ فذلك مغفور 
له . فأما من افترى على مسلم ثم أسلم أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحدّ للفرية والسرقة. 
ولو زنى وأسلم: أو اغتصب مسلمة ثم أسلم سقط عنه الحدّ. وروى أشهب عن مالك أنه 
قال: إنما يعني الله عرّ وجل ما قد مضى قبل الإسلام» من مال أو دم أو شيء. قال ابن 
العربي : وهذا هو الصوابء. لما قدذمناه من عموم قوله ‏ تعالى - : ف قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 204, وقوله: « الإسلام يهدم ما قبله 4, وما بيناه من من المعنى 

من التيسير وعدم التنفير. 

قلت: : أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب . 
وأما إن دخل إلينا بأمان فقذفت مسلمًا فإنه يحدّء وإن سرق قطع . وكذلك الذمَيّ إذا قَذْف 
د ثمانين» وإذا سرق قُطع ؛ وإن قتل قتل . ولا يسقط الإسلام ذلك عنه لنقضه العهد حال كفره. 
على رواية ابن القاسم وغيره. قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم. وقد 
شهدت عليه بين من المسلمين. فحُكِيّ عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ إذ هو بالعراق لا حدّ 
عليه ولا تغريب, لقول الله -عزٌ وجل -: © قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد 
سلف 4("». قال ابن المنذر: وهذا موافق لما رُوِيَّ عن مالك. وقال أبو ثور: إذا أقر وهو 
مسلم أنه زنى وهو كافر أقيم عليه الحدٌّ. وحكيّ عن الكوفي أنه قال: لا يحد. 

4- مسألة : حكم المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتنه صلوات وأصاب جنايات 
وأتلف أموالاً . 

فأما المرتدٌ إذا أسلم وقد فائته صلوات, وأصاب جنايات وأتلف أموالاً. فقيل: حكمه 
حكم الكافر الأصلي إذا أسلم. لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في حال ارتداده. وقال الشافعي 
في أحد قوليه: يلزمه كل حق لله -عزٌ وجل وللآدمي» بدليل أن حقوق الآدميين تلزمه 
فوجب أن تلزمه حقوق الله تعالى -. وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط. وما كان للآدمي لا 
يسقط. قال ابن العربي : وهو قول علمائناء لان الله تعالى ‏ مُستَمْنِ عن حقّهء والآدمي 


(1) آية م3 الأتفال. (؟5) آية 78 الأنفال. 


1 كتاب الردّة 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوق الله -عزٌ وجل لا تجب على الصبي وتلزمه حقوق الآدميين. 
قالوا: وقوله ‏ تعالى -: « قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف 274 عام في 
الحقوق التي لله تعالى -. 


)١(‏ آية 84 - الانفال. 


4؟ع كتاب الجهاد 


8 مسألة : أقوال العلماء في حكم الجهاد. 


قوله ‏ تعالى : ظ كتب 21(4 معناه: فرضص. وقرأ قوم دكتب عليكم القتل»؛ وقال 
الشاعر: 


كتب القتل والقتال علينا وعلى الفغانيات جرٌالذّيول 


هذا هو فرض الجهاد بِيّن سبحانه أن هذا مما امتحنوا به وجعل وصلة إلى الجنة. 
والمراد بالقتال قتال الأعداء من الكمّار. وهذا كان معلومًا لهم بقرائن الأحوالء ولم يُوْذْن 
للبي كله في القتال مدة إقامته بمكة؛ فلما هاجر أذِنْ له في قتال من يقاتله من المشركين 
فقال: « أَذِنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4( ثم أذِنَ له في قتال المشركين عامة. واختلفوا 

من المراد بهذه الآية؛ فقيل: أصحاب النبي يك خاصة. فكان القتال مع النبي وق فرض 
عين عليهم ؛ فلما استقر الشرع صار على الكفاية؛ قاله عطاء والأوزاعي. قال ابن جريج : 
قلت لعطاء: أواجب الغزو على الناس في هذه الآية؟ فقال: لاء إنما كُتِبَ على أولئك. 
وقال الجمهور من الأمة: أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين» غير أن النبى عله كان 
إذا استنفرهم تعيّن عليهم النفير لوجوب طاعته. وقال سعيد بن المسيب: إن الجهاد فرض 
على كل مسلم في عينه أبدا؛ حكاه الماوردي . قال ابن عطية: والذي استمر عليه الإجماع 
أن الجهاد على كل أمة محمد وخ فرض كفاية. فإذا قام به مَن قام من المسلمين سقط عن 


515 في فوله تعالى : 8 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شين وهو خير لكم » الآية‎ )١( 
البقرة.‎ 
. آية 8 الحج‎ )5( 


فق كتاب الجهاد 


الباقين ؛ 9 أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئل فرض عين. وذكره المهدوي وغيره عن 
الشوري أنه قال: الجهاد تطوع . قال ابن عطية: وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال 
سائل وقد قيم بالجهاد؛ فقيل له: ذلك تطوع. 


2 مسألة : جواز ركوب البحر للحهاد. 


هذه الآية('2 وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقًا لتجارة كان أو عبادة؛ 
كالحج والجهاد . ومن السّنّة حديث أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله كلك فقال: يا 
رسول اللهء إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء؛ الحديث. وحديث أنس بن مالك 
في قصة أُم حرام ؟ أخمرجهما الأئمة: مالك وغيره. رُوِيّ حديث أنس عن جماعة عن 
إسحلق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس» ورواه بشر بن عمر عن مالك عن إسحلق عن 
أنس عن أَمّ حرام . جعله من مسئد أَمّ حرام لا من مسئد أنس هكذا حدّث عنه بهابندار 
محمد بن بشَارِ؛ٍ ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجل والنساء. وإذا جاز 
ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنهما ‏ المنع من ركوبه. والقرآن والسَنّة يرد هذا القول؛ ولو كان 
ركوبه بكره أو لا يتجوز لنهى عنه التبي كل الذين قالوا له: إِنّا نركب البحر. وهذه الآية وما 
كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع. وقد تؤوّل ما رُوِيَ عن العمرين في ذلك: بأن 
ذلك محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمُّهْجِ في طلب الدنيا والاستكثار منها. وأما في 
أداء الفرائض فلا. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالى - ضرب البحر 
وسط الأارض وجعل الخلق في العُذُوتينَء وقسم المنافع بين الجهتين فلا يوصل إلى جلبها 
إلآ بشقّ البحر لها فسهل الله سبيله بالفلك. قاله ابن العربي . قال أبو عمر: وقد كان مالك 
يكره للمرأة الحج في البحر وهو للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسنّة ترد قوله. إلآ أن بعض 
أصحابنا من أهل البصرة قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار, والنساء لا 
يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها؛ وكان الطريق من المدينة 
إلى مكة على البرٌ مكنا فلذلك كره مالك ذلك. وأما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة 
فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار 
البالغين نساءً كانوا أو رجالاً إذا كان الأغلب من الطريق الأمن؛ ؛ ولم يخصٌ بحرًا من برّ. 

قلت: فدلّ الكتاب والسَنّة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعًا: العبادة 


0 تان : « إن في خخلق السمنلوات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك التي تجري في 
.. © الآية 178 - البقرة. 


كتاب الحهاد يفن 


والتجارة؛ فهي الحجة وفيها الأسوة؛ إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم؛ فرْبٌ 
راكب سهل عليه ذلك ولا يشقٌ, وآخر يشقٌّ عليه ويضعف به؛ كالمائد المفرط الميد»ء ومُن 
لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من الفرائض؛ فالاول ذلك له جائزء والثاني 
يحرم عليه ويمنع منه . 


0١‏ مسألة: عدم جواز الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر. 


الاقتراع على إلقاء الآدمي ف في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة 
لتحقيق برهانه؛ وزيادة في إيمانه. افإنه لا يجوز لمَن كان عاصيًا أن يُقَمْل ولا يُرمَى به فى 
النار أو البحر. وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. وقد ظنْ بعض الناس 
أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهمء فيطرح 
بعضهم تخفيفا؛ وهذا فاسد؛ فإنها لا تخفٌ برمي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال. 


ولكنهم يصبرون على قضاء الله عر وجل. 


2-7 مسألة: المواطن التي وردت فيها القرعة. واختلاف العلماء في القرعة 
بين الزوجات في الغزو. 


قال ابن العربي : وقد ورددت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن؛ الأول كان 
البي كله إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها معه. الثاني أن 
الي وَل رفِمَّ إليه أن رجلا أعتق سنّة أعبد لا مال له غيرهم» فأقرع بينهم؛ فاعتق اثنين 
وأرقٌ أربعة. الثالث ‏ أن رجلين اختصما إليه في مواريث قد درست فقال: «اذهبا وتوخيا 
الحق واستهما وليحلل كل واحد منكما صاحبه؛ . فهذه ثلاثة مواطن, وهي هي القسم في التكاح 
والعتق والقسمة. وجريان القرعة فيها لرفع الإشكال وحسم داء التشهي . 


واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ الصحيح منهما 
الإقراع . وبه قال فقهاء الأمصار؛ وذلك أن السفر بجميعهنّ لا يمكن. واختيار واحدة منهنٌ 
إيثار فلم بق إلا القرعة. وكذلك في مسألة الأعبد السسّة؛ فإن كل اثنين منهما ثلث. وهو 
القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت, وتعبينهما بالتشهي لا يجوز شرعًاء فلم يق 
إلا القرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميّز الحق إلآ القرعة. فصارت 
ألا ني نعي المستحق إذا أشكل. قال: والحق عندي أن تجري في كل مشكلء. فذلك 
أبين لها وأقوى لفصل الحكم فيهاء وأجلى لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا إن القرعة بين 
الزوجات في الطلاق كالقرعة بين ن الإماء م في العتق. 


كن كتاب الجهاد 


17 مسألة: اختلاف العلماء في حكم القتال في الشهر الحرام. 


واختلف العلماء في نسخ هذه الآية('» فالجمهور على نسخهاء وأن قتال المشركين في 
الأشهر الحُوّم مُباح. واختلفوا في ناسخهاء فقال الزهري: نسخها « وقاتلوا المشركين 
كافة 2©04. وقيل: نسخها غزو النبي يِه ثقيفا في الشهر الحرام. وإغزاؤه أبا عامر إلى 
أوطاس ف( فى الشهر الحرام . وقيل: نسخها بيعة الرضوان على القنال في ذي القعدة, وهذا 
ضعيف ؟؛ فإن النني يي لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حيشة 
المسلمين على دفعهم لا على الابتداء بقتالهم . وذكر البيهقي عن عروة , بن الزبير من غير 
حديث محمد بن إسحاق في أثر قصة الحضرمي : فأنزل الله - عر وجل - : « يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه 294 الآية, قال: فحدّثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام 
حرام كما كان وأن الذي يستحلّون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدّهم عن سبيل الله 
حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسوتنهم أن يهاجروا إلى رسول الله وَل وكفرهم بالله 
وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيهء وإخراجهم أهل 
المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين» وفتنتهم إياهم عن الدين؛ يلها إن ل البي ول 
عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه. حتى أنزل الله عر وجل -: 
« براءة من الله ورسوله 2»4#. وكان عطاء يقول: الآية محكمة, ولا يجوز القتال في الأشهر 
الحَرّمء ويحلف على ذلك؛ لأن الآبات التي وردت بعدها عامّة في الأزمنة. وهذا خاضص 
والعامٌ لا ينسخ الخاصٌ باتفاق. وروى أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله و لا يقاتل 
في الشهر الحرام إلآ أن يغزى . 

84 - مسألة : تحريم القتال في الأشهر الحَرم. 


:م عم 


قوله ‏ تعالى -: « فَإِذًا انلخ الأشْهْرٌ الْحُرْمْ 04 أي خرج. وسلختٌ الشهرٌ إذا 
صرت في أواخر أيامه.» تَسلّخه سلحًا وسلوًا بمعنى خرجت منه . وقال الشاعر: 


إذاما سلختٌ الشهرٌأهلاتٌ قبله كفى قاتلا سلخى الشهورٌوإهلالي 
وانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة درعها نزعته. وفي 


(1) قوله تعالى: ط يسألونك عن الشهر الحرام قثال فيه قل قتال فيه كبير وصدٌ عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام . . . » الآية /11؟ ‏ البقرة. 

(5) آية 55 - التوبة. (5) آية 31١19‏ البقرة. 

4١‏ آية ١‏ - التوية. (0) آية © التوبة. 


كتاب الجهاد 1 


التنزيل ه وآيةٌ لهم اللَّيلُ نسلَخُ مِنْهُ النهار 2004. ونخلة مسلاخ. وهي التي يشر بُسرها 
أخضر ‏ 

والأشهر الْحُرّم فيها للعلماء قولان: قيل هي الأشهر المعروفة» ثلائةٌ سَرُدٌ وواحد قرد. 
قال الأصم: أريد به مّن لا عَقد له من المشركين» فأوجب أن يمسك عن قتالهم حتى ينسلخ 
الحُرم: وهو مدة خمسين يومًا على ما ذكره ابن عباس, لأن النداء كان بذلك يوم النحر. 
وقد تقدّم هذا. وقيل: شهور العهد أربعة, قاله مجاهد وابن إسحلق وابن زيد وعمرو بن 
شعيب. وقيل لها حرم لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دما المشركين والتعرّض لهم إلآ 
على سبيل الخير. 

2 مسألة: في تعريف المرابط في سبيل الله. 

المرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه 
مده مَاءٍ قاله محمد بن المواز وداود. وأما سكان النغور دائمًا بأهليهم الذين يعمرون 
ويكتسبون هنالك فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين؛ قاله ابن عطية. وقال ابن 
خويزمنداد: وللرباط حالتان: حالة يكون الثغر مأمونًا منيعًا يجوز سكناه بالأهل والولد. وإن 
كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القمال, ولا ينقل إليه الأهل والولد 
لئلا يظهر العدوٌ فيسبي ويسترق. والله أعلم. 

5 2 مسألة : لا غرامة على المستشار إذا استشير واجتهد في الصلاح وبذل 
جهده فوقعت الإشارة خطأ. 

جاء فى مصّف أبى داود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : «المستشار 
مؤتمن». قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالمًا ديئًا. وقلّ ما 
يكون ذلك إلآ في عاقل. قال الحسن: ما كمل دين امرىء ما لم يكمل عقله. فإذا استشير 
من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه؛ قاله 
المخطابي وغيره . 


١61/‏ - مسألة : صفة المستشار وفضل الشورى. 
وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجرّبًا واذّا في المستشير. قال: 
شاور صديقك في الخفي المُشكل 


)١(‏ آية لاد يسس, 


لهل كتاب الجهاد 


وقال آخر: 

وإذ بابٌأمر علي كالمَوّى فشاورْلبِيباءلائْفصِه 

في أبيات . والشورى بسركة . وقال عليه السلام: : وما ندم من استشار ولا خاب من 
استخار» . وروى سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله وِةٍ وما شْقَيَ قط عبد بمشورة وما 
سعد باستغناء رأي». وقال بعضهم: شاور من جرب الأمور؛ فإنه يعطيك من رأيه ما وقع 
عليه غالبًا وأنت تأخذه مجانا. وقد جعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الخلافة ‏ وهي 
أعظم النوازل - شورى. قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي وَل يستشيرون الأمناء من 
أهل العلم في الأمور المُباحة ليأخذوا بأسهلها. قال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل 
التقوى والأمانة» ومن يخشى الله تعالى -. وقال الحسن : والله ما تشاور قوم بينهم إلا 
هداهم لأفضل ما يحضر بهم. ورُوِيّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كل : وما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه 
في مشورتهم إلآ خير لهم». 

8 مسألة: دليل على صحة المشاورة. 

في هذه الآية0') دليل على صحة المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه يله : «وشاورهم 
في الأمر 20# في «آل عمران» إما استعانة بالآراء» وإما مُداراة للأولياء. وقد مدح الله تعالى 
الفضلاء بقوله: ظ وأمرهم شورى بينهم 204. والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في 
الحرب» فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس: « قالت يا أيّها الملا أنتوني في 
أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون 4() لتختبر عزمهم على مقاومة عدوّهم. وحزمهم 
فيما يقيم أمرهم. وإمضاءهم على الطاعة لهاء بعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم 
ودماءهم دونها لم يكن لها طاقة بمقاومة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدّهم كان 
ذلك عونًا لعدوّهم عليهم. وإن لم تختبر ما عندهم. وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة 
من أمرهم . وربما كان في استبدادها برأيها وهن في طاعتهاء ودخيلة في تقدير أمرهم, وكان 
في مشاورتهم وأخذ رأيهم عون على ما تريده من قوة شوكتهم. وشدّة مدافعتهم, ألا ترى 

لى قولهم في جوابهم : ل نَحْنُّ أَوْلُوا قُوةٍوََوْلُوا بأس شَدِيدٍ 04*©. قال ابن عباس: كان 
من قوة أحدهم أنه برض فرسه حتر إذا احتة شم فيه سه بقته. 


377 قوله تعالى: ظطٍ قالت يا أيّها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون4 الآية‎ )١( 
النمل.‎ 

(5) آية 164 آل عمران. 5 آية م الشورى. 

(1) آية 87 - الثمل. (ه) آية  ”*‏ النمل . 


كتاب الجهاد يف 


- مسألة : جواز اتخاذ الجاسوس. 


وفيها('2 أيضاً دليل على اتخاذ الجاسوس. والتجسّس: التبححث. وقد بعث رسول 
الله ل بَمْبَمَة عينَا؛ أخرجه مسلم. وسيأتي حكم الجاسوس في «الممتحنة» إن شاء الله 
تعالى . وأما أسماء نقباء بني إسرائيل فقد ذكر أسماءهم محمد بن حبيب في «المحبر» فقال: 
من سبط روبيل شموع بن ركوب» ومن سبط شمعون شوقوط دن حورى» ومن سبط يهوذا 
كالب بن يوقناء ومن سبط الساحر يوغول بن يوسف. ومن سبط أفرائيم بن يوسف يوشع بن 
النون» ومن سبط بنيامين يلظى بن روقو. ومن سبط ربالون كرابيل بن سودا ومن سبط 
منشا بن يوسف كدي بن سوشاء ومن سبط دان عمائيل بن كسل» ومن سبط شير ستور بن 
ميخائيل» ومن سبط نفتال يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذكوال بن موخي ؛ فالمؤمنان منهم 
يوشع وكالب. ودعا موسى عليه السلام ‏ على الآخرين فهلكوا مسخوطا عليهم؛ قاله 
الماوردي: وأما نقباء ليلة العقبة فمذكورون في سيرة ابن إسحلق فلينظروا هناك . 

- مسألة : وجوب خروج جميع جميع أهل الدار إذا تعيّن الحهاد وتغلب العدو 
على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر. ‏ " 

وذلك إذا د تعيّن الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار. أو بحلولهٍ بالْعقرء فإذا كان 
ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافًا وثقالآاء شبابًا وشيوحاء 
كل على قدر طانته. من كان له أب بغير إذن ومن لا أب اله. ولا يتخلف أحد بشدر على 
الخروج. من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على مَن 
قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة, حتى يعلموا أن فيهم طاقة 
على القيام بهم ومدافعتهم . وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم 
ويمكنه غيائهم لزمه أيضًا الخروج إليهم. قالمسلمون كلهم يد على من سواهم. حتى إذا 
قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدوٌ عليها واحتلٌ بها سقط الفرض عن الآخرين . ولو 
قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوا لزمهم أيضًا الخروج إليه. حتى يظهر دين الله وتحمى 
اليّيضة وتُحفظ الحوزة ويُحْرَّى العدوٌ. ولا خلاف في هذا. 

وقسم ثانٍ من واجب الجهاد ‏ فرض أيضًا على الإمام إغزاء طائفة إلى العدوٌ كل سنة 
مرةء يخرج معهم بنفسهء أو يُخرج من يثق به ليدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم. ويكفت أذاهم 
ويُظهر دين الله عليهم. حتى يدخلوا في الإسلام أو يُعطوا الجزية عن يَّدِ. 


11 في قوله تعالى: م ولقد أذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم النى عشر نقيبا. .. # الآية‎ )١( 
. المائدة‎ 


14 كتاب الجهاد 


ومن الجهاد أيضًا ما هو نافلة. وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة» وبَعتُ السّرايا في 
أوقات الفِرّة وعند إمكان الفرصة, والإرصاد لهم بالرّباط في موضع الخوف. وإظهار القرّة. 


-١‏ مسألة: جمهور العلماء على عدم وجوب الجهاد على مُن لا يجد ما 
ينفقه في غزوه. 

والجمهور من العلماء على أن من لا يجد ما ينفقه في غَروه أنه لا يجب عليه. وقال 
علماؤنا: إذا كانت عادته المسألة لزمه كالحج وخرج على العادة لأن حاله إذا لم تتغيّر ينوجّه 
الفرض عليه كتوجهه على الواجد. والله أعلم . 

مسألة : عدم جواز المبارزة إلا بإذن الإمام. 

قوله ‏ تعالى -: ط وَقَتَلَ دَاوُهُ جَالُوتَ 204 وذلك أن طالوت الملك. اختاره من بين 
قومه لقتال جالوت, وكان رجلاً قصيرّاء مسقامّاء مصفارّاء أصغر. أزرق, وكان جالوت من 
أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحده, وكان قَمْل جالوت وهو رأس العمالقة على 
يده. وهو دأود ب بن إيشي بكسر الهمزة) ويقال: داود بن زكريا بن رشوى» وكان من سبط 
يهوذا بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم ‏ عليهم السلام -؛ وكان من أهل بيت المقدس؛ 
جمع له بين النبؤة والملك بعد أن كان راعيّاء وكان أصغر إخوته؛ وكان يرعى غنمّاء وكان له 
سبعة إخوة في أصحاب طالوت؛ فلما حضرت الحرب قال في نفسه: لأذهبن إلى رؤية هذه 
الحرب. فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه 
حجر آخر ثم آخر فأخذها وجعلها في مخلاته وسارء فخرج جالوت يطلب مُباررًا فكع الناس 
عنه حتى قال طالوت: من يبرز إليه ويقتله فأنا أزوجه ابنتي وأَحكمُه في مالي فجاء داود 
عليه السلام ‏ فقال: أنا أبرز إليه وأقتله فازدراء طالوت حين رآه لصغر سه وقصره. فردف 
وكان داود أزرق قصيرًاء ثم نادى ثانية وثالثة فخرج داودء فقال طالوت له: هل جرّبت 
نفسك بشيء؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته ثم أخذت رأسه 
فقطعته من جسده . قال طالوت: الذئب ضعيف. هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم 
دخل الأسد في غنمي فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتهماء أفترى هذا أشدٌ من الأسد. 
قال: لاء وكان عند طالوت دبع لا تستوي إلا على من يقتل جالوت» فأخبره بها وألقاها 
عليه فاستوت؛ فمَال طالوت : فاركب فرسي وخذ سلاحي ففعل ؛ فلما مشى قليلا رجع فقال 
الناس: جبن الفتى ! فقال داود: إن الله إن لم يقتله لي ويُعنّي عليه لم ينفعني هذا الفرس 


)١(‏ آية 50١‏ - البقرة. 


كتاب الجهاد ا 


ولا هذا السلاح؛ ولكني أُحب أن أقاتله على عادتي . قال: وكان داود من أرمى الناس 
بالمقلاع ‏ فتزل وأخذ مخلاته فتقلدهاء وأخذ مقلاعه وخخصرج إلى جالوت. وهو شاك في 
سلاحه. على رأسه بيضة فيها ثلالمائة رطل, فيما ذكر الماوردي وغيرهء فقال له جالوت: 
أنت يا فتى تخرج إلي ! قال: نعم؛ قال: هكذا كما تخرج إلى الكلب! قال: نعم» وأنت 
أهون. قال: لاطعمن لحمك اليوم للطير والسّبا ؛ ثم تندانيا وقصد جالسوت ات أن يأخذ داود 
بيده استخفافًا به فأدخل داود يده إلى الحجارة, فَرُوِيٌ أنها التأمت فصارت واحدّاء فاخذه 
فوضعه في المقلاع وسمّى الله وأداره ورماه فأصاب به رأس جالوت ققتله؛ وخر رأسه 
وجعله في مخلاته, واختلط الناس. وحمل أصحاب طالوت فكانت الهزيمة. وقد قيل: إنما 
أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه. وقيل: عينه وخرج من قفاه. واصاب جماعة من 
عسكره فقتلهم. وقيل: إن الحجر تفتت حتى أصاب كل من في العسكر شيء منه؛ وكان 
كالقبضة التي رمى بها الني و هوازن يوم حُلينء والله أعلم. وقد أكثر الناس في قصص 
هذه الآي. وقد ذكرت لك منها المقصود والله المحمود. 

قنت: وفي قول طالوت: «مّن يبرز له ويقتله فإني أزوجه ابنتي وأحكمه في ماليه 
معناه ثابت في شرعناء وهو أن يقول الإمام : من جاء برأس فله كذاء أو أسير فله كذا. وفيه 
دليل على أن المبارزة لا تكون إلا بإذن الإمام» كما يقوله أحمد وإسحاق وغيرهما. واختلف 
فيه عن الأوزاعي فكي عنه أنه قال: لا يحمل أحد إلا بإذن إمامه. وحُكِيَ عنه أنه قال: لا 
بأس به فإن نهى الإمام عن البراز فلا يبارز أحد إل بإذنه. وأباحت طائفة البراز؛ ولم تتذكر 
بإذن الإمام ولا بغير إذنه. هذا قول مالك. سُبْل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من 
يبارز؟ فقال: ذلك إلى نيته إن كان يريد بذلك الله فارجو ألآ يكون به بأسء قد كان يُفعل 
ذلك فيما مضى . وقال الشافعي : لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام 
حسنء وليس على مُن بارز بغير إذن الإمام حرج؛ وليس ذلك بمكروه لاني لا أعلم خبرًا 

18 - مسألة: لا يجوز الخروج عن الصف إِلآ لحاجة تعرض للإنسان. أو 
في رسالة يرسلها الإمام . 

لا يجوز الخروج عن الصف إل لحاجة تعرض للإنسان, أو في رسالة يرسلها الإمام. 
أو في منفعة تظهر في المقام ؛ كفرصة تُنتهز ولا خلاف فيها . وفي الخروج عن الصف 
للمبارزة خلاف على قولين: أحدهما ‏ أنه لا بأس بذلك إرهابًا للعدوٌ. وطلبًا للشهادة 
وتحريضًا على القتال. وقال أصحابنا: لا يبرز أحد طالبًا لذلك؛ لان فيه رياءٌ وخروجا إلى ما 
نهى الله عنه من لقاء العدو. وإنما تكون المبارزة إذا طلبها الكافر؛ كما كانت في حروب 
النبي كَل يوم بَذْر وفي غَرُوة خيبر. وعليه ذَرْجٍ الشلف. 
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1# كتاب الجهاد 


2-4 مسألة : الاختلاف في جواز مهادنة الإمام العدو على أن يرةٌ إليهم مُن 


جاءه مسلمًا. 

أكثر العلماء على أن هذا("2 ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشّاء مِن 
أن يرد إليهم من جاءه منهم مسلمّاء فسخ من ذلك النساء. وهذا مذهب مُن يرى نسخ السّة 
بالقرآن. وقال بعض العلماء: كله منسوخ في الرجال والنساء. ولا يجوز أن يهادن الإمامٌ 
العدو على أن يرد إليهم مّن جاءه مسلمًا؛ ؛ لآن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. وهذا 
مذهب الكوفيين. وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. وقد احج الكوقيون لما ذهيوا 
إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خخالد بن الوليدء أن 
رسول الله وك بعثه إلى قوم من خَنْحَم فاعتصموا بالسجود فقتلهم. فوداهم رسول الله يل 
بنصف الديّة ؛ وقال: دأنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا ترَاءَى نارُهماء 
قالوا: فهذا ناسخ لردٌ المسلمين إلى المشركين؛ إذ كان رسول الله يَكْ قد برىء ممّن أقام 
معهم في دار الحرب. ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم غير منسوخ. قال الشافعي: 
وليس لأحد هذا العقد إلآ الخليفة أو رجل يأمره؛ لأنه يي الأموال كلها. فمن عقد غير 
الخليفة هذا العقد فهو مردود. 


6 2 مسألة: دليل على اتخاذ العلامة للقبائل والكتائب يجعلها السلطان لهم 
لتتميّز كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب. 

قلت: ودلّت الآية25 على اتخاذ العلامة للقبائل والكتائب يجعلها السلطان لهم لتتمسيز 
كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى فضل الخيل البلق لنزول الملائكة عليها. 

قلت : ولعلّها نزلت عليها موافقة لفرس المقداد, فإنه كان أبلق ولم يكن لهم فرس 
غيره. فنزلت الملائكة على الخيل البلق إكرامًا للمقداد. كما نزل جبريل معتجرًا بعمامة 
صفراء على مثال الزبير. والله أعلم. 

2-5 مسألة : اختلاف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: «مّن فعل كذا فله 
كذا»؛ يضريهم . 

واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: مْن هدم كذا من الحِصّن فله كذاء ومن 


)١(‏ أي قول بعض العلماء : «أنه كان من أرادت من نساء قريش إضرار زوجها قالت: سأهاجر إلى محمد وه 
فلذلك أمر وفع بامتحانهن» . 

)١(‏ قنوله تعالئ : ظ بلى إن تصبروا ونتقوا ويأنوكم من فررهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين » الآية ١785‏ آل عمران. 


كتاب الجهاد لشن 


الماح 1433 
بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومّن جاء برأس فله كذاء ومن جاء بأسير فله كذاء يُضريهم .. 
فرُوِيَ عن مالك أنه كرهه. وقال: هو قتال على الدنيا. وكان لا يُجيزه. وقال النّورِي : ذلك 
جائز ولا بأس به. 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعًا من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال 
النبي يل : «مّن قتل قتيلاً فله كذا؛ ومّن أسر أسيرًا فله كذا؛. الحديث بطوله. وفى رواية 
عكرمة عنه عن النبي كيه : «من فعل كذا وكذا؛ وأتى مكان كذا وكذا فله كذان. فتسارع 
الشيان وثبت الشيوخ مع الرايات, فلما فتح لهم جاء الشبّان يطلبون ما جعل لهم فقال لهم 
الأشياخ : لا تذهبون به دونناء فقد كنا رِْمًا لكم. فأنزل الله تعالى -: # وأصلحوا ذات 
بينكم 74 ذكره إسماعيل بن إسحنق ‏ أيضًا-. ورُوِيّ عن عمر بن الخطاب أنه قال 
لجرير بن عبد الله البجلي لما قَدِمٌ عليه في قومه وهو يريد الشأم: هل لك أن تأتي الكوفة 
ولك الثلث بعد الخمس من كل أرضص وسَبِي . وقال بهذا جماعة فقهاء الشأم: الأوزاعي 
ومكحول وابن حَيوَة وغيرهم. ورأوا الخمس من جملة الغنيمة؛ والنفل بعد الخمس ثم 
الغنيمة بين أهل العسكر. وبه قال إسحلق وأحمد وأبو عبيد. قال أبو عبيد: والناس اليوم 
على أن لا نفل من جهة الغنيمة حتى تخمس. وقال مالك: لا يجوز أن يقول الإمام لسَرِيّة : 
ما أخذتم فلكم ثلثه. قال سحنون: يريد ابتداء. فإن نزل مضى. ولهم أنصباؤهم في 
الباقي. وقال سحنون: إذا قال الإمام لسَرِيّة ما أخذتم فلا خمس عليكم فيه فهذا لا يجوز. 
فإن نزل رددته, لآن هذا حكم شاذ لا يجوز ولا يمضي . 

١5481/‏ - مسألة: حكم قتل النساء والصبيان والرهبان والسزّمنى والشيوخ 
والعسقاء. 

قوله ‏ تعالى -: # وقاتلوا 200284 هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال. ولا خلاف 
في أن القعال كان محظورًا قبل الهجرة بقوله: « ادفع بالتي هي أحسن 2074, وقوله: 
( فاعف عنهم واصفح 204, وقوله: ظ واهجرهم هجرًا جميلاً 04©, وقوله: « لست 
عليهم بمسيطر 74 وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أمر بالقتال فنزل: 
ط وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 04" قاله الربيع بن أنس وغيره. ورُوِيّ عن أبي بكر 


)١(‏ آية ١‏ الأنفال. 
(1) في قوله تعالى : «١‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. . . © الآية 195 - البقرة. 


(7) آية 47 المؤمنون. (5) آية 17 المائدة. 
(0) آية ٠١‏ - المرّمل. () آية 77 الغاشية. 


8) آية 19٠‏ - البقرة. 


فل كتاب الجهاد 


الصدّيق أن أول آية نزلت في القتال « أَذِنَ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 2'04. والأول أكثرء 
وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامّة لمن قاتل ولمُن يقاتل من المشركين. وذلك أن 
امو ال ا والحديبية اسم 

٠‏ فسمّى ذلك الموضع باسم تلك اليئر فصدّه المشركون عن البيت» وأقام بالحدييية 
06 فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء. على أن تُخْلّى له مكة في العام 
المستقبل ثلائة أيام » وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين ورجع إلى المدينة, 
فلما كان من قابل تجهز لعمرة القضاء. وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهما القتال في 
الحرم وفي الشهر الحرامء فنزلت هذه الآية؛ أي : يحل لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية 
متصلة بما سيق من ذكر الحج وإتيان الببوت من ظهورهاء فكان ‏ عليه السلام ‏ يقاتل من 
قاتله ويكفٌ عمّن كفت عنهء حتى نزل ه فاقتلوا المشركين 24 فنسخت هذه الآية. قاله 
جماعة من العلماء. وقال ابن زيد والربيع: نسخها ظ وقاتلوا المسركين كافة 04© فأمر 
بالقتال لجميع الكمّار. وقال ابن عياس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي محكمة, أي: 
قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم. ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم . 
على ما يأتي بيانه» قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصمٌ القولين في السّنّة والنظر؛ فأما المئة 
فحديث ابن عمر أن رسول الله يك رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فكره ذلك. ونهى عن 
قتل النساء والصبيان. رواء الأئمة. وأما النظر فإن دفَاعَلَ لا يكون في الغالب إلآ من اثنين» 
كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة ؛ والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم . 
كالرهبان والزمنى والشيوخ والأجراء فلا يقتلون, وبهذا أوصى أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله 
عنه ‏ يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام؛ ؛ إلا أن يكون لهؤلاء إذاية. أخرجه مالك 
وغيره. وللعلماء فيهم صور ست ل 


4- مسألة : النساء إن قاتلن تُتلن. 


النساء إن قاتلن قُتِلن؛ قال سحنون: في حالة المقاتلة وبعدهاء لعموم قوله: 
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 224 « واقتلوهم حيث ثقفتموهم 04©. وللمرأة 
آثار عظيمة في القتال, منها الإمداد بالأموال, ومنها التحريض على القتال. وقد يخرجن 


)١(‏ آية 8 الحج . (0) آية 6 التوبة. 
5 آية 30 التوبة. (4) انظر المسائل الست الثالية من هذا المصتف. 
(5) آية 14٠9‏ البقرة. () آية ١91‏ - البقرة. 


كتاب الججهاد ييل 


ناشرات شعورهنٌ نادبات مُثيرات معيّرات بالفرارء وذلك يبيح قتلهن؛ غير أنهنْ إذا : 
شرات شعورهن متيرات معير ببح غير ابهن 1 

في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهنٌ عن أديانهنْ وتعبذر فرارهنٌ إلى 
أوطانهنَ بخلاف الرجال. 


84 2 مسألة : الصبيان إن قاتلوا يقتلوا. 
الصبيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرَّيّة ولانه لا تكليف عليهم؛ فإن قاتل 
قتل , 


مسألة: الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون. 


الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون. بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم. وهذا إذا 
انفردوا عن أهل الكفرء لقول أبي بكر ليزيد: وستجد أقوامًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. 
فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له؛ نإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا. ولو 
ترهبت المرأق» فروى أشهب أنها لا تُهاج. وقال سحنون: لا يغيّر الترهب حكمها. قال 
القاضي أبو بكر بن العربي : «والصحيح عندي رواية أشهب. أنها داخلة تحت قوله: فذرهم 
وما حبسوا أنفسهم له . 


0 مسألة: الزمنى إن كانت فيهم إذاية قتلواء وإلآ تركوا. 

الزمنى قال سحنون: يقتلون. وقال ابن حبيب: لا يقتلون. والصحيح أن تعتبر 
أحوالهم ؛ فإن كانت فيهم إذاية قتلواء وإلاّ تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالاً على 
حالهم وحشوة. 


5 مسألة : لا يُقتل الشيخ إن كان كبيرًا هرمًا لا يطيق القتال. ولا ينتفع به 
في رأي ولا مدافعة. 

الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون. والذي عليه جمهور الفقهاء: إن كان 
شيحًا كبيرًا هرمًا لا يطيق القتال. ولا يُتَقَع به في رأي ولا مُدافعة فإنه لا يُقتلءٍ وبه قال 
مالك وأبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما ‏ مثل قول الجماعة. والثاني ‏ يُقثّل هو 
والراهب. والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد؛ ولا مخالف له فثبت أنه إجماع . وأيضًا فإنه 
ممْن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة. فأما إن كان ممّن تُخشى مضرّته 
بالحرب أو الرأي والمال. فهذ! إذا أُسِرَ يكون الإمام فيه مُخَيرًا بين خمسة أشياء: القدل أو 
المنّ أو الفداء أو الاسترقاق أو عقد الذمّة على أداء الجزية. 


نايل كتاب الجهاد 


154 مسألة: لا يقل العسفاء. وهم الأجراء والفلاحون. 

العسفاء وهم الجرام والفلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون . وقال 
الشافعي : يُقئَل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدُوا الجزية. والاول 
أصحّ. لقوله ‏ عليه السلام - في حديث رباح بن الربييع : : «الْحَقى بخالد بن الوليد فلا يقتلن 
ذرية ولا عسيفاء. وقال عمر بن الخطاب: اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون 
لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حرانّاء ذكره ابن المنذر. 


4 مسألة : المرتدٌ ليس له إلا القتل أو التوبة. 

قوله تعالى -: ا ولا تعتدوا 204 قيل في تأويله ما قدّمناهى فهي محكمة. فأما 
المرتدون فليس إلآ القتل أو التوبة» وكذلك أهل الزيغ والضلال ليس إلآ السيف أو التوبة. 
ومن أسرٌ الاعتقاد بالباطل ثم ظهر عليه فهو كالزنديق يُقتل ولا يُستتاب. وأما الخوارج على 
أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق .. .وقال قوم : المعنى : لا تعتدوا في القتال 
لغير وجه الله كالحمية وكسب الذكر, بل قاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم. يعني دينًا 
وإظهارًا للكلمة. وقيل: لا.تعتدواء أي : لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية 
منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار, والله أعلم . 

6 - مسألة: ورود الأخبار بالنهي عن المثلة. 


قوله ‏ تعالى -: ظ فاقتلوا المشركين 224 عامّ في كل مُشرِك لكن السّنَة خضّت منه 
ما تقدّم من امرأة وراهب وصبي وغيرهم . وقال الله تعالى في أهنل الكتاب: ظ حتى يمطوا 
الجزية 04©. إلآ أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين لا يتناول من أهل الكتاب. ويقتضي 
ذلك منع أخذ الجزية من عَبْدَة الأوثان وغيرهمٍ . واعلم أن مطلق قوله : « فاقتلوا 
المشركين 4 يقتضي جواز قتلهم بأ وجه كانء إل أن الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة . 
ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق رضي الله عنه حين قتل أهل الردّة بالإحراق بالنار, 
وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال, والتتكيس في الآبان تعلق بعموم الآية. وكذلك 
إحراق على رضى الله عنه قومًا من أهل الرّدّة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب» 
واعتمادًا على عموم اللفظ. والله أعلم. 


)١(‏ في قوله تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. . : » الآية 195 - البقرة. 
)1١(‏ آية 6 التوبة. (5) آية 59 التوبة. 
(4) آية 0 التوبة. 


كتاب الجهاد اول 


5 مسألة: حكم الأسير المُشرِك إذا أ خذ: القتل أو الفداء أو المنّ على ما 
يراه الإمام . 


قوله ‏ تعالى -: ط حَيْتُ وَجَدْمُوهُمْ 204 عام في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة رضي 
الله عنه المسجد الحرام . ثم اختلفواء فقال الحسين , بن الفضل : : نسخت هذه كل آبة في 
القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. وقال الضححاك والسدّي وعطاء: هى 
منسوخة بقوله : < فَإمًا ما بَْدُ وَإِمًا فِداءٌ 2»0#4. وأنه لا يقتل أسير صَبرّاء إما أن يُمَنّ عليه 
وإما أن يُفادى. وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى : « فَإِمّا مَنا بَعْدُ وَإِما 
فِذَاءَ 29# وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين 9 القعل. وقال ابن زيد: الآيتان 
محكمتان. وهو الصحيح , لان المْنَ والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله يكل فيهم من 
أول حرب حاربهم. وهو يوم بدر كما سبق. وقوله: « وَحُذُوهُمْ 4 يدلّ عليه . والأخذ هو 
الأشر. والأشر إنمبا يكون للقتل أو الفداء أو المنّ عللى ما يراه الإمام. ومعنى 
9 وَآحْصَرُوهُمْ 274 يريد عن التصرّف إلى بلادكم والدخول إليكم. إلآ أن تأذنوا لهم 
فيدخلوا إليكم بأمان. 


17 - مسألة : من كانت عادته كثرة التطلّع على عورات المسلمين وتنبيه 
عدوهم عليهم ويعرفه بأخبارهم فهو جاسوس يجب قتله . 

مَن كثر تطلّعه على عورات المسلمين ويُنبّه عليهم ويعرّف عدوّهم بأخبارهم لم يكن 
بذلك كافرًا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم؛ كما فعل حاطب حين 
قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين. 

64 مسألة : تابعة للسابقة 

إذا قلنا لا يكون بذلك كافرًا فهل يُقتَل بذلك حدًا أم لا؟ اختلف الناس فيه؛ فقال 
مالك واب بن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال عبد الملك: إذا كانت عادته تلك 
تل ؛ ؛ لأنه جاسوس . وقد قال مالك بقتل الجاسوس - وهو صحيح لإضراره بالمسلمين 
وسَعْيه بالفساد في الأرض . ولعل ابن الماجشون إنما اتخذ التكرار في هذا لأن حاطيًا أخذ 
فى أول فعله. والله أعلم . 


)١(‏ في قوله تعالى : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد. . . » الآية 0 التوبة. 


(5) آية غ ‏ محمد. (5) آية 4 محمد. 
(1) آية 6 التوبة. (0) آية 6 التوبة. 


أشن كتاب الجهاد 


84 مسألة : حكم الجاسوس إذا كان كافرًا أو حربيًا أو ذميًا. 


فإن كان الجاسوس كافرًا فقال الأوزاعي : يكون نقضًا لعهده. وقال أَضْبَْ : الجاسوس 
الحربيّ يُقتلء والجاسوس المسلم والذميّ يُعاقبان إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان. وقد 
رُوِيّ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن الي و بي بعَيْن للمشركين اسمه هرات بن 
حَيّانَء فأمر به أن يقتل؛ فصاح : يا معشر الاتضارءٍ َكَل وأنا أأشهد أن لا إلّه إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله! فأمر به الني يك فخلّى سبيله. : ثم قال: دإن منكم من أكِلّه إلى إيمانه 
منهم فرات بن حَيّان» . 

مسألة: عموم قوله تعالى: ظ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ©. 

روى أشهب عن مالك أن المراد بقوله : ظه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم )١(4‏ 
أهل الحديبية أمروا بقتال من قاتلهم . والصحيح أنه خطاب لجميع المسلمين, أمر كل أحد 
أن يقاتل من قاتله إذ لا يمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها في سورة «براءة» بقوله: ظ قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار 294 وذلك أن المقصود أولآً كان أهل مكة فتعيّنت البداءة بهم : 
فلما فتح الله مكة كان القتال لمْن بَلِي ممّن كان يؤذي حتى تعمّ الدعوة وتبلغ الكلمة جميع 
الآفاق ولا يبقى أحد من الكَفَّرَة وذلك باق مُتَمادٍ إلى يوم القيامة. ممتد إلى غاية هي قوله 
عليه السلام -: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم» وقيل: 
غايته نزول عيسى بن مريم - عليه السلام ‏ وهو موافق للحديث الذي قبله. لان نزوله من 
أشراط الساعة . 


0١‏ مسألة: اختلاف العلماء في تأويل قوله تعالى: ظ فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب #. 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية”؟ على خمسة أقوال: 

الأول أنها منسوخة, وهي في أهمل الأوثان. لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم . 
والناسخ لها عندهم قوله تعالى : ظ فاقتلوا المشركين حيث. وجدتموهم 04!». وقوله: ف فإما 
تنقفتهم في الحرب فشرّد بهم من خلفهم 04*©, وقوله: ظ وقائلوا المشركين كاقة 4!") 


(1) آية 199 البقرة. (0) آية ١77‏ - التوبة. 
(5) قوله تعالى: ط فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. . . » الآية ؛ ‏ محمد. 
(؛) آية 0 التوبة. (ه) آية لزه الأنفال. 


)١(‏ آية 75 - التوبة. 


كتاب الجهاد يفنا 


الآية؛ قاله قتادة والضححاك والسَدَّي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس» وقاله كثير من 
الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي: كتب إلى أبي بكر في أسير أسِرء فذكروا أنهم 
التمسوه بفداء كذا وكذا؛ فقال: اقتلوه. لقتل رجل من المشركين أحبٌ إليّ من كذا وكذا. 

الثاني - أنها في الكفار جميعًا. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهمل 
النظرء منهم قتادة ومجاهد قالوا : إذا أَسِرّ رَ المشرك لم يجز أن يمن عليه ولا أن يفادى به 
فيردٌ إلى المشركين ؛ ولا يجوز أن يُفادى عندهم إلا بالمرأة؛ لانها لا تقسل. والناسخ لها 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 6( إذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف؛ فوجب أن 
يقتل كل مشرك إلا مُن قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ومن يؤخذ منه الجزية. 
وهر المشهور من مذهب أبي حنيفة؛ خيفة أن يعودوا حربًا للمسلمين. ذكر عبد الرزرّاق 
أخبرنا معمر عن قتادة ف فإمامًا بعد وإما فداء 04 قال نسخها ظ فشرّد بهم من 
خلفهم 204 وقال مجاهد: نسخها ط فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 274. وهو قول 
الحكم . 

الشالث ‏ أنها ناسخة؛ قاله الضححاك وغيره. روى الشوري عن جويبر عن الضحاك 
« فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 24 قال نسخها ( فإما مثا بعد وإما قداء م29 , 
وقال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء ط إمَا ما بعد وإما فداء 204 فلا يقتل المشرك 
ولكن يمن عليه ويُفادى؛ كما قال الله عر وجل . قال أشعث: : كان الحسن يكره أن يُقتل 
الأسيرء ويتلو ه فإما ما بعد وإما فداء 04 . وقال الحسن أيضًا: في الآية تقديم وتأخير؛ 
فكأنه قال: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال: 8 حتى إذا أتخنتموهم 
فشدّوا الوثاق 304). وزعم أنه ليس للإمام إذا حصر الأسير في يديه أن يقتله؛ لكنه بالخيار 
في ثلاثة منازل: إما أن يمن أو يفادي. أو يسترقٌ. 

الرابع - قول سعيد بن حبير؛ لا يكون فداء ولا أْر إلا بعد الإئخان والقتل بالسيف؛ 


لقوله تعالى : « ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 3# '! فإذا أُسِرَ بعد 
ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره. 


)١(‏ آية 8 العوبة. (7) آية 4 محمد. 
رم آية لزه الانفال. () آية © التوبة. 
(0) آية ه - التوبة . (1) آية 4 محمد. 
(19) آية ؛ ‏ محمد. (8) آية  )‏ محمد. 


(4) آية 4 محمد, (١٠)آية‏ 3197 الانفال. 


14 كتاب الجهاد 


الخامس - أن الآية محكمة, والإمام مُخْيّر في كل حال؛ رواه علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وقاله كثير من العلماء منهم أبن عمر والحسن وعطاء. وهو مذهب مالك 
والشافعي والتُوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم. وهو الاختيار؛ لأن النبي يق والخلفاء 
الراشدين فعلوا كل ذلك؛ قتل النبي يَْةِ عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر 
صبراء وفادى سائر أسارى بدرء ومَنَّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده وأخذ 
من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسًا من المسلمين, وهبط عليه - عليه السلام ‏ قوم 
من أهل مكة فأخذهم النبي يَِةِ ومن عليهم: وقد منْ على سبي هوازن. وهذا كله ثابت في 
الصحيح . قال النحاس: وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما؛ وهو قول حسنء لأن 
النسخ إنما يكون لشيء قاطع ‏ فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ, إذا كان 
يجوز أن يقع التعبّد إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم. فإذا كان الأسر جاز القتل والاسترقاق 
والمفاداة والمنّ؛ على ما فيه الصَلاح للمسلمين. وهذا القول يُروَى عن أهل المدينة 
والشافعي وأبي عبيدء وحكاه الطحاوي مذهبًا عن أبي حنيفة, والمشهور عنه ما قدّمناه. 
وبالله عزّ وجل التوفيق. 

مسألة :. لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلآ بعد أن يقاتل. 

قوله -تعالى -: ل وَل نَُاِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام حَتَى يُقَابَلُوكُمْ قله 204 الآية. 
للعلماء فى هذه الآية قولان: أحدهما ‏ أنها منسوخة. والثاني ‏ أنها محكمة. قال مجاهد: 
الآية محكمة, ولا يجوز قتال أحد في المنجد الحرام إلا بعد أن يقاتل. وبه قال طاوس. 
وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الصحيح من القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. 
وفي الصحيح عن ابن عباس قال رسول الله يك يوم فتح مكة: وإن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السمئوات والأرض فهو حرام بحُرمة الله تعالى - إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال 
فيه لأحد قبل ولم يحل لي إلآ ساعة من نهار فهو حرام بحُُرمة الله إلى يوم القيامة». وقال 
قتادة: الآبة منسوخة بقوله تعالى: ط فإذا انسلخ الأشهر الحُرّم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 24). وقال مقاتل: نسخها قوله ‏ تعالى -: ط واقتلوهم حيث تقفتموهم 04 
ثم نسخ هذا قوله: 8 اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 247#. فيجوز الابتداء بالقغال في 
الحرم . ومما احتبّوا به أن «براءة» نزلت بعد سورة «البقرة» بسنتين» وأن النبي كَل دخل مكة 
وعليه المغفر؛ فقيل: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؛ فقال: «اقتلوه». 


(1) آية 13 - البقرة. )1١(‏ آية 6 التوبة. 
(”) آية 191 - البقرة. (4) آية 5- التوبة. 


كتاب الجهاد لطن 


وقال ابن خويزمنداد: 8 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 4 منسوخة لأن الإجماع 
قد تقرّر بأن عدّوا لو استولى على مكة وقال: لأقاتلتكمء وأمنعكم من الحج ولا أبرح من 
مكة؛ لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال. فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها: هي 
حرام تعظيمًا لها؛ ألا ترى أن رسول الله يِ بعث خالد بن الوليد يوم الفتح وقال: 
«احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا» حتى جاء العباس فقال: : يا رسول اللهء ذهبت 
قريش» فلا قريش بعد اليوم . ألاى ترى أنه قال في تعظيمها : دولا يلتقط لقطتها إلا منشد». 
واللقطة بها وبغيرها سواء. ويجوز أن تكون منسوخة بقوله: ظ وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتئة 04 , قال ابن العربى : «حضرت في بيت المقدس ‏ طهره الله - بمدرسة أبي عقبة 
الحنفي ٠‏ والقاضي الزنجاني يُلقي علينا الدرس في يوم جمعة فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا 
رجل بهي المنظر على خماره أطمارء فسلّم سلام العلماء وتصدّر في صدر المجلس بمدارع 
الرعاء. فقال القاضي الزنجاني: : من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشطار أمس» وكان مقصدي 
هذا الحرم المقدّس. وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مُبادرًا: سلوه 
على العادة في إكرام العلماء بميادرة سؤالهم . ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى 
الحرم. هل يُقتَل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل. فسَيِلَ عن الدليل. فقال قوله ‏ تعالى -: ظط ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 204 قرىء دولا تقتلوهم. ولا تقاتلوهم» 
فإن قرىء «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصء وإن قرىء ظا ولا تقاتلوهم #» فهو تنبيه. لأنه إذا 
نُهِىَ عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بِينّا ظاهرًا على النهي عن القتل. فاعترض 
عليه القاضي منتصرًا للشافعي ومالك, وإن لم يرّ مذهبهماء على العادة. فقال: هذه الآية 
منسوخة بقوله ‏ تعالى -: ظ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 2574. فقال له الصاغاني: 
هذا لا يليق بمنصب القاضى وعلمه. فإن هذه الآية التى اعترضت بهاء عامّة في الأماكن. 
والتي احتججت بها خاضّةء ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام ينسخ الخاصٌ. هت 
القاضي الزنجاني . وهذا من بديع الكلام. قال ابن العربي : «فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل 
إليه. لنصّ الآية والسّنّة الثابتة بالنهى عن القتال فيه. وأما الزائي والقاتل فلا بد من إقامة 
الحدّ عليه, إلآ أن يبتدىء الكافر بالقتال فيقتل بنصّ القرآن». - 

قلت : وأما ما احتجّوا به من قتل ابن خطل وأصحابه فلا حبّة فيه فإن ذلك كان في 
الوقت الذي أحلّت له مكة وهي دار حرب وكفرء وكان له أن يريق دماء مُن شاء من أهلها 
في الساعة التي أحلّ له فيها القتال. فثبت وصمٌ أن القول الأول أصحّء والله أعلم . 


)١(‏ آية 151 - البقرة. (1) آية 197 - البقرة. 
5 آية 191 - البقرة. (4) آية ه- التوبة. 


16 كتاب الجهاد 


. مسألة : وجوب قتال كل مشرك في كل موضع‎ - ١١+ 

قوله ‏ تعالى -: ظ وقاتلوهم 24 أمر بالقتال لكل مشرك في كل مموضع؛ على من 
رآها ناسخة . ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: « فإن 
َلوكُمْ 004 والأول أظهر وهو أمر بقتال مطلق» لا بشرط أن يبدأ الكفّار. دليل ذلك قوله 
- تعالى -: : ل وَيَكُونَ آلدِينُ له 24. وقال ‏ عليه السلام -: وأمرتٌ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله | إلآ الله». فدلّت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر, لأنه قال: 
ج حتى لا تكون فتنة 2104 أي : كفرء فجعل الغاية عدم الكفر. وهذا ظاهر. قال ابن عباس 
وقتادة والربيع والسَّدَّيّ وغيرهم: الفتنة هنا الشرك, وما تابعه من أذى المؤمنين. وأصل 
الفتنة: الاختبار والامتحان, مأخوذ من فتنت الفضة إذا أدخلتها في النار لتميز رديئها من 


جيدها. 


4 مسألة : دليل على أن الباغي إذا قاتل يقاتل بئّة الدفع . 

قال بعض العلماء: في هذه الآية"2 دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف؛ الكافر, 
والكافر يقتل إذا قاتل بكل حال» والباغي إذا قاتل يقاتل بنية ة الدفع . ولا يت يتبع مدبر ولا يجهر 
على جريح . 

مسألة : اختلاف العلماء في اقتحام الرجل في الحروب وحمله على 
العدو وحده. 

اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحسرب وحمله على العدو وحذه؛ فقال 
القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا باس أن يحمل الرجل 
وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة» وكان لله بنيّة خالصة؛ فإن لم تكن فيه قوة فذلك 
من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النيّةَ فليحملء لأن مقصوده واحد منهم؛ 
وذلك بين في قوله تعالى : ط ومن الناس مَن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 2074. وقال ابن 
خويزمنداد: فأما أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص 
والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنه أن سيقتشل من حمل عليه 
وينجو فحسن» وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يقتل ولكن سينكى نكاية أو سيبلى أو يؤثّر 


(1) في قوله تعالى : ظ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. . . » الآية 191 - البقرة. 
(5) آية 191 - البقرة. (") آية “197 - البقرة. 

(:) آية 187 - البقرة. 

ره) قوله تعالى : ظط ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. .. » الآية 191 - البقرة. 
(6) آية 5١17‏ البقرة. 


كتاب الجهاد 14 


أثرًا ينتفع به المسلمون فجائز أيضًا. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لَِيَ الفرس نفرت 
خيل المسلمين من الفيلة: فعمد رجل منهم فصنع فيلا من طين وأنس به فرسه حتى ألِقَهء 
فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل فحمل على الفيل الذي كان يقدّمها فقيل له: إنه قاتلك. 
فقال: لا ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصّنت بنو حنيفة 
بالحديقة؛ قال رجل من المسلمين: ضعوني في الحَجَفَةٍ وألقوني إليهم» ففعلوا وقاتلهم 
وحده وفتح الباب . 

قلت: ومن هذا ما رُوِيَ أن رجلا قال للنبي يَل: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرًا 
محتسبًا؟ قال: «فلك الجنة». فانغمس في العدو حتى قتل. وفي صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك أن رسول الله وَقِ أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش؛ فلما رهقوه 
قال: «من يردّهم عنا وله الجنة» أو «هو رفيقي في الجنة؛ فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى 
قتل. فلما يزل كذلك حتى قتل السبعة, فقال النبي كل : «ما أنصفنا أصحابناء. هكذا 
الرواية «أنصفناء» بسكون الفاء «وأصحابنا» بفتح الباء؛ أي: لم ندلهم للقتال حتى قتلوا. 
وروي بفتح الفاء ورفع الباء. ووجهها أنها ترجع لمن فر عنه من أصحابه, والله أعلم. وقال 
محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده. لم يكن 
بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو؛ فإن لم يكن كذلك فهو مكروف لأنه 
عرّض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئة للمسلمين عليهم حتى 
يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه. ولأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان 
قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع 
للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي ماح الله به 
المؤمنين في قوله: ظ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 74 الآية. إلى غيرها من آيات 
المدح التي مدح الله بها مُن بذل نفسه. وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعًا في الدين فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى درجات 
الشهداء. قال الله تعالى : ظ وأمر بالمعروف وآنْهَ عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور 04" , وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي وله أنه قال: وأفضل 
الشهداء .حمزة بن عبد المطلب» ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله». 

5 مسألة: الاختلاف في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها. 


ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول الله و قطع نخل بني التُضير 
وحَرّق. ولها يقول حسّان: 


)١(‏ آية 111 التربة. (5) آية 1١9‏ - لقمان. 


يدل كتاب الجهاد 


8 شام 1 لل 3 مادم 

وهان على سراة بن لوؤي حريق بالبويرة مستطير 

وفي ذلك نزلت ل ما قَطَعْتَمْ من لِينَة 27 الآية. 

واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: الأول أن 
ذلك جائز؛ قاله في المدونة. الثاني إن علم المسلمون أن ذلك لهم لم يفعلواء وإن ينسوا 
فعلوا؛ قاله مالك في الواضحة. وعليه يناظر أصحاب الشافعي . ابن العربي : والصحيح 
الأول. وقد علم رسول الله ول أن نخل ني التُضير له؛ ولكنه قطع وحَرّق ليكون ذلك نكاية 
لهم ووَهنًا يهم حتى يخرجوا عنها. وإتلافُ بعض المال لصلاح باقيه مصلحةٌ جائزة شرع 
مقصودٌ عقلا. 

2-0 مسألة : جواز النفير للغنيمة . 


ودلٌ خروج النبي يك ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأنها كسب حلال. وهو يرد 
ما كره مالك من ذلك, إذ قال: ذلك قتال على الدنياء وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو على سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة, يراد به إذاكان قصده وحده وليس 
للدين فيه حظ . وروى عكرمة عن ابن عباس قال: قالوا للنبي كِ حين فرغ من بدر: عليك 
بالعيرء ليس دونها شيء. فناداه العباس وهو في الأسرى : لا يصلح هذا. فقال له 
النبي كي : «ولم»؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين, وقد أعطاك الله ما وعدك. ققال 
النبي ويه : «صدقت». وعلم ذلك العباس بحديث أصحاب النبي ككلةِ وبما كان من شان 
بدرء فسمع ذلك في أثناء الحديث. 

- مسألة : جواز الانهزام إذا كان في مقابلة مسلم أكثر من ائنين 

أمر الله عر وجل - في هذه الآية 0 إل لا يوي المؤمنون أمام الكمار. وهذا الأمر مفيد 
بالشريطة المنصوصة في ملي المؤمنين» فإذا لقيت فته من المؤمنين فئةٌ مي ضعف المؤمنين 
من المشركين فالفرض الآ يفرٌوا أمامهم. فمَن فر من اثنين فهو فارٌ من الزحف. ومن فر من 
ثلاثة فليس بفارٌ من الزحف, ولا يتوجّه عليه الوعيد. والفرار كبيرة مُوبِقَة بظاهر القرآن 
وإجماع الأكثر من الأئمة. وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في الواضحة: إنه يراعى 
الضعف والقوة والعٌدَّة فيجوز على قولهم أن يفرٌ مائة فارمن من مائة فارس إذا علموا أن ما 
عند المشركين من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم. وأما على قول الجمهور فلا يحل فرار 


(1) آية ه- الحشر. 
(5) قوله تعالى : ل يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولّوهم الأدبار » الآية 1١8‏ الأنفال. 
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مائة إل مما زاد على المائتين. فمهما كان في مقابلة مسلم أكثر من اثنين فيجوز الانهزام ؛ 
والصبر أحسن. وقد وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة آلاف في مقابلة مائتي ألف. منهم مائة ألف 
من الرومء ومائة ألف من المستعربة من لحم وَجُذَّام . 

قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلس» أن طارثًا مولى موسى بن تُضَير سار في ألف 
وسبعمائة رجل إلى الأندلس. وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة. فالتقى وملك 
الأندلس لذريق وكان في سبعين ألف عنان» فزحف إليه طارق وصبر له فهزم الله الطاغية 
لذريق, وكان الفتح . قال ابن وهب: سمعت مالكًا يسأل عن القوم يلقون العدو أو يكونون 
في محُرس يحرسون فيأتيهم العدو وهم يسيرء أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون أصحابهم؟ 
قال: إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم, وإلا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنوهم . 


8 مسألة: اختلاف الناس في الفرار يوم الزحف هل هو مخصوص بيوم 
بدر أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ 

واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيرم بدر أم عام في الزحوف كلها 
إلى يوم القيامة20» فَرُوِيَ عن أبي سعيد الخدري أن ذلك مخصوص بيوم بدرء وبه قال نافع 
والحسن وقتادة ويزيد بن أبي خبيب والضحّاك, وبه قال أبو حنيفة . وأن ذلك خاص بأهل 
بدر فلم يكن لهم أن ينحازواء ولو انحازوا لانحازوا للمشركين» ولم يكن في الأرض يومئذ 
مسلمون غيرهم, ولا للمسلمين فئة إلآ النبي يل فاما بعد ذلك بعضهم فئة لبعض. قال 
الكيا: وهذا فيه نظر لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصارء لم يأمرهم النبي طلة 
بالخروج ولم يكونوا يرون أنه قتال» وإنما ظنوا أنها العييرء فخرج رسول الله يل يمن خفٌ 
معة ويروى. عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية("2 باقية إلى يوم القيامة ٠‏ احتج الأولون 
بما ذكرناء وبقوله تعالى -: © يومئذ » فقالوا: هو إشارة إلى يوم بدر. وأنه نسخ حكم 
الآية بآية الضّعف7» . وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة . وقد فرٌ الناس يوم أحد 
فعفا الله عنهم. وقال الله فيهم يوم حُنْين: « ثم وليتم مدبرين 04» ولم يقع على ذلك 
تعنيف. وقال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله 
تعالى -: ظط إذا لقيتم #4©». وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه الله 


)١(‏ وذلك في قوله تعالي : : فيا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحمًا فلا تولوهم الأدبار * ومن يولّهم 
يومئذ دبره إل متحرّفا لقتال أو متحيّرًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. . . » الآية مك 35 الأنفال. 

(7) انظر الهامش السابق. 

(5) وهي قوله تعالى : ف الآن خمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبرا مائتين 
وإن يكن منكم ألفًا يغلبوا ألفين بإذن الله. ٠.‏ » الآية 50 الأنفال. 

(5) آية 76 - التوبة. (ه) آية 16 الأنفال. 


14 كتاب الجهاد 


- تعالى - في آية أخصرى. وليس في الآية نسخ . والدليل عليه: أن الآية نزلت بعد القتال 
وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء. وفي 
صحييح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: واجتنبوا السبع الموبقات» ‏ وفيه ‏ 
«والتولي يوم الزحف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم أخد فإنما فر الناس من أكثر من 
ضعفهم ومع ذلك عُنْفُوا. وأما يوم حُنِين فكذلك مَن فر إنما اتكشف عن الكثرة. 


مسألة: حكم الفرار من الزحف إذا بلغ عدد جيش المسلمين اثني 
عشر ألهًا. 

قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة مُن فر من الزحف. ولا يجوز لهم الفرار وإن فر 
إمامهم. لقوله ‏ عزّ وجل -: ظ ومن يولّهم يومئذ دبره 224 الآية. قال: ويجوز الفرار من 
أكثر من ضعفهم, وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين اثني عشر ألقَاء فإن بلغ اثني عشر ألقًا لم 
يحل لهم الفرار وإن زاد عدد المشركين على الضعف, لقول رسول الله 5 : «ولن يغلب اثنا 
عشر الفا من قلّة فإن أكثر أهل العلم خصّصوا هذا العدد بهذا الحديث من عموم الآية. 

قلت: رواه أبو يشر وأبو سلمة العاملي. وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو 
متروك . قالا: حدّثنا الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله يد قال: ديا أكثم بن الجؤن 
اغز مع غير قومك يحسن خخلقك وتكرم على رفقائك. يا أكثم بن الججون خير الرفقاء أربعة 
وخير الطلائع أربعون وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يؤتى اثنا عشر 
ألهًا من قلة». ورُوِيَ عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه وهو قوله للعمري العابد إذ سأله 
هل لك سعة في ترك مجاهدة من غير الأحكام وبدلها؟ فقال: إن كان معك اثنا عشر ألقا فلا 
سعة لك في ذلك. 

0١‏ مسألة: من فر من الزحف فليستغفر الله. 

فإن فر فليستغفر الله -عرٌ وجل -. روى الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد قال: 
حدّئني أبي عن جدّي سمع النبي ود يقول: «مّن قال استغفر الله الذي لا له إل هو الحيّ 
القَيُوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان قد فر من الزحف». قال هذا.حديث غريب لا نعرفه 
إلآ من هذا الوجه. 


مسألة: جمهور العلماء على أن الفرار من يوم الزحف من الكبائر. 
قوله ‏ تعالى -: ط إلا مُتَحَرَفًا لقال أو مُتَحَيْرًا إل فِنَةِ 24 التحرّف: الزوال عن جهة 


)١(‏ آية 15 الأنفال. (9) آية 15 الأنفال. 
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الاستواء. فالمتحرّف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم؛ وكذلك المتحيّز إذا 
نوى التحيّز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فبرجع إلى القتال غير منهزم - أيضًا-. روى 
أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سَرِيَة من سرايا رسول الله وَل قال: فحاص الناس 
خيّصة. فكنت فيمّن حاصء قال: فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا 
بالغضب. فقلنا: ندخل المديئة فتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا لو 
عرضنا أنفسنا على رسول الله يل فإن كانت لنا توبة أقمنا. وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: 
فجلسنا لرسول الله يي قبل صلاة الفجر. فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرّارونء فأقبل 
إلينا فقال: «لا بل أنتم العكارون». قال: فدنونا فقبلنا يده. فقال: ,أنا فئة المسلمين». قال 
تعلب: العكارون هم العطافون. وقال غيره: يقال للرجل الذي يولي عند الحرب ثم يكر 
راجمًا: عكر واعتكر. وروى جرير عن منصور؛ عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية 
فأتى المديئة إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين. هلكت! فررت من الزحف. فقال عمر: أنا 
فنتك. وقال محمد بن سيرين: لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إليّ 
لكنت له فئة» فأنا فثة كل مسلم. وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة؛ لأن الفئة هنا 
المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخبر يكون كبيرة» لأن الفئة 
هناك الجماعة من الناس الحاضرة للحرب . هذا على قول الجمهور أن الفرار من الزحف 
كبيرة» قالوا: وإنما كان ذلك القول من النبي يُقةِ وعمر على جهة الحيطة على المؤمنين» إذ 
كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مرارًا. والله أعلم. وفي قوله: «والتولي يوم الزحف» 
ما يكفي . 

١71+‏ مسألة : معنى الغنيمة والفرق بيئها وبين الفيء. 

والمغنم والغنيمة بمعنى, يقال: غَيِمٍ القومُ عَنْمًا. واعلم أن الاتفاق حاصل على أن 
المراد بقوله - تعالى - : « غئمتم من شيء 104 مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه 
الغلبة والقهر. ولا تقتضي اللغة هذا التتخصيص على ما بِيناهء ولكن عرف الشرع قيد اللفظ 
بهذا النوع. . وسّمّي الشرع الواصل من الكقّار إلينا من الأموال باسمين : غنيمةٌ وفيثًا. فالشيء 
الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة. ولزم هذا 
الاسم هذا المعنى حتى صار عُرفًا. والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع, وهو كل مال دخل 
على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف. كخراج الأرضين وجزية الجماجم وخمس 
لغنائم. ونحو هذا قال سفيان الثوري وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحد. وفيهما 


(0) آية ١ع‏ الأنفال. 
جامع الأحكام الفقهية / ج */ م١1‏ 
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الخمسء قاله قتادة. وقيل: الفيء عبارة عن كل ما صار للمسلمين من أموال بغير قهر. 
والمعنى متقارب . 


4 - مسألة : وجوب أربعة أخماس الغديمة للغائمين. 


هذه الآية(') ناسخة لأول السورة. عند الجمهور. وقد ادّعى ابن عبد الير الإجماع 
على أن هذه الآية نزلت بعد قوله: © يسألونك عن الأنفال 24" وأن أربعة أخماس الغنيمة 
مقسومة على الغانمين. وأن قوله: ظ« يسألونك عن الأنفال 4 نزلت في حين تشاجر أهل بدر 
في غنائم بدر. 

قلت: ومما يدل على صحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحلق قال: حدّئنا محمد بن 
كثير قال حدّئنا سفيان قال حدّثني محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما 
كان يوم بدر قال النبي ككِ: دمّن قتل قتيلاً فله كذا ومْن أسر أسيرًا فله كذا» وكانوا قتلوا 
سبعين» وأسروا سبعين» فجاء أبو اليّسر بن عمرو بأسيرينء فقال: يارسول الله إنك 
وعدتنا مَن قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئت بأسيرين. فقام سعد فقال: يا رسول الله إِنَا لم 
يمنعنا زيادة في الأجر ولا جبْن عن العدو ولكنا قمنا هذا المقام خشية أن يعطف المشركون» 
فإنك إن تعطي هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون 
فنزلت 8 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فائّقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم 04 
فسلموا الغنيمة لرسول الله ل ثم نزلت ط واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه #(؛) 
الآبة. وقد قيل: إنها محكمة غير منسوخة. وأن الغنيمة لرسول الله وق وليست مقسومة بين 
الغانمين» وكذلك لمَن بعده من الأئمة. كذا حكاه المازري عن كثير من أصحابناء رضي 
الله عنهم » وأن للإمام أن يخرجها عنهم. واحتبجوا بفتح مكة وقصة حُحنين. وكان أبو عبيد 
يقول: افتتح رسول الله يكو مكة عنوة ومن على أهلها فردّها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها 
عليهم فيئا. ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده. 

قلت: وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : ظط واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله 
خمسه 22 والأربعة الأخماس للإمام. إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين. وهذا 
ليس بشي لما ذكرناه؛ ولأن الله سبحانه ‏ أضاف الغنيمة للغانمين فقال: «واعلموا أنما 


)١(‏ قوله تعالى : ظ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن 
السبيل. . . » الآية 4١‏ الأنفال. 

(5) آية ١‏ - الأنفال. (*”) آية ١‏ - الأنفال. 

() آية ١‏ الاثفال. (0) آية 41 الأنفال. 
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غنمتم من شيء 4 ثم عيّن الخمس لمن سمّى في كتابه وسكت عن الأربعة الأخماس» 
كما سكت عن الثلثين في قوله: : ١‏ وورئه أبواه فلأمه الثلث 204 فكان للأب الثلثان اتفاقًا. 

وكذا الأربعة الأخماس للغائمين إجماعًاء على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البرٌ والداودي 
والمازري أيضًا يضا ‏ والقاضي عياض وابن العربي . والأخبار بهذا المعنى متظاهرة. ويكون 
معنى قوله: يألونك عن الأنفال 4”" الآية, ما ينفله الإمام لمن يشاء لما يراه من 
المصلحة قبل القسمة. وقال عطاء والحسن: هي مخصوصة بما شد من المشركين إلى 
المسلمين؛ من عبد أو أمّة أودابة, يقضي فيها الإمام بما أحبٌ. وقيل: المراد بها أنفال 
السرايا أي : غنائمها, إن شاء خمسها الإمام. وإن شاء نفلها كلها. وقال إبراهيم النخعي في 
الإمام يبعث السّرِيّة فيصيبون المغنم: إن شاء الإمام نفله كله وإن شاء خمسه . وحكاه أبو 
عمر عن مكحول وعطاء. قال علي بن ثابت: سألت مكحولاً وعطاء عن الإمام ينفل القوم ما 

أصابواء قال: : ذلك لهم. قال أبو عمر: من ذهب إلى هذا تأول قول الله عر وجل : 
« يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 7#) أن ذلك للنبي يَِ يضعها حيث يشاء. ولم 
برّأن هذه الآيةمنسوخحة بقوله ‏ تعالى : ظ واعلموا أنما غنمتم من شيء فإنلله 
خمسه 74> وقيل غير هذا مما قد أتينا عليه في كتاب (القبس في شرح موطأ مالك بن 
أنس). ولم يقل أحد من العلماء فيما أعلم أن قوله ‏ تعالى -: ظ يسألونك عن الأنفال 274 
لآية. ناسخ لقوله: ط واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمه 2# بل قال الجمهور 
على ما ذكرنا: إن قوله: 8ه ما غنمتم 24 ناسخ . وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا 
لتبديل لكتاب الله تعالى -. وأما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلماء في فتحها. 
وقد قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلدان من جهتين: إحداهما أن رسول 
لله يق كان الله قد خصّه من الأنفال والغنائم ما لم يجعله لغيره. وذلك لقوله : + يألونك 
عن الأنفال 274 الآية» فنرى أن هذا كان خاضًا له. والجهة الأخرى أنه سن لمكة سنا 
ليست لشيء من البلاد. وأما قصة حُنين فقد عوّض الأنصار لما قالوا: يعطي الغنائم قريشًا 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم : «أما ترضون أن يرجم الناس بالدنيا وترجعون 
برسول الله ول إلى بيونكم». خرّجه مسلم وغيره. وليس لغيره أن يقول هذا القول. مع أن 
ذلك خاصٌ به على ما قاله بعض علمائنا. والله أعلم . 


)١(‏ آية ١غ‏ - الانفال. (9) آية ١١‏ - النساء. 
(م) آية 1١‏ الانفال. (5) آية ١‏ الأتقال. 
)0( آية ١‏ الأنفال. )١(‏ آية ١‏ الأنفال. 
(9) آية 4١‏ - الأنفال. (8) آية 4١‏ - الأنقال. 


(ة) آية ١‏ - الأنفال. 
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2-6 مسألة : تابعة للسابقة 


لما بين الله -عرٌ وجل - حكم الخمس وسكت عن الأربعة الأخماس., دل ذلك على 
أنها مُلّك للغانمين. وبيّن النبي يك ذلك بقوله : «وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خخمسها 
لله ورسوله ثم هي لكم». وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة» على ما حكاه ابن 
العربي في (أحكامه) وغيره. بَيِدَ أن الإمام إن رأى أن يمن على الأسارى بالإطلاق فعل, 
وبطلت حقوق الغانمين فيهم. كما فعل النبي يك بنُمامة بن أثال وغييره. وقال: «لو كان 
المُطْهِم بن عَدى حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى ‏ يعني أسارى بدر ‏ لتركتهم له» أخرجه 
البخاري . مكافأة له لقيامه في شأن نقض الصحيفة. وله أن يقتل جميعهم, وقد قتل رسول 
الله يي عقبة بن أبي مُغيط من بين الأسرى صبرًاء وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء 
صيراء وهذا ما لا خلاف فيه. وكان لرسول الله يك سهم كسهم الغائمين» حضر أو غاب. 
وسهم الصَّفِيُ. يصطفي سيفًا أو سهمًا أو خخادمًا أو دايّة. وكانت صفيّة بنت حُيَي من الصفي 
من غنائم خيبر. وكذلك ذو الفقار كان من الصفيّ. وقد انقطع بموته, إلا عند أبي ثور فإنه 
رآه باقيًا بالإمام يجعله مجعل سهم النبي يل . وكانت الحكمة في ذلك أن أهل الجاهلية 
كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة. قال شاعرهم: 

لكِالمِرْبائٌ منهاوالصٌّمَايا وجُكمّك والنْشيطة والفُضولٌ 

وقال آخر: 

ما الذي رَبَّع الجيوش., لَصّلِه عشرون, وهوِيُمَدُ في الأحياءِ 

يقال: رَبَع الجيش يَرّبَعه رَباعةً إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي: ربع في 
الجاهلية وخمس في الإسلام؛ فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الربع من الغنيمة. ويصطفي 
منهاء ثم يتحكم بعد الصفى في أي شيء أراد. وكان ما شذ منها وما فضل من يرئيّ ومتاع 
له. فأحكم الله سبحانه الدين بقوله: © واعلموا أنمنا غنمتم من شيء فأن لله خمسه 20# 
وأبقى سهم الصفي لنبيه و وأسقط حكم الجاهلية . وقال عامر الشعبي : كان لرسول الله د 
سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا أو أمةٌ أو فرسًا يختاره قبل الخمس» أخرجه أبو داود. وفي 
حديث أبي هريرة قال: فيلقى العبد فيقول: «أي فل ألم أكرمك وأَسوّذك وأزوجك وأسخخر 
لك الخيل والإبل وأَذْرك تَزأس وتربع» الحديث. أخرجه مسلم . «تريبم» بالباء الموحدة من 
تحتها: تأخذ المرباع, أي : الربع مما يحصل لقومك من الغنائم والكسب. وقد ذهب بعض 


(0 آية 4١‏ - الأثفال. 
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أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - إلى أن خمس الخمس كان للني وَل يصرفه في كفاية 
أولاده ونسائه» ويدّخر من ذلك قوت سنته. ويصرف الباقي في الكراع والسلاح. وهذا يرده 
مارواه عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي يلِةٍ خاصّة, فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة. 
وما بقى جعله في الكراع والسلاح عدّة في سبيل الله. أخرجه مسلم. وقال: «والخمس 
مردود عليكم» . 
5 مسألة : اختلاف العلماء في وجوب تقسيم الأرض كسائر الغنائم . 
لم يختلف العلماء أن قوله: ظط واعلموا أنما غنمتم من شيء 74') ليس على عمومه. 
وأنه يدخله الخصوصء. فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا : سَلْبٍ المقتول لقاتله إذا نادى به 
الإمام . وكذلك الرقاب, أعني الأسارى» والخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف. ومما خص به 
أيضًا الأرض . والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة والسَبي . . وأما الأرض فغير 
داخلة في عموم هذه الآية. لما روى أبو داود عن عمر بن الخطاب أنه قال: لولا آخر الناس 
ما فتحت قرية إلآ قسمتها كما قسم رسول الله وَل خيبر. . ومما يصححح هذا المذهب ما رواه 
الصحيح عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: : «منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام 
مدّها ودينارها». الحديث. قال الطحاوي : «منعت» بمعنى ستمئع.» فدلّ ذلك على أنها لا 
تكون للغانمين» لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيز ولا درهم» ولو كانت الأرض تقسم 
ما بقي لمَن جاء بعد الغانمين شيء . والله ‏ تعالى - يقول: 8« والذين جاؤوا من بعدهم 27# 
بالعطف على قوله: 8 للفقراء المهاجرين 204. قال: وإنما يقسم ما ينقل من موضع إلى 
موضع. وقال الشافعي : كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قلّ أو كثر 
من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسمء إلا الرجال البالغين فإن الإمام فيهم مُخْيْر أن يمن 
أو يقل أو يسبي . وسبيل ما أخذ منهم وسبى سبيل الغنيمة . واحتجٌ بعموم الأية . قال: 
والأرض مغنومة لا محالة. فوجب أن تقسم كسائر الغنائم . وقد قسم رسول الله وه ما افتتح 
عدوة من خيبر. قالوا: ولو جاز أن يدّعي الخصوص في الأرض جاز أن يدّعي في غير 
الأرض فيبطل حكم الآية . وأما آية والحشر» فلا حجّة فيهاء لأن ذلك إنما هو في الفيء لا 
في الغنيمة . وقوله: « والذين جاؤوا من بعدهم 29# استثناف كلام بالدعاء لمَن سبقهم 
بالإيمان لا لغير ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما 


إل آية ١غ‏ الأنفال. (09) آية 1٠١‏ الحشر. 
(5) آية م الحشر. (1) آبة ٠١‏ الحشر. 
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أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلهاء وطابت بذلك فوقفها. وكذا روى جرير أن عمر 
استطاب أنفس أهلها. وكذلك صنم رسول الله يِدِ في سبي هوازن, لما أتوه استطاب أنفس 
أصحابه عمًا كان في أيديهم . وأا أنه يكون ما وقفه عمر فنا فلم يحت إلى مراضاة أحد. 
وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قسمها أو إقرارها وتوظيف الخراج عليهاء وتصير مُلكاّ 
لهم كارض الصلح . قال شيخنا أبو العباس - رضي الله عله : وكأن هذا جمع ب بين الدليلين 
ووسط د بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمر - رضي ألله عنه قطعاء ولذلك قال: لولا آخر 
الناس. فلم يخبر بنسخ فعل الني وَل ولا بتخصيصه بهم. غير أن الكوفيين زادوا على ما 
فعل عمر, فإن عمر إنما وقفها على مصالح المسلمين ولم يملكها لأهل الصلح . وهم الذين 
قالوا للإمام أن يملكها لأهل الصلح . 


2-7 مسألة: اختلاف العلماء فيما يوجب السّلبٍ للقاتل. 


ذهب مالك وأبو حنيفة والشوري إلى أن السَّلَب ليس للقاتل» وأن حكمه حكم 
الغنيمة, إلا أن يقول الأمير: من فقتل قتيلاً فله سلبهء فيكون حيئئذ له. ونال الليث 
والأوزاعي والشافعي وإسحئق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري وابن المنذر: السلب للقاتل على 
كل حال » قاله الإمام أو لم يقله. إلا أن الشافعي رضي الله عنه ‏ قال: إنما يكون السلب 
للقاتل إذا قتل قتيلا مُقبلاً علي. وأما إذا قتله مدبرًا عنه فلا. قال أبو العباس بن سريج من 
أصحاب الشافعي : ليس الحديث «مَن قتل قتيلاً قله سلبه» على عمومه. لإجماع للعلماء 
على أن من قتل أسيرًا أو امرأة أو شيعًنًا أنه ليس له سلب واحد منهم . وكذلك من ذفف على 
جريح »2 ومن قتل من قطعت يداه ورجلاه. قال : وكذلك المنهزم م لا يمنع في انهزامه. وهو 
كالمكتوف. قال: فَعُلِم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمْن لقتله معنى زائد. أو لمن 
في قتله فضيلة. وهو القاتل في الإقبال؛ لما في ذلك من المؤنة. وأما من أثخن فلا. وقال 
الطبري: السلب للقاتل؛ مُقبلاً قتله أو مدبرّاء هاربًا أو مُباررًا إذا كان في المعركة. وهذا 
برذه ما ذكره عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جرييح قال سمعت نافمًا مولى ابن عمر 
يقول: لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من 
الكمّار فإن سلبه له إلا أن يكرن في معمعة القتال. لأنه حينكذ لا يُذْرَى من قتل قتيلا. 
فظاهر هذا برد قول الطبري لاشتراطه في السلب القتل في المعركة خماصّة. وقال أبوثور 
وابن المنذر: السلب للقائل في معركة كان أو غير معركة. في الإقبال والإدبار والهروت 
والانتهار على كل الوجوه. لعموم قوله يق : «مَن قتل قتيلاً فله سلبه». 


قلت: روى مسلم عن سلمة ب بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله يكل هوازن. فبينا 
نحن نتضحّى مع رسول الله و إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه. ثم انتزع طلقا من 
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كتاف الجياضد ا ااااااااااا سس مك 
حَمَبِهِ فقيّد به الجمل» ثم تقدّم يتغدّى مع القوم وجعل ينظر. وفينا ضعفة ورقة في الظهرء 
وبعضنا مُشاة» إذ خرج يشتدٌء ذأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتدٌ به 
الجمل» فأتبعه رجل على ناقة وَرُقاء . قال سلمة: وخرجت أشتدٌ فكنت عند ورك الناقة. ثم 
تقدّمت حنى كنت عند ورك الجمل. ثم تقدّمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته. فلما 
وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندرء ثم جئت بالجمل أقوده, 
عليه رحله وسلاحه, فاستقبلنى رسول الله بَكِِ والناس معه فقال: «مّن قتل الرجل»؟ قالوا: 
ابن الأكوع. قال: «له سلبه أجمع». فهذا سلمة قتله هاربًا غير مقبل؛ وأعطاه سلبه. وفيه 
حجّة لمالك من أن السلب لا يستحقّه القاتل إلآ بإذن الإمام. إذ لو كان واجبًا له بنفس القتل 
لما احتاج إلى تكرير هذا القول . ومن حبّته ‏ أيضا ‏ ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال: 
حدَّئنا أبو الأاحوص عن الأسود بن قيس عن بشر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم القادسية 
فقتلته وأحذت سلبه فأتيت سعدًا فخطب سعد أصحابه ثم قال: هذا سلب بشر بن علقمة. 
فهو خير من اثني عشر ألف درهمء وإنا قد نفلناه إياه فلو كان السلب للقاتل قضاء من 
النبي يكو ما احتاج الأمر أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم. ولأخمذه القاتل دون 
أمرهم . والله أعلم. وفي الصحيح أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا 
جهل بسيفهما حتى قتلاه فأتيا رسول الله يكِدِ فقال: «أيكما قتله»؟ فقال كل واحد منهما: 
أنا قتلته. فنظر في السيفين فقال: دكلاكما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . 
وهذا نص على أن السلب ليس للقاتل» إذ لو كان له لقسمه النبي يك بينهما. وفي الصحيح 
أيضًا عن عوف بن مالك قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة؛ 
ورافقنى مددي من اليمن. وساق الحديث؛ وفيه: فقال عوف: يا خالد, أماعلمت أن 
رسول الله يك قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكنى استكثرته. وأخرجه أبو بكر البرقاني 
بإسناده الذي أخرجه به مسلم. وزاد فيه بياناً أن عوف بن مالك قال: إن رسول الله بد لم 
يكن يخمس السلب, وإن مَذَدِيًا كان رفيا لهم في غزوة مؤتة في طرف من الشام. قال: 
فجعل رومي منهم يشتدٌ على المسلمين وهو على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة 
وسيف محلَى بالذهب. قال: يُغْرِي بهم قال: فتلطف به المددي حتى مربه فضرب 
عرقوب فرسه فوقع. وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحبس 
منهء قال عوف: فقلت له أعطه كله؛ أليس قد سمعت رسول الله يةِ يقول: « السلب 
للقاتل»! قال: بلى, ولكني استكثرته . قال عوف: وكان بيني وبينه كلام؛ فقلت له: لأخبرن 
رسول الله يل . قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله يَكيِ ذكر عرف ذلك لرسول الله يك 
فقال لخالد: مِلِمَّ لْمْ تعطه»؟ قال: فقال: استكثرته. قال: دفادفعه إليه». فقات له: ألم 
أنجز لك ما وعدتك؟ قال: فغضب رسول الله يَيِةِ وقال: ويا خالد لا تدفعه إليه هل أنتم 
تاركون لي أمرائي». فهذا يدل دلالة واضحة على أن السلب لا يستحقّه القاتل بنفس القدنى 


16 كتاب الجهاد 


بل برأي الإمام ونظره. وقال أحمد بن حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلآ في المبارزة خاصة . 

2-4 مسألة : اختلاف العلماء فى تخميس السلب. 

اختلف العلماء في تخميس السلبء فقال الشافعي : لا يخمس . وقال إسحئق: إن 
كان السلب يسيرًا فهر للقاتل. وإن كان كثيرًا خمس. وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن 
مالك حين بارز المرزبان فقتله. فكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألا فخمس ذلك. أنس 
عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين مائة رجل إلا رجلا مبارزة» وأنهم لما غزوا الزارة 
خرج دهقان الزارة فقال: رجل ورجلء فبرز البراء فاختلفا بسيفيهما ثم اعتنقاء فتوركه البراء 
فقعد على كبده. ثم أخذ السيف فذبحه, وأخذ سلاحه ومنطقته وأتى به عمرء فنفله السلاح 
وقوم المنطقة بثلاثين ألما فخمسهاء وقال: إنها مال. وقال الأوزاعي ومكحول: السلب مغلم 
وفيه الخمس . ورُوِيٌ نحوه عن عمر بن الخطاب . والحجة للشافعي ما رواه أبو داود عن 
عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله ييخ قضى في السلب للقاتل ولم 
يخمس السلب. 

64-. مسألة: أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على قتله. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل إلآ أن بقيم البيّنة على قتله. قال 
أكثرهم : ويجزىء شاهد واحد. على حديث أبي قتادة. وقيل: شاهدان أو شاهد ويمين. 
وقال الأوزاعي : يعطاه بمجرد دعواه؛ وليست البيّنة شرطًا في الاستحقاق. بل إن اتفق ذلك 
فهر الأولى دفعًا للمنازعة. ألا ترى أن الني يِ أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة 
ولا يمين. ولا تكفي شهادة واحد, ولا يناط بها حكم بمجردها. وبه قال الليث بن سعد. 

قلت سمعت شيخنا الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبد العظيم يقول: إنما أعطاه 
النبي يك السلب بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس . وعلى هذا يندقع الشزاع 
ويزول الإشكال» ويطرد الحكم . وأما المالكية فيخرج على قولهم أنه لا يحتاج اللإمام فيه 
إلى بيْنة, لأنه من الإمام ابتداء عطية فإن شرط الشهادة كان له. وإن لم يشترط جاز أن يعطيه 
من غير شهادة . 

مسألة : الاختلاف في السلب ما هو؟ 

واختلفوا في السلب ما هوء تأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا خلاف أنه من 
السلب. وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس من السلبء. وكذلك 
إن كان في هميانه وفي منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذاء فلا خلاف أنه ليس من السلب. 
واختلفوا فيما يتزين به للحرب» فقال الأوزاعي : ذلك كله من السلب. وقالت فرقة: ليس 


كتاب الجهاد 1 


من السلب. وهذا مروي عن سحئون رحمه الله إلآ المنطقة فإنها عنده من السلب. وقال 
ابن حبيب في الواضحة: والسواران من السلب. 

0 مسألة : اختلاف العلماء في كيفية قسم الخمس من الغنائم . 

واختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على أقوال سئّة. 

الأول: قالت طائفة: يقسم الخمس على سنّة فيجعل الشّدس للكعبة. وهو الذي 
لله . والثاني لرسول الله يَكِ . والثالث لذوي القربى . والرابع لليتامى . والخامس للمساكين. 
والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول؛ يرد السهم الذي لله على ذري 
الحاجة . 

الثاني : قال أبو العالية والربيع : تقسم الغنيمة على خمسة, فيعزل منها سهم واحدء 
وتقسم الأربعة على الناس. ثم يضرب بيده في السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء 
جعله للكعبة. ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة. سهم للني كل وسهم لذوي 
القربى. وسهم لليتامى, وسهم للمساكين؛ وسهم لابن السبيل. 

الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن على وعلي بن الحسين 
عن الخمس فقال: هو لنا. قلت لعليّ : إن الله تعالى - يقول: © واليتامى والمساكين وابن 
السبيل 4 فقال: أيتامنا ومساكيننا . 

الرابع : قال الشافعي: يقسم على خمسة. ورأى أن سهم الله ورسوله واحدء وأنه 
يصرف في مصالح المؤمنين, والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في 
الآية . 

الخامس: قال أبو حنيفة : يقسم على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل. وارتفع 
عنده حكم قرابة رسول الله يق بموته. كما ارتفع حكم سهمه. قالوا وييدأ من الخمس 
بإصلاح القناطرء وبناء المساجد, وأرزاق القضاة والجند. ورُوِيٌ نحو هذا عن الشافعي 
- أيضًا -. 

السادس: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده. فيأخذ منه من غير تقدير. 
ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال الخلفاء الأربعة, 
وبه عملوا. وعليه يدل قوله يك: دما لي مما أفاء الله عليكم إلآ الخمس والخمس مردود 
عليكم». فإنه لم يقه أخماسًا ولا أثلاناء وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه 


)1١(‏ آية /ا الحشر. 


164 كتات الحهاد 


عليهم. لأنهم من أهم من يدفع إليه. قال الْرْجَاج محتجًا لمالك: قال الله -عرٌ وجل -: 
« يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن 
السبيل 2'”*4 وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر 
النائي عن عطاء قال: حمس الله وخمس رسوله واحدى كان رسول الله وَل يحمل منه 
ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. 


7 2 مسألة : اختلاف العلماء في كيفية قسمة الأربعة الأخماس . 


ليس في كتاب الله تعالى ‏ دلالة على تفضيل الفارس على الراجل» بل فيه أنهما 
سواء. لأن الله تعالى ‏ جعل الأربعة أخماس لهم ولم يخصٌ راجلا من فارس. ولولا 
الأخبار الواردة عن النبي يكئةٍ لكان الفارس كالراجل» والعبد كالحرء والصبي كالبالغ. وقد 
ختلف العلماء في قسمة الأربعة الأخماس. فالذي عليه عامّة أهل العلم فيما ذكر ابن المنذر 
أنه يُسهم للفارس سهمان. وللراجل سهم . وممن قال ذلك مالك , بن أنس ومن تبعه من أهل 
المدينة . وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام . وكذلك قال النُوري ومن وافقه من 
أهل العراق. وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر. وكذلك قال الشافعي رضي 
لله عنه ‏ وأصحابه وبه قال أحمد بن حتبل وإسحئق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. قال ابن 
لمنذر: ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلآ النعمان فإنه خالف فيه السُّنن وما عليه جل أهل 
لعلم في القديم والحديث. قال: لا يسهم للفارس إلا سهم واحد. 

قلت: ولعلّه شبّه عليه بحديث ابن عمر أن رسول الله جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهمًا. خرّجه الدارقطني وقال: قال الرمادي كذا يقول ابن نمير قال لما 
الليابوري: هذا علدي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي, لأن أحمد بن حنبل 
وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن عمر بخلاف هذاء وهو أن رسول الله وَل أسهم 
للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. سهمًا له وسهمين لفرسه. هكذا رواه عبد الرحمن بن بشر عن 
عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء وذكر الحديث. وفي صحيح 
البخاري عن ابن عمر أن رسول الله يلك جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا. وهذا نص. 
وقد روى الدارقطني عن الزبير قال: أعطاني رسول اللْهيقةٍ أربعة أسهم يوم بدرء سهمين 
لفرسي وسهمالي وسهمًا لأمي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهمما لامه سهم ذوي 
القربى . خوج عن بشمر بن عمروبن محصن قال أسهم رسول الله يل لفرمي أربعة 
أسيء ولي سهمًاء فأخذت خمسة أسهم . . وقيل: إن ذلك راج جع إلى اجتهاد الإمام, فينفذ 

مارأى أى. والله أعلم . 


)١(‏ آية 5١6‏ البقرة. 


كياب الجهاد انل 


صا الجا سس مك 

١7‏ مسألة: اختلاف العلماء في محل الأنفال. 

اختلف العلماء في محل الأنفال على أربعة أقوال: 

الأول: محلها فما شدّ عن الكافرين إلى المسلمين وأخذ بغير حرب. 

الثاني : محلها الخمس . 

الثالث: خمس الخمس. 

الرابع : رأس الغنيمة. حسب ما يراه الإمام . 

ومذهب مالك رحمه الله أن الأنفال مواهب الإمام من الخمس, على ما يرى من 
الاجتهاد, وليس في الأربعة الأعماس نفلء وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها 
معيّنون وهم الموجفون» والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام. وأهله غير معينين . 
قال يَكِِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم». فلم يمكن بعد 
هذا أن يكون النفل من حق أحدء وإنما يكون من حق رسول الله وك وهو الخمس. هذا هو 
المعروف من مذهبه . وقد رُوِيّ عنه أن ذلك من خمس الخمس. وهو قول ابن المسيب 
والشافعي وأبي حنيفة . وسبب الخلاف حديث ابن عمرء رواه مالك قال: بعث رسول 
اله يي سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة» وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا أو أحد عشر 
بعيرٌاء وتُفُلوا بعيرًا بعيرًا . هكذا رواه مالك على الشك في رواية يحيئ عنه. وتابعه على 
ذلك جماعة رواةٍ الموطا إلا الوليد بن مسلم فإنه رواه عن مالك. عن نافع. عن أبن عمرء 
فقال فيه : فكانت سهمانهم اثني عشر بعيراء ونُلوا بعيرًا بعيرًا. ولم يشك. وذكر الوليد بن 
مسلم والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال: بعثنا سول 
الله يي في جيش قبل نجد في رواية الوليد: أربعة الاف وانبعثت سرية من الجيش - في 
رواية الوليد: فكنت ممّن خرح فيها فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرّاء وتفل أهل 
السرية بعيرًا بعيرا فكان سهمانهم ثلاثة عشر بعيراء ذكره أبو داود. فاحتج بهذا من يقول: 
إن النفل إنما يكون من جملة الخمس. وبيانه أن هذه السرية لو نُزّلت على أن أهلها كانوا 
عشرة مثلاً أصابوا في غنيمتهم مائة وخمسين, أخرج منها خمسها ثلاثين وصار لهم مائة 
وعشرون» ُسمت على عشرة وجب لكل واحد اثنا عشر بعيرّاء اثنا عشر بعيراء ثم أعطى 
القوم من الخمس بعيرًا بعيراء لان مُمس الثلاثين : لا يكون فيه عشرة أبعرة» فإذا عرفت ما 
للعشرة عرفت ما للماثة والألف وأزيد. واحتج من قال: إن ذلك كان من حمس الخمس بأن 
قال: جائز أن يكون هناك ثياب تُباع ومتاع غير الإبل» ٠‏ فأعطى من لم يبلغه البعير قيمة البعير 
من تلك العُروض . ومما بعضد هذا ما روى مسلم في بعض طرق هذا الحديث: قاصينا 
إبلا وغنمّاء الحديث. وذكر محمد بن إسحلق في هذا الحديث أن الأمير تفلهم قبل القَشم. 


حل كتاب الجهاد 


وهذا يوجب أن يكون النفل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك. وقول من روى خلافه 
أولى لأنهم حفاظ, قاله أبوعمر رحمه الله. وقال مكحول والأوزاعي : لا ينفل بأكثر من 
الثلث. وهو قول الجمهور من العلماء. فإن زادهم فِلْيّبِ لهم ويجعل ذلك من الخمس. 
وقال الشافعي : ليس في النفر حدٌ لا يتجاوزه الإمام . 

64 2-2 مسألة : تابعة للسابقة . 


ودلٌ حديث ابن عمر”"'2 على ما ذكره الوليد والحكم عن شعيب؛ عن نافع أن السرية 
إذا خرجت من العسكر فغنمت أن العسكر شركاؤهم. وهذه مسألة وحُحكم لم يذكره في 
الحديث غير شعيب عن نافع ولم يختلف العلماء فيه والحمد لله . 

6 2 مسألة : جواز تنفيل الإمام من كل شيء. 

واستحبٌ مالك رحمه الله آلآ بنفل الإمام إل ما يظهر كالعمامة والفرس والسيف. ومنع 
بعض العلماء أن ينمل الإمام ذهبًا أو فض أو لؤْلوًا ونحوه. وقال بعضهم: النفل جائز من كل 
شيء. وهو الصحيح لقرل عمر ومقتضى الآية'", والله أعلم . 

2-65 مساآلة : لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد. 

لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحدء وبه قال الشافعي. وقال أبو 
حنيفة : يُسهم لأكثر من فرس واحدء لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة. وبه قال ابن الجهم من 
أصحابنا . ورواه سحئون عن ابن وهب. ودليلنا أنه لم ترد رواية عن النبي كي بأن يُسهم 
لأكثر من فرس واحدء وكذلك الأئمة بعده. ولآن العدو لا يمكن أن يقاتل إل على فرس 
واحد, وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عدة. وذلك لا يؤثّر في زيادة السهمان, كالذي معه 
زيادة سيوف أو رماح» واعتبارًا بالثالث والرابع . وقد رُوِيَ عن سليمان بن موسى أنه يُسهم 
لمُن كان عنده أفراس» لكل فرس سهم. 

07 - مسألة : بيان مصرف ومحل الخمس من الغنائم . 

قوله ‏ تعالى -: ط وَلِذِي الْقُرْيَى 94 ليست اللام لبيان الاستحقاق والملك, وإنما 
هي لبيان المصرف والمحل. والدليل عليه ما رواه مسلم أن الفضل بن عباس وربيعة بن 
عبد المطلب أتيا النبي كل فتكلم أحدهما فقال: يا رسول الله أنت أبرٌ الناس» وأوصل 


. انظر المسألة السابقة‎ )١( 

مع قوله تعالى : 8 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. . . » الآبة ١‏ الأنفال. 

(") في قوله تعالى : ظ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ٠.‏ »# 
الآية 41 الانفال. 


١ /اه‎ 


كتاب الجهاد 
كناب الجهاة 00000 سام 
الناس, وقد بلغنا التكاح فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه الصدقات» فنؤدي إليك كما يؤدي 
الناس؛ ونصيب كما يصيبون. فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلّمه. قال: وجعلت زينب 
تلمع إلينا من وراء الحجاب آلآ تكلّماك قال: ثم قال: «إن الصدقة لا تحلّ لآل محمد إنما 
هي أوساخ الناس ادعو لي مُحمِية ‏ وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
قال: فجاءاه فقال لمحمية: «أنكح هذا الغلام ابتّك» ‏ للفضل بن عباس فأنكحه. وقال 
لنوفل بن الحارث : «أنكح هذا الغلام ابتتك» يعني ربيعة بن عبد المطلب. وقال لمحمية: 
أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. وقال وَل : دما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 
والخمس مردود عليكم». وقد أعطى جميعه وبعضه. وأعطى منه المؤلّفة قلويهمء وليس 
ممّن ذكرهم الله في التقسيم ‏ فدلٌ على ما ذكرناه, والموفق الاله. 


4 مسألة : لا يُسهم إلا للعتاق من الخيل . 


لا يهم إلآ للعتاق من الخيل: لما فيها من الكرّ والفرء وما كان من البراذين والهجن 
بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم يسهم له. وقيل: إن أجازها الإمام أسهم لهاء لأن 
الانتفاع بها يختلف بحسب الموضع . فالهجن والبراذين تصلح للمواضع المتوعرة كالشعاب 
والجبال؛ والعتاق تصلح للمواضع التي يتأتى فيها الكرّ والفرء فكان ذلك متعلّهًا برأي 
الإمام . والعتاق: خيل العرب» والهجن والبراذين: نخيل الروم . 

مسألة : الاختلاف في الإسهام للفرس الضعيف. 

واختلف علماؤنا في الفرس الضعيفء فقال أشهب وابن نافع: لا يهم لى لأنه لا 
يمكن القتال عليه فأشبه الكسير. وقيل: يُسهم له لأنه يرجى برؤه. ولا يُسهم للأعجف إذا 
كان في حيّز ما لا ينتفع بهء كما لا يُسهم للكسير. فأما المريض مرضا خفيفا مثل الرهيصن» 
وما يجري مجراه ممالا يمنعه المرض عن حصول المنفعة المقصودة منه فإنه يُسهم له. 
ويعطي الفرس المستعار والمستأجرء وكذلك المغصوب, وسهمه لصاحبه. ويستحق السهم 
للخيل وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمة في البحر. لانها مُعَدّةَ للنزول إلى البر. 


7 4 ٍ. 
١/٠‏ مسالة : لا حق في الغنائم للحشوة كالاجراء والصناع الذين يصحبون 
الجيش للمعاش . 
لا حنّ في الغنائم للحُشْوَة كالاجراء والصنَاع الذين يصحبون الجيش للمعاش» لأنهم 
لم يقصدوا قتالا ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهم لهم لقوله وك : «الغنيمة لمن شهد 
الوقعة». أخرجه البخاري . وهذا لا حجّة فيه لأنه جاء بيانًا لمَنْ باشر الحرب وخرج إليه؛ 
وكفى ببيان الله -عرٌ وجل - المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين 


م4١1‏ كتاب الجهاد 


متميزتين» لكل واحدة حالها في حكمها فقال: 8 علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
يضر بون في الأرض يبتغرن من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 204. إل أن هؤلاء 
إذا قاتلوا لا يضرّهم كونهم على معاشهم, لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم. وقال 
أشهب: لا يستحقٌ أحد منهم وإن قاتل. وبه قال ابن القضّار في الأجير: لا يُسهم له وإن 
قاتل . وهذا يرده حديث سلمة بن الأكوع قال: «كنت تبيعًا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه 
وأَحْسّه وأخدمه وآكل من طعامه. الحديث. وفيه: : ثم أعطاني أرسول الله يَطِيدٌ سهمين». سهم 
الفارس وسهم الراجل». فجمعهما لي . خرّجه مسلم . واحد حتج ابن القضّار ومن قال بقوله 
بحديث عبد الرحمن بن عوفء ذكره عبد الرزاق» وفيه: فقال رسول الله كله لعيد الرحمن: 
هذه الثلاثة الدنانير حظه ونصيبه من غزوته في أمر دياه وآخرته». 


. مسألة: حكم الإسهام للعبيد والنساء والصبيان من الغنائم‎ - 7١ 


فأما العبيد والنساء فمذهب الكتاب أنه لا يُسهم لهم ولا يُرْضحْ. وقيل يرضخ لهم 
وبه قال جمهور العلماء. وقال الأوزاعي: إن قاتلت المرأة أسهم لها. وزعم أن رسول 
الله يكن أسهم للنساء يوم خيبر. قال: وأخذ المسلمون بذلك عندنا. وإلى هذا القول مال 
أبن حبيب من أصحابنا . خرج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى نجدة: تسالني هل 
كان رسول الله يَلِهْ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويُححذين من الغنيمة. 
وأما بسهم فلم يضرب لهِنّ وأما الصبيان فإن كان مُطيقًا لقتال ففيه عندنا ثلاثة أقوال: 
الإسهام ونفيه حتى يبلغ. لحديث ابن عمر. وبه قال أبو حنيفة والشافعي . والتفرقة بين أن 
يقاتل فيُسهم له أو لا يقاتل فلا يُسهم له. والصحيح الأول. لأمر رسول الله يقْةِ في بني 
قريظة أن يقل منهم مّن أنبت ويخلى منهم من لم ينبت. وهذه مراعاة لإطاقة القتال لا 
للبلوغ. وقد روى أبو عمر في الاستيعاب عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله يك 
يعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق من أدرك منهم. فعرضت عليا عامًا فألحق غلامًا 
وردّني» فقلت: يا رسول الله ألحقته ورددتني» ولو صارعني صرعته. قال: فصارعني 
فصرعته فألحقني . وأما العبيد فلا يُسهم لهم أيضًا - ويرضخ لهم. 

7 2 مسألة : حكم الإسهام للكافر إذا حضر بإذن الإمام . 

الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل ففي الإسهام له عندنا ثلاثة أقوال: الإسهام ونفيه» 
وبه قال مالك واد بن القاسم. زاد ابن حبيب: ولا نصيب لهم . ويفرق في الشالث وهو 
لسحنون ‏ بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم فلا يسهم له أو لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته 


)١(‏ آية 37١‏ المرّمل. 


كتاب الجهاد ام 


كاب الجهاد ااا صم شم 


فيسهم له. فإن لم يقاتل فلا يستحق شيئًا. وكذلك العبيد مع الأحرار. وقال التُوري 
والأوزاعي : إذا استعين بأهل الذمّة أسهم لهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يسهم لهم. 
ولكن يرضخ لهم . وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له 
بعبنه. فإن لم يفمل أعطاهم سهم الني كك وقال في موضع آخر: يرضخ للمشركين إذ 
قاتلوأ مع المسلمين. قال أبو عمر: اتفق الجميع أن العبدء وهو ممّن يجوز أمانه. إذا قاتل 
لم يُسهم له ولكن يرضخ» فالكافر بذلك أولى آلآ يهم له. 


+م7١ ‏ مسألة : لا حق للأعراب في الفيء والغنيمة . 


لا حق لهم0© في الفْيء والغنيمة؛ كما قال الني يُكةِ في صحيح مسلم من حديث 
بُريدة» وفيه: «ثم ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دال المهاجرين وأخبرم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوًا أن يتحوّلوا عنها فأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء إلآ أن يجاهدوا مع المسلمين». 


14 - مسألة : لو خرج العبد وأهل الذّة لصوصًا وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمس. 


لو خرج العبد وأهل الذمّة لصوصًا وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم ولا يخمس. لأنه 
لم يدخل في عموم قوله - عر وجل -: ف واعلموا أنما غنمتم من شيء 274 أحد منهم ولا 
من النساء. فاما الكفار فلا مدخل لهم من غير خلاف. وقال سحنون. لا يخمس ما ينوب 
العبد. وقال ابن القاسم: يخمس» لأنه يجوز أن يأذن له سيده في القنال ويقاتل على 
الدين. بخلاف الكافر. وقال أشهب في كتاب محمد: إذا خرج العبد والذميٌ من الجيش 
وغنما فالغنيمة للجيش دونهم . 

ه7١‏ مسألة: مَن حضر بعد انقضاء القتال فلا يُسهم له. 

سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين؛ على ما تقدّم فلو شهد آخر 
الوقعة استحقٌ . ولو حضر بعد انقضاء القتال فلا. ولو غاب بانهزام فكذلك. فإن كان قصد 
التحيّز إلى فئة فلا يسقط استحقاقه. روى البخاري وأبو داود أن رسول الله يكِةِ بعث أمان بن 
سعيد على سَرِيّة من المدينة قبل نجدء فقدِمٌ أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله كلل 


(1) أي الأعراب. (9) آية ١غ‏ - الأنفال. 


1 كتاب الجهاد 


بخيبر بعد أن فتحهاء وإن حرم خيلهم ليف, فقال أبان: أقم لنايا رسول الله قال أبو 
هريرة: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبّان: أنت بها يا وَبْرًا تحدّر علينا من رأس ضال. 
فقال رسول الله يه : «اجلس يا أثان» ولم يقسم لهم رسول الله ول . 


-2 مسألة: الاختلاف في ثبوت الإسهام لمن خرج لشهود الواقعة فمنعه 
العذر منه كمرض وخلافه . 


واختلف العلماء فين خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر مله كمرضء ففي بوت 
الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال: يفرّق في الثالث» وهو المشهورء فيثبته إن كان الضلال قبل 
القتال وبعد الإدراب, وهو الأصح., قاله ابن العربي . وينفيه إن كان قبله وكمّن بعثه الأمير 
من الجيش في أمر من مصلحة الجيش فشغله ذلك عن شهود الوقعة فإنه يُسهم له. قاله ابن 
الموّازء درداه ابن وهب رابن نافع عن ملبث . ورُوِيّ لا يُسهم له بل يرضخ له لعدم السبب 
الذي يستحق به السهم, والله أعلم . وقال أشهب: : يُسهم للأسير وإن كان في الحديد. 
والصحيح أنه لا يُسهم له » لأنه ملك مُستَحَقٌ بالقتال فَمْن غاب أو حضر مريضًا كمّن لم 
يحضر . 


١7‏ مسألة : لا يُسهم للغائب المطلق عن المعركة. 


الغائب المطلق لا يُسَهُم له ولم يُسهم رسول الله يو لغائب قط إلا يوم خيبر فإنه 
أسهم لأهل الحديبية من حضر منهم ومن غاب لقول الله عر وجل -: ظ وعدكم الله مغائم 
كثيرة تأخذونها 20#, قاله موسى بن عقبة. وروي ذلك عن جماعة من الشلف. وقسم يوم 
بدر لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحة., وكانوا غائبين» فهم كمّن حضرها إن شاء الله - تعالى -. 
فأما عثمان فإنه تخلف على رُفَيّة بنت رسول الله وَل بأمره من أجل مرضها. فضرب له رسول 
الله يَكدِ بسهمه وأجره. فكان كمّن شهدها. وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام في تجارة 
فضرب له رسول الله يفك بسهمه وأجره. فَيْعَدَ كذلك في أهل بدر. وأما سعيد بن زيد فكان 
غائبًا بالشام أيضًا فضرب له رسول الله يي بسهمه وأجره. فهو معدود في البدريين. قال ابن 
العربي : أما أهل الحديبية فكان ميعادًا من الله اختصٌ به أولئك النفر فلا يشاركهم فيه 
غيرهم. . وأما عثمان وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم لهم من الخمس» » لآن الأمة 
مُجيعة على أن من بقي لعذر فلا يُسهُم له. 


(0) آية 2١‏ الفتح . 


كتاب الجهاد 161 


- مسألة : الاختلاف في مصرف ما كان من الفيء لرسول الله يك بعد 
وفاته . 


قوله تعالى : ( ما أفاء الله على رَسُولِهٍ مِنْ أفل, الْقَرَى 04" قال ابن عباس: هي 
ُرَيْظة والنُضير وهما بالمدينة وَفَدَكُ وهي على ثلاثة أيام من المدينة وخيبر. وقُرَى عُرينة 
ويَْبُع جعلها الله لرسوله . وب بين أن في ذلك المال الذي خصّه بالرسول عليه السلام سُهُمانًا 
لغير الرسول نظرًا منه لعباده. وقد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلها. هل معناهما واحد 
أو مختلف, والآية التي في الانفال؛ فقال قوم من العلماء: إن قوله تعالى : 8 ما أفاء الله 
على رَسُولِهِ من أهلٍ القَرَى 204 منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الُخمس لمن سَمْيَ 
له والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أل الإسلام تقسم الغذيمة على هذه الأصناف 
ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رُومان وقتادة وغيرهما. ونحوه عن 
مالك وقال قوم : إنما غنم بصلح من غير إيجاف خيّل ولا ركاب؛ فيكون لمَن سمّى الله 
تعالى فيه فَيثا والأولى للني وَل خاضة, إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح 
المسلمين. وقال معمر: الأولى للنبي ف . والثانية هي الجزية والخراج للأصناف المذكورة 
فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين. وقال قوم منهم الشافعيّ : إن معنى الآبتين 
واحد؛ أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خخمسة أسهم؛ أربعة منها 
لبي يي. وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله يق أيضاء وسهم 
لذوي القربى ‏ وهم بدو هاشم وينو المطلب ‏ لانهم مُنعوا الصدقة فجعل لهم حق في 
الفيء. وسهم لليتامى . وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيسل. وأما بعد وفاة رسول 
الله َي فالذي كان من الفيء لرسول الله ين يصرف عند الشافعيّ في قول إلى المجاهدين 
المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي قول 
آخر له: يصرف إلى مصالح المسلمين من سدّ الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر, يُقَدَّم 
الأهم فالأهم ؛ وهذا في أربعة أخماس الفيء. فأما السهم الذي كان له من خمس الميء 
والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته يك بلا خلاف؛ كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم». وكذلك ما خلفه من المال غير 
موروث» بل هو صدقة يُصرف عنه إلى مصالح المسلمين؛ كما قال عليه السلام: «إنا لا 
نورث ما تركناه صدقة». وقيل: كان مال الفيء لنبيّه لو لقوله تعالى  :‏ ما أفاء الله على 
رسوله 274 فأضافه إليه؛ غير أنه كان لا يتأتل مالً. إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله 


)١(‏ آية 17 الحشر. (7) آية لا الحشر. 
(5) آية 1٠‏ الحشر. 
جامم الأحكام الفقهية/ م / م ١١‏ 


3 كتاب الجهاد 


ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. قال القاضي أبو بكر بن العربي . : لا إشكال إنها ثلائة 
معانٍ في ثلاث آيات؛ أما الآية الأولى فهي قوله : + هُوَ الْذِي أخرج ‏ الَّذِينَ كفَرُوا م مِنْ أمل, 
الكتاب من دِيارهم لأرَلر الْحَشْرٍ 204, ثم قال تعالى : 8 وَْمَا أَفَاءَ اللهُ على رَسُوله 
ِنهُمْ 04 يعني من أهل الكتاب معطوفًا عليهم ٠‏ < نما أْوْجَفتُمْ عْلَئِهِ مِنْ خيل ولا 
ركاب 14 يريد كما باه فلا حقّ لكم فيه. ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول 
الله يك ؛ يعني بني النضير وما كان مثلها. فهذه آية واحدة ومعنى متحد. الآية الثانية ‏ قوله 
تعالى : 9 ما أفاة الله على رَسُولهِ بِنْ أفل, الْقُرَى كَلِلَّهِ وللرسُول. 4 وهذا كلام مبتدأ غير 
الأؤل لمستحق غير الأوّل. وسمّى الآية الثانية آبة الغنيمة» ولا شك في أنه معئى آخر 
باستحقاق ان لمستحقٌ آخرى بيدَ أن الآية الأولى والثانية» اشتركا في أن كل واحدة منهما 
تضمّنت شيثًا أفاءه الله على رسوله. واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال. واقتضت آية 
الأنفال أنه حاصل بقتال» وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى : طا ما أفاء الله عَلَى رَسُوَلِهِ منْ 
أل . القَرَى » عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشا الخلاف من هنهناء فمن طائفة 
قالت: هي ملحقة بالأولى. وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة قالت: هي ملحقة 
بالثانية وهي آية الأنفال. والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأنفال اختلفوا؛ هل هى منسوخة 
- كما تقدّم - أو محكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالأولى أوْلى ؛ لآن فيه تجديد فائدة ومعنى . 
ومعلوم أن حمل الحرف من الآية فضلاً عن الآية على فائدة متجدّدة أولى من حمله على 
فائدة معادة» . وردى ابن وهب عن مالك في قوله تعالى : 9 نما أَوْجَفثُمْ عله بِنْ خَيِلٍ وَل 
ركاب 004 ب: بني النضير. لم يكن فيها خمس ولم يُوجّف عليها بخيل ولا ركاب. كانت 
صافية لرسول الله ول ٠‏ فقَسّمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار؛ حسب ما تقدّم . وقوله: 
< ما أقَاة لله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل القُرَى » هي قُرَيظة, وكانت قريظة والخندق في يوم 
واحد. قال ابن العربي: : قول مالك إن الآية الثانية في بني قريظةء إشارة إلى أن معناها يعود 
إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ . وهذا أقوى من القول بالإحكام . ونحن لا نختار إلا ما 
قسمنا وبينا أن الآية الثانية لها معنْى مجدّد حسب ما دلّلنا عليه. والله أعلم . 


قلت: ما اختاره حَسّن. وقد قيل: إن سورة «الحشر» نزلت بعد الأنفال» فمن المُحال 
أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخر. وقال ابن أبي نجيح : المال ثلالة: مُغْنمء أؤ فَيْءٌ أو صَدّقة؛ 
وليس منه درهم إلا وقد بيّن الله موضعه. وهذا أشبه. 


)١(‏ آية ؟ ‏ الحشر. (؟) آية !ا الحشر. 
9) آية 5 الحشر. (5) آية 5١‏ الحشر. 
(0) آية 1 الحشر. 


كتاب الجهاد يلل 


8 - مسألة : في تقسيم أموال الفيء. 


الأموال التي للأئمة والؤلاة فيها مَدْحَلٌ ثلائةٌ أضرّب: ما أَخِذْ من المسلمين على 
طريق التطهير لهم؛ كالصدقات والزكوات. والثاني : الغنائم ؛ وهوما يحصل في أيد 
المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغْلّبة. والشالث: الفَيْء وهومارجع 
للمسلمين من أموال الكفار عَفْوًا صَمْوًا من غير قتال ولا إيجاف؛ كالصلح والجزية والحراج 
والعغُشور المأخوذة من تجار الكمّار. ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم أو يموت أحد 
منهم في دار الإسلام لا وارث له. فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين 
عليها؛ حسب ماذكره الله تعالىء وأماالفَيُّء فقسمته وقسمةالخمس 
سواء والأمر عند مالك فيهماإلى الإمام. فإن رأى حبسهمالنوزل. 
تنزل بالمسلمين فَعْلء وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما قَسَّمه كله بين الناس» وسوّى فيه 
بين عَرَبيُهم ومؤلاهم. ويبدا بالفقراء من رجال ونساء حتى يَعْنَوَاء ويُعْطى ذُوُو القربى من 
رسول الله وَكِ من الفيء ء سهمهم على ما يراه الإمام, وليس لله حدٌ معلوم . واختلف في 
إعطاء الغني منهم ؟ فأكثر الناس على إعطائه لأنه حقٌ لهم . وقال مالك: : لا يُعطى منه غير 
فقرائهم ؛ ؛ لأنه جَعل لهم عِوَضًا من الصدقة. وقال الشافعي : أيما حصل من أموال الكفّار من 
غير قتال كان يقسم في عهد الي و على خمسة وعشرين سهمًا: عشرون للنبيّ َل يفعل 
فيها ما يشاء . والخمس يقسم على ما يقسم عليه حمس الغُنيمة . قال أبو جعفر أحمد بن 
نصر الدَاوْدِيٌ : وهذا قولٌ ما سبقه به أحد علمناه. بل كان ذلك خالصًا له ؛ كما ثبت فى 
الصحيح عن عمر مبِيْنًا للآية. ولو كان هذا لكان قوله: ظ خالصةٌ لك مِنْ دُونْ 
المؤمنين 74 يدل على أنه يجوّز الموهوبة لغيره؛ وأن قوله: ظ خالِصة يوم القيامةٍ 94) 
يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعيً مِستَوْعَبّا في ذلك والحمد لله. 
ومذهب الشافعيّ رضي الله عنه: أن سبيل خمس الفَيء سبيل خمس الغنيمة» وأن أربعة 
أخماسه كانت للنبيّ يق وهي بعده لمصالح المسلمين. وله قول آخخر: أنها بعده 
للمرصدين أنفسَهم للقتال بعده خاصة. 


مسألة: وجوب فداء الأسارى من بيت مال المسلمين. 


قال علماؤنا: فداء الأسارى واجب وإن لم يبن درهم واحد. قال ابن خويزمنداد: 
تضمنت الآية20 وجوب فك الأسرى. وبذلك وردت الآثار عن النبيّ يه أنه فنك الأسارى 


)1١(‏ آية 6٠‏ الأحزاب. (5) آية 75 الأعراف. 
رم قوله تعالى : ظ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم. . . » الأية 80 البقرة. 


لق كتاب الجهاد 


وأمر بفكهم. وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسارى من 
بيت المال» فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين؛ ومن قام به منهم أسقط الفرض 


عن الباقين. 
01 مسألة: عدم جواز نقل مال البلد الذي جبى فيه إلا لفاقة شديدة تنزل 
ببلد غيره . 


قال علماؤنا: ويقسم كل مال في البلد الذي جُبِيَ فيه. ولا ينقل عن ذلك البلد الذي 
جُبنَ فيه حتى يَعْنَوَاِ ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم؛ إلا أن ينزل بغير البلد الذي جُبِيَ فيه 
فاقة شديدة» فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا؛ كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في أعرام الرّمادة, وكانت خمسة أعوام أو ستة. وقد قيل عامين. وقيل: عام فيه فيه اشتد 
الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفنا ورأي الإمام إيقاف الفَيْء أوقفه لنوائب 
المسلمين؛ ويعطي منه المنفوس ويبدأ بِمُن أبوه فقير. والفيء حلال للأغنياء. ويستوي بين 
الناس فيه إلا أنه يؤثّر أهل الحاجة والفاقة. والتفضيل ذ فيه إنما يكون على قدر الحاجة. 
ويُعطي منه الغرماء ما يؤدّون به ديونهم. ويعطي منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أمك 
ويرزق القضاة والحككام ومن فيه منفعة للمسلمين. وأولاهم بتوقر الحظّ منهم أعظيهم 
للمسلمين نفعًا. ومن أخذ من الفيء شيئًا في الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزى. 


2-7 مسألة: النهي عن الغلول في الغنائم . 

ومعنى ديغل» عند جمهور أهل العلم أي ليس لأحد أن يغلّهى أي يخونه في الغنيمة» 
فالآية”» في معنى نهي الناس عن الغلول في الغنائم. والتوعد عليه . وكما لا يجوز أن يخان 
النبي يقةِ لا يجوز أن يُخان غيره؛ ولكن خضّه بالذّكر لان الخيانة معه أشدٌ وقعًا وأعظم 
وزراء لان المعاصي تعظم بحضرته لتعيّن توقيره. والولاة إنما هم على أمر النبي كلك فلهم 
حظهم من التوقبر. وقيل: معنى ويغل؛ أي ما غلٌ نبي قطّ. وليس الغرض النهي . 


74 - مسألة: في معنى قوله تعالى: ١‏ ومْن يغلل يأتِ بماغل يوم 
القيامة 4 . 

قوله تعالى : « وَمَن يَغْلْلَ يَأتٍ ما غَلُ يَوْمَ الِْيَامةٍ 04 أي يأني به حاملا له على 
ظهره ورقبته» معذيًا بحمله وثقله. ومرعوبًا بصوته, وموبحًا بإظهار خيانته على رؤوس 


)١(‏ قوله تعالى: ظ وما كان لبي أن بل ومّن يغلل يأتٍ بما غلٌ يوم القيامة. . . » الآية 111 آل عمران. 
(9) آية 111 - آل عمران. 
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الأشهاد؛ على ما يأتي . هذه الفضيحة التي يوقعها الله تعالى بالغال نظير الفضيحة التي توقع 
بالغادر, في أن ينصب له لواء عند استه بقدر غدرته. وجعل الله تعالى هذه المعاقبات 
حسبما يعهده البشر ويفهمونه, ألا ترى إلى قول الشاعر: 

أسْمِيُ ويك هل سمعت بِعُدُرةٍ رفع اللواء لنا بها في المجمع 

وكانت العرب ترقع للغادر لواء. وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته. وفي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله يي ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظّم أمره ثم قال: 
دلا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله اغثني فأقول لا 
أملك لك شينًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة 
فيقول يا رسول الله أغثني فاقول لا أملك لك شيئاً قد أبلفتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فاقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغنك 
لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فاقول 
لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول 
يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» . وروى أبو 
داود عن سَمُرة بن جندب قال. كان رسول الله يل إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في 
الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يومًا بعد النداء بزمام من الشعر فقال: 
يا رسول الله هذا كان فيما أصبناه من الغتيمة. فقال: «أسمعت بلالاً ينادي ثلانا؟ قال: 
نعم , قال: «فما منعك أن تجيء به»؟ فاعتذر إليه. فقال: دكلا أنت تجيء به يوم القيامة 
فلن أقبله منك». قال بعض العلماء: أراد يوافي بوزر ذلك يوم القيامة. كما قال في آية 
أخرى: 8« وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 276. وقيل: الخبر 
محمول على شُهرة الأمر؛ أي يأتي يوم القيامة قد شهر الله أمره كما يشهر لو حمل بعيرًا له 
رغاء أو فرسًا له حمحمة. 

قلت: وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه, وإذا دار الكلام بين الحقيقة 
والمجاز فالحقيقة الأصل كما في كتب الاصول. وقد أخبر النبي وك بالحقيقة. ولا عطر بعد 
عروس. ويقال: إن مّن غلّ شيئا في الدنيا يمثل له يوم القيامة في النارء ثم يقال له: انزل 
إليه فخذه. فيهبط إليه. فإذا انتهى إليه حمله. حتى إذا انتهى إلى الباب سقط عنه إلى 
أسفل جهنم فيرجع إليه فيأخذهء لا يزال هكذا إلى ما شاء الله. ويقال: ويأتٍ بما غلّه 
يعني تشهد عليه يوم القيامة تلك الخيانة والغلول. 


(01) آية 9 الأنعام . 


كلا كتاب الجهاد 


414 مسألة : إن الغلول كبيرة من الكبائر. 


قال العلماء: والغلول كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآأية9) وماذكرناه من حديث9), 
أبي هريرة: أنه يحمله على عنقه. وقد قال كد في مُذْعم: «والذي نفسي بيده إن الشملة 
التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ». قال: فلما سمع الناس. 
ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله ككل ؛ فقال رسول الله كل : وشراك أو 
اشراكان من نار). أخرجه الموطأ. فقوله عليه السلام: «والذي نفسي بيده» وامناعه من 
الصلاة ة على من غلّ دليل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه وأنه من الكبائر, وهومن 
حقوق الآدميين ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات, ثم صاحبه في المشيئة. 
وقوله : «شراك أو شراكان من نار» مثشل قوله: «أدُوا الخياط والمخيط». وهذا يدل على أن 
القليل والكثير لا يحلّ أخذه ف في الغزو قبل المقاسم . إلآ ما أجمعوا عليه من أكل المطاعم 

في أرض الغزو ومن الاحتطاب والاصطياد. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يؤحذ الطعام 

فى أرض العدو إل بإذن الإمام. وهذا لا أصل له؛ لأن الآثار تخالفه. على ما يأتي . قال 
الحسن : كان أصحاب رسول الله وقِ إذا افتتحوا المديئة أو الحصن أكلوا من السويق 
والدقيق والسمن والعسل. وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العدو الطعام في أرض 
الحرب ويعلفون قبل أن يخمسوا. وقال عطاء: في الغزاة يكونون في السرية فيصيبون أنحاء 
السمن والعسل والطعام فياكلون» وما بقي ردوه إلى إمامهم ؛ وعلى هذا جماعة العلماء. 


2-6 مسألة: أن الغال لا يحرق متاعه , 


وفي هذا الحديث” دليل على أن الغالٌ لا يحرق متاعه؛ لأن رسول الله يل لم يحرق 
متاع الرجل الذي أخذ الشملة. ولا أحرق متاع صاحب الخرزات الذي ترك الصلاة عليه. 
ولو كان حرق متاعه واجبّا لفعله يق ولو فعل لنقل ذلك في الحديث. وأما ما رُوِيْ عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كف قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلّ فاحرقوا 
متاعه واضربوه». فرواه أبو داود والترمذي من حديث صالح بن محمد بن زائدة. وهو ضعيف 
لا يحت به. قال الترمذي: سألت محمدًا ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: إنما 
روى هذا صالح بن محمد وهو أبو واقد اللبئي وهو منكر الحديث. وروى أبو داود عنه قال: 
غزونا مع الوليد ب بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيزء فغلّ رجل 
متا فأ الول بمتاعه فأحرق» وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا أصح 


)١(‏ قوله تعالى: ظ ومن يغلل يأتٍ بما غل يوم القيامة. . . » الآية 171 آل عمران. 
(؟) انظر المسألة السابقة . (") انظر المساألة السابقة 


كتاب الجهاد 15 


الحديثين. ورُويَ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله يف وأبا بكر 
وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ‏ ولم أسمعه 
منه : ومنعوه سهمه. قال أبو عمر: قال بعض رواة هذا الحديث: واضربوا عنقه وأحرقوا 
متاعه. وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممّن يحتجٌ به. وقد ثبت عن 
البي يك أنه قال: الا بحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وهو ينفي القدل في الغلول. 
وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي وك قال: «ليس على الخائن ولا على 
المنتهب ولا على المختلس قطع؛ وهذا يعارض حديث صالح بن محمد وهر أقوى من جهة 
الإسناد. والغال خحائن في اللغة والشريعة وإذا انتفى عنه القطع فأحرى القتل. وقال 
الطحاوي : لو صح حديث صالح المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات في 
الأموال, كما قال في مانع الزكاة: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله تعالى». 
وكما قال أبو هريرة في ضالّة الإبل المكتومة: فيها غرامتها ومثلها معها. وكما روى 
عبد الله بن عمروبن العاص في الثمر المعلق غرامة مثليه وجلدات نكال. وهذا كله منسوخ. 


والله أعلم . 


145 - مسألة : من غلّ في المغنم ووجد أخذ منه. وأذب وعوقب بالتعزير. 

فإذا غلّ الرجل في المغنم ووجد أخذ منه. وأدّبِ وعُوقِبَ بالتعزير. وعند مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والليث: لا يحرق متاعه. وقال الشافعي والليث وداود: إن 
كان عالمًا بالنهي عوقب. وقال الأوزاعي : يحرق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه 
وسرجه. ولا تُترْع منه دابتهء ولا يحرق الشيء ء الذي غلٌ. وهذا قول أحمد وإسحئقء وقاله 
الحسنء إل أن يكون حيوانًا أو مصحمًا. وقال ابن خويزمنداد: ورُوِيّ أن أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما ‏ ضربا الغالَ وأحرقا متاعه. قال ابن عبد البرّ: وممّن قال يحرق رخل 
الغالٌ ومتاعه مكحول وسعيد بن عبد العزيز. وحبجة مُن ذهب إلى هذا حديث صالح 
المذكور. وهو عندنا حديث لا يجب به انتهاك حُرمة, ولا إنفاذ حكم ؛ لما يعارضه من الآثار 
التي هي أقوى منه. وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصحّ من وجهة النظر 
وصحيح الأثر. والله أعلم. 


- مسألة : حكم الغالٌ إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليه. 


أجمع العلماء ء على أن للغالٌ أن يرد + جميع ما غْلّ إلى صاحب المقاسم قبل أن يفترق 
الناس إن وجد السبيل إلى ذلك. وأنه إذا فعل ذلك فهي توبة له وخرج عن ذلبه. واختلفوا 
فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليه. فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى 


يل كتاب الجهاد 


الإمام خمسه ويتصدّق بالباقي. هذا مذهب الزهري ومالك والأوزاعي والليث والنُوري» 
وروي عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري . وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن 
عباس» لأنهما كانا يريان أن يتصدّق بالمال الذي لا يعرف صاحبه؛ وهو مذهب أحمد بن 
حنبل. وقال الشافعي : ليس له الصدقة بمال غيره. قال أبوعمر: فهذا عندي فيما يمكن 
وجود صاحبه والوصول إليه أو إلى ورثته. وأما إن لم يكن شيء من ذلك فإن الشافعي لا 
يكره الصدقة حينئذ إن شاء الله . وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف 
وانقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء محرا بين الأجر والضمان. وكذلك المغصوب. وبالله 
التوفيق وفي تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في الغنيمة, فلا يحل لأحد أن 
يستأثر بشيء منها دون الآخرء فَمَنْ غصب شِيئًا منها أدب اتفاقاء » على ما تقدّم . 


4- مسألة: حكم الغالٌ إذا وطىء جارية أو سرق نصايًا. 


وإن وطىء جاريةً أو سرق نصابًا فاختلفت العلماء في حدّ إقامة الحدّ عليه؛ فرأى 
جماعة أنه لا قطع عليه. 


6 مسألة: أن من الغلول هدايا العمّال. 


ومن الغلول هدايا العمّال. وحكمه في الفضيحة في الآخرة حكم الغال. روى أبو 
داود في سُنئه ومسلم في صحيحه عن أبي حميد الساعدي أن النبي يق استعمل رجلا من 
الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة, فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي . فقام النبي 5 
على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا 
أهدي لي ألا جلس في بيت أُمَه أو أبيه فينظر أيُهدى له آم لا. لاياتي أحد منكم بشيء من 
ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرًا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعر - ثم رفع يديه 
حتى رأينا عفرتي إبطيه د ثم قال: - الهم هل بِلّغت اللّهِمٌ هل بلُغت» . وروى أبو داود عن 
بريدة عن ابي وو قال ؛ دمن استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو 
غلول». وروى أيضًا عن أبي مسعود الانصاري قال: بعثني رسول الله يدِ ساعيًا ثم قال: 
انطلق أبا مسعود ول لفك يوم القبامة تأتي على ظهرك بير من إل الصدقة له رضاء قد 

. قال: إذاً لا انطلق. قال: ذا لا أكرهك» . وقد قيّد هذه الأحاديث ما رواه أبو داود 
اناتور ب ا سمعت النبي َه يقول: دمن كان لنا عاملاً فليكتب 
زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمًا فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناء. قال: 
قال أبو بكر: أخبرت أن النبي و قال: ‏ من اتخذ غير ذلك فهو غالٌ أو سارق». والله 


أعلم . 


كتاب الجهاد عل 


6 - مسألة : أن من الغلول حبس الكتب عن أصحابها . 


ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابهاء ويدخل غيرها في معناها. قال الزهري : إياك 
وغلول الكتب. فقيل له : وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أصحابها وقد قبل في تأويل 
قوله تعالى : ف وما كان لني أن يغل 2004 أن يكتم شيئًا من الوحي رغبة أو رهبة أو مداهنة. 
وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عيب دينهم وسبٌّ آلهتهم. فسألوه أن يطوي 
ذلك؛ فأنزل الله هذه الآية؛ قاله محمد بن بشار. وما بدأنا به قول الجمهور. 


١ه‏ مسألة: فائدة في النهي عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج 
منها. 


روى الائمة واللفظ للبخاري من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع 
أسامة بن زيد يحدّث سعدًا أن رسول الله و ذكر الوجع فقال: «رجز أو عذاب مُذب به 
بعض الامم ثم بقي منه بقيّة يذهب المرة وياني الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يدن 
عليه ومّن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارًا منه». . وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال: حدثنا 
قتيبة : أنبأنا حمّاد بين زيد: عن عمرو بن دينار: عن عامير بن سعد: عن أسامة بن زيد أن 
النبي يل ذكر الطاعون فقال: «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها؛, قال: 
حديث حسن صحيح . وبمقتضى هذه الأحاديث عمل عمر والصحابة رضوان الله عليهم - 
لما رجعوا من سَرْعْ حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث. على ما هو مشهور في 
الموطا وغيره. وقد كره قوم الفرار من الوباء والأرض السقيمة. روي عن عائشة ‏ رضي الله 

عنها ‏ أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزحف. وقصة عمر في خروجه إلى الشام مع 
أبي عبيدة معروفة, وفيها : أنه رجع . وقال الطبري: في حديث سعد دلالة على أن علي 
المرء توقي المكاره قبل نزولهاء وتجئب الأشياء المخوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبر وترك 
الجزع بعد نزولها؛ وذلك أنه - عليه السلام نهى مَن لم يكن في أرض الوباء عن دخحولها 
إذا وقع فيهاء ونهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فرارًا منه. . فكذلك الواجب 
أن يكون حكم كل مُتَقِ من الامور غوائلهاء سبيله في ذلك سبيل الطاعون. . وهذا المعنى 
نظير قوله ‏ عليه السلام -: رلا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا؟. 


قلت: وهذا هو الصحيح في الباب. وهو مقتضى قول الرسول ‏ عليه السلام ‏ وعليه 


)1١(‏ آية 101 آل عمران. 


فن كتاب الجهاد 


عمل أصحابه البَرَرّة الكرام. وقد قال عمر لأبي عبيدة محتجًا عليه لما قال له: أفرارًا من قدر 
الله! فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرَ من قدر الله إلى قدر الله. المعنى أي : 
لا محيص للإنسان عمًا قذّره الله له وعليه. ولكن أمرنا الله تعالى - بالتحرّز من المخاوف 
والمهلكات. وباستفراغ الوسع في التوقي من المكروهات. ثم قال له: أرأيت لو كانت لك 
إبل فهبطت واديًا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة. أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الله. وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله . . فرجع عمر من موضعه ذلك إلى المدينة. قال 
الكيا الطبري : ولا نعلم خلانًا أن الكار أو قطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة لا طاقة 
لأهلها بالقاصدين فلهم أن ينتحوا من بين أيديهم. وإن كانت الآجال المقدّرة لا تزيد ولا 
تنقص . وقد قيل: إنما نهى عن الفرار منه لأن الكائن بالموضع الذي الوباء فيه لعلّه قد أخذ 
بحظ منه لاشتراك أهمل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العامُ؛ فلا فائدة لفراره بل 
يضيف إلى ما أصابه من مبادىء الوباء مشقّات السفر فتتضاعف الآلام ويكثر الضرر فيهلكون 
بكل طريق». ويطرحون في كل فجوة ومضيق؛ ولذلك يقال: ما فر أحد من الوباء فسَلِم؛ 
حكاه ابن المدائني. ويكفي في ذلك موعظة قوله ‏ تعالى -: ط ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا 204 ولعلّه إن فر ونجا يقول: إنما 
نجوت من أجل خروجي عنه فيسوء اعتقاده. وبالجملة فالفرار منه ممنوع لما ذكرناه ولما فيه 
من تخلية البلاد, ولا تخلو من مستضعفين يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتاتى لهم 
ذلك. ويتاذون بخلو البلاد من المياسير الذين كانوا أركانًا للبلاد ومعونة للمستضعفين. وإذا 
كان الوباء بأرض فلا يقدم عليه أحد أخدًا بالحزم والحذر والتحرز من مواضع الضرر, ودفعًا 
للأوهام المشوشة بنفس الإنسان؛ وفي الدخول عليه الهلاك, وذلك لا يجوز في حكم الله 
تعالى -» فإن صيانة النفس عن المكروه واجبة» وقد يخاف عليه من سوء الاعتقاد بأن 
يقول: لولا دخولي في هذا المكان لَمَا نزل بي مكروه. فهذه فائدة النهي عن دخول أرض 
بها الطاعون أو الخروج منهاء والله أعلم. وقد قال ابن مسعود: الطاعون فتنة على المُقيم 
والفارٌ؛ أما الفارٌ فيقول: بفراري نجوت. وأما المُقيم فيقول: أقمت فمتٌ؛ وإلى نحو هذا 
أشار مالك حين سُيْلَ عن كراهة النظر إلى المجذوم فقال: ما سمعت فيه بكراهة, وما أرى 
ما جاء من النهي عن ذلك إل خيفة أن يفزعه أو يخيفه شيء يقع في نفسه؛ قال البي يه 

في الوباء: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا 
منه». وَسّيْلَ - أيضًا - عن البلدة يقع فيها الموت والأمراض» هل يكرّه الخروج منها؟ فقال: 
ما أرى بأسًا خرج أو أقام . 


)١(‏ آية 547 البقرة. 


كتاب الجهاد ١‏ 


7 مسألة : جواز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه. 

في قوله ‏ عليه السلام -: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» دليل 
على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار منه. إذا اعتقد أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه, وكذلك حُكم الداخل إذا أيقن أن دخحوله لا يجلب إليه قدرًا لم يكن الله 
قذّره له؛ فمباح له الدخول إليه والخروج منه على هذا الحدّ الذي ذكرناه؛ والله أعلم . 


178 مسألة : اختلاف العلماء فيمُن يستحق اسم المحاربة . 

واختلف العلماء فيمُن يستحق اسم المحاربة ؛ فقال مالك : المحارب عندنا من حمل 
على الناس في مصر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذل ولا 
عداوة؛ قال ابن المنذر؛ اختلف عن مالك فى هذه المسألة. فأثبت المحاربة في المصر مرة 
ونفى ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل 
البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة؛ وهذا قول الشافعي وأبي ثور؛ قال ابن المنذر: 
كذلك هو لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة» والكتاب على العموم» وليس لأحد أن يُخْرِج 
من جملة الآية(') قومًا بغير حجة. وقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المِصّر إنما تكون 
خارجًا عن المِضْر؛ هذا قول سفيان القّورِي وإسحتق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو 
الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يُشهر السلاح لكن دخل بيته أو صحبه 
في سفر فأطعمه سُمَاْ فقتله فيقتل حدًا لا قودًا. 


4 مسألة : الاختلاف في حكم المحارب. 

واختلفوا في حكم المحارب ؛ فقالت طائفة : يُقام عليه بقدر فعله؛ فمَن أخاف السبيل 
وأخخذ المال تُطعت يده ورجله من خلاف, وإن أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله ثم 
صَلِبَ. فإذا قتل ولم يأخذ المال قتلء وإن هو لم يأخذ المال ولم يقل نفِي؛ قاله ابن 
عباسء ورُوِيَ عن أبي مجلز والنخعي وعطاء الخراساني وغيرهم. وقال أبي يوسف: إذا 
أخذ المال وقتل صلب وقتل على الخشبة؛ قال الليث: بالجربّة مصلوبًا. وقال أبو حنيفة: 
إذا تل قُتلء وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وإذا أذ المال وقتل 
فالسلطان مُخْيّر فيه. إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه؛ قال أبو 
يوسف: القتل يأتي على كل شيء. ونحوه قول الأوزاعي . وقال الشافعي : إذا أخذ المال 


)١(‏ قوله تعالى : 8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساذا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض . . . » الآية 77 المائدة. 


نفل كتاب الجهاد 


قطعت يده اليمئى وحسمتء ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخُليَ ؛ ؛ لآن هذه الجناية 
زادت على السرقة بالحرابة» وإذا قتل قُتل» وإذا أخذ المال وقتل كُتلٍ وصٌلب؛ ورُوِيٌ عنه 
أنه قال: يصلب ثلاثة أيام؛ قال: وإن حضر وكَدّْر وهِيبَ وكان ردءاً 0 . وقال 
أحمد: إن ققل قتل» وإن أخذ المال قطعت يده ورجله كقول الشافعي . وقال قوم: لا ينبغي 
أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين الصلاة والاكل والشرب؛ وحُكِيّ عن الشافعي: أكره 
أن يُقَل مصلوبًا لنهي رسول الله يي عن المُثلة. وقال أبو ثور: الإمام مُخَيّر على ظاهر 
الآية2"0. وكذلك قال مالك. وهو مروي عن ابن عساس؛ وهو قول سعيد بن المسيّب 
وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحّحاك والنخمي كلهم قال: الإمام مُخَيْر في الحكم على 
المحاربين» يحكم عليهم بأيْ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصّلب أو القطع أو 
النفي بظاهر الآية؛ قال ابن عباس: ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار؛ وهذا القول 
أشعر بظاهر الآية ؛ فإن أهل القول الأول الذين قالوا إن «أو» للترتيب ‏ وإن اختلفوا ‏ فإنك 

تجد أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدّين فيقولون: : يقتل ويصلب؛ ويقول بعضهم: يُصلّب 
ويُقتل؛ ويقول بعضهم : : فطع يده ورجله وينفى ؛ ؛ وليس كذلك الآية ولا معنى دأ في 
اللغة؛ قاله النحاس. واحتجٌ الأؤلون بما ذكره الطبري عن أنس بن مالك أنه قال: سأل 
رسول الله يق جبريل - عليه السلام ‏ عن الحكم في المحارب فقال: ومن أخاف السبيل 
وأخذ المال فأقطع يده للأخذ ورجله للإخافة ومّن قتل فاقتله ومن جمع ذلك فاصلبه». قال 
ابن عطيّة : وبقي النفي للمُخيف فقط والمخيف في حُحكم القاتل. ومع ذلك فمالك يرى فيه 
الأخذ بأيسر العذاب والعقاب استحسانًا. 


66 مسألة: حكم المحارب الذي يظن الإمام أنه يعود إلى إفسادٍ أن يسجنه 
في البلد الذي يغرب إليه. 


قوله ‏ تعالى -: ظ أ يُنْفُوْا مِنَ الأزض 224 اختلف في معناه؛ فقال السَّدَّيّ : هو أن 
يطلب أبدًا بالخيل والرجل حتى يُؤْخذ فيُقام عليه حدّ الله؛ أو يخرج من دار الإسلام هربًا 
ممن يطلبه؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك ومالك بن أنس والحسن والسَّدَّيّ والضححاك. 
وقتادة وسعيد بن جُبّير والربيع بن أنس والزهري. حكاه الرماني في كتابه؛ وحُكِيّ عن 
الشافعي أنهم يُخرّجون من بلد إلى بلد. ويُطلَبون لتقام عليهم الحدود؛ وقاله الليث بن سعد 
والزهري أيضًا. وقال مالك أيضا: يُنفى من البلد الذي أحدث فيه هذا إلى غيره ويُحبّس فيه 


)١(‏ قوله تعالى : ط إنما جزاء الذين يحاربون الله ورمسوله ويسعون في الارض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض جميعًا. . . 4 الاية 8 المائدة. 
(0) آية 8# المائدة . 


كتاب الجهاد لديا 


كاب الجهاد للستت 
كالزاني. وقال مالك أيضًا والكوفيون: نفيهم سجنهم فَينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء 
فصار كأنه إذا سجن فقد ثُفِيّ من الأرض إلا من موضع استقراره؛ واحتبجوا بقول بعض أهل 
السجون في ذلك: 

إذا جاءنا السجَانُ يومالحاجة عَجبنا وقلناجاء هذامن الدَّنِا 


حكى مكحول أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أول من حبس في السجون 
وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة» ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم ؛ والظاهر أن الارض 
فى الآية هي أرض النازلة وقد تجنّب الناس قديمًا الأرض التي أصابوا فيها الذنوب؛ ومنه 
الحديث «الذي ناء بصدره نحو الأرض المقدسة». وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب 
محف الجانب بُظنَ أنه يعود إلى جرابة أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليهء وإن 
كان غير مخوف الجانب فظن أنه لا بعود إلى جناية سُرّح؛ قال ابن عطيّة: وهذا صريح 
مذهب مالك أن يغرب ويسجن حيث يغرب» وهذا على الأغلب في أنه مخوفء ورججحه 
الطبري وهو الواضح ؛ لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية» وسجنه بعد بحسب الخوف 
منهء فإن تاب وفهِمَت حاله سرح . 

١70‏ مسألة : اختلاف العلماء في مراعاة المال الذي يأخذه المحارب نصابًا 
كمراعاته في السارق . 

قال ابن خويزمنداد: ولا يراعى المال الذي يأخذه المحارب نصابًا كما يُراعى في 
السارق. وقد قيل: يُراعى في ذلك النصاب ربع دينار؛ قال ابن العربي : قال الشافعي 
وأصحاب الرأي : لا يقطع من قطاع الطريق إل من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق؛ وقال 
مالك: يحكم عليه بحكم المحارب وهو الصحيح ؛ فإن الله تعالى وقّت على لسان نبيه 
عليه الصلاة والسلام ‏ القطع في السرقة في ربع دينارء ولم يوقت في الحرابة شيئا بل ذكر 
جزاء المحارب» فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة عن بّة؛ ثم إن هذا قياس 
أصل على أصل وهو مختّلف فيه. وقياس الأعلى بالأدنى والادنى بالاسفل وذلك عكس 
القياس. وكيف يصح أن يُقاس المحارب على السارق وهو يطلب خطف المال فإن شعر به 
فرّه حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال فإن منع أو صِيحْ عليه وحارب عليه فهو 
محارب يحكم عليه بحكم المحارب. قال القاضي ابن العربي : كنت في أيام حكمي بين 
الناس إذا جاءني أحد بسارق» وقد دخل الدار بسكين يحبسه على قلب صاحب الدار وهو 
تائم وأصحابه يأخذون مال الرجل, حكمت فيهم بحكم المحاربين» فانهموا هذا من أصل 
الدين» وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين. 


1 كتاب الجهاد 


قلت: اليْفع | على الجبل ومنه غلام يَفْعَة إذا ارتفع إلى البلرغ ؛ والحضيض الحُفرة في 
أسفل الوادي ؛ كذا قال أهل اللغة. 


6 - مسألة : عدم الخلاف في أن الجرابة يُقتل فيها من قتل. وإن لم يكن 
المقتول مكافئا للقاتل. 

ولا خلاف في أن الجرابة يُقتل فيها من قُتل وإن لم يكن المقدول مكائفًا للقاتل؛ 
وللشافعي قولان: أحدهما ‏ أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص؛ وهذا 
ضعيف؛ لأن القتل هنا ليس على مجرد القتل وإنما هو على الفساد العام من التخويف 
وسلب المال؛ قال الله تعالى: ظ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض 
فسادًا أن يقتلوا 204 فأمر تعالى بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين محاربةً وسعيًا 
في الأرض بالفساد. ولم يخصٌ شريفًا من وضيعء ولا رفيعًا من دنيء. 


4 2 مسألة : : إذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فَمَتَل بعض المحاربين 
ولم يَفْثْل بعض قُتل الجميع . 

وإذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين”ولم قعل بعض قتل 
الجميع . وقال الشافعي : لا يُقتَل إلآ من قدل؛ وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن من حضر الوقيعة 


شركاء في الغنيمة وإن لم يقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على فتل الردْء وهو الطليعة 
فالمحارب أولى . 


8 مسألة : وجوب قتال المحاربين إذا أخافوا السبيل وقطعوا الطريق فإذا 
انهزموا لم يتبع منهم مدبرًا إل أن يكون قد قتل وأخذ مالاً. 


وإذا أخماف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام فتالهم من غير أن 
.يدعوهم. ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى .المسلمين. فإن 
انهزموا لم يُتبع منهم مدبرًا إل أن يكون قد قتل وأخذ مالا. فإن كان كذلك أتبع لِيؤْحَذْ ويُقام 
عليه ما وجب لجنايته ؛ ولا يُدَذْف منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل؛ فإن أخذوا ووجد 
في أيديهم مال لأحد بعينه رُدَ إليه أو إلى ورثته» وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت 
المال؛ وما أتلفوه من مال لأحد غرموه؛ ولا ديّة لمن قتلوا إذا قُدّر عليهم قبل التوبة. 


)١(‏ آية  *8‏ المائدة. 


كتاب الجهاد 1 


- مسألة : لا سبيل للإمام على المحاربين إذا تابوا وسقط عنهم ما كان 
حذا للف وأخذوا بحقوق الآدميين . 


فإن تابوا وجاؤوا تائبين('2 لم يكن للإمام عليهم سبيل؛ وسقط عنهم ما كان حدًا لله 
وأخذوا بحقوق الآدميين؛ فاقتصٌ منهم من النفس والجراح. وكان عليهم ما أتلفوه من مال 
ودم لأوليائه في ذلك. ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناة من غير المحاربين؛ هذا مذهب 
مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي . وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال وضمنوا قيمة ما 
استهلكوا؛ لأن ذلك غصب قلا يجوز ملكه لهم, ويُصرف إلى أربابه أو يوقفه الإمام عنده 
حتى يعلم صاحبه. وقال قوم من الصحابة والتابعين: لا يطلب من المال إلا بما وجد عنده. 
وأما ما استهلكه فلا يطلب به؛ وذكر الطبري ذلك عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه. 
وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ بحارثة بن بدر الغدانى فإنه كان 
محاريًا ثم تاب قبل القدرة عليه فكتب له بسقوط الأموال والدم عنه كتابًا منشورًا؛ قال ابن 
خويزمنداد: واختلفت الرواية عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه الحدّ ولم يوجد له مال؛ 
هل يتبع دينا بما أخذء أو يسقط عنه كما يسقط عن السارق؟ والمسلم والذمّي في ذلك 


سواء. 
0 مسألة : تابعة للسابقة 


قوله ‏ تعالى - : « إلا الّذِينَ تابُوأ من قبل أن تَقدِرُوا عَلَيْهُمْ 04" استثنى جل وت 
لتائبين قبل أن يقدر عليهم. وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله:  :‏ فَاعْلَمُوا أن آنه غَفُورٌ 
رّحِيمْ م204 أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط . ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن 
التوبة لا تنفع. ونقام الحدود عليه . وللشافعي قول أنه يسقط كل حدٌ بالتوبة؛ والصحيح بن 
مذهبه أن ما تعلّق به حق الآدمي قصاضًا كان أو غيره فإنه لا يسقط بالتوبة قبل القدرة عليه 
وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمن قبل القدرة عليه فإنه تسقط عنه الحدود؛ وهذا 
ضعيف؛ لأنه إن آمن بعد القدرة عليه لم يقتل أيضًا بالإجماع . وقيل: إنما لا يسقط الحدّ 
عن المحاربين بعد القدرة عليهم ‏ والله أعلم لأنهم متهمون بالكذب في توبتهم والتصنع 
فيها إذا نالتهم يد الإمام. أو لأنه لا قدّر عليهم صاروا بمعرض أن ينكل بهم فلم نبل 
توبتهم ؛ كالمتلبّس بالعذاب من الأمم قبلناء أو من صار إلى حال الغرغرة فتاب؛ فأما إذا 
تقدّمت توبتهم القدرة عليهم» فلا تهمة وهي نافعة, فأما الشُرّاب والزناة والسرّاق إذا تابوا 


)1١(‏ انظر المسألة السابقة. (1) آية 74 المائدة. 
5) آية 74 المائدة. 


لشن كتاب الجهاد 


وأصلحوا وعُرق ذلك منهم. ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدّهم. وإن رفعوا إليه 
فقالوا تبنا لم يتركواء وهم في هذه الحال كالمحاربين إذا غلبوا. والله أعلم . 

- مسألة : إجماع أهل العلم على أن السلطان ول مُن حارب . 

وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب؛ فإن قتل محارب أخا امرىءٌ أو 
أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء. ولا يجوز عفو ولي 
الدم, والقائم بذلك الإمام ؛ جعلوا ذلك بمنزلة حدّ من حدود الله تعالى . 


*17 - مسألة : الردٌ على مُن قال: المراد بالمحارية الزنى والسرقة. 

تفسير مجاهد له('2؛ قال مجاهد: المراد بالمحاربة في هذه الآية الزنى والسرقة؛ 
وليس بصحيح ؛ فإن الله سبحانه بين في كتابه وعلى لسان نبي أن السارق تُقظع يداه وأن 
الزاني يُجلّد ويُغْرب إن كان بكرّاء ويُرجَم إن كان ثيْبّا مُحضّنا. وأحكام المحارب في هذه 
الآبة مخالف لذلك, اللّهِمّ إلا أن يريد إخافة الطريق بإظهار السلاح قصدًا للغلبة على 
الفروج» فهذا أفحش المحاربة» وأقبح من أخذ الأموال وقد دخل هذا في معنى قوله تعالى : 
ويسعون في الأرض فسادًا 2©94. 


15 مسألة : اختلاف العلماء فيمُن تؤخذ منه الجزية. 

وقد اختلف العلماء فيمّن تؤخذ منه الجزية. فقال الشافعيّ رحمه الله . لا قبل الجزية 
إلآ من أهل الكتاب خاصّةً, عربًا كانوا أو عجمًا لهذه الآية. فإنهم م الذين خصًوا بالذكر 
فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم. لقوله عر وجل: < فائثلوا المشركين حَيْثُ 
وججدتموشم 4. ولم يقل: حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب. وقال: وِثقيّلِ من 
المجُوس بالسئق وبه قال أحمد وأبو نُور. وهو مذهب الثُوريّ وأبي حنيفة وأصحابه. وقال 
الأوزاعي : تؤخذ الجزية من كل عابد ونّن أو نار أو جاحدٍ أو مكذّبِ. وقال مذهب مالك» 
فإنه رأى أن الجزية تؤخمذ من جميع أجناس الشرك والجحدء عربيًا أو عجميّاء تَعلِيًا أو 
فرشياء كائنا من كان, إلآ المرنة. وقال ابن القاسم وأشهب وسّحنون : تؤخذ الجزية من 
مجوس العرب والأمم كلّها. وأما عبدة الأوئان من العرب فلم يستنْ الله فيهم جزيةء ولا 
يبقى على الأرض منهم أحد. وإنما لهم القّال أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية 


. قوله تعالى : ط إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . » الآية 78 المائدة‎ )١( 
آية 8 المائدة.‎ )5( 


كتاب الجهاد اا 


تؤخذ منهم. كما يقوله مالك. وذلك في التفريمٍ لابن الجلاب» وهو احتمال لا نضّ. وقال 
ابن وهب: لا تب الجزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم. قال: لانه ليس في العرب 
مجوسي إلآ وجميعهم أسلم» فَمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهر مرتدء يُقتل بكل حال إن 
لم يسلمء ولا نبل متهم جنزية. . وقال ابن الجهم: قبل الجزية من كل من دان بغير 
الإسلام» إلآ ما أجمع عليه من كفّار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرام لهم عن الذلّة 
والصَغار لمكانهم من رسول الله و . وقال غيسره: : إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فح 
مكة. والله أعلم . 


. مسألة : المجوس ممّن يؤخذ منهم الحزية‎ ١/6 


وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلاهًا أن الجزية تؤخمذ منهم. وفي الموطأ: 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذُكر أمرٌ المجوس فقال: ما أدري 
كيف أصنع في في أمرهم . فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله يل يقول: 
«سُنُوا بهم سُنة أهل الكتاب». قال أبو عمر: يعني في الجزية خاضة . وفي قول رسول 
الله يك «سُنّوا بهم سُنْة أهل الكتاب» دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى هذا جمهور 
الفقهاء . وقد روي عن الشافصي انهم كاذوا أهل كناب تيار . وأظنه ذهب في ذلك إلى 
شيء روي عن علي بن أب بى طالب من وجه فيه ضعف» يدور على أبي سعيد البقال. ذكره 
عبد الرزاق وغييره. قال ابن عطية : ورُوِيٌ أنه قد كان بُعث في المجوس نبي اسمه 


زرادشت. والله أعلم . 


2 مسألة : الاختلاف في مقدار الجزية التي تؤخذ من المجوس . 
لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدارًا للجزية المأخوذة منهم. وقد اختلف 
لعلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم. فقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت فيهاء وإنما هو 
على ما صُولحوا عليه. وكذلك قال يحيئ بن آدم وأبو عبيد والطبرِيّ» إلا أن الطبري قال 
قله دينار وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف: أن رسول 
الله يخ صالح أهل البَحرّين على الجزية. وقال الشافعي : دينار على الغني والفقير من 
لأحرار البالغين لا يُنقص منه شيء. واحتج بما رواه أبو داود وغييره عن معاذ: أن رسول 
لله يك بعثه إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا في الجزية. قال الشافعيّ : وهو 
مين عن الله تعالى مراده. وهو قول أبي نُور. قال الشافعي : وإن صولحوا على أكثر من 
دينار جاز» وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم . وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام 
جازء إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام. وذكر ما على الوسط من 
جامع الأحكام الفقهية/ ج ؟/ م ١5‏ 


لمق كتاب الجهاد 


ذلك وما على الموسر. وذكر موضع النزول والكنَّ من البرد والحرّ. وقال مالك فيما رواه عنه 
ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث وابن زنجويه: إنها أربعة دنانير على أهل الذهب 
وأربعون درهمًا على أهل الورق. الغني والفقير سواء ولو كان مجوسيًا. لا يُزاد ولا يُنقص 
على ما فرض عمر. لا يؤخذ منهم غيره. وقد قيل: إن الضعيف يُحْمْف عنه بقدر ما يراه 
الإمام . وقال ابن القاسم: لا يُنقص من فرض عمر لعسر ولا ياد عليه لل . قال أبو عمر: 
ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهمًا. وإلى هذا رجع مالك. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشرء وأربعة وعشرون, وأربعون. قال 
التُورِي : جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة, فللوالي أن يأخذ بأيّها شاء. 
إذا كانوا أهل ذِمّة. وأما أهل الصلح فما صُولحوا عليه لا غير. 1 


2-7 مسألة : إجماع العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال 
الأحرار البالغين, والاختلاف في الرهبان. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من السرجال 
المقاتلين لأنه تعالى قال: 8 قَابَلُوا الذين 4 إلى قوله: « حَتّى يُعطوا الجيةٌ 104 فيقتضي 
ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلاء لانه لا مال 
له. ولأنه تعالى قال: ظط حتى يُعظوا 4. ولا يقال لمن لا يملك حتى يُعطي . وهذا إجماع 
من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين؛ وهم الذين 
يفاتلون دون النساء والذرَيّة والعييد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . 
واخثلف في الرهبان. فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم. قال مُطرّف وابن 
الماجشون: هذا إذا لم يترهب بعد فرضهاء فإن فرضت ثم ترهب لم يُسقطها ترهبه. 


4 - مسألة : : يؤخذ من أهل الجزية العُشْر إذا خرجوا تجَارًا عن بلادهم التي 
أقرّوا فيها إلى غيرها ؤباعوا ونض ثمن ذلك بأيديهم . 

إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا 
زرعهم, إل أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي َقَرّوا فيها وصُولِحوا عليها. فإن خرجوا 
تجَارًا عن بلادهم التي أقرٌوا فيها إلى غيرها أَنِذَ منهم العُفْر إذا باعوا ونض ثمن ذلك 
بأبديهم. ولو كان ذلك في السنة مرارّاء إلآ في حملهم الطعام : الحنطة والزيتٌ إلى المدينة 
ومكة خاصّةء فإنه يؤخذ منهم نصف العُشْر على ما فعل عمرء ومن أهل المدينة من لا يرى 


)١(‏ آية 59 - التوبة. 


كتاب الجهاد اا 


أن يؤخذ من أهل الذمّة العُشْر في تجارتهم إلآ مرّة في الحول. مثل ما يؤخذ من المسلمين. 
وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعةٍ من أئمة الفقهاء. والأوّل قول مالك وأصحابه . 


8 مسألة: حكم أهل الجزية إذا أدَوا جزيتهم التي ضرِبَت عليهم أو 
صَولِحوا عليها. 
إذا أّى أهل الجزية جزيتهم التي ضُرِيّت عليهم أو صُولحوا عليها خُلي ببنهم وبين 
أموالهم كلهاء وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يُعلنوا بيعها من مسلم. ومُنعرا 
من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين» فإن أظهروا شيئًا من ذلك أريقت الخمر 
عليهم. وأدّب من أظهر الخنزير وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدّى. ويجب عليه 
الضمان . فقيل: لا يجبء ولو غصبها وجب عليه ردّها. ولا يُعترّض لهم في أحكامهم ولا 
متاجرهم فيما بينهم بالرّبا. فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخيّرء إن شاء حكم بينهم بما أنزل 
له وإن شاء أعرضل. وقيل: يحكم بينهم في المظالم على كل حال. ويؤخذ من قويهم 
لضعيفهم . لأنه من باب الدّفع عنهم. وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم في 
قتالهم. ولا حظ لهم في الفيء؛ وما صُولِحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا 
من إصلاح ما وَهَى منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما 
يبيّنون به من المسلمين» ويُمنعون من التشبّه بأهل الإسلام . ولا بأس باشتراء أولاد العدو 
منهم إذا لم تكن لهم ذمَة . ومن لدّ في أداء جزيته أَدْبَ على لَدَده وأَِذّت منه صاغرًا. 


مسألة : اختلاف العلماء فيما وجبت الجزية عنه. 


اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه. فقال علماء المالكية: وجبت بدلاً عن القل 
بسبب الكفر. وقال الشافعيّ : وجبت بدلاً عن الدم وسكنى الدار. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا 
وجبت بدلاً عن القتل فاسلم سقطت عنه الجزية لما مضى. ولو أسلم قبل تمام الحول بيبوم 
أو بعده عند مالك. وعند الشافعى أنها دين مستقر في الذمة فلا يسقطه الإمام كأجرة الدار. 
وقال بعض الحنفية بقولنا . وقال بعضهم : إنما وجبت بدلا عن النصر والجهاد. واختاره 
القاضي أبو زيد وزعم أنه سر الله في المسألة. وقول مالك أصحٌّ. لقوله يكةِ : «ليس على 
مسلم جزية» . قال سفيان: معناه إذا أسلم المي بعد ما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. 
أخرجه الترمذي وأبو داود. قال علماؤنا : وعليه يدل قوله : « حتى يُعطوا الجزيّة عن يد وهم 
صاغرون » لأن بالإسلام يزول هذا المعنى. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدون الجزية 
عن يدِ وهم صاغرون. والشافعيّ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى . 
وإنما يقول: إن الجزية دين وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو توقي شر القتتل» 
فصارت كالديون كلها. 


1 كتاب الجهاد 


0١‏ 2 مسألة: إذا امتنع أهل الجزية من أداء ما عليهم من الجزية وجب على 
المسلمين غزوهم وقتالهم . 
لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وامتنعوا من أداء ما يلزمهم من 
الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء وكان الإمام غير جائر 
عليهم. وجب على المسلمين غَرْوْهم وقتالهم مع إمامهم. فإن قاتلوا وغلبوا حكم فيهم 
بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم فيء ولا ُمس فيهم. وهو مذهب. 
27 مسألة: إذا خرج أهل الجزية متلصّصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة 
المحاربين المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. 
فإن خرجوا('" متلصّصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين المسلمين إذا لم 
يمنعوا الجزية . ولو خرجوا متظلّمين نُظر في أمرهم ورُدُوا إلى الذمّة وأنصِفوا من ظالمهمء 
ولا يُسترقٌ منهم أحد وهم أحرار. فإن نقض بعضهم دون بعض فمن لم ينقض على عهده. 
ولا يؤخذ بنقض غيره. وتُعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين. 
197 مسألة : جواز معاقبة من امتنع من أداء الجزية مع التمكن. ولا تحلّ 
عقوبة مَن عجز عن أدائها. 
روى مسلم عن هشام بن حَكيم بن جزام ومرّ على ناس من الأنباط بالشأم قد أقيموا 
في الشمس» وفي رواية : وصبٌ على رؤوسهم الزيت. فقال: ما شأنهم؟ فقالوا: يحبسون 
في الجزية. فقال هشام : أشهدٌ لسمعبٌ رسول الله يل يقول: «إن الله يعذب الذين يعذيون 
الناس في الدنياء في رواية : وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على و فلسطين. فدخل عليه 
فحذثه فأمر بهم فخَلُوا. قال علماؤنا: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمككن فجائز 
فأما مع تبيّن عجزهم فلا تحل عقوبتهم, لأن مَن عجز عن الجزية سقطت عنه. ولا يكلف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء. وروى أبو داود عن صفوان بن سليم عن عدّة من أبناء أصحاب 
رسول الله يض عن آبائهم أن رسول الله يك قال: «مّن ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلّفه فوق 
طاقته أو أخذ شيئًا منه بغير طِيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة . 
4 2 مسألة : معنى ظ عن يد * في قوله تعالى : ظه حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون #. 
قوله ‏ تعالى -: ط عَن يد 204 قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدًا. 
(م) في قوله تعالى: ظ قائلوا الذين لا بِؤْسْون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # الآية 14 - التوبة. 


كتاب الجهاد 14 


روى أبو البختري عن سلمان فقال.: مذمومين. وروى معمر عن قتادة قال: عن قهر. وقيل: 
عن يد » عن إنعام منكم عليهم. ٠‏ لأنهم إذا َجِذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك. 
عكرمة: يدفعها وهو قائم والآخذ جالس. وقاله سعيد بن جُبَير. ابن العربي : وهذا ليس من 
قوله: ف عن يد 6 وإنما هومن قوله: فط وهم صاغِرون 4 

ها مسألة : تابعة للسابقة . 


روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييه قال: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى واليد العليا المُنفقة والسفلى السائلة»؛ ورُوِيٌ «اليد العُليا هي المُعطية». فجعل يد 
المعطي في الصدقة علياء وجعل المعطى في الجزية سفلى. ويد الآخذ علياء ذلك بأنه 
الرافع الخافضء» يرفع من يشاء ويُخفض من يشاءء لا إلّه غيره. 

7 مسألة : حكم استخدام ما فضل من أهل الجزية. 

عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن أرض الخراج يعجز 
عنها أهلها أفأعمرها وأزرعها وأَؤدّي خراجها؟ فقال: لا. وجاءه آخر فقال له ذلك. فقال: 
لاء وتلا قوله تعالى: ظ قاتّلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليومٍ الآخر » إلى قوله: وهم 
صاغرون 224 أيعمد أحدكم إلى الصَّغار في عتق أحدهم فينتزعه فيجعله في عنقه! وقال 
كليب بن وائل: قلت لابن عمر اشتريت أرضًاء قال: الشراء حسن. قلت: فإني أعطي عن 
كل جَرِيبٍ أرض درهمًا وقفيرٌ طعام . قال: لا تجعل في عنقك صغارًا . وروى ميمون بن 
بهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ما يسرّني أن لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم 


)0 آية 59 - التوية. 


كتاب السبق والرمي 


 //‏ مسألة : جواز المسابقة. 

قوله تعالى : © نستبق 1(6) نفتعل» من المسابقة . وفيل : أي ننتضل» وكذا في قراءة 
عبد الله «إنا ذهبنا ننتضل » وهو نوع من المسابقة . قاله الزجاج . وقال الأزهري: النضال في 
السهامء والرهان في الخيل » والمسابقة تجمعهما. قال الْفُشيري أبو نضَر: + نستبق » أي 
في في الرمي» أو على الفرس » أو على الأقدام . والغرض من المسابقة على الأقدام تدريب 
النفس على العدوء لأنه الآلة في قتال العدو, ودفم الذئب عن الأغنام . وقال السَدَّي وابن 
حبان: 8« نستبق » نشتدٌ جريًا لنرى أيْنا أسبق . قال ابن العربي : المسابقة ثرعة في 
الشّريعة. وخصلة بديعة وعون على الحربء» وقد فعلها يك بنفسه ويخيله, وسابق عائشة 
رضي الله عنها على قدميه فسبقهاء فلما كبر رسول الله يقدِ سابقها فسبقته. فقال لها: وهذ 
بتلك». 

قلت: وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي كرد إلى المديئة فسبقه سَلمة, 
خرّجه مسلم. 


 -‏ مسألة : شروط صحة المسابقة 


وروى مالك عن ابن عمر أن رسول الله يْ سابق بين الخيل التي قد أضيرت من 
الْحَفْيَاء وكان أمدها نه الداع وسابق بين الخيل التي لم تضمّر من الي إلى مسجد بني 
يق وأن عبد الله بن عمر كان ممّن سابق بهاء وهذا الحديث مع صححته في هذا الباب 
تضمن ثلاثة شروطء فلا تجوز المسابقة بدونها. وهي : أن المسافة لا بدّ أن تكون معلومة. 


(1) في قوله تعالى : ط قالوا يا أبانا إِنَا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. . . » الآية 71 يوسف. 


كتاب السبق والرمي 14 


الثاني أن تكون الخيل متساوية الأحوال. الثالث ‏ ألا يسابق المضمّر مع غير المضمّر في 
أمد واحد وغاية واحدة. والخيل الني يجب أن نُضمّر ويسابق عليهاء وثقام هذه السّنْة فيها 
هي الخيل المعدّة لجهاد العدرٌ لا لقتال المسلمين في الفتن. 

2-64 مسألة : جواز المسابقة بالنصال والإبل. 


وأما المسابقة بالنصال والإيل. فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سافرنا مع 
رسول الله يي فنزلنا منزلاً فمنا من يُصلِح خباءه. ومنا من يُنتضل. وذكر الحديث. ورج 
النسائي عن أبي هُريرة أن رسول الله وق قال: هلا سبق إل في نصل أو خف أو حافر». 
وثبت ذكر النصل من حديث ابن أبي ذئب عن نافع ب بن أبي نافع عن أبي هُريرة. ذكره 
النسائي, وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق. وروى البخاري عن أنس قال: كان للنبيّ 8 
ناقة تسمى العضباء لا تسبق ‏ قال حُمّيد: أو لا تكاد تسبّق ‏ فجاء أعرابي على قعود فسبقها. 
فشقٌّ ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال: «حنٌ على الله أل يرتفع شيء من الدنيا إلا 


وضعة). 


2-8 مسألة: الإجماع على أن السّبق لا يجوز على وجه الرهان إلآ في 
الخفٌ والحافر والتصل . 

أجمع المسلمون على أن السَّبّقَ لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخفٌ والحافر 
والتصلء قال الشافعى : ما عدا هذه الثلاثة فالسَّبّق فيها قمار. وقد زاد أبو البَخْتّري القاضي 
في حديث الخفٌ والحافر والنصل «أو جَناح» وهي لفظة وضعها للرشيدء قترك العلماء حديثه 
لذلك ولغيره من موضوعاته. فلا يكتب العلماء حديئه بحال. وقد رُوِيَ عن مالك أنه قال: 
لا سبق إلآ في الخيل والرّمي , لأنه قوة على أهل الحرب قال: وسَّبق الخيل أحبٌ إلينا من 

سَبق الرمي . وظاهر الحديث يسوّى بين السّبق على النجّب والسبق على الخيل. . وقد منع 
بعض العلماء الرّهان في كل شيء إلا في الخيل, لأنها التي كانت عادة العرب المراهنة 
عليها. ورُوِيَ عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؛ وقد تُوّرْل قوله. لأن حمله على 
العموم يِؤْدَي إلى إجازة القمارء وهو محرّم باتفاق. 

مسألة: أنواع البق وما يجوز منها وما لا يجوز. 

لا يجوز السّبَّق في الخيل والإبل إل في غاية معلومة وأمدٍ معلوم. كما ذكرناء وكذلك 
الرمي لا يجوز السّبّق فيه إلا بغاية معلومة ورّشق معلوم» ونوع من الإصابة مشترط حسفا أو 


إصابة بغير شرط . والأسباق ثلاثة: سَبّقَ يعطيه الوالي والرجل غير الوالي من ماله متطوعًا 
فيجعل للسابق شيئا معلوماء فمُْن سبق أخذه. وسَبّق يخرجه أحد المتسابقين دون صاحبه. 
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فإن سبقه صاحبه أخذى وإن سبق هو صاحبه أخذه. وحسن أن يمضيه فى الوجه الذى 
أخرجه له. ولا يرجع إلى ماله . وهذا مما لا خلاف فيه. والسّبّق الثالث ‏ اختلف فيه وهو 
أن يخرج كل واحد منهما شينًا مثل ما يخرجه صاحبه» فأيّهما سبق أحرز سبّقه وسَبق 
صاحيهة. وهذا الوجه لا يجوز حتى يُديْلا بينهما محللا لا يأمنا أن يسبقهماء فإن سبق 
المحلل أحرز الشبقين جميعًا وأخذهما وحده: : وإن سبق أحد المتسابقين أحرز سَبِقَه وأخذ 
سبق صاحية ولا شيء للمحلّل فيه ولا شيء عليه . وإن سبق الثاني منهما الشالث كان 
كمن لم يسبق واحد منهما. وقال أبو علي بن خيران - من أصحاب الشافعي : وحكم 
لفرس المح أن يكون مجهول جريه. وسَي محل انه يحل الشيق للمتسابقين أوله 
واتفق العلماء * على أنه إن لم يكن بينهما محلل واشترط كلى واحد من المتسابقين أنه إن سبق 
أخذ سَبقه وسَبق صاحبه أنه قمارء ولا يجوز. وفي سنن أبي داود عن أبي هُريرة عن 
النبي يَكِهْ قال: دمن أدخل فرسا بين فمرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار ومن أدخله 
وهو يأمن أن يُسبق فهو تمار». وفي الموطأ عن سعيد بن المسيّب قال: ليس برهان الخيل 
بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخخد السيّقى وإن سبق لم يكن عليه شيء. وبهذا قال 
الشافعي وجمهور أهل العلم. واختلف في ذلك قول مالك. فقال مرة لا يجب المحلل في يي 
الخيل؛ ولا تأخذ فيه بقول سعيدء ثم قال: لا يجوز إل بالمحلل, وهو الأجود من قوله. 

87 مسألة : لا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة ة إلا محتلم ولو ركبها 
أربابها كان أولى . 

ولا يبحمل على الخيل والإبل في المسابقة إلآ محتلم» ولو ركبها أربابها كان أولى؛ 
وقد رُوِيَّ عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يركب الخيل في السباق إلا أربابها. وقال 
الشافعي: وأقلّ السب أن يسبق بالهادي أو بعضه. أو بالكفل أو بعضه. والسّبّق من الرماة 
على هذا النحو عنده, وقول محمد بن الحسن في هذا الباب نحو قول الشافعي . 


مسائل التصوير 


*ملا؟ ‏ مسالة : الرة على من أجازوا التصوير. 


عطيّة : وذلك خطاء ريا احطظ عن أحد من ألحة العلم فى مجوزة ‏ 

قلت: ما حكاه مكي ذكره النحّاس قبله. قال النحّحاس: قال قوم عمل الصور جائز 
لهذه الآية, ولمًا أخبر الله عرّ وجل عن المسيح . وقال قوم : قد صحّ النهي عن الني وق 
عنهاء والتوعّد لمُن عملها أو اتخذهاء فنسخ الله عر وجل بهذا ما كان مُيِاحًا قبله. وكانت 
الحكمة في ذلك لأنه بعث عليه السلام والصور تعبد فكان الاصلح إزالتها. 

6 . مسألة : ححّة من قال: أن الصور ممنوعة. 

مقتضى الاحاديث يدل على أن الصور ممنوعة. ثم جاء وإلآ ما كان رَقَمَا في ثوب 

فخ من بجملة الصور. ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة في الثوب: «أخريه 
عني فإني كلما زأيته ذكرت الدنيا». ثم بهتكه الثوب المصور على عائشة منع مله, لم 
بقطعها له وسادتين حتى تغيّرت الصورة وخرجت عن هيئتهاء فإن جواز ذلك إذا لم تكن 
الصورة فيه منّصلة الهيئة؛ ولو كانت متصلة الهيئة لم يجزء لقولها في النمرقة المصورة: 
اشتريتها لك لتقعد عليها ونوسّدَهاء فمنع منه وتوعد عليه. وتبين بحديث الصلاة إلى الصور 
أن ذلك جائز في الرقم في الثوب ثم نسخه المنع منه. فهكذا استقام الأمر فيه والله أعلم. 
قاله ابن العربي . 


)١(‏ قوله تعالى : ه يعملون له ما يشاء من محباريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. . . 4 الآية 
#لداسا. 
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86 2 مسألة: : بعض الآثار في منع الصور. 

روى مسلم عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل 
استقبله. فقال رسول الله كله : «حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا». قالت: 
وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير؛ فكنًا نلبسها. وعنها قالت: دخل علي رسول الله ب 
وأنا مستترة ة بقرام فيه صورة؛ فتلون وجهه. ثم تناول الستر فهتكه. ثم قال: «إن من أشدٌ 
الناس عذايًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عر وجل». وعنها: أنه كان لها ثوب فيه 
تصاوير ممدود إلى سَهُوةء فكان النبى كله يصلى إليه فقال: «أخريه عني» قالت: فأخرته 
فجعلته وسادتين. قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكه عليه السلام الشوب وأمره 
بتأخيره ورعًاء لان محل النبوّة والرسالة الكمال. فتأمّله. 


5 - مسألة : تابعة للسابقة 

قال المزني عن الشافعي : إن دُعِيَ رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو صورًا 
ذات أرواح. لم يدخل إن كانت منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأس. وإن كانت صور 
الشجر. ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير محرّمة . وكذلك عندهم ما 
كان خرطا أو نقشًا في البناء. واستثنى بعضهم «ما كان رقمًا في ثوب». لحديث سهل بن 

قلت: لعن رسول الله وَلِ المصورين ولم يستئن. وقوله: «إن أصحاب هذه الصور 
يعذّبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم؛ ولم يستئن. وفي الترمذي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يه : ويخرج عنق من النار يوم القيامة له عيئان تبصران وأدّنانَ تسمعان 
ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث بكل جبّار عنيد وبكل من دعا مع الله إِلَهّا آخر 
وبالمصورين» قال أبوعيسى : هذا حبديث حسن غريب صحيح . وفي البخازي ومسلم عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك : «أشدٌ الناس عذايًا يوم القيامة المصورون». 
يدل على المنع من تصوير شيء, أيّ شيء كان . وقد قال جل وعرّ: ج ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها 2004 

7 - مسألة : جواز أن تكون لُعَب البنات من التصاوير. 

وقد استثنى من هذا الباب نُعَبٍ البنات» لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يك تزوّجها وهي بنت سبع سنين» وزقْت إليه وهي بنت تسع ولمبها معهاء ومات عنها 
وهي بنت ثمانٍ عشرة سنة. وعنها أيضا قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي وق وكان لي 


(1) آية 5 التمل. 
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صواحب يلعبن معي , فكان رسول الله وق إذا دخل ينقمعن منه فيسرَبِهنّ إليّ فيلعين معي . 
خرّجهما مسلم . قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدرين على 
تربية أولادهن . ثم إنه لا بقاء لذلك. وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له 
فرخص في ذلك» والله أعلم . 


8 - مسألة : الأولى منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن. 

قوله ‏ تعالى -: « أمّنْ خَلْقَ السُموَات وَالآرْضَ ©20. قال أبو حاتم: تقديره. 
آلهتكم خير أم من خلق السمئوات والارضء ومعناه: قدر على خلقهنٌ. وقيل: المعنى. 
أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السموات والأرض؟ . فهو مردود على ما 
قبله من المعنى . وفيه معنى التوبيخ لهم. والتنبيه على قدرة الله عر وجل وعجز آلهتهم 
« فَأنبْنَنَا به خَدَائق ذَاتَ بَهْجَةٍ 2004 الحديقة البستان الذي عليه حائط. والبهجة المنظر 
الحسن. قال الفرّاء: الحديقة البستان المحظر عليه حائط, وإن لم يكن عليه حائط فهو 
البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: الحدائق النخل ذات بهجة, والبهجة الزينة 
والحُسْنء يبهج به مَن رآه. ظ ما كانَ لَكُمْ أن تُنبئوأ شَجَرَهَا 94 «ماء للنفي ومعناه الحَظر 
والمنع من فعل هذاء أي ما كان للبشر» ولا يتهِيأ لهم. ولا يقع تحت قدرتهم, أن ينبتوا 
شجرهاء إذ هم عَجَرَّةَ عن مثلهاء لأن ذلك إخخراج الشيء من العدم إلى الوجود. 


قلت: وقد يستدلٌ من هذا على منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن وهر 
قول مجاهد. ويعضده قوله يلل : «قال الله عر وجل ومن أظلم ممّن ذهب يخلق خلقًا كخلقي 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبّة أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة» قال: سمعت رسول الله وه يقول: «قال الله عرّ وجل فذكره. فَغمّ بالذمٌ والتهديد 
والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به 
سبحانه من الخلق والاختراع وهذا واضح . وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح 
يجوز هو والاكتساب به . وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إن كنت لا بد 
فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له خرّجه مسلم أيضًا . والمنع أولى والله أعلم لما ذكرنا. 


)١(‏ آية 66 النمل. (9) آية 5 النمل. 
(5) آية 5٠6‏ الثمل. 
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8 - مسألة : حكم الثرد والشطرنج وسائر أنواع المَير. 

قوله ‏ تعالى -: ط وَآلْمَبْسِرٍ 004 المير: مار العرب بالأزلام. قال ابن عباس: كان 
الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله؛ 
فنزلت الآية . وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وابن ن المسيّب وعطاء وقتادة ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه وآب بن عباس أيضا_ : كل شيء فبه 
قمار من نَرْد وشطرنج فهو المَيِسِر. حتى لْعْبِ الصبيان بالجوز والكعاب؛ إل ما أبيم من 
الرهان في الخيل والقرعّة في إفراز الحقوق؛ على ما يأتي. وقال مالك: المَيِيِر مُيسران: 
مَيِْر اللهوء ومَيْسِر القمار؛ فمن مَيْسِر اللهو الترد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: 
ما يتخاطر الناس عليه. قال علي بن أبي طالب: الشطرنج مُيْسِر العجم. وكل ما قَومِرٌ به فهو 
مُيْسِر عند مالك وغيره من العلماء. 

والمَئسِر مأخوذ من اليُسْر وهو وجوب الشيء لصاحبه؛ يقال: يشر لي كذا إذا وجب 
فهر ييسر يُسْرًا ومَْسِرًا. والياسر: اللاعب بالقداح, وقد يْبِرَ يَبيِر؛ٍ قال الشاعر: 

فأعنهم وآيسربماييِروابه وإذاهمنزلوابضنك فانزل 

وقال الأزهري : المَبْسِر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه؛ سمي مُيْسِرًا لانه يجزأ 
أجزاء؛ فكأنه موضع التجرئة . وكل شيء جرّأته فقد يسرته . والياسر: الجازر؛ لأنه يجزىء 
لحم الجزور. قال: وهذا الأصل في الياسر؛ ثم يقال للضاربين بالقِداح والمتقامرين على 


)١(‏ في قوله تعالى : ا يا أيّها الذين آمنوا إنما الخمر والمَيْسِر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
قاجتنبوه. . . #» الآية 8٠‏ المائدة, ” 
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الجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون إذ كانوا سا لذلك. وفي الصّحاح: ويسِرٌ القوم الجزور 
أي : اجتزروها وافتسموا أعضاءها. قال سحيم بن وثيل الير بوعي : 

أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني ألم تيأسواأني ابن فارس زهدم 

كان قد وقع عليه سباء فضرب عليه بالسّهام . ويقال: يُسِر القوم إذا قامروا. ورجل يُسِر 
وياسر بمعنى» والجمع أيسار؛ قال النابغة: 

إني أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأدما 

وقال طرفة: 

وهم أيار لقمان إذا ‏ أغلتالشتوةإبداءالجزر 

وكان مَن تطوّع بنحرها ممدوحًا عندهم ؛ قال الشاعر: 

وناجيةنحرت لقوم صدق وماناديت أيسار الجزور 

- مسألة : فتوى للإمام مالك ني اللعب بالشطرئج . 

روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى : « فماذا بعد الحق إلا 
الفلال 204 قال: اللُعب بالشُطرنج والنردٍ من الضلال. وروى يونس عن ابن وهب أنه 
سيْلَ عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته بأربع عشرة» فقال مالك: ما يعجبني ! وليس من 
شأن المؤمنين, يقول الله تعالى: ظ فماذا بعد الحقّ إلا الضلال 204. وروى يونس عن 
أشهب قال: سّئْلَ ‏ يعني مالكًا ‏ عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه: وليس بشيء وهر 
من الباطل» واللعب كله من الباطل» وإنه لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن 
الباطل . وقال الزهري لما سّئْل عن الشطرنج : هي من الباطل ولا أحبها. 

0 مسألة: اختلاف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن 
على وجه القمار. 

اختلف العلماء في جواز اللّعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار, 
فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن مْن لم يقامر بها ولعب مع أهله في 
بيته مستترًا به مرة فى ي الشهر أو العام لا يُطلع عليه ولا يُعلّم به به أنه مَعُوُ عنه غير محرّم عليه 
ولا مكروه له وأنه إن َخْلّع به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته ورُدّتَ شهادته . وأما 
الشافعي فلا تسقط في مذهب أصحابه شهادةٌ اللاعب بالّرد والشُطرنج ء إذا كان عدلاً في 


(1) آية 77 يونس . (5) آية 77 يونس . 
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جميع أصحابه» ولم يظهر منه سفه ولا ريبة ولا كبيرة إل أن يلعب به قمارّاء فإن لعب بها 
قمارًا وكان بذلك معروفًا سقطت عدالته وسقّه نفسه لأكله المال بالباطل. وقال أبو حنيفة: 
بكره اللعب بالشطرنج والترد والاربعة عشر وكل اللهوى فإن لم تظهر من اللاعب بها كبيرة 
وكانت محاسنه أكثر من مساويه قُِلْت شهادته عندهم . قال ابن العربي : قالت الشافعية إن 
الشطرنج يخالف النرد لأن فيه إكداد الفهم واستعمال القريحة. والترد قمار غَرّر لا يعلم ما 
يخرج له فيه كالاستقسام بالأزلام . 

7 مسألة: بعض الآثار التي تشدّد في اللعب بالشطرنج وتحريمها. 

قال علماؤنا: : الترد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظم الفيل» وكذا هو الشطرنج 
إذ هو أخوه عُذَي بليانه . والنرد هو الذي يُعرّف بالطبل ويُعرّف بالكعاب ويُعرّف في الجاهلية 
أيضًا بالأرْن ويُعرف أيضًا بالنردشير. وفي صحيح مسلم عن سليمان بن بُريدة عن أبيه عن 
النبيّ وَل قال: دمن لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه» . قال علماؤنا: 
ومعنى هذا أي هو كمّن غمس يده في لحم الخنزير يهيئه لآن يأكله. وهذا الفعل : فى الخنزير 
حرام لا يجوزء يبيّنه قوله َل : دمن لعب بالتّرد فقد عصى الله ورسوله» رواه مالك وغيره من 
حديث أبي موسى الأشعري وهو حديث صحيح. وهو يحرم اللعب بالشرد جملة واحدة 
وكذات مرج ٠‏ لم يست وقنّا من وقت ولا حالاً من حال» وأخبر أن فاعل ذلك عاص لله 
ورسوله. إلا أ نه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالشرد المنهي عنه أن يكون على وجه 
القمار. لِمَا روي من إجازة اللعب بالشطرنج عن التابعين على غير قمار. وَحَمْلُ ذلك على 
العموم قمارًا وغير قمار أولى وأحوط إن شاء الله. قال أبو عبد الله الحليمي في كتاب منهاج 
الذين: ومما جاء فى ي الشّطرنج حديث يُرِوَى فيه كما يُرِوَى في الشرد أن رسول الله وق قال: 
امن لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله». وعن عل رضي الله عنه أنه مَرّ على مجالس 
من بني تميم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم فقال: «أمًا والله لغير هذا خلقتم! أمّا والله 
لولا أن تكون سن لضربت به وجوهكم». وعنه رضي الله عنه أنه مَرٌ بقوم يلعبون بالشّطرنج 
فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرًا حتى يطفأ خير من أن 
يمسهاء. وسيل ابن عمر عن الشطرنج فقال: هي شر من الترد. وقال أبو موسى الأشعري: 
لا يلعب بالشطرنج إلآ خاطىء. وسّئِلَ أبو جعفر عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه 
المجوسية. وفي حديث طوبل عن النبيّ : «وأن من لعب بالثرد والشطرنج والجوز 
والكعاب مقته الله ومن جلس إلى من يلعب بالترد والشطرنج لينظر إليهم مُحيّت عنه حسناته 
كلها وصار ممّن مقته الله». وهذه الآثار كلها تدل على تحريم اللعب بها بلا قمار والله 
أعلم . 


قال ابن العربي في قبسه: وقد جوزه الشافعي» وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول: هو 
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مندوب إليهء حتى اتخذوه في المدرسة., فإذا أعيا الطالب من القراءة لعب به فى المسجد. 
وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا بهاء وما كان ذلك قطّ! والله ما مستها يَد 
قي . ويقولون إنها نَشْحَذ الذّهنء والعيان يكذبهم» وما تبحر فيها قط رجل له ذهن. 
سمعت الإمام أبا الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجد الأقصى في المناظرة: إنها تعلم 
الحرب . فقال له المرطوشي : بل تفسد تدبير الحرب, لأن الحرب المقصود منها الملك 
واغتياله» وفى في الشطرنج تقول: شاه إياك: الملك نْحَه عن طريفي. فاستضحك الحاضرين 
وتارة شدّد فيها مالك وحرّمها وقال فيها: طفماذا بعد الحق إلآ الضلال2074. وتارة استهان 
بالقليل منها والأهون. والقول الأول أصح والله أعلم . 

فإن قال قائل : رُوِيْ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سّئْل عن الشطرنج هقال: 
وما الشطرنج؟ فقيل له: إن امرأة كان لها ابن وكان ملكا فأُصيب في حرب دون أصحابه؛ 
فقالت: كيف يكون هذا أَرُونِيه عيانّاء فغمل لها الشطرنج . فلما رأته تسلت بذلك. ووصفوا 
الشطرنج لعمر رضي الله عنه فقال: لا بأس بما كان من آلة الحرب» قيل له: هذا لا حجة 
فيه لأنه لم يقل لا باس بالشطرنج وإنما قال لا بأس بما كان من آلة الحرب. وإنما قال هذا 
لأنه شبّهِ عليه أن اللعب بالشطرنج مما يُستعان به على معرفة أسباب الحربء قلما قيل له 
ذلك ولم يُحط به علمه قال: لا بأس بما كان من آلة الحرب؛, إن كان كما تقولون فلا بأس 
به. وكذلك من رُوِيّ عنه من الصحابة أنه لم يَنْهَ عنه. فإن ذلك محمول منه على أنه ظنْ أن 
ذلك ليس يُتلْهَّى به. وإنما يراد به التسبّب إلى علم القتال والمضاربة فيه, أو على أن الخبر 
المسئد لم يبلغهم . قال الحَليمِي : وإذا صم الخبر فلا حجّة لأحد معه. وإنما الحجة فيه 
على الكافة. 

11747 . مسألة: تحريم اللعب بالشطرنج قِمارًا أو غير قمار. 


هذه الآية2"0 تدلٌ على تحريم اللعب بالثرد والشطرنج قِمارًا أو غير قمار؛ لأن الله 
تعالى لما حرم الخمر أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: 9« يا أيُها الذين آمنوا إنما الخمر 
والمَبْسِر 224 الآية. ثم قال: « إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 2# 
الآية . فكل لَهُوِ دعا قليله إلى كثيرء وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصدّ عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمرء وأوجب أن يكون حرامًا مثله. فإن قيل: إن شرب 


(1) آية 51 يونس . 3 

(1) قوله تعالى : « يا أيُها الذين آمنوا إنما الخمر والمَيسِر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه. . . » الآية 45 المائدة. 

(5) آية 49 المائدة. (4) آية 41- المائدة. 
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الخمر يورث السّكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في اللعب بالنرد والُطرنج هذا 
المعنى ؛ قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والمَييِر في التحريم. ووصفهما جميعًا بأنهما 
يُوقِعان العداوة والبغضاء بين الناس. ويصدَّان عن ذكر الله وعن الصلاة؛ ومعلوم أن الخمر 
إن أسكرت فالمَيْسِر لا يُسْكر. ثم لم يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما 
في التحريم لأجل ما اشتركا فيه من المعاني . وأيضًا فإن قليل الخمر لا يُسكر كما أن اللعب 
بالترد والشطرنج لا يُسكر ثم كان حرامًا مثلل الكثيرء فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد 
والشطرنج حرامًا مثل الخمر وإن كان لا يُسْكر. وأيضًا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة. فتقوم 
تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السَّكْر؛ فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها نكر 
فتصدّ بالإسكار عن الصلاة؛ فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي فيصدٌ بذلك 
عن الصلاة. والله أعلم. 
4 مسألة: نهى ابن عباس رضي الله عنه الصبيان عن اللعب بالكجة . 


ذكر ابن وهب بإسناده أن عبد الله بن عمر مَرٌ بغلمان يلعبون بالكجَةء وهي حمر فيها 
حصّى يلعبون بهاء قال: فسدّها ابن عمر ونهاهم عنها. وذكر الهرويّ في باب (الكاف مع 
الجيم) في حديث ابن عباس: في كل شيء قمار حتى في لعب الصبيان بالكبّة» قال ابن 
الأعرابي : هو أن يأخذ الصبي خرقة فيدوّرها كأنها كُرَّة, ثم يتقامرون بها. وكجٌ إذا لعب 
بالكجة . 


مسائل فقتل الحيّات 


6 - مسألة : جواز قتل العقرب وإضرام النار عليها إذا دخلت في جخر 


روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع 
البي يه بمنى فمرت حيّة فقال رسول الله يَكهِ: «اقتلوهاء فسبقتنا إلى جُْحُر فدخلته: فقال 
رسول الله يك : «هاتوا بسعقة ونار فأضرموها عليها نارًا». قال علماونا: وهذا الحديث 
يخصّص نهيه ‏ عليه السلام ‏ عن المثلة وعن أن يعذّب أحد بعذاب الله تعالى ‏ فلم يَبْنَ 
لهذا العدو رحمة حيث فاته حتى أوصل إليه الهلاك من حيث قدر. 

فإن قيل: قد رُوِيّ عن إبراهيم النخعي أنه كره أن تحرق العقرب بالنارء وقال: هو 
مثلة قيل له: يحتمل أن يكون لم يبلغه هذا الأثر عن النبي يلِِ. وعمل على الأثر الذي 
جاء ألا تعذّبوا بعذاب الله؛ فكان على هذا سبيل العمل عنده. 

فإن قيل: فقد روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي يَف في غار وقد 
أنزلت عليه : « والمرسلات عرفًا 2004 فنحن نأخذها من فِيّْهِ رطبة إذ حرجت علينا حيّق 
فقال: «اقتلوهاء»؛ فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا؛ فقال رسول الله يق : «وقاها الله شركم كما 
وقاكم شرهاء؛ فلم يضرم نارًا ولا احتال في قتلهاء قيل له: يحتمل أن يكون لم يجد نارًا 
فتركه أو لم يكن الجُحْر بهيئة يتتفع بالنار هناك مع ضرر الدخان وعدم وصوله إلى الحيوان. 
والله أعلم . وقوله : «وقاها الله شرّكمء أي : قتلكم إياها ودكما وقاكم شرهاء أي : لسعها. 


5 - مسألة: وجوب المبادرة لقتل الحيّات إذا تحقّق منها الضرر. 
الأمر بقتل الحيات من باب الإرشاد إلى دفع المضرّة المخوفة من الحيّات. فما كان 


)١(‏ آية 1 المرشلات. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج */ م ١١‏ 
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منها متحقّق الضّرر وجبت المبادرة إلى قتله؛ لفوله: «اقتلرا الحيّات واقتلوا ذا الطفيتين 
والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويُسقطان الحبل»؛ فخصّهما بالذّكر مع أنهما دخلا في العموم 
ونه على ذلك بسبب عظم ضررهما. وما لم يتحقّق ضرره. فما كان منها في غير البيوت 
قتل - أيضا ‏ لظاهر الأمر العام ولأن نوع الحيّات غالبه الضررء فيستصحب ذلك فيه. ولأنه 
مروع بصورته وبما في النفوس من النفرة عنه؛ ولذلك قال يه : «إن الله يحبٌ الشجاعة ولو 
على قتل حيّة»؛ فشبّجع على قتلها. وقال فيما خرجه أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود 
مرفوعًا: «اقتلوا الحيّات [كلّهنَ] فمَن خماف ثأرهن فليس مني». والله أعلم . 

17 - مسألة : عدم قتل الحيّات في البيوت حتى يؤذن ثلاثة أيام. 

ما كان من الحيّات في البيوت فلا يُقتّل حتى بودن ثلاثة أيام لقوله - عليه السلام -: 
«إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شينًا فآذنوه ثلاثة أيام». وقد حمل بعض العلماء 
هذا الحديث على المدينة وحدها لإسلام الجن بها؛ قالوا: ولا نعلم هل أسلم من جِنّ غير 
المديئة أحد أو لا. قاله ابن نافع . وقال مالك: نهى عن قتل جنان البيوت في جميع البلاد؛ 
وهو الصحيح ؛ لأن الله - عر وجل قال: ظط وإذ صرفتا إليك نفرًا من الجنّ يستمعون 
القرآن 4( الآية. وفي صحيح مسلم: عن عبد الله بن مسعود: عن النبي كل قال: «أتاني 
داعي الجنّ فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن» وفيه: وسألوه الزاد وكانوا من جِنّ الجزيرة؛ 
الحديث؛ وسيأتي بكماله في سورة الجن إن شاء الله تعالى ‏ وإذا ثبت هذا فلا يقتل شيء 
منها حتى يخرج عليه وينذر. 

2-4 مسألة : تابعة للسابقة . 


روى الأئمة عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دل على أبي سعيد الخدري 
في بيتهء قال: فوجدته يصلّي, فجلست أنتظر حتى يقضي صلاته. فسمعت تحريكا في 
عراجين في ناحية البيت. فالتفت فإذا حية. فوثبت وإنما قال النبي ولا : «إن بالمدينة جنا قد 
أسلمواء ليبيّن طريقًا يحصل به التحرّز من قشل المسلم منهم ويتسلّط به على قشل الكافر 
منهم . . رُوِيَ من وجوه أن عائشة زوج الني يلْ قتلت جانًا فأَريّت في المنام أن قائلآً يقول 
لها: لقد قتلت مسلمًا؛ فقالت: لو كان مسلمًا لم يدخل على أزواج النبي كله قال: ما دخل 
عليك إلا وعليك ثيابك؛ فأصبحت فأمرت بائني عشر ألف درهم فجعلت في سبيل الله. 
وفي رواية: ما دحل عليك إلآ وأنت مستترة فتصدّقت وأعتقت رقابًا. وقال الربيع بن بدر: 
الجان من الحيّات التي نهى النني يلِ عن قتلها هي التي تمشي ولا تلنوي؛ وعن علقمة 
نحو . 


)١(‏ آية 7 الأحقاف. 
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48 مسألة : في صفة إنذار الحيّات. 

في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحبٌ إليّ أن ينذروا ثلاثة أيام. وقال عيسى بن دينار: 
وإن ظهر في اليوم مرارأًء ولا يقتصر على إنذاره ثلاث مرار في يوم واحد حتى يكون في 
ثلاثة أيام. وقبل: يكفي ثلاث مرار؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «فليؤذنه ثلانّاهى وقوله: «حرجوا 
عليه ثلاناه ولأن ثلانًا للعدد المؤنث؛ فظهر أن المراد ثلاث مرات. وقول مالك أولى ؛ لقوله 
عليه السلام : «ثلاثة أيام» ؛ وهو نص صحيح مقيّد لتلك المطلقات؛ ويحمل ثلاثا على إرادة 
ليالي الأيام الشلاث» فغلبت الليلة على عادة العرب في باب الشاريخ فإنها تغلب فيها التأنيث. 
قال مالك : ويكفي في الإنذار أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدولنا ولا تؤذينا. 
وذكر ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه ذكر عنده حيات البيوت فقال: إذا رأيتم 
منها شيئًا في مساكتكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح ‏ عليه السلام ‏ 
وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان ‏ عليه السلام ‏ فإذا رأيتم منهنّ شينًا بعد فاقتلوه. 

قلت: وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذن مرة واحدة. والحديث يردّه. والله أعلم . 
وقد حكى ابن حبيب عن النبي يق أنه يقول: «أنشدكنٌ بالعهد الذي أخذ عليكنَ سليمان 
- عليه السلام ‏ أل تؤذيننا وآل تظهرن عليناء». 


مسألة: اتفاق العلماء على قتل ما كان من الحيوان أصله الأذاة لأجل 
أذاته . 

ما كان من الحيوان أصله الاذاة فإنه يقتل ابتداء لاجل أذاته من غير خلاف كالحيّة 
والعقرب والفأر والوزغ وشبهه. وقد قال رسول الله يل : «خمس فواسق يُقتلن في الحلّ 
والحرم» وذكر الحديث؛ فالحيّة أبدت جوهرها الخبيث حيث خانت آدم بأن أدخلت إبليس 
الجنئّة بين فكيها؛ ولو كانت تبرزه ما تركها رضوان تدخل به؛ وقال لها إبليس أنت في ذَمْتي ؛ 
فأمر رسول الله ل بقتلها وقال: «اتتلوها وإن كنتم في الصلاة» يعني الحيّة والعقرب. 
والوزغة نفخت على نار إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من بين سائر الدواب فلعنت. وهذا من نوع 
ما بُروَى في الحيّة. ورُوِيٌّ عن رسول الله ييه أنه قال: «مّن قتل وزغة فكأنما قتل كافرَاه وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الني وه : «من قتل وزغة في أول صربة كتبت له مائة 
حسنة. وفي الثانية دون ذلك؛ وفي الثالثة دون ذلك». وفي رواية أنه قال: «في أول ضربة 
سبعون حسنة». والفارة أبدت جوهرها بأن عمدت إلى حبال سفينة نوح ‏ عليه السلام - 
فقطعتها. وروى عبد الرحمن بن أبي نعم: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله َلِِ قال: 
«يقتل المحرم الحيّة والعقرب والحدأة والسبع العادي والكلب العقول والفويسقة». واستيقظ 
رسول الله وك وقد أخذت فتيلة لتحرق البيت فأمر رسول الله يلخ بقتلها. والغراب أبدى 


الل كتاب السبق والرمي/ مسائل قتل الحيّات 


جوهره حيث بعثشه' نبي الله نوح ‏ عليه السلام ‏ من السفينة ليأتيه بخبر الأرض. فترك أمره 
وأقبل على جيفة. هذا كله في معنى الحية؛ فلذلك ذكرناه. 

80 مسألة: حكم قتل العنكبوت. 

العنكبوت الدويبة المعروفة التي تنسج نسججا رقيقًا مهلهلاً بين الهواء. ويجمع عناكيب 
وعناكب وعِكاب وحُكُب وأغكب. وقد حُكِيَ أنه يقال عَْكُبٍ وعَكنباه» قال الشاعر: 

وتصغر فيقال عُنيكب. وقد كي عن يزيد بن ميسرة أن العنكبوت شيطان مسخها الله 
تعالى . وقال عطاء الخراساني : نسجت العنكبوت مرتين على داود حين كان جالوت يطلبه؛ 
ومرة على النبي ولة. ولذلك تنهى عن قتلها. ورؤى 
عن علي رضي الله عنه بأنه قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيوت 
ُورث الفقر. ومنع الخمير يورث الفقر. 


مسائل دخول الأسواق 


مسألة : جواز دخول السوق للتجارة وطلب المعاش. 


دخول الأسواق مساح للتجارة وطلب المعاش. وكان عليه السلام يدخلها لحاجته؛ 
ولتتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته, ويعرض نفسه فيها على القبائل. لعل الله أن يرجع بهم إلى 
الحق. وفي البخاري في صفته عليه السلام: «ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق». وذكر السوق مذكور في غير ما حديثء, ذكره أهل الصحيح . وتجارة الصحابة فيها 
معروفة» وخاضّة المهاجرين» كما قال أبو هريرة: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق, خرجه البخاري . 


8 - مسألة : قول أهل العلم: لا يُدخل إل سوق الكتب والسلاح. 


قال ابن العربي : أما أكل الطعام فضرورة الخلق لا عار ولا درك فيه, وأما الأسواق 
فسمعت مشيخة أهل العلم يقولون: لا يدخل إلآ سوق الكتب والسلاح. وعندي أنه يدخل 
كل سوق للحاجة إليه ولا يأكل فيهاء, لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة. ومن 
الأحاديث الموضوعة «الأكل في السوق دناءة» . 


قلت: ما ذكرته مشيخة أهل العلم فنعمًا هو فإن ذلك خال, عن النظر إلى النسوان 
ومخالطتهنّ؛ إذ ليس بذلك من حاجتهنّ. وأما غيرهما من الأسواق فمشحونة منهنّء وقلة 
الحياء قد غلبت عليهنَ. حتى نرى المرأة في القيساريات وغيرهنْ قاعدة متبرجة بزينتهاء 
وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذا. تعوذ بالله من سخطه . 


154 كتاب السبق والرمي/ مسائل دخول الأسواق 


- مسألة: جواز دخول السوق إذا لم يقصد في تلك البقعة سواه ليعمرها 
بالطاعة. ويذكر الناسين. 

خرج أبو داود الطيالسي في مسنده حدّئنا حماد بن زيد قال: حدّثنا عمرو بن دينار 
قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: «مّن دخل سوقا من هذه 
الأسواق فقال لا إِلّه إلآ الله وحده لا شريك له له المُلك وله الحمد يُحيى ويُميت وهو حي 
لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير كتب الله له ألف ألف حسئة ومحا عنه ألف 
ألف سيئة وبنى له قصرًا في الجنة» خرّجه الترمذي أيضًا وزاد بعد وومحا عنه ألف ألف 
سيئة): «ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بِينًا في الجنة». وقال: هذا حديث غريب. قال 
ابن العربي : وهذا إذا لم يقصد في تلك البقعة سواه ليعمرها بالطاعة إذ عمرت بالمعصية. 
وليحلّيها بالذّكر إذ عُطلت بالغفلة» وليعلّم الجَهَلَة ويذكر الناسين. 


مسائل البناء والغناء 


مسألة: كراهية البناء الرفيع كالقصور وغيرها. 


استدل بهذه الآية200 من أجاز جواز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: # قل من 
حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 74"©. . ذكر أن ابنّا لمحمد بن سيرين 
بنى دارًا وأنفق فيها مالا كثيرّا؛ فذكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال: ما أرى بأسًا أن يبني 
الرجل بناء ينفعه. ورُوِيٌ أنه عليه السلام ‏ قال: «إذا أنعم الله على عبد أحبٌ أن يرى أشر 
النعمة عليه . ومن آثار النعمة البناء الحسن . والشياب الحسنة . ألا ترى أنه لو اشترى جارية 
جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك؛ فكذلك البناء. وكره ذلك آخرون» منهم 
الحسن البصري وغيره. واحتجوا بقوله عليه السلام : «إذا أراد الله بعبد شرًا أهلك ماله في 
الطين واللبن». وفي خبر آخر عنه أنه عليه السلام ‏ قال: دمن بنى فوق ما يكفيه جاء به 
يوم القيامة يحمله على عنقه». 

قلت: بهذا أقول؛ لقوله عليه السلام: «وما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله 
عزّ وجل إلآ ما كان في بنيان أو معصية». رواه جابر بن عبد الله وخرّجه الدارقطني. وقوله 
عليه السلام ؛ «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته 
وجلف الخبز والماء» أخخرجه الترمذي . 

5 مسألة : كراهة الغناء والمنع منه. 

قوله ‏ تعالى -: ط وَبِنَ آلثاس من يَفْستري لَهْوَ الْحَدِيثِ 04" « من 4 في موضع 
(1) قوله تعالى : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبرّاكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورًا 

وتنحتون الجبال بيونًا. . . © الآية 1/4 الأعراف. 

(؟) آية ؟/1 الأعراف. (5) آية 5 لقمان. 


1 كتاب السبق والرمي/ مسائل البناء والقناء 


رفع بالايتداء. وظ لهو الحديث #: الغناء, في قول ابن مسعود واد بن عباس وغيرهما. 
النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسُنَّقَ والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذات لهو مثل 
واسأل القرية 2304 , أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها يشتريها ويبالغ في ثمنها كانه 
اشتراها للهو. 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث الني استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع 


والآية الثانية قوله تعالى: ا وأنتم سامدون *”. قال ابن عياس: هو الغناء 
بالحميرية؛ اسمدي لناء. أي غني لنا. 

والآبة الثالثة قوله تعالى : ط واستفزز من استطعت منهم بصوتك 04". قال مجاهد 
الغناء والمزامير . وروى الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله 5 قال: «لا تبيعوا القينات ولا 

تشتروهنّ ولا تعلموهنّ ولا خير في تجارة فيهن وتمنهنٌ حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية: 
ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 74 إلى آخبر الآية. قال أبو 
عيسى: هذا حديث غريب, إنما يُروَى من حديث القاسم عن أبي أمامةء والفاسم ثقة 
وعليّ بن يزيد يُضعُف في الحديث, قاله محمد بن إسماعيل. قال ابن عطية: وبهذا فسر 
ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد, وذكره أبو الفرج الجوزي عن الحسن 
وسعيد بن بير وقتادة والنخعي . 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إِله 
إلآ هو ثلاث مرات أنه الغناء. روى سعيد بن جُبير عن أبي الصهباء البكري قال: سيل 
عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى : ظط ومن الناس من يشتري لهو الحديث 2*4 فقال: الغناء 
والله الذي لا إله إلا هو. يردّدها ثلاث مرات. وعن ابن عمر أنه الغناء» وكذلك قال عكرمة 
وميمون بن مهران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحمّاد عن إبراهيم قال: قال 
عبد الله بن مسعود: الغناء يُنبت النفاق في القلب. وقاله مجاهد, وزاد: إن لهو الحديث فى 
الآبة الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو الحديث المعازف 
والغناء. وقال القساسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم سألت 
مالكا عنه فقال: قال الله تعالى : ف( فماذا بعد الحق إل الضلال 4 أفحقٌ هر؟! وترجم 
البخاري (باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله. ومن قال لصاجبه تعال أقامرك, وقوله 


)١(‏ آية 45 يوسفا. (9) آية 51 النجم. 
(م آية 54 الإسراء. (4) آية 5- لقمان. 
(0) آية 5 لقمان. (1) آية 57 يونس. 
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تعالى : ذا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل لله بغير علم ويتخذها. 
هزوًا 204 فقوله: دإذا شغل عن طاعة الله مأخوذ من قوله تعالى : « ليضلٌ عن سبيل 
لله 2"04. وعن الحسن أيضًا: هو الكفر والشرك. وتأوله قوم على الأحاديث التي يتلهّى بها 
أهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارثء لانه اشترى كتب الأعاجم: 
رستمء وإسفنديارء فكان يجلس بمكة, فإذا قالت قريش إن محمَّدًا قال كذا ضحك منه. 
وحدّثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمدء حكاه القرَاء 
والكلبي وغيرهما. وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به 
إلى قينته فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة 
والصيام وأن تقاتل بين يديه. وهذا القول والأول ظاهر في الشراء. وقالت طائفة: الشراء في 
هذه الآية مستعارء وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في 
الباطل. قال ابن عطية : فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها. على حدّ 
قوله تعالى : « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى 04" . اشتروا الكفر بالإيمان. أي 
استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مطرف: شراء لهو الحديث استحيابه. قتادة : ولعلّه لا ينفق 
فيه مالاأً. ولكن سماعه شراؤه. 


قلت: القول الأول أولى ما قيل به في هذا الباب. للحديث المرفوع فيه. وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبي والواحدي في حديث أبي أمامة : دوما من رجل يرفع 
صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب فلا يزالان يضربان 
بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت». وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن 
النبي وق قال: دصوتان ملعونان فاجمران أنهى عنهما صوت مزمار ورنّة شيطان عند نغمة 
ومرح ورنّة عند مصيبة لطم خدود وشقٌّ جيوب». وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه 
عن على عليه السلام قال: قال رسول الله يآ : «بعثت بكسر المزامير» خرّجه أبو طالب 
الغيلاني. وخخرّج ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ييه قال: «بعثت بهدم 
المزامير والطبل» . وروى الترمذي من حديث على رضي الله عنه قال: قال رسول الله كة : 
«إذا فعلت أُمتي خمس عشرة خصلة حلّ بها البلاء ‏ قذكر منها: إذا اتخذت القينات 
والمعازف» وفي حديث أبي هريرة: «ظهرت القيان والمعازف». اك 
مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وله : 

جلس إلى قينة يسمع منها صبّ في أذنه الآنك يوم القيامة» وروى أسد بن موسى ع 


)١(‏ آية ١‏ لقمان. )7١(‏ آية ١‏ لقمان. 
(5) آية 1١‏ - البقرة. 
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عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال: بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة : 
«أين عبادي الذين كانوا ينزّهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان أجلوهم رياض 
اليسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني». وروى ابن وهب عن مالك عن 
محمد بن المنكدر مثله. وزاد بعد قوله «المسك: ثم يقول للملائكة أسمعوهم حمدي 
وشكري وثنائي وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون». وقد رُوِيَ مرفوعًا هذا المعنى 
من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله يك : «من استمع إلى صوت غناء لم 
يؤذن له أن يسمع الروحانيين». فقيل: ومن الروحانيين يا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنة» 
خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول, وقد ذكرناه في كتاب التذكرة مع 
نظائره : «فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة». إلى غير ذلك . وكلّ ذلك صحيح المعنى على ما بينَاه هناك . ومن رواية 
مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله ود : «مّن مات وعنده جارية مغئية فلا تصلّوا 
عليه؛. ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء. 


807 - مسألة: ما يجوز وما لا يجوز من الغناء . 


وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرّك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل 
والمجون الذي يحرّك الساكن ويبعث الكامن» فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر 
النساء ووصف محاستهنٌ وذكر الخمور والمحرّمات لا يختلف فى تحريمه. لأنه اللهو والغناء 
المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح. كالعرس والعيد 
وعند التنشيط على الأعمال الشاقة. كما كان في حفر الخندق وحدّوا أنشجة وسلمة بن 
الأكوع. فأما ما ابتدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من 
الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام. ابن العربي : فأما طبل الحرب فلا حرج فيه 
لأنه يقيم النفوس ويرهب العدرٌ. وفي اليراعة تردّد. والدفّ مُباح. الجوهري: وربما سمُوا 
قصبة الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة. قال القشيري: ضرب بين يدي النبي وه يوم 
دخل المدينة. فهم أبو بكر بالرّجر فقال رسول الله يخي : «دعهنٌ يا أبا بكر حتى تعلم اليهود 
أن ديننا فسبح » فكنّ يضربن ويقلن: نحن بنات النجار. حبّذا محمد من جار. وقد قيل: إن 
الطبل في النكاح كالدفٌ, وكذلك الآلات المشهرة للتكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن 
2-4 مسألة : الاشتغال بالغناء على الدوام سفه تُرَدَ به الشهادة فإن لم يدم لم 


ترد. 


الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة. فإن لم يدم لم نُرْدٌ. وذكر 


كتاب البق والرمي/ مائل البناء والفناء رق 
إسحلق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عمًا يرخص فيه أهل المدينة من الغناء 
فقال: إنما يفعله عندنا الفسّاق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: أما مالك بن 
أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه. وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردذها 
بالعيب. وهو مذهب سائر أهل المدينة, إلآ إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي 
أنه كان لا يرى به بأسًا. وقال ابن خويزمنداد: فأما مالك فيقال عنه: إنه كان عالمًا بالصناعة 
وكان مذهبه تحريمها. ورُوِيٌ عنه أنه قال: تعلّمت هذه الصناعة وأنا غلام شابٌ فقالت لي 
أي : أي بني! إن هذه الصناعة يصلح لها مّن كان صبيح الوجه ولست كذلك» فاطلب 
العلوم الدينية» فصحبت ربيعة فجعل الله في ذلك خيرًا. قال أبو الطيب الطبري: 
مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ؛ ويجعل سماع ا ا 
وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشعبي وحمّاد والثوري وغيرهم, لا اختلاف 
بينهم في ذلك. وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه. إلا ما 
روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسًا. قال: وأما مذهب الشافعي 
فقال: الغناء مكروه يشبه الباطل: ومن استكثر منه فهو سفيه تّرَدَ شهادته. وذكر أبو الفرج 
الجوزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات قال: وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال 
وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء. وإنما أشاروا إلى ما كان في زمانهما من القصائد 
الزهديات, قال: وعلى هذا يحمل ما لم يكرهه أحمد. ويدلٌ عليه أنه سُيْلَ عن رجل مات 
وخلف ولذًا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تُباع على أنها ساذجة لا على أنها 
مغنية. فقيل له: إنها تساوي ثلاثين ألفَاء ولعلّها إن ببعت ساذجة تساوي عشرين ألفًا؟ 
فقال: لا تُباع إلا على أنها ساذجة. قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا لان هذه الجارية 
المغنية لا تغني بقصائد الزهد. بل بالأشعار المطرية المثيرة إلى العشق . 


وهذا دليل على أن الغناء محظورء إذ لو لم يكن محظورًا ما جاز تفويت المال على 
اليتيم. وصار هذا كقول أبي طلحة للبي يلهِ عندي خمر لأيتام؟ فقال: «أرقها». فلو جاز 
استصلاحها لْمَا أمر بتضييع مال اليتامى . قال الطبري : فقد أجمع علماء الامصار على كراهة 
الغناء والمنع منه. وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري» وقد قال رسول 
الله يك : «عليكم بالسّواد الأعظم. ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية». قال أبو الفرج : 
وقال القفال من أصبحابنا: لا تقبّل شهادة المغني والرقاص . 


قلت: وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز. وقد اذعى أبو 
52 0 
عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الاجرة على ذلك. 


3 كتاب السبق والرمي / مسائل البناء والغناء 


4 .-. مسألة : قول بعض العلماء أن من جمع الئاس لسماع غناء جاريته فهي 


دياثة . 


قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن يسمع غناء 
جاريته. إذ ليس شيء منها عليه حرامًا لا من ظاهرها ولا من باطنهاء فكيف يمنع من التلدّذ 
بصوتها. أما أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا مْنَك الاستار ولا سماع الرفث» فإذا 
خرج ذلك إلى مالا يحل ولا يجوز منع من أوله واجتتُ من أصله. وقال أبو الطيب 
الطبري : أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز. 
سواء كانت حرة أو مملوكة. قال: وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها 
فهو سفيه يُرَدَ شهادته. ثم غلظ القول فيه فقال: فهي دِيائة. وإنما جعل صاحبها سفيهًا لانه 
دعا الناس إلى الباطل ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها. 


-8٠‏ مسألة: الردٌ على من قال بجواز رمي الثياب إذا اشتد طربهم على 
المغنى . 

وقد استدلٌ بعض جهّال المتصوفة بهذا('» على جواز رمي الثياب إذا اشتد طربهم على 
المغني . ثم منهم من يرمي بها صحاححاء ومنهم مّن يخرقها ثم يرمي بها. قال: عزاء لب 
غيية فل يُلامون؛ فإن موسى - عليه السلام ‏ لما غلب عليه لشم بعادة ونه الصجل؛ وبي 
الألواح فكسرهاء ولم يَدْرٍ ما صنع . قال أبو الفرج الجوزي و صمح عن موسى علي 
السلام ‏ أنه رماها رمى كاسر. والذي ذكر في القرآن ألقاها فمن أين : لنا أنها تكسرت. ثم لو 
قيل تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها. ثم لو صحًحنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة» حتى 
لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. ومْن يصححح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المعنى من 
غيره» ويحذرون من بثر لو كانت عندهم . ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلاء 
السفهاء. وقد سعِلَ ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام؛ وقد نهى 
رسول الله يةِ عن إضاعة المال. فقال له قائل: لا يعقلون ما يفعلون. فقال: إن حضروا 
هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيُزيل عقولهم أثموا بما أدخلوه على أنفسهم 

من التخريق وغيره مما أفسدواء ولا يسقط عنهم خمطاب الشرع؛ لانهم تخاطيون قل 
الحضور بتجنب هذا الموضع الذي يه يفضي إلى ذلك . كما هم منهيّون عن شرب الممسكر. 
كذلك هذا الطرب الذي يسمّيه أهل التصوّف وجدًا إن صدقوا أن فيه سكر طبع. وإن كذبوا 
أفسدوا مع الصحوء فلا سلامة فيه مع الحالين. وتجئب مواضع الرّيب واجب. 


(1) أي قوله تعالى : ظٍ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجُّلتم أمر 
ربكم وألقى الألواح. . . الآية 16٠‏ الأعراف. 


كتاب السبق والرمي/ مسائل البناء والغناء "> 
العلص اس ار لاسا سسا سم 


0- مسألة: من الغناء ما ينتهي سماعه إلى التحريم . 

قوله ‏ تعالى -: « وَالَّذِينَ لآ يَشْهَدُونَ آلرُورَ 2004 أي لا يحضرون الكذب والباطل 
ولا يشاهدونه. والزّور كل باطل زُوّر وزخرف. وأعظمه الشرك وتعظيم الانداد. وبه فسر 
الضحّاك وابن زيد وابن عباس. وفي رواية عن ابن عباس أنه أعياد المشركين. عكرمة: 
لعب كان في الجاهلية يستّى بالرّور. مجاهد: الغناء. وقاله محمد بن الحنفية أيضًا. ابن 
جريج : الكذب, ورُوِيّ عن مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة ومحمد بن علي : المعنى لا 
يشهدون بالزورء من الشهادة لا من المشاهدة. قال ابن العربي : أما القول بأنه الكذب 
فصحيح , لان كل ذلك إلى الكذب يرجع . وأما من قال إنه لعب كان في الجاهلية فإنه يحرم 
ذلك إذا كان فيه قِمار أو جهالة أو أمر يعود إلى الكفر. وأما القول بأنه الغناء فليس ينتهي 
إلى هذا الحد. 

قلت: من الغناء ما ينتهه سماعه إلى التحريم, وذلك كالاشعار التي توصف فيه الصور 
المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرّك الطباع ويُخرجها عن الاعتدال. أو يُثير كامنًا 
من حب اللهوء مثل قول بعضهم: 

ذهب اللونٍ تحسب من وجنتيه النارٌ نُفْتَتحُ 

خوفرني من نضيحعه لبنه وزافى وَفْتَضِمٌ 

لا سيما إذا اقترن بذلك شَيّابات وطارات مثل ما يفعل اليوم في هذه الأزمان. 

5- مسألة: دليل على تحريم المزامير والغناء واللهو. 

في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو؛ لقوله: « واستفزز مْن استطعت 
منهم بصوتك وأجلب عليهم 4( على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما 
يستحسنه فواجب التنزّه عنه. وروى نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت زُمارة فوضع أصبعيه 
في أُذنيه, وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع! أتسمع؟ فأقول: نعم؛ فمضى حنى 
قلت له لا فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله و سمع صوت 
زَمّارة راع فصنع مثل هذا. قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن 
الاعتدال فكيف يغناء أهل هذا الزمان ورُمرهم . 


1481 - مسألة : تكسّر طنابير العيدان والمزامير. 
في هذه الآية0» دليل على كسر نُصّبٍ المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم 


(1) آية 17 الفرقان. (9) آية 4 الإسراء. 
م قوله تعالى : ط وقل جاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا » الآية 4١‏ الإسراء. 


انا كتاب السبق والرمي/ مسائل البناء والغناء 
يي سبي يبيب ا تلظ 2 ييح 


ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله؛ وما لا يصلح إلآ لمعصية الله كالطنابير والعيدان 
والمزامير التي لا معنى لها إلا اللّهو بها عن ذكر الله تعالى. قال ابن المنذر: وفي معنى 
الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبههاء وكل ما يتَخذه الناس مما لا منفعة فيه 
إلا اللهو المنهي عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة 
والحديد والرصاص.ء إذا غيّرت عمًا هي عليه وصارت ثُقرًّا أو قطعًا فيجوز بيعها والشراء بها 
قال المهلّب: : وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها 
مكسورة؛ إل أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدّم 
حرق ابن عمر رضي الله عنه . وقد هم البي و بتحريق دورمن تخلّف عن صلاة الجماعة . 
وهذا أصل في في العقوبة في المال مع قوله عليه اللام في الناقة التي لعنتها صاحبتها: 
«دعوها فإنها ملعونة» فأزال مِلكها عنها تأديئا لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليه بما ذعت 
به. وقد أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنّا شِيبٌ بماء على صاحبه. 


5 مسألة: حكم إنشاء الشعر والكتابة. 


روى ابن القاسم عن مالك أنه سَئْلُ عن إنشاد الشعر فقال: : لا تكثرن منه فمن عيبه أن 
الله يقول: ا وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 04 قال: ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري؛ أن اجمع الشعراء قبلك وسلهم عن الشعرء 
وهل بقي معهم معرفة. وأحضر لبيدًا ذلك. قال: فجمعهم فسألهم فقالوا نا لنعرفه ونقوله. 
وسأل لبيدًا فقال: ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله عزّ وجل يقول: « آلم * ذلك الكتتاب 
لا ريب فيه 274: قال ابن العربي : هذه الآية ليست من عيب الشعر. كما لم يكن قوله: 
« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخظه بيمينلك 04 من عيب الكتابة» فلما لم تكن 
الاميّة من عيب الخطء » كذلك لا تكون نفي النظم عن النبي وَكْهْ من عيب الشعر. روي أن 
امون قال لأبي علي المنقري : بلغني أنك أُميّ. وأنك لا ثُقيم الشعرى وأنك تلحن. فقال 

مير المؤمنين: أما اللحن فربما سبق لساني منه بشيء» وأما الأمْيّة وكسر الشعر فقد كان 
ا فقال له: سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعًا 
وهو الجهل, يا جاهل! إن ذلك كان للنبي يه فضيلة. وهو فيك وفي أمثالك نقيصة. وإنما 
منع النبي يل ذلك لنفي الظّة عنه. لا لعيب في الشعر والكتابة. 


)١(‏ آية 18 يس, (5) آية 1 ؟ - البقرة. 
(5) آية 48 العنكبوت. 


كتاب السبق والرمي/ مسائل البناء والغناء ا 

46 مسألة: ذم الرقص وتعاطيه . 

استدل العلماء بهذه الآية(') على ذم الرقص وتعاطيه. قال الإمام 
أبوالوفاء بن عقيل: قد نصٌ القرآن على النهي عن الرقص: دولا تمش 
في الأرض مرحًا 4(" وذم المختال. والرقص أشدّ المرح والبطر. أُوَ لسنا الذين قسنا 
النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والشَّكُره فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين 
الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل لاجتماعهما. فما أقبح من ذي لحية. وكيف 
إذا كان شيبة» يرقص ويصمّق على إيقاع الألحان والقضبان. وخصوصًا إن كانت 
أصوات لنسوان ومردان؛. وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر 
والصراط. ثم هو إلى إحدى الدارين؛ يشمس بالرقص شمس البهائم. ويصفق 
تصفيق النسوان. ولقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سن من التبسّم فضلاً عن 
الضفحك مع إدمان مخالطتي لهم . وقال أبو الفبرج بن الجوزي رحمه الله: ولقد 
حدّثني بعض المشايخ عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال: الرقص حماقة بين 
الكتفين لا تزول إلا باللعب. 


)١(‏ قوله تعالى : لط ولا تمش في الارض مرا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولاً 4 الآبة 
الإسراء. 
(5) آية #197 الإسراء. 


كتاب العمرى والعقبى 


5 مساألة: الألفاظ التي ترد عليها العقبى, وما للعلماء فيها من اتفاق واختلاف. 


قال ابن العربي : جرى ذكر العقب هنهنا موصولاً في المعنى, وذلك مما يدخمل في 
الاحكام وترتّب عليه عقود العمرى والتحبيس . قال البي 5: «أيما رجل أعمر عمرى له 
ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لاأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث:. وهي ترد على أحد عشر لفظًا: 

اللنظ الأول الولد. وهو عند الإطلاق عبارة عمّن وجد من الرجل وامرأته في اللإناث 
والذكور. وعن ولد الذكور دون الإناث لغةٌ وشرعًا؛ ولذلك وقع الميراث على الولد المعين 
وأولاد الذكور من المعين دون ولد الإناث لأنه من قوم آخرين؛ ولذلك لم يدخلوا في 
الحبس بهذا اللفظ؛ قاله مالك في المجموعة وغيرها. 

قلت: هذا مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجّتهم على ذلك الإأجماع 
على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم 04). وقد 
ذهب جماعة من العلماء إلى أن ولد البنات من الأولاد والاعقاب يدخلون في الأحباس؛ 
يقول المحبس: حبست على ولدي أو على عقبي . وهذا اختيار أبي عمر بن عبد البر وغيره؛ 
واحتجُوا بقول الله جلّ عزّ: « حرّمت عليكم أُمهاتكم وبناتكم 74. قالوا: فلما حرّم الله 
البنات فحرّمت بذلك بنت البنت بإجماع علم أنها بنت ووجب أن تدخمل في حبس أبيها إذا 
حبس على ولده أو عقبه. 


)١(‏ آية ١١‏ - النساء. (9) آية 77 النساء. 


كتاب العمرى والعقبى 4 


اللفظ الثاني البنون؛ فإن قال: هذا حبس على ابني ؛ فلا يتعدّى الولد المعين ولا 
يتعدّد. ولو قال ولدي, لتعدّى وتعدّد في كل من ولد. وإن قال على بن دخل فيه الذكور 
والإناث . قال مالك: من تصدّق على بنيه وبني بنيه فإن بناته وبنات بنانه يدخلن في ذلك. 
روى عيسى عن ابن القاسم فيمّن حبس على بناته فإن بنات بنته يدخلن في ذلك مع بنات 
صلبه. والذي عليه جماعة أصحابه أن ولد البنات لا يدخلون في البنين. فإن قيل فقد قال 
البي وَل في الحسن ابن ابنته: «إن ابني هذا سيّد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين 
من المسلمين» . قلنا: هذا مجازء وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز نفيه 
عنه فيقول الرجل في ولد بنته ليس بابني ؛ ؛ ولو كان حقيقة ما جاز نفيه عنه؛ لان الحقائق لا 
فى عن منتسباتها. ألا ترى أنه يتتسب إلى أبيه دون أُمّه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن 
عباس : إنه هاشمي وليس بهلالي وإن كانت أنه هلالية . 


قلت: هذا الاستدلال غير صحيح» بل هو ولد على الحقيقة في اللغة لوجود معنى 
الولادة فيه ولآن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله تعالى : 
وخُرّنت عليكم أمهاتكم وبناتكم 4. وقال تعالى : « ومن ذريته داود وسليمان 4 - إلى 
قوله ‏ « من الصالحين » فجعل عيسى من ذرَيّته وهو ابن بنته على ما تقدّم بيانه هناك. فإن 
قيل فقد قال الشاعر: 


بلونا بدوأبناثاء وبنائنا بوه أبناء الرجال الاباعدٍ 


قيل لهم : هذا لا دليل فيه؛ لأن معنى قوله إنما هو ولد بنيه الذّكران هم الذين لهم 
حكم بنيه في الموارثة والنسب. وإن ولد بناته ليس لهم حكم بناته في ذلك؛ إذ ينتسبون إلى 
غيره فأخبر بافتراقهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية ولم يَنْفٍ عن ولد البنات اسم الولد 
لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده ليس هو بابني إذ لا يطيعني ولا يرى لي حقّاء ولا يريد 
بذلك نفي اسم الولد عنه وإنما يريد أن ينفي عنه حكمه. ومن استدلٌ بهذا البيت على أن 
ولد البنت لا يسمّى ولدًا فقد أفسد معناه وأبطل فائدته؛ وتأؤل على قائله ما لا يصمٌ؛ إذ لا 
يمكن أن يسمّى ولد الابن في اللسان العربي ابنّاء ولا يسمّى ولد الابئة ابنا؛ من أجل أن 
معنى الولادة التي اشتقّ منها اسم الولد فيه أبين وأقوى, لان ولد الابنة هو ولدها بحقيقة 
الولادة. وولد الابن إنما هو ولده بماله مما كان سببًا للولادة. ولم يخرج مالك رحمه الله 
أولاد البنات من حبس على ولده من أجل أن اسم الولد غير واقبع عليه عنده في اللسان». 
وإنما أخرجهم منه قياسًا غلى الموارثة . 
اللفظ الثالث ‏ الذرّيّة؛ وهى مأخوذة من ذرأ الله الخلق؛ فيدخل فيه ولد البنات لقوله: 
١‏ جامع الأحكام الفقهية/ ج / م ١54‏ 


ل كتاب العمرى والعقبى 


© ومن ذريته داود وسليمان  »‏ إلى أن قال : « وزكريا وبحيئ وعيسى 4. وإنما كان من 
فيه من قبل أ 0 

اللفظ الرابع ‏ العقب؛ وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيء كان من جنسه أو من 
غير جنسه ؛ يقال: أعقب الله بخير؛ أي جاء بعد الشدّة بالرخاء. وأعقب الشيب السواد. 
وعقب يعقب عقوبًا وعقبًا إذا جاء شيئًا بعد شىء؛ ولهذا قيل لولد الرجل : عقبه. والمعقاب 
من الناء: التي تلد ذَكَرًا بعد أنثى » وهكذا أبدًا. وعقب الرجل: ولده وولد ولده الباقون 
بعده. والعاقبة الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: « وجعلها كلمة باقية في عقبه 04©. وقيل: 
بل الورئة كلهم عقب. والعاقبة الولد؛ ولذلك فسّره مجاهد هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم 
الذريّة. وقال ابن شهاب: هم الولد وولد الولد. وقيل غيره على ما تقدّم عن السّدَّيّ. وفي 
الصحاح والعقب (بكسر القاف) مؤخر القدم وهي مؤنثة. وعقب الرجل أيضًا ولده وولد 
ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وَعَفْبٍ (بالتسكين) وهي أيضًا مؤنئة. عن الأخفش. وعقب فلان 
مكان أبيه عاقبة أي خلفه؛ وهواسم جاء بمعنى المصدر كقوله تعالى: © ليس لوقعتها 
كاذية 224. ولا فرق عند أحد من العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى . واختلف في 
الذريّة والنسل فقيل إنهما بمنزلة الولد والعقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب 
مالك . وقبل: إنهم يدخلون فيهما. 

اللفظ الخامس ‏ نسلي, وهو عند علمائنا كقوله ولدي وولد ولدي ؛ فإنه يدخل فيه ولد 
البنات. ويجب أن يدخلوا؛ لآأن نسل بمعنى خرج» وولد البنات قد خرجوا منه بوجه. ولم 
يقترن به ما يخصه كما اقترن بقوله عقبى ما تناسلوا. وقال بعض علمائنا: إن النسل بمئزلة 
الولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات؛ إلآ أن يقول المحبس نسلي ونسل نسليء كما إذا 
قال عقبي وعقب عقبي . وأما إذا قال ولدي أو عقبي مفردًا فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس ‏ الآل؛ وهم الأهل؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما سواء 
وهم العصبة والإخوة والبنات والعمّات» ولا يدخل فيه الخالات. واصل أهل الاجتمائٌ 
يقال: مكان أهل إذا كان فيه جماعة؛ وذلك بالعصبة ومّن دخل في القُعْدَد من النساء. 
والعصبة مشتقّة منه وهي أخخصٌ به. وفي حديث الإفك: يا رسول الله أهلك! ولا نعلم إلا 
خيرا؛ يعني عائشة, ولكن لا تدخل فيه الزوجة بإجماع وإن كانت أصل التأمّل؛ لأن ثبوتها 
ليس بيقين إذ قد يتبدّل ربطها وينحلٌ بالطلاق. وقد قال مالك: آل محمد كل تقيّ ؛ وليس 
من هذا الباب. وإنما أراد أن الإيمان أخصٌ من القرابة فاشتملت عليه الدعوة وقصد 


)١(‏ آية 34 - الزخرف. (9) آية 37 الواقعة. 


كتاب العمرى والعقبى للق 


بالرحمة. وقد قال أبو إسحئق التونسي : يدخمل في الأهل كل مَن كان من جهة الأبوين؛ 
فونى الاشتقاق حمّه وغفل عن المُرْف ومطلق الاستعمال. وهذه المعاني إنما ثبنى على 
الحقيقة أو على العُرْف المستعمل عند الإطلاق؛ فهذان لفظان. 

اللفظ الشامن ‏ قرابة؛ فيه أربعة أقوال: الأول قال مالك في كتاب محمد وابن 
عبدوس: إنهم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 
الثاني - يدخل فيه أقاربه من قبَل أبيه وأمّْه؛ قاله علي بن زياد. الشالث - قال أشهب: يدخل 
فيه كل رحم من الرجال والنساء. الرابع ‏ قال ابن كنانة: يدخل فيه الأعمام والعمات 
والأخوال والخالاات وبنات الاخت. وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : « قل لا 
أسألكم عليه ألجرًا إلآ الموّة في القربى 274 قال: إلا أن تَصِلوا قرابة ما بيني وبينكم. 
وقال: لم يكن بطن من قريش إل كان بينه وبين النبي كي قرابة؛ فهذا يضبطه والله أعلم . 

اللفظ التاسع ‏ العشيرة؛ ويضبطه الحديث الصحيح : إن الله تعالى لما أنزل « وأنذر 
عشيرتك الأقربين 294 دعا النبي كله بطون قريش وسمّاهم. وهم العشيرة الأقربون؛ 
وسواهم عشيرة في الإطلاق. واللفظ يحمل على الأخصٌ الأقرب بالاجتهاد, كما تقدّم من 
قول علمائنا. 

اللفظ العاشر ‏ القوم ؛ يحمل ذلك على الرجال خاصّة من العصبة دون النساء. والقوم 
يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال: 


وما أدري وسو إِخَالُ أدري أتممٌ آل جضن آم نسهءً 

ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه للنصرة عنى الرجال, وإذا دعاهم للحُرمة دخل فيهم 
الرجال والنساء؛ فتعمّمه الصفة وتخصّصه القريئة . 

اللفظ الحادي عشر ‏ الموالي ؛ قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع مواليه. وقال 
ابن وهب: يدل فيه أولاد مواليه. قال ابن العربي : والذي يتحضّل منه أنه يدخل فيه من 
يرئه بالولاء؛ قال: وهذه فصول الكلام وأصوله المرتبطة بظاهر القرآن والسّّة المبيّة له؛ 
والتفريع والتتميم في كتاب المسائل؛ والله أعلم . 

2-7 مسألة : اختلاف العلماء في معنى العمرى والعقبى . 


أما العُمرى فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدها ‏ أنها تمليك لمشافع الرقبة 


(0) آية 7 الشورى. (؟) آية غ١5‏ الشعراء. 


نف كتاب العمرى والعقبى 


حياة المُعمّر مدة عمره. فإن لم يذكر عقبًا فمات المعمّر رجعت إلى الذي أعطاها أو لورئتفه 
هذا قول القاسم بن محمد ويزيد بن قُسيط والليث بن سعدء وهو مشهور مذهب مالك» 
وأحد أقوال الشافعي . الثاني - أنها تمليك الرقبة ومنافعها وهي هبة مبتولة, وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي وأصحابهما والثُوري والحسن بن حي وأحمد بن حَنبل وابن شُبرمة وأبي 
مُبيد؛ قالوا: من أعمر رجلا شيئًا حياته فهو له حياته, وبعد وفاته لورثته. لأنه قد ملك 
رقبتهاء وشرط المعطى الحياة والعمر باطل, لأن رسول الله يل قال: «العمرى جائزة» 
و«العمرى لمَن وهبت له». الثالث ‏ إن قال عُمرك ولم يذكر العقب كان كالقول الأوّلء وإن 
قال لعقبك كان كالقول الثاني ؛ وبه قال الزهري وأبو ثور وأبو سّلمة بن عبد الرحمن وابن أبي 
ذئبء وقد رُوِيَ عن مالك. وهو ظاهر قوله في الموطا. والمعروف عنه وعن أصحابه أنها 
ترجع إلى المُعمِرء إذا انقرض عقب المُعْمَره إن كان المُعُمِر حبّاء وإلآ فإلى من كان حب 
من ورثته؛ وأولى الناس بميرائه. ولا يملك المُعمَّر بلفظ العمرى عند مالك وأصحابه رقبة 
من الأشياء. وإنما يملك بلفظ العُمرى المنفعة دون الرقبة. وقد قال مالك في الحبس 

بصا : إذا حبس على رجل وعقبه أنه لا يرجع إليه. وإن حبس على رجل بعينه حياته رجع 
إليه. وكذلك الشمرى نباناء وهو ظاهر الموطأ . وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله طن قال: م يما رجلٍ أعمر رجلاً عُمرى له ولعقبه فقال قد أعطيئّكها وعقِبّك ما 
بي سكم أحد ها لحن امي ١‏ لرسم ماجها ل أ أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث». وعنه قال: إن العمرى التي أجاز رسول الله يه أن يقول: هي لك ولعقبك. 
نأما إذا قال: هي لك ما عست فإنها ترجع إلى صاحبهاء قال مَعَمْر: وبذلك كان الزهري 
يفتي . 

قلت: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني, لأن الله سبحانه قال: 
« واستعمركم 224 بمعنى أعمركم. فأعمر الرجل الصالح فيها مدة حياته بالعمل الصالح. 
وبعد موته بالذكر الجميل والثناء الحسن. وبالعكس الرجل الفاجر, فالدنيا ظرف لهما حياةً 
ومونًا. وقد يقال: إن الثناء الحسن يجري مجرى العقب. وفي التنزيل: ظه واجمّل لي لِسَانَ 
صِدقٍ في الآخرين 224 أي ثناء حسنًا. وقيل: هو محمد يَ. وقال: ظ وجعلنا ذريّته هم 
الباقين 04©, وقال: « وباركنا عَلَيهِ وعَلَى إسحئق وَيِن ذُريتهما مُحسِن وظَالِمٌ لنفيه 
مين 040 
)١(‏ في قوله تعالى : 8 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. . . » الآية 50١‏ هود. 


. آية 4ه الشعراء. (*) آبة 897 الضَافَات‎ )1١( 
الصّافات.‎ - 1١7 آية‎ )4( 


1 م كتاب الاستندان والسلام 


2-4 مسآلة: من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا ضمان عليهم ولا 
قصاص. 

قوله ‏ تعالى -: ط يا يها الّذِينَ آمنُوأ لآ تَدْحَُوا ييُونَا 2104 لما خضّص الله سبحانه ابن 
آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصارء وملكهم الاستمتاع بها على 
الانفراد. وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خخارج أو يلجوها من غير إذن 
أربابهاء أدّبهم يما يرجع إلى السّتر عليهم لكلا يظلع أحد منهم على عورة. وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي ولو قال: دمن اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل لهم أن 
يفقئوا عينه». وقد اختلف في تأويله, فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهرى. فإن فقأ 
فعليه الضمان. والخبر منسوخ وكان قبل نزول قوله تعالى : ظ وإن عاقبتم فعاقبوا 294 . 
ويحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم. والخبر إذا كان مخالفا لكتاب 
الله تعالى لا يجوز العمل به. وقد كان النبي ول يتكلم بالكلام في الظاهر وهو يريد شيئا 
آخرء كما جاء في الخبر أن عباس بن مرداس لما مدحه قال لبلال: دوقم فاقطع لسانه» وإنما 
أراد يذلك أن يدفع إليه شيك ولم يُرِدْ به القطع في الحقيقة. وكذلك هذا يحتمل أن يكون 
ذكر فقء العين والمراد أن يعمل به عمل حتى لا ينظر بعد ذلك في بيت غيره. وقال 
بعضهم : لا ضمان عليه ولا قصاص». وهو الصحيح إن شاء الله تعالىء لحديث أنس” . 


)١(‏ آية /71” - النور. (0) آية +11 - النحل. 
(:) رُوِيَ عن أنس أن رسول الله ول قال: ولو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه ما 
كان عليك من جناح». 


14" كتاب الاستئذان والسلام 

8 مسألة: يحرم دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية الاستئذان. 

مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الاستئناس. وهو الاستئذان. قال ابن وهب: قال مالك: الاستئناس فيما نرى والله أعلم 
الاستكذان, وكذا في قراءة بي وان بن عباس وسعيد بن جُبِر « حتى تسشأذنوا وتسلّموا على 
أهلها م20 . وقيل : إن معنى « تستأنسوا » . تستعلمواء أي تستعلموامُن في 
البيت . قالمجاهد : بالتتحنح أوبأي وجه أمكن. ويتائى قدرمايعلمانه 
قد شُهِرَ بىى ويدخل إِثرَ ذلك. وقال معناه الطبري. ومنه قوله تعالى : « فإن آنستم منهم 
رشدًا 294 أي علمتم. وقال الشاعر: 

آنْسْتٌنباةةوأفزعهاالةئٌ اص عصرًا وقد دَنَاالإِمْنَامٌ 

قلت: وفي سنن ابن ماجه: حلا أب بكرين أبي شبية حذئها عبد الرحيم بن سليما 
عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب الأنصاري قال: قلنا: :ا رسول انه هذا 
السلامء فما الاستكذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحلح ويؤْذِن أهل 
البيت». 

قلت: وهذا نص في أن الاستكناس غير الاستئذان, كما قال مجاهد ومن وافقه. 

مسألة: السّئة فى الاستئذان ثلاث مرّات لا يُزَاد عليها . 

الس في الاستكذان ثلاث مرّات لا يُزاد عليها. قال ابن وهب: قال مالك: الاستئذان 
ثلاث لا أحبٌ أن يزيد أحد عليهاء إلآ من علم أنه لم يُشمعء فلا أرى بأسًا أن يزيد إذا 
استيقن أنه لم يسمع . وصورة الاستكذان أن يقول الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أَذْنْ له 
دخل وأ ريال رجوع اتصرفء وإن سْكتَ عده استأذن ثلاثاء لم ينصرف من بعد الشلاث . 
استعمله مع عمرين الخطاب وشهد به لأبي موسى أبو سعيد الخدرية لم أبن بن كعب. 
وهر حديث مشهور أخرجه الصحيح. وهو نص صريح» فإن فيه: : فقال يعني عمر-: ما 
منعك أن تأتينا؟ فقلتٌ: : اتيت فسلّمت على بابك ثلاث مرّات فلم تردٌ عليّ فرجعت» وقد 
قال رسول الله يَكِةِ : «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يدن له فليرجع». وأما ما ذكرناه من صورة 
الاستئذان فما رواه أبو داود عن رِبْعِيٌ قال: حدّئنا رجل من بني عامر استأذن على النبي فلل 


)١(‏ آية 50 النور. (9) آية 1 النساء. 


كتاب الاستئذان والسلام دلف 


وهو في بيتء» فقال: ألج؟ فقال الني و لخادمه: «اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان ‏ فقال 
له قل السلام عليكم أأدخل؟», فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فَأذِنَ له 
النبي يل فدخحل. وذكره الطبري وقال: فقال رسول الله يق لآم له يقال لها «روضة»: «قولي 
لهذا يقول السلام عليكم أأدخل؟» الحديث. وروي أن ابن عمر آذته الرمضاء يومًا فأتى 
, فسطاطًا لامرأة من قريش فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقالت المرأة: ادخل بسلامء فأعاد 
فأعادت, فقال لها: قولي ادخل. فقالت ذلك فدخلء, فتوقف لما قالت: بسلام. لاحتمال 
اللفظ أن تريد بسلامك لا بشخصك. 


0 مسألة: تابعة للسابقة. 


قال علمازنا رحمة الله عليهم : إنما حص الاستثذان بشلاث لان الغالب من الكلام إذا 
كرّر ثلانا سُمِمَ وهم ولذلك كانٍ البي يي إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى يُمْهُمِ عله 
وإذا سلّم على قوم سلّم عليهم ثلانًا. وإذا كان الغالب هذاء فإذا لم يؤدْن له بعد ثلاث ظهر 
أن ربٌ المنزل لا يريد الإذن» أو لعله يمنعه من الجواب عنه عذر لا يمكنه قطعه. فينبغي 
للمستاذن أن ينصرف, لان الزيادة على ذلك قد تقلق ربّ المنزل؛ وربما يضره الإلحاح 
حتى ينقطع عمًا كان مشغولاً به. كما قال البي فكي لأبي أيوب حين استأذن عليه فخرج 
مستعجل فقال: ولعلّنا أعجلناك. . .» الحديث. وروى عقيل عن ابن شهاب قال: أما سُئة 
التسليمات الثلاث فإن رسول الله وله أتى سعد بن عُبادة فقال: «السلام عليكم»» فلم يردواء 
ثم قال رسول الله يةِ: «السلام عليكم». فلم يردّواء ثم قال رسول الله يكي: «السلام 
عليكمى. فلم يردواء فانصرف رسول الله يلك فلما فقد سعدٌ تسليمه عرف أنه قد انصرف» 
فخرج سعد في أثره حتى أدركه. فقال: وعليك السلام يا رسول الله إنما أردنا أن نستكثر 
من تسليمك, وقد والله سمعناء فانصرف رسول الله ولو مع سعد حتى دخخل بيته. قال ابن 
شهاب: فإنما أخذ التسليم ثلانًا من قبل ذلك. رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: 
سمعت يحيئ بن أبي كثير يقول حدّئني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زارة عن 
قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله يلد في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحمة الله قال: 
فردٌ سعد ردًّا خفيّاء قال قيس: فقلت: آلا تأذن لرسول الله و؟ فقال: ذَرْه يُكثر علينا من 
السلام . , . الحديث» أخرجه أبو داود وليس فيه «قال ابن شهاب فإنما أخذ التسليم لان من 
قبل ذلك» . قال أبو داود؛ ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلاً لم 
يذكرا قيس بن سعد. 


لف كتاب الاستئذان والسلام 
01332 سف الاساسساسئ لس 

- مسألة: من أتى باب قوم مفتوح إستأذن من ركنه الأيمن أو الأيسر. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الاستئذان ترك العمل به الناس . قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم : وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرعهاء والله أعلم . روى أبو داود عن 
عبد الله بن بسر قال: : كان رسول الله و إذا أنى باب قوم لم يستقبل اباب من تلقاء وجههه 
ولكن من ركنه الأب يمن أو الأيسر فيقول: «السلام عليكم السلام عليكم؛ وذلك أن الدُور لم 
يكن عليها يومئذ سُتور. 


181 - مسألة: من أتى باب قوم مردود له أن يقف حيث شاء منه ويستأذن. 

فإن كان الباب مردودًا فله أن يقف حيث شاء منه ويستتاذن» وإن شاء دق الباب, لما 

رواه أبو موسى الأشعري أن رسول اله ل كان في حائط بالمدينة على قف البثر فد رجليه 

فى البثر فدقٌّ الباب أبو بكر فقال له رسول الله يلد : «إيدّن له وبشّره بالجنة». هكذا رواه 

عبد الرحمن بن أبي الزناد وتابعه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد. فرووه جميعًا عن أبي 

الزناد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن نافع عن أبي موسى . وخالفهم محمد بن عمرو 

الليثي فرواه عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث عن الني وى كذلك؛ 
وإسناده الأول أصمّ . والله أعلم . 


4- مسألة: صفة دق الباب لمن أراد الاستشذان أن يكون غفيفًا بحيث 
امام . 

وصفة الدقٌ أن يكون خفيمًا بحيث يسمعء ولا يَعدّف في ذلك؛. فقد روى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: كانت أبواب الني كَل تُقرّع بالأظافيرء ذكره أبو بكر أحمد بن 


2-96 مسألة : كراهة أن يقول المستأذن: «أناوى إذا قيل له: دمن هذاء؟ 

روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استاذنت على 
النبي كَل فقال: من هذاء؟ فقلت: أناء فقال البي وله : «أنا أناه! كأنه كره ذلك. قال 
علماؤنا: إنما كره النبي و ذلك لان قوله أنا لا يحصل. بها تعريف. وإنما الحكم في ذلك 
أن يذكر اسمه كما فعل عمربن الخطاب رضي الله عنه وأبو موسى, لأن في ذكر الاسم 
إسقاط كلفة السؤال والجواب. ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أتى النبي يك وهو في مشربة 
له فقال: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم أيدخل عمر؟ وفي صحيح مسلم أن أبا 


دتاب الاستئدان والسلام /57؟ 


موسى جاء إلى عمربن الخطاب فقال: السلام عليكم» هذا أبو موسى » السلام عليكم » 
هذا الأشعري . . . الحديث. 


5- مسألة : تابعة للسابقة 

ذكر الخطيب في جامعه عن علي بن عاصم الواسطي قال: قَدِمت البصرة فأتيت منزل 
شُعبة فندققت عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت:. أناء فقال: يا هذا! ما لي صديق يقال له أناء 
ثم خرج إليّ فقال: حدّثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي كدِ في 
حاجة لي فطرقت عليه الباب فقال: ومْن هذاء؟ فقلت: أناء فقال: «أنا أناء! كأنّ رسول 
الله و كره قولي هذاء أو قوله هذا. ودُكرٌ عن عمر بن شبّة حدّثنا محمد بن سلام عن أبيه 
قال: دققت على عمروبن عبيد الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت: أناء فقال: لا يعلم 
الغيب إل الله. قال الخطيب: سمعت علي بن المحسن القاضي يحكي عن بعض الشيوخ 
أنه كان إذا دق بابه فقال من ذا؟ فقال الذي على الباب أناء يقول الشيخ : أنا هَمْ دَقّ. 

817 - مسألة: لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة. 

ثم لكل قوم في الاستئذان عُرفهم في العبارة؛ كما رواه أبو بكر الخطيب مسندًا عن 
أبي عبد الملك مولى أُمّ مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال: أرسلتني مولاتي إلى 
أبي هريرة فجاء معي 2 فلما قام بالباب قال: أندر؟ قالت: أندرون. وترجم عليه (باب 
الاستئذان بالفارسية) . ودُكرَ عن أحمد بن صالح قال: كان الدراوردي من أهل أصبهان نزل 
المدينة: فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون؟ فلقّبه أهل المدينة الدراوردي . 

4 - مسألة : مَن أتى بينا فلم يجد فيه أحدًا يأذن له فلا يدخل حتى يجد 
إِذنًا . 


قوله ‏ تعالى : اط فَإن لم َجِدُوا فِيهَا أَحَدا 204 الضمير في « تجدوا فيها 4 للبيبوت 
التي هي بيوت الغير. وحكى الطبري عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: ظط فإن لم تجدوا فيها 
أحدًا © أي لم يكن لكم متاع . وضعف الطبريٍ هذا التأويل؛ وكذلك هو في غاية الضعف. 
وكأن مجاهدًا رأى أن البيوت غير المسكونة إنما تُدْخَل دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع. 
ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت. الذي هو البْسّط والئياب», وهذا كله ضعيف. والصحيح أن 
هذه الآية مرتبطة بما قبلها والأحاديثء التقدير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونًا غير 


)١(‏ آية 58 - النور. 


1" كتاب الاستئذان واللام 


بييوتكم حتى تستأنسوا وتسلّمواء فإن أَذِن لكم فادخلوا وإلآ فارجعواء كما فعل عليه السلام 
مع سعد وأبو موسى مع عمر رضي الله عنهما. فإن لم تجدوا فيها أحدًا يأذن لكم فلا 
تدخلوها حتى تجدوا إذنا . وأسند الطبري عن قتادة قال: قال رجل من المهاجرين: لقد 
طللت عمري هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع 
وأنا مغتبط. لقوله تعالى : ظه هو أزكى لكم 04©. 

6 مسألة: رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد. 


رُوِيَ أن بعض الناس لما نزلت آية الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا ياتي موضعًا 
خربًا ولا مسكونًا سلّم واستأذن, فنزلت هذه الآية أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في 
كل بيت لا يسكنه أحدء لآن العلّة في الاستئذان إنما هي لأجل خوف الكشفنة على 
الحَرّمات» فإذا زالت العلّة زال الحكم . 


8 - مسألة : وجوب الاستئذان سواء كان البات مغلمًا أو مفتوحًا. 


سواء كان الباب مغلقًا أو مفتوحًاء لأن الشرع قد أغلقه بالتحريم للدخول حتى يفتحه 
الإذن من ربّهء بل يجب عليه أن يأتي الباب ويحاول الإذن على صفة لا يظلع منه على 
البيت لا في إقباله ولا في انقلابه. فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: مَن ملا 
عينيه من قاعة بيت فقد فسق. وروي الصحيح عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع في حُبجرٍ 
في باب رسول الله يقْْ ومع رسول الله ين مِذْرَى يرجل به رأسه, فقال له رسول الله ي: «لو 
أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الله الإذن من أجل البصره. ورُويَ عن أنس 
أن رسول الله يئٍِ قال: دلو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 


2-١‏ مسألة : اختلاف العلماء في المراد بالبيسوت الغير مسكونة التي رفِعٌ 
الاستئذان فيها. 


اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت27» فقال محمد ابن الحنفية وقتادة ومجاهد: 
هي الفنادق التي في طرق السابلة. قال مجاهد: لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها 
كل ابن سبيل» وفيها متاع لهم أي استمتاع بمنفعتها. وعن محمد ابن الحنفية أيضا أن 


)١(‏ آية 34 - النور. 
(؟) في قوله تعالى: ط ليس عليكم مجناح أن تدخلوا بيونا غير مسكونة فيها متاع لكم. . . » الآية 174 
النور. 
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المراد بها دور مكة. ويبيّنه قول مالك. وهذا على القول بأنها غير مُتَملّكة» وأن الناس شزكاء 
فيهاء وأن مكة أخحذت عنوة. وقال ابن زيد والشعبي: هي حوانيت القيساريات. قال 
الشعبي : لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس َنم . وقال عطاء: المراد بها 
الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط. ففي هذا أيضا متاع. وقال جابر بن زيد: ليس 
يعني بالمتاع الجهاز. ولكن ما سواه من الحاجة, أما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار أو 
خربة يدخلها لقضاء حاحة, أو دار ينظر إليهاء فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو 
جعفر النخاس: وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين» وهو موافق للغة, 
والمتاع في كلام العرب: المنفعة, ومنه أمتع الله بك , ومنه « فمتّعوهنٌ 04 

قلت: واختاره أيضًا القاضي أبو بكر بن العربي وقال: أما من فسّر المتاع بأنه جميع 
الانتفاع فقد طبّق المفصل وجاء بِالفَيْضَلء وبين أن الداخل فيها إنما هو لما له من الانتفاع. 
فالطالبت يدخل في الخانكات رهي المدارس لطلب العلم, والساكن يدخل الخانات رهي 
الفناتق. أي الفنادق, والزبون يدخل الدكان للابتياع. والحاقن يدخل الخلاء للحاجة.» وكل 
يُؤْتى على وجهه من بابه. وأما قول ابن زيد والشعبي فقول. . . وذلك أن بيوت القيساريات 
محظورة بأموال الناس» غير مُباحة لكل من أراد دخولها بإجماع. ولا يدخلها إل من أذِن له 
ريّهاء بل أربابها مَُكُلون يدفع التاس. 

18 - مسألة : عدم الإذن لمن لم يبدأ بالسلام. 


روى أبو داود عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أميّة بعثه إلى رسول الله ول بلبن 
وجَدَاية وضَعَابيس والنيّ ة باعلى مكة. فدخلت ولم أُسلّم فقال: «ارجع فقل السلام 
عليكم» وذلك بعدما أسلم صفوان بن أميّة. وروى أبو الزبير عن جابر أن النبي وك قال: 
«مّن لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له». وذكر ابن جريج أخبرني عطاء قال: سمعت أبا هريرة 
يقول: إذا قال الرجل أدخل؟ ولم يسلّم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح. فقلت: السلام عليكم؟ 
قال: نعم. ورُوِيَّ أن حذيفة جاءه رجل فنظر إلى ما في البيت فقال: السلام عليكم أأدخل؟ 
فقال حذيفة : أما بعينك فقد دخلت! وأما بإستك فلم تدخل. 


١8+‏ مسألة: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. 
ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: «رسول 
الرجل إلى الرجل إذنه». أي إذا أرسل إليه فقد أَذِنَ له في الدخمول. يِبِيّنه قوله عليه السلام : 


)١(‏ آية 44 الأحزاب. 


عق كتاب الاستئذان والسلام 


دإذا دُعِيَ أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». أخرجه بو داود أيضًا عن 
أبي هريرة. 
4 - مسألة : لا تُعَدَ رؤية صاحب البيت إذنًا في الدخول. 


فإن وقعت العين على العين فالسلام قد تعيّن, ولا نُعدَ رؤيته إذنا لك في دخولك 
عليه فإذا قضيت حقٌّ السلام لأنك الوارد عليه تقول: أدخل؟ فإن أذْنَ لك وإلا رجعت. 


.2 مسألة: مْن دخل بيته الذي فيه أهله. فلا إذن عليها إلا أنه يسلّم إذا 
دخل. 

هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ليس لكء, فأما بيتك الذي تسكنه. فإن كان فيه 
أهلك فلا إذن عليهاء إلآ انك تسلّم إذا دخلت. قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلّم على 
أهلك ..فهم أحنٌّ مُن سلّمت عليهم . فإن كان فيه معك أممك أو أختك فقالوا : تتحنح واضرب 
برجلك حتى ينها لدخولك. لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها . وأما الأم والاخت فقد يكونا 
على حالة لا تحبٌ أن تراهما فيها . قال ابن القاسم قال مالك: ويستاذن الرجل على أنه 
وأخته 'إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسار أن رجلا قال للني 6 : استأذن 
على أمّي؟ قال: «نعم». قال: إني أخدمها؟ قال: «استأذن عليها» فعاوده ثلانّاء قال: 
«أتحبٌ أن تراها عريانة»؟ قال: لا قال: «فاستاذن عليهاء ذكره الطبري . 

265 مسألة : من دخل بيته وليس فيه أحد يقول: السلام علينا من ريّنا 
التحيّات الطيبات المباركات, لله السلام . 

فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد. فقال علماؤنا: يقول السلام عليناء من ربّنا 
التحيات الطيبات المباركات, لله السلام. رواه ابن وهب عن النبي 46» وسنده ضعيف. 
وقال قتادة: إذا دخلت بينًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه 


يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أن الملائكة ترد عليهم. قال ابن العربي : والصحيح ترك السلام 
والاستئذان, والله أعلم . 


قلت: قول قتادة حسن. 
/18181 - مسألة : وجوب استئذان الصغير في دخول المنزل. 


إذا ثبت أن الإذن شرط في دخول المنزل فإنه يجوز من الصغير والكبير. وقد كان 


كتاب الاستئذان والسلام لقف 


أنس بن مالك دون البلرغ يستأذن على رسول الله يي وكذلك الصحابة مع أبنائهم 
وغلمانهم رصي الله عنهم . 

2 مسألة: اختلاف العلماء في المراد بقوله تعالى: 9 يا أيها الذين آمنوا 
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم » الآية. 

اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : « ليستأذنكم 074 على سنّة أقوال: 

الأول: أنها منسوخة, قاله ابن المسيب. 

الثاني : أنها ندب غير واجبة» قاله أبو قلابة: قال: إنما أمروا بهذا نظرًا لهم . 

الثالث: عنى بها النساء. قاله أبو عبد اللبرحمن السلمي. وقال ابن عمر: هي في 
الرجال دون النساء . 

وهو القول الرابع . 

الخامس : كان ذلك واججّاء إذ كانوا لا غلق لهم ولا أبواب, ولو عاد الحال لعاد 
الوجوب, حكاه المهدوي عن ابن عباس . 


السادس: أنها ممُحكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساءء وهو قول أكثر أهل العلم؛ 
منهم القاسم وجابر بن زيد والشعبي. وأضعفها قول السلمي لأن «الذين» لا يكون للنساء في 
كلام العرب, إنما يكون للنساء «اللاتي واللواني». وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظرء لأن 
«الذين» للرجال في كلام العرب, وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء فإنما يقع ذلك 
بدليل؛ والكلام على ظاهره. غير أن في إسناده ليس بن أبي سليم. وأما قول ابن عباس 
فروى أبو داود عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: آية لم يؤمْر بها أكثر الناس 
آية الاستئذان وإني لآمر جاريتي هذه تستاذن على . قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن 
عباس «يأمر به». وروى عكرمة أن نفرًا من أهل العراق قالوا: يأ بن عباسء كيف ترى في 
هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحدء قول الله عر وجلّ: ظيا أيّها الذين 
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرَاتِ من قبل 
صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرةٍ ومن بَمْدِ صلاةٍ العشاءٍ ثلاث عورات لكم 
ليس عليكم ولا عليهم جُناح بعدهنّ طوّافون عليكم 204. قال أبو داود: قرأ القعنبي إلى 


)١(‏ في قوله تعالى: فيا آيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرّات. . . » الآية 08 النور. 
(5) آية مه - النور. 


نف كتاب الاستئذان والسلام 


«وعليم حكيم» قال ابن عباس : إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر. وكان الناس ليس 
لبيوتهم ستور ولا ججال. فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله. 
فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات, فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرَ أحدًا يعمل 


قلت: هذا متن حسن, وهو سرد فعل سعيد وابن جُبِير فإنه ليس فيه دليل على نسخ 
الآية. ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما 
كان بل حكمها لليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في البوادي والصحاري ونحوها. 
وروى وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن الشعبي ظ يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم 274 قال: ليست بمنسوخة. قلت: إن الناس لا يعملون بهاء قال: 
الله عر وجل المستعان. 


2-6 مسألة : بيان الثلاث أوقات التي يجب فيها استثذان العبيد والأطفال. 


أدب الله عزّ وجل عباده في هذه الآية'"2 بأن يكون العبيد إذ لا بال لهم .'والاطفال الذين لم 
يبلغوا الحلم إل أنهم عَقِلوا معاني الكشفة ونحوهاء يستأذنون على أهليهم في هذه الاوقات 
الثلاثة وهي الأوقات التي تقتضى عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة التعري . فما قبل 
الفجر وقت انتهاء النوم ووقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب النهار» ووقت القائلة وقت 
التجرّد أيضا وهي الظهيرة؛ لأن النهار يظهر فيها إذا علا شعاعه واشتدٌ حرّه. وبعد صلاة 
العشاء وقت التعرّي للنوم. فالتكشف غالب في هذه الأوقات. يُرِوَّى أن رسول الله و بعث 
غلامًا من الانصار يقال له مدلج إلى عمر بن الخطاب ظهيرة ليدعوه. فوجده نائمًا قد أغلق 
عليه الباب, فدقٌّ عليه الغلام الباب فناداه ودخل» فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه شيء. 
فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلآ 
بإذن؛ ثم انطلق إلى رسول الله كي فوجد هذه الآية قد أنزلت, فخرٌ ساجدًا شكرًا لله. وهي 


)١(‏ آية همه النور. 
(1) قوله تعالى : 8 يا أيّها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلفوا الحلم منكم ثلاث 
مرات. . . » الآية 8ه - النور. 


كتاب الاستئذان والسلام يفف 


مسألة: واجب على الناس أن يستاذنوا إذا احتلموا. 

قوله ‏ تعالى -: ط وَإِدَا بَلْمَ الأطفَالَ مِنكمُ الْحُلُمْ نَلِسْنَادِئُوا كَمَا آسْتَأَذْنَ الَّذِينَ بن 
َبْلِهِمْ كَدَلِكَ يييْنْ لَكُمْ آيَاته وَآنه عَلِيم حَكِيم 2004. 

قرأ الحسن ف الحُلْم 4 فحذف الضمة لثقلها. والمعنى : أن الأطفال أُمروا بالاستئذان 
في الأوقات الثلاثة المذكورة؛ وأبيح لهم الأمر في غير ذلك كما ذكرنا. ثم أصر تعالى في 
هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحلم على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقت. وهذا 
بيان من الله عزّ وجل لاحكامه وإيضاح حلاله وحرامه. وقال: « فليستأذنوا © ولم يقل 

فليستأذنوكم . وقال في الأولى : ظ ليستاذنكم » لان الاطفال غير مخاطبين ولا متعبّدين. 

وقال ابن جريج : قلت العطاء: « وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا » قال: واجحب 
على الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحرارًا كانوا أو عبيدًا. وقال أبو إسحئق الفزاري: قلت 
للأوزاعي ما حدّ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنين» قال: لا يدخل على المرأة حتى 
يستأذن. وقال الزهري : أي يستأذن الرجل على أمه؛ وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية. 

01 مسألة: في معنى قوله تعالى: ط فإذا دخلتم بيونًا فلّموا على 
أنفسكم 4. 

قوله ‏ تعالى -: ( فَإذا دَخَلنُم يبنا فسَلَمُوا على أَنفِْكُمْ تَجيْةُ مْنْ عِندٍ الله مُبَارَكة طَيَة 
كَذَلِكَ بين لله لَكُمْ الآياثٌ لَعَلُكُمْ نَغقلُونَ 204, اختلف المتاولون في أيٍّ البيوت أرادء 
فقال إبراهيم النخعي والحسن: أراد المساجد والمعنى : سلّموا على من فيها من ضيفكم . 
فإن لم يكن في المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله. وقيل: يقول 
السلام عليكم, يريد الملائكة, ثم يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وذكر 
عبد الرراق أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
١ه‏ فإذا دخلتم بيونًا فسلّموا على أنفسكم 2#" الآية. قال: إذا دخلت المسجد فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل: المراد بالبيوت البيوت المسكونة» أي فسلّموا على 
أنفسكم. قاله جابر بن عبد الله وابن عباس أيضًا وعطاء بن أبي رباح. وقالوا: يدل في 
ذلك البيوت غير المسكونة, ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين. قال ابن العربي : القول بالعموم في البيوت هو الصحيح . ولا دليل على 


)1١(‏ آية 69 النور. (5) آية ١‏ النور. 
(”) آية 51 النور. 


كلها كتاب الاستئذان والسلام 


التخصيص. وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل ببت كان للغير أو لنفسهء فإذا دل. 
ينا لغيره استأذن كما تقدّم» فإذا دخمل بين لنفسه سلّم كما ورد في الخبرء يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر. وهذا إذا كان فارغاء فإن كان فيه أهله 
وخدمه فليقل: السلام عليكم. وإن كان مسجدًا فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. وعليه حمل ابن عمر البيت الفارغ. قال ابن العربي : والذي اخشاره إذا كان 
البيت فارعًا ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود الملائكة فالملائكة لا تفارق العبد بحال» 
أما إنه إذا دخلت بيتك يستحبٌ لك ذكر الله بأن تقول: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. وقال 
القشيري في قوله: « إذا دخلتم يونا 4 00): والأوجه أن يقال: إن هذا عام في دخول كل 
بيت» فإن كان فيه ساكن مسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن لم يكن فيه 
ساكن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإن كان في البيت من ليس بمسلم قال 
السلام على من اتبع الهدى, أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وذكر ابن خويزمنداد 
قال: كتب إليّ أبو العباس الأصمم قال: حدّئنا محمد بن عيد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا 
ابن وهب قال: حدّئنا جعفر بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رسول الله يكل قال: «إذا دخلتم 
يونا فسلّموا على أهلها واذكروا اسم الله فإن أحدكم إذا سلّم حين يدخل بيته وذكر اسم الله 
تعالى على طعامه يقول الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم هنا ولا عشاء وإذا لم يسلّم أحدكم 
إذا دخل ولم يذكر اسم الله على طعام قال الشيطان لأصحابه أدركتم المبيت والعشاء» . 

قلت: هذا الحديث ثبت معناه مرفوع من حديث جابر. خرّجه مسلم. وفي كاب 
أبي داود عن أبي مالك الأشجعي قال: قال رسول الله و: «إذا ولج الرجل بيته فليقل اللّهمْ 
إني أسألك خير الولوج وخير الخروج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا 
ثم ليسلم على أهله». 

مسألة: وجوب استئذان أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة» وأما إمام 
الصلاة فقط فليس ذلك إليه. 

واختلف في الأمر الجامع ما هوء فقيل : المراد به ما للإمام من حاجة إلى جمع الناس 
فيه لإذاعة مصلحة» من إقامة سنْة في الدين؛ أو لترهيب عدو باجتماعهم وللحروب» قال 
الله تعالى : ظ وشاورهم في الأمر 4( فإذا كان أمر يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور في 
ذلك. والإمام الذي يترقب إذنه هو إمام الإمرة» فلا يذهب أحد لعذر إلا بإذنهء فإذا ذهب 
بإذله أرتفع عنه الظنّ السيىء. وقال مكحول والزهري: الجمعة من الأمر الجامع . وإمام 


)1١(‏ آية 51 النور. )١(‏ آية ١64‏ آل عمران. 


كتاب الامتئذان والسلام م 


الصلاة يتبغي أن يُستأذن إذا قَدِمّه إمام الإمرة. إذا كان يرى المستأذن. قال ابن سيرين: 
كانوا يستأذنون الإمام على المنبرء فلما كثر ذلك قال زياد: مَن جعل يده على فِيْه فليخرج 
دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة حتى أن سهل بن أبي صالح رعف يوم الجمعة فاستأذن 
الإمام. وظاهر الآية يقتضي أن يستأذن أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوّة. فإنه ربما كان له 
رأي في حبس الرجل لأمر من أمور الدين. فأما إمام الصلاة فقط فليس ذلك إلله. لأنه وكيل 
على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبوة. 

184 - مسألة : إجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام مُرَعْبِ فيه. وأن رده 
فريضة. واختلافهم في رد واحد من الجماعة هل يجزىء أو لا؟ 

واختلف العلماء في معنى الآية20 وتأويلها. فروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك 
أن هذه الآية في تشميت العاطس والردٌ على المشمت. وهذا ضعيف. إذ ليس في الكلام 
دلالة على ذلك. أما الرد على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى رد التحية, وهذا هو 
منحى مالك إن صحٌ ذلك عنه. والله أعلم. وقال ابن خويزمنداد: وقد يجوز أن تحمل هذه 
الآية على الهبة إذا كانت للثواب, فمّْن وهب له هبة على الشواب فهو بالحخيار إن شاء ردّها 
وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها. 

قلت: ونحو هذا قال أصحاب أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية. لقوله تعالى: 
ؤأر ردوها 294 ولا يمكن رد السلام بعينه. وظاهر الكلام بقتضي أداء التحية بعينها وهي 
الهدية. فأمر بالتعويض إن قبل أو الردٌ بعينه. وهذا لا يمكن في السلام. والصحيح أن 
التحية هنهنا السلام لقوله تعالى: 8« وإذا جاؤوك حبّوك بما لم بُحَيّك به الله 94؟. وقال 
النابغة الذبياني : 

تحيّيهم بيض الولائدبيتهم وأكسيةٌ الإضريج فوق المشاجب 

أراد: ويسلّم عليهم. وعلى هذا جماعة المفسّرين. وإذا ثبت هذا وتقرّر ففقه الآية أن 
يقال: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سئة مُرَغَبٍ فيهاء وردّه فريضة» لقوله تعالى: 
« فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها 9#4). واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل يجزىء أو لا؟ 
فذهب مالك والشافعي إلى الإجزاء. وأن المْسَلُمِ قد ردّ عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى 


)١(‏ قوله تعالى : « وإذا حيتم نتحيّة فحيوا باحسن منها أو ردوها. . . » الآية 87 النساء. 
(9؟) آية 86 النساء. (”) آية لهم المجادلة . 
(4) آية 6ه - النساء. 


فق كتاب الاستئذان والسلام 


أن رد السلام من الفروض المتعينة. قالوا: والسلام خخلاف الردٌ لأن الابنداء به تطوّع ورذه 
فريضة . ولو ردٌ غير المُسَلّم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الردٌء فدلٌ على أن رد السلام 
يلزم كل إنسان بعينه؛ حتى قال قتادة والحسن: إن المصلّي يردٌ السلام كلامًا إذا سُلْمَّ عليه 
ولا يقطع ذلك عليه صلاته؛ لأنه فعل ما أمر به. والناس على خلافه. احتجّ الأؤلون بما رواه 
أبو داود عن علي بن أبي طالب عن الني و قال: «يجزىء من الجماعة إذا مرّوا أن يسلّم 
أحدهم. ويُجزىء عن الجلوس أن يردٌ أحدهم». وهذا نص في موضع الخلاف. قال أبو 
عمر: وهو حديث حسن لا معارض له. وفي إسناده سعيد بن خالد؛ وهو سعيد بن خالد 
الخزاعي مدني ليس به بأس عند بعضهم, وقد ضعفه بعضهم منهم أبو زرعة وأبو حاتم 
ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا منكرًا لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد, على أن عبد الله بن 
الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع بينهما الأعرج في غير ما حديث. والله أعلم. 
واحتجُوا أيضًا بقوله عليه السلام: ويسلّم القليل على الكثير». ولمَا أجمعوا على أن الواحد 
يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عداد الجماعة. وكذلك يردٌ الواحد عن 
الجماعة وينوب عن الباقين كفروض الكفاية, وروى متلك عن زيد بن أسلم أن رسول 
لله يٍِ فال: ديسلّم الراكب على الماشي وإذا سلّم واحد من القوم أجزأ عنهم». قال 
علماؤنا: وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الردٌ, لأنه لا يقال أجزأ عنهم إلآ فيما قد 
وجب . والله أعلم . 

قلت: هكذا تأوّل علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حبجة في جواز رد الواحدء وفيه قلق . 

4 - مسألة : النهي عن السلام بقولك سلامٌ عليك . 

قوله تعالى : ط فَحَيوأ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا 2004 رد الأحسن أن يزيد فيقول: عليك 
السلام ورحمة الله لمن قال: سلام عليك. فإن قال: سلام عليك ورحمة الله زدت في 
ردّك: وبركاته. وهذا هو النهاية فلا مزيد. قال الله تعالى مُخْبرًا عن البيت الكريم: 8 رحمة 
الله وبركاته 0#). فإن انتهى بالسلام غايته» زدت في ردك الواو في أول كلامك فقلت: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والردٌ بالمثئل أن تقول لمن قال السلام عليك: عليك 
السلام. إلآ أنه ينبغي أن يكون السلام كله بلفظ الجماعة وإن كان المُسَلّم عليه واحدًا. 
روى الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: إذا سلّمت على الواحد فقل السلام عليكم. فإن 
معه الملائكة. وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع. قال ابن أبي زيد: يقول المسلم السلام 


)١(‏ آية 6م - النساء. )١(‏ آية #/1- هود. 


كتاب الاستتذان والسلام قفا 


عليكم. ويقول الرَادْ وعليكم السلامء أو يقول السلام عليكم كما قيل له. وهو معنى قوله: 
< أو ردوها ه00 ولا تقل في ردّك: سلام عليك, 

65 - مسألة : الاختيار في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق. 

والاختيار في التسليم والادب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم المخلوق؛ قال الله 
تعالى: ظ سلام على آل باسين 204. وقال في قصة إبراهيم عليه السلام: 8 رحمة الله 
وبركانه عليكم أهل البيت 74. وقال تُخبِرًا عن إبراهيم: ف« سلامٌ عليك 2104 وفي 
صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و : وخلق الله عر وجل 
آدم على صورته طوله ستّون ذراعًا فلما خلقه قال: اذهب فسلّم على أولئك النّفر وهم نفر 
من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيّونك فإنها تحيّتك وتحيّة ذرّيتك ‏ قال -: فذهب فقال: 
السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله قال _: فزادوه ورحمة الله قال -: فكل من 
يدل الجنة على صورة آدم وطوله سنّون ذراعًا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن». 

قلت: فقد جمع هذا الحديث مع صحّته فوائد سبع : الأولى - الإخبار عن صفة خلق 
آدم . الثانية ‏ أنا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالدة ‏ تسليم القليل على الكثير. الرابعة ‏ 
تقديم اسم الله تعالى . الخامسة: الرد بالمثل لقولهم : السلام عليكم . السادسة ‏ الزيادة في 
الردٌ. السابعة ‏ إجابة الجميع بالردٌ كما يقول الكوفيون. والله أعلم . 

5 مسألة: جواز رد السلام بتقديم اسم المسلم على اسم الله تعالى . 

فإن رد فقدّم اسم المُسَلّم عليه لم يأتِ مُحَرُمًا ولا مكرومًاء لثبوته عن النبي يل حيث 
قال للرجل الذي لم يُحيِن الصلاة وقد سلَّم عليه: «وعليك السلام. ارجع فصل فإنك لم 
تصَلُّ. وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله؛ حين أخبرها البي وَل أن جبريل يقرأ 
عليها السلام . أخترجه البخاري. وفي حديث عائشة من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل 
بسلامه فعليه أن يردٌ كما يردّ عليه إذا شافهه. وجاء رجل إلى النبي كيكو فقال: إن أبي يُقرئك 
السلام؛ فقال: «عليك وعلى أبيك السلام». وقد روى النسائي وأبو داود من حديث جابر بن 
سليم قال: لقيت رسول الله يق فقلت: عليك السلام يا رسول الله؛ فقال: «لا تقل عليك 
السلام فإن عليك السلام تحية الميت ولكن قل السلام عليك». وهذا الحديث لا يثبت, إلا 


(1) آية 5ه النساء. (5) آية ١*0‏ الصّافات. 


(7) آية "لط هود. (1) آية 419 - مريم . 


ف كتاب الاستئذان والسلام 


أنه لما جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعو عليه في الشرّ كقولهم: : عليه لعنة الله وغضيد 
الله. قال الله تعالى : ظ8 وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين 20# وكان ذلك أيضًا دأب الشعراء 
وعادتهم في تحية الموتى؛ كقولهم: 

عليك سلامُ الله قيس بن عاصم2 ورحمتّهماشاءانيترحُمًا 

وقال آخر هو الشماخ: 

عليك سلامٌ الله من أميرٍ وباركثٌ يدٌالله في ذاك الأديم الممَرُْقٍ 

نهاه عن ذلك» لا أن ذاك هو اللفظ المشروع في حقّ الموتى؛ لأنه عليه السلام ثبت 
عنه أنه سلّم على الموتى كما سلّم على الأحياء فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون». فقالت عائشة: قلت يا رسول الله كيف أقول إذا دخلت المقابر؟ 
قال: «قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» الحديث. 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره في السلام على أهل القبور جميعهم 
إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديث جابر بن سليم خاص بالسلام على المرور المقصود 
بالزيارة. والله أعلم . 

17 مسألة: من السّنّة تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد؛ 
والقليل على الكثيرء وجواز التسليم على النساء إلا الشابّات . 

من السّنْة تسليم الراكب على الماشي » والقائم على القاعد, والقليل على الكثير» 
هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله كيل : «يسلّم 
الراكب» فذكره فبدأ بالراكب لعلو مرتبته؛ ولآن ذلك أبعد له من الزهوء وكذلك قيل في 
الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله مزيةٌ بذلك على 
الماشي » لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل على الكثير فمراعاة لشرفية 
جمع المسلمين وأكثريتهم. وقد زاد البخاري في هذا الحديث «ويسلم الصغير على 
الكبير». وأما تسليم الكبير على الصغير فروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم 
على الصبيان. قال: لأن الردٌ فرض والصبي لا يلزمه الردٌ فلا ينبغي أن يُسلّم عليهم . وروي 
عن ابن سيرين أنه كان بِسلّم على الصبيان ولكن لا يسمعهم . وقال أكثر العلماء: التسليم 
عليهم أفضل من تركه . وقد جاء م في الصحيحين عن سيار قسال: : كنت أمشي مع ثابت فمر 


(1) آية علا ص . 


كتاب الاستئذان والسلام الخف 


بصبيان فسلّم عليهم. وذكر أنه كان يمشي مع أنس فمرٌ بصبيان فسلّم عليهم, وحدّث أنه 
كان يمشي مع رسول اله و فر بصبيان فسلّم عليهم . لفظ مسلم. وهذا من خلقه 


العظيم ولق وفيه تدريب للصغير وحض على تعليم السّنن ورياضةً لهم على آداب الشريعة 
فيه؛ فَلتَقنَدِ. 


وأما التسليم على النساء فجائز إل على الشابّات منهن خوف الفتنة من مكالمتهنَ بنزعة 
شيطان أو خائنة عَيْنَ. وأما المتجالآت والعْجَر فحسن للأمن فيما ذكرناه. هذا قول عطاء 
وقتادة. وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنْ ذوات محرم 
وقالوا : لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجَهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهِن رد السلام 
فلا يُسلّم عليهن. والصحيح الأوّل لما خرّجه البخاريٌ عن سهل بن سعد قال: كنا نفرج 
بيوم الجمعة. قلت ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بُضاعة ‏ قال ابن مسلمة: نخل 
بالمدينة - فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبّات من شعير» فإذا صلينا 
الجمعة انصرفنا نّم عليها فتقدّمه إلينا فنفرح من أجله؛ وما كنا قل ولا نتغذّى إلا بعد 
الجمعة. تكركر أي تطحن؛ قاله لقي . 

4- مسألة: السّنة في السلام والجواب الجهر. وتكفي الإشارة بالإصبع أو 
الكفٌ إذا كان على بعد. 

والسّنة في السلام والجواب الجهر؛ ولا تكفي الإشارة بالإصبع والكف عند الشافعي» 
وعندنا تكفي إذا كان على بَعْد؛ روى ابن وهب عن ابن مسعود قال: السلام اسم من أسماء 
الله عزٍّ وجل وضعه الله في الارض فأفشوه بينكم ؛ فإن الرجل إذا سلّم على القوم فردُوا عليه 
كان له عليهم فضل درجة لانه ذكرهم. فإن لم يروا عليه رد عليه مّن هو خبر منهم وأطيب. 
وروى الاعمش عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن الحارث قال: إذا سلّم الرجل على القوم 
كان له فضل درجة» فإن لم يرذوا عليه رذت عليه الملائكة ولعنتهم . فإذا رد المُسَلْمِ أسمع 
جرابه لانه إذا لم يسمع المُسلُم لم يكن جوابًا له ؛ ألا ترى أن المُسَلّم إذا سلّم بسلام لم 
يسمعه المُسَلَّم عليه لم ب يكن ذلك منه سلامّاء فكذلك إذا أجاب بجواب لم يُسمْع منه فليس 
بجواب . وروي أن النبيّ كل قال: «إذا سلّمتم فأسيعوا وإذا رددتم فأسيعوا وإذا قعدتم 
فاقعدوا بالامانة ولا يرفعنُ بعضكم حديث بعض». قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد 
عن نافع قال: كت أسار رجلا من فهاء الام يقال له عبد ال بن زكري فحستي «ني 
تبول» ثم أدركته ولم أُسلّم عليه فقال: ألا تسلّم؟ قلت: إنما كنت معك آنقاء فقال: 
صم قد كان اصحاب رسول لله فق ارون فق ينهم الجر فا اتنا سلم بهم 
على بعض . 


ضف كناب الاستخذان والسلام 

2-4 مسألة : حكم رد السلام على الكافر أن يقال له: وعليكم . . . 

وأما الكافر فحكم الرذ عليه أن يقال له: وعليكم. قال ابن عباس وغيره: المراد 
بالآية: ط وإذا حتيتم بتحية 204 فإذا كانت من مؤمن ط فحيُوا بأحسن منها 204. وإن كانت 
من كافر فردُوا على ما قال رسول الله يآ أن يقال لهم «وعليكم». وقال عطاء: الآية في 
المؤمنين خاصّة, ومن سلّم من غيرهم قيل له: عليك, كما جاء في الحديث. 

قلت: فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها في صحيح مسلم «عليك» بغير واو وهي الرواية 
الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لان الواو العاطفة تقتضي التشريك 
فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت أو من سآمة ديننا؛ فاختلف المتاولون 
لذلك على أقوال: أولاها أن يقال: إن الواو على بابها من العطف, غير أنَا نُجاب عليهم ولا 
يُجابون عليناء كما قال يي. وفيل : هي زائدة. وقيل للاسشناف. والأولى أولى . ورواية 
حذف الواو أحسنُ معني وإثباتها أصمّ روايةً وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 


86 مسألة: عدم وجوب رد السلام على أهل الذمة. وإن رد فيقول: 


واختّلف في رد السلام على أهل الذَّمّة هل هو واجب كالردٌ على المسلمين؛ وإليه 
ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة تممكًا بعموم الآية”). وبالأمر بالرد عليهم في صحيح السئة , 
وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب» فإن ردت فقل: 
عليك. واختار ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم: علاكٌ السلام. أي ارتفع عنك. وانختار 
بعض علمائنا السلام (بكسر السين) يعني به الحجارة. وقول مالك وغيره في ذلك كاف 
تدخلون الجنة حنى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أوّلآ أدُلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم 
افشوا السلام بينكم» . وهذ! يقتضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين . 

2-١‏ مسألة : تابعة للمسألتين السابقتين. 

قوله تعالى : « وَإِذَا جَاؤُوكٌ حَيوْك بِمَا لْمْ يُحَبِكُ به الله 04 لا خلاف بين النقلة أن 
المراد بها اليهود؛ كانوا يأتون النبي ‏ فيقولون: السام عليك. يريدون بذلك السلام ظاهرًا 
)١(‏ آية 6م النساء. )١(‏ آية 5م النساء, 


() قوله تعالى : 8 وإذا حيّيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردُوها. . . » الآية 47 النساء. 
(5) آية م المجادلة. 


كتاب الاستئذان والسلام إغرف 


وهم يعنون الموت باطناء فيقول النبي ول: «عليكم؛ في رواية؛ وفي رواية أخرى 
«وعليكم». قال ابن العربي: وهي مشكلة. وكانوا يقولون: لو كان محمد نبا لَمَا أمهلنا الله 
بسبه والاستخفاف به. وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاجل من سبّه فكيف من سب 
نبيه, وقد ثبت أن النيّ يل قال: «لا أحد أصبر على الأذى من الله يدعون له الصاحبة 
والولد وهو يعافيهم ويرزقهم» فأنزل الله تعالى هذا كشمًا لسرائرهم. وفضحًا لبواطنهم. ومعرّة 
لرسوله وف . وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن يهوديًا أتى على رسول الله بق وعلى أصحابه 
فقال: السام عليكم. فردٌ عليه النبي كةِ وقال: أتدرون ما قال هذاء؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «قال كذا ردّوه عليّ؛ فردوه؛ قال: قلت السام عليكم؛ . قال: نعم. فقال 
النبي كي عند ذلك: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت» فأنزل الله تعالى: 
« وَإِذا جَاوُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لم يُحَيّكَ به لله 20. 


قلت: خرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . وثبت عن عائشة أنها قالت: 
جاء أناس من اليهرد إلى الني وقد فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقلت: السام عليكم 
وفعل الله بكم وفعل. فقال عليه السلام: «مَهُ يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش»., فقلت: يا رسول الله الست ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستٍ ترين أردٌ عليهم ما 
يقولون أقول وعليكم», فنزلت هذه الآبة 9« بِمَا لَمْ يُحَيّكَ به الله 2904 أي إن الله سلّم 
عليك وهم يقولون السام عليك» والسام الموت. خرّجه البخاري ومسلم بمعنأه. وفي 
الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي كه: «إذا سلّم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا وعليكم». كذا الرواية «وعليكم» بالواو وتكلم عليها العلماء؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت. أو من 
سآمة ديننا وهو الملال. يقال: سئم يسأم سآمة وسآمًا. فقال بعضهم: الواو زائدة كما زيدذت 
في قول الشاعر: 

فَلَمَاأَجَرْناساحةالحَي والْنَحَى 

أي لما أجزنا انتحى فزاد الواو. وقال بعضهم: هي للاستكئناف, كأنه قال: والسام 
عليكم. وقال بعضهم: هي على بابها من العطف ولا يضرّنا ذلك؛ لأنا نجاب عليهم ولا 
يُجابون عليناء كما قال الني وَقِ. روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سلّم ناس 
من يهود على رسول الله و فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم؛ فقال: «وعليكم» فقالت 


. آية هم المجادلة. (؟) آية م المجادلة‎ )١( 


نقذ كتاب الاستئذان والسلام 


عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ فال: «بلى قد سمعت فرددت.عليهم وإنا نُجاب عليهم. 
ولا يُجابون عليناء خرّجه مسلم. ورواية الواو أحسن معنى » وإثباتها أصمّ رواية وأشهر. 

وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمّة هل هو واجب كالردٌ على المسلمين» وإليه 
ذهب ابن عباس والشعبِي وقتَادة؛ للأمر بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن 
وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل عليك. وقد اختار ابن طاوس أن يقول في 
الردّ عليهم : علاك السلام أي ارتفع عنك. واختار بعض أصحابنا: السُلام بكسر السين 
يعني الحجارة. وما قاله مالك أولى انَبِاعًا للسّمَة؛ والله أعلم. وروى مسروق عن عائشة 
قالت: أتى النبي كه ناس من اليهود. فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم؛ قال: «وعليكم» 
قالت عائشة: قلت بل عليكم السام والذَّامُ. فقال رسول الله يِ: ويا عائشة لا تكوني 
فاحشة». فقالت: ما سمعت ما قالوا! فقال: «أوّليس قد رددثٌ عليمم الذي قالوا قلت 
وعليكم». وفي رواية قال: ففطنت بهم عائشة فسبّتهم. فقال رسول الله يق : «مَهُ يا عائشة 
فإن الله لا يحبٌ الفحش والتفحش» وزاد فانزل الله تبارك وتعالى : « وإِذَا جَارُوكَ حَيُوْكَ بِمَا 
لم يُحَيِكُ به الله 2204 إلى آخر الآية. الذام بتخفيف الميم هو العيب؛ وفي المثل (لا تَعْدّم 
الحسناءٌ ذامًا) أي عيباء ويهمز ولا يهمز؛ يقال: ذَأْمَه يَذْأمى مثل ذاب يذابء والمفعول 
مذؤوم مهموزاء ومنه «مذؤومًا مدحورًاء20 ويقال: ذامه يذومه محا كرام يرومه. 


7 مسألة: لا يسلّم على المصلي أو مُن يقضي حاجة أو مُن يقرأ القرآن 
أو مَن دخل الحمام وهو كاشف العورة. 

ولا يسلّم على المصلّي فإن سلّم عليه فهو بالخَيار إن شاء رد بالإشارة بإصبعه وإن شاء 
أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم.يرد. ولا ينبغي أن يلم على من يقضي حاجته فإن فعل لم 
يلزمه أن يرد عليه. دخل رجل على النيّ يك في مثل هذه الحال فقال له: «إذا وجدتني أو 
رأيتتي على هذه الحال فلا تسلّم علي فإنك إن سلّمت علي لم أردٌ عليك». ولا يلم على 
مْن يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاه ردٌ وإن شاء أمسك حتى يفرغ ثم 
يودٌ. ولا يلم على من دخل الحمّام وهو كاشف العورة أو كان مشغولاً بماله دخل 
بالحمام, ومن كان بخلاف ذلك سّلْم عليه. 

١80‏ مسألة: حكم بدء الكافر بالسلام. 

قوله ‏ تعالى -: ط قَالَ سَلامٌ عَلَيَِ 24" لم يعارضه إسراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ 


)١(‏ آية م المجادلة . )١(‏ آية 14 الأعراف. 
(م) آية /41 - مريم , 


كتاب الاستئذان واللام وان 


لأنه لم يؤمر بقتاله على كفره. والجمهور على أن المراد بسلامه المسالمة التي هي المتاركة 
لا التحية؛ ؛ قال الطبري: معناه أَمنة مني لك. وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام. وقال 
النقاش: حليم خاطب سفيهَاء كما قال: ظ« وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا 204. وقال 
بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها. قيل لابن 
مييئة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم؛ قال الله تعالى : فلا بنهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم ف في الدين ولم يُخرجوكم من دياركم أن بوهم ونقسطوا إليهم إن ال يحب 
المقسطين 274. وقال: < قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم 4 الآية؛ وقال إبراهيم 
لأبيه: « سلام عليك 204 

قلت: الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عميينة؛ وفي الباب حديثان صحيحان: روى 
أبو هريرة أن رسول الله ول قال: دلا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في 
الطريق فاضطروه إلى أضيقه» خرجه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن 
النبي يلك ركب حمارًا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيدء وهويعود 
سعد بن مُبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة بدر. حتى مر في مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين عَبْدَة الأوثان واليهود. وفيهم عبد الله بن بي بن سلّولء 
وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة حمر عبد الله ب بن أب 
أنفه بردائه, ثم قال: لا تغْبّروا عليناء فلم عليهم النبي وَل ؛ الحديث. فالأول يفيد ترك 
السلام عليهم ابتداء. لأن ذلك إكرام, والكافر ليس أهله. والحديث الثاني يجوز ذلك. قال 
الطبري : ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة, فإنه ليس في أحدهما خلاف 
للآخر؛ وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم. وخبر بر أُسامة بين أن معناه الخصوص 
وقال النخعي : إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو نصراني ني فابدآه بالسلام ؛ فبان أن حديث 
أبي هريرة «لا تبدؤوهم بالسلام» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام؛ من 
قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قَبَلَهم. أو حق صحبة أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
رَوِيّ عن السَلف أنهم كانوا يسلّمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه في 
طريقه؛ قال علقمة : فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن يبدؤوا بالسلام؟! قال: نعم؛ 
ولكن حقٌّ الصحبة. وكان أ, بو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني ولا صغير 
ولا كبير إلا سلّم 'عليه؛ فقيل له في ذلك فقال: أمرنا أن نفشي السلام. وسَيِْلٌ الأوزاعي عن 
مسلم مر بكافر فسلّم عليه. فقال: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون قبلك. وإن تركت فقد 


)١(‏ آية 57 الفرقان . (5) آية 4- الممتححة. 
(5) آية غ ‏ الممتحنة. (9) آية لاغ - مريم. 


نارفا كتاب الاستثذان والسلام 


ترك الصالحون قبلك. ورُوِيَ عن الحسن البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون 
وكفار فسلم عليهم . 

قلت: وقد احتجّ أهل المقالة الأولى بأن السلام الذي معناه التحية إنما خصض به هذه 
الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كل : دإن الله تعالى أعطى أُمتي ثلانًا لم 
نعط أحدًا قبلهم السلام وهي تحية أهل الجنة» الحديث؛ ذكره الترمذي الحكيم . 

14 مسألة : جواز قولك سلام عليك للسفيه من المؤمنين إذا جفاك. 


هذه الآية» كانت قبل آية السيف. نسخ منها ما يخصٌ الكَمَرَّة وبقي أدبها في 
المسلمين إلى يوم القيامة . وذكر سيبويه النسخ في هذه الآية في كتابه. وما تكلم فيه على 
نسخ سواه, ربح به أن المراد السلامة لا التسليم. لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام على 
الكفرة. والآية مكيّة فنسختها آية السيف. قال النحاس: ولا نعلم لسييويه كلامًا في معنى 
الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية. قال صيبويه : لم يُؤمَر المسلمون يومئذ أن يسلّموا على 
المشركين لكنه على معنى قواه : : سلما منكمء ولا خير ولا شر بيننا وبينكم . المبرّد: كان 

ينبغي أن يقال: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم أمروا بحربهم. محمد بن يزيد: أخطأ 
سيسويه في هذا وأساء العبارة. ابن العربي : لم يؤمّر المسلمون يومئذ أن يسلّموا على 
المشركين ولا نُهُوا عن ذلك» بل أيروا بالصّفح والهجر الجميل. وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يقف على أنديتهم ويحيّيهم ويدانيهم. ولا يداهنهم. وقداتفق الناس على أن 
السفيه من المؤمنين إذا جفاك يجوز أن تقول له سلام عليك 

قلت: هذا القول أشبه بدلائل السنة. وقد بِينَا في سورة «مريم» اختلاف العلماء في 
جواز التسلم على الكمّارء فلا حاجة إلى دعوى النسخ. والله أعلم . وقد ذكر النضر بن 
شميل قال: حدّثني الخليل قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم مّن رأيت» فإذا هو 
على سطحء فلما سلّمنا ردّ علينا السلام وقال لنا: استووا . وبقينا متحيّرين ولم نَذْرِ ما قال. 
فقال لنا أعرابي إلى جنبه: أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: هومن قول الله عزّ وجل: وثم 
استوى إلى السماء وهي دخان 294 فصعدنا إليه فقال: هل لكم في خبز فطير» ولبن هجيرء 
وماء تمير؟ فقلنا: الساعة فارقناه. فقال سلامًا. فلم نْذْرٍ ما قال. قال: فقال الأعرابي: إنه 
سألكم مُتاركة لا خير فيها ولا شرٌ. فقال الخليل: هو من قول الله عر وجل : « وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلامًا 04©. قال ابن عطية: ورأيت في بعض التواريخ أن إبراهيم بن 


(1) قوله تعالىٍ : ه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا. .. » الآية 57 - الفرقان. 
(5) آية 1١١‏ - فُصّلت, (©) آية 51 الفرقان. 


كتاب الامتثذان واللام نوفا 


المهدي - وكان من المائلين على على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال يومًا بحضرة 
المأمون وعنده جماعة: كنت أرى علي ب بن أبي طالب في النوم فكنت أقول له من أنت؟ 
فكان يقول: على بن أبي طالب. فكنت أجيء معه إلى قنطرة فيذهب فيتقدّمني في 
عبورها. فكنت أقول: إنما تدّعى هذا الأمر بامرأة ونحن أحقٌّ به منك. فما رأيت له في 
الجواب بلاغة كما يُذكر عنه, قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقول لي سلامًا. 
قال الراوي : فكأن إبراهيم بن المهدوي لا يحفظ الآية أو ذهبت عنه في ذلك الوقت. فته 
المأمون على الآية مُن حضره وقال: هو والله ياعم على بن أبي طالب. وقد جاوبك بأبلغ 
جواب, فحزي إبراهيم واستحيا. وكانت رؤيا لا محالة صحيحة. 


2-6 مسألة: ينبغي رد الجواب على الكتاب . 

وإذا ورد على إنسان كتاب بالتحيّة أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب, لان الكتاب من 
الغائب كالسلام من الحاضر. ورَُوِيٌ عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبّا كما يرى 
رد السلام . والله أعلم . 

5 - مسألة : جواز المُصافحة, والنهي عن الانحناء عند التقاء المسلمين. 


قال سعيد بن بير عن قتادة عن الحسن ‏ في قوله: ظ وخََرٌوا لَهُ سّجَدًا 2004 قال: 
لم يكن سجودًاء ولكنه سُنْة كانت فيهم. يُومئون برؤوسهم إيماء. كذلك كانت تحيتهم . 
وقال الثوري والضحّاك وغيرهما: كان سجودًا كالسجود المعهود عندناء وهو كان تحيتهم . 
وقبل: كان انحناء كالركوع. ولم يكن خرورًا على الأرض. وهكذا كان سلامهم بالنُكمي 
والانحناء. وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلاً عن الانحناء. وأجمع 
المفسشرون أن ذلك السجود على أيٍّ وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة» قال قتادة: هذه 
كانت تحية الملوك عندهم. وأعطى الله هذه الآمة السلام تحية أهل الجنة . 

قلت: هذا الانحناء والنّكمّي الذي نُسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية؛ وعند 
العجم. وكذلك قيام بعضهم إلى بعض. حتى أن أحدهم إذا لم يُقَم له وجَدَ في نفسه كأنه 
ليون به وأنه لا قدر له وكذلك إذا التقوا انحنى بعضهم لبعض. عادة مستمرة» وورائة 

مستقرة. لا سيما عند التقاء الأمراء والرؤساء. نَكَبوا عن السّيْرهِ وأعرضوا عن السّنن. وروى 
أنس بن مالك قال: قلنايا رسول الله! أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا», قلنا 
أفيعتتق بعضنا بعضًا؟ قال: «لا». قلنا: أفيصافح بعضنا بعضًا؟ قال: «نعم». خرّجه أبو عمر 


)١(‏ آية ٠٠١‏ يوسفف. 


هنذا كتاب الاستئذان والسلام 


في «التمهيده. فإن قيل: فقد قال رسول الله و: «قوموا إلى سيدكم وخيركم؛ ‏ يعني 
سعد بن معاد قلنا: ذلك مخصوص بسعد لما تقتضيه الحال المعيئة» وقد قيل: إنما كان 
قيامهم لينزلوه عن الحمار, وأيضًا فإنه يجوز للرجل الكبير إذا لم يؤثّر ذلك في نفسهء فإن أئْر 
فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظا لم يجز عونه على ذلك, لقوله يَقخ: «مَن سيره أن يُتمثل له 
الناس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه لم يكن 
وجة أكرمٌ عليهم من وجه رسول الله يل وما كانوا يقومون له إذا رأوه. لما يعرفون من 
كراهته لذلك. 


617 - مسألة : حكم السلام بالإشارة بالإ[صبع . 


فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائز إذا بعد عنك, لتعيّن له 
به وقت السلام» فإن كان دانيًا فلاء وقد قيل بالمنع في القَرْب والبُمْد لما جاء عن رسول 
الله يي أنه قال: «مَن تَشْيّه بغيرنا فليس منا». وقال: «لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن 
تسليم اليهود بالأكفت والتصارى بالإشارة». وإذا سَلَّم فإنه لا ينحني , ولا أن يُقبَل مع السّلام 
يدهء ولآن الانحناء على معنى التواضع لا ينبغي إلا لله. وأما تقبيل اليد فإنه من فعل 
الأعاجم. ولا يتبعون على أفعالهم التي أحدثوها تعظيمًا منهم لكبرائهم. قال النبي يد : ملا 
تقوموا عند رأسى يي كما تقوم الأعاجم عند رؤوس أكاسرتها» فهذا مثله. ولا بأس بالمصافحة» 
فقد صافح النِيّ يكل جعفر بن أبي طالب حين قم من الحبشةء وأمر بهاء وندب إليهاء 
وقال: «تصافحوا يذهب الغْلّ» وروى غالب التّمار عن الشّعبِيَ أن أصحاب النبيّ يك كانوا 
إذا التقوا تصافحواء وإذا قَدِموا من سفر تعانقواء فإن قيل: فقد كره مالك المصافحة؟ قلنا: 
روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمُعائقة. وذهب إلى هذا سحنون وغيره من 
أصحابناء وقد رُوِيَ عن مالك خلاف ذلك من جواز المصافحة. وهو الذي يدل عليه معنى 
ما في الموطأء وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السَّلّف والخلف. قال ابن العربي: 
إنما كره مالك المصافحة لأنه لم يرها أمرًا عامًا في الدّين ولا منقولاً نقل السلام. ولو كانت 
منه لاستوى معه. 


قلت: قد جاء في المصافحة حديث: يدل على الترغيب فيهاء والدّأب عليها 
والمحافظة. وهو ما رواه البَرَاء بن عازب قال: لقيت رسول الله وَل فأخذ بيدي فقلت: يا 
رسول الله! إن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجم؟ فقال: «نحن أحقّ بالمصافحة منهم ما 
من مسلمَين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودّةٌ بينهما ونصيحة إلآ ألقِيّت ذنوبهما 
بينهما». 


؟؛ ١‏ كتاب الأطعمة 


8 - مسألة : في آداب الطعام . 

وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستحبٌ للانسان غسل اليد قبل الطعام وبعده؛ لقوله عليه 
السلام: «الوضوء قبل الطعام وبعده بركة». وكذا في التوراة. رواه زاذان عن سلمان. وكان 
مالك يكره غسل اليد النظيفة. والاقتداء بالحديث أولى . ولا يأكل طعامًا حتى يعرف أحارًا 
هو أم باردًا؛ فإنه إن كان حارًا فقد يتأذى. ورُوِيَ عن رسول الله يك أنه قال: «أبردوا بالطعام 
فإن الحار غير ذي بركة) حديث صحيح . ولا يشمّه فإن ذلك من عمل البهائم» بل إن اشتهاه 
أكله. وإن كرهه تركه» ويصغر اللقمة ويُكثر مضغها لثلا يُعَدَّ شَرِهًا. ويسمّي الله تعالى في 
أوله ويحمده في آخره. ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من 
الاكل؛ لأن في رفع الصوت منعًا لهم من الاكل. وآداب الأكل كثيرة. هذه جملة منها. 
وللشراب أيضًا آداب معروفة» تركنا ذكرها لشُهرتها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن 
رسول الله يك قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطات 
يأكل بشماله ويشرب بشماله . 

2-69 مسألة: النهي عن الإسراف في كثرة الأكل . 

قوله ‏ تعالى -: ط وَلآ نُسْرِهُوا 004 أي في كثرة الاكل. وعنه يكون كثرة الشرب. 
وذلك يُثقل المعدة. وشط الإنسان عن خدمة ربّه والأخذ بحظّه من نوافل الخير. فإن 
تعدّى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حرّم عليه وكان قد أسرف في مطعمه 
ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أكلت ثريدًا 


)1١(‏ آية 81 الأعراف. 


نارف كتاب الأطعمة 


بلحم سمين» فأتيت النبي كل وأنا اتجشى فقال: «آكفف عليك من جشائك أبا جحيفة فإن 
أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة». فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى 
فارق الدنياء وكان إذا تغدّى لا يتعشّى, وإذا تعشى لا يتغدّى. 

قلت: وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام: دالمؤمن يأكل في مِعى واحده أي التامَ 
الإيمان؛ لأن من حَسُنْ إسلامه وكَمُلَ إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيما يصير إليه من أمر الموت 
وما بعده؛ فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الاهوال من استيفاء شهواته. والله أعلم. وقال 
ابن زيد: معنى 8 ولا تسرفوا 004 لا تأكلوا حرامًا. وقيل: «من السّرف أن تأكل كل ما 
اشتهيت». رواه أنس بن مالك عن الني يِل خرّجه ابن ماجه في سَننه. وقيل: من 
الإسراف الأكل بعد الشبع . وكلٌ ذلك محظور. وقال لقمان لابنه: يا بنيّ لا تأكل شبعًا فوق 
شبعء يلم اليس قل بكم ا 5 وسأل سمرة بن جندب عن ابنه ما فعل؟ 
قالوا: بشم البارحة. قال: بشم! فقالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات ما صلّيت عليه. وقيل: 
إن العرب في الجاهلة كائا لا بأكلون دسم في يم ب حجّهم, ويكتفون باليسير من الطعام. 
ويطوفون غراة. فقيل لهم: ظ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تُسرفوا عن 
أي لا نُسرفوا في تحريم ما لم يحرّم عليكم . 

 -‏ مسألة : الردٌ على من قال بكراهة أكل الطيبات. 

قوله ‏ تعالى -: « وَآلطيَاتِ مِنَ آلرّرْقِ 204 الطيبات اسم عام لما طاب كبا 
وطعمًا. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيبات من الرزق ما حرّم أهل الجاهلية من البحائر 
والسوائب والوصائل والحوامي . وفيل : هي كل مستلذ من الطعام . وقد اختلف في ترك 
الطيبات والإعراض عن اللذَّات؛ فقال قوم: ليس ذلك من القرّبات» والفعل والترك يستوي 
في المُباحات. وقال آخرون: ليس قربة في ذاته؛ وإنما هو سبيل إلى الزهد في الدنياء 
وقصر الأمل فيهاء وترك التكلف لأجلها؛ وذلك مندوب إليه. والمندوب قربة . وقال آخرون: 
ونقل عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قوله : لو شئنا لاتخذنا صِلاءٌ وصلائق وصناباء 
ولكني سمعت الله تعالى يدم أقوامًا فقال: ( أذهيتم طيباتكم في حياتكم الذّنيا 08). 
ويُروّى صرائق (بالراء). وهما جميعًا الجرادق. والصلائق (باللام): ما يُصَّلق من اللحوم 
والبقول. والصلاء (بكسر الصاد والمدّ): الشواء. والصناب: الخردل بالزبيب. وفرّق 
آخرون بين حضور ذلك كله بكلفة وبغير كلفة. قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي 


(0) آية 31 الأعراف. (؟) آية 31 الأعراف. 
5 آية ؟7- الأعراف. (4) آية ٠١‏ الأحقاف. 


كتاب الأطعمة ليف 


شيخ أشياخنا وهو الصحبح إن شاء الله عرّ وجل؛ ؛ فإنه لم ينل عن الني وه أنه امتسع من 
طعام لأجل طيبه قط. بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطبخ والرطب, وإنما يُكرّه التكلّف 
لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة. والله تعالى أعلم . 

قلت: وقد كره بعض الصوقيّة أكل الطيبات؛ واحتج بقول عمر ‏ رضي الله عنه -: 
إياكم واللحم فإن له ضراوة كضرارة الخمر. والجواب أن هذا من عمر قول خصرج على من 
خشي منه إيثار التنم في الدنيا. والمداومة على الشهرات؛ وشفاء النفس من اللذّات. 
ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا؛ ولذلك كان يكتب عمر إلى عمّاله: إياكم والتنقم وزي 
أهل العجم. واخشوشنوا. ولم برذ رضي الله عنه - تحريم شيء أحله الف ولا تحظير ما 
أباحه الله تبارك اسمه . وقول الله عر وجل أولى ما امل واعتّمد عليه. قال الله تعالى : « قل 
من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيّيات من الرزق 04#). وقال عليه السلام: «سيد إدام 
الدنيا والآخرة اللحم». وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي يه كان يأكل 
الطبيخ بالرطّب؛ ويقول: يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حرٌ هذاء. والطبيخ لغة في 
البطبخ . وهو من المقلوب. وهذه الآبة ترد عليه وغيرها. والحمد لله. 

١0-مسألة:‏ جواز أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول. 

اختلف العلماء في أكل البصل والنُوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول؛ فذهب 
جمهور العلماء إلى إباحة ذلك» للأحاديث الثابتة في ذلك. وذهبت طائفة من أهل الظاهر 
القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضًا إلى المنع. وقالرا: كلما منع من إتيان الفرض 
والقيام به فحرام عمله والتشاغل به. واحتبُوا بأن رسول الله يل سمّاها خبيثة؛ والله عر وجل 
قد وصف نبيّه عليه السلام بأنه يحرم الخبائث. ومن الحبّة للجمهور ما ثبت عن جابر أن 
البي كلد أنيّ بقَدْرٍ فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحًا. قال: قأخبر بما فيها من البقول؛ 
«فقالقريوها إلى بعض أصحابه كان معه؛ فلما رآه كره أكلهاء قال: دكُل فإني أناجي من لا 
تُناجي. أخرجه مسلم وأبو داود. فهذا بِيّن في الخصوص له والإباحة لغيره. وفي صحيح 
مسلم أيضًا عن أبي أيوب أن النبي يل نزل على أبي أيوبء فصنع للنبي وَل طعامًا فيه ثوم؛ 
فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي يَِ؛ فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: 
أحرام هو؟ قال النبي ككل : «لا ولكني أكرهه؛. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت قال: 
وكان الني يك يؤتى. يعني يأتيه الوحي . فهذا نصّ على عدم التحريم . وكذلك ما رواه أبو 
سعيد الخدري عن النبي كك حين أكلوا الشوم زمن خيبر وفتحها دأيها الناس إنه ليس لي 


)١(‏ آية 87 الاعراف. 


لف كتاب الأطعمة 


تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحهاء. فهذه الأحاديث تُشعر بأن الحكم خا به 
إذ هو المخصوص بمناجاة الملك لكن قد علمنا هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي 
التسوية بينه وبين غيره في هذا الحكم حيث قال: دمن أكل من هذه البقلة النوم»؟ وقال مرة: 
«من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربنَ مسجدنا فإن الملائكة تتأدّى مما يتأذّى منه بنو 
آدم, وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث طويل: أيها الناس» إنكم تأكلون 
شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين, ه.ذا البصل والشوم. ولقد رأيت رسول الله وق إذا وجد 
ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. فمَن أكلهما فليّمتهما طبحًا. 


185 - مسألة: الاختلاف في جواز أكل طعام الصابئين؛ ونكاح نسائهم 
وضرت الحزية عليهم . 


لا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل كتاب. ولأجل كتابهم جاز نكاح نسائهم وأكل 
طعامهم ‏ على ما يأتي بيانه في المائدة ‏ وضرب الجزية عليهم. على ما يأتي في سورة براءة 
إن شاء الله. واختلف في الصابئين» فقال السَدَّيّ: هم فرقة من أهل الكتاب. وقاله 
إسحق بن راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحئق لا بأس بذبائح الصابئين» لأنهم طائفة من 
أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم ونكاح نسائهم. وقال الخليل: هم قوم 
يشبه دينهم دين النصارى, إلآ أن قبلّتهم نحو مهب الجنوب؛ يزعمون أنهم على دين نوح 
عليه السلام. وقال مجاهد والحسن وابن أبي نجيح : هم قوم تركب دينهم بين اليهودية 
والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس: ولا تُنكح نساؤهم. وقال الحسن أيضا 
وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلُون إلى القبلة ويقرؤون الزّبور ويصلون الخمس»؛ 
رآهم زياد بن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة. والذي 
تحصّل من مذهبهم فيما ذكره بعض علمائنا أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة . 
وبهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري القادر بالله بكفرهم حين سأله عنهم . 

85 مسألة: جواز أكل المسلمين مما حرّمه الله على أهل الكتاب من 
ذبائحهم . 

لوذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحلّ الله لهم في التوراة وتركوا ما حرّم فهل يحل لنا؛ قال 
مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع المبسوط: هي محلّلة, وبه قال ابن 
نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. وجه الأول أنهم يدينون بتحريمها ولا يقصدونها عند 


كتاب الأطعمة لقنا 


الذكاة؛ فكانت مُحَرّمة كالدم . ووجه الثاني وهو الصحيح أن الله عر وجل رفع ذلك التحريم 
بالإسلام, واعتقادهم فيه لا يؤثر؛ لأنه اعتقاد فاسد؛ قاله ابن العربي . 

قلت: ويدلٌ على صحَّته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين 
قصر خيبر» فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه فالتفتٌ فإذا النبي ِهِ فاستحييت 
منه. لفظ البخاري . ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مغفل: أصبت جرابًا من شحم يوم خيبرء 
قال: فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيناء قال: فالتفتٌ فإذا رسول الله يكل 
مبتسمًا. قال علماؤنا: تبسّمه ‏ عليه السلام ‏ إنما كان لما رأى من شدّة حرص ابن مغفل 
على أخذ الجراب ومن ضتته به ولم يأمره بطرحه ولا نهاه. وعلى جواز الأكل مذهب أبي 
حنيفة والشافعى وعامّة العلماء؛ غير أن مالكًا كرهه للخلاف فيه. وحكى ابن المنذر عن 
مالك تحريمها؛ وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك. ومتمسكهم ما تقدّم. والحديث حجة 
عليهم ؛ فلو ذبحوا كلّ ذي ظفر قال أصبغ : ما كان مُحَرّمّا في كتاب الله من ذبائحهم فلا 
يحل أكله؛ لأنهم يدينون بتحريمها. وقاله أشهب وابن القاسم. وأجازه ابن وهب. وقال ابن 
حبيب: ما كان محرّمًا عليهم, وعلمنا ذلك من كتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم. وما لم نعلم 
تحريمه إلا من أقوالهم واجتهادهم فهو غير محرّم علينا من ذبائحهم . 


4 مسألة: فى فضل الثريد. 

وأما التُريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة؛ وهو طعام العرب. وقد شهد له النبي قي 
بالفضل على سائر الطعام فقال: «فضل عائشة على النساء كفضل التُريد على سائر الطعام». 
في صحيح البستي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته شيئاً حتى يذهب فوره 
وتقول: إني سمعت رسول الله يد يقول: «إنه أعظم للبركة». 


6 مسألة: في معنى قوله تعالى: 8 إنما حَرْمٍ عليكم الميتة # الآية. 

قرله تعالى : ط إنما حرّم عليكم الميتة 204 إنماء كلمة موضوعة للحصر لتضمن النفي 
والإثبات ؛ فثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه. وقد حصرت هلهنا التحريم لا سيما وقد 
جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: 9« يا أيُها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم 24©. فأفادت الإباحة على الإطلاق. ثم عقبها بذكر المحرّم بكلمة 8 إنما » 
الحاصرة فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين؛ فلا محرّم يخرج عن هذه الآية. وهي مدنية 


)1١‏ آية 1107/7 البقرة. (5) آية ١0/7‏ - البقرة. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج */ م ١5‏ 


يدف كتاب الأطعمة 


وأكدها بالآية الأخرى وهي التي رُوِيّ أنها نزلت بعَرقة: ط فل لا أجد فيما أوجيّ إليّ محرّمًا 
على طاعم يطعمه 204 إلى آخرها؛ فاستوفى البيان أولاً وآخرًا. قاله ابن العربي . 

7- مسألة: جواز أكل الجنين الميت من غير تزكية له في نفسه - إذا كان 
في بطن الناقة بعد النحر - أو البقرة أو الشاة بعد الذبح . 

فأما الناقة إذا نحرت, أو البقرة أو الشاة إذا دُبِحَتَء وكان فى بطنها جنين ميت فجائز 
أكله من غير تذكية له في نفسه. لآ أن يخرج حا فيُذمَى, ويكون له حكم نفسه؛ وذلك أن 
الجنين إذا خرج منها بعد الذبح مينًا جرى مجرى العضو من أعضائها. ومما بين ذلك أنه لو 
باع الشاة واستثنى ما في بطنها لم يجزء كما لو استثنى عضوًا منهاء وكان ما في بطنها تابمًا 
لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقا مبتدأ. ولو كان 
منفصلاً عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله 8 سَيِلَ 
عن البقرة والشاة تبح والناقة تُنجر فيكون في بطنها جنين ميت؛ فقال: «إن شثتم فكلوه 
لأن ذكاته ذكاة أم. خرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري وهو نص لا 

/851 - مسألة : حكم أنفحة الميتة ولبئها. 

فأما أنفحة الميتة ولبن المينة؛ فقال الشافعي : ذلك نجس لعموم قوله تعالى: 
حرمت عليكم الميتة 2"04. وقال أبوحنيفة بطهارتهاء ولم يجعل لموضع الخلقة أثرًا في 
تنس ما جاوره مما حدث فيه خلقة قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه من العروق؛ مع 
القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعًا. وقال مالك نحو قول أبي 
حنيفة: إن ذلك لا ينجس بالموت» ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتاتى 
فيه الغسل. وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة ليّنة في حكم المائع 
قبل خروجهاء وإنما تجمد وتصلب بالهواء. 

4- مسألة : اتفاق العلماء على حُرمة الدم ونجاسته وعدم أكله وعدم 
الانتفاع به 


قوله تعالى : ظ والدم 04 اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا يُتَفْع 


)١(‏ آية 148 الأنعام . (9) آية 3 المائدة. 
(؟) آية 7 المائدة . 


كتاب الأطعمة ودف 


به. قال ابن خويزمنداد: وأما الدم فمحرّم ما لم تعم به البلوى؛ ومعفو عمًا تعمّ به البلوى 
والذي تعمّ به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه. ويسيره في البدن والثوب يُصلَى فيه. وإنما 
قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: « حرمت عليكم الميتة والدم 274. وقال في موضع آخر: 
« قل لا أجد فيما أوجِيّ إليّ محرّمًا على طاعم يطعمه إلآ أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحًا 204 فحرم المسفوح من الدم. وقد رَوْت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطبخ 
البرمة على عهد رسول الله يق تعلوها الصّفرة من الدم فنأكل ولا ننكره؛ لأن التحمْظ من هذا 
إِضرٌ وفيه مشقّة. والإضر والمشقة في الدين موضوع. وهذا أصل في الشرع: أن كلما 
حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه. ألا ترى أن المضطر 
يأكل الميتة. وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك. 

قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هنهنا مطلقاء وقيّده في الأنعام بقوله: 
« مفوحًا 204©. وحمل العلماء هنهنا المطلق على المقيّد إجماتًا. فالدم هنا يراد به 
المسفوح ؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرّم بإجماع, وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. 
وفي دم الحوت المُزايل له اختلاف؛ ورُوِيّ عن القابسي أنه طاهرء ويلزم على طهارته أنه 
غير محرّم. وهو اختيار ابن العربي» قال: لأنه لو كان دم السمك نجسًا لشرعت ذكاته. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت؛ سمعت بعض الحنفية يقول: الدليل 
على أنه طاهر أنه إذا يبس ابيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسودٌ. وهذه النكتة لهم في 
الاحتجاج على الشافعية . 


48 مسألة : لا يحرم الدم إن كان غير ذي عروق يجمد عليها وكان مع 
اللحم . 

قوله ‏ تعالى - : ا عَلَى طاعِمٍ يَطعَمُُ 414 أي آكل ياكله . وروي عن ابن عامر أنه قرأ 
«أوحى» بفتح الهمزة وقرا أعليّ بن أبي طالب ويطعمه مثقّل الطاى أراد يتطعمه فأدغم . 
وقرات عائشة ومحمد بن الحنفية «على طاعم طعمه؛ بفعل ماض . « إلا أن يَكُونَ مَينَةٌ 604 
قرىء بالياء والتاء؛ أي إلآ أن تكون العين أو الجئة أو النفس ميتة. وقرىء «يكون» بالياء 
اميتة» بالرفع بمعنى تفع ونحدث ميتة, والمسفوح: الجاري الذي يسيل وهو المحرم . وغيره 
معفوٌ عنه. وحكى الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد 
)١(‏ آية 3 المائدة. (؟) آية 1١46‏ الأنعام . 


(م) آية ١68‏ - الانعام . (5) آية 146 الانعام . 
(5) آية 1١46‏ - الانعام . 


541 كتاب الأطعمة 


والطحال فهو حلال؛ لقوله ‏ عليه السلام : دأُجِلّت لنا ميتتان ودمان» الحديث. وإن كل 
لأنه من جملة المسفوح أو بعضه. وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه والثاني 

قلت: وهو الصحيح . قال عمران بن حدير: مألت أبا مجلز عما يتلطخ من اللحم 
بالدم» وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم فقال: لا بأس به. إنما حرم الله المسفوح . وقالت 
نحوه عائشة وغيرها» وعليه إجماع العلماء . وقال عكرمة : لولا هذه الآية لان تبع المسلمون من 
العروق ما تتبع اليهود. وقال إبراهيم النخعي لابأس بالدم في عرق ا 

2-7 مسألة: تحريم لحم الخنزير دكي أو لم يُذَك. 

قوله تعالى : 8 ولحم الخنزير 2004 خصٌ الله تعالى ذكر اللحم من الختزير ليدلٌ على 
تحريم عينه دكي أولم يُذْكّ وليِعُمٌ الشحم وما هنالك من الغضاريف وغيرها. 

الما - مسألة: : عدم الخلاف في حرمة أكل ما ذبحه المجوسي لناره والوثنتي 
لوئنه والخلاف في ذبحهما لغير النار والوثن . 

قوله تعالى : + وَمَا أجل به به لِغئِرٍ الله 024 ) ي : ذُكِرَ عليه اسم غير الله وهي ذبيحة 
المجوسي والوثني والمعطل . فالوثنى و ثني يذبح للوئن » والمجوسي للنارء والمعظل لا يعتقد شيئًا 
فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لنارهء والوثني لوثنه لا يؤكل» 
ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهماء وإن لم يذبحا لناره ووثئه؛ وأجازهما ابن 
المسيب وأبو ثور إذا ذبح لمسلم بأمره. والإهلال: رفع الصوت: أُمِلّ بكذا ٠أي:‏ رفع 
صوته؛ قال ابن أحمر يصف فلاة: 

يهل بالفرقد ركبانها كمايهل الراكب المعتمر 

وقال النابغة: 

أو درّة صدفية غرواضها. بهجمتى يرهايه ل ويسجد 

ومله إهلال الصبي واستهلاله, وهو صياحه عند ولادته . وقال ابن عباس وغيره : المراد 
ما دُبِحَ للأنصاب والأوثان» لا ما ذُكرٌ عليه اسم المسيح . وجرت عادة العرب بالصياح باسم 
المقصود بالذبيحة. وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبّر به عن النيّة التي هي علة التحريم. 


)١(‏ آية 7 المائدة. (؟) آية  *‏ المائدة. 


كتاب الأطعمة 11 


ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النيّة في الإبل التي نحرها غالب أبو 
الفرزدق فقال: إنها مما أُهِلّ لغير الله به؛ فتركها الناس. قال ابن عطية: ورأيت في أخبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سْيْلَ عن امرأة مُترْفَة صنعت للعبها عرسًا فنحرت جزورًا؛ فقال 
الحسن : لا يحل أكلها فإنها إنما نُحرَتَ لصنم . 

قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: 
أخبرنا جرير عن قابوس قال: أرسل أبي امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها 
السلام منه؛ وتسألها أيْة صلاة كانت أعجب إلى رسول الله يلِ يدوم عليها. قالت: كان 
يصلّي قبل الظهر أربع ركعات يُطيل فيهنَ القيام ويُحبسن الركوع والسجود» فاما ما لم يددع 
قط: صحيحًا ولا مريضًا ولا شاهدًا ركعتين قبل صلاة الغداة. قالت امرأة عند ذلك من 
الناس: ام المؤمنين» إن لنا أظارًا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه. 
أفناكل منه شيئًا؟ قالت: أما ما دُبِحَ لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كُلُوا من أشجارهم . 


81 - مسألة: جواز الشبع من الميتة. والأكل والشرب من مال الغير عند 
الاضطرار. والاختلاف فى وجوب رد هذا المال. 


الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراهٍ من ظالم. أو بجوع في مخمصة. والذي عليه 
الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى 
ذلك؛ وهو الصحيح . وقيل: معناه: أكره وغلب على أكل هذه المُحَرّمات. قال مجاهد: 
يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيُكرهونه على لحم الختزير وغيره من معصية الله 
تعالى . إلا أن الإكراه يُبيح ذلك إلى آخخر الإكراه. 


وأما المخمصة فلا يخلو أن تكون دائمة أو لا؛ فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز 
الشبع من الميتة؛ إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قطعًا؛ كالتمر 
المعلق وحريسة الجبل» ونحو ذلك مما لا قطع فيه ولا أذى. وهذا مما لا اختلاف فيه؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله يل في سفر إذ رأينا إبلا 
مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليهاء فنادانا رسول الله يف فرجعنا إليه فقال: «إن هذه الاوبل 
لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم 
ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلاً؟»» قالوا: لا؛ فقال: وإن هذا كذلك». قلنا: أفرأيت 
إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: دكل ولا تحمل واشرب ولا تحمل». خرجه ابن 
ماجه رحمه الله ؛ وقال: هذا الأصل عندي وذكره ابن المنذر قال: قلنا يا رسول الله: ما يحل 
لأحدنا من مال أخخيه إذا اضطر إليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل». قال ابن 


”> كتاب الأطعمة 
المنذر: وكلّ مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال. قال أبو عمر: وجملة 
القول في ذلك أن المسلم إذا تعيّن عليه رد رمق مهجة المسلم. وتوبّه الفرض في ذلك بالا 
يكون هناك غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية . وكان للممنوع منه ماله من ذلك 
محاربة من منعه ومقاتلته. وإن أتى ذلك على نفسه . وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك 
إلا واحدًا لا غير: فحينئذ يتعيّن عليه الفرض. فإن كانوا كثيرًا أو جماعة وعددًا كان ذلك 
عليهم فرضًا على الكفاية . والماء في ذلك وغيره مما يبرد نفس المسلم ويمسكها سواء. إل 
أنهم اختلفوا في رجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردت به مهجته ورمق به نمسه؛ فأوجبها 
موجبون, وأياها آخرون . وفي مذهينا القولان جميعًا. ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم 
ومتقدّميهم - في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا 
مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة. 


187 - مسألة : فتوى للإمام مالك في المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال 
الغير. 

سْبِلَ مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرًا أو زرعًا أوغنمًا؛ 
فقال: إن أمِنَ الضرر على بدنه بحيث لا يُعَدَ سارفًا ويصدق في قوله أكل ‏ من أيّ ذلك وجد 
ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيشاء وذلك أحبّ إليّ من أن يأكل المينة. وإن هو خشي ألا 
يصدّقوه وأن يعدّوه سارقًا فإن أكل الميتة أجوز عندي. وله في أكل الميتة على هذه المنزلة 
سعة. 

2-4 مسألة: إباحة تناول الميتة إلى أن تأخذ التفس حاجتها من القوت. 


روى أبو داود قال: حدّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا حماد عن سماك بن حرب 
عن جابر بن سمرة أن رجلا تزل الحرّة ومعه أهله وولده؛ فقال رجل: إن ناقة لي ضلّت فإن 
وجدتها فأمسكهاء فوجدها ولم يُوجد صاحبها فمرضت!؛ فقالت امرأته: انحرها؛ فأبى 
فنفقت. فقالت: اسلخها حتى نقدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسأل رسول 
الله يي فأتاه فسأله؛ فقال: «هل عندك غِنى يُغنيك»؟ قال: لا؛ قال: وفكلرهاء. قال: فجاء 
صاحبها فأخبره الخبر؛ فقال: هلا كنت نحرتها! قال: استحييت منك . قال ابن خويزمنداد: 
في هذا الحديث دليلان: أحدهما: أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف التلف؛ لأنه 
سأله عن الهْنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني : يأكل ويشبع ويدّخر ويتزود؛ لأنه 
أباحه الادخار ولم يشترط عليه أن يشبع. قال أبوداود: وحدّثنا هارون بن عبد الله قال: 
حدثنا الفضل بن دكين قال: أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدّث 


كتاب الأطعمة دنا 


عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله يك فقال: ما تحلّ لنا الميتة؟ قال: دما طعامكم»؟ 
قلنا: نغتبق ونصطبح . قال أبو نعيم : ففسّره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية قال: ذاك؛ 
وأبى الجوع. قال: فاحل لهم الميتنة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق: من آخر 
النهار. والصبوح: : من أول النهار. وقال الخطابي: الشوق العشاء. والصوح الغداء. 
والقدح من اللبن بالغداة» والقدح بالعشي يمسك الرمق ويُقيم النفس وإن كان لا يعدي 
البدن ولا ي* يشبع الشبع التامٌ. وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالته أن تناول الميتة 
مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك؛ وهو أحد قولي 
الشافعي . قال ابن خويزمنداد: إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزودوا. وقال 
أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك 
رمقه. وإليه ذهب المزني . قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن ياكل 
منها شينًا؛ٍ فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. ورُوِيَ نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا ييضلع 
منها بشيء. وقال مقاتل بن حيّان: لا يزداد على ثلاث لقم . والصحيح حلاف هذا؛ كما 
تقدم . 


- مسألة: جواز تناول الميتة عند الاضطرار وإن اقترن بمعصية. 


واختلف العلماء إذا افترن20 بضرورة معصية» بقطمع طريق وإنحافة سبيل؟؛ فحظرها 
عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأن الله سبحانه أباح ذلك عوناء 
والعاصي لا يحل أن يُعان؛ فإن أراد الأكل فليتب وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في 
القول الآخر له وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته. قال ابن العربي : وعَجبا ممّن يبيج 
له ذلك مع التمادي على المعصية, وما أظن أحدًا يقوله. فإن قاله فهو مخطىء قطعًا. 

قلت: الصحيح خلاف هذاءٍ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشدّ معصية مما 
هو فيه؛ قال الله تعالى: 8 ولا تقتلوا أنفسكم 04 وهذا عامٌء ولعلّه يتوب في ثاني حال 
فتمحو التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من اضطرٌ إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير 
فلم ياكل حتى مات دخل النارء إلآ أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبري المعروف 
بالكيا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبةء ولو امتنع من أكل الميتة 
كان عاصياء وليس [تناول] الميئة من رُخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هومن نتائج 
الضرورة سفرًا كان أو حضرًاء, وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاء وكالتيمم 
للعاصى المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 


)١(‏ أي أكل الميتة أو شرب الخمر (5) آية 4؟ ‏ النساء. 


ينف كتاب الأطعمة 


- مسألة : فى معنى المنختقة . 


قوله ‏ تعالى -: « وَآلْمُنْخَيِقَةَ 2004 هي التي تموت خنقّاء وهو حبس النفس سواء قعل 
بها ذلك آدمي أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه. وذكر قتادة: أن أهل 
الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوهاء وذكر نحوه ابن عباس . 

. مسألة : : في معنى الموقوذة‎ - ١81// 

قوله ‏ تعالى -: 8 وَالْمَوْقُودَة 4 الموقوذة هي التي تَرْمى أو تُضْرّبٍ بحجر أو عضًا 
حتى تموت سن غير تذكية؛ عن ابن عساس والحسن" وقتادة والضحاك وَالسَديّ ؛ يقال منه: 
وقذه يقذه وَقَذَا وهو وقِيذ. والوقذ شدّة الضرب. وفلان وقيذ أي م مُنْحَن ضربًا. قال قتادة كان 
أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحًاك: كانوا يضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم 
حتى يقتلوها فيأكلوها. ومنه المقتولة بقوس البندق. وقال الفرزدق: 

شغارة تَقِدُ الفصيلٌ برجلها فطارة لقوادم الأبكار 

وفي صحيح مسلم عن عديّ بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمعراض 
الصيد فأصيب؛ فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله». وفي 
رواية «فإنه وقيذ». قال أبو عمر: اختلف العلماء قديمًا وحديئًا في الصيد بالبندق والحجر 
والمعراض ؛ فمن ذهب إلى أ نه وقيذ لم يجزه إلآ ما أدرك ذكاته؛ على ما رْوِيٌ عن ابن 
عمر. وهو قول مالك وأبي حنيقة ة وأصحايه والثوري والشافعي . وخالفهم الشاميون في ذلك؟ 
قال الاوزاعي في المعراض؛ كُلْهِ خزق أو لم ب يخزّق ؟؛ فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد 
وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسَاءٍ قال أبوعمر: هكذا ذكر الأوزاعي عن 
عبد الله بن عمر. والمعروف عن ابن عمر ما ذكره مالك عن شافع عنه. والاصل في هذا 
الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمّن لجأ إليه حديث عدي بن حاتم وفيه دوما أصاب 
بعرضه فلا تأكله فإنما هو وقيذ». 


مسألة: في معنى المترذية. 


قوله ‏ تعالى : « وَالْمَُرَيَةُ 204 المتردّية هي التي تشردّى من العلو إلى السّفل 
فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بكر ونحوه؛ وهي متفعلة من الردى وهو الهلاك ؛ وسواء 


)١(‏ اية 7 المائدة. (؟) آية 7 المائدة. 
(”) آية 3 المائدة. 


كتاب الأطعمة 14 


تردّت بنفسها أو ردّاها غيرها. وإذا أصاب السهم الصيد فتردّى من جبل إلى الأرض حرم 
أيضًا؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم؛ ومنه الحديث ووإن وجدته غريقًا في 
الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» أخرجه مسلم . وكانت الجاهلية تأكل 
المتردي ولم تكن تعتقد ميئة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يُعرَف؛ فأما هذه الأسباب 


فكانت عندها كالذكاة؛ فحصر الشرع الذكاة فى صفة مخصوصة, وبقيت هذه كلها ميتة. 
وهذا كله من المحكم المتّفق عليه . وكذلك النطيحة وأكيلة السَبع التي فات نفسها بالنطح 
والأكل . 


6 2 مسألة : في معنى النطيحة . 

قوله ‏ تعالى -: ط وَالنِْيحَةُ 04 النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة, وهي الشاة تنطحها 
أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تُذكى . وتأوّل قوم النطيحة بمعنى الناطحة؛ لان الشاتين 
قد تتناطحان فتموتان. وقيل: نطيحة ولم يقل نطيح. وحقٌ فعيل لا يُذكر فيه الهاء كما يقال: 
كفت خضيب ولحية دهين؛ لكن ذكر الهاء هنهنا لأن الهاء إنما تحذف من الفعيلة إذا كانت 
صفة لموصوف منطوق به؛ يقال: شاة نطيح وامرأة قتيل» فإن لم تذكر الموصوف أثبتٌ الهاء 
فتقول: رأيت فتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم ؛ لأنك لولم تذكر الهاء فقلت: رأيت قتيل 
بي فلان لم يعرف أرجل هو أم امرأة. وقرأ أبو ميسرة «والمنطوحة». 


- مسألة : في معنى ما أكل السبع . 


000 


قوله تعالى _: ط وَمًا أكَلَ السّبُعُ 4 يريد كل ما افترسه ذو ناب وأظفار من 
الحيوان؛ كالأسد والنمر والنعلب والذئب والضبع ونحوهاء هذه كلها سباع. يقال: سبع 
فلان فلانًا أي عضّه بسّهء وسبّعه أي عابه ووقع فيه. وفي الكلام إضمارء أي وما أكل منه 
السبع ؛ لأن ما أكله السبع فقد فَنِيَ . ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسدء وكانت 
العرب إذا أخذ السبع شاة ثم خلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضها؛ قاله قتادة وغيره 
وقرأ الحسن وأبو حيوة «السبع؛ بسكون الباء. وهي لغة لأهل نجد. وقال حسان في عتبة بن 
أبي لهب: 

من يبرججع العام إلى أهله فما كيل السبع بالراجع 


وقرأ ابن مسعود: «وأكيلة السبع» وقرأ عبد الله بن عباس : «وأكيل السبع» . 


)١(‏ آية 3 المائدة. )١(‏ آية 3 المائدة. 


36 كتاب الأطعمة 


- مسألة : الأمر بالتسمية عند الأكل . 


قوله ‏ تعالى -: « وَآذْكُرُوا آسْمْ الله عَلَيِْ 204 أمر بالتسمية؛ قيل: عند الإرسال على 
الصيدء وفقه الصيد والذبح في معنى التسمية واحد. وقيل: المراد بالتسمية هنا التسمية عند 
الأكل . وهو الأظهر . وفي صحيح مسلم أن النبي يك قال لعمر بن أبي سلمة: ويا غلام سَمْ 
لله وكل بيمينك وكُلْ مما يليك» . ورُويٌ من حديث حذيفة قال رسول الله جك : وإن الشيطان 
ليستحلٌ الطعام | إلا يذكر اسم الله عليه» الحديث. فإن نْسِيّ التسمية أول الأكل فَليْسَمْ آخره؛ 
وروى النسائي عن أميّة بن محش وكان من أصحاب رسول الله يخ أن رسول الله و 
رأى رجلا ياكل ولم يُسَمْ الله فلما كان في آخر لقمة قال: بسم الله اوأوله وآخره؛ فقال 
رسول الله يك : «ما زال الشيطان يأكل معه فلما سَمّى قاء ما أكله». 

47 - مسألة : : - جواز الأكل والشرب والطببخ في آنية الكفار - كلهم ما لم 
تكن ذهيًا أو فضّةً أو جلد خنزير بعد أن تُغْسَل وتغلى. 

ولا بأس بالاكل والشرب والطبخ في أنية الكقّار كلهم, » مالم تكن تكن ذهبًا أو فضَة أو 
جلد خنزير بعد أن تُغْسَل وتُعْلَى ؛ لأنهم لا يتوقّون النجاسات ويأكلون الميتات ت؛ فإذا طبخوا 
في تلك القدر تنجست, وربما سرت النجاسات في أجزاء قدور الفخار؛ فإذا طبخ فيها 
بعد ذلك توقع مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر ثانية؛ فاقتضى الورع الكفٌ 
عنها. ورُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: إن كان الإناء من نحاس أو حديد غسل» وإن كان من 
فخار أُغلِي فيه الماء ثم عسل هذا إذا احتيج إليه ‏ وقاله مالك؛ فأما ما يستعملونه لغير 
الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما روى الدارقطني عن عمر أنه توضًا من بيت 
نصرائي في حُقٌّ نصرانية؛ وهو صحيح . وفي صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة الخشني 
قال: أتيت رسول الله و فقلت: يا رسول الله إِنَا بأرض قوم من أهل كتاب نأكل في 
أنيتهم» وأرض صيدء أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المُعْلَم. وأصيد بكلبي الذي ليس 
بمعلّم ؛ فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل 
كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم 
تلوا فيهاعم 5 ثم ذكر الحديث. 

18817 - مسألة : جواز أكل الحوت والجراد. والكبد والطحال. 


هذه الآية("2 عامّة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: «أَجِلّت لنا ميعان الحوت 


(01) آية 5 - المائدة . 
)١(‏ قوله تعالى : « إنما حرم عليكم الميتة والدم. . . © الآية 10/7 البقرة. 


كتاب الأطعمة ا" 


والجراد. ودمان الكبد والطحال». أخرجه الدارقطني . وكذلك حديث جابر في العنبر 
0 05035 5 ,)2 8 1 5 0001 
يخصص عموم القرآن بصحة سنده. خحرّجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى: « أجل لكم 
صيد البحر »#(), 

وأكثر أهل الفقه يُجيزون أكل جميع دوابٌ البحر حيّها وميتها؛ وهو مذهب مالك. 
وتوقف أن يُجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيرًا. قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا 
أراه حرامًا. 

4 - مسألة : بيان طعام البحر الذي أحله الله. 


قوله ‏ تعالى : 9 وَطَعَامُهُ 2904 الطمام لفظ مشترك يطلق على كل ما يطعم ويطلق 
على مطعوم خاصٌ كالماء وحده؛ والبرٌ وحده. والتمر وحده. واللبن وحده. وقد يطلق على 
النوم ؛ وهو هنا عبارة عمًا قذف به البحر وطفا عليه؛ أسند الدارقطني عن ابن عباس في قول 
الله عزّ وجل : ط أجل لكم صيد البحر وطعامه متاهًا لكم وللسيارة 204 الآية ‏ صيده ما 
صيد وطعامه ما لفظ البحر. ورُوِيَ عن أبي هريرة مثله؛ وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة 
والتابعين. ورُوِيّ عن ابن عباس طعامه ميتته؛ وهو في ذلك المعنى . وروي عنه أنه قال: 
طعامه ما ملح منه وبقي ؛ وقاله معه جماعة. وقال قوم : طعامه ملحه الذي يتنعقد من مائه 
وسائر ما فيه من نبات وغيره. 


6 مسألة: جواز أكل السمك الطافي وحيوان البحر. 


قال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك الطافي. ويؤكل كل ما سواه من السمك. ولا يؤكل 
شيء من.حيوان البحر إلا السمك؛ وهو قول الثوري في رواية أبي إسحئق الفزاري عنه. 
وكره الحسن أكل الطافي من السمك. ورُوِيٌ عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أنه 
كرهه. ورُوِيَّ عنه أيضًا أنه كره أكل الجريء ورُوِيَ عنه أكل ذلك كله وهو أصحٌ ؛ ذكره 
عبد الررّاق عن القّوري عن جعفر بن محمد عن علي قال: الجراد والحيتان ذكي ؛ فعليٌ 
مُختلّف عنه في أكل الطافي من السمك. ولم يختلف عن جابر أنه كرهه. وهو قول طاوس 
ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد؛ واحتبجوا بعموم قوله تعالى : ظ حرمت عليكم الميتة 4. 
ويما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله عن النبي كل قال: «كلوا ما حسر عنه 


)١(‏ آية 45 المائدة. 
) في قوله تعالى : ط أُحِلَّ لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة. . . » الآبة 47 المائدة. 
59 آية 67 المائدة. 


بذن كتاب الأطعمة 


البحر وما ألقاه وما وجدتموه مينًا أو طافيًا فوق الماء فلا تأكلوه». قال الدارقطني : تفرّد به 
عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابرء وعبد العزيز ضعيف لا يُحتج به. 
وروى سفيان الثُوري عن أبي الزبير عن جابر عن الني كل نحوه؛ قال الدارقطني : لم يسنده 
عن الثوري غير أبي أحمد الزبيري وخاله وكيع والعدنيان وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم 
وغيرهم؛ رووه عن الشُوري موقوفًا وهو الصواب. وكذلك رواه أيوب السختياني» 
وعبيد الله بن عمر وابن جريج » وزهير وحمّاد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزيير موقوفا؛ قال 
أبوداود: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن 
لبي يي قال الدارقطني: روى عن إسماعيل بن أميّة وابن أبي ذئب عن أبي الزيير 
مرفوعًاء ولا يصمح رفعه. رفعه يحيئ بن سليم عن إسماعيل بن أُميّة ووقفه غيره. وقال مالك 
والشافعي وابن أبي ليلى والأوزاعي والنُوري في رواية الأشجعي : يؤكل كل ما في البحر من 
السمك والدواب. وسائر ما في البحر من الحيوان. وسواء اصطيد أو جد ميتا؛ واحتجٌ 
مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ في البحر: «هو الطهور مازه الحلّ ميته. 
وأصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر في الحُوت الذي يقال له: «العنير» 
وهو من أثبت الأحاديث خخرّجه الصحيحان. وفيه: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يلك 
فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعموناء فأرسلنا 
إلى رسول الله كله منه فأكله؛ لفظ مسلم. وأسئد الدارقطني عن ابن عباس أنه قال أشهد 
على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأسند عنه أيضًا أنه قال: 
أشهد على أبى بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء. وأسند عن أبي أيوب أنه ركب البحر 
في رهط من أصحابه. فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال: أطيية هي لم 
تتغير؟ قالوا: نعم؛ قال: فكلوها وارفعوا نصيبي منها؛ وكان صائمًا. وأسند عن جبلة بن 
عطية أن أصحاب أبي طلحة أصابوا سمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال: اهدوها إليّ. 
وقال عمر بن الخطاب : الحوت ذكيّ والجراد ذكيّ كله؛ رواه عنه الدارقطني . فهذه الآثار 
ترد قول من كره ذلك وتخصّص عموم الآية. وهو حجّة للجمهور؛ إلآ أن مالكًا كان يكره 
خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرّمه وقال: أنتم تقولون خنزيرًا! وقال الشافعي: لا بأس 
بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأس. قال: وكذلك كلب الماء وفرس الماء. 
قال: ولا يؤكل إنسان ولا خنزير الماء. 

5- مسألة : الردٌ على من كره صيد أهل الكتاب . 
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)١(‏ آية 84 المائدة. 


كتاب الأطعمة نف 


يعني أهل الإيمان؛ لقوله تعالى في صدر الآية: « يا أيّها الذين آمنوا © قخرج عنهم أمل 
الكتاب. وخالفه جمهور أهل العلم. لقوله تعالى : ظه وطعام الذين أوتوا الكتتاب جل 
لكم 4() وهر عندهم مثل ذبائحهم . وأجاب علماؤنا بأن الآية إنما تضمنت أكل طعامهم. 
قلت: هاا بناء على أن الصيد ليس مشروعًا عندهم فلا يكون من طعامهم. فيسقط 
عنا هذا الإلزام؛ فأما إن كان مشروعًا عندهم في دينهم فيلزمنا أكله لتناول اللفظ لهء فإنه من 
طعامهم . والله أعلم . 

/817 - مسألة : اختلاف العلماء فيما ترك المسلم عليه التسمية عمدًا من ذبح 
أو عند إرسال الصيد. 

الأول إن تركها سهوًا أكلا جميعًا؛ وهو قول إسحنق ورواية عن أحمد بن حنبل. فإن 
تركها عمدًا لم يؤكلا؛ وقاله في الكتاب مالك وابن القاسم. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والْنُورِي والحسن بن حيّ وعيسى وأصبغ, وقاله سعيد بن جبير وعطاء. واختاره النخاس 
وقال: هذا حسن؛ لأنه لا يسمّى فاسقًا إذا كان ناسيًا . 

الثاني - إن تركها عامدًا أو ناسيًا ياكلهما. وهو قول الشافعي والحسن, ورُوِي ذلك 
عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد وعكرمة وأبي 
عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة ٠‏ وحكى 
الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدًا ونسيانًا. 
وعن ربيعة ة أيضًا . قال عبد الوهاب: التسمية سن فإذا تركها الذابح ناسيًا أكلت الذبيحة في 
قول مالك وأصحابه . 

الشالث ‏ إن تركها عامدًا أو ساهيًا حُرْمَ أكلها؛ قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الخطمي والشعبي ؛ وبه قال أبو 
ثور وداود بن علي وأحمد في رواية. 

الرابع - إن تركها عامدًا كره أكلها؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا. 


الخامس - قال أشهب: تؤكل ذييحة تارك التسمية عمدًا إل أن يكون مستخفا وقال 


)١(‏ آية ه ‏ المائدة. 


لها كتاب الأطعمة 


نحوه الطبري, قال الله تعالى : ظ« فكلوا مما ذُكرَ اسم الله عليه 4. وقال: ف ولا تأكلوا مما 
لم يذكر اسم الله عليه » فبيّن الحالين وأوضح الحكمين. فقوله: « لا تأكلوا 4 نهى على 
التحريم لا يجوز حمله على الكراهة ؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحضء ولا يجوز 
أن يتبقض» أي يراد به التحريم والكراهة معًاءٍ وهذا من نفيس الاصول. وأما الناسي فلا 
خطاب توجّه إليه إذ يستحيل خطابه؛ فالشرط ليس بواجب عليه. وأما التارك للتسمية عمدًا لا 
يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول: قبي مملوء من أسماء الله 
تعالى وتوحيده فلا أفتقر إلى ذكر بلسان؛ فذلك يجزئه لأنه ذكر الله جل جلاله وعظمه. أو 
يقول: إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة, إذ ليست بقربة؛ فهذا أيضًا يجزئه. أو يقول: 
اي وأي قدر للتسمية؛ فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته. قال ابن العربي . وأعجب 

س المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذكر الله تعالى إنما شرع في القُرَبِء والذبح ليس 
بقربة . وهذا يعارض القرآن والسّنة؛ قال يل في الصحيح : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكُلٌ» . فإن قيل: المراد بذكر اسم الله بالقلب؛ لأن الذكر يضادٌ النسيان ومحل النسيان 
القلب فمحل الذكر القلب؛ وقد روى البراء بن عازب: اسم الله على قلب كل مؤمن سمّى 
أولم يْسَم. قلنا: الذّكر باللسان وبالقلب, والذي كانت العرب تفعله تيمية الأصنام 
والنصب باللسان. فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة؛ واشتهر ذلك في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يسمي الله تعالى إذا توضأ فقال: أيريد أن يذبح . وأما الحديث الذي تعلّقوا به 
من قوله: داسم الله على قلب كل مؤمن» فحديث ضعيف. وقد استدلٌ جماعة من أهل 
العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ لأناس سالو» 
قالوا: يا رسول الله. إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟! فقال 
رسول الله : «سمّوا الله عليه وكُنُوان. أخرجه الدارقطني عن عائشة ومالك مُرسَلا عن 
هشام بن عروة عن أبيه» لم يختلف عليه في إرساله. وتأوله بأن قال في آخره: وذلك في 
أول الإسلام. يريد قبل أن ينزل عليه ظ ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه 4. قال أبو 
عمر: وهذا ضعيف. وفي الحديث نفسه ما يردّف وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل؛ فدلّ على أن الآية قد كانت نزلت عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا 
الحديث كان بالمدينة؛ ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى: « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه 2004 نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 


(1) آية 171 - الأنعام . 


كتاب الأطعمة باينا 


8 مسألة : جواز أكل لحوم الخيل. 

قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك: قال الله تعالى: + والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزيئة 274 فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل. ونحوه عن أشهب. ولهذا 
قال أصحابنا: لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. لأن الله تعالى لما نص على 
الركوب والزينة دل على أن ما عداه بخلافه. وقال في الأنعام : « ومنها تأكلون 24 مع ما 
امتنَّ الله منها من الدفء والمنافع. فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها. وبهذه الآية احتجّ 
ابن عباس والحكم بن عُيينة» قال الحكم : لحوم الخيل حرام في كتاب الله. وقرأ هذه الاية 
والتي قبلها وقال هذه للأكل وهذه للركوب. وسْثْلَ ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا 
هذه الآية وقال: هذه للركوب, وقرأ الآية التي قبلها « والأنعام خلقها لكم فيها دفءٌ 
ومناقع 004 ثم قال: هذه للأكل. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي ومجاهد 
وأبو عبيد وغيرهم. واحتجُوا بما خرجه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم عن صالح بن 
يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جدّه عن خالد بن الوليدء أن رسول الله يك 
نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحميرء وكل ذي ناب من السّباع أو مخلب من 
الطير. لفظ الدارقطني . وعند النسائي أيضًا عن خالد بن الوليد أنه سمع الي يه يقول: 
دلا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير». وقال الجمهور من الفقهاء والمحدّئين: هي 
مُباحة. ورُوِيٌ عن أبي حنيفة. وشذَّت طائفة فقالت بالتحريم. منهم الحكم كما ذكرناء 
وروي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث روايات عنه الروياني في بحر المذهب على مذهب 
الشافعي . 

قلت: الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيلء وأن الآية 
والحديث لا حجّة فيهما لازمة. أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل» إذ لو دلّت عليه 
لدلت على تحريم لحوم الحمر والسورة مكيّة. وأي حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم 
الحْمّْر عام خخيبر وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي . وأيضا لما ذكر تعالى الأنعام ذكر 
الأغلب من منافعها وأهم ما فيهاء وهو حمل الأثقال والأكل. ولم يذكر الركوب ولا الحرث 
بها ولا غير ذلك مُصرّحًا به. وقد تركب ويُحرّث بهاء قال الله تعالى : « الله الذي جعل لكم 
الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 2104. وقال في الخيل: «التركبوها وزيئة0» فذكر أيضًا 


. آية م - النحل . (5) آية 6 النحل‎ )١( 
آية ه النحل. (9) آية ه النحل.‎ )5 
آية 6- النحل.‎ )0( 


حبق كتاب الأطعمة 


أغلب منافعها والمقصود منهاء ولم يذكر حمل الأثقال عليهاء وقد تحمل كما هو مُساهَّد 
فلذلك لم يذكر الأكل . وقد بيّنه نيه عليه السلام الذي جعل إليه بيان ما أنزل عليه على مما 
بأني» ولا يلزم من كونها خُلِقت للركوب والزيئة آلآ تؤكل, فهذه البقرة قد أنطقها خالقها 
الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما خلقت للحرث. فيلزم من علّل أن الخيل لا تؤكل لأنها 
خلقت للركوب ألا تؤكل البقر لأنها خلقت للحرث. وقد أجمع المسلمون على جواز أكلهاء 
فكذلك الخيل بالسّّة الثابتة فيها. روى مسلم من حديث جابر قال: نهى رسول الله يوم خيبسر 
عن لحوم الجُمْر الأهلية وأذِنَ في لحوم الخيل. وقال النسائي عن جابر: أطعمنا رسول 
الله بِْ يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمْر. وفي رواية عن جابر قال: كنا ناكل 
لحوم الخيل على عهد رسول الله وقِ. فإن قيل: الرواية عن جابر بأنهم أكلوها في خيبر 
حكاية حال وقضية في عين. فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورة, ولا يحتجّ بقضايا الأحوال. 
قلنا: الرواية عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله و يزيل 
ذلك الاحتمال. ولئن سلّمناه فمعنا حديث أسماء قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله يل 
ونحن بالمدينة فأكلناه» رواه مسلم. وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة النص فإنما هو 
دعوى, لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. وقد روى الدارقطني زيادة حسنة ترفع كل تأويل في 
حديث أسماء؛ قالت أسماء: كان لنا فرس على عهد رسول الله يفِ أرادت أن نموت 
فذبحتاها فأكلناها. فذبحها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله 
التوفيق. فإن قيل: حيوان من ذوات الحوافر فلا يؤكل كالحمار؟ قلنا: هذا قياس الشبه وقد 
اختلف أرباب الأصول في القول به ولئن سلّمناه فهو منتقض بالخنزير فإنه ذو ظلف وقد 
باين ذوات الأظلاف» وعلى أن القياس إذا كان في مقابلة النص فهو فاسد الوضع لا التفئات 
إليه. قال الطبري : وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذكر للأكل دليل على جواز أكل ما 
ذكر للركوب. 


4 مسألة: تحريم أكل البغال. 


وأما البغال فإنها تلحق بالحميرء إن قلنا إن الخيل لا تؤكل. فإنها تكون متولدة من 
عينين لا يؤكلان. وإن قلنا إن الخيل تؤكل» فإنها عين متولّدة من مأكول وغير مأكول فغلب 
التحريم على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود بين كافرين أحدهما من أهل الذكاة 
والآخر ليس من أهلهاء لا تكون ذكاة ولا تحل به الذبيحة. وقد علّل تحريم أكل الحمار بأنه 
أبدى جوهره الخبيث حين نزا على ذُكّر وتلوؤط. فسّمِي رجسًا. 


كتاب الأطعمة ين 


2-٠‏ مسألة : حكم أكل اليربوع والضبٌّ والقنفذ والفارة والوبر والأفعى 
والعقرب والضفدع والضيع والنعلب والرخم والفيل والقرد والكلب والحلالة والخيل 


والأرئب. 


روى عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون 
أشياء ويتركون أشياء؛ فبعث الله نبيّه ‏ عليه السلام ‏ وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرّم حرامه؛ 
فما أحلّ فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء وتلا هذه الآية فإ قل لا 
أجد ١4‏ الآية. يعني ما لم يبيّن تحريمه فهو مُباح بظاهر هذه الآية. وروى الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أنه قرأ ط قل لا أجد فيما أُوجِيّ إلي محرّمًا 94) 
قال: إنما حرم من الميتة أكلهاء ما يؤكل منها وهو اللحم؛ قأما الجلد والعظم والصوف 
والشعر فحلال. وروى أبو داود عن ملقام بن ثَلِب عن أبيه قال: صحبت اللبي 5 فلم 
أسمع لحشرة الأرض تحريمًا. الحشرة. صغار دوابٌ الأرض؛ كاليرابيع والضباب والقنافذ 
ونحوها؛ قال الشاعر: 
أكلنا الرْبَى يام عمروومّن يكن غريالديكم باكلٌ الحشرات 

أي : ما دبٌ ودرج. والربى جمع ربية وهي الفآرة. قال الخطابي: وليس في قوله: 
«لم أسمع لها تحريماء دليل على أنها مُباحة؛ لجواز أن يكون غيره قد سمعه. وقد اختلف 
الناس في اليربوع والوبر والجمع وبّار ونحوهما من الحشرات؛ فرخص في اليربوع عروة 
وعطاء والشافعي وابو ثور. قال الشافعي : لا بأس بالوبر. وكرهه ابن سيرين والحكم وحمّاد 
وأصحاب الرأي. وكره أصحاب الرأي القنفذ. وَسَّئِلٌ عنه مالك بن أنس فقال: لا أدري . 
وحكى أبو عمر: وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وكان أبو ثور لا يرى به بأساء وحكاه عن 
الشافعي . وسُئِلَ عنه ابن عمر فتلا ( قل لا أجد فيما أوجيّ إليّ محرّمًا 74 الآبة؛ فقال 
شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكرٌ عند الني يلك فقال: «خبيثة من الخبائث». فقال 
ابن عمر: إن كان قال رسول الله وق هذا فهو كما قال. ذكره أبو داود. وقال مالك: لا بأس 
بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل. وجائز عنده أكل الحيّات إذا ذُكْيَتَ؛ٍ وهو قول ابن أبي ليلى 
والأوزاعي . وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع . وقال ابن القاسم: 
ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك؛ لأنه قال: موته في الماء لا 
يفسده. وقال مالك: لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. والحجة له حديث 


. الأنعام‎ ١16 الأنعام . (5) آية‎ - ١46 آية‎ )١( 


جامع الأحكام الفقهية/ ج #/ م ١7‏ 


54 كتاب الأطعمة 


ملقام بن تلب وقول ابن عباس وأبي الدرداء : ما أحلّ الله فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما 
سكت عنه فهو عفو. وقالت عائشة في الفارة: ما هي بحرام: وفرأت « قل لا أجد فيما 
أو إلي محرّمًا 204. ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يُجيزون أكل شيء من خشاش 
الأرض وهوامها؛ مثل الحيّات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند 
هؤلاء أكله ولا تعمل الذكاة عندهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه وغيرهم. ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيء من سباع الوحش كلهاء ولا الهر 
الأهلي ولا الوحشي لأنه سبع . وقال: ولا يؤكل الضبع ولا التعلب, ولا باس بأكل سباع 
الطبر كلها: الرخم والنسور والعقبان وغيرها ما أكل الجيف منها وما لم يأكل. وقال الأوزاعي 
الطير كله حلال. إلآ أنهم يكرهون الرّخم. وحبّة مالك أنه لم يجد أحذًا من أهل العلم 
يكره ه أكل سباع الطيرء وأنكر الحديث عن الني يك دأنه نهى عن أكل كل ذي مخلب من 
الطير» . وروي يّ عن أشهب أنه قال: لا بأس بأكل الفيل إذا دكي وهو قول الشعبي؛ ومنع 
منه الشافعي . وكره النعمان وأصحابه أكل الضبع والتعلب. ورخص في ذلك الشافعي» 
ورُويٌ عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضباع . وحبّة مالك عموم النهي عن أكل كل 
ذي ناب من السّباعء ولم يخصٌ سبعًا من سبع . وليس حديث الضبع الذي خخرّجه النسائي 
في إباحة أكلها مما يعارض به حديث النهي؛ لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي 
عمار وليس مشهورًا بنقل العلم, ولا ممّن يحتجٌ به إذا خالفه من هو أثبت منه. قال أبو 
عمر: وقد رُوِيَ النهي عن أكل كل ذي ناب من السّباع من طرق متواترة. روى ذلك جماعة 
من الأثئمة الثقات الأثبات» ومُحال أن يُعارّضوا بمثل حديث ابن أبي عمّار: قال أبو عمر: 
أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي رسول الله وَلهِ عن أكله, ولا يجوز بيعه 
لأنه لا منفعة فيه. قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلآ ما ذكره عبد الرزّاق عن معمر 
عن أيوب. سَئِلُ مجاهد عن أكل القرد فقال: ليس من بهيمة الأنعام . 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سَيْلَ عن القرد يقتل في الحرم 
فقال: يحكم به ذوا عدل. قال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه؛ لأن الجزاء لا يجب 
على من قتل غير الصيد. وفي (بحر المذهب) للروياني على مذهب الإمام الشافعي: وقال 
الشافعي يجوز بيع القرد لأنه يُعلّم ويُتَمَع به لحفظ المتاع . وحكى الكشفلي عن ابن شريح 
يجوز بيعه لأنه ينتفع به. فقيل: وما وجه الانتفاع به؟ قال: تفرح به الصبيان . قال أبو عمر 
والكلب والفيل وذو الناب كله مثل القرد. والحبّة في قول رسول الله يل لا في قول غيره. 


راع آية ١46‏ - الأنعام . 


كتاب الأطعمة لمك 


وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلآ قوم من فقعس. وروى أبو 
داود عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يفيه عن أكل الجلالة وألبانها. في رواية عن الجلالة 
في الإبل أن يركب عليها أو يُشرّب من لبنها. قال الحليمي أبو عبد الله: فأما الجلالة فهي 
التي تأكل العذرة من الدواب والدجاج المخلاة. ونهى الني يَكلِهِ عن لحومها. وقال العلماء: 
كل ما ظهر منها ريح العذرة في لحمه أو طعمه فهو حرامء وما لم يظهر فهو حلال. وقال 
الخطابي : هذا نهي تنرّهِ وتنظطف؛ وذلك أنها إذا اغتذت الجلّة وهي العذرة وُجد نتن رائحتها 
في لحومهاء وهذا إذا كان غالب علفها منها؛ فأما إذا رَعَت الكلا واعتلفت الحبٌ وكانت 
تنال مع ذلك شيئًا من الجلّة فليست بجلالة» وإنما هي كالدجاج المخلاة؛ ونحوها من 
الحيوان الذي ربما نال الشيء منها وغالب غذائه وعلفه من غيره فلا يُكرّه أكلها. وقال 
أصحاب الرأي والشافعي وأحمد: لا تؤكل حتى تُحبّس أياما وتُعلّف علفًا غيرها؛ فإذا طاب 
لحمها أكلت. وقد رُوِيَّ في حديث أن البقر ُعلّف أربعين يومًا ثم يُؤْكَل لحمها . وكان ابن 
عمر يحبس الدجاج ثلانًا ثم يذبع . وقال إسحئق : لا باس بأكلها بعد أن يُمْسَل لحمها غسلا 

جيدا. وكان الحسن لا يرى بأسًا بأكل لحم الجلالة؛ وكذلك مالك ب بن أنس. ومن هذا 
الباب نهى أن تُلقى في الارض العذرة. رُوِيّ عن بعضهم قال: كنا نكري أرض رسول 
الله يقد ونشترط على مُن يكربها ألا بلقي فيها العذرة. وعن ابن عمر أنه كان يكري أرضه 
ويشترط ألآ نَدْمَن بالعذرة . ورُوِيٌ أن رجلاً كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر: أنت الذي 
تطعم الناس ما يخرج منهم. واختلفوا في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعي. وهو الصحيح. 
وكرهها مالك. وأما البغل فهر متولّد من بين الحمار والفرس» وأحدهما مأكول أو مكروه وهو 
الفرس» والآخر مُحَرْم وهو الحمار؛ فغلب حكم التحريم ؛ لأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا 
في عين واحدة غلب حكم التحريم. والجمهور من الخلف والسَلف على جواز اكل 
الأرنب. وقد حُكيَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحريمه. وعن ابن أبي ليلى كراهته. 
قال عبد الله بن عمرو: جيء بها إلى رسول الله وي وأنا جالس فلم يأكلها ولم ين عن أكلهاء 
وزعم أنها تحيض. ذكره أبو داود. وروى النسائي مرسلاً عن موسى بن طلحة قال: : ني 
النبي كله بأرنب قد شواها رجل وقال: .يا رسول الله. إني رأيت بها دما؛ فتركها رسول 
الله يقِةِ ولم يأكلهاء وقال لمن عنده: «كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها». 


قلت: وليس في هذا ما يدل على تحريمه, وإنما هو نحو من قوله عليه السلام : 
«إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه». وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك 
قال: مررنا فاستنفجنا أرنبًا بمرٌ الظهران فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتهاء 


الف كتاب الأطعمة 


.فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء فبعث بوركها وفخذها إلى رسول الله يلو فأتيت بها رسول 
الله كل فقبله . 

0 مسألة: جواز استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها. 

في هذه الآية(') دليل على استعمال الحلاوة والاطعمة اللذيذة وتناولهاء ولا يقال: إن 
ذلك يناقض الرّهد أو يُباعده. لكن إذا كان من وجهه ومن غير سرف ولا إكثار. وفي 
الصحيح عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله يكل بقدحي هذا الشراب كله: العسل والنييدذ 
واللبن والماء. وقد كره بعد القراء أكل الفالوذج واللبن من الطعام. وأباحه عامّة العلماء. 
ورُوِيٌ عن الحسنٍ أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينارء فأبيّ بفالوذج فامتع عن أكله 
فقال له الحسن: كُل! فإن عليك في الماء البارد أكثر من هذا . 


1445 - مسألة : جواز شرب اللبن والاغتذاء به 


روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال: أن رسول الله :5 بلبن فشرب» فقال رسول 
ان ل : «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل اللّهمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه. وإذا سْقِيَ لبنا 

فليقل اللّهِمْ بارك لنا فيه وزدناا منه فإنه ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب إلآ اللبن» . 
قال علماؤنا: فكيف لا يكون ذلك وهو أول ما يغتذي به الإنسان وتنمى به الث والأبدان» 
فهو قوت خَلِيّ عن المفاسد به قوام الأجسام ‏ وقد جعله الله تعالى علامة لجبريل على هداية 
هذه الأمة التي هي خير الأمم أمق فقال في الصحيح : «دفجاءئي جبريل بإناء من تمر وإناء 
من لبن فاخترت اللبن فقال لي جبريل: اخترت الفطرة أما إنك لو اخثشرت الخمر عُوَت 
متك . ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة الخصب وظهور الخيرات والبركات» فهو مارك 
كلة. 


188 مسألة : جواز الأكل مع أهل الأعذار والأعمى والأعرج والمريض 


فقال ابن زيد: هو الحرج” في الغزو, أي لا حرج عليهم في تأخرهم. وقوله 
تعالى : ظ ولا على أنفسكم 4 الآية: معنى مقطوع من الأول. وقالت فرقة: الآية كلها في 


(1) قوله تعالى : ظ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبا خخالصًا سائعًا 
للشاربين » الآية 55 النحل. 

(؟) في قوله تعالى: 8 ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على 
أنفسكم. . . » الآية 31 النور. 

(5) آية 31 النور. 


كتاب الأطعمة للف 


معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب ومْن بالمدينة قبل المبعث تتجتب الأكل مع أهل. 
الأعذار. فبعضهم كان يفعل ذلك تقَذَّرًا لجولان اليد من الأعمى. ولانبساط الجلسة من 
الأعرج, ولرائحة المريض وعلاته. وهي أخلاق جاهلية وكبّر. فنزلت الآية مُؤؤْنّة. وبعضهم 
كان يفعل ذلك تحرّجًا من غير أهل الأعذار؛ إذ هم مقصّرون عن درجة الاصحًاء في الأكل. 
لعدم الرؤية في الاعمى . وللعجز عن المزاحمة في الأعرج. ولضعف المريض. فنزلت الآية 
في إباحة الاكل معهم. وقال ابن عباس في كتاب الزهراوي : إن أهل الأعذار تحرّجوا في 
الاكل مع الناس من أجل عذرهم, فنزلت الآية مُبيحة لهم. وقيل: كان الرجل إذا ساق اهل 
العذر إلى بيته فلم يجد فيه شينًا ذهب به إلى بيوت قرابته فتحرّج أهل الأعذار من ذلك. 
فنزلت الآية. 
4 - مسألة : الاختلاف في إباحة الأكل من جهة النسب من غير استئذان . 
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قوله ‏ تعالى : « أو بَيُوتٍ آبَابِكُمْ أو بُيُوتِ أَمْهَانِكُمْ أو بُيُوتٍ إِخَوَانِكُمْ أو يوت 
أْوَابَُمْ أ ييُوتِ أعْمَابِكُمْ أز يُبُوتٍ عَمَاتَُمْ أ ييُوتٍ أَْوَالكُمْ أو يُبُوتِ خَالآيَكُمْ 004. 

قال بعض العلماء: هذا إذا أؤنوا له في ذلك. وقال آخرون: أذِنوا له أو لم يأذنوا فله 
أن يأكل, لأن القرابة التي بينهم هي إِذن منهم. وذلك لان في تلك القرابة عطقا تسمح 
النفوس منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم ويُسَرُوا بذلك إذا علموا. ابن العربي: 
أباح لنا الكل من جهة النسب من غير استئذان إذا كان الطعام مبذولاً. فإذا كان محررًا 
دونهم لم يكن لهم أخذه. ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادّخار؛ ولا إلى ما ليس بمأكول وإن 
كان غير محرز عنهم إلا بإذن منهم . 

6 - مسألة : جواز أكل وكيل الرجل أو خازنه مما هو قيّم عليه. 

قوله ‏ تعالى -: « أُوْ ما ملكتم مُفَاتِحَهُ 204 يعني مما اختزنتم وصار في قبضتكم . 
وعظم ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غلقه. وذلك هو تأويل الضحاك وقتادة ومجاهد. 
وعند جمهور المفسرين يدخحل في الآية الوكلاء والعبيد والأجراء . قال ابن عباس: عَنَى 
وكيل الرجل على ضيعته؛ وخازنه على ماله. فيجوز له أن يأكل مما هو قيّم عليه. وذكر 
معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن. فلا بأس أن يطعم 
الشيء اليسير. ابن العربي : وللخازن أن يأكل مما يخزن إجمامماء وهذا إذا لم تكن له 


)١(‏ آية 51 النور. )١(‏ آية 5١1‏ - النور. 


ا كتاب الأطعمة 


أجرة» فأما إذا كانت له أجرة على الخزن حرّم عليه الأكل. وقرأ سعيد بن جُبير «مُلكتم» 
بضم الميم وكسر اللام وشدّها. وقرأ أيضًا «مفاتيحه» بياء بين التاء والحاء جمع مفتاح. وقرأ 
قتادة «مفتاحه» على الإفراد. وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية في الحارث بن عمروء خرج 
مع رسول الله كيهِ غازيًا وخلف مالك بن زيد على أهله. فلما رجع وجده مجهودًا فسأله عن 
حاله فقال: تحرّجت أن آكل من طعامك بغير إذنك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


65 مسألة : جواز الأكل من طعام الصديق والشرب من شرابه إذا علم أن 
نفس صاحبه تطيب به. 


قوله ‏ تعالى -: ظ أَوْ صَدِيقَكُمْ 2104 الصديق بمعنى الجمع. وكذلك العدوء قال الله 
تعالى : ط فإنهم عدوٌ لي 204. وقال جرير: 

دَعوْن الهوى ثم ارتمين قلوبّنا بأسهماعداءوهن صديكٌ 

والصديق من يصدقك في مودّته وتصدقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوخ بقوله: 
لا تدخلوا بيوت النبي إلآ أن يؤذْن لكم 294 وقوله تعالى : ف فإن لم تجدوا فيها أحدًا 
فلا تدخلوها 74 الآية. وقوله عليه السلام: دلا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس 
منهه. وقيل: هي محكمة؛ وهو أصح ّ. ذكر محمد بن ثور عن معمر قال: دخلت بيت قتادة 
فأبصرت فيه رطبًا فجعلت آكله. فقال: ما هذا؟ فقلت: أبصرت رطبًا فى بيتك فأكلت» 
قال: أحسنت. قال الله تعالى : ط أو صديقكم 4». وذكر عبد الر راق عن معمر عن قتادة 
في قوله: 8« أو صديقكم 8 قال : إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك 
بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا أشرب من هذا الحُبٍّ؟ قال: أنت لي صديق! فما هذا 
الاستئذان. وكان وَلِِ يدخل حائط أبي طلحة المسمى ببيرحاء ويشرب من ماء فيها طيب بغير 
إذنه. على ما قاله علماؤناء قالوا: والماء متملّك لأهله. وإذا جاز الشرب من ماء الصديق 
بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته» 
أو لما بينهما من المودّة. ومن هذا المعنى إطعام أم حرام له و إذا نام عندهاء لأن الأغلب 
أن ما في البيت من الطعام هو للرجلء وأن يد زوجته في ذلك عارية. وهذا كله ما لم يتخذ 
الأكل حب ولم يقصد بذلك وقاية ماله. وكان تافهًا يسيرًا. 


)١(‏ آية 11 - النور. (0) آبة لال الشعراء. 
5 آية #ه الأحزاب. (4) آية 58 النور. 
(0) آية 501 النور. (3) آية 50 النور. 


كتاب الأطعمة يلف 


17 - مسألة : جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معًا. 

قال ابن حُوَيِْمدَا:ٍ تضمنت هذه الآية2'0 جواز الشركة لآن الورق كان لجميعهم. 
وتضمنت جواز الوكالة لأنهم بعثوا مَن وكلوه بالشراء. وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم 
طعامهم معأ وإن كان بعضهم أكثر أكل من الآخر؛ ومثله قوله تعالى : 8 وإن تخالطوهم 
فإخوانكم 274. ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتَصَدّقَ عليه فيخلطه بطعام لغني ثم يأكل 

معه: إن ذلك جائز. وقد قالوا في المضارب يخلط طعامه بطعام غيره ثم يأكل معه: إن ذلك 

جائز. وقد كان رسول الله يَف وكُلَ مَن اشترى له أضحية. قال ابن العربي : ليس في الآية 
دليل على ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفردًا فلا يكون فيه 
اشتراك. ولا مُعَوْل في هذه المسألة إل على حديثين: أحدهما أن ابن عمر مر بقوم يأكلون 
تمرًا فقال: نهى رسول الله و عن الاقتران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. الشاني ‏ حديث أبي 
عبيدة في جيش الخبط. وهذا دون الاول في الظهور؛ لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة 
يعطيهم كفاقًا من ذلك القوت ولا يجمعهم عليه . 

قلت: ومما يدل على خلاف هذا مع الكتاب قوله تعالي : + وإن تخالطوهم 
فإخوائكم 3" وقوله: ظ ليس عليكم جُنَاحَ أن تأكلوا جميعًا أو أَشْتَانًا 9#4). 

مسألة : جواز أن يطعم الرجل منفردًا أو مع جماعة. 

قوله ‏ تعالى -: ظط جمِيعًا أَْ أَشْنَانًا 04» ظ جميعًا 4 نصب على الحال. وظ أشتانًا 4 
جمع شتّء والشتٌ المصدر بمعنى التفرّق. يقال: شت القوم أي تفرّقوا. وقد ترجم 
البخاري في صحيحه (باب ‏ 8 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج 4) الآية . و(النهد والاجتماع). ومقصوده فيما قاله علماؤنا في هذا الباب: 
إباحة الأكل جميعًا وإن اختلفت أحوالهم في الاكل. وقد سوغ النبي يلةٍ ذلك. فصارت تلك 
سْنَة في الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد والولائم وفي الإملاق في السفر. وما 
ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. 
والنهد: ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم. وقد تناهدواء 


)١(‏ قوله تعالى : « وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالو! لثنا يومًا أو بعض يوم قالوا 
ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيّها ازكى طعامًا. . . » الآية 19 
الكهف. 

(5) آية 75١‏ - البقرة. (5) آية 57١‏ - البقرة. 

(5) آية 51 النور. (45) آية 0١‏ النور. 


4 كتاب الأطعمة 


عن صاحب العين. وقال ابن دريد: يقال من ذلك: تناهد القوم الشيء بينهم . الهروي: 
وفي حديث الحسن «أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم». النهد: ما تخرجه 
الرفقة عند المناهدة» وهو استقسام النفقة بالسُويّة في السفر وغيره. والعرب تقول: هات 
نَفْدَكَ بكسر النون. قال المهلّب: وطعام النهد لم يرضع للأكلين على أنهم يأكلون 
بالسّواء» وإنما يأكل كل واحد على قدر نهمته؛ وقد يأكل الرجل أكثر من غيره . وقد قيل: 
إن تركها أشبه بالورع . وإن كانت الرفقة تجتمع كل يبوم على طعام أحدهم فهو أحسن من 
النهد. لانهم لا يتناهدوا إلا ليصيب كل واحد منهم من ماله ثم لا يدري العل أحدهم 
يقصر عن ماله, ويأكل غيره أكثر من ماله. وإذا كانوا يومًا عند هذا ويومًا عند هذا بلا شرط 
فإنما يكونون أضيافًا والضيف يأكل بطيب نفس مما يُقَدّم إليه. وقال أيوب السختياني: إنما 
كان النهد أن القوم كانوا يكونون في السفر فيسبق بعضهم إلى المنزل فيذبح ويهيّىء الطعام 
ثم يأتيهم. ثم يسبق أن يضا إلى المنزل فيفعل مشل ذلك فقالوا: إن هذا الذي تصنع كلنا 
نحبّ أن نصنع مثله فتعالوا نجعل بيننا شيا لا يتفضّل بعضنا على بعض» فوضعوا النْهد 

بينهم . وكان الصلحاء إذا تناهدوا تحرّى أفضلهم أن يزيد على ما يخرجه أصحابه, وإن لم 
يرضوا بذلك منه إذا علموه فعله سرًا دونهم . 

6 مسألة: في أكل الزيت. 

روى الترمذي من حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : 
«كلوا الزيت وادّهنوا به فإنه من شجرة مباركة». هذا حديث لا يُعرّف إلا من حديث 
عبد الرزاق. وكان يضطرب فيهء فربما يذكر فيه عن عمر عن النبي يلو وربما رواه على 
الشك فقال: أحسبه عن عمر عن النبي ي: وربما قال: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
النبي يه . وقال مقاتل: خصٌ الطور بالزيتون لان أول الزيتون نبت منها. وقيل: إن الزيشون 
أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان. والله أعلم . 

مسألة: عدم وجوب الضيافة . 


قوله ‏ تعالى -: ط قُمَا لَبتَ أن جا 0١7‏ ط أن » بمعنى حتى, قاله كبراء النحويين» 
حكاه ابن العربي . التقدير: فما لبث حتى جاء. وقيل: أن » ني موضع نصب بسقوط 
حرف الجر التقدير: فما لبث عن أن جاءء أي ما أيطا عن مجيئه بعجل» فلما حذف حرف 


» قوله تعالى : ف ولقد جاءت رُمُلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ‎ )١( 
الآية 519 هود.‎ 


كتاب الاطعمة ا 


الجر بقي « أن » في محل نصب. وفي 8 لبث © ضمير اسم إبراهيم. وط ما » نافية. قاله 
سيبويه . وقال الغرّاء: فما لبث مجيئه. أي ما أبطأ مجيئه. فأن في موضع رفع, ولا ضمير 
في ط لبث » و ما 4 نافية ويصحٌ أن تكون 8 ما » بمعنى الذي. وفي ظ لبث # ضمير 
إبراهيم وظ أن جاء » خبر 9« ما 4 أي فالذي لبث إبراهيم هو مجيئه بعجل حنيذ. 
وظٍ حنيذ 4 مشوي . وقيل: هو المشوي بحر الحجارة من غير أن تمسّه النار. يقال: حنذت 
الشاة أحيذها حنذًا أي شويتهاء وجعلت فوقها حجارة مُحمَاة لتنضجها فهي حنيذ. وخنذت 
الفرس أحيذه حَندَّاء وهو أن تُحضره شوطًا أو شوطين ثم تُظاهر عليه الجلال في الشمس 
ليعرق» فهو محنوذ وحنيذ, فإن لم يعرق قيل كَبا. حل موضع قريب من المدينة. وقيل: 
الحنيذ السّميط . ابن عباس وغيره: حنيذ نضيج . وحنيذ بمعنى محنوذ, وإنما جاء بعجل لأن 
البقر كانت أكثر أمواله. 

الثاني في هذه الآية من أدب الضيف أن يُعجلٍ قِراه؛ فيقدّم الموجود الميسر في 
الحال. ثم يتبعه بغيره إن كان له جدّة. لا يتكلف ما يضرٌ به. والضيافة من مكارم الأخلاق. 
ومن آداب الإسلام؛ ومن لق النبيّين والصالحين. وإبراهيم أوّل مْن أضاف على ما تقدّم 
في «البقرة؛ وليست بواجبة عند عامّة أهل العلم. لقوله ول : «الضّيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم 
وليلة فسا كان وراء ذلك فهو صدقة». والجائزة العطية والصلة التي أصلها على الدب . 
وقال يك : دمن كان يؤمن بالله واليوم الأخسر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخمر 
فليكرم ضيفه . وإكرام الجار ليس بواجب إجماعًاء فالضيافة مثله. والله أعلم. وذهب الليث 
إلى وجوبها تمسّكا بقوله يه : «ليلة الضّيف حنٌّء ! إلى غير ذلك من الأحاديث. اوفيما أشرنا 
إليه كفاية, والله الموقق فق للهداية. قال ابن العربيّ : وقد قال قوم : إن وجوب الضيافة كان في 
صدر الإسلام ثم نسخء وهذا ضعيف, فإن الوجوب لم يثبت» والناسحع لم يرد وذكر 
حديث أبي سعيد الخدري خخرّجه الأئمة. وفيه : «فاستضفناهم فأبو أن يُضيّفونا فلغ سيد 
ذلك الحيء الحديث.. وقال هذا ظاهر في أن الضيافة لو كانت حمًا لام الني يلهِ القوم 
الذين أبّواء ولَبيّن لهم ذلك. 

مسألة: قول بعض العلماء بفرضية الضيافة إن كان الضيف غريبًا. 

اختلف العلماء فيمّن يخاطب به('), فذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم إلى أن 
المخاطب بها أهل الحضر والبادية. وقال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. قال 
سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى. وأما الحضر فالقُندق ينزل فيه المسافر. واحتجوا 


.- أي الضيافة  انظر المسألة السابقة‎ )١( 


5 كتاب الأطعمة 


ال ههه 
بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله 45 : «الضيافة على أهل الوَبّر وليست على أهمل 
المَدَره. وهذا حديث لا يصمح وإبراهيم ابن أخي عبد الرزاق متروك الحديث منسوب إلى 
الكذب» وهذا مما انفرد به» ونسب إلى وضعهء قاله أبو عمر بن عبد البرّ. قال ابن العربي : 
الضيافة حقيقة فرض على الكفاية» ومن الناس من قال: إنها واجبة في القُرى حيث لا طعام 
ولا مأوى, بخلاف الحواضر فإنها مشحونة بالماواة والأقوات؛ ولا شك أن الضيف كريم. 
والضيافة كرامة, فإن كان غريبًا فهي فريضة. 

9 مسألة: من السّنّة إذا قُدّمْ للضيف الطعام أن يبادر المُقَذّم إليه بالأكل . 

السّنّة إذا قُذّم للضَيف الطعام أن يبادر المُقَذّم إليه بالاكل» فإن كرامة الضيف تعجيا 
التقديم » وكرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول» فلما قبضوا أيديهم نكرهم إبراهيم » لأنهم 
خرجوا عن العادة وخالفوا التق وخاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه . ورُدِيٌ أنهم 
كانوا يُنكتون بقداح كانت في أيديهم إلى اللحمء فلما رأى ذلك منهم « تكرهُم وأوجس 
منهُم جيفَةَ 4 أي أضمر. وقيل: أحسٌ, والوجوس الدخول قال الشاعر: 

جاء البريدٌ بقرطاس يُخب به فأوجس القلبُ من قرطاسه بجعا 

« خيفة » خوفاء أي فزعًا. وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنوا به شراء فقالت 
الملائكة: « لآ نَخَفْ إِنَا أَرْسِلْنا إلى قَوْم لُوطٍ 04©. 

1١9.8‏ مسألة: من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر في ضيفه 
بمسارقة لا بتحديد النظر ‏ هل يأكل أم لا؟ 

من أدب الطعام أن لصاحب الضّيف أن ينظر في ضيفه هل يأكل أم لا؟ وذلك ينبغي 
أن يكون بتلفت ومُسارقة لا بتحديد النظر. زُوِيَ أن أعرابيًا أكل مع سليمان بن عبد الملك. 
فرأى سليمان في لقمة الأعرابي شعرة فقال له: أزل الشعرة عن لقمتك فقال له: أتنظر إلي 
نظر من يرى الشّعرة في لقمتي؟! والله لا أكلت معك. 

قلت : وقد دُكر أن هذه الحكاية إنما كانت مع هشام بن عند الملك لا مع سليمات؛ 
وأن الاعرابي خرج من عنده وهو يقول: 

وللموتٌ خيرٌ من زيارة باحصل 0 يُلاحظٌ اطراق الأكيل على عَمْدٍ 


)١(‏ آية ..,7١‏ هود. 


كتاب الأطعمة ينف 
١4‏ مسألة: رفع القطع والأدب في المخمصة. وجواز الأكل والشرب من 
الحائط وغيره دون الحمل. 


خرج ابن ماجه: أنبانا أبو بكمر بن أبي شيبة» أنبانا شبابة وحدّثنا محمد بن بشار 


ومحمد بن الوليد قالا: حدّثنا محمد بن جعفر, حدّثنا شُعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس 
قال: سمعت عباد بن شرحبيل ‏ رجلا من بني غبر ‏ قال: أصابنا عام مخمصة فأنيت المدينة 
نأتيت حائظًا من حيطانها فاخمذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كائي ؛ فجاء صاحب 
الحائط فضربني وأخذ ثوبي ؛ فأتيت رسول الله ولخ فأخبرته؛ فقال للرجل: دما أطعمته إذ 
كان جائعًا أو ساغبًا ولا علمته إذ كان جاهلاً» فامره النبى يل فردٌ إليه توبه. وأمر له بوسق من 


قلت: هذا حديث صحيح اتفق على رجاله البخاري ومسلم؛ إلآ ابن أبي شيبة فإنه 
لمسلم وحده. وعباد بن شرحبيل الغبري اليشكري لم يخرّج له البخاري ومسلم شيئاء وليس 
له عن النبي وَِدِ غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله. وهو ينفي القطع والأدب في 
المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي كلق قال: «إذا أتى أحدكم 
على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذِنَ له فليحتلب وليشرب., وإن لم يكن لها 
فليصوّت ثلاناء فإن أجاب فليستأذنه فإن أَذِنَ له وإلآ فليحتلب وليشرب ولا يحمل». وذكر 
الترمذي عن يحيئ بن سليم عن عبيد الله بن نافم عن ابن عمر عن الني يل قال: , 
دل حائطا فلياكل ولا يتَخذ حُبْنَةُ. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلآ من حديث 
يحيى بن سليم. وذكر من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبي و سُبْل عن 
الثمر المعلّق ؛ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متّخذ خبنة فلا شيء عليه». قال 
فيه: حديث حسن. وفي حديث عمر رضي الله عله : «إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا 
يتحذ ثِبَانَاه . قال أبوعبيد: قال أبوعمر: وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء . فإن حملته بين 
يديك فهو ثبان؛ يقال: قد تثبنت ثبانًا . فإن حملته على ظهرك فهو الحال؛ يقال منه: قد 
تحولت كسائي إذا جعلت فيه شيئًا ثم حملته على ظهرك. فإن جعلته في حضنك فهو خبنة. 
ومنه حديث عمروبن شعيب المرفوع «ولا يتخذ خبنة». يقال فيه: خبنت أخبن خبنًا. قال 
أبو عبيد: : وإنما يوجّه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري 
به ألا يحمل إلآ ما كان في بطنه قدر قوته. 


قلت: لأن الأصل المتّفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه؛ فإن كانت هناك 


كف كتاب الأطعمة 


عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام: أو كما هو الآن في بعض البلدان؛ فذلك جائرز. 
ويحلّ ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدّم والله أعلم. 

وإن كان الثاني وهو النادر في وقت من الأوقات؛ فاختلف العلماء فيها على قولين: 
أحدهما ‏ أنه يأكل حتى يشبع ويتضلّع ؛ ويتزوّد إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة 
وقفرء وإذا وجد عنها عنْى طرحها. قال معناه مالك في موطعه. وبه قال الشافعي وكثير من 
العلماء . والحبجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مُباحُحا . ومقدار الضرورة إنما هو 
في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وحديث العنبر نص في ذلك؛ فإن أصحاب النبي يل 
لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد. انطلقوا إلى ساحل البحر فرقع لهم على ساخله 
كهيئة الكثيب الضخم؛ ؛ فلما أتوه إذا هي دابّة تدعى العنبر؛ فقال أبو عبيدة أميرهم : ميتة . ثم 
قال: لاء بل نحن رُسّل رسول الله يل وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكُلوا. . قال: فأقمنا 
عليها شهرًا ونحن ثلثمائة حتى سمنًا. . . الحديث. فاكلوا وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما 
اعتقدوا أنه ميتة وتزوّدوا منها إلى المدينة, وذكروا ذلك للنبي و فاخبرهم يِه أنه حلال 
وقال: «هل معكم من لحمة شيء فتطعمونا». فأرسلوا إلى رسول الله و منه فأكله. وقالت 
طائفة : يأكل بقدر سد الرمق. وبه قال ابن الماجشون وابن حبيب. وفرّق أصحاب الشافعي 
ين حالة المُقيم والمُسافر, فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسدّ رمقه. والمسافر يتضلّع ويتزوّد؛ 
فإذا وجد غَنْى عنها طرحهاء وإن وجد مضطرًا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضًا؛ فإن الميتة لا 
يجوز بيعها. 


6 مسألة: النهي عن ركوب البقرة والحمل عليهاء فإنما هي للحرث 
وللأكل والنسل والرسل . 

منّ الله سبحانه بالأنعام عمومًاء وخصٌ الإبل هنا بالذكر في حمل الأثقال على سائر 
الانعام: فإن الغنم للسرح والذبح. والبقر للحرث, والإبل للحمل. وفي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله وَيه: «بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه 
البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما لقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجيًا 
وفزعًا أبقرة تَكَلّم»؟ فقال رسول الله ة: : «وإني أُومن به وأبو بكر وعمر». فدلٌ هذا الحديث 
على أن البقر لا يحمل عليها ولا تركب. وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرسل 


؟؛ ٠١‏ كتاب الصيد 


5 مسألة: جواز اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية. 


ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبي يق قال: دمن اقتنى كلبًا إل كلب صيد أو 
ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان». وروى الصحيح أيضًا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ويِ: «مْن اتخذ كلبًّا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أبجره كل يوم 
قيراط». قال الزهري : ودُكر لابن عمر قولٌ أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان 
صاحب زرع. فقد دلت الشنة الثابتة على اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية. وجعل 
النقص في أجر مُن اقتناها على غير ذلك من المنفعة؛ إما لترويع الكلب المسلمين وتشويشه 
عليهم بنباحه, أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته. على مايراه الشافعي» أو 
لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين «قيراطان» 
وفي الأخرى «قيراط». وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذىُ من 
الآخرء كالاسود الذي أمر عليه السلام بقتله, ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها 
كما هر منصوص في حديث جابر؛ أخرجه الصحيح . وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين فإنه شيطان». ويحتمل أن يكون ذلك لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة 
مثلاً أو بمكة ينقص قيراطان وبغيرها فيراط. وأما المُباح اتخاذه فلا ينقص؛ كالفرس والهرّة. 
والله أعلم , 

07 2 مسألة : الاختلاف في جواز اتخاذ الكلاب لحراسة الماشية والزرع من 
السَراق . 

وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معهاء لا الذي يحفظها في 


حف كتاب الصيد 


الدار من السراق. وكلب الزرع هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو بالنهار لا من 
السراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع . 

4 مسألة: إجماع الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود توفرت فيه 
شروط الصيد الصحيحة أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف . 

أجمعت الامة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلّمه مسلم فينْقَلي إذا أشي ويُجيب 
إذا دعي. وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجرء وأن يكون لا يأكل من صيده الذي صاده. وأئّر 
فيه بجرح أو تنييب» وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله أن صيده صحيح يؤكل بلا 
خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف. فإن كان الذي يُصاد به غير كلب 
كالفهد وما أشبهه وكالبازي والصقر ونحوهما من الطير فجمهور الآمة على أن كل ما صاد بعد 
التعليم فهو جارح كاسب. يقال جرح فلان واجترح إذا اكتسب؛ ومنه الجارحة لآانها يكتسب 
بها؛ ومنه اجتراح السيئات. وقال الاعشى : 

َاجبَارٍمُْفِجَايِيَمُه يُذكرالجارَ ماكان اجترح 

وفي التنزيل ط ويعلم ما جرحتم بالنهار 204 وقال: « أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات 29# , 

4 - مسألة : الاختلاف فى إباحة صيد الكلاب خاصّة. وحكم الصيد بالبزاة 
والكلب الأسود. 


قوله ‏ تعالى -: ط مُكَلِِينَ 2"74 معنى ط مكّبين 4 أصحاب الكلاب وهو كالمؤدّب 
صاحب التأديب. وقيل: : معناه مُضَرّين على الصيد كما نُضَرَى الكلاب ؛ قال الرماني : وكلا 
القولين محتمل . وليس في 8 مكلبين » دليل على أنه إنما أبيح صيد الكلاب خاصّة؛ لأنه 
بمنزلة قوله : «مؤمنين» وإن كان قد تمسك به من قصر الإباحة على الكلاب خاصة. . روي 
عن ابن عمر فيما حكى ابن المنذر عنه قال: وأما ما يُصاد به من البزاة وغيرها من الطير فما 
أدركت ذكاته فذكّه فهو لك حلال» وإلآ فلا تَطعٌمه. قال ابن المنذر: وسيِل ابو جعفر عن 
البازي يحل صيده . قال: لا؛ إل أن تدرك ذكاته. وقال الضحًاك والسَّدَّي : « وما علمتم 
من الجوار مكلبين 914 في الكلاب خاصّة؛ فإن كان الكلب أسود بهيمًا فكره صيده 
الحسن وقتادة والنخعي . وقال أحمد: ما أعرف أحدًا يرخص فيه إذا كان بهيمًا؛ وبه قال 


(1) آية 3 الأنعام . 
(7) آية 4غ المائدة. (5) آية 7١‏ الجائية. 


كتاب الصيد ىف 


إسحنق بن راهويه؛ فأما عوامً أهل العلم بالمديئنة والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلّم . 
أما مْن منع صيد الكلب الأسود فلقوله كي : «الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم. احتجّ 
الجمهور بعموم الآية. واحتجوا أيضا في جواز صيد البازي بما ذكر من سبب النزول؛ وبما 
خرجه الترمذيي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ولي عن صيد البازي فقال: دم 
أمسك عليك فكل». في إسناده مجالد ولا يعرف إلا من جهته وهو ضعيف. وبالمعنى وهو 
أن كل ما يتأتّى من الفهد مثلاً فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير؛ وهذا هو القياس في 
معنى الأصل, كقياس السيف على المدية والأمّة على العبد. 

٠‏ مسألة: وجوب قصد التزكية والإباحة والتسمية عند الإرسال. وأن 
يكون انبعاث الكلب بإرسال من يد الصائد. 


وإذا تقر هذا" فاعلم أنه لا بد للصائد أن يقصد عند الإرسال التذكية والإباحة. 
وهذا لا يختلف فيه؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل» 
وهذا يقتضي النّة والتسمية؛ فلو قصد مع ذلك اللّهِو فكرهه مالك وأجازه ابن عبد الحكم. 
وهو ظاهر قول الليث: ما رأيت حمًا أشبه بباطل منه. يعني الصيد؛ فأما لو فعله بغير نيّة 
التذكية فهو حرام ؛ لأنه من باب الفساد وإتلاف حيوان لغير منفعة. وقد نهى رسول الله يلد 
عن قشل الحيوان إلا لمأكلة. وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى أن التسمية لا بدّ منها 
بالقول عند الإرسال؛ لقوله: «وذكرت اسم الله فلولم توجد على أي وجه كان لم يؤكل 
الصيد؛ وهو مذهب أهل الظاهر وجماعة أهل الحديث. وذهبت جماعة من أصحابنا وغيرهم 
إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك التسمية عمدّاء وحملوا الأمر بالتسمية 
على الندب. وذهب مالك في المشهور إلى الفرق بين ترك التسمية عمدًا أو سهوًا فقال: لا 
تؤكل مع العمد وتؤكل مع السَّهو؛ وهو قول فقهاء الامصارء وأحد قولي الشافعي . ثم لا بد 
أن يكون انبعاث الكلب بإرسال من يد الصائد بحيث يكون زمامه بيده. فيخلي عنه ويغريه 
عليه فينبعث؛ أو يكون الجارح ساكنًا مع رؤيته الصيد فلا يتحرّك له إلآ بالإغراء من الصائدء 
فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مُغْرِيًا له على أحد القولين؛ فأما لو انبعث الجارح من تلقاء 
نفسه من غير إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعى 
وأبي ثور وأصحاب الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليهاء ولا صُنع 
للصائد فيه. فلا ينسب إرساله إليه؛ لأنه لا يصدق عليه قوله ‏ عليه السلام -: «إذا أرسلت 
كلبك المعلّم». وقال عطاء بن أبي رباح والأوزاعي : يؤكل صيده إذا كان أخرجه للصيد. 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. 


غفا كتاب الصيد 


١‏ مسألة: اتفاق العلماء في شرطين في تعليم الجوارح وهما: أن يأتمر 
إذا مر وأن ينزجر إذا زجر. 

قوله ‏ تعالى -: « تُعَلْمُونّهُن مما عَلْمَكُمُ لله 274 أنث الضمير مراعاة للفظ الجوارح؛ 
إذ هو جمع جارحة: ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم وهما: أن يأتمر إذا أمر 
وينزجر إذا رُجِر؛ٍ لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع 
الوحوش . واختلف فيما يُصاد به من الطير؛ فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور. 
وذكر ابن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زُجِرت؛ فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالبّاء فيكفي 
أنها إذا أُمرَت أطاعت . وقال ربيعة : ما أجاب منها إذا دُعِيَ ف فهو المعلّم الضاري؛ لأن أكثر 
الحيوان بطبعه ينشلي. وقد شرط الشافعي وجمهور من العلماء ء في التعليم أن يمسك على 
صاحبه. ولم يشترطه مالك في المشهور عنه. وقال الشافعي : المُعْلّم هو الذي إذا أشلاه 
صاحبه انشلى ؛ وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه. ويمسك الصيد على صاحبه ولا يأكل منه؛ 
فإذا فعل هذا مرارًا وقال أهل المُرّف: صار مُعَلُمًا فهو المُعْلّم. وعن الشافعي أيضًا 
والكوفيين: إذا أشلى فانشلى وإذا أخذ حبس وفعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة. 
ومن العلماء من قال: يفعل ذلك ثلاث مرات ويؤكل صيده في الرابعة. ومنهم من قال: إذا 
فعل ذلك مرة فهو مُعَلّم ويزكل صيده في الثانية . 

/ 7 مسألة : الاختلاف في جواز الأكل من الصيد إذا أكل منه الجارح 
المُعَلم . 

قوله ‏ تعالى -: « فَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيكُمْ 04" أي حبسن لكم. واختلف العلماء 

فى تأويله؛ فقال ابن عباس وأبو هريرة والنخعي وقتادة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وعكرمة 

والشافعي وأحمد وإسحئق وأبو ثور والنعمان وأصحابه: المعنى ولم بأكل ؛ فإن أكل لم يؤكل 
ما بقي, لأنه أمسك على نفسه ولم يمسك على ربّه . والفهد عند أبي حنيفة وأصحابه 
كالكلب ولم يشترطوا ذلك في الطيور بل يؤكل ما أكلت منه. وقال سعد بن أبي وقشاص 
وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي وأبو هريرة أيضًا: المعنى وإن أكل؛ فإذا أكل الجارح كلبا 
كان أو فهدًا أو طيرًا أكل ما بقي من الصيد وإن لم ببق ! إلا:تضعة؛ وهذا نول مالك وجميع 
أصحابه وهو القول الثاني للشافعي» وهو القياس. وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا 
أحدهما ‏ حديث عدي في الكلب المعلّم دوإذا أكل فلا تأكل فإنما 207 على نفسه» 
أخرجه مسلم , الثاني - حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله يق في صيد الكلب: 


)١(‏ آية غ ‏ المائدة. (؟) آية غ ‏ المائدة. 


كتاب الصيد ريف 


دإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكُلْ وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك أخرجه 
أبو داود ورُوِيّ عن عدي ولا يصحٌ ؛ والصحيح عنه حديث مسلم؛ ولما تعارضت الروايتان 
رام بعض أصحابنا وغيرهم الجمع بينهما فحملوا حديث النهي على التنزيه والورع. وحديث 
الإباحة على الجواز. وقالوا: إن عديًا كان موسمًا عليه فأفتاه النبي يك بالكف ورعاء وأبا 
تعلبة كان محتاجًا فأفتاه بالجواز؛ والله أعلم . وقد دلّ على صححة هذا التأويل قوله ‏ عليه 
الصلاة ‏ والسلام في حديث عدي : «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» هذا تأويل 
علمائنا وقال أبو عمر فى كتاب «الاستذكار»: وقد عارض حديث عدي هذا حديث أبي 
تعلبة؛ والظاهر أن حديث أبي ثعلبة ناسخ له؛ فقوله: وإن أكل يا رسول الله؟ قال: «وإن 
أكل». 
قلت: هذافيه نظر؛ لأن التاريخ مجهول؛ والجمع بين الحديثين أولى ما لم يعلم 
التاريخ ؛ والله أعلم . وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن كان الأكل عن فرط جوع من الكلب 
أكل وإلاآً لم يؤكل ؛ فإن ذلك من سوء تعليمه. وقد رَوِيّ عن قوم عن من السَلف التفرقة بين 
ما أكل منه الكلب والفهد قمتعوهء وبين ما أكل منه البازي فأجازوه؛ قاله النخعي والشّوري 
وأصحاب الرأي وحمّاد بن أبي سليمان. وحكى عن ابن عباس وقالوا: الكلب والفهد يمكن 
ضربه وزجره؛ والطير لا يمكن ذلك فيه. وحدٌ تعليمه أن يُذْعَى فيجيب» وأن يُشْلي 


فينشلي ؛ ؛ لا يمكن فيه أكثر من ذلك. والضرب يؤذيه , 
141 مسألة : علّة اختلاف العلماء في المسألة السابقة 


واختلف النحاة في «من» في قوله تعالى : «مما أمسكن عليكم »20 ٠‏ فقال الأخفش: 
هي زائدة كقرله : « كلوا من ثمره 2074. وخطأه البصريون وقالوا : «منء لا تُزاد في الإثبات 
وإنما تُزاد في النفي والاستفهامء وقوله: دمن ثمره». طش يكفر عنكم من سيئاتكم 9# 
و( يغضر لكم من ذنويكم 2904 للتبعيض؛ ؛ أجاب فقال: قد قال: ف يغفر لكم ذنوبكم 014 
بإسقاط «من» فدلٌ على زيادتها في الويجاب؛ أجيب بأن دمن هنهنا للتبعيض ؛ لأنه إنما 
يحل من الصيد اللحم :دون الفرث والدم . 

قلت: هذا ليس بمراد ولا معهود في الأكل فيعكر على ما قال. ويحتمل أن يريد 
مما أمسكن 4(" أي أبقته الجوارح لكم؛ وهذا على قول من قال: لوأكل الكلب 


. الأنعام‎ - ١41 آية 4 المائدة. (؟) آية‎ )١( 


(5) آية 4 التحريم . (4) آية ؟1- الضف 
(5) آية 17- الصفت. (5) آية 4 المائدة. 


جامع الأحكام الفقهية/ ج 7/ م 14 


نف كتاب الصيد 


الفريسة لم يضر وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل الجارح 
4- مسألة: جواز الأكل من الصيد إذا شرب الجارح من دمه عند 
الجمهور . 


والجمهور من العلماء على أن الجارح إذا شرب من دم الصيد أن الصيد يؤكل ؛ قال 
عطاء: ليس شرب الدم بأكل؛ وكره أكل ذلك الصيد الشعبي وسفيان الثوري . 


6. مسألة : عدم جواز الأكل من الصيد إذا وجد الصائد مع كلبه كلبًا 
آخر. 

ولا خلاف بينهم أن سبب إباحة الصيد الذي هو عقر الجارح له لا بدّ أن يكون متحمّقًا 
غير مشكوك فيه. ومع الشك لا يجوز الاكل. وهي : 

فإن وجد الصائد مع كلبه كلبًا آخر فهو محمول على أنه غير مُرسَّل من صائد آخر. 
وأنه إنما انبعث فى طلب الصيد بطبعه ونفسهء ولا يُختَلّف في هذا؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ‏ في رواية ‏ فإنما سمّيت على كلبك ولم 
نُسَمّ على غيره». فأما لو أرسله صائد آخر فاشترك الكلبان فيه فإنم الصائدين يكونان شريكين 
فيه. فلو أنفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر فهو للذي أنفذ مقاتله؛ وكذلك لا يؤكل ما 
رمى بسهم فتردّى من جبل أو غرق في ماء؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ لعدي: «دوإن 
رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يونا فلم تجد فيه إلآ أثر سهمك فكَل وإن 
وجدته غريقًا في الماء فلا تاكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك». . وهذا نص . 


5- مسألة: عدم جواز أكل الصيد لو مات في أفواه الكلاب من غير بضع ء 
أو أمكنه أخذه من أفواه الجوارح وذبحه فلم يفعل حتى مات . 

لو مات الصيد في أفواه الكلاب من غير بَضْع لم يؤكل؛ لأنه مات خهًا فاششبه أن يذبح 
بسكين كال فيموت في الذبح قبل أن يغري حلقه. ولو أمكنه أخذه من الجوارح وذبحه فلم 
يفعل حتى مات لم يؤكل» وكان مقصّرًا في الذكاة؛ لأنه قد صار مقدورا على ذبحه. وذكاة 
المقدور عليه تخالف ذكاة غير المقدور عليه. ولو أخذه ثم مات قبل أن يخرج السكين» ٠أو‏ 
تناولها وهي معه جاز أكله؛ ولو لم تكن السكين معه فتشاغل بطلبها لم تؤكل. . وقال 
الشافعي : فيما نالته الجوارح ولم نُدمُه قولان أحدهما- آلآ يؤكل حتى يجرح؛ لقوله تعالى : 


كتاب الصيد يفف 


من الجوارح 274 وهو قول ابن القاسم ؛ والآخر - أنه حل وهو قول أشهب, قال أشهب. 
إن مات من صدمة الكلب أكل. 

2-7 مسألة: اختلاف العلماء في أكل الصيد الغائب. 

قوله : دفإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلآ أثر سهمك فكل» ونحوه في حديث أبي 
ثعلبة الذي خرّجه أبو داود, غير أنه زاد «وفكله بعد ثلاث ما لم ينتن» يعارضه قوله ‏ عليه 
السلام : كل ما أصْمَيْت ودَعٌ ما الْمَيْشَّه. فالإصماء ما قتل مسرعًا وأنت تراهء والإنماء أن 
ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت وأنت لا تراه؛ يقال: قد أَنْمَيْتَ الرمية فنمت تنمى إذا غابت 
ثم ماتت؛ قال امرؤ القيس: 

فَهْوًلا تتمى رَميّبُهُ ماله لا ند مِنْ نمره 

وقد اختلف العلماء في أكل الصيد الغائب على ثلاثة أقرال: يؤكل. وسواء قتله السهم 
أو الكلب. الثاني لا يؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كل ما أصميت ودع ما 
أنميت». وإنما لم يؤكل مخافة أن يكون قد أعان على قتله غير السهم من الهوامٌ. الثالث ‏ 
الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل؛ ووجهه أن السهم يقتل على جهة واحدة فلا 
يشكل ؛ والجارح على جهات متعددة فيشكل؛ والثلاثة الأقرال لعلمائنا. وقال مالك في غير 
الموطأ: إذا بات الصيد ثم أصابه ميا لم ينفذ البازي أو الكلب أو السهم مقاتله لم يأكله؛ 
قال أبو عمر: فهذا يدلّك على أنه إذا بلغ مقاتله كان حلالاً عنده أكله وإن باتء إلآ أنه 
يكرهه إذا بات؛ لما جاء عن ابن عباس: «وإن غاب عنك ليلة فلا تأكل: ونحوه عن عن الثوري 
قال: إذا غاب عنك يومًا كرهت أكله. وقال الشافعي : القياس ألآ يأكله إذا غاب عنه 
مصرعه. وقال الأوزاعي: إن وجده من الغد ميا ووجد فيه سهمه أو أثْرًا من كلبه فليأكله ؛ 
ونحوه قال أشهب وعبد الملك وأ صبغ ؛ قالوا : جائز أكل الصيد وإن بات إذا نفذت مقائتله, 
وقوله في الحديث: «ما لم ينتن» تعليل؛ ؛ لأنه إذا أنتن لحى بالمستقذرات التي تمججها الطباع 
فيكره أكلها؛ فلو أكلها لجازء كما أكل النبي يك الإهالة السنخة وهي المنتنة. وقيل: هو 
معلّل بما يخاف منه الضرر على آكله؛ وعلى هذا التعليل يكون أكله محرّمًا إن كان الخوف 
محققاء والله أعلم. 

4 مسألة: اختلاف العلماء في صيد اليهودي والنصراني والمجوسي. 
وكذلك اختلافهم في الصيد بكلبهم المعلم . 

واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني إذا كان معلّمَاء 


)١١‏ آية ؟ ‏ المائدة. 


لهف كتاب الصيد 


فكرهه الحسن البصري, وأما كلب المجوسي وبازه وصقره فكره الصيد بها جابر بن عبد الله 
والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحلق ؛ وأجاز الصيد بكلابهم مالك والشافعي 
وأبو حنيفة إذا كان الصائد مسلمًا؛ٍ قالوا: وذلك مثل شفرته. وأما إن كان الصائد من اهل 
الكتاب فجمهور الأمة على جواز صيده غير مالك. وفرق بين ذلك وبين ذبيحته؛ وتلا ايا 
يها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم 2304. قال: فلم يذكر 
الله في هذا اليهود ولا النصارى. وقال ابن وهب وأشهب: صيد اليهودي والنصراني خلال 
كذبيحته ؛ وفي كتاب محمد لا يجوز صيد الصابىء ولا ذبحه؛ وهم قوم بين اليهود والنصارى 
ولا دين لهم وأما إن كان الصائد مجوسيًا فمنع من أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم وجمهور الناس . وقال أبو ثور فيها قولان: أحدهما كقول هؤلاء. والآخر ‏ أن 
المجوس من أهل الكتاب وأن صيدهم جائز. ولو اصطاد السكران أو ذبح لم يؤكل صيده ولا 
ذبيحته؛ لأن الذكاة تحتاح إلى قصد. والسكران لا قصد له. 


68 مسألة: جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها لصيد أو زرع أو ماشية . 


ودلت الآية"2 على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيدء وثبت ذلك في صحيح السْنّة 
وزادت الحرث والماشية؛ وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب حتى كان يقتل كلب 
المُرّية من البادية يتبعها؛ روى مسلم عن ابن عمر عن النبي وك قال: «مّن اقتنى كلبًا إلآا 
كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قبراطان». ورُوِيّ أيضًا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ييه : «مْن اتخذ كلبًا إلآ كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم 
قيراط». قال الزهري : وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة. كان 
صاحب زرع؛ فقد دلّت لسن على ما ذكرناء وجعل النقص من أجر من اقتناها على غير 
ذلك من المنفعة؛ إما لترويم الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنباحه ‏ كما قال بعض 
شعراء البصرة؛ وقد نزل بعمّار فسمع لكلابه نباحا فأنشأ يقول: 
نزلنابعمارٍفاشلى كلابّه علينافكأنابين بِيئَيِهتؤكل 
فقلت لأصحابي أسرٌإليهمٌم ذذااليومٌأميومٌالقيامة|أطول 
- أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته على ما يراه الشافعي» أو لاقتحام النهي 


)١(‏ آية 44 - المائدة. 
)١(‏ قوله تعالى : 8 يسألونك ماذا أَجِلّ لهم قل أَجِلْ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهنَ 
مما علّمكم الله. . . » الآية 4 المائدة. 


كتاب الصيد ينف 


عن اتخاذ ما لا منفعة فيه؛ والله أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى 
«قيراط» وذلك يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدّ أذى من الآخر؛ كالأسود 
الدي أمر ‏ عليه الصلاة والسلام - بقتله» ولم يدخله في الاستثناء حين نهى عن قتلها فقال: 
«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان» أخمرجه مسلم. ويحتمل أن يكون ذلك 
لاختلاف المواضع . فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة ينقص قيراطان؛ وبغيرهما قيراط؛ 
والله أعلم. وأما المُباح اتخاذه فلا ينقص متّخذة كالفرس والهرَء ويجوز بيعه وشراؤه: حتى 
قال سحنون: ويحج بثمنه . وكلب الماشية المُباح اتخاذه عند مالك هو الذي يسرح معها لا 
الذي يحفظها في الدار من السُراق. وكلب الزرع هو الذي يحفظه من الوحوش باللبل 
والنهار لا من السّراق. وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسراق الماشية والزرع والدار في البادية . 

مسألة: ما وقع في الفخ والحبالة فلربهاء فإن ألجأ الصيد إليها أحد 
ولولاها لم يتهيأ له أخذه فربّها فيه شريكه. 

ما وقع في الفخ والحبالة فلربها, » فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم يتهيًا له أخذه 
فريها فيه شريكه . وما وقع في الجبح المنصوب في الجبل من ُباب النحل فهو كالحبالة 
والفخ . وحمام الأبرجة ترد على أربابها إن استطيع ذلك؛ وكذلك نحل الجباح؛ وقد رَوِيٌ 
عن مالك. وقال بعض أصحابه : إنه ليس على من حصل الحمام أو النحل عنده أن يردّه. 
ولو ألجات الكلاب صيدًا فدخل في بيت أحد أوداره فهو للصائد مرسل الكلاب دون 
صاحب البيت» ولو دخل في البيت من غير اضطرار الكلاب له فهو لربٌ البيت. 

0 مسألة: حجّة من قال إن الصيد للآخذ لا للمثير. 


احتجٌ بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للُثير بهذه الآية210؛ لأن المُثير لم تنل 
يده ولا رمحه بعد شيك وهو قول أبي حليفة . 


(1) قوله تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. . . » الآية 44- 
المائدة. 


5 م كتاب الأشربة 


5 مسألة: أصل الخمر في اللغة ومعثاها. 

قوله ‏ تعالى -: « يَسْألُونكَ 04 السائلون هم المؤمنون. والخمر مأخوذة من خمر إذا 
ستر؛ ومنه خمار المرأة. وكل شيء غطى شيعا خمره؛ ومئه «خمروا آنيتكم تر فالخمر تخمر 
العقل؛ أي : تغطيه وتستره؛ ومن ذلك الشجر الملتفٌ يقال له: الخمر (بفتح الميم) لأنه 
يغطيى ما تحته ويستره؛ يقال منه: أخخمرت الأرض كثر خخمرها؛ قال الشاعر: 

ألايازيد والضحاك سيرا فقد جاوزتماخمرالطريق 


أي : سيرا مدلين فقد جاوزتما الوهدة التي يستتر بها الذئب وغيره. وقال العججاج 


في لامع العقبان لا يمشي الخمر يوجه الأرض ويستاق الشجر 
ومنه قولهم : دخل في غمار الناس وخمارهم ؛ أي : هوفي مكان خافٍ. فلما كانت 


الخمر تستر العقل وتغطيه سُمّيت بذلك. وقيل: إنما سمت الخمر خمرًا لأنها تركت حتى 
أدركت؛ كما يقال: قد اختمر العجين» أي: بلغ إدراكه. وخحمر الرأي: ترك حتى يتبيّن فيه 


)١(‏ في قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما [ثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما. . . » الآية 514 البقرة. 


كتاب الأشربة هنا 


الوجه. وقيل: إنما سُمّيت الخمر خمرًا لأنها تخالط العقل. من المخامرة وهي المخالطة؛ 
ومنه قولهم : دخلت في خمار الناس» أي : اختلطت بهم . فالمعاني الثلائة متقاربة؛ فالخمر 
تركت وخمرت حتى أدركت» ثم خالطت العقل . ثم خمرته ؟ والاصل الستر. 

والخمر: ماء العنب الذى غلي أو طبخ ؛ وما خامر العقل من غيره فهو في حكمه. لأن 
إجماع العلماء أن القمار كله حرام . وإنما ذكر المَيْسِر من بينه فجعل كله قياسًا على الْمَيسِر؛ 
والمَيْسر إنما كان قمارًا في الجزر خاصّة؛ فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلتها. 

2-7 مسألة : الحكمة في عدم تحريم الخمر دفعة واحدة. 


قال بعض المفسّرين: إن الله تعالى - لم يدع شيئًا من الكرامة والبرٌ إل أعطاه هذه 
الأمة. ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوحب عليهم الشرائع دفعة واحدة, ولكن أوجب عليهم 
مرة بعد مرة؛ فكذلك تحريم الخمر. وهذه الآية(© أول ما نزل في أمر الخمرء ثم بعده: ولا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 204: ثم قوله: « إنما بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مُتتهون 20# ثم 
قوله : © إنما الخمر والمَيْسِر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان قاجتنبوه 20#. 

4 - مسألة: في بعض الآثار في مساوىء الخمر. 

قوله ‏ نعالى -: « قُلْ فِيهمًا 204 يعني : الخمر والمسر « إثم كير 004 إثم الخمر 
ما يصدر عن الشارب من المخاصمة والمشاتئمة وقول الفْحش والزور» وزوال العقل الذي 
يعرف به ما يجب لخالقه, وتعطيل الصلوات» والتعوق عن ذكر الله. إلى غير ذلك. روى 
النسائي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اجتنبوا الخمر فإنها أَمْ الخبائث, إنه كان رجل 
ممّن كان قبلكم تعبّد فعلقته امرأة غوِيَة. فأرسلت إليه جاريتها فقالت له : إِنَا تدعنيوك 
للشهادة؛ فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابًا أغلقته دونه. حتى أفضى إلى امرأة 
وضيئة عندها غلام وباطية حمر؛ فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة؛ ولكن دعوتك لتقم 
علي . أو تشرب من هذه الخمر كأسًا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر 
كأسًا فسقته كأسًا. قال: زيدوني؛ فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس؛ فاجتنبوا الخمرء 


)١(‏ قوله تعالى : ط يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. . . » الآبة 716 البقرة. 
(؟) آية 113 النساء. (7) آية 41 المائدة. 

(4) آية 5٠‏ المائدة. (0) آية 119 - البقرة. 

)١(‏ آية 716 - البقرة. 


14 كتاب الأشربة 
فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر؛ إلا ليوشك أن يُْرِجٍ أحدهما صاحبه؛ وذكره أبو 
عمر في الاستيعاب. ورَوِيٌ أن الأعشى لما توبجه إلى المدينة ليسلّم فلقيه بعض المشركين 
في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمّدًا يل؛ فقالوا: لا تصل إليه؛ فإنه 
يأمرك بالصلاة؛ فقال: إن نخدمة الربٌ واجبة . فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء 
فقال: اصطناع المعروف واجب. فقيل له: إنه ينهى عن الزنا. فقال: هو فحش وقبيح في 
العقل» وقد صرت شيحُا فلا أحتاج إليه. فقيل له: إن ينهى عن شرب الخمر. فقال: أما 
هذا فإني لا أصبر عنه! فرجع وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه؛ فلم يصل إلى منزله 
حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات. وكان قيس بن عاصم المنقري شرابًا لها في 
الجاهلية ثم حرمها على نفسه؛ وكان سبب ذلك أنه غمز عكنة ابتته وهو سكران؛ وسبٌ 
أسويه. ورأى القمر فتكلم بشيء, وأعطى الخمّار كثيرًا من ماله؛ فلما أفاق أخبر بذلك 
فحرمها على نفسه؛ وفيها يقول: 

رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما 

فلا والله أشربهاصحيحًحا ولا أشفى بهاأبدًاسقيما 

ولاأعطي بهائمئاحياتي ولا أدعو لها ابدًا نديما 

فإن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما 

قال أبو عمر: وروى ابن الأعرابي عن المفضل الضْبَي أن هذه الأبيات لأبي محجن 
الثقفي قالها في تركه الخمر. وهو القائل ‏ رضي الله عنه -: 

إذامت فادفني إلى جنب كرمة2 تروي عظامي بعدموتي عروقها 

ولاتدفنني بالفلاةفإنني أخافإذامامتٌ أن لا أذوقها 

وجلده عمر الحدّ عليها مرارًا. ونفاه إلى جزيرة في البحر؛ فلحق بسعد فكتب إليه 
عمر أن يحبسه فحبسه؛ وكان أحد الشجعان البهم ؛ ؛ فلما كان من أمره في حرب القادسية ما 
هو معروف حل قيوده وقال: لا نجلدك على الخمر أبدًا. قال أبو محجن: وأنا والله لا 
أشربها أبذا؛ فلم يشر بهابعد ذلك. في رواية: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحدّ [وأطهر 
منها]. وأما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبدًا . وذكر الهيثم بن عدي أنه أخبره من رأى قبر 
أبي محجن بأذربيجان. أو قال: في نواحي جرجان» وقد نبتت عليه ثلاثة أصول كرم وقد 
طالت وأثمرت. وهي مفروشة على قبره؛ مكتوب على قبره دهذا قبر أبي محجن», قال: 
فجعلت أتعجب وأذكر قوله: 


إذامتٌ فادفشي إلى جنب كرمة 


كتاب الأشربة 14 


ثم إن الشارب يصير ضحكة للعقلاء فيلعب ببوله وعذرته. وربما يمسح وجهه. حتى 
رَوِْيَّ بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللّهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
ورَئيَ بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له: أكرمك الله . 

وأما القمار فيُورِث العداوة والبغضاء؛ لانه أكل مال الغير بالباطل . 


6 مسألة: وججوب الاجتناب المطلق للخمر الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه. 

قوله - تعالى -: © فاجتنبوه 004 يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشي ء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب ولا ببع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك. وعلى هذا تدل 
الاحاديث الواردة في الباب. «روى مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله يك 
راوية خمر. فقال له رسول الله يَقِ: «هل علمت أن الله حرّمهاء قال: لاء قال: فسارٌ رجلا 
فقال له رسول الله كله : لك ساررتهع»؟ قال: أمرته ببيعها؟ فقال: وإن الذي حرم شربها حرم 
بيعها». قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيهاء؛ فهذا حديث يدلّ على ما ذكرناه؛ إذ لو كان 
فيها منفعة من المناقع الجائزة لبيّنه رسول الله يلِ. كما قال فى الشاة الميتة: وهلا أخخذتم 
إهايها فدبغتموه فانتفعتم به» الحديث. 

5- مساألة: مذهب جمهور الفقهاء: أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد. 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لاحد. ولو جاز تخليلها ما كان 
رسول الله يي ليدع الرجل أن يفتح المزادة حتى يذهب ما فيها؛ لان الخل مال وقد نهى عن 
إضاعة المال, ولا يقول أححد فيمَن أراق خمرًا على مسلم أنه أتلف له مالاً. وقد أراق 
عثمان بن أبي العاص خمرًا ليتيم. واستؤذن وَل في تخليلها فقال: «لا» ونهى عن ذلك. 
ذهب إلى هذا طائفة من العلماء من أهل الحديث والرأي» وإليه مال سحنون بن سعيد. 
وقال آخرون: لا بأس بتخليل الخمر ولا بأس بأكل ما تخلّل منها بمعالجة آدمي أو غيرها؛ 
وهو قول الشوري والاوزاعي والليث بن سعد والكوفيين. وقال أبو حنيفة: إن طرح فيها 
المسك والملح فصارت مُرَبَى وتحولت عن حال الخمر جاز. وخالفه محمد بن الحسن في 
المربى وقال: لا تعالج الخمر بغير تحويلها إلى الخلٌ وحده. قال أبو عمر: احتجّ العراقيون 
في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ وهو يروي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء من 


)١(‏ في قوله تعالى : « يا أيْها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه. . . » الآية 8٠‏ المائدة. 


نك كتاب الأشربة 


وجه ليس بالقوي أنه كان يأكل المربى منه ويقول: دبغته الشمس والملح . وخالفه عمر بن 
الخطاب وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمر؛ وليس في رأي أحد حبة مع الشنة. 
وبالله التوفيق. وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول 
تحريمها؛ لثلا يستدام حبسها لقرب العهد بشربهاء إرادة لقطع العادة في ذلك. وإذا كان 
كذلك لم يكن في النهي عن تخليلها حينثذ, والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا خللت. 
وروى أشهب عن مالك قال: إذا خلّل النصراني خمرًا فلا باس بأكله, وكذلك إن خللها 
مسلم وأستغفر الله ؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه . والصحيح ما قاله مالك 
في رواية ابن القاسم وابن وهب أنه لا يحل لمسلم أن يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ولا 
يبيعها. ولكن ليهريقها. 

417 - مسألة : حكم الخمر إذا تخلّلت بذاتها. 

لم يختلف قول مالك وأصحابه أن الخمر إذا تخلّلت بذاتها أن اكل ذلك الخلّ 
حلال. وهو قول عمر بن الخطاب وقبيصة وابن شهاب وربيعة وأحد قولي الشافعي» وهو 

4- مسألة: الردّ على من قال: إن الخمر تملك. 


ذكر أبن خويزمنداد أنها تُملك. ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يُزال بها الغخصصء 
ويطفا بها حريق؛ وهذا نقّل لا يُعرّف لمالك بل يخرج هذا على قول من يرى أنها طاهرة. 
ولو جاز ملكها لما أمر النبي كك بإراقتها. وأيضًا فإن الملك نوع نفع وقد بطل بإراقتها. 
والحمد لله . 

64 مسألة: إذا أسكر نبيذ التمر فهو خمر. 

هذا الحديث في نزول الآية('2 فيه دليل واضح على أن نبيذ التمر إذا أسكر خمر؛ وهو 
نص ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم اهل اللسان. وقد عَقَلوا 
أن شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمديئة غيره؛ وقد قال الحكمي : 

لناخمرٌوليستُخمِرَكَرْم ولكنمننتاج الباسقاتٍ 

كرامٌ في السماءذهبن طولاً وفات ثمارهااأيدي الجنةر 


(1) قال ابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك إنه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة: كيف 
بمْن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ ‏ ونحو هذا فنزلت الآية ف ليس على السذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جُناح فيما طعموا. . . » الآية 47 المائدة. 
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ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي : أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا. 
عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثّار عن جابر عن النبي وه قال: «الزبيب 
والتمر هو الخمر». وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وحسيك به 
عالمًا باللسان والشرع ‏ خطب على منبر الني يل فقال: با أيها الناس؛ ألا إنه قد نزل 
تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير؛ 
والخمر ما خامر العقل. وهذا أبين ما يكون في معنى الخمر؛ يخطب به عمر بالمديئة على 
المنبر بمحضر جماعة الصحابة, وهم أهل اللسان ولم يفهموا من الخمر إل ما ذكرناه. وإذا 
ثبت هذا بطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلآ من العنب. وما 
كان من غيره لا يسمّى خمرًا ولا يتناوله اسم الخمر. وإنما يسمّى نبيذًا؛ وقال الشاعر. 

تركتالنبيذلاهلالنبيذٍ وصرتُحَلِمَالمَنعابَهُ 

شرابٌ يدنس عرضٌ الفتَى ويفتمحٌ لشرٌ أبوابَة 
مسألة: انعقاد الإجماع على تحريم المُستخرّج من العنب المُشّكر 
الئيء قليلاً كان أم كثيرًا . 

قال الإمام أبو عبد الله المازري : ذهب جمهور العلماء من السّلف وغيرهم إلى أن كل 
ما يُْكر نوعه حَرُمَ شربهء قليلاً كان أو كثيراء نيًا كان أو مطبوحاء ولا فرق بين المُستَخَرْج 
من العنب أو غيره؛ وأن مّن شرب شيئًا من ذلك حُدّ؛ فأما المُستَخْرّجٍ من العنب المُسكر 
النيء فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم قليله وكثيره ولو نقطة منه. وأما ما عدا ذلك 
فالجمهور على تحريمه. وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذكر. وهو الذي لا يبلغ 
الإسكار؛ وفي المطبوخ المُستَخْرَجٍ من العنب؛ فذهب قوم من أهل البصرة إلى فضر 
التحريم على عصير العنب, ونقيع الزبيب النيء؛ فأما المطبوخ منهماء والنيء والمطبوخ 

مما سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. وذهي أبو حنيفة إلى قَضر التحريم على المُعتصر 
من ثمرات النخيل والأعناب على تفصيل؛ فيرى أن سلافة العنب يَحرّم قليلها وكثيرها إل أن 
تطبخ حتى ينقص ثلثاهاء وأما نقيع الزبيب والتمر فيحلّ مطبوخهما وإن مسّته النار مشا قليلاً 
من غير اعتبار بحدّ؛ وأما النيء منه فحرام. ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحدّ فيه؛ وهذا 
كله ما لم يقع الإسكارء فإن وقع الإسكار استوى الجميع . قال شيخنا الفقيه الإمام أبو 
العباس أحمد ‏ رضي الله عنه : العجب من المخالفين في هذه المسألة؛ فإنهم قالوا: إن 
القليل من الخمر المُعنّصَر من العنب حرام ككثيره. وهو مُجمّع عليه؛ فإذا قبل لهم: حَرْمٌ 
القليل من الخمر وليس مُذهِبًا للعقل؟ فلا بدّ أن يقال: لأنه داعية إلى الكثيرء أو للتعبّد 


84> كتاب الأشرية 


فحينئذ يقال لهم : كل ما قدّرتموه في قليل الخمر هو بعينه موجود في قليل النبيذ فيحرم 
أيضاء إذ لا فارق بينهما إلا مجرد الاسم إذا سلم ذلك. وهذا القياس هو أرفع أنواع 
القياس ؛ لأن الفرع هو فيه مُساوٍ للاصل في جميع أوصافه؛ وهذا كما يقوله في قياس الآمة 
على العبد في سراية العتق. ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه ‏ رحمهم الله ! فإنهم 
يتوغلون في القياس وير جحونه على أخبار الآحادى ومع ذلك فقد تركوا هذا القياس الجلي 
المعضود بالكتاب والسّنَة وإجماع صدور الأمة لأحايث لا يصمّ شيء منها على ما قد بيْن 
للها المحدّثون في كتبهم» وليس في الصحاح شيء منها. 
مسألة: لا خلاف في جواز شرب الخمر لمُن اضطر إليه مُكرّهًا. 


فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف» وإن كان بجوع أو عطش فلا 
يشرب. وبه قال مالك في العتبية قال: ولا يزيده الخمر إلا عطشا. وهو قول الشافعي ؛ فإن 
الله تعالى حرم الخمر تحريمًا مطلفًا وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة. وقال الابهري: إن 
ردت الخمر عنه جوعًا أو عطشًا شربها؛ لآن الله تعالى قال في الخنزير: «إنه رجس)22 ثم 
أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر: وإنها رجس”27 فتدخل في إباحة الختزير للضرورة 
بالمعنى الجليّ الذي هو أقوى من القياس؛ ولا بد أن تروي ولو ساعة؛ وتردٌ الجوع ولو 


مدة, 

2-3 مسألة : كراهة بعض العلماء شرب الخمر عند الاضطرار. واستبداله 
بغيره مثل الدم والبول. 

روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر. وياكل 
الميتة ولا يقرب ضوال الإبل. وقاله ابن وهب. ويشرب البول ولا يشرب الخمر؛ لآن الخمر 
يلزم فيها الحدّ فهي أغلظ. نص عليه أصحاب الشافعي . 

1١9380‏ مسألة: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وعدم جواز 

روى الائمة من حديث أَمّ سلمة عن الني # قال: «الذي يشرب في آنية الذهب 
)١(‏ في قوله تعالى : « إل أن يكون ميت أو دما مسفونًا أو لحم خنزير فإنه رجس. . . » آية ١540‏ الأنعام . 


)١(‏ في قوله تعالى: ظ إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه. . . » الآية 
4 المائدة. 
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والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهئم», وقال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صِحافهاء وهذا يقتضي التحريم, ولا خلاف في ذلك. 

واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي : والصحيح أنه لا يجوز 
للرجل استعمالها في شيء؛ لقول البي ككل في الذهب والحرير: «هذان حرام لذكور أمتي 
حل لإنائها». والنهي عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم استعمالها؛ لأنه نوع من 
المتاع فلم يجز. أصله الكل والشرب. ولأن العلة في ذلك استعجال أمر الآخرة؛ وذلك 
يستوي فيه الاكل والشرب وسائر أجزاء الانتفاع ؛ ولأنه يكو قال: «هي لهم في الدنيا ولنا في 
الآخرة» فلم يجعل لنا فيها حظًا في الدنيا. 

4 2 مسألة : حكم الشرب في الإناء إذا كان مضينًا بذهب أو فضّة أو كان 
فيه حلقة منهما. 

إذا كان الإناء مضبًا بهما أو فيه حلقة منهما؛ فقال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه 
وكذلك المرآة تكون فيها الحلقة من الفضة ولا يعجبني أن ينظر فيها وجهه. وقد كان عند 
أنس إناء مضبّب بفضّة وقال: لقد سقيت فيه النبي وق. قال ابن سيرين: كانت فيه حلقة 
حديد فاراد أنس أن يجعل فيه حلقة فضة؛ فقال أبو طلحة: لا أُغيّر شيئًا مما صنعه رسول 
الله و ؛ فتركه . 

98 مسألة : عدم جواز اقتناء آنية الذهب والفضة . 

إذا لم يجز استعمالها لم يجز افتناؤها؛ لأن مالا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه 
كالصنم والطنبور. وفي كتب علمائنا أنه يلزم الغرم في قيمتها لمن كسرهاء وهو معنى فاسد. 
فإن كسرها واجب فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمها في الزكاة بحال. وغير هذا لا يلتفت 
إليه . 
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5 مسألة : جواز لباس الرفيع من الثياب. والتجمّل بها في الجمّع والأعياد. 
وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. 


وإذا كان هذا(') فقد دلت الآية'"» على لباس الرفيع من الثياب. والتجمّل بها في 
الجْمّع والأعياد. وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا 
تزاوروا تجملوا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه رأى خلة سِيِوَاء باع 
عند باب المسجد؛ فقال: يا رسول الله لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ 
فقال رسول الله ي: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة». فما أنكر عليه ذكر 
التجمّلء وإنما أنكر عليه كونها سيراء. وقد اشترى تميم الدّاري حُلّة بألف درهم كان يصلي 
فيها. وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد. وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى 
بنحو الدينار. أين هذا ممّن يرغب عنه ويؤثر لباس الخشن من الكتّان والصوف من الثياب. 
ويقول: ولباس التقوى ذلك خيّر. هيهات! أثّرى من ذكرنا تركوا لباس التقوى؛ لا والله! بل 
هم أهل التقوى وأولو المعرفة والنهى , وغيرهم أهل دعوى. وقلوبهم خالية من التقوى. قال 
خالد بن شوذب: شهدت الحسن وأتاه فرقد. فأخذ الحسن بكسائه فمدّه إليه وقال: يا 


(1) أي ما روي عن عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعواء وروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
شيخ مالك رضي الله عنهم ‏ أنه كان يلبس كساء خرّ بخمسين ديئاراء يلبسه في الشتاءء فإذا كان 
الصيف تصدّق به. أو باعه فتصدّق بثمنه» وكان يليس في الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين ويقول: 
( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » الآية 7 الأعراف. 

(؟) قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. . .» الآية 77 الاعراف. 
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فريقدء يا بن أم فريقد. إن البرّ ليس في هذا الكساء. إنما ابر ما وقّر في الصدر وصدقه 
العمل. ودخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن يسار وعليه جنّة 
صوفء. فقال له أبو الحسن: يا أبا محمد صرّفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك والبس 
القوهى على القوهى . وقال رجل للشبلي : قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع. 
فمضى فرأى عليهم المرقّعات والفوط, فانشا يقول: 

أماالخيامٌ فإنها كخيايهم و(أرىنساءً الحيّ غير نسائه 


قال أبو الفرج الجوزي رحمه الله: وأنا أكره لبس المُوّط والمرقعات لأربعة أوجه: 
أحدها ‏ أنه ليس من لُنْس السلف, وإنما كانوا يرقعون ضرورة. والثاني ‏ أنه يتضمن ادّعاء 
الفقر. وقد أمر الإنسان أن يُظهر أثر نِعُم الله عليه . والشالث ‏ إظهار التزهّد. وقد أمرنا بستره. 
والرابع ‏ أنه تشبّه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال 
الطبري : ولقد أخطأ من آثر الشعر والصوف على لباس القطن والكّان مع وجود السبيل إليه 
من حلّه . ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز البرٌ. ومن ترك أكل اللحم خخوفا من 
عارض شهرة النساء. وسُبْلَ بشر بن الحارث عن لبس الصوف, فشقٌّ عليه وتبيّنت الكراهة 
في وجهه ثم قال: نُبّس الخزٌ والمعصفر أحبٌ إليّ من لَبْس الصوف في الامصار. وقال أبو 
الفرج: وقد كان السّلف يلبسون الثياب المتوسطة, لا المترفعة ولا الدّونء ويتخيّرون 
أجودها للجمعة والعيد وللقاء الإخوان. ولم يكن تخيّر الاجود عندهم قبِيجًا. وأما اللباس 
الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر. وكأنه لسان شكوى من الله 
تعالى» ويُوجب احتقار اللآبس؛ وكل ذلك مكروه منهي عنه. فإن قال قائل: تجويد اللباس 
هوى النفس وقد أمرنا بمجاهدتهاء وتزيّن للخلق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق. 
فالجواب أنه ليس كل ما تهواه النفس يذمًء ولا كل ما يتزيّن به للناس يكره. وإنما ينهى عن 
ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو على وجه الرياء في باب الدين. فإن الإنسان يحبٌ أن 
يُرَى جميلا. وذلك حظ للنفس لا يُلام فيه . ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوي 
عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظهارته الحسنة إلى خارج. وليس في شيء 
من هذا ما يُكرّه ولا يُذّم. وقد روى مكحول عن عائشة قالت: كان نفر من أصحاب رسول 
الله وق بيتظرونه على الباب. فخرج يريدهم, وفي الدار ركوة فيها ماء؛ فجعل ينظر في 
الماء ويسوّي لحيته وشعره. فقلت: يا رسول الله وأنت تفعل هذا؟ قال: «نعم إذا خرج 
الرجل إلى إخوانه فليهيّىء من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال». وفي صحيح مسلم عن 
ابن مسعود عن النبي و قال: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبرء. فقال 
رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. قال: وإن الله جميل يحب الجمال 
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الكبر بطر الحق وغمط الناس». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» تدلّ كلها على النظافة 
وحسن الهيئة. وقد روى محمد بن سعد أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدّئنا مندل عن ثور 
عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله يله يسافر بالمشط والمرآة والدّهن والسّواك 
والكحل . وعن ابن جريج : مشط عاج يمتشط به. قال ابن سعد: وأخبرنا قبيصة بن عقبة 


قال: حذئنا سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: كان رسول 
لله وك يُكثر دهن رأسه ويسرّح لحيته بالماء. أخبرنا يزيد بن هارون حدّئنا عبّاد بن منصور 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله يد مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في 
كل عين. 

9337 - مسألة : خسن لباس الأبيض والأصفر. 

ودلّت الآية0) على حُسْن الأبييض والاصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك. وقد قال 
ابن عباس: من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته: وقال عليه السلام: «البسوا من ثيابكم 
البياض فإنه من خير ثيابكم وكمّنوا فيه موتاكم وأما العمائم فتيجان العرب ولباسهاء. وروى 
ركانة وكان صارع النبي يه فصرعه النبي كي قال ركانة: وسمعت الني ول يقول: «فرق 
ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» أخرجه أبو داود. قال النحاس: إسناد مجهول 
لا يعرف سماع بعضه من بعض . 

2 مسألة : جواز لباس الصوف. 

ودلت الآية"2 أيضًا ‏ وهي الخامسة ‏ على لياس الصوف وقد ليسه الاثبياء 
والصالحون. وروى أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن أبي بردة عن أبيه قال: قال لي أبي : 
لو شهدتنا ونحن مع رسول الله يق إذا أصابتنا السماء لحسبت أن ريحنا ريح الضأن. 
ولبس وك جيّة رومية من صوف ضيقة الكُمَين رواه الأئمة. ولبسها يونس - عليه السلام -. 
رواه مسلم . 

2-2 مسألة : تابعة للسابقة . 

دلت هذه الآية2"0 على لباس الصوف؛ وقد لبسه رسول الله و والأنبياء قبله كموسى 


)١(‏ قوله تعالى : ظ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأنوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين » الآية ١50‏ آل عمران. 

(1) قوله تعالى : ظ بلى إن تصبروا وثتقوا ويأنوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين » الآية ١168‏ آل عمران. 

(1) قوله تعالى : ط والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » الآية © النحل . 
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وغيره. وفي حديث المغيرة: فغسل وجهه وعليه جُبّة من صوف شاميّة ضيقة الكمّين. .. 
الحديث. خرجه مسلم وغيره. قال ابن العربي : وهو شِعار المتقين ولباس الصالحين وشارة 
الصحابة والتابعين» واختيار الزهاد والعارفين» وهويلبس نينا وخشنًا وجيّدًا ومقاربًا ورديئاء وإليه 
نسب جماعة من الناس الصوقيّة. لأنه لباسهم في الغالب, فالياء للنسب والهاء للتأنيث. وقد 
أنشدني بعض أشياخهم بالبيت المقدّس طهّْره الله : 
تساجر الناسٌ في الصوفيٌ واختلفوا فيه وظتره مشخَمامن الصوف 
ولستّ أنحل هذا الاسم غيرفئَّى صانى فصرفي حتى سمي الصوفي 


مسألة: جواز التختم بالفضة للرجال. وعدم جواز التختم بالذهب 
لهم. 
امن الله سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من البحرء فلا يحرم 
عليهم شيء منه. وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير. وروى الصحيح عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يل: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة». وروى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله وَققٍ اتخذ خحاتمًا من ذهب» 
وجعل قْصّه مما يلي باطن كه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله. فلما رآهم 
اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبذدّاء ثم اتخل خاتمًا من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. 
قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي يل أبو بكر ثم عمر ثم عثمانء حتى وقع من عثمان 
في بكر أريس. قال أبو داود: لم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. 
وأجمع العلماء على جواز التختم بالوْرق على الجملة للرجال. قال الخطابي : “وكره للنساء 
التختم بالفضّة, لأنه من زيّ الرجال فإن لم يجدن ذهبًا فليصفَرَئّه بزعفر أو بشبهه. وجمهور 
العلماء من السَّلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب., إلا ما روي عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن وحَبّاب وهو خلاف شاد وكلّ منهما لم يبلغهما النهي والنسخ . والله 
أعلم . وأما ما رواه أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله وك خاتمًا من ورق يومًا واحدّاء 
ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله و خاتمه فطرح الناس 
خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاري ‏ فهو عند العلماء وَهُمِ من ابن شهاب, لآن 
الذي نبذ رسول الله وَل إنما هو خاتم الذهب. رواه عبد العزيز بن صَُهُيب وثابت وقتادة عن 
أنس» وهو خلاف ما روى ابن شهاب عن أنس فوجب القضاء بالجماعة على الواحد إذا 
خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من حديث ابن عمر. 
جامم الأحكام الفقهية/.ج "/ م 1١9‏ 


للف كتاب اللباس والتخثم 
0 مسألة : الرخصة للنساء في الذهب والحرير. 


قوله_تعالى : « في الْجِلْيَةٍ 204 أي في الزينة. قال ابن عباس وغيره: هن 
الجواري زَيْهِنَ غير زيّ الرجال. قال مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحرير؛ وقرأ هذه 
الآية. قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحلي للنساءء والإجماع منعقد عليه والأخبار فيه لا 
ُحصى . 

قلت: ‏ رُوِيَ عن أبي هريرة أنه كان يقول لابنته: يا بُنْيّهَ إياك والتحلّي بالذهب! 
فإني أخاف عليك اللّهب, 

5 مسألة: جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه. 

روى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله كٍ اتخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه 
«محمد رسول الله وقال: وإني اتخذت خاتمًا من وَرِق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا 
ينقشنّ أحد على نقشه». قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على 
خاتمه. قال مالك: ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم على خواتيمهم» ونهيه عليه 
السلام: لا ينقشن أحد على نقش خاتمه؛ من أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له إلى 
خلقه. وروى أهل الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان. ورُوِيَ في ذلك حديثًا 
عن أبي ريحانة, وهو حديث لا حججة فيه لضعفه. وقوله عليه السلام : ولا ينقشنٌ أحد على 
نقشه» يردّه» ويدل على جواز اتخاذ الخاتم لجميع الناس, إذا لم ينقش على نقش خخاتمه. 
وكان نقش خاتم الزهري «محمد يسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك وحسبي الله 
ونعم الوكيل». وذكر الترمذي الحكيم في (نوادر الاصول) أن نقش خاتم موسى عليه السلام 
« لكل أجل كتاب 4). وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنه اشترى خاتمًا بألف درهم فكتب 
إليه: إنه بلغني أنك اشتريت خاتمًا بألف درهم. فبعْه وأطعم منه ألف جائع, واشترٍ خاتمًا 
من حديد بدرهم» واكتب عليه «(رحم الله امْرَءا عرف قدر نفسه». 


1448 - مسألة : تحريم العلماء دخول الحمام بغير مئزر. 

بهذه الآية0© حرّم العلماء نضًا دخول الحمام بغير منزر. وقد رُوِيّ عن ابن عمر أنه 
)١(‏ في قوله تعالى: ظ أومّن ينا في الحلية وهو في الخصام غير مبين » الآية 14 الزخرف. 
)١(‏ آية +" - الرعد. 


(5) قوله تعالى : « قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. . . » الآية 15 
النور. 


كتاب اللباس والتخد الى 


قال: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمّام في خلوة. وصعّ عن ابن عباس أنه دخل 
الحمام وهو مُحْرِمٍ بالجحفة. فدخوله جائز للرجال بالمآزر. وكذلك النساء للضرورة كغسلهنٌ 
من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهنّ, والأولى بهن والافضل لهِنّ غسلهنَ إن أمكن ذلك 
في بيوتهن فقد روى أحمد بن منيع حدّئنا الحسن بن مومى حدّثنا ابن لَهِيعَة حدّثنا زبان 
عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أمْ الدرداء أنه سمعها تقول: لقيني رسول الله يع وقد خرجت 
من الحمام فقال: «من أين يا أمّ الدرداء»؟ 'افقالت من الحمامء فقال: «والذي نفسي بيده ما 

من امرأة تضع ليابها في غير بيت أحد من أمهاتها إل وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن 
عر وجل». وخرج أبو بكر البزار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول 
لله و : «احذروا بينَا يُقال له الحمام» ». قالوا: يا رسول الله. ينقي الوسخ؟ قال: 
«فاستتروا». قال أبو محمد عبد الحق: هذا أصمٌ إسناد حديث في هذا الباب,. على أن 
الناس يرسلونه عن طاوس» وأما ما ترجه أبو داود في هذا من الحَظر والإباحة فلا يصمّ منه 
شيء لضعف الأسانيد. وكذلك ما خرّجه الترمذي . 


قلت: أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين, لغلبة 
الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسسطوا الحمام رمى مآزرهم. حتى يرى الرجل البهيّ ذو 
الشيبة قائمًا منتصبًا وسط الحمام وخارجه باديًا عن عورته ضامًا بين فخذيه ولا أحد يُْير 
عليه. هذا أمر بين الرجال فكيف من النساء! لا سيما بالديار المصرية إذ حمّاماتهم خالية عن 
المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر؛ ولا حول ولا قوة إل بالله العليّ العظيم! . 

4- مسألة: قول العلماء: من دخل الحمّام فاستتر فليدخل بعشرة شروط. 

قال العلماء: فإن اسحر فليدخحل بعشرة شروط: 

الأول: ألا يدخل إلا بنيّة التداوي أو بنيّة التطهير عن الرحضاء. 

الثاني : أن يعتمد أوقات الخلوة أو قَلّةَ الناس . 

النالث: أن يستر عورته بإزار صفيق . 

الرابع : أن يكون نظره إلى الأرض أو ي يستقبل الحائط لثلا يقع بصره على محظور. 

الخامس : أن يغيّر ما يرى من منكر برفق» يقول: استتر سترك الله! . 

السادس: إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته من سرّته إلى ركبته إل امرأته أو جاريته. 
وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا 


لف كتاب اللباس والتخدّ 

السابع : أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس. 

الثامن : أن يصب الماء على قدر الحاجة. 

التاسع : إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه. 

العاشر: أن يتذكر به جهنم . فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غض البصر. 
ذكر الترمذي أبو عبد الله في نوادر الاصول من حديث طاوس عن عبد الله بن عباس قال: 
قال رسول الله كيد : داتقوا ينا يقال له الحمام . قيل: يا رسول الله. إنه يذهب به الوسخ 
ويذكر النارء فقال: «إن كنتم لا بد فاعلين فادخلوه مستترين». وخرّج من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِ: «نعم البيت يدخله الرجل المسلم بيت الحمام ‏ وذلك لانه إذا 
دخله سأل الله الجنة واستعاذ به من النار- وبئس البيت يدخخله الرجل بيت العروس». وذلك 
لأنه يرغته في الدنيا ويُنسيه الآخرة. قال أبو عبد الله : فهذا لأهل الغفلة, صيّر الله هذه الدنيا 
بما فيها سببًا للذكر لأهل الغفلة ليذكروا بها آخرتهم» فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة 
نصب أعينهم فلا بيت حمام يزعجه ولا بيت عسروس يستفزه» لقد دقّت الدنيا بما فيها من 
الصنفين والضربين في جنب الآخرة. حتى أن جميع نعيم الدنيا في أعينهم كتثارة الطعام دن 
مائدة عظيمة» وجميع شدائد الدنيا في أعينهم كتفلة عوقب بها مجرم أو مُسيء قد كان 

6 مسألة: لا تُبدي المرأة من زينتها إل ما ظهر من وجهها وكفيها. 

أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يُبدين زينتهنّ للناظرين, إلآ ما استئناه من الناظرين 
في باقي الآية حذرًا من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزينة» واختلف الناس في قدر 
ذلك فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو الثياب. وزاد أبن جبير الوجه . وقال سعيد بن جبير 
أيضًا وعطاء والأوزاعي : الوجه والكمّان والثياب. وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة: 
ظاهر الزينة مو الكحل والسّوار والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ. ونحو هذا 
فمباح أن تبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس. وذكر الطبري عن قتادة في معنى 
نصف الذراع حديثًا عن الني ول وذكر آخصر عن عائشة ة رضي الله عنها عن النبي يلو أنه 
قال: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تُظهر إلآ وجهها ويديها إلى هنهنا» 
وقبض على نصف الذراع . قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم الفاظ الآية أن المرأة مأمورة بالا 
تُبدي وأن تجتهد في الإحفاء لكل ما هو زينة, ووقع الاستنناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة 
فيما لا بذ منهع أو إصلاح شأن ونحوذلك. ف هما ظهرء على هذا الوجه مما تؤدي إليه 
الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. 


كتاب اللباس والتختّم يلذا 


قلت: هذا قول حسن. إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكقين ظهورهما عادة 
وعبادة وذلك في الصلاة والحج. فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما. يدل على ذلك ما 
رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على 
رسول الله يل وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يد وقال لها: ديا أسماء إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا أقرى في 
جانب الاحتياط» ولمراعاة فساد الناس فلا تُبدي المرأة من زينتها إلآ ما ظهر من وجهها 
وكفيهاء والله الموفق لا ربٌ سواه. وقد قال ابن خويزمنداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت 
جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك. وإن كانت عجورًا أو مُقَبّْحة جاز أن 
تكشف وجهها وكفيها. 

5 مسألة: لا يحل للمرأة إبداء الزينة الباطنة لغير المحارم. والاختلاف 
في السّوارين. 

من الزيئة ظاهر وباطن. فما ظهر فمُباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب. وقد 
ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بطن فلا بحل إبداؤه إلا لمَن سماهم الله تعالى في هذه 
الآية200. أوحل محلهم . واختلف في السُوَار فقالت عائشة: هي من الزينة الظاهرة لأنها 
في اليدين. وقال مجاهد: هي من الزينة الباطنة لأنها خارج عن الكفين وإنما تكون في 
الذراع . قال ابن العربي : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 


17 مسألة: وجوب ضرب المرأة بخمارها الكثيف الذي يستر على جيبها. 


قرله - تعالى -: ط وَِلْيَضْربْنَ بجُمْرِِن علَى يوبن 204 قرأ الجمهور بسكون الام 
التي هي للأمر. وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس بكسرها على الأصل» لان الأصل في 
لام الامر الكسرء. وحذفت الكسرة لثقلهاء وإنما تسكينها لتسكين ععضد وفخذ. 
وظ يضربن » في موضصع جزم بالأمر, إلا أنه بْنِيْ على حالة واحدة إتباعًا للماضي عند 
سيبويه. وسبب هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخحمرة اوهي 
المقانع سدلنها من وراء الظهر. قال النقاش: كما يصنع لبط فيبقى النحر والعنق والأدُنان 
لاستر على ذلك. فأمر الله تعالى بلي الخمار على الجيوب, وهيئة ذلك أن تضرب المرأة 


)١(‏ قوله تعالى : ظ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنٌ ويحفظن فروجهنٌ ولا يُبدين زيتتهنّ إل ما ظهر 
منها. . . # الآية 7١‏ - النور. 
(9) آية 18 النور. 


للها كتاب اللباس والتخدً 


بخمارها على جيبها لتستر صدرها. روى البخاري عن عائشة أنها قالت: رحم الله نساء. 
المهاجرات الآول» لما نزل 8 وليضربن بخمرهنٌ على جيوبهنَ 104 شققن أزرهن فاختمرن. 
بها. ودخلت على عائشة حفصة بنت أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهم وقد اختمرت بشيء 
يشفٌ عن عنقها وما هنالك, فشقّته عليها وقالت: إنما يُضْرَبٍ بالكثيف الذي يستر. 


4 مسألة: أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر. 


في هذه الآية" دليل على أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر. وكذلك 
كانت الجيوب في ثياب السّلف رضوان الله عليهم, على ما يصنعه النساء عندنا بالاندلس 
وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم . وقد ترجم البخاري رحمة الله تعالى عليه 
(باب جيب القميص من عند الصدر وغيره) وساق حديث أبي هريرة قال: ضرب رسول 
الله يل مثل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين عليهما جُبّتان من حديد قد اضَطرّت أيديهما إلى 
َديُهما وتراقيهما. . .» الحديث, وقد تقدّم بكماله, وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول 
الله يي يقول بأصبعيه هكذا في جيبه» فلو رأيته يوسعها ولا تتوسّع . فهذا يبِيّن لك أن جيبه 
عليه السلام كان في صدره: لأنه لو كان في منكبه لم تكن يداه مضطرة إلى يُدييه وتراقيه. 
وهذا استدلال حسن. 

6 مسألة: : الزوج والسيد يرى من المرأة الزينة وأكشر من الزينة إذ كل 
محل من بدنها حلال له لذَّةّ ونظرًا . 
/ فالزوج والسيد يرى الزيئة من المرأة وأكثر. من الزيئة إذ كل محل من بدنها حلال له 
لذَه ونظرًا. ولهذا المعنى بدأ بالبعولة. لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذاء قال الله 
تعالى: « والذين هم لفروجهم حافظون * إلآا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين 04©. 

مسألة : جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة. 

اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة» على قولين أحدهما ‏ يجوزء لأنه 
إذا جاز له التلذَّذ به فالنظر أولى. وقيل: لا يجوزء لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها 
مع رسول الله يق : ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني . والأول اصمّء وهذا محمول على 
)١(‏ آبة #1 - الثور. 


(1) قوله تعالى : « وليضربنَ بخمرهِن على جيوبهن. . . » الآية 371 النور. 
(”) آية 6 5- المؤمنون. 


كتاب اللباس والتختم 1 


الأدب. قال ابن العربي . وقد قال أصبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسه بلسانه. وقال ابن 
خو يزمنداد: أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه_ 
وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجهاء والامّة إلى عورة سيدها. 

قلت: وروي أن النبي وي قال: «النظر إلى الفرج يورث الطمسء أي العمى. أي في 
الناظر. وقيل: إن الولد بينهما يولد أعمى . والله أعلم . 


-0١‏ مسألة: اختلاف مراتب ما ُبديه المرأة من زينة لذوي المحارم. 


لما ذكر الله تعالى الازواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوّى بينهم في إبداء الزينة, 
ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر. فلا مِريّة أن كشف الاب والاخ على المرأة 
أحوط من كشف ولد زوجها. وتختلف مراتب ما يُبِدَى لهم. فيُبدَى للب ما لا يجوز إبداؤه 
لولد الزوج. وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا لا 
بريان أُمّهات المؤمنين: وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهنّ تحلّ. قال إسماعيل: أحسب أن 
الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبشاء البعولة لم يذكروا في الآبة التي في أزواج 
النبي يل وهي قوله تعالى: « لا ججناح عليهنَ في آبائهنَ 04©. وقال في سورة النور: 
« ولا يُسدين زينتهنَ إلا لبعولتهنَ 204 الآية. فذهب ابن عباس إلى هذه الآية؛ وذهب 
الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 

7 مسألة : جواز إبداء المرأة زينتها لأبناء زوجها. 

قوله ‏ تعالى -: « أو أَبنَاءِ ُعُوليهِن 04© يريد ذكور أولاد الازواج» ويدخل فيه أولاد 
الأولاد وإن سفلواء من ذكران كانوا أو إناث, كبنى كبني البنين وبني البئات . وكذلك آباء البعولة 
والأجداد وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات. وكذلك أبناؤهنَ وإن سفلوا. 
وكذلك أبناء البنات وإن سفلن, فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات. وكذلك أخواتهنٌ» 
وهم من ولده الآباء والأمهات أو أحد الصنفين. وكذلك بنو الإخوة وبنو الاخوات وإن سفلوا 
من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الاخوات وبني بئات الاخوات. وهذا كله في معنى ما حرم 
من المناكح . فإن ذلك على المعاني في الولادات وهؤلاء محارم. والجمهور على أن العم 
والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الآية ذكر الرّضاعء 


)١(‏ آية 6ه الاحزاب. (؟١)‏ آية "١‏ النور. 
(5) آية ١‏ النور. 


لف كتاب اللباس والتختم 


وهو كالنسب على ما تقدّم. وعند الشافعي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم. وقال 
عكرمة : لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما. 

١96‏ مسألة: جواز إبداء المرأة زينتها لنسائها. 

قوله ‏ تعالى -: ظ أو َسَائِهِنْ 2004 يعني المسلمات» ويدخل في هذا الإماء 
المؤمنات» ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذئة وغيرهم, فلا يحل لامرأة مؤمنة أن 
تكشف شينًا من بدنها بين يدي امرأة مُشركة إلآ أن تكون أمّة لهاء فذلك قوله تعالى: « أو 
ما ملكت أيمانهنَّ 2024. وكان ابن جريج وعبادة بن نسي وهشام القارىء يكرهون أن تقبل 
النصرانية المسلمة أو ترى عورتهاء ويأولون ط أو نسائهنَ 4. وقال عيادة بن نسي : وكتب 
عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح : أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمام 
مع نساء المسلمين» فاملع من ذلك وجل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمَيّة عِرْية 
المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر 
لا تريد إلا أن تبيّض وجهها فسوّد الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية» لثلا تصفها لزوجها. وفي هذه المسألة 
خلاف للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةَ لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيّدتهاء وأما غيرها فلاء 
لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفرء وَلِمًا ذكرناه. والله أعلم . 

84 مسألة : الاختلاف في معنى قوله تعالى : « أو ما ملكت أيمانهن ©. 

قوله _تعالى : ظ أَوْمَا مَلْكَتْ أَيِمَائهُنُ 294 ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء 
المسلمات والكتابيات. وهو قول جماعة من أهل العلم. وهو الظاهر من مذهب عائشة وأ 
سلمة رضي الله عنهما. وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وقال 
أشهب: سيل مالك أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي؟ فقال: نعم إذا كان مملوكًا لها 
أو لغيرهاء وأما الحرٌ فلا. وإن كان فحلا كبيرًا وعدا تملكه, لا هيئة له ولا منظر فلينظر إلى 
شعرها. قال أشهب قال مالك: ليس بواسعم أن تدخخل جارية «الولد أو الزوجة على الرجل 
المرحاض» قال الله تعالى : ط أو ما ملكت أيمانكم 994». وقال أشهب عن مالك: ينظر 
الغلام الوغد إلى شعر سيدته. ولا أُحبّه لغلام الزوج. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم 
هذه الآية ‏ أو ما ملكت أيمانهنَ 4 إنما عَنى بها الإماء ولم يَعْنِ بها العبيد ..وكان الشعبي يكره 


)١(‏ آية 1" - النور. )١(‏ آية 1" - النور. 
(5) آية #1 - النور. (4) آية 7 النساء. 


كتاب اللباس والتختم يلف 


أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته. وهو قول مجاهد وعطاء. وروى أبو داود عن أنس أن 
رسول الله وَل أتى فاطمة بعبد قد وهيه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا غطت به رأسها لم 
يبلغ رجليهاء وإذا غطّت رجليها لم يبلغ إلى رأسهاء فلما رأى النبي يل ما تلقى من ذلك 
قال: وإنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك». 


266 مسألة: معنى قوله تعالى: ط أو التابعين غير أولي الإرَبّة من 
الرجال » . 

قوله تعالى - : ١‏ أو آلنَابِعِينَ غْبِرِ أزلي آلإرْبَةَ مِنَ الرّجَال 2004 أي غير أولي 
الحاجة. والإربة الحاجة. يقال: أربت كذا آرب أَرَبًا . والإرب والإزبة والمأزبة والآزب: 
الحاجة. والجمع مآرب؛ أي حوائج . ومنه قوله تعالى : ظ ولي فيها مآرب أخرى 274. 
وقال طرفة: 
إذا المسرءُ قال الجهل والحوبّ والخنا ‏ تقدّم يوقائم ضاعت ماآربة 


واختلف الناس في معنى قوله: 8 أو التابعين غير أولي الإربة 204 فقيل: هو الأحمق 
الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل: الأبله. وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق 
بهم. وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهنَ. وقيل: العنين. وقيل: الخصي . وقيل: 
المخنث. وقيل: الشيخ الكبيرء والصبي الذي لم يدرك. وهذا الاختلاف كله متقارب 
المعنى. ويجتمع فيمّن لا فهم له ولا جِمّة ينتبه بها إلى أمر النساء . وبهذه الصفة كان هيت 
المخنث عند رسول الله يل فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة : بَادِيةَ بنت 
غيلان؛ أمر بالاختجاب منه. أخرج حديئه مسلم وأبو داود ومالك في الموطا وغيرهم عن 
هشام بن عروة عن عمروة عن عائشة. قال أبو عمر: ذكر عبد الملك بن حبيب عن حبيب 
كاتب مالك قال: قلت لمالك: إن سفيان زاد فى حديث ابنة غيلان: «أن مخنثا يقال له 
هيت» وليس في كتابك هيت؟ فقال مالك: صدقء هو كذلك وغرّبه البي يله إلى الجمى 
وهو موضع من ذي الحليفة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: : وقلت لمالك: : وقال 
سفيان في الحديث: إذا فعدت تبنت وإذا تكلمت نَغْنْت, قال مالك: صدق. هو كذلك. 
قال أبو عمر: ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان أنه قال في الحديث يعني حديث 
هشام بن عروة «أن مختنا يدعى هينًاء فغير معروف عند أحد من رواته عن هشامء لا أبن 


)1١(‏ آية "١‏ النور. (5) آية "١‏ - النور. 
(9) آية 14د طه. 


14 كتاب اللباس والتختم 


عُيينة ولا غيره» ولم يقل في نسق الحديث: و«إن مخنثًا يدعى هينًاء, وإنما ذكره عن | 
جريج بعد تمام الحديث. وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول في الحديث: إذا قعذت تبنت 
وإذا تكلمت تغنت, هذا ما لم يقله سفيان ولا غيره في حديث هشام بن عروة, وهذا اللفظ 
لا يوجد إلا من رواية الواقدي؛ والعجب أنه يحكيه عن سفيان ويُحكَى عن مالك أنه كذب, 
فصارت رواية عن مالك؛ ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذكره عن سفيان غيره أيضّاء 
والله أعلم . وحبيب كاتب مالك متروك الحديث ضعيف عند جميعهمء ٠‏ لا يكتب حديثه ولا 
يلتفت إلى ما يجيء به. ذكر الواقدي والكلبي أن هينًا المخنث قال لعبد الله بن ل أبّة 
المخزومي وهو أخو أَمّ سلمة لآبيها وام عانكة عمّة رسول الله يلو قال له وهو في بيت أخته 
أَمّ سلمة ورسول الله و بسمع: إن فتح الله عليكم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان بن 
سلمة الثقفي؛ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ» مع ثغر كالأقحوان» أإن جلت نَبْنْتْ وإن 
تكلمت تغئت» بين رجليها كالإناء المكفوء وهي كما قال قيس بن الخطيم : 


2 رمه 


تفترقٌ الطرف وهي لاهيةً كأنمائَفٌوِجهْهانرْف 

بين شُكُول النساهءٍ خلقتُها نَصْدفَلاجَبْلةولا قضَف 

تنامٌعنكُبْرئانهافإذا قامتْرُوَئِدَاتكاُتنقَصِفٌ 

فقال له النبي ككله: «لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله». ثم أجلاه عن المدينة إلى 
الجمى . قال: فلما افتتحت الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه بُرَيهة في 
قول الكلبي. ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قُبض الني كل. فلما وى أبو بكر كُلّمٍ فيه 
فابى أن يردّه فلما وَلِيّ عمر كُلّمَ فيه فأبى, ثم كُلّم فيه عثمان بعدٌ. وقيل: إنه قد كبر 
وضعف واحتاج ‏ أذِنَ له أن يدخل كل جمعة فيسأل ويرجع إلى مكانه. قال: وكان هيت 
مولّى لعبد الله بن أبي أُميّة المخزومي , وكان له طويس أيضّاء فمن ثم قَبلَ الخنثٌ. قال ابو 
عمر: يقال «بادية» بالياء وهبادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياء. وهو قول أكثرهم. 
وكذلك ذكره الزبيري بالياء. 


5 - مسألة : تابعة للسابقة 

وصف التابعين ب « غير 4( لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم. فصار اللفظ 
كالنكرة. وه غير » لا يتمحض نكرة فجاز أن يجري وصفًا على المعرفة. وإن شعت قلت 
هو بدل. والقول فيها كالقول في ظ غير المغضوب عليهم 274 وقرأ عناصم وابن عامر 


)١(‏ في قوله تعالى : ظ أو التابعين غير أُولي الإرَبّة من الرجال. . . » الآية 51 النور. 
(؟) آية 77 الفاتحة. 


كتاب اللباس والتة التختم لكف 
« غير 4 بالنصب فيكون استناء. أي يُسدين زينتهنّ للتابعين إلا ذا الإربة منهم. ويجوز أن 
يكون حال أي والذين يتبعونهنّ عاجزين عنهمء قاله أبو حاتم . وذو الحال ما في 
« التابعين » من الذكر. 

2-607 مسألة: معنى قوله تعالى: 8 أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء #. 


قوله ‏ تعالى -: « أو الفْل 204 اسم جنس بمعنى الجمع, والدليل على ذلك نعته 
ب ظ الذين 4. وفي مصحف حفصة ,أو الأطفال» على الجمع . ويقال: طفلٌ مالم يراهق 
الحلم . وؤِيَظْهْرٌ وا معناه يظلعوا بالوطء, أي لم يكشفوا عن عوراتهنَ للجماع لصغرهن. 
وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء. يقال: ظهرت على كذا أي علمته. وظهرت على كذا أي 
قهرته. والجمهور على سكون الواو من « عورات » الاستثقال الحركة على الواو. وَرُوِيٌ 
عن ابن عباس فتح الواو. مثل جفنة وجفنات. وحكى الفرّاء أنها لغة قيس «غورات» بفتح 
الواو. النحاس: وهذا هو القياسء لأنه ليس بنعتء كما تقول: جفئة وجفنات, إلا أن 
التسكين أجود فى « عورات » وأشباهه. لآن الواو إذا تحرّكت وتحرّك ما قبلها قُلِيّت ألقّاء 
فلو قيل هذا لذهب المعنى . 

4 مسألة : الاختلاف في وجوب ستر ما سوى الوجه والكقين من من الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء. 


اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين: أحدهما. لا 
يلزم » لأنه لا تكليف عليه» وهو الصحيح . والآخر ‏ يلزمه. لأنه قد يشتهي وقد تشتهي أيضًا 
هي . :فإن راهن فحكمه حكم البالغ في وجوب الستر. ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته. 
اختلف فيه أيضًا على قولين كما في الصبي. والصحيح بقاء الحُرمة, قاله ابن العربي . 


4 مسألة : الاختلاف في وجه المرأة ويديها هل هما عورة؟ 


أجمع المسلمون على أن السوئتين عورة من الرجل والمرأة» وأن المرأة كلها عورة إلا 
وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في الرجل: من سُرته إلى ركبته عورة. 
لا يجوز أن ترى. 


)١(‏ في قوله تعالى : « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. . . » الآية 5١‏ النور. 


لقا كتاب اللباس والتختم 
مسألة: بيان عورة المرأة مع عبدها. 


قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من الشرّة إلى الركبة. ابن العربي: 
وكأنهم ظنوها رجلا أو ظتّره امرأة. والله تعالى قد حرّم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذ ثم 
استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين» ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصًا العبد منهم. فما لنا 
ولذلك! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السّداد متباعد. وقد تأوّل بعض الناس قوله: 8 أو ما 
ملكت أيمانهن 204 على الإماء دون العبيد, منهم سعيد بن المسيب» فكيف يحملون على 
العبيد ثم يلحقون بالنساء. هذا بعيد جدًا! وقد قيل: إن التقدير أو ما ملكت أيمانهنْ من غير 
أولي الإربة أو التابعين غير أُولي الإربة من الرجال, حكاه المهدوي . 

0١‏ مسألة : لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها. 

قوله ‏ تعالى - 9 وَلآ يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنُ 204 الآية» أي لا تضرب المرأة برجلها إذا 
مشت لتسمع صوت خلخالهاء فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشدّء والغرض التستر. 
أسند الطبري عن المعتمر عن أبيه أنه قال: زعم حضرمي أن امرأة اتخذت بُرَتَين من فضة 
واتخذت جزعًا فجعلت في ساقها فمرّت, على القوم فضربت برجلها الارضص فوقع الخلخال 
على الجزع فصوت, فنزلت هذه الآية» وسماع هذه الزينة أشدٌ تحريكا للشهوة من إبدائها 
قاله الزجاج . 


5 مسألة: يُكرّه ضرب النساء بأرجلهنٌ فرحًا بحليْهنّ. 

من فعل ذلك منهنٌ فرحا بحليّهنَ فهر مكروه. ومّن فعل ذلك منهنٌ برجا وتعرضا 
للرجال فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال. إن فعل ذلك تعجبا حَرْمَ 
فإن العجب كبيرة. وإن فعل ذلك ترجا لم يجز. 


- مسألة : في صفة القواعد من النساء. 

الْعَجَر اللواتي قعدن عن التصرّف من السنّ» وقعدن عن الولد والمُحيض» هذا قول 
أكثر العلماء. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتهها تستقذرها من كبرها وقال أبو عبيدة: : اللاتي 
قعدن عن الولد. وليس ذلك بمستقيم» » لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع. قاله 
المهدوي . 


)١(‏ آية #31 النور. (5) آية 1" - النور. 


كتاب اللباس والتختم ا 

4 مسألة: في معنى تبرج النساء. والنهي عنه. 

قوله ‏ تعالى -: « غَيْر مُتبَرّجَاتٍ بزِينةٍ 274 أي غير مُظهرات ولا متعرضات بالزينة 
ليُنظر إليهنَء فإن ذلك من أفبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرّج: التكشّف والظهور 
للعيون. ومنه: بروج مشيّدة. وبروج السماء والأسوار, أي لا حال دونها يسترها. وقيل 
لعائشة رضي الله عنها: يام المؤمنين, ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين 
والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساءء؛ قصَتكنْ قصة امرأة 
واحدة. أحلّ الله لكنّ الزينة غير متبرّجات لمن لا يحل لكن أن يبروا منكن مُحَرَمًا. وقال 
عطاء: هذا في بيوتهن. فإذا خرجت فلا يحلّ لها وضع الجلباب. وعلى هذا ظ« غير 
متبرّجات » غير خارجات من بيوتهنَ. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت في بيتها فلا بد 
لها من جلباب فوق الدرع. وهذا بعيدء إلآ إذا دخل عليها أجنبي . ثم ذكر تعالى أن تحفظ 
الجميع منهن. واستعفافهنَ عن وضع الثياب والتمزامهنّ ما يلزم الشباب أفضل لهِنْ وخير. 
وقرأ ابن مسعود «وأن يتعمفن» بغير سين. ثم قيل: من التبرّج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين 
يصفانها. روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساءً كاسيات عاريات مميلاتٌ 
مائلات رؤوسهنٌ كأسنمة البّحْت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا». قال ابن العربي: وإنما جعلهنَ كاسيات لأن الثياب عليهن, وإنما 
وصفهنّ بأنهنَ عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهنّ» ويُبدي محاسنهنٌء وذلك حرام . 


قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء فى هذا المعنى . والثاني . أنهن كاسيات من الثياب 
عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه: « ولباس التقوى ذلك خيرٌ 4(" 
وأنشدوا: 
إذا المرءٌ لم ياب ثيابامن الشُفَى تقلْبَ ع ريانا وإن كان كابِيًا 
وخيرٌ لباس المرء طاعةٌ ريسه ولاخيرّفيمَن كان لله عَامِيًا 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كه : «بينا أنا نائم 
رأيت الناس يُعرضون عَلَي وعليهم قُمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ومرٌ عمر بن 
الخطاب وعليه قميص يجرّه؛». قالوا: ماذا أوؤلت ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين». 
فتأويله كلِةٍ القميص بالدين مأخحوذ من قوله تعالى: ظ ولباس التقوى ذلك خير 0#" . 


(1) آية 70 النور. (0) آية 7١‏ الأعراف. 
5 آية ١‏ الأعراف . 1 


ب كتاب اللباس والتختم 
والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالثياب» كما قال شاعرهم: 
ثيابٌ بني عَوْفٍ طهَارَى لقِيّة 

وقد قال يقد لعثمان: «إن الله سيليسك قميصا فإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلعه». فعبر 
عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروقة. 

قلت: هذا التأويل أصمّ التأويلين. وهو اللائق بهن في هذه الأزمان. وخاصة 
الشياب» فإنهن يتين ويخرجن متبرجات . فهنَ كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة, 
ظاهرًا وباطتاء حيث تُسدي زينتهاء ولا تبالي بِمَنَ ينظر إليهاء بل ذلك مقصودهنٌ. وذلك 
مُشاهّد في الوجود منهنٌ. فلو كان عندهنٌ شيء من التقوى لما فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما 
هنالك. ومما يقوي هذا التأويل ما ذكر من وصفهنٌ في بقية الحديث في قوله: «رؤوسهن 
كأسنمة البخت». والبخت ضرب من الإبل عِظام الأجسام. عمظام الأسنمة» شبّْه رؤوسهن 
بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهنَ. وهذا مُشاهّد معلوم. والناظر إِليهِنْ 
ملوم . قال يِه : «ما تركت بعدي فتنةً أضرٌ على الرجال من النساء». خرّجه البخاري . 


6 مسألة : من قال: «أشهد لقد كان كذاء دون نيّة اليمين. .. هل يكون يميئًا؟ 


مَن قال: أُقيِم بالله أو أشْهد بالله أو أتْمزِم بالله أو أحلف بالله. أو أقسمت بالله أو 
أشهدت بلله أو أعزمت بالله أو أحلفت بالله ؛ فقال في ذلك كله دبالله» فلا خلاف أنها يمين. 
وكذلك عند مالك وأصحابه إن قال: أُقْسِم أو أشهد أو أعْزِم أو أحلف؛ ولم يقل «بالله». إذا 
أراد «بالله . وإن لم يرد «بالله؛ فليس بيمين. وحكاه الكيّاعن الشافعي.قال 
الشافعيّ : إذا قال أشهد بالله ونوى اليمين كان يمينا. وقال أبوحنيفة وأصحابه: لو قال 
أشهد بالله لقد كان كذا كان يمينا ولو قال أشهد لقد كان كذا دون التيّة كان يمينا لهذه 
الآية0")؛ لآن الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: 9 الخَذُوا أَئْمَانَهُمْ جُنْةٌ 294. وعند 
الشانمي لا يكون ذلك يميئًا وإن نوى اليمين؛ لآن قوله تعالى : « اتخذوا أيمانهم جُنة 04 
ليس يرجع إلى قوله : « قالوا نشهد 746 وإنما يرجم إلى ما في دبراءة» من قوله تعالى: 
« يحلفون بلله ما قالوا 204 . 


- قوله تعالى : 8« اتخذوا أيمانهم جنة قصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون » الآية ؟‎ )١( 
. المنافقون‎ 

(5) آبة 7 - المنافقون. (5) آية 7 المنافقون. 

(4) آية ١‏ - المنافقون. (0) آية © التوية. 


3 كتاب الأيمان 


5- مسألة : تحليل اليمين كفّارتها. 

قوله تعالى : « قَدْ فَرَضٌ اله لَكُمْ نَحِلّة أَْمَائِكُمْ 2004 تحليل اليمين كثّارتها. أي إذا 
أحببتم استباحة المحلوف عليه؛ وهو قوله تعالى في سورة «المائدة»: ظ فكفارته إِطمام 
عَشْرَةٍ مُسَاكِينَ 294. ويتحصّل من هذا أن من خََرّمٍ شيئا من الماكول والمشروب لم يحرم 
عليه عندنا؛ لأن الكمارة لليمين لا لتحريم على ما بِيناه. وأبو حنيفة يراه يمينا في كل 
شيء» ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه. فإذا حَرّمٍ طعامًا فقد حلف على أكله. أو أَمَةٌ 
فعلى وطثهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نيّة» وإن نوى الظهار فظهار. وإن 
نوى الطلاق فطلاق بائن. وكذلك إن تؤى ثنتين أو ثلانًا. وإن قال: نيت الكذب دين فيما 
بينه وبين الله تعالى . ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال عليه حرام ؛ 
فعلى الطعام والشراب إذا لم يَنْوِ؛ِ وإلا فعلى ما نَوى. ولا يراه الشافعي يمينا ولكن سببًا في 
الكفارة [في النساء] وحدهنّ. وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده؛ فإن حلف آلآ يأكله حيِث 
ويَبْرٌ بالكفارة. 

17- مسألة: الردٌ على من اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم 
لا؟!. 

قال ابن العربي : ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث هل 
يقع به أم لا. وهذه مسألة عرافية سرت لنا منهم. لا كانت هذه المسألة ولا كانوا! وأي فرق 
يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع! فاتقوا 
الله وراجعوا بصائركم, ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية. 

4-- مسألة : لا يحنث من أكره على أن يحلف. وإل أخل له مال. 

إذا أكره الرجل على أن يحلف وال أخذ له مال كاصحاب المكس وظلمة السّعاة وأهل 
الاعتداء. فقال مالك: لا تقية له فى ذلك», وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال 
ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول 
مطرف. ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ . 

قلت: قول ابن الماجشون صحيح., لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس» 
وهو قول الحسن وقتادة وسياتي . وقال رسول الله ول: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 


(1) آية ؟ ‏ التحريم . (؟) آية 4م المائدة. 


كتاب الأيمان 020 


عليكم حرام»؛ وقال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». وروى أبو هريرة 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يقد فقال: يا رسول الله. أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: 
«فانت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في الناره. خرّجه مسلم . وقاله مطرف وابن 
الماجشون. وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يُسألها ليذب بها عمًا خاف عليه 
من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ . وقال أيضًا ابن 
الماجشون فيمّن أخذه ظالم فحلف له بالطلاق ألبئّة من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب» 
وإنما حلف خوفًا من ضربه وقتله وأخذ ماله : فإن كان إنما تبرّع باليمين غلبة خصوف ورجاء 
النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكراه ولا شيء عليه» وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهر 
حانث . 

8- مسألة : اختلاف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام». 

واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام؛ على ثمانية عشر قولاً: 

أحدهما لا شيء عليه . وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأصبغ . وهر 
عندهم كتحريم الماء والطعام؛ قال الله تعالى : ظ يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما 
أحلّ الله لكم 274 والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى : 8 ولا تقولوا لما تصف 
ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 294. وما لم يحرّمه الله فليس لأحد أن يحرمه. ولا 
أن يصير بتحريمه حرامًا. ولم يثبت عن رسول الله و أنه قال لِمَا أحلّه الله هو علي حرام. 
وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله: «والله لا أقربها بعد اليوم»؛ فقيل له: 
ؤلِمّ تحرّم ما أحلّ الله لك 4. أي لِمّ تمتنع منه بسبب اليمين. يعني أقدم عليه وكمّر. 


وثانيها ‏ أنها يمين يكمرهاء قاله أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم - والأوزاعي . وهو مقتضى الآية. قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: إذا حرّمٍ الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفّرها. وقال ابن عباس: لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة: يعني أن النبي وَل كان حرّم جاريته فقال الله تعالى : 
ؤلِمَ نحرّم ما أحل الله لك » - إلى قوله تعالى - ( قد فرض اله لكم نَجِلَة أيمانكم 04 
فكفّر عن يمينه وصيّر الحرام يميئًا. خرّجه الدارقطني . 


)١(‏ آية لالم المائدة. (9) آية 11 النحل. 
(”) آية ١‏ ” - التحريم. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج */ م ٠١‏ 


ع كتاب الأيمان 


وثالثها ‏ أنها تُجب فيها كمّارة وليست بيمين» قاله ابن مسعود وابن عباس أيضًا في 
إحدى روايتيه؛ والشافعي في أحد قوليه» وفي هذا القول نظر. والآية تردّه على ما يأتي . 

ورابعها ‏ هي ظهار؛ ففيها كفّارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحلق. 

وخامسها ‏ أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أ كان ظهارًا. وإن 
نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق تحريمًا مطلقًا وجبت كفّارة يمين. وإن لم ينو شيئا فعليه 
كقارة يمين» قاله الشافعي . 

وسادسها ‏ أنها طلقة رجعية» قاله عمر بن الخطاب والزّهري وعبد العزيز بن أبي سلمة 
وابن الماجشون. 

وسابعها ‏ أنها طلقة بائنة. قاله حمّاد بن أبي سليمان وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خويزمنداد عن مالك . 

وثامنها ‏ أنها ثلاث تطليقات؛» قاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضًا وأبو هريرة. 

وتاسعها ‏ هي في المدخول بها ثلاث؛ وينوي في غير المدخول بهاء قاله الحسن 
وعلي بن زيد والحكم . وهو مشهور مذهب مالك. 

وعاشرها ‏ هي ثلاث. ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخعلء قاله عبد الملكث 
في المبسوط. وبه قال ابن أبي ليلى . 

وحادي عشرها- هي في التي لم يدحل بها واحدة, وفي التي دخل بها ثلاث قاله 
أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم . 

وثاني عشرها ‏ أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى. فإن نوى الطلاق فواحدة 
بائنة إل أن ينوي ثلانًا. فإن نوى ثنتين فواحدة. فإن لم يَنْو شينًا كانت يميئًا وكان الرجل موليًا 
من امرأته قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال رُفْر إلا أنه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه. 

وثالث عشرها ‏ أنه لا تنفعه نيّة الظهار وإنما يكون طلاقاء قاله ابن القاسم . 

ورابع عشرها ‏ قال يحي بن عمر: يكون طلاثاء فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى 
يكفر كفارة الظهار. 


وخامس عشرها ‏ إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. وإن نوى واحدة فهي رجعية . 


كتاب الأيمان ب 


وهو قول الشافعي رضي الله عنه. ورُوِيَ مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة 
والتابعين . 

وسادس عشرها ‏ إن نوى ثلانًا فثلاناء وإن واحدة فواحدة. وإن نوى يمينا فهي يمين. 
وإن لم ينو شيئا فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. وبمثله قال الأوزاعي وأبو ثور إلآ أنهما 
قالا: إن لم يَنْو شيئًا فهي واحدة. 

وسابع عشرها ‏ له نيّته ولا يكون أقلّ من واحدة, قاله ابن شهاب. وإن لم يُنْو شيئًا لم 
يكن شيء. قاله ابن العربي . ورأيت لسعيد بن جُبير وهو: 

الثامن عشر ‏ أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهارًا. ولست أعلم لها وجها ولا يبعد 
في المقالات عندي . 

قلت: قد ذكره الدارقطنى فى سُئنه عن ابن عباس فقال: حدثنا الحسين بن إسماعيل 
قال: حدئنا محمد بن منصور قال: حدَئنا روح قال: حدّئنا سفيان الثُوري عن سالم الأفطس 
عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حرام فقال: 
كذبت! ليست بحرام» ثم تلا ه يا أيها النبي لِم تحرّم ما أحل الله لك 204 عليك أغلظ 
الكفارات: عتق رقبة. وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كفر عن 
يمينه بعتق رقبة, وعاد إلى مارية يو قاله زيد بن أسلم وغيره. 

مسألة : سبب اختلاف العلماء فى المسألة السابقة . 


قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله ولا في سّنْةَ رسول 
لله يل نص ولا ظاهرٌ صحيمٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة. فتجاذبها العلماء لذلك. فمَن 
تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكم. فلا يلزم بها شيء. وأما من فال إنها يمين؛ فقال: 
سَمَاها الله يمينًا. وأما من قال: تجب فيها كمّارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: 
أحدهما ‏ أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفّارة فيها وإن لم تكن يمينًا. والثاني ‏ أن معنى 
اليمين عنده التحريم؛ فوقعت الكمارة على المعنى . وأما مُن قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه 
حمل النفظ على أقلّ وجوهه. والرجعية محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا 
يلزم مالكا؛ لقوله: إن الرجعية محرّمة الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث؛ فحمله 
على أكبر معناه وهو الطلاق الثلاث. وأما مّن قال: إنه ظهار؛ فلانه أقل درجات التحريم؛ 


)١(‏ آية ١‏ - التحريم. 


مم كتاب الايمان 


فإنه تحريم لا يرفم النكاح. وأما مَن قال: إنه طلقة بائنة؛ فَعوّل على أن الطلاق الرجعي لا 
يحرم المطلّقة, وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيئ بن عمر فإنه احتاط بأن جعله 
طلاقّاء فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكقّارة. ابن العربي : دوهذا لا يصمٌ؛ لأنه جمع بين 
المتضادين؛ فإنه لا يجتمع ظِهار وطلاق في معنى لفظ واحدء فلا وجه للاحتياط فيما لا 
يصحٌ اجتماعه في الدليل. وأما من قال: إنه يُنَوَى في التي لم يدخل بها؛ فلأن الواحد 
ينها وتحرّمها شرعًا إجماعًا. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيتنه : إن الواحدة تكفي قبل 
الدخول في التحريم بالإجماع ؛ فيكفي أخذًا بالأقلّ المتفق عليه. وأما مَن قال: إنه ثلاث 
فيهما؛ فلأنه أخذ بالحكم الأعظم ؛ فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها 
نفوذها في التي دخل بها. ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم». والله أعلم. 
وهذا كله فى الزوجة . وأما في الأمّة فلا يلزم فيها شيء من ذلك؛ إلا أن ينوي به العتق عند 
مالك . وذهب عائّة العلماء إلى أن عليه كقارة يمين ن. أبن العربي : «والصحيح أنها طلقة 
واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذكر التحريم 
يكون أقله إلا أن يقيّده بالأكثر؛ مثل أن يقول: أنت علي حرام إلا بعد زوج؛ فهذا نص على 
المراد». 

قلت: أكثر المفسَّرين على أن الآية نلزلت في حفصة لما خلا النبي وي في بيتها 
بجاريته ؛ ذكره الثعلبيّ . وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحْرْمم عليك ما حرمته على نفسك ولكن 
عليك كفارة يمين؛ وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضًا. فكأنه قال: لم يحرم عليك 
ما حَرّمته, ولكن صَمَمْتَ إلى التحريم يمينا فكمّر عن اليمين. وهذا صحيح ؛ فإن النبيّ وك 
حَرّمٍ ثم حلف؛ كما ذكره الدَارَقْطيّ . وذكر البخاريّ معناه في قصة العَسَل عن عُبيد بن عُمير 
عن عائشة قالت: كان رسول الله و يشرب عند زينب بنت بش عسلا ويمكث عندهاء 
فتواطاتٌ نا وحفصة على آيّتنا دخل عليها فلْنَقْلٌ: أكلتَ مَعَافِير؟ إنى لأجد منك ريح مُغَافير! 
قال: «لا ولكن شربتُ عسلاً ولن أعود له وقد حلفت لا تخبري [بذلك] أحدًا. يبتغي مرضاة 
أزواجه. فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي بالله؛ بدليل 
أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك. وحوالته على كقّارة اليمين بقوله تعالى : 
ويا يها ابي ليم حرم نا أل ال لك 904 : يُعنى العسل المحرّم بقوله: «لن أعرد له». 
« نبْنيي مَرْضات أَرْوَاجِكَ 04 أي تفعل ذلك طليًا لرضاهنٌ . 9 وله غَمُورٌ رَحِيمٌ 204 


(1) آية ١‏ التحريم . )١(‏ آية ١‏ التحريم. 
(*) آية ١‏ التحريم. 


كتاب الأيمان قنع 


غفور لما أوجب المعاتبة» رحيم برفع المؤاخذة. وقد قيل: إن ذلك كان ذنبًا من الصغائرء 
والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى, وأنه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة. 
2-1١‏ مسألة : مَن حرّم أمته أو زوجته فكفارة يمين. 


فإن حَرّم أمّته أو زوجته فكمارة يمين ن؛ كما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: إذ 
حَرّم الرجل عليه امرأته؛ فهي يمين يكفّرها. وقال: لجان اك ف وسيل اف أي 


خحشنة29, 


5 - مسألة : من حرّم على نفسه شيئًا ولم يحلف فليس ذلك بيمين. 

قوله تعالى : 9 لم نَحَرْمْ 004 إن كان البيّ يك حرّم ولم يحلف فليس ذلسك بيمين 
عندنا . ولا يحرّم قول الرجل : «هذا علي حرام» شينًا حاشا الزوجة . وقال أبو حنيفة : إذا 
أطلق حمل على الماكول والمشروب دون الملبوس. وكانت يمينا توجب الكقارة. وقال 
زُفر: هويمين في الكل حنى في الحركة والسكون . يعول المخائف على أن الي 3 حرم 
العسل فلزمته الكقارة. وقد قال الله تعالى :ف فَذ فَرْض ان لكُمْ تَجلَة أبِمَانِكُمْ 4 فسمًا 
يمينًا. ودليدنا قول الله تعالى ب يك الذي انو ل روا يا نا أل ل لحم و 
نَعْمَدُوا 2904 وقوله تعالى : 9 قل أرَأَبمْ م ما ألْوَلَ الله لَكُمْ من رِْقٍ فَجَعَلكُمْ مِنْهُ حَرَّامًا 
0-7-7 1000 المحرّم للحلال ولم يوجب عليه 
كفارة . قال الزجاج: ليس لاحد أن يحرّم ما أحلّ الله . ولم يجعل لنيّه و أن يحرم إلا ما 
حرّم الله عليه. فَمْن قال لزوجته أو ْمَتِه: أنتِ علي حرام؛ ؛ ولم بد طلاهًا ولا ظهارًا فهذا 
اللفظ يوجب كمّارة اليمين. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعًا من الزوجات والإماء فعليه كقارة 
واحدة. ولوحرّم على نفسه طعامًا أوشيئًا آخر لم يلزمه بذلك كقّارة عند الشافعيّ ومالك. 


وتجب بذلك كمارة عند ابن مسعود والثوريّ وأبي حنيفة . 
١9107‏ مسألة : قبول يمين الحالف وإن لم يلزم المحلوف له الرضا . 
قال علماؤنا تضمنت هذه الآية) قبِولَ يمين الحالف وإن لم يلزم المحلوف له 


(01) آية 71 الاحزاب. (؟) آية ١‏ - التحريم. 

(5) آية ؟ ‏ التحريم . (4) آية لام المائدة. 

(6) آية 64 يونس . 

(1) قوله تعالى : ظه يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحقٌّ أن يرضوه. . . » الآية 75 - التوبة. 


5 كتاب الأيمان 


الرضا. واليمين حقّ للمدّعي وتضمّنت أن يكون اليمين بالله عزّ وجلٌ. وقال النبيّ 5: «مّن 
حلف فليحلف بالله أو لِيَصمْت ومن حُلف له فليصدّق. 

4 مسألة : اختلاف العلماء في اليمين التي هي لغْوٌ. 

واختلف العلماء في اليمين التي هي لغو؛ فقال ابن عباس: هو فول الرجل في درج 
كلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله؛ وبلى ؛ دون قصد لليمين. قال المروزي: لغو 
اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغو هو قول الرجل: لا واللهء وبلى والله؛ في حديثه 
وكلامه غير معتقد لليمين ولا مُريدها. وروى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عروة 
حدئه أن عائشة زوج النبي يك قالت: أيمان اللغوما كانت في المراء والهزل والمزاحة 
والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. وفي البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
نزل قوله ‏ تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيماتكم 204 في قول الرجل: لا واللهء وبلى 
والله . وقيل : ٠اللغو‏ ما يحلف به على الظن؛ فيكون بخلافه؛ قاله مالك. حكاه ابن القاسم 
عنه وقال به جماعة من السّلف. قال أبو هريرة: إذا حلف الرجل على الشيء لا يظنه إلآ 
أنه إياه؛ فإذا ليس هوء فهو اللغو, وليس فيه كقارة؛ ونحوه عن ابن عباس. وروى أن قومًا 
تراجعوا القول عند رسول الله يل وهم يرمون بحضرته ؛ نحلف أحدهم لقد أصبثٌ وأخطات 
يا فلان؛ فإذا الأمر بخلاف ذلك؛ فقال الرجل: حنث يا رسول الله؛ فقال النبي كلد : «أيمان 
الرّماة لغو لا حنث فيها ولا كمارة». وفي الموطأ قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن 
اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد الأمر بخلافه؛ قلا كمّارة فيه. 
والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آثم كاذب ليُرضي به أحدًا أو يعتذر لمخلوق أو 
يقتطع به مالاً فهذا أعظم من أن يكون فيه كمّارة؛ وإنما الكمارة على من حلف آلآ يفعل 
الشيء المُباح له فعله ثم يفعله؛ أو أن يفعله ثم لا يفعله؛ مثل إن حلف آلآ يبيع ثوبه بعشرة 
دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك, أو حلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه. ورُوِيّ عن ابن عباس 
- إن صم عنه ‏ قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان؛ وقاله طاوس. وروى ابن عباس 
أن رسول الله يك قال: ولا يمين في غضب» أخرجه مسلم . وقال سعيد بن جبير: هو تحريم 
الحلال؛ فيقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا والحلال على حرام؛ وقاله مكحول 
الدمشقي ؛ ومالك أيضًاء إلا في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم إلآ أن يُخرجها الحالف 
بقلبه. وقيل: هو يمين المعصية؛ قاله سعيد بن المسيب, وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة 
وعبد الله ابنا الزبير؛ كالذي يقسم ليشربنٌ الخمر أو ليقطعن الرحم فبرّه ترك ذلك الفعل ولا 


)١(‏ آية 731080 البقرة. 


كتاب الأيمان ألم 


كفارة عليه؛ وحجّتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن البي ييه قال: «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها فإن تركها كفارتها» أخرجه ابن ماجه في 
سُننه. وقال زيد بن أسلم: لغو اليمين دعاء على نفسه: أعمى الله بصره. أذهب الله ماله 
هويهودي؛ هو مشركك. هولِغْيةِ إن فعل كذا. مجاهد: هما الرجلان يتبايعان فيقول 
أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: والله لا أشتريه بكذا. النخعي : هو الرجل 
يحلف آلآ يفعل الشيء ثم ينسى فيفعله. وقال ابن عباس والضحّحاك: لغو اليمين هي 
المكفرة؛ أي : إذا كفْرت اليمين سقطت وصارت لغواء ولا يؤاخد الله بتكفيرها والرجوع إلى 
الذي هو خير. وحكى ابن عبد البرّ قولاً: أن اللغو أيمان المكره. قال ابن العربي: أما 
اليمين مع النسيان فلا شك في إلغائها؛ لأنها جاءت على خلاف قصده؛ فهي لغو محض. 


مسألة: دليل من قال من العلماء: إن اليمين لا يتعلق بها تحريم 
الحلال. وإن تحريم الحلال لغو. 

واختلف في سبب نزول هذه الآية20؛ فقال ابن عباس: سبب نزولها القوم الذين 
حرّموا طيّبات المطاعم والملابس والمناكح على أنفسهم. حلفوا على ذلك فلما نزلت ولا 
تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم 274 قالوا: كيف نصنع بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية. 
والمعنى على هذا القول؛ إذا أتيتم باليمين ثم الغيتموها أي أسقطتم حكمها بالتكفير 
وكفرتم - فلا يؤاخذكم الله بذلك؛ وإنما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تلغوه؛ أي فلم 
تكفروا؛ فبانَ بهذا أن الحلف لا يحرّم شيئًا. وهو دليل الشافعي على أن اليمين لا يتعلّق بها 
تحريم الحلال وأن تحريم الحلال لغو, كما أن تحليل الحرام لغو مثل قول القائل: 
استحللت شرب الخمرء فتقتضي الآية على هذا القول أن الله تعال جعل تحريم الحلال لغوا 
في أنه لا يحرم؛ فقال: « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 294 أي بتحريم الحلال. 
ورُوِيٌ أن عبد الله بن رواحة كان له أيتام وضيف, فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل 
فقال: أعشّيتم ضيفي ؟ فقالوا: انتظرناك؛ فقال: لا والله لا آكله الليلة؛ فقال ضيفه: وما أنا 
بالذي يأكل ؛ وقال أيتامه: ونحن لا نأكل؛ فلما رأى ذلك أكل وأكلوا. ثم أتى النبي يلل 
فأخبره فقال له: وأطعت الرحمن وعصيت الشيطان» فنزلت الآية. 


(1) قوله تعالى : فل لا يؤاخذكم الله باللغر في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. .. 4 الآية 14 
المائدة . 
(5) آية لالم المائدة. 5 آية وم المائدة. 


بف كتاب الأيمان 


5 مسألة: أقسام الأيمان في الشريعة أربعة: قسمان فيهما الكفارة, 
وقسمان لا كقّارة فيهما. 


الأيمان في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكمّارة» وقسمان لا كقارة 
فيهما. خرج الدارقطني في سُننهء حدّثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدّثئنا خلف بن 
هشام حدّئنا عبثر عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله . قال: الأيمان 
أربعة؛ يمينان يُكفران ويمينان لا يكقران؛ فاليمينان اللذان يكفران فالرجل الذي يحلف والله 
لا أفعل كذا وكذا فيفعل. والرجل يقول والله لأفعلنَ كذا وكذا فلا يفعلء واليمينان اللذان لا 
يكفّران فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل, والرجل يحلف لقد فعلت كذا 
وكذا ولم يفعله. قال ابن عبد البرّ: وذكر سفيان الشوري في «جامعه» وذكره المروزي عنه 
أيضاء قال سفيان: الأيمان أربعة؛ يميئان يكمّران وهو أن يقول الرجل والله لا أفعل فيفعل» 
أو يقول والله لأفعلنَ ثم لا يفعل؛ ويمينان لا يكثّران وهو أن يقول الرجل والله ما فعلت وقد 
فعل» أو يقول والله لقد فعلت وما فعل؛ قال المروزي: : أما اليميئنان الأوليان فلا اختلاف 
فيهما بين العلماء على ما قال سفيان؛ وأما اليمينان الآخريان فقد اختلف أهل العلم فيهما؛ 
فإن كان الحالف حلف على أنه لم يفعل كذا وكذاء أو أنه قد فعل كذا وكذا عند نفسه 
صادقًا يرى أنه على ما حلف عليه فلا إثم عليه ولا كمّارة عليه في قول مالك وسفيان التُوري 
وأصحاب الرأي, وكذلك قال أحمد وأبو عبيد؛ وقال الشافعي لا إثم علينه وعليه الكفارة. 
قال المروزي : وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالف على أنه لم 
يفعل كذا وكذا وقد فعل متعمّدًا للكذب نهر آثم ولا كفارة عليه في قول عامّة العلماء؛ مالك 
وسفيان الثُوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد. وكان الشافعي يقول 
يكفرء قال: وقد رُوِيّ عن بعض التابعين مثل قول الشانعي . قال المروزي: أميل إلى قول 
مالك وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي اتفق عامّة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل: 
لا والله. وبلى والله. فى حديثه وكلامه غير منعقد لليمين ولا مُريدها. قال الشافعي : وذلك 
عند اللجاج والغضب والعجلة . ١‏ 


2-7 مسألة : الردٌ على من قال: لا تجب الكفارة إل بتكرار اليمين. 


قوله ‏ تعالى -: ظ وَلكن يُوَاخِذُكُم بمَا عَقذْنُمُ آلأئمَانَ 2004 مخمّف القاف من العقد؛ 


)١(‏ آية 4ه المائدة. 


كتاب الأيمان ام 


والعقد على ضربين حسّي كعقد الحبل. وحكمي كعقد البيع؛ قال الشاعر: 


قومٌ إذا عقدواعقدًا لجارهم شدّوا العناجَ وشدّوا فوفه الكربا 


فاليمين المنعقدة منفعلة من العقد. وهي _عقد القلب في المستقبل آلآ يفعل ففعل؛ أو 
ليفعلنٌ فلا يفعل كما تقدّم . فهذه التي يحلّها الاستثناء والكمّارة على ما يأني. وقترىء 
«عاقدتم» بألف بعد العين على وزن فاعل وذلك لا يكون إلآ من اثنين في الاكثر» وقد يكو 
الثاني مَن حُلف لاجله في كلام وققع معه. أو يكون المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان؛ لان 
عاقد قريب من معنى عاهد فعدّى بحرف الجر لما كان في معنى عاهد. وعاهد يتعدّى إلى 
مفعولين الثاني منهما بحرف جِر؛ قال الله تعالى : ومن أوفى بما عاهد عليه الله 2074 وهذا 
كما عدّيت 8 ناديتم إلى الصلاة 74 بإلى. وبابها أن تقول ناديت زيدًا ظ وناديناه من جانب 
الطور الأيمن 94© لكن لما كانت بمعنى دعوت عدي بإلى ؛ قال الله تعالى : ظ ومن أحسن 
قولاً ممّن دعا إلى الله 04» ثم انّسع في قوله تعالى : « عاقدتم عليه الأيمان 74) فحذف 
حرف الجرّ؛ فوصل الفعل إلى المفعول فصار عاقدتموى ثم حذفت الهاء كما حذفت من 
قوله تعالى : ظ فاصدع بما تؤمر 2©(4. أو يكون فاعل بمعنى فعل كما قال تعالى : 8 قاتلهم 
لله #4 أي قتلهم. وقد تأني المفاعلة في كلام العرب من واحد بغير معنى «فاعلت» 
كقولهم : سافرت وظاهرت. وقرىء ط عقّدتم 4 بتشديد القاف. قال مجاهد: معناه تعمدتم 
أي قصدتم. ورُوِيٌ عن ابن عمر أن التشديد يقتضي التكرار فلا تجب عليه الكمارة إلا إذا 
كرّر. وهذا يردّه ما رُوِيٌّ أن النبي يل قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى 
غيرها خيرًا منها إل أتيت الذي هو خير وكفْرت عن يميني» فذكر وجورب الكفارة في اليمين 
التي لم تتكرر. قال أبو عبيد: التشديد يقتضي التكرير مرة بعد مرةء ولست آمن أن يلزم من 
قرأ بتلك القراءة ألا توجب عليه كمّارة في اليمين الواحدة حتى يروّدها مرارًا. وهذا قول 
خلاف الإجماع . روى نافع أن ابن عمر كان إذا حنث من غير أن يؤكد اليمين أطعم عشرة 
مساكين» فإذا وكد اليمين أعتق رقبة. قيل لنافع: ما معنى وكد اليمين؟ قال: أن يحلف على 


الشيء مرارًا . 

(1) آية ٠١‏ الفتح . (؟) آية 4ه - المائدة. 
(5) آية 017 مريم. (5) آية 78 فصلت. 
(0) آية 4م المائدة. (1) آية 14 الحجر. 


8) آية 7 التوبة. 


3 كتاب الأيمان 


- مسألة : الاختلاف في اليمين الغموس ؛ هل هي يمين منعقدة أم لا؟ 


اختلف في اليمين الغموس هل هي يمين منعقدة أم لا؟ فالذي عليه الجمهور أنها 
يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كمّارة فيها. وقال الشافعي: هي يمين منعقدة؛ لأنها 
مكتسية بالقلب. معقودة بخبر. مقرونة باسم الله تعالى» وفيها الكقّارة. والصحيح الأول. 
قال ابن المنذر: وهذا قول مالك بن أنس ومُن تبعه من أهل المدينة» وبه قال الأوزاعي ومن 
وافقه من أهل الشام» وهو قول الثُوري وأهل العراق» وبه قال أحمد وإسحدق وأبو ثور وأبو 
عبيد؛ وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة؛ قال أبو بكر: وقول النبي كل : 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خير وليكفّر عن يمينه». وقوله: 
«فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خيره يدلٌ على أن الكمّارة إنما نُجب فَيمَن حلف على 
فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله. أو على فعل آلآ يفعله فيما يستقبل فيفعله. وفي المسألة 
قول ثانٍ وهو أن يكفر وإن ْم وعمد الحلف بلله كاذبًا؛ هذا قول الشافعي . قال أبو بكر: 
ولا نعلم خبرًا يدل على هذا القول؛. والكتاب والسّنّة دالآن على القول الأول؛ قال الله 
تعالى : ط ولا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم أن تبروا ونتقوا ونُصلحوا بين الناس 204. قال 
ابن عباس : هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته فجعل الله له مخرججا في التكفير, وأمره ألا 
يعتلٌ بالله وليكفرٌ عن يمينه . والأخبار دالّة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها 
مالا حرامًا هي أعظم من أن يكفرها ما يكفْر اليمين. قال ابن العربي : الآية وردت بقسمين: 
لخو ومنعقدة؛ وخرجت على الغالب في أيمان الناس فدع ما بعدها يكون مائة قسم فإنه لم 
تُعُلّق عليه كقّارة. 

قلت: خرّج البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي وةِ فقال: يا 
رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق الوالدين». قال: 
ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس». قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: «التي يقتطع بها مال 
امرىء مسلم هو فيها كاذب . وخرج مسلم عن أبي أمامة أن رسول الله ول قال: دمن اقتطع 

حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» . فقال رجل: وإن كان 
شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: دوإن كان قضيبًا من أراك». ومن حديث عبد الله بن مسعود؛ 
فقال رسول الله يِةِ: «مْن حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم هو فيها فاجر 
َقِيّ الله وهو عليه غضبان», فنزلت: ط إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلآً 694 
إلى آخخر الآية ولم يذكر كمارة. فلو أوجبنا عليه كفارة لسقط جرمه. وِلْقَيَ الله وهو عنه 


)١(‏ آبة 4؟3 - البقرة. )١(‏ آية لالا آل عمران. 


كتاب الأيمان ولمع 


راض . ولم يستحقّ الوعيد المتوعٌد عليه؛ وكيف لا يكون ذلك وقد جمع هذا الحالف 
الكذب. واستحلال مال الغير» والاستخفاف باليمين بالله تعالى. والتهاون بها وتعظيم 
الدنيا؟ فأهان ما عظّمه الله وعظم ما حقره الله وحسبك. ولهذا قيل: إنما سمّيت اليمين 
الغموس غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. 

2-6 مسألة : وجوب الكقّارة على من حلف بألا يفعل على برّ ما لم يفعل 
وفعل. 

الحالف يألا يفعل على برّ مّا لم يفعل. فإن فعل حنث ولزمته الكقارة لوجود المخالفة 
منه؛ وكذلك إذا قال إن فعلت. وإذا حلف بأن ليفعلنَ فإنه في الحال على حنث لوجود 
المخالفة؛ فإن فعل برَّ وكذلك إن قال إن لم أفعل. 

مسألة: قول الحالف: لأفعلنَ ؛ وإن لم أفعل. بمنزلة الأمر. وقوله: 
لا أفعل. وإن فعلت بمنزلة النهي . 

قول الحالف: لافعلنْ؛ وإن لم أفعل» بمنزلة الأمر. وقوله: لا أفعل. وإن فعلت» 
بمنزلة النهي . ففي الأول لا يبرٌ حنى يفعل جميع المحلوف عليه: مثاله لآكلنّ هذا الرغيف 
فأكل بعضه لا يبر حتى يأكل جميعه: لأن كل جزء منه محلوف عليه. فإن قال: والله لآكلنٌ 
مطلقًا - فإنه يبر بأقل جزء مما يقع عليه الاسم ؛ لإدخال ماهيّة الاكل في الوجود. وأما في 
النهي فإنه يحنث باق ما بنطلق عليه الاسم؛ لأن مقتضاء ه آلآ يدخل فرد من أفراد المنهي عنه 

فى الوجود؛ فإن حلف ألآ يدخل دارًا فأدخل إحدى رجليه حنث؛ والدليل عليه أنا وجدنا 

الشارع غلظ جهة التحريم بأول الاسم في قوله تعالى : : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ا 
فمّن عقد على امرأة ولم يدخل بها حرّمت على أبيه وابنه. ولم يكتفٍ في جهة التحليل بأول 
الاسم فقال: دلا حتى تذوقي عسيلته) . 

01- مسألة: الإجماع على أن من حلف فقال: ولله. أو بالل أو تالله. 
فحنث أن عليه الكقارة. 


المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى, كالرحمن والرحيم والسميع والعليم 
والحليم , ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعرّته وقدرته وعلمه وإرادته وكبريائه وعظمته 
وعهده وميثاقه وسائر صفات ذاته ؛ لأنها يمين بقديم غير مخلوق, فكان الحالف بها كالحالف 


(1) آية 77 النساء. 


حفن كتاب الأيمان 


بالذات. روى الترمذي والنسائي وغيرهما أن جبريل عليه السلام ‏ لما نظر إلى الجنة 
ورجع إلى الله تعالى قال: وعرّتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء وكذلك قال في النار: 
وعزّتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. وخرّجا أيضًا وغيرهما عن ابن عمر قال: كانت يمين 
النبي يك «لا ومقلّب القلوب». وفي رواية ولا ومصرّف القلوب». وأجمع أهل العلم على أن 
من حلف فقال: والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه الكقارة. قال ابن المنذر: وكان مالك 
والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وإسحلق وأصحاب الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء 
الله وحنث فعليه الكقّارة؛ وبه نقول ولا أعلم في ذلك خلاهًا. 


قلت: قد نقل «في باب ذكر الحلف بالقرآن»؛ وقال يعقوب: من حلف بالرحمن 
فحنث فلا كفّارة عليه. 


قلت: والرحمن من أسمائه سبحانه مُجِمَع عليه ولا خلاف فيه. 


5 مسألة: الاختلاف في وجوب الكفارة في قول الرجل: وحقّ اللى 
وعظمة الله وقدرة الله. وعلم الله ولعمر الله وأيم الله . 


واختلفوا في وحقٌّ الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وأيم الله؛ فقال 
مالك: كلها أيمان تَجب فيها الكقارة . وقال الشافعي في: وحقٌّ الله وجلال الله وعظمة الله 
وقدرة الله. يمين إن نوى بها اليمين» وإن لم يُرِد اليمين فليست بيمين؛ لأنه يحتمل وحقٌّ 
الله واجب وقدرته ماضية. وقال في أمانة الله: ليست بيمين؛ ولعمر الله وأيم الله إن لم يرد 
بها اليمين فليست بيمين. وقال أصحاب الرأي إذا قال: وعظمة الله وعرّة الله وجلال الله 
وكبرياء الله وأمانة الله فحنث فعليه الكقارة. وقال الحسن في : وحقٌّ الله : ليست بيمين ولا 
كقارة فيها؛ هو قول أبي حنيفة حكاه عنه الرازي. وكذلك عهد الله وميثاقه وأمانته ليست 
بيمين. وقال بعض أصحابه: هي يمين. وقال الطحاوي: ليست بيمين وكذا إذا قال: 
وعلم الله لم يكن يمينا في قول أبي حتيفة. وخالفه صاحبه أبو يوسف فقال: يكون يميئًا. 
قال ابن العربي : والذي أوقعه في ذلك أن العلم قد ينطلق على المعلوم وهو المحدّث فلا 
يكون يميئًا. وذهل عن أن القدرة تنطلق على المقدور, فكل كلام له في المقدور فهو حبجتنا 
في المعلوم. قال ابن المنذر: وثبت أن رسول الله وِ قال: «وأيم الله أن كان لخليقا 
للإمارة؛ في قصة زيد وابنه أسامة. وكان ابن عباس يقول: وأيم الله؛ وكذلك قال ابن عمر. 
وقال إسحئق : إذا أراد بأيم الله يميا كانت يمينا بالإرادة وعقد القلب. 


كتاب الأيمان يلقن 


148 مسألة : الاختلاف في كفارة من حلف بالقرآن. 

واختلفوا في الحلف بالقرآن؛ فقال ابن مسعود: عليه بكل آية يمين؛ وبه قال الحسن 
البصري وابن المبارك. وقال أحمد: : ما أعلم شيئًا يدفعه . وقال أبوعبيد: يكون يمينا 
واحدة. وقال أبو حنيفة : لا كقارة عليه. وكان قتادة: يحلف بالمصحف. وقال أحمد 
وإسحلق لا نكره ذلك . 

2-8 ماألة: من حلف ليقضينٌ غريمه, أو ليفعلنَ كذا في الهلال أو رأس 
الهلال أو عند الهلال ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحنث. 

قال علماؤنا: من حلف ليقضينٌ غريمه؛ أو ليفعلنَ كذا في الهلال أو رأس الهلال أو 
عند الهلال ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحنث. وجميع الشهور تصلح 
لجميع العبادات والمعاملات. 

6- مسألة: حكم من حنث في قوله: «الأيمان تلزمني إن كان كذا أو 
كذلى أو حنث في قوله: وعلى أشدّ ما أخذه أحد على أحد) . 


قوله ‏ تعالى -: ظط جَهْدَ أَيْمَانهِمُ 204 قيل: معناه بأغلظ الأيمان عندهم. وتعرض هنا 
مسألة من الأحكام عظمى» وهي قول الرجل: الأيمان تلزمه إن كان كذا وكذا. قال ابن 
العربي : وقد كانت هذه اليمين في صدر الإسلام معروفة بغير هذه الصورة؛ كانوا يقولون: 
على شد ما أخذه أحد على أحد؛ فقال مالك: تطلّق نساؤه. ثم نكائرت الصور حتى آلت 
بين الناس إلى صورة هذه أُمّها. وكان شيخنا الفهري الطرسوسي يقول: يلزمه إطعام ثلاثين 
مسكيئًا إذا حنث فيها؛ لأن قوله «الأيمان» جمع يمين؛ وهو لو قال علي يمين وحنث الزمناه 
كفّارة. ولو قال: علي يمينان للزمته كفّارتان إذا حنث. والأيمان جمع يمين فيلزمه فيها ثلاث 
كفارات . 

قلت: وذكر أحمد بن محمد بن مغيث في وثائقه: اختلف شيوخ القيروان فيها؛ فقال 
أبو محمد بن أبي يزيد: يلزمه في زوجته ثلاث تطليقات, والمشي إلى مكة؛ وتفريق ثلث 
ماله. وكفارة يمين» وعتق رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال ابن أرفع رأسه وابن بدر من فقهاء 
طليطلة . وقال الشيخ أبو عمران الفاسي وأبو الحسن القابسي وأبو بكر بن عبد الرحمن 
القروي : تلزمه طلقة واحدة إذا لم تكن له نية. ومن حبّتهم في ذلك رواية ابن الحسن في 


, الأنعام‎ - 1١9 في قوله تعالى : « وأقموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها. . . » الآية‎ )١( 


يلق كتاب الأيمان 


سماعه من ابن وهب في قوله: «وأشدٌ ما أخذه أحد على أحد أن عليه في ذلك كقارة 
يمين». قال ابن مغيث: فجعل من سمَّيناه على القائل: «الأيمان تلزمه» طلقة واحدة؛ لأنه لا 
يكون أسوأ حالاً من قوله: أشد ما أخذه أحد على أحد أن عليه كمّارة يمين» وبه نقول. 
قال: واحتج الأولون بقول ابن القاسم فيمَن قال: على عهد الله وغليظ ميثاقه وكفالته وأشدٌ 
ما أخذ أحد على أحد على أمر آلآ يفعله ثم فعله؛ فقال: إن لم يُرِد الطلاق ولا العساق 
وعزلهما عن ذلك فلتكن ثلاث كقّارات. فإن لم تكن له نيّة حين حلف فليكمّر كفارتين في 
قوله: على عهد الله وغليظ ميثاقه. ويعتق رقبة وتطلّق نساؤهء ويمشي إلى مكة ويتصدّق 
بثلث ماله في قوله: وأشد ما أخذه أحد على أحد. قال ابن العربي: أما طريق الأدلة فإن 
الألف واللام في الأيمان لا تخلو أن يراد بها الجنس أو العهد؛ فإن دخلت للعهد فالمعهرد 
قولك «بالله» فيكون ما قاله الفهري. فإن دخلت للجنس فالطلاق جنس فيدخل فيها ولا 
يستوفي عدده. فإن الذي يكفي أن يدخل في كل جنس معنى واحد؛ فإنهلو لو دخل في 
الجنس المعنى كله للزمه أن يتصدّق بجميع ماله؛ إذ قد تكون الصدقة بالمال يمينًا. والله 
أعلم . 

5 مسألة: حكم الحلف بالنبي يل . 

لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد بن حتبل: إذا حلف 
بالبي يلكو انعقدت يمينه؛ لأنه حلف بمالا يتم الإيمان إلا به فتلزمه الكمارة كما لو حلف 
بالله. وهذا يردّه مائبت فى الصحيحين وغيرهما عن رسول الله يل أنه أدرك عمر بن 
الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله يكل «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم فمَن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء 
سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. ومما يحقّق ذلك ما رواه أبو داود والنسائي 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه : ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمّهاتكم ولا 
بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» ثم ينتقض عليه بمن قال: 
وآدم وإبراهيم فإنه لا كفارة عليه وقد حلف بمالا يتم الإيمان إل به. 


4417 - مسألة: حكم من حلف باللات, وما شابه ذلك. 

روى الأئمة واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الل يك : ومن حلف منكم 
فقال في حلفه باللآت فليقل لا إِلَه إلا الله ومن قال لصاحيه : تعال أقامرك فليتصدّق». وخخرج 
النسائى عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد بالجاهلية 
فحلفت باللات والعُرّى, فقال لي بعض أصحاب رسول الله ي: بئس ما قلت: وفي رواية 


كتاب الأيمان للق 


قلت هجرًا؛ فاتيت رسول الله يقِةٍ فذكرت ذلك له فقال: «قل لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وتنفث عن يسارك ثلانًا وتعوّذ بالله من 
الشيطان ثم لا تعد». قال العلماء : فامر رسول الله يه من نطق بذلك أن يقول بعده لا إله 
إلا الله تكفيرًا لتلك اللفظة. وتذكيرًا من الغفلة, وإتماماً للنعمة. وخص اللات بالذّكر لانها 
أكثر ما كانت تجري على ألستتهم. وحكم غيرها من أسماء آلهتهم حكمها إذ لا فرق بينها؛ 
وكذا من قال لصاحبه: تعالٌ أقامرك, فليتصدّق فالقول فيه كالقول في اللات؛ لأنهم كانوا 
.اعتادوا المقامرة وهي من أكل المال بالباطل . 
4 مسألة: حكم الرجل يقول: دأنا يهودي أو نصراني»» هل هي يمين؟ 
قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من 

النبي أو من القرآن أو أشرك بالله أو أكفر بالله : إنها يمين تلزم فيها الكفارة. ولا تلزم فيما إذا 
قال: واليهودية والنصرائية والنبي والكعبة وإن كانت على صيغة الأيمان. ومتمسكه مارواه 
الدارقطني عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرّق بينه وبين امرأته فقالت: هي يومًا يهودية. 
ويومًا نصرانية» وكلّ مملوك لها حرٌ؛ وكل مال لها في سبيل الله وعليها مشى إلى بيت الله 
إن لم تفرّق بينهماء فسألت عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس وم سلمة فكلّهم قال لها 
أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفْر عن يمينها وتخلي بينهما. وخرج 
أيضًا عنه قال: قالت مولاتي لأفرَقنٌ بينك وبين ن امرأتكء وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي 
يومًا يهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إن لم أرق بينك وبين امرأتك ؛ قال: فانطلقت إلى 
أمّ المؤمنين أُمّ سلمة فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرّق بيني وبين امرأتي ؛ فقالت انطلق إلى 
مولاتك فقل لها: إن هذا لا يحل لك؛ قال: فرجعت إليها؛ قال: ثم أتيت ابن عمر فاخبرته 
فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال: هنهنا هاروت وماروت؛ فقالت: إني جعلت كل مال لي 

في رتاج الكعبة. قال: فم تأكلين؟ قالت لت: وقلت أنا: وما بهودية ويوثًا نصرانية ويوئا 
مجوسية؛ فقال: : إن تهرّدت قُتلت وإن تنضّرت قُتلت وإن تمجست قتلت؛ قالت: فما 
تامرني؟ قال: تكفري عن يمينك, وتجمعين بين فتاك وفتاتك . وأجمع العلماء على أن 
الحالف إذا قال: أقسم بالله أنها يمين. واختلفوا إذا قال أقسم أو أشهد ليكوننْ كذا وكذا ولم 
يقل بالله فإنها تكون أيمانًا عند مالك إذا أراد بالل وإن لم يرد بالله لم تكن أيمانا تكفر. 
وقال أبو حنيفة والأوزاعي والحسن والنخعي: هي أيمان في الموضعين. وقال الشافعي : لا 
تكون أيمانًا حتى يذكر اسم الله تعالى ؛ هذه رواية المزني عنه. وروى عنه الربيع مثل قول 
مالك. 


35 كتاب الأيمان 


64 مسألة : حكم من قال: أقسمت عليك لتفعلنّ . 

إذا قال: أقسمت عليك لتفعلنٌ ؛ فإن أراد سؤاله فلا كفارة فيه وليست بيمين؛ وإن أراد 
اليمين كان ما ذكرناه آنفًا. 

مسألة : مَن حلف بخلق الله ورزقه وبيته لا شيء عليه . 

مْن حلف بما يُضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفة كقوله: وخلق الله ورزقه وبيته لا 
شيء عليه ؛ لأنها أيمان غير جائزة» وخلف بغير الله تعالى . 


-0١‏ ممسألة: إذا انعقدت اليمين حلّتها الكفارة أو الاستثناء. 


إذا انعقدت اليمين حلتها الكقّارة أو الاستثناء. قال ابن الماجشون: الاستثناء بدل عن 
الكمارة وليست جلا لليمين. قال ابن القاسم: هي جل لليمين؛ وقال ابن العربي : وهو 
مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح ؛ وشرطه أن يكون متّصلاً منطوقًا به لفظًا؛ لما رواه 
النسائي وأبو داود عن ابن عمر عن النبي وَل قال: «من حلف فاستئنى فإن شاء مضى وإن 
شاء ترك بغير حنث» فإن نواه من غير نطق أو قطعه من غير عذر لم ينفعه. وقال محمد بن 
المواز: يكون الاستئناء مقترنًا باليمين اعتقادًا ولو بآخر حرف؛ قال: فإن فرغ منها واستثتى 
لم ينفعه ذلك؛ لأن اليمين فرغت عارية من الاستثناء؛ فورودها بعده لا يؤثر كالتراخي ؛ وهذا 
رده الحديث «مّن حلف فاستثنى» والفاء. للتعقيب وعليه جمهور أهل العلم. وأيضًا فإن 
ذلك يودي إلى آلآ تنحل يمين ابتدىء عقدها وذلك باطل. وقال ابن خويزمنداد: واختلف 
أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصيص ما حلف عليه فقال بعض أصحابنا: يصمح استثناؤه 
وقد ظلم المحلوف له. وقال بعضهم: لا يصمح حتى يسمع المحلوف له. وقال بعضهم: 
يصمٌّ إذا حرّك له لسانه وشفتيه وإن لم يسمع المحلوف له. قال ابن خويزمنداد: وإنما قلنا 
يصح استثناؤه في نفسهء فلأن الأيمان تعتبر بالنيات» وإنما قلنا لا يصمح ذلك حتى يحرّك به 
لسانه وشفتيه. فإن من لم يحرك به لسانه وشفتيه لم يكن متكلّماً. والاستنناء من الكلام يقع 
بالكلام دون غيره؛ وإنما قلنا لا يصحّ بحال فلآن ذلك حقٌ للمحلوف له. وإنما يقع على 
حسب ما يستوفيه له الحاكم, فلما لم تكن اليمين على اختيار الحالف بل كانت مستوفاة 
منهء وجب آلآ يكون له فيها حكم. وقال ابن عباس: يدرك الاستئناء اليمين بعد سنة؛ وتابعه 
على ذلك أبو العالية والحسن وتعلّق بقوله تعالى : « والذين لا يدعون مع الله لها آخر »274 
الآية؛ فلما كان بعد عام نزل « إلا من تاب 574 ©. وقال مجاهد: من قال بعد سنتين إن شاء 


)1١(‏ آية 54 - الفرقان. (9) آية 17١‏ الفرقان. 


كتاب الأيمان كم 


الله أجراه . وقال سعيد بن جبير: إن استثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال طاوس : له أن 
يستثني مادام في مجلسه. وقال قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم فله ثنياه. وقال 
أحمد بن حنبل وإسحلق: بستئني مادام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قدر حلب 
الناقة الغزيرة . 

5 مسألة: الردٌ على من قال: يدرك الاستناء اليمين ولو بعد سنة . 


قال ابن العربي: أما ما تعلق به ابن عباس من الآية(١)‏ فلا متعلق له فيها؛ لأن 
الآيتين(2 كانتا متصلتين في علم الله تعالى وفي لوحه. وإنما تأخر نزولها لحكمة علم الله 
ذلك فيهاء أما أنه يتركب عليها فرع حسن؛ وهو أن الحالف إذا قال والله لا دخلت الدار. 
وأنت طالق إن دخلت الداره واستثنى في يمينه الأول إن شاء الله في قلبه. واستثئنى في 
اليمين الثانية في قلبه أيضًا ما يصلح للاستئناء الذي يرفع اليمين لمسدة أو سبب أو مشيئة 
أحد, ولم يُظهر شيئاً من الاستناء إرهابًا على المحلوف له. فإن ذلك ينفعه ولا تنعقد 
اليمينان عليه؛ وهذا في الطلاق ما لم تحضره البيّنة؛ فإن حضرته بيّنة لم تُقبْل منه دعواه 
الاستثناء. وإنما يكون ذلك نافعًا له إذا جاء مستفتيًا . 

قلت: وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهر الآية الأولى وأخفى الثانية. فكذلك الحالف 
إذا حلف إرهانًا وأخفى الاستثناء. والله أعلم. قال ابن العربي: وكان أبو الفضل المراغي 
يقرأ بمدينة السلام» وكانت الكتب تأتي إليه من بلده فيضعها في صندوق ولا يقرأ منها 
واحدًا مخافة أن يطلع فيها على ما يزعجه ويقطع به عن طلبه؛ فلما كان بعد خمسة أعوام 
وقضى غرضًا من.الطلب وعزم على الرحيلء شد رحله والرز كتبه وأخرج تلك الرسائل» 
فقرأ فيها ما لو أن واحدًا منها يقرؤه بعد وصوله ما تمككن بعده من تحصيل حرف من العلم» 
فحمد الله ورحل على دابة قماشه وخرج إلى باب الحلبة طريق خراسان, وتقدّمه الكرى 
بالدابة وأقام هو على فامي يبتاع منه سفرته» فبينما هو يحاول ذلك معه إذ سمعه يقول لفامي 
آخر: أما سمعت العالم يقول ‏ يعني الواعظ ‏ أن ابن عباس يجوز الاستناء ولو بعد سنة. 
لقد اشتغل بذلك بالي منذ سمعته فظللت فيه متفكرّا ولوكان ذلك صحيحًا لما قال الله تعالى 
لأيوب : 8 وخذ بيدك ضفنًا فاضرب به ولا تحدث # وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء 
الله! فلما سمعه يقول ذلك قال: بلد يكون فيه الفاميون بهذا الحظ من العلم وهذه المرتبة 


)١(‏ قوله تعالى : « والذين لا يدعون مم الله إِلَهَا آخر. . . » الآية 54 الفرقان. 
)1١(‏ قوله تعالى : « والذين لا يدعون مع الله إلَهًا آخر. . . » الآية 14 الفرقان. وقوله تعالى : « إل من تاب 
وآمن. . . » الآية 7١‏ الفرقان. 


فض كتاب الأيمان 


أخرج عنه إلى المراغة؟ لا أفعله أبدًا؛ واقتفى أثر الكرى وحلّله من الكراء وأقام بها حتى 
مات . 


41 - مسألة : حكم عمل الاستئناء في في اليمين بغير الله. 

الاستثناء إنما يرفع اليمين بالله تعالى إذ هي رخصة من الله تعالى. ولا خلاف في 
هذا. واختلفوا في الاسشناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعى وأبو حنيفة: الاستثناء يقع 
في كل يمين كالطلاق والعتاق وغير ذلك كاليمين بالله تعالى - قال أبو عمر: ما أجمعوا عليه 

فهو الحق. وإنما ورد التوقيف بالاستثناء ء في اليمين بالله - عر وجل - لا في غير ذلك . 


4- مسألة: اختلاف العلماء في تقديم الكفّارة على الحنث هل تجزىء أم 
لا؟ 

قوله ‏ تعالى -: 8 فَكَفَارئَهُ 04 اختلف العلماء في تقديم الكمّارة على الحنث هل 
تجزىء أم لا؟ ‏ بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكقارة مباح حسن وهو عندهم أولى - 
على ثلاثة أقوال: أحدها ‏ يجزىء مطلقًا وهو مذهب أربعة عشر من الصحابة وجمهور 
الفقهاء وهو مشهور مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزىء بوجه. وهي رداية 
أشهب عن مالك؛ وجه الجواز ما رواه أبو مرسى الأشعري قال: قال رسول الله وَل : دو 
والله إن شاء الله لا أحلف على ب الوع ا و 
هو خير) ترجه أبو داود؛ ومن جهة المعنى أن اليمين سبب الكقارة ؛ لقوله تعالى : ١ه‏ ذلك 
كفارة أيمانكم إذا حلفتم 4 فاضاف الكمّارة إلى اليمين والمعاني نُضاف إلى أسيابها؛ 
وأيضًا فإن الكفارة بدل اعن البرٌ فيجوز تقديمها قبل الحدث. ووجه المنع ما رواه مسلم عن 
عدي بن حاتم قال: سمعت رسول الله وي يقول: دمن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرًا 
منها فليأتٍ الذي هو خير» زاد النسائي «وليكئر عن يمينه» ومن جهة المعنى أن الكمّارة إنما 
هي لرفع الاثم وما لم يحنث لم يكن هناك ما يُرفع فلا معنى لفعلها؛ ؟ وكان معنى قوله 
تعالى : « إذا حلفتم » أي إذا حلفتم وحنثتم . وأيضًا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم 
تصح اعتبارًا بالصلوات وسائر العبادات. وقال الشافعي : تجزىء بالإطعام والعتق والكسوة 
ولا تجزىء بالصوم؛ لأن عمل البدن لا يُقَدّم قبل وقنه. ويجزىء في غير ذلك تقديم 
الكمّارة؛ وهو القول الثالث. 


(1) في قوله تعالى : ظ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفّارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. . . » الآية 8 - المائدة. 
(5) آية 6م المائدة. 


كتاب الأيمان ارفض 

6 مسألة : عدم جواز الكقارة قبل الحنث. 

قلت: بهذه الآية'» استدلٌ محمد بن الحسن على امتناع جواز الكفارة قبل الحنث 
فقال: لما حكم الله تعالى للمولى بأحد الحكمين من فيء أو عزيمة الطلاق؛ فلو جاز تقديم 
الكفارة على الحنث لبطل الإيلاء بغير فيء أو عزيمة طلاق؛ لأنه إن حنث لا يلزمه بالحنث 
شيء؛ ومتى لم يلزم الحانث بالحنث شيء لم يكن موليًا في جواز تقديم الكمّارة إسقاط 
حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله وذلك خلاف الكتاب. 

5 مسألة : كفارة الأيمان على التخيير. 

ذكر الله سبحانه في الكقّارة الخلال الثلاث فخيّر فيهاء وعقب عند عدمها بالصيام. 
وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم, ولا خلاف 
في أن كفارة اليمين على التخيير؛ قال ابن العربي : والذي عندي أنها تكون بحسب الحال؛ 
فإن علمت محتاجًا فالطعام أفضل؛ لانك إذاأعتقت لم تدفع حاجتهم وزدت محتاجًا حادي 
عشر إليهم. وكذلك الكسوة تليه. ولمًا علم الله الحاجة بدأ بالمقدّم المهم. 


17 - مسألة : وجوب تمليك المساكين ما يخرج إليهم ودئعه إليهم حتى 
يتملكوه ويتصرّفوا فيه في كقّارة اليمين. 

قوله ‏ تعالى -: « إِطَْعَامٌ عَشَرَةٍ مسَاكِينَ 24" لا بد عندنا وعند الشافعي من تمليك 
المساكين ما يخرج لهم. ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه؛ لقوله تعالى: ظ وهو 
يُطهم ولا يُطعم 2294 وفي الحديث «أطعم رسول الله ككقهِ الجد السّدس»؛ ولأنه أحد نوعي 
الكفارة فلم بجز فيها إلا التمليك؛ أصله الكسوة. وقال أبو حنيفة : لو غدّاهم وعشاهم جاز؛ 
وهو اختيار ابن الماجشون من علمائنا؛ قال ابن الماجشون: إن التمكين من الطعام إطعام. 
قال الله تعالى : « ويطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا 254 فبأيّ وجه أطعمه 
دخل في الآية. 

4 مسألة: بيان وسط الطعام الذي تجب منه كفارة اليمين. 

قوله ‏ تعالى -: ط مِنْ أَوْسَطٍ مَا نُطعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 الوسط بمعنى الاعلى والخبار, 


551 قوله تعالى : 8 للذين يؤلون من نسائهم ترئص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم » الآية‎ )١( 
البقرة.‎ 

(؟) آية 6م المائدة. (5) آية ١4‏ - الأنعام . 

(8) آية م الإنسان. (0) آية 4م المائدة. 


لعفف كتاب الأيمان 


وهو هنا منزلة بين منزلتين ونصمًا بين الطرفين. ومنه الحديث وخير الأمور أوسطهاء, وخرج 
ابن ماجه؛ حدّئنا محمد بن يحيى» حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي, حدّثنا سفيان بن غيينة» 
عن سليمان بن أبي المغيرة. عن سعيد بن جُبِير عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله 
قوثًا ففِه سعة وكان الرجل يقوت أهله قونًا فيه شدّة؛ فنزلت: ظ من أوسط ما تطعمون 
أهليكم 204 وهذا يدل على أن الوسط ما ذكرناه وهو ما كان بين شيئين. 


2-4 مسألة : الاختلاف في مقدار الإطعام في كمّارة اليمين. 


الإطعام عند مالك مُدَ لكل واحد من المساكين العشرة» إن كان بمدينة النبي يَكْةِ؛ وبه 
قال الشافعي وأهل المدينة . قال سليمان بن يسار: أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كقارة 
اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمدٌ الأصغر»ء ورأوا ذلك مجزنًا عنهم ؛ وهو قول ابن عمر وابن 
عباس وزيد بن ثابت وبه قال عطاء بن أبي رباح. واختلف إذا كان بغيرها؛ فقال ابن 
القاسم: يجزئه المدّ بكل مكان. وقال ابن المواز : أفتى ابن وهب بمصر بمدٌ ونصف. 
وأشهب بمدّ وثلث؛ قال: وإن مدا وثلدًا لوسط من عيش الأمصار في الغداء والعشاء. وقال 
أبو حنيفة : يخرج من البرّ نصف صاعء ومن التمر والشعير صاعا؛ على حديث عبد الله بن 
تعلبة بن صعير عن أبيه قال: قام رسول الله و خطييًا فأمر بصدقة الفطر صاعا من تمرء أو 
صاعًا من شعير عن كل رأس» أو صاع بر بين اثنين . وبه أخذ سفيان وابن المبارك؛ ورُوِيٌ 
عن علي وعمر وابن عمر وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال سعيد بن المسيّب؛ وهو قول 
عامّة فقهاء العراق؛ لما رواه ابن عباس قال: كفّْر رسول الله يل بصاع من تمر وأمر الناس 
بذلك, فمّن لم يجد فنصف صاع من بر من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ خخرجه ابن ماجه 


في سُئله . 
0٠0‏ مسألة: لا يجوز لأحد أن يطعم غنيّا ولا ذا رحم تلزمه نفقته في كفارة 
اليمين . 


لا يجوز أن يُطعم غنيًا ولا ذا رحم تلزمه نفقته. وإن كان ممّن لا تلزمه نفقته فقد قال 
مالك: لا يعجبني أن يطعمه. ولكن إن فعل وكان فقيرًا أجزأه؛ فإن أطعم غئيًا جاهلا بغناه 
ففي «المدونة» وغير كتاب لا يجزىء, وفي «الأسدية» أنه يجزىء. 


)١(‏ آية 6ه المائدة. 


كتاب الأيمان يض 


. مسألة: يخرج الرجل كفارته مما يأكل من الطعام‎ ١ 

ويخرج الرجل مما ياكل؛ قال ابن العربي : وقد زلْت هنا جماعة من العلماء فقالوا: 
إنه إذا كان يأكل الشعير ويأكل الناس البرّ فليخرج مما يأكل الناس؛ وهذا سهو بيّْن؛ فإن 
المكفر إذا لم يستطع في خاصّة نفسه إلا الشعير لم يكلّف أن يعطي لغيره سواه؛ وقد 
قال كل : «صاعًا من طعام صاعًا من شعير» ففصّل ذكرهما ليُخْرِجٍ كلّ أحد فرضه مما يأكل؛ 
وهذا مما لا خفاء فيه . 

37 مسألة: قول أئمة الفتوى بالأمصار: لا يجزىء إطعام العشرة المساكين 
وجبة واحدة. 

قال مالك: إن غدّى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه. وقال الشافعي: لا يجوز أن 
يطعمهم جملةٌ واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل. ولكن يعطي كل مسكين مُدًا. وروي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا يجزىء إطعام العشرة وجبة واحدة؛ يعني غداء 
دون عشاف أو عشاء دون غذاء. حتى يغديهم ويعشيهم ؛ قال أبو عمر: وهوقول أئمة 
الفتوى بالأمصار. 

29٠08‏ - مسألة: حكم من أطعم خبرًا قفارًا بلا إدام. 

قال ابن لحبيب : ولا يحزىء الخبز قفارًا بل يعطي معة إدامه زينًا أو كشكا أو كامحًا أو 
ما تيسّر؛ قال ابن العربي : هذه زيادة ما أراها واجبة أما أنه يستحبٌ له أن يطعم مع الخبز 
السكر ‏ نعم واللحم. وأما تعيين الإدام للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن اللفظ لا يتضمنه. 

قلت: نزول الآية200 في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الخل. وما كان في معناه من 
الجبن والكشك كما قال ابن حبيب. والله أعلم. قال رسول الله ك: «نعم الإدام الخل». 
وقال الحسن البصري : إن أطعمهم خيرًا ولحماء أو خبرًا وزيثًا مرة واحدة في اليوم حنتى 
بشبعوا أجزأه؛ وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحولء ورُوِيّ ذلك عن أنس بن مالك. 

- مسألة : لا يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد. 

لا يجوز عندنا دفع الكفّارة إلى مسكين واحدء وبه قال الشافعي . وأصحاب أبي حنيفة 


(1) قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله للخو في أيمانكم والله يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفّارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . . . » الآية 8م المائدة. 


فق كتاب الأيمان 


يمنعون صرف الجميع إلى واحد دفعة واحدة, ويختلفون فيما إذا صرف الجميع في يوم 
واحد بدفعات مختلفة؛ فمنهم من أجاز ذلك. وأنه إذا تعدّد الفعل حسن أن يقال في الفعسل 
الثاني لا يمنع من الذي دفعت إليه أولاً؛ فإن اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز 
دفع ذلك إليه في أيام وإن تعدٌّد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين. وقال أبو حنيفة: يجزئه 
ذلك؛ لأن المقصود من الآية التعريف بقدر ما يطعم. فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه. 
ودليلنا نص الله تعالى على العشرة فلا يجوز العدول عنهم, وأيضًا فإن فيه إحياء جماعة من 
المسلمين وكفايتهم يونا واحدّاء فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك وتعالى ولدعائه. فيغفر للمكفّر 
بسبب ذلك. والله أعلم . 


مسألة: ما يجزىء من الكسوة في كفّارة اليمين. 


قوله ‏ تعالى -: طا أَوْ كِسْوَتَهُمْ 204 قرىء بكسر الكاف وضمّها هما لغتان مشل إسوة 
وأسوة. وقرأ سعيد بن جُبّير ومحمد بن السميقع اليماني : «أو كإسوتهم», يعني كإسوة 
أهلك. والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد؛ فأما في حق النساء 
فأقل ما يجزئهنَ فيه الصلاة, وهو الدرع والخمار. وهكذا حكم الصغار. قال اين القاسم في 
«العتبية»: تُكسّى الصغيرة كسرة كبيرة والصغير كسوة كبيير؛ قياسًا على الطعام. وقال 
الشافعي وأبو حنيفة والثوري والاوزاعي : أقل ما يفع عليه الاسم وذلك ثوب واحد؛ وفي 
رواية أبي الفرج عن لا تجزىء في أقل من ذلك. وروي عن سلمان ‏ رضي الله عله أنه 
قال: نعم الثوب التبّان؛ٍ أسنده الطبري. وقال الحكم بن عُبينة تجزىء عمامة يلفٌ بها 
رأسه. وهو قول الثُوري . قال ابن العربي : وما كان أحرصني على أن يقال: إنه لا يجزىء 
إلا كسوة تستر عن أذى الحرٌ والبرد كما أن عليه طعامًا يشبعه من الجوع فأقول بهء وأما القول 
بمئزر واحد فلا أدريه؛ والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 


قلت: قد راعى قوم معهود الزّي والكسرة المتعارفة؛ فقال بعضهم: لا يجزىء الثوب 
الواحد إلا إذا كان جامعًا مما قد يتزيًا به كالكساء والملحفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
الكسوة في كقَارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزارء أو رداء أو قميص أو قباء أو كساء. وروي 
عن أبي موسى الأشعري أنه أمر أن يُكسّى عنه ثوبين ثوبين؛ وبه قال الحسن وابن سيرين 
وهذا معنى ما اختاره ابن العربي . والله أعلم . 


إ(١)‏ آية 4م المائدة. 


كتاب الأيمان وك 


7 مسألة: لا تجزىء القيمة عن الطعام أو الكسوة في كفارة اليمين. 

لا تجزىء القيمة عن الطعام والكسوة؛ وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: تجرىء؛ 
وهويقول: تجزىء القيمة في الزكاة فكيف في الكفارة! قال ابن العربي : وعمدته أن 
الغرض سد الخلّة ورفع الحاجة, فالقيمة نجزىء فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سد الخلة فأين 
العبادة؟ وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة, والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع . 


007- مسألة: من دفع الكسوة إلى ذم أو إلى عبد في كقّارة اليمين لا 
يحرزؤه. 

إذا دفع الكسوة إلى ذمي أو إلى عبد لم يجزه. وقال أبو حنيفة: يجزئه؛ لأنه مسكين 
يتناوله لفظ المسكنة. ويشتمل عليه عموم الآية27. قلنا: هذا يخصّه بأن يقول جزء من 
المال يجب إخراجه للمساكين فلا يجوز دفعه للكافر؛ أصله الزكاة؛ وقد اتفقنا على أنه لا 
يجوز دفعه للمرتدٌ؛ فكل دليل خصٌ به المرتد فهو دليلنا فى الذمّىّ. والعبد ليس بمسكين 
لاستغنائه بنفقة سيده فلا تدفع إليه كالغني . الا 


4 مسألة: وجوب الإيمان الكامل في الرقبة التي تعتق في كفّارة اليمين. 


لا يجوز عندنا إلا إعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره”"2؛ ولا عتاقة بعضهء 
ولا عتق إلى رجلء ولا كتابة ولا تدبيير. ولا تكون أُمّ ولد ولا مْن يُعبق عليه إذا ملكه. ولا 
يكون بها من الهرم والزمانة ما يضرٌ بها في الاكتساب» سليمة غير معيبة؛ خلافا لداود في 
تجويزه إعتاق المعيبة. وقال أبو حنيفة: يجوز عتق الكافرة؛ لأن مطلق اللفظ يقتضها. 
ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة؛ وأيضًا فكل مُطلّق في القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في القتل الخطأ . وإنما قلنا: لا يكون فيها شرك, 
لقوله تعالى : ط فتحرير رقبة 04 وبعض الرقبة ليس برقبة. وإنما قلنا لا يكون فيها عقد 
عتق؛ لأن التحرير يقتضي ابتداء عتق دون تنجيز عتق مقدّم. وإنما قلنا: سليمة؛ لقوله 
تعالى : ظ فتحرير رقبة » والإطلاق يقتضي تحرير رقبة كاملة والعمياء ناقصة. وفي الصحيح 
عن النبي كقةٍ هما من مسلم يعتق امرءأ مسلمًا إلآ كان فكاكه من النار كل عضو منه بعضو 


)١(‏ قوله تعالى : ظ لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكمارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. . . » الأية 84 المائدة. 

(1) وذلك في كفَارة اليمين ‏ انظر المسائل السابفة. 

(5) آية 817 النساء. 


لق كتاب الأيمان 


منها حتى الفرج بالفرج» وهذا نص وقد روي في الأعور قولان في المذهب» وكذلك في 
الأصم والخصي . 

4 مسألة : اختلاف العلماء فى الكمّارة إذا مات الحالف. هل تخرج من 
رأس ماله أم من الثلث؟ 

اختلفوا في الكفّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعي وأبو ثور: كفّارات الأيمان تخرج 
من رأس مال الميت. وقال أبو حنيفة: تكون في الثلث؛ وكذلك قال مالك: إن أوصى بها. 

مسألة: من حلف وهو موسر فلم يكّر حتى أعسر وما شابه ذلك؛ 
فالمراعاة فيه كله بوقت التكفير لا وقت الحنث. 

مّن حلف وهو موسر فلم يكمّر حتى أعسرء أو حنث وهو معسر فلم يكفْر حتى أيسرء 
أو حنث وهوعبد فلم يكمّر حتى عتق. فالمراعاة في ذلك كله بوقت التكفير لا وقت 
الحنث. 

١‏ مسألة: من حلف على شيء وكان فيه مشقة وحرج وفي غيسره منفعة 
فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكمّارة. 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وق : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في 
أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفّارته التي فرض الله اللجاج في اليمين هو المضي على 
من ذلك فالأولى به تحنيث نفسه وفعل الكفارة» ولا يعتلٌ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى : 
ج ولا تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم 2١4‏ وقال ‏ عليه السلام -: ومّنَ حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها فليكفّر عن يمينه وليفعل الذي هو خيره أي الذي هو أكثر خيرا. 

5 مسألة: من وجبت عليه يمين في حق وجب عليه فحلف وهو ينوي 
غيره, لم تنفعه نيته . 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «اليمين على نيّة | لمستحلف». 
قال العلماء: معناه أن من وجبت عليه يمين في حق وجب عليه فحلف وهو ينوي غيره لم 
تنفعه نيّته. ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين وهي معنى قوله في الحديث الآخر: «يمينك 


)١١(‏ آية 4؟5؟ - البقرة. 


كتاب الأيمان أفض 


على ما يصدّقك عليه صاحبك». ورُرِيَ «يصدفك به صاحبك» خرّجه مسلم أيضًا. قال 
مالك: من حلف لطالبه فى حق له علي واستثنى في يُمينه, أو حرّك لسانه أو شفتيه. أو 
تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك ؛ لأن الثّة نيّةَ المحلوف له؛ لأن اليمين حى له. وإنما تقع 
على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على اختيار الحالف؛ لأنها مستوفاة منه. هذا تحصيل 
مذهبه وقوله . 

01 - مسألة : الاختلاف في بيان حال الحانث في يمينه التي يجوز له معها 
الصيام . 


قوله ‏ تعالى : « فَمَن لم يَجِدْ 74 معناه لم يجد في ملكه أحد هذه الثلائة؛ من 
الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة بإجماع؛ فإذا عَدِمَّ هذه الثلاثة الأشياء صام . والعدم يكون 
بوجهين إما بمغيب المال عنه أو عدمه؛ فالأول أن يكون في بلد غير بلده فإن وجد من يسلفه 
لم يجزه الصوم, وإن لم يجد من يسلفه فقد اختلف فيه؛ فقيل: ينتظر إلى بلده؛ قال ابن 
العربي : وذلك لا يلزمه بل يكمر بالصيام ؛ لآن الوجوب قد تقرّر في الذمّة والشرط من العدم 
قد 'تحقق فلا وجه لتأخير الأمر؛ فليكمّر مكانه لعجزه عن الأنواع الثلائة؛ لقوله تعالى : 
« فمّن لم يجد 4 وفيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم 
يجد. وقيل: هومن لم يكن له إلا قوت يومه وليلته؛ وليس عنده فضل يطعمه؛ وبه قال 
الشافعي واختاره الطبري, وهو مذهب مالك وأصحابه. ورُوِيٌ عن ابن القاسم أن مُن تفضل 
عنه نفقة يومه فإنه لا يصوم ؛ قال ابن القاسم في كتاب ابن مزين: إنه إن كان للحانث فضل 
عن قوت يومه أطعم إلا أن يخاف الجوع. أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه. وقال أبو 
حنيفة : إذا لم يكن-عنده نصاب فهو غير واجد. وقال أحمد وإسحنق: إذا كان عنده قوت 
يوم وليلة أطعم ما فضل منه. وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه وليلته وعياله وكسوة 
تكون لكفايتهم, ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. قال ابن المنذر: 
قول أبي عبيد حسن . 
46 مسألة: من كفّْر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام فلزمه التتباع . 
قوله ‏ تعالى -: ط فَصِيَامُ نَلآثَةِ أثيام 04 قرأها ابن مسعود «متتابعات» فيقيّد بها 
)١(‏ في قوله تعالى : ط لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكمارته إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمّن لم يجد فصيام ثلاثة 


أيام . .. » الآية 4م المائدة. 
)١(‏ آية وى المائدة. 


3-5 كتاب الأيمان 


المطلق ؛ وبه قال أبو حنيفة والنُوري: وهو أحد قولي الشافعي واخشاره المزني قياسًا على 
الصوم في كمّارة الظهار, واعتبارًا بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: 
يجزئه التفريق؛ لأن التتابع صفة لا تَجب إلا بنصٌ أو قياس على منصوص وقد عَدِما. 

6 مسألة: الاختلاف فيما يجب على العبد في كفارة اليمين إذا حنث. 


هذه الكمارة0"© التي نص الله عليها لازمة للحرٌ المسلم باتفاق. واختلفوا فيما يجب 
منها على العبد إذا حنث؛ فكان سفيان الّوري والشافعي وأصحاب الرأي يقولون: ليس 
عليه إل الصوم. لا يجزئه غير ذلك؛ واختلف فيه قول مالك. فحكى عنه ابن نافع أنه قال: 
لا يكمّر العبد بالعبق؛ لأنه لا يكون له الولاء» ولكن يكفّر بالصدقة إن أذْنَ له سيده؛ وأصوب 


ذلك أن يصوم . 
وحكى ابن القاسم عنه أن قال: إن أطعم أو كسا بإذن السيد فما هو بالبيّن. وفي قلبي 
منه شيع . 


5 مسألة: قول بعض التابعين أن كقّارة اليمين فعل الخير الذي حلف 
على تركه . 

قوله ‏ تعالى -: « ذَلِكَ كَفَارَه أيمَايِكُمْ 6" أي تغطية أيمانكم؛ وكفرت الشيء غطيته 
وسترته وقد تقدّم. ولا حلاف أن هذه الكمّارة في اليمين بالله تعالى؛ وقد ذهب بعض 
التابعين إلى أن كفارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه. وترجم ابن ماجه في سُنه 
«مْن قال كفّارتها تركهاء حدّئنا علي بن محمد حدّثنا عبد الله بن نمير عن خارئة بن أبي 
الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : «مّن حلف في قطيعة رحم أو فيما لا 
يصلح فبرّه آلآ يتمّ على ذلك» وأسند عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن التي 85 
قال: «مّن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها فإن تزكها كمارتهاء. 

قلت: ويعتضد هذا بقصة الصديق -رضي الله عنه ‏ حين حلف ألا يطعم الطعام, 
وحلفت امراأته ألا تطعمه حتى يطعمه. وحلف الضيف ‏ أو الأضياف ‏ آلآ يطعمه أولا 
يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر : كان هذا من الشيطان؛ فدعا بالطعام فاكل وأكلوا. 
خرّجه البخاري, وزاد مسلم قال: فلما أصبح غدا على النبي يك فقال: يا رسول الله بروا 
(1) في قنوله تعسالى : ف فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير 


رقبة... » الآية 4م المائدة. 
(7) آية 86 المائدة. 


كتاب الأيمان فق 


وحنشت؛ قال: فأخبره؛ قال: دبل أنت أبرهم وأخيرهم). قال: ولم تبلغني كفارة . 
07 - مسألة: الاختلاف فى كقّارة غير اليمين بلله عزّ وجل . 


واختلفوا في كفارة غير اليمين بالله عرّ وجلّ؛ فقال مالك: مَن حلف بصدقة ماله أخرج 
ثلثه. وقال الشافعي : عليه كقارة يمين؛ وبه قال إسحنق وأبو ثور ورُوِيٌ عن عمر وعائشة 
رضى الله عنهما -. وقال الشعبي وعطاء وطاوس: لا شىء عليه. وأما اليمين بالمشي إلى 
مكة فعليه ن يَفِي به عند مالك وأبي حنيفة . وتجزئه كمّارة يمين عند الشافعي وأحمد بن 
صل دم ور . وقال ابن المسيّب والقاسم بن محمد: لا شيء عليه؛ قال ابن عبد البر: 
هل العلم بالمديئة وغيرها يُوجبون في اليمين بالمئي إلى مكة كقارة مثل كفارة اليمين 
” عر وجل؛ وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور ففهاء المسلمين. وقد أفتى 
به ابن القاسم ابنه عبد الصمد. وذكر له أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم 
أنه لا كمّارة عنده في المشي إلى مكة إلا بالمشي لمَن قدر عليه؛ وهو قول مالك وأما 
الحالف بالعتق فعليه عتق من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعي وغيرهما . وروي عن 
ابن عمر وابن : عباس وععءائشة أنه يكمّر كفارة يمين ولا يلزمه العتق ‏ وقال عطاء: يتصدّق 
بشيء. قال المهدوي : وأجمع من يعتمد على قوله من العلماء على أن الطلاق لازم لمن 
حلف به وحلث. 


6. مسألة : حكم استحلاف الرجل عند المئبر ‏ واستحلافه قائماء وحكم 
الحلف بالمصحف -. 


هذه الآية0') أصل في التغليظ في الأيمان. والتغليظ يكون بأربعة أشياء أحدها. 
الزمان كما ذكرنا. الثاني - المكان كالمسجد والمنبرء خخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه حيث 
يقولون: لا يجب استحلاف أحد عند منبر النبي يو ولا بين الركن والمقام لا في قليل 
الأشياء ولا في كثيرها؛ وإلى هذا القول ذهب البخاري ‏ رحمه الله حيث ترجم «باب 
بحلف المدّعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره». وقال مالك 
والشافعي : ويجلب فى أيمان القسامة إلى مكة من كان من أعمالهاء فيحلف بين الركن 
والمقام؛ ويجلب إلى المدينة من كان من أعمالهاء فيحلف عند المنبر. الشالث ‏ الحال؛ 
روى مطرف وابن الماجشون وبعض أصحاب الشافعي أنه يحلف قائمًا مستقبل القبلة؛ لأن 


-44 قوله تعالى : 8« لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. . .» الآية‎ )١( 
المائدة,.‎ 


شف كتاب الأيمان 


ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة: يحلف جالسًا؛ قال ابن العربي : والذي عندي. 
أنه يحلف كما يحكم عليه بها إن كان قائما فقائمًا وإن جالسًا فجالسًا إذ لم ينبت في أثر ولا 
نظر اعتبار ذلك من قيام أو جلوس. 

قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله فى حديث علقمة بن وائل عن أبيه: «فالطلق 
ليحلف» القيام ‏ والله أعلم ‏ أخرجه مسلم. الرابع ‏ التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفة إلى 
الحلف بالل لا يزيد عليه؛ لقوله تعالى: ظ فيقسمان بالله 274. وقوله: ظي قل إي 
وري 74 وقال: ظ وتلله لاكيدن أصنامكم 4" وقوله ‏ عليه السلام -: «مّن كان حالما 
فليحلف بالله أو ليصمت». وقول الرجل: والله لا أزيد عليهنَ. وقال مالك: يحلف بالله 
الذي لا إِلّه إل هو ما له عندي حق, وما ادّعاه علي باطل؛ والحجّة له ما رواه أبو داود حدّثنا 
مسدد قال: حدّئنا أبو الأحوص قال: حدّئنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس 
أن النبي كه قال: ‏ يعني لرجل حلفه ‏ «احلف بالله الذي لا إلّه إل هو ما له عندك شيءة 
يعني للمدّعى ؛ قال أبو داود: أبو يحيئ اسمه زياد كوفي ثقة نَبْت. وقال الكوفيون: يحلف 
بالله لا غين فإن انّهمه القاضي غلظ عليه اليمين؛ فيحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الرحمن ن الرحيم الذي يعلم من الميرّ ما يعلم من ن العلانية. الذي يعلم خائنة 
الاعين وما تخفى الصدور. وزاد أصحاب الشافعي التغليظ بالمصحف. قال ابن العربي: 
وهر بدعة ما ذكرها أحد قطّ من الصحابة. وزعم الشافمي أنه رأى ابن مازن قاضي صنعاء 
يُحلف بالمصحف ويأمر أصحابه بذلك ويرويه عن ابن عباس. ولم يصح . 

قلت: وفي كتاب «المهذب؛ وإن حلف بالمصحف وما فيه من القرآن فقد حكى 
الشافعي عن مطرف أن ابن الزيير كان يحلف على المصحف» » قال: ورأيت مطرفا بصنعاء 
يحلف على المصحف؛ قال الشافعي: وهو حسن. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا 
ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق والعتاق والمصحف. 

قلت: قد تقدّم في الأيمان: وكان قتادة يحلف بالمصحف. وقال أحمد وإسحلق: لا 
يكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر. 

8 مسألة : إكراهة أن يحلف الرجل بحياته . 


كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان لعمري, لأن معناه وحياتي. قال إبراهيم 


(1) آية 3١97‏ المائدة. (1) آية 07 يونس . 
زه آية لزه الأنياء . 


كتاب الأيمان وفركنا 


كناب الإيمان ااا سس تح 
النخعر : يُكرّه للرجل أن يقول لعمري, لأنه حلف بحياة نفسه. وذلك من كلام ضعفة 
الرجال . ونح و هذا قال مالك: إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين يقسمود بحياتك 
وعيشتك» وليس من كلام أهمل الذكران؛ وإن كان الله سبحانه أقسم به في هذه القصة.» 
فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه. فلا يحمل عليه سواه ولا يستعمل في غيره. وفال 
ابن حبيب: ينبغي أن يصرف «لعمرك» في الكلام لهذه الآية(١2.‏ وقال قتادة: هومن كلام 
العرب . قال ابن العربي : وبه أقول, لكن الشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه. 
قلت: القسم ب «ولعمرك ولعمري» ونحوه في أشعار العرب وفسيح كلامها كثير. 
قال النابغة: 
اختير: 
لمَنْبك إن الموتَماأخ طالفتى ‏ لكالظوّل المُرّحَى وثثياه باليدٍ 
أآخحخر: 
أيها المنكح الثَُرباُِهَيْلاً مرك الله كيفٌ يلتقيان 
أختر: 
إذا رَفِيَتْ على بلو قشير لعَمْرالئَه أعجبني رضاها 
وقال بعض أهل المعاني : لا يجوز هذا لأنه لا يقال لله عمرء وإنما هو تعالى أزلي. 
ذكره الزهراوي . 
مسألة: حجة من أجاز الحلف بالنبي (86) . 
ا 0 وذكرنا هناك قول أحمد بن 
حنبل فيمّن أفسم بالنبي و لزمته الكفارة”25. قال ابن حُوَيزمنداد: من جوّز الحلف بغير الله 


على مم يجوز تعظيمه بحق من الحقوق فليس يقول ! إنها يمين تتعلق بها كفارة, إلا أنه من 
قصد الكذب كان ملوماء لانه في الباطن مستخْفٌ بما وجب عليه تعظيمه. . قالوا : وقوله 


)١(‏ قوله تعالى : ظ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون » الآية 1 الحجر, 
(9) انظر المسألة رقم 1443 من هذا المصلف. 


فق كتاب الأيمان 


تعالى : «لعمرك204 أي وحياتك. وإذا أقسم الله تعالى بحياة نبيّه فإنما أراد بيان التصريح 
لنا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته. وعلى مذهب مالك معنى قوله: ( لعمرك 4 وج الي 
والرّيتون 74" « والظورٍ وككّاب مَنْطُور ر 4" ( والجم إذا هَوَى 904 ل والشمْسٍ 
وضُحَاهًا 04 9لا أفم بهذا الل » أت جل بهذا الب » وَوَالدٍ وما ولد 004. كل ل 
هذا معناه. وخالق التين والزيتون. وبربٌ الكتاب المسطور. وبربٌ البلد الذي 20 
وخالق عيشك وحياتك» وحق محمد؛ فاليمين والقسم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. قال 
ابن ُخويزمنداد: : ومن جوز اليمين بغير الله تعالى تأول قوله يَلِ: ولا تحلفوا بآبائكم». وقال: 
إنما نهى عن الحلف بالآباء الكمَارٍ, ألا ترى أنه قال لما حلفوا بآبائهم: «للجبل عند الله 
أكرم من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية». ومالك حمل الحديث على ظاهره. قال ابن 
خويزٍسداد: واستدل أيضًا من جوز ذلك بأن أيمان المسلمين جرت منذ عهد البي يل إلى 
يومنا هذا أن يحلفوا بالبي يله حتى أن أهل المدينة إلى يومنا هذا إذا حاكم أحدهم صاحبه 
قال: احلف لي بحق ما حواه هذا القبر. وبحقٌّ ساكن هذا القبرء يعني البي كلو وكذلك 
بالحرم والمشاعر العظام» والركن والمُقام والمحراب وما يُتلى فيه. 

0 مسألة: الاختلاف فيمن حلف ألا يبيت على فراش أو لا يستسرج 
بسراج فبات على الأرض» وجلس في الشمس ؛ هل يحنث؟ 

قال أصحاب الشافعي : لو حلف رجل الآ يبيت على فراش أو لا يستسرج بيسراج 
فبات على الارض» وجلس في الشمس لم يحنث, لان اللفظ لا يرجع إليهما ُرفًا. وأما 
المالكية فبنوه على أصلهم في الأيمان أنها محمولة على النيّة أو السبب أو البساط الذي 
جرت عليه اليمين؛ فإن عَدِمْ ذلك فالغرف. 

65 مسألة: قول بعض العلماء: 

أن مّن حلف لا يأكل شحمًا فأكل لحمًا لم يحنث, ومَن حلف أن لا يأكل لحمًا 
فأكل شحمًا حنث . 

أجمعت الآمة على تحريم شحم الخنزير. وقد استدلٌ مالك وأصحابه على أن مَن 
حلف الآ ياكل شحمًا فاكل لحمًا لم يحنث بأكل اللحم. فإن حلف آلآ يأكل لحمًا فأكل 


)١(‏ آية 1/7 الحجر. (؟) آية -١‏ التين. 
(؟) آية 01 5 - الطور. (4) آية 1 النجم. 
(0) آية ١‏ الشمس. (0) آية 1 07 85 البلد, 


كتاب الأيمان لارفر 


شحمًا حنث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم 
اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد حرم الله تعالى لحم الختزير فناب ذكر لحمه 
عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم اللحم. وحرّم الله تعالى على بني إسرائيل الشحوم بقوله : 
ف حرّمنا عليهم شحومهما 24 فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في اسم 
الشحم فلهذا فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحم؛ إلا أن يكون الحالف 
نيه في اللحم دون الشحم؛ ؛ والله تعالى أعلم. ولا يحنث في قول الشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي إذا حلف آلا يأكل لحمًا فأكل شحمًا . وقال أحمد: إذا حلف ألآ يأكل لحمًا 
فأكل الشحم لا بأس به إلآ أن يكون أراد اجتناب الدّسم . 

. مسألة: اختلاف العلماء فيمُن حلف ألا يأكل‎ ٠١ 

اختلف العلماء فيمّنَ حلف آلآ يأكل لحمّاء فقال ابن القاسم: يحنث بكل نوع من 
هذه الأنواع الاربعة” وقال أشهب في المجموعة. لا يحنث إلآ بأكل لحوم الأنعام دون 
الوحش وغيره» مراعاة للعُرُف والعادة» وتقديمًا لها على إطلاق اللفظ اللغري, وهو أحسن. 

464 مسألة : من حلف ألآ يلبس حليًا فلبس لؤلواً لم يحنث. 

من حلف لآ يلبس حليًا فلبس لؤلؤأ لم يحنث. وبه قال أبو حنيفة. قال ابن 
خويزمنداد: لأن هذا وإن كان الاسم اللغوي يتناوله فلم يقصده باليمين, والأيمان نُخَصٌ 
بالُرف» آلا ترى أنه لو حلف آلآ ينام على فراش فنام على الأرض لم يحنث» وكذلك لا 
يستضيء بيراج فجلس في الشمس لا يحنث, وإن كان الله تعالى قد سمى سمّى الأرض فراشًا 
والشمس سِراججا . وقال الشافعي وأبويوسف ومحمد : مَن حلف آلآ يلبس حليًا ولبس اللؤلؤ 
فإنه يحنث» لقوله تعالى : ا وتستخرجوا منه حليةً تلبسونها 4<" والذي يخرج منه : اللؤلؤ 
والمرجان. 

٠‏ مسألة: اختلاف العلماء فيمَن حلف آلآ يكلّم إنسانًا فكتب إليه كتابًا 
وأرسل إليه رسولاً . 

واختلف علماؤنا فيمَن حلف آلآ يكلّم إنسانًا فكتب إليه كتابّاء أو أرسل إليه رسولا؛ 
فقال مالك* إنه يحنث إلآ أن ينوي مشافهته, ثم رجع فقال: : لا ينوي في الكتاب ويحنث إلآ 


(0) آية 145 - الأنعام . (5) أي : النعم والصيد والطير والسمك. 
(5) آية 1١4‏ - النحل. 


شونا كتاب الأيمان 


أن يرتجع الكتاب قبل وصوله. قال ابن القاسم: إذا قرأ كتابه حنث؛, وكذلك لو قرأ الحالف 
كتاب المحلوف عليه. وقال أشهب: لا يحنث إذا قرأه الحالف؛ وهذا بيّنَ؛ لأنه لم يكلمه 
ولا ابتدأه بكلام» إلا أن يريد لآ يعلم معنى كلامه فإنه يحنث وعليه يخرج قول ابن القاسم : 
فإن حلف ليكلمنه لم يبر إلا بمشافهته؛ وقال ابن الماجشون: وإن حلف لتئن علم كذا 
ليعلّمنه أو ليخبرتّه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً بر ولو علماه جميعًا لم ير حتى يعلمه 
لأن علمهما مختلف. 


5- مسألة : تابعة للسابقة . 


احج بهذه الآية2'0 من رأى فيمُن حلف الآ يكلّم رجلا فارسل إليه رسولاً أنه حانث؛ 
لأن المرسل قد سمّى فيها مكلّمًا للمرسل إليه؛ إلا أن ينوي الحالف المواجهة بالخطاب. 
قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يحلف الآ يكلّم فلانا فكتب إليه كتابًا أو أرسل إليه 
رسولاً؛ فقال الشوري؛ الرسول ليس بكلام. وقال الشافعي : لا يبين أن يحنث. وقال 
النخعي : والحكم في الكتاب يحنث . وقال مالك: يحلث في الكتاب والرسول. وقال مرة: 
الرسول أسهل من الكتاب. وقال أبو عبيد: الكلام سوى الخط والإشارة. وقال أبوثور: لا 
يحنث في الكتاب. قال ابن المئذر: لا يحنث في الكتاب والرسول. 

قلت: وهو قول مالك. قال أبوعمر: ومن حلف الآ يكلم رجلاً فسلّم عليه عامدًا أو 
ساهيّاء أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإن أرسل إليه 
رسولاً أو سلّم عليه في الصلاة لم يحنث. 

قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية, وهو قول مالك وابن 
الماجشون . 

7 - مسألة : مْن حلف ألا يأكل فاكهة, فإن أكل باقلاء خضراء لم يحنث. 

من حلف الآ يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا يحنث بالباقلاء الخضراء وما أشبهها. 
وقال أبو حنيفة: لا يحنث بأكل القثاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول لا من الفاكهة. 
وكذلك الجوز واللوز والفستق, لان هذه الأشياء لا تعد من الفاكهة. وإن أكل تفاحًا أو خونًا 
أو مشمشًا أو تَيئًا أو إجاصًا يحنث. وكذلك البطيخ ؛ لأن هذه الأشياء كلها تؤكل على جهة 


)١(‏ قوله تعالى : ظ وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحيّا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيرحي بإذنه ما 
يشاء إنه علي حكيم » الآية 61 الشورى. 


كتاب الأيمان كفن 


التفكّه قبل الطعام وبعده؛ فكانت فاكهة. وكذلك يايس هذه الأشياء إلا البطيخ اليابس لأن 
ذلك لا يؤكل إلا في بعض البلدان. ولا يحنث بأكل البطيخ الهندي لأنه لا يُعَدّ من الفواكه . 
وإن أكل عنبًا أو رمّانًا أو رطبًا لا يحنث. وخالفه صاحباه فقالا يحنث؛ لأن هذه الأشياء من 
أعرّ الفواكه. وتؤكل على وجه التنم . والإفراد لها بالذكر في كتاب الله عزِّ وجل لكمال 
معانيها؛ كتخصيص جبريل وميكائيل من الملائكة. واحتجٌ أبو حنيفة بأن قال: عطف هذه 
الأشياء على الفاكهة مرة فقال: ظ فيهما فاكهة ونخل ورمّان 204 ومرة عطف الفاكهة على 
هذه الأشياء فقال: « وفاكهة وأبًّا 2004 والمعطوف غير المعطوف عليهء ولا يليق بالحكمة 
ذكر الشيء الواحد بلفظين مختلفين في موضع المئة. والعنب والرمّان يكتفي بهما في بعض 
البلدان فلا يكون فاكهة؛ ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رطبه ويابسه. ويابس هذه الأشياء لا 
يعد فاكهة فكذلك رطبها. 

4 مسألة : مَن حلف آلآ يأكل إدامًا فأكل لحمًا أو جبئًا حنث. 

واختلف فيما كان جامدًا كاللحم والتمر والزيتون وغير ذلك من الجوامد؛ فالجمهور 
أن ذلك كله إدام؛ فمَن حلف آلآ يأكل إداًا فاكل لحمًا أو جبئًا حنث. وقال أبو حنيفة: لا 
يحنث؛ ونخالفه صاحباه. وقد رُوِيَ عن أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة. والبقل ليس بإدام 
في قولهم جميعًا. وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام لقوله في 
التنبيه. وقيل يحنث؛ والصحيح أن هذا كله إدام. وقد روى أبوداود عن يوسفا بن 
عبد الله بن سلام قال: رأيت الني #يهِ أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة فقال: 
«هذه إدام هذه». وقال يي: «سيد إدام الدنيا والآخسرة اللحم». ذكره أبو عمر: وترجم 
البخاري (باب الإدام) وساق حديث عائشة؛ ولأن الادام مأخوذ من المؤادمة وهي الموافقة. 
وهذه الأشياء توافق الخبز فكان إدامًا. وفي الحديث عنه عليه السلام : «التمدوا ولو بالماء». 
ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقة في الاجتماع على وجه لا يقبل الفصل؛ كالخلٌ 
والزيت ونحوهماء وأما اللحم والبيض وغيرهما لا يوافق الخبز بل يجاوزه كالبطيخ والتمر 
والعنب. والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل إلى موافقة الخبز كان إداماء وكل ما لا 
يحتاج ويؤكل على جِدَّة لا يكون إداناء والله أعلم. 


6 مسألة : حكم من حلف آلآ يكلّم رجلا عصرًا. 
قال مالك: من حَلّف الآ يكلم رجلاً عَضْرًا لم يكلّمه سنةً. قال ابن العربيّ: «إنما 


. آية 54 الرحمن. (0) آية الال عبس‎ )١( 
77 جامع الأحكام الفقهية/ ج 7/ م‎ 


م كتاب الأيمان 


حمل مالك يمين الحالف آلآ يكلّم امرا عَضصُرًا على السنْة؛ لأنه أكثر ما قيل فيهء وذلك على 
أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيّ : يَبْرَ بساعة إلا أن تكون له يه وبه 
أقول؛ إل أن يكون الحالف عرييًا فيقال له: ما أردت؟ فإذا فسّره بما يحتمله قبل منه إلا أن 
يكون الأقل ويجيء على مذهب مالك أن يحمل على ما يفشر. والله أعلم». 


0م لتاب النذر 


0 2 مسألةة: بُطلان النذر إذا كان غير قربة مما لا أصل له في الشريعة. 

في هذه الآية('" بيان أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب له 
به متقرّب. قال ابن خويزمنداد: إذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقُربة أن ينظر في 
ذلك العمل ؛ فإن كان له نظير في الفرائض والسّنن فيجوز أن يكون؛ وإن لم يكن فليس ببِرٌ 
ولا قُربة. قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي ود وذكر حديث ابن عباس قال: بينما 
رسول الله يَقِ يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه. فقالوا: هو أبو إسرائيل. 
نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي كَلِ: «مرُوه فليتكلم 
وليستظل وليقعد وليتمّ صومه». فأبطل الني وك ما كان غير قربة مما لا أصل له في شريعته» 
وصحّح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والسُئن. 


7٠1‏ - ساألة: عدم جواز وفاء النذر في المعصية. 
( وَليُونُوا ُدُورَهُمْ 4" أُيِروا بوفاء النّذر مطلقًا إل ما كان معصية؛ لقوله عليه 
السلام : دلا وفاء لنذر في معصية». وقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه 


قلا يعصه). 


)١(‏ قوله تعالى : ظ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها 
ولكن البر من اتقى . . . » الآية 186 - البقرة. 
(9) آية 58 الحج . 


ع كتاب النذر 


0 مسألة : من نذر نحر ابنه أو ذبحه أنه يفديه بكبش. 


ودلّت الآية 2١0‏ على أن مَن نذر نحر ابنه أو ذبحه أنه يفديه بكبش كما فدى به إبراهيم 
ابنه؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المظلب 
ابنه. روى الروايتين عنه الشعبي . وروى عنه القاسم بن محمد: يجزيه كمارة يمين. وقال 
مسروق: لا شيء عليه. وقال الشافعي : هو معصية يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة: هي 
كلمة يلزمه بها في ولده ذبح شاة ولا يلزمه في غير ولده شيء. وقال محمد: عليه في 
الحلف بنحر عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حنث. وذكر ابن عبد الحكم 
عن مالك فيمَن قال أنا أنحر ولدي عند مقام إبراهيم في يمين ثم حنث فعليه هدي . قال: 
ومن نذر أن ينحر ابنه ولم يقل عند مقام إبراهيم ولا أراده فلا شيء عليه. قال: ومن جعل 
ابنه هديا أهدى عنه؛ قال القاضي ابن العربي : يلزمه شاة كما قال أبو حنيفة؛ لأن الله تعالى 
جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعًاء فالزم الله إبراهيم ذبح الولد. وأخرجه عنه بذبح 
شاة. وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يلزمه أن يذبح شاة؛ لأن الله تعالى قال: « مِلة أبيكم 
إبراهيم 4(" والأيمان التزام أصلي والنّذر التزام فرعي فيجب أن يكون محمولا عليه. فإن 
قيل كيف يؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصية والأمر بالمعصية لا يجوز. قلنا هذا اعتراض 
على كتاب الله. ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام فكيف بمن يفتي في الحلال والحرام» 
وقد قال الله تعالى : 8 افعل ما تؤمر 294 والذي يجلو الإلباس عن قلوب الناس في ذلك أن 
المعاصي والطاعات ليست بأوصاف ذاتية للأعيان؛ وإنما الطاعات عبارة عمًا تعلق به الأمر 
من الأفعال. والمعصية عبارة عمًا تعلّق به النهي من الأفعال» فلما تعلّق الأمر بذبح الولد 
إسماعيل من إبراهيم صار طاعة وابتلاء, ولهذا قال الله تعالى: ظ إن هذا لهو البلاء 
المبين 204 في الصبر على ذبح الولد والنفس. ولمًا تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار 
معصية. فإن قيل: كيف يصير نذرًا وهو معصية. قلنا إنما يكون معصية لو كان يقصد ذبح 
الولد بدذره ولا ينوي الفداء؟ فإن قيل: فلو وقع وقصد المعصية ولم يَنْو الفداء؟ قلنا: لو 
قصد ذلك لم يضرّه في قصده ولا أنّر في نذره؛ لأن نذر الولد صار عبارة عن ذبح الشاة 


شرعًا. 


« . . قوله تعالى : ظ فلما بلغ معه السّعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.‎ )١( 
الصّافات.‎ - ٠١ الآية ؟‎ 
الصّافات.‎ 1١7 آية ا الح , (*) آية‎ )0 


(5) آية ١١5‏ - الصّافات. 


كتاب النذر 4 


م7١7‏ مسألة: حكم من نذر ألآ يكلم أحدًا من الآدميين. 

من التزم بالنذر آلآ يكلّم أحدًا من الآدميين فيحتمل أن يقال إنه قربة فيلزم بالنذر 
ويحتمل أن يقال: ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس » كنذر القيام 

فى الشمس ونحوه . وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا؛ نذور. 

وفي أمر ابن مسعود مْن فعل ذلك بالنطق بالكلام . وهذا هو الصحيح لحديث أبي إسرائيل. 
خرجه البخاري عن ابن عباس . وقال ابن زيد والسَدّيٌ : كانت سنَة الصيام عندهم الإمساك 
عن الأكل والكلام . 

قلت: ومن سنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح ؛ قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني 
صائم» . وقال عليه الصلاة والسلام : «مُن لم يدع قول الزّور والعمل به فليس لله حاجة في 
أن يدع طعامه وشرابه». 

3٠‏ - مسألة: وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديًا أو غيره. ولا يحوز 
أن يأكل منه وفاءً بالنذر. 

قوله ‏ تعالى - : 9 وَلبُوكُوا ندُورَهُمْ 204 يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو 
هديا أو غيره ويدلّ ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالتذن وكذلك جزاء 
الصّيد وفدية الأذى؛ لأن المطلوب أن بأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره. فإن أكل 
من ذلك كان عليه هدي كامل . والله أعلم . 

ه٠3‏ - مسألة : من نذر دمًا أو هديا أو غيره فأكل منه فإنه يغرم قيمة اللحم . 

هل يغرم قيمة اللحم أو يغرم طعامًا(”'؛ ففي كتاب محمد عن عبد الملك أنه يغرم 
طعامًا . والاول أصح ؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عبادة؛ وليس 
حكم التعدّي حكم العبادة. 


905 - مسألة : من قال: وإن ملكت كذا وكذا فهو صدقة» فإنه يلزمه . 


قوله ‏ تعالى -: ه لَينْ آَنَا من فَطْلِهِ لنصُدََنّ 04" دليل على أن من قال: إن مُلَكْت 


(1) آية 5 الحج . (؟) انظر المسألة السابقة. 
(5) آية 76 التوبة. 


دان كتاب النذر 


كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : لا يلزمه. والخلاف في 
الطلاق مثله وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل: يلزمه ذلك في العتق ولا يلزمه في 
الطلاق. لآن العتق قُربة وهي تنبت في الذمّة بالتذر. بخلاف الطلاق فإنه تصرّف في محل» 
وهو لا يثبت في الذَّمّة. احتجّ الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يِ: ولا نذرٌ لابن آدم فيما لا يملك ولا عتنى له 
فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» لفظ الترمذيٌ. وقال: وفي الباب عن علي ومعاذ 
وجابر وابن عباس وعائشة. حديتُ عبلٍ الله بن عمرو حديثٌ حسن, وهو أحسن شيء رُوِيّ 
في هذا الباب. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يل وغيرهم. ابن العربي: 
وسرد أصحاب الشافعيّ في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصمّ منها شيء فلا يُعول عليهاء 
ولم يبق إلا ظاهر الآية. 


007 - مسألة : وجوب الوفاء بالعمل الذي فيه طاعة على كل مَن ألزم نفسه 


هذه الآية10) توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يَفِيَ بها. وفي صحيح 
مسلم عن أبي موسى أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا 
القرآن؛ فقال: أنتم خيّار أهل البصرة وقرَاؤْهم. فائلُوه ولا يَطُولَنَ عليكم الأمد فتَفْسُو قلوبكم 
كما قست قلوب من كان قبلكم . وإنا كنا نقرأ سورةٌ كنا نشبّهها في الطول والشدّة ب «براءة» 
فأنسِيئها؛ غير أني قد حفظت منها ولو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديًا ثانا ولا 
يملا جَوْف ابن آدمَ إلا التراب». وكا نقرأ سورة كنا نشبّهها بإحدى المُسبّحات فأنسيتها؛ غير 
أني حفظت منها ظ يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون مالا تفعلون 204 فُكْتّب شهادة في 
أعنافكم فتسألون عنها يوم القيامة. قال ابن العربي: وهذا كله ثابت في الدّين. أما قوله 
تعالى : 9 يا أيها الإين آمنوا لم تفولون ما لا تفعلون »4 فشابت في الدّين لفظًا ومعنى في 
هذه السورة. وأما قوله: «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة؛ فمعنى ثابتَ في 
الدّين؛ فإن من التزم شيئًا لزمه شرعًا. والملنَرّم على قسمين: أحدهما - النذر؛ وهو على 
قسمين ؛ نذرٌ تقرّب مبتدأ كقوله : لله عليّ صلاة وصوم وصدقة؛ ونحوه من القُرّب. فهذا يلزم 
الوفاء به إجماعًا. ونذرٌ مباح وهو ما علق بشرط رغبة؛ كقوله: إن قَدِمَ غائبي فعليّ صدقةء 
أو عُلّقَ بشرط رهبة؛ كقوله: إن كفاني الله شرٌ كذا فعليّ صدقة. فاختلف العلماء فيه؛ فقال 


)١(‏ قوله تعالى : 9 يا أيْها الذين آمنوا لِمّ تقولون ما لا تفعلون » الآية  ”‏ الصف 
(0) آية ؟ ‏ الصفت. 


كتاب النذر م 


مالك وأبو حنيفة: يلزمه الوفاء به. وقال الشافعيّ في أحد أقواله: إنه لا يلزمه الوفاء به. 
وعموم الآية حبّمة لنا؛ لانها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه كان من 
مطلق أو مقيد بشرط . وقد قال أصحايه. : إن الّذر إنما يكون بما القصد منه القُرّبة مما هو 
من جنس القربة. وهذا وإن كان من - جنس القربة لكنه لم يقصد به القربة؛ وإنما قصد منع 
نفسه عن فعل أو الإقدام على فعل. فلنا: اقرب الشرعية مُشْقات وكُلف وإن كانت قربات. 
وهذا تكلف التزام هذه القربة بمشقّة لجَلْبِ نفع أودفع ضر فلم يخرج عن سَنْن التكليف 
ولازال عن قصد التقرّب. قال ابن العربي: فإن كان المقول منه وعدًا فلا يخلو أن يكون 
منوطًا بسبب كقوله : إن تزوّجتٌ أعنّك بدينار؛ أو ابتعت حاجة كذا أعطيتك [كذاع. فهذا 
لازم إجماعًا من الفقهاء. وإن كان وعدًا مجِرّدًا فقيل يلزم بت بتعلقه . وتعلّقوا بسبب الآية؛ فإنه 
روى أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أيٌّ الأعمال أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناه؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. وقد رُويّ عن مجاهد أن عبد الله بن رَوَاحة لما 
سمعها قال: لا أزال حبيسًا في سبيل الله حتى أثتل . والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء 
به على كل حال إلآ لعذر. 

قلت: قال مالك: فأما العدّة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له 
نعم ؛ ثم يَبْدُو له ,آلآ يفعل فما أرى ذلك يلزمه. وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء فقال: 
أشهدكم أني قد وهبت له من أن يؤدّي إليكم ؛ فإن هذا يلزمه. وأما أن يقول نعم أنا أفعل؛ 
ثم يبدو له فلا أرى عليه ذلك. 

قلت: أي لا يقضي عليه بذلك؛ فأما في مكارم الأخلاق وحُسّن المروءة فنعم. وقد 
أثنى الله تعالى على من ضَدَق وعده ورَفَى بنذره نقال: « والْمُوفُونَ بِمَهْدِهِم إذا 
عَامَدُوا 04 وقال تعالى : ط واذكُرٌ في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إنه كان صَادِقٌ الوَعْدٍ 94©. 


)١(‏ آية 11/9 البقرة. (9) آية )0 مريم. 


514 كتاب الطب 


6 مسألة: المقصود بالسَكَر في قوله تعالى: « تنُخذون منه سَككرًا. . . 4 
الآية . 


قوله ‏ تعالى -: 8 سَكَرًا 204 السَكر ما يُسكرء هذا هو المشهور في اللغة. قال ابن 
عباس : : نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. وأراد بالسكر الخمرء وبالرزق الحسن جميع ما 
يؤكل ويُشرّب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبّر والنخعي والشعبي وأبو 
ثور. وقد قيل: : إن السكر الخل بلغة الحبشة؛ والرزق الحسن الطعام . وقيل: السكر العصير 
الحلو الحلال. وسّمَي سكرا لأنه قد يصير مُسكرًا إذا بقي. فإذا بلغ الإسكار رُم قال ابن 
العربي : «أسد هذه الأقوال قول ابن عباس. بيخرج ذلك على أحد معنينء إما أن يكون 
ذلك قبل تحريم الخمر. وإما أن يكون المعنى: أ نعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه ما حرّم الله عليكم اعتداء منكم. وما أحلّ لكم اتفاقًا أو قصدًا إلى منفعة 
أنفسكم . . والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون منسوخةء فإن هذه الآية مكيّة 
باتفاق من العلماء. وتحريم الخمر مدني». 

قلت: : فعلى أن الشّككر الخل أو العصير الحلو لا نسخ. وتكون الأية محكمة وهو 
حسن. قال ابن عباس: الحيشة يسمون الخلّ السكرء إلا أن الجمهور على أن السكر 
الخمر. ؛ منهم أبن مسعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد وابن أبي ليلى والكلبي 
وغيرهم ممْن تقدّم ذكرهم. كلهم قالوا: السكر ما حرمه الله من ثمرتيهما. وكذا قال أهل 


587 في قوله تعالى: طا ومن ثمرات النخيل والاعناب تتَخَذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا. . . » الآية‎ )١( 


النحل. 


كتاب الطب 6 


اللغة: السكر اسم للخمر وما يُسكرء وأنشدوا: 
3 9 م م . 7 م تو اس 
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المرَاءٌ والسكر 


والرزق الحسن : ما أحله اله من ثمرتيهما . وقيل: إن قوله : 9 تتخذون منه سكرًا 2004 
خير معتاه الاستفهام , بمعنى الإنكار. أي أتتخذون منه سكرًا وتدعون رزفا حسًا الخل 
والزبيب والتمرء كقوله: « فهم الخالدون ان أي أفهم الخالدون. والله أعلم. وقال أبو 
عبيدة: الكر الطعم. يقال: هذا سكر لك أي طعم . وأنشد: 


أي جعلت ذمّهم طعمًا. وهذا اختيار الطبري أن السكر ما يطعم من الطعام وحلّ شربه 
من ثمار النخيل والأعناب, وهو الرزق الحسن, فاللفظ مختلف والمعنى واحد, مثل 8 إنما 
أشكو بِئّي وحزني إلى الله 74 وهذا حسن ولا نسخ, إلا أن الرْجّاجٍ قال: قول أبي عبيدة 
هذا لا يعرف. وأهل التفسير على خلافه, ولا حبجة له في البيت الذي أنشدىى لأن معناه 
عند غيره أنه يصف أنها تتخْمّر بعيوب الناس. وقال الحنفيون : المراد بقوله: ظ سكرًا » ما 
لا يسكر من الأنبذة. والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى امن على عباده بما خلق لهم من 
ذلك, ولا بقع الامتتان إلا بمحلل لا بمحرم. فيكون ذلك دلي على جواز شرب ما دون 
المُسكر من النبيذء فإذا انتهى إلى السكر لم يجزء وعضدوا هذا من السّنّة بما رُوِيَ عن 
النبي وَل أنه قال: «حرّم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها». وبما رواه عبد الملك بن نافع 
عن ابن عمر قال: رأيت رجلا جاء إلى رسول الله يلِ وهو عند الركن. ودفع إليه القدح 
فرفعه إلى فِيه فوجده شديدًا فرده إلى صاحبه» فقال له حينئذ رجل من القوم: يا رسول الله 
أحرام هو؟ فقال: «عليٌ بالرجل» فأتي به فأخذ منه القدح. ثم دعا بماء فصبه فيه ثم رفعه 
إلى فيه فقطبء ثم دعا بماء أيضًا فصبّه فيه ثم قال: وإذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية 
فاكسروا متونها بالماء». ورُوِيٌ أنه عليه السلام كان ينبذ له فيشربه ذلك اليوم فإذا كان من 
اليوم الثاني أو الثالث سقاه الخادم إذا تغيّرء ولو كان حرامًا ما سقاه إياه. قال الطحاوي: وقد 
روى أبو عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرّمت الخمر بعينها القليل 
منها والكثير والسكر من كل شراب» خرّجه الدارقطني أيضًا. ففي هذا الحديث وما كان 
مثله. أن غير الخمر لم تحرم عينه كما حرمت الخمر بعينها. قالوا: والخمر شراب العنب لا 


)١(‏ آية 51 النحل. (1) آية 4" الأنبياء. 
(75) آية 45 يوسف. 


ف كتاب الطب 


خلاف فيهاء ومن حبّتهم أيضًا ما رواه شريك بن عبد الله. حدّئنا أبو إسحنق الهمداني عن 
عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب: إنا ناكل لحوم هذه الإبل وليس يقطعه في 
بطوننا إلا النبيذ. قال شريك: ورأيت الثُوري يشرب النبيذ في بيت حبر أهل زمانه مالك بن 
مغول. والجواب أن قولهم : إن الله سبحانه وتعالى امتنّ على عباده ولا يكون امتنانه إلا بما 
أحلّ فصحيح » بيد أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر كما بيْنا فيكون منسوشا كما 
قدمناه . قال ابن العربي : إن قيل كيف ينسخ هذا وهو خبر والخبر لا يدخله النسخ. قلنا: 
هذا كلام مُن لم يتحقّق الشريعة؛ وقد با أن الخبر إذا كان عن الوجود الحقيقي أو عن 
إعطاء ثواب فضلاً من الله فهو الذي لا يدخله النسخ, فاما إذا تضمن الخبر حكمًا شرعيًا 
فالاحكام تتبدّل وتنسخ, جاءت بخبر أو أمرء ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ وإنما يرجع 
إلى ما تضمنهء فإذا فهمتم هذا نصرجتم عن الصنف الغبي الذي أخبر الله عن الكفار فيه 
بقوله: 8 وإذا بدّلنا آبةً مكانَ آبةٍ والله أعلمُ بما يُنرّلُ قالوا إنما أنت مُفْعَرٍ بل أكثرّهم لا 
يعلمون 04©. المعنى أنهم جهلوا أن الربٌ يأمر بما يشاء ويكلّف ما يشاءء ويرفع من ذلك 
بعدله ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أَمْ الكتاب . 


قلت: هذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكقار, 
والمسألة أصولية وهي أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها أم لا؟ اختلف في 
ذلك. والصحيح جوازه لهذه الآية وما كان مثلهاء ولآن الخبر عن مشروعية حكم ما يتضمن 
طلب ذلك المشروع؛ وذلك الطلب هو الحكم الشرعي الذي يستدلٌ على نسخه. والله 
أعلم . وأما ما ذكروا من الأحاديث فالأول والثاني ضعيفان, لأنه عليه السلام قد رُوِيّ عنه 
بالنقل الثابت أنه قال: «كلّ شراب أسكر فهو حرام»؛ وقال: دكلّ مُسكر خخمر وكل مُسكر 
حرام» وقال: دما أسكر كثيره فقليله حرام قال النسائي : وهؤلاء أهل الت والعدالة 
مشهورون بصحة النقل, وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكباله 
جماعة, وبالله التوفيق. وأماالثالث وإن كان صحيحًا فإنه ما كان يسقيه للخادم على أنه 
مُسكرء وإنما كان يسقيه لأنه متغيّر الرائحة. وكان يك يكره أن توجد منه الرائحةء فلذلك لم 
يشربه. ولذلك تحيّل عليه أزواجه في عسل زينب بأن قيل له: إنا نجد منك ريح مغافيرء 
يعني ريحًا منكرة» فلم يشربه بعدٌ. وسياتي في التحريم. وأما حديث ابن عباس فقد رُوِي 
عنه خلاف ذلك من رواية عطاء وطاوس ومجاهد أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرامء ورواه 
عنه عبد الله بن دينار» وكذلك فياه عن السكرء قاله الدارقطني . والحديث الأول رواه عنه 


)١(‏ آية ١‏ التئحل. 


كتاب الطب انا 


عبد الله بن شدّاد وقد خالفه الجماعة. فسقط القول به مع ما ثبت عن النبي ية: .وأما 
رُوِيّ عن عمر من قوله: ليس يقطعه في بطوننا إلا النبيذ. فإنه يريد غير المُسكر بدليل ما 
ذكرنا. وقد روى النسائي عن عتبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذي شربه عمر بن الخطاب قد 
خُلْل. قال النسائي : ومما يدل على صحة هذا حديث السائب. قال الحارث بن مسكين 
قراءة عليه وأنا اسمع عن ابن القاسم : حدّئني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. 
أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه 
شرب الطلاء» وأنا سائل عمًا شربء فإن كان مُسكرًا جلدته, فجلده عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه الحدّ تامًا. وقد قال في خطبته على منبر رسول الله وفة: أما بعد. أيها الناس فإنه 
نزل نحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير. والخمر ما 
خامر العقل. فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيم النخعي وأبو جعفر الطحاوي وكان إمام أهل 
زمانه» وكان سفيان الثوري يشربه. قلنا: ذكر النسائي في كتابه أن أول من أحل المُسكر من 
الأنبذة إبراهيم النخعي ٠»‏ وهذه زلة من عام وقد حذّرنا من زلّة العالم» ولا حجّة في قرول 
أحد مع الَنّة. وذكر النسائي أيضًا عن ابن المبارك قال: ما وجدت الرخصة في المسكر عن 
أحد صحيحًا إل عن إبراهيم . قال أبو أسامة: مارأيت رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن 
المبارك الشامات ومصر-واليمن والحجاز. وأما الطحاوي وسفيان لو صح ذلك عنهما لم 
يحتجٌّ بهما على مْن خالفهما من الائمة في تحريم المُسكر مع ما ثبت من الشّنة. ٠‏ على أن 
الطحاوي قد ذكر في كتابه الكبير في الاختلاف خلاف ذلك . قال أبو عمر بن عبد البِر في 
كتاب التمهيد له: قال أبو جعفر الطحاوي اتفقت الآمّة على أن عصير العنب إذا اشتدّ وغلى 
وقذف بالزبد فهو خمر ومستحلّه كافر. واختلفوا في نقيع التمر إذا غلى وأسكر. قال: فهذا 
يدلّك على.أن حديث يحيئ بن أبي كثير عن أبي هريرة عن النبي و أنه قال: «الخمر من 
هاتين الشجرتين النخلة والعنب» غير معمول به عندهم, لأنهم لوقبلوا الحديث لأكفروا 
مستحلٌ نقيع التمر قلبت أنه لم دخل في الخمر المحرّمة غير عصير العنب الذي قد اشتدٌ 
وبلغ أن يُسكر. قال: ثم لا يخلو من أن يكون التحريم معلّقًا بها فقط غير مّقيس عليها 
غيرها أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميمًا قد قاسوا عليها نقيع التمر إذا غلى وأسكر 
كثيره وكذلك نقيع الزييب. قال فوجب قياسًا على ذلك أن يحرم كلّ ما أسكر من الأشسربة. 
قال: وقد رُوِيَ عن النبي يك أنه قال: كل مُسكر حرام؛ واستغنى عن مسنده لقبول الجميع 
له. وإنما الخلاف بينهم في تأويله. فقال بعضهم: أراد به جنس ما يُسكر. وقال بعضهم: 
أراد به ما يقع السكر عنده كما لا يسمّى قاتلا إلآ مع وجود القتل . 


قلت: فهذا يدل على أنه محرّم عند الطحاوي لقوله. فوجب قياسًا على ذلك أن يحرم 


كن كتاب الطب 


كل ما أسكر من الأشربة. وقد روى الدارقطني في سُننه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: إن الله لم يحرّم الخمر لاسمها وإنما حرّمها لعاقبتهاء فكلّ شراب يكون عاقبته كعاقبة 
الخمر فهو حرام كتحريم الخمر. قال ابن المنذر: وجاء امل الكوفة بأخبار معلولة , وإذا 
اختلف الناس م في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسئّة ة رسول الله يد وما رُوِيّ عن 
بعض التابعين أنه شرب الشراب الذي يُسكر كثيره فللقوم ذنوب يستغفرون الله منهاء وليس 
يخلو ذلك من أحد معنيين: إما مخطىء أخطا في التأويل على حديث سمعه. أو رجل أتى 
ذنبًا لعله أن يُكثر من الاستغفار لله تعالى ‏ والنبي يك حبجة الله على الأولين والآخرين من هذه 
الأمة. وقد قيل في تأويل الآيقه: إنها إنما ذكرت للاعتبار. أي من قدر على خخلق هذه الأشياء 
قادر على البعث, وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت الخمر حلالاً أو حرامًاء فاتخاذ التّكر 
لا يدل على التحريم؛ وهو كما قال تعالى: ط قل فيهما إثمْ كبيرٌ ومنافع للشاس 0# والله 
أعلم . 


364 مسألة: الجمهور على أن الضمير في قوله تعالى: ظ فيه شفاء 
للناس » للعسل . 


قوله تعالى : ظ فيه شِفَاءٌ لئاس 4( الضمير للعسل. قاله الجمهور. أي في العسل 
شفاء للناس. وَرُوِيٌ عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضححاك والفرّاء وابن ن كيسان: 
الضمير للقرآن, أي في القرآن شفاء. النحاس: وهذا قول حسن, أو فيما قصصتا عليكم 
من الآيات والبراهين شفاء للناس . وقيل: العسل فيه شفاءء وهذا القول بين أيضًاء لان أكثر 
الأشربة والمعجونات التي يتعالج بها أصلها من العسل . قال القاضي أبو بكر بن العربي : 
من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصمّ عنهم, ولو صمّ نقلاً لم يصمّ عقلاء فإن مساق الكلام 
كله للعسل؛ ليس للقرآن فيه ذكر. قال ابن عطية: وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه 
الأية يراد بها أهل البيت وبئو هاشمء وأنهم النحل. وأن الشراب القرآن والحكمة وقد ذكر 
هذا بعضهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسي » فقال له رجل ممن حضر: جعل الله 
طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بني هاشم فاضحك الحاضرين وبهت الآخر وظهرت 
سخافة قوله. 


)١(‏ آية 7716 - البقرة. (5) آية 54 التحل. 


كتاب الطب لذن 


30 مسألة: اختلاف العلماء في قوله تعالى: ظ فيه شفاء للناس # هل هو 
على عمومه أم لا؟ 

اختلف العلماء في قوله تعالى : 8 فيه شِفَاه لئاس 204 هل هو على عمومه أم لاء 
فقالت طائفة : هو على العموم في كل حال ولكل أحد. روي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو 
قرحة ولا شينًا إلا جعل عليه عسلاء حتى الْدَمّل إذا خرج عليه طُلِيَ عليه عسلا. . وحكى 
النقاش عن أبي وجرة أنه كان يكتحل بالعسل ويستمشي بالعسل ويتداوى بالعسل. وَرُوِيٍ أن 
عوف بن مالك الأشجعى مرض فقيل له: ألا تعالجك؟ فقال: اثتوني بالماء. فإن الله تعالى 
يقول: « ونزلنا من السماء ماء مباركًا 2"04, ثم قال: اثتوني بعسلء فإن الله تعالى يقول: 
٠‏ فيه شفاء للناس 746" وائتوني بزيت» فإن الله تعالى يقول: ظ من شجرةٍ مباركة #'1) 
فجاؤوه بذلك كله فخلطه جميعًا ثم شربه فبرى». ومنهم من قال: إنه على العموم إذا خلط 
بالخلّ ويطبخ فيأتي شرابًا ينتفع به في كل حالة من كل داء. وقالت طائفة: إن ذلك على 
الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علّة وفي كل إنسان بل إنه خبر عن أنه يشفى كما 
يشفى غيره من من الأدوية في بعض وعلى حال دون حالء ففائدة الآية إخبار منه في أنه دواء 
لما كثر الشفاء به وصار خليظا ومُعينًا للأدوية في الأشربة والمعاجين ؛ وليس هذا بأول لفظ 
خصّص فالقرآن مملوء منه ولغة العرب يأني فيها العام كثيرًا ب بمعنى الخاصٌ والخاص بمعنى 
العام. ومما يدل على أنه ليس على العموم أن «شفاء» نكرة في سياق الإثبات» ولا عموم 
فيها باتفاق أهل اللسان ومحمّقي أهل العلم ومُحْتَلِني أهل الاصول. لكن قد حملته طائفة 
من أهل الصدق والعزم على العموم , فكانوا يستشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض» 
وكانوا يشفون من عللهم ببركة القرآن وبصحة التصديق والإيقان. ابن العربي : ومن ضعفت 
نيه وغلبته على الدين عادته أخذه مفهومًا على قول الأطباء. والكل من حكم الفعّال لما 
يشاء . 

0 مسألة: الردٌ على من قال: قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضره. 

إن قال قائل: قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضرّهء فكيف يكون شفاء للناس؟ قيل 

: الماء حياة كل شيء وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضادّه من علّة في البدن» 
وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة قال معناه الزجاج . وقد اتفق الأطباء عن بكرة 
أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين في كل مرض, وأصله العسل وكذلك سائر 


(1) آية 1 النحل . (0) آية واق. 
(5) آية 28 النحل. (4) آية #0 - النور. 


نان كتاب الطب 


المعجونات, على أن النبي يد قد حسم داء الإشكال وأزاح وجه الاحتمال حين أمر الذي 
يشتكي بطنه بشربت العسل» فلما أخبره أخوه بأنه لم يزده 5 استطلاقاً أمره بعود الشراب له 
فبرىء. وقال: وصدق الله وكذب بطن أخيك» . 


- مسألة: الرد على من قال: قد أجمعت الأطباء على أن العسل يسهل 
فكيف يُوصَف لمن فيه إسهال؟ 

اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث(©2 فقال: قد أجمعت الأطباء على أن 
العسل يسهل فكيف يوصف لمن به الإسهال؛ فالجواب أن ذلك القول حنٌ في نفه لمَن 
حصل له التصديق بيه عليه السلام؛ فيستعمله على الوجه الذي عيّنه وفي المحل الذي 
أمره بعقد نيّة وحسن طويّة. فإنه يرى منفعته ويدرك بركته. كما قد اتفق لصاحب هذا العسل 
وغيره كما تقدّم. وأما ما كي من الإجماع فدليل على جهله بالنقل حيث لم يقيّد وأطلق. 
قال الإمام أبو عبد الله المازري : ينبغي أن يعلم أن الإسهال يعرض من ضروب كثيرة» منها 
الإصهال الحادث عن التخم والهيضات, والأطباء مُجمعون في مثل هذا على أن علاجه بأن 
يترك للطبيعة وفعلها. وإن احتاجت إلى مُعين على الإسهال أعينت ما دامت القوة باقية, فأما 
حبسها فضررء فإذا وضح هذا قلنا: فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسهال عن امتلاء 
وهيضة فأمره النبي يق بشرب العسل فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال فوافقه شرب 
العسل. فإذا خرج هذا عن صناعة الطب أذْنَ ذلك بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: 
ولسنا نستظهر على قول نبيّنا بان يصدته الأطباء بل لو كذّبوه لكذّبناهم ولكقرناهم 
وصدّقناه يقد فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه فنفتقر حينئذ إلى تأويل كلام رسول 
الله وق وتخريجه على ما يصمح إذا قامت الدلالة على أنه لا يكذب . 

. مسألة : جواز التداوي والاسترقاء‎ 7٠١4 

في قوله تعالى : ط فِيهِ شِفَاه لئاس 74" دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير 
ذلك خلافًا لمن كره ذلك من جلة العلماء وهو يردٌ على الصّوفيّة الذين يزعمون أن الولاية 
لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من البلاء, ولا يجوز له مداواة. ولا معنى لمن انكر 
ذلك. روى الصحيح عن جابر عن رسول الله و أنه قال: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء 
الدّاء برأ بإذن الله». وروى أبوداود والنرمني عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: آلا 
نتداوى يا رسول الله ي؟ قال: «نعم. يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له 


)١(‏ انظر المسألة السابقة. (؟) آية 36 النحل. 


كتاب الطب أمم 


شفاء أو دواء إلا داءً واحدّا». قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهرم» لفظ الترمذي. 
وقال: حديث حسن صحيح . . ورُوِيَ عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله يه 
فقلت: يا رسول الله أرأيت رُنّى نسترقيها ودواء نتداوى به وثقاة نتقيهاء ٠‏ هل ترد من قدر الله 
شيًا؟ قال: دهي من قدر الله قال: حديث حسن» ولا يُعرّف لأبي خزامة غير هذا 
الحديث. وقال يك وإن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل 
أو لَذْعة بنار وما أحبٌ أن أكتوي» أخرجه الصحيح . والاحاديث في هذا الباب أكثر من أن 
تُحصى . وعلى إباحة التداوي والاسترقاء جمهور العلماء. رُوِي أن ابن عمر اكترى من 
اللقوة ورقي من العقرب. وعن ابن سيرين أن ابن عمر كان يسقي ولده الترياق. وقال 
مالك: لا بأس بذلك. وقد احتج من كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله وه : 
ودخلت أمَّةَ بقضها وقضيضها الجنة كانوا لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ريهم 
يتوكلون». قالوا: فالواجب على المؤمن أن يترك ذلك اعتصامًا بالله وتوكّلاً عليه وثقة به 
وانقطاعًا إليهء فإن الله تعالى قد علم أيام المرض وأيام الصحة فلو حرص الخلق على تقليل 
ذلك أو زيادته ما قدرواء قال الله تعالى : 9 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
إل في كتاب من قبل, أن نَبْرَأها 004). وممّن ذهب إلى هذا جماعة من أهل الفضل والأثرء 
وهو قول ابن مسعود وأبي الدرداء رضوان الله عليهما. دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود 
في مرضه الذي قبض فيه فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي قال: فما تشتهي؟ قال: 
رحمة ربي . قال: ألا أدعو لك طبيبًا؟ قال: الطبيب أمرضني . . . وذكر الحديث. وذكر وكيع 
قال: حدّئنا أبو هلال عن معاوية بن قرّة قال: مرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك 
طَبيًا؟ قال: الطبيب أضجعني . وإلى هذا ذهب الربيع بن خيثم . وكره سعيد بن جُبير 
الرقى . وكان الحسن يكره شرب الأدوية كلها إلآ اللبن والعسل. وأجاب الأوؤلون عن 
الحديث بأنه لا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون قصد إلى نوع من الكيّ مكروه بدليل كي 
النبي يه أبيا يوم الأحزاب على أكحله لما رمى. وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم. 
ويحتمل أن يكون قصد إلى الرقى بما ليس في كتاب الله وقد قال سبحانه وتعالى: 
وننزل من القرآن ما هو شفاء ©0». ورقى أصحابه وأمرهم بالرقية. 

4 مساألة: الردٌ على من قال: إن رسول الله يل كان يكره الرقي إلا 
بالمعوذات . 

روى ابن مسعود أن رسول الله ين كان يكره الرقيّ إلا بالمعوؤذات. قال الطبري: وهذا 


)١(‏ آية ١١‏ - التغابن. (5) آية الم الإسراء. 


لان كتاب الطب 


حديث لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدين؛ إذ في نقلته من لا يعرف. ولو كان صحيحًا 
لكان إما غلطا وإما منسونا لقوله عليه السلام في الفاتحة: «ما أدراك أنها رقية»؟ وإذا جاز 
الرفي بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية بسائر القرآن مثلهما في الجواز إذ كله 
قرآن. ورُوِيٌ عنه عليه السلام أنه قال: «شفاء متي في ثلاث آبة من كتاب الله أو لعقة من 
عسل أو شرطة من محجم». وقال رجاء الغنوي : ومّن لم يستشفٌ بالقرآن فلا شفاء له 


65 مسألة: جواز النشرة. وهي أن يكتب شينًا من أسماء الله أو من القرآن 
ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه. 


واختلف العلماء في النشرة؛ وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم 
يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أ أو يسقيهى فاجازها سعيد بن المسيّب. قيل له: الرجل 
يؤخذ عن امرأته يحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به وما ينفع لم ينه عنه. ولم ير مجاهد أن 
ُكتّب آيات من من القرآن ثم تُعْسَل ثم يُسقاه صاحب الفزع . وكانت عائشة تقرأ بالمعوذتين في 
إناء ثم تأمر أن يَضَبّ على المريض . وقال المازري أبو عبد الله: النشرة أمر معروف عند 
أهل التعزيم؛ وسمّيت بذلك لأنها تُنمَّر عن صاحبها أي تحلّ. ومنعها الحسن وإبراهيم 
النخعي. قال النخعي : أخاف أن يصيبه بلاء؛ وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو 
إلى أن يعقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. وقال الحسن: سألت أنسًا فقال: ذكروا عن 
النبي كِةِ أنها من الشيطان. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سبل سول 
الله كيِخِ عن النشرة فقال: «من عمل الشيطان». قال ابن عبد البرٌ. وهذه آثار لين ولها وجوه 
محتملة وقد قيل: إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عمًا في كتاب الله وسّنَة رسوله 
عليه السلام؛ وعن المداواة المعروفة. والنشرة من جنس الطب فهي غسالة شيء له فضل» 
فهي كوضوء رسول الله يك. وقال وي : «لا بأس بالرقي ما لم يكن في شرك ومن استطاع 
منكم أن ينقع أخاه فليفعل». 


قلت: قد ذكرنا النص في النشرة مرفوعًا وأن ذلك لا يكون إلآ من كتاب الله فليُعتَمد 
عليه . 


05 مسألة: جواز تعليق الكتب التي فيها أسماء الله عزّ وجل على أعناق 
المرضى على وجه التبرّك بها. وعدم جواز تعليقها مدافعة العين. 


قال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عرّ وجل على أعناق المرضى 


كتاب الطب وم 


على وجه التبرّك بها إذا لم يُرد مُعلّقها بتعليقها مدافعة العين. وهذا معناه قبل أن ينزل به 
شي من العين. وعلى هذا القول جماعة أهل العلمء لا يجوز عندهم أن يعلق على 
الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العينء وكل ما يعلق بعد نزول 
البلاء من أسماء الله عزِّ وجل وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله تعالى. فهو كالرقي المباح 
الذي وردت السّنْة بإباحته من العين وغيرها. وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله وليه : وإذا فزع أحدكم في نرمه فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وسوء عقابه ومن 

شر الشياطين وأن يَحَضْرِونِ» . وكان عبد الله يعلّمها ولده من أدرك متهم ومن لم يدرك كتبها 
وعلّقها عليه. فإن قيل: فقد رُوِيٌ أن رسول الله و قال: دمن علّق شيئًا كل إليه». ورأى 
ابن مسعود على أَمّ ولده تميمة مربوطة فجبذها جبدًا شديدًا فقطعها وقال: إن آل ابن مسعود 
لأغنياء عن الشركء ثم قال: إن التمائم والرقى ولول من الشرك . قيل: ما التولة؟ قال: ما 
تحببث به لزوجها. دوي عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله وَلِِ يقول: «من 
علّق تميمة فلا أنَمُ الله له ومن علق ودَعَةُ فلا وَدَعّ الله له قلبّاه. قال الخليل بن أحمد 
التميمة قلادة فيها عُوَد والودعة خرز. وقال أبو عمر: التميمة في كلام العرب القلادة) 
ومعناه عند أهل العلم ما عُلّنَ في الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا 
تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله عليه صحّته وعافيته. ومن تعلّق ودعة ‏ وهي مثلها في 
المعنى ‏ فلا ودع الله له؛ أي فلا بارك الله لله ما هو فيه من العافية . والله أعلم. وهذا كله 
تحذير مما كان أهل الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائدء ويظنون أنها تقيهم 
وتصرف عنهم البلاء» وذلك لا يصرفه إلآ الله عزرّ وجل, وهو المعافي والمبتلي؛ لا شريك 
له. فنهاهم رسول الله يق عمًا كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت: ما 
تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة على كل 
حال قبل نزول البلاء وبعده. والقول الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء الله تعالى. وما 
رُوِيّ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العرافين 
والكهّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن معلّقًا وغير معلّق لا يكون شركاء وقوله عليه السلام: ومن 
على شيا وُكل إليه» فمَن علّى القرآن يد ينبغى أن يتولآه الله ولا يُكله إلى غيره؛ لأنه تعالى هو 
المرغوب إليه والمتوكل عليه في الاستشفاء ء بالقرآن. وسَئِلَ ابن المسيب عن التعويذ أيعلق؟ 
قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن 
الضحاك أنه لم يكن يرى بأسًا أن يعلّق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع* 
وعند الغائط . ورخخص أبو جعفر محمد بن علي في التعويذ يعلق على الصبيان. وكان ابن 
سيرين لا يرى بأسًا بالشيء من القرآن يعلّقه الإنسان. 


كن كتاب الطب 


٠١‏ - مسألة : الاختلاف في التداوي بالميتة والخمر. 


وأما التداوي به(" فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أو محرقة؛ فإن 
تغيّرت بالإحراق فقال ابن حبيب: يجوز التداوي بها والصلاة. وخففه ابن الماجشون بناء 
على أن الحرق تطهير لتغيّر الصفات. وفي العتبية من رواية مالك في المَرْنَك يصنع من 
عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. 

وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون: لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير لآن 
منها عوضًا حلالاً بخلاف المجاعة. ولو وجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك 
الخمر لا يتداوى بهاء قاله مالك. وهو ظاهر مذهب الشافعي, وهو اخختيار ابن أبي هريرة من 
أصحابه . وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للتداؤي دون العطش؛ وهو اختيار القاضي الطبري 
من أصحاب الشافعي , وهو قول الثُوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها 
للعطش دون التداوي؛ لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل: يجوز شربها 
للأمرين جميعًا. ومنع بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل محرم إلآ بأبوال الإيل خاضة؛ 
لحديث العرئيين. ومنم بعضهم التداوي بكل محرم ؛ لقوله عليه السلام: دإن الله لم يجعل 
شفاء أُمّتي فيما حرّم عليهم». ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه 
أوكره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء؛ فقال: دإنه ليس بدواء ولكنه داء». رواه مسلم 
في الصحيح . وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة الاضطرار؛ فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز 
شربه. والله أعلم . 


)أي الميتة. 


١ 4‏ كتاب الأقتضية والأحكام 


4 - مسألة: الأصل في الأقضية . 


الاصل في الأقضية قوله تعالى: « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق 274, وقوله: « وأن احكم بينهم بما أنزل الله 294 وقوله تعالى : « لتحكم 
بين الناس بما أراك الله 204, وقوله تعالى : 8 يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط 194 الآية. 

948 مسألة: حكم القاضي على الظاهر لا يغير حكم الباطن. 

من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل. ومن الأكل بالباطل: أن 
يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل ؛ فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي لانه إنما 
يقضي بالظاهر. وهذا إجماع في الأموال. وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج 
باطنّا. وإن كان قضاء القاضي لا يغيّر حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولى . وروى 
الأئمة عن أُمّ سلمة قالت: قال رسول الله عد : «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون 
الحن بحبّته من بعض فأقضي له على نحر مما أسمع فمّن قطعت له من حقٌ أخيه شيا فلا 
يأخذه فإنما أقطع له قطعة من ناره في رواية : «فليحملها أو يذرها» وعلى القول بهذا 
الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء. وهو نص في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير 
حكم الباطن, وسواء كان ذلك في الأموال والدماء والفروج؛ إلا ما كي عن أبي حنيفة في 


(1) آية 17١‏ صص. )7١(‏ آية 44 المائدة. 
5 آية ٠١6‏ - التساء. (5) آية 176 - النساء. 


امن كتاب الأقضية والاحكام 


الفروج, وزعم أنه لو شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما 
لعدالتهما عنده فإن فرجها يحل لمتزوّجها ‏ ممّن يعلم أن القضية باطل ‏ بعد العدّة. وكذلك ,لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده, لأنه لمّا حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء؛ 
لان قضاء القاضي قطع عصمتها. وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر والباطن 
جميعاء ولولا ذلك ما حلّت للازواج. واحتجّ بحكم اللعان وقال: معلوم أن الزوجة إنما 
وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذبء الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدّها وما فرق 
بينهما؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام -: «فمن قضيت له من حق ى أخيه شيئًا 
فلا يأخذه». .6 الحديث. 

مسألة: القاضي يحكم بظاهر الئاس حتى يتبين خلافه. 

قال علماؤنا: وفي هذه الآية() دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين 
والدنياء واستبراء أحوال الشهود والقضاة؛ وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما 
يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم ؛ ؛ لآن الله تعالى - بِيّن أحوال الناس» 
وأن منهم مُن يُظهر قولاً جميلاً وهو ينوي قبِيًا. 

. مساألة: أن الحكم بالظن‎ ١ 

في هذه الآية” دليل على أن الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السّعي 
في الصلاح وإذا تحقّق الفساد لم يكن صلحًا إنما يكون حكمًا بالدفع وإبطالاً للفساد وحسمًا 
له. 


- مسألة: جواز التوصّل إلى الأغراض بالجيّل إذا لم تخالف شريعة ولا 
تهدم أصلا. 


قوله ‏ تعالى -: ظ كدنا 294 معناه صنعناء عن ابن عباس . القْتِي : دبرنا: ابن 
الأنباري : أردناء قال الشاعر: 


كادت وكدت وتلك خيرٌ إرادةِ . لوعادمنعهدالصَّبَامَاقدمضى 


)١(‏ قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الذَنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهر ألد 
الخصام . . . » الآية 4 7١‏ - البقرة. 

(1) قوله تعالى: ظ فمّن خاف من مُوص جنفًا فاصلح بينهم . . .. » الآية 187 البقرة. 

(7) في قوله تعالى : ظ كذلك كدنا ليوسف. . . » الآية 11 يوسف. 


كتاب الأقضية والأحكام كن 


وفيه جواز التوضّل إلى الاغراض بالجيّل إذا لم تخالف شريعة, ولا هدمت أصلاء 
خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه الجيّل وإن خالفت الأصول؛ وخرمت التحليل. 
7٠١6‏ مسألة : جواز القضاء بالإشارة. 


في هذه الآية('2 دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام وذلك موجود في كثير من 
السلة. وآكد الإشارات ما حكم به النبي وه من أمر السوداء حين قال لها: «أين لله:؟ 
فاشارت برأسها إلى السماء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». فاجاز الإسلام بالإشارة الذي هو 
أصل الديانة الذي يحرز الدم والمال وتستحق به الجنة وينجى به من النار. وحكم بإيمانها 
كما يحكم بنطق من يقول ذلك, فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة, وهو قول 
عامة الفقهاء. وروى ابن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. وقال 
الشافعي في الرجل يمرض فيختَلّ لسانه فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال أبو 
حنيفة : ذلك جائز إذا كانت إشارته تعرّف. وإن شك فيها فهذا باطل., وليس ذلك بقياس 
وإنما هو استحسان. والقياس في هذا كله أنه باطل لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته. قال أبو 
الحسن بن بطال: وإنما حمل أبا حنيفة على قوله هذا أنه لم يعلم السُّنن التي جاءت بجواز 
الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة . ولعلّ البخاري حاول بترجمته «باب الإشارة في 
الطلاق والأمور» الردٌ عليه. وقال عطاء: أراد بقوله: ط ألا تكلم الناس 24 صوم ثلاثة أيام 
وكانوا إذا صاموا لا يتكلمون إلا رمرًا. وهذا فيه بُعْد. والله أعلم. 

94 مسألة: جواز إرشاد الحكم إلى الصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق. 

وإذا كان سبب نزول هذه الآية20 ما ذكرناه من الحديث ففقهها أنه عليه السلام - 
سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح فقال: «آسقٍ يا زبير» لقربه من الماء «ثم أرسل الماء 
إلى جارك». أي تساهل في حقك ولا تستوفه وعبّل في إرسال الماء إلى جارك . فحضه 
على المسامحة والتيسيرء فلما سمع الأنصاري هذا لم يرض بذلك وغضب؛ لأنه كان يريد 
ألا يمسك الماء أصلاء وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة فقال: آن كان ابن 
عممّتك؟ بمدٌ همزة دأن» المفتوحة على جهة الإنكار. أي أتحكم له على لأجل أنه قرابتك. 


- قوله تعالى : ( قال رب اجمل لي آية قال آيتك الآ تكلّم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا. . . » الآية 1غ‎ )١( 
آل عمران.‎ 

(0) آية ١غ‏ آل عمران. 

(؟) قوله تعالى : 8 فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت. . . » الآية 56 النساء. 


ان كتاب الأقضية والاحكام 


فعند ذلك تلوّن وجه النبيّ 8# غضبًا عليه. وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. 
وعليه لا يقال: كيف حكم في حال غضبه وقد قال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»ء؟ فإنا 
نقول: فإنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكامء بدليل العقل الدالٌ على صدقه فيما 
يله عن الله تعالى فليس مثشل غيره من الحكام . وفي هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى 
الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق. ومنعه مالك, واختلف فيه قول الشافعي. وهذا 
الحديث حبّة على الجوازء فإن اصطلحوا وإلآ استوفى لذي الحق حقّه ولَبِتَ الحكم . 

06 مسألة: الاختلاف في إمضاء القاضي حكم رجل حكمه آخر في مسألة 

قال مالك: إذا حكم رجل رجلا فحكمه ماضٍ وإن رفع إلى قاض أمضاء, إلآ أن 
يكون جَوْرًا بينا. وقال سحنون: يمضيه إن رآه صوابًا. قال ابن العربي: وذلك في الأموال 
والحقوق التي تختصٌ بالطالب؛ فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان؛ والضابط أن كل 
حق اختصٌ به الخصمان جاز التحكيم فيه ونفذ تحكيم المحكم فيه؛ وتحقيقه أن التحكيم 
بين الناس إنما هو حقّهم لا حقّ الحاكم, بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقفاعدة 
الولاية» ومؤدٌ إلى تهارج الناس كتهارج الحمرء فلا بدّ من فاصل؛ فامر الشرع بنصب الوالي 
ليحسم قاعدة الهرج؛ وأذِنَ في التحكيم تخفيفًا عنه وعنهم في مشقّة الترافع لتم المصلحتان 
وتحصل الفائدة. وقال الشافعي وغيره: التحكيم جائز وإنما هو فتوى. وقال بعض العلماء: 
إنما كان حكم النبيّ يك على اليهود بالرجم إقامة لحكم كتابهم. لما حرّفوه وأخفوه وتركوا 
العمل به؛ ألا ترى أنه قال: «اللّهم | نى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» وأن ذلك كان حين ْم 
المدينة» ولذلك استثبت ابني صوريا عن حكم التوراة واستحلفهما على ذلك . وأقوال الكمّار 
في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع . لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم ما 
التزموه وعملوا به. وقد يحتمل أن يكون حصول طريق العلم بذلك الوحي. أوما ألقى الله 
في روعه من تصديق ابي صوريا فيما قالاه من ذلك لا قولهما مجردًا؛ فبين له النبي ول 
وأخبر بمشروعية الرجم. ومبدؤه ذلك الوقت. فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة» وبين 
أن ذلك حكم شريعته. وأن التوراة حكم الله سبحانه؛ لقوله تعالى : « إِنّا أنزلنا التوراة فيها 
هدّى ونور يحكم بها النبيُون الذين أسلموا )٠(4‏ وهو من الأنبياء. وقد قال عنه أبو هريرة: 
«فإني أحكم بما في التوراة». والله أعلم . 


)1١(‏ آية 55 - المائدة. 


كتاب الأقضية والأحكام المى 


5- مسألة : الاختلاف في أن يحكم الحاكم بين الذمَيين. 


قوله ‏ تعالى -: « فَإن جاوُوكُ فآخكم ب نّهُمْ أو أغعرض عَنْهُمْ 204 هذا تخيسر من الله 
تعالى ؛ ذكره القشيري ؛ وتقدّم معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمّة؛ فإن النبي ييه لما 
قَدِمٌ المدينة وادع اليهود. ولا يجب علينا الحكم بين الكمار إذا لم يكونوا أهل ذمّة. بل 
يجور الحكم إن أردنا. فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 
للشافعي؛ وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم . قال المهدوي: أجمع العلماء على 
أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمّي . واختلفوا في الَمَيّينَ؛ فذهب بعضهم إلى 
أن الآية محكمة وأن الحاكم مخيّر؛ رُوِيَ ذلك عن النخعي والشعبي وغيرهماء وهو مذهب 
مالك والشافعي وغيرهماء سوى ما رُوِيَّ عن مالك في ترك إقامة الحدّ على أهل الكتاب في 
الزنا؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابية حدّ ولا حدٌ عليها. فإن كان الزانيان ذمُيين فلا حدّ 
عليهما؛ وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما. وقد رُوِيَّ عن أبي حنيفة أيضًا 
أنه قال: يجلدان ولا يُرجَمان. وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وغيرهم: عليهما الحدّ إن 
أتيا راضيين بحكمنا. قال ابن خويزمنداد: ولا يرسل الإمام إليهم إذا استعدى بعضهم على 
بعضء ولا يحضر الخصم مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلّق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد 
كالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك. فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم 
إل بعد التراضي, والاختيار له الآ يحكم ويردّهم إلى حكامهم. فإن حكم بينهم حكم 
بحكم الإسلام. وأما إجبارهم على حكم المسلمين فيما ينتشر منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم. وواجب قطع الفساد عنهم. منهم ومن غيرهم؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم 
ودمائهم ؛ ولعل في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفاد بيننا؛ ولذلك منعناهم أن يبيعوا 
الخمر جهارًا وأن يُظهروا الزنا وغير ذلك من القاذورات؛ لثلا يفسد بهم سفهاء المسلمين. 
وأما الحكم فيما يختصٌ به دينهم من الطلاق والزنا وغيره فليس يلزمهم أن يتديّنوا بدينشاء 
وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم. وليس كذلك الديون والمعاملات؛ 
لأن فيها وجها من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. وفي الآية قول ثانٍ: وهوها رَُوِيَ عن 
عمر بن عبد العزيز والنخعي أيضًا أن التخيير المذكور في الآية منسوخ بقوله تعالى: « وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله 204 وأن على الحاكم أن يحكم بينهم ؛ وهو مذهب عغعطاء 
الخراساني وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. وروي عن عكرمة أنه قال: ظ فإن جاؤوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم 224 نسختها آية أخرى ١‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4. وقال 


)١(‏ آية 437 المائدة. )١(‏ آية 49 المائدة. 
(5) آية 417 المائدة. 


لضن كتاب الأقضية والأحكام 


مجاهد: لم ينسخ من «المائدة» إلا آيتان؛ قوله: ظ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 204 
نسختها ط وأن احكم بينهم بما أنزل الله 74")؛ وقوله: « لا تحلّوا شعائر الله 74 نسختها 
( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 04). وقال الزهري: مضت السّنْة أن يرد أهل الكتاب 
في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم, إلآ أن يأنوا راغبين في حكم الله فيحكم بينهم 
بكتاب الله. قال السمرقندي: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة أنه لا يحكم بينهم مالم 
يتراضوا بحكمنا. وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له قوله تعالى: ‏ فإن جاؤوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » منسوخ ؛ لأنه إنما أنزل أول ما قَدِمّ النبي كَل المديئة واليهود 
يها يومئذ كثيرء وكان الأدعى لهم والاصلح أن يدوا إلى أحكامهم. فلما قَوَيَ الإسلام أنزل 
الله عر وجل 9 وأن احكم بينهم بما أنزل الله 4. وقاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري 
وعمر بن عبد العزيز والسَدَّيٌ ؛ وهو الصحيح من قول الشافعي ؛ قال في كتاب الجزية: ولا 
خيار له إذا تحاكموا إليه؛ لقوله عر وجل: ظ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون *2©22. قال النحاس: وهذا من أصحٌ الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: 
وهم صاغرون 4 أن تجري عليهم أحكام المسلمين وجب آلآ يردّوا إلى أحكامهم؛ فإذا 
وجب هذا فالآية منسوخة. وهو أيضًا قول الكوفيين أبي حنيفة ورُفْر وأبي يوسف ومحمد, لا 
اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام أنه ليس له أن يعرض عنهمء غير أن أبا 
حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج فعليه أن يحكم بينهما بالعدل. وإن جاءت المرأة 
وحدها ولم يرضٌ الزوج لم يحكم . 

وقال الباقون: يحكم؛ فثبت أن قول أكثر العلماء أن الآية منسوخة مع ما ثبت فيها من 
توقيف ابن عباس ؛ ولو لم يأتٍ الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة؛ 
لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم وأنه إذا نظر 
بينهم مُصيب عند الجماعة, ولا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركا فرضاء فاعلا 
ما لا يحل له ولا يسعه. قال النحاس: ولمّن قال بأنها منسوخة من الكوفيين قول آخر؛ منهم 
مَن يقول: على الإمام إذا علم من أهل الكتاب حدًا من حدود الله عر وجل - أن يقيمه وإن 
لم يتحاكموا إليه ويحتجّ بأن قول الله عرٌ وجل : ظ وأن احكم بينهم 204 ويحتمل 
أمرين: أحدهما ‏ وأن احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر ‏ وأن احكم بينهم وإن لم 


)١(‏ آية 47 - المائدة. (؟) آية 44 المائدة. 
(”") آية  ”‏ المائدة. (5) آية 4 التوبة. 
(0) آية 59 التوبة. )١(‏ آية 8غ المائدة. 


كتاب الأفضية والأحكام لس 


يتحاكموا إليك ‏ إذا علمت ذلك منهم . قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسّنة رسوله و ما 
يوجب إقامة الحق عليهم وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقوله تعالى : « يا أيّها 
الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله 204. وأما ما في السّنّة فحديث البراء بن عازب 
قال: مُر على رسول الله يي بيهودي قد جلد وحمم فقال: «أهكذا حدٌ الزاني عندكم»؟ 
فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «سألتك بالله أهكذا حدّ الزاني فيكم»؟ فقال: 
لا. الحديث, وقد تقدّم. قال النحاس: فاحتججوا بأن النبي يله حكم بينهم ولم يتحاكموا 
إليه في هذا الحديث. فإن قال قائل: ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا 
النبي كَل ؛ قيل له: ليس في حديث مالك أيضا أن اللذين زنيا رضيا بالحكم وقد رجمهما 
البي ظله . قال أبو عمر بن عبد البرٌ: لو تدبّر من احتجٌ بحديث البراء لم يحتج ؛ لأن في 
درج الحديث تفسير قوله عر وجل: « إن أونيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 29# 
يقول: إن أفتاكم بالجلد والتحميم فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء دليل على أنهم 
حكمره . وذلك بين في حديث ابن عمر وغيره. فإن قال قائل: ليس في حديث ابن عمر أن 
الزانيين حكما رسول الله يق ولا رضيا بحكمه. قيل له: حدٌ الزاني حقّ من حقوق الله تعالى 
على الحاكم إقامته. ومعلوم أن اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهم. ويقيم حدودهم عليهم. 
وهو الذي حكّم رسول الله ي. والله أعلم . 
٠6617‏ - مسألة: في قضاء داود وسليمان عليهما السلام. 


توله ‏ تعالى -: ل فَفَهُمْنَاهَا سَُيْمَانَ 74 أي فهّمناه القضية والحكومة» فكنى 
عنها إذ سبق ما يدل عليها. وفضّل حكم سليمان حكم أبيه في أنه أحرز أن يبقى كل 
واحد منهما على متاعه. وتبقى نفسه طيبة بذلك؛ وذلك أن داود عليه السلام رأى أن 
يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى صاحب الحرث» 
والحرث إلى صاحب الغنم . قال ابن عطيّة : فيشبه على القول الواحد أنه رأى الغنم 
تقاوم الغلة التي أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاوم الحرث والغلة؛ فلما خرج 
الخصمان على سليمان وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم» وكانوا 
يدخلون إلى داود من باب آخر فقال: بم قضى بينكما ني الله داود؟ فقالا: قضى 
بالغنم لصاحب الحرث. فقال: لعلّ الحكم غير هذا انصرفا معي . فأتى أباه فقال: يا 


)١(‏ آية 1170 النساء. )١(‏ آية ١‏ المائدة. 
(*) آية 0/9 الأنبياء. 


نض كتاب الأقضية والاحكام 


نبي الله إنك حكمت بكذا وكذا وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع. قال: وما هو؟ قال: 
ينبغي أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها وسمونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم في 
السنة المقبلة» رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا بني لا يقطع 
الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما. قال 
الكلبي : قَوْمٍ داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم فكانت القيمتان سواءء فدفع الغنم 
إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحّاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب الحرث؛ 
لآن ثمنها كان قريبًا منه. وأما فى حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمة ما نال من الغنم 
وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضا. 

8 مسألة: قول جمهور أهل السَّئة: إن الحق في مسائل الفروع في 
الطرفين» وكل مجتهد مصيب, والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه. 

قال الحسن : لولا هذه الآية('2 لرأيت القضاة هلكواء ولكنه تعالى أثنى على سليمان 
بصوابه. وعذر داود باجتهاده. وقد اختلف الناس في المجتهدين في الفروع إذا اختلقوا؛ 
فقالت فرقة: الحق فى طرف واحد عند الله» وقد نصب على ذلك أدلّة وحمل المجتهدين 
على البحث عنهاء والنظر فيهاء فمّن صادف العين المطلوبة في المسألة فهو المصيب على 
الإطلاق. وله أران أجر في الاجتهاد وأنجر في الإصابة» ومن لم يصادفها فهو مصيب في 
اجتهاده مخطىء في أنه لم يصب العين فله أجر وهو غير معذور. وهذا سليمان قد صادف 
العين المطلوبة؛ وهي التي فهم. ورأت فرقة أن العالم المخطىء لا إثم عليه في خطثئه وإن 
كان غير معذور. وقالت فرقة: الحق في طرف واحد ولم ينصب الله تعالى عليه دلائل بل 
وكل الأمر إلى نظر المجتهدين فمّن أضابه أصاب ومُن أخطأ فهو معذور مأجور: ولم يتعبد 
بإصابته العين بل تعبّدنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنْة وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه رضي الله عنهم: إن الحق 
في مسائل الفروع في الطرفين» وكل مجتهد مصيب, والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنّهء 
وكل مجتهد قد أدّاه نظره إلى الأفضل في ظبّه ؛ والدليل على هذه المقالة أن الصحابة فمن 
بعدهم قرّر بعضهم خلاف بعضء ولم ير أحد منهم أن يقع الانحمال على قوله دون قول 


(1) قوله تعالى : ظ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين؛ 
ففهّمناها سليمان وكلا آثينا حكمًا وعلمًا, . . » الآية هلا 1/4 الأنبياء. 


كتاب الأقضية والأحكام وذن 


مخالفه. ومنه ردٌ مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حمل الناس على «المرطأ»؛ فإذا 
قال عالم في أمر حلال فذلك هو الحق فيما يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالى وبكل من 
أخد بقوله. وكذا في العكس. قالوا: وإن كان سليمان عليه السلام فهم القضية المُثلى 
والتي هي أرجح فالأولى ليست بخطل وعلى هذا يحملون قوله عليه السلام: وإذا اجتهد 
العالم فأخطاء أي فأخطأ الأفضل . 

8 مسألة : لا يجوز الحكم للحاكم قبل الاجتهاد. 

روى مسلم وغييره عن عمروبن العناص أنه سمع رسول الله يه فال: وإذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله جر هكذا لفظ 
الحديث في كتاب مسلم وإذا حكم فاجتهد» فبدأ بالحكم قبل الاجتهاد, والأمر بالعكس؛ 
فإن الاجتهاد مقدّم على الحكم. فلا يجوز الحكم قبل الاجتهاد بالإجماع. وإنما معنى هذا 
الحديث: إذا أراد أن يحكم. كما قال: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ»ه29 فعند ذلك أراد أن 
يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون: إن المجتهد يجب عليه أن يجدّد 
نظرًا عند وقوع النازلة. ولا يعتمد على اجتهاده المتقدم لإمكان أن يظهر له ثانيًا حلاف ما 
ظهر له أولآء اللّهِمْ إلا أن يكون ذاكرًا لأركان اجتهاده. مائلا إليه. فلا يحتاج إلى استئناف 
نظر في أمارة أخرى . 

3 مسألة: الأولى رجوع القاضي عمًا حكم به به إذا تبيّن له أن الحق في 
غيره ما دام في ولايته . 

ويتعلق بالآية"» فصل آخر: وهو رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد 
آخر أرجح من الأول؛ فإن داود عليه السلام فعل ذلك. وقد اختلف في ذلك علماؤنا رحمهم 
الله تعالى ؛ فقال عبد الملك ومطرف في «الواضحة»: ذلك له مادام في ولايته؛ فأما إن 
كانت ولاية أخرى فليس له ذلك. وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهر قول مالك 
رحمه الله فى «المدوّنة». وقال سحنون في رجوعه من اجتهاد فيه قول إلى غييره مما رآه 
أصوب ليس له ذلك ؛ وقاله ابن عبد الحكم . قالا: ويستأنف الحكم بما قوي عنده. قال 
سحنون: إلآ أن يكون نسي الأقوى عنده في ذلك الوقت» أو وهم فحكم بغيره فله نقضه؛ 
وأما إن حكم بحكم هو الأقرى عنده في ذلك الوقت ثم قوي عنده غيره بعد ذلك فلا سبيل 


(1) آية 44 النحل . 


)١(‏ قوله تعالى : «ه ففهّمناها سليمان وكلاٌ آثينا حكمًا وعلمًا. . . » الآية 78 الأنبياء. 


لقنا كتاب الأقضية والأحكام 


إلى نقض الأول؛ قاله سحنون في كتاب ابنه. وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إن كان. 
رجوعه إلئ الأصوب في مال فله نقض الأول» وإن كان في طلاق أو نكاح أو عتق فليس له 


نلقضه. 


قلت: رجوع القاضي عمًا حكم به إذا تبين له أن الحق في غيره مادام في ولايئه 
أولى . وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما؛ رواه الدارقطني ؛ وهي 
الحجة لظاهر قول مالك. ولم يختلف العلماء أن القاضي إذا قضى تجورًا وبخلاف أهل 
العلم فهو مردود وإن كان على وجه الاجتهاد؛ فأما أن يتعقب قاض حكم قاض آخر فلا 
يجوز ذلك له؛ لأن فيه مضرّة عظمى من جهة نقض الأحكام, وتبديل الحلال بالحرام, 
وعدم ضبط قوانين الإسلامء ولم يتعرّض أحد من العلماء لنقض ما رواه الآخرء وإنما كان 
يحكم بما ظهر له. 

9 - مسألة: جواز استعمال الحكام الجبّل التي تُستخرّج بها الحقوق. 

قال بعض الناس : إن داود عليه السلام لم يكن أنفذ الحكم وظهر له ما قال غيره. 
وقال آخرون: لم يكن حكمًا وإنما كانت فُتيًا. 

قلت: وهكذا تؤوّل فيما رواه أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال: بينما امرأتان معهما 
ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. 
وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك؛ فتحاكمتا إلى داودء فقضى به للكبرى؛ فخرجتا على 
سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه؛ فقال: اثتوني بالسكين أشقه بينكما؛ فقالت 
الصغرى: لا يرحمك الله هو ابنها؛ فقضى به للصغرى؛ قال أبو هريرة: إن سمعت 
بالسكين قطّ إلآ يومئذ ما كنا نقول إلآ المُدية, أخرجه مسلم. فأما القول بأن ذلك من داود 
يا فهو ضعيف؛ لأنه كان البى يلك وأما القول الآخر فيبعد؛ لانه تعالى قال: « إذ 
يحكمان في الحرث 74© فبيّن أن كل واحد منهما كان قد حكم. وكذا قوله في الحديث: 
فقضى به للكبرى؛ يدل على إنفاذ القضاء وإنجازه. ولقد أبعد مَن قال: إنه كان من شرع 
داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي كبرى؛ لأن الكبر والصّغر طرد محض عند الدعاوي 
كالطول والقصر والسّواد والبياض وذلك لا يوجب ترجيح أحد المتداعيين حتى يحكم له أو 
عليه لأجل ذلك. وهو مما يقطع به من فهم ما جاءت به الشرائع. والذي ينبغي أن يقال: إن 
داود عليه السلام إنما قضى به للكبرى لسبب اقتضى عنده ترجيح قولها ولم يذكر في 


(1) آية هلا الأنبياء. 


كتاب الأقضية والأحكام مم 
لعش سد اوه الا 2 


الحديث تعيينه إذ لم تدع حاجة إليه» فيمكن أن الولد كان بيدهاء وعلم عجز الأخرى عن. 
إقامة البيّنة» فقضى به لها إبقاء لما كان على ما كان. وهذا التأويل أحسن ما قيل في هذا 
الحديث. وهو الذي تشهد له قاعدة الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. 
لا يقال: فإن كان داود قضى بسبب شرعي فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه؛ 
فالجواب: أن سليمان عليه السلام لم يتعرض لحكم أبيه بالنتقض. وإنما احتال حيلة لطيفة 
ظهر له بسبيها صدق الصغرى؛ وهي أنه لما قال: هات السكين أشقه بينكماء قالت 
الصغرى: لا؛ فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى؛ وعدم ذلك في الكبرى؛ مع ما عساه 
انضاف إلى ذلك من القرائن ما حصل له العلم بصدقها فحكم لها . ولعلّه كان ممّن سوّع له 
أن يحكم بعلمه . وقد ترجم النسائي على هذا الحديث وحكم الحاكم بعلمه . وتترجم له 
اأيضًا والسعة للحاكم أن يقول الشيء ء الذي لا يفعله أفعل ليستبين الحق» . وترجم له أيضا 
«نقض الحاكم لا يحكم به غيره ممّن هو مثله أو أجل منه؛ . ولعلّ الكبرى اعترفت بأن الولد 
للصغرى عندما رأت من سليمان الحزم والجدّ في ذلك. فقضى بالولد للصغرى» ويكون 
هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين؛ فلما مضى ليحلف حضر من استخرج من المنكر ما 
أوجب إقراره. فإنه يحكم عليه بذلك الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب 
نقض الحكم الأول لكن من باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب والله أعلم . 
وفي هذا الحديث من الفقه أن الأنبياء سوغ لهم الحكم بالاجتهاد؛ وقد ذكرناه. وفيه 
من الفقه استعمال الحكام الجيّل التي تستخرج بها الحقوق» وذلك يكون عن قوة الذكاء 
والفطنة. وممارسة أحوال الخلق؛ وقد يكون في أهل التقورى فراسة دينية» وتوسّمات نورية. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وفيه الحجة لمن يقول: إن الام تُسْتَلْحق ؛ وليس مشهور 
مذهب مالك. وليس هذا موضع ذكره. وعلى الجملة فقضاء ء سليمان في هذه القصة تضمنها 


مدحه تعالى له بقوله : « ففهمناها سليمان 274. 


7- مسألة : القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم 
ولا حقّ لأهل الذمّة فيه. 

القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المعاهد والمسدم ولا حنّ لأهل الذمة 
فيه. وإذا كان بين ذميّين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضي الإسلام فإن شاء حكم وإن شاء 
أعرة 
عرض . 


(1) آية 9/4 الأنبياء. 


فض كتاب الأقضية والأحكام 
٠0١7‏ - مسألة: وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم . 


هذه الآية' دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم لأن الله سبحانه ذمْ مْن دعى 
إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذمٌ فقال: «أفي قلوبهم مرضص#6 الآية. قال 
ابن خويزمنداد: واجب على كل من دُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن يُجيب؛ ما لم يعلم أن 
الحاكم فاسق. أو عداوة بين المدّعي والمدّعى عليه. وأسند الزهراوي عن الحسن بن أبي 
الحسن أن رسول الله يك قال: «مّن دعاه خصمه إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب 
فهر ظالم ولا حنٌّ له». ذكره الماوردي أيضًا. قال ابن العربي : وهذا حديث باطل» فآما 
قوله: «فهر ظالم» فكلام صحيح. وأما قوله : «فلا حقّ له» فلا يصمّ. ويحتمل أن يريد أنه 
على غير الحق . 

34 مسألة: صور من قضاء الصحابة والعلماء. 


قال القاضي ابو بكر بن العربي : فأما علم القضاء فلعمر إِلّهك إنه لنوع من العلم 
مجرد. وفصل منه مؤكد. غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ ففي الحديث 
«أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل؛ وقد يكون الرجل بصيرًا بأحكام 
الأفعال, عارفًا بالحلال والحرام ولا يقوم بفصل القضاء. يُروَى أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: لما بعثتي رسول الله يه إلى اليمن حفر قوم رُبْيَة للأسد؛ فوقع فيها 
الأسد. وازدحم الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء وتعلق الآخر بآخر. حتى 
صاروا أربعة» فجرحهم الأسد فيها فهلكواء وحمل القوم السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ 
قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس! تعالوا أقض بينكم بقضاء؛ 
فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم. وإن أبيتم رفعتم ذلك إلى رسول الله و فهو أحقٌ بالقضضاء. 
فجعل للأول ربع الديّة. وجعل للثاني ثلث الديّة. وجعل للثالث نصف الديّة» وجعل للرابع 
الديّة. وجعل الديّات على من حفر الزبية على قبائل الأربع؛ فسخط بعضهم ورضي 
بعضهم. ثم قَدِموا على رسول الله يل فقصّوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي: بينكم». فقال 
قائل: إن عليًا قد قضى بيننا. فأخبروه بما قضى عليّ؛ فقال رسول الله يّ: «القضاء كما 
قضى عليّ:. في رواية: فأمضى رسول الله ل قضاء علي . وكذلك يُروى في المعرفة 
بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبي ليلى ‏ وكان قاضيًا بالكوفة ‏ جلد امرأة 
مجئونة قالت لرجل بآ بن الزانيين حدّين في المسجد وهي قائمة. فقال: أخمطأ من ستّة 


(1) قوله تعالى : ظ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مُعرضون » الآية 44 النور. 
(؟) آية 5١0‏ النور. 


كتاب الأقضية والاحكام م 


أوجه. قال ابن العربي : وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يدركه أحد بالرّويّة إلا العلماء. 
فأما قضية علي فلا يدركها الشادي, ولا يلحقها بعد التمرّن في الاحكام إل العاكف 
المتمادي. وتحقيقها أن هؤلاء الأربعة المقتولون خطأ بالتدافع على الحفرة من الحاضرين 
عليهاء فلهم الديّات على مُن حضر على وجه الخطاء بيد أن الأول مقتول بالمدافعة قاتل 
ثلاثة بالمجاذبة. فله الديّة بما قُتلء وعليه ثلاثة أرباع الديّة بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني 
فله ثلث الديّة وعليه الثلثان بالاثنين اللذين قتلهما بالمجاذبة. وأما الشالث فله نصف الديّة 
وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة فوقعت المحاصة وغرمت العواقل هذا التقدير بعد 
القصاص الجاري فيه. وهذا من بديع الاستنباط. وأما أبو حنيفة فإنه نظر إلى المعاني 
المتعلقة فرآها سنّة : الأول أن المجئون لا حدّ عليه؛ لأن الجنون يُسقط التكليف. وهذا إذا 
كان القذف في حالة الجنون, وأما إذا كان يجن مرة ويفيق أخرى فإنه يحدّ بالقذف في حالة 
إفاقته . والثاني قولها يآ بن الزانيين فجلدها حدّين لكل أب حدّء فإنما خطأه أبو حنيفة على 
مذهبه في أن حدٌ القذف يتداخل؛ لأنه عنده حقّ الله تعالى كحدٌ الخمر واسزى' وأما 
الشافعي ومالك فإنهما يريان أن الحد بالقذف حقٌ للآدمي » فيتعدّد بتعدّد المقذوف. الثالئ 
أنه جلد بغير مطالبة المقذوف, ولا تجوز إقامة حدٌ القذف بإجماع من الأمةء إلا بعد 
المطالبة بإقامته ممّن يقول إنه حقّ لله تعالى. ومن يقول إنه حق الآدمي . وبهذا المعنى وقع 
الاحتجاج لمَن يرى أنه حق للآدمي . إذ لو كان حمًا لله لما توقف على المطالبة كحد الزنى 
الرابع أنه والى بين الحدّين» ومن وجب عليه حدّان لم يوال. بينهماء بل يحدٌ لأحدهما ثم 
بترك حتى يندمل الضرب, أو يستبل المضروب ثم يقام عليه الحدّ الآخر. الخامس أنه 
حدّها قائمة, ولا تُحَدٌ المرأة إلآ جالسة مستورة؛ قال بعض الناس: في زنبيل. السادس أنه 
أقام الحدّ في المسجد ولا نُّقام الحدود فيه إجماعًا. وفي القضاء في المسجد والتعزير فيه 
خلاف. قال القاضي : فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء. الذي وفعت الإشارة إليه على 
أحد التأويلات في الحديث المروي «أقضاكم علي». وأما من قال: إنه الإيجاز فذلك 
للعرب دون العجم. ولمحمد يل دون العرب؛ وقد بِيّن هذا بقوله: ظ وأوتيت جوامع 
الكلم 6. وأما مّنَ قال: إنه قوله أما بعد؛ فكان النبي يلك يقول في خطبته: «أما بعد». 
ويرِوّى أن أول من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل؛ وهو أول من آمن بالبعث. وأول من 
توكا على عضّاء وُمْر مائة وثمانين سنة. ولو صم أن داود عليه السلام قالهاء لم يكن ذلك 
منه بالعربية على هذا النظم. وإنما كان بلسانه. والله أعلم . 
6 مسألة: لا تكون المرأة قاضية. 


روى البخاري من حديث ابن عياس أن النبي :8 لما بلغه أن أهل فارس قد مَلُكوا 


م كتاب الأقضية وا الأحكام 


بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا 
نص في أن المرأة لا تكون خليفة ولا خلاف فيه. ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه 
يجوز أن تكون المرأة قاضية, ولم يصمٌ ذلك عنه, ولعلّه نقل عنه كما نقل عن أبي حنيفة 
أنها إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق. ولا بأن يكتب لها 
مسطور بأن فلانة مقدّمة على الحكم. وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية 
الواحدة وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير. وقد رُوِيّ عن عمر أنه قدّم امرأة على حسبة 
السوق. ولم يصح فلا تلتفتوا إليه؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظر 
في هذه المسألة القاضي أبو بكر الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرار شيخ 
الشافعية؛ فقال أبو الفرج: الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام 
تنفيذ القاضي لهاء وسماع البيّنة عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممككن من المرأة 
كإمكانه من الرجل . فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى. فإن 
الغرض منه حفظ الثغورء وتدبير الأمور وحماية البيضة؛: وقبض الخراج وردّه على مستحقّه, 
وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من الرجل. قال ابن العربي : وليس كلام الشيخين في هذه 
المسألة بشيء» فإن المرأة لا يتأنّى منها أن تبرز إلى المجلسء ولا تخالط الرجالء ولا 
تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير لأنها إن كانت فتاة حُرْمَ النظر إليها وكلامهاء وإن كانت برزة 
لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم. وتكون مُناظرة لهم. ولن يفلح قط من 
تصور هذا ولا من اعتقده. 

5- مسألة: وجوب قبول الإمام عذر رعيته ودرأ العقوبة عنهم في ظاهر 
أحوالهم يباطن أعذارهم . 

قي قوله: ظ أصدقت أم كنت من الكاذبين 2374 دليل على أن الإمام يجب عليه أن 
يقبل عذر رعيته. ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم. لأن سليمان لم 
يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه. وإنما صار صدق الهدهد عنرًا لأنه أخبر بما يقتضي 
الجهاد. وكان سليمان عليه السلام حبّب إليه الجهاد. وفي الصحيح : «ليس أحد أحبٌ إليه 
العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرّسّل». وقد قبل عمر عذر النعمان بن 
عدي ولم يعاقبه. ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة. كما 
فعل سليمان» فإنه لما قال الهدهد: ظ إني وجدتامرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها 
عرش عظيم 274 لم يستفرّه الطمع؛ ولا استجرّه حبٌ الزيادة في المُلْك إلى أن يعرض له 


)١(‏ آية 3717 التمل. (0) آية 7 الثمل, 


كتاب الاقضية والأحكام 3-1 
سس ا ا 0ك 


حتى قال: ©« وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله 274 ففاظه حيثذ ما سمعء 
وطلب الانتهاء إلى ما أخبر. وتحصيل علم ما غاب عنه من ذلك, فقال: « سننظر أصدقت 
أم كنت من الكاذبين #4 ونحو ما رواه الصحيح عن المسور بن مخرمة. حين استشار عمر 
الناس في إملاص المرأة وهي التي يُضِرَبٍ بطنها فتلقي جنينهاء فقال المغيرة بن شعبة: 
شهدت النبي يلو قضى فيه بغرّة عبد أو أمّة. قال: فقال عمر: ايتني بمن يشهد معك, قال: 
فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد. ونحوه حديث أبي موسى في الاستئذان وغيره. 


7 - مسألة : المنع من حكم الحاكم بعلمه. 

هذه الآية9) تمنع من حكم الحاكم بعلمه؛ لأن الحكام لو مُكُنوا أن يحكموا بعلمهمء 
لم يشا أحدهم إذا أراد أن يحفظ وليْهِ ويهلك عدوّه إلا ادعى علمه فيما حكم به. . ونحو ذلك 
رُوِيّ عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قال: لو رأيت رجلا على حدٌّ من حدود الله ما 
أخذته حتى يشهد على ذلك غيري. ورُوِيّ أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت له: احكم لي 
على فلان بكذا فإنك تعلم ما لي عنده. فقال لها: إن أردت أن أشهد لك فنعم وأما الحكم 
فلا. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس: أن رسول الله كَل قضى بيمين وشاهد؛ وروي عن 
النبي وله أنه اشترى فرسًا فجحده البائع» فلم يحكم عليه بعلمه وقال: «من يشهد لي» فقام 
خزيمة فشهد فحكم . خرّج الحديث أبو داود وغيره. 

4 مسألة: قول العلماء في الحكم بالخط. 


فال ابرح خويزمنداد: قوله تعالى : ( أو أثارة من علم 74 يريد الخط وقد كان مالك 
رحمه الله يحكم بالخط إذا عرف الشاهد خظه . وإذا عرف الحاكم خحظه أو خط من كتب إليه 
حكم به ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الحجل والتزوير. . وقد رَوِيٌ عنه 
أنه قال: «يُحدِث الناس فجورًا فتحدث لهم أقضية». نأما إذا شهد الشهود على الخط 
المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابدء أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلموا 
ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خط الرجل باعترافه بمال لغيره يشهدون أنه خظه ونحو 
ذلك فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به. 


(0) آية 74 - النمل. 
)١(‏ قوله تعالى : : فيا داود نا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضك عن 
سبيل الله . » الآية 11 ص 
(”) آية 4 الأحقاف. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج / م 74 


ين كتاب الأقضية والأحكام 


8 مسألة: الردٌ على من قال قوله تعالى: ظ وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض 4 دليل على وجه الحيلة إلى المباح واستخراج الحقوق. 

قال ابن العربي : قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى : « وكَذَّبِك مَكُنا لوست 

في الأرض 4( دليل على وجه الحيلة إلى المُباح. واستخراج الحقوق, وهذا وهم عظيم» 

وقوله تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 94©, قيل فيه: كما مكنا ليرسف يلك 
نفسه عن امرأة العزيز مكنا له ملك الأرض عن العزيزء أو مثله ممالا يشبه ما ذكره. قال 
الشفعوي : ومثله قوله عر وجل : ط وَحذ بِيَدكَ ضِعغئًا فاضرب به وَلآ تَحْنْثْ 224 وهذا ليس 
حيلة, إنما هو حمل لليمين على الألفاظ أو على المقاصد., قال الشفعوي: ومثله حديث 
أبي سعيد الخدريٌ فى عامل خيبر أنه أتى النبى وه بتمر جَنِيبِء الحديث. ومقصود 
الشافعية من هذا الحديث أنه عليه السلام أمره أن يبيع جمعًا ويبتاع جنا من الذي باع منه 
الجمع أو من غيره. وقالت المالكية: معناه من غيره» لثلا يكون جُنِيياً بجمع. والدراهم 
رِباء كما قال ابن عياس: بجريرة والدراهم ربًا. 

- مسألة: في تحريم الرشوة. 

قوله ‏ تعالى -: ط وَتُدْنُواْ بها إلى آلْحْكام 74 الآية. قيل: يعني الوديعة وما لا تقوم 
فيه بيئة : عن ابن عباس والحسن. وقيل: هو مال اليتيم الذي هو في أيدي الأوصياءء يرفعه 
إلى الحكام إذا طُولْبَ به ليقتطع بعضه وتقوم له في الظاهر حبَة. وقال الزْجاج: تعملون ما 
يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق. يقال: أدلى الرجل بحجّته أو بالأمر الذي 
يرجو النجاح به تشبيهًا بالذي يرسل الدلو في البثر يقال: أدلى دلوه: أرسلهاء ودلاها: 
أخرجها. . وجمع الدلو والدلاء : أذ ودلا دلي . والمعنى في الآية : لا تجمعوا بين أكل 
المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحككام بالجججج الباطلة . وهو كقوله: « ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق 4*». وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقيل: 
المعنى لا تُصانعوا بأموالكم الحككام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها. فالباء إلزاق 
مجرد. قال ابن عطية: وهذا القول يترججح ؛ لان الحكام مُظَنَة الرشا إلا من عصم وهو 
الأقل؛ وأيضًا فإن اللفظين متناسبان: تدلوا من إرسال الدلوء والرشوة من الرشاءء كأنه يمد 


بها ليقضى الحاجة. 
)١(‏ آية 7١‏ - يوسففا. (1) آية 71 يوسفا, 
5 آية 44 - ص . (15) آية 188 - البقرة. 


(5) آية 47 - البقرة. 


كتاب الأقضية والأحكام مف 


قلت: ويقوي هذا قوله: ف وتدلوا بها "١14‏ ( تدلوا 4 في موضع جزم عسطفًا على 
تأكلوا كما ذكرنا. وفي مصحف أي : دولا تدلواء بتكرار حرف النَهِي. وهذه القراءة تؤيد 
جزم تدلوا في قراءة الجماعة . وقيل: تدلوا في موضع نصب على الظرف؛, والذي ينصب 
في مثل هذا عند سيبويه أن مضمرة. والهاء في قوله: « بها » ترجم إلى الأموال. وعلى 
القول الأول إلى الحجّة ولم يجر لها ذكر؛ فقوى القول الثائي ني لذكر الأموال. والله أعلم. في 
الصحاح : «والرشوة معروفة؛ والرشوة بالضم مثله. والجمع رُشّى ورِشى. وقد رشاه يرشوه. 
وارتشى : أخذ الرشوة. واسترشى في حكمه: طلب الرشوة عليه». 

قلت : فالحكام اليوم عين الرشا لا مظنته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


١‏ - مسألة : تحريم الرشوة على إبطال حق أو مالا يجوز وصحة كسب 
الحجام . 

قوله تعالى: « أكالون للسحت 6#( على التكثير. والسّحت في اللغة أصله الهلاك 
والشدّة؛ قال الله تعالى : 8 فيسحتكم بعذاب 0#. وقال الفرزدق: 
وعضُ زمان يا بن مروان لم يدع من المال إلا مسحمًااومجلف 

كذا الرواية. أو مجلف بالرفع عطفًا على المعنى ؛ لأن معنى لم يدع: لم يبق. ويقال 
للحالق: أسحت أي استاصل . وسمّى المال الحرام سحنًا لأنه يسحت الطاعات أي يُذهبها 
ويستأصلها. وقال الفرّاء: أصله كلب الجوع؛ يقال رجل مسحوت المعدة أي أكول؛ فكأن 
بالمسترشي وآكل الحرام من الشّره إلى ما يعطي مثل الذي بالمسحوت المعدة من النهم . 
وقيل: سمي الحرام سحنًا لأنه يسحت مروءة الإنسان. 

قلت: والقول الأول أولى ؛ لأن بذهاب الدين تذهب المروءة؛ ولا مروءة لمن لا دين 
له . قال ابن مسعود وغيره: السحث: الرشا. وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
رشوة الحاكم من السحت . وعن عن النبي وَل أنه قال: «كل لحم نبت بالسشحت فالنار أولى 

به». قالوا: يا رسول الله وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم». وعن ابن مسعود أيضًا أنه 

قال: السحت أن يقضي الرجل لاخيه حاجة فيهدي إليه هدية فيقبلها. وقال ابن خويزمنداد: 
من السحت أن يأكل الرجل بجاهه؛ وذلك أن يكون له جاه عند السلطان فيسأله إنان حاجة 
فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها. ولا خلاف بين السّلف إن أخذ الرشوة على إبطال حق أو ما 


, آية م1 - البقرة. (7) آية 47 - المائدة‎ )1١( 
و آية لكا طه.‎ 


ففنن كتاب الأقضية والأحكام 


لا يجوز سحت حرام . وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يعزل. 
وبطل كل حكم حكم به بعد ذلك. 

قلت: وهذا لا يجوز أن يُخْتَلّف به إن شاء الله؛ لأن أذ الرشرة منه فسق» والفاسق 
لا يجوز حكمه. والله أعلم. وقال عليه الصلاة والسلام -: «لعن الله الراشي والمرتشي» 
وعن على رضي الله عنه ‏ أنه قال: السحت الرشوة وحلوان الكاهن والاستعجال في 
القضية. ورُوِيٌ عن وهب بن منبّه أنه قيل له: الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: لا؛ إنما 
يُكرّه من الرشوة أن ترشي لُعطى ما ليس لك؛ أو تدفع حمًا قد لزمك؛ فاما أن ترشي لتدفع 
عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام . 

قال أبو اللبث السمرقندي الفقيه: وبهذا ناخذ؛ لا بأس بأن يدفع الرجل عن نفسه 
وماله بالرشوة. وهذا كما رُوِيّ عن عبد الله بن مسعود أنه كان بالحبشة فَرَشا دينارين وقال: 
إنما الإثم على القابض دون الدافع؛ قال المهدوي: ومّن جعل كسب الحجّام ومن ذكر معه 
سحتا فمعناه أنه يسحت مروءة آخذه. 

قلت: الصحيحٌ في كسب الحجّام أنه طيب» ومن أخذ طيبًا لا تسقط مروءته ولا 
تنحطً مرتبته. وقد روى مالك عن حميد الطويل عن أنس أنه قال: احتجم رسول الله يلو 
حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله يَْ بصاع من تمر وأمر أهله أن يحْمَفُوا عنه من مخراجه؛ 
قال ابن عبد البرّ: هذا يدل على أن كسب الحجّام طيب؛ لأن رسول الله يل لا يجعل ثمنا 
ولا جُعْلاً ولا عوضًا لشيء من الباطل. وحديث أنس هذا ناسخ لما حرّمه البي يل من ثمن 
الدم» وناسخ لما كرهه من إجارة الحجّجام . وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: 
احتجم رسول الله يق وأعطى الحجّام أجُرهء ولو كان سحنًا لم يعطه. والسّحُت والسّحْتَ 
لغتان قرىء بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائي بضمتين, والباقون بضم السين وحدها. 
وروى العباس بن الفضل عن خخارجة بن مصعب عن نافع « أكَالون للشّحت 274 بفتح 
السين وإسكان الحاء وهذا مصدر من سحته؛ يقال: أسحت وسنت بمعنى واحد. وقال 
الزجَاج: سحته ذهب به قليلاً قليلا. 

- مسألة: عدم صحة الإقرار إلآ من مكلّف لا يكون محجورًا عليه. 
وبيان صور إبهام الإقرار. 

لا يصمّ الإقرار إلا من مكلّف لكن بشرط آلآ يكون محجورًا عليه؛ لآن الحجر يُسقِط 


)١(‏ آية 87 المائدة. 


كتاب الأقضية والأحكام ايفن 
السا د و ا 


قوله إن كان لحقّ نفسه, فإن كان لحقّ غيره كالمريض كان منه ساقط ومنه جائز. وبيانه في 
مسائل الفقه. وللعبد حالتان في الإقرار إحداهما في ابتدائه ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدّم . والثانية في انتهائه وذلك مثل إبهام الإقرارء وله صور كثيرة وأّهاتها ستّ: الصورة 
الاولى أن يقول له عندي شيء؛ قال الشافعي :ا لوفسره بتمرة أو كسرة قبل منه . والذي 
تقتضيه أصولنا أنه لا يقبل إلا فيما له قُدر, فإذا قَسَّره به قبل منه وحلف عليه. . الصورة 
الثانية ‏ أن يفسّر هذا بخمر أو خنزير أوما لا يكون مالا في الشريعة لم يُمَبْل باتفاق ولو 
ساعده عليه المَقَرٌ له. الصورة الثالثة - أن يفسّره بمختلف فيه مشل جلد الميتة أو سِرّفين أو 
كلب» بء فإن ره لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء؛ لأن الحكم قد نفة بإيما ٠‏ . وقال 

بعض أصحاب الشافعي : يلزم الخمر والخنزير وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال له 
على شي؛ ة لم يقبل تفسيره إلا مكيل أو موزون؛ لانه لا يثبت في الذّة بنفسه إلا هما. . وهذا 
ضعيف فإن غيرهما يثبت في الذمّة إذا وجب ذلك إجماعًا. . الصورة الرابعة ‏ إذا قال له: 
عندي مال تُبل تفسيره بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرهمين ما لم يجيء من قرينة 
الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. الصورة الخامسة ‏ أن يقول له: عندي مال كثير أو عظيم ؛ 
فقال الشافعي : يقبل في الحّة . وقال أبو حنيفة : لا يبل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا 
في ذلك أقوالاً مختلفة ؛ منها نصاب السّرقة والرّكاة والدّيّة وأقلّه عندي نصاب السّرقة؛ لأنه لا 
يبان عُضوٌ المسلم إلآ في مال عظيم. وبه قال أكشر الحنفية. . ومن يعجب فيتعجب لقول 
الليث بن سعد: إنه لا يقبل في أقل من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل له: ومن أين تقول 
ذلك؟ قال: لآن الله تعالى قال: ١‏ لَفَد نَصَرَكُمْ الله ِي مَوَاطِنَ كثيرَةٍ 2074 وغزواته وسراياه 
كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصحٌ؛ لانه أخرج حُينا منهاء وكان حفّه أن يقول يُقبْل في 
أحد وسبعين» وقد قال الله تعالى  :‏ آذكُرُوا لله ذِكرا كثيرًا 204, وقال: لا خير في كثيرٍ 
مِنْ نَجْوَاهُمْ 204, وقال: < وَالْعنهُمْ نا كبيرًا 4 . الصورة السادسة ‏ إذا قال له عندي 
عشرة أو مائة أو ألف فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه» فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة 
خمسون درهمًا فإنه يُفسّر المبهم ويُقبل منه. وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة: إن عطف 
على العدد المبهم مكيلا أو موزونًا كان تفسيرًا؛ كقوله : مائة وخمسون درهمًا؛ لان الدرهم 
تفسيرل للخمسين» والخمسين تفسير للمائة. وقال ابن خيران الاصطخري من أصحاب 
الشافعي : الدّرهم لا يكون تفسيرًا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصّة ويُفسّر هو الماثة 
بما شاء. 


(1) آية 0؟ - التوبة. )١(‏ آية 1١‏ الجمعة. 
(”) آية 114 النساء. (4) آية 8ه الاحزاب. 


لين كتاب الأقضية وا الأحكام 


7١7‏ مسألة: جواز رجوع الرجل في قوله بعد إقراره في الحدود التي هي 
خالص حق الله . 

قرله تعالى : « وَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَهُ 24 ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه. وقد 
اختلف العلماء ء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خخالص حق الله ؛ فقال أكثرهم 
منهم الشافعي وأبو حنيفة : يُقبَل رجوعه بعد الاإقرار. وقال به مالك في أحد قوليه وقال في 
القرل الآخر: لا يُقبّل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيحًا. والصحيح جواز الرجوع مطلقًا؛ 
لِمَا روى الائمة منهم البخاري ومسلم أن النبي كي رد المقر له بالزنى مرارًا أربعا كل مرة 
يعرض عنه» ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي وَل وقال: «أبك جنون»؟ قال: لا. 
قال: «أُخصِنتَ؟ قال: نعم. وفي حديث البخاري : «لعلّكٌ قبلت أو غمزت أو نظرت». 
وفي النسائي وأبي داود : حتى قال له في الخامسة: «أجامعتهاء؟ قال: نعم: قال: «حتى 
غاب ذلك منك في ذلك منهاء. قال: نَعُم. قال: «كما يغيب المروّد في المُكْجُلة والرشاء 
في البئره؟ قال: نَعُم. قال: «هل تدري ما الزنى»؟ قال: نعم؛ أتيت منها حرامًا مثل ما يأتي 
الرجل من أهله حلالاً . قال: «فما تريد مّي»؟ قال: أريد أن تطهرني . قال: فأمر به فَرَجِمَ. 
قال الترمذي وأبو داود: فلما وجد مُس الحجارة فر يشتد فضربه رجل بلحي جمل وضربه 
الناس حتى مات . فقال النبي و : دملا تركتموه»؟ وقال: أبو داود والنُسائي ؛ ليتثبت رسول 
الله كيه فأما لترك حَدٌ فلا. وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله. وفي قوله عليه 
السلام : «لعلك قَبْلْتَ أو غْمِرْتَ»؟ إشارة إلى قول مالك: إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا. 

14 2-. مسألة : نفاذ عقوبة القتل فما دوئه على العبد إذا أقرٌ على نفسه به. 


وهذا في الحرّ المالك لأمر نفسه('», فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين: 
إما أن يقر على بَدَنه أو على ما في يده وذمته» فإن أقرٌ على بدَنْه فيما فيه عقوبة من القتل 
فما دونه نفذ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن : لا يقبّل ذلك منه؛ لأن بَدَنه مستغرق لحقٌّ 
السيد. وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بَدَنه؛ ودليلنا قوله يَةِ: «مّن أصاب من هذه 
القاذورات شينًا فليستتر بستر الله فإن من يُنّدِلنا صفحته يُقِم عليه الحدّه؛ المعنى أن محل 
العقوبة أصل الخلقة وهي [الدَّئية] في الآدمية ولا حقّ للسيد فيهاء وإنما حقّه في الوصف 
والتبع وهي المالية الطارئة عليهء آلا ترى أنه لو أقرٌ بمال لم يُقبّل حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال سرقت هذه السّلّعة أنه لم تُقطع يده ويأخذها المُفَرٌ له. وقال علماؤنا: السُلْعة للسيد 


(1) آية 16 القيامة . )١(‏ انظر المسألة السابقة . 


كتاب الأقضية والأحكام 37 


ويُتبْع العبدُ بقيمتها إذا عَتَقَ؛ٍ لأن مال العبد للسيد إجماعًاء فلا يُقبّل قوله فيه ولا إقراره 
عليه؛ لا سيما وأبو حنيفة يقول: إن العبد لا ملك له. ولا يصحّ أن يُملِك ولا يملك. ونحن 
وإن قلنا إنه يصحّ تملكه. ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين. والله أعلم . 


6 مسألة : مَن كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن 
كل ماله ويترك ما كان من ضرورته. 

من كثرت ديونه وطلب غرماؤه ما لهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله ويترك له ما كان 
من ضرورته. روى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه. والمشهور أنه يترك له 
كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضلء ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مُرْريًا به. وفي ترك 
كسوة زوجته وفي بيع كتبه إن كان عالمًا خلاف. ولا يترك له مسكن ولا خادم ولا ثوب جمعة 
ما لم تقل قيمتها؛ وعند هذا يحرم حبسه. والأصل في هذا قوله ‏ تعالى -: ج وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة2376. روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي سعيد الخدري قال: 
أصيب رجل في عهد رسول الله يك في ثمار ابناعها فكثر دينه» فقال رسول الله و : 
«تصدّقوا عليه» فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء ذينه. فقال رسول الله يه لغرمائه: 
«وخذوا ما وجدتم وليس لكم إلآ ذلك. وفي مصنف أبي داود: فلم يزدرسول الله وَقِل 
غرماءه على أن خخلم لهم ماله. وهذا نصء فلم يأمر رسول الله يَكوْ بحبس الرجل» وهو 
معاذ بن جبل كما قال شُرّيح. ولا بملازمتهء خلانًا لأبي حنيفة فإنه قال: يلازم لإمكان أن 
يظهر له مال ولا يكلّف أن يكتسب لما ذكرنا. وبالله توفيقنا. 


5 - مسألة : مشروعية حبس من وجب عليه حق . 


قوله ‏ تعالى -: « تَحْبِنُونَهُمَا ©20#. قال أبو على : « تحبونهما 4 صفة لوآخران» 
واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: « إن أنتم ©. وهذه الآية أصل في حبس من وجب 
عليه حق؛ والحقوق على قسمين: منها ما يصلح استيفاؤه معجّلاً؛ ومنها مالا يمكن 
استيفازه إلا مؤجّلا؛ فإن خلّى من عليه الحق غاب واختفى وبطل الحق وتوى فلم يكن بِدّ 
من التويّق منه؛ فإما بِعْوَض عن الحق وهو المسمّى رهنا؛ وإما بشخص ينوب منابه في 


)١(‏ آية 58٠‏ - البقرة. 

)١(‏ في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم أو آخسران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد 
الصلاة. . . » الآية ١١7‏ المائدة. 


لشف كتاب الأقضية وا الأحكام 


المطالبة والذمّة وهو الحميل؛ وهو دون الأول؛ لأنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذّر وجوده 
كتعذّره؛ ولكن لا يمكن أكثر من هذا؛ فإن تعذّرا جميعًا لم يبن إل التونّق بحبسه حتى تقع 
منه التوفية لما كان عليه من حق ؛ أو تبيّن عسرته . 

007 - مسألة: إذا كان الحق بدنيًا لا يقبل البدل, كالحدود والقصاصء ولم 
يتفق استيفاؤه معبجلاء لم يكن فيه إلآ التوثيق بالسجن. 

فإن كان الحق بدنيًا لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتّفق استيفاه معجّلاً؛ لم 
يكن فبه إلآ التونّق بسجنه؛ ولأجل هذه الحكمة شرّع السجن؛ روى أبو داود والترمذي 
وغيرهما عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أن النبي يق حبس رجلاً في تهمة. وروى أبو 
داود عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله وق قال: «ِلَيّ الواجد يحل عرضه 
وعقوبته». قال ابن المبارك يحل عرضه يخلظ له. وعقوبته يحبس له. قال الخطابي : الحبس 
على ضربين؛ حبس عقوبة, وحبس استظهار فالعقوبة لا تكون إلآ في واجب, وأما ما كان 
في تهمة فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به ما وراءه؛ وقد رُوِيَ أنه حبس رجلا في تهمة 
ساعة من نهار ثم خلّى عنه. وروى معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا 
فضى على رجل بحقّ أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم فإن أعطاه حقّه وإلآ أمر به إلى 
السجن. 

4 - مسألة : دليل من قال بحبس المديان. 

استدلٌ أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله تعالى: ط إلا ما دمت عليه 
قائمًا 204 وأباه سائر العلماء. وقد استدلٌ بعض البغداديين على حبس المديان بقوله تعالى : 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائمًا 4 فإذا كان له ملازمته ومنعه 
من التصرف جاز حبسه. وقيل: إن معنى ظ مادمت عليه قائمًا 4 أي بوجهك فيهابك 
ويستحي منك» فإن الحياء في العينين؛ آلا ترى إلى قول ابن عباس رضي الله عنه _: لا 
تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة فانظر إليه 
بوجهك حتى يستحي فيقضيها. ويقال: ط قائمًا » أي مَلازِمًا له فإن أنظرته أنكرك. وقيل: 
أراد بالقيام إدامة المطالبة لا عين القيام. والدينار أصله دنار فعوّضت من إحدى النونين ياء 
طلبًا للخمّة لكثرة استعماله. يدل عليه أنه يجمع دنائير ويصغْر دنينير. 


)1١(‏ آية هلا آل عمران. 


كتاب الأقضية والأحكام يفف 


8- مسألة : جواز العقوبة فى المال. 


لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البدن. قأما في المال فقال في الذَّمَي يبع 
الخمر من المسلم: ثُراق الخمر على المسلم. وينزع الثمن من يد المي عقوبة له. لثلا 
يبيع الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في المال. وقد أراق 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لبنا شيب بماء. 

- مسألة: معاقبة مَن كسر سكة المسلمين. 

وفي كتاب أبي داود عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال: نهى رسول الله وي أن تكسر 
سَكة المسلمين الجائزة بينهم إل من بأس. فإنها إذا كانت صِحاحًا قام معناهاء وظهرت 
فائدتهاء وإذا كسرت صارت سلعة, وبطلت منها الفائدة, فأضرٌ ذلك بالناس» ولذلك حرم . 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى: ظ وكان فِي المدينة تتسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يُصلِحون 4( أنهم كانوا يكسرون الدراهم. قاله زيد بن أسلم . قال أبو عمر بن عبد البسر: 
زعموا أنه لم يكن بالمدينة أعلم بتأويل القرآن من زيد بن أسلم بعد محمد بن كعب 
القرظي . 

قال أصبغ : قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زيد بن الحارث 
عقي : من كسرها لم تُقبل شهادته. وإن اعتذر بالجهالة لم يعذرء وليس هذا موضع عذر, 
قال ابن العربي : أما قوله: لم ثعبل شهادته فلانه أتى كبيرة» والكبائر تسقط العدالة دون 
الصغائر, وأما قوله: لا يُقبّل عذره بالجهالة في هذا فلانه أمر بيّن لا يخفى على أحدء وإنما 
يقبل العذر إذاظهر الصدق فيه أو خف وجه الصدق فيه وكان الله أعلم به من العبد. كما 
قال مالك . 

مسألة ‏ إذا كان هذا معصية وفسادًا ترد به الشهادة فإنه يعاقب من فعل ذلك. ومرٌ ابن 
المسيّب برجل قد جُلد فقال: ما هذا؟ قال: رجل يقطع الدنانير والدراهم» قال ابن 
المسيب: هذا من الفساد في الأرض» ولم يتكر جلده. ونحوه عن سفيان. وقال أبو 
عبد الرحمن التجِيبي : كنت قاعدًا عند عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير المدينة فأتي 
برجل وقد شُهد عليه فضربه وحَلقه, وأمر فطيف به. وأمره أن يقول: هذا جزاء مْن يقطع 
الدراهم, ثم أمر أن يُرَدٌ إليهء فقال: إنه لم يمنعني أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدّمت في 
ذلك قبل اليوم. وقد تقدّمت في ذلك فمَّن شاء فليقطع. قال القاضي أبو بكر بن العربيّ : أما 


(1) آية مغ النمل. 


لفن كتاب الأقضية وا الأحكام 


أدبه بالسوط فلا كلام فيه وأما حلقه فقد فعله عمرء وقد كنت أيام الحكم أضرب وأحلق + 
وإنما كنت أفعل ذلك بِمّن يرى شعره عونا له على المعصية, وطريقًا إلى التجمّل به في 
الفساد, وهذا هو الواجب في كل طريق للمعصية, أن يقطع إذا كان غير مؤثر في البدن. 
وأما قطع يده فإنما أخذ ذلك عن عمر في فصل السرقة. وذلك أن قرض الدراهم غير 
كسرهاء فإن الكسر إفساد للوصف. والقرض تنقيص للقدرء فهو اخذ مال على جهة 
الاختفاء. فإن قيل: أليس الجرز أصلاً في القطم؟ قلنا: يحتمل أن يكون عمر يرى أن 
نهيئتها للفصل بين الخلق دينارًا أو درهمًا جرز لها. وجرز كل شيء على قدر حاله؛ وقد 
أنفذ ذلك ابن الزبير» وقطع يد رجل في قطع الدنانير والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: 
إن الدنائير والدراهم خواتيم الله عليها اسمه. ولو قطع على قول أهل التأويل من كسر خماتما 
لله كان أهل لذلك؛ أو مُن كسر خاتم سلطان عليه اسمه أدب وخاتم الله تقضى به الحوائج 
فلا يستويان في العقوبة. قال ابن العربي : وأرى أن يقطع في قرضها دون كسرهاء وقد كنت 
أفعل ذلك أأيام توليتي الحكمء 9 أني كنت محفوفًا بالجهال, فلم أجبن بسبب المقال 
للحَسَّدَةَ الضلال» فمَن قدر عليه يومًا من أهل الحق فليفعله احتسابًا لله تعالى . 


٠‏ م كتاب الشهادات 


مسألة: أن الشهادة مندوب إليها . 

قوله ‏ تعالى -: ظ وَاسْتَشْهِدُوا شْهِيدَينٍ من رَجَالِكُمْ 04 الاستشهاد: طلب الشهادة. 
واختلف الناس هل هي فرض أو ندب» والصحيح أنه ندب. 

0 - مسألة : عدم جواز شهادة غير العدول. 


قال علماؤنا: أنبأنا ربنا ‏ تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم 
العدالة وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه. نجعلنا أولاً مكانًا وإن كنا آخرًا زماناء ؛ كما 
قال عليه السلام : «نحن الآخرون الأؤلون». وهذا دليل على أنه لا يشهد إلآ العدول؛ 
ولا ينفذ قول الغير على الغير إل أن يكون عدلاً . 

7٠١4#‏ مسألة : عدم جواز شهادة العبد وجواز شهادة الأعمى إذا علم يقينًا. 

قوله تعالى : « ين رَجَالِكُمْ 2:4 نصّ في رفض الكمار والصبيان والنساءء وأما 
العبيك فاللفظط يتناولهم . وقال مجاهد: : المراد الأحرارء واختاره القاضي أبو إسحلق واطنب 
فيه . وقد اختلف العلماء في شهادة العبيد. فقال شُرَبح وعثمان البنّي وأحمد وإسحلق وأبو 
ثور: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاء وغلبوا لفظ الآية. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
وجمهور العلماء: لا تجوز شهادة العبد, وغلبوا نقص الرقٌء وأجازها الشعبي والنخعي في 


)1١‏ آية 387 - البقرة. 
)١(‏ في قوله تعالى : 8 واستشهدوا شهيدين من رجالكم. . . » الآية 587 - البقرة. 


الولو كتاب الشهادات 


الشيء اليسير. والصحيح قول الجمهور. لان الله تعالى - قال: 8 يا أيُها ابذين آمنوا إذا 
تدايتم بدين »© وساق الخطاب إلى قوله: + من رجالكم 2004 فظاهر الخطاب يتناول الذين 
يتداينون, والعبيد لا يملكون ذلك دون إذن السادة. فإن قالوا: إن خصوص أول الآية لا 
يمنع التعلّق بعموم آخرها. قيل لهم: هذا يخصّه قوله ‏ تعالى -: ه ولا يأبَ الشهداء إذا ما 

دعوا 4 . وقوله : © من رجالكم 4" دليل على أن الأعمى من أهل الشهادة؛ لكن إذا 
علم يقينّاء مثل ما روي عن ابن عباس قال: سَيْلُ رسول الله يِةِ عن الشهادة فقال: «ترى 
هذه الشمس فاشهد على مثلها أودع». وهذا يدل على اشتراط معاينة الشاهد لما يشهد به 
لا مَن يشهد بالاستدلال الذي يجوز أن يخطىء. نعم يجوز له وطء امرأته إذا عرف صوتهاء 
لأن الإقدام على الوطء جائز بغلبة الظن. فلو زفت إليه امرأة وقيل: هذه امرأتك وهو لا 
يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له قبول هدية جاءته بقول الرسول. ولو أخبره مُخير عن زيد 
بإقرار أو بيع أو قذف أو غصب لَمَا جاز له إقامة الشهادة على المخير عنه. لأن سبيل الشهادة 
اليقين» وفي غيرها يجوز استعمال غالب الظن. ولذلك قال الشافعي وا بن أبي ليلى وأبو 
يوسف: إذا علمه قبل العَمَى جازت الشهادة بعد العَمَّىء ويكون العٌمّى الحائل بينه وبين 
المشهود عليه كالغيبة والموت في المشهود عليه. فهذا مذهب هؤلاء. والذي يمنع أداء 
الأعمى فيما تحمل بصيرًا لا وجه له. وتصمٌ شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض» 
كما يخبر عمًا تواتر حكمه من الرسول يك . ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما طريقه 
الصوت. لأنه رأى الاستدلال بذلك يترقّى إلى حدّ اليقين؛ ورأى أن اشتباه الأصوات كاشتباه 
الصور والألوان. وهذا ضعيف يلزم منه جواز الإصماد على الصوت للبصير. 

قلت: مذهب مالك في شهادة الأعمى على الصوت جائزة في الطلاق وغيره إذا عرف 
الصوت. قال ابن قاسم: قلت لمالك: فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط ولا يراه 
يسمعه يطلّق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت؟ قال: قال مالك: شهادته جائزة. وقال 
ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وشُرّبح الكندي والشعبي وعطاء بن أبي رباح 
ويحيى بن سعيد وربيعة وإبراهيم يم النخعي ومالك والليث. 

4 - مسألة : إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة لما في ذلك من تحقق 
التهمة . 


إسقاط شهادة اهل اليادية عن الحاضرة؛ لما في ذلك من تحقق تحقّق التْهمّة. وأجازها أسو 


)١(‏ آية 387 - البقرة. (7) آية 787 - البقرة. 
(*) آية 75815 البقرة. 


كتاب الشهادات تلان 


حنيفة قال: لأنها لا تراعي كل تُهِمَق والمسلمون كلهم عنده على العدالة. وأجازها 
الشافعي إذا كان عدلاً مرضِياء وهو الصحيح . وقد وصف الله تعالى الأعراب هنا أوصافًا 
ثلاثة : أحدها ‏ بالكفر والنفاق. والثاني - بأنه يتخذ ما ينفق مُغْرَّمًا ويترئص بكم الدوائر. 
والثالث ‏ بالإيمان بالله وباليوم الآخر ويتّخذ ما ينفق قُرُبات عند الله وصلوات الرسول؛ فممُن 
كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شهادته فيلحق بالثاني والأول؛ وذلك باطل. 


6- مسألة: جواز شهادة المرأتين مع الرجل مع وجود الرجلين في الأموال 
خاضة . 

قوله - تعالى -: ط فَإن لُمْ يَكُونًا رَجُلَيْنٍ نْرَجُلُ وَآمْرَأنَانٍ 2:4 المعنى : إن لم بِأتِ 
الطالب برجلين فيأت برجل وامرأتين؛ هذا قول الجمهور. ظ فرجل # رفع بالابتداء. 
وظ امرأتان 4 عطف عليه والخبر محذوف. أي : فرجل وامرأتان يقومان مقامهما. ويجوز 
النصب في غير القرآن؛ أي : فاستشهدوا رجلاً وامرأتين. وحكى سيبويه: إن خنجرًا 
فخنجرًا. وقال قوم: بل المعنى : فإن لم يكن رجلان» أي: لم يوجدا فلا يجوز استشهاد 
المرأتين إل مع عدم الرجال. قال ابن عطية: وهذا ضعيفء فلفظ الآية لا يعطيه. بل 
الظاهر منه قول الجمهور. أي : الم يكن المستشهد رجلين» أي : إن أغفل ذلك صاحب 
الحق أو قصده لعذر ما فليستشهد رجلا وامرأتين. فجعل - تعالى ‏ شهادة المرأتين مع الرجل 
جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية. ولم يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاضّة 
في قول الجمهور؛ بشرط أن يكون معهما رجل. وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرهاء 
لأن الأموال كثّر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكررهاء فجعل 
فيها التونّق تارة بِالكَمَبَةَ وتارة بالإشهاد وتارة بالرّهن وتارة بالضمان, وأدخل في جميع ذلك 
شهادة النساء مع الرجال. ولا يتوهم عاقل أن قوله ‏ تعالى -: ظ إذا تداينتم بدين 204 
يشتمل على دين المهر مع البضع. وعلى الصلح على دم العمدء فإن تلك الشهادة ليست 
شهادة على الدين». بل هي شهادة على التكاح. وأجاز العلماء شهادتهنّ منفردات فيما لا 
بطلع عليه غيرهنٌ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم 
للضرورة. 

65- فسألة : اختلاف العلماء في شهادة الصبيان في الجراح . 


وقد اختلف العلماء فى شهادة الصبيان في الجراح فأجازها مالك ما لم يختلفوا ولم 


)1١(‏ آية 785 - البقرة. (5) آية 385 - البقرة. 


م كتاب الشهادات 


يفترقوا. ولا يجوز أقل شهادة اثنين منهم على صغير لكبير ولكبير على صغير. وممّن كان 
يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك: وهو الأمر 
عندنا المجتمع عليه. ولم يجز الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه شهادتهم؛ لقوله ‏ تعالى -: 
ف من رجالكم 204". وقوله: « ممّن ترضون 2"(4, وقوله: « ذوي عدل منكم 294 وهذ 
الصفات ليست في الصبي . 

417 - مسألة : صحة القضاء باليمين والشاهد أو اليمين وشهادة امرأتين. 

لما جعل الله سبحانه ‏ شهادة امرأتين بدل شهادة رجل وحب أن يكون حكمهما 
حكمه, فكما له أن يحلف مع الشاهد عندناء وعد الشافعي كذلك», يجب أن يحلف مع 
شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية . وخالف في هذا أبوحتيفة وأصحابه فلم يروا اليمين مع 
الشاهد وقالوا: إن الله سبحانه ‏ ة قسم الشهادة وعدّدهاء ولم يذكر الشاهد واليمين» فلا 
يجوز القضاء به أنه يكون قسنا زائدا عل ما نسم الله وهذه زيادة على النص. وذلك 
نسخ . وممّن قال بهذا القول النُوري والأوزاعي وعطاء والحكم بن عتيبة وطائفة. قال 
بعضهم: الحكم باليمين مع الشاهد منسوخ بالقرآن. وزعم عطاء أن أول مُن قضى به 
عبد الملك بن مروان». وقال الحكم: القضاء باليمين والشاهد بدعَة؛ وأول مَن حكم به 
معاوية. وهذا كله غلط وظنّ لا يُغني من الحق شيناء وليس من نفى وجهل كمن أثبت 
وعلم! وليس في قول الله تعالى -: ظ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 7# الآية. ما يرد 
به قضاء رسول الله كلع في اليمين مع الشاهد؛ ولا أنه لا يتوصّل إلى الحقوق ولا تستحقٌّ إلآ 
بما ذكر فيها لا غير» فإن ذلك يبطل بنكول المطلوب ويمين الطالب» فإن ذلك يستحقٌ به 
المال إجماعًا وليس في كتاب الله تعالى . وهذا قاطع في الردٌ عليهم. قال مالك: فمن 
الحبجّة على من قال ذلك القول أن يقال له: أرأيت لو أن رجلا ادّعى على رجل مالاء 
أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك الحق عنه؛ وإن نكل عن 
اليمين حلف صاحب الحق إن حقّه لحق؛ وثبت حقّه على صاحبه. فهذا مما لا اختلاف فيه 
عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان؛ فبايٌ شيء أخذ هذا وفي أي كتاب الله وجده؟ 
فمن أقرّ بهذا فليقر باليمين مع الشاهد . قال علماؤنا: ثم العجب مع شُهْرة الاحاديث 
وصحتها بدعوى من عمل بها حتى نقضوا حكمه واستقصروا رأيه. مع أنه قد عمل بذلك 
الخلفاء » الاربعة وبي بن كعب ومعاوية وشُريح وعمر بن عبد الععزيز كتب به إلى عمّاله ‏ 


)١(‏ آية 385 - البقرة. (5) آية 1837 - البقرة. 
(؟) آية ؟ ‏ الطلاق. (4) آية 385 - البقرة. 


كتاب الشهادات الثدكا 


وإياس بن معاوية وأ بوسلمة بن عبد الرحمن وأبو الزناد وربيعة, ولذلك قال مالك: وإنه 
ليكفي من ذلك ما مضى من عمل السُنة أترى هؤلاء تُنقّض أحكامهم . ويحكم ببدعتهم! 
هذا إغفال شديد, ونظر غير سديد . روى الأئمة عن ابن عباس عن النبي يه أنه قضى 
باليمين مع الشاهد. قال عمروبن دينار: في الأموال خخصاصة. رواه سيف بن سليمان عن 
قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس . قال أبوعمر: هذا أصحٌ إسناد لهذا 
الحديث؛, وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في 
أن رجاله ثقات. قال يحيئ القطان: : سيف.بن سليمان نَبْتَء ما رأيت أحفظ منه. وقال 
النسائي : هذا إسناد جيد. سيف ثقة. وقيس ثقة. . وقد خرّج مسلم حديث ابن عباس هذا. 
قال أبو بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان؛ ومن بعدهما يستغني عن ذكرهما 
لشهرتهما في الثقة والعدالة. ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهدء بل 
جاء عنهم القول به وعليه جمهور أهل العلم بالمدينة . واختلف فيه عن غروة بن ن الزبير وابن 
شهاب. فقال معمر: سألت الزهري عن اليمين مع الشاهد فقال: هذا شيء أحدثه الناسء 
لا بد من شاهدين. وقد رُوِيّ عنه أنه أول ما وَلِيَ القضاء حكم بشاهد ويمين» وبه قال مالك 
وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد وإسحثق وأبو عبيد وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل 
الأثر. وهو الذي لا يجوز عندي خلافه» لتوائر الآثار به عن النبي يك وعمل أهل المدينة قرنًا 
بعد قرن. وقال مالك: : يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يحتج في موطئه 
لمسألة غيرها. ولم يختلف عنه في القضاء ٠‏ باليمين مع الشاهد ولا عن أحد من أصحابه 
بالمديئة ومصر وغيرهماء ولا يعرف المالكيون في كل بلد غير ذلك من مذهبهم إلا عندنا 
بالاندلسء فإن يحيئ [بن يحيئ] زعم أنه لم يرّ الليث يفتي به ولا يذهب إليه. وخالف 
بحيئ مالكًا في ذلك مع مخالفته المّة والعمل بدار الهجرة. ثم اليمين مع الشاهد زيادة 
حكم على لسان رسول الله يكو كنهيه عن نكاح المرأة على عمّتها وعلى خالتها مع قول الله 
- تعالى - : ف وأحلّ لكم ما وراء ذلكم 27. وكنهيه عن أكل لحوم الححمر الأهلية؛ وكل 
ذي ناب من السباع مع قوله: ٠‏ قل لا أجد 2074. وكالمسح على الخفين, والقرآن إنما ورد 
بفسل الرجلين أو مسحهماء ومثل هذا كثير. ولو جاز أن يقال: إن القرآن نسخ حكم رسول 
لله يك باليمين مع الشاهد. لجاز أن يقال: | إن القرآن في قوله عر وجل -: ه وأحل الله 
البيع وحرّم الربا 04 وفي قوله: ط إلا أن تكون تجارة عن تَرَاض منكم #4 ناسخ لنهيه 


(1) آية 4؟ - النساء. (5) آية 146 الأنعام . 
(5) آية 7/6 البقرة. (4) آية 59 الناء. 


3-5 كتاب الشهادات 
عن المزابنة وبيع الغرر وبيع ما لم يخلق. إلى سائر ما نهى عنه في الببوع. وهذا لا يسوْغ 
لاحد, لأن السَّنْة مبيّنة للكتاب. فإن قيل: إن ما ورد من الحديث قضية في عين فلا عسوم . 
قلنا: بل ذلك عبارة عن تعقيد هذه القاعدة. فكأنه قال: أوجب رسول الله يكبن الحكم 
باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود في حديث ابن عباس أن رسول 
الله وك قضى بشاهد ويمين في الحقوق. ومن جهة القياس والنظر أنّا وجدنا اليمين أقوى من 
المرأتين: لانهما لا مدخل لهما في اللعان واليمين تدخل في اللعان. وإذا صحّت السُنة 
التوفيق . 


04 مسألة: الاختلاف في قبول شهادة النساء في الحدود والتكاح 
والطلاق. 


وإذا تقَرّر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد, فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: 
ذلك في الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان. للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين 
مع الشاهد. قال: لان حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان بدليل قبول شهادة النساء 
فيها. وقد اختلف قول مالك في جراح العمد. هل يجب القود فيها بالشاهد واليمين؟ فيه 
روايتان: إحداهما أنه يجب به التخيير بين القود والديّة . والأخرى أنه لا يجب به شيء, لأنه 
من حقوق الأبدان. قال: وهو الصحيح . قال مالك في الموطأ: وإنما يكون ذلك في الأموال 
خاصة وقاله عمرو بن دينار. وقال المازّريّ : يقبل في المال المحض من غير خلاف. ولا 
يُقبَل في التكاح والطلاق المحضين من غير خلاف. وإن كان مضمون الشهادة ما ليس 
بمال. ولكنه يؤدّي إلى المال» كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموتء. حتى لا يطلب من 
ثبوتها إلا المال إلى غيرذلك؛ ففي قبوله اختلاف؛, فْمْن راعى المال قبله كما يقبله في 
المال. ومن راعى الحال لم يقبله. وقال المهدوي : شهادة النساء في الحدود غير جائزة في 
قول عامّة الفقهاء., وكذلك في التكاح والطلاق في قول أكثر العلماء. وهو مذهب مالك 
والشافعي وغيرهماء وإنما يشهدن في الأموال. وكلّ ما لا يشهدن فيه فلا يشهدن على شهادة 
غيرهن فيهء كان معهنَ رجل أو لم يكنء ولا ينقلن شهادة إل مع رجلء نقلن عن رجل 
وامرأة. ويقضي باثنتين منهنٌ في كل ما لا يحضره غيرهنٌ كالولادة والاستهلال ونحوذلك. 
هذا كله مذهب مالك وفي بعضه اختلاف. 


كتاب الشهادات كن 


4 - مسألة : الردّ على من قال: كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من 
فسق ظاهر فهو عدل., وإن كان مجهول الحال. 

لما قال الله تعالى -: ظ ممّن ترضون من الشهداء 74" دلّ على أن في الشهود من 
لا يرضىء فيجيء ء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم. وذلك 
معنى زائد على الإسلام. وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : كل مسلم ظاهر الإسلام مع 
السلامة من فسى ظاهر فهو عدل وإن كان مجهول الحال. وقال شريح وعثمان البي وأبو 
ثور: : هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدًا. 


قات: فعمموا الحكم. ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلا 
مرضيًا وبه قال الشافعي ومُن وافقه. وهو من رجالنا وأهل ديئنا. وكونه بدويًا ككونه من بلد 
آخر والعمومات في القرآن الذَالَّ على قبول شهادة العدول تسوّي بين البدوي والقروي». قال 
الله تعالى -: « ممّن ترضون من الشهداء 2'4: وقال تعالى : ظ وأشهدوا ذوي عدل 
منكم 204 فط منكم »4 خطاب للمسلمين. وهذا يقتضي قطمًا أن يكون معنى العدالة زائدًا 
على الإسلام ضرورة؛ لأن الصفة زائدة على الموصوف, وكذلك 8 ممن_ترضون » مثله. 
خلاف ما قال أبو حنيفة, ثم لا يعلم كونه مرضيًا حتى يختبر حاله. ٠‏ فبلزمه آلآ يكتفي بظاهر 
الإسلام . وذهب أحمد بن حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على 
القروي لحديث أبي هريرة عن النبي ول أنه قال: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب 
قرية». والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلاً مرضيًا. وليس في حديث أبي هريرة فرق بين 
القروي في الحضر أو السفرء ومتى كان في السفر فلا خلاف في [قبوله]. 

قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية» وذلك يتم بأن يكون مجتيبًا 
للكبائر محافظًا على مروءته وعلى ترك الصغائر. ظاهر المروءة والآمانة غير مغفل. وقيل: 
صفاء السّريرة واستقامة السّيرة في ظَنّ المعدل» والمعنى متقارب. 

مساألة: من صفات الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد بها وفضائل 
يتحلّى بها. 

لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة مُنيفة» وهي قبول قول الغير على الغيرء شرط 
تعالى ‏ فيها الرضا والعدالة. فمن حكم الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد بها وفضائل 


(1) آية 7417 - البقرة. (0) آية 3545 - البقرة. 
(7) آية  '*‏ الطلاق. 
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يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره» تُوجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول 
قوله. ويحكم بشغل ذمّة المطلوب بشهادته . وهذا أدلٌ دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال 
بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خَفيَ من المعاني والأحكام . 

وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكامء فربما تفرس في الشاهد غفلة أو 
ريبة فيردٌ شهادته لذلك. 

01 ممسألة: الرد على من قال: يكتفي بظاهر إسلام الشاهد في الأموال 
دون الحدود. 


قال أبو حنيفة يكتفي بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود. وهذه متاقضة تُسقط 


كلام وتفييد علي مرائه. لأننا نقول: حقٌ من الحقوق. فلا يكتفي في الشهادة عليه بظاهر 


7 مسألة: في معنى قوله تعالى: ط ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » الآية. 


قوله ‏ تعالى -: ظ ولا يأب آلشْهَدَاءُ إِذَا مَا دو 20# قال الحسن: جمعت هذه الآية 
أمرين» وهما آلآ تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة. ولا إذا دعيت إلى أدائهاء وقاله ابن 
عباس . وقال قتادة والربيع وابن عباس: أي: لتحمّلها وإثباتها في الكتاب. وقال مجاهد: 
معنى الآية إذا دُعِيت إلى أداء شهادة وقد حصلت عندك. وأسند النقاش إلى النبى 8ه أنه 
فسّرالآية بهذا قال مجاهد: فأما إذا دُعِيتَ لتشهد أولا فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا؛ وقاله 
أبو مجلز وعطاء وإبراهيم وابن جُبِير والسَدّيٌ وابن زيد وغيرهم . وعليه فلا يجب على الشهود 
الحضور عند المتعاقدين. وإنما على المتداينين أن يحضرا عند الشهودء فإذا حضراهم 
وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب .فهذه الحالة التي يجوز أن تراد بقوله ‏ تغالى -: 8 ولا 
يأب الشهداء إذا ما دعوا 4(" لإثبات الشهادة فإذا ثبتت شهادتهم ثم دعوا لإقامتها عند 
الحاكم فهذا الدعاء هو بحضورهما عند الحاكم. وقال ابن عطية: والآية ‏ كما قال الحسن - 
جمعت أمرين على جهة الندب. فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم؛ فإذا كانت 
الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعو مندوب. وله أن يتخلف لأدنى عذر, 
وإن تخلّف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له. وإذا كانت الضرورة ويف تعظل الحق 
أدنى خوف قَوِيَ الندب وثَرْبَ من الوجوب. وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتآخر الشاهد 


)١(‏ آية 7587 - البقرة. (09) آية 3887 - البقرة. 


كتاب الشهادات لمم 


عن الشهادة فواجب عليه القيام بهاء لا سيما إن كانت محصلة وكان الدعاء إلى أدائهاء فإن 
هذا الظرف آكدء لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء . 

قلت: ود يستلوح من هذه الأب دليل على أن جائا للإمام أن يقيم للناس شهوئا 
ويجعل لهم من ببت المال كفايتهم, فلا يكون لهم شل إلا تحمل حقوق الناسس حفةا لهاء 
وإن لم يكن يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت. فيكون المعنى ولا يأب الشهداء إذا أخحذوا 
حقرقهم أن يجيبوا. والله أعلم . فإن قيل: هذه شهادة بالاجرة» قلنا: إنما هي شهادة خالصة 
من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال. وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح التي 
تعنّ للمسلمين وهذا من جملتها. والله أعلم. وقد قال تعالى: « والعاملين عليها 274 
ففرض لهم . 

+64 - مسألة : أن الشاهد هو الذي يمشي للحاكم . 

لما قال تعالى -: 8 ولا يِأْبَ الشهداء إذا ما دعوا 4" دل على أن الشاهد هو الذي 
يمشي إلى الحاكمء وهذا أمر بنى عليه الشرع وعْمِلٌ به في كل زمان وفهمته كل أمة. ومن 
أمثالهم : «في بيته يؤتى الحكم». 

4 مسألة : العبد خارج عن جملة الشهداء. 

وإذا ثبت هذا( فالعيد خارج عن جملة الشهداء؛ وهو يخص عموم قوله: ف من 
رجالكم 4 لأنه لا يمكنه أن يُجيب» ولا يصمّ له أن يأتي. لأنه لا استقلال له بنفسهء 
وإنما يتصرّف بإذن غيره» فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منزل الولاية. نعم! وكما 
انحط عن فرض الجمعة والجهاد والحجّ . 

6 مسألة: وجوب أداء الشهادة, وإن لم يسألها إذا خاف على الحق 
ضياعه أو فوته . 

قال علماؤنا: هذا في حال الدعاء إلى الشهادة. فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم 


يعلمها مستحقها الذي ينتفع بهاء فقال قوم: : أداؤها ندب لقوله تعالى - : « ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا 20# ففرض الله الأداء عند الدعاءء فإذا لم يدع كان ندبّاء لقوله ‏ عليه 


)١(‏ آية 506 التوبة. (5) آية 73819 - البقرة. 
(") انظر المألة الابقة. (1) آية 585 البقرة. 
(0) آية 7817 البقرة. 
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السلام -: دخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل أن يسألهاء رواه الائمة. والصحيح أن 
أداءها فرض وإن لم يسألها إذا خاف على الحق ضياعه أو فوتهء أو بطلاق أو عتق على من 
أقام على نصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك؛ فيجب على مَن 
تحمل شيئا من ذلك أداء تلك الشهادة. ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع الحق» 
وقسد قال تعالى: ط وأقيموا الشهنادة لله 204. وقال: « إلا مَن شهد بالحق وهم 
يعلمون 274. وفي الصحيح عن النبي وِ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». فقد تعيّن عليه 
نصره بأداء الشهادة الثي له عنده إحياء لحقّه الذي أماته الإنكار. 

305 مساألة : من وجبت عليه شهادة فلم يؤدّها أنها جرحة في الشاهد 
والشهادة . 

لا إشكال في أن مَن وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي ذكرناها فلم يؤدّها أنها 
مجرحة في الشاهد والشهادة؛ ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى ‏ وحقوق الأدميين. 
هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق :٠ن‏ حقوق 
الآدميين كان ذلك جرحة في تلك الشهادة نفسها خاصة. فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. 
والصحيح الأول, لان الذي وجب جرحته إنما هو فسقه بامتناعه من القيام با وجب عليه 
من غير عذر والفسق يسلب أهليّة الشهادة مطلقّاء وهذا واضح . 

١17‏ - مسألة : الشاهد إذا رأى الكتاب ولم يذكر الشهادة لا يؤدّهاء لما دخل 
عليه من الريبة فيها. 

قوله ‏ تعالى -: ط وأقوّم للشهادة 4(" دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب ولم يذكر 
الشهادة لا يؤديها لما دخل عليه من الريبة فيهاء ولا يؤدّي إلآ ما يعلم, لكنه يقول: هذا 
خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. قال ابن المنذر: أكثر مَن يحفظ عنه من أهل العلم يمنع 
أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة. واحتجّ مالك على جواز ذلك بقوله 
- تعالى -: « وما شهدنا إلا بما علمئا 504). وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى - 
الكتابة إلى العدالة وسعه أن يشهد على خظه وإن لم يتذكر. ذكر ابن المبارك عن معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه في الرجل يشهد على شهادة فينساها قال: لا بأس أن يشهد إن وجد 


)١(‏ آية ؟ ‏ الطلاق. (7) آية 83 الزخرف. 
(6) في قوله تعالى : ظ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الآ ترتابوا. . . » الآية 787 البقرة. 
(8) آية ١م‏ يوسف, 
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علامته في الك أو خط يده. قال ابن المبارك : استحسنت هذا جدًا. وفيما جاءت به 


الأخبار عن رسول الله يك أنه حكم في أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد. وعن عن الرْسّل من 
قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعلم . 


4 مسألة : معنى الضرر المنهي عنه بالكاتب أو الشهيد في قوله تعالى: 
( ولا يضار كاتب ولا شهيد # الآية. 


قوله ‏ تعالى ‏ ط وَل يُضَارٌ كَاتِبُ وَلآ شَهِينٌ 204 فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلّ عليه ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص 
منها. قاله الحسن وقتادة وطاوس وابن زيد وغيرهم . 


الثاني : ورُويٌ عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى : لا يمتنع الكاتب أن يكتب 

ولا الشاهد أن يشهد. « ولا يضار » على هذين القولين أصله يضار بكسر الراء. ثم وقع 

الإدغام. وفتحت الراء في الجزم لخمّة الفئحة . قال النحاس: ورأيت أبا إسحلق يميل إلى 

هذا القول؛ قال: لأن بعده 8 وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 294 فالأولى أن تكون,. من شهد 

بغير الحق أو حرّف في الكتابة أن يقال له: فاسق, فهو أولى بهذا ممّن سأل شاهدًا أن يشهد 
وهو مشغول . وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحلق يضارر بكسر الراء الأولى . 


الثالث: وقال مجاهد والضحّحاك وطاوس والسَّدَّيّ وروي عن ابن عباس: معنى الآية 
م ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد 94 بأن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتب وهما 
مشغولان» فإذا اعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهماء وقال: خالفتما أمر الله ونحو هذا من 
القول فيضرٌ بهما. وأصل ظ يضارٌ » على هذا يضارر بفتح الراء وكذا قرأ ابن مسعود 
ويضازر» بة بفتح الراء الأولى ٠‏ فلهى الله سبحانه ‏ عن هذاء لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل لهما 
ات ومعاشهما. ولفظ المضارّة؛ إذ هو من اثنين» يقتضي هذه المعاني . والكاتب 
والشهيد على القولين الأرلين رفع بفعلهماء وعلى القول الثالث رفع على المفعول الذي لم 
يْسَمْ فاعله . 


(1) آية 51837 - البقرة. (3) آية 787 - البقرة. 
رض آية 385 - البقرة. 
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8- مسألة : نفى العدالة عن أهل الكتاب. 


ليس في هذه الآية2'0 تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافًا لمّن ذهب إلى ذلك» 
لآن فسَاق المسلمين يوجد فيهم من يودي الامانة ويؤمّن على المال الكثير ولا يكونون بذلك 
عدولا. فطريق العدالة والشهادة ليس يجزىء فيه أداء الأمانة فى المال من جهة المعاملة 
والوديعة؛ ألا ترى قولهم: ف ليس علينا في مين سبيل 274 فكيف يعدل من يعتقد 
استباحة أموالنا وحريمنا بغير حرج عليه؛ ولو كان ذلك كافيًا في تعديلهم لسمعت شهادتهم 
على المسلمين. 

0٠‏ ممسألة: عدم جواز شهادة العدو على عدوه. 


وفي هذه الآية 20 دليل على أن شهادة العدو على عدوه لا تجوزء وبذلك قال أمل 
المدينة وأهل الحجاز؛ ورُوِيّ عن أبي حنيفة جواز ذلك. وحكى ابن بظال عن ابن شعبان 
أنه قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء وإن كان عدلاء 
والعداوة تزيل العدالة فكيف بعداوة كافر. 


١‏ مسألة : نفاذ شهادة الولد على الوالدين. 


لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية وأن شهادة الولد على الوالدين 
ماضية. ولا يمنع ذلك برّهما بل من برّهما أن يشهد عليهما أو يخلّصهما من الباطل؛: وهو 
معنى قوله تعالى : ظ قُوا أنفسكم وأهليكم نارًا 04). 


0٠٠١‏ مسألة: حكم شهادة الوالدين, والأخ. والزوج. والزوجة. والقانع. 
والمفليس» وشفيع الدار. والبدوي على القروي. 


فإن شهد لهما أو شهدا له0» فقد اختّلف فيهما قديمًا وحديئًاء فقال ابن شهاب 


)١(‏ قوله تعائى : ظ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار وده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا 
مادمت عليه قائمًا. . . » الآية 1 آل عمران. 

)7١(‏ آية 1/6 آل عمران. 

(1) قوله تعالى : ط يا أيّها الذين آمنوا لا تتَخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنشّم. . . » الآية 
- آل عمران. 

(4) آية ١‏ التحريم . 

(0) انظر المسألة السابقة. 


كتاب الشهادات قوم 


الزهري : كان من مضى من السَلف الصالح يُجيزون شهادة الوالدين والأخ. ويتأولون في 
ذلك قول الله تعالى : « كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله 204 فلم يكن أحد ينهم في ذلك 
من السّلف الصالح رضوان الله عليهم . ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على 
اتهامهم. فتركت شهادة من م وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج 
والزوجة, وهو مذهب الحسن والنخهي والشّعبي وشرَيح ومالك والشُوري والشافعي وابن 
حنبل. وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا. ورُويٌ عن عمر بن الخطاب أنه 
أجازه, وكذلك روي يي عن عمر بن عبد العزيزء وبه قال إسحق والنُوري والمزني . ومذهب 
مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا إلا في النسب. ورَوى عنه ابن وهب أنها لا 
تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال يرثه . وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزروج 
لزوجته لا تقب ٠‏ لتواصل منافع الأملاك بينهما وهي محل الشهادة. وقال الشافعي : تجوز 
شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ ؛ لأنهما أجنبيان» وإنما بينهما عقد الزوجية وهو مُعرّض 
للزوال. والأصل قبول الشهادة إل حيث حص فيما عدا المخصوص قبقي على الأصلء 
وهذا ضعيف, فإن الزوجية تُوجب لحنان والمواصلة والألفة والمحبة فالتهمة قوية ظاهرة. 
وقد روى أبو داود من ححديث سليمان بن وى عن ععرو بن شع من .من اي أن 
رسول الله يكلْةِ رد شهادة الخائن والخائنة وذي الْغْمْر على أخيه؛ ورد شهادة القانع لأهمل 
البيت وأجازها لغيرهم. قال الخطابي: ذو الغمر هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة 
ظاهرة. فتردٌ شهادته للثهمة . وقال أبو حنيفة: شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدلاً . 
والقانع السائل والمستطعم. وأصل القنوع الؤال. ويقال في القانع: إنه المنقطع إلى القوم 
يخدمهم ويكون في حوائجهم. وذلك مثل الأجير أو الوكيل ونحوه. . ومعنى رد هذه الشهادة 
التهمة في جر المنفعة إلى نفسه, لأن القانع لاهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع ٠‏ . وكل 
مْن جَرْ إلى نفسه بشهادته نفعًا فشهادته مردودة؛ كمّن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها, 
أو كمّن كم له على رجل بدّين وهو مفلس فشهد المفلس على رجل بادين ولحو . قال 
الخطابي : ومن رد شهادة القانع لأهل البيت بسبب جرٌ المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة 
الزوج لروجته لآن ما بينهما من التهمة في جر المنفعة أكثرء وإلى هذا ذهب أبر 
ا ليشا سية عل ذر مر حو لاب لأبه ان جره القع لا خب علبه من 
حُبّه والميل إليه» ولأنه يتملّك عليه ماله. وقد قال يلةِ: «أنت ومالك لأبيك». وممن ترد 
شهادته عند مالك البدوي على القروي» قال: إلا أن يكون في بادية أو قرية. فأما الذي 


)١(‏ آية ١6‏ - النساء. 


ذه كتاب الشهادات 


يُشهد في الحضر بدويًا ويدع جيرته من أهل الحَضر عندي مُريب. وقد روى أبو داود 
والدارقطني عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كَيْْ يقول: «لا تجوز شهادة بدَوِي على 
صاحب قرية». قال ابن الحكم : تأوّل مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في 
الحقوق والأموال: ولا ترد الشهادة في الدماء وما في معناها مما يطلب به الخلق. وقال عامّة 
أهل العلم : شهادة البدوي إذا كان عدلاً يُقيم الشهادة على وجهها جائزة, والله أعلم . 

5٠١‏ - مسألة : قول بعض العلماء برد شهادة العبد. 

وقد استدلٌ بعض العلماء في رد شهادة العبد بهذه الآية20. فقال: جعل تعالى 
الحاكم شاهدًا في هذه الآية. وذلك أدلٌ دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة, لأن 
المقصود منه الاستقلال بهذا المهم إذا دَعَتَ الحاجة إليه. ولا يتأنى ذلك من العبد أصلا 
فلذلك ردت الشهادة . 


4 مسألة: دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى 
اطلاعه من حاجاته الدينية والدنيوية. 

ففي الآية2"0 دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى اطلاعه من 
حاجاته الدينية والدنيوية؛ فتركّب عليه الأحكام. ويرتبط به الحلال والحرام؛ وقد جاء أيضًا 
مثله في الإسلام؛ قال وق لهوازن: «ارجعوا حتى يرفع إليها عرفاؤكم أمركم». أخرجه 
البخاري . 


6- مسألة: جمهور العلماء على رد شهادة الذَّميّ. 


والجمهور على رد شهادة الذّمَ ؛ لانه ليس من أهلها فلا تُقبَّل على مسلم ولا على 
كافرء وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد مسلم. فإن قيل: فقد 
حكم بشهادتهم ورجم الزانيين: فالجواب؛ أنه إنما نفد عليهم ما علم أنه حكم التوراة 
وألزمهم العمل به. على نحو ما عملت به بدو إسرائيل إلزامًا للحبّجة عليهم. وإظهارًا 
لتحريفهم وتغييرهم؛ فكان منفدًا لا حاكمًا. وهذا على التأويل الأول» وعلى ما ذكر من 


)١(‏ قوله تعالى : 9 يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفكم أو الوالدين 
والأقربين. . . » آية 16 - النساء. 


)١(‏ قوله تعالى : « ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبًا. . . » الآية ١1‏ المائدة. 


كتاب الشهادات وم 


الاحتمال فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعة؛ إذ لم يسمع في الصدر الأول من قبل شهادتهم 
في مثل ذلك . والله أعلم . 
5 مصساألة: الأنواع المختلفة التي وردت بها كلمة «شهد». 


قوله ‏ تعالى -: ط شَهَانةً بكم 04 ورد وشهده في كتاب الله تعالى بأنواع مختلفة: 
منها قوله تعالى : ظ واستشهدوا شهيدين من رجالكم 204, فيل: معناه احضروا. ومنها 
دشهده بمعنى قضى أي أعلم؛ قاله أبو عبيدة؛ كقوله تعالى: ظ شهد الله أنه لا إله إلا 
هو 4©. ومنها رشهدء بمعنى أقرٌ؛ِ كقوله تعالى: ظ والملائكة يشهدون 4). ومنها 
دشهد» بمعنى حكم ؛ قال الله تعالى: ط وشهد شاهد من أهلها 4*©©. ومنها «شهد» بمعنى 
حلف؛ كما في اللعان. «وشهد» بمعنى وصَى ؛ كقوله تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم 2394 وقيل: معناها هنا الحضور للوصية؛ يقال: شهدت وصية فلان أي حضرتها. 
وذهب الطبري إلى أن الشهادة بمعنى اليمين؛ فيكون المعنى يمين ما بينكم أن يحلف 
اثنان؛ واستدلٌ على أن ذلك غير الشهادة التي تؤدى للمشهود له بأنه لا يعلم لله حكم يجب 
فيه على الشاهد يمين. واختار هذا القول القفال. وسَّمّيت اليمين شهادة؛ لأنه يثبت بها 
الحكم كما يثبت بالشهادة. وانحتار ابن عطية أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تحفظ فتؤدي» 
وضعف كونها بمعنى الحضور واليمين. 

7 مسألة: اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى: «أوآخران من 
غيركم 4 الآية. 

قوله _تعالى : 9 ذُوَا عَدْل مُنَكُمْ 04 ط ذوا عدل » صفة لقوله: دائتنان» 
وط منكم » صفة بعد صفة. وقوله: ط أَوْ آخَرَانٍ مِنْ غَبِرِكُمْ 04 أي أو شهادة آخرين من 
غيركم ؛ فمن غيركم صفة لآخرين. وهذا الفصل هو المُشكل في هذه الآية. والتحقيق فيه 
أن يقال: اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 


)1١(‏ في قوله تعالى : 8 يا أيّها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية النان ذوا دل 
منكم. . . © الآية 1١١‏ المائدة. 

(5) آية 787 - البقرة. (5) آية 1١8‏ آل عمران. 

(4) آية 133 - النساء. (0) آية 757 يوسف. 

(0) آية 1١١‏ - المائدة. 

(0) فى قوله تعالى : ظ يا آيّها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
متكم أو آخران من غيركم . . . » الآية 1١0‏ المائدة. 

رى) آية ١١١‏ - المائدة. 


لفن كتاب الشهادات 


الأول أن الكاف والميم في قوله: ظ منكم 4 ضمير للمسلمين ‏ وآخران من 
غيركم » للكافرين؛ فعلي هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا 
كانت وصية؛ وهو الأشبه بسياق الآية» مم ما تقرر من الأحاديث. وهو قول ثلاثة من 
الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعري, وعبد الله بن قيسء, وعبد الله بن 
عباس ؛ فمعنى الآية من أولها إلى آخرها على هذا القول؛ أن الله تعالى أخبر أن حكمه في 
الشهادة على الموصي إذا حضر الموت أن تكون شهادة عدلين؛ فإن كان في سفر وهو 
الضرب في الأرض» ولم يكن معه أحد من المؤمنين» فليشهد شاهدين ممّن حضره من أهل 
الكفرء فإذا قَدِمًا وأذيا الشهادة على وصيّته حلفا بعد الصلاة أنهما ما كذَّبا وما بدّلاء وأن ما 
شهدا به حق, ما كتما فيه شهادة وحكم بشهادتهما؛ فإن عثر بعد ذلك على أنهما كذَّبا أو 
خاناء ونحو هذا مما هو إثم حلف رجلان من أولياء الموصي في السفرء وغرم الشاهدان ما 
ظهر عليهما. هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعريء وسعيد بن المسيب». 
ويحيئ بن يعمر؛ وسعيد بن جُبّير وأبي مجلز وإبراهيم وشرَيح وعُبيدة السلماني» وابن 
سيرين ومجاهد وقتادة والسَدَّيُ وابن عباس وغيرهم . وقال به من الفقهاء سفيان التُوري ؛ 
ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من قال به. واختاره أحمد بن حنبل وقال: شهادة 
أهل الذمّة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم الملسمين؛ كلهم يقولون: ط منكم » 
من المؤمنين ومعنى ظط من غيركم » يعني الكفار. قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا 
مؤمن إلا بالمديئة ؛ وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفرة. 
والآية محكمة على مذهب أبي موسى وشريح وغيرهما. 

القول الثاني : أن قوله سبحانه: « أو آخسران من غيركم 2074 منسوخ؛ هذا قول 
زيد بن أسلم والدخعي ومالك؛ والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاء؛ إلا أن أبا حنيفة 
خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفّار بعضهم على بعض؛ ولا تجوز على المسلمين؛ واحتبجوا 
بقوله تعالى : ظ ممْن ترضون من الشهداء 204 وقوله: ط وأشهدوا ذوي عدل منكم #©2: 
فهؤلاء زعموا أن أية الدين من آخر ما نزل؛ وأن فيها ط ممّن ترضون من الشهداء 14» فهو 
ناسخ لذلك؛ ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة؛ فجازت شهادة أهل الكتاب؛ وهو اليوم 
طبق الآرض فسقطت شهادة الكمّار؛ وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفسّاق لا تجوز؛ 
والكّار فسّاق فلا تجوز شهادتهم . 


)١(‏ آية 1١‏ - المائدة. (1) آية 387 - البقرة. 
(") آية ؟ ‏ الطلاق. (4) آية 387 - البقرة. 


كتاب الشهادات ام 


كتاب الشهادات ا 00ب تح 

قلت: ما ذكرتموه صحيح إلا أنَا نقول بموجبه؛ وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصيّة في السفر خخاصّة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم؛ وأما مع وجود 
مسلم فلاء ولم يأتِ ما اّْعيتموه من النسخ عن أحد ممّن شهد التنزيل؛ وقد قال بالأول ثلاثة 
من الصحابة وليس ذلك في غيره؛ ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. 
ويقوي هذا أن سورة «المائدة» من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن وغيرهما: 
إنه لا منسوخ فيها. وما ادّعوه من النسخ لا يصحٌ؛ فإن النسخ لا بل فيه من إثبات اللناسخ 
على وجه يتنافى الجمع بينهما مع تراخي الناسخ ؛ فما ذكروه لا يصحٌ أن يكون ناسخا؛ فإنه 
في قصة غير قصة الوصية لمكان الحاجة والضرورة؛ ولا يمتنع اختلاف الحكم عند 
الضرورات؛ ولأنه ربما كان الكافر ثقة عند المسلم ويرتضيه عند الضرورة؛ فليس فيما قالوه 
ناسخ . 

القول الثالث ‏ أن الآية لا نسخ فيها؛ قاله الزهري والحسن وعكرمة؛ ويكون معنى 
قوله: سكم »أي عشيرتكم وقرابتكم ؛ لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان. ومعنى 
قوله: « أو آخران من غيركم 0 أي من غير القرابة والعشيرة؛ قال النخاس: وهو ينبني 
على معّى غامض في العربية؛ وذلك أن معنى «آخمره في العربية من جنس الآول؛ تقول: 
مررت بكريم وكريم آخر؛ فقوله: « آخر » يدل على أنه من جنس الأول؛ ولا يجوز عند 
أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر؛ ولا مررت برجل وحمار آخخر؛ فوجب من هذا أن 
يكون معنى قوله: ف أو آخران من غيركم 4 أي عدلان؛ والكمّار لا يكونون عدولاً فيصحٌ 
على هذا القول مْن قال: ظط من غيركم » من غير عشيرتكم من المسلمين. وهذا معنى 
حسن من جهة اللسان؛ وقد يحتجٌ به لمالك ومّن قال بقوله؛ لأن المعنى عندهم ظ من 
غيركم » من غير قبيلتكم ؛ على أنه قد عُورض هذا القول بأن في أول الآية ط يا أيها الذين 
آمنوا 2074 فخوطب الجماعة من المؤمنين. 

4 مسألة : الردٌ على مَن أجاز شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض ومنع 
من جوازها على المسلمين. 


استدلٌ أبو حنيفة بهذه الآية9© على جواز شهادة الكفار من أهل الذمّة فيما بينهم؛ 


(1) آية 1١5‏ - المائدة. (9) آية 585 - البقرة 
(*) قوله تعالى : 8 يا أيّها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ائنان ذوا عدل منكم 
أو آخران من غيركم. . . » الآية 1١1‏ المائدة. 


0-3 كتاب الشهادات 


قال: ومعنى ظ أو آخران من غيركم 4(" أي من غير أهل دينكم ؛ فدلٌ على جواز شهادة 
بعضهم على بعض؛ فيقال له: أنت لا تقول بمقتضى هذه الآية؛ لأنها نزلت في قبول شهادة 
أهل الذمّة على المسلمين وأنت لا تقول بها؛ فلا يصح احتجاجك بها. فإن قيل: هذه الآية 
دلت على جواز قبول شهادة أهل الذمّة على المسلمن من طريق النطق؛ ودلّت على قبول 
شهادتهم على أهل الذمّة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه إذا قبلت شهادتهم على المسلمين 
فلآن تقبل على أهل الذمّة أولى» ثم دل الدليل على بُطلان شهادتهم على المسلمين؛ فبقي 
شهادتهم على أهل الذمّة على ما كان عليه؛ وهذا ليس بشيء؛ لأن قبول شهادة أهل الذمّة 
على أهل الذمّة فرع لقبول شهادتهم على المسلمين؛ فإذا بطلت شهادتهم على المسلمين 
وهي الأصل فلان تبطل شهادتهم على أهل الذمّة وهي فرعها أحرى وأولى . والله أعلم . 
48 ممسألة: الاختلاف فيمّن المراد بقوله تعالى 8 فيقسمان # الآية. 


واختلف من المراد بقوله : « فيقسمان 7”4! فقيل: الوصيان إذا ارتيب في قولهما. 
وقيل: الشاهدان إذا لم يكونا عدلين وارتاب بقولهما الحاكم حلفهما. قال ابن العربي مبطلا 
لهذا القول: والذي سمعت - هو بدعة ‏ عن ابن أبي ليلى أنه يحلف الطالب مع شاهديه أن 
الذي شهدا به حق؛ وحينئذ يقضي له بالحق؛ وتأويل هذا عندي إذا ارتاب الحاكم بالقبض 
فيحلف إنه لباقي وأما غير ذلك فلا بلتفت إليه؛ هذا في المدّعي فكيف يحبس الشاهد أو 
يحلف؟! هذا مالا يلتفت إليه. 

قلت: وقد تقدّم في قول الطبري في أنه لا يعلم لله حكم يجب فيه على الشاهد 
يمين. وقد قيل: إنما استحلف الشاهدان لأنهما صارا مدّعى عليهماء حيث ادّعى الورئة 
أنهما خانا في المال. 

- مسالة: إذا لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين على شاهدي الوصية. 

فوله ‏ تعالى -: ظ إِنِ أرْتَبْنمْ 04 شرط لا يتوجّه تحليف الشاهدين إل به. ومتى لم 
يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين. قال ابن عطية: أما أنه يظهر من حكم أبي مرسى في 
تحليف الذميين أنه باليمين تكمل شهادتهما وتنفذ الوصية لأهلها؛ روى أبو داود عن الشعبي 
أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه. ولم يجد أحدًا من المسلمين حضره 
يشهده على وصيته. فأشهد رجلين من أهل الكتاب, فقدِما الكوفة فأنيا الأشعري فأخيراه؛ 


)١(‏ آية 1١١‏ المائدة. (5) آية ٠١١‏ - المائدة. 
(5) آية 1٠١5‏ - المائدة. 


كتاب الشهادات فلض 
كاب الشهادان ‏ سس مه 


وقَدِمًا بتركته ووصيّته؛ فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 
الله يكل ؛ فأحلفهما بعد العصر: وبال ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية 
الرجل وت رِكته» فامضى شهادتهما. قال ابن عطية : وهذه الريبة عند من لا يرى الآية منسوخة 
تترنب في الخيانة. وفي الاتهام بالميل إلى بعض المُوصى لهم دون بعض. وتقع مع ذلك 
اليمين عنده؛ وأما من يرى الآية منسوخة فلا يقع تحليف إل أن يكون الارتياب في خيانة أو 
تعد بوجه من وجوه التعدّي ؛ فيكون التحليف عنده بحسب الدعوى على منكر لا على أنه 
تكميل للشهادة. قال ابن العربي : يمين الريبة والنّهمة على قسمين: أحدهما ‏ ما تقع الريية 
فيه بعد ثبوت الحق وتوجّه الدعوى فلا خلاف في وجوب اليمين. الثاني التهمة المطلقة 
في الحقوق والحدودء وله تفصيل بيانه في كتب الفروع ؛ وقد تحقّقت هنهنا الدعوى وقويت 
حسبما ذكر في الروايات. 

9 مسألة: جواز الشهادة بأ وجه حصل العلم بها. 

تضمنت هذه الآية(١)‏ جواز الشهادة بأيّ وجه حصل العلم بهاء فإن الشهادة مرتبطة 
بالعلم عقلاً وشرعًاء فلا تمع إلآ ممّن عَلِمٍء ولا تُقبْل إلآ منهم. وهذا هو الاصل في 
الشهادات» ولهذا قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة؛ وشهادة المُستمع جائزة» وشهادة 
الأخرس إذا قُهِمَت إشارته جائزة؛ وكذلك الشهادة على الخطّ ‏ إذا تيقّن أنه خطه أو خط 
فلان ‏ صحيحة؛ فكلّ من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن لم يُشهده المشهود 
عليه, قال الله تعالى : ظ إل مَنْ شَهِدَ بالحقٌ وَهُمْ يُعلمونَ 294 وقال رسول الله يي : «ألا 
أُخبركُم بخير الشهداء خي” الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألهاء . 

مسألة: الاختلاف فى شهادة المرور؛ وهو أن يقول: مررت بفلان 
فسمعته يقول كذا. ١‏ 

اختلف قول مالك في شهادة المرور» وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته يقول كذاء 
فإن استوعب القول شهد في أحد قوليه» وفي القول الأخر لا يشهد حتى يُشهداه. والصحيح أن 
الشهادة عند الاستيعاب؛ وبه قال جماعة العلماء. وهو الحق, لأنه قد حصل المطلوب, 
وتعيّن عليه أداء العلم, فكان خير الشهداء إذا أعلم المشهود له وشرٌ الشهداء إذا كتمها . 


410 قوله تعالى : ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إل بما علمنا. . . » الآية‎ )١( 
يوسف.‎ 


(9) آية 45 الزخعرف. 


ليلكا كتاب الشهادات 


5١1‏ - مسألة: الاختلاف في حكم شهادة القاذف. 


قوله ‏ تعالى -: « إلا آلْذِينَ نَابُوأْ 204 في موضع نصب على الاسغناء. ويجوز أن 
يكون في موضع خفض على البدل. والمعنى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا إلآ الذين تابوا 
وأصلحوا من بعد القذف « فَإِن لله غَمُورٌ رحِيمٌ 274. فتضمنت الآية ثلائة أحكام في 
القاذف: جلدهء ورد شهادته أبدّا, وفسقه . فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع؛ إلا ما 
روي عن الشعبي على ما يأتي . وعامل في فسقه بإجماع . واختلف الناس في عمله في رد 
الشهادة؛ فقال شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثُوري وأبو 
حنيفة: لا يعمل استثناء في رد شهادته» وإنما يزول فسقه عند الله تعالى. وأما شهادة 
القاذف فلا تُقبّل لبنّة ولو تاب وأكذب نفسه ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: 
الاستثناء عامل في رد الشهادة» فإذا تاب القاذف قُبِلّت شهادته؛ وإنما كان ردّها لعلّة الفسن 
فإذا زال بالتوبة قُِلّت شهادته مطلمًا قبل الحدّ وبعده. وهو قول عامّة الفقهاء. ثم اختلفوا في 
صورة توبته؛ فمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه والشعبي وغيره؛ أن توبته لا تكون إلا 
بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي حدّ فيه. وهكذا فعل عمر؛ فإنه قال للذين شهدوا 
على المغيرة: من أكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل. ومن لم يفعل لم أجز شهادته ؛ 
فأكذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل؛ 
فكان لا يقبل شهادته. وحكى هذا القول النحخاس عن أهل المدينة. وقالت فرقة ‏ منها مالك 
رحمه الله تعالى وغيره -: تويته أن يُصلِح ويُحيِن حاله وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب؛ 
وحسبه الندم على قذفه والاستغفارٌ منه وترك العود إلى مثله؛ وهو قول ابن جرير, ويُروّى عن 
الشعبي أنه قال: الاستثناء من الاحكام الثلاثة؛ إذا تاب وظهرت توبته لم يحدّ وقبلت شهادته 
وزال عنه التفسيق؛ لأنه قد صار ممّن يرضى من الشهداء؛ وقد قال الله عرّ وجلّ: « وإني 
لغفار لمن تاب 274 الآية. 

4أ- مسألة: الاختلاف في متى تسقط شهادة القاذف. 

اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف؛ فقال ابن الماجشون: 
بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهب وسحئون: لا تسقط حتى يُجلّد فإن منع من جلده 


)١(‏ في قوله تعالى : ظ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا وأولتك هم الفاسقون * إلا الذين تأبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » 
الآية 4 6 النور. 

(5) آية © النور. 5 آية 1مداطه. 
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كتاب الشهادات 
كاب الهافيت ا ا احم 
مائع عفو أو غيره لم ترد شهادته . وقال الشيخ أبو الحسن اللخمي : شهادته في مدّة الأحل 
موقوفة ؛ وربجّح القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف, ولآ فأيٍّ رجوع لعدل إن 
قذف وحَدّ وبقى على عدالته. 

6 مسألة: اختلاف القائلين بجواز شهادة القاذف بعد التوبة؛ في أي شيء 
تجوز؟ 

واختلفوا أيضًا على القول بجواز شهادته(') بعد التوبة في أي شيء تجوز؛ فقال مالك 
رحمه الله تعالى : تجوز في كل شيء مطلقًا؛ وكذلك كلّ من حدّ في شيء من الأشياء؛ رواه 
ناقم وابن عبد الحكم عن مالك, وهو قول ابن كنانة. وذكر الوّقار عن مالك أنه لا تقبل 
شهادته فيما حدّ فيه خاصّة: وِيُقبّلَ فيما سوى ذلك؛ وهو قول مطرف وابن الماجشود . 
وروى العتبي عن أصبغ وسحئون مثله . قال سحنون: من حدّ في شيء من الأشياء فلا تجوز 
شهادته في مثل ما حدّ فيه. وقال مطرف وابن الماجشون: مْن حُدُ في قذف أو زنى فلا تجوز 
شهادته في شيء من وجوه الزنى. ولا في قذف ولا لعان وإن كان عدلاً؛ ورويا عن ماللك. 
واتفقوا على ولد الزنى أن شهادته لا تجوز في الزنى . 

5 مساألة: من حلف أل يفعل سّئّة من السّئن أو مندوبًا وأبّد ذلك أنها 
جرّْحة فى شهادته . 

مَن حلف على شيء لا يفعله فرأى فعله أولى منه أتاه وكفر عن يمينه؛ أو كفر عن 
بمينه وأتاه. ورأى الفقهاء أن من حلف الآ يفعل سّنّة من السّنن أو مندوبًا وأبْد ذلك أنها 
جرّحة في شهادته؛ ذكره الباجي في المنتقى . 

07 مسألة: جواز شهادة الصديق لصديقه وعدم جواز شهادة القريب 
لقريبه . 


قرن الله عرّ وجل في هذه الآية0") الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة, لأن قرب المودة 


. انظر المسألة السابقة‎ )١( 

(1) قوله تعالى : ظ ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بييوت أمهاتكم أو بيسوت إخوانكم '» بوت أخواتكم أو بيسوت 
أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس 
عليكم ناح أن تاكلوا جميعًا أو أشتانًا. . . » الآية -7١‏ النور. 


1 كتاب الشهادات 


لصيق. قال ابن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة, ألا ترى استغاثة 
الجهنميين ط فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم 04©. 

قلت: ولهذا لا تجوز عندنا شهادة الصديق لصديقه؛ كما لا تجوز شهادة القريب 
لقريبه. وفي المثل «أيْهم أحبٌ إليك أخوك أم صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي». 

2-4 مسألة : قول أكثر أهل العلم : لا تُقبّل شهادة شاهد الزَّور أبدًا. 

فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الرّور أربعين جلدة؛ ويسخم 
وجهه. ويحلق رأسه, ويطوف به في السوق. وقال أكثر أهل العلم : ولا تُقبّل له شهادة أبدًا 
وإن تاب وسنت حاله فأمره إلى الله . وقد قيل: : إنه إذا كان غير مبرز فحسنت حاله قلت 
شهادته . 

4 مسألة: حكم إقرار الغير على الغير بوارث أو دين. 

وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : 9 وَإِذْ أحَذَ لله ماق البئنَ لما آنْكمْ نْ كتَاب 
وَحَكمَة ؛ َم جَادُمْ وَسُولَ مُصَنُقَ لما كم ؤب به لوث قال أفرم وَأحَدْتُْ على 
ذَلِكُمْ إِضرِي قَانُوا ْنَا قَالَ فَآشْهدُوا وَأنا مَنْكُمْ مِنَ الشّامِدِينَ 204. ثم قال تعالى: 
< وَآحَرُونَ آَْرَُوا دنُوِهمْ خَلَطوا عَمَلا صَالِحًا وَآخرَ سَيْنا 204 رهو في الآثار كثير؛ قال 
النبي قل : «آعْدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء». فأما إقرار الغير على الغير 
بوارث أو دين فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون؛ فيقول 
أحدهم : إن أبي قد أقرٌ أن فلانًا ابنه أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز 
إقرار الذي أقرَ إلا على نفسه في حصته من مال أبيه. يعطي الذي شهد له قدر الذي يصيبه 
من المال الذي في يده. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين ويترك ستمائة 
دينار. ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقرّ أن فلانًا ابنه. فيكون على الذي شهد للذي 
استلحق مائة دينارء وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق, وإن أقرٌ له الآخر أخذ المائة 
الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو أيضًا بمنزلة المرأة تقر بالدّين على أبيها أو على 
زوجها وينكر ذلك الورثة» فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك 
الدين لوثبت على الورثة كلهم | إن كانت امرأة فورئت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه. 
وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم تصف دينه. على حساب هذا يدفع إليه مَن 
أقرّ له من النساء. 


(1) آية 1١1‏ - الشعراء. (5) آية ١ه‏ - آل عمران. 
(9) آية 7 1٠١‏ - التوبة. 


كتاب الشهادات لمق 


كتاب الشهادات اااا ةك 
٠‏ مساألة: جواز رواية حديث رسول الله يِةِ بالمعنى بشرط المطابقة 
والمساواة. 


استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية0' على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة 
لا يخلو أن يقع التعبّد بلفظها أو بمعناها. فإن كان التعبّد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلهاء لدم 
الله تعالى مُن ندّل ما أمره بقوله؛ وإن وقم بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى؛ 
ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه. 

وقد احتلف العلماء في هذا المعنى ؛ َُكِيَ عن مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقل الحديث بالمعنى لكن 
بشرط المطابقة للمعنى بكماله. وهو قول الجمهور. ومنع ذلك جمع كثير من العلماء منهم 
ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة. وقال مجاهد: أنقص من الحديث إن شئت 
ولا تزد فيه . وكان مالك بن أنس يشدّد في حديث رسول الله يلِةِ في الناء والياء ونحو هذا . 
وعلى هذا جماعة من أئمة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييره حتى أنهم يسمعون 
ملحونًا ويعلمون ذلك ولا يغيّرونه. وروى أبو مجلز عن قيس بن عباد قال: قال عمر بن 
الخطاب: من سمع حديثًا فحدّث به كما سمع فقد سلم. ورُوِيّ نحوه عن عبد الله بن عمرو 
وزيد بن أرقم ؛ وكذا الخلاف في التقديم والتأخير والزيادة والنتقصان؛ فإن منهم من يعت 
بالمعنى ولا يعتدٌ باللفظ. ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ؛ وذلك هو الأحوط في 
الدين والاتقى والأولى ؛ ولكن أكثر العلماء على خلافه. والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء 
الله تعالى ‏ وذلك أن المعلوم من سيرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ هو أنهم كانوا يروون 
الوقائع المتخدة بألفاظ مختلفة وما ذاك إلآ أنهم كانوا يصرفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا 
التكرار على الأحاديث ولا كتبها. ورُويَ عن وائلة بن الأسقع أنه قال: ليس كل ما أخبرنا به 
رسول الله يل نقلناه إليكمء حسبكم المعنى . وقال قتادة عن زرارة بن أوفى : لقيت عدّة من 
أصحاب النبي يك فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا فى المعنى . وكان النخعي والحسن 
والشعبي ‏ رحمهم الله يأنون بالحديث على المعاني . وقال الحسن: إذا أصبت المعنى 
أجزأك. وقال سفيان الشوري ‏ رحمه الله -: إذا قلت لكم أن أحدّئكم كما سمعت فلا 
تصذقوني » إنما هو المعنى, وقال وكيم رحمه الله -: إن لم يكن المعنى واسعًا فقد هلك 
الناس . واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعجم لسانهم وترجمته لهم؛ وذلك هو النقل 


)١(‏ فوله تعالى : طنوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدًا وادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة 
نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحستين » الآية 4 - البقرة. 
جامع الأحكام الفقهية/ ج9/ م55 


17 كتاب الشهادات 


بالمعنى. وقد فعل ذلك في كتابه فيما قصّ من أنباء ما قد سلف؛ فقصٌ قصصًا ذكر بعضها 
في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحدء ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي وهو مخالف 
لها في التقديم والتأخير. والحذف والإلغاء. والزيادة والنتقصان. وإذا جاز إبدال العربية 
بالعجمية فلأن يجوز بالعربية أولى . احتجّ بهذا المعنى الحسن والشافعي وهو الصحيح في 
لباب . 


فإن قيل: فقد قال النبي يِ: «نضّر الله امرءًا سمع مقالتي فبلّْها كما سمعهاء. وذكر 
لحديث. وما ثبت عنه وَل أنه أمر رجلا أن يقول عند مضجعه في دعاء علمه: آمنت 
بكتابك الذي أنزلت ونبيّك الذي أرسلت؛ فقال الرجل: ورسولك الذي أرسلت؛ فقال 
النبي كل : «ونبيك الذي أرسلت». قالوا: أفلا ترى أنه لم يسوغ لمّن علمه الدعاء مخالفة 
للفظ؛ وقال: «فأداها كما سمعهاء. قيل لهم: أما قوله: «فأداها كما سمعهاء. فالمراد 
حكمها لا لفظها؛ لأن اللفظ غير مُعتدٌ به. ويدلك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله: 
«فرْبٌ حامل فقه غير فقيه ورَبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». ثم إن هذا الحديث بعينه 
قد نقل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. وإن أمكن أن يكون جميع الألفاظ قول النبي ويَْهِ في 
أوقات مختلفة؛ لكن الأغلب أنه حديث واحد نقل بألفاظ مختلفة؛ وذلك أول دليل على 
الجواز. وأما ردّه عليه السلام الرجل من قوله: برسولك إلى قوله وبنيّك؛ فإن الني وَل 
أمدح؛ ولكل تعت من هذين النعتين موضع. آلا ترى أن اسم الرسول يقع على الكاقة, 
واسم النبي لا يستحقّه إلا الأنبياء عليهم السلام! وإنما فصّل المرسلون من الأنبياء لأنهم 
جمعوا النبوة والرسالة؛ فلما قال: وينبيّك» جاء بالنعت الأمدح ثم قيّده بالرسالة بقوله: الذي 
أرسلت. وأيضًا فإن نقله من قوله: وبرسولك إلى قوله وبنبيّك؛ ليجمع بين النبؤة والرسالة؛ 
ومستقبح في الكلام أن تقول: هذا رسول فلان الذي أرسله. وهذا قتيل زيد الذي قتله؛ 
لأنك تجتزىء بقولك: رسول فلان. وقتيل فلان عن إعادة المرسل والقاتل إذ كنت لا تفيد به 
إلا المعنى الأول؛ وإنما يحسن أن تقول: هذا رسول عبد الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا 
قتيل زيد الذي قتله بالأمس أو في وقعة كذا. والله ولي التوفيق. 


فإن قيل: إذا جاز للراوي الأول تغيير الفاظ الرسول عليه السلام جاز للثاني تغيبر 
ألفاظ الأول؛ ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكليّة لدقة الفروق وخفائها. قيل له: الجواز 
مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرنا؛ فإن عَدِمَت لم يجز. قال ابن العربي : الخلاف في 
هذه المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلية 
الذوقية؛ وأما من بعدهم فلا نشكٌ في أن ذلك لا يجوز؛ إذ الطباع قد تغيّرت» والفهوم قد 


كتاب الشهادات 1 


تباينت؛ والموائد قد اختلفت؟؛ وهذا هو الحق. والله أعلم . قال بعض علمائنا: .لقد تعاجم 
ابن العربي رحمه الله ؛ فإن الجواز إذا كان مشروطًا بالمطابقة فلا فرق بين زمن الصحابة 
والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم يفصل أحد من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل؛ 
نعم لو قال: إن المطابقة في زمنه أبعد كان أقرب . والله أعلم . 


0- مسألة: إذا وققع الإكراه على فروع الشريعة كلها لم يؤاخذ به العبد ولم 

لناسمح لله عر ول بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراء ول يؤاخذ ينه حمل 
العلماء ء عليه فروع الشريعة كلهاء ٠‏ ذا وقعالإكاء عليه لم بؤاخذ به لم يترئب عليه كم 6 
وبه جاء الآثر المشهور عن النبي كك : : «رفع عن أمتي متى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
الحديث. والخبر وإن لم يصح سنده فإن معتاه صحيح باتفاق من .٠‏ العلماء؛ قاله القاضي أبو 
بكر بن العربيّ . وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. قال: وقد ذكره أبو بكر 
الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإقناع . 

7 مسألة : مْن أُكْره على الكفر حتى خحَشِي على نفسه القتل فلا إثم عليه 
إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. 

أجمع أهل العلم على أن مْن أكره على الكفر حتى خشِيَ على نفسه القتلء أنه لا إثم 
عليه إن كفر وقلبّه مطمئن بالإيمان؛ ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر؛ هذا 
قول مالك والكوفيين والشافعي ؛ غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا 
في الظاهر. وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلامء وتبين منه امرأنه ولا يُصَلَى عليه إن 
مات ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. وهذا قول يرده الكتاب التق قال الله تعالى لوالا 
من أكره 274 الآية. وقال: ط إلا أن تَنَقُوا ِنهُمْ نقَاةٌ 94 وقال: 9 إنَّ الّذِينَ نَوَنَاهُمْ 


)١(‏ آية ٠١5‏ - التحل. (5) آية 58 - آل عمران. 


كتاب الل كراء 1 


0 ١ 


الملائكةٌ ظايبي أنه هم فالوا فم كم قَانُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرضص * 22 الآية. وقال:. 
للا الْمسْمَضْعَفِينَ من الرّجَال وَالنْسَاءِ والولدانٍ 4” الآية. فعذر الله المستضعفين الذين 
يمتنعون من ترك ما أمر الله به والمكره لا يكون إل مستضعفًا غير ممتنع من فعل ما أمر به؛ 
قاله البخاري . 


+717 مسألة: جواز السجود للصنم وإن كان موبَهًا لغير القبلة لمن أكره 

ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول. وأما في الفعل فلا 
رخصة فيه. مشل أن يُكرّهوا على السجود لغير الله أو أو الصلاة لخير القبلة أو قتل مسلم أو 
ضربه أو أكل ماله ؛ أو الزئى وشرب الخمر وأكل الرّباءٍ يُرِوَى هذا عن الحسن البصري؛ 
رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعيّ وسحنون من علمائنا . وقال محمد بن الحسن: إذا قيل 
للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلآ قتلتك. فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون 
ّنه لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. . والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير 
القبلة» وما أحراه بالسجود حينكذ؛ فة ففي الصحيح عن ابن عمر قال: كان رسول الله وي 
بصلي وهو مُقيل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه؛ قال: وفيه نزلت 
( فَْنَما نولُوا فَنَمْ وَجهُ الله 204 في رواية: : ويُوتّر عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 
فإذا كان هذا مُبَاحَا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابّة للتنفل فكيف بهذا. 
واحتج من قصر الرخخصة على القول بقول ابن مسعود: : ها من كلام يُدرأ عي سوطين من ذي 
سلطان إلآ كنت متكلمًا به. فقصّر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل» وهذا لا حججة فيه؛ 
لأنه يحتمل أن يجعل للكلاء ء مثلاً وهو يريد أن الفعل في حكمه . وقالت طائفة: الإكراه في 
الفعل والقول سواء إذا أسرٌ الإيمان. رُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول» وهو قول 
مالك وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر 
وترك الصلاة أو الإفطار في رمضانء أن الإثم عنه مرفوع . 


4 مسألة : إذا تلقّظ المُكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لاله إلا 
مجرى المعاريض. 


قال المحقّقون من العلماء: إذا تلق المُكرّه بالكفر فلا يجوز له أن يُجريه على لسانه 


)١(‏ آية 81 النساء. (3) آية 84 - النساء. 
(") آية 116 - البقرة. 


37 كتاب الإكراء 


إلا مجرى المعاريض» فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ومتى لم يكن كذلك كانه 
كافرّاء لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله ‏ أن يقال له: أكفر بالله فيقول بالاهي, 
فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي؛ مشْدّدًا وهو المكان 
المرتفع من الأرض . ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة» فيقصد أحدهما بقلبه 
ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر بالنبيء (مهمورًا) فيقول هو كافر بالنبيء 
يريد بالمخبرء أي مخبر كان كظليّحة ومُسَيْلَمة الكذاب. أو يريد به النبيء الذي قال فيه 
الشاعر: 


فاصبح رَتَمُادُقاق الخصى مكان النبيء من الكائلب 

46 مسألة: إجماع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له 
الإقدام على قتله ولا انتهاك حُرمته بجلدٍ أو غيره؛ والاختلاف فيمن أكره على الزنى. 

أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا 
انتهاك خرمته بجلد أو غيره» ويصبر على البلاء الذي نزل به. ولا يحل له أن يَفْدِي نفسه 
بغيره. ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

واختلف في الزنى» فقال مُطَرّف وأَصّبَعْ وابن عبد الحكم وابن الماجشّون: لا يفعل 
أحد ذلك وإن قتل لم يفعله. فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحَدّ؛ٍ وبه قال أبو تَوْر والحسن. قال 
بن العربي : الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حَدَ عليه خلافًا لمن ألزمه ذلك؛ 
لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصوّر الإكراه عليهاء وغفل عن السبب فى باعث الشهوة وهو 
الإلجاء إلى ذلك وهو الذي أسقط حكمه؛ وإنما يجب الحَدّ على شهوة بعث عليها سبب 
ختياري. فقاس الشيء على ضدّه. فلم يحل بصواب من عنده. وقال ابن حُوَيْزِمنْداد في 
حكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى ؛ فقال بعضهم: عليه الحدّ؛ لأنه إنما 
يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم : لا حدّ عليه. قال ابن خُويْسداد: وهو الصحيح. وقال 
بو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حُدَّ. وإن أكرهه السلطان فالقياس أن'يحدّء ولكن 
أستحسن آلآ يحدّ. وخالفه صاحباه فقالا: لا حدٌ عليه في الوجهين, ولم يراعوا الانتشار, 
وقالوا: متى علم أنه يتخلّص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حدٌ 
عليه؛ ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. 

5 مسألة : إذا استكرهت المرأة على الزئى فلا حدّ عليها. 

إذا استكرهت المرأة على الزئى فلا حدّ عليهاء لقوله: « إل مّن أكبره 204, وقوله 
(1) آية ٠١5‏ - التحل. 


كتاب الإكراه 1 


كاب الإ يواه سس م 
عليه السلام: «إن الله تجاوز عن أُمَتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه». ولقول الله 
تعالى : ط فإن الله من بعد إكراههنٌ غفورٌ رحيم 74 يريد الفتيات. وبهذا المعنى حكم 
عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم بحدّها. والعلماء منّفقون على أنه لا حدّ على امرأة 
مستكرهة . وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملاً وليس لها زوج فقالت استكرهت فلا يقبل 
ذلك منها وعليها الحدّء إلآ أن تكون لها بيّنة أو جاءت تَدَمِي على أنها أوتيت» أو ما أشبه 
ذلك. واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من 
الرجال والنساء إذا أحصِنّ إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال ابن المنذر: 
وبالقول الأول أقول. 


00 2 مسألة : جواز اعتبار المعاريض من الكلام مندوحة عن الكذب . 


ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب. وروى الأعمش عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شيء أن تقول: والله, إن الله يعلم ما 
قلت فيك من ذلك من شيء. قال عيد الملك بن حبيب: معناه أن الله يعلم أن الذي قلت 
وهو في ظاهره انتفاء من القول. ولا حنث على من قال ذلك في يمينه ولا كذب عليه في 
كلامه. وقال النخعي: كان لهم كلام من ألغاز الايمان يدرؤون به عن أنفسهم. لا يرون 
ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك : وكانوا يسمّون ذلك المعاريض 
من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حقى. وقال الأعمش: كان إبراهيم 
النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته وقال لجاريته: قولي له هو والله 
في المسجد. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز للرجل من البَعْث إذا ترضوا على 
أميرهم أن يقول: والله ما أهتدي إل ما سدّد لي غينري» ولا أركب إلآ ما حملني غيري» 
ونحو هذا من الكلام . قال عبد الملك. يعني بقوله: «غيري» الله تعالى؛ هو مسدّده وهو 
يحمله؛ فلم يكونوا برون على الرجل في هذا حتمًا في يمينه. ولا كذبًا في كلامه. وكانوا 
يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم وججحدان حق فمْن اجترأ وفعل أَثِمْ في خديعته ولم 

0 مسألة: الاختلاف في حكم من أكره على غير القتل من فعل مالا 
يحل له. 

أجمع العلماء على أن مْن أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أَرًا عند الله ممن 
اختار الرخصة. واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له فقال أصحاب 


)١(‏ آية 707 النور. 


1 كتاب الإكراه 


مالك: الأخذ بالشدّة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرّخصة؛, 
ذكره ابن حبيب وسحئون. وذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدّد بقل أو قطع أو 
ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنزير» فإن لم 
يفعل حتى قتل خفنا أن يكون آثْمًا لأنه كالمضطر. وروى خبّاب بن الأرت قال: شكونا إلى 
رسول الله يَكدْ وهو متوسّد بُردة له في ظل الكعبة فقلت: ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: 
«قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيُجاء بالمنشار فيُوضع 
على رأسه فيجعل نصفين ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصدّه ذلك عن 
ديده والله ليتَمُنّ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلآ الله 
والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون». فوصفه يك هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح 
لهم والصبر على المكروه في ذات الله وأنهم لم يكفروا في الظاهر وتبطنوا الإيمان ليدفعوا 
العذاب عن أنفسهم . وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار 
الجنان. وسياتي لهذا مزيد بيان في سورة «الأخدود؛ إن شاء الله تعالى . وذكر أبو بكر 
محمد بن محمد بن الفرج البغدادي قال: حدّثئنا شريح بن يونس عن إسماعيل بن إبراهيم 
عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيوثًا لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب النبي وَل فذهبوا 
بهما إلى مسيلمة. فقال لأحداهما: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد 
أني رسول الله؟ قال: نعم. فخُلّى عنه. وقال للآخر: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: 
نعم. قال: وتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصم لا أسمع. فقدّمه وضرب عنقه. فجاء هذا 
إلى النبي يكةِ فقال: هلكت! قال: «وما أهلكك»؟ فذكر الحديث,؛ قال: «أما صاحبك قأخذ 
بالثقة وأما أنت فأخذت بالرخصة على ما أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله . 
قال: «أنت على ما أنت عليه». الرخصة فيمّن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن يدلّه 
على رجل أو مال رجل.» فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه, 
وهر قول قتادة إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. وذكر 
موسى بن معاوية أن أبا سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل 
أراد السلطان قتله أنه ما آواه؛ ولا يعلم له موضعاء قال: فحلف له ابن أشرس» وابن أشرس 
يومئذ قد علم موضعه وآواه. فحلّفه بالطلاق ثلانا. فحلف له ابن أشرسء ثم قال لامرأته: 
اعتزلي فاعتزلته. ثم ركب ابن أشرس حتى قَدِمٌ على البهلول بن راشد القيروان» فأخبره 
بالخبر. فقال له البهلول: قال مالك إنك حانث. فقال ابن أشرس : وأنا سمعت مالكا يقول 
ذلك. وإنما أردت الرخصة. أو كلام هذا معناه؛ فقال له البهلول بن راشد: قال الحسن 
البصري إنه لا حنث عليك. قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. وذكر 
عبد الملك بن حبيب قال: حدّئني معبد عن المسيب بن شريك عن أبي شيبة قال: سألت 


كتاب الإكراء 14 


أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل. هل ترى أن يحلف ليّقِيهِ بيمينه؟ فقال: نعم. ولأن 
أحلف سبعين يمينا وأحنث أحبٌ إلي أن دل على مسلم. وقال إدريس بن يحيى كان 
الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجِسّسون الخلق يأتونه بالأخبار. قال: فجلس رجل 
منهم في حَلّقة رجاء بن حَيُوة فسمع بعضهم بقع في الوليد» فرفم ذلك إليه فقال: يا رجاء! 
أذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير! فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين. فقال له الوليد: 
قل: آله الذي لا إِلَه إلا هو قال: الله الذي لا إِله إلآ هر, فأمر الوليد بالجاسوس فضريه 
سبعين سوطاء فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء. بك يستقى المطرء وسبعون سوطًا في 
ظهري ! فيقول رجاء: سبعون سوطًا في ظهرك خير لك من أن يقتل يقتل رجل مسلم . 


6 مسألة : اختلاف العلماء في حدٌ الإكراه. 


واختلف العلماء في حدّ الإكراه» فَرُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقعه أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ 
عن سوطين إلا كنت متكلّمًا به. وقال الحسن: التّقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أن 
الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقية. وقال النخعي : القيد إكراهء والسجن إكراه. 
وهذا قول مالك إلآ أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقّق ظلم ذلك 
المتعدّي وإنفاذه لما يتوعد به. وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما 
هوما كان يؤلم من الضرب, وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المُكُرٌه. وإكراه 
السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهًا على 
شرب الخمر وأكل الميتة, لأنه يخاف منهما الثلف . وجعلوهما إكراهًا في إقراره لفلان عندي 
ألف درهم . قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل 
على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس . وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو 
سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر 
العلماء. 


2 مسألة: اختلاف العلماء في أفعال السّكران؛ هل هي ثابتة أم لا؟ 


فوله ‏ تعالى -: « حَتْ َعْلَمُوأ ما نَُولُونَ 204 أي حتى تعلموه متيقنين فيه من غير 


)١(‏ في فوله تعالى : < با أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. . . 4 الآية 
ع4 النسياء . 
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غلط. والسكران لا يعلم ما يقول. ولذلك قال عثمان بن عمّان ‏ رضي الله عنه-: إن 
السكران لا يلزمه طلاقه. وروي عن ابن عباس وطاوس وعطء والقاسم وربيعة. وهوقول 
الليشرين سعد وإسحلق وأبي ثور والمزني. واختاره الطحاوي وقال: أجمع العلماء على أن 
طلاق المعتوه لا يجوز. والسكران معتوه كالموسوس معتوه بالوسواس. ولا يختلفون أن مُن 
شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائزء فكذلك من سكر من الشراب. وأجازت طائفة 
طلاقه. وروي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين» وهو قول أبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي, واختلف فيه قول الشافعي. وألزمه مالك الطلاق والقَوْد في الجراح 
والقتل» ولا يلزمه النكاح والبيع . وقال أبو حنيفة: أفعال السكران وعقوده كلها ثابتة كأفعال 
الصاحي. إلآ الردّة فإنه إذا ارتدٌ لا تين منه امرأته إلا استحسانًا. وقال أبو يوسف: يكون 
مرتدًا في حال سكره؛ وهو قول الشافعي إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يستتييه. وقال 
الإمام أبو عبد الله المازري: وقد رُويْت عندنا رواية شاذّة أنه لا يلزم طلاق السكران. وقال 
محمد بن عبد الحكم : لا يلزمه طلاق ولا عتاق. قال ابن شاس: ونزّل الشيخ أبو الوليد 
الخلاف على المخلط الذي معه بقيّة من عقله إلآ أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطىء 
ويصيب. قال: فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا 
اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس. وفيما بينه وبين الله 
تعالى أيضًاء إلا فيما ذهب وقته من الصلوات: فقيل: إنها لا تسقط عنه بخلاف المجنون» 
من أجل أنه بإدخاله السّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. وقال سفيان 
الثوري : حدٌ الشُكر اختلال العقل. فإذا استقرىء فخلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف 
جلد. وقال أحمد: إذا تغيّر عقله عن حال الصحّة فهو سكران, وحُكِيَ عن مالك نحوه. قال 
ابن المنذر: إذا خلط في قراءته فهو سكران, استدلالاً بقول الله تعالى : ظ حتى تعلموا ما 
تقولون 74). فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول تجنب المسجد مخافة التلويث؛ ولا تصحٌ 
صلاته وإن صلَى قضى ..وإن كان بحيث يعلم ما يقول وأتى بالصلاة فحكمه حُكم 
الصاحي . 


١‏ مسألة : حكم يمين المكرّه. هل هي لازمة أم لا؟ 

وأما يمين المُكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي شور وأكثر العلماء. قال ابن 
الماجشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين» وقاله 
أصبغ . وقال مطرف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا 


)١(‏ آية ”م النساء. 


كتاب الإكراه تللق 


كاب الإأكرا للا ستاك 
معصية فاليمين فيه ساقطة, وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخخذ الوالي رجلا 
فاسقًا فُكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمرّاء أو لا يفسق ولا يغش في عمله. أو الوالد 
يحلف ولده تأديا له فإن اليمين تلزم ‏ وإن كان المُكرّه قد أخطا فيما يكلف من ذلك. وقال 
به ابن حبيب. وقال أبو حنيفة ومَن اتبعه من الكوفيين: إنه إن حلف آلآ يفعل ففعل حنث» 
قالوا : لأن المُكرّه له أن يُوري في يمينه كلها فلما لم يُورٍ ولا ذهيت نيه إلى اخلاف ما أكره 


عليه فقد قصد إلى اليمين. احتج الأولون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّته مخالفة لقولهء ٠‏ لأنه 
كاره لما حلف عليه . 
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7 مسألة: وجوب نصب إمام وخليفة يُسمّع له ويُطاع لتجتمع به كل الأمة. 

هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يُسمّع له ويُطاع لتجتمع به الكلمة. وتنفذ به 
أحكام الخليفة؛ ولا خلاف في وجوب ذلك بن الأمة ولا بين الأئمة إلآ ما رُوِيّ عن الاصمّ 
حيث كان عن الشريعة أصمٌ. وكذلك كل من قال بقوله واتّبعه على رأيه ومذهبه. قال: 
إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك. وإن الأمة متى أقاموا حججهم وجهادهم., وتناصفوا 
فيما بينهم. وبذلوا الحق من أنفسهم. وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلهاء وأقاموا 
الحدود على من وجبت عليه. أجزأهم ذلك» ولا يجب عليهم أن ينصّبوا إمامًا يتولّى ذلك. 
ودليلنا قول الله تعالى -: « إني جاعل في الأرض خليفة 20# وقوله تعالى : « يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض 7#(». وقال: ظ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض 4 أي يجعل منهم خلفاء. إلى غير ذلك من الآي. وأجمعت 
الصحابة على تقديم الصديق به اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بي ساعدة 
في التعيين حتى قالت الانصار: منّا أمير ومنكم أمير؛ فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن 
ذلك. وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحيّ من قريشء ورووا لهم الخبر في ذلك 
فرجعوا وأطاعوا لفريش . فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لَمَا 
ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها ولقأل قائل: إنها ليست بواجبة لا في قريش ولا في 
غيرهم فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في 'أمر ليس بواجب. ثم إن الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ 
لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة. ولم يقل له أحد: هذا أمر غير واجب علينا ولا 
(ن آية مد اقرف 00 (5) آي 77 صن 
(*) آية 06 - النور. 
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عليك؛ فدلٌ على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين والحمد لله ربد 
العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نصبه عقلاً وإن السمع إنما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل ؛ فأما معرفة الإمام فإن ذلك مدرك من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسد لأن 
العقل لا يوجب: ولا يحظر ولا يقبح ولا يحسن: وإذا كان كذلك ثبت أنها واجبة من حهة 
الشرع لا من جهة العقل. وهذا واضح 

«م١؟ ‏ مسألة : الردَ على من قال: إن طريق وجوب الإمامة العقل لا السمع . 


فإنةَ قيل: إذا سلّم أن طريق وجوب الإمامة السمعء ؛ فخبّرونا هل يجب من جهة 
السمع النص علي الما من جهة الإسول .آم من جهة اختيار أهل الحلّ والمفل له. ٠أم‏ 
بكمال خصال الأئمة فيه ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كاف فيه؟ 


فالجواب أن يقال: اختلف الناس في هذا الباب. فذهبت الإمامية وغيرها إلى أن 
الطريق الذي يعرف به الإمام هو النص من الرسول عليه السلام ولا مدخل للاختيار فيه 
وعندنا النظر طريق إلى معرفة الإمام ؛ وإجماع أهل الاجتهاد طريق أيضًا إليه؛ وهؤلاء الذين 
قالوا لا طريق إِليْه إلا النص بَنُو على أصلهم؛ أن القياس والرأي والاجتهاد باطل لا يعرف 
به شيء أصلاء وأبطلوا القياس أصلل وفرعًا؛ ثم اختلفوا على ثلاث فِرَّق؛ فرقة تذّعي النص 
على أبي بكرء وفرقة تدّعي النص على العباس» وفرقة تدّعي النص على علي بن أبي طالب 
- رضي الله علهم -؛ والدليل على فقد النص وعدمه على إمام بعينه, هو أنه يَكهِ لو فرض 
على الأمة طاعة إمام بعينه بحيث لا يجوز العدول عنه إلى غيره لعلم ذلك لاستحالة تكليف 
الأمة بأسرها طاعة الله في غير معين, ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف؛ وإذا وجب 
العلم به به لم يخلّ ذلك العلم من أن يكون طريقه أدلة العقول أو الخبر. وليس في العقل ما 
يدل على ثبوت الإمامة لشخص معين» وكذلك ليس في الخبر ما يوجب العلم بثبوت إمام 
معيّن ؛ لآن ذلك الخبرء إما أن يكون تواترًا أوجب العلم ضرورة أو استدلالاً. أو يكون من 
أخبار الأحاد؛ ولا يجوز أن يكون طريقه التواتر الموجب للعلم ضرورة أو دلالة, إذ لو كان 
كذلك لكان كل مكلف يجد من نفه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعين وأن ذلك من دين 
الله عليه كما أن كل مكلّف علم أن من دين الله الواجب عليه خمس صلوات» وصوم 
رمضان. وحج البيت ونحوها؛ ولا أحد يعلم ذلك من نفسه ضرورة؛ فبطلت هذه الدعوى, 
وبطل أن يكون معلومًا بأخبار الآحاد لاستحالة وقوع العلم به؛ وأيضًا فإنه لو وجب المصير 
إلى نقل النص على الإمام بأيّ وجه كان وجب إثبات إمامة أبي بكر والعباس؛ لأن لكل 
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واحد منهما قومًا ينقلون النص صريحًا ففي إمامته؛ وإذا بطل إثبات الشلاثة بالنص في وقنته 
واحد على ما يأتي بيانه, كذلك الواحد إذ ليس أحد الفرّق أولى بالنص من الآخر؛ وإذا 
بطل ثبوت النص لعدم الطريق الموصل إليه ثبت الاختيار والاجتهاد؛ فإن تعسشف متعشف» 
واذعى التواتر والعلم الضروري بالنص فينبغي أن يقاتلوا على الفور بنقيض دعواهم في 
النص على أبي بكر وبأخبار في ذلك كثيرة تقوم أيضًا من جملتها مقام النص؛ ثم لا شك 
في تصميم من عدا الإمامية على نفس النص؛ وهم الخلق الكثير والجمٌ الغفير؛ والعلم 
الفضروري لا يجتمع على نفيه من ينحطٌ عن يعشار أعداد مخَالِفِي الإمامية؛ ولو جاز 
الضروري في ذلك لجاز أن ينكر طائفة بغداد والصين الأقصى وغيرهما. 

2-4 مسألة : الاختلاف فيما يكون به الإمام إمامًا. 

واختلف فيما يكون به الإمام إمامًا وذلك ثلاث طرقء أحدها: النص وقد تقدّم 
الخلاف فيه('2؛ وقال به أيضًا الحنابلة. وجماعة من أصحاب الحديث؛ والحسن البصري» 
وبكر بن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج؛ وذلك أن النبي يَكهِ نص على 
أبي بكر بالإشارة؛ وأبو بكر على عمر؛ فإذا نص المستخلف على واحد معيّن كما فعل 
الصدّيق؛ أو على جماعة كما فعل عمر؛ وهو الطريق الثاني ويكون التعنيير إليهم في تعيين 
واحد منهم كما فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. الطريق الشالث: إجماع أهل الحل 
والعقد؛ وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام 
ولا استخلف. فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إمامًا لأنفسهم اجتمعوا 
عليه ورضوه فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة 
ذلك الإمام ؛ إذا لم يكن معلا بالفسق والفساد؛ لانها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها ولا 
يسع أحدًا التخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين؛ قال 
رسول الله وك : «ثلاث لا يغلّ عليِهنَ قلب مؤمن إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة 
ولاة الأمر فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة». 

20 مسألة : ثبوت الإمامة إذا عقدها واحد من أهل الحل والعقد. 

فإن عقدها(" واحد من أهل الحلّ والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله خلانًا لبعض 
الناس حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحلّ والعقد؛ ودليلنا أن عمر ‏ رضي الله 
عنه - عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك؛ ولأنه عقد فوجب الآ يفتضر إلى 


.- أي الإمامة  انظر المسألة السابقة‎ )7١( انظر المسألة السابقة.‎ )١( 


كتاب الاكراه/ مسائل السيامة الشرعية 16 
الح م ا سر السام ا كك م 0ك 


عدد يعقدونه كسائر العقود؛ قال الإمام أبو المعالي : من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد 
لزمت ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغيّر أمر؛ قال: وهذا مجمع عليه . 

51 - مسألة : هل تثبت الإمامة لمّن له أهلية فتغلب وأخذها بالقهر؟ 

فإن تلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل: إن ذلك يكون طريقًا 
رابعًا9')؛ وقد سّيْلَ سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو 
إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه. ولا تنكر فعاله ولا تفر منه. وإذا ائتمنك 
على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خخويزمنداد: ولو ثبت على الأمر من يصلح لهمن 
غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة, والله أعلم . 

7١7‏ مسألة : حكم الشهادة على عقد الإمامة. 

واختلف فى الشهادة على عقد الإمامة؛ فقال بعض أصحابنا: إنه لا يفتقر إلى الشهود 
لأن الشهادة لا تثيت إل ؛ بسمع قاطع, وليس مهنا سمع قطع يدل على إثبات الشهادة. 
ومنهم من قال: يفتقر إلى شهود؛ فمَن قال بهذا احتج بأن قال: لولم تعقد فيه الشهادة أدى 
إلى أن بدّعي كل مُدَمٍ أنه عقد له سرّاء ويؤدّي إلى الهرج والفتنة. فوجب أن تكون الشهادة 
معتبرة ويكفي فيها شاهدان خلافًا للجبائي حيث قال باعتبار أربعة شهود وعاقد ومعقود له؛ 
لأن عمر حيث جعلها شورى في سّة دل على ذلك. ودليلنا أنه لا خلاف بيئنا وبينه أن شهادة 
الاثنين معتبرة وما زاد مُختَلْف فيه ولم يدل عليه الدليل فيجب آلآ يعتبر. 

١8‏ مسألة: في شرائط الإمام. 

في شرائط الإمام وهي أحد عشر: 


الأول - أن يكون من صميم قريش لقوله ‏ يقي -: «الأئمة من قريش» وقد اختلف في 


الثاني أن يكون ممُن يصلح أن يكون قاضيًّا من قضاة المسلمين مجتهدًا لا يحتاج 
إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث» وهذا متفق عليه. 

الشالث ‏ أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسدّ الثغور 
وحماية البيضة وردع الأمة والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم . 


)١(‏ انظر المسألتين السابقتين. 
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الرابع - أن يكون ممّن لا تلحقه رقّة في إقامة الحدود ولا فزع من ضرب الرّقاب ولا 
قطع الأبشار؛ والدليل على هذا كله إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأنه لا خلاف بينهم 
أنه لا بد من أن يكون ذلك كله مجتمعًا فيه, ولأنه هو الذي يولي القضاة والحكام» وله أن 
يباشر الفصل والحكم, ويتفخص أمور خلفائه وقضاته؛ ولن يصلح لذلك كله إلآ من كان 
عالِمًا بذلك فَيْمًا به. والله أعلم. 

الخامس ‏ أن يكون حرا ولا خخفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه وهو السادمس. 


السابع ‏ أن يكون ذُكْرَاء سليم الأعضاء وهو الثامن. وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز 
أن تكون إمامًا وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه. 

التاسع والعاشر - أن يكون بالعًا عاقلاً؛ ولا حلاف في ذلك. 

الحادي عشر ‏ أن يكون عدلاً لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة 
لفاسق ؛ ويجب أن يكون من أفضلهم في العلم. لقوله ‏ عليه السلام -: «أئمتكم شفعاؤكم 
فانظروا بمن تستشفعون» وفي التنزيل في وصف طالوت: ط إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة في العلم والجسم 04©. فبدأ بالعلم ثم ذكر ما يدل على القوة وسلامة الأعضاء؛ 
وقوله: ظ اصطفاه 4. معناه اختاره وهذا يدل على شرط النسب؛ وليس من شرطه أن يكون 
معصومًا من الزّلل والخطأء ولا عالمًا بالغيب» ولا أفرس الأمة ولا أشجعهم. ولا أن يكون 
من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش؛ فإن الإجماع قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان وليسوا من بني هاشم . 

24 مسألة: جواز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتئة وألآ 
يستقيم أمر الأمة. 

يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وألآ يستقيم أمر الأمة؛ وذلك أن 
الإمام إنما نضَب لدفم العدو وحماية البيضة وسدّ الخلل واستخراج الحقوق وإقامة الحدود 
وجباية الأموال لبيت المال وقسمتها على أهلها؛ فإذا نيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد 
وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرًا ظاهرًا في العدول عن الفاضل إلى 
المفضول؛ ويدلٌ على ذلك أيضًا علم عمر وسائر الأمة وقت الشورى بآن الستة فيهم فاضل 
ومفضول وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أذى المصلحة إلى ذلك واجتمعت كلمتهم 
عليه من غير إنكار أحد عليهم ؛ والله أعلم . 


)١(‏ آية 7841 البقرة. 
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مسألة: الجمهور على وجوب خلع الإمام بالفسق الظاهر المعلوم. 

الإمام إذا نضّب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع 
بالفسق الظاهر المعلوم لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يُقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق 
وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدّم ذكره؛ وما فيه من 
النسق يُقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض فيها؛ فلو جوّزنا أن يكون فاسقًا أدَى إلى إبطال 
ما أقيم لأجله. ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدّي إلى إبطال 
ما أُقيم له وكذلك هذا مثله. وقال آخرون: لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو 
الترك إلى دعائها أو شيء من الشريعة؛ لقوله عليه السلام في حديث عبادة: «وألا ننازع 
الامر أهله [قال] إلا أن تروا كفرًا بْوَاحَا عندكم من الله فيه برهان». وفي حديث عوف بن 
مالك : «لا ما أقاموا فيكم الصلاة؛ الحديث أخرجهما مسلم. وعن أُمّ سلمة عن النبي - 2 - 
قال: وإنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمْن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم 
ولكن من رضي وتابع». قالوا: يا رسول ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلُواء أي من كره بقلبه 
وأذكر بقليه؛ أخرجه أيضًا مسلم . 

1 مسألة: وجوب خلع الإمام نفسه إذا وجد في نفسه نقصًا يؤر في 
الإمامة. والاختلاف في عزل نفسه وعقده لغيره إذا لم يجد نقضًا. 

ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصًا يؤثّر في الإمامة فأما إذا لم يجد 
نقضًا فهل له أن يعزل نفسه ويعقد لغيره؟ اختلف الناس فيه؛ فمنهم من قال: ليس له أن 
يفعل ذلك وإن فعل لم تنخلع إمامته؛ ومنهم من قال: له أن يفعل ذلك؛ والدليل على أن 
الإمام إذا عزل نفسه انعزل قول أبي بكر الصدّيق رضي - الله عنه -: أقيلوني أقيلوني ؛ وقول 
الصحابة: لا نقيلك ولا نستقيلك. قدّمك رسول الله يلِِ لديننا فمّن ذا يؤخرك! رضيك 
رسول الله كل لديننا أفلا نرضاك! فلو لم يكن له أن يفعل ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه 
ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء وليس لك أن تفعله؛ فلما أقرّته الصحابة على ذلك علم 
أن للإمام أن يفعل ذلك ولأن الإمام ناظر للغيب فيجب أن يكون حكمه حكم الحاكم؛ 
والوكيل إذا عزل نفسه فإن الإمام هو وكيل الأمة ونائب عنها ولمًا اتفق على أن الوكيل 
والحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له أن يعزل نفسه, كذلك الإمام يجب أن يكون 
مثله والله أعلم . 

5 - مسألة : منع إقامة إمامتين . 


إذا انعقدت الإمامة باتفاق أهل الحل والعقد أو بواحد على ما تقدّم وجب على الناس 
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كافة مبايعته على السمع والطاعة وإقامة كتاب الله وسُنْة رسوله كلْ؛ ومن تأبى عن البيعة لعذر 
عذرء ومن تأبى بغير عذر جبر وقهر لثلا تفترق كلمة المسلمين؛ وإذا بويع لخليفتين فالخليفة 
الأول وقتل الآخر؛ واختلف في قتله هل هر محسوس. أو معنى فيكون عزله قتله وموته؟ 
والأول أظهر؛ قال رسول الله يك : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماه رواه أبو سعيد 
الخدري أخرجه مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو عن الني و أنه سمعه يقول: «ومن 
بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا علق 
الآخر» رواه مسلم أيضًا؛ ومن حديث عرفجة: «فاضربوه بالسيف كائنا مَن كان» وهذا أدلٌ 
دليل على منع إقامة إمامين؛ ولأن ذلك يؤدّي إلى النفاق والمدخالفة والشقاق وحدوث الفتن 
وزوال النعم؛ لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك . 


1 مسألة: عدم جواز الإسراع إلى نصرة الخخارجي إذا خرج على إمام 
فاسق حتى يتبيّن أمر الخارجي وعدله. 

لو خرج خارجي على إمام معروف العدالة وجب على الناس جهاده؛ فإن كان الإمام 
فاسقًا والخارجي مُظهر للعدل لم يَنْبَعْ للناس أن يسرعوا إلى نصرة الخارجي حتى يتبين أمره 
فيما يُظهر من العدلء أو تتّفق كلمة الجماعة على خلع الأول وذلك أن كل مُن طلب مثل 
هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح حتى إذ! تمكن رجع إلى عادته من خلاف ما أظهر. 


4 مسألة : الردٌ على من أجاز إقامة إمامين في عصر واحد. 

فأما إقامة إمامين أو ثلاثئة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا لما ذكرنا. قال 
الإمام أبو المعالي : ذهب أصحابنا إلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم؛ ثم 
قالوا: لو اتفق عقد الإمامة لشخصين نزل ذلك منزلة تزويج وليّين امرأة واحدة من زوجين من 
غير أن يشعر أجدهما بعقند الآخر؛ قال: والذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في 
صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه؛ فأما إذا بعد 
المدى وتخلل بين الإمامين شيوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال وهو خخارج عن القواطع . 
وكان الأستاذ أبو إسحلق يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لثلا تتعطل حقوق 
الناس وأحكامهم. وذهبت الكرامية إلى جواز نتسب إمامين من غير تفصيل ويلزمهم إجازة 
ذلك فى بلد واحد وصاروا إلى أن عليًا ومعاوية كانا إمامين؛ قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين 
أو ناحيتين كان لكل واحد منهما أقوم بما في يديه وأضبط لما يليه ولانه لما جاز بعثة نبيين 
في عصر واحد ولم يوْدَ ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى . ولا يؤْدّي ذلك إلى إبطال 
الإمامة؛ والجواب أن ذلك جائز لولا منع الشرع منه. لقوله: «فاقتلوا الآخر منهماء ولأن 
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الآمة علمه. وأما معاوية فلم يدع الإمامة لنفسه وإنما ادّعى ولاية الشام بتولية من قبله من. 
الأئمة؛ ومما يدل على هذا إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهماء ولا قال 
أحدهما: إني إمام ومخالفي إمام, فإن قالوا: العقل لا يحيل ذلك وليس في السمع ما يمنع 
منهء قلنا: أقوى السمع الإجماع وقد وجد على المنع . 

6 مسألة: أكثر العلماء على أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الخروج عليه . 

استدلٌ جماعة من العلماء بهذه الآية0'» على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان 
والفضل مع القرة على القيام بذلك. وهو الذي أمر النبي يي الآ ينازعوا الأمر أهله. فأما 
أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل؛ لقوله تعالى : ظ لا ينال عهدي الظالمين 29#4. 
ولهذا خرج ابن الزبير والحسين بن علي رضي الله عنهم . وخرج خيار أهل العراق 
وعلماؤهم على الحججاج, وأخرج أهل المدينة بني أميّة وقاموا عليهم, فكانت الحرة التي 
أوقعها بهم عقبة بن مسلم. 

والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماء» وانطلاق أيدي 
السفهاء. وشِنّ الغارات على المسلمين؛ والفساد في الارض. والأول مذهب طائفة من 
المغتزلة» وهو مذهب الخوارج فاعلمه. 

145 - مسألة : الحاكم الظالم لا يعزل بفسقه حنى يعزلة أهل الحلّ والعقد. 

قال ابن خويزمنداد: وكلّ من كان ظالمًا لم يكن نيا ولا خليفة ولا حاكمًا ولا مُقتيّاء 
ولا إمام صلاة. ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة؛ ولا تقبل شهادته في الأحكام 
غير أنه لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحلّ والعقد. وما تقدّم من أحكامه موافقًا للصواب 
عاض غير منقوض. وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبغاة أن أحكمهم لا تنقض إذا 
أصابوا بها وجهًا من الاجتهاد. ولم يخرقوا الإجماع. أو يخالفوا النتصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابة؛ وذلك أن الخوارج قد خحرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الآئمة تتبعوا 
أحكامهم, ولا نقضوا شيئًا منهاء ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة الحدود التي أخذوا وأقامواء 


)١(‏ قوله تعالى : « وإذا ابتلى إبراهيم ريه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذرَيتي قال 
لا ينال عهدي الظالمين # الآية ١74‏ - البقرة. 
(0) آية 174 البقرة. 


1 كتاب الإكراه/ مسائل السياسة الشرعية 


فدلٌ على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرّض لأحكامهم . 

1417 - مسألة : بيان أحوال أخذ الأرزاق من الأئمة الظَلَمَة. 

قال ابن خويزمنداد: وأما أخذ الأرزاق من الأثمة الظَلَّمَةَ فلذلك ثلاثة أحوال: إن كان 
جميع ما في أيديهم مأخوذًا على موجب الشريعة فجائز أخذه. وقد أخذت الصحابة 
والتابعرن من يد ل ره وإن كان مختلطًا حلالاً وظلمًا كما في أيدي الأمراء اليوم 
فالورع تركهء ويجوز للمحتا اج أخذف وهو كلص في يده مال مسروق» ومال جيد حلال قد 
وق يه رجل فجا الل يعاق ب عر إن وير أن تؤخذ منه الصدقة, وإن كان قد 
يجوز أن يكون اللص يتصدّق ببعض ما سرق» إذا لم يكن شيء معروف بنهب» وكذلك لو 
باع أو اشترى كان العقد صحيحًا لازمًا -وإن كان الورع التنرّه عنه ‏ وذلك أن الأموال لا 
تحرم بأعيانها وإنما تحرم بجهاتهاء رإن كان ما في أيديهم ظلمًا صراحًا فلا يجوز أن يؤخذ 
من أيديهم» ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوبًا غير أنه لا يُعرّف له صاحب ولا 
مُطالب» فهو كما لووٌجِدَ في أيدي اللصوص وقُطَاع الطريق. ويُجعْل في بيت الال وينتظر 
طالبه بقدر الاجتهاد. فإذا لم يعرف صرفه الإمام في مصالح المسلمين. 

4- مسألة: دليل على وجوب تفقّد الإمام أحوال رعيته. 

في هذه الآية(') دليل على تفقد الإمام أحوال رعيّتته. والمحافظة عليهم. فانظر إلى 
الهدهد مع صغره كيف لم يُحْفَ على سليمان حاله. فكيف بعظام الملك. ويرحم الله عمر 
فإنه كان على سيرته» قال: لو أن سخلة على شاطىء الفرات أخذها الذئب لياأل عنها 
عمر. فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان. وتضيع الرعيّة ويضيع الرعيان. وفي 
الصحيح عند عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامء »حتى إذا كان بسر لقيه 
أمراء الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. الحديث؛ قال علماؤنا: 
كان هذا الخروج من عمر بعد ما فتح ببت المقدس سنة سبع عشرة ة على ما ذكره خليفة بن 
خياط . وكان يتفقد أحوال رعيّته وأحوال أمرائه بنفسهء فقد دل القرآن والسئّة وبِيّنَا ما يجب 
على الإمام من تفقد أحوال رعيته» ومباشرة ذلك بنفسه, والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحم 
الله ابن المبارك حيث يقول: 

وهل أفسد الدينّإلآً الملوكٌُ وأحبارٌ سوء ورهبائها 


)١(‏ قوله نعالى : ط وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين » الآية ٠‏ الثمل. 


كتاب الإكراه/ مسائل السياسة الشرعية لفق 
ا ار ا سس تك 


648 مسألة: وجوب فداء الأسارى من بيت المال وإن لم ببق درهم 
واحد. 


قال علماؤنا: فداء الأسارى واجب وإن لم يبقّ درهم واحد. قال ابن خويزمنداد: 
تضمنت الآية() وجوب فلك الأسرى, وبذلك وردت الآثار عن الني وَل أنه فك الأسارى 
وأمر بفكهم. وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسارى من 
بيت المال. فإن لم يكن فهو فرض على كاقّة المسلمين؛ ومن قام به منهم أسقط الفرض 


عن الباقين. 

06 مسألة: وجوب مشاورة أهل العلم والدين على الولاة. وعزل من لا 
يشاورهم . 

قال ابن عطيّة: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. من لا يستشير أهل 


العلم والدين فعزله واجب . هذا مالا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين بقوله: « وأمرهم 
شورى بينهم 04©. وقال أعرابي : ما غبنت قط حتى يغبن قومي . قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
لا أفعل شيا حتى أشاورهم . وقال ابن خويزمنداد: واجب على الؤلاة مشاورة العلماء فيما لا 
يعلمون, وما أشكل عليهم من أمور الدين, ووجوه الجيش فيما يتعلّق بالحرب» ووجوه 
الناس فيما يتعلق بالمصالح ١‏ ووجوه الكتّاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها. وكان يقال: ما نَدِمٌ من استشار. وكان يقال : من أعجبٌ برأيه ضلّ . 


)١(‏ قوله تعالى : 8 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريفًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإئم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. . . » الآية 86 البقرة. 
)١(‏ آية 784 الشورى. 


اده 


الفهمرس 


4" كتاب القصاص 


14 2 مسألة: الاختلاف فيمن قتل بعد أنخذ الدية ين 
6 مسألة: معنى قوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة » لق 
5 مسالة: لا يجوز لأحد أن يقتصّ من أحد حقّه دون السلطان ل 
7 مسألة: إجماع العلماء على أن السلطان يقتصّ من نفسه إن تعدّى على أحد 
من الرعيّة ملم مجم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم م ةم 
4 مسألة: في بيان صورة القصاص المشروع فنب مام ة تمان 6 
6 مسألة: إباحة القصاص من دية وعفو إذا وقع الرضا دون السلطانت 6 
مسألة: مَن تصدّق بالقصاص فعفا فهو كمّارة له لع 6 
0١‏ مسألة: قول بعض العلماء: إن الرّجل جبار لل 
7 مسألة: قول بعض العلماء: إن النار جبار 0 
١4377‏ - مسألة : بيان ما يستوفيه المرء بنفسه من القصاص لحي 
2 مسألة : الاختلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذميَ لل 317 
0 مسألة : جمهور العلماء على عدم جواز قتل المسلم بالكافر فلل م 
27 مسألة: رواية منكرة في القصاص؛ في قتل الرجل المرأة» أو قتل المرأة 
الرجل, أو قتل الحر العبد فمممة ةب ةماما مقي ممم ممم ةنم ممت ةم انمتن ا ا ل 
7 - مسألة: إجماع العلماء على قتل المرأة بالرجل والرجل بهاء والخلاف في 
القصاص بينهما فيما دون الئفس 0 


478 - مسألة: إذا قتل رجل امرأة فتل بها ل 


11 فهرس الجزء الثالث 


2-64 مسألة: وجوب قتل السيد إذا قتل عبدهء والاختلاف فى القصاص بين العبيد 


فيما دون النفس ا ل 
مسألة: الاختلاف في الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه الل 
0١‏ مسألة: الردذ على مَن قال: لا تقتل الجماعة بالواحد يل 
7 مساألة: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية يل 
١487‏ مسألة: وليّ المقتول بالخيار إن شاء اقتصٌ وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرضص 

القاتل سل 
64 مسألة: اختلاف العلماء في تأويل «من» و«عفي» في قوله تعالى : ط فمُن عفي 

له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. . . » الآية قل 
6 2 مسألة: اختلاف العلماء فى وجوب سن الاقتضاء من الطالب وحسّن القضاء 

من المؤدي 0 لل 
7 - مسألة : جواز الاعتداء لمن اعتدي عليه في مال أو جرح بمثل ما اعتدي عليه 

إذا خفي ذلك ا ايل 
417 مسألة: إذا ظفر المعتدى عليه بمال من غير جسس ماله؛ فمن اعتدي عليه 

فيتحرّى قيمة ماله ويأخذ ل 
١88‏ - مسألة : فرع على المسألة السابقة كينل 
١6‏ - مسألة : الاختلاف فيمن استهلك أو أفسد شيئًا من الحيوان أو العروض التي 

لا نكال ولا تُورّن مه م ممه ممم مع مم مه قم جم ع مم ممع ل 0 كم 
مسألة: من قتل بشيء قُتل بمثل ما قتل به ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء 

الخمر يل 
0١‏ مسألة: من قتل بمثلة قُتل بمثلة مثلها ل 
5 مسألة: مَن حبس رجلا وقتله آخر فيقتل القاتل ويحبس الحابس حتى يموت ١9‏ 
١497‏ - مسألة: القصاص يكون بالمثل والنهي عن الاعتداء للم 38 
- مسألة : اختلاف العلماء فيمن أمره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور ل 
2-6 مسألة : اختلاف العلماء في صفة المتعمّد في القتل إن 
مسألة : الاختلاف في وجوب القصاص بين الحر والعبد في النفس وفي كل ما 

يستطاع القصاص فيه من الأعضاء ا 
2-7 مسألة: صفة الرقبة المؤمنة التي تحرّر في كفارة القتل والظهار أن تكون صلّت 

وعقلت رن 


فهرس الحزء الثالث 1 
84 2 مسألة: الاختلاف فين جرح أو قطع الآدُن أو اليد ثم قتل؛ هل يُفعل به 
ذلك؟ جا لز 


0 مسألة: الرد على مُن قال: فقأ العين اليمنى باليسرى ل 3 
6١‏ مألة: إجماع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطأ ففيهما الدية وفي 


العين الواحدة نصف الدية» وفي عين الأعور الدية كاملة لين 
07 مسألة: الاختلاف في الأعور يفقأ عين الصحيح ل ا 
0 مسألة: الاختلاف في الحكم على مُن فقأ عين الأعور التي يبصر بها 7 
١٠١‏ مسألة: في إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين كمال الدية ا 3 
6 2 مسألة: الاختلاف في الجفن الأعلى للعين والجفن الأسفل .... 1 
57 مسألة: الاختلاف في الأنف إذا كسر أو قطع منه لل 


7 2 مسألة: حكم الأنف إذا حُرِمَ أو كير فبرأ على عثم. وحكم الشمّ إذا نقص . 58 
مسألة: حكم قطع الأذن ونقصان السمع ان 


84 مسألة: أكثر أهل العلم على أن في السَّنّ خمس من الإبل ا لا 
مسألة: الاختلاف فى دية السنّ تُضرّب فتسودٌ م لص 
١‏ مسألة: الاختلاف في منّ الصبي يقلع قبل أن يثغر لس 
57 -مسألة: الاختلاف فيما إذا قلع سن الكبير فأخط ديتها ثم نبتت لمن 
١017‏ - مسألة: لو قلع رجل سن رجل فردّها صاحبها فالتحمت فلا شيء فيها 0 لضن 
4 - مسألة: لو كانت لرجل سن زائدة فقلعت ففيها حكومة ين 
6 مسألة: جمهور العلماء على أن في الشفتين الدية وأن في اللسان الدية..... م 
5 مسألة: في تعريف أنواع الشجاج وأحكامها ا ا رضن 
7 مسألة: اختلاف العلماء في الأرش الذي يكون فيما دون الموضحة ا ا رسن 
8 مسألة : حكم القود من اللطمة وشبهها لضن 
89 مسألة: حكم الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شينًا ويذهب 
من الكلام بعضه 0 لين 
مسألة : حكم لسان الاخرس يقطع لين 
0 مسألة: الدية تكون في قتل الخطأ وكذلك في الجراح لون 
5 مسالة: الإجماع على وجوب القصاص في كسر السنّ عمدّاء والاختلاف في 
سائر عظام الجسد إذا كسرت عمدًا ين 
١077‏ - مسألة : حكم القود من ضرب السوط ان 


1 مسألة: الاختلاف في عقل جراحات النساء كن 


لملا فهرس الجزء الثالث 


ما فيه جمال منفرد عن منفعة ين 
57 مسألة: دليل آخر على جواز التمائل في القصاص لضن 
617 2 مسألة : جواز الحمالة بالعينين والوثيقة بالنفس اين 
8 مسألة: الخلاف في صحة القسامة بقول المقتول: دمي عند فلان؛ أو فلان 

قتلني اخ 
48 مسألة: اختلاف العلماء في الحكم بالقسامة انا 
2-٠‏ مسألة : الاختلاف في وجوب القود بالقسامة 0 الطنا 
1 . مسألة: الموجب للقسامة اللوث», والاختلاف فيه والقول به ا لضن 
5 مسألة: الاختلاف في القسامة والدية على من تكون إذا وجد القتيل في 

المحلة التي أكراها أربابها فتبء ةن مما مة يم ةن ثة بقل ة ةرم ةن ة ةن ةن ةا م ا 7 
168 مسألة: وجوب حلف خمسين يمينا في القسامة على الاقل 4 


ه” . كتاب الديات 
4 مسألة : إجماع العلماء على أن الدية على أهل الإبل مائة من الإبل» 


واختلافهم فيما يجب على غير أهل الإبل ببب ام ممم نم ةلمر م مم ةن 4 
0 مسألة: اختلاف الفقهاء في أسنان دية الإبل فمل ءءء مل ةم م 0 4 
0 - مسألة: إجماع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا ولا 

صلحًا ولا تحمل من دية الخطأ إل ما جاوز الثلث من مال الجاني ل 
/ا"6١ ‏ مسألة: : إجماع العلماء على أن الدية على العاقلة لا تكون إلآ في ثلاث سنين 

ولا تكون في أقل منها وأن تكون على البالغين من الرجال 00 
١04‏ - مسألة: حكم من ضرب بطن امرأة فقتل جنينها لللا ةم ل ع 
8 مسألة: أقوال العلماء في دية ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أوما يعلم 

أنه ولد إذا ضُرب بطنها 0 
مسألة: وجوب أن تكون الغرة البيضاء في قتل الجنين وأن تكون على العاقلة 44 
0 مسألة: الاختلاف في وجوب الكقّارة على قاتل الجنين إذا أخرج ميئًا ك6 
245 مسألة: وجوب كقارة القتل التي هي لله تعالى. وعدم سقوطها بإبراء أهل 

المقتول لانن 
1548 مسألة: سقوط الدية فيمن فتل من المسلمين وهو في بلاد الكفار أو في 

حروبهم على أنه من الكفّار لقم ةوه ممم هه ةم ةمه ممه 20000 81 


2-4 مسألة: وجوب الدية والكفارة فى القتل الخطأ للذْمّيّ والمُعاهد 63 


فهرس الجزء الثالك لغ 


06 مسألة : إجماع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وول 
17 مسألة: اختلاف العلماء في الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما برق 
417 - مسألة: الاختلاف في دية أهل الكتاب يك 
2-4 مسألة: سقوط القود وتغليظ الدية في القتل شبه العمد لل 
6 مسألة : اختلاف القائلين بشبه العمد في الدية المغلظة ل 00 68 
مسألة: الاختلاف فيمن تلزمه دية شبه العمد اليل 
0 مسألة : اختلاف العلماء في وجوب الكفارة في القتل العمد 638 


- مسألة: الاختلاف في الجماعة يقتلون رجلا خطأ؛ هل تجب على كل واحد 
كقارة أم عليهم كلهم كمّارة واحدة؟ ا ان 


١067‏ مسألة: الاختلاف في القتيل يوجد في المحلة التي أكراها أربابها؛ على مَن 


تكون ديته؟ ا امن 
مسألة : الاختلاف فيمن قتل في الشهر الحرام خطأً؛ هل تغلظ عليه الدية أم 
لا؟ 000 


امون كتاب الحدود 


06 - مسألة : جواز إقامة الحدود في الحرم لتمم مم ةلمن ةم امام من © 
5 مسألة: الحدّ يكون على قدر الذنب لا على قدر الجسد لل 
6017 - مسألة: اختلاف العلماء فيمن يقيم الحدّ على العبد والأمة في الزنا ا ان 
١8‏ - مسألة: لا كفالة في الحدود ان 
6 مسألة : لا ينبغي قتل الكافر إذا قال سلام عليكم حتى يُعِلّم ما وراء هذا .... 0+ 
مسألة : وجوب قتل مّن سبٌ عائشة رضي الله عنها ل 
0١‏ مسألة: وجوب قتل من طعن في الدين» أو سب النبي يل ل 
7 0 مسالة: أكثر العلماء ء على وجوب قتل الذميّ إذا سب سب النبي وك لل 
-١6*‏ مسألة: الاختلاف في إسقاط إسلام الذمّي قتله إذا سب النبي # ثم أسلم 
تقية من القتل 0 فك 
4- مسألة: لا يجوز قتل الكافر إذا قال لا إله إلا الله. ومن قتله بعد قوله فيل به + 
مسائل الزنى 
6 مسألة: المعنى اللغوي للزنا يرل 
5 مسأل : بيان حدٌ الزنى ا 


7 - مسألة: عدم إقامة حدّ الزنى على من تأوّلت كتاب الله في قوله تعالى: < إلآ 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فهم غير ملومين 4 شرن 


2 


فهرس الجزء الثالث 


4 مسألة 


2.84 مسألة : 
٠‏ مسألة: 
6 - مسألة: 
١3‏ - مسألة: 


1١ 68/#‏ مسألة 


: حكم الرجل والمرأة يوجدان في ثوب واحد 0 
الإمام هو المخاطب بجلد الزاني والزانية 0 
إجماع العلماء على وجوب الجلد بالسوط لل م 84 
الاختلاف: في تجريد المجلود من الزنا 0 
الاختلاف في كيفية ضرب الرجال والنساء ل 38 

: الاختلاف في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود ل 


غ/1٠١‏ - مسالة: الضرب الذي يجب هوأن يكون مؤلمًا لا يجرح ولا يبضع » ولا 
يخرج الضارب يده من تحت إبطه 1 


ه٠١‏ - مسألة 


بر يمين من 


5 مسألة: 
١٠1‏ - مسألة : 
64 - مسألة: 
64 مسألة: 
4 2 مسألة: 
4 مسألة: 


: هل يجزىء الضرب بمائة شمراخ ضربة واحدة في حدٌ الزنى» أو في 
حلف أن يضرب عبده مائة جلدة ل 


اختلاف العلماء في أشدّ الحدود ضربًا الأ 
نُقام الحدود بين يدي الحكام ولا يقيمها إلا فضلاء الناس وخيارهم ‏ 8 
وجوب تركيب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحرمات 58 
لا يخمّف الضرب من غير إيجاع على المحدود 34 


اختلاف العلماء فى العدد الذي يجب أن يشهد عذاب الزاني والزانية ٠١‏ 
الاختلاف في المراد بالجماعة الذين يجب حضورهم ليشهدوا عذاب 


الزاني والزانية لل موا ء ممم ممم ت ممم اي ممم ةم ا 3878 
7 - مسألة : حيثما زنى الرجل فعليه الحدّ كا 
١54‏ مسألة: لا يُقام حدّ الزنى على الكافرة التي تكون من نساء المسلمين بنسب اا 
4 مسألة: وجوب شهادة أريعة من المسلمين لإقامة حدّ الزنى ف 
٠‏ - مسألة : لا بدٌ أن يكون الشهود ذكورًا عدولا لإقامة حدّ الزاني ا لق 
1 مسألة: الجمع بين الحبس والتعيير والجلد والرجم في حدّ الزنى رفي 
١41/‏ - مسألة : تابعة للسابقة رق 
4 مسألة : اختلاف العلماء في جلد اليب الزاني قبل الرجم رف 
6 مسألة: اختلاف العلماء في نفي البكر مع الجلد رف 


4 مسألة: 


العبد والامة 


اتفاق القائلين بالتغريب في تغريب الذّكَر الحرّء واختلافهم في تغريب 
4 


01 مسألة: الإجماع على عدم جواز الزئى لو أكره الرجل عليه بالسجن 


والاختلاف 


عند إكراهه عليه بالضرب ل ع م 38/8 


فهرس الجزء الثالث قفد 


5 - مسألة : حكم من شهد عليه أربعة بالزنى ولم يعدلوا أو كان أحدهم مسقرظًا 


عليه أو عبدًا ااا ا كا 
1١94+‏ مسألة: حكم من رجم بالشهود وقد رجم المشهود عليه بالزنى ا 
4 مسألة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معاينة يرون ذلك بالمرود في 

المكحلة ا ا ا اا 
6 .2 مسألة: لا حدّ في القبلة الحرام واللمس الحرام 3 


4 مسألة : لا سبيل لسيد الأمّة إلى حدّها وإذا زُنْت ثم عتقت قبل أن يحدّها ... الا 
2017 مسألة : الإجماع على وجوب حدّ العبد إذا أقرٌ بالزنى وأنكر مولا وكذلك 


المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق بعضه لحف 
 -4‏ مسألة : الاختلاف في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا الى 
86 مسألة: حدّ الأمّة اليب إذا زنت الرجم, والبكر الجلد خمسون جلدة ف 
مسألة: إذا زنت الأمّة المسلمة فإنها تجلد نصف جلد الحرّة. ولا تحدّ الكافرة 

إذا زنت ا يا 
-ممساألة: جواز الحكم بالقافة الى 
مسألة: جواز الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد مل ةم خم 
6 مساألة: اختلاف العلماء فيما يجب على مُن أتى الذكور وإجماعهم على 

تحريمه ا ا ا ا ل 
٠‏ مسألة: حكم من أتى بهيمة بببر ممما ممم ت ةرما م مام مم لم 


6 مسسألة : إجماع العلماء على أن بيع الأمّة الزانية ليس بواجب لازم على ربها 7م 


مسائل القذف 
مسألة: وجوب إقامة حدٌ القذف على قذفة الرجال ....2........ 43 
7 مسألة: شروط إقامة حدّ القذف. 0 . . اذه 
- مسألة : إقامة حدٌّ التذف على مَن عرض بالزنى 00 
84 مسألة : لا حدّ'على من قذف رجلاً من أهل الكتاب أو امرأة منهم ل قم 
7 مسألة: يجلد العيد أربعين جلدة إذا قذف حرًا 01 


0١‏ مساألة: إجماع العلماء على أن الحرٌ لا يجلد للعبد إذا افترى عليه 
5 مساألة: قول بعض العلماء: إن مَن قذف من يحسبه عبدًا فإذا هو حر فعليه 


١1١‏ مسألة: اختلاف العلماء فيمَُن قال لرجل: يا مُن وطىء بين الفخذين كم 
64 مسألة: الاختلاف يمن رمى صبيّة يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى ل كم 


لفلف فهرس الجزء الثالث 


6 مسالة: الاختلاف في وجوب إقامة الحدٌّ مرّتين على من قذف زوجة من أزواج 


النبي و ل ممم ةم بور ةن ةر نمم ةم كم نام مم 000 ...ا لام 
5 مساألة: الاختلاف فى أداء الشهود الشهادة هل من شرظه أن يكونوا 

في مجلس واحد؟ ل ممم ةامر ةنم ءام رم ةة ءام ا 200000 الام 
17 - مسألة: اختلاف العلماء في حدّ القذف. هل هومن حقوق الله أو من حقوق 

الآدميين أو فيه شائبة منهما؟ للم ع م ةم مم م ةم ةن الام 
4 مساألة: سبب الخلاف فى قبول شهادة القاذف بعد التوبة من عدمه كم 


8 مسآلة: إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحدّ 


أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة لطن 
مسألة: الاختلاف في صحة قذف الأخرس ولعانه لال 
0 9 مسالة: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي: يا زانية» بالهاء وكذلك الأجنبي 
للأجنبي يكون قذفًا وعلى قائله الحدّ لال 
مسالة: الرد على من قال: : إن التعريض بالقذف يوجب الحدّ لل 
١47‏ مسالة: اختلاف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاهء هل يحدٌ أم 
لا؟ ا ا ال 
مسالة : اختلاف الآخذون بالقافة, هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء 
أو يختصٌ بأولاد الازماء ل 
مسائل السرقة وشرب الخمر 
6 2 مسالة : وجوب قطع يد السارق إذا بلغ العرض ض المسروق ربع دينار بالتقويم ' 417 
5 2 مسالة : الاختلاف في قدر المال الذي يحلف به في مقطع ‏ الحق لول 
07 مساألة: اتفاق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من 
حرز ما يجب فيه القطع 1 ليل 
4 2 مسالة : الاختلاف في اشتراط أن يكون العرض المسروق من حرز ول 
8 مساألة: الاختلاف في قطع الجماعة المشتركون ف في السرقة وكانت حصة كل 
واحد منهم أقل من نصاب ا ان 
0 مسالة: إذا اشترك اثنان في السرقة بأن نقب واحد الحرز وأخرج آخر قطعاء 
وإن لم يتعاونا فلا قطعم ا لل 
مسالة: لو دخل أحد رجلين حررًا فأخرج المتاع إلى باب الحرز فادخل الآخر 
يده فأخذه فعليه القطع ويعاقب الأول لل ل الا 


19 - مسالة: القطع لمن نبش القبر أو سرق حُصرٌ المسجد أو قناديله أو أبوابه.... ف 


فهرس الجزء الثالث الالق 


١7‏ مسألة: اختلاف العلماء في الغرم مع القطع بيك 
4 مسألة: اختلاف العلماء في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه ا ايك 
0 مألة: أكثر العلماء على القطع لمن كرر السرقة بعد القطع في العين 
المسروقة ا حك 
5 مسألة: لا يجب قطع اليد إلا بجمع أوصاف تعتبر في السارق وفي الشيء 
المسروق وفي الموضع المسروق منه وفي صفته الك 
717 مسألة : يناشد اللص بالله تعالى فإن كف ترك وإن أبى قوتل. فإن قتل فشر 
قتيل ودمه هدر ليا 


2-8 مسألة: ظهور الدواب حرز لما حملت, وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيهاء 
وموقتف الشاة في السوق حرز» والدواب على مرابطها محرزة., والسفينة حرز لما 


فيها ا ليل 
8 مألة: الساكنون في دار واحدة إذا سرق أحدهم من بيت صاحبه وخرج 

بسرقته إلى القاعة وجب قطعه ل 
مسألة: لا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهماء ويقطع الابن بسرقة مالهما يديل 


0 مساألة: الاختلاف في قطع سارق المصحف, وقطع الطرار يطر النفقة من 


7 مسألة: الاختلاف في قطع اليد في السفر, وإقامة الحدود في أرض الحرب  ٠١‏ 
174 مسألة: قول كافة العلماء إن اليد تقطع من الرسغ والرُجل من المفصل 


ويحسم الساق إذا قطع شل 
4- ماألة: اتفاق العلماء على أن اليد اليمنى هي التي تقطم أولاً. واختلافهم 
فيما يقطع إن سرق ثانية ا ا ال 
6 مسألة: اختلاف العلماء في السارق تقطع يساره؛ وقد أمر الحاكم بقطم يمينه 4 
- مسألة: من السَنة أن تعلّق يد السارق في عنقه ل 188 
417 - مسألة : وجوب قطع وقتل مّن وجب عليه حدّ السرقة ففتل رجلا ا يل 
4 مألة: الاختلاف في سقوط القطع بالتوبة قبل القدرة على السارق ا كيل 
4 مسألة: اتفاق أهل السئة على أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قَلَّ أو كثر أنه 
يفسق بذلك امل 
مسألة: اختلاف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم 
المظلوم على مال. هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ اليل 
0- مسألة: الاختلاف في حدٌ الغاص يسيغ لقمة بخمر, والاختلاف في جواز أكل 
لحم الآدمي عند الضرورة تمي ةب م ابم مارم ة ةن ةن ةم ةا م م ا 186 


جامع الأحكام الفقهية / ج */ م 74 
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لسلس يٍ؟ب7؟ :]ص؟يصيححح ‏ ل 


6 مسألة: الجمهور على وجوب الحدّ فيما أسكر كثيره من غير تمر العنب.... لا 


156 مسألة: في حدّ شارب الخمر ريل 
مسائل السحر 
4 مسألة: معنى السحر وأصله الملل 
0 مسألة: السّحر حقيقة وليس خدع م 0 111 
مسألة: من السّحر ما يكون كفرًا من فاعله ال 
١090‏ مسألة : مذهب أهل السَّنّةَ أن السّحر ثابت وله حقيقة ال 
4- مسألة : لا ينكر أن يظهر على يد الساحر خرق العادات بما ليس في مقدور 
اليشر ان 
98 مسألة: إجماع المسلمين على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال 
الجراد والقمل وأمثال ذلك من عظيم آيات الرْسّل عليهم السلام سرلل 
مسألة: وجوب قتل الساحر المسلم والذَميّ إذا كان السّحر كفرًا 115 
6١‏ مسألة: اختلاف العلماء في قتل الساحر الذمَي لوال 
5- مسألة: الاختلاف في سؤال الساحر حل السّحر عن المسحور ا ايل 
ا" كتتاب الردّة 
1١‏ مسألة : اختلاف العلماء فى استتابة المرتدٌ العلل 
4 مسألة: الاختلاف في المرتد هل يحبط عمله بنفس الردّة الملل 
6- مسألة : الاختلاف في ميراث المرتد لل 
75 مسألة: اختلاف بعض العلماء في الحكم بالإسلام على الكافر إن صلّى أو 
فعل فعلً من خصائص الإسلام يرلل 


17 - مسألة: : حكم من طلّق أو زنى أو حلف أو افترى أو سرق في الشرك ‏ ثم أسلم اليل 
4- مسألة: حكم المرتد إذا أسلم وقد فاتته صلوات وأصاب جنايات وأتلف أموالاً 119 


4 كتاب الجهاد 


848 مسألة : أقوال العلماء في حكم الجهاد لصيل 
0 مسألة: جواز ركوب البحر للجهاد شل 
70 مسألة : عدم جواز الاقتراع على إلقاء الأدمي في البحر رفن 
مسألة: المواطن التي وردت فيها القرعة, واختلاف العلماء في القرعة بين 
الزوجات في الغزو رشقل 


+107 مسألة: اختلاف العلماء في حكم القتال في الشهر الحرام تيل 


فهرس الجزء الثالث يق 


4 مسألة : تحريم القتال في الأشهر الحرم لل 
2-7 مسألة : في تعريف المرابط في سبيل الله 2000 1188 
57- ممساألة: لا غرامة على المستشار إذا استشير واجتهد في الصلاح وبذل جهده 
فوقعت الإشارة خطأ كن 
0107 - مسألة : صفة المستشار وفضل الشورى ليل 
2-4 مسألة : دليل على صحة المشاورة 0 لهل 
4 2 مسألة : جواز اتخاذ الجاسوس .......... يفن 
مساألة: وجوب خروج جميع أهل الدار اذ إذا تعين الجهاد وتغلب العدو على 
قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر 00 مقن 
9-0 مسألة: جمهور العلماء على عدم وجوب الجهاد على مُن لا يجد ما ينفقه في 
غزوه ... ين 
5 مسألة: عدم جواز المبارزة إلا بإذن الإمام ا 
8 - مسألة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان أو في رسالة 
يرسلها الإمام ال 
7-4 مسألة: الاختلاف في جواز مهادنة الإمام العدو على أن يردٌ إليهم من جاءه 
مسلمًا ا لين 
5 مسألة: دليل على اتخاذ العلامة للقبائل والكتائب يجعلها السلطان لهم لتتميّز 
كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب . ين 
1 مسألة: اختلاف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: ومن فعل كذا فله كذاء؛ 
يضريهم طن 
417 - مسألة : حكم قتل النساء والصبيان والرهبان والزمنى والشيوخ والعسفاء شيل 
2-4 مساألة : النساء إن قاتلن قتلن رضن 
7-84 مساألة: الصبيان إن قاتلوا يقتلوا اضرق 
مساألة: الرهبان لا يقتلون ولا يسترقون يضق 
60 ماألة: الزمنى إن كانت فيهم إذاية قتلوا وإلا تركوا 0 ا رضن 
5 مسالة: لا يقتل الشيخ إن كان كبيرًا هرما لا يطيق القتال ولا ينتفع به في رأي 
ولا مدافعة رضن 
١194‏ - مسألة: لا يقتل العسفاء وهم الأجراء والفلاحون لكين 
4 مسألة: المرتدٌ ليسن له إلا القتل أو التوبة فيل 


6 مساألة: ورود الأخبار بالنهى عن المثلة تضيل 


لفق فهرس الجزء الثالث 


0 مسألة: حكم الآسير المُشرِك إذا أخمذ: القتل أو الفداء أو المنَ على ما يراه 


الإمام ا 00 رن 
81 - مسألة : من كانت عادته كثرة التطلّع على عورات المسلمين وتنبيه عدوهم 

عليهم ويعرّفه أخبارهم فهو جاسوس يجب قتله 0 لال 
4 مساللة : تابعة للسابقة 116 
8 مسالة: حكم الجاسوس إذا كان كافرًا أو حربيًا أو ذميا اضرل 
0 مسالة: عموم قوله تعالى : ظ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم » لضل 
مساألة: اختلاف العلماء في تأويل قوله تعالى: ط فإذا لقيتم الذين كفروا 

فضرب الرقاب » 0 لل 
مسألة: لا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل ان 
١/0‏ - مسألة: وجوب قتال كل مشرك في كل موضع ل 
مسالة: دليل على أن الباغي إذا قاتل يقاتل بنيّة الدفع ليل 
مسالة: اخشلاف العلماء في اقتحام الرجل في الحروب وحمله على العدو 

ولحجدهة ا لل 
مساألة: الاختلاف في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها الال 
7 مسالة : جواز النفير للغنيمة لل ع ةم م 1437 
2-4 مسالة: جواز الانهزام إذا كان في مقابلة مسلم أكثر من اثنين ل 13 
84 مسألة: اختلاف الناس في الفرار يوم الزحف؛ هل هو مخصوص بيوم بدر أم 

عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ ب ا طيقل 
مسالة: حكم الفرار من الزحف إذا بلغ عدد جيش المسلمين اثنا عشر ألفًا.. ١44‏ 
2.0١‏ مسالة: من فرٌ من الزحف فليستغفر الله لمم ممم م مم مل 146 
5 مسالة: جمهور العلماء على أن الفرار يوم الزحف من الكبائر تال 
١1+‏ مسالة: معنى الغنيمة والفرق بينها وبين الفيء لقال 
مسألة: وجوب أربعة أخماس الغنيمة للغانمين الال 
١/6‏ مساألة: تابعة للسابقة ل 
5 مسالة: اختلاف العلماء في وجوب تقسيم الارض كسائر الغنائم اال 
مسألة : اختلاف العلماء فيما يوجب السلب للقاتل اليل 
94 ممسالة: اختلاف العلماء فى تخميس السلب لل 
8 مسآلة: أن السلب لا يعطى للقاتل إلآ أن يقيم البيّنة على قثله ا 
مسالة: الاختلاف في السلبء ما هو؟ للل ةم ملم 1617 


0 مسألة: اختلاف العلماء في كيفية قسم الخمس من الغنائم شرل 
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مسألة: اختلاف العلماء فى كيفية قسمة الأربعة الاخماس فيل 
١78‏ مسألة : اختلاف العلماء في محل الاثفال ل 8188 
١:‏ مسألة : تابعة للسابقة .... اللا 
66 مسألة : جواز تنفيل الإمام من كل شيء اليل 
5 مساألة : لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد .. . اليل 
717 مساألة : بيان مصرف ومحل الخمس من الغنائم ... اسيل 
١/54‏ مسألة: لا يسهم إلآ للعتاق من الخيل جحلل 
8 مسألة : الاختلاف في الإسهام للفرسٍ 'الضعيف مين 
2 مسألة : لا حق في الغنائم للحشوة ة للاجراء والصناع الذين يصحبون الجيش 
للمعاش 0 
١‏ - مسألة: حكم الإسهام للعبيد والنساء والصبيان من الغنائم اليل 
١178‏ مسألة : حكم الإسهام للكافر إذا حضر بإذن الإمام لل 
١7‏ مسألة : لا حق للأعراب في الفيء والغنيمة اليل 
2 مسألة : لو تخرج العبد وأهل الذمّة لصوصًا وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم 
ولا يخمس ا الال 
ه٠١‏ مسالة : مَن حضر بعد انقضاء القتال فلا يسهم له اليل 
6 مسألة : الاختلاف في ثبوت الإسهام لمن خرج لشهود الواقعة فمنعه العذر 
منه كمرض وخلاقه ااا 0 *15 
/ا/١ ‏ مسألة : لا يسهم للغائب المطلق عن المعركة ليل 
8 - مسالة : الاختلاف في مصرف ما كان من الفيء لرسول الله يَكيْهْ بعد وفاته 1 
مسألة: في تقسيم أموال الفيء ايل 
مسألة: وجوب فداء الأسارى من بيت مال المسلمين 1 
0 مسألة: عدم جواز نقل مال البلد الذي جبي فيه إلا لفاقة شديدة تنزل ببلد 
غيره ا ين 
مسألة: النهي عن الغلول في الغنائم ليل 
١748‏ مسألة: في معنى قوله تعالى : ط ومن يغلل يأتِ بما غل يوم القيامة » 154 
9-4 مسألة: أن الغلول كبيرة من الكبائر لمن 
6 مسالة : أن الغالٌ لا يحرق متاعه ل 
5 مسألة: من غلّ في المغنم ووجد أخذ منه وأدْب وعوقب بالتعزير 1 
410 مسألة : حكم الغالَ إذا افترق أهل العسكر ولم يصل إليه ل 1 


4 مسألة : 


حكم الغال إذا وطىء جارية أو سرق نصابًا ل 
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84 مسألة : أن من الغلول هدايا العمال يل 
مسألة: أن من الغلول حبس الكتب عن أصحابها اليل 
مسألة: فائدة في النهي عن دخول أرض بها الطاعون أو الخروج منها 158 
مسألة: جواز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل الفرار نه فقن 
170 مسألة : اختلاف العلماء فيمن يستحق اسم المحارية لفن 
1 مسألة : الاختلاف في حكم المحارب من 
0 مسألة : حكم المحارب الذي يظن الإمام أنه يعود إلى إفسادٍ أن يسجنه في 
البلد الذي يغرب إليه شين 
- مسألة: اختلاف العلماء فى مراعاة المال الذي يأخذه المحارب نصابًا 
كمراعاته فى السارق ا يق 
١/017‏ - مسألة : عدم الخلاف في أن الحرابة يقتل فيها مَن قتل» وإن لم يكن المقتول 
مكافئا للقاتل لك 
24 مسألةٍ إذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقشل بعض المحاربين ولم 
يقتل بعض قتل الجميع 0 كيل 
8 2 مسألة : وجوب قتال المحاربين إذا أخافوا السبيل وقطعوا الطريق» فإذا انهزموا 
لم يتبع منهم مدبرًا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالآ كن 
2 مسألة : لا سبيل للإمام على المحاربين إذا تابوا وسقط عنهم ما كان حدًا لله 
وأخذوا بحقوق الآدميين لكي 
مسالة : تابعة للسابقة لقي 
5 مسألة: إجماع أهل العلم على أن السلطان ولي مُن حارب ا لفن 
١7+‏ مسألة : الردّ على من قال: المراد بالمحاربة الزنى والسرقة اشن 
مسألة: اختلاف العلماء فيممن تؤخدذ منه الجزية اقل 
0 - مسألة : المجوس ممّن يؤخذ منهم الجزية مقن 
5 مسألة: الاختلاف في مقدار الجزية التي تؤخذ من المجوس ين 
17 مسألة: إجماع العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال 
الأحرار البالغين» والاختلاف في الرهبان ال 
 -4‏ مسألة : يؤخذ من أهل الجزية العشر إذا خرجوا تججارًا عن بلادهم التي أقروا 
فيها إلى غيرها وباعوا ونض ثمن ذلك بأيديهم ا ين 
8 - مسألة: حكم أهل الجزية إذا أدّوا جزيتهم التي ضربت عليهم أو صولحوا 
عليها 00 لشن 
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١/ا/1-‏ مسألة: إذا امتنم أهل الجزية من أداء ما عليهم من الجزية وجب 
متنع أهل الجزية من عليهم من على 


المسلمين غزوهم وقتالهم ليل 
١/1‏ مسألة: إذا خرج أهل الجزية متلصّصين قاطعين الطريق فهم بمنزلة المحاربين 

المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية اليل 
 11//“‏ مسألة: جواز معاقبة من امتنع من أداء الجزية بع التمكن. ولا تحلّ عقوبة من 

عجز عن أدائها. . 00 18 
4/ا/ا1 - مسألة : معنى ف عن يد 4 في قوله تعالى : : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 

صاغرون » سيل 
ه/ا/١ ‏ مساألة : تابعة للسابقة يل 
2 مسألة: حكم استخدام ما فضل من أهل الجزية لخي 

كتاب السَبق والرمي 

/الا/١ ‏ مسألة: جواز المسابقة يل 
3-4 مسألة : شروط صحة المسابقة يل 
2-6 مسالة : جواز المسابقة بالنصال والإبل لع ١#‏ 
مساألة: الإجماع على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلآ في الخفت 

والحافر والنصل ااا ليل 
مسألة : أنواع السبق وما يجوز منها وما لا يجوز رتيل 
2-8 مسألة : لا يحمل على الخيل والإبل في المسابقة ق إل محتلم ولو ركيها أي 

كان أولى شيل 

مسائل التصوير 
١78‏ مسألة : الردٌ على من أجازوا التصوير ............ لايل 
8 مسألة : حجة من قال: إن الصور ممنوعة ...........222222220....2... 6م1١‏ 
6 مسألة: بعض الآثار في منع الصور ايل 
9-1 مسألة : تابعة للسابقة اميل 
/81 - مسألة : جواز أن تكون لعب البنات من التصاوير اليل 
2-4 مسألة: الأولى منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن ل الا 
مسائل النرد والشطرنج 

8 - مسألة : حكم الْرد والشطرنج وسائر أنواع الميسر ل 


مسألة : فتوى للإمام مالك في اللعب بالشطرنج كيل 


14 فهرس الجزء الثالك 
0 مساألة: اختلاف العلماء في اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه 
القمار ل 0 الخيل 
5 مسألة: بعض الآثار التي تشدّد في اللعب بالشطرنج وتحريمها ل 189 
14 مسألة: تحريم اللعب بالشطرنج قمارًا أو غير قمار الل 
4 مسألة: نهي ابن عباس رضي الله عنه الصبيان عن اللعب بالكجة فال 
مسائل قتل الحيّات 
5 مسألة: جؤاز قتل العقرب وإضرام النار عليها إذا دخلت في حجر 1 
7-5 مسألة: وجوب المبادرة لقتل الحيّات إذا تحقّق منها الضرر ا يل 
17 - مسألة : عدم قتل الحيّات في البيوت حتى يؤذن ثلاثة أيام لل 
مسألة : تابعة للسابقة ببي ممم تب ممم ةن ة ةمي نمم رم ةمل 0 0 220000000 144 
2-84 مسألة: في صفة إنذار الحيّات ال 
مسألة: اتفاق العلماء على قتل ما كان من الحيوان أصله الأذاة لأجل أذاته .. ١96‏ 
١‏ مسألة: حكم قتل العنكبوت الل 
مسائل دخول الأسواق 
مسألة: جواز دول السوق للتجارة وطلب المعاش ميل 
1808 مسألة: قول أهل العلم: لا يدخل إلآ سوق الكتب والسلاح ايل 


18٠6‏ - مسألة: 


جواز دخول السوق إذا لم يقصد في تلك البقعة سواه ليعمرها بالطاعة 


ويذكر الناسين الل 
مسائل البناء والغناء 

مسألة : كراهة البناء الرفيع كالقصور وغيرها الل 

7 مسألة : كراهة الغناء والمنع منه ال 

7 مسألة : ما يجوز وما لا يجوز من الغناء ل 


80 - مسألة: 
68 مسألة: 
8 مسألة: 
015-ممسألة 


الاشتغال بالغناء على الدوام سفه تردٌ به الشهادة فإن لم يدم لم ترة. . بك 
قول بعض العلماء: إن مَن جمع الناس لسماع غناء جاريته فهي دياثة 5١4‏ 
الردّ على من قال بجواز رمي الثياب إذا اشتد طربهم على المغني... 15١4‏ 


: من الغناء ما يتتهي سماعه إلى التحريم يتن 


5 مسألة : دليل على تحريم المزامير والغناء واللهو ران 
18 - مسألة: تكسر الطنابير والعيدان والمزامير لين 
4 مسألة: حكم إنشاد الشعر والكتابة لين 
وما - مسألة: م الرقص وتعاطيه للل ةةممء م ةا ةا ءءء ا م ا 7 
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٠٠‏ - كتاب العمرى والعقبى 
7 مسألة: الألفاظ التي ترد عليها العقبى؛ وما للعلماء فيها من اتفاق واختلاف . 5١4‏ 
17 - مسألة : اختلاف العلماء في معنى العمرى والعقبى الرلض 


١؛ ‏ كتاب الاستئذان والسلام 


84 مسألة: من الع على بيت قوم بغر إذنهم ففأو عينه فلا ضمان عليهم وال 


قصاص للم م مجم م م لا ا سرض 
6 مسالة: يحرم دخول بيت لبس هو بيتك إلى غاية الاستئذان . 3514 
مسألة: السّنّة فى الاستئذان ثلاث مرات لا يُزاد عليها م 314 
80 مسألة : تابعة للسابقة لين 
7 مسألة : من أتى باب قوم مفتوح استأذن من ركنه الأيمن أو الأيسر ا املض 
18177 - مسألة: من أتى باب قوم مردود له أن يقف حيث شاء منه ويستأذن 73513 
2-4 مسألة : مسألة صفة دق الباب لمن أراد الاستكذان أن يكون خفيمًا بحيث 

يسمع ا ل 
6 مسألة : كراهة أن يقول المستأذن: «أناو, إذا قيل له: دمن هذاء»؟ علض 
مسألة : تابعة للسابقة جيك 
17 مسألة : لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة . ملف 
4 مسألة: من أتى بينًا فلم يجد فيه أحدًا يأذن له فلا يدخل حتى يجد إذنًا .. 1 
484 مسألة: رقع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد زلف 
8 - مسألة : وجوب الاستئذان سواء كان الباب مغلمًا أو مفتوحًا 114 
2-1 مسألة : اختلاف العلماء في المراد بالبيوت الغير مسكونة التي رفع الاستئذان 

بها ا لمن 
١4887‏ مسألة: عدم الإذن لمن لم يبدأ بالسلام لعلف 
١87+‏ - مسألة : رسول الرجل إلى الرجل إذنه لعلف 
4 2 مسألة : لا تعد رؤية صاحب البيت إذنًا في الدخول ا رض 


م١‏ مسألة: من دخل بيته الذي فيه أهله فلا إذن عليها إلا أنه يسلّم إذا دخل.... 57١‏ 
183 - مسألة : من دخمل بيته وليس فيه أحد يقول: السلام علينا من رينا التحيات 


الطيبات المباركات؛ لله السلام للقن 
/180 - مسألة: وجوب استئذان الصغير في دخول المنزل لكي 


18 مسألة: اختلاف العلماء في المراد بقوله تعالى: ظ يا أيُها الذين آمنوا 
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم > الآية لشف 
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89 2 مسألة : بيان الثلاث أوقات التى يجب فيها استئذان العبيد والأطفال يفق 
4 مسألة: واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلموا رون 


1 مسألة: في معنى قوله تعالى : ط فإذا دخلتم بيوثًا فسلّموا على أتفكم » 


1 مسألة: وجوب استئذان أمير الإمرة الذي هو في مقعد النبوة؛ وأما إمام الصلاة 


فقط فليس ذلك إليه ل ممم مجم ممم ممم مجم م ممم 714 
184 - مسألة: إجماع العلماء على أن الابتداء بالسلام مرغّب فيه» وأن ردّه فريضة, 

واختلافهم في رد واحد من الجماعة هل يجزىء أو لا؟ خ م 8318 
4 مسألة: النهي عن السلام بقولك: سلام عليك اطق 
2-5 مسألة: الاختيار في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 

المخلوق لل لمم مم ممم ممم مم ممم ملم ةم الا 
مسألة : جواز رد السلام بتقديم اسم المسلّم على اسم الله تعالى تمقف 
17 - مسألة: من السّنّة تسليم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل 

على الكثير وجواز التسليم على النساء إل الشابّات يض 
4 - مسألة: السَّنّة في السلام والجواب الجهر وتكفي الإشارة بالأصبع أو الكف إذا 

كان على بعد لشف 
4 مسألة: حكم ردٌ السلام على الكافر أن يقال له: وعليكم ريا 
مسألة: عدم وجوب رذ السلام على أهل الذمّة, وإن رد فيقول: عليك 0 برف 
مسألة : تابعة للمسألتين السابقتين كرفا 
مسألة: لا يسلّم على المصلّي أو من يقضي حاجة أو من يقرأ القرآن أو من 

دخل الحمام وهو كاشف العورة برضن 
1١668‏ مسألة: حكم بدء الكافر بالسلام 0 رارق 
مسألة : جواز قولك سلام عليك للسفيه من المؤمنين إذا جفاك ا كرف 
6 مسألة : ينبغى رد الجواب على الكتاب رف 
مسألة : جواز المصافحة, والنهى عن الانحناء عند التقاء المسلمين ل 
617 2 مسألة: حكم السلام بالإشارة بالإصبع طرف 


47 كتاب الأطعمة 


مسألة : في آداب الطعام 0 0 ارين 
6 مسألة : النهي عن الإسراف في كثرة الأكل . يرن 
مسألة : الردٌ على من قال بكراهة أكل الطيبات يرف 


80 مسألة: جواز أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول اكرفن 
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5- مسألة: الاختلاف في جواز أكل طعام الصابئين ونكاح نسائهم وضرب الجزية 


18318 - مسألة : جواز أكل المسلمين مما حرمه الله على أهل الكتاب من ذبائحهم... 51١‏ 
6- مساألة: فى فضل الثريد . حل ل ع 3843 
60 مسألة : في معنى قوله تعالى : ط إنما حرّم عليكم الميتة 4 الآية .. لفك 
1- مسألة: جواز أكل الجنين الميت من غير تذكية له في نفسه. إذا كان في بطن 


الناقة بعد النحرء أو البقرة أو الشاة بعد الذبح قي 
/1861 - مسألة : حكم أنفحة الميتة ولبنها ل ع ع 845 


4 مسألة: اتفاق العلماء على حرمة الدم ونجاسته وعدم أكله وعدم الأتفع با نح 
8 مساألة : لا يحرم الدم إن كان غير ذي عروق يجمد عليها وكان مع اللحم .. رودق 


14 - مسألة : : تحريم لحم الخنزير دُكيَ أو لم يُذَكُ مل مم 544 
2-١‏ مسألة: عدم الخلاف في حرمة أكل ما ذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه. 
والخلاف في ذبحهما لغير النار والوئن ممما مم 344 
1817 - مسألة : جواز الشبع من الميتة والأكل والشرب من مال الغير عند الاضطرار. 
والاختلاف في وجوب رد هذا المال مل ةلمم م 848 
141008 مسألة: فتوى للإمام مالك في المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير... 547 
:/ام - مسألة: إباحة تناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت . . 0 احنين 
28 مسألة : جواز تناول الميتة عند الاضطرار وإن اقترن بمحصية 1 
مساألة: فى معنى المنخنقة لل 
١410‏ مسألة: فى معنى الموقوذة 3444 
278 - مسألة : في معنى المتردية ل 
2-8 مسألة: في معنى النطيحة ال 
2-8 مسألة: في معنى ما أكل السَبع الجا 
0 مسألة: الأمر بالتسمية عند الأكل ليك 
47 مسألة: جواز الأكل والشرب والطبخ في آنية الكفار كلهم ما لم تكن ذمبًا أو 
فضّةٌ أو جلد خنزير بعد أن تُغْسَل وتُغلى لان 
١408‏ مسألة : جواز أكل الحوت والجراد, والكبد والطحال كن 
4 مسألة : بيان طعام البحر الذي أحلّه الله اليل 
6 - مسألة: جواز أكل السمك الطافي وحيوان البحر لل 
84 مسألة : الرد على من كره صيد أهل الكتاب ل 8817 
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/841 - مسألة : اختلاف العلماء فيما ترك المسلم عليه التسمية عمدًا من ذبح أو عند 


إرسال الصيد خم لمن ممم ممم ممم م ل 30# 
4 مسألة : جواز أكل لحوم الخيل كن 
8 مسألة : تحريم أكل البغال المي 


مسألة: حكم أكل اليربوع والضب والقنفذ والفارة والوبر والأفعى والعقرب 
والضفدع والضبع والثعلب والرّخم والفيل والقرد والكلب والجلالة والخيل والأرنب ا 


0 مسألة: جواز استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها لل 
2-7 مسألة: جواز شرب اللبن والاغتذاء به لل 
8845 مسألة: جواز الأكل مع أهل الأعذار والأعمى والأعرج والمريض ا لاض 
14 مسألة: الاختلاف في إباحة الآكل من جهة النسب من غير استئذان ان 
65 .2 مسألة : جواز أكل وكيل الرجل أو خازنه مما هو قَيم عليه ا 
17 مسألة: جواز الأكل من طعام الصديق والشرب من شرابه إذا علم أن نفس 
صاحبه تطيب به ل 
17 - مسألة : جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معًا تيلض 
7-4 مسألة : جواز أن يطعم الرجل منفردًا أو مع جماعة برلض 
8 مسألة: في أكل الزيت اا 
مسألة: عدم وجوب الضيافة في 
١‏ مسألة: قول بعض العلماء بفرضية الضيافة إن كان الضيف غريًا امن 
مسألة: من السُنْة إذا قُدّمَ للضيف الطعام أن يبادر المُقَدّم إليه بالأكل لق 
0 مسألة: من أدب الطعام أن لصاحب الضيف أن ينظر في ضيفه ‏ بمسارقة لا 
بتحديد النظر ‏ هل يأكل أم لا؟ ا لالض 
مساألة: رفع القطع والأدب في المخمصة, وجواز الأكل والشرب من الحائط 
وغيره دون حمل ملل ممم ممم ممم ممم م ممم 33 
6 مسألة : النهي عن ركوب البقرة والحمل عليهاء فإنما هي للحرث وللاكل 
والنسل والرّسل لياش 
49 - كتات الصيد 
مسألة: جواز اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية ال 


17 - مساألة: الاختلاف في جواز اتخاذ الكلاب لحراسة الماشية والزرع من السراق 519 
- مسألة: إجماع الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وتوفرت فيه شروط 
الصيد الصحيحة أن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف حفن 
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8 مساألة: الاختلاف في إباحة صيد الكلاب خاصة. وحكم الصيد بالبزاة 


والكلب الأسود ل ةل ة ةجع ةراج ةمالع 3 
٠‏ مساألة: وجوب قصد التزكية والإباحة والتسمية عند الإرسال؛ وأن يكون 

انبعاث الكلب بإرسال من يد الصائد ل م ااه لففق 
0 مسألة: اتفاق العلماء في شرطين في تعليم الجوارح وهما: أن يأتمر إذا أمر. 

وأن ينزجر إذا زجر ل ع ع 315 
5 مسألة : الاختلاف في جواز الأكل من الصيد إذا أكل منه الجارح المعلم.... 505 
+191 مسألة : علّة اختلاف العلماء في المسالة السابقة ا يفف 
4 مسألة: جواز الأكل من الصيد إذا شرب الجارح من دمه عند الجمهور 0 يمف 
6 مسألة : عدم جواز الاكل من الصيد إذا وجد الصائد مع كلبه كلبًا آخر 0 تمق 
71 مسألة: عدم جواز أكل الصيد لو مات في أفواه الكلاب من غير بضعء أو 

أمكنه أخذه من أفواه الجوارح وذبحه فلم يفعل حتى مات بكي 
07 مسألة : اختلاف العلماء في أكل الصيد الغائب . يفيضا 
4 مسألة: اخشلاف العلماء فى صيد اليهودي والنصراني والمجوسي . وكذلك 

اختلافهم في الصيد بكلبهم المعلّم 0 لكي 
8 مسألة: جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها لصيد أو زرع أو ماشية . . ا 000 امف 
مسألة: ما وقع في الفخ والحبالة فلريّهاء فإن ألجأ الصيد إليها أحد ولولاها لم 

يتهيأ له أخذه فربها فيه شريكه ل فذق 
0 مسألة: حجة من قال: إن الصيد للاخذ لا للمثير 0 يفف 


1 كتاب الأشربة 


47 مسألة: أصل الخمر في اللغة ومعناها ايف 
141 مسألة: الحكمة في عدم تحريم الخمر دفعة واحدة الحض 
4 مألة: فى بعض الآثار في مساوىء الخمر كفا 
6 مسألة : وجوب الاجتناب المطلق للخمر الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من 
الوجوه لي 
5 مسألة: مذهب جمهور الفقهاء: أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد ا لضن 
19307 مسألة: حكم الخمر إذا تخلّلت بذاتها تيل 
4- مسألة: الردٌ على من قال: إن الخمر تملك يكن 


48 مسألة: إذا أسكر نبيذ التمر فهو خمر كن 


1 فهرس الجزء الثالك 
ا هرس السجزء الثالمث 


3 مسألة: انعقاد الإجماع على تحريم المُستَخْرّجٍ من العنب المُسكر النيء قليلا 


كان أم كثيرًا لق 
0١‏ مسألة: لا خلاف في جواز شرب الخمر لمن اضطر إليه مكرهًا ا ان 
1 - مسألة : كراهة بعض العلماء شرب الخمر عند الاضطرار» واستبداله بغيره مثل 

الدم والبول ا 
938 مسألة: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وعدم جواز استعمالها 

في شيء امام 1ن 
مسألة : حكم الشرب في الإناء إذا كان مضبَبًا بذهب أو فضة أو كان فيه حلقة 

منهما كن 
0 مسألة : عدم جواز اقتناء آنية الذهب والفضة ان 


© كتاب اللباس والتختم 
مسألة : جواز لباس الرفيع من الثياب, والتجمّل بها في الجْمُع والأعياد» وعند 
فيع : 


لقاء الناس ومزاورة الإخوات اللا 
997 - مسألة : سن لباس الأبيض والأصفر كن 


8 مسألة: 
19 - مسألة : 


مسألة: جواز التَخْتّم بالفضة للرجال» وعدم جواز الخ بالذهب لهم لكك 
0 مسألة: الرخصة للنساء في الذهب والحرير لطن 
5 مسألة: جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه اا 
2-44 مسألة: تحريم العلماء دخول الحمام بغير منزر لاضن 
4 مسألة: قول العلماء : من دخل الحمام فاستتر تتر فليدخل بعشرة شروط الها 
2-06 مسألة: لا تُبدي المرأة من زينتها إل ما ظهر من وجهها وكفيها ا كك 
- مسألة: لا يحل للمرأة إبداء الزينة الباطنة لغير المحارم, والاختلاف في 
السوارين لق 
17 مسألة : وجوب ضرب المرأة بخمارها الكثيف الذي يستر على جيبها 00 برل 
4 مسألة: أن الجيب إنما يكون في الثوب موضع الصدر ل 
8 مسألة : الزوج والسيد يرى من المرأة الزينة وأكثر من الزينة إذ كل محل من 
بدنها حلال له لذَّةٌ ونظرًا للش 
مسألة: جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة ممعملا 144000006 


05 مسألة: اختلاف مراتب ما تُبديه المرأة من زيئة لذوي المحارم اطن 
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5 مسألة: جواز إبداء المرأة زينتها لأبناء زوجها ح 0 5848 
١940#‏ مسألة: جواز إبداء المرأة زينتها لنسائها 543 
1 مسألة: الاختلاف في معنى قوله تعالى : 9 أوما ملكت أيمانهنَ 4.. لولف 
9 مسألة: معنى قوله تعالى : ط أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال 4..... 541 
1 مساألة : تابعة للسابقة يلط 
0 مساألة: معنى قوله تعالى: « أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 

النساء © . ا لضا 
8 مسألة : الاختلاف في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين من الطفل الذين 

لم يظهروا على عورات النساء لاطا 
48 مسألة: الاختلاف فى وجه المرأة ويديها؛ هل هما عورة؟ الاك 
مسألة: بيان عورة المرأة مع عبدها سكن 
1 مسألة: لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخالها ا لين 
05- مصساألة: يُكره ضرب النساء بأرجلهنَ فرحًا بحليهنٌ ان 
١47‏ - مسألة: في صفة القواعد من النساء للقن 
64 مساألة: في معنى تبرّجٍ النساء. والنهي عنه لين 


5 - كتاب الأيمان 
6 مألة: من قال: «أشهد لقد كان كذاء دون نيّة اليمين؛ هل يكون يميئًا؟ ... 60# 


- مسألة : تحليل اليمين كمارتها #8 
1- مسألة : الردّ على من اختلفوا في الإكراه على الحنث؛ هل يقع به أم لا؟!.. 804 
4 مساألة : لا يحنث من أكره على أن يحلفء وإلا أخذ له مال لان 
64 مسألة : اختلاف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» ا ين 
مسألة: سبب اختلاف العلماء فى المسألة السابقة اين 
١‏ مسألة: مْن حرم أمته أو زوجته فكمّارة يمين لضن 
مسألة: من حرّم غلى نفسه شيئًا ولم يحلف فليس ذلك بيمين ا لمكن 
19378 مسألة : قبول يمين الحالف وإن لم يلزم المحلوف له الرضا" الا 
2-4 مسألة : اختلاف العلماء في اليمين التي هي لغو لضن 
0 - مسألة : دليل من قال من العلماء: إن اليمين لا يتعلق بها تحريم الحلال. 

وإن تحريم الحلال لغو القن 


مساألة: أقسام الايمان في الشريعة أ ربعة : قسمان فيهما الكفارة وقسمان لا 
كفارة فيهما ا ل 
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/613 - مسألة : الردّ على من قال: لا تجب الكفارة إلا بتكرار اليمين ا 00 لض 
4 مساألة: الاختلاف في اليمين الغموس؛ هل هي يمين منعقدة أم لا؟ دافن 


7-5 مسألة : وجوب الكقارة على من حلف بالا يفعل على بر ما لم يفعل وفعل .. 716 
مسألة: قول الحالف: «لأفعلنَ؛ وإن لم أفعل». بمنزلة الأمر. وقوله: دلا 


أفعل, وإن فعلت» بمنزلة النهي لضن 
مسألة: الإجماع على أن من حلف فقال: والله. أو بالله. أو تالله. فحنث أن 

عليه الكفارة ان 
7 مسألة: الاختلاف في وجوب الكمّارة في قول الرجل: وحقّ الله؛ وعظمة 

الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وأيم الله لضن 
148 - مسألة : الاختلاف في كقارة مُن حلف بالقرآن لض 
64 مساألة : من حلف ليقضين غريمه:» أو ليفعلنَ كذا في الهلال أو رأس الهلال 

أو عند الهلال ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحنث ممتض 
9-86 مسألة : حكم من حنث في قوله: «الأيمان تلزمني إن كان كذا أو كذاء أو 

حنث في قوله : «عليَ أشدّ ما أخذه أحد على أحد» فقن 
7 9 مساألة: حكم الحلف بالنبي كَل للقن 
1 - مسألة : حكم من حلف باللآت» وما شابه ذلك لض 
مسألة : حكم الرجل يقول: «أنا يهودي أو نصراني: هل هي يمين؟ لضن 
8 مسألة : حكم من قال: أقسمت عليك لتفعلنٌ ارون 
مساألة: من حلف بخلق الله ورزقه وبيته لا شىء عليه رضن 
0١‏ مسألة: إذا انعقدت اليمين حلّتها الكفّارة أو الامكناء لض 
57 مسألة: الرد على من قال: يدرك الاستثناء اليمين ولو بعد سنة كرض 
14417 - مسألة: حكم عمل الاستثناء في اليمين بغير الله شقن 
4 مسألة: اختلاف العلماء في تقديم الكفارة على الحنث هل تجزىء أم لا؟ .. 7557 
06 مسألة : عدم جواز الكقّارة قبل الحنث فض 
7 مسألة : كقارة الايمان على التخيير رفش 
17- مسألة : وجوب تمليك المساكين ما يخرج إليهم ودفعه إليهم حتى يتملكوه 

ويتصرفوا فيه فى كقارة اليمين فين 
4 مسألة : بيان وسط الطعام الذي تجب منه كقّارة اليمين رضن 
6 مسألة: الاختلاف في مقدار الإطعام في كقّارة اليمين فيض 


774 مسألة: لا يجوز لأحد أن يطعم غئيّا ولا ذا رحم تلزمه نفقته في كقارة اليمين‎ ٠ 
مسألة: يخرج الرجل كفارته مما يأكل من الطعام ليض‎ 9١ 
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مسألة: قول أئمة الفتوى بالأمصار: لا يجزىء إطعام العشرة مساكين وجبة 


واحدة اا 
٠٠‏ مسألة: حكم مُن أطعم خيرًا قفارًا بلا إدام ...... ل م 
64 مسألة: لا يجوز دفم الكفارة إلى مسكين واحد يض 
٠6‏ مسألة: ما يجزىء من الكسورة في كفارة اليمين فض 
- مسألة: لا تجزىء القيمة عن الطعام أو الكسرة في كقارة اليمين .......... 780 
07 مسألة: من دفع الكسوة إلى ذَمَيَ أو إلى عبد في كفارة اليمين لا يجرؤه .... 7517 
74 مسألة: وجوب الإيمان الكامل في الرقبة التي تعتق في كمّارة اليمين 0 فيفض 
984 مسألة: اختلاف العلماء في الكمّارة إذا مات الحالف, هل تخرج من رأس 

ماله أم من الثلث؟ يض 
مسألة: من حلف وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر وما شابه ذلك. فالمراعاة 

فيه كله بوقت التكفير لا وقت الحنث ل 
7٠١‏ مسألة: من حلف على شيء وكان فيه مشقة وحرج وفي غيره منفعة فالأولى به 

تحنيث نفسه وفعل الكفارة لضن 
01 مسألة: من وجبت عليه يمين في حق وجب عليه فحلف وهو ينوي غيره؛ لم 

تنفعه نيته ل 
7٠١1‏ مسألة: الاختلاف في بيان حال الحانث في يمينه التي يجوز له معها الصيام ‏ 859 
46 مسألة: من كفّْر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام فلزمه التتابع .. ا ا لل 
6 مسألة : الاختلاف فيما يجب على العبد في كفارة اليمين إذا حنث لق 
1 مسألة: قول بعض التابعين إن كمارة اليمين فعل الخير الذي حلف على تركه 88٠‏ 
007 مسألة : الاختلاف في كقارة غير اليمين بالله عر وجل 0 ارس 
4 ممسألة: حكم استحلاف الرجل عند المنير» واستحلافه قائماء وحكم الحلف 

بالمصحف مض 
6 مسألة: كراهة أن يحلف الرجل بحياته رطضن 
مسألة: حبّة مُن أجاز الحلف بالنبي ود فض 


٠60‏ مسألة: الاختلاف فيمن حلف ألا يبيت على فراش أو لا يستسرج بسراج 


فبات على الارض» وجلس في الشمس؛ هل يحنث؟ كرض 
3 مسألة: قول بعض العلماء: إن مّن حلف لا يأكل شحمًا فأكل لحمّالم 


يحنث. ومن حلف آلآ يأكل لحمًا فاكل شحمًا حنث ذكرضن 
١‏ - مسألة: اختلاف العلماء يمن حلف الآ يأكل يق 


84 مسألة: مّن حلف الآ يلبس حليًا فلبس لؤلؤًا لم يحنث ل 
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6 مسألة: اختلاف العلماء فين حلف آلآ يكلّم إنسانًا فكتب إليه كتابًا أو أرسل 


إليه رسولا ل 
7 مألة: تابعة للسابقة ارين 
7 - مسألة : من حلف ألآ يأكل فاكهة؛ فإن أكل باقلاء خضراء لم يحنث ارس 
4- مسألة: من حلف ألآ يأكل إدامًا فأكل لحمًا أو جِيئًا حنث سس 
6 مسألة : حكم من حلف ألآ يكلم رجلا عصرًا رض 

0 - كتاب النذر 
2 مسألة: بطلان النّذر إذا كان غير قربة مما لا أصل له في الشريعة ا كرض 
١‏ مسألة: عدم جواز وفاء النذر في المعصية الخرضن 
5 - مسألة : مَن نذر نحر ابئه أو ذبحه أنه يفديه بكبش ل 
٠١88‏ مسألة : حكم من نذر آلآ يكلّم أحدًا من الآدميين لين 
94 مسألة: وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديًا أو غيره؛ ولا يجوز أن ياكل 

منه وفاء بالنذر ان 
٠‏ مسألة : من نذر دما أو هديًا أو غيره فأكل منه فإنه يغرم قيمة اللحم انان 
٠١3‏ مألة: من قال: وإن ملكت كذا وكذا فهو صدقة» فإنه يلزمه لضن 
5٠/‏ - مسألة: وجوب الوفاء بالعمل الذي فيه طاعة على كل من ألم نفسه به نين 


8 - كتاب الطبٌ 
6 - مسألة : المقصود بالسّكر في قوله تعالى : « تتخذون منه سكرًا. . . » الآية . 844 
4- مسألة: الجمهور على أن الضمير في قوله تعالى: ظط فيه شفاء للناس » 


4 مسألة: اختلاف العلماء في قوله تعالى : 8 فيه شفاء للناس »؛ هل هو على 


عمومه أم لا؟ ماظن 
0- مسألة: الردٌ على من قال: قد رأينا من ينفعه العسل ومن يضرّه لخن 
6 مألة: الردٌ على من قال: قد أجمعت الأطباء على أن العسل يسهل فكيف 

يوصف لمن فيه إسهال؟ ا 
7١ 4*‏ مسألة : جواز التداوي والاسترقاء 0 لين 


4- مسألة: الردٌ على من قال: إن رسول الله يق كان يكره الرقى إل بالمعوذات ١0م‏ 
6 مسألة: جواز النشرة؛ وهي أن يكتب شيئًا من أسماء الله أو من القرآن ثم 
يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه اولان 
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1 مسألة: جواز تعليق الكتب التي فيها أسماء الله عزِّ وجل على أعناق المرضى 


على وجه التبرك بهاء وعدم جواز تعليقها مدافعة العين كن 
١7‏ مسألة : الاختلاف في التداوي بالميتة والخمر م 878 


4 كتاب الأقضية والأحكام 


74 مسألة : بيان الأصل في الأقضية #08 
4 مسألة: حكم القاضي على الظاهر لا يغيّر حكم الباطن ا كن 
مسألة: القاضي يحكم بظاهر الناس حتى يتبين خلافه لمكن 
01 مسألة: أن الحكم بالظن الال 
مسألة: جواز التوصّل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا تهدم 

أصلا الا 
٠66‏ - مسألة : جواز القضاء بالإشارة كن 
4 - مسألة: جواز إرشاد الحاكم إلى الصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق مان 
6- مسألة: الاختلاف في إمضاء القاضي حكم رجل حكمه آخر في مسألة فحكم 

فيها رك 
3 مسألة : الاختلاف في أن يحكم الحاكم بين الذمَيين اليك 
 ”٠1/‏ مسألة : في قضاء داود وسليمان عليهما السلام لضن 
608 مسألة: قول جمهور أهل السُنّة: : إن الحق في مسائل الفروع في الطرفين؛ 

وكل مجتهد مصيب. والمطلوب إنما هو الأفضل في ظنه ميض 
4 . مسألة : لا يجوز الحكم للحاكم قبل الاجتهاد روسن 
0 مسألة: الأولى رجوع القاضي عمًا حكم به إذا تبين له أن الحق في غيره 

مادام في ولايته رين 
0١‏ مسألة: جؤاز استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق لضن 
5 مسألة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم ولا حق 

لأهل الذمّة فيه لمن 
5١‏ 2 مسألة : وجوب إجابة الدّاعي إلى الحاكم ا لضن 
4 مسألة: صور من قضاء الصحابة والعلما لضن 
6 مسألة: لا تكون المرأة قاضية ين 
15 مسألة: وجوب قبول الإمام عذر رعيته ودرأ العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم 

بباطن أعذارهم ا رين 
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4 مسألة: قول العلماء في الحكم بالخط الى 

8 مسألة : الردّ على من قال: قوله تعالى : ظ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » 
دليل على وجه الحيلة إلى المُباح واستخراج الحقوق شان 

مسألة: في تحريم الرشوة 0 لين 


0 مسألة : تحريم الرشوة على إبطال حق أو ما لا يجوزء وصحة كسب الحججام ١لالا‏ 
٠1‏ مسألة: عدم صحة الإقرار إلا من مكلف لا يكون محجورًا علي وبيان صور 


إبهام الإقرار شان 
701 - مسألة : جواز رجوع الرجل في قوله بعد إقراره في الحدود التي هي خالص 

حق الله لومب ممم ب اميم من ةرم ممم ة ةر ء ةرام رمام ل 4لا 
- مسألة : نماذ عقوبة القتل فما دونه على العبد إذا أقرٌ على نفسه به مين 
0 - مسألة : من كثرت ديونه وطلبغرماؤه مالهم فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 

ويترك ما كان من ضرورته لضن 
مساألة: مشروعية حبس من وجب عليه حق كفا 
0 - مسألة : إذا كان الحق بدنيًا لا يقبل البدل؛ كالحدود والقصاص, ولم يتفق 

استيفاؤه معبجلاء لم يكن فيه إلآ التوثيق بالسجن ل 
4 مسألة : دليل من قال بحبس المديان اقيض 
68 7 مسالة : جواز العقوبة فى المال لفان 
مسألة : معاقبة من كسر سكة المسلمين لل ل لماع 


٠٠‏ كتاب الشهادات 


مساألة: أن الشهادة مندوب إليها خفن 
٠١4‏ مسألة: عدم جواز شهادة غير العدول لالخف 
7١4‏ مسألة: عدم جواز شهادة العبد. وجواز شهادة الأعمى إذا علم يقينًا لاس 


4 مسألة : إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة لما في ذلك من تحقّق التهمة 7/٠‏ 
6 - مسألة : جواز شهادة المرأتين مع الرجل مع وجود الرجلين في الأموال خاصة 78١‏ 


1 مسألة: اختلاف العلماء في شهادة الصبيان في الجراح ان 
٠٠١41/‏ - مسألة: صحة القضاء باليمين والشاهد. أو اليمين وشهادة امرأتين يوسن 
4 مسألة : الاختلاف في قبول شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق كن 
8 مسالة: الردٌ على من قال: كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق 
ظاهر فهو عدل. وإن كان مجهول الحال اين 


مسألة: من صفات الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد بها وفضائل يتحلّى بها . 780 
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0 مألة: الردّ على مُن قال: يكتفى بظاهر إسلام الشاهد في الأموال دون 


الحدود املك 
مسألة: فى معنى قوله تعالى : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » الآية ان 
704 مسألة : أن الشاهد هو الذي يمشي للحاكم امم 
- مسألة : العبد خارج عن جملة الشهداء ....... اا 
6 . مسألة : وجوب أداء الشهادة, وإن لم يسألها إذا حاف على الحق ضياعه. أو 

فوته ا لين 


5 مسألة: من وجبت عليه شهادة فلم يدها أنها جرحة في الشاهد والشهادة ... 5848 
6917 - مسألة : الشاهد إذا رأى الكتاب ولم يذكر الشهادة لا يؤدّها. لما دخل عليه من 


الريبة فيها 000 ايليا 
4 مساألة: معنى الضرر المنهي عنه بالكاتب أو الشهيد في قوله تعالى ولا 

يضارٌ كاتب ولا شهيد » الآية لين 
8 مسألة : نفى العدالة عن أهل الكتاب سين 
مسألة: عدم جواز شهادة العدو على عدرّه اخ 
مساألة: نفاذ شهادة الولد على الوالدين لم 
5 مألة: حكم شهادة الوالدين, والأخ. والزوج. والزوجة, والقانع. 

والمفلِس. وشفيع الدارء والبدوي على القروي لضن 
7٠١‏ مسألة: قول بعض العلماء برد شهادة العبد . 00 ا لضن 
٠‏ مسألة: دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى اطلاعه 

عن حاجاته الدينية والدنيوية ا لطا 
6 مساألة: جمهور العلماء على رد شهادة الذْميّ لظا 
5 مسألة: الأنواع المختلفة التي وردت بها كلمة «شهد» ران 


7 مسألة : اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى : ظ أو آخران من غيركم » الآية 581 
4- مساألة: الردٌ على من أجاز شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض ومنع من 


جوازها على المسلمين لطن 
4 مسألة : الاختلاف فيمن المراد بقوله تعالى : # فيقسمان » الآية اماكن 
مسألة: إذا لم يقع ريب ولا اختلاف فلا يمين على شاهدي الوصية ا ااكن 
9-0 مسألة: جواز الشهادة بأ وجه حصل العلم بها ام 
5 مسألة: الاختلاف في شهادة المرور؛ وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته 
يقول كذا ا اي 


7 مسألة : الاختلاف في حكم شهادة القاذف يلض 
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84مساألة: 
56 مسألة: 
77 ممسألة: 


0 -مسألة: 
8 مسألة: 
8 -ماألة: 
مسألة: 


0 مسألة: 


اختلاف في متى تسقط شهادة القاذف اكوا 
اختلاف القائلين بجواز شهادة القاذف بعد التوبة؛ فى أي شىء تجوز 899 
مَن حلف آلآ يفعل سّنّة من السّنن أو مندوبا وأبّد ذلك أنها جرحة فى 


الكن 
جواز شهادة الصديق لصديقه وعدم جواز شهادة القريب لقريبه 0 الخضنا 
قول أكثر أهل العلم: لا تقبل شهادة شاهد الزور أبدًا ل 498 
حكم إقرار الغير على الغير بوارث أو دين ملر ةنم ممم تك 


جواز رواية حديث رسول الله وَقْيدْ بالمعنى بشرط المطابقة والمساواة . 4١١‏ 


١ه‏ كتاب الإكراه 
إذا وقع الإكراه على فروع الشريعة كلها لم يؤاخذ به العبد ولم يترتب 


عليه حكم قر ممم مه مجه مجم ممم م ممم ممعم ممه جه مم لم ةلل 4814 
5 مسألة: من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فلا إثم عليه إن كفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان لل ةلماجم ةماو ر مانم ممم اف مم م ا 454 
1١7‏ مسألة : جواز السجود للصنم وإن كان موجه لغير القبلة لمن أكره بقتل مجع 
6+4 مسألة: إذا تلفظ المكرّه بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى 
المعاريض اج اماما م0 اليلق 
60 مسألة: إجماع العلماء على أن مْن أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام 
على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره: والاختلاف فيمَن أكره على الزنى لمت 
5 مسألة: إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حدّ عليها ا 
7 مسألة : جواز اعتبار المعاريض من الكلام مندوحة عن الكذب ل ال 
4 مسألة : الاختلاف في حكم من أكره على غير القتل من قعل ما لا يحل له .. 407 
68 مسألة: اختلف العلماء في حدّ الإكراه اا 
7 مسألة: اخختلاف العلماء في أفعال السكران. هي هي ثابتة أم لا؟ اح 
١‏ مسألة: حكم يمين المكره؛ هي هي لازمة أم لا؟ ملم ل 438 
مسائل من السياسة الشرعية 
7 مسألة : وجوب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به كل الأمة م00 41*50 
5١1‏ - مسألة : الردٌ على مُن قال: إن طريق وجوب الإمامة العقل لا السمع 41# 
+ مسألة: الاختلاف فيما يكون به الإمام إمامًا الت 


0 0 مسألة: 


ثبوت الإمامة إذا عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد ل 34 
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8- مسألة: هل تثبت الإمامة لمن له أهلية فتغلب عليه وأخذها بالقهر؟ ........ 8١6‏ 
 3١1/‏ مسألة: حكم الشهادة على عقد الإمامة................. ولك 
8 مسألة: في شرائط الإمام . 0 مع 
64 مسألة : جواز نصب المفضول مع وجود الفاضل خحوف الفتنة وألآ يستقيم أمر 
لأف ..تتتتا اث ا تايا تايمنا تمت ااا حلت 
مسألة: الجمهور على وجوب خلع الإمام بالفسق الظاهر المعلوم.......... 4117 
١0-_ممسألة:‏ وجوب خلع الإمام نفسه إذا وجد في نفسه نقصًا يؤثر في الإمامة. 
والاختلاف في عزل نفسه وعقده لغيره إذا لم يجد نقصًا مل لاغ 
3-5 مسألة: منع إقامة إمامتين للم ع م ا 41 
-5١14*‏ مسألة: عدم جواز الإسراع إلى نصرة الخارجي إذا خرج على إمام فاسق حتى 
يتبِيّن أمر الخارجى وعدله يل 
14- مسألة: الردٌ على من أجاز إقامة إمامتين فى عصر واحد ل 418 
6- ماألة: أكثر العلماء على أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج 
عليه ا 
1 ممسألة: الحاكم الظالم لا يعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحل والعقد ....... 4١9‏ 
17 مسألة: بيان أحوال أخذ الأرزاق من الأثمة الظَلَمَة . : . 1 
4 مألة: دليل على وجوب تفقد الإمام أحوال رعيته 8 
4 مسألة : وجوب فداء الأسارى من بيت المال وإن لم يق درهم واحد ....... 17١‏ 


مسألة: وجوب مشاورة أهل العلم والدين على الولاة. وعزل من لا يشاورهم 4”١‏ 


